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مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 0 
مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم, والصّلاة 
والسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العملء» فبه ارتفع وتقدّم, 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإنّ الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الثين من أجل اللقاصد وأعظم الغايات 
وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشارع الحكيم في كثير من نصوص كتابه. وأمرّ نبيه ل 
بالزيادة من» فقال تعال؛ وما كرت لبون ليوأ كاه رلا رون كل 
زَْوَ ينم طَِمَةٌ تمتها في أبن وَلشثا تَمهُرْ إذا مما كيم ملز 
يحذرويت؟ [التوبة: 177]. 

وقال جل وعلا: «وَقّل رب رِدْفِ عِلْمَاع [طه: 14]. 

وقد رئب النبي ككِ الخير كلّه على التفقّه في الدّين فقال كلل 
«من يرد الله به خيراً يفقّه في الدين» متّفق عليه. وقال كَل: 
«النّاس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسنة 
وفهم السّلف الصّالح هو الهدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عبدالعزيز - يرحمه الله - وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت م اليد 
الطول وقَدَمُ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة. وخصّوه 
بجهود مباركة» ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 


1 مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين الشّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه 
الله جهودٌ واضحةٌ استوث على سوقها ووفقث لمقصودهاء ومن ذلك أمره 
بزيادة عدد الجامعاتء, وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير والتنقيح 
والتأليف والنُشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شبّى الجامعات وعلى 
رأسها الجامعة الإسلاميّة - العالمية العلمية - التي أولت البحث العلميّ 
اهتماماً بالغا وجعلته غاية من غاياتها وهدفاً من أهدافها. 

ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة تمتم بالبحوث العلميّة 
نشراً وجمعاً وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجهاء من أجل النّهوض 
بالبحث العلميء والتشجيع على التّأليف والنُشرء ومن ذلك كتاب: [الذدر 
الأوامع في شرح جمع الجوامج للإمام شهاب الدين أحمد بن 
إسماعيل الكورانق] تحقيق: د/ سعيد بن غالب كامل المجيدي 

أسأل الله أنْ. يوفقنا جميعاً لما يحبٌ ويرضى ويرزقنا الإخلاص في 
القول والعملء وصلى الله وَسَلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


شكر وتقدير 0 


شحر وتقدير 


أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الى لا تحصى» فهو الذي رزقئ 
الوقت»ء والصحة: ووفقئ لإتمام هذه الرسالة» فله الحمد أولاء وآخرا. 
وبعد شكر الله كان لزاماً على أن أتوجه بالشكرء والتقدير» والعرفان إلى 
كل من أسدى إلي عونا في عملي هذا عملاً بقوله يللهِ: «من لا يشكر 
الناس لم يشكر الله2". 

وإن من أكثر الناس علي منّة في عملي هذا - بعد الله عز وجل - 
وأولامم بذلك هو شيخي الجليل العلامة المتواضع فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عمر بن عبد العزيز بن محمد. 

الذي كان لي الاعتزاز الكبير في إشرافه على هذه الرسالة» فبذل 
جهده؛ ووقته» وزوّدن بتوجيهاته السديدة» وملاحظاته المفيدة» الي كان 
من ثمارها - بعد توفيق الله عرّ وجل - إخراج هذه الرسالة إلى حيز 
الوجود فجزاه الله خيراء وشكر له سعيه؛ وأمدّ في عمره» ونفع المسلمين 
بعلمه. 


() راجع: سنن أبي داود: 55/7ه؛ وسنن الترمذي: 779/4 ومسند الإمام أحمد: 2558/1 
14 355, 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أما الجامعة الإسلامية فلها في نفسي ووجدان أكبر الأثر» وأعظم 
الذكريات» فقد عشت في رحابما عقدين من الزمن» فجزى الله القائمين 
عليها خيراء ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام؛ والمسلمين. 

كماأتوجه بالشكر إلى كل من مد إإلي يد العون والمساعدة من 
الأساتذة الكرام» والاحوة الزملاء» والقائمين على مكتبات الجامعة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد 


المقدمة 8 


17 ا 
م ا 2 7 


إن الحمد لله نمحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
نون عيذ عد وريوله ضلى الل علنة:وعلك آله وصحيةه ون 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد: فإن علم الأصول عظيم شأنه. عميم نفعه: يحتاج إليه الفقيه» 
والمتفقه» وامحدّثء والمفسرء لا يستغئ عنه ذو نظرء ولا ينكر فضله أهل 
الأثر» إذ هو الدستور القويم للاستنباط» والاجتهاد» به يتمكن من نصب 
الأدلة السمعية على مدلولاتماء ومعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية. 


ولذا فإنه يعتبر من أهم الوسائل الي تُثبت قواعد الدين» وتدعمهاء 
وتنرد على شّبّه الملحدين:: والمضللين» وتبطلهاء فكان لأهل الببحث 
والاجتهاد هادياء وللمبتدعة على بدعهم راذا وقاضيا. 

ولقد كان بين أهل الرأي؛ وأهل الحديث بَوْنُ شاسع؛ رحمهم الله 
جيعاً؛ إذز كا القريق الأول معميرا بقوة الت والنفل والاستياطه يننا 
كان الفريق الثاني متضْلعاً بعلم الحديث؛ دراية ورواية» وكان كل فريق 
يوجه اللوم إلى الآخر ويتهمه بالقصورء حب جاء الإمام الشافعي رضي الله 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


عنه وأرضاه» وكان قد رزقه الله معرفة بكتابه» وسنة نبيه يي مع اطلاعه 
على مسالك الرأي» وطرقه؛ متمرّساً بالبيان وفنونه» مع عقل ثاقب» 
ورأي صائب» وحجة بالغة» ومكانة عالية» فنظر إلى ذلك الخلاف امحتدم» 
ورأى اققصار أهل الحديث عليه دون سواه من جدال ونظر» كما رأى 
غلرٌ أهل الرأي» وتوسعهم في فن الاستنباط والنظرء فوضع كتابه المسمى 
برالرسالة» جامعا فيه بين الحديث والرأي؛ مبيّنا الناسخ والمنسوخ» 
والعام والخاصء والمطلق والمقيّده والمحمل والمبين» والعام الذي اريك ننه 
الخاصء والظاهر الذي أريد به غير ظاهره وتكلم فيه على حُجّية أخبار 
الآحادء وتقديمها على القياس» ومنزلة السنة ومكانتهاء وتكلم على 
القياسء والإجماع؛ والاجتهاد» وشروط المفيّ في دين الله تعالى» إلى غير 
ذلك من المباحث الأصولية الي حررهاء ودوفها. فكانت هذه الرسالة 
بمثابة القانون القويم الذي يعوّل عليه؛ ويحتكم إليه» مع خلوها من علم 
المنطق الذي أحدث بعد ذلك. 

وبذلك خف أثر النزاع بعد أن علم كلا الفريقين القواعد الي يحب 
عليهم أن يلتزموهاء ويسيروا على نمجهاء وصاروا على بينة ثما يدافعون به 
عن مذاهبهم» وآرائهم. 

ثم جحاء العلماء من بعده» فواصلوا البحث» ونظموا الأصول» ورتبوهاء 
غير أنه أدخل فيها علم المنطق والجدل نتيجة لحركة الترجمة النشطة؛ حيث 
ترجمت علوم اليونان في العهد العباسي الأول إلى اللغة العربية. 


1١١ المقدمة‎ 


وهكذا مزج أصول الفقه بعلم المنطق» وبخاصة من أواخر القرن 
الثالث وما بعده. 

وقد شاء الله تعالى - بعد الانتهاء من مرحلة الماجستير - أن يقع 
اختياري على هذا المحطوط «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» في 
علم الأصول» فقدمته إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة ليكون موضوعا 
لرسالة الدكتوراه؛ وتم قبوله بحمد الله وتوفيقه. 


تنيز تن انا 


؟١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


سبب الاختيار 


أولاً: يعد هذا المخطوط شرحاً لأكبر مغن في الأصول أُلّف في القرن 
الثامن المحري» حيث جمعه مؤلفه - رحمه الله - من أكثر من مائة 
مصنفء فهو على اسمه ررجمع الجوامع» إذ جمع في طياته غالب المسائل 
الأصولية» والدينية» فهو إذا جامع للأصلين» أصول الفقه» وأصول الدين. 

ثانسياً: احتل الأصل مكانة علمية قيمة لدى الباحثين؛ والمتعلمين» 
حيث اهتم به العلماء» فمنهم من شرحه؛ ومنهم من نظمه؛ ومنهم من 
وضع عليه بعض الحواشيء والتعليقات» ومنهم من كتب أجوبة على 
بعض مسائله. 

لذا فإن شروحه تمنح له هذه الأهمية» وتضفي له هذه الريك نيعا 
لأصله ومتنه. 

الغا: ألف هذا الشرح في مرحلة استقرار أصول الفقه» وكمال 
نضجه؛ لأن القرن التاسع الحجري كان حافلاً بالمصنفات الأساسية لهذا 
الفن» فاعتمد الشارح فق كتابه على كل اوغالت من تقدمه» فكان بذلك 
جامعاء وشاملاء ومؤلفا متكاملا في علم الأصولء مع ما له من حرية ف 
الرأي» وتحقيق في الأقوال» وبيان للأدلة» مع طول النفس ف المناقشات» 
وعدن العرط اورظن لسوت 


المقدمة ؟١‏ 


رابعا: - وهو الأهم: - إسهاماً في إحياء تراثنا العظيم؛ ونشره لما 
في ذلك من عموم الفائدة الي قد لا توحد ثي احتيار موضوع معين الذي 
رما حلب كرورث حوله البحوث» وتناولته أيدي المتخصصين» رأيت أن 


تحقيق هذا الكتاب كاملا أولى من اخحتيار حزئية معينة. 


000 


1١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


خطة البحث 


وهي تتكون من تمهيد؛ وبابين» وتحت كل باب فصولء وتحت كل 
فصل مباحثء وفيما يلى بيان ذلك: 

التمهيد: وفيه نحة تاريخية موجزة عن عصر المؤلف. 

(الباب الأول) 

في ترجمة المؤلف, والتعريف بكتابه وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: في التعريف بالكوراي: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في اسممه» ونسبه» ونسبته» وشهرته. 

المبحث الثابي: ف لقبه» ومكان وتاريخ ولادته. 

المبحث الثالث: نشأته. 
الفصل الثابي: في حياته العلمية وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: رحلاته في طلب العلم» والتعليم. 

المبحث الثاني: شيوخه الذين أخذ عنهم العلوم المحتلفة. 

الممحث الثالث: تلامذته. 


الملبحث الرابع: بعض أقرانه الذين كانت له يهم علاقة ما. 


المقدمة 1 ه6١‏ 
الفصل الثالث: في أعماله, وصفاته, ووفاته وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: عمله في القضاء والتدريس. 
المبحث الثابي: صفاته وأخلاقه. 
المبحث الثالث: وصيته ووفاته. 
الفصل الرابع: مؤلفاته, وآثاره وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في ذك موؤلفاته انه 
المسبحث الثابي: دراسة تحليلية لكتابه «الدرر اللوامع» وفيه سبعة 
مطالب: 
© المطلب الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف. 
« المطلب الثابج: سبب تأليف الكتاب» والظرف الذي ألّف فيه. 
© المطلب الغالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
« المطلب الرابع: أهمية الكتاب. 
»المكلب الخامس: تقويم عام لشروح جمع الجوامع الي اطلعت 
عليها. 
© المطلب السادس: وصف مخطوطي الكتاب. 


«المطلب السابع: منهجي في تحقيق الكتاب. 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


(الباب الثابي) 
ترجمة موجزة للتاج السبكي وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في التعريف به وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في امه ونسبه» ونسبته» وكنيته؛ ولقبه. 
المبحث الثابي: أسرته» 52 ونشأته. 
الفصل الثابي: حياته العلمية» وأعماله وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: طلبه للعلم» وشيوخه. 
ا مبحث الغابي: تلامذته. 
المبحث الثالث: أعماله» وصفاته. 
المبحث الرابع: مؤلفاته» ووفاته. 


تعر خط اتنا 


١/ التمهيد‎ 


( ميدن ) 


التمهيد في عصر المؤلف 


عاش شهاب الدين الكوراني - رحمه الله تعالى - في المدة ما بين 
سئة (5١81ه‏ إلى سنة 557/ه) فهو من علماء القرن التاسع المجري» 
وعندما دحل هذا القرن كانت دولة المماليك الخراكسة تحكم مصر 
والمشرق» ثم بدأت الدولة العثمانية تنازعها السلطة» وتسعى جاهدة لتنفرد 
بحكم المشرق» وتتطلع إلى الاستيلاء على مصر. 

وقداستطاع العثمانيون - في هذا القرن - فتح القسطنطينية؛ 
وسيأق بيان ذلك في القسم الدراسي”". 

وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية في أوج قوتّاء وبحدها 
في شرق العالم الإسلامي» كان الوضع في غرب العالم الإسلامي على 
العكين: 

فققد كثرت النزاعات والثورات الداخلية في المغرب العربي» 
وتفاقم الخلاف بين ملوك المغرب الأقصى وملوك تونسء مما أدى إلى 


00 سيأتي ذلك ف مبحث تلاميذه: ص/5؛. 


ف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والاختلاف بين المسلمين سلاح يجيده أعداء الإسلام في كل زمان 
ومكانء للاستفادة منه» ولذلك تحالف النصارى الإسبان مع البرتغاليين» 
وعملوا على طرد المسلمين من الأندلس. 

ففي سنة (14/ه) استولى البرتغاليون على سبتة» وفى عام (/451ه) 
استولى الإسبان على جبل طارق» وق عام (410./ه) استولوا على 
غرناطة» وبذلك فقد المسلمون الأندلس» وخحرج حكمها من أيديهم بعد 
أن دام يما قرابة ثمانية قرونء أقاموا يما إحدى أعظم الحضارات في التاريخ 
البشري. 

وعلى الرغم من ذلكء فقد شهد هذا القرن ازدهارا واتقذها ف 
امحالات العلمية والثقافية» ويعتبر عدي النَظير نتيجة لما تعرضت له المكتبة 
الإسلامية» والتراث الإسلامي على أيدي التتار في المشرق العربي» وعلى 
أيدي النصارى الإسبان في الأندلس من الإحراق والإغراق» والتخريب» 
كما أن المماليك الأتراك الذين كانت لهم السيادة على مصرء والشام في 
هذا العصر عملوا جاهدين على سد الثغرة الى أحدئتها تلك الحملات» 
وال استهدفت القضاء على التراث الإسلامي» فأنشأوا المدارس 
ونخضوضا 'ق القاهرة ولاسلس عدن ليحت تند بالمنات: 

كما عين المماليك بالعلماء» وشجعوهم على التأليف ونشر العلوم 
المختلفة» ونتيجة لذلك قامت هضة علمية رائعة زودت المكتبة الإسلامية 
بالكثير من المؤلفات في شئ العلوم والفنون» فقهاًء وأصولاء وحديثاء 
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وتاريخاء ونمحواء وتفسيراء وكانت المتون» والمختصرات» والشروح؛ 
والحواشيء والتقريرات سمة هذا العصر كثرة''©؛ ولقد كان العلامة 
الكوران أحد علماء هذا العصر الذين أثروا الفكر الإسلامي في العلوم 
المنحتلفة, يظهر ذلك في مؤلفاته الى خلفها في الحديث؛» والتفسيرء 
والأصولء والقراءاتء وغيرهاء وسيأقٍ بيانها في القسم الدراسي ف 
المبحث الذي يخصها إن شاء الله تعالى. 


تن بحن نا 


راجع: الفتح المبين: 05-4/7)» وتاريخ التشريع الإسلامي: ص/7514-775. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 


الباب الأول 
في التعريف بالكوراب وكتابه 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول 
في التعريف بالكوراني 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في ا'جمه. ونسبه, ونسبته؛ وشهرته. 
المبحث الثابي: في لقبه. ومكان, وتاريخ ولادته. 
المبحث الثالث: نشأته. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه برق 


الملبحث الأول 


في اهمه ونسبه) ونسبته) وشهرته 


ودن ايحي بن إسماعيل7؟ بن عثمان بن أحمد بن رشيد بن 


ذكر أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي أن اسمه إسماعيل» غير أن بقية 
من ترجموا له ذكروا أن اسمه أحمد» وهو المعوّل عليه» وقد ترجم عمر رضا كحالة له 
في معجمه مرتين بناء على أنه شخصان؛ أحدهما: أحمد, والآخر: إسماعيل»؛ بينما هو 
في الواقع شخص واحد. 
راحع: الضوء اللامع: 2554/١١ 2541/١‏ ونظم العقيان: ص/258 والشقائق 
النعمانية: ص/١5»‏ والطبقات السنية: 2777/١‏ والفوائد البهية: ص/48» وكشف 
الظنون: الهف 55ه 545-لامت تكلض 5( نقلكء الاك 
١ك‏ وهدية العارفين: ١785/١‏ وإيضاح المكنون: 2.47/7 والبدر الطالع: 255/١‏ 
والأعلام للزركلي: 4/١‏ 5», ومعجم المؤلفين: 2155/١‏ 584. 

؟) قال السخاوي: «ورأيت من زاد في نسبه: يوسف قبل إسماعيل» الضوء اللامع: 


." 4/١ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


نسبته) وشهرته: 

الشهرزوري”"»؛ الممداني”', التبريزي””, الكورائي” القاهري» 
الرومي. وقد شاركه في النسبة الي اشتهر يما كثير من العلماء الذين برزوا 
في كثير من العلوم» وسأذكر بعضاً منهم فيما يأني: 


(1) شهرزور: بالفتح» ثم سكونء وراء مفتوحة بعدها زاي» وواو ساكنة» وراءء وهي 
كورة واسعة ف الحبال بين إربل» وهمذان» ومعين شهر - بالفارسية - المدينة. راحع: 
معجم البلدان: +/706؟؛ ومراصد الاطلاع: 877/7» واللباب: 715/7. 

) هكذا ذكره السخاويء وغيره بالدال المهملة» ولعله كما يطلق عليها همذان يطلق 
عليها همدان بتحريك الميم» والذال المعجمة» أو الدال المهملة: وهي مدينة من الحبال 
في فارس فتحها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سنة (4 اه ). 
راجع: الأنساب: (ق/011)» ومعجم البلدان: »4٠١/©‏ ومراصد الاطلاع: 4515/75 .١‏ 

تبريز: بكسر أوله وسكون ثانيه» وكسر الراءء وياء ساكنة» وزاي: وهو أشهر مدن 
أذربيجان. 
راحع: الأنساب: 2١5/8‏ واللباب: 23١5/١‏ ومعجم البلدان: 2١/١‏ ومراصد 
الاطلاع: .157/١‏ 

(4) نسبة إلى كوران بضم أولهاء وسكون الواو» وفتح الراء؛ وبعد الألف نون» وهي من 
قرى اسفرايين. 
راحع: اللباب: 21117/7 والأنساب: ق(450)» ومعجم البلدان: 454/14 4» ومراصد 
الاطلاع: 21١85/*‏ وقد اشتهر بنسبته إليها» وعرف يماء لأنما قريته الى ولد بما. 
وأما نسبته إلى القاهرة» والروم؛ فإنه كان في القاهرة» ثم رحل إلى الروم كما سيأني 
بيان سبب ذلك. 
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-١‏ محمد بن بمرام» الدمشقي الشافعي» الكوراني شمس الدين» فقيه, 
خطيب» مقرئ» أخذ عن العز بن عبد السلام» وناب في الحكم بدمشق» 
ثم ولي القضاء بحلب» وألف مختصرا في الخلاف» وتوقي بحلب سنة ٠/٠.5١‏ 


ه) في جمادى الأولى”". 


؟- يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضرء الكردي» 
الكوراني الأصل» ويعرف بالعجميء جمال الدين؛ أبو امحاسن» له رسالة 
«ريحانة القلوب 5 التوصل إلى الخبوب)»» «(وتوقٍ سنة 4اه). 


- أحمد بن يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي؛ الكردي» 
الكوراني القرافي» الشافعي» ويعرف بابن الشيخ يوسف العجمي» شهاب 
الدين» أصولي» أديب» ومن مؤلفاته ««نظم المنهاج قُ الأصول»» (وتوق 


سنة ١٠/ه)22.‏ 


5- يوسسف بن نحمود بن كمال الدين» الكوراني» الصديقي» 
مفسر) متكلممء منطقي» من آثاره حاشية على «حاشية الخيّالي؟» على 


() راحع: شذرات الذهب: 2١17/5‏ ومعجم المؤلفين: .501/1١١‏ 

(0) راجع: النجوم الزاهرة: »44/١١‏ والدرر الكامنة: 457/5» وكشف الظنون: 2550/١‏ 
غ4 وإيضاح المكنون: ١/1/ا1)‏ 508. 

(0) راحع: الضوء اللامع: 2547/1 وإيضاح المكنون: 550/7, ومعجم المؤلفين: 
1 

(؛) هو أحمد بن موسى الخيالي» الرومي الحنفي همس الدين متكلم» فقيهء أصولي» من 
مؤلفاته: حاشية على منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل» وحاشية على - 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


شرح العقائد»» وحاشية على «أنوار التنزيل» في التفسير» ورسالة في 


المنطق (وتوق بعد سنة ١٠٠٠ه)"".‏ 


ه- محمد بن شريف بن يوسف بن محمود الصديقيء الكوراني» 
الشافعي» مفسسر) حكيم؛ من آثاره: حاشية على «أنوار التسزيل»» 
وحاشسية على (رهافت الفلاسفة»» وغيرهاء (وتوق باليمن سنة 8//ا ١٠١‏ 


ه)”". 


- شرح بحريد الكلام» وحاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الحهداية» وحاشية على 
شرح العقائد العضدية؛ وتوفي سنة 817١(‏ وقيل: 5//هط). 
راحع: الفوائد البهية: ص/47»: وكشف الظنون: 5417/١‏ والبدر الطالع: 
215١١8-05‏ معجم المؤلفين: .١81//١‏ 

5 راجع: خلاصة الأثر للمجي: ١0/4‏ ه» وهدية العارفين: 2»550/7 ومعجم المؤلفين: 
*1/عم". 

راحع: كشف الظنون: 2157/١‏ وإيضاح المكنون: 2١41/١‏ وهدية العارفين: 
5؛ ومعجم المؤلفين: .58/٠١‏ 
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المبحث الثاي 
لقبه وتاريخ. ومحل ولادته 


لقبه: شهاب الدين؛ ويقال له شرف الدين» وعالم بلاد الروم؛ وشيخ 
الإسلام والمفى» وشمس الملة والدين» وهناك أوصاف وألقاب غيرهاء واشتهر 
باللقب الأول» وكذا وصف بالقاضي, لأنه كان قاضي قضاة عساكر الروم؛ 
كما سيأتي» ولقب بشهاب الدين لقوته في حكمه؛ ولمقابلته الأحكام الشرعية 
بالاحترام» كما أنه ألف مؤلفات نافعة» مفيدة في فنها وموضوعها”". 
تاريخ ومحل ولادته: 

ولسن شهاب الدين سنة ثلاث عشرة وثمائمائة للهجرة (1١/ه)‏ باتفاق 
مَنْ ترجموا له» وكانت ولادته في قرية (كوران)”" الى هي من قرى أسفرايين”. 


() راحع: الضوء اللامع: 2741/١‏ ونظم العقيان في أعيان الأعيان: ص/78» والشقائق 
النعمانية: ص/١0»‏ والفوائد البهية: ص/48» والبدر الطالع: ١/49؛‏ ومعجم 
المؤلفين: 2١17/١‏ وهدية العارفين: .١70/١‏ 

0 وذكر المقريزي أن ولادته كانت سنة تسع وثمائمائة (09./ه) ثالث عشر ربيع 
الأول بشهرزور. 

( أسفرايين - بالفتح» ثم سكون, وفتح الفاءء وراءء وألف» وياء مكسورة؛ وياء أخرى 
ساكنة - من نواحي نيسابور» واسمها القدتم مهرجان. 
راحع: الأنساب: 2557/١‏ واللباب: 255/١‏ ومعجم البلدان: 2117/١‏ ومراصد 
الاطلاع: ,77/١‏ 


ونا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المبحث الثالث 
نشأته 
نشأ الإمام شهاب الدين في بلده كوران» وعاش حياته الأولى فيهاء 
فحفظ القرآن» ونشأ على الخير» ولازم التعليم» واشتغل بحملة من العلوم. 
ودأب في تحصيل فنون العلم» حي فاق غيره في المعقولات”" والأصلين'", 
ومهر في النحو”", والمعاني» والبيان» وبرع في الفقه» واشتهر بالفضيلة. 


رح المعقولات: إما أن يكون بإزائه موجود في المخارج» كطبيعة الحيوان» والإنسان» أو لا 
يكون بإزائه شيء» كالنوع؛ والجنسء؛ والفصلء وإما أن يطابق صورة في الخارج؛ 
كالإنسان؛ والحيوان وهذا معقول كلّي. راجع: التعريفات: ص/ ١7؟.‏ 

6 إذا أطلق لفظ الأصلين - عند المتقدمين من العلماء - فيعنون بمما الكتاب» والسنة» أما عند 
المتأخرين من العلماء بداية بالقرن السادسء ومابعده» فيعنون مما أصول الدين» وأصول 
الفقه» بدليل أنهم إذا ترجموا لشخخحص ما يقولون: وكان إماماء بارعا في الأصلين» وفي نفس 
الوقت يقولون عنه: وكان قليل البضاعة ف العلوم النقلية» يعنون الكتاب» والسنة. 
راحع: طبقات الأسنوي: 2١68/١‏ وطبقات السبكي: 0١5‏ والواقي: 21١7/0‏ 
وفوات الوفيات: 4/» وطبقات ابن قاضي شهبة: 2571/7 وكشف الظنون: 18801/7. 

م النحو: علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء» وغيرحما. 
راجع: التعريفات: ص/١‏ 1 ؟. 

( البيان - لغة - الكشفء والإيضاحء والظهور. 
وعلم البيان: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المع الواحد بطرق يختلف بعضها عن 
بعض ف وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعئى. 
راجع: كشف الظنون: 2555/١‏ وإيضاح المكنون: 27177/5 وجواهر البلاغة: 
ص/5 4 ؟. 
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الفصل الثابي 


في حياته العلمية 


وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: رحلاته في طلب العلم والتعليم. 
المبحث الثابي: شيوخه الذين أخذ عنهم العلوم المختلفة. 
الملبحث الثالث: تلامذته الذين أخذوا عنه العلوم. 
الملبحث الرابع: أقرانه الذين كانت له يهم علاقة ما. 
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المبحث الأول 
رحلاته في طلب العلم والتعليم 


سبق أن ذكرت أنه نشأ ف قريته كوران» فحفظ القرآن» وتلاه 
للسبع» ومهر في النحوء وعلم المعاني» والبيان» والعروض» وتميز في 
الأصلين» والمنطق» وغير ذلك من العقليات» وبرع في الفقه الشافعي» وقد 
أحازه علماء عصره في العلوم ال سبق ذكرهاء كما أجازه الحافظ في 
الحديث رواية ودراية» وسيأنَ بيان ذلك في الكلام على شيوخه. 

ولقد كان لشمس الدين عدة رحلات: 

والرحلة - في الطلب - مفيدة» لأن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم 
تارة بالعلم والتعليم» وتارة بالمحاكاة والتلقين المباشرء فالرحلة في طلب 
العلم لاكتساب الفوائد لا بد منها0"©. 

وإليك بيان الرحلات الي قام بما الإمام الكوراني: 


الرحلة الأولى: كانت من بلده كوران إلى (حصن كيفا)" 2 


0 راجحع: كشف الظنون: .47/١‏ | 
(') ويقال: كيبا: وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة» بين آمد» وجزيرة ابن عمر 
من ديار بكر» وكانت ذات جانبين» وعلى دجلتها قنطرة عظيمة. 
راجع: مراصد الاطلاع: .1١51/7 )4.1//١‏ 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وجال في بغداد» وديار بكر(", وأحذ عن علمائها في عدة فنون. 

الرحلة الثانسية: كانت من بغداد إلى دمشق» حيث قدم إليها ني 
حدود الثلاثين وثمانمائة» ولازم فيها بعض العلماءء وانتفع بهم. 

الرحلة الغالثة: كانت من دمشق إلى بيت المقدس» مع بعض 
شيوخه الذين انتفع بمم» وقرأ عليهم: وسيأني بيان أسمائهم في المبحث 
الخاص بهم. 

الرحلة الرابعة: كانت من بيت المقدس إلى القاهرة حيث قدم إليها 
ف حدود سنة حمس وثلاثين وثماناثة» وبما أذ عن الحافظ الحديث» 
وعلومه, ولازمه. وغيره من علماء عصره؛ وأكب على الاشتغال» ولازم 
حضور احالس الكبار كمجلس قراءة البخاري بحضرة السلطان» وغيره. 


واتصل بالكمال البارزي”', فنوًه به» كما اتصل بالزيئي 


() ديار بكر: هي بلاد كثيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائلء وحدّها ما غرّب من دجلة 
من بلاد الحبل المطل على نصيبين إلى دجلة» ومنه حصن كيفا السابق الذكرء وميافارقين. 
راجع: معجم البلدان: 14/7 43؛ ومراصد الاطلاع: 41/7 5. 

رم هو عالم الديار المصرية» ورئيسهاء كمال الدين أبو المعالي» محمد بن القاضي العلامة ناصر 
الدين أبي المعالي محمد بن القاضي كمال الدين» محمد بن هبة الله البارزي الحموي 
الشافعي») كاتب السر بالديار المصرية» وابن كاتب سرها وصهر السلطان الملك الظاهر 
حقمق المعروف كسلفه بابن البارزي نسبة لباب أبرز ببغداد» ولد سنة (95/اه) بحماة) 
نينا بها في كنف أبيه فحفظ القرآن» وأخذ عن علماء عصره الفنون المختلفة» فقهاًء 
وحديثاء وبرع في النحوء والمعاني والبيان» والعلوم العقلية» وتولى عدة مناصب كالقضاء - 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه يف 


عبد الباسط”" وغيرهما من المباشرين والأمراء» بحيث اشتهر وظهر فضله 
وعلمه. فارتقى بذلك إلى مصاف العلماء النابغين المعتبرين» وناظر 
الأماثل» وذكر بالطلاقة» والبراعة» والحرأة الزائدة. 

فلماولي الظاهر جحقمق0؟ وكان يصحبه تردد إليه) فأكثر» وصار 
أحد ندمائه وخواصه. فانثالت عليه الدنيا - بعد قدومه القاهرة» وكان 


- وغيره: وحمدت سيرته في أعماله كلهاء كان إماماء عالا عاقلا ذكياء ساكناء كرعاء 
سيوساًء صبوراء متواضعاء حسن الخلق, والخَلّقء والعشرة؛ ميا للفضلاء» وذوي الفنون» 
مكرماً لهم إلى الغاية لا سيما الغرباء» ح صار محطأ لرحالهم؛ وتوثي سنة (5ه). 
راجحع: النجوم الزاهرة: 17/1غ والضوء اللامع: 579-1155/9. 

رم هو عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي» ثم القاهري» ولد بعد التسعين 
وسبعمائة» وكان وافر الرئاسة حسن السياسة كرا واسع العطاء» وقد تولى عدة 
مناصبء منها أنه عين ناظر الجيوش المنصورة في الديار المصرية» وحمدت سيرته قي 
أعماله الخيرية» وتوف سنة (4 8265ه). 
راحع: النجوم الزاهرة: »5607/١‏ والضوء اللامع: /14 2517-1 والبدر الطالع: 
لك ل 

رم هو السلطان الملك الظاهر أبو سعيد العلائي الدركسي جقمق» وهو الرابع والثلاثون 
من ملوك الترك: وأولادهم بالديار المصرية؛ والعاشر من الحراكسة وأولادهم؛ 
تسلطن بعد خلع الملك العزير يوسف بن الملك الأشرف» وذكر السخاوي أنه كان 
ملكا عادلاً» ديناً كثير الصلاة» والصوم: والعبادة» عفيفاً عن المنكرات والقاذورات» 
لا تضبط عنه في ذلك زلة» ولا تحفظ له هفوة» متقشفاء متواضعا يقوم للفقهاء 
والعلماء إذا دخلوا عليه» ويبالغ في إكرامهم وتقريبهم؛ وتوثي سنة (ل251/ه). 
راجع: النجوم الزاهرة: 707/١5‏ وما بعدهاء والضوء اللامع: 15-1/1/7 والبدر 
الطالع: 2187-١184/١‏ وشذرات الذهب: 2151/7 والخطط: ؟/144. 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قبل ذلك فقيرا جد - فتزوج مرة بعد أخرى لمزيد رغبته في النساء» مع 
كونه مطلاق]0©. 

الرحلة الخامسة: كانت من القاهرة إلى الروم. 

وسبب ذلك: أنه وقع - في سنة (1415/ه) يوم السبت من 
جمادى الآخرة - مخاصمة بين المترجم له وبين حميد الدين النعمافي9© 
المنسوب إلى أبي حنيفة» والمحكي أنه من ذريته وآل أمرهما إلى السلطان» 
فأمر بالقبض على الكوراني؛ وسجنه بالبرج؛ ثم ادعى عليه عند قاضي 
الحنفية» وأقيمت عليه البينة بأنه طعن ف نسب النعماني» وبكون المشتوم 
من ذرية الإمام أبي حنيفة» فأمر بتعزير الكوراني بحضرة السلطان نحو 
ثمانين جلدة) وأمر بنفيه وإهانته» واكتب مرسوم بنفيه إلى دمشق, ثم 


)١(‏ راجع: الضوء اللامع: 2551/١‏ ونظم العقيان: ص/78) 255 والشقائق النعمانية: 
ص/١5؛‏ والطبقات السنية: ١/27517؛‏ والفوائد البهية: ص/58» والبدر الطالع: 
0١‏ .4 والسلوك للمقريزي: ؛/ق//7١7١1.‏ ء' 

) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر النعماني» البغدادي الأصل الفرغاني» 
الدمشقي» الحنفي» ويعرف بحميد الدين» ولد .مراغة من أعمال تبريز» ونشأ ببغداد, 
ثم قدم دمشق ثم دخل القاهرة ثم عاد إلى دمشق» وتولى عدة أعمال» وكان مشاركاً 
ف علوم كثيرة» كالنحو. والصرفء والمعاني» والبيان» والفقه؛ والأصولء والكلام» 
وغير ذلك؛ وتوقي سنة (/4151ه). 
راحع: الضوء اللامع: 247/1 ونظم العقيان: ص/75١»‏ وكشف الظنون: 2584/١‏ 
وهدية العارفين: 27١7/7١‏ ومعجم المؤلفين: 7/8١9؛‏ والنجوم الزاهرة: 5 ١7/1ه)‏ 
لت 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه وم 
إلى البلاد المشرقية» وسلمت أعماله الي كان يقوم يما إلى غيره وكذا 
مرتباته”". 
قال - في البدر -: «روقد لطف الله بالمترحم له .عرافعته إلى حاكم 
حنفي فلو رفع إلى مالكي لحكم بضرب عنقه؛ وقبح الله هذه المجازفات 
والاستحلال للدماء والأعراض بمجرد أشياء لم يوجب الله فيها إراقة دم 
ولا هتك عرضء فإن ضرب هذا العالم الكبير نحو ثمانين حلدة» ونفيه, 
وتمزيق عرضه؛ والوضع من شأنه عمجرد كونه شاتم من شاتمه, ظلم بيْنء 
وعسف ظاهرء ولا سيما إذا كان لا يدري بانتساب من ذكر إلى الإمام. 
لا جرم قد أبدله الله بسلطان حير من سلطانه» وجيران أفضل من جيرانه» 
ورزق أوسع مما منعوه منه» وجاه أرفع ثما حسدوه عليه» فإنه لما خرج 
توجه إلى ممالكة الروم؛ ولم يزل يترقى يما في المناصبء ولم يكن عند 
السلطان أحظى 1 
وبعد الذي وقع للكوراني» حرج منفياء وباع أثائه وعند خحروج 
الحاج توجه معه فرد إلى حلبء فلم يشعروا به حى قدم الطور ليمضي 
في البحر إلى مكة» فقبض عليه» وسير به حى تعدى الفرات» وذلك 
كله سنة (88414/ه»). واتفق في هذا العام قدوم محمد بن أرمغان 


(1) راجع: الضوء اللامع: 0©: والنجوم الزاهرة: »35414/1١٠5‏ والسلوك للمقريزي: 
/7ا كل 
( البدر الطالع: ..51-140/1١‏ 


إوذن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الشهير بيكان”'", فالتقى بالكورانء ولما شهد فضله أخذه معه إلى بلاد 
الروم. ظ 

ولما لقي يكان السلطان مراد نحان”, قال له السلطان: هل أتيت 
إلينا بمدية؟ قال: نعم معي رجل مفسرء ومحدثء قال: أين هو؟ قال: هو 
بالباب» فأرسل إليه السلطان فدحل عليه وسلم ثم تحدث معه ساعة, 
فرأى فضلهء وولاه عدة أعمال سيأق ذكرها في مبحثها - إن شاء الله 
عا ْ 


م هو العالم العامل الفاضل محمد بن أرمغان الشهير بيكان» درس العلوم المختلفة» على 
علماء عصره؛ ثم صار مدرساً في الروم» وانتهت إليه رئاسة الدرس» والفتوى؛ 
ومنصب القضاء بعد همس الدين الفناري؛ وكان مكرما عند السلطان مراد خان» 
مرضيّاء ومقبولاً عند الخواص؛ والعوام؛ وبعد رجوعه من الحجاز لم يتول شيكاً من 
المناصب إلى أن توفي في الروم ببلدة أرنيف في دولة محمد حان بن مراد خان. 
راجع: الشقائق النعمانية: ص/548» والفوائد البهية: ص/50١.‏ 

() هو مراد نحان بن محمد نخحان بن بايزيد بن أورخان بن عثمان» سلطان الروم» ولد 
سنة (05٠/ه»).؛‏ وبويع له بالسلطنة سنئة (45©0ه).؛ وكان لكا مطاعا مقداما 
كريماء عين للحرمين الشريفين من خاصة صدقاته في كل عام )١5.٠(‏ ثلاثة آلاف» 
وحمسمائة من الذهب» ومن خزانته في كل عام مثل ذلك» وفتح فتوحات كقلعة 
سمندرة» وبلاد مورة» وقاتل الكفار» ونال منهم» واستمر في السلطنة 7١(‏ سنة)؛ 
وتوق سنة (426526هم). 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/48»: 27٠١‏ والبدر الطالع: 50517/7. 


راحع: الشقائق النعمانية: ص/78» والفوائد البهية: ص/18. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه م 


الرحلة السادسة: كانت من الروم إلى مصر. 

وسبب ذلك: أن السلطان”'2 عرض له قضاء العسكرء فقبله» ولما 
باشر أمر القضاء أعطى التدريس» والقضاء لأهلهما من غير عرض على 
السلطان, فأنكره السلطان» ولكنه استحيا منه فلم يظهره لأنه شيخه؛ 
ومعلمه؛ فتشاور مع الوزراء» فأشاروا عليه أن يقول له السلطان: سمعت أن 
أوقاف حدي ,مدينة بروسا قد احتلت» فلا بد من تداركهاء فلما قال له 
السلطان ذلك قال المولى الكوراني: إن أمرتئ بذلك أصلحهاء فقال السلطان: 
هذا يقنضي زمانا مديداء فقلده قضاء بروساء مع توليه الأوقاف» فقبل 
الكور يوهت إل مذيةوروسا» وين عدة أرسل العتلطات إليه: راسد 
من خدامه بيده مرسوم السلطان» وضمنه أمراً يخالف الشرع؛ فمزق 
الكتيياب» ومترنن الخادم» فاشمأز السلطان لذلكء فعزله» ووقع بينهما 


منافرة؛ فارتحل الكوران إلى مصر وسلطافها يومئذ الملك قايتباي”", 


(0 المراد به محمد خحان كما سيأت في ص/41. 

() هو قايتباي المحمودي الأشرفيء ثم الظاهري؛ أبو النصر سيف الدين سلطان الديار 
المصرية من ملوك الحراكسة؛ كان من المماليك؛ فاشتراه الأشرف برسباي» ثم صار 
إلى الظاهر حقمق بالشراء فأعتقه» واستخدمه في جيشهء فترقى إلى أن وصل إلى 
السلطنة» وتلقب بالملك الأشرف وكانت مدته حافلة بالعظائم والحروب» وسيرته 
من أطول سير من سبقه من ملوك مصر الحراكسة» وتوقٍ سنة (١5.81ه)‏ وكانت 
ولادته سنة (4.55ه) قري وتولى السلطنة سنة (١؟/ا.م/ه).‏ 
راحع: بدائع الزهور: 10/7 وما بعدهاء والأعلام للزركلي: 4/5 2550-1 والضوء 
اللامع: 2311-701/5 وشذرات الذهب: 4-57/8.؛ والخطط للمقريزي: 44/7 7. 


1" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فأكرمه غاية اللإكرام, ونال عندذه القبول التام, وعاش عنده زماناً بعزة 
عظيمة» وحشمة وافرة» وجحلالة تامة"“, وهكذا الحياة لا تخلو من الكدر, 
والصفاء”". 


ثم إن سلطان الروم ندم على ما فعله مع الكوراني» فأرسل إلى 
السلطان قايتباي يلتمس منه أن يرسل الكوراني إليه» فحكى السلطان 
قايتباي كتاب السلطان للكوراني وأنه يريد رجوعه إليه ثم قال له: 
لا تذهب إليه» فإني أكرمك فوق ما يكرمك هوء قال الشهاب الكوراني: 
سمهو كلك إلا اميق نويه عبد متيف ارون الرالدة والولنة 


وهذا الذي جرى بيننا شيء آخرء وهووايعرف ذلك مئ. ويعرف أني 
أميل إليه بالطبع» فإذا لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك» فيقع بينكما 
عداوة» فاستحسن السلطان قايتباي هذا الكلام» وأعطاه مالآ جزيلاً 


)١(‏ راجع: الشقائق النعمانية: ص/57. 

(5) قد أشار شيخ الإسلام الكوراني إلى ما حرى له في تنقلاته في مقدمة كتابه «الدرر 
اللوامع, حيث ذكر السبب لتأليفه» وأنه كان يفكر في ذلك من مدة طويلة» غير أن 
الشواغل كانت تمنعه» فقال: روكان يعوقئ عن ذلك اشتغال البال» واضطراب 
الحال» إذ التقدير كان يسيرني تارة إلى الغرب» وأخرى إلى الشرق» وآونة إلى 
الطول؛ وأخرى إلى العرض؛ كأنما أنا مرحل» ومرتحل؛ موكل بفضاء الأرض أذرعه 
إلى أن يسر الله - وله الحمد - الحلول بأشرف بلاد الأرض المقدسة» الي هي على 
تقوى من الله مؤ سسة). 


راحع: ص/21575 ١617‏ من هذا الكتاب. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 8 
وهياً له ما يحتاج إليه من حوائج السفرء وبعث معه هدايا عظيمة إلى 
سلطان الروم» فلما وصل الروم أكرمه السلطان وولاه عدة أعمال» كما 
سيأق ذكرها". 


(1) وذكر ف الشقائق النعمانية: أن ذلك كان ف سنة (517/ه). 
قلت: وف ذلك نظرء لأن السلطان قايتباي لم يتول السلطنة في مصر إلا سنة (417/7ه) 
كما تقدم في ترجمته» فكيف يسلم ما ذكره في الشقائق؟! مع أنه ذكر أن الكوراني 
مكث ف مصر زمانا قبل رجوعه إلى الروم؛ ولعل الكوراني له رحلة أخخرى قام يما 
قبل ذهابه إلى مصرء وهذا ما صرح به السخاوي حيث قال: «ولما كنت بحلب 
وذلك في سنة (48595ه) دخلها الكوراني» ثم البلاد الشامية» وهو ف ضخامة 
زائدة» وحج في سنة إحدى وستين (451ه) ثم رحع إلى مملكة الروم». وهذه 
تعتبر الرحلة السادسة من حيث الترتيب» والسابعة من حيث العدد. 
راحع: الضوء اللامع: 2747/١‏ والشقائق النعمانية: ص/1١ه-08.‏ 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


المبحث الغالي 
شيوخه الذين أخل عنهم العلوم المختلفة 


وبيافهم كالآت: 
-١‏ القزويني البغدادي الزين الجزيري: 

عبد الرححمن بن محمد بن العلامة سعد الدين الشافعي زين الدين الجزيري» 
نسبة إلى جزيرة ابن عمر", عالم بغداد» ويعرف بالحلالي» وبابن الحلال 
لحل أبيه المشكلات الي اقترحها العضد عليه» ولد ف سنة ("الالاه) 
وأحذ عن أبيه» وغيره في بغداد» وغيرهاء ودرس بالحزيرة» وبرع في الفقه) 
والقراءات» والتفسير» وحج, وقدم حلب لطلب زيارة القدس» فزار» ثم 
رجع إلى حلبء وظهرت فضائله» ودخل القاهرة في سنة (5715/ه) 
وأعذوا عنه العلوم المختلفة» ثم رجع إلى بلدهء وكان إماماً متقناء مفتياء 
مفسراء مقرئاًء نحوياء عروضياء له اليد الطولى في علم المعاني» والبيان» 
وكان يُرجّح على العلاء البخاري الي ستأتي ترجمته بعد قليل. 


)١(‏ جزيرة ابن عمر: بلدة فوق الموصلء بينهما ثلاثة أيام» وها رستاق» مخصب» يحيط با دجلة 
إلا من ناحية واحدة شبه الحلال. فعمل له خندق أجري فيه الماء» فأحاط الماء يما من جميع 
راحع: معجم البلدان: 2158/5 ومراصد الاطلاع: ام 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ١‏ 

وقد لازمه الشهاب الكوراني فأخذ عنه القراءات السبع» وبه تخرج 
وتفقه. كما أخذ عنه النحوء مع علمي المعاني والبيان» والعروض»ء ولما 
قدم بيت المقدس فْ سنة (4.15/ه) كان الكوراني في 2 ملازما له 
وقرأعليه في «الكشاف/» بالمسجد الأقصى» كما أخذ عنه القراءات» 
والتفسير وغير ذلك الحم الغفير» وله مصنفات ف القراءات» وشرح 
الطوالع» وتوثي في بلده جزيرة ابن عمر سنة (855/هم)"". 
؟- الجلال الحلوائي: 

هو محمد بن يوسف بن الحسن بن محمود بن العز الحلوائي؛ السرائي 
الأصل التبريزي» الشافعي» أقام بحصن كيفا من ديار بكرء وعندما قدم 
إليها الشهاب الكورانى من بغداد أحذ عن الجلال العربية» ثم قدم الحلوائي 
حلب سنة (14/ه) ثم توجه منها إلى مصرء فأكرمه واليها حينها. 
ورتب له رواتبء فأقام بما مدة؛ ثم طلبه صاحب حصن كيفا منه» فجهزه 
إليه مكرّماء فلما وصل إلى مص مات يها سنة (2/.5ه)”". 
#- العلاء البخاري: 

علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 


محمد بن محمد البخاري العجمي الحنفي العلامة. 


() راجع: الضوء اللامع: 2541/1١‏ 55-164/5١.ء‏ والبدر الطالع: .59/١‏ 
() راجع: الضوء اللامع: 247/٠١١ 2551/١‏ والبدر الطالع: .59/1١‏ 


لحف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


.ولد سنة (ولالاه) ببلاد العجم» ونشأ بماء فأحذ عن أبيه» وعن 
السعد التفتازاني» وآخرين» وارتحل في شبيبته إلى الأقطار لطلب العلم إلى 
أن تقدم في الفقه. والأصلين» والعربية واللغة» والمنطق» والحدلء والمعاني» 
والبيان» والبديع» وغير ذلك من المعقولات والمنقولات. ومهر ف 
الأدبيات» وتوجه إلى الهند ونشر العلم هناك وكان ممن قرأ عليه ملكهاء 
ثم قدم مكة فجاور بماء ثم قدم القاهرة» فأقام يما سئين» ثم توجه إلى 
الشام؛ وأنخحذ عنه العلم الحم الغفير. 
واتفق له حوادث بدمشق منها أنه كان يسأل عن مقالات ابن تيمية 
شيخ الإسلام الي قال بها مخالفا علماء وقته» فكان يصرح بتبديعه» ثم 
بتكفيره» ثم صرح بتكفير من أطلق عليه شيخ الإسلام. 
تاقري الودغتة الشافظة اب تأصي الذي (1وضفن كان ضاة 
«رالرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام 
كافر» جمع فيه كلام من أطلق عليه ذلك من الأئمة الأعلام من أهل 


رم هو محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد القيسي» الدمشقي الشافعي؛ الحافظ الشهير بابن 
ناصر الدين؛ همس الدين أبو عبد الله» محدث مؤرخ, ناظمء ولد بدمشق سنة (لالالاه) 
قاذ وسفظة الفراق. وعية سروه وله مؤلقات دضتهاة للزف الواف .والمولك التيري بق 
ثلاث بمحلدات؛ والأعلام ما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام» ومنظومة بديع البيان عن 
موت الأعيان» وغير ذلك كثير» وتوقٍ بدمشق سنة (145/ه). 
راجحع: الدارس: »41/١‏ وكشف الظنون: 2558/١‏ وشذرات الذهب: 147/197؟1- 
ه؛ » ومعجم المولفين: 2١١7/5‏ ومقدمة الرد الوافر ص/5١.‏ 
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المذاهب سوى الحنابلة) وصمنه الكثير من ترجمة شيخ الإسلام» وذكر 
مناقبه) وأرسل بنسخحة منه إلى القاهرة. فقرظه ماعة من أعيافاء كابن 


حجرء والعلم البلقيئ''» والعيئي'"» والبساطي”" وغيرهم. 


() هو صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني» البلقيئ الأصل؛ 
القاهري» الشافعي» علم الدين أو البقاء» فقيه» متكلم» مفسرء محدثء ناظم» ولد في 
القاهرة سنة (١4لاه)‏ ونشأ اء وله مؤلفات منها: الفرد فيما يخالف فيه الحر العبد» 
والقول المفيد في اشتراط الترتيب بين كلمي التوحيد» وتفسير القرآن الكريم» وشرح على 
الجامع الصحيح للبخاري لم يكمل» وغيرها. وتوقي سنة (854/ه) بالقاهرة. 
راحع: الضوء اللامع: */517» والبدر الطالع: )»587/١‏ وكشف الظنون: 8465/١‏ 
؛ وشذرات الذهب: 7.1//7. 

) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف الحلبي؛ ثم القاهري الحنفي» 
بدر الدين؛ أبو الثناء» وأبو محمدء فقيه أصولي؛ مفسر محدث؛ مؤرخ, لغوي؛ نحوي» يباني؛ 
ناظم عروضي» فصيح باللغتين العربية والتركية» ولد سنة (57لاه))» ونشأ بعينتاب» 
وحفظ القرآن» وتفقه على والده» وغيره» ورحل إلى حلبء وأخذ عن علمائها» وقدم 
القدس» ورجع إلى القاهرة» وولي عدة مناصب فيها كالقضاءء والحسبة» وغير ذلك» 
وأفى» ودرس؛ وله مؤلفات منها عمدة القاري شرح صحيح البخاري» وعقد الدمان في 
تاريخ أهل الزمان» والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» ورمز الحقائق في شرح 
كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي» وغيرهاء وتوف بالقاهرة سنة (560/ه). 
راحع: الضوء اللامع: »١151/٠١‏ ونظم العقيان: ص/74١‏ - 2١170‏ وبغية الوعاة: 
ص/587) وحسن المحاضرة: )517./١‏ وشذرات الذهب: 0إلامى م3 
والجواهر المضيئة: 2١55/75‏ ومفتاح السعادة: ١/5١5؛‏ وكشف الظنون: 2161/1١‏ 
والبدر الطالع: 14/7 555-519. 

( هو محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم بن محمد القاهري» المالكي» ويعرف 
بالبساطي» أبو عبد الله شمس الدين؛ عالم مشارك في الفقه والأصلين؛ والنحو» - 
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وكتب العلاءء المترجم له إلى السلطان يغريه بابن ناصر الدين» 
وبالحنابلة» فلم يلتفت السلطان إليه. ونعم الموقف من هذا الوالي. 

قال الشوكان”": «روما كان أغيئ صاحب الترجمة - يعي العلاء - 
عن ذلك» ولكن الشيطان له دقائق لا سيما في مثل من هو في هذه الطبقة 
من الزهد والعلم). 


- واللغة» والمعاي» والبيان» والمنطق» والحكمة؛ والحبر» والمقابلة» والطب» والهيئة» والهندسة» 
والحساب» ولد سنة (0٠5لاه)‏ يمصرء ونشأ بهماء وتولى عدة مناصب كالقضاءء 
والتدريسء, وغيرهماء وله مؤلفات منها: مطالع الأنوار في المنطق» وشفاء الغليل على 
مختصر خليل» وتوضيح المعقول وتحرير المنقول على مختصر ابن الحاجحب الفرعي» 
وحاشية على المطول» وحاشية على شرح المواقف» وتوفي بالقاهرة سنة (155/ه). 
راجع: الضوء اللامع: وبغية الوعاة: ص/7١)2‏ وحسن المحاضرة: 2351/١‏ 
وشذرات الذهب: 40/7 25 والبدر الطالع: ؟15/7١١.‏ 

رم هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان الخولاني» ثم الصنعان أبو عبد الله 
مفسر» محدث» فقيه» أصولي» مؤرخ؛ أديب» نحويء منطقي؛ متكلم» حكيم: ولد 
بكجرة شوكان من بلاد خولان سنة (+117١ه).‏ ونشأ بصنعاء» وولي القضاء بماء 
وتولى التدريس», وأحذ عنه الجم الغفير» وله مؤلفات كثيرة» امتازت بالتحقيق 
والتدقيق» منها: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصولء وفتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير) 
والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ والدر النضيد في إخلاص التوحيد؛ والقول 
المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» ونيل الأوطار شرح منتقى الأخيار» وغيرها كثير» 
وتوقي بصنعاء سنة ٠0(‏ 55 اه). 
راجع: البدر الطالع: ١‏ والأعلام للزركلي: 2150/7 ومعجم المؤلفين: )57/١١‏ 
وإيضاح المكنون: 25٠ 1١6 11/١‏ 8ه لالم وهدية العارفين: ؟575/7» والبحددون 
في الإسلام: ص/477 -470» ومعجم المطبوعات: ص/50١١1.‏ 
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ولما قدم الكوراني دمشق لازم العلاء البخاري» وانتفع به» ورحل 
2 صحبيته إلى بيت المقدس» وقرأ عليه قُُ (رالكشاف»» وقي «فاضحة 


( 


ه) بالمزة» ودفن بسطحهاء وهي من ضواحي دمشق"'". 
4 - الزين الرركشي: 

عمل الرهيه وتعفد ين عن ين عند لجز يده أبواذر الممبرائ 
الحنبلي ولد سنة (8ه/اه) بالقاهرة» ونشأ بماء فحفظ القرآن» و«العمدة»» 
ورا محرر الفقهي»» وأحذ عن الحم الغفير من علماء عصره. وأجازوا له ثم 
ارتحل إلى دمشقء والتقى بعلمائها فأحذ عنهم, وأجازوه بالإفتاء» والتدريس» 
وتنقل في أماكن كثيرة في الشام» ومصرء وناب في القضاءء وكان أبوه أسمعه 
في صغره كثيرً لكن لما مات حصلت لمم كائنة» فذهبت أثباته في جملة 
كتبه. ثم ظفر بنسخة سماعه لصحيح مسلم, فأحذ عنه الحم الغفير ذلك» 
ومنهم أحمد بن إسماعيل الكوراني» فقد أذ عن المذكور, ماع «صحيح 
مسلم»» وتوثي ابن الزركشي سنة (145/ه) بالقاهرة'". 


0 راجع: الضوء اللامع: 25514-1751/9 وشذرات الذهب: 57-7141/7 25 والبدر 
الطالع: 275775-7760/7 وكشف الظنون: ؟5/7١7١2‏ وهدية العارفين: 2»١91/7‏ 
ومعجم المؤلفين: .59515/١١‏ 

0) راحع: الضوء اللامع: 2175/5 وحسن المحاضرة: 2775/١‏ ومعجم المؤلفين: 181/8. 
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ه- الحافظ ابن حجر: 

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الكناني» العسقلاني 
المصري المولد, والمنشأء والدار» والوفاة» الشافعي» ويعرف بابن حجرء 
شهاب الدين أبو الفضل؛ ولد سنة (/الاه) يحصرء ونشأ يما يتيما في 
كنف أحد أوصيائه» فحفظ القرآن» ثم حفظ عدة متون في الفقه» والحديث 
والأصولء والنحوء وبحث في ذلك على شيوخ عصره؛ وأخذ عنهم غالب 
العلوم الآلية والأصولية» ثم حبب الله إليه فن الحديث,ء فأقبل عليه بكليته 
وطلبه من سنة (97/اه) فعكف على الزين العراقي”". وحمل عنه جملة 
نافعة من علم الحديث سنداء ومتناء وعللاء واصطلاحاء وارتحل إلى الشام» 
والحجازء واليمن» ومكة؛ وما بين هذه النواحي حب صار إماماء حافظاء 
فيه غدثاء موؤرحاء أديياء شاعراء مقرثاء وتخرج على يديه أئمة يقتدى بهم 
في العلوم المختلفة» وقد زادت مؤلفاته الي معظمها في الحديث, والتاريخ» 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الكرديء المصري الشافعي 
ويعرف بالعراقي» زين الدين» أبو الفضلء؛ محدث» حافظ» فقيه» أصوليء أديب» 
لغري مشارك ف بعض العلوم» ولد سنة (5١/اه)‏ ورحل إلى دمشق» وحلب» 
والحجاز» والإسكندرية» وأخذ عن علماء عصره العلوم المختلفة» كما أخذ عنه الجم 
الغفير» وله مؤلفات منها: ألفية في علوم الحديث» ونظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية؛ والباعث على الخلاص من حوادث القصاص»ء ولمغى عن حمل الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار» وتوفي سنة (05./ه). 
راجع: الرد الوافر: ص/517» والضوء اللامع: 1171/84 - 21078 وحسن المحاضرة: 
2350١5-0١‏ وكشف الظنون: 4/١‏ 5. 21178 155ء والبدر الطالع: 2364/5 
وهدية العارفين: ١1/؟5557.‏ 
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والأدب» والفقه. والأصلين على مائة وخمسين مصنفا منها: ررفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري»» و«الإصابة ف تمييز الصحابة»» و«الدرر الكامنة ف 
أعيان المائة الثامنة»» وعمل شرحا على الإرشاد في فروع الفقه الشافعي» وله 
الحديث رواية ودراية» حيث مع عنه في البخاري» وشرح الألفية للعراقي 
ولازمه؛) فأحازه الحافظ 5 الحديث» وشهد له قُُ ذلك سيما ((صحيح 
البتحاري). وتوق الحافظ قُ القاهرة سنة 9ه 
5- القلقشندي: 

العلاء» أبو الفتح علي بن أحمد بن إجماعيل بن محمد بن إسماعيل بن 
القطب القرشي القاهري الشافعي» ولد سنة (88/اه) بالقاهرة» ونشأ 
كمافي كنف أبيه» فحفظ القرآن» وأحذ الفقه» والحديث والقراءات» 
والمعاني» والبيان» والمنطق عن علماء عصره) "كالروخ العراقي» والحافظ» 
والبساطي» وغيرهم» فأحازوا له 5 كثير من العلوم, وحج سنة (١١15م/ه)‏ 
وجاور 5 مكةق وأخذ عن علمائهاء ثم زار المدينة) وأحذ كذلك عن 
علمائهاء ثم ارتحل إلى الشام في سنة (515/ه) فأخذ يما عن حافظها ابن 
ناصر الدين» ولازم العلاء البحاري حىّ قرأ عليه مؤلفاته» وأخان له فيها» 


)١(‏ راحع: الضوء اللامع: ؟75/1-١‏ 5؛ ونظم العقيان: ص/ه4 -07)» وحسن المحاضرة: 
١الكحى‏ وشذرات الذهب: 2707-1717 والبدر الطالع: 247-41//١‏ ومفتاح 
السعادة: 251١-709/١‏ ومعجم المؤلفين: 2575-١٠0/7‏ والدليل الشافي على المنهل 
الصافي: .514/١‏ 
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وفي غيرهاء وزار القدسء والخليل» وأخذ بكل منهما عن جماعة؛ وأجاز 
له خلق» ثم رجع إلى القاهرة» وتولى عدة مناصب كالإفتاء والتدريس» 
فانتفع به لق من الأعيان» وأحذ الناس عنه طبقة بعد طبقة» وكان ممن 
أخذ عنه الشهاب الكوراني أحمد بن إسماعيل حيث قرأ عليه في 
«الحاوي»» وتوفي المترجم له سنة (55/ه)2". 
لط - الشرواي: 

محمد بن إبراهيم؛ وقيل: ابن مراهم الدين؛ الأستاذ العلامة» شمس الدين» 
القاهري؛ الشافعي» وهو منسوب لمدينة بناها أنوشروان محمود باد» ولد سنة 
(8لالاهم). وقيل: (0٠8لاه).‏ وحفظ القرآن» وأخذ عن علماء عصره 
في بلده. ثم قدم القاهرة ف سنة (80/ه) واستوطنها مدة» وقرئ عليه 
«شرح العضدى»» و«شرح الطوالع), وأحذ عنه جم غفير ف فنون عديدة» 
وكان أحد أفراد الدهر في علوم المعقولات؛ وكان زاهداء ورعاء عفيفاء 
نزيهاًء مع الامجماع - أي العزلة - عن بين الدنيا لا يتردد إلى أحد مطلقاء 
وقد لازمه الإمام الكوراني كثيراء وقرأ عليه «صحيح مسلمى؛ و«الشاطبية»» 
وغير ذلكء وله مؤلفات منها: «حاشية على شرح العضدم» وحاشية على 
«شرح الطوالع»» وغيرهماء وتوف سنة (10/1/ه) مستهل صفرء مبطونا"". 


(1) راجحع: الضوء اللامع: : والبدر الطالع: »0١‏ ونظم العقيان: ص/١٠7١.‏ 
() راحع: الضوء اللامع: »45-44/٠١ 2541/١‏ ونظم العقيان: ص/155١2‏ والبدر 
الطالع: .4١/١‏ 
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المبحث الثالث 


تلامذته 


تقدم ذكر رحلاته في البلدان الإسلامية» وكان له فيها مكوث 
للطلب والتحصيلء؛ وكان له ف بعضها أعمال زاوها كالتدريسء والإفادة) 
والتأثيف» فأخعذ عنه الكثير العلوم المختلفة» غير أن كتب التراحم لم 
تصرح إلا في أفراد قليلة» واكتفى بعضها بالقول: وأقرأ الحديث» 
والتفسير» وعلوم القرآن» حى تخرّجٍ من عنده كثير من الطلاب» وتمهروا 
في العلوم المذكورة» وقد أخذ عنه الأكابر فقهاًء وأصولء وغير ذلك. 

ورغم أن تتبعت الوفيات في كتب التراجم إلا أَنّي لم أعثر إلا على 
التالية أسماؤهم: 

أولاً: محمد خان بن مراد حان بن محمد نحان بن بايزيد حان بن 
أورخان بن عثمان الغازي سلطان الروم؛ وابن سلطافاء ولد سنة (55/ه) 
وهو الذي أسس ملك بن عثمان» وقرر قواعده» ومهد قوانينه» وهو 
الذي فتح القسطنطينية”2 الكبرى؛ وساق إليها السفن برَاء وبحراء وكان 


و القسطنطينية الكبرى: كان اسمها بزنطية» فنزلما قسطنطين الأكبرء وبئى عليها 
سوراء وسماها باسمه» وصارت دار ملك الروم» واسمها اصطنبول؛ والحكاية عن 
عظمها وكبرها وحسنها كثيرة» ولها خليج من البحر يطيف با من وجهين» ثما يلي - 
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فتحها في يوم الأربعاء سنة (/51./ه) من جمادى الآخرة» واستقر يما هو 
ومن بعده من السلاطين» وبئى يما المدارس الثمان المشهورة» وكان مائلاً 
إلى العلماء؛ مقرّباً لهم يخلطهم بنفسه؛ ويأخذ عنهم في كل علم؛ ويحسن 
إليهم ويستجلبهم من الأقطار النائية» ويراسلهم ويفرح إذا دمحل إلى مملكته 
واحد منهم. وله معهم أخبار مبسوطة ف «الشقائق النعمانية» عند ذكر 
علماء دولته» وتوثي سنة (48/85ه). 

وقد أسحذ تعلمه وتعليمه في صباه على الشهاب الكورانيٍ عندما قدم 
مسن مصر على السلطان مراد خخان» وكان ولده محمد المذكور غائباً في 
ذلك الوقت ببلدة مغنياء وقد أرسل إليه والده عدداً من المعلمين» ولم يمتثل 
أمرهم» ولم يقرأ شيئاًء حى إنه لم يختم القرآن» فطلب السلطان المذكور 
وتجعلا له قهاة :وجدهه مذ كوا "له الكوران الشعلة معلما الوالةة سد 
وأعطاه بيده 5 يضربه بذلك إذا حالف أمره» فذهب إليه» فدخل عليه 
والقضيب بيده فقال: أرسلئ والدك للتعليم وللضرب إذا خالفت أمريء 
فضحك السلطان محمد خان من هذا الكلام» فضربه الكورانئي ف ذلك 


- الشرق» والشمال» وجانبها الغربي والحنوبي في البرء وذكر أن ها نحواً من مائة باب» 
وقد حاول المسلمون في القرن الأول فتحهاء ولكنه لم يتم لهم ذلك نظراً لموقعها 
الاستراتيجي» وحصاتتها المتمكنة وحوها البارد» ثم تم فتحها على يد المترحم له 
رحمه الله. 
راحع: معجم البلدان: 2517/4 ومراصد الاطلاع: 2٠١57/7‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير: 8[ ا لا .سن وس وى 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه أه 


امخلس ضربا شديداً حي خاف منه السلطان محمد مراد ان وختم تم القرآن 
في مدة يسيرة» ففرح بذلك والده السلطان مراد» وأرسل إلى الكوراني 
أموالاً ليو 
ثانياً: المقريزي: 

أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تيم 
ابن عبد الصمد امحيويء الحسين, العبيدي» البعلي الأصلء المصري المولد 
والدار والوفاة» ويعرف بابن المقريزي» تقي الدين» شهاب الدين» 
أبو العباس» محدث» مؤرخ» مشارك في بعض العلوم. 

ولد بالقاهرة سنة (59/اه) وقيل: (55/اه) ونشأ بماء وتفقه 
على مذهب أبي حنيفة» واشتغل في العلوم الى كانت معروفة ف عصره. 
ونظم ونثرء وولي حسبة القاهرة؛ وألف كتبا كثيرة حي قيل: إفها زادت 
على مائي بمجلدة كبار» وإن شيوخه بلغت ستمائة نفس» ومن مؤلفاته: 
«المواعظيى, و«الاعتبار بذكر الخطط والآثار»» و«درر العقود الفريدة في 

جم الأعيان المفيدة»» ورربجمع الفرائد ومنبع بع الفوائد»» و«رإمتاع الأسماع 
فيما للبي يي من الحفدة والمتاع»» و«الخبر عن البشر»» و«السلوك في 
معرفة دول الملوك»» وغير ذلك» وقد ذكر المقريزي نفسه أنه قرأ على 
الكوراني «صحيح مسلمى» و«الشاطبية»» فظهر له منه براعة وفصاحة» 


اح راجع: الشقائق النعمانية: ص/1ه-١ه., ١٠.‏ الاء 156 والبدر الطالع: 2559/1 
والفوائد البهية: ص/48 . 


بحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومعرفة تامة لفنون من العلم ما بين فقه» وعربية وقراءات وغيرها. وتوف 
المقريزي سنة (8155/ه)"". 
ثالغا: ابن اللجام: 


علي بن عبد الله العربي الحلبي» علاء الدين» نشأ في حلبء وقرأ 
على علمائهاء ثم قدم بلاد الروم» وأحذ عن علمائها العلوم المختلفة) 
ولازم شهاب الدين الكوراني صاحبناء وأخذ عنهء وكان الكوراني 
يرجحه على غيره من تلامذته نظراً لنبوغه في العلوم المختلفة» فقد 
كان محدثاء مفسراء فقيهاًء أصولياء نحويّاء مشاركاً في غيرها من 
العلوم العقلية» وتولى التدريس في أماكن متعددة من الروم» وذكر له 
قي «الشقائق النعمانية» ترجمة طويلة» وحكايات كثيرة» وله مؤلفات 
منها: حواشي على المقدمات الأربع» وتعليقة على «التوضيح في 
الأصول»» وحاشية على «رشرح عقائد النسفي)» للتفتازاني» وتوف سنة 


.20)ه90١(‎ 


(1) راجع: الضوء اللامع: ؟7/١75-151؛‏ وحسن المحاضرة: 2771/١‏ والمنهل الصافي: 
»4054-1١‏ وشذرات الذهب: 2555/10 والبدر الطالع: )81-1/9/١‏ ومعجم 
المؤلفين: .1١75-11/7‏ 

0 راجع: الشقائق النعمانية: ص/2)40-9557 وكشف الظنون: 2498/١‏ 1115/95ء 
والفوائد البهية: ص/475 2١‏ وهدية العارفين: ١/9"الاء‏ وشذرات الذهب: 4/ه-3. 


ومعجم المؤلفين: 49/17 .١6.-١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه اين 


رابعا: محبي الدين العجمي: 


كان من تلامذة الشهاب الكوراني وأخذ عنه عدة فنون؛ ثم صار 


مدريتا في عدة أماكن في الروم» ثم صار قاضيا بأدرنة إلى أن توفي يماء 
كان ورعاًء زاهداً متمسكا بالشرعء قويًاً في الحق» وله تقرير واضح؛ 
وتحرير حسنء واشتهر بحسن الخنط وجودته؛ وله مؤلفات منها: حواشي 
على ««شرح الفرائض» للسيد الشريف» وله تعليقات» ورسائل» منها 
رسالة في باب الشهيد كتبها على «شرح الوقاية), لصدر الشريعة”". 


كبن نا اننا 


ىح راجع: الشقائق النعمانية: ص/8154١.‏ 


5ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء: للكوراني 


المبحث الرابع 
أقرانه 


كان القرن التاسع ال حجري مزدهرا بالعلم والعلماء» ورواد العلم» وطلابه 
لذا» فإن أقران شهاب الدين الكوراني كثيرون» ولكيئ سأقتصر على ذكر القلة 
من أقرانه» وهم بعض الذين كانت له يمم صلة ماء من زمالة في الطلب» 
وتنافس في العلم» والتعليم» ونحو ذلك» وهم كالآتٍ مرتبين حسب وفياتهم: 
-١‏ الإمام جلال الدين المحلي": 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم, الشافعي» 
المصري. ولد بالقاهرة سنة (١5لاه)‏ ونشأ يماء ثم اشتغل بعدة 
فنون.ء فأخذ الفقه وأصوله. والعربية عن الشمس البرماوي7", 


(1) نسبة إلى امحلة» وهي الموضع الذي يحل به؛ وامحلة مشهورة بديار مصر وهي عدة مواضع منها 
محلة دقلاء وهي أكبرها وأشهرها بين القاهرة ودمياط» وإليها نسب الإمام جلال الدين انحلي. 
راجع: مراصد الاطلاع: .1١17175/7‏ 

() البرماوي: هو محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي» شمس الدين الشافعي» كان إماماً في 
الفقه وأصوله؛ والعربية؛ وغير ذلك. له مؤولفات منها: شرح البخخاري» وألفية في أصول الفقد 
ثم شرحهاء وتوف في بيت المقدس سنة (171/ه))» وكانت ولادته سنة 559/اه). 
راحع: الضوء اللامع: 2785-781١/10‏ وحسن المحاضرة: 2550/١‏ وشذرات 
الذهب: 2319/8-191//97 والبدر الطالع: 191/1. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه وه 


وعمن الجلال البلقييي”"', والولي العراقي” 4 “, والعز بن ما غ20 
وغيرهم. 


() هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح القاهري» الشافعي» الكناني) 
البلقيي» » حلال الدين» أبو الفضلء ولد بالقاهرة» ونجا كاء أذ ا عن والده 
وعلماء عصره في فنون عديدة حى أصبح, ا محدثاء ا ا أهوله 
واعظاء أديبا» مشاركاً في العلوم الأخرى. وأخذ عنه العلم جهابذة العلماء» وله 
مؤلفات منها: نكت على الحاوي الصغير للقزويي» ورسالة ف معرفة الكبائر والصغائر» 
وتفسير القرآن ل يتم؛ وله نظم مختصر منتهى السول والأمل؛ والإفهام لما ف البخحاري 
من الإيهام. وتو سنة (454ه). 
راحع: الضوء اللامع: 5/4 2١١7-١١‏ وكشف الظنون: 4/١‏ 45» وهدية العارفين: 
:»© ومعجم المؤلفين: »١15١-١70/5‏ وإنباء الغمر: 2440/17 وطبقات ابن 
قاضي شهبة: .١١5-١1١1/4‏ 

(0) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي: القاهري» الشافعي» 
ويعرف بابن العراقي» ولي الدين» أبو زرعة؛ فقيه» محدث؛ أصولي» أديب» مشارك ف 
بعض العلوم» ولد بالقاهرة سنة (؟55لاه).؛ وتولى القضاء كمصرء وله مؤلفات منها: 
أحبار المدلسين» وشرح سنن أبي داود» وشرح البهجة الوردية ف فروع الفقه 
الشافعي» والغيث الحامع شرح جمع الجوامع» وغيرهاء وتوقٍ سنة (455/ه). 
راحع: إنباء الغمر 251/4 والنجوم الزاهرة: 2780/7 وطبقات ابن قاضي شهبة: 
1ه والمنهل الصافي: :25١/١‏ ولحظ الأالحاظ: ص/2584 والضوء اللامع: 
0١‏ وحسن المحاضرة: 25١7/١‏ وذيل التذكرة للسيوطي: ص/2770» وشذرات 
الذهب: 3117/17 والبدر الطالع: ١/؟7.‏ 

0 هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة» الكناني الحموي الأصل المصري» 
الشافعي؛ عز الدين» ولد سنة (49/اه) وقيل غير ذلك بطريق ينبع على شاطئ - 


امن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


كما أحذ المنطق» والحدل» والمعاني» والبيان» والعروض عن آخرين 
من شيوخ عصره؛ ولازم البساطي ف التفسير» وأصول الدين وغيرمماء 
وأعذ عن العلاء البخاري» وكان يرجحه على الشهاب الكوراتي صاحبناء 
وأذ علوم الحديث عن الولي العراقي» والحافظ ابن حجرء ومهر وتقدم 
وتفنن في العلوم النقلية والعقلية» وتصدى للتصنيف والتدريس» فأحذ 
عنه العلم الجم الغفيرء وله مؤلفات متقنة» ومختصرة» رغب الأئمة في 
تحصيلها وقراءقاء كان ذكياء مفسراء فقيهاء متكلماء أصولياء نحوياء 
منطقيّاء صحيح الذهن؛ معظماً عند الخاصة والعامة» مشهور الذكر بعيد 
الصيت)» مقصوداً بالفتاوى من الأماكن البعيدة. 


ومن مؤلفاته: «رشرح جمع الجوامع»؛ و«رشرح الورقات»» و««شرح 
المنهاج الفرعي))» و«شرح البردة))» وله «تفسير القرآن»» كمله جلال 
الدين السيوطي» و««رشرح تسهيل الفوائد» لابن مالك في النحو» و«شرح 


> البحر الأحمر» وانتقل إلى القاهرة وسكنهاء وأخذ عن علماء عصره العلوم المختلفة» 
حو مان فتيهاء أسولاء غنتا» شكلم أدبا خزياء الغوياء عفار كا اق غير ذلك 
وله مؤلفات منها: حاشية على مطالع الأنوار» للأرموي في المنطق» ومختصر الروض 
الأنف» وحاشية على فاية السول» وشرح المنهل الروي ف علوم الحديث النبوي» 
وتوقٍ سنة (15/مهص). 
راجحع: إنباء الغمر: 40/1 7ء والضوء اللامع: 1171/17؛ وحسن المحاضرة: 2911/١‏ 
وبغية الوعاة: 657/١‏ 255 وشذرات الذهب: 2١40-1+9/17‏ وطبقات ابن قاضي 


شهبة: 515-50/4» والبدر الطالع: ؟//51 549-1١‏ ١»ء‏ والأعلام للزركلي: 785/5. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه اه 


الشمسية في المنطق» لم يكمل» واختصر «التنبيه» للشيرازي» وتوق سنة 
(85ه20. 


؟- العلامة البقاعي: 


إبراهيم بن عمر بن حسن الحافظ» الرباط» الخرباوي» الشافعي» 
نزيل القاهرة» ثم دمشق الشامء ولد بقرية حربة روحا من عمل البقاع 
سنة (405/ه) ونشأ يماء ثم تحول إلى دمشق» وبعدها إلى بيت المقدس» 
ثم دحل القاهرة, أحذ علم القراءات والفقه عن علماء عصره. وأحذ 
الحديث عن الحافظ ابن حجرء ومهر وبرع في الفنون المختلفة» ورحل» 
ومع من خلق كثير» جمعهم في معجمه الذي سماه: «عنوان الزمان بتراجم 
الشيوخ والأقزاني تو كان عنافطا ءالا مقهر ا دنا عورا ا 


() راحع: الضوء اللامع: »4١-79/17‏ وحسن المحاضرة: ١/708-707ء‏ وبدائع 
الزهور: 257/7 وشذرات الذهب: 04-7.7/7*») وكشف الظنون: 2155/١‏ 
وهدية العارفين: 2501/7 وإيضاح المكنون: 2١40/١‏ والبدر الطالع: ؟/5١1١-‏ 
5» والأعلام للزركلي: 570/5» ومعجم المؤلفين: 5117-111/4, 

() ذكر السخاوي أنه لما كان بحلب سنة (58/ه) دخلها الإمام الكوراني شهاب الدين» 
وترامى عليه البقاعي في ذلك الوقت» كي يتوصل به إلى مملكة الروم عند رجوعه إليهاء 
وطلب منه أن يرسل من الروم ف طلب كتابه: المناسبات» رجاء أن يحصل له رواج بذلك» 
كما التزم البقاعي للكوراني مقابل ذلك بتولي إشهار كتابه «الدرر اللوامع». وف هذا نظر 
لما عرف عن السخحاوي من الحمل على أقرانه ومخالفيه. عفا الله عنا وعنه. 
راحع: الضوء اللامع: .7157/١‏ 


مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وله مؤلفات منها: «الجواهر والدرر في مناسبة الآي والسور»» ورالتكت 
على شرح ألفية العراقي»» و«النتكت على شرح العقائد,» ومختصر كتاب 
«الروح» سمماه: «رسر الروح»» و«القول المفيد ف ان ل التجويدم» 0 
على حجة الوداع»» وله ديوان شعر» وتوفي بدمشق سنة (5.//هم)"". 

- الإمام السخاوي: 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر همس الدين؛ أبو الخيرء أو أبو 
عبد الله الشافعي» ولد بالقاهرة سنة (701/ه). أخذ العلوم المختلفة عن علماء 
عصره؛ ولازم الحافظ ابن حجرء وأخذ عنه علم الحديث» وبرع فيه. 

وكان فتنسيي لقره لل نا شما مشا ر كا في أصول الفقه. 
والفرائضء والحسابء والتفسير» وغير ذلك. 

له مؤلفات نافعة» خاصة في الحديث والتاريخ منها: «الضوء اللامع 
لأمل القرن التاسع» و«المقاصد الحسنة في الأحاديث الحارية على 
الألسنة»» ور«البستان في مسألة الاختتان»» و«الأصل الأصيل في تحريم 
النظر في الغوراة والإنحيل»» و«القناعة فيما تحسن إليه الحاجة من أشراط 
الساعة»» وتوفي سنة (5٠5ه)2".‏ 


() راحع: الضوء اللامع: ١/1١1-١١١2غ‏ ونظم العقيان: ص/4؟» وشذرات الذهب: 
40-7 ومعجم المؤلفين: .71١/١‏ 

( راجع: الضوء اللامع: ا ونظم العقيان: ص/١٠ 2١57‏ والكواكب السائرة: 
١/"ه-4ه؛‏ وشذرات الذهب: 207-1١/8‏ والبدر الطالع: ؟/85١21810-1‏ 
ومعجم المؤلفين: .181-١80/٠١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 8 
وعندما ترجم للشهاب الكوراني صاحبنا قلل من شأنه» بل وصرح 


زفق 


بنبزه 
4- الإمام الكمال ابن أبي شريف: 

محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود المري القدسي» 
الشافعي» كمال الدين» أبو المعالي» فقيه محدث, أصولي» مفسرء متكلمء 
ولد بالقدس سنة (0751/ه) ونشأ بماء وقرأ القرآن بالروايات» وأحذ 
العسربية» والأصولء والحديث؛ والفقه؛ والمنطق» والعروض» وغيرها عن 
علماء عصره. ثم رحل إلى القاهرة, فأحذ عن علمائهاء كالحافظ ابن 
حجرء وغيره؛ كما سمع بمكة» والمدينة» واستوطن القاهرة» وانتفع به 
أهلهاء ثم عاد إلى القدس» وتولى يما عدة أعمال. 

وله مؤلفات منها: «الفتاوى»» و«رحاشية على تفسير البيضاوي»» 
و«شرح الإرشاد لابن المقري في الفقه»» و«إتحاف الأخصا بفضل المسجد 
الأقصى». وورشضرح كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»؛ 
و«رحاشية على شرح الجلال». وتوف بالقدس سنة (59.5هم)2". 


) حيث ذكر في ترجمته: أنه كان فقيراء ثم صار ذا ثراء بعد اتصاله برجال الدولة» ثم 
قال السخاوي: «وظهر لما ترفع حاله ما كان كامناً لديه من اعتقاد نفسه الذي جر 
إليه الطيش»؛ والخفة...»؛ الضوء اللامع: 417/١‏ 1. 
وذكر الإمام الشوكاني أن شهاب الدين الكوراني له مناقب جمة تدل على أنه من 
العلماء العاملين لا كما قال السخخاوي. راجع: البدر الطالع: .41/١‏ 
والسخاوي: نسبة إلى سخى» مقصورء وهي كورة عمصرء وهني قصبتها. راجع: 
مراصد الاطلاع: . 

(0) راجع: الضوء اللامع: 2.51/9 ونظم العقيان: ص/55 2١15٠0-1١‏ والكواكب السائرة: 
1/١‏ ١-15ء‏ وشذرات الذهب: 250-159/8 ومعجم المؤلفين: .500/1١١‏ 
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الفصل الثالث 


في أعماله, وصفاته. ووفاته 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عمله في القضاءء والتدريس. 
المبحث الثابئ: صفاته, وأخلاقه. 

المبحث الثالث: وصيته. ووفاته. 
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المبحث الأول 
الأعمال التي تولاها 


أولاً: عمله في القضاء: 

لقد كان القضاء ولا يزال فريضة محكمة, وأمانة عظيمة له خطورته 
وأهميته وقد كان الرسول يييِهٌ هو الحاكم والقاضيء ثم آل الأمر من بعده 
إلى خلفائه الراشدين» وأصحابه المهديين رضي الله عنهم, فالتزموا طريقته» 
وسنته ف ذلك وقاسوا الأمور بنظائرهاء فيما لا نص فيه من كتابء أو 
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سرئة, 


ولما كثرت الفتوحات»؛ وتعددت الأمصار» وكثر المسلمون ظهر 
اهتمام الخلفاء يبهذا العمل الجليل» فعينوا قضاة ينوبون عنهم في البلدان 
المفتوحة: رأوهم أهلاً لإسناد هذا المنصب المهم, والخطير إليهم؛ ثم جاء 
مسن بعدهم مَنْ تولى أمور المسلمين» فمنهم من وفق للعدل في أحكامه. 
ومنهم الظالم لنفسه ولغيره. وعندما حاول البعض منهم إخضاع القضاء 
لسلطان هواهم؛ والخروج به عمّا رسم له من معالم وأسس يقوم عليهاء 
امتنع كثير من العلماء عن تولي هذا المنصب الحليل. وعلى الرغم من ذلك 
لم يزل القضاء - عموما - محتفظا بميمنته ومكانته» وكانت ميزته - غالباً - 
العفة, والنزاهة» والعدل, والأمانة بدليل أننا لو نظرنا وتتبعنا العلماء 
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الذين أسند إليهم منصب القضاء في القرون المتتابعة حي القرن التاسع 
لحري د ددهي تاغالب - قدوة في الخير والزهد والصلاح» والعفة 
والعدل والأمانة. 

فمثلاً في القرن التاسع المجري في عصر الكوراني تولى فيه القضاء 
أئمة يقتدى بمم؛كالزين الزركشي الحنبلي عبد ال رمن بن محمد» والحافظ 
ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمدء والبساطي المالكي محمد بن 
أحمد بن عثمان. والعيئ الحنفي محمود بن أحمد بن موسى الحلبي؛ 
والبلقيي صالح بن عمر بن رسلان» وغيرهم؛ كما أن ولاة الأمور كانوا 
يحرصون في الغالب على أن لا يلي هذا المنصب إلا من عرف بالدين» 
والعلم» والزهد والورع؛ والتقوى» والأمانة. 

ولما توجه شهاب الدين الكوراني من مصرء ووصل إلى الروم 
للسبب الذي سبق ذكره؛ وعْرف علمه؛ وفضله؛ وتقواه» وصفاته 
الحميدة» وظهرت مقدرته وقوته وصراحته في الحق» دفع ذلك 
السلطان محمد خان إلى أن يوليه عدة مناصب في دولته» وإليك 


انها( : 


() لما قدم الكوراني الروم» وبعد مدة من وصوله إليهاء توفي الشيخ شمس الدين الفناري 
قاضيهاء ومفتيهاء فسأل السلطان الكوران أن يتحنف» ويأحذ وظائف الفناري» 
ففعل» وصار المشار إليه في مملكة الروم. 
راجع: نظم العقيان: ص/379) والبدر الطالع: »41/١‏ والضوء اللامع: 1417/١‏ 1. 
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-١‏ عرض السلطان على الكوراي منصب الوزارة: 
فلم يقبل الكوراني ذلك» وقال للسلطان: إن مَنْ في بابك من الخدم 
والعبيد إنما يخدمونك كي ينالوا الوزارة آخر الأمرء وإذا كان الوزير من 
غيرهم تنحرف قلوهم عنكء فيختل أمر سلطنتك. فاستحسنه السلطان 


محمد حان. 


؟ - قضاء عساكر الروم: 

وهذا يعتبر قمة في السلطة القضائية حينهاء فقد ولاه السلطان ذلك 
بعدما اعتذر عن قبول منصب الوزارة. 

ولما باشر الكوراني القضاءء أعطى التدريس والقضاء لأهلهما من 
غير عرض ذلك على السلطان» فأنكر ذلك السلطان» واستحيا من 
إظهاره له فاستشار وزراءه في ذلك» فأشاروا عليه ما سبق ذكره في سبب 
رحلته من الروم إلى مصر. 

“- قضاء مدينة بروساء مع إشرافه على أوقافها: 

ولمّااستشار السلطان وزراءه في إحالة الكوراني عن منصب قضاء 
العسكر أشاروا عليه بأن يواليه في توليته له قضاء بروسا؛ لأن الأحوال فيها 
تدمورت ولا يصلح لذلك أحد غيره» فقبل الكوراني ذلك بناء على 
التعليل السابق» ولح يعلم بالحيلة الي اتخفذت لإاحالته عن المنصب السابق. 

ولمًا ذهب الكوراني إلى مدينة بروساء وقام بالأمر فيها على خير 
ما يرام» وبعد مدة أرسل إليه السلطان والعدا من اعيده بيده مرسوم السلطان 
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وضمّنه أمرا يخالف الشرع؛ فما كان من الكوران إلا أن مزق الكتاب» 
وضرب الخادم» فاشماز السلطان لذلكء فعزله» ووقع بينهما منافرة أدت 
إلى رجوع الكوران إلى مصرء وقد سبق بيان ذلك فْ رحلاته. 

* - توليته قضاء بروسا مرة أخرى: 

ولما عاد الكوراني من مصر إلى الروم بطلب من السلطان محمد 
حان» ولاه قضاء بروسا ثانية» ودام على ذلك مدة» ينفذ فيها أحكام الله 
تعالى دون محاباة» أو مجاملة. 

ه- تقليده منصب الفتوى: 

لما أحذ منه القضاء قلده السلطان الفتوى العامة في البلاد» وهذا 
المخنصب لا يتولاه إلا من بلغ بين أقرانه مرتبة في العلم يشار إليه بالبنان» 
والكوراني كان كذلك. 

وعين له السلطان كل يوم مائى درهم» وفي كل شهر عشرين ألف 
درهم., وفي كل سنة حمسين ألف درهم سوى ما يبعث إليه من المدايا 
والتحف والعبيد والجواري» وعاش ف نعمة» وعيش رغدء وكان ذلك 
سسببا في إنتاجه العلمي» فألف» وصنف كتبا نافعة ف فنها وموضوعه(© 
وسيأتٍ بيانها في البحث الذي يخصها إن شاء الله تعالى. 


(1) راحع: الضوء اللامع: 2547/١‏ ونظم العقيان: ص/7”5ء والشقائق النعمانية: 
ص/517-01: والبدر الطالع: :»4١-140/١‏ والفوائد البهية: ص/48. 
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ثانياً: المدارس التي درس فيها: 


إن إفادة الناس ونشر العلم من أفضل العبادات» إذا ما صحبته النية 


الصادقة والإإخلاص. 

وينبغي لمن تولى هذه المهمة العظيمة أن يكون قدوة لغيره في السلوك 
والأخحلاق» كما يكون مقفقًا اميه لتلامذته» راغي استعدادهم 
وتقبلهم, فيبدأ بالأهم» فالأهم إلى غير ذلك من آداب التدريس. 

وقد تولى شهاب الدين الكوراني التدريس ف عدة مدارس» فاستفاد 
منه الكثير» وتخرج على يديه علماء عاملون» وكان وقورا قافارسة 
مشفقا على تلامذته. قدوة لهم في الخير والصلاح؛ وإليك ذكر المدارس 
الي درّس فيها. 

-١‏ المدرسة البرقوقية": 


حيث تولى فيها تدريس الفقه. 


() هذه المدرسة أنشأها السلطان الملك الظاهر برقوق بن آنص» ولم يعمر مثلها في 
القاهرة؛ وجعل فيها سبعة دروس لأهل العلم: أربعة يلقى ها الفقه على المذاهمب 
الأربعة؛ ودرس لتفسير القرآن» وآخر للحديث النبوي» ودرس للقراءات وأجرى على 
الجميع في كل يوم الخبز النقي» ولحم الضأن المطبوخ؛ وف كل شهر الحلوى» والزيت» 
والصابون؛ والدراهم؛ ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من الأراضي والدور. 
راجع: السلوك لمعرفة دول الملوك: /ق/5/7 5غ والضوء اللامع: 2547/١‏ 217/7 
وعصر سلاطين المماليك: 1//9ه. 
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9 - مدرسة مراد الغازي بمدينة بروسا(": 

وذلك أن السلطان مراد خانء لما قدم الكوراني الروم» ورأى فضله 
أسند إليه السلطان مهمة القيام يما تدريسا وإدارة» فقام الكوراني في ذلك 
خير قيام» وتخرج منها العديد من الطلاب. 

##-_- مادرسة السلطان بايزيد خان”" الغازي: 


وذلك أن السلطان مراد حان لما رأى إخلاص شهاب الدين الكوراني 


(1) هو السلطان مراد ب بن أورخحان بن عثمان الغازي سلطان الروع وابن سلاطيتها» ولد سنة 
(0الاه)ء ا السلطنة سئة (١5/اه)»‏ وافتتح كيرا من البلدان» منها: أدرنة» وهو 
أول من اتخذ المماليك» وألبسهم اللباد المي إلى خلف» وسماهم العسكر الجديد» وكان عظيم 
الصولة شديد المهابة» واجتمعت النصارى عليه مع سلطاهم» فقابلهم صاحب الترجمة» 
وهزمهم؛ وقتل سلطافهم؛ وأسر جماعة من ملوكهم؛ فأظهرَ واحد من الملوك الطاعة 
للسلطان» وطلب تقبيل كفه؛ فأذن له بذلك؛ فلما قرب منه أعرج خنجرا كان أعده في 
كمه فضرب السلطان مرادا فقتله» وفاز بالشهادة في سنة (417/لاه).؛ فصار القانون بعد 
ذلك لا يدحل على السلطان أحد إلا بعد تفتيش ثيابه» ويكون بين رجلين يكتنفانه. 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/7١2»‏ والبدر الطالع: 501-19.8/7. 

هو السلطان بايزيد حان الأول بن أورحان بن عثمان الغازي» سلطان الروم» ولد 
سنة (4: لاه))» وتولى السلطنة سنة (917لاه). 
وفتح كثيراً من بلاد النصارى وقلاعهم؛ واستولى على من كان بالروم من ملوك الطوائف» 
ورج تيمورلنك إلى بلاده» وكان قد لقيه بحيش الروم» وفيهم طائفة من التتارء يعدم 
يحررتك نن كانا مع سناحب الترجمة من التتار فمالوا إليه» فقائل قو ومن ممه فالا 
شديداء وكان شجاعاًء فما زال يضرب بسيفه حي كاد يصل إلى تيمور» فرموا عليه 
نناطاء واتسكوه وتعيوة فمات كمدا ل الأثير سن ؤم رضم 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/5١2‏ والبدر الطالع: .151-١50/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 58 
في عمله وحسن إدارته» أسند إليه القيام على مدرسة جده السلطان بايزيد حان 
الغازي ممدينة بروسا كذلك0©. 

غ -- ومدرسة دار الحديث: 
ولما استقر به المقام في الروم» وألقى عصا الترحالء» وانثالت عليه 
الدنياء أنشأ الكوران في اسطنبول دوراً للمحتاجين؛ ومدرسة سماها دار 


الحديث» وجامعا بخطبة وآخر بدوها”". 


ا اضيا 


() راحع: الشقائق النعمانية: ص/51. 
( راجع: الضوء اللامع: 2547/١‏ والبدر الطالع: .41/١‏ 
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المبحث الثائ 
صفاته, وأخلاقه 


جرت العادة - غالبا - على ذكر المؤورخين صفات العلماء الخلقية: 
بضم المعجمة» واللام؛ لأنما هي الميزان الذي يوزن به الإنسان» ويقاس به. 

وقد عرف الإمام الكوراني بصفاته الحميدة» وأخلاقه المرضية» 
علا عا وزهداء وعفة) ونزاهة» ودمانة أخملاق)» اها وسلامة 
صدرء وصراحة في الحق دون محاباة» أو مجاملة لأحد مهما كانت 
منزلته ومكانته» وإليك بعضاً من تلك الصفات: 

2 عرض عليه السلطان محمد مراد خان منصب الوزارة‎ -١ 
دولته» فاعتذر عن قبوطا مما سبق ذكره.‎ 

7 لماولاه السلطان محمد خان منصب قضاء عساكر الروم 
باشر الأمور بنفسه وأشرف على تنفيذها» ووضعها في مواضعهاء دون 
الرجوع إلى السلطان» فدفع ذلك السلطان إلى عزله عن هذا المنصب 
بالطريقة الى سبق ذكرها. 

*“- لما كان قاطنا 4 ديه بروساء وججاءه مرسوم من السلطان» 
وفيه مخالفة للوجه الشرعي» مرّق ا مر سوم السلطاني» وأمر بضرب الخادم 
الذي حمله إليه» ثما أدى إلى عزله وخروجه من الروم» كما تقدم. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ' 0 


4- كان يخاطب السلطان باسمه. ولا ينحيئ له؛ ولا يقبّل يده بل 
يصافحه مصافحة:؛ وكان لا يأ إلى السلطان يوم عيدء ولا غيره إلا إذا 
أرسل إليه ودعاه. 

ه- كان ينصح للسلطان محمد خان» ويقول له: إن مطعمك 
حرام»؛ وملبسك حرام؛ فعليك بالاحتياط» واتفق في بعض الأيام أنه أكل 
مع السلطان محمد خان؛ فقال السلطان له: أنت أيها المولى أكلت - أيضاً - 
من الحرام, فقال الإمام شهاب الدين له: ما يليك من الطعام حرام 
ومايلينٍ حلال» فحول السلطان الطعام. فأكل الكوراني منه» فقال 
السلطان له: أكلت من جانب الحرام» فقال شهاب الدين: نفد ما عندك 
من الحرام» وما عندي من الحلال» فلهذا حولت الطعام. 

وأرسل إليه السلطان بايزيد حان الثاني يوم عرفة يسأله ابجيء 
إليهء وكان يوم مطرء فجاءه الخادم؛ وقال له: السلطان يسلم عليكم؛ 
ويلتمس منكم أن تشرفوه غداء فقال الكوراني: لا أذهبء واليوم يوم 


)١(‏ هو بايزيد حان بن محمد بن مراد بن محمد بن بايزيد» ولد سنة (4526ه) وتولى 
السلطنة سنة (885ه)) وعظمت سلطنته. وافتتح عدة قلاع للنصارى» وخخرج 
عليه أخوه جم؛ فافُزم من صاحب الترجمة لما وقع المصاف. وفر إلى بلاد النصارى» 
فإرسل إليه كلاق طق سم ما رال تغرف إلى جه بحن الفل انه (وسزى لد يشكان 
مسمومة) وهرب») فسرى السم» ومات جم من ذلك» وكان السطان بايزيد لان 
جاهداء مثاغراً» مرابطاء عحبًا لأهل العلم محسناً إليهم» وتوقٍ سنة (9148ه). 
راحع: الشقائق النعمانية: ص/59١2‏ 231757 والبدر الطالع: .١51/١‏ 


ف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وحل أخاف أن يتوحل في فذهب الخادم» فلم يلبث إلا أن جاء 
وقال: سلم عليكم السلطان» وأذن لكم أن تنزلوا عن الدابة في موضع 
نزول السلطان؛ حى لا يتوحّل حُفكمء فذهب إليه بعد ذلك. 

5- قيل له يوماً: إن الشيخ فلاناً يزور فلاناء ولا يزورك. فقال 
العلامة الكوراني: أصاب لأن فلاناً - ويعئ المُزار - عالم عامل تحب 
زيارته» وأناء وإن كنت عالماً لكين خالطت السلاطين» فلا تجوز زيارقي. 

- كان - رحمه الله تعالى - لا يحسد أحدا من أقرانه إذا فضل 
عليه في المنصبء وإذا قيل له في ذلك كان يقول: المرء لا يرى عيوب 
نفسه؛ ولو لم يكن له فضل علي لما أعطاه الله تعالى ذلك المنصب. 

- قال الكوراني يوما للسلطان محمد حان - بطريق الشكاية عنه -: 
إن الأمير تيمور خان("2 أرسل بريد المصلحة؛ وقال له: إن احتجت إلى 


فرس نحذ فرسّ كل من لقيته» وإن كان فرس ابئٍ فلان» فتوجه البريد إلى 


رم هو تيمور بن طرغاي السلطان الأكبر الطاغية الأكبر الأعرج» كان ابتداء ملكه عند 
انقراض دولة بين جنكز حان» وتلاشت في جميع النواحي» ظهر هذا الطاغية بتركستان» 
وسمرقند» وتغلب على البلدان الإسلامية واحدة بعد الأخحرى» فسفك الدماءء وهتك 
الأعراض وخرب البلدان» وسبى النساء والأطفالء وكان يقرب العلماء والصلحاء 
والشجعان والأشراف» وينزهم منازهم؛ ولكن من خالف أمره أدنى مخالفة استباح 
دمه» وقد هلك في سنة (/ط0١4ه).‏ 
راجع: شذرات الذهب: 257-77/797 والبدر الطالع: 2180-١177/١‏ والضوء 
اللامع: 45/9 -.ه. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه يف 


ما أمر به» فلقي العلامة سعد الدين التفتازاني» وهو نازل في موضعء قاعد 
في خيمته» وأفراسه مربوطة قدامه؛ فأخحذ البريد منها فرساء فأخير العلامة 
سعد الدين يذلك» فطترتت النزيد,'ضربا ديداء فضي الأمير تمن مان 
غضباً شديداً» ثم قال: لو كان ابن فعل ذلك لقتلته» ولك كيف أقتل 
رحلاً ما دخلت في بلدة إلا وقد دحلها تصنيفه قبل دحول سيفي؟ ثم قال 
الكوراني للسلطان: إن تصانيفي تُقرأ الآن بممكة المكرمة» ولم يبلغ إليها 
سيفك. فقال السلطان محمد خان: نعم أيها المولى» الناس يكتبون 
تصانيفه» وأنت كتبت تصنيفكء وأرسلته إلى مكة المكرمة» فضحك 
الكوراني واستحسن هذا غاية الاستحسان. 

1- كانت أوقاته مصروفة إلى الدرس والفتوى والتصنيف والعبادة 
حكى بعض تلامذته أنه بات عنده ليلة» فلما صلى العشاء ابتدأ بقراءة 
القرآن من أوله؛ قال: وأنا نمت, ثم استيقظت»ء فإذا هو يقرأ» ثم نمت» 
فاستيقظتء فإذا هو يقرأ سورة الملكء فأتم القرآن عند طلوع الفجر, 
قال: سألت بعض خدامه عن ذلكء فقال: هذه عادة مستمرة له. 

-٠‏ كان - رحمه الله تعالى - رجلا مهيبا طويلاً كبير اللحية) 
وكان يصبغهاء وهذه صفته الخلقية» بفتح المعجمة وسكون اللام. 

وقد ذكر هذه الصفات السابقة صاحب «الشقائق النعمانية»» ثم 
قال في نايتها: ومناقبه كثيرة لا يتحمل ذكرها هذا المختصر”". 


60 راحع: الشقائق النعمانية: ض]/؟ه-4 ه والبدر الطالع: ارق والفوائد البهية: ص/8 1 . 


ىو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المبحث الثالث 


وصيته. ووفاته 


وبعد أن استقر في الروم في القسطنطينية» وألقى عصا الترحال فيها 
ولازم التدريس»ء والفتوىء والإفادة» والتأليف» حى تقدم به السن 
وألمٌ به ما يلم بغيره من الوهن والضعف» حينها أسلم روحه لباريها ف 
سنة (8501ه)20. 

كسان 'لوفاته:.حكاية.وهو أنه أمن نوما ف أوائل فضل الربيع أن 
تضرب له خحيمة في خارج قسطنطينية» فسكن هناك إلى أول فصل 
الخريفء وف هذه المدة كان الوزراء يذهبون إلى زيارته في كل أسبوع 
مرة» ثم إنه صلى الفجر في يوم من الأيام» وأمر أن ينصب له سرير في 
الموضع الفلاني من بيته في قسطنطينية» فلما صلى الإشراق جاء إلى بيته؛ 
واضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» وقال: أخبروا مَنْ في البلد من 
الذين قرؤوا علي القرآن» فأحبروهم فحضروا كلهم, فقال لهم: لي عليكم 
حق» واليوم يوم قضائه» فاقرؤوا علي القرآن العظيم إلى وقت العصر. 


(ح وأرخه السيوطي في نظم العقيان: ص/75) سنة (515/ه). 
وقيل: توفي سنة (4517ه). وما ذكر في الصلب هو قول الأكثر والأرجح. 
راجع: الأعلام للزركلي: .515/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 7 

تن الوزراء بذلك» فجاءوا إليه لعيادته» فبكى أحد الوزراء لما 

كان بينهما من امحبة الزائدة» فقال الكوران له: لماذا تبكي؟ قال: فهمت 
فيكم ضعفاًء فقال له: ابك على نفسكء فإني عشت ف الدنيا بسلامة» 

وأحتم إن شاء الله تعالى بسلامة» ثم قال للوزراء: سلموا منا على بايزيد 

- يريد السلطان بايزيد خان - وأوصيه أن يحضر صلاقٍ بنفسه. وأن 

يقضي ديوني من بيت المال قبل دفيئ» ثم قال: أوصيكم إذا وضعتموني 
عند القبر أن تأحذوا برحلي» وتسحبون إلى شفير القبر» ثم تضعوئ فيه. 

ثم إن الكوراني شهاب الدين صلى صلاة الظهر مومئاء ثم أذ يسأل عن 

أذان العصرء فلما قرب وقته أذ يستمع صوت الموذن؛ فلما قال المؤذن: الله 
أكبر» قال الإمام شهاب الدين: لا إله إلا الله فخرحت روحه في تلك الساعة. 


ثم إن السطان بايزيد خحان حضر صلاته) وقضى ديونه بلا شهود» فكانت 
ثمانين ألفا ومائة ألف درهم, ثم إِهُم لما وضعوه عند قبره لم يتجاسر أحد على أن 
يأخذ برجله؛ فوضعوه على حصيرء وجذبوا الحصير إلى شفير القبر» ثم أنزلوه فيه 
وسالموه إلى رحمة الله تعاللى ورضوانه» وامتلأت المدينة ذلك اليوم بالضحيج 
والبكاء من الصغار والنساء والكبار» وكانت جنازته مشهورة مشهودة©. 

وبذلك خرجت روحه معلنة فاية حياة شخحص كان له أثر كبير في 
حياة الناس العلمية؛ فر حمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته؛ وأجزل 
مثوبته على ما قدمه من سخدمة للإاسلام والمسلمين. 


() راجحع الضوء اللامع: وى والشقائق النعمانية: ص/4 ه-5ه» والفوائد البهية: 
ص/8 4» والبدر الطالع: .41/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه 


الفصل الرابع 


في مؤلفاته, وآثاره 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في مؤلفاته عامة. 
المبحث الثابي: دراسة تحليلية لكتابه «الدرر اللوامع» 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثابئ: سبب تأليف الكتاب, والظرف الذي ألفه فيه. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب. 
المطلب الخامس: تقويم عام لشروح رجمع الجوامع» التي 
اطلعت عليها. 
المطلب السادس: وصف مخطوطتي الكتاب. 
المطلب السابع: عملي في تحقيق الكتاب. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه هلا 


المبحث الأول 
مؤلفاته 


لقد شارك شهاب الدين الكوراني في تزويد المكتبة الإسلامية 
عؤلفات نافعة ف فنون متعددة» وإليك بيانها: 

-١‏ «رحاشية المرشح على الموشح»» وهو شرح للخبيصي”" على 
الكافية في النحو للإمام ابن الحاحب. 

أوها: «الحمد لله الذي رفع بناء العربية بأدلة وحجج إلخ». وكتبها 
سنة (5.//ه). 

وقد قام بنسخها ويس بن ملا محمود سنة (04٠١١ه)‏ ونوع الخط 
بالاستنساخ؛ بمقاس ١5اه١سمء‏ وعدد الأوراق (1١5؟)‏ ورقة» وهي 
موجحودة ضمن مخطوطات عبد الله مخلص يمكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل”". 


() هو محمد بن أبي بكر بن محرز بن محمد الخبيصي: همس الدين» نحويء من آثاره: 
الموشح في شرح الكافية لابن الحاحب في النحو. 
راحع: هدية العارفين: 2١48/7‏ ومعجم المؤلفين: .١١5/9‏ 

0) راحع: كشف الظنون: 2171/١‏ وفهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في 


الموصل: 3707/5 وهدية العارفين: .١780/١‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
؟- «رحاشية العبقري على شرح الجعبري»' ' واسم شرحه: 
«كلز المعاني قُُ شرح حرر الأماني)0. 


ا بالدرر اللوامع قي شرح جمع الجوامع)» وسيأق الكلام عليه 
في مبحثه الخاص. إن شاء الله تعالى. 


غ- «دفع الختام عن موقف حهزهة وهشام). 


رم هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل التعبري؛ الخليلي الشافعي؛ ويقال له ابن 
السراج» واشتهر بالجعبري» تقي الدين؛ برهان الدين أبو العباس» ولد بجعبر» وسكن 
دمشق مدة؛ ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات يماء له ما يقرب من مائة مصنف 
منها: نزهة البررة في القراءات العشرة؛ مختصر أسباب النزول للواحدي» منظومة 
الإفهام والإصابة في مصالح الكتابة» والإيجاز في الألغاز» وكنز المعاني المذكور في 
الصلب» وغيرها كثير» وكانت ولادته سنة (5150ه) ونوقٍ سنة (55/اه). 
راجع: مرآة الجنان 2585/84 وطبقات السبكي: وطبقات الأسنوي: 3785/١‏ 
والبداية والنهاية: ١70/١4‏ وطبقات القراء: 251/١‏ ومعرفة القراء الكبار: 5901/7) 
والدرر الكامنة: 251/١‏ والمنهل الصافي: 21١7/١‏ والنجوم الزاهرة: 595/9) 
والأنس الجليل: ص/45» وبغية الوعاة: »470/١‏ وتاريخ علماء بغداد: ص/١١.‏ 

قال في كشف الظنون: «وله شروح كثيرة - يعن حرز الأمانى» - أحسنها وأدقها 
شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري المتوق سنة (”"لاه)» وهو 
شرح مفيد مشهورء سماه كنز المعاني أوله رالحمد لله مبدئ الأمم» ومنشئ الرمم 
إل فرغ من تأليفه سنة (791ه) وعليه تعليقة لشمس الدين أحمد بن إسماعيل 
الكوراني» مات سنة 979/ه) وسماها العبقري» كشف الظنون: .5141/-5145/١‏ 


راحع: إيضاح المكنون: 247/7 وهدية العارفين: .١78/1١‏ 
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ومكان وجوده في مكتبة لالا بتركيا تحت رقم / 201 كما ذكر 
ذلك بر وكلمان”". 

ه- رسالة رد بما على الرسالة ف الولاء محمد بن فرامرز الشهير 
يملا حسرو”) وذكر في رركشف الظنون» أن رسالة ملا خسرو اشتملت 
على مقدمة» ومقصدء وفصلء وتذنيب» وفرغ منها ف رمضان سنة 
(/امهم) ذهب فيها مذهباً في الولاء» خرجه من أقوال الفقهاء, 
وخالف فيه سائر العلماء» وقرره ف غرره ودرره» ورتب رسالة في 
عققه ار اهمد نه الذي أحكم الشرع المبين إلخ»» وَكنك ف ردها 
رسالة المفيَ أحمد بن إسماعيل الكوران» أولها: ر(الحمد لله الذي مَنْ أراد به 
خرا فهه.ق الدين نلعم أجات عليه لذ شرو" أيضناً: 


رم تاريخ الأدب العربي الأصل: 2558/5 والملحق: ؟/48١5.‏ 

هو محمد بن فرامرز» أو فراموز بن علي» المعروف لاء أو منلاء أو الول تر 
عالم بفقه الحنفية» والأصول» رومي الأصل» أسلم أبوه» ونشأ هو مسلماء فتبحر في 
علوم المعقول والمنقول» وتولى التدريس في زمان السلطان محمد مراد .عدينة بروسا وولي 
قضاء القسطنطينية» وصار مفتياً بالتحت السلطانى» وعظم أمره وعَمّر عدة مساجد 
بقسطنطينية» وله مؤلفات منها: درر الحكام في شرح غرر الأحكام في الفقه» ومرقاة 
الوصول ف علم الأصول» وحاشية على المطول في البلاغة» وحاشية على التلويح؛ 
وحاشية على أنوار التنزيل» وأسرار التأويل» وتوفي بالقسطنطينية سنة (8485ه). 
راحع: الضوء اللامع: وشذرات الذهب: 247/17 والفوائد البهية: ص/84١)‏ 
ومفتاح السعادة: 51/7 والأعلام للزركلي: 515/17. 

رم راجع: كشف الظنون: 895/١‏ ؛ وهدية العارفين: .١78/1١‏ 


ذد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ال «الشافية في العروض»» وهي قصيدة مشتملة على ستمائة 
بيت» نظمها للسلطان محمد حان مطلعها: 


«حمد إله الخلق ذي الطّؤل والبرٌ بدأت بنظم طَيُّه عبق النشر 
وتَنَيِتْ حمدي بالصلاة لأحمد أبي القاسم المحمود في كربة الحشر 
مياد تعم الآل والشيّع الي حَموًا وجهه يوم الكريهة بالنصر)!"© 

لا- شرح أبيات الموشح الذي نظمه ما بعض علماء كرمان7» 
لبعض الولاة. وأوله: «الحمد لله الذي أوضح بأنوار هدايته منهج الدين 
لخ 

- رغاية الأماني في تفسير الكلام الرباني)2). 

وهو يقع في مجحلد كبير» أوله: «الحمد لله المتوحد بالإعجاز في النظام 


الخ». 


() راحع: الضوء اللامع: 2547/١‏ ونظم العقيان: ص/75»؛ وكشف الظنون: ؟/757١21‏ 
والبدر الطالع: »4١/١‏ وهدية العارفين: .١*6/1١‏ 

) كرمان - بالكسرء والفتح أشهرء ثم سكون؛ وآخره نون - ولاية مشهورة» وناحية 
معمورة يما قرى ومدن واسعة» تحدها فارس من الغرب» ومكران من الشرق» 
وخراسان من الشمال؛ وهي كثيرة النخل والزرع. 
راجع: مراصد الاطلاع: 1151-1158/18. 

5 راحع: كشف الظنون: 1797/1/9. 

00 وذكر في الشقائق النعمانية: ص/07) والأعلام للزركلي: »44/١‏ باسم ررغاية 
الأماني في تفسير السبع المثاني». 
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وأورد فيه مؤاحذات كثيرة على العلامتين الزخشريء» والبيضاوي» 
وفرغ من تأليفه في ثالث رجحب سنة (2451ه)"”. 

وهو موجود في مكتبة سليم أغا بتركيا تحت رقم /45؛ وفي مكتبة 
آيا صوفيا تحت رقم /227651". 

وله نسخة في مكتبة الحرم النبوي الشريف تحت رقم .75١17/41/‏ 

وعدد الأوراق فيها ١1١/‏ ورقة. 

9- قصيدة مدح للبي يل وفيها يقول: 
«لقد حاد شعري في ثناك فصاحة 2 وكيف وقد جادت به السن الصخر 
لعن كان كعب قد أصاب بمدحه 22 بمانية تزهو على التبر في القدر 
ففي أملي يا أجود الناس بالعطا 2 ويا عصمة العاصين في ربعة الحشر 
شفاعتك العظمى نعم جرائمي 20 إذا جكت صفر الكف محتمل الوزر»”” 

-٠‏ قصيدة في مدح السلطان محمد بن مراد حان مطلعها: 


هو الشمس إلا أنه الليث باسلا هو البحر إلا أنه مالك البر» 


() راجع: كشف الظنون: »١١90/7‏ والفوائد البهية: ص/48» والضوء اللامع: وي 
والبدر الطالع: :»4١/١‏ وهدية العارفين: .١765/1١‏ 

() راحع: تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان الأصل: 257/5 2550-1519 والملحق: 
.51١1 0955-7‏ 


اف راحع: نظم العقيان: ص/؟. 


85م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بل قيل: له فيه قصائد طنانة كثيرة غير ذلك7"'. 

-١‏ رركشف الأسرار: عن قراءة الأئمة الأخيار): وهو شرح على 
نظم'" الجزريء وأول الشرح: «الحمد لله الذي جعل حملة كتابه مع 
السفرة الكرام إلخ»» وفرغ من تأليفه في ربيع الأول سنة (5.0/ه)”, 
وهو موجود في مكتبة نور عثمانية بتركيا تحت رقم / 2/1. 

وأيضاً هو موجود ضمن مخطوطات عبد الله مخلص في مكتبة الأوقاف 
العامة ف الموصل باسم «شرح الجزرية»» وأوله: «قال الشيخ رضي الله عنم» 
ونسخ سنة (١51١٠١ه‏ ,مقاس )١17١‏ وعدد الأوراق (97 / ورقة)2. 

- (الكوثر الجاري على رياض البخاري». 

وهو شرح متوسطه أوله: «الحمد لله الذي أوقد من مشكاة 
الشهادة إلخ..» وقد رد في كثير من المواضع على الكرماني”"؛ والحافظ 


.41١/١ والبدر الطالع:‎ 2547/١ راحع: الضوء اللامع:‎ )١( 

)١(‏ قال في كشف الظنون: رروهو نظم ف غاية الإشكال؛ أوله: 
بدأت بحمد الله نظمي أولأ» يشتمل على قراءة ابن محيصن» والأعمشء, والحسن 
البصريء وهو زيادة على العشر. كشف الظنون: 5485/75 .١‏ 

() نفس المرجع السابق» وهدية العارفين: ١/ه*١.‏ 

() تاريخ الأدب العربي: 2578/7 319 5٠١‏ الأصلء والملحق: 035/7 395 14". 

(ه) راحع: فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة بالموصل 7510//5. 

(ه) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمان, ثم البغدادي» همس الدين» فقيه» 
أصولي» محدث؛ مفسرء متكلم» نحوي» بياني» ولد سنة (11لاه) وله مؤلفات - 
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ابن حجرء وضبط فيه أسماء الرواة في موضع الالتباس» وبين مشكل 
اللغات. 
وقبل الشروع فيه ذكر سيرة النبي يلد إجمالً» ومناقب المصنف 
وتصنيفه» وفرغ من تأليفه في جمادى الأولى سنة (1/4/ه) بأدرنة''. 
وهو موجود في مكتبة نور عثمانية بتركيا تحت رقم )4714/4371١/‏ 
وفي مكتبة سليم أغا تحت رقم /45» وفي مكتبة قوالا تحت رقم /00/7". 
-١+‏ لغز قاله نظماً في لقب الزين عبد الباسط بن خليل ناظر 
الجيوش. وهو قوله: 
رأتيت بلغزي باسم من فاق رتبة 2 على كوكب الحوزاء والشمس والبدر 
تفطن له من غير فكر فإنه 2 هو الغرة الغراء في جبهة الدهر 


ولا تححصرن يوما جميل صفاته فحاصرها ما عاش لم ينج من حصر 


- منها: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» وحاشية على أنوار التنسزيل 
للبيضاوي» وشرح المواقف للإيجي» وشرح الفوائد الغيائية في المعاني والبيان» وتوقٍ 
بطريق الحج» ونقل إلى بغداد سنة (85لاه). 
راجع: الدرر الكامنة: 211١-906/4‏ وبغية الوعاة: 2758٠0-5109/١‏ وكشف 
الظنون: ١//ا*2»‏ 2545 ومفتاح السعادة: 2170/١‏ وهدية العارفين: 2١77/7‏ 
والبدر الطالع: 5517/7؛ ومعجم المؤلفين: .١119/١7‏ 

(0) راجع: كشف الظنون: »55/١‏ والضوء اللامع: 2547/١‏ والشقائق النعمانية: 
ص/5:» والفوائد البهية: ص/48» والبدر الطالع: .41/١‏ 

() راجع: تاريخ الأدب العربي 788/7 الأصلء والملحق 5148/5. 
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فشطر اسمه إن فات شخصاً فلم يجد 
وف شطره الثاني اجتهد ذا تأمل 
وف أخر الشطرين حرف مكرر 
وجملته وصف لنفس كريعة 
أتتك عويصات المعاني فكن بها 
وإن كان عيب فلتكن ذا مروءة 


سبيلاً إلى نيل المفاخر في العمر 
فمن فاته 5 يواصل بالكفر 
وذلك حيوان توطن في البحر 
كما قام أصل المحد والعز والفخر 
فهيماً بلطف ف التدبر والفكر 
وعجمي العجماء موضحة العذر)0© 


-١ 4‏ «اللوامع الغرر في شرح الفوائد الدرر»: 
وهو موحود ف المكتبة السليمانية تحت رقم /47» بتركيا"". 


ن 


6 راجع: نظم العقيان: ص/؟7-. ٌ. 


ان 


() راحع: تاريخ الأدب العربي: 2578/7 من الأصل» والملحق: 8/7/؟". 
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المبحث الثاائ 
دراسة تحليلية لكتاب «الدرر اللوامع» 


وفيه مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب, ونسبته إلى المؤلف: 

قلت: قد ذكر عنوان كتابنا هذا في النسختين (أ. ب)» وهما اللتان 
توفرتا لدي عند القيام بالتحقيق» حيث جاء على الورقة الأولى منهماء 
مانصه: «هذا الكتاب المسمى: بالدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ 
تصنيف الحبر الإمام ......... أحمد بن إسماعيل الكوراني». 

كما أن الشارح نفسه صرح بذلك ف مقدمته» حيث قال - بعد 
ذكره السبب الذي دفعه إلى القيام بشرح ررجمع الجوامع) -: « 705 
ومعيته: بالدرر اللوامع فق شرح جمع الجوامع)'". 

نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

يعتبر كتاب «الدرر اللوامع» من أكثر مؤلفات شهاب الدين 
الكوراني شهرة؛ فلذلك ذكرته حل الكتب الي ترجمت له بل إن بعضها 
اكتفى بالتصريح به دون غيره. 


راجع: ص/748١59-1١‏ من هذا الكتاب. 
وانظر: كشف الظنون: ١955/1ه»‏ وهدية العارفين: .1١76/1١‏ 
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قال السخاوي - وهو يترجم له -: ««روشرح جمع الجوامع» وكثر 
تعقبه للمحلي مما احتلف الفضلاء فيه تضويباء 000 

وقال السيوطي”" - ف سياق ترجمته له -: «روألف شرح جمع 
الجوامع وغيره)””". 

وقال الشوكاني - عند ترجمته له -: «وشرح جمع الجوامع» وكثر 
تعقبه للمحلي)”". كما أنه قد سبق ذكر نسبته إليه على الورقة الأولى من 
النسسختين (أ» ب) بل من نص كلام الإمام الكوراني نفسهء وذلك عند 
ذكر عنوان الكتاب» كما سيأتٍ - أيضاً - نص كلام الكوران في السبب 
الذي دفعه إلى تأليفه. 


() راجحع: الضوء اللامع: .”115/١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» جلال الدين» ولد سنة (4145/ه) 
ونشأ على الفضيلة» فحفظ القرآن وكثيرا من المتون» كما أخذ عن علماء عصره 
العلوم المختلفة» حى بز أقرانه» وتتلمذ عليه الحم الغفير» وألف ف فنون عديدة» 
وبلغت مؤلفاته فوق الثلاثمائة كتاب» كان فقيهاء محدثاء أصوليّاء لغويّاء مفسراء 
مؤاز ا حافظاء مقرئاء أديباء ناظماً. ومن مؤلفاته: الجامع الصغير في الحديث» والدر 
المنثور في التفسيرء والإتقان في علوم القرآن» والأشباه والنظائر» وبغية الوعاة» وحسن 
امخاضرة, وهما في التراحم؛ وغيرها كثير» وتوفي سنة (١51ه).‏ 
راحع: الضوء اللامع: 565/84: وحسن المخاضرة: ١/8١-150غ‏ والكواكب السائرة: 
الى وشذرات الذهب: 1/8ه-5ه, والبدر الطالع: ١/777-همسم‏ 
ومعجم المؤلفين: 171-178/8. 

راجع: نظم العقيان: ص/759. 

(:) راجع: البدر الطالع: .11/1١‏ 
وانظر: كشف الظنون: ١/55ه.,‏ وهدية العارفين: ١1/ه7١.‏ 
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المطلب الثاني: سبب تأليف الكتاب, والظرف الذي ألفه فيه: 

أولاً: سبب تأليفه: 

ذكر الإمام الكوراني السبب الذي دفعه إلى ذلك في مقدمة كتابه 
المذكور» حيث قال: «ولقد أكثر السلف»ء والخلف من التصانيف المعتبرة 
- يعن في أصول الفقه - مطولة» ومختصرة» وبذلوا الوسع غايته» وبلغوا 
الحد هايته. 

ثم إى وحدت كتاب «رجمع الجوامع»» الذي ألفه العلامة احقق) 
والحبر المدقق» قاضي القضاة» تاج الملة والدين» عبد الوهاب السبكي 
- ألبسه الله حلل الغفران» وأسبل عليه شآبيب الرضوان - أجمع للقواعد 
وأوسع للفرائد والفوائد» مع سلاسة تراكيبه» ورشاقة أساليبه» ولم يقع له 
شرح”؟ يكشف عن مخدراته نقابهاء ويستخرج الصعاب من شعاهاء ولم 
يزل يختلج في حلدي أن أضع له شرحاً يوضح مشكلاته» ويظهر 
معضلاته» ويبين ملت 20 

ثانياً: الظرف الذي ألفه فيه: 

أما ظرف الزمان» فإن الإمام الكوراني قدم من مملكة الروم إلى 
حلب سنة (859/ه). ثم توجه إلى بيت المقدسء وبدأ تأليفه فيها في 


() بل وقعت له شروح كثيرة» وسيأتي بيان ذلك عند ذكر جمع الجوامع. 
راجع: ص/2157 ١17‏ من هذا الكتاب. 
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السنة المذكورة نفسهاء وانتهى منه في يوم الخميس الثاني من رحب سنة 
١١8511ه)‏ وقد صرح الكوراني بذلك ف آحر كتابه بقوله: 

هذا آخر ما قصدنا شرحه من كتاب «رجمع الجوامع»» وقد وفق 
الله الكريم .نه حتمه يوم الخميس الثاني من رجب الفرد سنة (451ه) 
تحاه باب الجنة ف المسجد الأقصى»'"» ثم حج في السنة نفسهاء وبعدها 
رحع إلى مملكة الروم”". 

وأما ظرف المكان فهو المسجد الأقصى فاية» كما سبق» وبداية 
حيت ‏ قسنال ق:ستدمته: ررك.ء إلى أن مسر الله حاءولة الحيدت الجلول 
بأشرف بلاد الأرض المقدسة» الى هي على تقوى من الله مؤسسة» وقرت 
العين بيبجمال المسجد الأقصىء وكان ذلك المقصد الأقصى» فقلت: لعمري 
إن هذه «إبلده طبه وَرَيثّ خَشُودٌ 4 [سبا: 01٠١‏ «اللْسَدُ َه الى أَذَهَبَ عَنَ 


تت ذأ مر 


و ا له 2 
لحرن إرك ريّنًا لعفو شَكُور # [فاطر: 4*]؛ فلما انزاحت عين الغصة 


وانخابت لي الفرصة» شددت بلا ريث مظنة العزم, ورأيت ذلك غاية 
الجزمع فشرعت فق شرح له بميط لثام مخدراته) ويزيح حتام كنوزه 


ومستودعاته)”". 


)١(‏ راحع: :/ه؛ : من هذا الكتاب. 
(0) راجع: الضوء اللامع: .١47/1١‏ 


وم راجع: ص/21537 158. 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب: 


لقد رسم شهاب الدين الكوراني - رحمه الله تعالى - ف مقدمة كتابه 
«الدرر اللوامع»» منهجه الذي يسير عليه في شرحه المذكورء فقال: «... 
فشرعت ف شرح له يميط لثام مخدراته» ويزيح حتام كنوزه ومستودعاته؛ 
أنقح فيه الغث من السمين» وأميز السين من الشين» أورد الحجج على 
وحه تتبخقر اتضاحاء وأترك الشبهة تتضاءل افتضاحاًء أطنب حيث 
يقتعضي المقامء وأوجز إذا اتضح المرام» أشيد في كل ذلك القواعدء 
وأضم إليها ما ظهر لي من الفوائد» في ضمن تراكيب رائقة» وأساليب 
فائقة» وسوف تقر .ما فيه عينُ كل لبيب» ويفوز منه ببغيته كل أريب»0". 

ومن خلال صحبيّ أربع سنوات لكتاب «الدرر اللوامع»» وبحثى 
فيه» وتتبعي لمسائله» وجزثياتها من ألفه إلى يائه» ثم اطلاعي على مصادره 
ال اعتمد عليهاء يمكن أن ألخص منهجه فيما يأنّ: 

-١‏ اعتمد الإمام الكوراني في شرحه لررجمع الجوامع» على الكتب 
الأصو لية الي ألفت قبله» كوالمعتمد»» و«البرهان»» واللمع»» 
و«المستصفى»؛ و«المنخول»» ورا محصول», و«الاحكام»» و«المختصر»» 
و««وشرح العضد عليه»» و«التلويح»» وغيرها من كتب الأصول”"», وكل 
ذلك قد بينته عند نقله منهاء بذكر مصادرها. 


)١(‏ راجع: ص/8 ١‏ من هذا الكتاب. 
كلمتهاج, والتوضيح» وكشف الأسرار» كما اعتمد على كتب كثيرة في فنون مختلفة» فينقل 
كل فن من كتبه المختص به» وقد بين ذلك في محله وأحلت على مراجعها في الهامش. 


8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


طحيو تله نتيا يرح جاغاليا > والقول«افيقول مفلا قال 
رامحصول» كذاء وبالرجوع إلى المصدر أجد أنه ينقل - غالبا - بتصرف» 
وقد بين ذلك في محله. 

- عادة الشارح أن يذكر بداية المتن في المسألة» كأن يقول: 
«قوله: نحمدك... إلى آخره»» ولا يذكر المئن كاملا ثم يسترسل في 
الشرحء وهذه عادته غالباً. 

4 - كان شرحه للمتن متمثلاً في بيانه» وتوضيحه وفق مراد المصنف 
ثم بعد ذلك يبدي الإمام الكوراني رأيه سلباء أو إيجاباًء مدللاً على ذلك» 
ومبينا صحة ما ذهب إليه» ولهذا كانت له شخصيته المتميزة عن غيره من 
شراح المتن» وسيأق بيان ذلك. 

ه- وقف الشارح على شرح الزركشي”", والجلال امحلي» ثم أبدى 
اعتراضات وردودا عليهماء فيما قد يوجهان به المثن أو يختار من القول 


م هو محمد بن ادر بن عبد الله المصري الزركشيء الشافعي» بدر الدين أبو عبد الله تركي 
الأصل؛ مصري المولد والوفاة» فقيه» أصولي» محدث؛ أديب» أخذ عن جمال الدين الأسنوي» 
وسراج الدين البلقي» ورحل إلى حلب» وسمع الحديث بدمشق» وغيرهاء ودرسء وأفق؛ 
وولي مشيخة خخانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى» ومن تصانيفه: البحر الحيط في أصول 
الفقه؛ وشرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي» وشرح جمع الجوامع للسبكي؛ وشرح 
علوم الحديث لابن الصلاح؛ وغير ذلك» وتوفي بالقاهرة سنة (95لاه). 

راجع: الدرر الكامنة: 751/7؛ وشذرات الذهب: 2776/5 وطبقات ابن قاضي 
شهبة: 2711/8 وكشف الظنون: 2491/١‏ وهدية العارفين: 2١74/7‏ والأعلام 
للزركلي: 2585/5 ومعجم المؤلفين: 01715-171/9 .506/٠١‏ 
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حلاف ما يرجحه هو ويختاره. غير أنه كان شديد اللهجة - عفا الله عنا 
وعسنه > علبي ابثلال الي :ومع ذلك: الم يصرح با واحد ستههاء بل 
يكتفي بالقول: قال بعض القاصرينء أو: وما قيل: إنه كذاء أو: وفي بعض 
الشروح., ونحو ذلك»؛ وقد بينت ذلكء» ومن المراد به عند الشارح ف محله؛ 
وأحلت على مرجعه. 

*- كان الشارح منصفا مع المخالفين حيث يذكر ما لهم من الأدلة 
على ما ذهبوا إليه؛ ووجه دلالتها على المطلوبء ثم يناقشهاء ويبين ما هو 
الصواب ف ذلك» وهذه أمانة علمية التزمها الشارح في جل مسائله إن لم 

لا- رتب الشارح كتابه («الدرر اللوامع»» على وفق متن 
المصنف ف كتبه ومسائله. غير أنه قد يبدو له القول أن لو تقدم هذا 
على ذاكء أو تأخر ذلك على هذا كان أولى» وقد 1 ذلك ف محله 
بن الترسيه انيلس قله أو فوطي احية عات علي 

- التزم الشارح .ما قاله» ففي بعض المسائل أطنب واسترسل؛ 
لأن المقام يقتضي ذلك في نظره؛ وف بعضها أوجز القول لوضوحها 
كذلك: 
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المطلب الرابع: أهمية الكتاب: 

من المعلوم أن كتاب ررجمع الجوامع» للإمام السبكي» قد حوى 
كثيراً ما اشتملت عليه كتب الأصول الي سبقته» وقد ذكر مصنفه أنه 
جمعه من أكثر من مائة مصئفء فهو على اسمه رجمع الجوامع»؛ لأنه جمع 
في طياته غالب المسائل الأصولية» إن لم أقل كلهاء بل وما اكتفى بذلك 
حيث عقد في فاية كلامه على مسائل أصول الفقه عدة مباحث ف 
الكلام على مسائل أصول الدين» وقسمها قسمين» مسائل اعتقادية 
عملية:» ومسائل اعتقادية علمية» ثم أنهى كتابه بخاتمة في التصوفء وقد 
استغرق ذلك من المحطوط با يزيد على عشرين لوحة؛ أي ما يعادل 
مسسة وأربعين صفحة تقريبأ» تصلح لأن تكون رسالة علمية مستقلة في 
العقيدة. 

ولا غرابة في ذلك»؛ لأن المصنف قد التزم ف مقدمة كتابه أن يكون 
يؤلقه عيفلا بالأصلين» أضؤال الققةه واصول الديق قوق ها وعد ييه 
قال: «... ونضرع إليك في منع الموانع» عن إكمال «جمع الجوامع» الآتي 
من فين الأصول بالقواعدء القواطعء البالغ من الإحاطة بالأصلين» مبلغ 
ذوي الجد والتشميرء الوارد من زهاء مائة مصنفء منهلاً يروي وير» 
المحيط بزبدة مافي شرحي على المختصر والمنهاج؛ مع مزيد كثير» 
وينحصر فْ مقدمات» وسبعة كتب)"". 


)0( راجع: جمع الجوامع: ص/: ١١‏ ضمن بججموع المتون» وص/21854 من هذا الكتاب,. 
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فلذا لا غرابة إذا ما وجدناه» قد احتل مكانة عظيمة لدى العلماء والمتعلمين 
والباحثين» وتلقوه بالقبول» واهتموا به اهتماماً كبيراًء فمنهم من شرحه؛ ومنهم 
من نظمه» ومنهم من قام بعمل حواشي على بعض شروحه؛ ومنهم من كتب 
أحوبة على بعض مسائله» وهو جدير يهذا الاهتمام لا سبق ذكره. 

وسياق بيان ذلك عند الكلام على كتاب (وجمع الجوامع» إن شاء 
أله تعالم. 

وعلى ما سبق» فإن أهمية كتاب «الدرر اللوامع) تظهر فيما يأن: 

-١‏ حيث إنه شرح لأهم وأجمع مصنف في الأصول - أشرت قبل 
قليل إلى قيمته ومكانته العلمية - وتلك الأهمية تمنح كتاب «الدرر 
اللوامع)» وتضفي عليه هذه القيمة تبعاً لأصله. 

؟١-‏ إن كتاب «الدرر اللوامع» ألف في مرحلة استقرار أصول 
الفقه, وكمال نضحه.؛ وذلك لأن القرن التاسع المجحري كان حافلاً 
بالمصنفات الأساسية لهذا الفن» الى كانت ولا زالت» فيما بعد هي قواعد 
هذا الفن وأركانه. وقد سبق ذكر بعضهاء فاعتمد شارحنا في كتابه 
«الدرر اللوامع» على ل وغالب من تقدمه. فكان بذلك جامعا وشاملاً 
مع ما اشتمل عليه من التحقيق في بعض المسائل. 

*- يعتسبر كستاب «الدرر اللوامع» كتاباً متكاملاً في علم أصول 
الفققهء بل وأصول الدين؛ جمع فيه الشارح من الأقوال والآراء الشيء 
الكثير» كما أنه حفل بالمناقشات العلمية» وعرض الأدلة لمختلف المذاهب» 
مع الإنصاف مع من خالفه في الرأي والمذهب. 
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ا ا ترح حجرت 
المطلب الخامس: تقويم عام وموجز لشروح «جمع الجوامع» التي اطلعت 
عليها: 

ويُعدُ هذا التقويم شبه مقارنة بينهاء غير أن ذلك من حيث العموم 
لا من حيث الحزئيات» لأني قد بينت ذلك في الحوامش عند ذكرها. 

وأمّا الشروح الي لازمتهاء إضافة إلى كتاب «الدرر اللوامع» الذي 
قمت بتحقيقه هي كالآتي مرتبة حسب وفاة أصحايا: 

-١‏ كتاب (رمنع الموانع عن جمع الجوامع). 

وهذا للمصنف نفسه» وهو في الحقيقة ليس شرحا لررجمع الخوامع»» 
ولكنه ردود على الاعتراضات ال أوردت على وجمع الجوامع»» وذلك أن 
مس الدين محمد بن محمد الأسدي الغزي الشافعي”" أرسل إلى المصنف في 
حياته مؤلفه «البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع»» فلما رآه المصنف 
أ عليه» وأجابه عنها في مؤلفه السابق الذكر”". 


0 هو محمد بن محمد الأسديء الشافعي» همس الدين» محدث» فقيه» أصولي» منطقي» بياني» 
نحوي» ومن مؤلفاته: غرائب السير ورغائب الفكر في علوم الحديث» وشرح جمع الجوامع؛ 
وسماه: تشنيف المسامع» ومصباح الزمان في المعاني والبيان» والكوكب المشرق في المنطق» 
وتجنب الظواهر في أجوبة الجواهر في فروع الفقه الشافعي» وتوقٍ سنة (/0./ه). 
راحع: كشف الظنون: ,5/١‏ 47, 54١غء‏ وإيضاح المكنون: 251//7 ومعجم 
المؤلفين: .١91/11١‏ 

(0) راجع: كشف الظنون: .5955/1١‏ 
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وقد صرح المصنف بذلك ف مقدمته حيث قال: «... وقد وردت 
على أسئلة» وكثير منها لا يختص به فأخذت في جواب جميعها حبّاً للعلم 
وطلبه»ء ورغبة في إزالة كل مشتبك ومشتبه» وضممت إليها - بعد 
ذلك - سؤالات أخر وردت من جنسهاء فأجبت عليها ما أرجو أن يمطمئن 
به القلبء ويقر البصر...'". وبلغ المولّف المذكور ما يقارب تسعين 
لوحة بالحجم المتوسطء علماً بأن الكتاب قد حقق يجامعة أم القرى» وقدّم 
كرسالة علمية أخذ با المحقق دكتوراه في أصول الفقه. 

-١‏ «تشنيف المسامع بجمع الجوامع): 

وهو للإمام الزركشي» ومن خلال ملازميٍ له؛ واطلاعي عليه؛ 
ظهر لي ما يأني: 

أ - يعد أول شرح لررجمع الجوامع»» لأنه عاصر صاحب الأصل'". 

ب - تميز بكبر حجمه مقارنة بالشروح الي اطلعت عليها» حيث 
بلغت لوحاته ما يقارب مائي لوحة من الحجم الكبير» ما يساوي أربعمائة 
صفحة مسطرقا 7١١‏ سطرا)» مع دقة في الخط» وتراص في السطور. 

ج - فاق غيره من الشروح الي لازمتها بكثرة النقل والدمع» وسعة 
الاطلاع» وتحقيق الأقوال في نسبتها إلى أصحابا. 
0 راجع: منع الموانع: ق(؟/ب -5/أ). 


() لأن الزركشي ولد سنة (45/اه))» وتوفي سنة (44لاهم)» وصاحب الأصل ولد 


سنة (11لاه)). وتوف سنة (الالاه). 
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د - تابع المصنف في جل المسائل وغالبهاء ولم يخالفه إلا نادراء 
وتفريضا لا تصرها: 

وقد ذكر ف مقدمة مؤلفه؛ أنه أورد على المصنف اعتراضات كثيرة 
أحاب المصنف عن القليل منهاء وأنه سيقوم هو بإكمال ما تبقى من الرد 
على الاعتراضات الي وجهت على ««رجمع الجوامع)". فكان شرحه مبيّنا 
للأصل» وموضحا له؛ ومؤيداً لصاحبه في الأعم الغالب. 

ه - ظهر في شرحه حسن التركيب» وسلاسة الأسلوب» 
وسهولة العبارة» مع طول النفس» وهدوء البال في مناقشاته وردوده2". 

- «الغيث المامع في شرح جمع الجوامع». 

وهو لولي الدين أبي زرعة العراقي» وهو ف الواقع لا يعتبر شرحا 
مستقلاً بذاته» بل هو مختصر لشرح الزركشي السابق قبله» وقد ذكر ذلك 


(1) قال الزركشي: «... وقد اضطر الناس إلى حل معاقده» وبيان مقاصدهء والوقوف ٠‏ 
على كنوزه؛ ومعرفة رموزه... بيد أن مؤلفه أحاب عن مواضع قليلة من ذلك؛ 
فاستخرت الله تعالى في تعليق نافع عليه» يفتح مقفله: ويوضح مشكله) ويشهر 
غرائبه» ويظهر عجائبه مترفعاً عن الإقلال المخل؛ منحطاً عن الإطناب». تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع: ق(١/ب).‏ 

)١(‏ وقد قمت بتصوير تشنيف المسامع: من الجامعة الإسلامية» وهو موجود ف قسم 
المخطوطات تحت رقم (7779)؛ علماً أنه قد حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ قام بتحقيقه موسى بن علي فقيهي» وسجل بتاريخ 1401/8/١4‏ ١اهء‏ 
ثم نوقش ونال امحقق بذلك درجة الدكتوراه في أصول الفقه. 
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وبينه في مقدمة مؤلفه ا ولذلك أكتفي يما ذكرته اديه 
الكلام على شرح الزركشيء إذ الفرع تابع لأصله؛ ولا يعن هذا أن العلامة 
الحافظ ولي الدين العراقي لم ينفرد بقول؛ أو يحقق في مسألة من المسائل في 
مؤلفه المذكورء بل كانت له تحقيقات وآراء انفرد بما وخالف صاحب 
الأصل» ولكن كما يقال: الحكم للغالب» وهي قاعدة مطردة”". 

علما بأن شارحنا الكوراني لم يتعرض» ولح يشر إلى مؤلفه 
ضر عا ولا نوها مظطلفا. 


4 - شرح جلال الدين امحلي «البدر الطالع في حل جمع الجوامع»”". 
وبعد ملازميٍ له» واطلاعي على مسائله ظهرت لي الأمور الآتية: 


() حيث قال: «فهذا تعليق وحيز على جمع الجوامع لشيخنا قاضي القضاة تاج الدين ابن 
السبكي رحمه الله» أقتصر فيه على حل اللفظء وإيضاح العبارة» اتتحلت أكثره من 
شرح صاحبنا العلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله» سميته: الغيث الهامع في شرح 
جمع الجوامع» ق(١/ب)»‏ وراجع: كشف الظنون: .556/١‏ 

(0) وقد قمت بتصويره من جامعة أم القرى بالتبادل» وعدد الأوراق ١81(‏ ورقة)» 
وعدد الأسطر :»)١5(‏ بخط نسخ حسنء ورقمه في مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي .١5/‏ 
ومصدره: مصور عن مكتبة برنستون (مجموعة يهودا) علما أنه قام بتحقيقه محمد 
فرج السيد سليمان» حيث سجل ف عام /191714م)» ونوقش في 191794/5/9م) 
وحصل المحقق بذلك على درجة الماحستير من جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون. 

() هذه التسمية لشرح الجخلال المحلي ذكرها الزركلي في الأعلام: 770/5. 
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التحرير والدقة والإتقان» مع الإيجاز في العبارة» ووضوحها دون الإاحلال مها. 
ألفاظه, وتقرير مسائله. وتحريرها على أحسن وجه؛ وأسهل أسلويث7©, 
- كان الشارح مؤيداً للمصنف ف جل وغالب مسائله؛ وقلّ أن 
4- تميز - على غيره من الشروح - في رغبة الأئمة في تحصيله 
ودراسته وتدريسه» وقرأه على مؤلفه من لا يبحصى كثرة. 
ه- بعد وفاة مؤلفه) اهتم به العلماء اهتماما بالغاء ووضعوا عليه 
حواشي متعددة» وفيما يأ ذكر بعضها: 
منها: حاشية تلميذ المؤلف ابن خطيب الفخرية”") تصدى فيها لرد 
الاعتراضات الى أوردها الكمال ابن أبي شريف على الجلال احلي. 


() وقد صرح بذلك الجلال في مقدمة شرحه المذكور. حيث قال: «هذا ما اشتد إليه حاجة 
المتفهمين للجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه؛ :ويبين مراده» ويحقق مسائله» ويحرر دلائله 
على وحه سهل للمبتدئين حسن للناظرين». الحلي على جمع الجوامع: .7-85/١‏ 

) هو محمد بن محمد بن أحمد الأنصاريء المهلبي» فقيه» أصولي؛ متكلم» مشارك في بعض 
العلوم» ولد بالقاهرة سنة (0٠47/ه)‏ ونشأ بهاء ومن مؤلفاته كذلك حاشية على شرح 
العضد على المختصر» وحاشية على شرح العقائد للنسفي» وتوقٍ سنة (45057ه). 
راحع: الضوء اللامع: 274/9 وكشف الظنون: »556/١‏ والبدر الطالع: 7751/7. 
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وحاشية البازلي الجمري2)0 وحاشية الشيخ زكريا الأنصاري9) 
حاقفنسة اللقاف اخالك 29 وضاشية البناز 29 وبحاشية العط 00 
و 2 وحاشية البنابي "2و ر 


رم هو محمد بن داود بن محمد البازلي الكرديء ثم الحموي الشافعي شمس الدين أبو عبد الله 
فقيه أصولي» مؤرخ ولد ف حزيرة ابن عمر سنة (146 8ه ) ونشأ بماء وتعلم في أذربيجان» 
وتوف بحماة» ومن تصانيفه أيضا: غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأنام» ومناقب أبي 
الحسن الأشعري» والتحفة المرضية في المسائل الشامية» وتوقٍ سنة (©ه895ه). 
راجع: الكواكب السائرة: 417/١‏ وكشف الظنون: 2556/١‏ وشذرات الذهب: 
وهدية العارفين: 2578/7 ومعجم المؤلفين: 198-591//9. 

() هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الأزهري؛ الشافعي زين 
الدين» أبو عبى؛ ولد بسنيكة؛ وه بحا ثم تحول إلى "القاهرة». وتولى القضاءء .توق 
كما كان فقيهاء درا مركا وي ويا محدثاء تلفي مخدلاء له مؤلفات 
عديدة منها: الحاشية المذّكورة في الصلب» وشرح مختصر المزني في فروع الفقه الشافعي» 
وحاشية على تفسير البيضاوي» وشرح منهاج الوصول للبيضاوي؛ وشرح صحيح 
مسلم» وتوقي سنة (5175ه). 
راحع: الكواكب السائرة: 2307-١95/١‏ ونظم العقيان: ص/7١2‏ وكشف 
الظنون: »595/١‏ وشذرات الذهب: 2175-174/8 والبدر الطالع: ؟/5557. 

م هو محمد اللقاني المالكي, أبو عبد الله فقيه» أصولي» صرفي» من مؤلفاته: الحاشية 
المذكورة» وحاشية على شرح التصريف للزبحاني. 
راجع: كشف الظنون: 21١9/7 2556/1١‏ ومعجم المؤلفين: .1517/١١‏ 

(؛) هو عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» المالكي» نزيل مصرء فقيه؛ أصولي» ومن 
مؤلفاته الحاشية المذكورة» وتوق سنة /19١1١هم.‏ 
راحع: هدية العارفين: )555/١‏ ومعجم المطبوعات لسركيس: ص/2551 ومعجم 
المؤلفين: ه/177. 

(ه) هو حسن بن محمد العطار الشافعي الأزهريء المغربي» المصريء أبو السعادات» عالم» أديب 
شاعر» مشارك في الأصولء والنحوء والمعاني» والبيان» والمنطق» والطب, والفلك» - 


١٠١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وتقريرات الشربيئ'"؛ وغيرهه”" 
ه - «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للشهاب الكوراني. 
وهو الذي قمت بتحقيقه» وقد تقدم الكلام عليه في المبحث الثاني 
من الفصل الرابع في عدة مطالب. 
وحيث إن هنا في صدد تقوم شروح «جمع الجوامع» الي اطلعت 
عليهاء ولازضهاء مانم بن ذكر يعض الأيور الي قن ها الج المذكور 
- فيما ظهر لي - عن غيره من الشروح؛ سلبا أو ! يجاباء وهي كالآني: 
-١‏ كانت شخصية الإمام الكوراني مستقلة) احتيارا اه 
موافقة أو مخالفة» فلم يكتف ببيان المتن وتوضيحه؛ وتقرير مشائله تنا 


- والهندسة» وغيرهاء ولد بالقاهرة سنة (40١١ه‏ أو .9١١ه)‏ على حلاف ف ذلك» 
ونشأ بماء وله مؤلفات منها: الحاشية المذكورة» وحاشية على شرح الأزهرية» وحاشية على 
إيساغوجي للأكري في المنطق» وديوان شعر» وغير ذلك» وتوقي سنة (1760١ه)‏ بالقاهرة. 
راجع: هدية العارفين: 25301/١‏ ومعجم المطبوعات: ص/775١2‏ وتاريخ آداب 
اللغة لزيدان: 2501/4 والأعلام للزركلي: 775/7»؛ ومعجم المؤلفين: +/780. 

) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيئ المصريء الشافعي» فقيه» أصولي؛ بياني» مشارك 
ف بعض العلوم» ولي مشيخة الجامع الأزهر» ومن مؤلفاته فيض الفتاح على حواشي 
تلخيص المفتاح» تقرير على حاشية شرح تحفة الإخوان في علم البيان» وحاشية البهجة في 
فروع الفقه الشافعي» إضافة إلى ما ذكر في الصلبء وتوف بالقاهرة سنة 57١1ه.‏ 
راحع: معجم المطبوعات: ص/١١١2‏ ومعجم المؤلفين: .١158/8‏ 

() كحاشية العلامة قطب الدين عيسى بن محمد الصفوي الإيحي نزيل الحرم؛ المتووق سنة 
(955ه))؛ وحاشية لشهاب الدين عميرة البرلسي الشافعي من علماء القرن العاشر» 
وحاشية لعلي بن أحمد البخاري الشافعي» فرغ منها سنة (8510ه). 
راحع: كشف الظنون: 2550/١‏ وإيضاح المكنون: .555/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه . . انكل 
لوجهة المصنف - كما فعله غيره - بل م ما ظهر له الحق رجحه؛ 
واحتاره وإن حالف في ذلك المصنف» أو غيره. 

-١‏ قام بتتبع الإمام جلال الدين المحلي”''؛ واعترض عليه في مسائل 
عديدة» وقد بينت ذلك في الموامش» وما اكتفى بذلك عفا الله عنّا وعنه 
حيث كان يصرح مرة» ويلوح أخرى بأوصاف تحط من مكانته العلمية؛ 
وقد علقت عليه في محله من ال هوامش. 

وهذا هو الذي يؤوخذ عليه رحمه الله تعالى» أما الاعتراض من حيث 
هو اعتراض» فلا مؤاحذة عليه» إذ جرت سنة الله تعالى في خلقه أن فاوت 
بينهم ف الأفهام والعقولء وغير ذلك" بغض الطرف عن كون 
الأعخر اصن سلما و مر ددا أترك بيان ذلك للهوامش. 

كما أنه اعترض - كذلك - على الإمام الزركشي» ولكنه كان 
فعنة أقل مساق وأهدى أسلوبا معه. 

1- «الدرر اللوامع في تحرير جمع الوامع». 

وهو للكمال ابن أبي شريف» وقد صرح في مقدمته أنه وضعه 


كتعليق على شرح جلال الدين امحلي. 


0 قال في كشف الظنون: ١/95ه:‏ روكان الشرح الذي صنعه المحلي ف غاية التحرير 
والإتقان» مع الإيحاز... ولما ولي تدريس البرقوقية بعد الكوراني كان سبباً لتعقب 
الكوراني عليه في شرحه؛ هما ينازع في أكثره» كذا في الضوء اللامع». 
وراحع: الضوء اللامع: .751417/١‏ 

() قال تعالى: <( وَمِنْ يو حَلقُ آلسَموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيدفٌ أَلِنِِحكُْ وأَلويك إن في 
دَلِكَ لَآينتٍ لَلْمنِيينَ # [الروم: ؟2] وقوله سبحانه: «إوَمَوْقَ كُلٍ ذى عل عَلِيِمٌ 4 


مول رحن 
[يوسف: 5ل]. 


٠٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومع ذلك يعتبر - أيضا - شرحا بالقول لر«رجمع الجوامع» إذ هو 
طريخ التسمية الملتكوزة 'سانناء كنا أنه قن أشان إلى ذلك ايض . 


وهو وإن كاز نت له شخصيته المتميزة» في شرحه المذكور» 
وتحقيقاته العلمية» واخختياراته المكينة» إلا أنه تبع الشهاب الكوراني حيث 
أعذ من شرحه جل وغالب الاعتراضات الي أوردها على شرح الجلال 
امحلي”"؛ ولذلك كان بينه وبين شارحنا شبه توافق'". 


() حيث قال: ررا كان كتاب جمع اللجوامع - تأليف العلامة قاضي القضاة» تاج الدين أبي نصر 
عبد الوهاب... - يجري بجرى الإنسان من العين» والعين من الإنسان» قد أجاد في وضعه 
مؤلفه كل الإحادة» وأحسن كل الإحسان» حي إنه - في الحقيقة - خلاصة كل بسيط» 
ومستصفى كل وجيز في الفن ووسيطه؛ وكان شرحه للعلامة جلال الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد امحلي - رحمه الله - قد حل من الشروح محل البدر من الكواكب؛ والصدر 
من المواكبء غير أنه لما غلب عليه من الإيجاز» كادت إشاراته في بعض المواضع تعد من 
الألغاز. حداني ذلك إلى تعليق» يفتح من الشرح مقفله؛ ويوضح جحمله؛ وينبه على مهم 
أهمله» ويتتصب لعبارة المكن أحياناً فينصب لإيضاحها برهانا». الدرر اللوامع: ق(؟/ب). 

(0) وقد ذكر السخاويء وغيره أن الكمال استمد حاشيته من شرح الشهاب الكوراني» 
وتبعه في تعسفه غالبا. 
راجحع: الضوء اللامع: 257/9 وكشف الظنون: ١/56ه,‏ والبدر الطالع: 47/5 7. 

م وقد قمت بتصوير الدرر اللوامع للكمال من جامعة أم القرى بالتبادل» وعدد 
الأوراق (31؟) ورقة بما يساوي (04) صفحة من الحجم المتوسط» في كل صفحة 
(19) سطراء ورقمه في مركز البحث العلمي يحامعة أم القرى /45. 
ومصدره: مصور عن مكتبة برنستون مجموعة (يهودا) برقم / 1719/4/9486. علما 
بأنه قد قام بتحقيق القسم الأول منه سليمان بن محمد الحسن» وقدمه كرسالة علمية 
نال يما درجة الماجستير في أصول الفقه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ١.‏ 


/ا- ((ضمع الموامع: شرح لع اللوامع 5 نظم جمع الجوامع»: 
والنظم وشرحه للعلامة نور الدين علي بن محمد" الأشون”'") وقد 
ظهرت في شرحه سهولة العبارة» ووضوحهاء غير أنه لا يخرج ف غالب مسائله 


- بالرياض؛ وصل فيه إلى بداية الأمر» ونوقش في 4017/8/15 ١ه»ء‏ كما قام بتحقيق 
القسم الثاني منه من بداية مباحث الأمر إلى فهاية الإجماع محمد المرزوقي في نفس 
الجامعة السابقة» وسجل في 1١/105/8١هص.‏ 
ملاحظة: قد يقال بالنسبة لتشنيف المسامع» والغيث الجامع» والدرر اللوامع للكمال 
ابن أبي شريف كان الأولى الرحوع إلى المحقق دون المخطوط. 
والجواب: لو كان البحث فيها عن مسائل محددة كان ذلك ممكناء أما أن يتتبع 
الكتاب في جميع مسائله فلا يمكن, إذ من العسير تصوير الكتاب المحقق أو الرحوع ف 
كل ذلك لبعد المسافة» فالحقق في حكم المخطوط حى يطبع؛ ويتداول. 

() قال ف مقدمة مؤلفه المذكور: رأما بعد: فهذا شرح وجيز على منظومي للجمع الجوامع ف 
أصول الفقه... المسماة: بلمع اللوامع ف نظم جمع الجوامع» يوضح مسالكهاء ويشرح 
مداركهاء وقد لقبته جممع الموامع: في شرح لمع اللوامع,. همع الموامع: ص/7. 

(5) هو علي بن محمد بن عيسى بن محمد الأشموني» نور الدين؛ أبو الحسنء ولد في 
شعبان سنة (48174ه))» وأخذ عن الجلال المحلي» وغيره» وبرع في علوم مختلفة؛ 
كان قتيها» أصركا: مقزناء ويا .تكلم تاطماء وقد تصدى لفرت والافادة: 
فأخذ عنه العلوم المختلفة» جم غفير» وله من المؤلفات غير ما سبق: شرح الألفية 
لابن مالك» وشرح بعض التسهيل» ونظم منهاج الدين للحليمي في شعب الإيمان؛ 
وغيرها كثير» وتوقٍ سنة (819375ه) وقيل: (914ه) وقيل: (5.0ه). 
راحع: الضوء اللامع: 5/ه؛ والكواكب السائرة: »5814/١‏ وكشف الظنون: 2167/١‏ 
23١8 5‏ وشذرات الذهب: 575/8» وهدية العارفين: 0775/1١‏ والبدر الطالع: 
0١‏ ومعجم المؤلفين: 8/10 2184 576. 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
على ما حرره شيخه جلال الدين المحلي هذاء مع ما له من تحقيقات في بعض 
المسائل» وتوسع ف النقل» وذكر الأدلة» وإسناد الأقوال إلى أصحابها"”. 

8- رالايات البينات): 

وهى للعلامة أحمد بن قاسم العبادي”"؟, ولقد رأيتها قمة ف غزارة 
المادة العلمية» مع الدقة والتحقيق» إلا أنها تعتبر في الغالب الأعم إنما ألفت 
لرد الاعتراضات الي وجهت على شرح الجلال المحلي”" وقد جعل 
مؤلفها للكوراني منها نصيب الأسدء لأن غالب الاعتراضات الى أوردها 
فيها ورد عليهاء إنما هي للإمام الكوراني. 

ولئن كنت قد أحذت على الشهاب الكوراني شدة أسلوبه على 
الجلال ا محلي غير أنه م يضر قشر قن بابش البلا كلها انعلا 


(0) وقد قمت بتصويره من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بالتبادل معهاء وبلغ 
عدد أوراقه 51 ؟) ورقة بالحجم الوسطء ورقمه ف المركز //51. 
ومصدره: مصور عن مكتبة الأوقاف العامة بالرباط برقم /775؛ أصول الفقه. 

( هو أحمد بن قاسم العبادي» القاهريء الشافعي» شهاب الدين, الإمام العلامة» أخذ 
عن علماء عصره العلوم المختلفة» حى صار يشار إليه» وانتفع بعلمه الكثير» كان 
فقيهاء أصوليّاء متكلماء نحويّاء أديباً وله مؤلفات غير ما ذكر ف الصلب» كفتح 
الغفار في فروع الفقه الشافعي» وحاشية على شرح ألفية ابن مالك في النحوء 
والحواشي والنكات والفوائد المحررات على مختصر السعد في المعاني والبيان» وحاشية 
على شرح المنهاج» وتوف بالمدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج سنة (85514ه). 
راجع: الكواكب السائرة: 14/7 17؛ وشذرات الذهب: 474/8» وكشف الظنون: 2165/١‏ 
5 055 وإيضاح المكنون: 2477/١‏ 2175/7 2448 ومعجم المؤلفين: .48/١‏ 

م راحع: الآيات البينات: .7-1/١‏ 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه /ا6٠‏ 


أما العلامة العبادي - عفا الله عنّاه وعنه - فقد صرح باسم 
الكوراني عند كل اعتراض رد عليه؛ وليته اكتفى بالرد!! ولكنه كان أشد 
مسة وأقبى امتلريا على الشتهات» تحقيرا وسعدرية وحطا .من مكائقه 
العلمية؛ وتصريحاً دون تلويح. 

وحبّذا لو جعل من نفسه حكما بين الحلال والشهاب؛ وأحذ بالمثل 
القائل: «ركما تدين تدان» كان أخف من التعدي في القول والتجاوز فيه 
وبخاصة عندما يصدر من إمام يقتدى به. 

وت الواقع لا أنتقد الاعتراض من الكوراني» ولا الرد من العبادي؛ 
فكل له وجهة نظر قابلة للأحذ والرد» ولكن الذي ينتقد ما تقدم ذكره. 

وكنت أود من الإمامين الحليلين» أن يقف الكورانى عند إبدائه 
الاعتراض فقطء ويقف العبادي عند رد الاعتراض» دون التجاوز في 
القول» والوقوع فيما ذكرت. 

هذه هي الشروح الي أمكنئٍ ملازمتهاء والاطلاع عليها. 

وأما ما قلته فيهاء أو في أصحاباء فليس حكماً مسلماء وإنما هي 
وحهة نظر رأيت إبداءهاء وإلا فليس من حقي المقارنة» أو الحكم بين 
جحبال العلم» وشوامخ المعرفة» لأني أقل من ذلك» كيف لاء وقد مكثت 
مدة أربع سنوات» أكرٌ وأفرٌ ليل فار لأفهم ما قالوه» ودوّنوه في مؤلفاهم. 
وبعد اللتيا وليه حرجت بما هو إلى الخنطأء أقرب منه إلى الصواب. 


00 


فرحمهم الله وعفا عنهم» وجعلنا وإياهم ممن قال فيهم: مَل وَبَرَعَنا 
ما في صدُورهِم منْ يِل إِحونا عَلَ سور مُنَقَدِينَ © [الحجر: 407]. 


سيت 


ال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المطلب السادس: وصف مخطوطتي الكتاب: 

بين يدي الدسختين: 

بعد مراجعات استغرقت من وقتاً طويلاً لاختيار مخطوط مناسب 
عثرت على نسخة وحيدة ف بداية الأمرء لكتاب «الدرر اللوامع». 

ولم أكتف بذلك - رغم أني كدت أجزم بعدم وجود نسخحة أخرى له - 
بل تابعت البحثء فتبين لي - بعد سؤال المعنيين يبهذا الفن ومخطوطاته - 
أن له تسيخة أغرئ: أيضاء فنندات الله على توقيقه واسهيلة: 

مكان وجودهما: 

إحداهما: موحودة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» 
ورقمها ف المركز /180.» مكروفيلم» وقد صورها المركز من مكتبة 
الأحمدية بحلب» وهي موجودة فيها برقم /154» ثم قمت بتصويرها من 
المركز السابق» وهي كذلك موجودة في الجامعة الإسلامية تحت رقم /4751. 

والثانية: موجودة في مكتبة قرا جلبي زادة بتركيا تحت رقم .81١/‏ 

ونظراً لصعوبة تصوير المحطوطات من هناك» فيما لو ذهبت 
بنفسي» كما فعل غيري؛ ثم رجع بحُمَي حُنينء فقد يسر الله وله الحمد أن 
طبور 4 بواسطلة تون :الإكضيوة الأترالك مجر او الله عير . 

ولأ استقدمتها على حسابي الخاصء فقد تم ذلك عن طريق التبادل 
بمخطوطات أخرى مع الجامعة الإسلامية» ومركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرىء وعندما توفرت المخطوطتان لدي» بدا لي - بعد الاطلاع عليهما - 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ل 
أن لا أتخذ إحداهما أصلاء والأرى فرعا - كما هو الغالب ف المقابلات بين 
النسخ عند التحقيق - بل جعلت النص المختار منهماء وقد يكون من غيرهماء 
هو المعتمد في المقابلة» وهذه» وإن كانت أقل من سابقتها في التداول إلا أنها 
طريق معتمد في التحقيق» بل قد تفضل لاعتبارات لدى بعض امحققين. 

-١‏ نسخة تركيا (مكتبة قرا جلبي زادة)» وقد رمزت لما ب(). 
وأوصافها كالآتي: 

أ - امتازت بحسن الخط» وجودته» ووضوحه. 

ب - كانت كاملة وسليمة من الطمس والخروم والتاكل والسقط”". 

ج - عندما تسقط من المتن كلمة أو أكثرء يقوم الناسخ يإثباتها - غالباً - 
في هامشهاء وقد ذكرت ذلك ف هوامش الكتاب عند التحقيق. 

د - بدأ الناسخ في تحريرها في حياة المؤلفء وانتهى منها في السنة الي 
توفي فيها المولف» فهي تعتبر أقدم من الأخرى الي سيأ الكلام عليها. 


(0 اللهم إلا ما وقع من الناسخ بطريق الخطأ من التقدم؛ وذلك: أنه في فاية ق(١١/ب)‏ 
منها بدأ بالكلام على القضاءء وف بداية الورقة (7١/أ)‏ منهاء انتقل إلى الكلام على 
الواحب الموسع؛ والمضيق» واستمر حن فهاية (7١/ب)‏ منهاء ثم في بداية الورقة (5١/أ)‏ 
واصل الكلام على القضاءء وعندما تؤخذ الورقة ]/١7(‏ - ب) يكون الكلام كاملا 
وصحيحاء وسليما. 
ثم جاء في ورقة (5١/ب)»‏ وبدأ بالكلام على الواحب الموسع والمضيق وأسقط ورقة 
كاملة منهء هي تلك الي قدمهاء خطأ إلى ورقة (١١/]أ‏ - ب) عند كلامه على 
القضاءء وبإرجاعها إلى مكاما المذكور يصبح الكلام كاملاً وتيا وبذلك لا 
تكون زيادة في الورقة ]/١7(‏ - ب) ولا سقط عند الورقة (9١/ب)»‏ وقد بينت 
ذلك ف محله من الحوامش. راجع: ص/27175 741 من هذا الكتاب. 


١0١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ه - صرح الناسخ أنه نسخها من نسخة المؤلف نفسه» حيث 
قال في آخر المحطوط: «رعلقه لنفسه؛ ولمن شاء الله من بعده - من نسخة 
مؤلفه. الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني عفا الله عنه وعن 
والديه وعن مشايخه - أقل عباد الله وأحوجهم إلى عفو ربّه أحمد بن 
محمد بن عمر الشافعي: الشهير والده بحكم غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه 
وأحبته» وجميع المسلمين؛ في مدة متفرقة آخرها نمار الأحد يوم العشرين 
من شوال سنة (55/هل)...). 

وقد بلغت أوراقها )١5(‏ ورقة يما يساوي )7١5(‏ صفحةء 
مسطرقًا (5؟) سطراء وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين )١9-11(‏ 
كلمة تقريباء ونوع الخط نسخ حسنء وكانت أوراقها من الحجم الكبير. 

1- نسخحة سوريا (مكتبة الأحمدية)» وقد رمزت لها ب (ب). 

وأوصافها كالآي: 

أ- قام الناسخ بتجزئتها إلى أجزاء كل جزء حوى تسع أوراق 
تقريباء وفي فهايته يصرح يمامشها بقوله: «بلغ مقابلة على خط مؤلفهم» 
كما أنه صرح بالأحزاء في بداية أوراقه على الهامش أيضاً. 

ب - جاء على هوامشها بعض التحقيقات والتعليقات على المتن؛ 
وقد بينت ذلك في هوامش التحقيق. 

ج - وقع فيها سقطء ففى باب التقليد بعد ورقة (71١/أ)‏ سقط 
متها أربع صفحات - لوحتان» أو ورقتان» علماً بأن ترقيم الأوراق 
متسلسل» وعند قراءة النص مع مقابلته بنسخة (أ) تبين السقط المذكور. 


التمهيد/ التعريف بالكوراني وكتابه ١1١‏ 

د - عند قيامي بتصوير النسحة المذكورة من مركز البحث العلمي» 
واطلاعي بعد ذلك على النسخة الموجودة في الجامعة الإسلامية تبينت أن ورقة 
(97/ب» 54/أ) ساقطة منهاء فكلفت أحد الإخوة السوريين عند سفره بالقيام 
بتصويرها من مكتبة الأحمدية بحلب» فقام بذلك وصورها جزاه الله خيرا. 

ه - في كثير من الورقات وجحدت صعوبة في قراءة الخط؛ نظراً 
رص سطورهاء وإدخال بعضها في بعض» مع دقة المخط وغنمته) بحيث 
وصل في الصفحة إلى أربعين سطرا كما سيأق» ولولا تسهيل الله تعالى 
بتصوير نسخحة تركياء» لكان لي ولهذه شأن آخر. 

و - لح يذكر الناسخ في آخرها اسمه» ولا تاريخ انتهاء النسخ؛ غير أنه 
ذكر في آخرها ترجمة للشهاب الكوراني» ونص أنه لخصها من «الشقائق 
النعمانية»» فاستدللت بعبارته هذه أنه متأخر» لأن صاحب «(الشقائق 
النعمانية» هو طاشكبري زاده'"» وقد توفي سنة (974ه). ففى الواقع 
هو يكون بعده غالبا. 

وعدد أوراق هذه النسخة )١7207(‏ ورقة من الحجم الكبير ما يساوي 
(:/ا١7؟)‏ صفحة مسطرقًا مختلفة ما بين (275 ه”2 .1) سطراء وكلمات 
السطر الواحد تتراوح من (٠١-7؟)‏ كلمة تقريباء بخط النسخ. 
() هو أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي؛ الحنفي المعروف بطاشكبري زاده؛ عصام الدين أبو 

الخير» عالم مشارك ف كثير من العلوم» ولد سئة (١٠9ه)»‏ من مؤلفاته: مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم) والشقائق النعمانية قُُِ علماء الدولة العثمانية) 
والمعالم في علم الكلام» وشرح الفوائد الغيائية في المعاني والبيان» وتوف سنة 554ه. 
راحع: شذرات الذهب: 555/8» والبدر الطالع: 2١71/١‏ والشقائق النعمانية: 
ص/5 2771-77 وكشف الظنون: 211/١‏ 37*؛ »4١‏ وإيضاح المكنون: 214/١‏ 
8 ومعجم المؤلفين: ؟//ا/ا١.‏ 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المطلب السابع: عملي في التحقيق: 

بتوفيق الله تعالى ومعونته وتسهيله» توفرت لدي نسححتاكت لكتاب 
«الدرر اللوامع»» نسخة تركياء ونسخة سورياء وبعد اطلاعي على 
النسختين» جعلت النص المختار هو المعتمد قُْ الصلبء» وإن كانت نسخحة 
تركيا قد امتازت بأمور ذكرتًا في محلهاء ثم قمت بإثبات الفروق بين 
النسختين في الحامش. 

وأما عملي في التحقيق» فيمكن تلخيصه فيما يأي: 

0 « وضعت المئن - الذي ذكره الشارح - بين حاصرتين هكذا‎ -١ 

59 - قمتت بت بتحسريج نقول الشارح من مصادرهاء اليا مكلو 


الرجوع إليهاء وهي الغالب» وهناك مراجع عسر علي الرجوع إليها لعدم 
وجودها وهي قليلة ا 


ا أحياناً يذكر الشارح أن في المسألة خحلافا بين العلماء» ولا يبينه» 
فأقوم بذكر الخلاف بصورة موجزة؛ ثم أحيل على المراحع. 

4 - عندما يكون الكلام - في المسألة - متداخلء أو أتى الشارح منها 
بيجانب» فرك سن اراق فيهاء ففي هذه الحالة» أذكر خلاصة للمسألة 
تتضمن ما فيها من آراى وقد لا أذكر الأدلة غالبا؛ لأن المقام لا يمسمح 
بذلك» غير أني أحيل المطلع على المراجع ليرى الأقوال مع أدلتها. 

ه- قمت بدراسة كل مسألة - لم يتعرض الشارح لبيانها - من 
كتب الأصولء» ثم أحلت إلى مراجعهاء وهدفي من ذلك» خدمة الكتاب 
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وإعانة الباحث كي يتمكن من إدراك حاجته؛ بأيسر الطرق وأسهلهاء مع 
مراعاة قواعد الدراسة والتحقيق» دون إفراط» أو تفريط. 

“قفنت بتحقيق الأقوال من “مضادرها الأصلية::فمثلاً أنقل آراء 

الأحناف من كتسبهم) وركذلك آراء المالكية» والشافعية» والحنابلة 


والظاهرية» وغبرهم رحمهم الله تعالى» ولا أعتمد نقل مذهب لآراء 
المذهب الآخر. 
- عزوت المسائل إلى مصادرها الأصلية. 
فالمسألة الفقهية أحققها من كتب الفقه» والمسألة الأصولية من 
كتب الأصولء والمسألة النحوية من كتب النحوء والمسألة اللغوية من 
كتتب اللغة» والمسألة المنطقية من كتب المنطق» والمسألة المتعلقة.كمصطلح 
الحديث أو بسنده ورجاله أحققها من الكتب الي تخصهاء وهكذا المسائل 
البلاغية» والكلامية» ففي كل ذلك أرجع في كل فن إلى كتبه الموضوعة له 
ولا أكتفي بذكر الأصوليين لها في كتب الأصول. 
4- تطفلت على بعض المسائل حيث قمت بترجيح ما ظهر لي فيها 
من الآراء أنه أولى من غيره - في نظري - مع بيان سبب الترجيح. 
1- قمت بالتعليق على العبارات الى تة تفتقر إلى بيان وإيضاح» ولكن 
بالقدر الذي يزيل غموضهاء ويكشف لبسهاء ويوضح المراد منها 
-٠‏ عرّفت المصطلحات الواردة في الشرح؛ كالحنس» والعرض؛ 
والنوع وغيرهاء وعند تعدد التعاريف لمصطلح واحد أختار تعرينا واككذا 
ثم أحيل إلى المراحع الي تعرضت لذلك. 


١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
-١‏ حاولت ترتيب المراجع أثناء التحقيق على حسب تقديم وفاة 


أصحاهاء ولكن فاتئٍ الكثير. وخالفت هذا المنهج لصعوبة ملازمته 
أخيانا: 


7- جعلتك كسل مسألة في عنواك بارز بعد أن كان مدرجا في 
الستطوتن الخطاوط 

-١‏ كتبت النص حسب القواعد الإملائية الحديثة» ولم أشر إلى 
الخلاف بين النسختين في الكلمات الإملائية إلا إذا تغير المعى من خحطاب 
إلى غيّْبة» ونحو ذلك. 

14- جعلت النص المختار من النسختين» بل ومن غيرهما عند 
الاضطرار هو المعتمد» ولم أجعل إحداهما أصلاء رغم ما امتازت به نسخة 
(أ) وهي التركية» كما سبق بيان ذلك. 

6- نبهت على فاية كل ورقة» فعند انتهاء ألف من الورقة أشير 
على جانب الصفحة بقولي مثلا: ق ("/أ من أ)» وعند هاية الورقة (ب(© 
أشير كذلك: ق(”/ب من أ) ثم أضع على فهايتها رقماًء وأنزل في الهامش 
قائلا: آخر الورقة (*/ب من أ)» وذلك لتسهيل عملية المراجعة. 

5- عرفت الأعلام المذكورين في صلب الكتاب بذكر نسب 
العالم» وشهرته» وبعض مصنفاته؛ وتاريخ وفاته» ثم أحيل على مصادر 
ترجمته الى اطلعت عليها. 


() لأن كل ورقة؛ أو لوحة مكونة من (أء ب). 
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7- بينت مواضع الآيات القرآنية الكريمة بذكر السورة» ورقم الآية. 

- نخرّجت الأحاديث النبوية بذكر أماكنها في كتب الحديث» 
وإن كان الحديث فيه كلام, فإِنّي أذ شير إلى بعض ما قيل فيه من صحة 
وضعف من كلام علماء هذا الفن رحمهم الله تعالى. 

8- حيث إن شرح الجلال امحلي كان محطا لاعتراضات الكوراني 
عليه؛ فقد أثبت ذلك في الموامشء * ثم أبدي تسليم الاعتراض» أو عدم 
تسليمه؛ مع ذكر ما قاله العبادي من الرد والتوجيه. 

وهي تعتبر شبه مقارنة» وقد تقدم بيان ذلك عند ذكري للشروح 
الى اطلعت عليها. 

-٠‏ قمت بوضع الفهارس العلمية؛ وذلك كي يستكمل التحقيق 
جوانبه الفنية» وهي عشرة فهارس بيانها كالآتي: 

-١‏ فهرس: الآيات القرآنية. 

؟- فهرس: الأحاديث النبوية. 

- فهرس: الآثار. 

: - فهرس: المصطلحات» والحدود. 

ه- فهرس: الأشعار. 

- فهرس: الأماكن. 

-١/‏ فهرس: الفرق. 

- فهرس: الأعلام المترحم لحم في هذا الكتاب. 

9- فهرس: مراجع التحقيق والدراسة. 

-٠‏ فهرس: الموضوعات. 


لديل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ملاحظة: 

وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزمّرين هكذا غ3 4 

كما وضعت الحديث الشريف بين قوسين هكذا « »» وغير ذلك 
من النصوص حعلته بين علامات التنصيص هكذا «»؛ وأما ما يتعلق 
بالنسختين من مقابلات» وغيرهاء فقد جعلته بين معكوفتين هكذا [ ]. 

علما بأن عناوين موضوعات الكتاب كالأبواب هي من فعلي 
وليس من وضع المؤلف. 

تنبيه : 

ذكرت بعض الأعلام في صلب القسم الدراسي» ولم أترجحم طهمء 
لأن الشارح ذكرهم في كتابه» وقد ترجمت لمم هناك كما سيأي» وهذا 
منهج التزمته في ذلك» فلا أترجم في القسم الدراسي إلا لمن لم يتعرض 
الشارح لذكره؛ باستثناء والد المصنف فقط. 

وبعد هذاء فقد بذلت غاية جهديء ومنتهى وسعي في سبيل إخراج 
نص الكتاب بصورة صحيحة وسليمة» كما وضعه مؤلفه؛ أو قريبا من ذلك» 
هأرما ارقو اعد الفمدقيق »و اتسين القلنية سيت القدرة و الاستطاعة: 

والله أسأل أن يجعل عملي خخالصاً لوجهه وأن يننا بفضله ورحمته فساد 
القصد إنه جواد كريم وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم» وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سعيد بن غالب كامل المجيدي 


وقد كان الانتهاء من تحقيق ودراسة هذا السفر المبارك ف صبيحة يوم الجمعة 
6ه من محرم الحرام قي المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. 


ف / 5 أبن 


الباب الثاني 0 
السبكي صاحب 
ة لعا الدين ؛ 
ترجمة موجزة لتاج 
فصلات: 
0 الفصل الأول 
06 
في التعريف | 
نسبته. وكنيته» ولقبه. 
مبحثاد: 0 
0 نسبه) ونسم 
0 لأول: فى اسمه, ونسبه 
لمبحث ١‏ ول: ق 
الم 


نشأته. 
لده و 
لثارئ: أسرته, وهو 4 
ممسحث اك : 
الم 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي 8ط 


المبحث الأول 
في عه ونسبهة) ونسبته) وكنيته, ولقبه 


3 أب نص.» قاض القضاة 3 0 


تن ند اتنا 


م نسبة إلى سبكء؛ بضم أوله؛ وسكون ثانيه» وآخره كاف عَلْمِ مرتحل لاسم موضع 
صر من أعمال الشرقية. 
راحع: معجم البلدان: 2١185/*‏ ومراصد الاطلاع: 2590/7 وطبقات ابن قاضي 
شهبة: ؟/4/8. 

() راحجع: البداية والنهاية: 25١/1١5‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2١40/*‏ والدرر 
الكامنة: ؟2»475/7 وقضاة دمشق: ص/ 2٠١‏ والنجوم الزاهرة: »٠١8/1١١‏ والدليل 
الشافي: »477/١‏ وحسن امحاضرة: 00 والدارس: ١//2*”1؛‏ وشذرات الذهب: 
5©؛» وهدية العارفين: »579/١‏ والبدر الطالع: »4٠١/١‏ والبيت السبكي: 
ص/4 ١-5١ء‏ والأعلام للزركلي: 5*5/4؛ ومعجم المؤلفين: 5785/5؟. 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المبحث الثابئ 
أسرته, ومولده. ونشأته 


على الرغم مما اكتنف القرن الثامن الحجري» فإنه يعتبر مرحلة من 
مراحل النشاط الفكريء الى ظهرت في الدولة الإسلامية عقب الزحف 
التقري على بلاد الإسلام في القرنين السادس والسابع؛ فإن الأهوال 
العظيمة الي صحبت هذا المدء وما نحم عنها من إهلاك للبشر» وتخريب 
للديار» وحرق وإغراق للثروة العلمية» والتراث الإسلامي على يد أوائك 
لفحي امه هيسور علحاءالسلين ودفعهم ذفعا إلى ترات انهم 
وأجدادهم؛ فعكفوا عليه تحصيلاًء وفهماء وتمثلوه علماً وفنا ثم فزعوا - بعد 
ذلك - إلى أقلامهم يسجلونه على نحو جديد, يدنيه من كل قلبء» ويحببه 
إلى كل نفس» وكان ذلك إيذانا ببداية عصر الموسوعات العلمية والأدبية 
ولمعت آنذاك في سماء الفكر شخصيات فريدة ظلت تحافظ على هذه 
القروة الفكرية» يسلموفا من جيل إلى جيل حى وصلت إلينا غنية 
موفورة» تقدم بعض العزاء عما فقدناه من أصول الفكر الإسلامي» الي 
ذهب بما الغزو التتري» وأتت على كثير منها الحروب الصليبية. 

وكانت أسرة زين الدين أبي محمد السبكي من بين الأسر الي كان 
لها حظ المشاركة بنصيب كبير في تلك النهضة العلمية. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ل 
فعبد الكافي بن علي بن ثمام بن يوسف السبكي» المصري» قاضي 
القضاة) زين الديم أو عمد كان مشهورا بالصلاح» كثير الذكاء, سمع 
الحديث من علماء عصره» كما أخذ الفروع عن آخرين؛ وقرأ الأصول 
على القراقي» وتنقل فق أعمال الديار الضرية) وعدت بالقاهرة واغلة 
وخحرج له تقي الدين أبو الفتح”" السبكي مشيخة حدث هاء وله نظم 
كثير غالبه زهد ومدح في البي وك وتوفي سنة (0”/اهم)”". 
وولده علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف الأنصاري 
الخز رسي السبكي» الشافعي» تة تقي الدين؛ أبو الحسن» عالم مشارك ف 
الفقه والتفسير» والحديث,» والأصلين, والمنطق» والقراءات» والحديث» 
والخلافء والأدب» والنحوء واللغة» والحكمة» ولد بسبك العبيد من 


أعمال المنوفية .عمصر سئة (778”ه) وتفقه على والده» ودخل القاهرة» 


() هو محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي» المصريء الشافعي» فقيه» أصولي؛ 
متكلم» محدث, أديب» نائر» ناظم» ولد في المحلة .مصر سنة (5 ٠/اه)‏ ولازم أبا حيان» 
وأعلة غنه القزاماكة والعزرنة» نيكة اسيعة عش عام وتوق بلمشق سنة (4 »لاه ). 
راحع: طبقات الأسنوي: 274/7 ومرآة الحنان: 23017/4 والواق بالوفيات: */3/14) 
وطبقات ابن قاضي شهبة: +/274-1/8 والدرر الكامنة: 75/4» وحسن المحاضرة: 
١؛:؛‏ وشذرات الذهب: ١41/5‏ وذيل التذكرة للحسيئى: ص/1١5»‏ والبيت 
السبكي: ص/5". 

() راحع: الطبقات الكبرى لحفيده» 2١717/5‏ والبداية والنهاية: 2١77/1١14‏ وطبقات 
ابن قاضي شهبة: 2343-74//1 والدرر الكامنة: 2595/7 والنجوم الزاهرة: 10/9٠9؛‏ 
وتاريخ ابن الوردي: 05/7*؛ وشذرات الذهب: .1١١/5‏ 


نكل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وولى قضاء الشامء» وله مؤلفات كثيرة» بلغت )١5٠١(‏ كتابا» منها: 
«الإ؟ماج في شرح المنهاج» وأكمل غالبه ولده تاج الدين» و«الابتهاج في 
شرح المنهاج» للنووي في الفروع؛ و«الدر النظيم في تفسير القرآن 
العظيم»» و«الطوالع المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة»» و«الموامب 
الصمدية في المواريث الصفدية»» و«الفتاوى» جمعها ولده التاج في ثلاث 


بحلدات» وتوف بالقاهرة سنة (5هلاهم)2". 


وحفيدة: الحسين بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي» 
جمال الدين أبو الطيب» ولد بالقاهرة سئة (7١لاه)‏ ودرس يما وبدمشق» 
كان عارفا بالرجال» وناب في القضاءء وتوف سنة (0ه/اه).؛ ومن آثاره 
كتاب في ررمن اسممه الحسين بن علي»)”". 

وحفيده: أحمد بن علي بن عبد الكاقي بن علي بن تمام السبكي» 
يمماء الدين» أبو حامدء فقيه» أصولي» مشارك ف بعض العلوم ولد سنة 
(19لاه) وسمع .بمصرء والشام» وولي قضاء الشام؛ وأفق» ودرس» ومن 


(1) راجع: طبقات الأسنوي: ؟/ هلا وطبقات ولده التاج: 275377-١5‏ والبداية والنهاية: 
4 وقضاة دمشق: ص/١١٠: 2٠١7‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 8-41//8ه) 
والدرر الكامنة: 257/7 والنجوم الزاهرة: 23314/١٠١‏ وبغية الوعاة: ص/25147؛ وذيل 
التذكرة للحسيي: ص/75؛ وللسيوطي: ص/07*؛ والدارس: 2174/١‏ والبيت السبكي: 
ص/. ه-.: وحسن المحاضرة: 2117/17/١‏ وشذرات الذهب: 180/5. 

راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: +/70-/237 والدرر الكامنة: 2357-51/7 وحسن 
المحاضرة: 2748/1١‏ وكشف الظنون: .١451/7‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١"‏ 


مؤلفاته: شرح الحاوي الصغير في فروع الفقه الشافعي»» و«شرح 
التلخيص في المعاني والبيان»» وررشرح مختصر ابن الحاجب»؛ وغيرهاء 
وتوقي سنة إ“ا/الاه)2". 

وأما حفيده المترجم له التاج أبو نصر عبد الوهاب بن علي» فقد أوق 
على الغاية» واستطاع بذكائه وجده ودأبه - بعد عون الله عرَّ وجل - أن يصل 
إلى أرقى المناصب» وأن يحتل مكان الصدارة ف الفتيا والتدريس» وأن يخرج 
إلى الناس من مؤلفاته ما يبهر» غزارة في العلم» وجمال عرض» وحسن تنسيق. 
ولادتهء ونشأته: 

ولد تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب سنة (7107لاه)”2 بالقاهرة؛ 
وفتح عينيه على بيت يوج بالمعرفة» ورأى وفود العلماء تتدفق إلى مجلس 
أبيه؛ ينهلون من علمه؛ ويقيدون فوائده؛ فليس غريبا أن ينشأ عبد الوهاب 
على التحصيل مبكراء وأن يحفظ القرآن في صغره ثم يأخذ عن والده 
أصول العربية» والعقيدة» والتشريع. 


() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2٠١7-1١١/8‏ والدرر الكامنة: »3١١/١‏ والنجوم 
الزاهرة: 2151/١١‏ وإنباء الغمر: 251/١‏ والمنهل الصافي: )586/١‏ وحسن المحاضرة: 
ىل وبغية الوعاة: ص/48 2١‏ والبدر الطالع: :81/١‏ وشذرات الذهب: 2775/5 
والبيت السبكي: ص/50. 

() هذا ما ذكرته غالب كتب التراحم الي ترجمت له وبعضهم ذكر أن ولادته كانت 
سنة (4؟لاه)» وقيل: سنة (79الاه). 
راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2١1٠./*‏ والدرر الكامنة: 470/7؛: وحسن 
المحاضرة: 2187/١‏ والبيت السبكي: ص/4 2١‏ ومعجم المؤلفين: 5/5؟5. 


لدين السبكي 
3 جمة تاج ا ل 
التمهيد/ ترج 


الفصل الثاي 


أعماله 
ته العلمية, وا 
حباد 


حث: 

ظ ظ 1 : 3 
فيه أربعة مب 7 
0 : طلبه للعلم, و 
المبحث الأول: 
« تلامذته. 
مبحث الثابي: تل 00 
لثالث: أعماله, و 
لمبحث اك : 
الى 


ا مؤلفاته ووفاته. 
المبحث الرابع: 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١‏ 


الملبحث الأول 


أما مرححلته الأولى» فقد اشتغل فيها على والده أولاًء فأخذ عنه 
العلوم المحتلفة» ثم حضر وسمع من جماعة مصرء وبعد ذلك قدم دمشق 
مع والده ف سنة (5*/اه) وسمع يما من علمائهاء وحدّ واجتهد» وقد 
أجازه الكثير منهم وإليك بعضاً من شيوخه: 
-١‏ الحافظ المري: 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف 
القفضاعي» الكلبي؛ الحلبي» الدمشقي المري» حمال الدين أبو الحجاجء 
محدث.» حافظ مشارك 5 الأصول» والفقه والنحو والتصريف» واللغة 
ولد بحلب سنة (7514ه) وسمع الكثير ورحل وحدث نحو خمسين سنة» 
فسمع منة الكبار والحفاظ, وولي دار الحديث الأشرفية مدة طويلة. ومن 
مؤلفاته: (رتحفة الأشراف .كعرفة الأطراف»» و«هذيب الكمال 2 معرفة 


أسماء الرحال»» ومعجم لشيوخه؛ وتوفي بدمشق سنة (47ل/اه)22. 


() راحع: طبقات السبكي: 2301/5 وطبقات الأسنوي: 4514/7» وتذكرة الحفاظ: 
6/4 الرد الوافر: ص/9>-١/,‏ والدرر الكامنة: »451١-451//4‏ والنجوم 
الزاهرة: ١١/5ل/ا-لالاء‏ والدارس: »55/١‏ وتاريخ ابن الوردي: 714/7؟؛ وشذرات 


الذهب: 7/5ن3ق والبدر الطالع: 07/5 وطبقات ابن قاضي شهبة: 959/7. 


ييل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
9!- ابن النقيب: 

محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان؛ 
غس الدين» ولد سنة (319<ه) تقريباء كان عالماء ورعاء ديُّناً عفيفاء 
وتولى التدريس بأماكن عديدة» وتولى القضاء بحمصء ثم طرابلس» ثم 
حلبء ومن آثاره: «مقدمة في التفسير»» وديوان شعرء وقد أجاز تاج 
افون السك بالاففاق والاريس وهو فق سن النسادية اغشرة تقزيياء 
وتوف المترجم له سنة (45 لاه"". 
الذهبي: 

نمس الدين محمد بن أحمد الإمام, المتوق سنة (/4 لاه )» فقد 
كان تاج الدين السبكي ملازماً له أكثر من غيره» لسبب ذكره التاج 
بقوله: ر«روكنت أنا كثير الملازمة للذهبي» أمضي إليه في كل يوم مرتين» 
بكرة وا وأما المزيّ» فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع؛ 
وكان سبب ذلك أن الذهيي كان كثير الملاطفة والنحبة في» بحيث يعرف 
من علم حالي معه أنه م يكن يحب أحداً كمحبته لي» وكنت أنا شاباء 
فيقع ذلك من موقعاً عظيماء وأناالرق لكان رجلا عبوسا موييا. 


رم راجع: طبقات السبكي: 5»؛ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2514/7 2١14٠‏ والدرر 
الكامنة: 2594/7 ومفتاح السعادة: 257/١‏ وهدية العارفين: 2١517/17‏ وشذرات 
الذهب: رمس للقي 8 . 

00 الطبقات الكبرى له: 57/5 ؟. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي | 


4- ابن حياك: 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسيء أثير الدين؛ 
أبو حيان» ولد بغرناطة سنة (751ه) وقيل: (555ه). وشرع في طلب 
العلم سنة (5170ه) فجدّ واجحتهد» وثابر حي صار شيخ النحاة في 
عصره. وإمام المفسرين في وقته» جمع العلوم المحتلفة والفنون المتعددة» 
فكان أديباء ويا فياه 00 محدثاء را ورغياء سالا في عقيدته 
من بدع الفلسفة والاعتزال والتجسيم؛ وسمع الحديث في الأندلس والحجاز 
ومصرء وأنحذ العلوم الأخرى عن الحم الغفير» وتخرج عليه أئمة يقتدى بهم 
عَلعن: وتهنناء دوعا منهم تاج الدين السبكي» وله مؤلفات» منها: 
الببحر المحيط في التفسير»» وررتحفة الأديب يما في القرآن من الغريب»» 
ورعقد اللآلي في القراءات السبع العوالي»» ورالإعلام بأركان الإسلام»» 
و«رشرح تسهيل الفوائد في النحو»» وتوف سنة (؛ ه/اه) بالقاهرة'". 
ه- ابن رافع: 

محمد بن رافع بن هجرس بن محمد بن شافع السلامي» العميدي 
المصريء أبو المعالي» تقي الدين» ولد في مصر سنة (85٠/اه)‏ ونشأ يماء 


2 راجع: طبقات الأسنوي: 2»451//١‏ وطبقات السبكي: 2414-5 وطبقات ابن 
قاضي شهبة: 88/7 ) ونكت الحميان: ص/0٠278‏ والدرر الكامنة: 2707/4 وفوات 
الوفيات: 2787/7 وغاية النهاية: 2585/7 والنجوم الزاهرة: ١/٠١‏ 5 وطبقات 
المفسرين: 2585/7 وتاريخ ابن الوردي: 2779/7 وحسن امحاضرة: الى 
ونفح الطيب: 8" وبغية الوعاة: ص/١17»‏ والبدر الطالع: 591-9784/5. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


ورحل به أبوه إلى الشام لسماع الحديث مرات عديدة» وسمع من الحم الغفير 
وانتفع به الكثير» منهم تاج الدين السبكي, وتخرج به وكان حافظاء 
تحدثاء مؤرخخاء مقرئاء مشاركا 5 العلوم الأخرى» ومن مؤلفاته: معجم 
لنفسيه 5 أربع مجلدات» و«ذيل على ذيل تاريخ بغداه) لابن النجار» 
ووفيات ذيل بما على تاريخ البرزالي”" إلى شيخه » وتوقٍ بدمشق سنة 


)5 /الاه)0", كما أتحذ عن غيرهم من علماء عنضيرة1 27 


تنخ نط نا 


() هو القاسم بن محمدء الدمشقي الشافعي» أبو محمد ولد بدمشق سنة (555ه) 
وسمع الحم الغفير» وكتب بخطه ما لا يحصى كثرة» حى صار إماماء حافظاء متقنء 
محدناء 10 لعا : ور له مؤلفات عديدة منها: جمع لنفسه أربعين بلدانية) 
وبلغ ثبته بضعاً وعشرين بحلداء صنف ذيلاً على تاريخ أبي شامة ف سبع بحلدات 
وله المعجم الكبير» وتوق غرما بين مكة وانوي ق ادي الله نه و امم 
راحع: مرآة الحنان 2707/4 وطبقات السبكي: 258/٠١‏ وطبقات الأسنوي: 20917/١‏ 
وتذكرة الحفاظ: 5.01/4, ودول الإسلام: 2745/7 والوفيات لابن رافع: )585/١‏ 
وفوات الوفيات: 2١57/7‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2371/١‏ والنجوم الزاهرة: 
989»» والسلوك: ١/ق/١/470»‏ والدرر الكامنة: 2575/7 وطبقات الحفاظ: 
ص/١8١ه.‏ 

(0) راحع: طبقات القراء: »١1.0-١79/7‏ والدرر الكامنة: */475-١غ4»‏ والدارس 
)»55-0١‏ وكشف الظنون: :»788/١‏ وشذرات الذهب: 574/5. 

0 كزينب بنت الكمال» وابن تمام» والحجارء وابن أبي اليسر. 
راحع: مقدمة الطبقات: .5/١‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١5‏ 


المبحث الغالي 


تلامذته 


نظرا لظهور وتألق تاج الدين السبكي في فنون عديدة من العلم» مع 
صغر سنه فقد أحذ عنه العلوم المحتلفة جم غفير» وتخرج عليه أئمة 
يقتدى بهم علماء وزهداء وورعاء وعفة» ونزاهة» وإليك بعضا منهم: 
-١‏ المعري الحلبي: 

محمد بن أحمد بن علي بن سليمان؛ بدر الدين؛ بن الركن» المعرّي؛ 
ثم الحلبي» ولد سنة بضع وثلائين وسبعمائة» وأخذ عن علماء عصره؛ 
كالقاضي تاج الدين السبكي» وكتب بخطه شيئا كثيراء وله من المؤلفات: 
«رروض الأفكار في الحكايات والأخبار»» وخطب في محلدة» وله نظمء 


ونثر» ومات ف فتنة التتار سنة 059٠/ه)2".‏ 


؟- العيزري؛ الزبيري؛ الأسدي: 


محمد بن محمد بن محمد بن النضرء الزبيري» الغزي» الشافعي» 
ويعرف بالعيزريء همس الدين» فقيه) مشارك في علوم متعددة) ولد 


)0( راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 4 -هدى وإنباء الغمر: #إواى والضوء 
اللامع: 2١7/1‏ وشذرات الذهب: 2314/7 وهدية العارفين: 1377//7. 


شن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

بالقدس سنة (4 الاه) ثم ته تفقه بالقاهرة على جماعة من العلماء ورجع 
إلى غزة» فاستقر يهاء ودحل دمشق وأحذ عن التاج السبكي وغيره» ومن 
مؤلفاته: «الظهير على فقه الشرح الكبير»» ونكت على «المنهاج»» 
و«رمختصر القوت», للأذرعي”" » وغير ذلك» وتوقٍ سنة (08/ه)"". 


- الحموي ابن خطيب المنصورية: 

يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن علي بن عبد الله» 
جمال الدين الشافعي» ويعرف بابن خطيب المنصورية؛ أبو النحاسن» ولد 
سنة (8*لاه).؛ وطلب العلم بحماة» فأحذ عن علمائها وبدمشق 
كذلكء وأحذ با عن التاج السبكي وغيره, وأخذ عنه الكثير فنون 
كوي 5 ا فقريز ا أشي انا خزيا ا املو اراي انا ليها وا 


رى هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغ بن محمد الأذرعي» ثم الدمشقي» ثم 
الحلبي الشافعي» شهاب الدين؛ أبو العباس» ولد بأذرعات الشام سنة .٠8(‏ لاه ) وله 
مؤلفات منها: قوت المنهاج للنووي؛ وغنية المحتاج في شرح المنهاج» ومختصر الحاوي 
الصغير للقزويئ» وتعليقات على المهمات على الروضة» وكلها في فروع الفقه 
الشافعي» وتوقيٍ سنة (895/اه). 
راجحع: الدرر الكامنة: 2١58-١55/١‏ والنجوم الزاهرة: 25١/١١‏ والدارس: 
8-01 ه., والمنهل الصافي: ١/174؟71717-5»‏ وشذرات الذهب: 7179-57178/5. 

() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 4/+١-5/ا2‏ وإنباء الغمر: 2544/0 والضوء 
اللامع: 2518/5 وبغية الوعاة: ص/ه8ة», 2»945 وشذرات الذهب: 2979/7 والبدر 
الطالع: ؟/54 257505-١5‏ وكشف الظنون: 281١/١‏ وهدية العارفين: ؟/078١ء‏ 
وإيضاح المكنون: .١90/١‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي يفيل 


ومن مؤلفاته: ((شرح أحاديث الأحكام قُُ مجلدات)» و«شرح ألفية 


ابن مالك»» و«شرح فرائض المنهاج الفرعي))» و««دشرح ألفية ابن معطي))» 
وتوق بحماة سنة (409ه)2". 


5- ابن حجي: 

أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم بن غزوان بن 
علي بن مشرف السعديء الحسباني» الدمشقي» الشافعي» شهاب الدين؛ 
أبو العباس» ولد بظاهر دمشق في الرابع من محرم سنة (١هلاه)‏ وحفظ 
«التنبيه.» وغيره» ومع الحديث من خلائق» وأجازوا له من بلاد شئء وقرأ 
بنفسه الكثير» وأحذ الفقه عن والده وتاج الدين السبكي وغيرهماء ودرس» 
وأفتقء وأعاد. وناب في الحكم؛ وصنف» وكتب بخطه الشيء الكثير» وكان 
حافظاء حققاء يا محدثاء 07 وي ومن مؤلفاته: «الدارس في أخبار 
الملدارس»»؛ وررشرح على المخرر»» ومعجم لشيوخه على حروف المعجم, 
و«الذيل على العبر»» وغيرها كثير» وتوثي في المحرم سنة (4015ه"". 


() راجع: طبقات ابن قاضي شهبة: 89-41/4» وإنباء الغمر: 5./7» والضوء اللامع: 
5*٠‏ وبغية الوعاة: ص/١47»‏ وشذرات الذهب: 2817/٠‏ وهدية العارفين: 
5 وكشف الظنون: 2187/١‏ 2158 وإيضاح المكنون: 2170/١‏ والبدر 
الطالع: ؟/808-5657,. 

( راجع: طبقات ابن قاضي شهبة: 215-1١١/4‏ والدارس ف تاريخ المدارس: 2158/١‏ 
والنجوم الزاهرة: 479/5» والضوء اللامع: 2555/١‏ وإنباء الغمر: 25١/17‏ وشذرات 
الذهب: 2118-11/97 وكشف الظنون: 2717/17/١‏ ومعجم المؤلفين: .18/8/1١‏ 


يل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
م8- الباعوبي: ٠‏ 

أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يجى بن عبد الرحمن» 
شهاب الدينء أبو العباس» الناصريء الباعوي» ولد سئة (؟هلاه) 
وحفظ القرآن» وكذا المنهاجين؛ الفرعيء والأصليء والألفية» وغير ذلك 
وقدم دمشقء وعرض كتبه على كثير من العلماء منهم تاج الدين 
السك وكان عالماء متفنناً في علوم شن كالفقه. والأصولء والحديث» 
والتتفسير والنحو وغيرهاء كما تولى القضاء والخطابة بالقدس ودمشق 
ومشيخة الشيوخ» وغير ذلك؛ وكان خطيباء بليغاء له اليد الطولى ف 
النظم والنثر مع السرعة في ذلك؛ وتوقيٍ سنة (415ه)"2. 


تيبر نز نا 


() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 237-5٠0/4‏ وإنباء الغمر: 2175/7 وقضاة دمشق: 
ص77١»2‏ والضوء اللامع: 771/7.؛ وشذرات الذهب: .١١4/19‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ه٠١‏ 


المبحث الثالث 
أعماله, وصفاته 


لما ظهرت مقدرة تاج الدين السبكي العلمية والعملية» تولى عدة 
أعمال كالقضاء والتدريس في أماكن كثيرة. 

فقد ناب عن أبيه ف الحكم بعد وفاة أخيه القاضي حسين, ثم 
استقل بالقضاء بسؤال والده في شهر ربيع الأول سنة (5ه/اه). ثم عزل 
مدة لطيفة؛ ثم أعيد» ثم عزل بأخيه يماء الدين» وتوجه إلى مصر على 
وظائف أخصيه ثم عاد إلى القضاء على عادته» ثم عزل وحصل له محنة 
شديدة» وسجن بالقلعة نحو ثمانين يوماًء ثم عاد إلى القضاءء وذكر أنه 
حرى عليه من انحن والشدائد مالم يحر على قاض قبله» وحصل له من 
المناصب مالم يحصل لأحد قبله» وانتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب 
بالشام» كما تولى خطابة الجامع الأموي فيهاء وولي توقيع الدست سنة 


ولاه 4ه)0". 


() راجع: البداية والنهاية: 23١7/١5‏ وطبقات ابن قاضي شهبة: 2141/5 2١47‏ 
والدرر الكامنة: ؟/6؟24 وقضاة دمشق: ص/ 2٠١‏ والبيت السبكي: ص/14 2١16-١‏ 
والبدر الطالع: .541١١/1١‏ 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
المدارس التي درس فيها: 


كسار امنيحو يه7 11 والعاةالسية الكتميري "1 بو العس ال 
والفدزاويتة9 2 والشافينة الرائية2» والشائيحة الخحوائيسة ”3 


() أنشأها الملك العزيز عثمان إلى حانب الكلاسة بالجامع؛ وقيل: أول من أسسها الملك 
الأفضلء ثم أتمها الملك العزيز عثمان» وأسست سنة (9١هه).‏ وقيل: سنة (5551هه). 
راجع: الدارس: .8851/1١‏ 

رم هي داخل دمشق شمال الجامع» وشرقي الخانقاه الشهابية» وأول من أنشأها نور الدين 
محمود بن زنكي؛ وتوف ولم تتم ثم بن بعضها الملك العادل سيف الدين» ثم توفي 
ولم تتم» فتممها ولده الملك المعظم؛ وأوقف عليها الأوقاف. 
راجحع: الدارس: 2355/١‏ والنجوم الزاهرة: .١٠١9/1١1١‏ 

رمم هي ف الزاوية الشمالية الغربية شمال مشهد النائب من الخامع الأموي» منسوبة إلى 
الغزالي. 
راحع: الدارس: »417/١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١59/1١١‏ 

() أنشأتا الست عذراء بنت صلاح الدين يوسف بن أيوب بحارة الغرباء» داخل باب 
النصر المسمى الآن بباب دار السعادة. 
راجع: الدارس: .7175/١‏ 

(0) تقع بالعقيبة محلة العونية» وقد بنتها والدة الملك الصالح إسماعيل. 
راحع: الدارس: 233717/١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١59/١١‏ 

() أنشأتها ست الشام بنت نحم الدين أيوب بن شاذي بن مروان» ويقال للها: الحسامية 
أيضاء تقع قبلي المارستان النوري» ول يبق منها سوى بايا القدم. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي م١‏ 
والناصرية”"') والأمينية”") ومشيخة دار الحديث الأشرفية0"» والميعاد 
بالجامع الطولويٍ22, وغير ذلك” '. 


(1) وتعرف بالناصرية البرانية؛ وبدار الزكي المعظم» وفرغ من عمارتها ف أواخر سنة 
(09“ه). أنشأها الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن صلاح الدين. 
راجع: الدارس: .459/1١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١9/1١١‏ 

تقع قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي» المسمى قدبماً بياب الساعات. قيل: إفها 
أول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية» بناها أتابك العساكر» وكان يقال له أمين الدولة. 
راحع: الدارس: 2117/17/١‏ والنجوم الزاهرة: .١٠١59/1١‏ 

( تقع جوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية» وشمال القيمازية الحنفية» وكانت دار 
الصارم بن عبد الله الأمير قايماز النجمي» فاشترى ذلك الملك الأشرف مظفر الدين 
موسى بن العادل» وبناها دار حديث وقد تم بناؤها في سنتين. 
راجع: الدارس: 2١15/١‏ والنجوم الزاهرة: .٠١59/١1١‏ 

(؛) هو الجامع المشهور بالقاهرة الذي أسسه أحمد بن طولون سنة (5507ه) وفرغ من 
ببائة اانه و3 عتم وقد وودة فيطناة زكدرانات امياد كما مطل الها طبييا تايا 
ووفر له الأدوية؛ لتلبي احتياج المصلين عند اللزوم؛ وخاصة يوم الجمعة» وقد بلغت 
تكاليفه عشرين ومائة ألف دينار» وقد جدد بنيانه السلطان لاجين في العصر المملوكي 
ووقف عليه أوقافاً ثمينة؛ ورتب فيه دروساً للتفسير» والحديث» والفقه على المذاهب 
الأربعة» والقراءات» والطب» وذلك سنة (595ه). 
راحع: الخطط للمقريزي: 2555/1 والنجوم الزاهرة: */8)» وعصر سلاطين المماليك 
محمود رزق: 77/8. 

(ه) كالمدرسة الشيخونية» وهي للشافعية.مصر وغيرهما. 
راجع: النجوم الزاهرة: .١١9/١1١‏ 


١8‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
صفاته, وأخلاقه: 

قد وصف الإمام تاج الدين بصفات عديدة كلها تنم عن علم 
وقتضل::وذفالة خلقغ فقدا كان 'ى التديف :تاعراء توق الققه إماماء وق 
الأصول محققاًء وف العربية متضلعاًء وفي الأدب بارعاء وفي الاجتهاد 
والاستنباط مبدعاً ومبتكراء وفي النظم والنثر مجيداء بليغاء فصيحاً جريئا 
في الحقء له ذكاء مفرط» وذهن وقاد» وحصلت له محنة بسبب القضاءء 
وأوذي فصبر» وسجن فتثبت» وعقدت له مجالس» فأبان عن شجاعة» 
وأفحم خصومه. مع تواطئهم عليه؛ ولما عاد إلى مرتبته عفا وصفح عمن 
جام علي وظلمه يخا لق حتفو كان سيدا ء جدراداء: كرعا ويا لد 


الخاصة والعامة) خضع له أرباب المناصب من القضاة وغيرهه”". 


تن نا تنا 


(م راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2١47/9‏ والبدر الطالع: 24١١-41١١‏ وشذرات 
الذهب: 571/5» والبيت السبكي: ص/4 »215-١‏ والبداية والنهاية: 4 .51١5/1١‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١7‏ 


المبحث الرابع 
مؤلفاته, ووفاته 


لقد كانت ثقافة تاج الدين السبكي واسعة في فنون عديدة» فقهاًء 
وأصولاء وحديثاًء وكلاماً» ومنطقاء وتاريخاء وخلافاء ونحوأ» وصرفا 
وبلاغة: وعروضاء وأدباء وشعراًء وإن كان في الفقه أكثر منه في غيره» 
لجرا الامسكماء التلناء ره واه التلتن إلبد ولتميدر مناضبية النكا 
والقضاءء وقد ضرب تاج الدين في هذا الفن بسهم وافرء وألف فيه 
وجمع لوالده فتاويه وكثيرا من المسائل الي تفرد فيها برأي؛ أو رجح فيها 
قولا على قول» وقد بلغ من اهتمامه بالفقه أنه ملا «الطبقات الكبرى» 
عبائلة» ويس فيه تتاظراته. 

وقد تمثلت ثقافة الإمام تاج الدين السبكي في هذه المؤلفات اليّ 
حلفهاء وزود بما المكتبة الإسلامية: 

-١‏ أحاديث رفع اليدين". 

- الأشباه والنظائر في الفروع”". 


() ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي: .٠١8/5‏ والملحق: 2٠١6/١‏ ومقدمة 
الطبقات الكبرى: .١9//١‏ 

(؟) راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2147/7 والدرر الكامنة: 2477/5 وكشف 
الظنون: 2٠٠١/١‏ وشذرات الذهب: 777/5, 


١*٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


+- أوضح المسالك في المناسك. 

؛- تبيين الأحكام في تحليل الحائض. 

ه- ترجيح تصحيح الخلاف0". 

5- الترشيح في احتيارات والده. 

- التوشيح على التنبيه» والتصحيح, والمنهاج”". 

- جزء في الطاعون”". 

1- جحلب جلب» جواب أسكلة سأله عنها الأذرعي”". 

-٠‏ جمع الجوامع. 

وهو مطبوع ضمن بمجموعة من المتون في مصر سنة (١15اه))‏ وسبق 
الكلام عليه عند ذكر أهمية شرحه «الدرر اللوامع»» للكوران» فليراجع هناك" ". 

وسأقتصر هنا على ذكر باقي شروحه الى لم أذكرها فيما سبق؛ 
نظراً لأني لم أطلع عليهاء وأما الى اطلعت عليهاء فقد تقدم ذكرها مع 
تقويم عام» وموجز لكل منها"". 


(1) هذا واللذان قبله ذكرهها بر و كلمان في المرجع السابق له. 

هذا والذي قبله في طبقات ابن قاضي شهبة: 2١17/7‏ والدرر الكامنة: 2475/75 
وكشف الظنون: 595/١‏ 2507 وفهرس الفهارس: 2717/7/7 2777 وشذرات 
الذهب: 777/5. 

راحع: كشف الظنئون: .875/١‏ 

(4) راجع: طبقات ابن قاضي شهبة: 47/7 »١‏ وشذرات الذهب: 777/5. 

22( راحع: ص/؛ 5. 

6 راجع: ص/ 7 , 43 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١١‏ 


وإليك ذكر تلك الشروح مرتبة حسب الوفيات» مع ترجمة موجزة 
لأصحاها: 


-١‏ شرح شمس الدين الأسديء محمد بن محمدء الغزي الشافعي» 
المتوق سنة لهم ومعاه: ((تشنيف المسامع»» كما أن له على المتن 
مناقشات أرسل با إلى مؤلفه؛ وهو في صلب ولايته» وتقدم ذكرها”". 


الكنان» الشافعي؛ المتوق سنة (5١./ه)‏ كما أنه وضع نكتاً عليه”". 


شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي» 
اموق ةا ٠‏ 


4- شرح شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن بن رسلان 
الرملي المقدسي» الشافعي» المتوق سنة (5414/ه)2. 


)١(‏ سبق ذلك» مع ترجمته في ص/55. 

(5) راجع: ص/ه ه2 وكشف الظنون: الكؤه. 

م) راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: »1١5-١١٠١/4‏ وإنباء الغمر: 757/17, والمنهل 
الصافي: ١/7”75؛‏ والضوء اللامع: ١/555؛‏ وكشف الظئون: 2595/١‏ وشذرات 
الذهب: 2١5707‏ والبدر الطالع: ١/5/اء‏ ومعجم المؤلفين: .585/١‏ 

(4) راجع: الضوء اللامع: 2588-1485/1١‏ والأنس الحخليل: ص/4 )515-01١‏ وكشف 
الظنون: ,595/١‏ وشذرات الذهب: 15544/17-.15» والبدر الطالع: .-49/١‏ م 


.٠١ 5/١ ومعجم المولفين:‎ 


١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ه- شرح برهان الدين إبراهيم بن محمد القباقي» المقدسيء المتوق 


حدود سنة (850ه)» وقيل: بعد (5.0ه220. 

15- شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي» 
المتوق سنة (885ه)”2. 
الشافعي» المتوق سنة (507./ه)"2". 

8- شرح أب العباس أحمد بن خلف بن جلولوء أو حلولو؛ العروي 
المالكي» القرديء المتوق سنة (526/ه)2. 

9- نظسم جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء المتوق 
سنة (١311ه”‏ وسماه: «الكوكب الساطع», ثم شرح هذا النظه”"©. 


(0 راحع: الأنس الجليل: ص/١٠57»‏ وكشف الظنون: »557/١‏ وإيضاح المكنون: 
*؛ ومعجم المؤلفين: .537/١‏ 

(5) راجع: ص//اه. 

(”) راجع: الضوء اللامع: 2177-1751/7 وكشف الظنون: 2555/١‏ ومعجم المؤلفين: 
.١ 18-1‏ 

(؛) راحع: الضوء اللامع: 25517-170/5 وكشف الظئون: 557/1١‏ ومعجم المؤلفين: 
1/١‏ "؟. 

© راجع: ص//اه. 

(3) راحجع: كشف الظنون: ١إلاوه.‏ 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ١1‏ 


٠-<شرح‏ الشيخ عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي» ا حنفي) 
المتوق سئة (١9171ه)2".‏ ظ 


١-نظم‏ رضي الدين الغزي» محمد بن محمد المتوق سنة (970 


ه)0" 


الأصل المقدسي الشافعيء المتوق سنة (9570ه)2©. 


-1١‏ شرح الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الشافعي» المتوق 


سنة (5417ه)20. 


0 راحع: الكواكب السائرة: 2550/١‏ وكشف الظنون: 2595/١‏ وشذرات 
الذهب: 2٠٠١-5/8/8‏ وإيضاح المكنون: 2711/١‏ 2507 ومعجم المؤلفين: 
الا ملا. 

(0) راجع: الكواكب السائرة: 5-5/7: وكشف الظنون: 2055/1١‏ وشذرات الذهب: 
20١١-١0‏ وإيضاح المكنون: 250817/١‏ وهدية العارفين: 257*/7 وتاريخ 
آداب اللغة العربية لزيدان: 2584/7 والأعلام للزركلي: 2784/1 ومعجم المؤلفين: 
810-1١‏ 1. 

(م) راحع: إيضاح المكنون: .755/١‏ 

(4) راحع: كشف الظنون: »555/١‏ وشذرات الذهب: 2777/8 وهدية العارفين: 
2543-1١‏ وإيضاح المكنون: 2557/١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية: +/ ه255 
والأعلام للزركلي: 2571/4 ومعجم المؤلفين: 518/5. 


١+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائني 


-1١‏ شرح نظم الغزي رضي الدين السابق لولده بدر الدين محمد 


التو سنة (55١1ه)”".‏ 
وبعد ذكر هذه الشروح: نعود لنستكمل ذكرمؤلفات السبكي: 
-١‏ ر(الدلالة عن عموم الرسالة»» جواب عن أسئلة أهل طرابلس”". 
- «ررفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب». 


-١‏ «ررفع الحوبة في وضع التوبة»"". 


() راجع: الكواكب السائرة: »٠١-7/+‏ وشذرات الذهب: 405-1407/8» وكشف 
الظنون: ١/55ه)‏ والبدر الطالع: 0 وهدية العارفين: 2780/75 وإيضاح 
المكنون: »5/١‏ وتاريخ آداب اللغة العربية: 757/5؛ ومعجم المؤلفين: .770/١١‏ 

() هو أبو المواهب من سلاطين الدولة العلوية في المغرب الأقصى وقد سماه: الجواهر 
اللوامخ في انظم جع البوامع» 
راحع: الأعلام لور كلية :/.ه-١ه.‏ 

ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق» وانظر: مقدمة الطبقات الكبرى: .18/١‏ 

(؛) وهو مخطوط بالجامعة الإسلامية مكروفيلم تحت رقم /2»59414 ومصدره دار الكتب 
القومية بالقاهرة» وهو با تحت رقم /2»515 أصول فقه. 
وقد صورته من الجامعة؛ وهو مكون من جزءين؛ الأول يحوي )7١9(‏ ورقة؛ والثاني 
(318) ورقة. 


(0) ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي ه؛ ١‏ 


0 «السيف المشهور في شرح عقيدة أبي‎ -١ 

- ررشرح منهاج الوصول)"". 

7- ررطبقات الشافعية»» الصغرى» والوسطى» والكبرى”". 
باح فعاوى3), ظ 


-١‏ رقواعد الدين» وعمدة الموحدين)”'. 


() راجع: كشف الظنون: لاه١١.‏ 

م مطبوع» متداول يقع في ثلاثة أجزاء» وهو المسمى: بالإبهاج» وغالبه شرحه التاج؛ 
أما والده فقد شرح من بدايته ملزمة صغيرة. 
راجع: الإبماج: .٠١8/١‏ 

م وهي مطبوعة متداولة» محققة» وتقع ف عشرة أجزاء» وغير محققة» وتقع في ستة أجزاء» وقد 
أخاد فيها وأبدع» حيث ناقش فيها مشكلات العقيدة» وخلافيات علم الكلام؛ ومسائل 
المنطق في كثير من المواضع» وعقد للحديث عن الإيمان» والإسلام» والإحسان» وزيادة 
الإبمان ونقصانه؛ والقدّرء فصلاً طويلاً في للقدمة» وأفاض في ذلك» مما يدل على نصره 
بعلم الكلام وطول باعه» كما نر المسائل الفقهية في أثنائها نثر الدرر» وكذلك علوم 
اللسان العربي من نحو وصرفء وبلاغة» وعروضء وفي غريب اللغة والأدب. 
أما في حانب الحديث» فيكفي شهادة الحافظ ابن حجر حيث قال: رومن الطبقات 
تعرف منزته في الحديث». 
راحع: الطبقات له: 2171-1//١‏ فقد أحاد وأفاد. 

() ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق» وراجع: مقدمة الطبقات: .159/١‏ 

(ه) المرجع السابق» وذكره ابن قاضي شهبة» وابن حجر باسم: القواعد المشتملة على 
الأشباه والنظائر. 


راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 2١47/7‏ والدرر الكامنة: 5/5؟4. 


حال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع.؛ للكوراني 

8- مصنف في علم الألغاز". 

-٠‏ ررمعيد النعم ومبيد النقم»”". 

-١‏ «مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام)"". 

- (رمنع الموانع»””". 
وفاته: 

وبعد هذه الحياة الحافلة يجلائل الأعمال والنتاج والعطاء الذي برهن 
على ثقافته الواسعة, واليَ رفدتها أفكار شيوخه؛ واعتناء والده به منذ 
نعومة أظفاره. وهذيما حرصه ودأبه» ثم تولى بسطها أمام الناس ذهن 
وقاد.ء ولسان طلق» وحجة قوية» ونشرها بين جمهرة المثقفين ما أحذ 
نفسه من التقييد والتأليف» وما قدر لمؤلفاته من القبول والنجاح. 


() راحع: كشف الظنون: .١60/1١‏ 

0) هذا الكتاب يعد دراسة مستفيضة لأحوال الأمة الإسلامية في عصره؛ ونقدا لطوائف 
الناس» وتوضيحا لأطائهم: مع بيان السبيل المؤدي إلى إصلاحهم؛ وقد كان سبباً 
قويًا في عزله وما جرى له من المحن» فقد عالج مشكلات الأمة الإسلامية في هذا 
الكتاب بنحو ان عشرة ومالة مسألة؛ بلائا بالسلطان والمناصب السلطانية والعسكرية 
ترجا إلى كل الوظالف: العاتة حو رضل :111 الفلاح ف أرضه. وقد طبع ف ليدن 
سنة (6048٠9١اه)»‏ وطبع بالقاهرة طبعات مختلفة. 
راحع: مقدمة الطبقات: 2٠١/١‏ 54١غ»‏ ومعيد النعم: ص/؟١‏ وما بعدها. 

0) ذكره بر وكلمان في مرجعه السابق. 

(4) تقدم الكلام عليه في ص/55. 


التمهيد/ ترجمة تاج الدين السبكي /ا م١‏ 


بعد ذلك كله توفي تاج الدين أبو نصر بن علي شهيداً بالطاعون 
بالدمشة؛» ظامر دمشق ق في ذي الحجة» خطب يوم الجمعة) وطعن يوم 
السبت رابعه» ومات ليلة الثلاثاء سابعه سنة (١لالاه).‏ 

ودفن بتربة السبكية بسفح قاسيون عن عمر بلغ (4 4) سنة 00007 

ته ذا عر يه و امقر عاك 14 فكت افر درل انام سيان الل 
العفو والغفران» والرحمة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين :3 هو 

هل النَْوَى وَأَهْلُ الْعْفِرَة 6 [المدثر: 0]. 


تين ينا نا 


() راحع: طبقات ابن قاضي شهبة: 147/9١-115ء‏ والأعلام للزركلي: 4/ه؟”, 
ومعجم المؤلفين: 770/5. 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ل 


نماذج من نسخة (أ) و الدضا 


ل 
0 


0 


82800 2 اومدنت وعدي نوكل ل 
عي لها برك ةاحخاااز» كراد سدهسنزت اتير ْ 
ذو و انيجي | !مره مزام زاستوغآزب الاشتنباط باباع تمبلإلون 8 أوالوافين 
زع لعز لفك جمس لالع ريز العمل ةعمز ختصرية معنم والبلهئ ريج مف م4 : 
امنا زد نذو نورالتينيا ارال والبا وير ةالمقاطم) لزج د ارس المضاطنربا لاعوالةالابلاك . 
ع + وفازدرزالاستدوا ب والاتكسازعوالنانسبرلهم إحجاكالي. لنعزرينات © 
حٍِ 4 0 وجنل ذا اول :د وفنوزه وتشعتجونووارفعالطوبث ؤانفيعلماريك ف ... . 
: امو ان اعلاهطياناء و سنا مامكا اذخموسوالنت داكن نخودسبا لسن . 
يو وخت و جارد كنول اضرم زع فرعم ينبي رولؤلايؤواموطة . 
“حت لمكاو ينراز السزن ونون عزالنضا شفالع ب ومطولة. : 
ش وم وونزارا لسع غابتو ملقوا اكجرا به تحر ت كبجع ترام اولان 
5 لىع لم2 متخ برالمرعرة خا مواد القضا ناج ملدوالريز عبراتوصاب السبكي لد لبسرأليه ٠‏ 
ا 0 حدزا عن ابي الرضوازك اجر للمواعرة راو لدرابروالنوابي» ع 
1 د 0 راسي يكت عزيكد اناا 2 يتفرع الصعة . 
.شع دويق ينإ زابضعلدسترا بقع سنكلانها وهل رحضل “دين 
0 00 ذ لال تمغارا ليا( رشعب لكالاازالنغزيزتازي يرف ف 
0 ون واخو لاه رقأو لإ اطول :لخر لاع ركاذا انامرج مرغ وفؤل 0 
مالا رضراد : لزنه (لد اي كلوز باست رف دالازن لس لمعل 


د عه , يل رترت يزيا لامبىرالا تمك وكازخ /إننصرلاتمئانظه | 
من يل زوريعمورة حرس الرئاذمبعنا لكزز اين رين الغر زشتورؤذيا 
الزفنتضالز عا ب ل لإمرصءاستروز يلا رستتمتطن و الحزم #وونك ولاك . 


ين" ههه درم جرم يط لتم عخرزاه ديزم خناركوز ومتتودعاتة' توصو سرافو -. 
ان وامنرللي برع ورد عورج نز باحو وارل نمضيل )لق 
اطن فد يفتفو ا لقا راو راذاتفوائرام انير 5 لالتواع ركو اقم ٍ 
نك ا ا 1 
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ل 

مند ببضيت د كارك وسميته بالرروالنوامم ف سشرج جع لمجوامع رلاكانسالاعا لائية” 
وقزبباكمالموازتغ نوب بدالنؤا بوم النشووالا ال دٍلرالغروداراس نول لمارا 
ومواعام بالمنما يراوبانن 1 نض عل اعنيا دجوضبا رعامتوكل ٠”‏ '..عاد اس اليجرالويجم 
عمو ل إزاخى اذ اتدل ةالهضا روطع نعالارادة لاتتارالد ينامتعات ]| ورد . 
كوا شاع نيا لإعرب يوسم بي وحالنقسرننيافني ين تاوصا ذالتى ادك ورو فال بوذ 
اظيا ةامر مع .علي احصين ا عليز ذالاحصأوالعروبليد 
: ذ لل ولواخنا رالاستبيةكا اخنارصاغمس لكا زلاميّابالمنام ابضاادطنقيوالاتةإرالئي ١‏ 

جع وند المؤام أكز) راد ضبة كير الإْنسهصرعيا وفجرل ترج بالاع زو[ الغا[ جرم بزو 

الوصزيلجبر| الاختلوي جل ول اليج خغنولنا الوصض نز له جره لناب ريخروما 

لبت زكبزمزالاوصاز الم واغيناوتولنا الاختارعينرع امرععزرالحشمزوتولنا عإنر 

التجب زكرم الاستبزاوالتكزابض تيالاتس بزموفع ينوع نعظمالنوسب 

تون مناعا الام اعمزا يلو زقولابالت زلوعلاوفخلاب لاركازاع اعنقاذا عب بيات 

هر اروم وخصومرمزوحبد ا ذكتب الخد ورا جوازتعنت بالنف ابو انوا 

(كسب الو ردخم رلإحتصاصموردهاللسا زهحل والستربالعضراذمواردءثل:اللثان 

دلكنازوالارازة له افاذ الامج تل نابررولسازوالمم اغب ومتعلخاص 

ادكو زع النواضروازي! انقو لاغر احم ماود اسزاو, داكي 
٠‏ “هنا اشرما لتند لروهوازهاذك مزع لجيروالنزكرمومعنا») اللغويا حر : 

اكتي كس بعر تدز مزعلا الاصو[هوازيجدفء بزع رغم النع وحزفجنابر 

كر ند مما عن موغخان ذم ناحيف كازععننواهنا فيزم عور وخصوتر طلؤ ولتم 

عمر :ل اعبرجييع مان اسعليرواعطاء لزع خل لاج لءكيرز,البو ال وات واديع لالم 
. وكزالجبع لكوامر لتو الآلات لاخوعلي/اسبة ريزيدنا لحز ع انوي . 
التي ههذاامتكالا يكبب إبرادحماوحدبا الاو لان افونا لجبيدالاخباري ل لوزي 
اممرخرجالوصزيالصذ دمن نيكوز ءالكو قرمة وكراخنياروجادث وقد 
جكادسه بازلالص اح مقع مو ةيقاط اواختيارى ع2 عبردعلرا مرخل رديه 
دمو ذا نولم ري قراخ بذمقاء لكجرلالجبرعاللحتله الحرود علي لاح زبوصزالاختنارعلة|ن 
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| 

الز مهرد لضع ول ابرسنو ورياهدا ممصن بام لذ اوغضها مكلض اقفو لوج الزكيليج 
المشايغ ليقو زاتفةب اوور وإ لاسي انا موا نر نول جنوه راسناط النضاونا 
وان قولخلا خجلا نودي نسار لفاس يفاك فع سوا لامر الو الا 
وان .زيهااذهة ا إفصوم ذل رخ لهاك حاير اموا لف ليجنا ف وحدتارالمنق 
ا لتر مرا وكوف ليحر مزاتوفا بلي ذكلوز طبارم رعبوا يواستو الوزام واضعبر 
بروزاذ سجرن ول نئل ال خط فول مقف جود نلا لاعرلدمب رلانعه ريك زنافضاو وخا 
اجا لذ در سولهم ديهم عل نظ وغا زياع با مرق اميق بازهه ولك 
لاد سبلن عنم وق نوؤراذ لمر الامر الها امرباوامرلل نر نمل لعمد وازابا رافظ" 
ناور داخزد دن الأمر ذاكانج اأخل قن لو اللخظا موحل حم : عوفزلالير عبد 
ا لاا 
ترحزادامورباعااعبا داج خلج لذن ماخ ورفص لانروج موضعانسمن: علوم 
بنذ رج دلق ولح مسف واه ئداه مالا لنشيوية عا ننس در 
اقول خريختلن يش رمرج وي عزهس ام لاع بللا نوكت زالاس ءيج الغام 
احوفول ليع زد لويخو لاخر وسبركبمارولبونكتينز الول والهام. 
والامركي تبي ولل يمن عراز يزع ل دين ولابيتمند وهوعفنا فين 5 . 
نستريعليم والصنوعةالمزاهبع» عب زجي إخنيا روقا يلابت مالع ل: الوح رريطرء فل 
اما النف ولت رعبز از فلحا ولامفنهند وهلال ربع زالن امرمضي ام لاذيلاجلاقاد. ٠‏ 
كلا ف وخنا نوعني دو زط رسلاصبط المؤا هب ل المترن ولابو ولام روك لاع 2) 
نزارد التزل والاجا ب لجر ءا حوفنن لله تلع ار الامرهو مغرو بزون”ان 
صيغ ةلمر موصيغة الزاذ ضأوموامم لاقع عفق ل المواع جنار اشوا نكل 
'هوبعينة عرو 0 ضى لونيع من اولاحتراذ ليوك موفلا وجناب زلانتكن بلادلا10. 
٠‏ داع اذا رو هوا لاذه عنه ولاستطمزلع ازفركازكر ان تعمزابضرواإكزيائ والقان) -' 
روث لانانقطع بازالآئرالصلاة لإازسه تعن بزو كانه لري الام بلصلل فيل ادل 
ش ابناؤي للاحضراد نكر كالاخ لوالر ب وتو مي بانننن إل إنصراع د وازنعظر) لابدزم واماالضر 
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٠ |‏ 
ظ ص 
اذم وفوا تلوق وريم انعزالطاو ب انايط بخ ضور انييس 
بخ حتظد خودي ونبو سس رار اتا ,اضر بزطة زاون 
ناا بالنصهف فالوس ب إبحال و يدسربد نجه لالب ارال نطبلل ولو 70:4 
نضوالضوائعز ركز يدوب ولاس هنعل بان ونضوراض هفنا رحن 1 
بعاشمه الاو ميزه قوم العرجتومعي زو معلوهز الم رواحنززب ع زبلا 
ليل ببباعزمه ,كوو زو اتاو نتروا لننيوؤانخواع الهرالد: ود” وصمرم بو المصنف 
بحف ماعنعولء بووكزوحوا وكواد ل ازنطاعار لوال نورق فهسورالا ذ ني إلالضيه ان 
تنزرواند ءافو جوديضواو صو زإفالو جو ما غازلاوحود ماع وز روه يلون 
بازالانونفتوااز يع زضرالمورب: الوافؤلالرنواسلز هئ فولنالم امزلل لخنلا فك 
مزجبة انان لاز سكوزعه! حرجو زيبس ولبننروي سكا لحر دلنريبازغزلنا مان 
ونانل فا عقي ودخن ا ان ارد وين كاز ناي والفازيه ادنلا 
وضلا وجم روث لعزي وبا فا وسناج لاود اوزكر 
دتو اذل سانانا لاونو لاض دعاد رادومب مت ري 
دضو تكلادة والافنسام بامردا نا طلولا رما لوكانا شليز»! 
ظ براجتل روفو شحو وويتون موك جنا يجازاحق ةي 
من الاحووض لعا لسوفونان جين و مج هج هومن سوبي جاح ضدا ايت" 
ازعو عزن موطو مل وذليصال ند امر بنع تند ب زوحووراك 
وا مسف انز فنا لون لوفو وكاناطظازيز ظ 
_ 2 اللاؤدبه نرعنفة وت ليه الهزجبوزاجنفا عدم ” 
عخلان ولاكجبا دنكهفلزةا شرح مامز جذالدم فا زليغن يضري قال رم الثلاذ سهاولا 
كلاه زمطازسيزئؤشهن ايحن لحوها مون وخر سوام اجغط] دزي ور 
ازبلزر لمعه ا يقت والنعزالماهورير نزر مضل رجع الزل لضعلا لازاإروسماء أن طلبا 
عاد ال احير مهيا مع نؤفننع لمعل اإدضة وسعوالئنيا و« لعز رد 
تنيروا مانزكا اجواجسة را دزالا وللانن لوز اذاو غنشرإنقامقو ثربالئهم زا 0 
الآوللمالاسجارعاليمجمريزمنا رتنا ذال لماع داكي زلود وال 
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التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ١6“‏ 


ا 2 لاو تللالعون ود الرفابةالقلاييو ٠ ٠‏ 
.مهام الذزعياتكاس زع أو اياي سهادة و واوا يوم ذييبسحبةينو اق 
علوم تقيناذ اميم ونتقوح إعادلناما فزع المصنت لام وه لتتصزم ازا راذة التو 7 
0 مع عية اماس مون خنية كاذ كاز لظا مايلو لبادة وريه ا 
اناغ امعائ يزو و رمتويط فكي تحني م لاواباطن لاابطلع لازي نولل 
سلوا! اسبا ب توصل ة اليإنوا البروالصوؤقات رمع ذ لاد طلمللاشا نبز )و الاضتع 
ش ربوا لإلطاعات اغخل ا طعزالزروة نه يوسش ول اليه ز كوت المتوع ابيا 
رمز لواف لجز رواب انعيمج از لعريا ياتنه فينافن 
امضزازجررجبترالعسزا اومرين واصعار/الصفة ومر ليو رالنوفيزع ل لمتيليل 
1 : 


ما بعلي وا ازهزاالريغ اا موافض و هي امع فوة نجي بهؤما وزع معنا 
ا يبيررعنيجم فاتا جرع الاسبات فاذز الميام بالعبادات وازانتغل/ا وبر 
ادتبا نولرنغرترتبانع م طيبروقالئزبالؤزاء لؤجاؤية لخلوات .0 ,ييل | 
اسمما ارو ع ررم كران لرنيافزكهزلهولجس لزلز لوة وعد .سه بر 
نذا زالتبطانع مذ انا لرله ومتوليت قلع رتش قزل زم يله سدم +7 
بزينت مرب كل لزي ازينازبدنيوالصرين زم لاسو ة ناليد اريت 
بكخطاب وامزاف /احصابة لو< ج: ونكير شم برحلا زونناولنةجضه ونص ركس * 
كا حبرا المرباذةسنين وه /راضا دوقتو وابطا لواموعليم وبضو ؤ ليع نزئةهم 
| بف ريده ونجطرمكبيه ومنضؤعإعبإله وكا نشاؤزعالنغب وبكض فس د مز 07 
ومومانت ع ريه وسو دنا نه ومن و لماهلا النغب الزعؤانت فيا رنضرق ولا 12 
ٍ رسولاس ذك ايز وحدث ابزطيز لجباده ارق وقرحنائ ري قز رلل بزنها يجن 
يي الي نمام ل كانه رج عبادق وم رابا سلا لانت 
مزالبّبا ت فضي و يردا الوسو' إيقام ذلا داسبوع متيام ودين لافكارواذ انمع : 
ش وب اؤقلوةسجآمز برا رونا ليريش بنيومرل تباجا ماه رداليةخئادد 
٠‏ حاكز زا الشف ر ولاحبوزارالطيوم اليهاكننجزر عار علي :صيزك ءلشنامرتواون 
نودعامنه راضم غاز يع علي وقيويكرية لجال عزاولا ودود 


4 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


م رباد ارط ١‏ 2 
وازمرا داه شلب 2 0 )1 ذل لايعو عز كا لاما ينعار و ا 
ا ادس نا للاعادد والسو دبي ةالماموركلبا ونعو د يس زرو را نتن وسسببان إعرالناامزر 
وزالاعا تروالنؤذيةمسسويها ا خوما فضوناستوحومز كنا رج عجوامع وذ روفوادم 
: »اكوم مندخئه مو اكير ئناوم زيح انهه احزف كيرا زمابيضاوبابك 
نه لشو رالافماي دنا لاسنغالإإتكمزخاتاجدة عيردا لك 
/ ونكيوعمرب العا جيرج علغسيدد معد ولزي ا ادرمروعوه مرضخذ ) 
١‏ مو للش لعزن عنعن 
6 والرم , وعرمشاكناا متزعباد أده واجوجزم النوريه 9 
؛) ابرع رادت قاد روا يك عفرالم 
6ولوالرم لاحم واحبته وجبع ليق 
38 عن نر اترماب 1/1 
ش »اعنم انه م م4 
اح لسحانيا وصزا 
0 عل تيدناعروال ككبة 
| 6اجعينواحيرسة 
ب رمالعالمين 


3< 
ا 


0() 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ه٠١‏ 


ٍ يش ارج امرحم ربد شتهيز عليه نتركل ٠‏ 
34 ره زيوك وات كامدائازازيوة لخر رسداسناظامتن 
0 النشيما فروعسيشدا لما ا أمرمزامن غارب الاشتاط باتباع سجب لاو منيزع ناي 
الوا تيزج رزذ لل الالال مسائل ترز ع الصلااعطعزاجتمرجمضمازالافة 
1 :مع رامع رانازيخزرا خيرات إاابادي الت طوارع مزجا د زياس اليصلكم 
ّْ اموا زالابرانع ناز شرل نيعب لانفسانك وان إحازة . 
العام لمان ير لد فازلاعارمرنا 2 ذنوراج تشع ب جوما. ارذع المطالبث وان 
المأررك و راشي عاعاا امنامامكاناناز موس اإنته الزويع تعبرسيد 
ل الم عرئيش لم مل لكا ب لمزل داولا شرم ضكرت طابعة نبوا : 
م ألو روط سا لزاون ليلدلل وس 
| فا" : مزال النضائيف محلب مطوللا ونوا وبزل رالوس غايتو) وغل بم" 
9 1< جر كإتجب ع لبوابع الزيااتدا لعلامة لمحن وتكبرلئرة ا 
١ 1‏ «الزعرارمباتير إلبكر لس خْلانخ راز واب زعليد شابيبالرفواناجع 
ْ / 0 موتلا سئي نور تذاس براقع 2 
بكلشعزعترراهز أ راوث جرع التسعابع زن ارا ول زلا وجلرق ل للضعلم 
0 : رحا يولي مششكل انما ررط مض ةن رسن انة'ركا زيكوك عزذ ل إشتغار ١‏ 
: د" ابر شرب كلاذ ناريا اضرب واخروية الزق لاون ١‏ 
0 لاوز لخر يله الشريز كان إمزجزد مرخ رمروونض لادض ار لل 
5-0 ذل نم كاري شرف دالارن الثريسدةالمؤييا تتز و مزايه موسا ثرت 
00 العيزهدارادتي لا اركازد 0 
قير الزن رك ازيبا لغنررشكر رون انزاحتكني 
: 8 1 7 ست مرا لق 
0 0 7 0 ريز جنام كنرن وسار وعائي)! سو القنمزابتميزوواميز. 
00 يزاين نر يع وج تفز ملحا راز لشج دض الا اتشأحلاطب 
0 0 حب جتنا افع لا انيدل انود لوااظو ا 
00 0 


اه ممما 


1 ٠ 
(2 
١ 1 . ا‎ 
5 1 نا‎ 0 
لو اطي م‎ 2 9 0 
8 5 ف 00 0101 7 7 المي ها‎ 222 97 
9 من سود أ لووك نوف امقوق) لللازمشففالا ل ون ا “الو اللخ ال ل 1 موا ار لل لانن‎ 


كه١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

مز لنوايره فم زثواكبب رابة >داساليب ايشم وسو ف كتزما يه عو زيب : 

يفر زمنه ببغبته كاربيك وسميئدبا لرررالدوائة رع جع البوامع ارلاكا نش" عال دا مور ا 

الرزير زهواعا بالنمايؤوباسها علي اعم يهنا رعامتوكلا و ١د‏ سرس الر ررروقك 7 : ا 
3 ا 

الرجم _ ١‏ 8 2 2 ش 0 08 

ب سحعانو الا التو إلشاعكربعنؤالاء ريز بننوسه ا وجرت التوسم نابا ندا ف اوذئاوؤء زعا قله | 
ات 

ليلذ الاحصا مواد وطزمد د ل ولواخنارالاسيد ا اخنا راغي يكاز نبا انام 

لبك عبار عزو لالنابرا حير و لوصر ئكس اةاختياري 6ل سوال فقولنا 0 

الومن جنل لجستو تولن بجي زيش رومالبركببمزالاوصانكالن ولخي وقرلنا ]! 

تقولا تكن بزهرنه ريعز نظ الئر بسي ب قرندمنعا لزان 

وخصبك رمزرجه اكب التعلن ايجراء لاز نعلت بالزفا بو الئواض ل ركسب لا ودر 

انار سورد دالت زويطى والن)رالعكر اذ موارد تله الت زون زولا" 1 ( 


١ 3.‏ ا 1 ' 
3 ا 8 
بالبيات؟ وربا كانه نريت به منؤاب يوم النعورلا الاي رالزرا واس كزيل ا 
1 اللذن افو ل اخثا ركسل المضار عع يها لارادة الامتغرارا لجرو ل 1 
نزل بإ وصاد كت سنها نيا واإم| ذا مذي فولرع يله عليذي! لااحمونبا ١‏ 
ابضااد جر تغيرالات] االو وبع ونه المذام اكزل راد نكبية راز يتس دص ربجا دتمد 
الاخنيا ريخو المرم عنراغد ديزن ولناع ل فبصدالفيي عخرع نبز والملاينا 
بكو تولابان كا زرك ونح بالاركا زا اعشنادا عبد كينا ز ياجو الس شر ش ١‏ 
رأمؤنلة برو نا زوالضيزائبى را وشعلتدخامرافكوز ١‏ 0 107 


6نم اناري النع ما وس ْ | 
نوفا انقري لذ عذاعكرياهود رز فل والاكبإضاخنين > . 
اخويهب التب لل وهوازع| رمد : لجرواذمكرخومعناة/ اللذوو زانامه ادي ." | 
كسب عرذا ختزي مزعلا الاص وكيوا زحرنزينيمزتعةيه ار وحزنهنا فبراآرنه 
منعاع و4 امرفنك ذم ل نكا زج براهنال ذيراوم (خديور مطل و النتكر | 
صرز الببرجيه ما انج اسعلير و اعطاء الرباخار لجل كصرنمالبسرالالبعاتة انيع 0 00003 || 
للالمموعات ولزن جميع ذكرامرؤالئو و والآلات ولاكتو عل التي بثرهنا العيى | | 
الع اللو للسروانزر نهنا سنك لانشكجب ابرادها وحليا الآرلانالم قينا جل 2 
بالاخيا روي لمعبو اللضر يلجيرخرم الوصزها لات الذا ثيدمزو زكر زجط لكونيا | 
يلعو اللخوور ْ ظ 
1 


)ب 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين فيا 


00 ماين ارالطري للم 


[العرابراض) نراق مار فر 

0 تتللفط 0 نالور ا 
ا ١‏ 0000 0 سس 
0 1 0 0 1 0 00 له 
و0 0 
كر رتلا عو جياض ) واوا رو ( نظا را سقاء رولا ُحفئافنا 


0 
لامان| لابه فدح نار رزالررا كلسم 
ار جاعلا ا 0 2 
كر اللاو نلا م وار وا 0 
والراج الاع نهر 0 لشم رس 
ور رار : 4 
0 0 راذنا 00 


را 0 0 5 


عار 0 ل 
ا 


ا 
1 0 7 : 0 مكل الإناطو ريز انة | 
رست ,مرا 2 ا 
0 ل 2 0 00 يكال | 
7 ل 2 يزيل 0 ربعت 
0 / 7 0 0 


ل 0 2 00 : 
2 
0 1 امار 2 0 


2) 


م5١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اكلم النؤ يكل مز الو ريال 
2 قم 
0 51 ا 0 


72 00-6 2 ال 3 
7 1 


76 و 17 
0 010 االو رز 0 0 لط م 
0 اللنتمز زامراتته تند لقا 


5 0 7 0 


2 را 200 منالء رشنن 
: : مادن 1 ا 
لال تلطا رسيي لمانا 
2 لم 2 00 1 
ا ببقالا ا اا ري 
0 ل معلا 0 يحو للد 2 


اسل 0 ام 01 ل : 
لاوما زر رواش دوك كلع لانواد لانت« وانددد/ 

0 0 

00 رولا ل كر الإداذ 0 

تدرا 00 زلا ار 2 


لنلك1: 
م 0 10 0 
س١‏ يم 
1 0 0 لراك ِ 
100 21 تومن ؤ ها نل نوج راز دار لديم , 0 
نال 0 اهام ام ١‏ "رطب الي لعز الغمل /.- 
1 0 0 0 0 1 ل 
واذانهالين 5 علالن! بوك نر 
0 نيام بولقل ل 0 على 
لو مدان 5 0 0 
0ن 0 0 0 306 80 0 0 
دا لعا 
2 0 ددم ا 5 3 رم 00 


3 0 06 ا ا 
طبارد اطدرينا . 
باع شاط هنا اننا 0 


(ب) 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ١8‏ 


اران يلار 0 سسورلااطر| متيلا 0 
20 0 السسلن ) نز[اللسئف 


َ 7 ل 3 
20 00 


ل 


ا 00 


اول لز مار 


د سد 
0 أمارة ل 
0000 


11 1 00 
ها 3 . 0 7 8 
سا فدات ١‏ -* و نزم الار] يجا 
ااا 0 0 ١‏ نام لما ب رح 
لك رار 0 ا 
0 


أستوال 


)ب 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


١ 1 ْ‏ نذا كرا نالااد! 
ا 0 0 
ْ ا ويشتوهلا نالنا. ا ل لاحن هعلس وبارا را اا 
اهريدم عا ال لارأنا نهنا لون لناهنز»رالاصلغ يرد مرت اورما برعا رطرقات)” 
: تاغلب كارك المي ناز للا 
اذ ل اضعطاة رين تمه رم سدق ربب يروف لين 
عراز لمر جشادترقم إن النها سف نر انعا عالش ل دارع اعرف 
7 سد سرود ري .وله بات 1 


اتولسسن ,خالا واب لئاط مز الاح والاجرادلفة كيد" 

و1 راصال اماد لوف واسئض | : ستغا ع الف الو بلا ١‏ انرا رات 0 6 

0 0 

ارال عاد 1 ةب _ رودا ع ضور 00 

1 2 لسار د هرما ”7 

ط| امزانا نع الف يلار اا ار 2 ذى 

ل اراد الفح ف أنه نفدم ا 

تو لفق ان لساب را نل ات لاا 7 المتّسه 

مذ كيان ريا الف ف 2 رتوار 0 جدا لطر الب 03 نمس بائة يك 
, لئاو اهلك هر ذا بانشانا ردان لول لدلر ,هال لعزرل 

: ات ال ليا لدان سوال توك لت[ وال روسو زقي[ نؤز اينالا سات 

يل ماه نالا رص 00 ٍ ركب ا لفن تابر وله الى للشاضات راطلاكي 

1 لمت ارا إيدسة مر 2 «الفوزاك ولسراددز ليم 10 
ا 000 ا 


0 1لا امو 0 000 


0 م ا 5 
0 0 0 0 0 
سن 1 لاخر مز نوز . : 

١ 0‏ 0 90 4 7 : 
7 0 ان 0 
ان 0 و0 نْإدالا لاعلا 


| 


| 
ا رب 


التمهيد/ نماذج من المخطوطتين ١5١‏ 

جاء على الصفحة الأولى0": 
هذا الكتاب المسمى: (ربالدرر اللوامع 52 شرح جمع الجوامع» 
تصنيف الحبر الإمام, والعلامة الهمام, أفضل المتأخرين» وأفضل امحققين» 
عضد لملة» سعد الأمة» كشاف الغمة("؛ شريف المعاني الشيخ شهاب 
الدنيا والدين أبي العباس أحمد الكوراني» قاضي قضاء عساكر الروم؛ أسبغ 


شهاب أضاء العلم والدين للورى ونور سناه في الحقائق ساطع 
بدور المعاني 5 مطالع سعدها بإاحيائه طول الليالي طوالع 
فمن كان أعمى عن مناقب فضله فذي البينات الواضحات اللوامع 


تنخ خنن | تنا 


رى جاء في (ب): «أصول شافعي» على هامش بداية الورقة الأولى. 
0) لعل المراد أنه يكشف غمة المسائل العلمية في حياته ومصنفاته» ولكن لا ينبغي إطلاق 
مئل هذه العبارة في حق المخلوق. 


مقدمة المصنف ه5١‏ 


#1 ك9 7 
0 
وبه نستعين وعليه نتوكل'' 


الحمد لله الذي شيد عمحكمات كتابه أركان الشريعة الغراء» وسدّد 
مسندات السنن الشهباء فروع الحنيفية السمحاءء أمر من امتطى غارب 
الاستنباط باتباع سبيل المؤمنين”": وى الواقفين دون ذلك عن الانسلاك 
في مسالك المعتيرين» والصلاة على من اختص في مضمار البلاغة يجمع 
الجوامع» وامتاز بغرر”” المعجزات” في المبادئ والمقاطع» وعلى من جاد 
- في إرسال مصالحه - بالأموال والأبدان» وفاز بشرف الاستصحاب» 


والاستحسان» والتابعين لهم بإاحسان إلى انصرام الزمان. 


(1) جاء في هامش (ب): «وقف مدرسة الأحمدية عمدينة حلب امحمية». 

إشارة إلى قوله تعالى: «3 وَمَن ينَاوِيِ ليسول مِنْ بَعَدِ ما بَبِيّلَ له الْهُدَ وَيَّعَ عير َيل 
ألْمْؤّمِيِينَ نوه ال ولد هكم وَسَدَتٌ ميا © [النساء: وال]. 

الغرة - بالضم -: بياض فٍ جبهة الفرس» فوق الدرهم يقال: فرس أغرء والأغر: 
الأبيض» ورحل أغر؛ أي: شريف» وغرة كل شيء: أوله وأكرمه؛ ويعئي بغرر 
المعجزات: أعظمهاء وأكرمها وهو القرآن الكريم. 
راجع: مختار الصحاح: ص/١47»‏ اللسان لابن منظور: 178/5. 

(4) سيأن تعريف المعجزة في آخحر الكتاب. 


ككل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وبعد: فإن العلوم على تكثر فنوفاء وتَشحّب شحوفا أرفع المطالب» 
وأنفع المآرب. 

وعلم أصول الفقه أعلاها شأناء وأسناها مكانا”"» إذ هو مبئ الفقه 
الذي به تعبّد سيد المرسلين» وحث على تحصيله في الكتاب المبين: 


هخ ب سام اع م 


ول فلولا نَفَرَمِن كل ؤَرَفَق ينْهُمَ طَأيفَة لِسََمَقَهُوأ في أَلّسِنٍ © [التوبة: .]١7‏ 
ولعمري إِما منقبة وو ا ري م لاد را 
العلامة احقق2 والحبر المدقق» قاضي القضاة تاج الملة والدين عبد الوهاب 


0 أبرز الإمام الكوراني شرف علم أصول الفقه من جهة مدى الحاجة إليه تبعاً للفقه. 
لكن حجة الإسلام الإمام الغزالي أبرز شرفه من جهة اشتراك العقل والنقل فيه حيث 
قال: ايف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع» 
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يوذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل؛ 
فلا هو تصرف يمحض العقل بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبئي على مخض 
التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديدع» وأبرز بعضهم شرفه من جهة 
عموم موضوعه لحاحة المفسرء والمحدث؛» والفقيه إليه. 
والحق: أن التفاضل بين علوم الشريعة أمره عسير لحاجة العالم منها لسائر العلوم الشرعية. 
وإن كان ولا بد من ذلك فعلم التوحيد أشرفهاء وذلك لشرف موضوعه وهو ذات 
الله» تعالى وتقدس. 


راحع: المستصفى: 27/١‏ وفهاية السول: 25/١‏ والإهاج: »5-5/١‏ والمعتمد: ١/أ.‏ 


مقدمة المصنف /ا ١5‏ 


السبكيء ألبسه الله حلل الغفران» وأسبل عليه شآبيب الرضوان - أجمع 
للقواعدء وأوسع للفرائد والفوائد» مع سلاسة تراكيبه» ورشاقة أساليبه 
ولم يقع له شرح يكشف عن مخدراته نقابماء ويستخرج الصعاب عن 
شعايها("» ولم يزل يختلج في حلدي أن أضع له شرحا يوضح مشكلاته؛ 
ويظهر معضلاته» ويبين محملاته» وكان يعوقئ عن ذلك اشتغال البال» 
واضطراب الحال» إذ التقدير كان يسيرني تارة إلى الغرب» وأخحرى إلى 
الشرق» وآونة إلى الطول» وأخرى إلى العرض» كأنما أنا مرحل ومرتحل؛ 
موكل بفضاء الأرض أذرعه؛ إلى أن يسر الله» - وله الحمد - الحلول 


تقرف بلاد الأرض المقدسة29, الي هي على تقَوّى من الله مؤسسة 73 


رم قلت: هذه وجهة نظر الشارح رحمه الله تعالى» وإلا فإن الكتاب قد شرحه» وحل 
ألفاظه عدة علماء منهم الجلال المحلي» والزركشيء والعراقي» والأشهموني» وغيرهم 
كما تقدم في الكلام على جمع الجوامع وشروحه ص/21017-55 1414-1141. 

)١‏ يعي بيت المقدسء ولعله يريد بالتفضيل بالنسبة لأرض فلسطين» وأن أشرفها هو 
القدس لأنه من المعلوم أن مكة هي أشرف البقاع؛ ثم المدينة المنورة على خلاف 
فيهما » ثم المسجد الأقصى بعدهما ف الفضل لحديث: «صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولحديث: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى». 
راحع الخلاف فيما سبق: شرح النووي على مسلم: 158-151/9. 

() اقتباس من الآية الكريعة في قوله تعالى: «3 أفَمَنْ أنسّسى بُنْسنسَه عل تقر مرك الله 


وَرِضُونِ حَيرٌ أم مّنْ أبتس يسدنه عل سَفَاجْرْفٍ هار كَنْهَارَ 


لْمَومالطيليت »4 [التوبة: .]١١‏ 


4 


ار 7 وَأننّهُ لا بَدى 


١54‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقرت العين يحمال المسجد الأقصى» وكان ذلك المقصد الأقصىء» فقلت 


500 سخ د لخ ل جح ل وي معرمو هي مم رح سس 
- لعمري - إن هذه بلدة طيبة ورب عَمُورُ 46 2 98 الحمد لله أل أذهبٌ 


ع خرن إرك ريا لحَمُوو هه 0 2 فلما انزاحت عبن الغصة» وانحابت 
لي الفرصة شددت بلا ريث مظنة العزم» ورأيت ذلك غاية الحزم'”» 
فشرعت في شرح له بميط لثام مخدراته» ويزيح خحتام كنوزه ومستودعاته: 
أنقح فيه الغث من السمين» وأميز السين من الشين9©, أورد الحجج على 
وحه تتبخمر اتضاحاء وأترك الشبهة تتضاءل افتضاحاء أطنب حيث 
يقتضي المقام» وأوجز إذا اتضح المرام» أشيد في كل ذلك القواعد» وأضم 
إليها ما ظهر” / ق(١/ب‏ من ب) لي من الفوائد في ضمن تراكيب رائقة) 
وأساليب فائقة» وسوف تقر بما فيه عين كل لبيب» ويفوز”2/ ق(١/ب‏ من أ) 


منه ببغيته كل أريب» وسميته: «بالدرر اللوامع في شرح جمع اللجوامع» ولما: 


ه00 


(1) اقتباس من الآية الكريمة في قوله تعالى: هو لَمَدكَانَ لِسَبَلٍ في مَسَكبهمٌ ءَايَةٌ جَنَنَانِ عن 
1 لمعدشة 1 2 لالسلا موس سؤر 8 001 سخ ار جل ب بغر يا 1 
َمِينٍ وَسْمَالٍ لوأ من رِرْفٍ ربكم وآ أله بلد - ورب غَفُورُ # [س 05 


« واوا كلد َه الى ذهب عَنًا لحرن إرك رَيَنا لَمَمُود د ور # [فاطر: 4]. 

(م في (ب): «اللتزم». 

() جاء في هامش (أء ب): رالشين بالمعجمة: كناية عن المسائل الحالية بالدلائل» 
وبالمهملة: عن الخالية عنها». 

ره) آخر الورقة (١/ب‏ من ب). 


() آخر الورقة (١/ب‏ من أ). 


مقدمة المصنف 18 


كانت الأعمال بالنيات”"؛ وقريبا كل [ما هو]”2 آت؛ نويت به الثواب يوم 
النشور لا الثناء في دار الغرور؛ والله فول السرائر» وهو أعلم بالضمائر» 
وبالله أعتصم. عليه اعتمادي ضارعا متوكلا. 

قوله: رربسم الله الرحمن الرحيم نحمدك”" إلى آخرم). 

أقول: اختار الجملة المضارعية على غيرها؛ لإرادة الاستمرار 
التجددي باستعانة المقاهم» »كقول الشاعر: 


و “ل نيه 2 نزم 
بعثوا إلي عريفهم يتوسم 


(1) اقتباس من حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاحر إليه». 
راحع: صحيح البخاري: 2717/١‏ وصحيح مسلم: 48/5) وسئن أبي داود: 201١/1١‏ 
وتحفة الأحوذي: 2787/0 وسنن النسائي: 258/١‏ وسنن ابن ماجه: ؟055/1. 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م جاء في هامش (ب) زيادة بعد نحمدك: «راللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها». 

(:) لأن الفعل المضارع يدل على حدوث شيء في زمن التكلم» أو بعده فيفيد 
الاستمرار والتجدد» نحو يقرأ. ويكتبء» فهو صالح للحال والاستقبال» ويعينه للحال 
لام الابتداء» ولاء وما النافيتان» ويعينه للاستقبال السين» وسوفء ولنء وأن» وإن. 
راحع: : تلخيص الأساس: ص/8»: وشذا العرف في فن الصرف: ص/8. 

ره جاء في هامش (أءب): رأوله - يعي البيت - «أوكلّما وردت عكاظ قبيلة». 
فالمذكورء وهو محل الشاهد عجز البيت» وصدره ما ذكر في الهامش. وقائل هذا 
الببت هو طريف بن مالك العنبري» وقيل: طريف بن عمروء وهو جد جاهلي. 
راحع: لسان العرب: لعن والأعلام للزركلي: 375/7”. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أي: يحدث التوسم شيئاً فشيئاً؛ أي: نذكرك بأوصافك الحسى شيئا 
فشيئاء وإلى ما ذكرنا يشير قوله يَلله: «رلا احص ثناء عليك»22؛ إذ 
الإاحصاء: هو العَدّ ويلزمه ذلك» ولو اختار الاسمية - كما اختارها 
غيره”” لكان لائقا بالمقام”" أيضاء إذ هي تفيد الاستمرار الشبوي بمعونة 
الغا تكن آر اذتتقية اطمه إلى تشبة مريضاء ورطمد لي غارة عو تقول 
القائل: الحمد لله بل هو الوصف بالحميل الاختياري على قصد التبجيل؛ 


() عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدتُ رسول الله يله ليلة من الفراش» فالتمسته؛ 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم 
اغوة برضاك من شختطلك: وععافاتاك من عفوجك» وأغوة يلق منك: لآ الحطيى 'ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» كما روي عن غيرها. 
راجع: مسلم: 2897/١‏ والموطأ: ١/114١5؛‏ ومسند أحمد: 208/5 وسنن أي داود: 
ا حرس الريقي 90 »6 رقم 217407 وسنن النسائي: 44/7 7» وسئن 
ابن ماجه: 4/١‏ 2359-5 ومععئ الحديث: لا تعن نعمتك» والثناء يما عليك» 
وإن احتهدت ف الثناء عليك شيئاً فشيعاء فلا هاية للثناء عليك؛ لأن الثناء تابع للمئقى 
عليه» فكما لا فاية لصفاته» فلا نماية ولا حصر للثناء عليه لكثرة نعمه الى لا تحصى» 
ولف 

() كالغزالي» والرازي؛ والآمدي» وغيرهم. 
راجع: المستصفى: 3/١‏ والمحصول: ١/ق/85/1,‏ والإحكام: .7/١‏ 

ذكر الزركشي أن الجملة الاسمية مسلوبة الدلالة على الحدث ا ولو امحتار 
المصنف الجملة الاسمية تأسّياً بالقرآن الكريم لكان أنسب؛ لأنه تعالى قدم لم يحدث 
ولم يتجدد. وهذه هي معونة المقام الي يريدها الشارح. 


راجع: تشنيف المسامع: ق (١/ب).‏ 


مقدمة المصنف ١/١‏ 


فقولنا: الوصف يمنزلة لم20 وقولنا: بالجميل يخرج ما ليس بحميل 
من الأوصاف كالذم, والمهجاء وقولنا: الاحتيار ي يخر ج المدح عند 
امحققينء وقولنا: على قصد التبجيل يخرج الاستهزاء والشكر - أيضا - 
ليس قول القائل: الشكر لله بل هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب 
بالأز كسان أو اعستقاداً وعسية ايعان فين الحمده والسكن عموم 


وخصوص من وجل" إذ بجسب المتعلق الحمد أعم لجواز تعلقه 


() الجنس: هو كل مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق ف جواب ,رما هو, كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان» وغيره من أنواع الحيوانات» فهي كثيرة مختلفة الصور يعمها 
معنّى واحد يعبر عنه بحيوان» وهذا هو الجنس» ونُرّل الوصف منزلة الجنس: لكون 
الوصف مصدرا يقوم بالواصف؛ أو هو القائم بالفاعل» فهو مقول على كثيرين 
مختلفين في الحقائق كالجنسء إذ الوصف عبارة: عما دل على الذات باعتبار معنى هو 
المقصود من جوهر حروفه كوصفه تعالى: بأنه رحيم» كريم؛ غفور» شكور إلى 
آخر صفاته الكريمة» فالوصف تحته صفات متعددة» كما أن الجنس تحته أنواع 
متعددة» فلهذا ثُرّل منزلته. 
راحع: معيار العلم: ص//؛ وبحر العلوم: ص/71» والتعريفات: ص/01١2‏ وشرح 
الأعضري على السلم: ص/"5؛ وإيضاح المبهم: ص//7 وخلاصة المنطق: ص/0 29 
وتحديد علم المنطق: ص/"7,؛ والمنطق الحديث: ص/50"» وشرح الخبيصي على مكن 
تذيب المنطق: ص/5١»‏ والمنطق الواضح: .50/١‏ 

(:).لأن كلا منهما يفارق الآخر ف صورة؛ ويجتمع معه في صورة أخرى على نحو 
ما ذكره الشارح. 


؟ ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بالفضائل”'؛ والفواض ل" وبحسب المورد أخص: لاختصاص مورده 
باللسان وحده. والشكر بالعكس إذ موارده ثلاثة: اللسان» والحنان» 
والأركان”” قال: 


أفادتكم النعماء مين ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبان) 


ومتعلقه خاص إذ يكون على الفواضلء والمزايا المتعدية لا غير» هذا 
محصل ما هو دائر بين القوم في أوائل الكتب". 

ثم هنا تحقيق آخر يجب التنبه له» وهو أن ما ذكر من معيئ الحمد 
والشكر هو معناهما اللغوي"» وأما معناهما الحقيقي - بحسب عرف 


(1) الفضائل: جمع فضيلة» وهي الصفة الي لا يتوقف إثباا للمتصف با على ظهور 
أثئرها في غيره: كالعلم» والتقوى. 
راجع: حاشية عليش: ص/١١.‏ 

(: الفواضل: جمع فاضلة: وهي الصفة الي يتوقف إثباتها لموصوفها على ظهور أثرها في 
غيره: كالشجاعة, والكرم» والعفو» ونحو ذلك؛ نفس المرجع السابق. 

رم فاللسان: للثناء لأنه حله» والجنان: للمعرفة وامحبة والإخلاص» والجوارح: لاستعماها 
في طاعة المشكور » وكفها عن معاصيه. 

(4) ذكر هذا البيت بدون عزو إلى قائل معين. 
راجع: الفائق: ١15/١‏ ومعجم شواهد العربية: 45/7 4» وتفسير البيضاوي: ./١‏ 

(ه) راجع: أصول السرحسي: ».5-4/١‏ والفائق: 2591/١‏ واللسان: 251/5 ومعترك 
الأقران: 77/7» والإبهاج: 2١4/١‏ وكتاب الفوائد: ق (١/ب‏ - /أ). 

(5) وقال اللحياني: ررإن الحمد والشكر في اللغة .بمعنّى واحد». 
راحع: اللسان 2117/84 57/5. 


مقدمة المصنف ١‏ 


امحققين من علماء الأصول-: هو أن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعه”", 
ومدق هنا فبلا كرد ضننما غال_ للامن عفادن السك حيلف كان 
معتبرأً هناك؛ فبينهما عموم وخختصوص مطلق”". 

والشكر: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه وأعطاه إلى ما لق 
لأحله: كصرف البصر إلى المبصرات» والسمع إلى المسموعات» وكذلك 
جميع الحواس» والقوى؛ والآلات» ولا يخفى عليك النسبة بين هذا المعئ» 
والمعى اللغوي للحمد والشكر”". 


)١(‏ فمععئ الحمد في الاصطلاح هو معين الشكر في اللغة بناء على التعريف الذي ذكره الشارح. 
وراجع: التعريفات: ص/8١١.‏ 

م وذلك: لوجود أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر كالحمد والشكر الممثل يمماء 
وكالحيوان والإنسان» فالحيوان أعم مطلقا لصدقه على جميع أفراد الإنسان» فلا يوجد إنسان 
بدون حيوانية البتة» فيلزم من وجود الإنسان - الذي هو أخخحص - وجود الحيوان الذي 
هو أعم بلا عكسء فلا يلزم من عدم الإنسان - الذي هو أخحص - عدم الحيوان الذي 
هو أعم لأن الحيوان قد يبقى موجودا في الفرس وغيره؛ فعلم مما سبق أن الإنسان لا يمكن 
أن يفارق الحيوان» والحيوان يمكن أن يفارق الإنسان» وهذا هو العموم والخصوص المطلق. 
راحع: التعريفات: ص/ 2٠٠١٠١‏ شرح الأضري على السلم: ص/77) وإيضاح المبهم: ص/8) 
وآداب البحث والمناظرة: ص/77) وضوابط المعرفة: ص/67» والمنطق المنظم: ص/١4.‏ 

وهو أن بين الشكر اللغوي» والشكر العرفي عموماً وخصوصاً مطلقاء وبين الحمد 
اللغوي والشكر العرفي عموماً وخصوصاً من وجه؛ وقد سبق بيان ذلك. 
وانظر أيضاً: اللسان: ١55/4‏ 47/5. والمصباح المنير: 2155/١‏ 2515 والمعجم 
الوسيط: »440/١‏ والنفائس للقراقي: (١//ا/ب‏ - 78/أ)) والتعريفات: ص/”5. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثم هنا إشكالات يجب إيرادها وحلها: 


الأول: أنا لما قيدنا الجميل بالاختياري - ف المعيى اللغوي للحمد - 
حرج الوصف بالصفات الذاتية من أن يكون حمداًء لكوها / ق(؟/أ من ب) 
قديهة'"» وكل اختياري حادث» وقد يجاب: بأن تلك الصفات تقع 
محموداً بما ف مقابله؛ أو اختياري: هو محمود عليهاء فيدخل في المحمودية» 
وهو كاف»ء وليس بشيء إذ في مقام الحمد لا يجب ملاحظة المحمود عليه 
بل الحسق: أن الوصف الاختياري أعم من / ق(7/أ من أ) أن يكون 
بالذات أو بالواسطة» وتلك الصفات - وإن لم تكن بالذات - احتيارية) 
لكن آثارها احتيارية: كآثار الإرادة» والقدرة» والحياة. 

فإن قلت: إذا وُصف الجواد يحوده لكونه جواداء فيكون المحمود 
عليه والمحمود به متحدين» وهما غيران ضرورة”". 

قلت: يُكتفى - حينئذ - بالمغايرة الاعتبارية» ولا غرْوَ في ذلك. 

الإشكال الثابي: أنه أتى بكاف الخطاب مع الحمد» وكان المناسب 
الاسم الظاهر - أعين كلمة الجلالة أو غيرها من أسمائه الحسئى - إذ العبد 


لأن صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه» وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. 
أما الوصف الاخحتياري الصادر من العبد: كالحمد ونحوف فهو حادث لكونه يحدث 
بين الحين والآخرء عندما يتذكر العبد نعم الله عليه» وبره وإحسانه؛ فيثئ عليه 
ويحمده ويعجده. 


م لأن المحمود عليه يكون نعمة ماح والمحمود به قول المنعم عليه: الحمد لله مثلاً. 


مقدمة المصنف و١‏ 
يحب عليه أن يستقصر نفسه ف مقام الحمد» ويستبعدها عن عز ساحة 
حضرته تعالى وتقدسء وبصيغة العَيبّة ورد - أيضاً - التعليم ران قال 
لعباده في كلامه القدم في مواضع شتّى”": ولم يقع العدول عنه قطّء فلو 
كان الخطاب لاثقا لسوّغه في موضع ما. 
قلت: لمّاأوقع الحمد هنا في مقابلة النعم الي لا يمكن عدها 
وإحصاؤهاء فضلاً عن إمكان الإتيان بشكرهاء وتأمل في مُولي تلك النعم 
جليلها وحقيرهاء عاجلها وآجلهاء ظاهرها وباطنهاء معقولها ومحسوسهاء 


قاصرها ومتعديهاء ورآها فائتة الحصر توجه بشراشره”" إلى ذلك المولي 


5-1 


(0 كقوله تعالى: هآ لْلَْمَدُ ينه لذِى خَلَقَّ ألسَّمَوتٍ وَالرْصٌ وَجَمَلَلظدت وَالثورٌ ثم لذن 
كَفَرُوأْ برَيَيِمَ يَعَدِنُورت # [الأنعام: .]١‏ 
وقوله: قله أل عل عب َكب وَل 0 4 [الكهف: .]١‏ 
وقوله: كن أَرْضٍ #6 [فاطر: ١‏ 

الشراشر: النفس وامحبة جميعاء أو هي محبة 0 وقيل: جميع الجسدء وألقى عليه 
شراشره: وهو أن يحبه حى يستهلك في حبه؛ وقال اللحياني: هو هواه الذي لا يريد 
أن يدعه من حاجتهء يقال: ألقى عليه شراشرهء أي: أثقاله» وشرشرَ الى ء: ل 
وكل قطعة منه شرشرة. 
وق حديث الرؤيا: «فيشرشر شدقه إلى قفام, قال أبو عبيد: يقطعه ويشقهء قال أبو 
زيد في وصف الأسد: 

يظل مغباً عنده من فرائس ١‏ رفاة عظام أو عريض مشرشر 


راحع: اللسان: .7١-55/5‏ والقاموس المحيط: ؟//01. 


كل/ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قيقى» فقال: يا من استغرق الحامدون في بحار نعمه نحمدك, فكان ممقتضى 
البلاغة الإتيان بالكاف واجباً لا يجوز العدول عنه عند من له ذوق سليم. 
الإشكال الثالث: عدل عن همزة المتكلم وأ بالنون» مع أنه في مقام 
العجز والاستقصاءء فالمناسب انفراده عن الغير ليكون أقرب إلى المقصود. ‏ 
والجواب: إنما عدل إلى نون الجمع لنكتة سرية» وهي أَنّا لما قدمنا 
أنه أوقع الحمد في مقابلة تلك النعم الفائتة الحصر, أدرج نفسه في جماعة 
الحامدين من الملائكة؛ والإنس» والجن» وكل من يتأتى منه الحمد: 9# وإن 
ين عَوْءٍ إلا شي ده ؛ ليكون أبلغ في المرام» وأقضى لحق المقام؛ 
27 قال: يا من هذا شأنه نحمدك كلنا معاشر الحامدين بكل محامدك» 
أي: بكل أوصافك الجميلة» وإن لم نحط يما علماء وهذا اية درك 
العارف في مقام الحمد. 
وظهر لك - من هذا التحقيق - أن ما قيل(: إنما ذكر نون العظمة 
لإظهار ملزومها الذي هو نعمة من تعظيم الله له بتأهيله للعلم امتثالاً لقوله 
تعالى: وَأمَنِعَمَةٍ رَيْكَ فَحَدْتْ #6 [الضحى: ١‏ مما لا يلتفت إليه» وليس له 
معنّى صحيح» مع قطع النظر عن هذا المقام» وما قيل'”: من أن المراد بقوله: 


00 قال تعالى: ولق شبح لهُ لوت ليع والْارْصُ ومن فين إن ين سّوْءِ إلا ببح يلو ولكن لا 
لفتهون ففَهُونَ تِحَهُم نكن حَلِيمًا عَفُورًا ١‏ © [الإسراء: 5ع]. 
القائل هو الجلال النحلي؛ راجع: شرحه على جمع الجوامع: -1//١‏ 8. 


رم القائل هو الجلال المحلي, راجع: شرحه على جمع الجوامع: ./١‏ 


مقدمة المصنف اا ١‏ 


(رنحمدك» إيجاد الحمد لا ما سيوجد أسفل من ذلك؛ إذ الإيجاد فعل الله - 
تعالى وتقدس - لا فعل الحامد؛ إذ الآتِ بالفعل غير الموجد كما يظهر 
بداهة في الزن والقتل. 

وقوله: ردلا ما سيوجد) ما لا معيئ له» إذ المضار ع إما حقيقة ف 
الحال محازا في الاستقبال» فلا إشكال في نحمدك؛ أو هو مشترك بينهما 
إذ لم يذهب”"/ ق(7/ب من ب) أحد إلى العكس ولا يشك أحد في أن 
العاقل إذا قال في مقام الحمد: نحمدك» ل يرد أني الآن لا أشتغل بحمدك؛ 
ولكن ساأفعله, وأمثال هذه الأشياء الواهية لا ينبغي أن نتعرض لماء ولكن 
تحقيق معيئ الحمد لما كان من المطالب السّنية» والمهمات الدينية كان بذل 
النسصح فيه من الواجبات الي لا يستغين عنهاء وقد ذكروا”؟ / ق(؟/ب 
من أ) أموراً أخر لا مساس لا بالمقام» ولا هي معاني صحيحة - أيضاً - 
عدلنا عنها مخافة التطويل؛ وقد أنبأت الشجرة عن الثمرة””. والله أعلم. 

قوله: «على نعم). 

جمع نعمة؛ وهي العطية» فالحمد والشكر صادقان في هذه المادة) 
ولا حاجة إلى جعل النعم ,معي الإنعامات» كما فعل بعض القاصرين7". 


(1) آخر الورقة (؟/ب من ب). 

( آخر الورقة (؟/ب من أ). 

رمم هذا مثل قالته العرب استدلالا بالشيء على وجود آخر. 

() هذا تحامل منه - رحمه الله - على قرينه في طلب العلم جلال الدين رحمه الله تعالى. 
راحع: شرح الجلال على جمع الجوامع: .٠١/١‏ 


١/1 


الدرر اللوامع في شرح <ج جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «يؤذن الحمد بازديادها» 


إشارة إلى قوله تعالى: 9 وَإِدْ أذ رَبك كن سحكَرَثْرٌ 
ريرك وَلين مكدم إن عَذَا لَحَرِيدُ 6 [إبراهيم: والإيذان .معن العلم 
اليقيين؛ إذ الملازمة(" قطعية» وازداد: متعدٌ ولازم كأصله”"» وقد ذكر 

: ارات كل مادق :نذا المقاء لذ تسلو لكا بااقضيو و ضيه 


قوله: «ونصلي على نبيك محمد». 


هج ل مه 


رفاك درك #6 
الشرح: 4] أي: لا أذكر إلا وذكرك مقرون بذكري”» فلهذا حرت عادة 


المصنفين بالصلاة بعد الحمد» وأيقيا لما كان شكر 


أقول جاء في بعض التفاسير في تفسير قوله تعالى: ه 


)١(‏ الملازمة - لغة - امتناع انفكاك الشيء عن الشيء. واللزوم والتلازم .معناه. 
واصطلاحاً: كون الحكم مقتضيا للآخر على معن أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي 
وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياً: كالدخان للنار في النهار» والنار للدان في الليل 
راجع: التعريفات: ص/27759 ومنطق المشرقيين لابن سينا: ص/8١1-1١‏ 

(0) تقول: زاد الله النعم على فازدادت» وزادت» وأصله ازدياد 


راحع: المحلي على جمع الجوامع: 217/١‏ وتشنيف المسامع: ق(5/أ). 


() هو الإمام الزركشي. 
احع: تشنيف المسامع: ق(5/أ)» والمحلي على جمع الجوامع: .15-117/١‏ 
(؛) راجع: التفسير الكبير للرازي: .5/1١5‏ والجامع لأحكام القرآن: 2٠١5/٠١‏ وتفسير 
النسفي: 558/16. 


مقدمة المصنف 1 
[عند المعتزلة](' ونقلاً [عندنا]”2» وشكرٌ المنعم الحقيقي أردف شكره 
بشكر المنعم المحازي» إذ النّعم الواصلة إلينا من الله - تعالى - في الدنيا 
والآخرة. إغما هي بواسطته شك وزاده شرفاً ولع يما فلما أثى على المنعم 
الحقيقي أراد الثناء على المنعم ابحازي. 

والصلاة - لغة - الدعاء: موصن عَليِوةَإنَ صَلَوْتَكَ سَكن َنم 7#" 
أي: ادع لهم والدعاء يلزمه التعظيم» فإن من دعوت له فقد عظمته؛ 
فأطلق الملزوم» وأريد اللازم”'»» فيكون بحازا مرسلا””» أي: ونعظم نبيك 


(1) ما بين القوسين زيادة من هامش (أء ب). 
كذلك مثل ما سبق. 
م وتمام الآية: «حُذيِنَ أمَوهِمْ صَدَقَُ تطيفرهم وتركي 0 متمق تك د 
أنه سَمِيعٌ عل [لتوبة: .]٠١5‏ 
(:) يعن أن الدعاء ملزوم يقتضي التعظيم الذي هو اللازم؛ واللازم: ما يمنع انفكاكه عن 
الشيء» وهو أقسام كثيرة. 
راحع: التعريفات: ص/١٠»‏ وشرح الأعضري على السلم: ص/١1١2‏ والمنطق المفيد: 
ص/5١»‏ والمنطق المنظم: ص/75. 
(ه) المحاز المرسل: كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشايمة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعيئ الأصليء وعند التحقيق نحد أن المثال الذي ذكره الشارح» 
: وحكم بأنه بحاز مرسل لا ينطبق عليه تعريف المحاز المرسل الآنف الذكر. وإئما الذي 
ينطبق عليه هو تعريف الكناية ال هي لفظ أطلق وأريد لازم معناه» مع حواز إرادة 
ذلك المععئ» فعلى هذا يكون المثال كناية لا بحازا. 
راجع: الحدود للباجحي: ص/57, والتعريفات: ص/21817 وجواهر البلاغة: ص/0٠55)‏ 
والبلاغة الواضحة: ص/ 21١١١‏ 1786. 


م١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
بأن نقول: يا إلهنا صل عليه؛ أي: عظمه وبجّله وإضافة البي لتعظيم 
ا مضاف؛ ومحمد عطف بيان؛ أو بدلء والنبي: ذكر من بن آدم أوحي إليه 
بشرعء وقولنا: ذكر أولى من قوهم: إنسان للإجماع”© على عدم استثناء 
الأنثى من بِنٍ أدم» وهو أعم ملكا من الرسول: لاختصاصه بالكتاب» أو 
بتغيير بعض الأحكام» وهو فعيل بمعئ الفاعل» أو المفعول: ويجوز فيه 
الحمزة» والواو» فعلى الأول: من النبأء وعلى الثاني: من النبوة» والوجه في 
الكل واضح”". 

قوله: ,هادي الأمة لرشادهاء وعلى آله وصحبه؛ ما قامت الطروس 
والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها». 

أقول: الهادي اسم فاعل من الحداية» وهي الدلالة إلى ما يوصل إلى 
المطللوبء سواء وصل به؛ أو قصر ولم يصل» كقوله تعالى: 38 وما مود 
فهَديسهُحٌ فَاسْسحَبوأ العمى عل المدى [فصلت: ]| 


وقيل: الهداية وجدان المطلوب. وليس بشيء إذ وجداك المطلوب 


() جاء في هامش (أءب): «الإجماع نقله البيضاوي في تفسيرهء ومن قال بحوازه في 
الإناث محجوج بالإجماع؛ فلا يعول على قوله, ه من المؤولف. 
وراحع: تفسير البيضاوي: .١159/١‏ 

() سيأني في آخر الكتاب الخلاف في ذلك مبينا أكثر» وراحع: تشنيف المسامع: 


ق(5/] - ب)» وتفسير البيضاوي: 15/٠‏ » والتعريفات: ص/779؟. 


مقدمة المصنف ذم ١‏ 


وعند أهل الحق الهداية قسمان: عامة: وهي الدلالة المذكورة» وخاصة: 
وهو خلق الاهتداء”" لقوله: م وَيَبَدى مَن يَسَآهإِلَ صرْط مُسَئَقم 174". 

والأمة هنا.معيئ الجماعة» وأمّته على قسمين: 

أمة الدعوة» وأمة الإجابة / ق("/أ من بع والمراد أمة الدعوة» إذ 
هو مرسل إلى الناس كافة» ولكن منهم من اهتدى» ومنهم من ضل» 
والرشاد ضد الغيّ: وهو مصدر ,عن الفاعل» أي: أمر ذي رشد وهو دين 
الإسلام» والصراط المستقيم. والآل: أصله الأهل» وقيل: الأوؤل» وخحص 
استعماله - بعد القلب - بذوي الشرفء والخطر بخلاف أصلهء وآله عل 
بنو هاشم وبنو المطلب» وقيل: أقاربه الأدنون» وقيل: كل مؤمن تقي 
آله" , والصحب: اسم جمع للصاحب / ق(9"/أ من أ) ك ركبء وراكب» 


سيأت في آخحر الكتاب ذكر الهداية ومعناها 0 

0 وتمام الآية: 22 وله يدَعْوَأ ِل دا رِأَسَلمِ وَعَبِوَق من عه إل صراط مُسَلْقم #4 [يونس: 6]. 

رم الآل: يطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة معان: 
أحدها: الجند والأتباع كقوله تعالى: «أدَسِلواء ال فرعو أَسَّدّ أُسَّدَّأَلْمَدَاب ب 46 [غافر: 65]. 
والثاني: النفس كقوله تعالى : مِءَالٌ مُوى وَدَالُ م درون 6 [البقرة: 4 
والثالث: أهل البيت خاصة: أو آله أتباعه على دينه» وهم جميع أمته» وهذا قول 
الإمام مالك» وقيل: بنو هاشم وبنو المطلب» وهو اختيار الشافعي وأصحابه. 
راحع: المطلع على أبواب المقنع: ص/”» وإيضاح المبهم: ص/4.» والإهاج: ١/ه,‏ 
والفوائد للأبناسي: ق (؟/ب). 


١/85‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والصحابي: من حضره وهو مؤمن ولو ساعة”"» والطروس: جمع طرس» 
وهو الورق» والسطور: جمع سطر مصدر سطرت؛ أريد به المفعول. 
وما قيل”": إن عطف السطور على الطروس عطف الجزء على 
الكل غلط فاحش؛ لأن الطروس هو الورق الذي هو محل السطرء وليس 
الحال جزء لمحل وتفسير عيون الألفاظ .معان الألفاظ0 أفحش: إذ 
لا دلالة على المععئ بوجه من الوجوهء بل عيون الألفاظ نقوش الكتابة» 
وهو إشارة إلى ما ذكره بعض المحققين؟ من أن اللفظ له وجود ف 
التكلم؛ ووحود في الكتابة» ووجود في الذهن - عند القائل به - ووجود 
ف اللوح امحفوظ» ولا شك أن نقوش الكتابة يشتمل على بياض الطرس» 
وسواد السطرء إذ نقش الكتابة مركب منهماء فبياض الطرس وسواد 
السطر عرضان” قائمان بامحلين قياماً حقيقياًء واللآن قائمان مقام بياض 


0١‏ سيأ تعريف الصحابي عند الكلام عليه. 

؟) القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١8/١‏ 

م الذي فسره هو جلال الدين المحلي في شرحه: .18/١‏ 

(؛) راحع: المستصفى: 231/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/ه. 

(ه) العرض: هو الذي يحتاج في وحوده إلى محل يقوم به: كاللون امحتاج في وجوده إلى 
حسم يحله ويقوم به» والعرض ما ليس من ضرورته أن يلازم ولا يمتنع عن الشيء؛ 
وهو إما سريع الزوال كحمرة الخجل» وصفرة الوحل» وإما بطيء الزوال كصفرة 
الدري» والحيب: والشافة 
راحع: المستصفى: 2١4/١‏ والروضة: ص/5. والعضد: 079/١‏ والتعريفات: ص/48 .١‏ 


مقدمة المصنف ١78‏ 


نقوش الكتابة وسوادها قياماً مجازيًاً: لاشتمال المّحل على الحال؛ 
فالضمير في بياضها وسوادها راجع إلى الألفاظ على ما حققناه» ورحوع 
الضمير إلى الطروس والسطور - كما فعله بعض الشارحين2"0 - لا صحة 
والسطورء وقيام الجوهر”"» وهو الطرس مثل مقام البياض الذي هو عرض 
قائم بهثما لا يقول به ذو عقل. هذا والتقييد .كثل هذه الأمور الحادثة 
الفانية كقوطم: رما غرّد القمُري)'" ررما رنحت عذبات البان ريح صبا/9» 
وكما فعله المصئف هما يفيد الدوام بحسب العرف”, ثم في الطروس 


(1) هو الزركشي وانحلي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (؟/ب)). والمحلي على جمع الجوامع: .١8/١‏ 
الجوهر: ما يقوم بنفسه» والقابل للأعراض المستفادة كالأمتعة» والمباني. أو هو ماهية 
إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع. 
راحع: التعريفات: ص/75 وكشاف اصطلاحات الفنون: 2507/١‏ ورسالة في 
علم المنطق: ص/7١2‏ وتسهيل علم المنطق: ص/"7. 
القمري: نوع من الطيور ذات الأصوات المطربة» وغرد: رفع صوته بالغناء» وطرب به) 
فهو غرد وغريدء يقال: سرت كدري فأغردن» والأغرودة غناء الطائر» أو الإنسان. 
راحع: اللسان: 27٠/4‏ والقاموس المحيط: 750/١‏ والمعجم الوسيط: .5148/١‏ 
(:) هذا صدر بيت من بردة البوصيري» وعجزه: 
وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 
راجحع: البردة: ص/””. 
(ه) العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول. 
راحع: اللسان: ١١50/1١ء‏ والتعريفات: ص/45١.‏ 
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والسطور صنعة بديعية» وهو قلب البعض”"», وف الألفاظ استعارة9» 
مكنية» وإضافة العيون تخييلية»؛ وذكر البياض ترشيح. 


قوله: «ونضرع إليك [- في منع الموانع - عن إكمال «رجمع الجوامع» 
الآتي من فنَّي الأصول بالقواعد القواطع؛ البالغ من الإحاطة بالأصلين”" مبلغ 
ذوي الحد والتشمير» الوارد من زهاء مائة مصنف منهلاً يروي وير المحيط 
بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج» مع مزيد كثير»]9. 

أقول: الضراعة: هي الخنضوع والتذلل؛ أي: نسألك خاضعين ضارعين 
أن تمنع وتدفع الموانع عن إكمال هذا الكتاب الذي هو ررجمع الجوامع»» 
والجوامع: جمع جامع على خلاف القياس» أو جمع جامعة على القياس؛ 


(1) وهو جناس غير تام لاختلاف اللفظين ف ترتيب الحروف. 

0 الاستعارة: تشبيه حُذف أحد طرفيه» فعلاقتها المشاقة دائماًء وهي من امحاز اللغوي» 
وتنقسم إلى قسمين: تصريحية: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به كقوهم: لمع البرق 
في كفه. شبه الموسى بالبرق بجامع اللمعان. ومكنية: وهي ما حذفَ فيها المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه؛ ويقال لما المرشحة كما في المثال الذي ذكره المصنف ف قوله: 
رلعيون الألفاظ مقام بياضها» حيث حَذْف المشبه به» وهو الإنسان» ورمز إليه بشيء 
من لوازمه؛ وهي العيون ال هي قرينة المكنية» والقرينة إثبات العيون للألفاظ. 
راحع: الإيضاح: 07/7 4» 644» وأسرار البلاغة: ص/277 وجواهر البلاغة: ص/5 9٠0‏ 
والبلاغة الواضحة: ص//ا/ا2» .5١‏ 

5 يعين أصول الدين وأصول الفقه كما سيذكره بعد هذا. 

(؛) ما بين المعكوفتين ذكر في نسخة (ب) وأما في نسخة (أ) فقال: «رونضرع إليك إلى 


قوله: وينلخصر). 


مقدمة المصنف ١/6‏ 


والفن: هو النوعء وأفانين الكلام: أنواعه» وإضافته إلى الأصول من إضافة 
العام إلى الخاص؛ وهو ظاهرء وما قيل!: إنه من إضافة المسمى إلى الاسم 
فليس بشيء, والأصول: أصول الفقه» وأصول الدين/ ق(/ب من ب)”" 
لإطلاقه وإن وحد لفظ الفن مثئى - كما قيل"-» فالأمر أوضح, وتحقيق 
معئ الأصول يأت عن قريب في تعريف العلم؛ والقواعد: جمع قاعدة؛ 
والقاعدة أمر كلي”' ينطبق على جزئيات”؟ تعرف أحكامها منه كقولنا: 


رم القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .71/١‏ 

() آخر الورقة (/ب من ب). 

م القائل هو الحلال امحلي حيث قال: «روق نسخة بتثنيته» وهي أوضح, المحلي على جمع 
الجوامع: .51/١‏ 

(؛) الكلي: هو مالم يمنع نفس تصور مدلوله من أن نفهم فيه الشركة وذلك كالإنسان» 
فإن مدلوله - وهو حيوان ناطق - إذا تُصّوَّرَ لم يمنع من وقوع الشركة فيه: كزيد 
وعمرو؛ وبكر لاندراجها تحته. 
راحع: شرح مطالع الأنوار: ص/45»؛ والمحصول: ١/ق/١/2507‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/277 والتعريفات: ص/185١2»‏ وكتاب الفوائد للأبناسي: ق(4 ١/أ).‏ 

() الحزئي: عكس الكلي وهو ما منَعَ نفس تصور مدلوله من أن نفهم فيه شركة» كخالد؛ 
فإن مدلوله - وهو الذات المشخصة - إذا تُصوّرٌ منع ذلك من أن نفهم فيه شركة. 
راجع: شرح مطالع الأنوار: ص/45-45» والمحصول: ١/ق/١17/1١”‏ 2 وشرح 
تنقيح الفصول: ص/77» وشرح المحلي على جمع الجوامع: 2774/١‏ والتعريفات: 
ص/ه/» وشرح الأخضري على السلم: ص/57؛ وإيضاح المبهم: ص/22 والمنطق 
للمظفر: .48/١‏ 
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كل أمر للوجوبء فهي قاعدة كلية("» فإذا أردنا أن نعرف أحكام الحزئيات 
قلنا: أقيموا الصلاة أمر» وكل أمر للوجوبء فأقيموا الصلاة للوجوب» ثم 
قد تطلق القاعدة» وقد تقيد» فيقال: معنا قاعدة كلية» فمنهم من قال: إنما 
تذكر الكلية مع القاعدة تأكيداء وليس بشيء إذ ليس الموضع موضع تأكيد, 
بل التحقيق أن القاعدة تارة تشتمل على جزئيات صرفة» وتارة على قواعد» 
وتحت تلك القواعد تكون الحزئيات» فيطلق على الثانية القاعدة الكلية 
لاشتمالها على الأمور الكلية؛ والقطعية تارة تكون بالنظر إلى متن الدليل 
كآيات الكتاب”"/ ق(7/ب من أ)» والأحاديث المتواترة والإجماع المنقول 
تواترأء وتارة بالنظر إلى الدلالة» وإن كان المتن ظنياء وتارة بالنظر إلى 
وحوب العمل كمظنون امحتهد» فإنه قطعي للعمل إذ لا يجوز له العدول 
عنه» فعلى هذا جميع القواعد قطعية» ولا حاجة إلى دعوى التغليب”" كما 
فعله بعضهه''؛ لأن التغليب محاز لا يرتكب إلا عند تعذر الحقيقة) 


م القاعدة تجمع فروعا من أبواب ش» بيئما الضابط يجمع فروعا من باب واحد. 
راحع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/. ه-01. والأشباه والنظائر لابن نحيم: 
ص/57١.‏ 

آخر الورقة (/ب من أ). 

(م) التغليب: هو ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه عليها. 
راحع: التعريفات: ص/7”. 

(؛) هو الإمام جلال الدين امحلي في شرحه على جمع الجوامع: .717/١‏ 


مقدمة المصنف لام ١‏ 


والمشارق)0". 


قوله: ((و ينحصر إلى قوله: الكلام قُُ المقدمات). 


أول: أي وينحصر ((جمع الجوامع) قُُ مقدمات» وسبعة كتب» 
المحصار الكل”" في الأجزاء!" كانحصار البيت في السقف والجدران؛ إذ 


() صاحب المشارق هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل اليحصبي 
السب؛ عالم المغرب, الحافظ إمام أهل الحديث في وقته» وأعلم الناس بعلوم الحديث» 
والنحو؛ والأصولء واللغة» وكلام العرب وأيامهم وأنسايهم؛ ولي قضاء سبتة» ثم غرناطة» 
وصف بالعلم» والذكا. والفطنة؛ والفهم» والفقه» صنف التصانيف الى سارت يما الركبان 
شرقا وغرباء منها: الشفاء وطبقات المالكية» وشرح صحيح مسلم؛ والتاريخ والإعلام 
بحدود قواعد الإسلام» والإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع» ومشارق الأنوار على 
صحاح الآثار في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة» وهي الموطأء 
والبخاري» ومسلم وهذا هو مراد الشارح؛ وتو سنة (4 4 هدهب .مراكش). 
راحع: ذيب الأسماء واللغات: 245/5 ووفيات الأعيان: 2485/9 وطبقات 
المفسرين: 218/7 وتذكرة الحفاظ: 21١4/4‏ وإنباه الرواة: 2575/7 والديباج 
المذهب» 245/7 وشجرة النور الزكية: ص/٠4١2‏ وطبقات الحفاظ: ص/2»458 
وبغية الملتمس: ص/575» وانظر فاية ابن الأثير في كلامه على زهاء: ؟/؟8. 

(م الكل - لغة -: اسم مجموع المعى» ولفظه واحدء واصطلاحا: اسم الحدملة مركبة من 
أجزاء محصورة» وقيل: مطلقة. 
راجع: التعريفات: ص/185١.‏ 

0 الجزء: هو ما يتركب منه ومن غيره كلء كالسقف والجدران للبيت» فكل منهما 
يقال له حزءء؛ والبيت كل» كما ذكر الشارح. 
راحع: شرح الأحضري على السلم: ص/258 وإيضاح المبهم: ص/8. 
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الانحصار قد يكون للكلي في جزئياته كانحصار الكلمة في الاسم؛ والفعل؛ 
والحرف» وما ذكر بعض الشراح”" في تمثيل انمحصار الكل في الأجزاء 
كانحصار الكلام في الاسم, والفعل» والحرف» فليس بشيء إذ الحرف 
لا يقع جزءا من الكلام. 


فإن قلت: كيف يصح الانحصار على الوجه الذي ذكرته» مع 
اشتمال الكتاب على علم الكلام؛ وخاتمة في التصوف؟ 

قلت: تلك المباحث الكلامية لم يذكرها قصداء بل لَمّا ذكر في آخر 
الكتاب مباحث الاحتهاد» وانحنّ كلامه إلى بحث التقليد استطرد الكلام 
في علم الكلام» وهل التقليد جائز فيه أم لا؟ وذكر خلتمة في التصوف 
لأدن مناسبة» ويدل على ذلك إفراد لفظ الفن ف النسخ المعتيرة 
كما قدمناه؛ ثم وجه الضبط - في الحصر المذكور - أن ما ذكره في 
الكتاب: إما مقصود بالذات» أو يتوقف عليه المقصود؛ إذ ما لا يكون 
مقصوداً ولا موقوفا عليه - مستدرك - لا يجوز ذكره؛ والمقصود بالذات 
إما مباحث الأدلة» وهي الكتاب والسنة» والإجماع والقياس والاستدلال» 
فوضعلها حمسة كتبء وإما مباحث ترجيح بعض الأدلة على بعض» 
فَوُضِمٌ له كتاب سادس» وإما مباحث المقصود الأصلي» وهي مباحث 
الاجتهاد وما يتعلق به من مباحث الإفتاء والتقليد, فوضع له كتاب سابع» 


وملاالة كسوة بتفيردا بالعدات ويكرن موقونا عليه هر امقدنات 


هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ق 99 /أ). 


مقدمة المصنف ١/68‏ 


المذكورة”"'» وهي أمور تذكر أمام المقصود لارتباط بين المقصود وبينهاء 
وهي على قسمين: ضروري: لا يجوز الشروع بدونه عقلاء وهو / 
ق(5/أ من ب) أمران: تصور العلم المشروع فيه بوجه» والتصديق بفائدة 
مُاء وقسم آخر غير ضروري: وهو ما عدا هذين الأمرين» بل يوحب 
زيادة بصيرة في الطلب» وليس منحصراً في قدر معلوم. 

واعلم أن الحصر في [أمثال](" هذه الأمور استقرائي» يقلل 
الاتتشارء ويسهل الأمر على الطالب» ومن رام حصراً عقليًا فقد ركب 


0١‏ المقدمة - بفتح الدال» وكسرها - اسم مفعول» واسم فاعل: وهي ضد الموحرة لغة 
فإن لاحظنا أنها تُقدمنا لمقصودنا كسرنا الدال لأنها فاعلة» وإن لاحظنا أننا نقدمها 
على مقصودنا لنبئ عليهاء ولنمهد با فتجنا الدال» واصطلاحا: ما يتوقف عليها 
الشروع في العلم من المعلومات يقال: مقدمة العلم لما يتوقف مسائله عليها كمعرفة 
حده» وموضوعه» وغايته» وهي ثلاثة أقسام: 
| - مقدمة العلم: وهي من قبيل المعاني» وقد ذكرها الشارح» وعبر عنها بالضروري. 
ب - مقدمة كتاب: وهي طائفة من الكتاب تقدم أمام المقصود لارتباطها به» وهي 

من قبيل اللفظ. 
ج - مقدمة الدليل والقياس» وهي صغرى وكبرى يتكون منهما الدليل كقول 
المناطقة: العالم مؤلف» وكل مؤلف محدث. فالنتيجة العالم محدث. 
راحع: شرح مطالع الأنوار: ص//7 » وبحر العلوم: ص/7١2‏ وحاشية عبد الرزاق 
الأنطاكي: ص/8 »١‏ والرسالة الشمسية: ص/6» ونفائس القراقي: (١/ق/7/أ)»‏ وحاشية 
العطار على شرح الخبيصي: ص/7١»‏ ونزهة الخاطر: .77/١‏ 
0 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


الكلام في المقدمات ؟5١‏ 


الكلام في المقدّمات 


قوله: (أصول الفقه). 


أقول: لما ذكر أن كتابه يشتمل على الأصول الآقِ بالقواعد القواطع 
واشتاقت نفس السامع إلى ذلك المؤلف الموصوف»ء فاستشرف للسؤال 
عنه» فأغئ السائل عن السؤال» وقال: أصول الفقه كذاء فأحذ بتعريفه. 

واعلم أن حقيقة كل علم مسائله» ولا بد من أن نضبط تلك المسائل 
الكثيرة جهّة الوحدة؛ فإن كل من طلب كثرة» وشرع في تحصيلها من 
غير ضبط جهة الوحدة يقع في ورطة الحيرة» ومن تلك / ق(4/أ من أ) 
الجهة يؤخذ تعريفه. فإن كان ذلك الحد مسمّى اسمهء فهو الحر(» 


0 الحد - لغة -: المنع والفصل» ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من يدخل الدارء 
وسمي التعريف حدا لمنع الداخل من الخروج؛ والخارج من الدخول» وسميت الحدود 
حدودا لأفها تمنع من العود في المعصية. 
وعند المناطقة: قول دال على ماهية الشيء» وقد يكون بجميع الذاتيات أو بعضهاء 
وهذا هو المراد هناء وهو نوعان: 

أ - تام: وهو ما يتركب من الجنسء والفصل القرييين» كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. 
ب - ناقص: وهو ما يكون بالفصل القريب وحده. أو به» وبالجنس: كتعريف 
الإنسان بالناطق» أو بالجسم الناطق. ع 
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الحقيقيء وإن كان مستازماً له» فهو الرسم؛ وإن شكت زيادة تحقيق» 
فاممع لما يتلى عليك» فنقول: الماهية المعروفة على قسمين: حقيقية» 
واعتبارية؛ لأا إما أن يكون لما تحقق في حد ذاتها - مع قطع النظر عن 
اعتبار المعتبر» أو لا؟ فالأولى: الحقيقية: كالإنسان» والمثلث”0"» والثانية: 


- والحد - عند الأصوليين - الوصف المحيط موصوفه؛ أو.معناه» أو هو الجامع المانع؛ أي بمجميع 
جزئيات المحدود؛ ويمنع من دخحول غيرها فيهاء وقيل: حد الشيء نفسه؛ وقيل: غير ذلك. 
وعند الفقهاء: الحد عقوبة مقدرة شرعاً وحبت حقاً لله تعالى في معصية لتمنع من 
الوقوع في مثلها. 
والرسم - لغة -: الأثر» والخاصة أثر من أثر الحقيقة الي تدل عليها وتميزها عن 
غيرهاء وهو نوعان: تام: وهو ما يتركب من الجنس القريب» والخاصة: كتعريف 
الإنسان بالحيوان الضاحك. 
وناقص: وهو ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بما وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان 
بالضاحكء أو بالجسم الضاحك. 
راحع: المفردات: ص/5 2.٠١‏ والمصباح المنير: 21١1714/1١‏ 27717 والقاموس المحيط: 
١‏ والحدود للباحجي: ص/77)» والعدة: »74/١‏ والمستصفى: 271/١‏ والروضة: 
ص/ 2١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/4» وشرح العضد: 258/١‏ وكشف الأسرار: 
>0١‏ والمسودة: ص/١7,ه»‏ والتعريفات: ص/8: ١١١1-١١1ك»‏ والدر المختار: 
4 والروض المربع: 2٠00/“‏ تكملة المجموع: 27/٠١‏ وشرح الأخحضري على 
السلم: ص/58؛ وإيضاح المبهم: ص/2»4 وحاشية الباجوري: ص/247 وشرح 
الكوكب المنير: 84/١‏ » وخلاصة المنطق: ص/4 27 ومذكرات في علم المنطق: ص/7ه) 
وضوابط المعرفة: ص//5. 

دى جاء في هامش (أ2 ب): «المئلث شكل أحاط به ثلاثة أضلاع متساوية». 


الكلام في المقدمات ه5١‏ 


الاعتبارية كالأصولء والفقه إذ الواضع لهما اصطُلّح على أمور» ووضع 
بإزائها ألفاظا. 


ثم الماهية الحقيقية لا تخلو إما أن يكون الواضع - حينئذ - وضع 
اللفظ بإزائها متعلقه هو نفس الحقيقة) أو وها واعتبارا من اعتباراتاء 
فتعريف الماهية الحقيقية على الأول تعريف حقيقي» سواء كان بالذاتيات7©) 
كلها أو بعضهاء أو بالعرضيات9؟ وحدهاء أو بالمركب منها. وبالاعتبار 
الثاني تعريف اسمي» فالأول يفيد تصوير الماهية في الذهن» والثاني: يفيد 
تصوير مفهوم الاسم فمنههم”" من اقتصر على هذا القدرء» وحصر 
التعريف في القسمين» ومنهب"» من زاد قسماً ثالثاء وجعله تعريفا لفظيا 
كقولنا: الغضنفر الأسدء وهذا هو الحق إذ في التعريفين الأولين تحصيل 


م الذاتي: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه: كاللونية للسواد» والجسمية للإنسان؛ 
لأنهما لو خرجتا عن الذهن بطل فهمهماء وهو أقسام ذكرت في مصادرها. 
راجع: منتهى الوصول والأمل: ص/5» والتعريفات: ص//ا١٠١.‏ 

العرضي: بخلاف الذاي» وينقسم إلى لازم؛ وعارض»؛ فاللازم لا يتصور مفارقنه» وهو لازم 
الذات بعد فهمها: كالفردية للثلاثة» ولازم في الوجود -خاصة كالحدوث للجسم. 
راجحع: منتهى الوصول والأمل: ص//. 

جاء في هامش (أ. ب): «رهو الشريف الجرحان تغمده الله بغفرانه, وانظر قوله في 
حاشيته على المختصر: ١/ا١.‏ 

(:) هو العلامة التفتازاني. 
راحع: حاشيته على المختصر: .17-15/1١‏ 


١55‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بجهول إما حقيقة الماهية» أو مفهوم الاسم وفي الثالث: لا تحصيل؛ بل 
تفسير لفظ بلفظ أشهر إذ السائل يعرف الحيوان المفترس من حيث إنه 
مدلول الأسد لا من حيث إنه مدلول الغضنفر» بل هو بحث لغويء؛ وهذا 
يقبل المنع بخلاف الأولين: إذ التصور”" لا يقبل المنع لأن التصور نفس 
الصورة في الذهن؛ فلا معئ لمنعه» ثم لا يخفى عليك أن هذا الاصطلاح 
يخاالف اصطلاح المنطق”"): إذ هناك تقسيم التعريف الأول إلى الحد 
والرسم؛ ثم يقسم كل منهما إلى تام» وناقصء فالحدان بالذاتيات لا غير» 
ويختلفان نقصاناً وتماماء والرسمان بالعرضيات كذلكء وهنا قد ذكرنا أن 


(1) التصور: هو إدراك ماهية الشيء من غير حكم عليها بإثبات أو نفي: كإدراك حقيقة 
الإنسان» وهي كونه حيوانا ناطقا من غير حكم عليها بشيء. 
راجع: معيار العلم: ص/57» والرسالة الشمسية للقطبي: ص/4» وشرح الأحضري 
على السلم: ص/4 25 وإيضاح المبهم: ص/". 

() هذا الفن يطلق عليه كذلك معيار العلم» وميزانه» ومدارك العقول وفن النظر 
وكتاب الحدل» وقد عرف بتعاريف مختلفة» وذلك بحسب اختلاف النظر إليه؛ .ممعى 
هل هو وسيلة؛ أو غاية؟ فمنهم من عرفه على أنه وسيلة وآلة يتوصل به إلى غيره» 
فهو ليس مقصودا لذاته» فقال: هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
الفكرء ومنهم من عرفه على أنه غاية» ومقصود لذاته من غير ملاحظة أنه آلة) 
ووسيلة إلى غيره؛ فقال: هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية 
بسبب أنما توصل إلى المحهولات التصورية والتصديقية. 
راجع: البصائر للساوي: ص/4»: وشرح مطالع الأنوار: ص/5١2‏ وشرح الأخضري 
على السلم: ص/757: وإيضاح المبهم: ص/4».. ومذكرات في علم المنطق: ص/4. 


الكلام في المقدمات /ا5 ١‏ 
الحد الحقيقي قد يكون بالذاتيات كلاً وبعضاًء وبالعرضيات - أيضاً - 
كذلكء والسر في ذلك أهم هناك جعلوا مأحذ الاصطلاح الذاتيات» 
فحيث كانت كلا أو بعضا فحد» والعرضيات» فحيث كانت كلا أو 
بعضاً فرسمء فإن كان كلا فتام في الصورتين» وإن كان بعضاً فناقص» 
وهنا جعل المناط تقرّر الماهية وتحققها في نفس الأمر وعدمه, مع قطع 
النظر عن كون المعرف ذاتيا0©/ ق(4/ب من ب) أو عرضياء كلا أو 
فضا وهنكا بنوال :ففيرو وهو أن لد عين دوو فكيف عرف 
الشيء نفسه؟ 
والجواب عنه: أن الأشياء تختلف باحتلاف الاعتبارات» فالإنسان 
- مثلاً - إذا وقع دوذ يضر السب والتقر © فيه إتعالة» وق اليد 
حت وإلاب و اطيواق الناطق تنصيلة» والمفضل كلق امن التمل »شعاد أن 
يكون عرفا له 
هذا خلاصة كلامهم في باب التعريف» مع تنقيح وتوضيح من 


م آخر الورقة (+/ب من ب). 

الفصل: هو مقول على كثيرين مختلفين ف العدد دون الحقائق في جواب أي شيء هو 
ذاته» ويعبر عنه بالصفة الي لا يتصور الموصوف إلا يما كناطق بالنسبة إلى الإنسان. 
راحع تعريف الفصل في: معيار العلم: ص/لالاء وبحر العلوم: ص//ا2» وشرح 
الأخحضري على السلم: ص/2»75 وخلاصة المنطق: ص/2”0 وتحديد علم المنطق: 
ص/"7. 


١5/8‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: رردلائل 2" الفقه الإحمالية». 


أقول: قد تقرر - في غير هذا العلم - أن لفظ العلم يطلق على 


الأول: إدراك”" الشيءء الثانئ: ملكة تحصل للمدرك بعد الإدراك؛ 
وبعد ملاحظة للمدرّك متكررة» وتسمى تلك الملكة عقلاً بالفعل النحوي 


رم جمع المصنف دليلاً على دلائل؛ ولو قال: أدلة كان أحسن لأن فعيلاً لا يجمع على 
فعائل إلا شاذا. 
قال الأسنوي: «رقال ابن مالك - في شرح الكافية الشافية -: ١م‏ يأت فعائل جمعا 
لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم؛ لكنه بمقتضى القياس جائز في العَلّم المؤنث 
كسعائد جمع سعيد اسم امرأة». 
قلت: قد تتبعت كتب الأصول فوجحدت بجموعة من الأصوليين استعملوا نفس ما استعمله 
المصنفء ولعلهم أرادوا أنها جمع لدلالة لا أنها جمع لدليل؛ فيكون على هذا جمعا قياسيّاء 
والدلالة هنا تكون .معين الأمارة» وهي أعم من الدليل» ولو عبروا بالأدلة خرج كثير من 
أصول الفقه كالعمومات» وأخمار الآحاد» والقياس؛: والاستصحاب» وغير ذلكء» فإفا 
أمارات على الدليل لذا بحد الإمام الرازي يقول: «أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق 
الفقه؛ ثم قال: وطرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات». 
راحع: المحصول: ١/ق/١/44.:‏ والإبهاج: :»54/١‏ وفاية السول: 215/١‏ ومسلم 
النبوت: .١١/١‏ 

() الإدراك - لغة - بلوغ الشيء وتمامه» واصطلاحا: إحاطة الشيء بكماله؛ وهو تمثيل 

حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي؛ أو إثبات» ويسمى تصوراء أو مع 

لحك بأحدهماء ويسمى دين 
راحع: الفروق اللغوية: ص/277 والتعريفات: ص/4 .١‏ 


الكلام في المقدمات 1516 
مثلاء فإنه بعد إدراك مسائله تحدث فيه حالة لم تكن موجودة قبل إدراك 
تلك المسائل النحوية» ثم" / ق(4/ب من أ) إذا توجه بالفعل - إلى 
فيل تناك المتسائز ومالاخطاق ديف للاتالة اموي تكون هيز 
التفاصيل؛ فتلك الحالة تسمى علما إجمالياء وال ينشأ منها علّما تفصيلياء 
وتارة يطلق على الأصول والقواعد المدركة من حيث تعلق العلم يما. 

والمصنف استعمل العلم في القواعد فإن لفظ أصول الفقه علم 
وضع بإزاء العلم الباحث عن أحوال الأدلة السمعية ال هي موضوع علم 
الأصولء أو هي مع الأحكام على ما انختاره بعض”" المحققين» فلا يحتاج 
- حينئذ - إلى إضافة العلم إليه إلا بيانا وتوضيحاً. 

فلما قال: دلائل الفقه إجمالاء أي: من حيث العلم يما إذ لا يقول 
ذو مسألة: إن الدلائل الإجمالية - مع قطع النظر عن تعلق العلم يما - 
نفس الفن والعلم المدون. 


زعو للورقة زه انام 01 

() حاء في هامش (أء ب): «هو صدر الشريعة» قلت: وهو عبيد الله بن مسعود بن 
محمود بن أحمد امحبوبي البخاري الحنفي كان فيه افر محدئاء 006 00 
أديياً متكلماًء له مؤلفات» منها: شرح كتاب الوقاية» واختصره في مؤلف سماه النقاية 
والتنقيح في الأصول» وشرحه في كتابه التوضيح؛ وتوف ببخارى سنة (41/اه). 
راحع: تاج التراحم: ص/١‏ 24 والفوائد البهية: ص/5١٠2‏ والفتح المبين: 3155/7 
والأعلام للزركلي: 25”514/4 وراجع رأيه الذي ذكره الشارح في المسألة في كتابه 
تنقيح الأصول: .٠١/١‏ 


6.6" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فإذا تقرر هذاء فنقول: من زاد - في التعريف - لفظ المعرفة كما 
فعله”' البيضاوي”'"» أو قيد العلم كما فعله ابن الحاحب”") فقد صرح 


بالمراد وأبرز المقدر © , 


رم قال البيضاوي: رأصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالأ». 
راحع: المنهاج مع فاية السول: ١/ه.‏ 

رح هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي الشيرازي؛ 
كان إماماء مبرزاء نظاراء خيّرأء صالحاء متعبداء برع في الفقه والأصول والتفسير» جمع بين 
المعقول والمنقول» ولي القضاء بشيراز» له مؤلفات كثيرة منها: طوالع الأنوار» ومنهاج 
الوصول» وشرح المحصول» وشرح مختصر ابن الحاحبء وأنوار التنزيل في التفسير» وشرح 
مصابيح السنة للبغوي» والكافية في النحو؛ توفي سنة (7426ه) على الراحح. 
راحع: مرآة الجنان: 277٠/4‏ وطبقات الأسنوي: 2581/١‏ والبداية والنهاية: 2309/11 
وطبقات ابن قاضي شهبة: ؟770/7» ونفح الطيب: ؟//الا/ا» وشذرات الذهب: 5/0 )1١‏ 
ومفتاح السعادة: »575/١‏ والقاضي ناصر الدين البيضاوي للدكتور جلال الدين. 

مم هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس» ولد بأسنا سنة (٠/1ده)»‏ وأنحذ العلم 
عن الكثير من شيوخ غصضره كان إماماء فاضلا أضولياء: متكلماء نظارا» مبرزاء 
علاعة دراه محققاء أديبا» شاعرً» له مؤلفات في غاية التحقيق والتدقيق والإحادة» 
اعتى بما العلماء شرقاً وغرباء منها: الأمالي» وشرح المفصلء والكافية في النحو, 
ومختصر منتهى الوصول والأمل؛ والمنتهى» وغيرهاء توفي سنة (51457ه) بالإسكندرية. 
راجع: الديياج المذهب: ص/2185 وشجرة النور الزكية: ص//2117 وغاية النهاية: 5٠/8/1١‏ 
ووفيات الأعيان: 5/١‏ ١7؛‏ وذيل الروضتين: ص/5٠١»‏ والطالع السعيد: ص/18/8. 

() قال ابن الحاحب: وأما احذة لقباً: فالعلم بالقواعد ال يتوصل يما إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية». مختصر المنتهى: .١18/١‏ 


الكلام في المقدمات المت 

وتعريف أصول الفقه - على ما فعله المصنف - إنما هو للمعى 

اللقبي»ء إذزهومركب إضائي له ثلاثة أجزاء: المضاف» والمضاف إليه 

ومعئ الإضافة» وهو الحزء المعنوي» فمنهم من نظر إلى الأصل» وعرف 

الأحزاء ومنهم من عرف اللقبي» وترك المعى الإإضاق لكون للقي هو 
الأصل والمراد هنا(". 

والدلائل”" الإجمالية: هي القضايا الكلية الي يستدل بما على 

2 
المسائل الفقهية كقولنا: هذا حكم دل على وجوبه القياس» وكل ما دل 


ىح من الأصوليين من عرف أصول الفقه باعتبار الإضافة وهؤلاء قسمان: فالغزالي 
والآمدي ومن معهما عرفوا الفقه أولاً. والإمام الرازي» وابن النجار الحنبلي؛ 
والشوكاني؛ وغيرهم عرفوا الأصل أولاء ومن الأصوليين من عرف أصول الفقه 
باعتبار اللقب كالشاشي الحنفي والبيضاوي والمصنف وغيرهم. 
فمن قدم التعريف اللقبي نظر إلى أن المعيئ العلمي هو المقصود في الإعلام؛ وأنه من الإضاق 
منزلة البسيط من المركب» ومن قدم الإضافيٍ نظر إلى أن المنقول عنه مقدم؛ وإلى أن 
الفقه مأخحوذ في التعريف اللقبي» فإن قدم تفسيره أمكن ذكره في اللتقبي وإلا احتيج إلى إيراد 
تفسيره تارة في اللقبي» وتارة في الإضائي» كما في أصول ابن الحاحب. 
راجع: أصول الشاشي: ص/8» والمستصفى: ١/4؛‏ والمحصول: ١/ق/١41/1»‏ والإحكام 
للآمدي: ١/ه؛‏ ومختصر ابن الحاحب: »18/١‏ والإبهاج: »14/١‏ والتلويح على التوضيح: 
١‏ وفهاية السول: »5/١‏ وشرح الكوكب المنير: 258/١‏ وإرشاد الفحول: ص/”؟؛ 
وتشنيف المسامع: ق (؟/ب). 

) راجع تعريف الدلالة وأقسامها في: شرح تنقيح الفصول: ص/77, والتعريفات: ص/5 2٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2١75/١‏ وسيأتي بيان لها أكثر في ص/١47‏ وما بعدها. 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


على وجحوبه القياس فهو واحبء فهذا واحبء وكقولنا: كل ما دل 
القياس على وجوب شيء فهو واجب. لكن هذا الشيء مما دل القياس 
على وجوبه فهو واحبء أو لم يجب» فلا يدل على وجوبه؛ فتلك الدلائل 
الكلية - أبدا - إما أن تجعل كبرى الشكل ”© الأول؛ أو.مقدماً في القياس 
الانعيهنات © م المعتاز: > ان تعريقة - زيادة لفظ العلم كما فعله الشيخ 
ابن الحاجب: لأن العلم يُستعمل ف الكليات» والدلائل المذكورة كلية 
على ما حققناه آنفا بخلاف المعرفة» فإفها تستعمل في الحزئيات» ولهذا 


م لأن القياس الاقتراني تنحصر أشكاله, أي هيآته الي يأي عليها في أربعة أشكال؛ 
وذلك بحسب هيآت الحد الوسطء والمراد هنا هو الشكل الأول» وهو أن يكون الحد 
الوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى» ومثاله: كل إنسان حيوان» وكل 
حيوان حساس» ينتج من الشكل الأول: كل إنسان حساس» ويسمى الشكل 
الكامل» وكبرى الشكل الأول هي الأرى عكس الاستئنائي. 
راحع: تحرير القواعد المنطقية: ص/07١2‏ وشرح الأخضري على السلم: ص/؟9, 
وإيضاح المبهم: ص/215 وآداب البحث والمناظرة: ص/50» وتسهيل المنطق: ص/07. 

القياس الاستئنائي: هويحا تكوقا فيه الجحة أروظيطها تمكو زه بلقم ويسم ع أيه 
انا شرطياً كقوهم: إن "كان هذا حمماء فهو متحيز» لكنه ليس يمتحيز ينتج أنه 
ليس بحسم» ونقيضه قوهم: إنه جسم مذكور في القياس» أو يكون عين النتيجة 
كقولهم: إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود لكن الشمس طالعة» فالنهار 
موحودء فهذه النتيجة مذكورة هيئتها الاجتماعية ف تالي القياس» والشرطية فيه هي 
الكبرى» والاسثنائية هي الصغرى عكس الاقتراي كما تقدم ذكره» وسمي قياساً 
استثنائيًا مع أن حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة (لكن) خاصة إنما هو اصطلاح 
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احتاره المحققون - في تعريف علم المعاني20 - إذ أحوال اللفظ العربي 


قوله: «وقيل: معرفتها». 

أقول: قد عرفت أنه الحق؛ وقال بعض الشرا(" - هنا كلاما يقتضى 
منه العجحب - وهو أن ما ذكره المصنف أولاً واختاره هو الأولى لقربه من معناه 
اللغوي؛ إذ الأصول - لغة - الأدلة / ق(ه/أ من ب) وفساده من وجوه: 


الأول: أنك قد عرفت أن تعلق العلم بالدلائل ثما لا بد منه حى 
بين ملم يك ١‏ 

الثابي: أن قوله: إذ الأصول - لغة - الأدلة. غلط فاحش؛ لأن 
الأصصبول جمع أصل؛ والأصل ما ينب عليه 0 كالجدران للسقف» 


رم حيث عرفوه بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يكون به مطابقاً لمقتضى 
الخال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق لأجله. 
راحع: الإيضاح: »84/١‏ وجواهر البلاغة: ص/"4. 

() هو جلال الدين المحلي ف شرحه على جمع الجوامع .84-715/1١‏ 

م هذا أحد تعريف الأصل لغة وأما في الاصطلاح فله عدة معان بحسب كل اصطلاح 
فيقال: أصول الفقه طرقه وهو المراد عند الأصوليين ويطلق الأصل على الراجح من 
الأمرين كقوهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون احاز» والأصل براءة الذمة» والأصل 
بقاء ما كان على ما كان؛ ويطلق الأصل على القاعدة المستمرة كقوهم: أكل الميتة 
على خلاف الأصلء أي على خلاف القاعدة المستمرة» ويطلق الأصل على المقيس 
عليه؛ وهو ما يقابل الفرع فْ باب القياس» وعلى هذا عرف الإمام الباجي الأصل 
بقوله: رما قيس عليه الفر ع بعلة مستنبطة منه». | - 
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والحقيقة للمجازء والدليل للمدلولء إذ الانبناء أعم من الحسيّ والعقلي» 
فالدليل من جملة ماصدقات الأصل لأنه وضع له لغة؛ إذ الألفاظ إنما 
توضع للمفهومات كالإنسان» فإنه موضوع للحيوان الناطق» لا لزيد 
وعمروء وبكر» وإن صدق عليها. 


الثالث: أنه لو كان الأمر كما زعم فلا مععئى للقرب؛ إذ 
الأصول إذا كانت - لغة - الأدلة» ول يُقَدَّر فيه معئ العلم وتعلقه 
بماء فالقرب بماذا يعتبر؟ إذ الشيء لا يقرب من نفسه» ومفاسد قلة 


التأمل كن نقازة رامن اه أن يحيط يما نطاق البيان'؟2 ومن قال 


- راجع: الحدود للباحي: ص/ 27١‏ وتنقيح المحصول: »4/١‏ والنفائس: (١/50/أ).‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/5 2١‏ وفاية السول: ١//ء‏ والبحر المحيط: (١/5/أ))‏ 
وفواتح الرحموت: )8/١‏ وشرح الكوكب المنير: 278/١‏ وإرشاد الفحول: ص/". 

() هذا تحامل من الشارح على المحلي رحمهما لله جميعاء مع أن المحلي يفره بذللة بل 
تبع المصنف فيه كما تبعه الزركشي» ونقله عن الأصوليين كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وإمام الحرمين» والفخر الرازي» والآمديء وابن دقيق العيد؛ وغيرهم. 
قال الزركشي: رالدلائل جنسء والإجمالية فصل أخخرج به الأدلة التفصيلية وهو 
الفقه» ومعئ الإجمالية كما قال أبو الحسين في المعتمد: أنها غير معينة ..... فلهذا 
قيدنا الأدلة بالإجمالية» وهذا هو المختار في تعريفه,. تشنيف المسامع: ق (/أ). 
راحع: المعتمد: 25/١‏ والبرهان للجوين »85/١‏ والمحصول: ١/ق/١244/1‏ والإحكام 
للآمدي: 25/١‏ وقد اعترض على المصنف ف تعريفه لأصول الفقه وما احتاره» وقد 
أحاب المصئف على الاعتراض وفنده» وبين سبب اتحتياره لذلك. راجع: منع الموانع 
عن جمع الجوامع ق (7/أ). 


الكلام في المقدمات هه" 


- من المحققين""2 -: إن الأصول يجوز إبقاؤه على معناه اللغوي؛ أراد 
بالأصول جميع ما يستند إليه الفقه من الأدلة السمعية والاجتهاد 
والترجيح, إذ المجموع هو الذي يبئ عليه الفقه لا الأدلة وحدها على ما 
توهمه المصنف7©. 

قوله: «والأصولي العارف بما وبطرق استفادتها ومستفيدها». 

أقول: هذا كلام قليل الجدوى لأن أصول الفقه إذا كان عبارة عن 
العلم بالقواعد الكلية الي يتوصل با إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
عن أذلتيا الففيلية بالاستقلال بالضرورة من" كان عام :يتلاك القواغد 
يكون أصولياء كما أن الفقه لما كان علماً باحثاً عن أفعال المكلفين من 
حية: البلكنه والساد كان 26 بالأفعال المذكورة من تلك الحيثية» فهو 
فقيه بلا ريب» وكأنه احترز بذلك عن سبق الوهم إلى أن الأصولي مَن 
جمع القواعد ودوَّنها لا من عرفها بعد التدوين لكنة1 بيد جيد01, 


(1) يعي مم القاضي الباقلاني» والجوييء والرازي» والآأمديء وابن دقيق العيد» وغيرهم 

قلت: وما المانع من أن يكون مراد المصنف بالأدلة جميع ما استند إليه الفقه من الأدلة 
السمعية والاجتهادية والترجحيح, لا الأدلة السمعية وحدها كما فهمه الشارح؟ وعلى 
هذا فيكون المصنف مع المحققين في حملنا لكلامه على ما حمل عليه كلامهم الشارح. 

(؟) يعود الضمير في قوله: ررلكنم, إلى قوله: رو كأنه احترز عن سبق الوهم... إلخ». 

(» وجه استبعاد الشارح لهذا الاحتمال هو أنْ من عرّف القاعدة الأصولية أو القواعد 
الأصولية بعد تدوينها وفهمها يطلق عليه أصولي كمن جمع القواعد ودوفاء فلا يخرج 
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وأما حال الاستفادة والمستفيد» فهما من أجزاء العلم المعرف؛ إذ 
المراد بكيفية الاستفادة معرفة استنباط الأحكام من الأدلة كتقديم النص 
على الظاهر» والمتواتر على الأحاد» وذلك الباب السادس الذي وضعه في 
التعادل والتراحيح. 

وحال المستفيد: عبارة عن صفات المجتهد والمقلد؛ إذ كل منهما يستفيد 
الأحكام؛ وإن كان طريق الاستفادة مختلفا؛ إذ دليل المحتهد النصوص» ودليل 
المقلد قول المحتهد الذي قلده؛ فلو ذكرهما - في تعريف العلم - كما فعله 
غيره”"2 كان أولى". 

قال: «والفقه [العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية]”"). 


(1) كالبيضاوي» وابن الحاجب» وغيرهما. 
راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/”,؛ والإهاج: 215/١‏ وفاية السول: .5/١‏ 

() وقد رجح الزركشي وامحلي هذا الرأي ف شرحيهما على جمع الجوامع. 
راجحع: تشنيف المسامع: ق (5/أ)) وامحلي على جمع الجوامع: .51/١‏ 
قلت: وقد ذهب البعض إلى أن الصواب هو أن الأصول هي الأدلة الإجمالية والمرححات 
فقط» أما مباحث الاجتهاد» فبعض مسائله فقهية كمسألة جواز الاجتهاد له وه 
وبعضها اعتقادية كقوهم: امحتهد فيما لا قاطع فيه مصيب. 
راجحع: حاشية البناني على المحلي: .41/١‏ 


ما بين المعكوفتين من (ب) وفي (أ) روالفقه إلى آخره». 
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أقول: عرف الفقه بالمعيئى المصطلح عليه, وترك المعيئ اللغوي!"؛ 

لقلة جدواه أو لكونه فعلوما لق ماافيله ىريك الأصولء» فقال: الفقه 
العلم بالأحكام الشرعية العملية الممكتسب من أدلتها التفصيلية”". 


فقوله: «العلم» +ججنس »2 وقوله: ربالا حكام» يخرج العلم المتعلق بالذوات 
والصفات والأفعال وإن أريد بالذوات الموضوعات”» وبالصفات المحمولات22, 


م الفقه - في اللغة -: الفهمء والمعرفة قال تعالى: «ؤولكن لا نَفمَهُونَ تَِْيحَهُمْ # [الإسراء: +4] 
أي: لا تعرفون» وقال عليه الصلاة والسلام: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» أي: أفهم. 
راجع: القاموس المحيط: 2585/4 والنفائس: (١/4/ب).؛‏ والمعتمد: »4/١‏ والمستصفى: /١‏ 
4» وروضة الناظر: ص/7١»‏ والإحكام للآمدي: »5/١‏ والكاشف عن المحصول: -175/١‏ 
وامحلي على الورقات: ص/4 ,.١‏ وإرشاد الفحول: ص/7. 

,) قد عرف الفقه اصطلاحا بتعاريف مختلفة: 
راجع: المعتمد: 28/١‏ والبرهان: 87/١‏ » والحدود للباحي: ص/ه 7 والمستصفى: )4/١‏ 
وشرح العضد على المختصر: 235/١‏ وفواتح الرحموت: .٠١/١‏ 

(م الموضوعات: هي الحد الأصغر في القياس الاقتراني» وهو موضوع النتيجة» والغالب 
فيها أنما تكون أقل أفرادا فى امول. 

() المحمولات: هي الحد الأكبر في القياس الاقتراني» وهو النتيجة» والغالب فيها أنها تكون أكثر 
أفرادا من الموضوعء وذلك كقول الناطقة: العالم متغير» وكل متغير حادثء فالعالم 
حادث» فموضوع هله النتيجة: العالم متغير وهو الحد الأصغر»ء ومحموها: وكل متغير 
حادث» وهو الحد الأكبر» والمقدمة الأولى الى فيها الحد الأصغر مقدمة صغرىء والمقدمة 
الثانية ال فيها الحد الأكبر مقدمة كبرى؛ والمكرر» وهو متغير هو الحد الأوسط» وهيئة 
التأليف من المقدمتين هي صورة القياس» وتسمى شكلاً. 
راحع: إيضاح المبهم: ص/2»17 وشرح الأخضري على السلم: ص/257 ورسالة في 
علم المنطق: ص/71. 
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فلا حاحة إلى ذكر الأفعالء وبقيد «الشرعية» أخرج الأحكام العقلية 
كالتمائل والتخالف» وبقوله: «العملية» أخر ج الاعتقادات كوحدة الصانع - 
تعالى - وقدمه وبقوله: «من أدلتها التفصيلية» علم الله - تعالى - وعلم 
جحبريل؛ وعلم الرسول عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم إذ هذه العلوم 
بالأحكام ليست عن الأدلة(") وزاد بعضهه'”" لفظ الاستدلال» ولا حاجة 
إليه إذ أحذ الحكم من الدليل مشعر بالاستدلال”"/ (ه/ب من ب). 
والحكم - في العرف العام - إسناد أمر إلى آخر إيجاباً وسليا. ‏ . 
وعند الأصوليين: خحطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاءء أو التخييرء والأول: هو المراد هناء وإلا يكون قيد الشرعية ضائعا. 
وقوله: «المكتسب») مرفوع صفة للعلم مخرج لعلم المقلد؛ لأنه ليس 
مكتسباً من الأدلة إذ مع الاكتساب من الدليل أن ينظر في الدليل على وجه 
الاستدلال» فيؤدي ذلك النظر إلى العلم. 
ولةعتك آنا لالد لين دف لعفف ون كان اغلية تاكردا عن 
الدليل لكن لا بالمعئ المذكورء بل دليل المقلد - في التحقيق - قول مقلده. 
والدلائل التفصيلية: هي الأدلة الحزئية الج0© / ق(ه/ب من أ) أقيمت على 
الأحكام الفقهية كقوله تعالى: هل وَأَقِيمُواآلصّله انو لرَكَوة 4 [البقرة: *4]. 


رم لأن علم الله - تعالى - صفة من صفاته الأزلية تابعة لذاته سبحانه. 
هو الإمام ابن الحاحب ف مختصره: 275/١‏ وانظر التلويح: .١*/١‏ 
م آخر الورقة (0/ب من ب). 


(:) آحر الورقة (ه/ب من أ). 


الكلام في المقدمات امل 

واعلم أن هنا سؤالاً”» لبعض امحققين يعسر التغضّي عنه وهو أن 

الأحكام إما أن يراد يما البعض أو الكل» لا جائز أن يكون المراد هو الكل 
لثبوت «لا أدري» عمن هو فقيه بالإجماع”» ولا البعض لدحول المقلد'". 

ولمًّا أحيب بأن المراد هو الكل» ولا يقدح «رلا أدري»؛ إذ المراد 


ليس الكل بالفعل» بل التهيؤ للكل؛ ومن ثبت عنه «لا أدري» كان متهيئا”» 
له. 


له ضابط. 


م قلت: هناك إيرادات على حد الفقه أوردها ابن الحاحب والأسنوي ونقلها الشارح 
عنهما هنا. 
راحع: مختصر ابن الحاحب: 2755/١‏ وفاية السول: ١/55؟.‏ 

(م) كالإمام مالك رحمه الله» فيلزم خروحه من الاحتهاد لو قلنا: إن المراد بالأحكام 
كلها؛ لأنه سئل عن أربعين مسألة فأحاب في أربع وقال في ست وثلاثين: 
لا أدري. 
راحع: العضد على المختصر: 230/١‏ وفهاية السول: .55/١‏ 

رج لأن الحد لا يكون مطرداً لدحول المقلد في التعريف إذا عَرَف بعض الأحكام. 

(4) بأن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه فيحكم؛ وعدم العلم في الحالة 
الزاهنة لا ينافيه لحواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة» أو لعدم التمكن من الاجتهاد 
في الحال لاستدعائه زمانا. 


راحع: شرح العضد على المختصر: .715/١‏ 
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لا يقال: المعئ به أن يعلم كل مسألة يتوه إليها بالاحتهاد؛ لأن 
نينا ع وات مات» ولم يدر معبئ الدهر”", مع كونه ميد بالإجماع. 
وأيضاً بعض المسائل لا مساغ للاجتهاد فيه) والنفض ذا أيضاحت لأتصود 


ع 


لأنه إما أن يراد به البعض المعين كنصف الأحكام مثلاً أو الثلث ولا دلالة 


() هو الإمام الفقيه الكبير المحتهد النعمان بن ثابت مولى تيم الله بن تعلبة أحد الأئمة 
الأربعة» ولد سنة (م8هم) اشتهر بتعبدذه وورعه وفقهه وعلمه) كان دمث الأخحلاق» 
حسن المنطق» قوي الحجة) عرض عليه القضاء فرفضه وامتنع أن يقبله» وقد أجمع 
العلماء على تقدمه في الفقه والورع» وأثئ عليه الكثير كالإمام مالك» والشافعي» 
ووكيع وغيرهم. 
قيل: أدرك أنس بن مالك» وأحذ عن الكثيرين» وتوفي سنة (0٠6٠١ه).‏ 
راحع: تاريخ البخاري الكبير: 248١/8‏ والتاريخ الصغير: 447/7 وتأريخ بغداد: 
١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/85» ومرآة الجنان: 253069/١‏ ووفيات 
الأعيان: 24١5/8‏ وسير أعلام النبلاء: 255/5 وميزان الاعتدال: 2155/4 
وتذكرة الحفاظ: 2١58/١‏ والجواهر المضيئة: 255/١‏ وأبا حنيفة لأبي زهرة. 

0 يعي في قوله صَله: «لا تسبوا الدهر» فإن الله هو الدهر» وف رواية: «لا تسبوا الدهر» 
فإن الله عز وحل قال: أنا الدهر الأيام والليالي أحددهاء وأبليهاء وآتٍ يملوك بعد 
ملوك». ورواية البخاري: «يؤذيئ ابن آدم بسب الدهر» وأنا الدهر بيدي الأمر 
أقلب الليل» والنهار». 
راحع: صحيح البحاري: ىت وصحيح مسلم: بازع ومسند أحهمد: ؟إدوى 
"١١ 2599/5 2:45 2455 0١‏ وسنن أبي داود: 2508/7 وراجع شرح 
الحديث وما قيل في معناه: شرح مسلم للنووي: دم وفتح الباري: ٠‏ ١/هة١‏ وما 
بعدهاء وعون المعبود: 4 »151/1١‏ والفتح الرباني: .1١-1١١/٠١‏ 


الكلام في المقدمات ٠‏ 1" 


عليه؛ أو ما ينطلق عليه البعض وإن قل؛ لأنه يلزم أن من عرف ثلاث 
مسائل من الدليل كان فقيهاء وليس كذلك. 


الجواب: نختار الكل» والمراد بالتهيؤ القريب. 


قوله: «ليس له ضابط» قلنا: ممنوع إذ هو ملكة يقتدر بما على 
إدراك الأحكام الحزئية» وإطلاق العلم على الملكة المذكورة شائع. 


قوله: ١‏ يدر معن الدهر»», قلنا: لا يمتنع ذلك الجواز أن يكون 
بسبب تعارض الأدلة0" , 


قوله: ررلا مساغ فيها للاجتهاد). 


قلنا: ممنوع بدليل حديث معاذ”؟ حيث لم يستثن شيئا من 
الأحكاء” أو نختار البتعض. 


( يعين الأحاديث الى وردت ف النهي عن سب الدهر» وقد تقدمت بألفاظها المحتلف فيها. 

هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس»؛ أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام؛ شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء وقد 
ولاه النبي يِه القضاء في اليمن» وقدم منها في خلافة أبي بكرء ولحق باللمهاد والحيش 
الإسلامى ف بلاد الشام» قال عمر: رعجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» ولولا معاذ لهلك 
عمري» وتوثٍ لي الشام في الطاعون سنة (11ه وقيل: /١ه)‏ وعاش 74 سنة. 
راحع: الإصابة: 2477/7 وصفة الصفوة: 2485/١‏ وهذيب الأسماء واللغات: 
وشذرات الذهب: .15/١‏ 

م حديث معاذ رواه أحمد, وأبو داود» وابن سعدء وابن حزم والبيهقي» وابن 


عبد البر» والترمذي»؛ والنسائي»؛ والدارمي» ولفظه: حدئنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن 2 
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- الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ عن معاذ بن حبل أن رسول الله له 
لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: 
أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تحد ف كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله يَلهِ. قال: 
فإن لم تحد في سنة رسول الله يَيلِ؟ قال: أحتهد رأبي ولا آلو؛ فضرب رسول الله يله 
صدره؛ وقال: الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». 
هذا الحديث يذكره الفقهاء في كتبهم» ويعتمدون عليه» ومعناه صحيح أما ثبوته 
فقد احتلف فيه لجهالة الحارث بن عمرو وأصحاب معاذ فأبو داود سكت عنه؛ 
وصحح الدارقطئٍ إرساله» وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وليس إسناده عندي ممتصل. وضعفه البخاري؛ وابن الجوزي» وابن حزم» وكذب 
تواتره» وعده الجوزقاني في الموضوعات» وحكم بأنه باطل. 
وقد مال إلى القول بصحته غالب الفقهاء» وقوى جانبهم أبو بكر الرازي؛ وأبو بكر 
ابن العربي» والخطيب البغدادي؛ والحافظ ابن القيم وقالوا: الحارث بن عمرو ليس 
بجهول العينء فهو ابن أخي المغيرة بن شعبة» ولا بجهول الرصف لأنه من كبار 
التابعين» والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ» ولا أحد من أصحاب 
معاذ بجهول فهم معروفون بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذي لا يخفى؛ 
وليس فيهم متهم؛ ولا كذاب؛ ولا بحروح إضافة إلى أن الخطيب البغدادي ذكر له 
طريقاً آخر عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ» وهو إسناد متصل» 
ورحاله معروفون بالثقة مع أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم كما وقفنا على صحة قوله ييْه: «لا وصية لوارث»» وقوله - ف 
البحر -: «هو الطهور ماه الحل ميتته»» وقوله: «الدية على العاقلة» وقوله: «إذا 
اختلف المتبايعان - في الثمن والسلعة قائمة - تحالفا وترادا البيع». وإن كانت هذه 
الأحاديث لا تثبت من جهة السند» ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها 
- عندهم - عن طلب الإسناد لماء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا 
عن طلب الإسناد له. - 
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قوله: من عرف ثللاث مسائل من الدليل كان فقيها». 
قلنا: كذلك أي من كان له ملكة الاستنباط من الأدلة فهو فقيه» وإن 
كانت معلوماته قليلة لكونه ذا ملكة» وهي كافية» وذكر الفرعية في تعريف 


- قلت: ويغد النظر: نا فق هنذا الحدييت :وما تكلم فيه - ينين يأن علا منن القريقين 
له نظرته؛ ودليله فيما ذهب إليه؛ فالذين ضعفوه نظروا إلى سنده بغض النظر عن 
ضحة ماف أو بآن 0 تفوضا أخرى تشهفن لضععة معتاف والذين مححزة 
نظروا إلى صحة معناه - وإن كانوا قد دافعوا عن سنده - إضافة إلى الأدلة 
الأخرى الصحيحة الي تشهد له وتدعو إلى الاجتهاد عند عدم النص» والاجتهاد 
متفق على القول به عند الفريقين بشروطه؛ لكن الذين صححوا الحديث جعلوه 
دليلاً على العمل بالاجتهاد إضافة إلى غيره من الأدلة» والذين ضعفوه يقولون 
بالاحتهاد أيضاً لا لهذا الحديث» بل للأدلة الأخرى الصحيحة كحديث: “«إذا 
احتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخخطأ فله أجر» رواه مسلم: ١51١/8‏ 
والنسائي: 77/4؟. 
راجع قا زواية انديثة عمل لحتدة ه 5 4+ وس الترمدق 6/7و 
وَسيئن أن اذاو 9798/7 وسئن: التسائي:-.288/4 8 .وسئن: الدارمي 1 5/1 
والسئن الكبرى للبيهقي: ١١4/٠١‏ وجامع الأصول: 2177/٠١‏ والطبقات لابن 
سعد: 417/7" والإحكام لابن حزم: 2»5534/5 وجامع بيان العلم: ؟55/7. 
وراجع الكلام على سنده: الفقيه والمتفقه: 2189/١‏ والإحكام لابن حزم: 594/9) 
والأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني: 2٠١5/١‏ وإعلام الموقعين: )5١1/١‏ 
والعلل المتناهية: ؟/7/548ء وتلخيص الحبير: 2١87/4‏ ونصب الراية: 2517/4 وتحفة 
الأحوذي: 2»555/4 وعون المعبود: 9/9. 2.5 والفتح الرباني: 2508/١‏ والميزان: 
١/"؛»‏ والتقريب: 2357/١‏ 5//ا1481١.‏ 
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الفقه أولى من ذكر العملية إذ المتبادر من العملية ما يكون بالجوارح» ويورد 
- حينئذ - خروج النية من المسائل الفقهية”'. 

ويجاب بأن العملي أعم من عمل الجوارح والقلب» ويرد بأنه غير 
مانع لدحول العقائد كلها. 

ويجاب بأن العملي ما يتعلق بكيفية عملء والعقائد لا تتعلق بكيفية 
عمل» والفرعية خالية عن هذه الاعتراضات» فكان أولى0". 

لا يقال: العلم أعم من التصورات والتصديقات”")؛ فيلزم أن يكون 
تصور الأحكاغ الشرعية العملية فقها لأنا نقول العلم - عند الأصوليين - 
حقيقة ف الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب ولذلك توجه الاعتراض 
بأن الفقه من باب الظنون؛» فلا يكون علما. 


١‏ لأن النية تتعلق بالقلب» وكذلك الردة» ونحو ذلك. 

(0) لذلك ترك الآمدي وابن الحاجب لفظ «العملية» وقالا: الفرعية لأن النية - وإن 
00 الو 

جع: الإحكام: /51. ومنتهى الوصول والأمل: ص/". 

0 0 هو إدراك النسبة الكويية واقعة» أو ليست واقعة» مع تصور الموضوع 
والمحمول والنسبة مع وقوعهاء فمثلاً زيد قائم» لعله الموضوع: زيد؛ وامحمول: قائم) 
والنسبة بينهما هو تعلق المحمول بالموضوع. 
راجع: معيار العلم: ص/57؛ وشرح الشمسية للقطي: ص/4» وشرح الأحضري 
على السلم: ص/4 25 وإيضاح المبهم: ص/5. 

(؛) ذهب غالب الأصوليين إلى أن الأحكام الشرعية معلومة» كالقاضي الباقلاني» وإمام 
الحرمين» والغزالي» وابن برهان» والآمدي, والمازري» والأبياري» وحكى الإجماع في - 
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قال: رروالحكم خطاب الله [المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه 
مكلف]"). 


أقول: لما أخذ الحكه”2 - في تعريف الفقه - ول يكن بِيّنا أراد 
بيانه واللام / ق(5/أ من ب) 52 (والحكم) - هنا - للعهد» أي الحكم 


- أن الراحح يحب الحكم به» وكذا صاحب المعتمد» وصاحب الواق» وجمهور من 
تحدث ف هذا العلم كلهم يقولون الأحكام الشرعية معلومة» واختاره الإمام الرازي 
في المحصولء ووافقه من المختصرين للمحصول صاحب الحاصل والتحصيل) 
والمتتخب» وخالفه التبريزي فقال: من الأحكام ما يعلم» ومنها ما يظن. 
ورجح القرافي أن الأحكام الشرعية معلومة للقطع بوجوب العمل يما أدى إليه ظن 
امحتهد, فالحكم معلوم قطعاء والظن واقع في طريقة تقريره. 
وقد ذكر الخلاف شيخ الإسلام عند كلامه على خبر الواحد ورجح بأن الأحكام 
الشرعية سواء ما دلالته قطعية أو ظنية؛ كلها تفيد العلم مبينا ذلك بالتفصيل. 
راحع: المعتمد: »4/١‏ والبرهان: ,85/١‏ والمستصفى: 244/١‏ والوصول إلى الأصول 
١ع‏ والإحكام للآمدي: ,5/١‏ والنفائس: (١/5١]ب»‏ 8١])ب)»‏ وتنقيح 
المحصول: »5/١‏ والتحصيل: ,5/١‏ والحاصل: ق (5/أ)) والإبهاج: 258/١‏ وروضة 
الناظر: ص/7١.‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: .508-1581//٠١‏ 

() ما بين القوسين من (ب) وفي (أ) روالحكم خطاب الله إلى آخره». 

الحكم - لغة - يطلق على معان كثيرة: منها المنع والقضاء يقال: حكمت عليه 
بكذاء أي منعته من خلافه» وحكمت بين الناس: قضيت بينهم وفصلت» ومنه 
الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل» والفساق» ومنه قول حرير: 

أبينٍ حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أعاف عليكمو أن أغضبا 

وف العرف يطلق على إسناد أمر إلى أمر آخرء أي نسبته إليه سلباً أو إيجاباء أما 
المككويق لاعلا لحي كل امدرناه باينا توليك ا ره لماو 
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الشرعي هو الخنطاب الموصوف, والخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام 
[نم] نقل إلى ما يقع به التخاطب, وهو هنا الكلام النفسي الأزلي”". 


- مع الاختلاف في ذلكء أما عند الفقهاء فالحكم مدلول خطاب الشارع وأثره» 
فالفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه» وهو فعل المكلف» فقالوا: هو مدلول الخنطاب 
وأثره» والأصوليون نظروا إليه من ناحية مصدره. وهو الله تعالى» فالحكم صفة له. 
وعند المناطقة الحكم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة» ويسمى تصديقاء 
وهذا ليس مرادا هناء والظاهر أن المراد بالحكم - هنا - هو المحكومء وهو ما ثبت 
بالخطاب» كالوجوبء والحرمة» والندب» والكراهة» والإباحة» فهو من إطلاق 
المصدر على المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق. 
راجع: المصباح المنير: 2١45/١‏ ولسان العرب:١/250‏ وقذيب الصحاح: 4/59 لاء 
والقاموس المحيط: 48/5» وتاج العروس: 2757/8 والمستصفى: .55/١‏ والمحصول: 
(١/17/1/3١0٠0غ)»‏ والإحكام للآمدي: ١/7/ء‏ والمختصر لابن الحاجب: 2370/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص//57”» وشرح الكوكب المنير: 2787/١‏ والمذكرة للشيخ 
الشنقيطي: ص//,. 

)١(‏ هذا القول ينسب إلى ابن كلاب والأشعري؛ وهو أن الكلام معنّى واحد قائم بذات 
الله هو الأمر والنهي؛ والخبر والاستخبار... وفي هذه المسألة مذاهب أخرى؛ وسيأق 
الكلام عليها في آخحر الكتاب» والحق أنه تعالى متكلم إذا شاء» ومى شاءء وكيف 
شاءء وأنه يتكلم بصوت يسمعء ونوع الكلام قدم» وإن لم يكن الصوت المعين 
قديماء ولا يشبه كلامه كلام حلقه» كما لا تشبه ذاته ذات الخلق» وهو مكتوب ف 
المصاحف محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة. 
راحع: الإنصاف للباقلاني ص/1١/,‏ والمحصل: ص/514١2‏ ومعالم أصول الدين: 
ص 257-71١‏ ومجموع الفتاوى: 25917-1!4/١7‏ وكتاب الرد على المنطقيين: 
ص/7: ه؛ وشرح العقيدة الأصفهانية: ص/8» والمواقف للعضد: ص/7/ا2 وشرح 
العقيدة الطحاوية: »١548/١‏ ومختصر الصواعق المرسلة: 7/85/7. 
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ومن يرى أن الكسلام في الأزل لا يسمّى خخطاباً فسر الخطاب 
بالكلام الموجه نحو الغير المتهيئ للفهه”". 

واعترض بأن الحد غير مانع لدخول القصص كقوله - تعالى - 38 وَأللهُ 

حَلَفَْْوَمَاتَمَنونَ # [الصافات: 45]. فزيد - في الحد - بالاقتضاء» أو التخيير”) 


(م النلاف ف تسمية الكلام - في الأزل خطاباً - وعدم تسميته مبئ على تفسير 
الخطاب» فمن قال: إن الخطاب: هو الكلام الذي يفهم ممّاه خطابء ومن قال: إن 
الخطاب: هو الكلام الذي أفهم لم يسمّه خطاباء ويعين ما فيه صلوح الإفهام» وقد 
ذكر في فواتح الرحموت: بأن الخلاف لفظيء» وذكر ابن الهمام بأن الانع :نين التسمية 
هو كون المراد من المخطاب التنجيزي الشفاهي» فهذا ليس موجهاً في الأزل» أما 
إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه» فيصح في الأزل. 
راجحع: تيسير التحرير: 2171/7 وفواتح الرحمموت: )07-57/١‏ وحاشية البناني 

على المحلي: .459/١‏ 

() هذا التعريف يمذه الزيادة ذكره الإمام الرازي» والبيضاوي» والأسنوي» والقراتي» 
وزاد «القدم, بعد خطاب الله» وذكره الآمدي» قال: «روهو غير جامع؛ لأن العلم 
بكون أنواع الأدلة حججاًء وكذلك الحكم بالملك: والعصمة؛ ونحوها أحكام 
شرعية» وليست على ما قيل». 
وقد اختار هذا التعريف ابن الحاحبء وزاد قيدا آخر» وهو «أو الوضع» ليدل كون 
الشيء؛ دليلاء وشرطأء وسبباء وعرفه الغزالي: بأنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال العباد» وحدّه الآمدي: بأنه اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو 
متهيئ لفهمه؛ وذكر بأنه الحق. 
راحع: المستصفى: 55/١‏ والمحصول: (١/ق/١7/1١٠))2‏ والإحكام للآمدي: ١/"/ء‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/57» والمختصر مع العضد: 2550/١‏ واية ار اك 
والتمهيد: ص | 4؛ وفواتح الرحموت: 04/١‏ 


320" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولما كان الحق عدم الاحتياج إلى الزيادة المذكورة - لأن الحيثيات معتبرة 
في الحدود - أسقط / ق(5/أ من أ) المصنف الزيادة» وأبرز الحيثية المعتبرة 
إذ تعلق الخطاب ف القصص ليس من حيث إنهم مكلفون» وهو ظاهر”" 


كا 132 بلاج انها ر لبر ها 
الأولى: أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام المتعلقة بفعل الصبي. 
والجواب: أن الأحكام الي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي 
متعلقة بفعل الولي» هو المأمور وهو الآثم بتركهاء المثاب على فعلها'". 
الثانسية: أن أحكام الوضع خارجة - أيضاً - كدلوك الشمس 
ا ل 


() هذا الجواب أخذه عن العضدء فإنه ذكر تعريف الحكم,؛ ثم قال: «واعلم أن الحد 
الأول للغزالي» ويمكن الذب عنه بأن الألفاظ المستعملة ف الحدود تعتبر فيها الحيثية؛ 
وإن لم يصرح باء فيصير المع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون» 
وقوله تعالمى: وق وَآسَهُ َلَفَدْرومَا تََملنَ # [الصافات: 47] لم يتعلق به من حيث هو فعل 
مكلف, ولذلك عم المكلف وغيره»» شرح العضد على المختصر: .75717/١‏ 

0 لأنه هو المخاطب بأداء ما وجب على الصبي والمجنون في مالهما كالزكاة» وضمان المتلف» 
كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط فٍ حفظها لتنزل فعلها - 
هذه الحالة - منزلة فعله» وصحة عبادة الصبي - كصلاته» وصومه - المثاب عليهما 
ليس لأنه مأمور بها كالبالغ» بل ليعتادهاء فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: .07-01/١‏ 

(م وهذا زاد الإمام ابن الحاجب قيد «الوضعية» لأنه اعتبر خطاب الوضع من الحكم؛ 
كما تقدم. 


الكلام في المقدمات 516" 


والمجواب: أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف. كما صرح به 
المصنف ف بحث تكليف الغافل. 


الوضع من قبيل الضمئٍ”', إذ معئ سببية الدلوك للصلاة» وجوب الصلاة 
عند الدلوك. 


وذهمب بعضهم'" إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أجكانا 
اصطلاحاء فلا يضر خروجها. 


الغالثة: أن المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء لأنه المأخوذ 
ف تعريف الفقه» وهو ليس نفس الخطاب» بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب 
والحرمة؛ أعين صفة فعل المكلف2. 


() وقد ذكر العضد بأن المراد من الاقتضاءء والتخيير أعم من الصريح: والضمئء 
وخحطاب الوضع من قبيل الضمئ. 
راحع: شرحه على المختصر .7717/1١‏ 

(؟) وبه قال العضدء وهو المراد عند الشارح هنا حيث قال: «وأما الثاني: فقيل: ليس 
بحكم - يعي الوضعي - ونحن لا نسمي هذه الأمور أحكاماًء وإن سماها غيرنا بى 
فلا مشاحة في الاصطلاح». 
ومعيى هذا أفما علامات لمعرفة الأحكام؛ وليست أحكاماًء واختاره المصنف وغيره. 
راحع: شرح العضد على المختصر: 2577/١‏ والحلي على جمع الجوامع: .57/١‏ 


0 تقدم عند تعريف الحكم في بداية المسألة. 


"١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأجيب بوجوه: 

الأول: كماأريد بالحكمما حكم إبه]”" أريد بالخطاب 
ما خحوطب به؛ لظهور أن صفة فعل المكلف ليس نفس الخطاب الذي 
هو الكلام الأزلي. 


الثانى: أن التعريف إنما هو للحكم حقيقة» وإطلاق الحكم على 
الوجوب والحرمة تسامح. 


الثالث: - وهو أدق الأجوبة - وهو للمولى المحقق عضد”" الملة 
والدين - أن الحكم نفس خخطاب الله تعالى0", فالإيجاب عوكلا تت قفتن 


قوله - تعالى -: 3 أَقِوِآلصَّلَوةَ # [الإسراء: 04]. وليس للفعل صفة من 
القول إذ القول يتعلق بالمعدوم, وهو فعل الصلاة في المثال المذكورء وإذا 


رى ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيحى الشافعيء كان إماماً في المعقولات» 
قائماً بالأصول والمعاني والعربية» مشاركا في الفنون» له. مؤلفات نافعة: كشرح 
المختصر» والمواقف» والجواهرء والفوائد الغياثية قي المعاني والبيان» وغيرهاء توي سنة 
(5هلاه) مسجونا بقلعة قرب إيج بأمر من والي كرمان. 
راجع: النجوم الزاهرة: 2588/١١‏ والدرر الكامنة: 2479/17 وبغية الوعاة: 0/5 
وشذرات الذهب: 174/5» والبدر الطالع: 755/١‏ ومعجم المولفين: .١51/14‏ 

رم راحع: شرحه على المختصر: .576/١‏ 


الكلام في المقدمات 5" 


فالحكم - وهو الإيجاب مثلاً - له تعلق بفعل المكلفء وإن كان 
معدوما”", فبالنظر إلى نفسه الي هي صفة الله - تعالى - إيجاباء وبالنظر 
إلى ما تعلق به» وهو فعل المكلف يسمّى: وتوران وعدن بالذاكة 
مختلفان بالاعتبار”"» ولهذا نرى المحققين تارة يعرفون الإيجحاب» وتارة 
يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين. 

هذا حاصل كلامه؛ مع توضيح له من جهتناء والله الموفق. 


وهنا اعتراض أقوى أورده القاضي أبو بكر الباقلاي(" على حد الفقه 
وهو أن الفقه: هو الظن بالأحكام الشرعية لا العلم بما؛ لأن الأحكام 


م لأن الحكم الذي هو الخطاب إرادة طلب الفعل ممن سيوحد ويتهيا لفهمه؛ فيصبح 
من هذه الحيثية في الأزل؛ ويوحه إلى المعدوم. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/١27‏ وفاية السول: »58/١‏ وتيسير التحرير: 2171/7 
وامحلي على جمع الجوامع: .49-4//١‏ 

قلت: الإيجاب نفس خخطاب الشارع الطالب للفعل طلباً جازماء وهو الحكم المصطلح 
عليه عند الأصوليين؛ وقد تقدم» والوحوب هو الأثر الذي ترتب عليه الإيجاب» 
واتصف به الفعل» وهو الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء» وقد تقدم. والواحب هو 
الفعل الذي تعلق به الإيحاب واتصف بالوحوب. 

) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفرء المتكلم المشهور بالباقلاني» ولد سنة 
(54ه)» كان متكلماً على مذهب الأشاعرة» وأما في الفروع, فقد تنازع أرباب 
المذاهب فيه» فقيل: كان مالكيّاء وقيل شافعيّا. كما كان أصوليّاء فقيهاء مشهوراً 
بالمناظرة والرد على المخالفين» جيد الاستنباط» سكن بغداد» وتوفي با سنة (14087ه)» 
له مؤلفات كثيرة منها: الإنصاف في علم الكلام» والتقريب» والإرشاد في أصول - 
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مأحوذة من الأدلة السمعية» والأدلة الإشعفة وان كان يدها قطنا 
بحسب المتن لكن الدلالة رمما كانت ظنية لتوقف قطعيتها على انتفاء 
الاحتمالات العشرة”") وذلك الانتفاء لا يعلم على سبيل القطع» بل باعتبار 
الأصالةء كما يقال: الأصل في الكلاه”©/ ق(5/ب من ب) الحقيقة» فلا 
يكون مجحازأً» وكذلك الأصل عدم الإضمار والاشتراك؛ فتحقق أن الدلالة 
في الكل ظنية: فالأحكام الفقهية كلها ظنية إذ نتيجة المظنون مظنونة 
قطع””» فتعريف الفقه - الذي هو الظن بالأحكام - بالعلم الذي عندهم 


- هو الاعتقاد الجازم» المطابق الثابت لموجب - لا يستقيم لعدم صدق 


- الفقه» ومناقب الأئمة» والملل والنحل» وكشف أسرار الباطنية» وهداية المسترشدين» 
والاستبصار» وغيرها. 
راحع: تأريخ بغداد: 2079/0 وتبيين كذب المفتري: ص/7١2751‏ ووفيات الأعيان: 
5:»؛ ومرآة الجنان: */5: والعير: 287/7 والبداية والنهاية: 235٠0/1١١‏ والديباج 
المذهب: 558/5» وترتيب المدارك: 0860/4»: وشذرات الذهب: 2١58/7‏ والفتح 
المبين: 2571/1١‏ والأعلام: 45/19. 

ىح وهي نقل اللغات») وآراء النحوء وعدم الاشتراك» وعدم المحاز» وعدم النقل الشرعي» 
أو العادى» وعدم الإضمارء أو التخصيص للعموم, والتقييد للمطلق» وعدم النسخ, 
وعدم التقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي: وجميع هذه أمور ظنية. 
راجع: الموافقات للشاطبي: ؟/77. 

() آخر الورقة (5/ب من ب). 


رم تقدم بيان هذه المسألة ص/4 .7١‏ 


الكلام في المقدمات رقف 


الحد على المحدود إذ أحد المتباينين”"2 / ق(75/ب من أ) لا يصدق”"2 على 


ح : - 
الآأحر ضرورة"". 


)١(‏ البين: الفراق؛ وبابه باع» ويطلق على الوصلء؛ فيكون من الأضداد؛ والبون: الفضل 
والمزية؛ يقال: بينهما بون بعيد» وبين بعيد؛ والواو أفصح, فأما بمعيئ البعد, فيقال: إن 
بينهما بينا لا غير؛ والمباينة: المفارقة» وتباين القوم: تاحروا. 
واصطلاحاً - فالمتباينان - ما كان لفظهما ومعناهما مختلفين كالظن والعلم اللّذِين 
ذكرهما الشارح كمثال لأنهما لا يجتمعان في محل واحدء فما هو ظن فليس بعلم 
وما هو علم فليس بظنء فيلزم من صدق أحدهما على حل عدم صدق الآخر. 
راجع: الصحاح: 3.85/5 والمفردات: ص/277 ومختار الصحاح: ص/7/اء 
والمصباح المنير: ١/0/اء‏ واللسان: 2.2/١5‏ والتعريفات: ص/١٠٠27‏ وإيضاح 
المبهم: ص/8) وشرح الأخضري على السلم: ص/77؛ وضوابط المعرفة: ص/47» 
والمنطق المنظم: ص/١4»‏ وآداب البحث والمناظرة: ص/737. . 

(0) آخر الورقة (5/ب من أ). 

م لأن العلم يفيد الاعتقاد الجازم» والظن يفيد الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» 
ويستعمل ف اليقين والشكء أو أحد طرفي الشك بصفة الرححان. 
قلت: والتحقيق أن لفظ العلم يطلق على معان: 
الأول: على أنه جنس يشمل التصور والتصديق القطعي؛ لأن العلم صفة توجب تمييزا 
لا يحتمل النقيض» ويلزمها التعلق معلوم. 
والثاني: يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب كما ذكر الشارح» وهذا 
هر أحد قسمي العلم العام» وهو العلم التصديقي؛ فإن حمل في كلام المصنف على 
المعى الأعم يخرج التصور .ما بعده؛ وهذا الذي سلكه الإمام الرازي واعترض عليه 
وإن حمل على المعى الأخص» فلا يكون التصور ذا خلافية» وعلى كلا التقديرين لا 
يندرج الظن فيه. - 
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وأحيب بأن المجتهد إذا ظن الحكم في حادثة» وجب عليه الفتوى 
والعمل بذلك الحكم للإجماع القطعي على أن المحتهد يجب عليه اتباع ظنه 
لعدم جواز تقليد محتهد آحر("» فيقال - حينئذ - هذا مظنون امجتهد, 
وكل ما هو مظنون المجتهد فهر حكم الله قطعاء فهذا حكم الله قطعاء 
وأنت خبير بأن هذا الكلام إنما يتم على مذهب من يقول: كل محتهد 
مصيب؛ لأن حكم الله - عندهم - تابع ظن المجتهد ولا يفارقه» فحيث 
وجد وجدء وهو مذهب مردود عند أهل الحق7". 

وأما إذا قيل: إن المجتهد قد يخطئع - كما هو الحق - فهذا الجواب لا 
يستقيم؛ لأن المقطوع به إن كان وجوب العمل يمظنونه فهو مسلّم» ولكن 


- الثالث: يطلق على الصناعة» كما تقول: علم النحوء أي صناعته؛ فهذا يندرج فيه 
الظن؛ واليقين» وكل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمّى علماً» 
ويسمّى صناعة؛ وعلى هذا الاصطلاح لا يرد السؤال الذي أورده الشارح نقلاً عن 
الباقلاني» ولعل المصنف أراد هذا المعئ مع أن غالب الأصوليين أوردوه؛ ويحتمل أنهم 
ل يريدوا هذا المعين؛ أو أرادوه ومعه معي العلم في الأصل. 
وقد ذكر الحلي أنهم عبروا عن الفقه هنا بالعلم - وإن كان لظنية أدلته ظنًا كما 
سيأ في التعبير عنه في باب الاجتهاد - لقوة ظن اللحتهد» فصار قريباً من العلم. 
راجحع: المحصول: ١/ق/١/47»‏ والإهاج: 0١‏ والمحلي على جمع الجوامع: )15/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(5/أ). 

راجحع: الكاشف عن المحصول: »)57/1/3/١(‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/18) 
ونحاية السول: .51١/١‏ 

هذه المسألة» سيأت الكلام عليها في آخر الكتاب في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى. 


الكلام في المقدمات ميض 
الحكم مظنون له لم يصر قطييّاء غاية الأمر أن الإجماع انعقد على وجوب 
العمل بذلك المظنون» وإن كان العلم بالأحكام» فهذا الدليل لا يفيده. 
الطبع ومنافرته» وصصفة الكمال والنقصان عقلي» وبمعئ ترتب الذم 
اا والعقاب آلا شرعي خلافاً للمعتزلة»)]20. 


(0 اللائق بذكر هذه المسألة ف أصول الدين غير أنه لما كان المراد بالحسن والقبح المع الذي 
يتبعه الحكم الشرعي ذكرها الأصوليون في كتب الأصول وفرعوا عليها أنه لا حكم قبل 
البعئة» وأن شكر المنعم غير واحب عقلاً ليردوا بذلك على المعتزلة» كما سيأني. 

لما خالف واصل بن عطاء الغزال الحسن البصري في القدرء وفي المنزلة بين المنزلتين» 
وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته طردهما الحسن عن بجحلسه. فاعتزلاه إلى سارية من 
سواري المسجد في البصرة» فقيل هما ولأتباعهما: معتزلة لاعتزالهم قول الأمة» وقد افترقت 
المعتزلة فيما بينها إلى عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرهاء ورغم ذلك» فهم متفقون 
على نفي صفات الله تعالى» والقول بخلق القرآن» وأن الله غير خالق لأفعال العباد. 
ولا لشيء من أفعال الحيوانات؛ ولأحل هذا سموا قدرية» وأن رؤية الله في الآخرة 
مستحيلة» وأن الفاسق المسلم بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه لا مؤمنء ولا كافر» 
ولأحل هذا موا معتزلة» والذي وضع أصول المعتزلة هو واصل بن عطاء؛ ثم صنف 
لهم أبو الهذيل العلاف كتابين بين فيهما مذهبهم: وجعله مبنيًا على أصول خمسة 
هى: التوحيد؛ والعدل» والوعيد» والمنزلة؛ بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وضمنوه جواز الخروج على الأئمة إذا جارواء كما ضمنوا الأربعة السابقة 
ما تقدم ذكره ما اتفقوا عليه» ثم حاء القاضي عبد الحبار وشرح الأصول الخمسة. 
راحع: الفرق بين الفرق: ص/4١1»‏ والملل والنحل: 245/١‏ والتبصير في الدين: 
ص/7”» والعقيدة الطحاوية: ص/88» والتعريفات: ص/؟77. 


(0) ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 
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أقول: لما قال: الحكم خطاب الله - وقد تقرر ف علم البلاغة أن 
المجتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» فالت ركيب مفيد للحصر كقولنا: المنطلق 
زيدء أي: لا غير زيد”"2) فقولنا: الحكم خطاب الله أي: لا غير - حكم 
المصنف بأن لا حكم إلا لله بناء على ذلك» وعلله به صريحاًء أي لأحل 
بالأكن كان الك سعمرا فق اله سجانه و 
ثم المهم - في هذ المقام - تحرير محل النزاع؛ ولا يمكن ذلك 
التحرير إلا بتلخيص مع الحسن والقبح» فنقول: الحسن والقبح يطلقان 
على الشيء باعتبار معان ثلاثة: 
الأول: المنافرة والملائمة» فالصوت الطيب حسن يهذا المعيى» والصوت 
الكريه قبيح» وليس هذا محلاً للنزاع؛ فإن العقل له فيه حكم ضرورة لا 
يمكن إنكاره. 
الثابي: الكمال في الشيء والنقصان فيه» فالعلم في الإنسان حسن 
والجهل قبيح» ولا شك أن الحاكم في ذلك هو العقل. 
() راحع: الإيضاح ف علوم البلاغة: 231489-184/1١‏ والبلاغة الواضحة: ص/8١؟.‏ 
بدأ المصنف - رحمه الله - بالكلام على الحكم» وضمنه الحديث عن الحاكم؛ لأن 
الحكم والحاكم متلازمان» وكذا فعل غيره» وهناك آخرون عرفوا الحكم بنوعية 
التكليفي والوضعي؛ ثم قسموه وعرفوا كل قسم, وبعد ذلك ذكروا هذه المسألة» 
والامدي قدم الكلام على الحاكم. 
راحع: المحصول: ١/ق/١/7١٠,‏ والإحكام للآمدي: ,31/١‏ والإهاج: 245/١‏ 
وفاية السول: »47/١‏ وشرح الكوكب المنير: .500/١‏ 


الكلام في المقدمات خض 

الثالث: وهو أن يكون الفعل مناطا للثواب في الآخرة» أو العقاب 
هل هو |الحاكم]”" العقل» أو لا؟ فيه حلاف بين الأشعرية”") والمعتزلة» 
والحنفية في بعض الأشياء. 

قالت الأشعرية: لا يمكن الحكم بأن فعلاً من الأفعال يصلح أن 
يكتحوة مناطا للثوات أو العقاتب .إلا من الك سبجكائه وتعاق) اذاهو المثيي 
والمعاقب لا علة لفعله يفعل ما يشاء»؛ ويحكم ما يريد» ومتمسكهم ف 
ذلك أمران: 

أحدهما: أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل؛ ولا لأمر داخل 
في ذاته. ولا لخارج لازم لذاته» حى يحكم العقل بحسن الفعل أو قبحه؛ 
بناء على تحقق ما به الحسن والقبح. 

وثانسيهما: أن فعل العبد اضطراري”” لا احتيار له فيه» وليس للعقل أن 
يحكم بالثواب أو العقاب لمن يفعل شيئاً بلا اختيار» وليس معي |ق(//أ من ب) 
قولنا: متمسكهم الأمران المذكوران أنه لا بد من اجتماع الأمرين» بل كل 


0 ما بين المعكوفتين من (أ). 

(:) الأشعرية: هم نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل المنتسب إلى أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» ومراده بالأشاعرة هنا أهل السنة جميعاً لأن هذا هو مذهب الجميع 
بالنسة هده للشالة: 
راجع: الملل والنحل: .514/١‏ 

() سيأن الكلام على هذه المسألة. 


ار الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
واحد من الأمرين كاف في إفادة هذا المطلوب» ولا أن دليل الأشعري' 


منحصر في إثبات المطلوب ف هذين الأمرين» بل له أدلة أخحرى مذكورة 
في كتب الأحكام”". 


وذهبت العتزلة: إلى أن الحاكم - في أفعال العباد - هو العقل» 
بمعئ أن العقل هو الموجب وامحرم والمبيح لذوات الأفعال» وهذا عند 
طائفة منهم. 

وذهبت طائفة: إلى أن الحسن والقبح في الفعل يكونان لصفة توجبهما. 

وقال آخرون منهم: إن قبح الفعل / ق(/أ من أ) يكون لصفة توحبه. 


وأما حسن الفعل» فيتحقق بفقدان موجب القبح”". 


(1) راجع: الحصول: ١ق‏ ا/وم3 والإحكام للآمدي: وى وهاية السول: ١/مه؟.‏ 
() ورغم اختلافهم المذكور إلا أنهم يرجعون في ذلك كله إلى العقل» وإن كانوا قد 
احتلفوا في الإطلاق والتخصيص كما ذكر الشارح. 
بيان آخر لتحرير محل النزاعء وهو أن لفظ الحاكم له معنيان: 
الأول: منشيء الأحكام, ومثبتهاء» ومصدرهاء وبحددها. 
الغابي: مدركهاء ومظهرهاء والمعرف للاء والكاشف عنها. 
فالأول - وهو المراد عند الإطلاق - لا حلاف فيه بين المعتزلة وأهل السنة ف أنه هو 
الله وحده) وأن العقل لا يسمى به وأنه لا دحل له قِ إثبات الأحكام وإنشائها. 
وإصدارهاء وتحديدهاء وهذا قال سائر الأمة» وأطبق عليه الجميع. 
وأما بالنظر إلى المعيى الثاني» فهذا هو محل الخلاف الذي ذكره الشارح وغيره بين 
أهل السنة والمعتزلة» كما أن العقل عند المعتزلة لا يعنون به أنه ينفرد بإدراك جميع 
الأحكام؛ ويستقل تمام الاستقلال بذلك؛ ولا حاجة أصلاً إلى ورود الشرع وإظهاره؛ - 


الكلام في المقدمات ححص 


وقالت الحبائية”2: يحصلان فيهما لصفة توحبهما لكن الصفة ليست 
حقيقية) بل وجوه واعتبارات. 


- فهذا مالم يقل به أحد ممن بمت إلى الإسلام بصلة» وإن تساهل , بعض أهل السنة في 
إطلاق عبارات توهم أن المعتزلة يقولون بذلك» وإنما معئ ذلك عند المعتزلة أن العقل 
لايتوقف إدراكه للأحكام وإظهاره نا على ورود الشرع؛ بل يمكنه قبل ورود الشرع 
معرفة شيء منهاء أما بعد وروده فالاعتماد عليه: فإذا ما أدرك العقل شيئاء ثم جاء 
الشرع ببيانه كان مؤكداً لما أدركه العقل واهتدى إليهء فيشترك الشرع والعقل في 
البيان عندهم» ويستقل الشرع في كونه منشئاً للأحكام ومثبتها ومصدرها. 
قال صاحب مسلم النبوت: «مسألة لا حكم إلا من اللم, ثم قال - في فواتح 
الرحموت: قارحا هذا النص -: «بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن 
هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل؛ فإن هذا ما لا يحترئ عليه أحد ممن يدعي 
الإسلام» بل إنما يقولون: إن العقل معرف لبعض الأحكام الإلحية سواء ورد به 
الشرع, أم لاء وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا». 
راحع: المعتمد: )*514/١‏ 2310/9 والإحكام لابن حزم: 247/١‏ والوصول إلى 
الأصول: ,55/١‏ والإحكام للآمدي: »51/١‏ والمحصول: ١/ق/2184‏ الحامش» 
والكاشف عن المحصول: ١/ق/2558‏ والمغئ في أصول الفقه: ص/50: وشرح 
تنقيح الفصول: ص/88؛ والمختصر وعليه العضد: »199/١‏ والمسودة: ص/7/ا4» 
والإجهاج: 2155/١‏ والرد على المنطقيين: ص/١47؛‏ وفاية السول: 287/١‏ وتخريج 
الفروع على الأصول: ص/54؟2» وكشف الأسرار: 2559/4 والتلويح على 
التوضيح: 85/١‏ 1؛ وانمحلي على جمع الجوامع: »54/١‏ وفواتح الرحموت: )55/١‏ 
ومناهج العقول: 4/١‏ ١١؛‏ وتيسير التحرير: »١٠6٠/7‏ وإرشاد الفحول: ص//. 

(0 الحبائية: هم أتباع أبي علي الجحبائي الذي أضل أهل خوزستان» وكانت المعتزلة 
البصرية في زمانه على مذهبه؛ ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أي هاشم. 
راجع: التبصير ف الدين: ص/85» والفرق بين الفرق: ص/87١؛‏ والملل والنحل: .,/8/١‏ 


مرق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثم أحكام العقل - في أفعال العباد - منها ما هو ضروري كحسن 
الصدق النافع» وقبح الكذب الضارء ومنها ما هو نظري كحسن الكذب 
النافع» وقبح الصدق المضرء ومنها ما لا يدركه العقل كحسن صوم آخر 
يوم من رمضان”'»؛ وقبح صوم أول يوم من شوال”", فإن العقل لا سبيل 
له إلى دركه؛ لكن لما ورد به الشرع كشف عن حسن وقبح ذاتيين. 
والدليل - على بطلان الأول" -: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين 


لما كان العمل الواحد حسنا وقبيحا في وقتين. 


والثاني: كاذب لما بيناه من أن الصدق تارة حسنء وتارة قبيح. 


() لأن صوم آخر يوم من رمضان هو من الشهر الكريم الذي أمر الله بصيامه وجعله 
ركنا من أركان الإسلام كما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله وله لقوله 
تعا ى : «( يَأيها لْدِبنَ امنا كْبَ عََِكُمْ ليام كَمَا ُنب عَلَ درت ين مَنْنِحكُمْ 
مَلَّكُمْ تَنعُونَ © [البقرة: .]١8+‏ 
ولقول رسول الله يه «بئ الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان». رواه 
البخاري ومسلم, وغيرهما. 
راحع: صحيح البخاري: ,٠١/١‏ وصحيح مسلم: .514/١‏ 

0 لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله: «ففى عن صيام 
يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر». 
راحع: صحيحه: .١157/9‏ 

هذا رد من الشارح على أقوال المعتزلة السابقة. 


الكلام في المقدمات ضرف 


والدليل العام على الكل: 

أما عقلاً: فلأن الحسن والقبح لو كانا لذات الفعل؛ أو لصفة فيه لما 
تساوت الأفعال بالنسبة إلى الأحكام؛ بل يكون بعضها راجحا بالنظر إلى 
الحكم. وبعضها مرجوحاء فلا يكون الباري - تعالى - مختارا إذ الحكم 
بالمرحوح على حلاف العقل» فلا يصدر عنه لكنه ثبت بالدلائل القطعية 
أنه مختار» وهو مختار الخصم. 

وأما نقلا: فقوله تعالى: وما كا مُعدّبِينَ حَقٌ حك رَسُولا 46 [الإسراء: 
5 ولو كان العقل موجبا ومحرماً لزم التعذيب قبل البعئة لتحقق الوجوب» 
والحرمة المستلزمة له لعدم جواز العفو - عندهم - لكن اللازم”" باطل؛ 
فكذلك الملزوم”: والحنفية”", وإن لم يجعلوا العقل حاكماً صريحاء ولكن 


)١(‏ اللازم هنا هو التعذيب» وبطلانه من حيث إنه لم يأتهم رسول يبلغهم عن الله تعالى» 
كما ذكر في الآية المستدل يماء ومعناها أنه لايعذب حت يبعث رسولاً يبلغهم» وهذا 
بناء على أن الرسول المراد بالآية غير العقل كما هو الحق. 

() الملزوم: كون الشيء مقتضياً للآخر» فالشيء الأول هو المسمى بالملزوم» والشيء 
الثاني هو المسمى باللازم» والملزوم هنا هو قولهم: بأن العقل موجب ومحرم وأنه المراد 
من الرسول في الآية: وهو باطل لأن الوحوب والتحريم لايكونان إلا بالشرع. 
راحع: التعريفات: ص/59١7.‏ 

هم الماتريدية من الحنفية؛ حيث وافقوا المعتزلة في أنه لا بد أن يكون الفعل المأمور به 
قبل أن يؤمر به صا حا لأن يؤمر به بأن يكون فيه مصلحة تقتضي حسنه؛ وتجعله 
ضاحاً لأن يكون مناطاً للثواب على الفعل؛ والعقاب على الترك؛ ولا بد أن يكون - 


ضرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قالوا: حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع؛ بمعئ أن العقل 
يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب؛ وإن لم يأت ني ولا 
كتابه» وبعض تلك الأحكام بديهي» وبعضها كسبي كما ذكرنا في تقرير 
مذهب المعتزلة [بلا فرق](" والله الموفق. 


قوله: (روشكر المنعم واجب بالشر ع)). 


- الفعل المنهي عنه قبل أن ينهى عنه صال حا لأن ينهى عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضي 
قجه) وتمعله ضاطا أن ينم عنه» وأن يكون مناطأً للعقاب على الفعل» والثواب 
على الكف عنه؛ ويخالفون المعتزلة في التزام القبح والحسن حكما للأفعال قبل ورود 
الشرع من وجحوبء وحرمة» وسواهماء فلا يلزم - عندهم - من كون الفعل مصلحة 
عا ار مسية وفتعاء نان يكون لله فيه حكم قبل البعثة» فهم يوافقون الأشاعرة 
في هذاء ويوافقون المعتزلة فيما تقدم ذكره. 
قال الشيخ بخيت: «فكان مذهب هؤلاء المحققين من الحنفية مذهباً وسطأ بين مذهب 
الاعتزال ومذهب الأشاعرة؛ فهو مذهب خرج من بين فرث ودم لبناً خخالصاً سائغا 
للشاربين» كما أنه حمل على الأصوليين من الشافعية إعمالهم هذا المذهب. 
والواقع أن مفارقة الأحناف للمعتزلة في لازم من لوازم التسليم» وهو لا حكم 
للأفعال قبل ورود الشرع من وحوب وحرمة إلخ؛ لاينفى موافقتهم للمعتزلة في 
أصل القاعدة, وهذا أهم ما فيهاء بل قد صرح بذلك في فواتح الرحموت: كما 
راجع: التلويح على التوضيح: 2185/١‏ وفواتح الرحموت: 250/١‏ وتيسير التحرير: 
5 وسلم الوصول على فاية السول: )87/١‏ وهامش المحصول: ١/ق/١1814/1.‏ 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كهامشها. 


الكلام في المقدمات رشيف 

أقول: لما بطل حكم العقل مطلقاء فكان شكر المنعم غير واحب 
عقلا”؟» لكن أصحابنا ذكروا فرعين - على التنزلء أي: ولو سلمنا أن 
العقل حاكم كما زعمتم لكن لا يستقيم حكمه في هذين الفرعين -: 

الأول: لو وجب لوجب لفائدة”؛ إذ / ق(7ا/ب من ب) الوجوب 
بلا فائدة عبث لايحوز عقلاء وإذا وجب لفائدة» فتلك الفائدة [إما]9» 
للعبد» أو لله تعالى» وكلاهما منتف. 

أما انتفاء الثانية: فلكونه - تعالى - متعاليا عن الفائدة» وأما انتفاء 
الأول: فلأن تلك الفائدة إما في الدنياء ولا يتصور ذلك إذ من تلك 
الأفعال - الي تتضمن شكر المنعم - واجبات ومحرمات» ولا شك أنها مشاق 
وتكاليف لاحظ للنفس فيهاء وإما في الآخرة» ولا يمكن ذلك - أيضا - 
لأن أمر الآخرة غيب لا اطلاع لأحد عليه حى يحكم العقل فيه. 


رم مسألة شكر المنعم فرع عن مسألة الحسن والقبح؛ ويبحث الأصوليون من أهل السنة 
هذه المسألة على التسليم جدلاً بالحسن والقبح العقليين» مع أنه إذا بطل هذا الأصل 
م يحب شكر المنعم عقلا خلافا للمعتزلة. 
راجع: الشامل لإمام الحرمين: ص/0١١2 2١١9‏ والمستصفى: 251/١‏ والإاحكام 
لابن حزم: »157/١‏ والإحكام للآمدي: 251/١‏ وشرح العضد: )2011-9515/١‏ 
والمسودة: ص/47/7» والفروع لابن مفلح: 185/5, وامحلي على جمع الجوامع: )57/١‏ 
وتيسير التحرير: 2١10/7‏ ومناهج العقول: 2١41/١‏ وإرشاد الفحول: ص/8. 

() آخخر الورقة ('/ب من ب). 

رم ما بين المعكوفتين سقط من () وأثبت بعمامشها. 


نكيف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لا يقال: لم لا يجوز أن تكون العلة تلك الفائدة في الدنياء وهي الأمن 
من احتمال العقاب إذ العاقل يتفكر في نعم الله الجزيلة الواصلة إليه تترى» 
فيقول: لو لم أشكر مُولي هذه النعم ربما أصابئي شرارة من سطوة غضبه؟ 

قلنا: ذلك معلوم عدمه في أكثر الناس”"؛ ولو سلمء فاحتمال العقاب 
- على فعل الشكر - أرجحح لأمرين: 

أحلهما: أن ذلك الشكر تصرف ف ملك الغير؛ لأن العبد وما في 
يده لمولاه» فنفسه وما ينسب إليها ملك له تعالى» والتصرف ف ملك الغير 
بغير إذنه من بواعث الانتقام. 

الثابي: أن عبادة الثقلين - بالنسبة إلى كبريائه - كذرة”" / ق(//ب 
من أ) بل دوفاء وما ذلك إلا كرجل حضر مائدة ملك أحاط بأكناف البلاد 
رقا وعرا غير أهلها عفوا وبا وتناول من تلك المائدة لقمة» وشرع 
يدور في المحافلء ويقول: ليس على وجه الأرض أجود وأكرم من هذا 
السلطانء فإنه قد تصدق علي بلقمة خبزء فإنه يعد استهزاء قطعاء بل شكر 
العبد أقل قدرا - بالنسبة إلى كبريائه تعالى - من شكر الفقير اللقمة بلا 


ريما. 


0-0 0 ل 6 1 
اكير اراس لا فنك ورت © [غافر: 51١‏ 1 


آخر الورقة (/ب من أ). 


الكلام في المقدمات نايف 


الفرع الثابي: أن لا حكم قبل الشرع(". 
أما عند الأشاعرة» فظاهر”". 


وأما عند المعتزلة - إلزاماً لهم في هذه المسألة - فإنهم قسموا أفعال 
العقل إلى ما لا يقضي فيه العقل بشيءء؛ أي لا بحسن ولا [بقبح]””. وإلى 
ما يقضي فيه. 

لهم فْ القسم الأول ثلائة مذاهب: الحظرء والإباحة» والوقف عنهماء 
فنقول للحاظر: لو كانت محظورة وفرضنا ضدين كالحركة والسكونء 
لزم التكليف با محال وأنتم لا تقولون به» ونقول للمبيح -: إن أردت لا 
حرج - في هذا القسم من الفعل - فمسلم؛ ولا يحديك نفعاً؛ لأن اتتفاء 
الحرج إنما يتصور بأمرين: 

أحسدهما: عدم الحاكم بالحرجء والآخر: سلب الحاكم الحرج عن 
الفعلء فالأول: مسلم؛ والثاي: ممنوع؛ أما عندنا فلعدم الشرعء وأما 
عندكم فلعدم حكم العقل في هذا القسم. 


() هذا هو الفرع الثاني الذي يبحثه العلماء فرعاً عن الحسن والقبح على سبيل التنزل 
مع المعتزلة. 
راحع: شرح العضد: »3١17/١‏ وفاية السول: .7760/١‏ 

) لأن العقل - عندهم - لا دخل له في التشريع وإصدار الأحكام» وإنما الحكم 
للشرع؛ ولا شرع قبل الرسالة. 

0) في (ب) «ولا قبح». 


خرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ونقول للواقف: إن توقفت في الحكم لعدم السمع؛ فهو مذهبناء 
وإن توقفت لتعارض الأدلة» فلا تعارض»؛ فبطل حكم العقل في هذه 
الكالة كفطع 


إذا عرفت هذا عرفت أن كلام المصنف - في هذا المقام - ليس على ما 
ينبغي لأنه أشار إلى الفرع الأول بقوله: وشكر المنعم واحب بالشرع» وإلى 
الفرع الثاني بقوله: ولا حكم قبل الشرع؛ ثم قال: وحكّمت المعتزلة العقل) 
لأنه لما بين أن الحكم حطاب الله - تعالى - وأن لا حاكم عند / ق(//أْ 
من ب)أهل الحق سواه كان المناسب أن يذكر - بعد ذلك - مذهب 
المحاا”لف ويستدل على بطلانه» ثم يذكر الفرعين على سبيل التنزلء وقد 
أوضحنا لك المقام .مما لا مزيد عليه والله الموفق. 

أقول: لما فرغ من تعريف الحكم, وبين ما هو الحق في الخاكم» شرع 
في بيان امحكوم عليه» وهو المكلف. 

فنقول: مّن منع تكليف المحال0": منع تكليف الغافل”'©» والمراد 
بالغافل: من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به فلا يرد تكليف 


ىح سيأ الكلام على هذه المسألة ص/717/5-11717. 

( الغفلة عن الشيء: معن يعتري الإنسان بدون اختيار منه بأن لا يخطر ذلك الشيء 
بباله. وقد ذهب إلى تكليف الغافل أصحاب أبي حنيفة غير أنهم قسموا النسيان إلى 
قسمين» أصلي» وقسم يقع فيه المرء بالتقصير» وهذا الأخير يصلح للعتاب عندهم - 


الكلام في المقدمات ا 
[الكافر]”" بالفروع”" نقضاً لأن الكافر قد تصور الحكم والحاكم؛ ولكن 
لم يصدق بلمحكوم به» ولا يرد وحوب المعرفة - أيضاً - لأن المراد بْما 
التصديق بوجود الباري» مع اتصافه بصفات الكمالء فلا يناي سبق 
اليو 


- كما أن النسيان في الذبيحة وفي الصوم عذر لا في غيرهما خحولف فيهما القياس 
استحساناً للنص الوارد فيهماء واحتجوا على تكليف الغافل باستقرار العبادات ف 
ذمته لال ذهوله وغفلته» وكذا لزوم الغرامات؛ وأرش الجنايات. 
والمختار: أن تكليف الغافل - كالنائم» والناسي - محال لمضادة هذه الأمور لفهم 
الخطاب»؛ فينتفي شرط صحة التكليف لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال 
يعتمد العلم» ولا يكفي بحرد الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات» ولقوله: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم ح يستيقظ» وعن الصبي حى 
يكبر» أو يحتلم» أو يبلغ وعن المحنون حب يعقل»»2 رواه أحمدء وأبو داود, 
والترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم» وغيرهم. 
راحع: مسند أحمد: 2٠٠١/5‏ وسنن أبي داود: 451/7 والترمذي مع التحفة: 5825/4») 
وسئن ابن ماحه: »570/1١‏ والمستدرك: 2385/4 وفيض القدير: 5/4") وكشف الخفاء: 
0١‏ , ولقوله: «رفع عن أمي الخنطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 
راحع: سنن ابن ماحه: )5120/1١‏ وسئن الدارقطئ: 2171/4 والمستدرك: 2١98/7‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي: 5557/1؛ وراحع الكلام على هذه المسألة: روضة الناظر: 
ص/5 4» وتخريج الفروع على الأصول: ص/ه 5.: والإهاج: 2١55/١‏ وفاية السول: 
0*: وكشف الأسرار: 7177-1717/4 وتشنيف المسامع: ق (5/أ). 

(01) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

سيأيٍ الكلام على هذه المسألة ص/73178. 


رق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم الشيخ الأشعري”"» وإن جوز التكليف با محال لم يجوز تكليف 
الغافل”"؛ لأن في التكليف بامحال فائدة الابتلاء وهي منتفية هنا. 

قوله: «والملجأء وكذا المكره إلى آخره». 

أقول: الإكراه: هو أن يحمل غيره على أن يفعل ما لا يرضاه» ولا يختار 
لو خُلي ونفسه» وهو على قسمين: ملجئ يسقط التكليف قطعاء وغير 
ملجئ يسقط على الصحيح. 


0 هو علي بن إجماعيل بن إسحاقء, أبو الحسن الأشعري البصري المتكلم؛ النظار 
الشهير؛ ولد بالبصرة سنة (0٠7٠ه)»‏ تفقه على أبي إسحاق المروزي وابن سريج؛ 
وأحذ الحديث عن أبي إسحاق الساجي» وتتلمذ في العقائد على أبي علي الحبائي» وبرع في 
علم الكلام والحدل على طريقة أهل الاعتزال حي صار رأسا من رؤسائهم» وكان قوي 
الحجة» واضح البرهان» ثم نظر في أدلة أهل الاعتزال» وأدلة أهل السنة والجدماعة 
ومذاهبهم ف أصول الدين؛ فتبين له صحة وسلامة طريق أهل الحق» فأعلن حينها 
خحروجه على المعتزلة» وأفرغ جهده في الذب عن مذهب السلف والرد على المعتزلة» 
والجهمية»؛ والمشبهة» والمرحثئة» وجميع طوائف البتدعة» له مؤلفات كثيرة منها: 
المختزن في التفسير» والإبانة» ومقالات الإسلاميين» واللمع الكبير» واللمع الصغير» 
وإيضاح البرهان» والموجز» وغيرهاء وتوفي ببغداد سنة (4 5اه). رحمه الله تعالى. 
راحع: تأريخ بغداد: 231457/١١‏ وتبيين كذب المفتري: ص/ه”؛ ووفيات الأعيان: 
9,0١‏ والبداية والنهاية: 21817/١١‏ وطبقات السبكي: 540/8؛ وطبقات الأسنوي: 
0١‏ والنجوم الزاهرة: */755؛ وشذرات الذهب: ؟٠/707»‏ وكشف الظنون: 
25*1١‏ وهداية العارفين: 2505/١‏ والفتح المبين: .١754/١‏ 

) ذكر الزركشي بأن الأشعري له قولان في تكليف الغافل: تارة جوزه؛ وأخرى منعه 
وهو ما حكاه الأسنوي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (5/أ)» وفاية السول: .5١5/١‏ 


الكلام في المقدمات الخر 
والاختيار: هو القصد إلى أمر متردد بين الوجوب والعدم بتر جيح 
أحد جانبيه على الآخر. 


والرضا: هو موافقة ة الباطن مع الظاهرء وهو الذي أشير إليه بقوله 


م - 


تعالى : :9 مُطمَينَ يا لمن #6 [النحل: ]2 

أي راض به دون الكفرء ففي إجراء كلمة الكفر على اللسان اخحتيار 
بالمعئ الذي ذكرناء دون الرضا لعدم موافقة فقة القلب اللسان. 

ثم ذلك / ق(8/أ من أ) الاختيار إما أن يكون معتبرا يسند إليه الحكم؛ أو 
لا بأن يسند الحكم إلى اححتيار آخر» ويهذا الاعتبار ينقسم الإكراه إلى الملجئ 
بأن يضطر الفاعل إلى الفعل» أو لا يكون بأن يتمكن من الترك» وقد علم من 
هذا التقرير أن إفراد الإلجاء عن الإكراه» ثم عطفه عليه غير سديد. 

ثم الأصل - عند الشافعي”" رضي الله عنه في الإكراه - هو أن المكره 
عليه إما أن يحرم الإقدام عليه» وهو الإكراه بغير حقء أو لاء وهو الإكراه 


)ع( قال تعالى: يق من حك هر بأئَهِ مِنْ بعد تلا كدر قَلَيَهُمَُظمَين 2 مُظمَينُ با لْإِيمَدن وَللِكن 
م من سح بالْكْفْرِصَدْ ذ را فَعَليه عْضَبٌ ة 1 # [النحل: .]٠١5‏ 

() هو الإمام القرشي حافظ .السنة وناصرها أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ولد 
سنة (0٠6١اه).‏ أحد الأئمة الأربعة» وهو واضع الأصول ومؤسسه على الأرجحح؛ 
انفرد عن الأئمة الآخرين بتدوين فقهه بنفسه؛ توفي سنة (04٠٠ه)‏ رحمه الله وهو 


لين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والثاني: لا يقطع حكم الشارع عن فعل المكلف كإكراه الحربي على 
الإسلام» وكذا المرتد بخلاف الذمي لقول - الشارع -: «اتركوهم وما 
يدينون»”" ولمفهوم الغاية في قوله: و حَقٌّ يعغطوأ ألْجِرَية 4 [التوبة: 1]. 
والأول0"- أعينٍ الذي يحرم الإقدام عليه -: إن قدم عليه» مع عذر 
شرعي بأن جعل الشارع للمكلف رخصة في ذلك الفعل: كالتكلم بالكفر 


- راحع: تأريخ بغداد: 255/7 وحلية الأولياء: 257/9 ومناقبه للبيهقي» وآدابه لابن أبي 
حاتم الرازي» ومناقبه للرازي؛ والجرح والتعديل: 2501/17 وقذيب الكمال: 211١51/9‏ 
والمجموع: 7/١‏ -21 وقذيب الأسماء واللغات: 4/١‏ 24 والرسالة المستطرفة: ص/07١.‏ 

م لم أعثر على هذا الحديث هذا اللفظ في حق أهل الذمة إلا أنه ورد في حق الترك 
والحبشة كقوله ييهُ: «دعوا الحبشة ما ودعوكم, واتركوا الترك ما ترك وكم». 
وقوله: «اتركوا الحبشة ما تركوكم, فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين 
من الحبشة» وف رواية: «اتركوا الترك ما تركوكم؛ فإن أول من يسلب أمي 
ملكهمء وما خوطهم الله بنو تورات رواه أبو داود» والطبراني وقد تكلم في سند 
الزوايات السابقة عسياء وتطعينا: 
راحع: سنن أبي داود: 2411/7 4754» والمعجم الكبير للطبراني: 21/75/7 والمعجم 
الصغير للسيوطي: ١/8؛‏ وكنز الحقائق للمناوي: »9/١‏ مع الجامع الصغير» وأسى 
المطالب: ص/7١2‏ وفيض القدير: 21١8-١1١7/١‏ ومجمع الزوائد: 1/10١9ء‏ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة: 59./4. 

يرى الأحناف أن أفعال المكره أقسام: منها ما هو حرام الإقدام عليه كالقتل» والزنى» 
ومنها ما هو فرض عليه كأكل الميتة عند الضرورة» ومنها ما هو مرحص له فيه 
كإحراء كلمة الكفر ونحوه» وسيأتي الخلاف ف تكليفه. 
راجع: كشف الأسرار: 58154/54. 


الكلام في المقدمات 4١‏ 
عند خوف القتل؛ أو ما يلحق به من قطع عضو ونحوه» فلا يتعلق الحكم 
بذلك الفعل» بل ينقطع تعلقه مع قيام دليله لوجدان المانع سواء كان الإكراه 
على قولء أو فعل؛ لأن صحة القول تكون بقصد معناه» وصحة العمل إنما 
تكون بالرضا يمقتضاه. 


ولا شك أن الاختيار» وإن لم يناف الإكراه - على ما تقدم - لكنه 
يفسد به في بعض الموارد كما إذا هدد بالضرب على شرب الخمر؛ أو على 
الأكل في رمضان؛ لأن الاختيار - وإن كان موجودا ظاهرا - لكن ليس 
عمعتير”" دفعاً للضرر”"/ ق(8/ب من ب) إذ الضرر مدفوع عمن هو 
محترم معصوم الحقوق شرعاً. 

ثم إذا قطع الحكم عن فعله. فإن أمكن نسبة الحكم إلى فعل 
الحامل عليه؛ يعن اللكزه تنش إلرة: م151 أكر مع اتلذف سال 
الغيرء وإن لم يمكن بطل الفعل كما إذا أكره على الإقرار والطلاق 
والنكاح وسائر المعاملات. 


() مسألة المكره المباشر بنفسه الكلام فيها من جهة عدم جواز تكليف من أزيل رضاه 
بالإكراه وبقي اختياره وقدرته مع علمه بالتكليف؛ أما مسألة المكره الملجأ فالكلام 
فيها من جهة عدم حواز تكليف من أزيل رضاه واختياره» وصار بالإلجاء لا قدرة له 
أضلة وهذا الفرق بينهما معتير فيههما: 
راحع: تقريرات الشربيئي على شرح امحلي: .71/١‏ 


آخر الورقة (4/ ب من ب). 


"١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وإن لم يكن عذر شرعي؛ أي دلم توجد رحصة من الشارع في ذلك 
الفعل كالاكراه على قتل المسلم بغير [حق]”©؛ وكالإكراه على الزى تعلق 
الحكم بفعلهما حئ يجب القصاصء وحد الزن على القاتل والزاني 
مكرهين في القاتل على الأصح؛ وعلى رأي في الزاي. 

وقد تبين بهذا التقرير أن قول المصنف: والمكره على إطلاقه ليس 
بصحيح”"» وأن شيئا من الفروع لا يخرج عما ذكرنا. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(0) وقع حلاف ف هل المكره مكلف أو لا؟ إلى مذاهب: 
فذهب الجمهور إلى أن المكره مكلف. 
وذهبت المعتزلة إلى أن المكره غير مكلف» وحكي هذا عن الطوفي من الحنابلة وللصنف 
ذهب إلى أنه غير مكلف, ولكنه يأثم فيما لو أكره على القتل من حيث إنه آثر نفسه على 
غيره لا من حيث إنه مكره. أو أنه قتل» فهو ذو وجهتين: جهة الإكراه ولا إثم من 
ناحيتهاء وحهة الإيثار ولا إكراه فيهاء فإذا آثر نفسه فقد أثم» لكن الزركشي» 
وا حلي ذكرا بأن المصنف رحع أخيراً إلى قول الجمهور في تكليف المكره. 
أما الأحناف» فإنهم قالوا: الإكراه ثلاثة أنواع: نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار» 
ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار» ونوع لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار» 
رغم ذلك التقتهيم يعدون الإتكراه لميع” أقنتائه لا حل شيعا نه .ولا يوعجب 
سقوط الخنطاب عن المكره بحال سواء كان ملجأء أو لم يكن. 
قلت: ولعل الأظهر أن للكره الملجأ يعد محمولاً كالآلة غير مكلف لأنه يكون تكليفاً بما لا 
يطاق لعدم رضاه واختياره» فصار لا قدرة له أصلاء أما المكره الذي باشر ما أكره عليه 
بنفسه كالقتل ونحوه» فهذا مكلفء ولذا ذكر إمام الحرمين أن العلماء أجمعوا قاطبة على 
توجه النهي على المكره على القتل» وهذا عين التكليف في حال الإكراه» وهو ثما لا 
منجى منه» وبنحو ما ذكره إمام الحرمين قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 0 - 


الكلام في المقدمات يل 
وقد عجز كثير من الناس عن تطبيق هذه القاعدة المذكورة على 
الفروعء والله الموفق. 


قوله: «رويتعلق الأمر بالمعدوم إلى آخره». 


أقول: ذهبت الأشاعرة - من بين سائر الطوائف -: إلى أن الأمر 
يتعلق بالمعدوم. 

واستبعده آخرون”"» والإشكال إنما نشأ من عدم الفرق بين التعلق 
المعنويء والتعلق التنجيزيء إذ القائل: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم يريد أن 


- راجع: التلخيص للجويئ: ورقة (4/ب) وشرح اللمع: 27177/١‏ وتقويم الأدلة: 
ص/١٠4»‏ والمستصفى: )40/١‏ ومنع الموانع: ورقة (0/أ) وكشف الأسرار: 2384/5 
والقواعد والفوائد الأصولية: ص/75» وتشنيف المسامع: ق(5/] - ب) وانحلي على 
جمع الجوامع: 977/١‏ وشرح الكوكب المنير: .508/١‏ 

رم المعدوم حال عدمه لا يكلف إجماعاً وإنما الخلاف في هل يتعلق الأمر به أو لا؟ بمع 
هل يعمه الخطاب إذا كلف كغيره من صغير وبحنون» ولا يحتاج إلى خطاب آخخر؟ 
فذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين إلى أن المعدوم يعمه النطاب» وذهبت المعتزلة 
وجمع من الحنفية إلى أن المعدوم لا يعمه الخطاب. 
راحع: أصول السرخحسي: 1 ** والمستصفى: »85/١‏ والإاحكام للآمدي: 
١50:؛‏ والمسودة: ص/؛ 4» ومنهاج السنة: 81/7» والعضد على ابن الحاجب: 
7ه » وغحاية السول: 2598/١‏ ولمحلي على جمع الجوامع: 2748/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(5/ب)» وفواتح الرحموت: 2١45/١‏ وتيسير التحرير: 2171/7 وإرشاد 
الفحول: ص/١١.‏ 


45" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
«أقم الصلاة» كلام أزلي متعلق بفعل زيد» فيما لا يزال» معيئ أن الله علم 
[أن]0© زيسندا سيوجدء وإذا وجد بشرائط التكليف توجه إليه النطاب» 
وتعلق بفعله تعلقا آخر. واستدلت الأشاعرة: بأن التعلق لو لم يكن أزليًا؛ 
م يكدن التكلسيق أزليا؛ إذ التكليف في الأزل يدون التعلق حال ومن 
مس د التعلق داحل ف حقيقته(") أما أن كلامه 
أزلي: فلأنه لوكان حادثا لزم قيام الحوادث بذاته - تعالى - عن ذلك 
علو كبيرأًء وكلامه أمرء ونمي» وخبر» وغيرهاء والأمر والنهي إما نفس 
التكليف - على ما هو الحق - أو مستلزم له» فقد ثبت أن الأمر يتعلق9) 
/ ق(8/ب من أ) بالمعدوم. 

فإن قيل: إنما يلزم ما ذكرتم أن لو انقسم الكلام في الأزل على 
الأقسام المذكورة”» وهو ممنوع, بل القديم هو القدر المشترك. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
0 التكليف - لغة -: إلزام ما فيه مشقة» وكلفة. 
واصطلاحا: إلزام مقتضى :خحطاب الشارع؛ وعلى هذا تكون الإباحة تكليفاً لأنها من 
مقتضيات الخطاب المذكور ومن قال: إن الإباحة ليست تكليفاً يقول: التكليف هو 
الخطاب بأمرء أو في. 
راحع: المصباح المنير: 0727/7» والتعريفات: ص/50» والروضة: ص/48» والفروق 
للقراقي: 2151/١‏ ومختصر الطوثي: ص/١١»‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/58. 
(5) آخخر الورقة (//ب من أ). 


(؛) يعي: أمرء وي» وخبر» وغيرهاء كما سبق ذكره لها 


الكلام في المقدمات 4 


أحيب: بأن القدر المشترك جنس للأقسام المذكورة» ولا وجحود 
للجنس بدون أنواعه”". 

قالوا: يلزم تعدد كلامه - تعالى - وهو باطل؛ إذ هو صفة من 
صفاته القديعة عند القائلين ما. 

قلنا: التعدد إنما هو بالنظر إلى تعدد المتعلقات لا بالنظر إلى نفس 
الصفة: وذلك غير قادح» كما في علمه - تعالى - فإن علمه بأن زيدا 
مو كا شقان العامة بوجو ايك بعل الحدة فانرا اعفار 

كان شعت د عر ل ار ال 
معنوي» وليس كذلك؛ لأن التعلق أمر معنوي مطلقاء والأولى أن يقال: 
تعلقاً ذهنيًاً إذ مقابله تعلق خخارجي. 

قوله: «رفإن اقتضى الخطاب الفعل إلى آخره». 

أقول: الحكم ينقسم باعتبارات شئىء فلما فرغ المصنف من تعريفه 
ونالبلزفةامطلقا وماعوز فيه شرع فى أقسيامه: 

فقال: الخطاب إن اقتضى الفعل جازماً؛ أي: غير محتمل نقيضه 
فرعا فإييجهابء أو اقتضاه غير جازم؛ أي: مع جواز نقيضه شرعاً فهو 


م النوع: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في حواب ما هو أو 
هو صفة جماعة متفقة بالصورة» ويعمها معيئن واحد كإنسان بالنسبة إلى أفراده» فإن 
هذه الأفراد كثيرة متفقة الصور يعمها معبئ واحد يعبر عنه بإنسان» وهذا هو النوع. 
راحع: شرح الأخحضري على السلم: ص/5 27 وإيضاح المبهم: ص//ا2 وحاشية 
العطار على شرح الخبيصي: ص/58» ورسالة في علم المنطق: ص/4 .١‏ 


5ع" الدرر اللوامع في شرح < جمع الجوامع؛ للكوراني 


الندب» وإن/ ق(5/] من ب) اقتضى الترك» فإما جازماء أي من غير 
احتمال النقيض فتحريم / ق(5/أ من ب) أو مع جوازه» فإن كان ثبوته 
بدليل مخصوص 7") فكراهة, أو غير بخصوص”') فخلااف الأولى أو التخيير 
فإباحة» هدا شرح كلام المصنف» وفيه نظر من وحوه: 

الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكمء مع أن الخطاب 
جنس الحكمء فالعدول عن الحكم لا وجه له. 

الثابي: أ نه جعل الترك قُِ الحرام متعلق الاقتضاى وهو أمر عدمي 
غير مقدور إلا أن يحمل على الكف. 


الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية العخم رين 
كذلك”9» / ق(9/ب من ب). 


(0) كما ف النهي الذي ف قوله يهُ: «إذا دحل أحدكم المسجد, فلا يجلس حى يصلي 
ركعتين»؛ لأا سنة بإجماع المسلمين نحلافاً لداود وأصحابه حيث قالوا: إنها واحبة. 
راحع: صحيح البخاري: 2١١4/١‏ وصحيح مسلم: 2١65/7‏ وشرح النووي عليه 
هو[ . 

(0) كترك صلاة الضحى» والنهي مستفاد من الأمر بماء وسيأتي رد الشارح لهذا. 
راجع: شرح النووي على مسلم: 5705-77//0) وامحلي على جمع الجوامع: .87/١‏ 

5 آخحر الورقة (9/ب من ب). 
وني نسخة (ب) قسم الناسخ المخطوط إلى أجزاء يتكون كل جزء من تسع ورقات 
تقريبا وذكر في هايته أنه قابله على خط المؤلف» فقد جاء في هاية آخر الورقة (9/ب 
من ب) على الهامش ما نصه: «ربلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله الوحود بوجوده, 
وهو يعين الحزء الأول بتجزئة الناسخ. 


الكلام في المقدمات يخس 


قال الغزالي9 - في «المستصفى» في تقسيم الحكم على الأقسام 
الخمسة الأولية المشهورة -: 


رروأم”) المككروه» فهو لفظ مشترك بين معان: 
أحدها: ا محرم؛ فكثيراً ما يقول الشافعي - رضي الزد عن جذء أكره 


فعله» وإن لم يكن عليه عقاب. 


الثالث: ترك ما [هو ]© أولى دك صلاة الضحى)”. 


() هو الإمام وحجة الإسلام محمد بن محمد بن أحمد الطوسي زين الدين أبو حامد 
الغزالي» فقيه» أصولي حكيم» متكلم» شارك في أنواع من العلوم» ولد بطوس من 
خراسان وطلب العلم فيهاء ثم رحل في طلب العلم إلى غيرهاء أذ عن أبي نصر 
الإسماعيلي» وإمام الحرمين وغيرهماء له مؤلفات عديدة منها: الوسيط» والوجيز 
والخلاصة في الفقه؛ والمستصفى؛ والمنخول في الأصول وإحياء علوم الدين» والحصن 
الحصين» وقافت الفلاسفة» وغيرهاء وتوف سنة ( .هه رحمه الله تعالى). 
راجحع: وفيات الأعيان: 115/4؛ ومرآة الجنان: 1717/9 وطبقات السبككي: 2191/4 
وطبقات الأسنوي: 2747/١‏ والبداية والنهاية: 2175/17 والنجوم الزاهرة: 23١5/8‏ 
وطبقات ابن هداية الله: ص/2197 ومفتاح السعادة: 0148/7 وكشف الظنون: 717/١‏ 
وشذرات الذهب: 2١١/5‏ ومقدمة الاحياء. 

ف (ب) رأمل» بدون واو. 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

.51/-55/1١ المستصفى:‎ ):( 


10" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

م اذكر كسما خب امردودا لبس القضوة إيراد ذلك بكماله» بل ما يفيد 
اللقصود. فقد صرح بأن تلك الأحكام ليست أولية» بل هي أقسام المكروه 
الذي هو أحد الأحكام الخمسة» مع أن العدول عنه قد أوجب على المصنف 
أن يصطلح على أن أحدهما بنهي مخصوصء والآخر بنهي غير تخصوص من 
غير فائدة للعدولء مع أنه يقتضي تكثير الأقسام» واحتراع اصطلاح 
جديد» ولا يرتضي فاضل ارتكاب شيء من هذه المحذورات. 

قال المولى المحقق عضد الملة والدين: «المكروه يطلق على معنيين 
آخرين غير ما تقدم: 

أحدهما: الحرام» كثيرا ما يقول الشافعي: أنا أكره هذا. 

وثانيهما: ترك الأولى» يقال: ترك صلاة الضحى مكروه لكثرة 
الفضيلة فيهاء فكان بتركها حط رتبة)»0". 

معأنثالا نسلم أن مثل صلاة الضحى إتركه](" ثبت بنهي غير 
مخصوص؛ إذ لم يرد نمي عن تركها لا مخصوص ولا عام» وما ذكره بعض 
الشراح”” من أن النهي مستفاد من الأمر بفعلها مردود؛ إذ الأمر بالشيء 
ليس فيا عن ضده / ق(3/أ من أ) على ما ذهب إليه امحققون' ولئن 


() شرح العضد على المختصر: 5/7. 
(:) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

رم هو الجلال المحلي في شرحه .87/١‏ 
() سيأ الكلام على هذه المسألة في بابها. 


الكلام في المقدمات 68" 
سلم ذلكء فلا نسلم ورود أمر من الشارع بالصوم على من لا يتضررء 
ولا بصلاة الضحى لا بخصوصها ولا بدحوها تحت عام. 

وقول المصنف: أو التخيير» فإباحة - مع أن الإباحة لا يتعلق يما 
الاتقضاء لأن المباح ليس مأمورا به بناء على أن الأمر قد يطلق لإرادة 
الإباحة كقوله تعالى: مِلوَإِدَاحَكل َأصَطادُواً * [الافدة: ]١‏ وقوله تعالى: هل فَإِدا 
طَعِمَبُم فَنَشِرُوأْ # [الأحزاب: +0] - فقد تسامح في إطلاق الاقتضاء على 
التتخيير: والأمر:في ذلك هين» وما ذكرناه - لكلامه - من المحمل أولى 
بع اخزله عل التننيو لت ]01 تيا شكوية الشارت للد كور انها 


قوله: «وإن ورد سببا وشرطا إلى قوله: والفرض والواجحب مترادفان». 


أقول: قد تقدم أن الأحكام الوضعية هل تسمى أحكام”"» أم لا؟ 

نيع من تذفن" إل أفا عيبا من القطاب لوطي لا يسني كما 
ويصطلح على أن بعض الخطاب حكم دون بعض”؛ ومنهم من جعل 
الخطاب التكليفي أعم شاملا للوضعي» فالوضعي - عنده - تكليفي 
ضمئ إذ معجئ سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده» ومعيئن شرطية الطهارة 


() سقط من (ب) والمثبت من (أ). 

هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .815/١‏ 

م يعين هل يسمى المنطاب الوضعي حكما في المعى المصطلح عليه في الخطاب التكليفي؟ 
(؛) تقدم بأن القائل هو عضد الدين الإيحي بهذا القول ص/5١؟‏ وما بعدها. 


مه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


وبجوها قُُ الصلاة أو حرمة الصلاة بدوماء وكذا نقول: قي ميع 
الأسباب والشروط والموانع»”". 

ومن جعل الأحكام الوضعية أحكان دفي الاصطلاحات - وليست 
داحلة 2 التكليفي صم إلى التعريف قيكد الوضع؛ فقال: «بالاقتضاء» أو 


رح وهذا مذهب جمهور الأصوليين ولمتكلمين كالأشعري وإمام الحرمين والغزالي 
والرازي وغيرهم؛ وعند التحقيق يتبين أن الخلاف لفظي» فإنه مبئي على تفسير الحكم 
وتعريفه» فالذين قالوا: إن السبب والشرط والمانع ليست أحكاما بناء منهم على أن 
هذه الأشياء جعلها الشارع معرفات وعلامات على الأحكام؛ بمعين أنه يجوز أن 
يقول الشارع: مي رأيت إنساناً يزي» فاعلم أني أوحب عليه الحد» والذين قالوا: إنها 
أحكام لا يعنون أنها مؤثرة بنفسها لأن الحادث لايؤثر في القدم» ولأنه يفضي إلى 
القول بأن للفعل حهات توجب الحسن والقبح وهذا باطل» ولكنهم يقولون: إن لله 
تعالى في الزاني حكمين: 
أحدهما: جعل الزن سبباً لإيجاب الحد, وهذا حكم شرعي لأنه مستفاد من الشرع 
من حيث إن الزن لا يوحب الحد لعينه» بل بحعل الشارع له مؤثراً. 
والثاني: إيجاب الحد عليه؛ وهو الحكم لسن هذا يطين أن الخلاف لفظي. قال 
العضد: :رونحن لآ نسمي هذه الأمور - يعن السبب ‏ والشرط وَغْيرَعن 'ت. أحكاماء 
وإن سماها غيرنا به» فلا مشاحة في الاصطلاح». 
راحع: المستصفى: )8/١‏ 297 وميزان الأصول: ص/59, والمحصول: ١/ق/١17/1+١1-‏ 
والإهاج: 2»54/١‏ والكاشف عن المحصول: ١/3ق/١2158/1‏ وفاية السول: 
»0١‏ والعضد على ابن الحاحب: ”27/7 وبيان المختصر: ص/4 24١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(7/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: :,84/١‏ ومناهج العقول: ,07/١‏ 
والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(5١/ب‏ - ١‏ /أ). 


الكلام في المقدمات وه" 


التخيير» أو الوضع»”"» وكلام المصنف ظاهر في عدم الدخول؛ لأنه بعد 
الفراغ من تعريف الحكم؛ وتقسيمه أورده في كلام مستقل» لكن قوله 
- بعد ذلك -: «وقد عرفت حدودها» إنما يشعر برجوع الأحكام 
الوضعية”" إلى التكليفية. 

قوله: «وقد عرفت حدودها». 

أي لما ذكر المشترك الذي هو كالجنسء وهو الخطابء وقيد في كل 
قسم .ما يميزه عمًّا عداه» كان ذلك حداً لكل واحد من الأقسام: 

لأن الحد - عند الأصوليين - كل مركب ميز الماهية عن أغيارها 
سواء كان بالذاتيات / ق(١٠/أ‏ من ب) أو بالعرضيات» أو بالمركب 
[منهما]؟ كما ستقف عليه في موضعه عن قريب إن شاء الله 
[تعالى]”. 


قوله: «والفرض والواجب مترادفان إلى آخره». 


وهذا هو ما اختاره ابن الحاحب في المنتهى ص/7"7. 

أحكام الوضع: هي السبب والشرط والمانع» وهذه متفق عليهاء والعلة والصحة 
والفساد والأداء والقضاء والرخصة والعزيمة» وهذه اختلفوا في دخوها تحت الحكم 
الوضعي وعدم دخوها. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (7/). 

م سقط من (إب) وأثبت كامشها. 

() سقط من (أ). 


هه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: الفرض والواجب لفظان مترادفان”2؛ أي تدان مقهوما: 

إذ الا تماد - ين - هو معي الترادف لا المتحدان ذاتا 
كالإنسان» والناطق؛ فإنهما متحدان ذاتاً مع عدم الترادف»؛ فبينهما عموم 
وخحصوص مطلق؛ فكل متحدين مفهوماً متحدان ذاتاً - ولا عكس - 
لغوياً. 

قفنب سكها: مرا دديية لان كز مل القظاه الطاب جزماء فهو 
الواجب والفرضء ولا يناثي هذا ما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ف 
بعض المسائل» كما قالوا: واجبات الإحرام بحبر بالدم دون فرضه؛ إِذ 
ذلك اصطلاح حادث ارتكبوه للتمبيز بين اجبور وغيره. 

كما اصطلحوا على أن الخارج عن الحقيقة شرطء والداخحل ركن. 

وذهبت الحنفية إلى عدم الترادف؛ لأن الثابت بالخطاب [إن ثبت]” 
بقطعي ففرض»ء وإن ثبت بظئٍ فواحب. 

وحكم المصنف بأن هذا بحث لفظى راجع إلى التسمية لا إلى المعين؛ 
إذ الفعمل المذكور يستحق تاركه العقاب» سواء كان ثبوته بقطعيء أو 


١‏ الترادف - لغة - مأحوذ من الرديف» وهو الذي يحمل بالخلف على ظهر الدابة. 
واصطلاحاً: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. 
راجع: المصباح المنير: 4/١‏ 2537 والمزهر: 407/١‏ والمحصول: ١/ق/4717/1»‏ وهاية 
السول: 2٠١4/١‏ والتعريفات: ص/08. .2 

سقط من (ب) وأئبت هامشها. 


الكلام في المقدمات ؟ه ؟" 
ظين وأما أن الفرض - في اللغة: التقدير» والوجوب: السقوط؛ لا يجدي 
شيعا" وهذا الذي ذكره من الرد ذكره محققو الشافعية كنيب" قرا 


يقال - من جهتهم -: إن من قواعد””/ ق(9/ب من أ) المعقول أن 


() لأنه لا حلاف بينهم أن مفهوم هذين اللفظين مختلفان لغة» فالفرض - لغة - له 
معان» منها: التقدير والإلزام والعطية والإباحة والتأثير والحثء إلى غير ذلك. 
أذ اإواتعيت :لقح :اكات أن الشيافط أو المضطرب. 
راجع: الصحاح 2571/١‏ 41/8: والمصباح المنير: 2475/5 548» واللسان 5/9 
» والقاموس المحيط 275/1 وتاج العروس .5.00/١‏ 

ذهب الغزالي» والآمدي» وابن قدامة» وآل تيمية» وابن الحاحب» والأرموي» 
والطوق؛ وغيرهم إلى أن الخلاف بين الجمهور, والأحناف في الفرق بين الفرض 
والواحب لفظي» وذكر ابن قدامة أنه لا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعئ؛ 
وقال الطوفي: «والنزاع لفظي إذ لا نزاع في انقسام الواحب إلى قطعي وظين؛ فليسموا 
هم القطعي ماشاؤوا». 
أما ابن اللحام فيرى التفصيل حيث قال: ««فإن أريد أن المأمور ينقسم إلى مقطوع به 
ومظنون؛ فلا نزاع ف ذلكء» وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهاء فهذا محل نظرء فإن 
الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواحبء منها الصلاة فإها مشتملة 
على فروض وواحبات» والمراد بالفرض الأركان» وأن الفرض لا يسامح به إن ترك 
سهوا والواحب لا يتسامح في تركه عمداً ومنها الحج» فإنه مشتمل على فروض 
وواحبات» وأن الفرض لا يتم النسك إلا به» والواحب يحبر بدم». 
راحع: المستصفى: 255/١‏ وروضة الناظر: ص/5*) والإحكام للآمدي: ١/5لء‏ 
والمسودة: ص/0١ه‏ والعضد على ابن الحاجب: ١/7775؛‏ والقواعد والفوائد الأصولية: 
ص/54 25 وفاية السول: 278/١‏ وشرح الكوكب المنير: .561/١‏ 

(0) آخر الورقة (5/ب من أ). 


4 5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اعتلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات كالانقسام ,متساويين في 
الزوجء وعدمه في الفرد» وكالحركة بالإرادة ف الحيوان» وعدمها في غيره» 
والفرض والواحب مختلفان - عندهم - في اللوازم» فإن الواحب يازمه عدم 
الفساد بالترك؛ والفرض يلزمه الفساد به وأيضا الثابت بالقطعي يلزمه كفر 
المنكرء والواحب لا يلزم منكره كفرء ولهذا يطلق على الثابت بالقطعي 
- عندهم - الواجب علما وعملاً وعلى الثابت بالظئ الواحب عملا 
وبمثلون للأول بصلاة الفجر, وللثاني بالوتر”", والله أعلم. 

قوله: «والمندوب إلى قوله: والسبب». 

أقول: المندوب ما ندب إليه» أي [فمْل]”" دُعي إليه شرعاً من غير 
ذم على تركه؛ مشتق من الدب والتُدبةبمعين الدعاء". 

والندوب المذكور يسمّى مستحباً وتطوعاً ومُنة» وترك المصنف لفظ 


النافلة ويحب ذكرهاء إذ لا فارق عندهم بينه وبين ا لمذكورات» أي هذه 


() راحع: كشف الأسرار: 707/7؛ وأصول السرحسي: 21١١/١‏ وفواتح الرحموت: 
0١‏ وتيسير التحرير: ؟9/ه7١.‏ 

(5) سقط من (ب) وأبت كامشها. 

ص يقال: ندبته إلى الأمر ندباً: إذا دعوته إليه» وانتدبته للأمر فانتدب يستعمل لازم 
ومتدياً: 
راحع: الصحاح: 2557/١‏ والمصباح المنير: 2591/7 ولسان العرب: 560/7- 


والقاموس المحيط: .١71/١‏ 


الكلام في المقدمات »> 


الألفاظ كلها مترادفة في عرف الشرع”' خلافا لشرذمة”' من الشافعية9, 


)١(‏ ذكر الإمام الرازي أن هذا الحكم له سبعة أسماء: مندوب» ومرغب فيه» ومستحب» 
ونفل» وتطوعء وسنة» وإحسان. 
فذهب جمهور الأصوليين إلى أنها مترادفة كما ذكر الشارح. 
وذهب بعض الشافعية إلى الفرق بين هذه المصطلحات» وفرّق الحنفية بين السنة 
والمستحبء والمالكية يفرقون بين السنة والنافلة. 
راحع: شرح اللمع: 2150/١‏ والمحصول: ١/ق/١21530-175/1‏ والمجموع للنووي: 
4 والإهاج: ١/لاه2‏ وفاية السول: .9/١‏ 
وقد ذكر الزركشي وغيره أن الخلاف في الفرق بين هذه المصطلحات لفظي؛ لأن 
كون السنئن بعضها آكد من بعض لا يوجب تغايرا بينهما على ما سبق ذكره ف 
الفرق بين الفرض والواحب. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (//ب) وانحلي على جمع الجوامع: .50/١‏ 

قلت: لو عبر الشارح - رحمه الله - بقوله: «رخلافا لبعض» بدل «رشرذمة» لكان 
أرق واهدع الوا 

جاء في هامش (أ.ب): «روهم القاضي حسين» وصاحب التهذيب» والكافي» والغزالي» 
قلت: القاضي حسين هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي, أحد أعلام المذهمب 
الشافعي» توق سنة (14551ه). 
راحع: طبقات السبكي: 8905/4 وصاحب التهذيب المراد به الحسين بن مسعود 
ابن محمد المعروف بابن الفراء البغوي الشافعي المتوقي سنة (5١1هه)‏ والتهذيب في 
فروع الفقه الشافعي؛ راحع: سير أعلام النبلاء 2٠١/1١57‏ وطبقات الأسنوي: 0305/١‏ 
وكشف الظنون: ١//ا١ه.‏ 
وصاحب الكاتي: هو أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري الشافعي؛ ويعرف 
- أيضا - بصاحب الكافي» وهو مؤلف في فروع الفقه الشافعي» وقد توفي مؤلفه 


سنة (/11اه) أو قبلها. - 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


وصاحب الكشف من الحنفية(" واستدلالهم على ذلك بأن السنة فعل واظب 
عليه [الحوي !9 2 والمستحب: ما فعله مرتين أو مرة» والتطوع: ما أنشأه 
الإنسان غير معيد لاتحاد الحقيقة» وعدم احتلاف اللوازم””". 

فإن قيل: على ما قررتم من أن المندوب هو الذي يثئاب فاعله ولا يذم 
تاركه.؛ يشكل ,ما ورد في حق تارك الجماعة من النصوص الصريحة”, 


- راجع: طبقات الأسنوي: 2507/1١‏ وكشف الظنون: 11378/1» وانظر رأي الإمام 
الغزاللي في الإحياء: .١917/١‏ 

رم صاحب الكشف المراد به: هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخخاري الحنفي علاء 
الدين» فقيه» أصولي» من تصانيفه كشف الأسرار: في شرح أصول البزدوي وغيره؛ 
وتوقي سنة (0٠"لاهم).‏ 
راحع: الجواهر المضيئة: ١53117/1؛‏ وتاج التراحم: ص/ه 21 والفوائد البهية: ص/54) 
وكشف الظنون: 2١١7/١‏ قال في الكشف: رروحَدٌ السنة هو الطريقة المسلوكة في 
الدين من غير افتراض ولا وجوبء وأما حد النفل» وهو المسمى بالمندوب 
والمستحب والتطوع؛ فقيل: ما فعله خير من تركه في الشرع؛ وقيل: ما بمدح المكلف 
على فعله؛ ولا يذم على تركه؛ وقيل: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه 
مطلقا كشف الأسرار: 9/9 لاسملا 

سقط من (أ). 

رس ما ذكر من التعريفات: لهذه المصطلحات منقول عن القاضي حسين من الشافعية. 
راجع: الإمهاج: 2017/١‏ وتشنيف المسامع: ق (/ب)؛ وانحلي على جمع الجوامع: 
60/١‏ 

(4) وردت نصوص كتثيرة في فضل صلاة الجماعة والحث على ملازمتها منها: حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «صلاة الرحل ف جماعة تزيد على - 


الكلام في المقدمات باه ؟ 


- صلاته في بيته وصلانه في سوقه ضع وعشرين درحة» وعنه رضي الله عنه قال: 
أتى البي يليه رحل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودن إلى المسجدء 
فسأل رسول الله يد أن يرخص له فيصلي في بيته؛ فرخحص له فلما ولى دعاه؛ 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم) فقال: أحب». 
وعنه - أيضاً - أن رسول الله يله قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة» فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاء فيؤم الناس؛ ثم أخالف إلى 
رحال» فأحرق عليهم بيوتم, والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناء 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». 
قال عبد الله بن مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه» أو 
مريض» إن كان المريض ليمشي بين رحلين حى يأنٍ الصلاة» وقال: إن رسول الله 
يكلدٌ علمنا سنن الحدى, وإن من سنن الحدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه 
وقال: من سره أن يلقى الله غداً مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى 
من» فإن الله شرع لنبيكم وَلدٌ سنن الهدى؛ وإفن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم 
في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» روى هذه النصوص البخاري» ومسلم وعند أبي داود عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من ثلاثة في قرية» ولا بَدُو لا تقام 
فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب 
القاصية». 
راجع: صحيح البخاري: )1617-١657/١‏ وصحيح مسلم: 2031171/9 211821154 
وسنن أبي داود: 217/1١‏ هذه بعض النصوص الي أشار إليها الشارح. 
ولأحلها اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة مأمور يما في الصلوات المكتوبة ولكنهم 
احتلفوا في حكمها كما سيأق. 


مه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


حنى ذهب بعض العلماء إلى كون الجماعة فرض عين”"» وكذلك ترك 
الأذان0"'» وسائر.شعائر الإسلام. 


اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة فرض عين وشرط لصحة صلاة الجمعة» واحتلفوا 
فق حكمها بالسية لغير صضلذة اللتبعة إل أقوال كيرة. 
فذهب الأحناف إلى أنها سنة مؤكدة تشبه الواحب ف القوة حي استدلوا مملازمتها 
على وجود الإيمان» وذهب البعض منهم إلى أنما فرض كفاية» ومنهم من قال: إِها 
فرض عين» ومنهم من قال بوجوها. 
وذهبت المالكية إلى أنها سنة مؤكدة. 
وذهبت الشافعية إلى أنها فرض كفاية» ومنهم من قال: إِهها سنة» ومنهم من قال: إفها فرض 
عين» وهو مروي عن ابن المنذر» وابن خزيمة؛ ونسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. 
وذهبت الحنابلة إلى أكما فرض عين ولكنها ليست شرطأ في صحة الصلاة. 
وذهبت الظاهرية إلى أنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة لمن سمع النداء» ومن لم 
يسمع النداء فعليه أن يبحث عن جماعة ولو واحدا يصلي معه؛ فإن فرط» فلا صلاة 
له إلا أن يكون معذورا. 
والسبب ف اختلافهم هو تعارض مفهوم الآثار الى سبق ذكرها ع 
قلت: لعل القول بأنما واحبة وليست شرط في صحة الصلاة هو الأظهر في نظري 
للجمع بين النصوص»ء ولكن مع عدم العذر من مطرء وسيل؛ وظلمة» ونحو ذلك. 
راجع: المحلى لابن حزم: 55/4. والمبسوط: 2171/١‏ وبدائع الصنائع: 2451/١‏ وتبيين 
الحقائق: 2٠35/١‏ وشرح الدر المختار: 291/١‏ وشرح فتح القدير: 2541/١‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل: 5/7؟2 وبلغة السالك: 2»١917/١‏ وشرح منح الحليل: »511/١‏ 
وكشف الحقائق: 57/١‏ وبداية المجتهد: ١141/1١-475١ح‏ والمجموع للنووي: 2185/4 
والروضة: ,575/١‏ والمغن: 1175/7-/1017ء والمحرر في الفقه: .51/١‏ 

م الأذان - لغة -: الإعلان» قال الله تعالى: 32 وَأَدنُ يس أله ورسُويوه 4 [التوبة: "]. 


وقوله: 9 ون مَوَََمَضَل ءَادَننْحكُمْ عل سَوَآو 4 [الأنبياء: .]٠١5‏ : 


الكلام في المقدمات وه" 


قلت: ذلك [ليس]("© من حيت: إنه ترك نافلة» بل من حيث إشعاره 
بعدم المبالاة بسنته عليه الصلاة والسلام؛ وإليه أشار بقوله: «من رغب عن 


- واصطلاحاً: عبارة عن إعلام خصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة. 
وقد وردت أدلة كثيرة في الأمر به والحث عليه؛ وبيان فضله حىّ إن الإمام الشافعي 
يفضله على الإمامة. 
وقد قال يد لمالك وصاحبه: «إذا أنتما خحرحتما ف سفر» فأذناء ثم أقيما وليؤمكما 
أكب ركما» رواه البخاري في صحيحه: 2167/١‏ ولحديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله يَلِهٌ يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الأذان» فإن سمع 
أذاناً أمسك؛ وإلا أغار» رواه مسلم: ؟/4» وقد اتفقوا على مشروعيته للصلوات 
الخمس» ولكنهم احتلفوا في حكمه: 
فذهب جمهور الأحناف إلى أنه سنة» وكذا الإقامة» ومنهم من قال بوجوبه. 
وذهب مالك إلى أنه فرض على مساحد الجماعة» وقيل: سنة مؤكدة؛» ولم يره على 
المنقرة لا فرضاء.ولا اسنةة 
وذهب الشافعية - في المشهور - إلى أن الأذان - والإقامة سنة» ولا يخبان بحال. وقال 
وااو جيو اه ريل د حجن الشناما زر وجقاين. 
وذهب الحنابلة إلى أنه سنة مؤكدة» وليس بواحب» وبعضهم جعله من فروض الكفاية. 
وذهب الظاهرية إلى أنهما واجبان غير أن داود يرى أنهما فرض ف صلاة الجماعة» 
وليسا شرطا في صحتهاء ويرى ابن حزم أنهما شرط في صحتها. 
وقال عطاء وبجاهد والأوزاعي: هو فرض. 
راحع: تحفة الفقهاء: 2118/١‏ وشرح فتح القدير: »580-79/١‏ والمدونة: ؟/ 
2550١‏ وبداية المجتهد: 2٠١7-١١5/١‏ والمجموع للنووي: 287/7 والمغئي لابن 
قدامة: 2411/١‏ والمحلى لابن حزم: .١57/‏ 

سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
سني فليس منّي»22 ثم لما كان المندوب غير لازم بطلب من الشارع سواء 
تركه ابتداء أو بعد الشروع لا مؤاحذة عليه للإجماع على عدم المؤاحذة 
على با لدى مكلف به 

والمتكوية وإن. كان / قاو دفن مامورا يه لجس قد 
تكليف» خلافاً للأستاذ”"2 مستدلاً بأن فعله لتحصيل الثواب شاق. 


رم لحديث أنس بن مالك قال: جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج البي يليْهٌ يمسألون عن 
عبادة البي يد فلما أخبروا كأهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي وه وقد غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخحر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء 
رسول الله ولد فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأحشاكم لله 
وأتقاكم له لكي أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سني 
فليس ميني» رواه البخاري» ومسلم, والنسائي» وغيرهم. 
راجحع: صحيح البخاري: 7/17 وصحيح مسلم: 2173/4 وسنن النسائي: 50/5. 

() هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييئ أبو إسحاق؛ ركن الدين» جمع 
أشتات العلوم» متكلم؛ أصولي, شيخ خراسان في زمانه» قيل عنه إنه بلغ رتبة الاجتهاد 
وهو أحد الثلاثة الذين قال فيهم الصاحب بن عباد: «ابن الباقلاني بحر يَعْرق» وابن 
فورك صل مُطْرقء والإسفراييي نار تُحرق» لإفحامهم الخصم في مناظرتهمء له 
مؤلفات منها: الجدامع في أصول الدين والرد على الملحدين في حمس بحلدات» وتعليقة 
في أصول الفقه» وغيرهاء وتوفي بنيسابور سئة (414ه) ونقل إلى إسفرايين. 
راحع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/4 2٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/5١21‏ 
ووفيات الأعيان: 258/١‏ والوافي: 2٠١4/5‏ والمختصر لأبي الفداء: 4١57/7‏ وطبقات 
الأسنوي: 255/١‏ وطبقات السبكي: 705/4. 


الكلام في المقدمات "5١‏ 


قلنا: في تركه محال لعدم إلزام الشارع0"» واستدل الحنفية على لزوم 
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النفل بالشروع بقوله تعالى: 2و ولا يُطِلواً أعملكر 46 [محمد: 00]. 


() ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المندوب مكلف به؛ منهم الإسفرابيئ المذكور ا 
وبه قال الباقلاني كما نقل عنه ذلك إمام الحرمين وحجة الإسلام الغزالي والمحد بن 
تيمية» نسبه في المسودة إلى الحنابلة» واخختاره منهم ابن النجار تبعا لابن عقيل والموفق 
وابن قاضي الحبل والطوثي» لأن التكليف طلب ما فيه مشقة. 
وذهب أكثر العلماء إلى أن المندوب ليس تكليفاً؛ لأن التكليف إلزام ما فيه مشقة 
فالتكليف عندهم يشمل الإيحاب والتحريم فقط» وتكون تسمية الأحكام الثلاثة 
أحكاما تكليفية من باب التغليب» أما عند القاضي والأستاذ وغيرهما فإن التكليف 
يشمل الإيحاب والتحريم والكراهة والندب ولا يشمل الإباحة» وتسميتها حكما 
تكليفيًا من باب التغليب» مع أن الأستاذ قد نقل عنه أن المباح حكم تكليفي. 
قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن المندوب فيه تكليف غير أنه ليس على سبيل 
الإلزام بل هو مطلوب منه؛ وهو مخير بعد ذلك بين أن يفعله على ما فيه من كلفة 
ومشقة؛ فيحصل له الثواب أو يتركه؛ فلا يأثم» فيدحل تحت قوله تعالى: هل إِنَّ اه 
يأْمْرُ مدل وَآلإِحْسَدنٍ وَإيتآي ذى الْشُّر 4 [النحل: .]٠‏ 
فأمر يهذه الأشياء وفيها الإحسان وإيتاء ذي القربى» وفيهما ما هو مندوبء وفعله له 
لطلب الثواب بامتثال الأمر فيه مشقّة وتكليف. 
راحع: البرهان: .٠١1/١‏ والمنخول: ص/١5؟»‏ والروضة ص/5» والإحكام للآمدي: 
0١‏ ولمسودة: ص/ه”*» وشرح العضد على ابن الحاحب: 25/75 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/275 ومختصر الطوقي: ص/١١2‏ ومختصر ابن اللحام: ص/557. 
وسلاسل الذهب: ص/١”)‏ وفواتح الرحموت: 2١١7/١‏ وتيسير التحرير: ؟/14؟5) 
وامحلي على جمع الجوامع: 2١7١/١‏ وشرح الكوكب المنير: »4.05/١‏ وهامش 
المحصول: ١/ق/١15/1١١.‏ 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ما 


ن أعمالكم لفظ عام يشمل الأعمال الشرعية 
كلها مندوبة ومفروضة؛ فيجب القول باللزوم لعدم الفارق”". 
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ووجه الاستدلال: أ 


رم ذهب الأحناف إلى أن من شرع ف أداء تطوع من صلاة وصيام» وغيرهما يلزمه 
الإتمام, فإن حرج منهما لعذر لزمه القضاءء ولا إثم عليه» وإن خرج بغير عذر لزمه 
القضاءء وعليه الإثم» وبه قالت المعتزلة. 
واستدلوا بالآية السابقة وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله يله 
قال للأعرابى الذي سأله عن الإسلام: «حمس صلوات ف اليوم والليلة» قال: هل علي 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» وهذا الاستثناء متصل» فمقتضاه وجوب التطوع 
بمجرد الشروع فيه. راحع: صحيح مسلم: 250/١‏ واحتجوا بالقياس على حج 
التطوع وعمرته؛ فإفهما يلزمان بالشروع بالإجماع. 
وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام» فإن حرج بلا عذر لزمه القضاءء وإن خرج بعذر 
فلا قضاء. 
وذهب آخرون إلى أنه يستحب البقاء والإتمام» وإن حرج منها بلا عذر ليس بحرام 
ولا يحب قضاؤهاء وهو قول عمرء وعلي»؛ وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس؛ 
وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ واستدلوا بحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي البي يَلهُ ذات يوم فقال: «هل عندكم 
شيء؟ فقلنا: لا قال: فإني صائمء ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا 
حيسء فقال: أرنيه» فلقد أصبحت صائماء فأكل» راجع: صحيح مسلم: 2169/7 
وسنن أبي داود: 01/1/7) وسنن النسائي: 15917/84. وسئن ابن ماجه: .5070/١‏ 
وأما النهي عن إبطال الأعمال في الآية» فيحمل على التنزيه جمعا بين الأدلة» أو أن 
المراد منها لا تبطلوها بالردة أو الرياء» وهو مذهب ابن عباس» ومقاتل» وابن جريج. 
وقالت المعتزلة: لا تبطلوها بالكبائر؛ بناء على أن كبيرة واحدة - عندهم - تحبط ما 
تقدم من الحسنات ولو كانت مثل زبد البحرء لأن الفاسق عندهم مخلد في النار - 


الكلام في المقدمات م" 


قلنا: لو سلم عموم هذا الجمع؛ فالحديث الصحيح» وهو قوله د 
«الصائم المتطوع أمير نفس)("© خصصه حواز تخصيص المتواتر بالآحاد 


- ومسلوب منه سمة الإبمان» وهذا مذهب أبطله أهل الحق لأن قاعدة أهل السنة 
مؤسسة على أن الكبائر لا تحبط حسنة مكتوبة» نعم يقولون: إن الحسنات يذهبن 
السيئات كما وعد به الكريم حل وعلاء فضلاً منه ومنا. 
راحع: كشف الأسرار: 23115-11/5 والمدونة: ,508/١‏ والمجموع: 299814/5 
والمسودة: ص/50» وحاشية البناني على المحلي: 2.4./١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول: ص/1778» وفواتح الرحموت: 2١١4/١‏ ومختصر الطوفي: ص/0؟؛ وراحع 
تفسير الآية: الكشاف: 578/7 مع رد ابن المنير الإسكندراني على اعتزاله» وأحكام 
القرآن لابن العربي 4/4 217١‏ وتفسير القرطبي: 2154/15 وتفسير ابن كثير: 14037/15. 
هذا من أدلة الجمهور» وهو حديث أم هانئ أن رسول الله ييه دحل عليها فدعا 
بشراب» فشرب» ثم ناوهاء فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إن كنت صائمة» 
فقال رسول الله ع: «الصائم المتطوع أمير نفسه»» وف رواية: «أمير نفسه إن شاء 
صامء وإن شاء أفطر». 
رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي؛ والدارمي» والحاكم؛ وغيرهم؛ والحديث ف إسناده 
مقال كما قال الترمذي؛ لأن فيه ماك بن حربء» وقد تكلم فيه. قال أحمد: 
مضطرب الحديث» وضعفه سفيان» وقال النسائي: ليس يعتمد عليه إذا انفرد» كما 
أن في إسناده - أيضا - هارون بن أم هانئ قال ابن القطان: لا يعرف. 
وقال الحافظ ابن حجر: مجهولء وقال النووي: سنده حيد برواياته المتعددة. وقال في 
كشف الخفاء: إنه صحيح. 
راحع: مسند أحمد 2741/5 وسئن أبي داود: 2051/7/7 وسئن الترمذي: 281/7 
وسنئن الدارمي: 2١5/7‏ والمستدرك: 2479/١‏ وتحفة الأحوذي: */470» وفيض 
القدير: 27١1/54‏ وكشف الخفاء: 257/5 والميزان للذهبي: ؟/25535-577 والتقريب: 
لعل اال 


ى[ى3ظ»>, الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

اتفاقاء هذا وأقول: لا يخلو أن ما شرع فيه من النفل هل هو باق على 
صفة النفل» أو انقلب بالشروع واجبا؟ والثاني باطل إجماعا؛ إذ لا يوجد 
شيء ف الشريعة يكون بعضه نفلاً وبعضه واجباً. 


وأيضاً لو كان بالشروع يصير واجبا لترتب عليه ثواب الواجبات 
دون النوافل؛ إذ ثواب الواجبات أضعاف ثواب النوافل» وهذا مما لم يقل 
به أحد. 

قوله: «رووجوب إتمام الحج». 

حواب سؤال مقدر تقديره قلتم: إن النفل بالشروع لا يلزم» مع 
أنكم أوجبتم على من أفسد الحج النفل قضاء”" في القابل» وألزمتم 
المضي ف فاسده. 

أحاب: بأن الحج من قبيل المستئئ؛ لأن نفل الحج كفرضه نية 
وكقارة؛ إذ لا تعرض / ق(١٠/أ‏ من أ) في نيته إلى كونه فرضا أو نفلاء 
وأيضاً عدم خحروجه بالإفساد فرضا أو نفلاً متفق عليهء وهذا لا إلزام فيه 
لأن الحنفية يحوزون الصوم الفرض بنية مطلق الصومء بل بنية النفل. 

وأما الإلزام باستوائهما ف الكفارة وعدم الخروج بالإفساد سالم عن 
القادح. 

والحق أن الحنفية لما أوجبوا المضيّ في فاسدهء فقد اعترفوا بأن الحج 
خارج عن القاعدة إذ لم يقولوا بالمضي في الفاسد في نفل سواه. 


رى في (أ) ررقضاؤم, والصواب المثبت من (ب) لأنه مفعول به. 


الكلام في المقدمات 6" 


ثم لبعض الشراح هنا كلام عجيب» وهو أنه قال: لا يتصور لنا حج 
تطوع لأن المخاطب به هو المستطيع» فإن لم يحج فالحج في حقه فرض 


عين» وإن كان قد حج ففرض كفاية0". 


وقد ذهل عن مع الاستطاعة» فإن الاستطاعة المعتبرة من الزاد 
والراحلة وأمن الطريق وغيرهاء إنما هي شروط الوجوب بناء على التيسير 
والتسهيل» وذلك لا ينائي أن يحمل عادم هذه الأشياء المشقة» ويتبرع ,مالم 
يوحب الشارع عليه كما في الصدقة» على ما أشار إليه أكرم الخلق له , 
بقوله: «أفضل الصدقة جهد اللسلفل»1*: 


صاحب هذا القول هو الإمام الزركشيء؛ ثم علل كلامه بقوله: «رلأن إقامة شعائر 
الحج من فروض الكفاية على المكلفين» وهي وجهة نظر للإمام رحمه الله وأحسن 
منه ماتقدم قبله, تشنيف المسامع: ق(8/). . 

() هذا جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن حبشي الخئعمي أن البي وِةٌ سئل: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إعان لا شك فيه» وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة» قيل: فأي 
الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل...» الحديث. 
رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ والحاكم» وصححه. ورواه الطبراني من حديث أبي 
أمامة» وحكم الألباني بضعفه حيث جعله ف ضعيف الجامع الصغير. وقد روى مسلم 
قوله: «أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». 
وروى ابن حبان قوله: «أي العمل أفضل؟ قال: إكان بالله» وجهاد في سبيله». 
راحع: مسند أحمد: 417-1411/7؛ وصحيح مسلم: 2175/7 وسنن أبي داود: 
7778-7 وسئن النسائي: 548/0 وصحيح ابن حبان: 81١7/١‏ والمستدرك: 
0١‏ » والجامع الصغير: 250/١‏ وضعيفه: .8١8/١‏ 


55" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وإن أراد أنه بعلما شرع فيه يجب» فهو أول المسألة) مع أنه 
لا ينافي النفلية بحسب الأصل. 

فإن قلت: عادم الاستطاعة إذا حضر مكة» وكان سالماً من الموانع 

قلنا: يفرض فيمن حج مرة» فإن قلت: من حج مرة أو أكثر لم يقع 
حجة نفلا بل فرض كفاية بناء على أن إحياء البيت كل سنة بالحج 
فرض كفاية. 

قلنا: لو سلم دخول مثله في عموم الخطاب بالإحياء ينتقض بالصبي - 
المراهق» فإن ححّه نفل بلا حلاف إذ لا يتوجه إليه خطاب. 

وبالجملة الاستدلال بأن المحاطب [هو]”" المستطيع» وحج المستطيع 
منحصر في الفرضين» فلا يتصور”"© حج تطوع غير سديد» والله أعلم. 

قوله: «والسبب ما يضاف إليه الحكم إلى قوله: والصحة». 

أقول: لما ذكر أن الخطاب الوارد من الشارع بكون الشيء 
سبباًء وشرطاً ومانعاً خطابُ وضعء أراد أن يُعَرّف المذكورات لعدم 
دخحوطا في التكليفيء» وكان الأولى أن يذكر قوله: «روقد عرفت 
حدودها» قبل قوله: ««وإن ورد سببا» ويوخره عن المباحث المتقدمة 


م سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
0) في (ب): «والله أعلم حج تطو ع غير سديد». 


الكلام في المقدمات يحض 


المتعلقة بالواجب والفرض والمندوب / ق(١١/‏ أ من ب) والخلاف 
الذي ذكره ليكون الكلام ريع بعضه مع بعض» هذا. ثم نقول: 
السبب عندهم هو الذي يضاف إليه الحكم”", كقوله تعالى: :98 أَمَم 


لصَلرة دلوك آلشَّمين * [الإسراء: 7]» وقوله: هل ألزَانيهُ والاني فَجَلِدُوأ كل 


وجل يَنْهمَا أنه لد #6 [النور: ؟]. 
أ نفرا: كنون الدلحاك سيبل والآخر: وجوب الصلاة عنده» 


وكذلك في الزاني أحدهما: وجوب الرجم» والآخر: كون الزى سببا. 


(1) السبب - لغة -: عبارة عما يتوصل به إلى المقصود؛ ومنه سمي الحبل سبباء والطريق 
ها لاتكا اترمل هنا زن اسه 
وأما في الاصطلاح؛ فقد وقع ف تعريفه حلاف يرحع إلى القول بتأثيره وعدم تأثيره» 
منها ما ذكره المصنف والشارح. 
واختار البعض: أنه ما يلزم من وجوده الوحود, ويلزم من عدمه العدم لذاته. 
وقيل: هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه؛ وعلى هذا فيكون 
المراد به العلة المذكورة في باب القياس» كما صرح به الال احلي» فهما لفظان 
مترادفان. 
راحع: تهذيب الصحاح: 51/١‏ ومختار الصحاح: ص/78,؛ والمصباح المنير: 7517/١‏ 
والإحكام لابن حزم: »41/١‏ والمستصفى: 0١‏ والإشهاج: 251/١‏ وفاية السول: 
0١‏ ولمحلي على جمع الجوامع: :44/١‏ ومناهج العقول: 255/١‏ وشرح 
المنار وحواشيه: 4859/7 والقواعد والفوائد الأصولية: ص/4 5؛ والمدحل إلى 


مذهب أحمد: ص//57» والتعريفات: ص/17١١»‏ وإرشاد الفحول: ص/5. 


5548" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ولا شك أن الأسباب معرفات إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى 
ابتداء عند أهل الحق(", وبين المعرف الذي هو السبب والحكم الذي نيط 
به ارتباط ظاهرء فالإضافة إليه واضحة. 

وأما عند من يجعل الوصف مؤثرا بذاته» وهو الذي أشار إليه المصنف 
بقوله: ررأو غيره)»» فلا حفاء عنذه إذ الأثر مضاف إلى المؤثر قطعا. 


والشرط - لغة -: العلامة"2) ومنه: أشراط الساعة. 


رم ذهب الجمهور إلى أن السبب معرف للشيء وعلامة عليه» وذلك أن الشارع جعل 
وجود السبب علامة على وجود مسببه وهو الحكم؛ وجعل تخلفه وانتفاءه علامة 
على تخلف ذلك الحكم؛ فالشارع ربط الحكم؛ أي وجوده بوجوب السبب» وعدمه 
بعدمه؛ وقالت المعتزلة: إن السبب مؤثر في الأحكام بذاته بواسطة قوة أودعها الله 
فيه» وقال الغزالي» والجوين: إن الأسباب تؤثر في الأحكام لا بذاتماء بل بجعل الله 
تعالى» وقال الآمدي: السبب باعث على الحكم؛ وقد ذكر الأسنوي أن الخلاف 
لفظي في هذه المسألة لاتفاق الكل على أن الموثر هو الله وحده دون العلل 
والأسباب» وعلى أن العلل ليست باعثة» بمعين أن الفاعل يتأثر بها وينفعل» وعلى أن 
الله تعالى حكم بوجود ذلك الأثر بذلك الأمرء وناظر هذا بذاك. 
راجع: المستصفى: )44/١‏ والإحكام للآمدي: :48/١‏ والإهاج: 254/١‏ فاية 
السول: ,45/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2544 ومختصر الطوقٍ: ص/55؛ 
والروضة ص/0.*» وامحلي على جمع الجوامع: 240/١‏ وتقريرات الشربيئي: )44/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/5. 

) كقوله تعالى: 38 فَقَدَ جه أَسَرَاطهَا # [محمد: ]١8‏ أي: علاماتا اللازمة لكون الساعة 
آنية لا محالة» وقد ذكر الشوكان أن الذي .معن العلامة هو الشرّط بالتحريك» وجمعه - 


الكلام في المقدمات م 


وف عرف الأصوليين الشرط: ما يتوقف عليه مععئ السببية لا وجود 
السبب كالاحصان لسببية الزى للرجمء فإن 0 الزى بدونه كثير» 
ولكن السببية لا توجد شرعاً. ول يتعرض له المصنف لكثرة مباحثه: 
فأحره إلى بحث التخصيص ليذكر مع سائر”/ ق(١٠/ب‏ من أ) 
المنخصصات. 


والمانع”»: هو الوصف الوجودي المنضبط الذي يقتضي نقيض الحكم 
الذي اقتضاه السبب كالأبوة المانعة من ترتب القصاص على القتل العمد 
العذزات 313 الأبوة هنا انع سيا لرحرة الدوة فلحت أن ككون مانن 
للقصاص؛ إذ لا يلائم أن يكون الشيء [ سبباً](© لإعدام موجده. 


- أشراط» ومنه أشراط الساعة» أي علاماتّاء وأما الشّرط بالسكون فجمعه شروط» 
وهو ناقله عن الجوهري» وقال ف القاموس: «الشرط إلزام الشيء» والتزامه». 
أما في الاصطلاح فقد عرف بتعاريف؛ منها ما ذكره الشارح» وبعضهم عرفه بأنه: ما يلزم 
من عدمه العدم لذاته» ولا يازم من وجوده وجود, ولا عدم لذاته» وكان خارجاً عن 
الماهية» وهو أقسام: عقلي؛ وعادي» ولغوي» وهو المخخصصء وشرعيء وهو المراد هنا. 
راجع: الصحاح: »١١55/7‏ والمصباح المثير: ,309/١‏ ولسان العرب: 25١5/9‏ 
والقاموس المحيط: ؟58/7, والإحكام لابن حزم: »4١/١‏ والمستصفى: 2١8١/٠‏ 
والإحكام للآمدي: 11./7ء والمحلي على جمع الجوامع: 50/7. وإرشاد الفحول: 
ص/؟١ه١.‏ 

() آخر الورقة (١٠١/ب‏ من ب). 

0 آخحر الورقة (١٠/ب‏ من أ). 

رم المانع - لغة - اسم فاعل منعه. 5 


6ك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم المانع إما أن يكون مانعا من ترتب الحكم على السبب كما 
ذكرناء وإما أن يكون مانعاً لانعقاد السببية في الأسباب”") ولم يذكره 
تمص كن تاقد ى "اسان وبا نظت عن رالسو ونا لم يخل عن 
مانع كونه سببا لا يناط به حكمء فكأن البحث عن مانعه أجنبيًا؛ كذا 
نقل عن المصنف, وفيه نظر لا يخفى. 

ثم تمثيل المصنف للوصف الوجودي بالأبوة مع أن الإضافات ليست 
موجودات عند المتكلمين؛ بناء على أن الوجودي عندهم يطلق .معنيين: 

أحدهما: ماله وجود متأصل كالإنسان والفرس» وما لا يدحل 
العدم فق مفهومه كالأبوة ونظائرها. 


قوله: «والصحة موافقة» إلى قوله: «روقيل: إسقاط القضاء». 


- واصطلاحاً: كما ذكر الشارح, أو هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ولكنه 
يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلأء فإن عدم الحيض 
لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما؛ لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل 
ذلك بخلاف الحيض»ء فإنه مانع من الصلاة والصوم. 
راجع: المصباح المنير: 580/7» ونزهة الخاطر: 157/١‏ والمذكرة للشنقيطي: ص/1 4 . 

(ح والمانع هنا يكون وصفا يخل وحوده بحكمة السبب كدين مع ملك نصاب؛ لأن 
حكمة وحوب الزكاة في النصاب الذي هو السبب كثرة تحمل المواساة منه شكرا 
على نعمة ذلك» لكن لما كان المدين مطالباً بصرف الذي بلكه في الدين صار كالعدم. 
راحع: الإحكام: 2٠٠١/١‏ والعضد على ابن الجاحب: 07/5 وفواتح الرحموت: 2531/1١‏ 
ومناهج العقول: 4/١‏ 2.5 وامحلي وعليه الشربيئ: .517/١‏ 


الكلام في المقدمات وا" 
أقول: الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات» فبعضهم يفرد كلا 
منهما عن الآخر بتعريف مستقل؛ لأن جمع الحقائق المختلفة في حد واحد 
لا بمكنء صرح به ابن الحاحب ف تقسيم الاستثناء إلى المتصل والمنقطع!") 
ولما كان مخضوضا مما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات لم 
يتحاش المصنف عن الجمع بين الصحة في العبادات والصحة ف المعاملات 
لصدق هذا التعريف عليهماء وهو كون كل منهما موافقة ذي الوجهين 
[الشرع]”" [وقوله: ذي الوجهين]0"- ثما وقع في كلام [بعض]”» 
الأصوليين» وتبعهم المصنف - واحترزوا بذلك عما لا يقع إلا على وجه 
واحد كمعرفة الله تعالى» ورد الوديعة؛ إذ المعرفة إذا لم تقع على الوجه 
الموافق للشرع تكون جهلاً. 
والحق: أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة؛ لأن المعرفة أيضاً إن لم تكن على 
الوجه الموافق للشرع تكون معرفة باطلة لانتفاء موجحب صحتهاء وهو مطابقة 
الواقع» ولا يضرنا كونه جهلاً إذ لا تناف بين كونه جهلاً ومعرفة باطلة» يدل 
على ما قلنا ما ذكره عضد الملة والدين» والعلامة التفتازاني في كتابيهما: 


(1) راجع: منتهى الوصول والأمل: ص/١7١.‏ 

(5) سقط من (ب). 

م ما بين المعكوفتين سقط من إب). 

(؛) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(ه) هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني العلامة الشافعي الحنفي» كان 
أصولاء مفسراء متكلماء حدثاء نويا أديياء ولد بتفتاؤان من باذ خراسان» ثم رجحل - 


يفف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
«المواقف» ورالمقاصد)”2 ف بحث النظر في معرفة الله - تعالى - ردًا على 
المعتكزلة حيث استدلوا بأن النظر2” / ق(١١/ب‏ من ب) في معرفة الله 
واتنن قاذ الذي مكل العرقة الحسن كفالا من غير 


قلنا: إذا حصّل المعرفة على وجهها والعرفان على وجه الصواب» 


الوجه الذي اعتبره الشرع فصحيح, وإلا فباطل [كما إذا رد الوديعة إلى 
صاحبها بعدما صار بحنونا]”؛ كما أن الصلاة إذا اشتملت على الأركان 
والأركان فباطلة. 


- إلى سرحسء وأقام هما حى أبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فجلس فيها للتدريس» وأقبل عليه 
الطلاب والعلماء» واشتهرت تصانيفه في الآفاق» وانتفع الناس هاء أحذ عن القطب 
والعضد» من مصنففاته: شرح الزنحاني» والتلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول؛ 
وحاشية على شرح العضد على المختصر في الأصول» وحاشية على الكشاف» وتهذيب 
المنطق والكلام؛ وشرح العقائد النسفية» ومقاصد الطالبين في علم أصول الدين مع 
شرحهاء وتلخيص المفتاح في المعاني والبيان» وتوقي بسمرقند سنة (١9لاهم).‏ 
راجحع: روضات الحنات: ص/59١27‏ والدرر الكامنة: 2١15/8‏ وبغية الوعاة: ؟/585» 
ومفتاح السعادة: 2505/١‏ والبدر الطالع: ؟/07٠253‏ وشذرات الذهب: 2519/5 
والأعلام: .1١7/4‏ 

() راجع: المواقف: ص/١27؛‏ والمقاصد مع شرحها: .707-15017/١‏ 

آخر الورقة (١١/ب‏ من ب). 

(م ما بين المعكوفتين سقط من (إب) وأثبت بالهامش. 


الكلام في المقدمات 0" 


واعله(" أن كون الصحة والبطلان من أحكام الوضع ثما منعه بعض 
المحققين". ووجهه: بأن بعد ورود أمر الشرع بالفعلء فكون ذلك الفعل 
نسوافقا للأمر ليكون صضحيساء أو عتالفاً ليكون باطلاً للا يتوق على 
توقيفب من الشارعء؛ بل هو أمر عقلي صرف» فكونه مصلياء أو تاركا لا 
يحتاج إلى إعلام من الشارع؛ وقد سبق كلام في أن طائفة لم يقولوا بأن 
شيئا من الأسباب والشروط /ق(١١/‏ أ من أ) والموانع حكم شرعي؛ 
وهذا البعض”” قد خصصه بالصحة والبطلان» والله أعلم. 


قوله: «وقيل). 
أقول: ذهب الفقهاء إلى أن معبئ الصحة ف العبادات: إسقاط القضاء. 


والتعريف الأول للمتكلمين» فصلاة من ظن أنه متطهر وصلى» ثم 
بان خلافه صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء©). 


جاء في هامش (أ) قبل قوله: واعلم: «فائدة». 

( جاء في هامش (أ): ررهو ابن الحاجب». 
راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/١4»‏ والإهاج: .58/١‏ 

(0) حاء في هامش (أ» ب): ررفلا يظن أن هذا البعض هو ذلك البعض هم. 

الث الفعل (نا: أن دركوة: سقط -القضارة كنا هو عند الفقهنالة: أو موافقا لأمز 
الشارع كما هو عند المتكلمين» فيكون صحيحا بحكم العقل» وإما أن لا يسقط 
القضاءء أو لا يوافق أمر الشارع؛ فهو باطل وفاسد بحكم العقل. 
راحع: المختصر وعليه العضد: 2/1 وفواتح الرحموت: 2151/١‏ وتيسير التحرير: 
؟/*», وحاشية البناني على المحلي: .515/١‏ 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم المراد بإسقاط القضاء رفع وجوبه”"» فلا يرد أن ثبوت القضاء 
بأمر حديد, فلا يتصور الإسقاط قبل الثبوت. 

وف المعاملات: عبارة عن ترتب الأثر المطلوب منها عليهاء أي من 
شأما الترتب لولا وجود مانع شرعي كال خيار المانع من ثبوت.الملك 
للمشترى. وتخمير العصير بعد العقد وقبل القبض. 

هذا ولو قيل: الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من 
الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى. 

غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرعء وعند الفقهاء 
إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب 
لا إلى تفسير الصحة”"» وعلى ما ذكره المصنف الصحة - في العبادات - 
على القول الأول - إجزاؤهاء والإجزاء - لغة -: الاكتفاء. 

وشرعا عند المتكلمين: هو الأداء الكافي في سقوط المتعبد به؛ أي: 
المأمورية أعم من أن كون وها ا وسور بنقعة الماك أن لم يسقط. 


(1) راجع: حاشية البناني» وتقريرات الشربي على شرح الجلال: .٠٠١/١‏ 

(؟) راجع معين الصحة في العبادات والمعاملات: المستصفى: 2.44/١‏ والروضة: ص/5ه, 
والإحكام للآمدي: 2٠٠١/١‏ شرح تنقيح الفصول: ص/27 والموافقات: )507/١‏ 
وكشف الأسرار: 2558/١‏ ومختصر الطوفي: ص/5*» وفاية لبور 4/١‏ وفواتح 
الرحمموت: 2151/١‏ وتيسير التحرير: ؟/277258 وحاشية البناني على المحلي: 2٠٠١/١‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/514١.‏ 


الكلام في المقدمات هوبا ؟ 


قال الغزالي: «الصحيح عند المتكلمين: ما أجزأ في الشرع» وجب 
القضاء أو لى بجحب . 

وعند أكثر الفقهاء - وهو الذي أشار إليه المصنف ب «قيل: الإجزاء 
إسقاط القضاع. والإجزاء أخيص - مطلقاً - من الصحة لاختصاصه 


بالعبادات واجبا أو مندوباء أو واجبا فقط على ما أشار إليه المصنف 


بقوله: «وقيل الو اينيع 


رى المستصفى: .414/١‏ 

الإحزاء لا تتصف به العقود» وتتصف به العبادات الواحبة باتفاق» وأما المندوبات 
ففيها خلاف في هل تتصف بهء أو لا؟ ولهذا تكون الصحة أعم منه لإطلاقها على 
العبادات والمعاملات معا. 
ومنشأ الخلاف ف المندوبات قوله يلهِ: «أربع لا تحرئ ف الأضاحي: العوراء بين 
عورهاء والمريضة بِيّن مرضهاء والعرجاء بِيّن ظلعهاء والكسير الي لا تنقي» رواه أبو 
داود في سننه: ؟//88-41) وغيره. 
فالأضحية مندوبة عند الشافعية وقد استعمل الإحزاء فيها» وعلى هذا فالمندوب 
يوصف بالإجزاء لهذا الحديث. ش 
وأما عند الأحناف وغيرهم؛ فالأضحية واحبة» والواحب يوصف بالإحزاء باتفاق» 
وأما المباح عند الأحناف فلا يوصف به. 
وقد استعمل الإحزاء في الواحب المتفق عليه في قوله ييدٌ: «لا تجرئ الصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب». 
راحع: الإبهاج: 27١/١‏ والمغنٍ لابن قدامة: 2511/48 ومغين المحتاج: 581/4» 
وهامش المحصول: ١/ق/١45/1١»‏ والمبسوط للسرحسي: 8/١7‏ وما بعدها. 


لحف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «ويقابلها البطلان إلى آخره». 


أقول: البطلان نقيض الصحة في العبادات والمعاملات» فهو في 


العبادات عبارة: عن عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم سقوط القضاءء وق 
المعاملات: عن عدم ترتب أثر عليها لا غير» والفساد يرادفه عندناء وقالت 
الحنفية: مالم يشرع بأصله ووصفه باطل» وما شرع بأصله دون وصفه 
فاسك'©. تحقيق ذلك: أن الشيء [إذا وجد في الخارج مشتملاً على 
الشرائط والأركان فصحيحء فإن ورد هي عن ذلك الشيء]”": 


() يرى الأحناف أن الفاسد والباطل بمعيئ واحد في العبادات» ولكنهم يفرقون 
بينهما في المعاملات» والحاصل أن أبا حنيفة - رحمه الله - لم يعتد بالباطل» واعتد 
بالفاسدء وعند النظر في هذه المسألة يتبين أن الخلاف من حيث التسمية لفظي» 
وبيانه أن ما في عنه لأصله كما يسمى باطلاء فهل يسمّى فاسدا؟ وأن ما في 
نه لوصتفة كنذا يسح فاشد ا كوا يبن اطللة؟ «اللمهون : بسموق كل من 
القسمين باسم الآخرء وعند أبي حنيفة لا يسمىء غير أن مخالفته للجمهور في 
اعتداده بالفاسد دون الباطل» هو خلاف فقهي_ لم ينشأ عن التسمية» وإنما نشأ 
عن الدليل الذي قام عنده. 
راحع: أصول السرخحسي: 28/١‏ والمحصول: ١/ق/١45/1١؛‏ والروضة: ص/5ه. 
والإحكام للآمدي: 2٠١1/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص//الاء والفروق للقراقي: 285/7 
والمسودة ص/١0٠8»‏ وشرح العضد على المختصر: 237/١‏ والإهاج: 258/١‏ وكشف 
الأسرار: 2558/١‏ وفاية السول: »45/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/ 2١1١١‏ وامحلي 
على جمع الجوامع: 2.٠١17/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/107”؟. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


الكلام في المقدمات يفف 


فإن توجه إلى شيء من الأ ركان والشرائط» سواء كان في العبادات 
كالصلاة بدون القراءة"") أو بدون استقبال القبلة, أو في المعاملات كبيع 
الأحنة في بطون الأمهات المسماة بالملاقيح لعدم الركن؛ وهو البيع فباطل'”". 

وإن توجحه إلى شيء من الأوصاف كصوم يوم النح 9©) قُُ العبادات» 
وكالربا 5 المعماملات» فإن الزائد لما كان فرع المزيد كان ممنزلة 


رم لأن القراءة ركن من أركان الصلاة بالإجماع لقوله تعالى: 98 فَأكرءوأ ما يَسَرَ عِنّ 
لُْْمانِ» [الزمل: ]٠١‏ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ول 
يؤْمّناء فيجهر ويخافت» فجهرنا فيما جهر» وححافتنا فيما حافت» وسمعته يقول: «لا 
صلاة إلا بقراءة» رواه أحمد. 
راجحع: المسند: 2368/7 24887 وعند مسلم وغيره: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» صحيح مسلم: »4/١‏ وبالنص عليها قال الجمهور» وقال الأحناف يمطلق 
القراءة للحديث السابق والآية الى سبقت. 

استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة بإجماع العلماء لقوله تعالى: 98 فَوَلِ وَجَهَلَتَ 
سَظرَ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ * [البقرة: 2311484 03849 .]١150‏ 

م لحديث أبي سعيد الخدري قال: «نمى رسول الله يي عن شراء ما في بطون الأنعام 
حى تضع... الحديث» ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عَلله: 
«فهى عن بيع حبل الحبلة» وكان ف يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرحل يبتاع الجزور 
إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج الي في بطنها». 
راجع: صحيح البخاري: ل وصحيح مسلم: 7/5؛ وسئن ابن ماجه: 19-14//5. 

(؛) لقول عمر وابنه وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم: «أن رسول الله كلك: 
نمى عن صيام يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر». 
راجع: صحيح مسلم: 167-16051/7. 


ما" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الوأصف: ففاسد”(" وإن كان النهى راجعاً إلى بحاور: فمكروه كالصلاة 
ف الدار المغصوبة'”"؛ ولهذا لو أسقط الزائد في مسألة الربا صح البيع بناء 
على استجماع الشرائط / ق(١٠١/أ‏ من ب) والأركان» قال بعض 
امحققين'": إن صح لهم ذلك؛ أي: صحة البيع مع طرح الزيادة لا مناقشة 
معهم ف التسمية. 

ولنا في هذا الكلام نظر؛ لأن ثوبته عند الخصم لا يعتبر» وعندهم 
ثابت» بل ثبوته متواتر» ورا لاحظ المصنف - رحمه الله - ما أشرنا إليه» 
ولذا لم يذكر أن الخلاف لفظي» ولا حاجة إلى نسبة المصنف إلى الذهول 
كما فعله بعض الشارحين”» فإن الشارح يجب عليه حمل كلام المئن على 
حمل صحيح ما أمكنه وإلا يكون نخارجاً لا شارحاًء والله أعلم. 


() قلت: ورغم أن الجمهور لم يفرقوا بين الباطل والفاسد كما سبق ذكره؛ إلا أنهم قد 
فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل منها في الحج؛ والنكاح, والوكالة» والخلع» 
والإحارة؛ وغيرهاء كقولهم: واجبات الإحرام تحبر بالدم دون فروضهء ولكن هذا 
اصطلاح حادث ارتكبوه للتمييز بين البحبور وغيره كما تقدم عن الشارح. 
راحع: الفروق: 487/7 والقواعد لابن اللحام: ص/١١١»2‏ والتمهيد: ص/05» وفاية 
السول: »49//١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/785» وشرح الكوكب المنير: .474/١‏ 

(5) سيأي الكلام على هذه المسألة ص/-855. 

5 جاء في هامش (أء ب): ,هو المولى المعظم عضد الملة والدين هم. 
راحع: شرحه على المختصر: 8/7. 

(؛) المراد به الجلال امحلي ف شرحه على جمع الجوامع: الث 


الكلام في المقدمات 0" 


قوله: «روالأداع» إلى قوله: «روالقضاء/ ق(١‏ ١/ب‏ من أ)0". 


أقول: هذا تقسيم للحكم باعتبار متعلقة؛ إذ الأداء والقضاء 
والإعادة صفات فعل. 


فعلى ما ذكره المصنف الأداء فعل يقع كله أو بعضه في الوقت 
اللقدر له شرعاًء فرج ما لا وقت له كالنوافل المطلقة والمتعلقة 
بالأسباب» ورج أيضاً ما قدر له وقت لا شرعاً كالزكاة إذا عين الإمام 
بأعيقها ديرا فنناة شين اإثناء 'لذللك الشور لا ايضير ةروك لز اإذا 


والبعض في قول المصنف» وإن كان يتناول أقل قليل لكنه أطلق بناء 
على ماعلم في موضعه أن المراد ركعة فما فوقهاء لورود النص مقيدا 


م آخر الورقة /١1(‏ ب من أ). 
مع ملاحظة: أن ورقة (؟1١/أ,‏ ب) من (أ) قد حصل للناسخ فيها لبس» فخلط 
حيث نقل فيها كلاماً على الواحب المضيق والموسع من نفس الكتاب وما قدم 
نقله إلى هنا أسقطه هناك كما سيأت» ثم ظهر لي اتصال الكلام واستقامته في 
ورقة (7١/أ).‏ 
فعلى ما سبق يكون الكلام في ورقة (؟١/أ»‏ ب) مدعولء وبحذفه لا يختل الكلام» 
بل يكون مستقيماً وكاملاً كما ترى ف المثن والشرح. 
أما نسخة (ب) فقد وقع فيها خلط على الناسخ أيضاًء ولكنه كان أقل وأيسر من 
سابقتهاء حيث إن الخلط لا يتجاوز ثلاثة أسطرء تقل فيها الناضخ - سهوا - تعريف 
النظر عند الباقلاي والآمدي» ثم فطن لذلك فألغاه. 


6" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
مم" فألحق ما فوق الركعة بما بفحوى الخطابء ثم قوله: ««ربعض» 
يصدق على ما إذا فعل بعضه قبل الوقت» وبعضه ف الوقت» مع عدم 
الجواز إجماعاء ولعله اعتمد على ظهوره فلم يتحاش» ثم لفظ البعضء وإن 
أفاد ما ذكرناه من أن ركعة من الصلاة إذا وقعت في الوقت فالكل أدا 
ولكن يتناول .مفهومه بعض الصوم, مع أنه لا يتصور فيه ذلكء فالأولى 
عدم ذكره كما اختاره الجمهور. 

وقوله: «والمؤدّى: ما فعل مستدرك». 

لأنه إذا علم الأداء» فالمودّى معلوم بلا ريب» لكنه قصد نوع 
تعريض بابن الحاحب حيث قال: رروالأداء ما فعل ف وقته المقدر لم" 


(م لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد 
أدرك الصلاة»: ولقوله - أيضاً -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» 
فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر». 
راحع: صحيح مسلم: 2٠١7/7‏ وسنن الدارمي: 2771/١‏ وفيض القدير: 45/5» 
وهذا يعينٍ أنه يكتفى في الصلاة بوقوع أول الواحب في الوقت مثل تكبيرة الإحرام 
عند الحنفية» والراحح عند الحنابلة» والركعة الأولى من الصلاة عند الجمهور فيكون 
ذلك أداء للحديث السابق. 
راجع: فتح الباري: 258/7 وروضة الطالبين: 2187/١‏ والفروع لابن مفلح: 23٠0/١‏ 
وحاشية الجرجاني على شرح العضد: 2175/١‏ وحاشية البناتي على المحلي: 2٠١8/١‏ 
وفواتح الرحموت: 85/١‏ » وتيسير التحرير: ؟198/1١.‏ 

( مختصر المنتهى: .7717/1١‏ 


الكلام في المقدمات 4 
فرده المصنف بأن ذلك هو المؤدّى لا الأداء» ولا مؤاحذة على ابن 
الحاحب؛ لأن الأداء يطلق على المع المصدري» وعلى المؤدّى» فهو قد 
استعمله في المعين الثاني» والدليل على ذلك قوله: ««ما فعل في وقته المقدر 
لهى» والوقت حقيقة للمؤدى لا للأداء بالمعئى المصدري القائم بالفاعل» 
ولهذا شرح المولى المحقق على طبق كلامه؛ فقال: «الأداء ما فعل في وقته 
المقدر لهم» ثم قال: «ومالم يقدر وقت له كالنوافل)”". 


ولا شك أن ما فعل هو المؤدى» وكذلك النوافل الى احترز عنها 
ب لحت ع ددر 


ءٍِ ءِ 
قال الإمام”2 ف «انحصول»: «الواحب إذا أدي ف وقته سمي: أداى 


7 م 5 5 5 9 0 0 
وإن ادي خارج الوقت يسمى : قضاع)0 وهدا صريح فيما أشرنا إليه. 


() شرح العضد على المختصر: 77/١‏ حيث قال: رفالأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعاء 
أو لاء فخرج مالم يقدر له وقت كالنوافل» أو قدر لا شرعاً كالزكاة يعين له الإمام شهرا». 

هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري» فخر الدين الرازي؛ أبو 
عبد الله المعروف بابن النطيب الفقيه الشافعي» ولد سنة (44 ده)» ونشأ في بيت علم 
وتلقى العلم من والده وغيره؛ ورحل في ذلك للطلب حى فاق أهل زمانه في المعقولات 
وعلم الكلام؛ وصنف التصانيف الكثيرة» منها: تفسير القرآن» والمعالم» والمحصل في علم 
الكلام»؛ وشرح الوجيزء والبيان» والبرهان» والمحصولء وغيرهاء وتوف سنة (505ه). 
راحع: الكامل لابن الأثير: 2788/17 وتاريخ الحكماء: ص/557, والجامع المختصر: 
98 *؛ وتاريخ الإسلام: 21١7/7‏ وميزان الاعتدال: ١/8‏ 24 وعيون الأنباء: +/4©, 
ومختصر الدول: ص/٠75»‏ والذيل على الروضتين: ص/58» ولسان الميزان 455/5. 

المحصول: ١/ق/١58/1١.‏ 


1" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وهنا بحثان: 

أحدهما: أن كلام المصنف صريح في أن الإعادة ليست من قبيل 
الأداء» بل الأقسام الثلاثة عنده متباينة» وهو خلاف المصطلح وخلاف 
ما عليه المحققون» إذ الإعادة ما فعلت في الوقت المقدر له ثانياً لاختلاله في 
الأول 

انليهما: أن قولة؛ ومطلف ق تعريف: الوقت: بأنه:الزماث المقدر له 
شرعا طق مما لا حاجة إليه إذ مقصوده بتلك الزيادة شمول الموسم 
والمضيق؛ وذلك الشمول حاصل بدونه إذ يصدق على الكل" / 
اسدعونتة أله لوقت القدن شرعا: 

فإن قيل: لا بد من قيد «أو لا»؛ ليخرج الوقت المقدر ثانياً؛ لأنه مما 
قدره الشارع؛ مع أن الفعل الواقع فيه لا يتصف بالأداء كصلاة الناس إذا 
ذكرها. 

قلت: لا يحتاج إلى ذلك إذ الوقت صار حقيقة عرفية في المعى 
الأول» فلا يتناول ذلك إلا بقرينة» والله أعلم. ظ 


قوله: «والقضاء» إلى قوله: «والإعادة». 


6 راحع تعريف الإعادة: المستصفى: ١إدق‏ والروضة: ص/لاه وفاية السول: الى 
وفواتح الرحموت: ,85/١‏ ومناهج العقول: »514/١‏ وتيسير التحرير: .١99/1‏ 


(0) آخحر الورقة (؟١‏ ب من ب). 


الكلام في المقدمات يننا 

أقول: لما فرغ من الأداء شرع في بحث القضاءء فقال: القضاء فعل 
كل الوقت تحارجه. | 

وقيل: [إن وقع البعض حارجاء فذلك الفعل](" قضاء أيضا. 

وتوضيحه: أن الأداء لما كان عبارة عن الفعل الواقع في الوقت 
القدن قرغا كلا أن وعضا صوص “كاز بلعل :نا التي فالقضاء عيد 
الأداء» فبالضرورة يكون عبارة عن الفعل الواقع حارج ذلك الوقت 
اهعون كحلا أوسيضا أي: لا يقع كله في / ق(7١/أ‏ من ب) ذلك 
الوقت» [ولا ذلك البعض المذكور. 

قولة ووامعيراكا لحااسق له مقس 

احتراز عما إذا أدى الصلاة في الوقت]7")؛ ثم أعادها حارجه جماعة» 
أو صلاها قضاء ثم صلاها جماعة؛ إذ لا تسمى قضاء؛ لعدم الاستدراك» 
كما لا تسمى إعادة. 

وعبر بالمقتضى ليشمل المندوب» فإن النوافل المؤقتة كما تسمى أداء 
إذا وقعت في الوقت» تسمى قضاء إذا وقعت ارج الوقت» على ما هو 
المختار» حلافا للشيخ ابن الحاجب والشارح المحقق". 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م قال ابن الحاحب: «روالقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب 
مطلقا, فقال العضد في شرحه: «فخرج ما فعل في وقت الأداء» وإعادة المؤداة خارج 
وقتهاء ومالم يسبق له وجوب كالنوافل» المختصر مع شرح العضد: .751-9757/1١‏ 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقوله: «مطلقا»» تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب على المستدرك» 
بل يكن تقدم السيب:سواء كان :واجبا على المستدرك: كمن ترك صلاة 
عمداء أو لم يجبء مع إمكان الأداء: كصوم المسافر والمريض» أو 
لا يمكن: كصلاة النائم والمغمى عليه؛ فإن الفعل منهما - والحالة هذه - 
محال عقلاً» أو يمكن عقلاً» وكتنع شرعاً: كصوم الحائض. 


قشلوله: روا مقضي المففول م قريط نات انان كما سق الضية 


عليه. 


فإن قلت: على ما ذكرتم من أن الأداء هو الفعل الواقع ف الوقت 
المقدر شوعاء قله يمون الحج الذي يأيٍ به المفسد في القابل قضاءء مع 
أن الحج وقته العمر كله؟ 

قلت: لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق عليه الوقت» وذلك كما 
إذا تلبس بأفعال الصلاة» مع أن الصلاة واجحب موسع يتضيق عليه الوقت. 


ومن هذا التقرير انحل شبهة أخحرى» وهي أن المج والصلاة كلل 
منهما من قبيل الموسعء فلم عصى”" بالموت في أثناء وقت الحج بدونه 
ولم يعص بالموت في أثناء وقت الصلاة بدوها تأمل؟ 


رم مذهب الجمهور على أنه لم يمت عاصياء وعليه» فلا يكون آتماً؛ لأنه أخرَ ما له 
تأخيره؛ وذهب آخرون إلى أنه يموت عاصياء وانختاره الحويئي وأبو الخطاب وغيرهما. 
راحع: البرهان: 1417/١‏ 2748-1 والمسودة: ص/١4»‏ والفروع لابن مفلح: )5917/١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/75. 


الكلام في المقدمات 1ظ» 


وقد ذكسر بعض الشارحين'" هنا كلاما يتعجب منه» وهو أنه شرح 
البعض ف قول المصنف في تعريف الأداء بالركعة على ما قررناه» ثم [قال]©: 
هنا كلاماً حاصله: أن القضاء هو الفعل الواقع ارج الوقت أو بعضه ولو 
كان ذلك البعض أكثر من ركعة, فورد عليه أنك قلت: إن إدراك الركعة 
إدراك للصلاة» فأجاب: بأن ذلك فيمن زال عذره: كالحنون» وقد بقي من 
الوقت ركعة. 

وكل هذا سهو ظاهر؛ إذ مسألة العذر غير مسألة الأداء» وهي: أن 
يزول العذر» وقد بقي من الوقت قدر ركعة أو تكبيرة» وخخلاء المكلف 
عن العذر بقدر ما يسع تلك الصلاة تحب تلك مع ما قبلها إن أمكن 
الجمع» وإلا فهي فقط. 

فالكلام هنا ق الوجوبء سواء صلاها أو لم يصلها أبداء أو صلاها 
كلها حارج الوقتء والمسألة الأولى مطلقة فيمن أدرك [الوقت]”" قدر 
ركعة: أي: دخل ف الصلاة وتلبس» وأوقع ركعة في الوقت الشرعي؛ 
والباقي خارجه؛ فأين إحدى المسألتين من الأخرى؟ والله أعلم. 


قوله: «روالإعادة فعله: إلى آخره». 


(1) القائل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١١1/١‏ 
سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


الكل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: قد تقدم أن الإعادة عند المحققين من قبيل الأداءء وأن الأداء 
له فردان: / ق9١/أ‏ من أ). 

أحدهما: الواقع في الوقت مستجمعا للشرائط والأركان. 

والآر: هو الواقع في الوقت مع كونه مننيوقا بأداء مغل 

قولةةررؤقياة: المدرئ'ق تفريك الاغاذة هو الذي فل ثانا العدره 
وهذاأعم لشموله الخلل وغيره من فضيلة الجماعة» ولمًّا كان شأن 
الخلل معلوماً مما تقدم فرَّع على التعريف الصلاة المكررة؛ فا معادة لعذر 
الجماعة: وإنما لم يقيد التكرير بالجماعة للعلم به إذ لا قائل بأن الصلاة 
الخالية عن الخلل بدون درك الجماعة تعاد. 

قال بعض الشارحين: «الخلل فوات شرط أو ركنء كالصلاة مع 
التجناسة أو يدون الفائكة هوا 

قلت: قوله: 507 سهو منه إذ الحكم لا يتفاوت في7"/ 
ق(١/ب‏ من أ) ترك الفاتحة بالسهو والعمد إجماعا. 

وقد سبق إشارة إلى أن عند المصنف الأقسام متباينة"» وأن الإعادة 


قسيم الأداء لا قسم منه؛ لأنه آخره عن القضاء وإن احتمل أن يجعل 


.1١١8-111//١ القائل هو حلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع:‎ )١( 

آخحر الورقة (1١/ب‏ من أ). 

رم جاء في هامش (أ): «لكن من علم مواقع استعمال الإعادة في كلام الفقهاء ظهر له 
أن الخلل المراد في تعريف الإعادة خلل يكون مرتكبه معذورا فيه كما يشير إليه كلام 
الشارح؛ وصرح به الآمدي في الإحكام» وانظر الإحكام للآمدي: .85/١‏ 


الكلام في المقدمات يذ 
قسما منه بأن يقال:. لم يقيد الأداء بأن لا يكون مسبوقاً بخلل لكن لاف 
الظاهر؛ ومن ادعى ظهور العكس”", فقد عكس الظاهر. 
قوله: «والحكم الشرعي إن تغير). 
أقول: هذا تقسيم آحر للحكم بالنظر إلى موافقة الدليل وعدمه. 
والرخصة - لغة -: السهولة واليسر”". 
واصطلاحا: هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر9". 


ثم قول المصنف: «إن تغير إلى سهولة أولى من قول غيره»””'2: هو ما 
جاز فعله مع قيام السبب؛ لشموله الترك كأكل الميتة وقصر الرباعي» 
وكذلك تبديل السبب بامحرم لعمومه؛ فرج من الرخصة الحكم الثابت 
ابتداء لعدم التغيير» وخرج ما نسخ حكمه لعدم قيام السبب للحكم 


() قال الزركشي: «واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنما قسم من الأداء 
لا قسيمه» وهو ما صرح به الآمدي خلافاً لما وقع ف عبارة المنهاج والتحصيل» 
تشنيف المسامع: ق(١٠1/7-‏ ب). 

() راحع: المصباح المنير: 2777/١‏ والقاموس المحيط: 4/5 .7. 

() راحع تعريف الرخضة اععللاها: أصول السرحسي: 21١1/١‏ والمستصفى: 258/١‏ 
والروضة: ص/77؛ والإحكام للآمدي: 4٠١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/85) 
وفهاية السول: 217١/١‏ ولموافقات: 273٠١5/١‏ وكشف الأسرار: »558/٠‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/5١١»2‏ والتلويح على التوضيح: 2178/١‏ والتقرير والتحبير: 2١45/5‏ 
وتيسير التحرير: 2757/8/7 وحاشية البناني: .١7١/1١‏ 

(:) جاء في هامش (أء ب): «هو الإمام في الحصول همم» وانظر المحصول: ١/ق/١64/1١.‏ 


584 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الأصلي» وخرج ما نحص من العام - أيضا - لأن التخصيص هو بيان أن 
المحرج لم يكن داخخلاً تحت الحكم» وخرج - أيضا - وجوب الإطعام في 
كفارة الظهار عند فقد الرقبة؛ لأنه عند فقدها واجب ابتداء» كما أن 
الإاعتاق هو الواجحب ابتداء على واجدهاء وكذا خرج التيمم على فاقد 
الماء؛ لأنه الواحب في حقه بخلاف التيمم للجرح ونحوه”". 

ثم الحكم الذي وصف وهو المسمى بالرخصة: تارة يكون واجبا 
كأكل اليتة» ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل”"» ومباحا 


رم لأنه ينطبق عليه تعريف الرخصة الذي ذكره الشارح فيما سبق. 

رم اختلف العلماء في المسافة ال تقصر فيها الصلاة إلى أقوال متعددة: فذهب الأحناف 
إلى أنما تقصر إذا بلغ السفر ثلاث مراحل كما ذكر الشارح؛ وف ذلك إشارة إلى أنه 
قام يهذا الشرح بعد أن صار حنفيّاء وهذا المذهب مروي عن عبد الله بن مسعودء 
وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والحسن بن صالحء والثوري. 
وذهبت المالكية في رواية؛ والشافعية» والحنابلة» وإسحاق» وأبو ثور والزهري إلى أنه لا يجوز 
القصر في أقل من مرحلتين» وهو ثمانية وأربعون ميلأء وهي رواية عن أبِي حنيفة» وأبي 
يوسف» ومحمد» وف رواية عن الإمام: عدم التحديد, بل.مجرد -حروجه عن القرية له القصر. 
وقال الأوزاعي وآخرون: يقصر في مسيرة يوم تام؛ قال ابن المنذر: وبه أقول؛ وهي 
رواية عن الشافعي» ومالك» وأحمد. 
وقال داود وأصحابه: يقصر في طويل السفر وقصيره؛ عملاً بإطلاق النصوص دون 
التقييد .عسافة معينة. 
راحع: شرح فتح القدير: ؟/8-11 23 والمدونة الكبرى: 21١4/١‏ وبداية امجتهد: 
158-0١‏ والمجموع للنووي: 75/4 والمغئ لابن قدامة: 555/7. 


الكلام في المقدمات 18" 


كالسله”"؛ [وخلاف الأولى كفطر مسافر لم يتضرر بالصوم]” [وتمثيل 
المصنف - للمباح - بالسلم]”" أولى من تمثيل ابن الحاجب والبيضاوي بفطر 
المسافر»؛ لأنه إن أريد بالمباح ما سبق في تقسيم الحكمء وهو الذي 
يتساوى طرفا الفعل والترك [فيه]”©» فلا يستقيم فطر المسافر مثالا له؛ 
لأنه إن لم يتضرر فالصوم أولى» وإن تضرر فالفطر» وإن أريد به أعم 
وهو ما أذن الشارع في تركه في الجملة اندرج تحته المندوب» واللجواب”": 
بأنه أريد به فطر المسافر مطلقاً مع قطع النظر عن التضرر» وعدمه لا يجدي 


و 


() السّلم - لغة -: التقديم والتسليم» وهو لغة أهل العراق» والسلف لغة الحجاز 
واصطلاحاً: بيع موصوف ف الذمة ببدل يعطى عاجلاء وهو مشروع إلا عند ابن 
المسيب» واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع. 
راحع: سبل السلام: 45/7» والتعريفات: ص/١١١2‏ ونيل الأوطار: 5757/8. 

( ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(؛) راحع: المختصر مع شرح العضد: ؟9/1؛ والابتهاج: ص/؟5.: وفاية السول: .١75/1١‏ 

(ه ما بين المعكوفتين سقط من (ب). 

() في (ب): رمثاله»» والأوضح ما ذكر من (أ). 

جاء في هامش (أ» ب): لواب للشيخ عز الدين الحلوائي رحمه الله ه». 
قلت: وهو يوسف بن الحسن بن محمود؛ السرائي الأصل» ثم التبريزي» ويعرف 
بالحلوائي عز الدين» فقيه» أصولي» محدث, مفسرء تتلمذ على القاضي عضد الدين 
وغيره» له مؤلفات منها: شرح المنهاج للبيضاوي» وتوقي سنة (5١٠/ه).‏ 
راجع: الضوء اللامع: ١٠/705؛‏ وشذرات الذهب: 271/1 ومعجم المؤلفين: 7917/11. 


ا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثم في تمثيل المصنف - أيضاً - بحث؛ لأن كون السلم رخصة ممنوع. 
قال الغزالي في «المستصفى»: «رقد يقال: إن السلم رحصة؛ لأن 
عموم النهي قُ حديث حكيم بن حزام”' عن بيع ما ليس عنده”) يوجب 
حرمته» وحاجة المفلس اقتضت الرخصة:؛ ثم قال: وبمكن أن يقال: افتراق 
البيع والسلم ف الشرط لا يلحق أحدهما بالرخصة”» فقول الراوي: نمى 
عن بيع ما ليس عند الإنسان» وأرخص في السلم تجوز في الكلام)". 


)١(‏ هو حكيم بن حزام بن خحويلد بن أسدء أبو خالد القرشي» أسلم يوم الفتح وحسن 
إسلامه» وغزا حنيناً والطائف» وكان من أشراف قريش وعقلائها ونبلائهاء وكانت 
خديجة عمته والزبير بن العوام عمه رضي الله عنهم جميعا» حدث عنه ابناه هشام 
الصحابي وحزام؛ وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وموسى 
ابن طلحة وغيرهم؛ وكان علامة بالأنساب» فقيه النفس كبير الشأن» يبلغ عدد مسنده 
أربعين حديئاً» له في الصحيحين أربعة أحاديث متفق عليها» عاش مائة وعشرين 
سنة» ونوقي سنة (4 65ه). 
راجع: طبقات خليفة بن خياط: ص/17.: وأسد الغابة: 240/7 والاستيعاب: )93:58/١‏ 
والإصابة: 2545/١‏ وتهذيب ابن عساكر: 4117/4» والجمع بين الصحيحين: 2٠١8/١‏ 
وتهذيب التهذيب: 2447/7 والعقد الثمين: 751/14؟. 

لفظ الحديث عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله» يأتيي الرحل» فيريد مي البيع 
ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك». 
راحع: مسند أحمد: 2407/7 وسنن أبي داود: 4/7 2350 وتحفة الأحوذي: 470/4) 
وسنن النسائي: 789/17 وسئن ابن ماجه: .١15/7‏ 

م لأن السلم عقد آخرء فهو بيع دين» وذلك بيع عين» فافترقا. 


(4) راجع: المستصفى : 1. 


الكلام في المقدمات 53"», 


قلت: ويؤيده ما قاله ابن عباس(" - رضي الله عنهما ف تفسير آية 
المداينة29 - وهو أنه - تعالى - لما حرم الربا أباح السلم» ويؤيده - أيضا - 
اتفاق الفقهاء على أن السلّم نوع من البيع والرخصة”" / ق(١/ب‏ من ب) 
لا تكون نوعا من العزيعة©). 


) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي وَل حَبْر الأمة» وترجمان القرآن» 
وأحد الستة المكثرين من الرواية عن البي يلي دعا له البي وله بقوله: «اللهم فقهه 
ف اين وعلمه التأويل» وتوف بالطائف سنة (54ه). 
راحع: الإصابة: 2370/5 وأنساب الأشراف: 271/8 ونسب قريش: ص/215 
وجمهرة أنساب العرب: ص/215 والمعرفة والتاريخ: 41/١‏ 25 والحلة السيراء: 2350/١‏ 
المطالب العالية: 2١١5/84‏ وخلاصة تهذيب الكمال: ص/١١7.‏ 

ف (أ» ب): «آية المزابنة, والصواب المثبت» وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس 
قال: رأشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمَّى أن الله قد أحله وأذن فيهم» ويتلو 
هذه الآية: إذًا تَدَايَسمُ دين إل أبجل مس #» [البقرة: 787]» فابن عباس يرى أن آية 
الدين نزلت في السلّم إذا كان بكيل معلوم إلى أجل معلوم؛ وهو ترجمان القرآن. 
راحع: جامع البيان: 1/7 وتفسير ابن كثير: 2377260/١‏ وفتح القدير للشوكاني: .5"٠١ 5/١‏ 

رم آخر الورقة (5١/ب‏ من ب). 

(؛) يرى العبادي أن اعتراض الشارح على مثال المصنف للرخصة بالسلم غير مسلم؛ لأن 
كلام ابن عباس ف الرخصة بلمعيى اللغوي لا الاصطلاحي» إذ هو كان قبل وجود 
الاصطلاح الأصولي» ولأن قول ابن عباس أباح السلّم صادق بإباحته بعد حرمته» أو 
على حلاف الدليل؛ أما البيع الذي اتفق العلماء على أن السلم نوع منه ليس هو 
العزيمة» بل الأعم» وإنما العزيمة هي البيع الذي يباين السلّم ولا يتناوله» ثم نقل 
الإجماع على تسمية السلّم رخصة عن القرافي والأسنوي» وهما هما. 
راحع: الآيات البينات: .١181/١‏ 


"ظ», الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
هذاء وكلام الجمهور ظاهر في أن ما عدا الرخصة من الأحكام عزعة. 


وقال بعض المتأخرين("©: لا يوصف الحكم بالعزيمة» ما لم يقع فْ 
مقابلة الرخصة؛ والله أعلم. 

قوله: «والدليل» إلى قوله: «والحد». 

أقول: الدليل - لغة -: المرشدء أي: الدليل هو الشيء الدال» وهو 
الذي ينصب ما فيه دلالة» وكذلك العالم مما فيه دلالة بكسر اللام» والعالم 
بفتحهاء وهو الذي نصب للدلالة. 

واصطلاحا: ما أشار إليه بقوله: «ما يمكن التوصل بصحيح النظر 
فيه إلى مطلوب خبري”" كالعالم للصانع»» وأشار بلفظ الإمكان إلى أن 
النظر فيه بالفعل لا يشترط؛ لأن حدوث / ق(5١/أ‏ من أ) العالم دليل 
الصانع؛ نظر فيه أو لم ينظرء وقيد النظر بالصحيح إذ النظر الفاسد لا 
يوصل إلى مطلوب» وهذا واضح في نظر فاسد المادة والصورة» أو فاسد 
الصورة وحدهاء فإنه لا يفيد قطعاء وأما إذا كان فاسد المادة دون 


الصورة» فهو مستلزم؛ لأن الكواذب إذا صحت صورقا تستلزم المطلوب» 


م حاء في هامش (أء ب): رروهو العلامة التفتازانى قدس الله روحه هم. 
وراجع رأيه في التلويح على التوضيح: ؟/171١.‏ 

:) راجع تعريف الدليل: المصباح المنير: »١1943/١‏ والحدود للباجي: ص/277 واللمع: 
ص/”2 وشرح العضد على المختصر: »40-1794/١‏ والتعريفات: ص/4 2٠١‏ وشرح 
الورقات للمحلي: ص/ه .١‏ 


الكلام في المقدمات يحل 
وقد بين كيفية تركيب الكواذب” للاستفتاح في المنطق» وقيد المطلوب 
بالخبري إخراجا للمعرفء فإن المطلوب فيه تصوري. 
والنظر: هو الفكرء وقيل: النظر ملاحظة الفكر””» والفكر: هو حركة 
النفس في المعقولات من المطالب إلى المبادئ لطلب علم أو ظنء وإن كانت 
ف المحسوسات تسمى: تخيّلاء ثم منها إلى المطالب» كما إذا توجهت النفس 
إلى إثبات حدوث العالم» فالمطلوب الذي هو حدوث العالم هو مبدأ الحركة 
الأولى الي تشبه الحركة الهابطة» فإذا ابتدأت منه» وأحذت في طلب 
المقدمات الموصلة إلى ذلك المطلوب وحصلت المقدمات عندهاء فقد تمت 
الحركة الأولى» فإذا شرعت ف ترتيبهاء فذلك هو ابتداء الحركة الثانية الي 
تشبه الحركة الصاعدة» ففي الأولى تحصل مادة الفكر» وفي الثانية تحصل 
صورة الفكرء فتلزم النتيجة على ما سنشير إليه عن قريب. 
مثال ذلك - في المطلوب المذكور -: أن تنظر في العالم وتراه متغيرا 
ظاهراء وقد ثبت أن كل متغير حادث لعدم تطرق الحدوث إلى القدم: 
فنقول: العالم متغير» وكل متغير حادثء. فالعالم حادث؛» ثم يحب أن تعلم 


() الكواذب: هي المقدمات الفاسدة لعدم مطابقتها للواقع أو عدم مناسبتها للمطلوب 
مثل أن يكون المطلوب: العالم حادث؛ فيوضع مكان الدليل: الإنسان متعجب؛ وكل 
متعجب ضاحكء أو الإنسان متغير» وكل متغير حادث. 
راحع: شرح المقاصد: 4-1751/١‏ 255 والآيات البينات: »188/1١‏ والمواقف: ص/١7.‏ 
) راجع تعريفات النظر: اللمع: ص/”2 وا محصل للرازي: ص/5.: والإحكام للآمدي: 
1١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/475» وشرح المقاصد: ١/171؟.‏ 


اللا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أن قولنا: العالم دليل الصانع عند الأصوليين - إذ يمكن التوصل به؛ أي 
بالنظر في أحواله إلى وجود الصانع - نريد به قبل النظر فيه؛ وأما بعد 
النظر لا بد من مقدمتين صغرى تشتمل على موضوع المطلوب» وكبرى 
تشتمل على محموله: كما يظهر بأدن تأمل في المثال المذكورء وإنما أطلق 
المصنفء ولم يقيد بالعلم كما فعله بعضهه”) ليتناول الأمارة؛ إذ أدلة 
الفقه أمارات» فلا تفيد إلا الظن”". 

واختلفت الفرق الثلاثء أعيئ: الأشاعرة» والمعتزلة» والفلاسفة”" في 
حصول المطلوب بعد النظر الصحيح: هل هو واحب عقلاً لا يحوز تخلفه 
عن ترتيب المقدمتين على الوجه المعتبر» أم لا؟ 

قالت الأشاعرة: يحب عادة9؟ لا عقلاً؛ إذ لا وجحوب ولا إيجاب 
على الله تعالى؛ والمطالب» الحوادث كلها مستندة إليه ابتداء وانختيارأء إن 


() هو الإمام الرازي حيث قال: «وأما الدليل» فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر 
إلى العلم, المحصول: ١/ق/١5/1١1.‏ 

() تقدم الكلام على هذه المسألة ص/4 .7١‏ 

الفيلسوف - باليونانية -: هو محب الحكمة قولية كانت أو فعلية» فالقولية: هي كل ما 
يقوله العاقل بالحد أو ما يجري بحراه» مثل: الرسم» والفعلية: هي كل ما يفعله الحكيم لغاية 
كمالية» والفلاسفة: هم القائلون بقدم العالم وحشر الأرواح دون الأجسام. 
راجحع: الملل والنئحل: 1 

(؛) ومعناه: أن الله أحرى عادته بخلق العلم عقب النظر المخلوق له أيضاء كخلق الإحراق 
عند مماسة النار» مع حواز تخلف حصول العلم عن النظر» كجواز تخلف الإحراق عن 
المماسة المذّكورة. 
راجع: حاشية البناني على شرح الجلال: .١170/١‏ 
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شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» لكن جرت عادته بأن يفيض على نفس 
المستدل - بعد النظر الصحيح مادة وصورة - مطلوبه الذي توجه إلى تحصيله. 

والمعتزلة: ذهبت إلى حصوله بالتوليد» والتوليد: هو أن يوْحد وحوذ 
شيء وحوة شيء آخر كالنظر هناء فإنه وجد من الناظر بلا واسطة 
وبواسطته تولّد منه المطلوب, فالنظر فعل الناظر مخلوق له من غير واسطة 
[والتتيجة الحاصلة بعد فعله بواسطة» فيسمى توليداء فعندهم كل فعل 
صدر عن الحيوان / ق(4 ١/أ‏ من أ) بلا واسطة]”"؛ يسمى مباشرة» وكل 
فعل احتاج في صدوره إلى واسطة توليد”". 

وذهبت الفلاسفة إلى اللزوم العقلي» أي: بعد اشتمال النظر على 
الشرائط المعتبرة”" لا يجوز التخلف بوجه؛ لما تقرر عندهم من أن المبدأً 
تمام الفيض والنفس بواسطة المقدمات المرتبة المشتملة على شرائط مادة 
وصورة قد استعدت لقبول الفيض» فلا يجوز التخلف إذ لا مانع من 
الطرفين©), 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

(0) راجع الرد عليهم وإبطال مذهبهم: المحصل للرازي: ص/55. 

(5) النظر الصحيح له ثلائة شروط: الأول: أن يكون الناظر كامل الآلة الثاني: أن يكون 
نظره ف دليل لا في شبهة» الثالث: أن يستوف الدليل ويرتبه» فيقدم ما يحب تقليعه. 
ويوخر ما يجب تأخيره. 
راحع: اللمع: ص/”27 والكاشف عن المحصول: ١/ق/؟5/9؟1.‏ 

(؛) يعبي: أن النظر عند الحكماء علة مؤثرة بالذات في حصول العلم عقبه. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والجواب: أن المختار لا يحب عليه شيء؛ وقد أثبتنا في محله أنه مختار 
تعالى'' وتقدس/ ق(5 ١/ب‏ من أ)0". 

[وما يجب التنبه له أن المعتزلة» وإن قالوا بالتوليد لكن وافقوا 
الفلاسة]0"؛ إذ التوليد لازم للمباشرة» كحركة المفتاح لحركة اليد. 

واعلم أن كلام المصنف منظور فيه من وجهين: الأول: أنه لم يذكر 
العلّم في تعريف الدليل ليشمل الأمارة على ما ذكرناه ثم أفرد ذكر العلم» 
وقال: هل العلّم عقيبه مكتسب؟ وكان المناسب أن يقول: هل الحاصل؟ 

الثابي: أنه لا حلاف عندهم في أن العلم الحاصل؛ أو الظن بعد 
النظر في الدليل مكتسب؛ لأن كل استدلالي كسبي» ولا عكس. 

وما نقل عن بعض المشايخ”؟ أن العلم الحاصل بعد النظر ضروري؛ 
معناه: أنه لا تأثير لقدرة العبد فيه لأنه لا يحتاج إلى الكسب؛ إذ كل 


نظري كسبي إجماعاء ولا عكس. 


() في (ب): أنه تعاللى مختار وتقدس» والأولى تركيباً ما ذكر من (أ). 

آخحر الورقة (54١/ب‏ من أ). 

رم ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

() هذا هو المذهب الرابع ف المسألة» وسبق ذكر المذاهب الأخرى» وصاحب هذا القول هو 
الإمام الرازي حيث قال: «مسألة: حصول العلم عقيب النظر الصحيح بالعادة عند 
الأشعري» وبالتوليد عند المعتزلة» والأصح الوجوب لا على سبيل التولد» أما الوحوب» 
فلأن كل من علم أن العالم متغير» وكل متغير ممكن» فمع حضور هذين العلمين في الذهن 
يستحيل أن لا يعلم أن العام ممكن» والعلم يبهذا الامتناع ضروري» المحصل ص/55. ١‏ - 
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و بعض الشروح هنا كلام غريب» وهو أن الظن كالعلم في 
الاكتساب دون اللزوم والعادة؛ إذ لا ارتباط بين الظن وبين شيء آحر””", 
ول يدر أن النتيجة لازمة للمقدمتين سواء كانتا ظنيتين» أو قطعيتين؛ لأن 
العلم بالمطلوب من القطعيات عند الأشاعرة لما كان بخلق الله تعالى 
عادة, فكما أنه جرت عادته بخلق العلم في القطعيات» فكذلك الظن ف 
الظنيات» وقد اشتبه عليه أحد المذهبين بالآخرء فإن حصول المطلوب لما 
كان على وجه اللزوم والوجوب عند الفلاسفة» ففي الظنيات لا لزوم 
عندهم لابتنائه على اللزوم العقلي» وأما في العاديات”" لا فرق. 


- وما سبق يتبين أن الإمام الرازي وافق الأشعري في كونه من فعل الله تعاللى ووافق المعتزلي 
في أنه واحب الوقوع بعد النظرء وخالف الأشعري ف قوله ليس متنع أن لا يخلقه» 
وخالف المعتزلي في أنه من فعل الناظر» واستدل على الوجوب بالمثال الذي ذكره» وقد 
ذكر البناني المذاهب الأربعة ثم قال: رومذهب الإمام الرازي هو المختار عند الجمهور». 
راحع: حاشية البناني على شرح الجلال: 2170/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١١/ب)‏ 
وشرح المقاصد: 4.0-1775/1١‏ 25 والمواقف: ص/77. 

رم المراد به هنا الجلال حلي في شرحه على جمع الجوامع: .11717-171/١‏ 

() أورد العلامة العبادي اعتراض شارحنا على الخلال المحلي ثم رد على الشارح بأن العلم لا 
يتخلف عن النظر المؤدي إليه أصلاً لأن النظر قطعي التأدية والقطعي لايعارضه شيء؛ فلا 
يتخلف عن العلم إلا خرقاً للعادة» أما الظن فإنه يتخلف عن النظر المؤدي إليه لأنه ظئ 
التأدية» فيمكن معارضته بقطعي أو ظينء وعليه فكلام الإمام الحلي سليم؛ ولا غبار عليه. 
انظر: الآيات البينات: 21947-191/١‏ فقد أسهب وأطنب في مناقشة الكوران 
والرد عليه. 
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واعلم أن كلام الآمدي”" يشعر باللزوم العقلي”"؛ وقد صرح به 
الإإأمام قُُ «اغخصل» 0 وليس بشي ء؟؛ لأنه قد ثبت أنه تعالى فاعل 


بالاحتيار» ولا لزوم مع الاخختيار. 


فإن قلت: لم لا يجوز أن يجعل متعلق الاختيار الملزوم» وكلما وجد 
الملزوم وجد اللازم: فيتجه ما قالوا؟ ش 


قلت: كما ثبت أنه مختار ثبت أن الأشياء كلها مستندة إليه ابتداءع» 


فيجب استناد وجود اللازم إليه اختيارا ابتداء» فلا يتم اللزوم العقلي. 


) هو علي بن عليء أبو الحسن سيف الدين الآمدي الأصولي» المتكلم أحد أذكياء 
العا لم ولك يامند .قرا كناو حفط انا في مذهب الإمام أحمد, ثم قدم بغدادء فقرأ 
فيها القراءات» وسمع الحديث على أبي الفتح بن شاتيل؛ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» 
وتفنن في علم النظرء وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات ثم دخل مصرء 
وتفرغ للتدريس والإقراء» وتخرج به جماعة؛ ثم قدم حلب فأقام يماء وقد أذ عنه 
الغلم أصولاً وكلاماء وخلافاً العديد من العلماء؛ له مؤلفات منها: الإحكام في 
أصول الفقه» والأبكار في أصول الدين» وغاية المرام في علم الكلام؛ وغاية الأمل في 
علم الحدل» ودقائق الحقائق في الفلسفة وغيرهاء وتوف بحلب سنة (5711ه). 
راحع: مرآة الحنان: 277/4 ووفيات الأعيان: 2755/7 والعير: 2١75/0‏ وطبقات 
السبكي: 2505/8 وطبقات الأسنوي: 2150-١7 4/١‏ والبداية والنهاية: 2١50/17‏ 
ولسان الميزان: 2١74/8‏ وحسن المحاضرة: 41/١‏ 0» وشذرات الذهب: 2١44/0‏ 
ومفتاح السعادة: 2117/1١/7‏ وكشف الظنون: .17/١‏ 

رم راحع: الإحكام له: .5/١‏ 

(5) واختاره إمام الحرمين» والكيا وغيرهما. 
راحع: المحصل للرازي: ص/57: وتشنيف المسامع: ق (١١/ب).‏ 
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وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام؛ لت زان أقدام الأفاضل» والله 
الموفق. 

قوله: «روالحد» إلى قوله: ««والكلام في الأزل». 

أقول: الحد - لغة - المنع. 

واضبتطلاحا عند الأصوليين: هو الجامع المانع» أي: الشامل لجميع 
أفراد المحدوه. المانع لدخول أفراد غيره فيه» ولا نظر عندهم ف كون 
المعرف ذاتيّاء أو عرضيًا أو مركباً منهما. 

ويقال:- للتعريف -: المانع؛ الجامع؛ المطرد» والمنعكس» فالطرد: 
زاشبيع إل كؤتة مائعاًء لأنتعساة: كلما وجد الخد وج دود فهو 
مطردء أي: مانع عن دخول غير أفراد المحدود؛ والعكس: هو عكس 
الطرد المذكور عرفاً؛ أي: كلما وجد المحدود, وجد الحد9". 

وبعضهه”" أخذه من عكس الإثبات الذي هو النفي» أي: كلما 
انتفى الحد انتفى المحدود, فقد حكم .ما ليس بممحدود على كل ما ليس 


(1) كقوهم: الإنسان حيوان ناطق»؛ فهذا الحد صحيح؛ لأنه جمع ومنعء فلو جمع وام هنع 
كقوهم: الإنسان حيوان؛ أو منع ولم يجمع كقوهم: الإنسان رجحل لم يكن صحيحا 
لعدم الاطراد ف المثال الأول» وعدم الانعكاس ف المثال الثاني» ومن شرط الحد أن 
يكؤة مطردا: أي فاته ومنيكياء ااانا كنا ذكر الشارح رحمه الله. 

)١(‏ هو الإمام ابن الحاحب حيث قال - بعد تعريف الحد؛ والرسم -: «وشرط الجميع 
الاطراد» والانعكاس» أي: إذا وحد وجدء وإذا انتفى انتفى». 
راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/58» وانظر: تشنيف المسامع: ق (١١/ب)»‏ 
وا نحلي على جمع الجوامع: .١/١‏ 


.٠م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بحد, والمآل واحد» وقد استوفينا الكلام في بحث الحد في تعريف الأصولء, 
فراجعه0") والله أعلم. 

قوله: «الكلام في الأزل». 

أقول: اختلف في الكلام في الأزل» أي: المعئ القديم القائم بذاته 
- تعالى - قل يسمى خطاباء أم لا؟ وهذا يحث لفظى؛ إذ هو مب على 
تفسير الخطاب» وقد سبق منا إشارة إليه"» وهو أن من فسر الخنطاب بتوجيه 
الكلام نحو الغير للافهام يسميه ان ومن فسره بالكلام الموججه نحو 
المتهييئ للإفهام فلا؛ لأن حاصل المعئ الأول أنه الذي شأنه أن يفهم في 
الجملة» وحاصل الثاني أنه/ ق(ه ١/أ‏ من أ) الذي أفهم إذ اسه / ق(4١/‏ 
ب من ب) الفاعل حقيقة في الحال» فيلزم أن يكون في الأزل مفهما 
بالفعل» وهو محال. 


0 تقدم ص/199-197. 

0 تقدم ص/54 .518-171١‏ 

م وهو مذهب المتأخرين من المتكلمين؛ لكن بشرط حدوث المخاطب؛ وهو احكي عن 
الأشعري لأن الأمر أمر لنفسه» والصفات النفسية لا تتجدد» ومن ثم قال الأشعري: 
إن المعدوم مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوحود. 
والمذهب الثاني في تفسير الخطاب هو للمتقدمين» وإنما يسمى بذلك فيما لا يزال عند 
وحود المحاطبء ولا تتغير بذلك صفته في نفسه. فعلى هذا كل خطاب كلام؛ 
ولا ينعكس؛ لأن كلامه في الأزل ليس بخطاب. 
راجع: الإهاج: 0©: ونحاية السول: »5017/١‏ وتشنيف المسامع: ق (؟١/أ).‏ 


(؛) آحر الورقة (54١/ب‏ من ب). 


الكلام في المقدمات .8 
ويتفرع على كونه حيظايا ف الأزل. كونه بحكما فيه افحيف 
لا خطاب لا حكم؛ هكذا قيل0". 
وأقول: التعريف الثاني لا يصح على مذهب الأشعري القائل بقدم الحكم 
وتنوعه إلى أمر ونمى في الأزل؛ إذ يستحيل أن يكون أمرا في الأزل ويكون 
: وما ذكره بعض الشارحين2"9 من أن الأصح أنه خطاب حقيقة 
بتنزيل المعدوم مسنزلة الموجود فشيء لا يعقل» وال يقث الي : 


م جاء في هامش (أء ب): رقائله المولى المحقق عضد الملة والدين ه, وانظر شرحه 
على مختصر ابن الحاحب: .771/1١‏ 

0 جاء في هامش (أ» ب): «ا حلي وراجع شرحه على جمع الجوامع: .١58/١‏ 

قلت: لم ينفرد الال المحلي بمذاء بل قاله غيره» وهو اختيار المصنف» وقد رد العبادي على 
الشارح: بأنه لا مانع من تنزيل المعدوم منزلة الموجود وخخطابه» فقد وجد المخطاب 
بالفعل بعد هذا التسزيل» فيكون نخطاباً حقيقة» وابحاز إثما هو في التنسزيل» وكون الخنطاب 
حقيقة لا يستدعى وجود المخاطب حقيقة» أي: وجوده بالفعل» بل يكفي تقدير وجوده. 
وذكر العطار أن كلامه مبيئ على أن الاستعارة من قبيل ابحاز العقلي» وأن اللفظ 
مستعمل في -حقيقته» فبعد جعل المشبه هو المشبه به يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له. 
قلت: وهذا حلاف الحق وتجَوّز حقيقة؟ إذ كيف تكون التسمية المبنية على تأويل؛ 
لأنه حيتئذ يكون خخطاباً بتأويل أن من يخاطب كمن خوطبء والأولى أنه إن فسر 
الخطاب بالكلام الذي علم أنه يفهم سمي خطاباً بالفعل» وإن فسر يما أفهم بالفعل 
فلا» لذا قال الشارح: إنه بحث لفظي مبئ على تفسير الخطاب» وهذا هو الذي مال 
إليه العضد؛ وقرره شيخ الإسلام الشربييي؛ والكمال ابن أبي شريف واختاره العطار. 
راحع: شرح العضد: .50707/١‏ والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(؟1؟/ب) 
والآيات البينات: 23١7/١‏ وتقريرات شيخ الإسلام الشربيئي: »180/١‏ على المحلي؛ 
واحاشية العطاز عليه أيضاًه 18/١‏ 


.م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

فإن قلت: الذي علم من كلامك أن مذهب الأشعري قدم الحكم 
لكونه قائلاً بقدم الكلام» وقدم الكلام وإن لم يستلزم قدم لكي ترات 
الجواز كون الكلام قدبكاء و هن حادثان بحدوث اناوه كذ إجماع الأشاعرة 
على أن الحكم خطاب الله وكلاهما قدم» وعند الأشعري أن القدرة على 
الفعل معه زمانء وإذا كان المكلف معدوماً في الأزل؛ وقد حكم عليه 
فيه» فيلزم أن تكون جميع التكاليف واقعة بدون القدرة. 

قلت: التحقيق - في هذا المقام - أن التعلق بين الحكم وبين فعل 
المكلف تعلقان: عقلي» وهو أن زيداً إذا وجد وبلغ إلى حد معلوم؛ وهو 
حد البلوغ, فهو مأمور بالصوم مثلاًء فإذا وجد بالفعل وبلغ الحد المذ كور 
توجه إليه الخطاب بإيقاع الفعل» وهذا التكليف التنجيزي هو الذي 
' يستلزم القدرة مع الفعل لا العقلي» وما قررناه زال إشكال آخرء وهو أن 
كلامه في الأزل صفة واحدة» فلو كان الحكم قليما لزم التعدد ضرورة أن 
الأحكام متعددة؛ لأن ذلك التعدد إنما هو بالنسبة إلى التعلق» وذلك 
حادث فيما لا يزال» فاندفع الإشكالء والله أعلم بحقيقة الحال. 

والذي ذهب إلى عدم تنوعه في الأزل له دليل إلا أن هذه الأقسام 
حادثة لتوقف الأمر على وجود المأمور لعدم تعقله بدون المأمور» وقد 
عرفت تحقيقه .مما لا مزيد عليه. 

قوله: «روالنظر الفكر». 

أقول: هذا التعريف للقاضي أب بكر الباقلاني» وعبارته: النظر الفكر 
الذي يطلب به علم أو ظن. 


الكلام في المقدمات ىم 


قال الآمدي”"©: فسر النظر بالفكر ثم عرفه تنبيها على اتحادهما معىّ 
عند المنطقيين» واستبعده ا محققون إذ لم يعهد مثله قي التعريفات. 
وسائر آللات الإدراك لصدقه عليها. 

قلت: المتبادر من باء السببية: السببية القريبة» فلا انتقاض» ولو حمل 
في عبارة المصنف الفكر على التفسير كان الانتقاض ظاهرا لعدم الباء. 

3 : الظن الغير المطابق: جهل» فلا يطلبء والمطابق» أ ما علم 
مطابقته علم» فذكرٌ الظن مستدرك. 

اع بأن المطابق قد يطلب لا من حيث الحزم» بل من حيث 


الرجححان فلا محذور. 


زح ذكر الآمدي تعريف القاضي للنظر في كتابه الإحكام: 24/١‏ وأما قوله: فسر النظر 
بالفكر... إل فلعله ذكره في كتابه أبكار الأفكار بدليل أنه قال - بعد التعريف 
الذي نقله عن القاضي -: «غير أنه يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى لا يتجه عليها من 
الإشكالات ما قد يتجه على عبارة القاضي على ما بيناه في أبكار الأفكار». 

جاء في هامش (أء ب): رقائله العلامة التفتازاني هم» وانظر حاشية التفتازاني على 
شرح العضد: »45/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2»١84/١‏ وعليه العطار. 

صاحب القول هو العلامة التفتازاني» راجع حاشيته على شرح العضد: .45/١‏ 

(؛) جاء ف هامش (أءب): «الجواب الأول للعلامة التفتازاني هس,, وراجع حاشيته على 
شرح العضد: .45/١‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلت: الأحسن والأوجه منع الحصر وإبداء شق ثالث» وهو أن 
الوب هو المشعور به بوجه ماء وليس معلوماً لا مطابقته ولا لا 
مطابقته: فتطلب مطابقته مع الرجحان, لا مع الحجزم بحسب المقام» وهو 
اللنء والمآل واحدء وقد استوفينا الكلام فيما يتعلق بالنظر والفكر في 
مباحث الدليل ما لا مزيد عليه" [فراجعه]”"» والله الموفق. 

قوله: رروالإدراك» إلى قوله: روالعلم). 

أقول: الإدراك - لغة -: الوصول يقال: أدركت الثمرة: إذا بلغت 
حد الكمال ورتبة9 © / ق(ه١/ب‏ من أ) الانتفاع يما. 

واصطلاحا: انتعاش [النفس]9؟ بالصورة الحاصلة فيه بعد ما لم تكن 
حاصللة:؛ وهو ومطلق التصور مترادفان”» فإن قيدنا بعدم الحكم كان 
تصوراً ساذجاء وإن قيدنا بالحكم كان تصديقاء فالتصور: هو إدراك 


لح تقدم ص/150-797. 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 آخر الورقة (5١/ب‏ من أ). 

(؛) سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

(ه) إذ الإدراك يعيئ: تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات» وهذا 
هو معين التصورء أما إذا حكم بالنفي أو الإثبات فيكون تصديقاء كما ذكر 
الشارح. 


الكلام في المقدمات ه." 

وما قيل(": إن وصول النفس إلى المعئ إن لم يكن بتمامه يسمى 

على اصطلاحهم.؛ فقول المصنف: الإدراك بلا حكم تصور فيه حزازة 
لإيهامه أنه إذا لم يقيد بعدم الحكم لا يطلق عليه التصور”". 


.١15/١ القائل هو حلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع:‎ ١ 

وقد رد العبادي على الشارح اعتراضه على امحلي بأنه لا يسلم عدم موافقة كلام 
ا حلي لكلام المنطقيين؛ بل هو ناقل عن غيره» وثقة في نقله» ولا يشترط أن يوافقهم 
جميعاً» بل يكفي موافقته للبعض» بل لو سلمنا عدم موافقته لهم فلا يضر ذلك. 
قلت: ما ذكره الإمام امحلي من التفرقة نقلت عن الإمام الرازي وغيره اعتباراً منهم 
أن أول مراتب وصول النفس إلى المعى شعورء فإذا حصل وقوف النفس على ثمام 
ذلك المععى» فتصورء لكن هذا لا يوافق اصطلاح المناطقة» كما ذكر العلامة الكوراني 
في اعتراضه؛ لأن الإدراك عندهم يشمل ما بالكُنْه وما بالوجه» فلو حمل الوصول إلى 
تمام المع على الأول حرج الثاني» فلو أن الجلال امحلي جعل قيد التمام لبيان كمال 
المناسبة بين المعيئ اللغوي والمعى العرفي» والكمال للإايضاح لا للاحتراز لوافق 
اصطلاح الجمهور» وعلى ما سبق يظهر أن اعتراض الشارح على الخلال له وجه. 
راحع: الفروق اللغوية: ص/2717 وحاشية التفتازاني على العضد: 257/١‏ والتعريفات: 
ص/ 2١‏ والآيات البينات: 231-1717/١‏ وحاشية العطار مع شرح انحلي: 2191/١‏ 
وتقريرات شيخ الإسلام الشربيي: .١1910/1١‏ 

رم لأن التصور قد يكون بحرداً عن الحكم بنفي أو إثبات» وقد يكون مشتملاً على 
الحكم؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فكل تصديق تصورء وليس كل 


راحع: حاشية التفتازاني على العضد: 2517/١‏ والآيات البينات: .7115/١‏ 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم التصديق إن كان جازما ثابتا لموجب”" فعلم» والموجب إما 
حسن» أو ضرورة» أو عادة27 , 


او لحيل قطعيء وإن م يوجد موجب مع الحكم الجازم» فذلك 
الحكم اعتقاد إما صحيح: كاعتقاد المقلد بأن الوتر” سنة اعتقاداً جازما 
مطابقاً للواقع» أو فاسد: كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. 


)١(‏ يعي سببا يقتضيه بأن يخلقه الله تعالى عنده للعبد لا .معئ التأثير أو التولد» كما هو 
مذهب الفلاسفة والمعتزلة. | 

(0 الموجحب بالحس: كالحكم الحاصل بالمشاهدات» وهو أقسام منه ما يدرك بالحواس الظاهرة» 
والثاني: ما يدرك بالحواس الباطنة» ومنها الوهميات» والثالث: ما تدركه نفوسناء والأخخيران 
يسميان: وجدانيات؛ وأما الموحب بالضرورة» فإن كان حكمه بواسطة النظر يسمى: 
الحكم نظريّاء وإن كان بمجرد تصور الطرفين ميت القضايا المحكوم فيها أوليات: كالواحد 
نصف الاثنين» وقد يكون الحكم بواسطة لا تغيب عن الذهن» وهي القضايا الي قياساتا 
معها كقولنا: الأربعة زوج وأما الموحب بالعادة» فهو ما يوحد دائما أو غالباً عند وحود 
شيء آخخر: كالإسهال من شرب السقمونياء وهي لا تستقل بالحكمء بل لا بد فيها من 
انضمام الحس إليهاء فإن كان السمع؛ فهي المتواترات لأن العادة تحيل تواطؤ المخبرين على 
الكذبء ويندرج تحت العادة المحربات والحدسيات. 
راحع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: ,»50-45/١‏ وحاشية العطار على 
شرح الجلال: 2151//١‏ وشرح المقاصد: ,115-1711/١‏ 

مذهب الجمهور أن الوتر سنة مؤكدة» وليست واحبة؛ ولا فرضاء واختاره من 
الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واحب» وروي عنه القول بالفرضية» قال ابن المنذر: 


رلا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا. 3 


الكلام في المقدمات لم 

والحكم الغير الجازم إما راجح؛ أو مساوء أو مرجوح. فالأول: 
الظن» والثاني: الشكء والثالث: الوهم» ولما كان المقسم هو التصديق» 
- والتصديق: إما نفس الحكم, أو الحكم جزؤه'"» فلا ينفك عنه - توجه 
الاعتراض: بأن الشك: عبارة عن تساوي الطرفين» والوهم: هو الظن 
المرجوح الذي هو أبعد من الشك؛» فكيف يجوز تقسيم التصديق إليها 


ضرورة وجود المقسم في الأقسام؟ وهذا سؤال مشهور. 


- وقد استدل كل فريق بأدلة على ما ذهب إليه ليس محل ذكرها هناء غير أن ما استدل به الإمام 
الأكبر من الأدلة قد ضعفت من خلال سندهاء وبقيت أدلة ابلدمهور صريحة وصحيحة. 
راحع: سنن أبي داود: »77/8-711/١‏ وسنن الدارقطين: 2370/7 ونصب الراية: 2٠١8/57‏ 
وبلوغ المرام: ص/”/؛ وتلخيص الحبير: 215/7 وطريق الرشد: ص 55-58») 
وشرح النووي على مسلم: 2179/١‏ 2107/5 وفتح الباري: .١170/*‏ وانظر الأقوال 
فيها في كتب الفقه: الأم: 2175/١‏ والمدونة الكبرى: »١1١55/١‏ وبداية المجتهد: 285/١‏ 
والمغي لابن قدامة: 2159/5 ولمجموع للنووي: 219/4 وشرح فتح القدير: )»475/١‏ 
وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة: ١/ه#-575؟,‏ 

0 ففي قولك - مثلاً -: زيد قائم اشتمل على تصورات أربعة هي: تصور الموضوع؛ 
وهو زيد؛ وتصور امحمول؛ وهو قائم؛ وتصور النسبة يينهماء وهو تعلق امحمول بالموضوع؛ 
وتصور وقوعهاء فالتصور الرابع يسمى: تصديقاء والثلاثة قبله شروط لهء وهذا 
مذهب الحكماء» ومذهب الإمام الرازي أن التصديق هو التصورات الأربعة» فعلى ما 
تقدم يكون التصديق بسيطاً على مذهب الحكماءع» زمر كبا عند الإمام» والحكم نفس 
التصديق عند الحكماء؛ وجزء منه على مذهب الإمام. 
راحع: المحصل للرازي: ص/ه» وحاشية الشريف على العضد: 285/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (١١/أ)‏ وشرح السلّم للأعضري: ص/255 وإيضاح المبهم: ص/3. 
والمنطق المفيد: ص/ه .٠١‏ 
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وما نقل عن إمام الحرمين7" والغزالي - رحمهما الله - [قالا]9©: إن 
الشك اعتقادان(", ليس ظاهر ؛ لأن الشك لا إذعان فيه لأحد الطرفين» 
وكون الشك مشتملاً على حكمء خلاف المنقول والمعقول؛» فإن صح هذا 
النقل عنهما”"» فتأويله: أن الشك يحتمل كلا من الاعتقادين بدلا عن 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حيويه» أبو المعالي الجوين الشافعي» الملقب 
بضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين»: ولد سنئة (15١41ه))»‏ نشأ في بيت علم 
وفضلء» ثم حرج إلى الحجاز» وجاور بمكة وبالمدينة أربع سنين يدرس ويفي» فلذلك 
قيل له: إمام الحرمين» تتلمذ عليه الجم الغفير كالغزالي وغيره» له مؤلفات نافعة منها: 
هاية المطلب» والشامل في أصول الدين» والبرهان» والتلخيص ف أصول الفقه 
وتفسير القرآن» ومدارك العقول» والإرشاد» وغياث الأمم في الإمامة» وغيرهاء وتوفي 
بامحفة من قرى نيسابور سنة (/141ه). 
راجع: اللباب: 23١5/١‏ والمنتظم: 2.18/5 ووفيات الأعيان: 41/7, والعبر: 23151/7 
وتاريخ دول الإسلام: 80/7» ومرآة الجنان: »١7177/8‏ والبداية والنهاية: 2178/11 
وطبقات السبكي: 3 وطبقات الأسنوي: 27١/7‏ وتبيين كذب المفتري: 
ص/2778 والنجوم الزاهرة: 2١71/0‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/4 .1١١‏ 

(0) ما بين المعكوفتين من (ب). 

0) الذي نقل كلام الجويئ والغزالي» هو الال انحلي في شرحه على جمع الجوامع: 
1ه ١‏ -:ه1. 

(؛) قلت: وقد صح النقل عنهماء قال إمام الحرمين: «والشك والظن يترددان بين معتقدين؛ 
وهو - أي العلم - بخلافهما في ذلك» فلا يبقى إلا النظر ف عقد يتعلق بالمعتقد على 
ما هو به»» وقال الغزالي: «فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه: السبق 
إلى أحد معتقدي الشاك؛ مع الوقوف عليه إلا أن الجزم منتف عنه, البرهان: ١/30ء‏ 


.55-170/١ والمستصفى:‎ 


الكلام في المقدمات ا 


الآحر”"» وهذا التأويل لا يدفع الإشكال عن كلام المصنف؛ لأنه جعل 
التصديق المشتمل على الحكم مقسماء بل الجواب: ما أشار إليه أفضل 
المتأحرين”" في بعض كتبه الكلامية - أن ذكرهما ليس من حيث إنُما من 
أقسام التصديق» بل لأن امتياز أقسامه موقوف عليهما إذ لا تمتاز الأقسام 
على الوجه الأكمل إلا ملاحظتهماء فأوردهما في معرض التقسيم اعتمادا 
على أن عاقلاً لا يقول - عند تساوي الطرفين» أو مرجحوحية أحدهما -: 

قوله: «العلم... إلى آخره). 

أقول: يريد أن يبين أحد الأقسام المذكورة» وهو الاعتقاد الحازم 
المطابق لموجب المسمى: بالعلم عندهم. 

ونحاضل تاد ذكرة الفسل :ونع شنيه أن دق تمتو افيه الفني يكن 
حقيقته خلافاء ذهب إمام الحرمين وتبعه كثير من امحققين7") إلى أنه بمكن, 


( الاعتقاد يطلق - عند المنطقيين وغيرهم - على مطلق الإدراك» ومن الممكن حمله في 
عبارة الإمام والغزالي على ذلك؛ لأنه لا يصح جعل الشك قسيما للاعتقاد لما فيه من 
دل القسكو قبنيه). 
راجع: حاشية الحرجاني على العضد: ١/9ه-50,‏ والآيات البينات: -171/1١‏ 
»2 وتقريرات الشربيئ: .١514/١‏ 

حاء في هامش (أح ب): برهو الشريف الحرجانى حيث ذكر في هذا الكتاب». 
وانظر: حاشيته على المختصر مع العضد: .51/١‏ 

رم منهم الإمام الغزالي» فقد ذكر التعريفات وناقشها وردهاء ثم اختار ما ارتضاه شيخه 
وأستاذه الجويئ. 
راحع: البرهان: 219/١‏ والمستصفى: »74/١‏ وشرح العضد على المختصر: .45/١‏ 


١‏ أن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولكتيكه عسي جحداء وها تقل علدت ق جه «النس 2 أن اقدية الافيات 
الحقيقية والأشياء المحسوسة مشكل لالتباس الجنس بالعرض العام» والفصل 
بالخاصة”"'» فتعريف الإدراك بالطريق الأولى لخفاء الجنس والفصل فيه ثم 
قال: فالوجه ف ذلك أن تميز العلم عن غيره بالقسمة والمثال. 

واعترض الآمدي بأن القسمة والمثال إن أفادا تمييزاً عن الغير» فذاك 
رسم له وإلا فلا فائدة فيهمال"» وهذا الكلام إنما يرد على الإمام أن لو 
نفى مطلق التعريف» بل إنما نفى تحديدا يفيد معرفة كَنْه العلم والإحاطة 
بحقيقته» فكيف يرد عليه ما أورده؟! 


وقال الإمام: تارة ضروري فلا يحد» وتنزل تارة» وعرفه بأنه 
الحكم الجازم المطابق لموجب”"): أي: لو كان كسبيًا كذا كان يعرف / 


ق١5 ١‏ من أ ين هذا على بعض الناس» فقال: (رو حدم)) مع 


(1) الخاصة: هو الذي يخص ماهية الشيء» ولا يشترك مع غيرها كالضاحك بالنسبة للانسان. 
راحع: معيار العلم: ص//27 وبحر العلوم: ص//ا/7» وإيضاح المبهم: ص//. 

(5) راجع: الإحكام للآمدي: 5/١‏ 

وتارة فسره بأنه حالة نفسية يجدها الحي من نفسه أبدا من غير لبس ولا اشتباه» 
ونص على تعذر تعريفه بالحد والرسم. 
راجع: المحصل: ص/5 2١4‏ ومعالم أصول الدين: ص/357, والمباحث الشرقية: 2351/1١‏ 
واتحصول: ١/ق/١7/1١٠»‏ والكاشف عن المحصول: ١/ق/١58/1.‏ 

(؛) قلت: لا يسلم للشارح - رحمه الله - ما قاله من الالتباس على الحلا المحلي إذ هو 
المراد عنده ببعض الناس لأن المحلي قال - بعد الكلام الذي ذكره الشارح عنه -: 
رلأنه حده - يعي الإمام - أولاً بناء على قول غيره من الدمهور: إنه نظري مع - 


الكلام في المقدمات لض 


قوله: «إنه ضروري لكن بعد حده» ف رثم» هنا للترتيب الذكري لا المعنوي)» 


واستدل الإمام على بداهته بوجهين: 

الأول: أن غير العلم إنما يعلم به» فلو علم العلم بغيره كان ور 

التابي: أن كل أحد يصدق بوجوده. والتصديق المتعلق بوجوده 
أخص من مطلق التصديق» وإذا كان الخاص بديهيّاء فالعام - أيضاً - 
كذلكء فعلم أن ماهية العلم معلومة. 

وأجيب - عن الأول -: بأن غير العلم تتوقف معرفته على حصول 
العلم» وتصور العلم يتوقف على تصور الغير» فلا دور. 

وعن الثابي: بأن كل أحد يصدق بوجوده؛ ولكن لا يلزمه تصور 
ذلك التصديق حى يلزم منه تصور العلم. 


- سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة» ثم قال: إنه شبزورق اعسباراء دل على 
ذلك قوله في امحصل: احتلفوا في حد العلم» وعندي أن تصوره بديهي» أي: ضروري» 
نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه, يعي لإفادة الحد «العبارة», مصدر مضاف 
لمفعوله» وفاعله محذوف كما ترى» ومعئ هذا أن الشخص قد يعرف حقيقة الشيء 
ولا يحسن التعبير عنهاء فيؤتى بالحد ليستفيد بذلك التعبير المذكور» فليس الحد 
الدكور ححقيتيا لان الدقيفة مخلومة يدوتة قل يكن افيا للتداعة, 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: »154-١5//١‏ والآيات البينات: 4/١‏ 2717 وحاشية 
البناني على المحلي: ».١55/١‏ وحاشية العطار على المحلي: .507/١‏ 


؟ ١م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الحاصل: أن حصول الشيء لا يستلزم تصوره: كالحواد, فإن الجود 
موجود فيه» مع عدم تصوره إياه. 

ثم قول المصنف: وقيل: ضروري لا يحد» فيه حزازة؛ لأنه يشعر بأن 
الإمام - مع كونه قائلاً بأنه ضروري - يُحوّز تحديده وقد عرفت أنه 
ليس كذلك]2". 

قوله: ثم قال المحققون: العلم لا يتفاوت», أراد به إمام الحرمين”) 
ومن تابعه؛ لأنهم ذهبوا إلى أن الاعتقاد الحازم المطابق لموجب - سواء 
ساق لتك لوكي عقاك أو عاذة يأو حا أ ووذ خالا قا 
التفاوت, ولو بأدن شيءء وإلا لم يكن يقيناء والحلاء والخفاء الذي 
يوجد بين اليقينيات إنما هو من المتعلقات كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين» فإنه أحلى من كون الكل أعظم من الجزء””»؛ وفيما ذهبوا إليه 
نظر؛ لأن الإمان تصديق خحاصء مع أن مذهبهم أن نفس ذلك التصديق 
يزيد وينقص من" / ق(5١/ب‏ من ب) غير انضمام شيء آخر إليه؛ 
وأيضا تقسيم اليقين في الكلام القديم إلى علم اليقين» وإلى عين 


)١(‏ من بداية المعكوف الذي تقدم إلى هنا سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

رم راجع: البرهان: .177/1١‏ 

م جاء في هامش (أ» ب): ,رما ذكر من الخلاء والخفاء أولى ثما ذكره المصنف؛ لأنه مب 
على أن علم الإنسان واحد كعلم الله وهو مذهب مردود هم. 

(4) سيأ الكلام على مسألة الإيمان في آخر الكتاب 7917/4. 


ره) آخر الورقة (0١/ب‏ من ب). 


الكلام في المقدمات لم 


اليقين(' فيه دلالة ظاهرة على تفاوت مراتب اليقين'2 كما صرح به 
بعض الة لفضلاء فق ت ا 


واعلم أن الصحيح والمختار أنه كسبي ويْعَرفء ولم يذكره المصنف» 
كاه عل إلى الاسروريه أو غبيرة. 


وأولى ما قيل في تحديده: صفة يتجلى” به المذكور» أو صفة توجحب 


رم إشارة إلى قوله تعالى: « وَإد كال نِم رَبَ أرِنٍ َيف تح الْموق فَالَ أولَم تو كَالَ 
بل ون لمن كَلِى 6 [البقرة: 0؟] وقوله تعالى: «( كَلَا َو تََلَمُونَ عِلْم لبقي 
لَرَوْتَ للْحِيم 0 ثم لرَوْتهَا عي ألْيَقِينٍ © [التكاثر: ه-]. 

مراتب اليقين ثلاث: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» وقد وردت كلها في 
القرآن الكريم كما سبق؛ ولقوله تعالى: و9 إِنَّ هذا ُو حَقٌ لبقي © [الواقعة: 95]. 
فعلم اليقين: ما علمه الإنسان بالسماع والخبر والقياس والنظر. 
وعين اليقين: ما شاهده وعاينه بالبصر. 
وحق اليقين: ما باشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 
راجع: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: .5907-5148/1١‏ 

م جاء في هامش (أء ب): هو البيضاوي هي» وراجع تفسيره: 251/7 وتفسير 
الرازي: 9/15/ا-١8.‏ 

(؛) وهو كذلك لأنه احتار مذهب الجويئ» والغزالي في ذلك. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (5١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: .١59/١‏ 

(ه) حاء في هامش (أ» ب): ريحمل على التجلي التام» وهو الانكشاف الكامل» وهو 
العلم اليقيي هم. 


14م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
تمييزاً لا يحتمل النقيض» فيخرج الظنء والاعتقاد الحازم بدون موجبء 
والشكء والوهم؛ وهو ظاهر”". 

قوله: «رواالجهل). 

افتيول: عرف الجهل بتعريفين: أحدهما: انتفاء العلم بالمقصودء 
والثاني: تصور لمعلوم على خلاف هيئته» فالأول هو الجهل المعروف 
بالبسيط» والثاني هو الجهل المركب. 

وجه التسمية: أن في الأول شيئاً واحدا حكم عليه بأنه جهل» وهو 
انتفاء العلم ما شأنه أن يعلم. 

والسثاق: مركب قيل9": لأنه مشتمل على حهلن؛ لكونه. تافلا 
في الواقع؛ وجاهلاً بأنه جاهل. 


() هذا هو المذهب الثالث ف هذه المسألة» وقد احتلفوا في تعريفه؛ أعبي: الذين قالوا: إنه 
كسبي» فعرفه القاضي والباحي بأنه معرفة المعلوم على ما هو به» وحده الشريف: بأنه 
الاعتقاد الحازم المطابق للواقع» وقد اختار الشارح تعريف الآمدي». وكلها أورد 
عليها اعتراضات. 
راحع: الإنصاف للباقلاني: ص/7١2‏ والمعتمد: ١/ه‏ والحدود للباحي: ص/5 2.7 
والإحكام للآمدي: ١/و-١1.‏ والمسودة: ص/570» والمواقف: ص/9)» وشرح 
المقاصد: ١89/١‏ وما بعدهاء والتعريفات: ص/ه 2١5‏ والمحلي وعليه العطار: 251/١‏ 
والتقرير والتحبير: ٠/١‏ 64» وتيسير التحرير: ,75/١‏ وشرح الكوكب المنير: ,30/1١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/4: والمنطق المفيد: ص/١4‏ . 

.١157/1١ القائل هو الجلال امحلي في شرحه على جمع الجوامع:‎ ١ 


الكلام في المقدمات هم 


وهذا غير صحيح؛ لأن الجهل المركب هو اعتقاد ما ليس بواقع 
[واقعاً]”"؛ وما ذكره هذا القائل لا يستلزمه”©؛ لأن الجهل يصدق بانتفاء 
العلم بالشيء”"» مع عدم الاعتقاد بشيء» فتأمل! 

بل الحق أنه مركب؛ لأن انتفاء العلم حاصل» فذاك جهلء واعتقاده 
أنه ليس .نتف خلاف للواقع» فهو جهل آخر. 


وقوله: «بالمقصود» أي : ما من شأنه أن يقصد ويتوجه ليعلم سواء 
كان العلم به ممكناء أو مستحيلا. 


() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 
وقد وافق الكمال بن أبي شريف الشارح في تعريفه للجهل المركب الآنف الذكر. 
راحع: الدرر اللوامع في تحرير جمع اللجوامع ورقة (ا”/أ). 

(؟) يرى العبادي أن اعتراض الشارح على المحلي لا يسلم؛ لأن الحلي نقل نص من سبقه» 
كالتفتازاني والزركشي» وغيرهما. 
قلت: يمكن أن يكون الخلاف في هذه المسألة لفظيًا بحمل اعتراض الشارح على 
مسمى الجهل المركب بمجموع هذين الجهلين» كما قد يفهم ذلك من عبارة الحلي 
وغيره ممن سبقه؛ لأنه لا يعقل التركيب في الاعتقاديات» ويحمل كلام الحلي وغيره 
على ما ذكره الشارح نفسه من أن عدم العلم حهلٌ صحبّه جهل آخر وهو عدم 
علمه بأنه جاهل؛ وهذا ما صرح به الإمام الزركشي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (7١/ب)»‏ والآيات البينات: 2578/١‏ وحاشية العطار 
على المحلي: 2517/١‏ وتقريرات الشربيئ على المحلي مع حاشية البناي: .1517/١‏ 

5 في رأ ب): «بانتفاء العلم بانتفاء العلم بالشيء», مكررة لكن في (ب) أضرب عن 
الثانية وجعل عليها حطأً إشارة إلى إلغائها. 


15م" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وما 0 إن قوله: («بالمقصود» يخرج ما لا يقصد كأسفل الأرض» 
فإن انتفاء العلم به لا يسمى جهلاء ما لا يساعده عقل ولا 201 
وقول المصنف: تصور المعلوم يريد به / ق(7١/ب‏ من أ"" ما من 


شأنه أن يُعلم وإلا في الجهل لا علم؛ والله أعلم. 


0 حاء في هامش (أ2 ب): ررهو امحلي». 
وانظر شرحه على جمع الجوامع: .١565/1١‏ 

5 يرى العبادي - في رده اعتراض الكوراني على انحلي - أن العقل؛ وإن لم يساعد قول انحلي 
لى يساعد عليه بل ليس للعقل دحل في الاصطلاحات؛ ولأن الجهل من أوصاف الذم؛ 
فيختص ا مَنْ شأنه أن يقصد لأن غيره لما تعذر أو تعسر الاطلاع عليه كان ذلك مظنة 
العذر في عدم إدراكه, فلا يذم به وبالتالي لا يسمى جهلًء ولأن الشارح ثقة في نقله 
مشهورٌ بالتثبت والاحتياط في النقل لا سيما الاصطلاحيات» وهو ناقل في هذا عن غيره» 
وليس هناك دليل عقلي أو نقلي يطل ما قاله» بل بجرد دعوى. 
قلت: الذي يظهر لي - والله أعلم - أن اعتراض الشارح على الجلال له وجه؛ لأن 
ما تحت الأرض يدحل تحت تعريف مطلق الجهل» وما قاله العلامة العبادي من أن 
الجهل من أوصاف الذم ليس على إطلاقه؛ بل فيه تفصيل» لذا قال الإمام الزركشي: 
روأما البسيط - يعين الجهل -»: فهو عدم العلم فيما مَنْ شأنه أن يكون عالما سمي 
بسيطاً لأنه لا تركيب فيه» وإنما هو جزء واحد كعدم علمنا بما تحت الأرض» وما يكون 
في البحار» وغيره». 
راحع: تشنيف المسامع: ق (7١/ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2١55/١‏ والآيات 
البينات: 251/1١‏ وحاشية العطار على المحلي: .75١9/١‏ 


م آحر الورقة (5١/ب‏ من أ). 


الكلام في المقدمات نض 


التصديق؛. لأن تصور الشيء على حلاف صفته يستلزم الحكم عليه؛ كما 
ذكرنا أنه الاعتقاد الغير المطابق» ولا مناقشة في ذلك؛ إذ مطلق التصور 
مرادف للعلم ممعى حصول الصورة [للشيء]" في الذهن» فكما يصح 
إطلاق العلم على التصديق يصح إطلاق مرادفه عليه. 

والسهو: هو الذهول عن المعلوم مع بقاء صورته المرتسمة في القوة 
الحافظة. - 

والنسيان: زوال صورته عن القوة [المدركة]©0". 

قوله: ورفسيألة الحسن المأذون)». 

أقول: الحسن والقبح - عند الأشاعرة - لما لم يكونا ذاتيين لفعل 
المكلف»؛ بل شرعيين - ,معين أن ما ورد الشرع بتحسينه فهو حسنء وما 
لا فلا - احتلفت كلمتهم ف تفسيرهما: 

قال بعضهم: الحسن ما أمر الشارع بالثناء على فاعله؛ والقبيح ما أمر 
بالذم له» فالمباح وفعل غير المكلف غير حسن هذا التفسيرء» وكذلك المكروه. 

والقبيح: هو الحرام؛ إذ المراد أن الفعل الذي أمر بالثناء على فاعله 
يصلح أن يكون متعلق الثواب» والذي ذم فاعله يصلح أن يكُون سنا 


للعقاب. 


0 في رأ ب): «الشيع». 
قي 3 ب): «المذ كورة» والمثبت هو المصحح قُِ هامش (0. 


06١1م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ومنهم من قال: ما لا حرج في فعله فهو حسن, وما فيه حرج 
فقبيح. فالمباح وفعل غير المكلف والمكروه حسن؛ لانتفاء الحرج منهاء 
وفعل الله حسن بالتفسيرين» وكلام المصنف لا يوافق شيكا من المذهبين؛ 
إذ المكروه على التفسيرين إما حسنء أو واسطة؛ وقد أدخله المصنف مع 
حلاف الأولى في القبيح» وما نقله عن إمام الحرمين دال على أن المختار 
عنده هو التفسير الأول. 

وقد سبق في بحث الأحكام تحقيق مععئ الحسن والقبح بما لا مزيد 
0000 

قوله: «رمسألة: جائز الترك ليس بواجب». 

أقول: قد سبق في تعريف الحكم؛ وتقسيمه أن الوجوب عبارة 
[عن]”" اقتضاء الفعل مع عدم جواز الترك» يع: ماهيته مركبة من هذين 
الأمرينء والمركب / ق(١/‏ أ من ب) ينتفي بانتفاء أحد أجزائه» فلا 
يحل أن يكندوق بابز التررك واحاء وقد خخالف في ذلك الكعبي”" من 
المعتزلة وبعض الفقهاء. 


,7177-١ تقدم سه‎ )1١ 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» أبو القاسم رأس طائفة من المعتزلة 
تسمى الكعبية؛ له آراء خاصة انفرد بما في علم الكلام والأصولء له مؤلفات في علم 
الكلام» توفي سنة (115اه) وقيل: (111اه). 
راحع: التبصير في الدين: ص/84» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ص/47» 
والبداية والنهاية: 2١14/١١‏ وشذرات الذهب: 2181/5 والفتح المبين: .17١/1١‏ 


الكلام في المقدمات 504 
أما شبهة الكعبي» فهي أن ترك الحرام واجبء والمباح ثما يحصل به 

ترك الحرام؛ فيكون واجبا(". 
قيل له: إن المباح ليس متعيناً لذلك؛ لأنه يحصل بالواحب والمندوب 


قال: فليكن من الواجب المخير كخصال الكفارة. 

قيل له: معارض بالإجماع؛ فلا يلتفت إليه. 

قال: دليلي قطعي يجب تأويل الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل لا إلى 
ما يستلزمه من ترك الحرام. 

وقال بعض الأفاضل”: الجواب الذي لا محيد عنه هو أن ما لا يتم 
الواحب إلا به لا يلزم أن يكون واجباً شرعيّا بل قد يكون أمراً عقا 
والمباح بالنظر إلى ترك الحرام كذلك. 

وفيه نظر؛ إذ الكعبي يدعي أن المباح - الذي تعلق به الإباحة الي 
هي أحد الأحكام الشرعية - هو ف ماصدقات الواحب الشرعي» وفرد 
من أفراده» فكيف يسلم ما ذكره هذا الفاضل؟ 

وأقول: النحقيق - في هذا المقام - هو أن ترك الحرام له معنيان: 

أحدهما: عدم ارتكاب الحرام الذي لا تأثير للنفس فيه» كما يظهر 
ذلك في النائم» أي المععئ العدمي 


)١(‏ بناء على قاعدة: ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 


جاء في هامش (أ2 ب): «هو الشيخ عز الدين الحلوائي عليه الرحمة هسع. 


ارقن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


والثاني: كف النفس عند القدرة على المحرم» واجتماع الأسباب 
/(ق(7١/أ‏ من )» وهذ القسم هو المتنازع فيه» كما ظهر من تعريف 
المحرم بأنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه ضرورة أن الثواب إنما يترتب 
على الفعل الاختياري المقرون بالقصد والنية؛ على ما صرح به قوله عليه 
أفضل الصلاة وأكمل التسليم: «إنما الأعمال بالنيات»7") والإلزام أن 
يكون النائم مثاباً على ترك جميع المخرمات» ولح يقل به أحد. 

فإذا تقرر هذاء فنقول: ذلك [الكف]("؟ واجب لثبوت استلزامه 
الثواب» وليس يمباح؛ لأن المباح لا ثواب فيه وانتفاء اللازم يوجب انتفاء 
الملزوم. 

وأما قول الفقهاء: إن الصوم يجب على الحائض والمسافر والمريض»؛ أو 
على المسافر دون الحائض والمريض؛ لكون عذرهما غير اختيارى؛ فلهم على 
ذلك دليلان ضعيفان: أحدهما: أن شهود الشهر موجب للصوم؛ لقوله تعالى: 

م عد يسك طهر صم © [البقرة: »]11٠‏ وهو ممن شهد الشهر. 

الجواب: أن الموجب إنما يؤثر عند ارتفاع الموانع» ألا ترى أن الصبي 
والمحنون ممن شهد الشهرء ولم يقل بالوجوب عليهما. 

البقان: وحوب القضاء على هؤلاءء فلو لم يكن الأداء ا لما 
وبحت القطناء, ظ 


تقدم تخريجه ص/1535١.‏ 


الكلام في المقدمات ١م‏ 


قلنا: قد حققنا في بحث الأداء والقضاء أن سبق الوجوب ف الحملة 
كاف في لزوم القضاءء ولا يشترط الوجوب على القاضي» كما يظهر 
ذلك في من نام جميع الوقتء فإنه يحب عليه القضاء إجماعاء مع أنه غير 
مكلف في ذلك الوقت إجماعاً؛ لأنه غافل؛ والغافل لا يكلف على ما سبق 


2 قيقه!' . 
ثم قول الإمام الرازي: ررإن الواحب أحد الشهرين على المسافر»”". 


إن أراد أن الواجب عليه ابتداء أحد الشهرين ليكون من قبيل 
الواجب المخير كخختصال الكفارة على ما ذهب إليه بعض الشارحين”') 
فليس كذلك”7»؛ لأن الصوم عزعة» والإفطار رخصة”'. 


وإن أراد أن الشرع أباح له الإفطار لعذر السفرء فليس في كلامه 


زيادة فائدة. 


() تقدم ص/778-7. 

(0) راجع: المحصول: ١/ق/701-6.:/1.‏ 

م هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .170/١‏ 

(؛) جاء في هامش (أء ب): ررولو كان من قبيل الواحب المخير لم يكن أحد الشهرين 
أداى» والآخر قضاع,. 

ره) كون الصوم عزيمة» والإفطار رخصة لا يناي تخييره بين الشهرين؛ وأن الواحب عليه 
أحدحماء بل الصوم الذي هو عزيعة هو أحد الشهرين عند الإمام. 
راجع: المحصول: ١/ق/#5./1,‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2170/١‏ والآيات 
البينات: 40/١‏ 7؛ وحاشية العطار: .771/١‏ 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد حكم المصنف بأن الخلف لفظي لعدم اتلاف الأحكام باختلاف 
عار انب 

قوله: «والمندوب مأمور به». 


أقول: قد اختلف في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنه ليس مكلفا به. 

ويحب أن يعلم أن الاختلاف إنما هو في لفظ الأمر المركب من 
الممزة والميم والراء» لا في مسمياته الي هي صيغة أفعل ونظائرهاء إذ 
لا مخالف في أن صسيغة أفعل؟/ ق(1١/|ب‏ من ب) ترد للندب» بل 
للاباحة أيضا. 

ومنشأ الخلااف: تفسير معئن لفظ: أمر الشارع بكذاء هل هو حقيقة 
في الإايجاب» أم للقدر المشترك؟ 

فمن ذهب إلى الأول: لا يسعه القول بأن المندوب مأمور به» ومن 
ذهب إلى الثاني فتناول الأمر للواحب والمندوب عنده لا يتفاوت» لأنه 

قال الغزالي: المندوب مقتضى» لكن مع سقوط الذم عن تاركه. 
والواجحب مقتضىء لكن مع ذم تاركه؛ ثم قال: وقال قوم: المندوب غير 
داحل تحت الأمر وهو فاسدك واستدل على بطلانه0", 


(1) آخر الورقة (5١/ب‏ من ب). 


() راجع: المستصفى: .7/5/١‏ 


الكلام في المقدمات وخض 

وهذا الكلام لا يدل على المقصود وهو كون لفظ الأمر حقيقة في 
الندب على ما هو المتنازع فيه» لكن صرح في موضع آخر من «المستصفى» 
بأن لفظ الأمر مشترك بين الإيجاب والندب» فاستقام ما ذكره". 

ولما كان معي التكليف إلزام ما فيه كلفة» أي: مشقة لم يكن 
المندوب مكلفاً به خلافاً للأستاذ أبي إسحاق رحمه الله حيث قال: لما أمر 
به على وجه الطاعة» فقد كلف به. 

قلنا: ممنوع؛ لأنه في سعة من تركه؛ فلا إلزام. 

ونقل المصنف عن القاضي أبي بكر الباقلاني" / ق(7١/ب‏ من أ) 
أنه قائل: بأن المندوب والمباح مكلف به("» وزاد بعض الشارحين2: 
المكزوودت ايض عرو كر الأنشاة معن 

وأقول: إن صصح هذا النقل عنهما(” يؤول بأن مرادهما أن هذه 
الثلاثة من الأحكام الشرعية المعتبرة في معرض التقسيم؛ لأن كون الحكم 
الشرعي [عبارة]”2 عن الإيجاب والتحريم مما لا سترة به ولا يخفى على أحد 


(1) راجحع: المستصفى: 7/7. 

آخر الورقة (0١/ب‏ من أ). 

© تقدمت هذه المسألة مع بيان الخلاف فيها ومراجعها ص/45 217 700. 
(؛) هو اللخلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١71/١‏ 

(ه) قلت: وقد صح النقل عنهما كما تقدم ص/١7.‏ 

رم سقط من () وأثبت كهامشها. 


قضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
بخلاف الأحكام الثلاثة إذ رما تشتبه على من لا تحقيق عنده» ولا يظن بمؤلاء 
الأئمة أن يعتقدوا أن المباح والمكروه يلزم به المكلف» أو يطلب منه على 
وجه الطاعة؛ إذا التكليف لا يخلو عن أحدهماء والله أعلم. 

قوله: «روالأصح أن المباح ليس بحجنس للواجحب». 

أقول: الإباحة الشرعية تباين سائر الأحكام الشرعية وجوباً كان أو 
غيرهء بل الأحكام الخمسة أنواع متباينة داخلة تحت مطلق الحكم؛ ومن 
ظن أنه جنس إنما نشأ وهمه من قصور النظر إلى جانب الفعل(", حيث 
رأى أن الوجوب يشتمل على الحواز ممعي الإباحة الأصلية» فظن أن ذلك 
االجواز هو مع الإباحة الشرعية» ولم يدر أنه لو كان جنساً لزم جواز 
ترك كل واجب؛ لأن الإباحة تستلزم جواز الترك؛ لأن ماهيته مركبة من 
جواز الفعل والترك. 

بيان اللزوم: أن الإباحة على تقدير أن يكن سا لا رويده وات 
بدونه؛ لأن الجنس جزءء والكل بدون الجزء لا يوجد. 


وإذا لزمت الإباحة الوجوب لزم امحال المذكور”". 


(م هذا الأسلوب الشديد يستعمله الشارح غالبا مع زميله في الطلب والدراسة جلال 
الدين امحلي رحمهما الله تعالى. 
راجع: ا حلي على جمع الجوامع: .١97/١‏ 

قلت: قد سبق ابحلي إلى القول بأن المباح جنس للواحب بعض القدماء من الأصوليين» 
ولهذا أطال العبادي ف إبطال اعتراض الشارح على النحلي» وعند النظر في هذه المسألة - 


الكلام في المقدمات بم 
قوله: رروهو [غير]' مأمور به). 
أقول: ذهب الحمهور إلى أن المباح ليس مأمورا به؛ وخالفهم الكعبي. 
استدل الجمهور: بأن الأمر طلب» والطلب يستدعي ترجيح المطلوب» 
والمباح لا ترجيح فيه لتساوي طرفي الفعل والترك فيه'”. 


واستدل الكعبي: بأن المباح فعله يستلزم ترك الحرام» وترك الحرام 
واجب») فالمباح واجب. 


- ينتهي الخلاف إلى أن لا خلاف؛ لأن الذين قالوا: إن المباح جنس للواحب يعنون به 
ما جاز الإقدام عليه» وهو يمذا المععى يتناول الواحبء والمندوبء والمكروه؛ والمباح 
بالتفسير الخاص» ولا يخرج عنه إلا الحظورء والذين قالوا: إن المباح ليس حنساً 
للواحب يعنون به المعيئ الخاص الذي هو أحد الأحكام الخمسة» وهو المأذون في فعله 
وتركه شرعاء وقد ذكر الخلاف الآمدي وابن عبد الشكورء وخرجا منه في هاية 
المطاف إلى أن الخلاف لفظي. 
راحع: المستصفى: 0/7/١‏ والكاشف عن المحصول: 2704/7 255 والإحكام للآمدي: 
,0١‏ والعضد: 2.5/5 وامحلي: 2177/١‏ وفواتح الرحموت: 2١١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: 2477/١‏ وتقريرات الشربيئ مع حاشية البناني على المحلي: 2177/١‏ 
وحاشية العطار على الحلي: 14/١‏ 77. 

م سقط من (أء ب) وأثبت يهامش (أ). 

() راحع: المستصفى: 074/١‏ والروضة: ص/257 والإحكام للآمدي: 245/١‏ ومختصر 
الطوقي: ص/5”»؛ وشرح العضد: 5/7»: وفاية السول: 2١40/١‏ وفواتح الرحموت: 
١0؛:؛‏ وتيسير التحرير: 277/7 والمحلي على جمع الجوامع: »177/١‏ والمدخل 


إلى مذهب أحمد: ص/54. 


غض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال المصنف: الخلف لفظيء ولهذا قيده بقوله: «من حيث هو» 
احترازاً عن الاستازام المذكورء وليس بشيء؛ لأنا لا نسلم اتصاف المباح 
بالوحوب في صورة من الصورء وقد سبق تحقيقه'". 

وما يظن من أن فعل المباح يستلزم ترك الحرام؛ فيكون واجبا" غلط؛ 
لأن استلزام فعل المباح لا يلاحظ فيه كونه شرعيّاء ألا ترى أن لو لم تكن 
الإباحة أمرا شرعيًاً كان الاستلزام بحاله بلا تفاوت. 

قوله: «وأن الإباحة حكم شرعي». 

أقول: لما عرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير» كان شموله للاباحة واضحا إلا أنه لما كان 
مظنة أن يلتبس / ق(7١/أ‏ من ب) بالإباحة [الأصلية]”" الثابتة في 
الأشياء قبل البعثة أشار إلى أن الإباحة - الى هي أحد الأحكام الخمسة 
المشهورة - حكم شرعي؛ لأنه مستفاد من الشرع؛ وإن كانت أفعال 
العباد قبل الشرع لا مؤاخذة عليها لأن ذلك لا يسمى حكما شرعيا 
عند الأشاعرة9»؛ حي الاعتقادات المطابقة للواقع لا تسمى أحكاما 


.7 تقدم بيان هذه المسألة وتحريرها ص/45‎ )١( 

() ذكر هذا الجلال المحلي في صدد استدلاله للكعبي» وقد رد العبادي على الشارح 
اعتراضه على امحلي» ف كتابه الآيات البينات: 457/١‏ 7. 

م سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

(:) يعن يهم أهل السنة كافة لأن هذا مذهبهم يع 


الكلام في المقدمات فض 
شرعية إلا إذا أخذت من الشرع ومن م تبلغه الدعوة ليس يمكلف 
بشيء من الأحكام”". 

وتوهم بعض المعتزلة أن الإباحة هي انتفاء الحرج من الفعل والترك؛ 
وذلك ثابت قبل الشرع؛ فلا يكون حكما شرعيّاء وقد علم الفرق 
ثما ذكرناه فتأمله! 

قوله: «روإن الوجوب إذا نسخ بقي الحواز». 

أقول: اختلفوا في أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الحواز» أم لا؟ 

فذهب الإمام الغزالي إلى عدم بقائه". 

ولا بد - أولاً - من تحرير محل النسزاع؛ وهو أن الحواز له معنيان: 

أحدههما: عدم الحرج في الفعل / ق(8١/أ‏ من أ) الشامل للمندوب» 
والمباح؛ والمكروه. 


( هذا عند أهل الحق خحلافاً للمعتزلة» وقد تقدمت هذه المسألة ص8 58-17 . 

0 معن أنه لا يدل على الندب أو الإباحة» وإنما يرحع إلى ما كان عليه من البراءة 
الأصلية» أو الإباحة» أو التحريم؛ لأن اللفظ موضوع لإفادة الوحوب دون الحواز 
وإنما الجواز تبع للوحوب إذ لا يجوز أن يكون واجباً لا يحوز فعله» فإذا نسخ 
الوحوب وسقط سقط التابع له» وهذا نظير قولهم: إذا بطل الخصوص بقي العموم؛ 
وكذا قال جمهور الأحناف وبعض الحنابلة واحتاره ابن برهان. 
راحع: المستصفى: 277/١‏ والمسودة: ص/5١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/157١2‏ 
ونماية السول: 2775/١‏ ومناهج العقول: 2٠١5/١‏ وفواتح الرحموت: 2٠١5/١‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ا6١.‏ 


يض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الثاني: عدم الحرج في الفعل والترك؛ أي: الذي تساوى طرفاه 
[بإذن]”؟ الشارع الذي هو أحد الأقسام الخمسة» وهو الذي نفاه الغزالي؛ 
لأنه قال: الواجب لا يتضمن الحواز". 

فإن حقيقة الحواز التمييز بين الفعل والترك» والتساوي بينهما 
بتسوية الشرعء ولا نزاع لأحد في ذلك إذ الجواز يهذا المععى قسيم 
للواجب؛ فكيف يكون جزءاً منه؟ وأما الحواز بالمعى الأول» فهو جنس 
للواحبء والمندوبء والمباح؛ والمكروه إذ كل من الأحكام المذكورة 
مركب من الحنس”" المذكورء وفصل عيزه. 

وقد علم أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه» ولا يشترط انتفاء 
الأجزاء كلها. 

فإذا نسخ الوجوب - أي: رفع عن المكلف لزوم الفعل الذي هو 
فصل الوحوب وحصل الإذن في الترك - بقي الحواز الشامل للمندوب 
والمباح والمكروه. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

() راحع: المستصفى: ١/7/ا-4.‏ 

م هو الإذن في الفعل؛ لأنه قدر مشترك بين الإيجاب» والندب؛ والإباحة» وكل واحد 
منها إنما يوحد بفصله» وفصل الإيجاب المنع الجازم من الترك» فإذا ارتفع نحلفه فصل 
آخر يقوم به الجنس» وإلا ارتفع الجنس» والفرض خخلافه. 
راحع: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي: .11714/١‏ 


الكلام في المقدمات ١‏ 
فقول المصنف: بقي الحوازء أي: عدم الحرج» يريد به المععى الشامل 
للأحكام الثلاثة المذكورة» وهذا هو القول المنصور”". 
وأشار بعده إلى: «وقيل: الإباحة» إلى قول مزيف» وهو أن الجواز 
الباقي بَعْدَ النسخ - هو الإباحة الشرعية» وقد عرفت بطلانه. 
إبطال كونه إباحة. 


ومن قال: بأن الباقي هو الاستحباب كأنه توهم أن الطلب الحازم إذا 
انتفى قد يكون انتفاؤه بانتفاء الحزم» مع بقاء الطلب الذي هو الندب, ولم 
يدر أنه إذا انتفى الحزم بالفعل حصل الإذن في الترك وشمل الأحكام الثلاثة. 

وعورض هذ الدليل: بأن الجواز الذي هو جنس لو بقي يدون 
الفصل لزم تقوم الجنس بدون الفصلء وهو محال. 

وأحيب - أولا - بالمنع» وثانياء ولئن سلّمنا عدم جواز تقوم ادنس 
بدون الفصل لكن لم يلزم ذلك من دليلنا. 


١‏ واختار هذا كثير من المحققين» وذهب آخرون إلى أنه يبقى الندب وقيل: الإباحة كما 
ذكر الشارح. 
راجع: العدة لأبي يعلى: ؟074/5*؛ والتمهيد لأبي الخطاب: ,174/١‏ والمحصول: 
١/ق/#4/5؛‏ والمسودة: ص/15١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/77١2‏ وفاية السول: 
0١‏ ولمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص/517١»‏ وشرح الكوكب المثير: 
/4. 


كرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


غايته: يتقوّم - بعد النسخ - بفصل آخرء وهو عدم الحرج [في 
الترك]”' هذاء وقد اعترض بنسخ وجوب استقبال بيت المقدسء فإنه لم 
يبق بعد النسخ جحواز”". 

وقد علم من تقريرنا جوابه حيث قلنا: انتفاء المركب تارة يكون 
بانتفاء جميع الأجزاء. 

والقائللون ببقاء الجواز - بعد النسخ - لم يدعوا قضية كلية حى 
يرد عليهم النقض. 

قوله: «الأمر بواحد من أشياء... إلى آخره». 

أقول: هذه مسألة الواحب المخير» وهي الأمر بواحد مبهم من 
أشياء معينة”" مستقيم عندنا خلافا للمعتزلة» واضطربت آراؤهم في ذلك. 


() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

0 قال في فواتح الرحموت: «نسخ الوحوب على أنحاء الأول: نسخه بنص دال على 
الإباحة والحواز كنسخ صوم عاشوراءء؛ الثاني: نسخه بالنهي عنه كنسخ التوحه إلى 
بيت المقدس» فإنه منهي عنه» الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم؛ ففي الأول 
الجواز بالنص الناسخ ثابت البتة» وفي الثاني لا جواز أصلاً بالإجماعء بقي الكلام في 
الثالث» وفيه حلاف» فعندنا لا ييقى وعند الشافعية يبقى» فواتح الرحموت: 2٠١7/١‏ 
وهو تحرير نحل النزاع في المسألة كما ذكره الشارح سابقاً. 

© المراد بالتعيين هنا بالنوع لا بالشخصء فإن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة المذكورات 
ماقام الإو ا وا ل 0 9 لا يوَاحِدْكُمٌ مه 
بلغو فد يسيك وَلكن يُوَيندُكُم يما عَقَّدمُه لين فَكَفَرَئُ إظلمًا إطعام عَشَّرَوَ مَسَككينَ من 
أَوَسَطٍِ مَا تلْصِمُونَ أَهل يكم رك و نهم أو ريز رَقَبَوٍ 4 [للائدة: 49]. 


الكلام في المقدمات فض 

فقالت طائفة: الواجب واحد [معين عند الله وهو الذي يأ به ١‏ 
المكلف ويختلف باختلاف المكلفين. 

وقال بعضهم: الواحب واحد]”"» ول(" / ق(7١/ب‏ من ب) 
[يختلف]", لكن يسقط بقعل الآخر أيضا. ظ 

لنا: القطع بالجواز إذ لو قال الشارع: أوجبت عليك [واحداً]؟ من 
هذه الأمور - وأا فعلته فقد صادفت المراد» وإن تركت الكل توجه الذم 
عليك؛ لأنك لم تأت بذلك الواحد المبهم - لم يلزم منه محال. 

والنص أيضا قد دل على ذلك. 

والإجماع على وجوب تزويج أحد الخاطبين الكفؤين من غير تعيين» 
وكذلك نصب أحد المستعدين للإمامة» والإجماع على أن التأثيم بترك واحد. 

وقالت المعتزلة: الواحب الكل ويسقط بفعل البعض كالواجب 
على الكفاية. 

قلنا: الفرق بالإجماع على تأثيم الجميع هناك» وعلى التأثيم بترك واحد 
هنا؛ إذ القائل'" / ق(١/ب‏ من أ) بوجوب اللجميع لم يخالف, فالإلزام لازم. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

آخر الورقة (/01١/ب‏ من ب). 

(0) سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(؛) سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(ه) كما في كفارة اليمين الى سبق ذكرها قبل قليل في الآية الكرعة. 


(5) آخر الورقة (4١/ب‏ من أ). 


ضض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قالوا: غير المعين مجهولء فلا يتصور فضلاً عن الحكم عليه 
بالوجوب. 

قلننا: حهول شخضاء مغلوم حنساء وهو كوه وانخدا مزح الفلاثة» 
فصح أنه غير معين. 

قالوا: لو كان الواجب غير معين» فإن وقع التخيير بينه وبين غيره 
كان التخيير بين الواجب وغيره؛ وإلا لزم اجتماع التخيير والوجوب ف 
شيء واحد» وكلاهما باطل. 

قلنا: منقوض بوجوب اعتقاد واحد من الجنس» وتزويج أحد الخاطبين. 

والجواب الحاسم لهذه الشبهة: أن الواجبء, وهو المبهم لم يقع فيه 
التخيير» والذي وقع فيه - وهو كل واحد من المعينات المردد فيها - ليس 
بواجب لأنه ينافي وصف التعيين. 

قالوا: الآمر يجب أن يعلم المأمور به. 

فليا كلف لكن كنا أرعيه ]إن عا فعساء أر.متهما فعبهما. 

قالوا: علم في الأزل أن المفعول ماذا هوء فكان الواجب. 

قلنا: من حيث إنه واحد من تلك الأمورء ولهذا ردد فيهاء [وللقطع 


بأن الخلق في وحوبه شرع]0". 


رح هكذا العبارة في () ولم أفهمها. 
وق (ب): «والقطع بأن الخلق في وحوبه شرع». 


الكلام في المقدمات مم 

هذا تحقيق المسألة مما ا عليه» وشرح كلام المصنف ظاهر 
فعا قحورناة: [3 كشوله) يرسي واعر ا ل ابعفةة إغار ةا إلى« للدهت 
المنصور”". 

وقوله: «قيل: الكل» إشارة إلى قول طائفة من المعتزلة. 
وقوله: «وقيل: الواجب معين». 

وقوله: «وقيل: ما يختاره المكلف) مذهبان آخران لمم» كما أشرنا 
إليه في صدر البحث. 

وقوله: «وإن فعل [الكل]” قيل: الواجب أعلاها». 

وحه ذلك: أن اللائق بالغئ المطلق - تعالى وتقدس - أن يثيب 
كذلك لأن العبد الفقير قد أتى بالواحب وزيادة. 


وإن ترك الكل» فعقاب أدناها بالدليل المذكور آنفاً. 


رم وهو مذهب الجمهور» ولا يتعين عندهم إلا بفعل المكلف» وقد حكي عن القاضي 
الباقلاني أن هذا المذهب أجمع عليه السلف وأئمة الفقه» خلافا للمعتزلة كما سبق في 
الشرح. 
راحع: المعتمد: ١//ا/ا2‏ واللمع: ص/5) والمستصفى: 257/١‏ والروضة: ص/37) 
والإحكام للآمدي 27/١‏ والمسودة: ص/71» وشرح العضد: 2555/١‏ والتمهيد: 
ص/276 وفاية السول: ,177/١‏ والخلي على جمع الجوامع: »175/١‏ والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص//57١.‏ 


() سقط من (ب) وأئبت يهامشها. 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والحق: أن ما كان في علمه أن لو أتى به كان مسقطأ هو المثاب 
عليه والمعاقب به فتأمل! 

قوله: «ويحوز تحريم واحد لا بعينه». 

أقول: قاس الأصحاب تحريم واحد لا بعينه على وجوبه كذلك» 
والدليل هو الدليل اعتراضاً وجواباً والمخالف هو المخالف» وهم المعتزلة0» 
لكنهم لم يوجبوا الإتيان بالجميع في المسألة الأولى» وإن قالت طائفة بوجوب 
الجميع بسقوطه بفعل واحد منهاء وق هذه المسألة ذهبوا إلى وجوب ترك 
الجميع لاقتضاء النهي عن القبح» وإن كان بصيغة التخيير احتياطأًء اللهم 
إلا أن يدل [دليل]”' على أن المراد منع الجمع» فيجوز فعل أحدهها(”". 

قوله: «قيل: ل ترد به اللغة» إشارة إلى منع من جهة المعتزلة تقريره: 
أنكم ادعيتم أن النهي عن واحد لا بعينه جائز» وهي كمسألة المخير» 
ولا يستقيم قياسكم على ذلكء إذ في المخير ورد الأمر من الشارع بذلك» 


رم راجحع: الإحكام للآمدي: 21١5/١‏ والمسودة: ص/١2)8‏ وشرح العضد: ؟١/0)‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/55-١27‏ والتمهيد: ص/74؛ وتيسير التحرير: 2514/7 
وشرح الكوكب المنير: .81//١‏ 

() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

م قال القراقي: «المعئ بالنهي على الجميع» أي: كل واحد منهما منهي عنه؛ ومع 
النهي عن الجمع أن متعلق النهي هو الجمع بينهماء وكل واحد منهما ليس منهيًاً عنه 
كالأختين» فإن كل واحدة منهما ف نفسها ليست محرمة» بل المحرم هو الجمع فقط, 
شرح تنقيح الفصول: ص/177. 


الكلام في المقدمات مم 


وف النهي لا ورود للنهي من الشارع بذلك» ولا دل عليه اللغة إذ لم بحد 
في كلام العرب ما هو نص في ذلك. 


وقوله تعالى: «إ وَلَاتِْلِعْ مهم يما أو كَفُوًا # [الإنسان: 4] لتحريم كل 
واحد لا لواحد إلا بعينه]"» وهذا الكلام منهم في غاية السقوط إذ 
الكلام في الحواز لا في الوقوع. 

وما قاله بعض الشارحين”": إن الإجماع لمستنده صرفه عن ظاهره؛ 


ماله مععئ صحيح . 
قوله: ((مسألة فرض الكفاية. .. إلى آخرم). 


أقول: فرض الكفاية: هو الفعل الذي يجب ويحصل / ق(8١/أ‏ من ب) 
الغرض منه بفعل البعض”". 


0 سقط من (ب). 

(0 هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .١815/١‏ 

رم الواحب الكفائي: هو الذي يتعلق بجميع المكلفين عند الجمهورء فالقادر عليه يقوم به 
بنفسه؛ وغير القادر يحث غيره على القيام به؛ لأن الخطاب موجه لكل مكلف» ولأن 
التأثنيم يتعلق بالكل عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض لحصول المقصود. قال الإمام 
الشافعي: ««حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه» لا يسع عامتهم تركه؛ 
وإذا قام من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى». 
وقال الإمام أحمد: «الغزو واحب على الناس كلهم, فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم». 
راجع: الأم: 2747/١‏ والمسودة: ص/0 ”2 والقواعد لابن اللحام: ص/1817. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قال الإمام في «الحصول»: «الأمر إذا تناول جماعة إما أن يتناوهم 
على سبيل الجمع؛ أم لاء فإن تناولهم على سبيل الجمع إما أن يكون فعل 
بعضهم شرط في فعل البعض: كصلاة الجمعة» أو لا يكون كما ف 


وَأقِيبوا آلصَكَوءَ 74 وإن تسناول الجماعة لا / ق(9١/أ‏ من أ) على سبيل 


الجمع» فذلك من فروض الكفاية)!". 

ثم قال: رروإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط 
الفرض عن كل واحد من تلك الطوائف)”". 

وإنما أوردنا كلام الإمام لتعلم أن ما نسبه إليه المصنف من أن مختاره 
الوجوب على البعض ليس كذلكء لأن كلام ا محصول)» صريح في خللاف 
ذلك ). 


4 9 وَأَقِيِمُ الصَّلَوة وءانواا كوه وَارْكَمُأ مَمَ كيين # [البقرة: 57]. 

5 وتمام كلامه: «روذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلاً بفعل البعض: كالجهاد 
الذي الغرض منه حراسة المسلمين وإذلال العدوء فمى حصل ذلك بالبعض لم يلزم 
الباقين» المحصول: ١/ق/؟/9711-118,‏ 

(م) كلام الإمام قبل هذا: «واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب فإن 
غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنهاء وإن غلب على ظنهم أن 
غيرهم لايقوم به وحب عليهم؛ وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به 
وجحب على كل طائفة القيام به» وإن غلب...» إلى آخر ما ذكره الشارح, اتحصول: 
كل 

(4) قلت: اختلفوا في مختار الإمام في هذه المسألة بناء على تفسير مقتضى كلامه الذي 
سبق ذكره؛ فد جزم البيضاوي أن اختيار الإمام الوحوب على البعض وهو الذي - 


الكلام في المقدمات اسم 
ثم المذهب المنصور - وهو مختار الجمهور» وتبعهم والد المصنف - 
أنه واجب على الكل» ويسقط بفعل البعض”". 
والذي يدل على ذلك تأثيم الجميع إذا لم يأت به أحد منهم, إذ 
لا يعقل تأثيم من لا وجوب عليه. 


واستبعد المخالف سقوط الواجب على عمرو بفعل زيد. 


- أكده المصنف واخختاره» وهذا ما أيده عن الإمام محقق المحصولء أما الزركشي فمرة 
ذكر بأن كلام الإمام في المحصول مضطربء وأخرى ذكر بأن مقتضى كلام الإمام 
في المحصول: الوجحوب على البعض» وذكر الشربيئ عبارة الإمام في المحصولء ثم ذكر 
بأن كلام الإمام صريح في أن المخاطب البعض خلافاً لمن قال: إن عبارة امحصول 
تفيد الوحوب على الجميع. 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن كلام الإمام محتمل لكلا القولين ولكنه إلى قول 
الجمهور أقرب؛ ولذا نقلت عبارته كاملة ليتبين ما ما اختاره؛ اللهم إلا أن يكون له 
رأي آخر في كتبه الأخرى غير المحصول. 
راحع: المحصول: ١/ق/23117-711/7‏ والإبهاج: 2٠٠١/١‏ وفاية السول: مع سلم 
الوصول: 2147-١35/١‏ وتقريرات الشربين على الحلي: 2184/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(5١/أ).‏ 

() راحع: المستصفى: 215/7 والروضة: ص/187١»2‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/ه6١١)‏ 
والمسودة: ص/١27‏ ومختصر ابن الحاحب مع العضد: 2574/١‏ وفاية السول مع 
سلم الوصول: 2١514 2١40/١‏ 21465 والقواعد لابن اللحام: ص/817١2‏ وتشنيف 
المسامع: ق(5١/أ))‏ وامحلي على جمع الجوامع: »١184/١‏ وفواتح الرحموت: )31/١‏ 
وتيسير التحرير: 717/7. 


اياي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قلنا: لا استبعاد؛ لحواز أداء دينه بغير إذنه. 

قيل: كما وجب واحد مبهم من [خصال الكفارة» فليجب على 

قلنا: الفرق ظاهر؛ لإمكان التأثيم على ترك واحد مبهم؛ وامتناع 
تأثيم واحد لا بعينه. 


ص م 


قالوا: قوله تعالى: 9 فلولا َغَرَ من كُلِ ورَقَةَ يَنْهُمْ طَيِقَة © [التوية: 
5 صريح في البعض]0". 

قلنا: ظاهمر قابّل قطعيًا يحب أن يؤول: بأن فعل الطائفة يسقط 
الوجوب عن الكل. 

قيل: لو وجب على الكل توقف سقوطه عن الباقين على خطاب 
آخر» فيكون ييا . 

قلنا: رفع تعلق الحكم لا يجب أن يكون بالناسخ؛ لحواز أن يُنُسب 
الشارع أمارة على ذلك: كاحترام الميت بصلاة البعض» وحصول الأمن 
بجهاد طائفة. والاكتفاء في الأمور الشرعية بفقه طائفة من كل فرقة 


وبلدة: 


ثم قد احتلة ٠‏ في أفض فضلية فرض العين» وفرض الكفاية: 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكلام في المقدمات كرض 


فالذي ذهب إلى الأول: استدل باعتناء الشارع بفرض العين حيث 
أوجبه على كل مكلف”". 
المسلمين. والذي يقتضيه النظر الصائب: أنه ليس الأمر على إطلاقه» بل 
يتفاوت بحسب الفروض ولمقام؛ إذ لا يخفى أن صلاة الجمعة» وصلاة 
الصبح أعظم شأناً من الصلاة على مكاس”" أو مُدْمنِ حمر. 

قوله: «المحتار: البعض تنهن )قد علسة آنه غين معان نفلا 


و 


ودليلا. 


وقيل: معين أي ذلك البعض عند الله ويسقط بفعل غيره» نظيره 
أحد المذاهب المزيفة في الواحب المخير. 


رم واحتار هذا المصنف» وتبعه المحلي وغيره» واختار الثاني؛ أعينٍ تفضيل فرض الكفاية 
على العين الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين ورجحه النووي وغيره. 
قلت: والتفصيل الذي اختاره الشارح رحمه الله هو إلى الظهور أقرب. 
راحع: المجموع للنووي: 257/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/488١-184»‏ والتمهيد: 
ص/ه/. والمحلي على جمع الجوامع: .184-1/85/١‏ 

مكاس: صيغة مبالغة من اسم الفاعل» والمكس: الحباية وهو مصدر من باب ضرب» 
ويجمع على مكوس مثل فلس وفلوس» وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان 
السلطان ظلماً عند البيع والشراء» وهو ما يعرف بالعشار. 
قال الشاعر: 

«وف كل أسواق العراق إتاوة وف كل ما باع امرؤ مكس درهم» 

راحع: مختار الصحاح: ص/0 57 والمصباح المنير: ؟/91/17. 


عم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقيل: من قام به هو المكلف به لسقوطه بفعله» وإذا تأملته وجدته 
راشا إل ا الجارة الصيس» وهو ليحن لبه ؟ لنت تفن النعطن فى 
الموضعين وسقوط الوجوب بفعل كل من قام به'©. 

قوله: «روسنة الكفاية كفرضها» أي: ما ذكر من الخلاف في فرض 
الكفاية من أن المخاطب به كل المكلفين أو البعض» والبعض معين أو 
مبهم» وهل سنة العين أفضلء أم سنة الكفاية؟ جاز في سنة الكفاية". 

تريش المعننف لا بدالههن قيلا آخثر لبشور كانعا »وهو انسفال: 
مهم يقصد حصوه من غير نظر إلى ذات فاعله, مع تأثيم الكل على 
تقدير الترك» وإلا يدحل فيه سنة الكفاية. 

والعبحب من بعض الشارحين”” أنه عرّف سنة الكفاية ما عرّف 
المصنف فرض الكفاية”©» ولم يتنبه لاختلال تعريك لمكت طوو | 


)١(‏ الذين قالوا: إن فرض الكفاية يجب على البعض اختلفوا في هذا البعض الذي وحب 
عليه الفرض هل هو مبهم, أو معين؟ إلى آخر ما ذكره الشارح. 
راحع: احلي على جمع الجوامع: )»١85/١‏ وتشنيف المسامع: ق ]/١5(‏ - ب). 

( راحع: المحلي: ١4817-185/1١‏ مع حاشية البناني. 

( جاء في هامش (أ ب): ررهو امحلي». 

(؛) قال ا حلي - ف تعريفها -: «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله كابتداء 
السلام؛ وتشميت العاطس» والتسمية للأكل» الحلي على جمع الجوامع: .١85/1١‏ 

ه) لم يسلم العبادي للشارح اعتراضه المذكور فقد رد عليه وبين سلامة ما ذكره المحلي. 
راحع: الآيات البينات: .75//١‏ 


الكلام في المقدمات 4" 


واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية. 

الجمهور: على وجوبه. 

وقيل: لا يحب" [ولا](" شك أن المسألة فرع فقهي [حيث]”" 
ذهب الجمهور وكان هو المذهبء [والله أعلم]2. 

قوله: سال الأكثر أن جميع وقت الظهر). 

اكتخول: هذه المسألة هي مسألة" / ق(8/ ١‏ ]ب من ب) الوااجب 
الموسع» وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الوعويانة / ق(9١/ب‏ من 6 


رم مذهب الجمهور أن فرض الكفاية كفرض العين في وجوب الإتمام على الأصح 
امع الفرضية» والذين لم يروا وجوب الإتمام قالوا: لأن القصد من فرض الكفاية 
حصوله في الجملة» فلا يتعين حصوله ممن شرع فيهء وهناك مذهب ثالث» وهو 
أن الإتمام يحب ويتعين في الجهاد إذا شرع فيه لقوله تعالى: 32 يكأيّهًا ألَيِينَ امنأ 
دا لحم لدي كُمَرُوأ يما ملا يُوُوهُمُ © [الأنفال: ]1١‏ فيجب الاستمرار في صف 
القتال لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الخند» وهذا اختيار الإمام الغزالي 
ومن تبعه كاحلي. 
راجع: القواعد لابن اللحام: ص/1848؛ والمحلي على جمع الجوامع: .185-1١488/١‏ 

سقط من (ب). 

(م) سقط من (ب). 

(:) سقط من (أ). 

(ه) آخر الورقة (4١/ب‏ من ب). 


(ه) آخر الورقة (9١/ب‏ من أ). 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
[ إذ الوقت: إما أن يكون معيارا للواحب: كشهر رمضان؛ ويسمى 
التو بحن سريف أو يكون الوقت زائدا على المقدار الذي يقتضيه وقوع 
الفعل فيه؛ ويسمى الواجب المتعلق فيه موسعاً. 

والقسسم الغالك: وهنبو أن ينقض 'الوقث عن مقدار الفعل غير 
عفرل 

إذا تقرر هذاء فنقول: ذهب الجمهور إلى أن جميع الوقت وقت 
لأدائه جوازاء وإن كان الأول أفضل. 

وذهب القاضي ومن تابعه إلى أن الواحب بعد دخول الوقت 
أحد الأمرين: إما إيقاع الواحبء أو العزم على إيقاعه في ثانيٍ 
الحال0" , 


)١(‏ من هنا إلى ص/707 سقط من (أ) .ما يقارب ورقة كاملة منهاء والمثبت من (ب) 
وعند فماية سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 
وهذا السقط هو الذي قدمه خطأ عند الكلام على الأداء والقضاء كما سبق ذكره 
في ص/2775 وبنقله من هناك إلى هنا يتم الكلام وينتهى السقط المذكور. 

) كما لو أوحب الشارع صلاة أربع ركعات ف طرفة عين ونحوه؛ فهذا لا يمكن لأنه 
يكون من التكليف بانحال. 

) راحع: اللمع: ص/3, والإحكام للآمدي: 2٠١٠/١‏ والمسودة: ص/355 238 
ومختصر ابن الحاجب: 2541/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2»50 وتخريج الفروع: 
ص/١5؛‏ وفاية السول: ١/5١١غ‏ ومختصر الطوقي: ص/١7»‏ وحاشية البناني على 
المحلي: »1807/١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص/. > 


الكلام في المقدمات ابخان 


وبعض الحنفية: إلى أن الوقت آخره حت لو أوقعه فيما قبل ذلك 
المقدر المذكور يكون نفلاً: كتعجيل الزكاة"". 


والكرحي”" - منهم -: إلى أن المكلف إن م يبق لصفة الوجوب 
مكان كالزكاة المعجلة» وإن بقي فما فعله كان واجبا9؟. 


() وهذا هو الذي ذكره الإمام السرحسي عن العراقيين من الحنفية» أما العلامة 
الأنصاري صاحب فواتح الرحموت» فيرى أن هذه النسبة إلى الحنفية غلط» ولا تصح 
يم 
راحع: أصول السرحسي: 27١/١‏ وكشف الأسرار: 2113/١‏ وفواتح الرحموت: 
١‏ /5,. 

هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهمء أبو الحسن الكرخي» ولد سنة (750ه) 
واقيض الف رراسه الللنة) وقد عدا مى اتهدين: كان إمافاء قاساء متعفها: غايداء 
كبير القدر أنحذ عنه أئمة من العلماء كأبي بكر المصاص»ء وأبي علي الشاشي» وأبي 
حامد الطبري» والتنوخي» وغيرهم» ومن مؤلفاته: المختصر في الفقه» وشرح اللجامع 
الصغير؛ وشرح الجامع الكبير» وتوقٍ سنة (11-0ه). 
راحع: مرآة الحنان: 2377/5 والفوائد البهية: ص/8/١٠؛‏ وشذرات الذهب: 
8ه والفتح المبين: .185/1١‏ 

(5) مذهب الكرحي: أن الفعل إذا قدم على آخخر الوقت بأن وقع قبله في الوقت» وقع 
57 بشرط بقائه مكلفاً إلى آخخر الوقت» فإن لم يبق كذلك كأن مات» أو جُن وقع 
ما قدمه نفلا وعلى هذا فشرط الوجوب عنده أن يبقى من أدركه الوقت بصفة 
التكليف إلى آخره المتبين به الوحوب. 
راحع: تيسير التحرير: 2151/7 وامحلي على جمع الجوامع: .١85/1١‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقوم: إلى عكس ما ذهبت إليه الحنفية» وهو أن وقته هو الأول» 
والتأخير عنه يجعله قضاء('» هذا هو المشهور في كتب الأصول. 

والمصنف عبر عما نسبناه إلى الحنفية بلفظ: قيل» وصرح بنسبة 
مذهب آخر إلى الحنفية» وهو أن الحزء الذي يقع فيه فعل الواحب هو 
وقت الأداء» أي جزء من أول الوقت إلى آخره؛ فإن لم يوقعه في تلك 
الأحزاءى فيتعين اللجزء الأخير”", وهذا الأخير لا يمتاز عن مذهب 
الججاهو زه اقامل! 

لنا - استدلالاً على ما ذهب إليه الجمهور -: أن الشارع بين 
الوقت طلقا فالقول بتقييده تحكم. 

الحقائ: اله لو كان سيا فالمصلي في غير ذلك الحزء إما مقدم 
فلا يصح منه؛ أو مؤخّر فيقضيء والإجماع على خلافه. 

القاضي ومن تابعه قالوا: من أول الوقت إلى الآخر إما الفعل أو 
العزم واجحب إجماعا. 


)١(‏ وهذا محكي عن بعض العراقيين من الأحناف وبعض الشافعية. 
راحع: الإحكام للآمدي: 287/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 2511/١‏ والقواعد لابن 
اللحام: ص/١7؛‏ فاية السول: 2154/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2188/١‏ وفواتح 
الرحموت: 274/١‏ وتيسير التحرير: ؟/191. 

(5) وهذا القول قال المحققون من الأحناف» وهو قول الجمهور السابق. 
راحع: أصول السرحسي: 2570/١‏ وكشف الأسرار: 23١4 2515/١‏ والتوضيح على 
التنقيح: 250٠/7‏ وتيسير التحرير: 2185/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/.6١»‏ والإحكام 
للآمدي: 287/١‏ وفاية السول: .151/١‏ 


الكلام في المقدمات هى»؟ 

قلنا: لا تعلق - له - بالمبحث: لوجوب العزم ف جميع الواجبات 
إجمالاً وتفصيلاًء حى لو عزم على ترك واحب - بعد دهر طويل - لأثم 
اليوم. 

الحنفية: لو كان الأول وقتا لعصى بالتأخير. 

قلنا: لو لم يكن موسعاء فلا يتفاوت من حيث إنه وقت» وهو 
كخصال الكفارة نظرا إلى أجزاء الوقت. 

وقد تقل الغزالى -.رحمه الله تعالى - مذهباً آخرء وهو أن الوقت 
الجزء الأير - وإذا وقع قبل ذلك الجزءء فنفل يسقط به الفرض. 

واستدل على بطلانه: بأنه لو كان كما قاله لصح بنية النفل» بل لم 
يصح بنية الفرض» ولم يقل به أحد'". 

قوله: «ومن أخرء مع ظن الموت عصى». 

أقول: هذه المسألة من فروع الواجب الموسعء وهي أن المكلف ف أول 
وقت الواجب إن غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى الجزء الأخير بواسطة 
وان لاه أو كبر «نندى فى اتقانا. ظ 

فإن بان خطأ ظنه بأن لم يمتء وفعله في الأخير» فالجمهور على أنه 
أداء لوقوعه ف الوقت المقدر له شرعا. 


)1١(‏ راجع: المستصفى : اإءلا. 


45" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والقاضيان: أبو بكر والحسين”" على أنه قضاء. 

فإن أرادا تسميته قضاءء فلا مشاحة معهماء وإن أرادا / ق(9١/أ‏ 
من ب) نية القضاءء فممنوع ولا تنائي بين العصيان والأداء» كما إذا ظن 
قبل دخحول الوقت أن حين يحضر زيد يفوت الوقتء فأعحّر إلى حين 
حضوره. فإنه يعصي وصلاته أداء باتفاقهماء ومن أنخّرء مع ظن السلامة 
ومات فجأة لم يعص؛ لأنه م يُخرج واجباً عن وقته المقدر له شرع©. 


(0) هو الحسين بن محمد بن أحمد المروذي» أبو علي الفقيه الشافعي» المعروف ف الفقه 
الشافعي عند الإطلاق - بالقاضي؛ كان إماماً كبيرأء وعالما جليلاء وهو صاحب 
وجه ف المذهب» ويطلق عليه حبر الأمة» وحبر المذهب» وقد صنف في الأصول 
والفروع والخلاف» وله: التعليق الكبير» وتو .مروروذ سنة (1455ه). 
راجع: طبقات العبادي: ص/7١١2‏ وطبقات ابن السبكي: 5 ووفيات 
الأعيان: »5.٠٠0/١‏ وشذرات الذهب: */1". 

(0) الأمر الذي أريد به التراي» ثم مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل» فهل 
يعصي بذلك؟ 
الجمهور قالوا: لم يمت عاصياً؛ لأنه فعل ما قعل واعتبار سلامة العاقبة ممنوع؛ لأنه 
وذهب آخرون: إلى أنه موت غافياء وحكي عن الجويي وأبي الخطاب. 
راجع: المستصفى: 27١/١‏ الروضة: ص/5١.,‏ والإحكام للآمدي: )87/١‏ ومختصر 
ابن الحاحب مع العضد: 2757/١‏ والمسودة: ص/١4»‏ وروضة الطالبين: )١185/١‏ 
والفروع لابن مفلح: 2787/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/225 والحلي على جمع 
الجوامع: .١9/١‏ 


الكلام في المقدمات عم 

وقيل: يعصي؛ لأن التأخير مشروط بسلامة العاقبة» وليس بشيء 

لانتفاء دليله شرعاء بخلاف ما وقته العمر كله: كالحج» وقضاء 

الواجبات؛ لأنه بالموت تبين إخراج الواجب عن الوقت» بخلاف المؤقت 

بغير العمرء وقد سبق منّا تحقيقه فراجعه'''» وعصيانه من أول سئي 
الإمكان أو آخره فيه خلاف بين الفقهاء". 


والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون آخر سني الإمكان”؛ والله 
ماله أعلم. 1 

قوله: ررمسألة: المقدور الذي لا يتم الواحب المطلق إلا به 
واحب). 

أقول: هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول الغامضة» وهي أن 
ما يتوقف عليه الواجب المطلق - وكان مقدوراً - هل يجبء أم لا؟ 


(0 تقدم ص/784. 

( هذه المسألة فرع من قاعدة: هل الأمر المطلق يقتضي التكرار» فيقتضي الفور اتفاقاً» 
أو لا يقتضي التكرارء فهل يقتضي الفور أو لا؟ 
فمثلاً قضاء الصلوات المفروضة قيل: يجب على الفور لإطلاق الأمر به» وهذا هو 
المنصوص عن الإمام جمد لكن بشرط عدم الضرر في بدنه» أو معيشة يحتاجهاء 
وقيل: لا يجب على الفور. 
راحع: القواعد لابن اللحام: ص/١8١»‏ وحاشية العطار على انحلي: 4/8/١‏ ؟. 

5 وذلك كالحج مثلاء فإن الشخص مخاطب به في جميع عمره من البلوغ إلى آخره. 
راحع: حاشية العطار على المحلي: .١ 48/١‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المسهور: علق إضابه مطل0, 
وقيل: إذا كان الموقوف عليه 5 يستلزم. وإن كان ا فلا. 


إمام الحرمين» ومن تابعه: كالشيخ ابن الحاحب: إن كان شرطا 
شرعيًّاً يستلزم» وإن كان عقليّاء أو عاديّاء فلا ". 

ولا بد أولاً من معرفة الواحب المطلق ليمتاز عن المقيد» ثم النظر ف 
ما هو الحق من المذاهب. 

قد فسرَ الواحب المطلق بما يحب في كل وقتء وعلى كل حال 
فانتقض بالصلاة» فإن صلاة الظهر - مثلاً - تحب في كل وقتء فزيد: 
في كل وقت يقدره الشارع» فنوقض بصلاة الحائض» فزيد: لا لمانع» 
وهذا لا يشمل غير المؤقتات» ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقف 
عليه من الشروط. 


اموق كاه هيا خرياء أو عفنا ار عاديا أوهرطا عرقي أو عقناء أودغانيا. 
ويعبر الفقهاء عن هذه المسألة: «ما لا يتم الواحب إلا به» فهو واحب». 
راحع: المستصفى: ١/١"؛‏ والمحصول: ١/ق/77/7*)‏ والروضة: ص/15١»‏ والمسودة: 
ص/2»50 والعضد على المختصر 2541/١‏ والتمهيد: ص/287 وانحلي مع حاشية 
البناني: 2157/1١‏ وفواتح الرحموت: »35/١‏ ومنتهى الوصول والأمل: ص/5”-/ا”, 
وحاشية العطار على المحلي: .1501/1١‏ 

() راجع: البرهان: 51/١‏ 7؛ وميزان الأصول: ص/175١؛‏ ومختصر ابن الحاجب: 414/١‏ 27 


ومختصر الطوقي: ص/4 7 واخحتاره أيضا. 


الكلام في المقدمات 4" 
فالواجب المطلق: هو الذي لا يكون بالنظر إلى تلك المقدمة الي 
لخبي 5 م 
يتوقف عليها مة مقيداء وإن كان مقيدا بقيود أحرء فإنه لا يخرجه عن 
الإطلاق: كقوله سبحانه وتعالى: :3 أت آلصَلَوة دلوك آلشّمين 46 [الإسراء: 
فإن وجوب الصلاة في هذا النص مقيد بالدلوك» وغير مقيد بالوضوء 
والاستقبال. 


وقوله تعالى : ذا نودى لِلصَّلَرةَ مِن نوو الْجَمعَةَ ذا ا سَعَوأ إل در َه 
ودرا أَلْمَيمَ 6 [الجمعة: 4] فإن السعي وانحي نقيف نظرا إل القلا ستطلق 


نظرا إلى ما عداه من شروط الجمعة. إذا تقرر هذاء فنقول: قد اتفقوا على 
أن الواجب إذا كان مقيداً - في نص الشارع - .مقدمة”"© لا تحب تلك 


المقدمة بوجوب ذلك الواجب» بل لو وجب ذلك القيد يكون وججحوبه 


(1) مقدمة الواحب قسمان: مقدمة الوجوب؛ وهي الي يتعلق بها التكليف بالواحب» أو 
يتوقف شغل الذمة عليها كالاستطاعة لوجوب الحج» وحَولان الحول لوجحوب الزكاة» 
فهذه المقدمة ليست واحبة على المكلف باتفاق. 
القسم الثاني: مقدمة الوحودء وهي الي يتوقف عليها وحود الواحب بشكل شرعي 
صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة» فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا 
بوحود الوضوءء ولا تبرأ ذمة المككلف بالصلاة إلا به» وهذا هو الذي وقع فيه الخللااف 
كما ذكر الشارح 
راحع: اللمع: ص/١٠»‏ والمستصفى: 271١/١‏ والإحكام للآمدي »85/١‏ والمسودة: 
ص/50؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/150؛ ومختصر ابن الحاحب: 2544/١‏ وتقريرات 
الشربينٍ على امحلي: .197/١‏ 


ووم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بنص آحمرء كما إذا قال: إن ملكت نصاباً فزك0©) لا يلزمه تحصيل 
النصابء وكذا إذا قال: حُجّ إن استطعت لا يلزمه تحصيل الاستطاعة؛ 
وإنما الكلام في الموقوف عليه الذي لم يكن مذكورا في النص الذي دل 
على وجوب الواجب: كالوضوءء فإنه لم يذكر في النص الذي دل على 
وجوب الصلاة هل يكون إيجاب الصلاة إيجاباً له أم لا؟ فيه خلاف. 

غنار :معني لح وقانا كارت بوجونه ملفا" سباء وفرطا برعا 
وعقلاً» وعادة. 

وقيل: ا لا شرطاً. 

وقيل2/ ق(9١/ب‏ من ب): شرطا شرعيًاً لا عاديّاء ولا عقليًا إذا 
انتقش ف الخاطر عادة لزم. 

فتقول: ذهب المصنف - وفاقاً للجمهور”” - إلى أن ما يتوقف 
على الواجب المطلق» وكان مقذورا واخب» سيا كان أو شرطاء أو 
شرعيًاء أو عقلياء أو عادياً: لاستواء امحل في كونه موقوفا عليه أداء 


الوااجب لا يعقل وجوده بدون ما يوقف عليه. 


(0 في (ب): ,رفزكي» والمثبت هو الصحيح؛ لأنه حواب الشرط محزوم به. 

آخخر الورقة (5١/ب‏ من ب).» وجاء في هامشها: «بلغ مقابلة على خط مؤلفه أدام 
الله تأييدم,. 

رم جاء في (ب) بداية الورقة (١7/أ)‏ على هامشها: «الثالث» إشارة إلى ابتداء الجزء 
الغالث بتجزئة الناسخ على نحو ما سبق قبله. 


الكلام في المقدمات م 


وقوله: «مقدوراي. احتراز عمًا لا يكون الموقوف عليه مقدورا: 
كالقدَم للقيام في الصلاة» وكعدد الأربعين في الجمعة2". 


والمراد بالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطأء وأمكن وجود 
الفعل بدونه: كالطهارة للصلاة. 

وبالعقلي: ما لا يمكن وحود الفعل بدونه عقلاً: كترك الأضداد. 

والعادي: ما لا يمكن عادة: كغسل جزء الو 


(1) اتفق العلماء على أنه لا بد من عدد في صلاة الجمعة إلا ما نقل عن البعض - شذوذاً - 
من أنها تنعقد بواحد منفرداًء وهو القاساي. 
ثم احتلفوا في قدر العدد فيها إلى أقوال كثيرة منها ما ذكره الشارح وهو مذهب 
الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم. وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى أفها 
تنعقد بأربعة أحدهم الإمام» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وأبي ثور؛ واختاره. 
وذهب الأوزاعي في رواية أخرى عنه وأبو يوسف إلى انعقادها بثلاثة أحدهم الإمام. 
وقال الحسن بن صالح وداود: تنعقد باثنين أحدهما الإمام؛ وهو قول مكحول. 
وقال مالك: لا يشترط عدد معين» بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية» ويقع بينهم 
البيع والشراء؛ ولا تحصل بثلاثة وأربعة» ونحوهم. 
راحع: شرح فتح القدير: 50/7» والمدونة الكبرى: ١/157.ء‏ والمجموع للنووي: 4/ 
5٠-5.‏ والمغ لابن قدامة: 24/7؟7. 

(') يعني مع غسل الوجه؛ فلا يحب بوجوب مشروطه: إذ لا وجود لمشروطه - عقلاء أو 
عادة - بدونه» فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعي» فإنه لولا اعتبار الشرع 
له لوجد مشروطه بدونه. 
راحع: المحلي على جمع الجوامع» وحاشية البناي عليه: .١585/١‏ 


ان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم النزاع إنما هو في إيجاب المشروط بعينه هو إيجاب تلك الأمور, 
أم لا؟ وإلا كون الشرط شرعيًاً لا يتصور إلا بحعل الشارع؛ وبعد جعله 
شرطاً واحب قطعاًء وكذلك الشرط العقلي لا يحوز وجود المشروط 
بدونه؛ لعدم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم» وكذا العادي لا ينفك عن 
المشروط عادة. 

والذي ذهب إلى أن الأمر بالسبب دون الشرط]”"؛ فلأن وجوده 
يستلزم وجود المسبب؛ لعدم تخلف المعلول عن علته بخلاف الشرط لحواز 
تخلف المشروط عنه. 


وذهب إمام الحرمين» وتبعه الشيخ ابن الحااجب قُ «ختصره ): إلى 

وخلاصة ما استدلوا به: أما على الأول: فإن”" الموجب للشيء لو 
م يوججب شرطه كان شرطأ شرعياً. 

قلنا: ممنوع). بل بجعل آخرء ويكون شرعياً؛ لاستناده إلى جعل 
الشارع. 

وأما على الثاني: فلن غير [الشرط]”" الشرعي لو وجب لوجب 
تصوره حين إيجاب الأصليء» ولتعلق به الخطاب» واللازم باطل. 


(ى إلى هنا ينتهى السقط من (أ) الذي سبقت الإشارة إليه في ص/7147. 
في (رب): ررفلن». 
م سقط من (أ) وأثبت قامشها. 


الكلام في المقدمات وم 


قلنا: بطلانه ممنوع؛ لأن الخطاب المتعلق بالملزوم متعلق ا 
وينتفض بالشرط الشرعي - أيضاً - فإن الآمر بالمشروط [رعا]”” لا يتصور 
الشرط. 

والذي يقتضيه النظر الصائب: أن كل ما يتوقف عليه وجود الشيء 
لا بد من وجوده. وإلا يلزم التكليف بامحال» ولا يلتفت في هذا إلى كونه 
بجمعل الشارعء أو بالعادة» أو بالعقل”"؛ إذ قد قررنا في أول المسألة أن 
النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء أمر ما يتوقف عليه وجوده أم لا؟ 

فإن أريد أن الأمر بالشيء أمر بالشرط صريحاً دون غيره» فهو ممنوع. 

إن أريد استلزاما؛ إذ الأمر بالشيء أمر بلازمه لاستحالة وجود 


الملزوم بدون اللازم» فلا فرق بين الشرط وغيره» وإن سمي بعض هذه 


() سقط من (ب) وأئبت بالامش: «شرعا»» وهو غلط والصواب المذكور من (أ). 

رم إذا كان ما لا يتم الواحب إلا به جزءا من الواحب المطلق: كالسجود في الصلاة 
فهذا لا حلاف فيه لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها. 
وأما إذا كان ما لا يتم الواحب إلا به خارجاً عنه: وهذا ستة أنواع» وقد سبق ذكرها 
مفرقة؛ وهي الي وقع فيها الخلاف الذي ذكره الشارح» وملخصها مجموعة: 
أ - السبب الشرعي: كصيغة العتق في الواحب من كفارة ونحوها. 
ب - السبب العقلي: كالصعود إلى موضع عالء فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه. 
ج- السبب العادي: كوجود النار» فيما إذا وجب إحراق شيء ما. 
ه- الشرط الشرعي: كالطهارة للصلاة ونحوها. 
و - الشرط العقلي: كترك أضداد المأمور به. 
ز - الشرط العادي: كغسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه. 


ليان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الأمور شرعياً دون بعض اصطلاحاء فلا مشاحة في ذلك. هذا تحقيق هذا 
المقام» والله ولى الإنعام. 

قوله: فلو تعذر ترك المْحرّم إلا بترك غيره». 

أقول: رتب المصنف الفرعين المذكورين بالفاء على الكلام السابق؛ 
لدحولهما ف تلك القاعدة الكلية؛ لأن الكف عن الأجنبية") والمنسي 
طلاقها'' واجبء ولا يمكن ذلك الواجحب إلا بالكف عن المنكوحة ومن 
غير المطلقة» وما يتوقف عليه الواحب واحب. 


وتبع المصنف - في قوله -: «رحَرمتا» الإمام في «المحصول» إذ قد 
نقل هناك أن قوم ذهبوا إلى أن المحرمة هي الأجنبية» وإنما وجب الكف 
عن المنكوحة للاشتباه. 


)١(‏ يعن إذا اختلطت منكوحة بأحنبية» وجب الكف عن المنكوحة كما سيأتٍ ذكر 
الخلاف في الشرح. 

(5) كأن يوقع الإنسان الطلاق على امرأة من نسائه بعينهاء ثم يذهب عليه عينهاء وقد 
اختلفوا في ذلك على النحو التالي: ذهب أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه 
لا يمنع من وطئهن؛ فإن وطأ واحدة انصرف الطلاق إلى غيرها. 
وذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى أنه يحرم عليه الكل تغليباً للحرمة على الحل. 
وذهب مالك إلى أنهن يطلقن كلهن. وروي عن أحمد أنه يحال بينه ويينهن حى يقرع 
بينهن» فأيتهن حرجت عليها القرعة كانت هي الحرمة» لكن الحنابلة لهم فيها أقوال مختلفة. 
راحع: الأم: 45/0 7ء وشرح الدرديري: ,757/١‏ والإفصاح: ص/0٠0٠27‏ والمغيي: 
» والمحصول: ١/ق/3707/7,»‏ والإيهاج: 21١4/١‏ وفواتح الرحموت: .55/١‏ 


الكلام في المقدمات ش وه" 

وزيفه: بأن المراد بالحل رفع الحرج» وهو منتف فيهما"". 

والحق: أن ذلك القول صواب؛ إذ الحل المترتب على النكاح /ق( 
أ من ب) الذي حصل بخطاب الشارع لم يرتفع في الواقع. 

غايته: أن المانع منع من الانتفاع بذلك الحل؛ وذا لا يدل على 
ارتفاعه كما يظهر ذلك في الإناء الطاهر المشتبه بالنبجس”", فإن الطهر لم 
يتغير» ولم ينتقل من وصف الطهارة قطعاء وإئما وحب على المكلف 
التوقف إلى زوال الاشتباه» كما يتوقف المحتهد في الدليل إلى انتفاء المانع. 

ومثل المصنف للمعينة المَنْسي طلاقهاء وترك مسألة المبهمة» كما إذا 
قال: إحداكما طالق بدون 1 لأن الحكم فيها معلوم من الأولى 
بالطريق الأولى!”". 


(م راجع: المحصول: ١/ق/257177/5‏ والمحلي على جمع الجوامع: .191/1١‏ 

) ذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان الأكثر هو الطاهر تحرى» وإلا فلا. 
وقال الشافعي: يتحرى على الإطلاق إذا كان الاشتباه بين طاهر ومتنجسء أما إذا 
كان الاشتباه بين طاهر ونحس العين كالبول» فلا يتحرى على الصحيح. 
وقال أحمد - ف الأصح عنه -: يتيمم» ولا يتحرى. 
وأما أصحاب مالكء فقد احتلفوا في ذلك إلى أقوال متباينة. 
راجع: مختصر الطحاوي: ص/7١»‏ والإشراف: 4/١‏ 4» والمحصول: ١/ق/؟/2977‏ 
ومغين المحتاج: 257-55/١‏ والمغئ لابن قدامة: »51-56/1١‏ والمقنع: )»51/١‏ 
والإفصاح: ص/5. 

(©) إن قصد معينة طلقتء وإلا فإحداهماء ويلزمه البيان في الحالة الأولى» والتعيين في 


الثانية عند الشافعية. - 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
ولو بدل المصنف لفظة أو بكاف التشبيه لكان أولى؛ لكون المسألة 
قوله: «رمسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه). 


أقول: التعبير عن هذه المسألة(" .ما عبر به الشيخ ابن الحاحب هو 
اللائق: 


- وعند الأحناف: إذا لم ينو واحدة منهما بعينهاء فقد وقع الطلاق على إحداهما 
بعينهاء ويوخذ أن يوقعه على إحداهما بعينهاء فتكون هي المطلقة» وتبقى الأخرى 
زوجة له على حاها. 
وعند الحنابلة يقرع بينهماء وهو نص أحمد. 
وقال مالك: طلقتا معاً. 
راحع: مختصر الطحاوي: ص/5959١-١٠٠7؛‏ وشرح الدرديري: »#57/١‏ والإهاج: 
0١‏ »2 ومغينٍ المحتاج: */ه.*» والمغيئ لابن قدامة: /701/1. 

)١(‏ تعتبر هذه المسألة متفرعة عن مسألة الأمر والنهي في شيء واحد» وتحريراً نحل 
النزاع فيها أقول: اتفق العلماء على أن الأمر والنهي» أو الإيجحاب والتحريم لا 
يجتمعان في أمر واحد بالذات» وكذا إن كان هما جهتان متلازمتين» فلا يجتمعان» 

أما إن كانت الجهتان غير متلازمتين فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي» أو الإيحاب 
والتحريم ف الشيء الواحد لكنهم اختلفوا في تلازم الجهتين» وعدم تلازمهما كما 
سيأتي في الشرح بعد. 
راحع: أصول السرخحسي: »84/١‏ والمستصفى: »8١0/١‏ والمسودة: ص/١285-8‏ 
والمحلي مع تقريرات الشربيئ وعليه البناني: 23١١ 2151/١‏ وفواتح الرحموت: 
دعلكد هلل 


الكلام في المقدمات حان 


إذ قال: «المكروه منهي عنه غير مكلف به" وإنما كان لائقا؛ إذ 
المنهي عنه كيف يكون مأمورا به؟ إذ المكروه يمدح تاركه» فلا يتصور 
الأمر به شرعا. 


وعبارة المصنف / ق(١5/أ‏ من أ) قاصرة عن [إفادة](© هذا المرام؛ 
إذ عدم التناول يشعر بصلوح امحل له» لكن لم يقع في الخارج, وليس كذلك» 
بل عدم التناول لعدم قابلية امحل بعد تعلق الكراهية به. 
المكروه. وهذا أمر لا يعقل”"؛ لأن المباح - عندهم - غير مأمور به) مع 
كون طرفيه على حد الحواز» فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات 


وهذا هو قول الجمهور من الشافعية وغالب الحنابلة والجرجاني من الحنفية؛ لأن مطلق 
الأمر بالصلاة - مثلاً - لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل» ورفع البصر إلى 
السماء) والالتفات» ونحو ذلك من المكروهات» ولأن المكروه مطلوب الترك» والمأمور 
مطلوب الفعل» فيتنافيان. 
راحع: المستصفى: ول والمسودة: ص/١ه.‏ والقواعد لابن اللحام: ص//. لق 
والخلي على جمع الجوامع: 0١‏ وتشنيف المسامع: ق(8١/أ)»‏ والمختصر: ؟/5. 
() قلت: قل عن الأحناف قولان: فمذهب الحرجاني - منهم - أنه لا يتناوله كما تقدم. 
وذهب الرازي - منهم - إلى أنه يتناوله» وهذا هو الذي نقله ابن السمعاني؛ وهو 
خبير بمذهب الأحناف» وحكي هذا القول عن بعض الحنابلة. 
راحع: المسودة: ص/١ه.‏ والقواعد لابن اللحام: ص//. )١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(18١/أ)»‏ وشرح الكوكب المثير: .4١5/١‏ 


مهم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الملأمور به في شيء من الصور؟ وكتبهم - أصولا وفروعا - مصرحة بأن 
الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة ح الى لها سبب مطلقا(". 


والنقل عن محمد بن الحسن9©: أن كل مكروه حرام وعسن 


قلت: في هذا نظر؛ لأن الصلاة - في الأوقات المكروهة عند الحنفية صحيحة» ولكنها 
ناقصة» وليست كما قال العلامة الكوراني - رحمه الله - من أنما فاسدة عندهم قال 
البزدوي: «ومنها الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوكها مشروعة بأصلها إذ لا قبح في 
أركانها وشروطهاء والوقت صحيح بأصله فاسد بوصفه وهو أنه منسوب إلى الشيطان 
كما جاءت به السنة إلا أن الصلاة لا توحد بالوقت لأنه ظرفها لا معيارها» وهو 
سببهاء فصارت الصلاة ناقصة لا فاسدة», وهذا ما أيده علاء الدين البخاري» وقاله 
السرحسي من قبل» وقد ذكر العلامة الكاساني أن صلاة النفل والتطوع مكروهة في 
الأوقات المككروهة» وفي هذا إشارة إلى أن الأمر يتناول المكروه عندهم. 
راحع: أصول السرحسي: »89/١‏ وكشف الأسرار: 2378-11717/١‏ والتوضيح 
على التنقيح: احعى وبدائع الصنائع: ١إأهوى,‏ والمحلي مع البناني وتقريرات 
الشربيى: .19595/١‏ 

() هو محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبد الله الشيباي» صاحب أبي حنيفة» ومدون فقهه 
وناشر مذهبه» أحذ الحديث عن مالك بن مغول غير الإمام» وتفقه على أبي يوسف» 
والتقى مع الشافعي وناظره» وأثين عليه الشافعي في الفصاحة والذكاء والعلم» وله 
مؤلفات منها: اللجامع الكبير» والجامع الصغيرء والأصل» والسير الصغير» والسير 
الكبير» والزيادات؛ والآثار» والنوادر» وغيرهاء وتوفي سنة (185ه). 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/13750١2‏ ووفيات الأعيان: /14 2377 والفهرست: 
ص/017 21 والجواهر المضيئة: 47/7؛ وتاج التراحم: ص/؛ 5» والتاج المكلل: ص/ه 2٠١‏ 
والمعارف: ص/ ٠ ٠.‏ 5» والفوائد البهية: ص/57١2‏ وقذيب الأسماء واللغات: 280/١‏ 
وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/ 2١7١‏ وشذرات الذهب: .591/١‏ 


الكلام في المقدمات انان 


صاحبيه”: أن المكروه كراهة تنزيه إلى [الحل]”" أقرب”". 


(1) يعي يما الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى» وأبو يوسف هو الإمام 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب قاضي القضاة صاحب أبي حنيفة» الفقيه امجتهد, تولى 
القضاء لثلاثة من الخلفاء: هم المهدي؛ والحادي. والرشيد. وكان الأخير يكرمه, 
ويحله؛ وهو أول من دعى بقاضي القضاة؛ وأول من غير لباس العلماء؛ وأول من 
وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وساعد على نشره في الأقطار» وله مؤلفات 
منها: الأمالي» والنوادر» وكتاب الخراج؛ وتوف سنة (185ه). 
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/54١2‏ ولمعارف: ص/435»: ووفيات 
الأعيان: 247١/0‏ والبداية والنهاية: 2١18٠0/١‏ وتاج التراحم: ص/١8»‏ والفوائد 
البهية: ص/ه77. 

) في هامش (أ): «إلى الحرام» والمثبت من صلب (أء ب) هو الأولى. 

(0) قسم الأحناف المكروه إلى قسمين: 
القسم الأول: المكروه التحريمي؛ وهو الذي طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل 
ظن مثل: لبس الحرير» والذهب على الرحال» ومثل البيع على البيع» والخطبة على 
الخطبة» وحكمه أنه إلى الحرام أقرب» بل هو قسم من الحرام عند الإمام» وأبي يوسف» 
فيأخذ أحكام الحرام تقريبا من تحريم الفعل» وطلب الترك؛ واستحقاق العقاب على 
الفعل» ولكن لا يكفر جاحده. 
القسم الثاني: هو الذي ذكره الشارح عن الإمام وأبي يوسفء. وهو الذي طلب 
الشارع تركه طلباً غير جحازم؛ وهذا إلى الحل أقرب» ولا يعاقب على فعله كمثل: 
أكل ذي ريح كريهة» أو تقذير الثياب والبدن بطاهر. 
راجع: ميزان الأصول: ص/٠4»‏ 47» والتعريفات: ص/277 وتشنيف المسامع: 
ق(8١/أ)»‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2٠٠٠١١‏ ونظرية الحكم ومصادر التشريع: 
ص/4 ". 


يكم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما تحجويز الطواف بغير وضوء - وهو مكروه عندهم'" - ليس لأن 
بي صا حرم صم 


قوله تعالى: 9 ولمطوَفوايَالْسَيْتٍ الْعَضِيقٍ © [الحج: ]] تناوله9"©, بل لأن 
الطهارة ليست شرطاً فيه بخلاف الصلاة””"؛ وكراهته؛ لأن العبد ينبغي أن 
يكون في تلك العبادة الشريفة بصفة الطهارة بين يدي الله سبحانه وتعالى. 


قوله: ««رفلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة». 


رم ذهب مالكء والشافعي» وأحمد في المشهور عنه إلى أن الطهارة شرط ف صحة 
الطواف» ولا يجزئ طواف بغير طهارة - عندهم - لا عمداًء ولا سهوا. 
وقال أبو حنيفة: ليس بشيء من ذلك شرطاء واختلف أصحابه» فقال بعضهم: هو 
واحب» وقال آخرون: هو سنة لأن الطواف ركن للحجء فلم تشترط له الطهارة 
كالوقوف بعرفة» ولكن تستحب له الإعادة» والأصح عند ابن الهمام الحنفي الوجوب. 
وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم وعليه دم 
ولا يحزؤه إن كان يعلم» وهي رواية عن أحمد» وف رواية عنه أن الطهارة ليست شرطاء 
ومى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة, فإن خرج إلى بلده جبره بدم. 
راحع: شرح فتح القدير: 49/7-.5, وبداية المجتهد: 2514173-+1417/١‏ ومغي 
المحتاج: 85/١‏ 4» والمغٍ لابن قدامة: //1/ا, 

(0) قلت: بل تتناوله عند الأحناف» وهذا يؤكد ما سبق من أن الأمر يتناول المكروه عند 


2 وه م 


فريق من الأحناف. قال العلامة ابن الحمام: «ولنا قوله تعالى: 9 وَلْمَطْوَوا يليت 
َلْمَيِمِقِ # من غير قيد الطهارة» فلم تكن فرضا, شرح فتح القدير: ؟/نة. 

م لأنه بالنسبة للصلاة قد ورد الدليل على أن الطهارة شرط فيها لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» فهذا نفي للصلاة الي لا تشتمل على الطهارة. 
راحع: مجمع الزوائد: .778/١‏ 


الكلام في المقدمات خض 


تفريع على القاعدة المذكورة؛ أي الأمر المطلق لما لم يتناول المكروه» وقد 
ورد النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة”"» فالأمر بالنوافل لا يتناول ذلك 
الفعل المنهي» وهو إيقاع الصلاة الى لا سبب لها يعتد به في الأوقات المذكورة 
سواء كان نمي تحريم أو نمي تنزيه وما ذكره في التحرم واضح. 

وأما كراهة التنزيه لا تناقي الصحة؛-لكونها راجعة إلى الخارج. 

والصحيح في المذهب عدم الصحة كما نقله"» وأما دليلاً فلا يخلو 
عن نوع إشكال”". 


منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي: «فى عن الصلاة بعد 
العصر حى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس». 
ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يَليِه: «فمى عن الصلاة بعد 
الفجر حىّ تطلع الشمسء وبعد العصر حى تغرب الشمس». 
وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يُ: «لا صلاة بعد 
العصر حى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حى تطلع الشمس»» وكذا حديث 
ابن عمر وغيره في الباب. 
راحع: صحيح البخاري: )1١414-١147/١‏ وصحيح مسلم: 7017-19585/9. 

() ذهب الشافعية والحنابلة» إلى أن الصلاة الي لا سبب لها يعتد بها في الأوقات المكروهة 
غير صحيحة للأحاديث السابقة» ولأن الوقت ملازم لها. وقالت الحنفية والمالكية: . 
هي صحيحة لأن النهي على الوقت» وليس على ذات الصلاة. 
راحع: أصول السرحسي: »85/١‏ والمستصفى: »60/١‏ والفروق للقرافي: ؟/٠81»‏ 
وكشف الأسرار: 0571/١‏ وبدائع الصنائع: 2795/5 وحاشية ابن عابدين: 49/0» 
والمحلي ومعه البناني وتقريرات الشربيي: .501-194/1١‏ 

© لأن النهي وارد على أمر آخخرء وليس على أصل الصلاة إذ النهي ينصب على الوقت؛ 
وليس على ذات الصلاة. 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «أما الواحد بالشخص له جهتان». 

أقول: لفظ الواحد يطلق على وجوه: تارة على الواحد بالجنس 
فيقال: الإنسان والفرس واحدء أي بالجنس» وتارة على الواحد بالنوع 
فيقال: زيد وعمرو واحدء أي نوعاء وتارة على الواحد بالشخص» 
فيقال: زيد واحدء أي شخصا. 

إذا تقرر هذاء فنقول: الوجوب والحرمة ضدان؛ لأن الضدين هما 
الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحد9"© / ق(١7٠ب‏ من ب) 
من جهة واحدة”"» فالوجوب والحرمة لايتعلقان بشيء واحد من جهة 
واحدة. والمراد بالواحد الواحد بالشخحصء وإلا فالواحد بالنوعء أو 
الجنس لا مانع فيه؛ لتعدد الأفراد: كالسجود لله وللشمس» فيجوز أن 
يحرم فردهء ويجب فرد”"» إنما الكلام في الواحد بالشخص إذا كان له 
جهتان» هل يجوز أن يكون بكل من الجهتين متعلقاً لأحد الحكمين؛ أم 
لا؟ فيه -خللاف. 

وفرعوا على ذلك مسائل منها: الصلاة في الدار المغصوبة9؟» هل 
تصح» أم ل 


(1) آخخر الورقة (١٠/ب‏ من ب). 

(5 راجع: التعريفات: ص/1717. 

رم يحرم السجود للشمسء ويجب السجود لله تعالى. 

(؛) ومثلها الصلاة في الثوب المغصوبء أو الوضوء كماء مغصوب؛ ونحو ذلك. 


الكلام في المقدمات دم 


فالجمهور: على الصحة مع العصيان بلا ثواب". 
وقيل: مع الثواب؛ لاحتلاف الجهة". 
الإمام والقاضي: لا تصحء» ويسقط الطلب عندها(". 


الإمام أحمد صاحب المذهب”» لا صحة ولا سقوط» ووافقه على 


() راحع: مقالات الإسلاميين: ص/.451-140. والمستصفى: ١//الا»‏ والروضة: ص/ه 27 
والإحكام للآمدي: »807/١‏ والفروق: 2187/7 والمسودة: ص/85-85) وشرح 
العضد: 03/7 وتيسير التحرير: 715/7؛ والمحلي على جمع الجوامع: .7١7/١‏ 

الخلاف ف الثواب وعدمه لأصحاب الشافعي ف ذلك قولان: فالعراقيون منهم يقولون: 
الصلاة صحيحة يسقط ها الفرضء ولا ثواب فيها. 
والخراسانيون منهم» وهم الذين قالوا بصحة الصلاة يقولون: ينبغي أن يحصل 
الثواب» فيكون مثاباً على فعله عاصياً ممقامه. واحتاره الحلال امحلي. 
راحع: المجموع للنووي: 1514/7.؛ وامحلي على جمع النوامع: 2٠١7/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (8١/ب).‏ 

() يعن الصلاة لا تصح» ولكن تسقط عن المكلف وتبرأ يما ذمته» ولا يطالب يما يوم 
القيامة؛ لأن السلف لم يأمروا بقضائها الظلمة الذين اغتصبوا مع علمهم بذلك» 
وذكر الصفي الهندي أن القاضي إما يقول بذلك لو ثبت الإجماع على سقوط 
القضاءء فأما إذا لم ينبت ذلك فلا يقول بسقوط القضاء بماء ولا عندها. 
راحع: المحصول: »480/7/3/١‏ وتشنيف المسامع: ق(8١/ب).‏ 

(؛) هو الإمام وشيخ الإسلام» الناصر للدين والمناضل عن السنة» والصابر في المحنة» أحمد 
ابن حنبل بن هلال» إمام المحدثين» وأحد الحداة الأعلام» والأربعة الذين تدور عليهم 
الفتاوى والأحكام في بيان الخلال والحرام» ولد أبو عبد الله سئة (4١ه)»‏ وكان 
آية في الحفظ» والورعء والزهد, والتقوى» قيل: كان يحفظ ألف ألف حديثء وتوفي 


- رحمه الله - (سنة ١141ه).‏ ٍ- 


جسم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ذلك أكثر المتكلمين”") والحبائي”' من المعتزلة. 

لنا على المختار عند الجمهور: أن من أمر عبده بخياطة ثوب» وهاه 
عن نكان اعتضوص 1 شالك الفيذء بوصاطة ذلك المكات يذ طاعاء 


- راجع: الفهرست: ص/180١2‏ وحلية الأولياء: 2151/9 وتأريخ بغداد: 417/:4» وطبقات 
الفتهاء للشيرازي: ص/١5»‏ وطبقات الفقهاء للعبادي: ص/5 2١‏ ووفيات الأعيان: ١//ا4»‏ 
والدمع بين رجال الصحيحين: ص/ه؛ وطبقات الحنابلة: )51-4/١‏ وتذكرة الحفاظ: 
»4 وغاية النهاية: 2١١7/1١‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الدوزي. 

() وهو قول غالب أصحاب الإمام أحمد والظاهرية» والزيدية» وأبو علي؛ وأبو هاشم وأبي شمر 
الحنفي» وهو محكي عن أصبغ المالكي» وهي رواية عن مالك وهو وجه لأصحاب الشافعي 
كالجوي؛ ووافقهم القاضي إلا في سقوط الفرض كما تقدم عنه وعن الإمام الرازي. 
راجحع: المعتمد: 2181/١‏ والمغين لعبد الجبار: 2177/11 والمسودة: ص/87) ومختصر 
الطوقي: ص/275 وتشنيف المسامع: ق (8١/ب)‏ فقد نقل القول بصحتها وعدم 
صحتها عن الشافعية. والإحكام للآمدي: .817/١‏ 

() هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن -خالد بن حمران بن أبان الحبائي نسبة 
إلى حبّى بضم الحيم» وتشديد الباء شيخ المعتزلة» وأبو شيخها أبي هاشم, له ضلالات 
منهناة أن تثى الله :مظيما لفيله إ13 قعل هرذ الغبد + تغاى الله عن :ذلك غلوا كيرا 
وزعم أن أسماء الله حارية على القياس؛ وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل فعله إلى 
غير ذلك من تراهاته. له تفسير مطول أودع فيه آراءه الباطلة» وتوفي (سنة ٠ه).‏ 
راحع: العبر: 155/7ء والبداية والنهاية: 2175/١١‏ والنجوم الزاهرة: 2185/9 
وطبقات المفسرين للسيوطي: ص/2)88 وشذرات الذهب: 251/7 وروضات الجنات: 
ص/١5١.‏ 


الكلام في المقدمات مض 

ولنا - أيضا -: أن لو لم تصح لكان عدم الصحة لكون متعلق 
الوجوب والحرمة واحداء إذ المفروض أن لا مانع آخر”" / ق(١7/ب‏ من أ)» 
وقد تسبين أن المتعلق ليس متحداً لاختلاف الشيء باختلاف الجهات 
ا 

قالوا: الصلاة حركات وسكنات مخصوصة؛ وهي ف الدار المغصوبة 
منهيّ عنها. 

قلنا: وهي مأمور بما باعتبار اللجهتين. 

قالوا: لو صح ما قلتم لصح صوم يوم النحر. 

قلنا: عدم الصحة؛ لعدم الجهتين» وتحقيق ذلك: أن صوم يوم النحر 
صوم مقيد» ويستلزم مطلق الصوم؛ فلا يمكن انفكاك مطلق الصوم يوم 
النحر؛ ليجعل متعلق الصحة, بخلاف الصلاة» والغصب؛ إذ يعقل كل 
منهما بدون الآخرء فلا يلزم من صحة الصلاة حيث لا مانع صحة الصوم 
مع وجود المانع. 

وأيضاً: إجماع السلف على عدم الأمر بالقضاء على الظلمة الساكنين 
ل الأنماك [ظنما | "يوسي كانس الصيدة امتسرة عرافقة الأماعيد 


م آخر الورقة (١٠/ب‏ من أ). 
() سقط من 0 وأثبت بخامشها. 
وقد نقل الإجماع الغزالي» والرازي؛ والقرا» والآمدي. وغيرهم. 


ك_م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
المتكلمين» وسقوط القضاء عند الفقهاء. فالصحة لا تستلزم بارال 
الأمر محتمل» وإنما المستلزم هو القبول. 

ومن قال: يثاب عليهاء إن قال: احتمالاً فهو ما ذكرناء وإن قال: 
حزما فلا دليل له إلا تعدد الجهة» وذلك لا يستلزم الثواب» والقول 
بالسقوط مشكل جد0". 

والذي قاله الإمام أحمد وجهه: أن ذلك الفعل لما كان معصية لا 
يصلح عبادة فلا تصحء وإذا لم تصح لم تسقطء وقد سبق الدواب عنه 


- راجع: المستصفى: 278/١‏ والمحصول: ١/ق/485/7»‏ والإحكام: »85/١‏ والفروق: 
. 
قلت: قد يقال: دعوى الإجماع إن أرادوا به عدم القضاء - عند القائلين بصحتها - 
فنعم» وهذا غير ملزم للمخالف. 
وإن أرادوا بالإجماع - عند الجميع - فغير مسلّم؛ لأن الذين قالوا: إن الصلاة لا 
تصح يلزمونه بالإعادة» ولهذا قال إمام الحرمين: ,رقد كان في السلف متعمقون في 
التقوى يأمرون بقضائهاء بل قال: فإن صح هي مقصود عن الصلاة في الدار 
المغصوبة» فلا تصح كما لا تصح صلاة اللحدث لما صح يه عن الصلاة مع الحدث» 
فأنت ترى مما تقدم أن إمام الحرمين لم يسلم بالإجماع المذكورء وهو ما أكده ابن 
السمعاني وغيره. 
راحع: البرهان: 237848/1١‏ 27937 وتشنيف المسامع: ق (8١/ب).‏ 

(1) إذ كيف يكون الشيء مسقطأ للواحب» وف نفس الوقت غير صحيح؟ فالمسقط لا 
بد أن يكون صحيحاء وإلا لم يعتد به. 


الكلام في المقدمات ينض 

وهو الإجماع على عدم الأمر بالقضاءء فإن قيل: كيف يتصور الإجماع مع 
مخالفة الإمام أحمد؟ 

قلنا: لا يمكن النزاع في الإجماع, فإنه واقع على عدم القضاء””, 
فإما سابق على قول الإمام؛ فلا يقبل قوله؛ إذ امجتهد لا يجوز له مخالفة 
الإجماع, أو متأخر عنه» رافع للخلاف, فتأمل! 

قوله: «والخارج من المغصوب ابا 

أقول: ما ذكره من الفرع السابق كان فيما يمكن الانفكاك: كالصلاة» 
والقسسيى رقئلة الكلك جاعازهه مانا ذ كر هنا نهو ها اذل توضيط 
أرضاً مغصوبة» وقصد الخروج على قصد التوبة نادماً على فعله من 
الغصب /ق(١5/)‏ من ب).» فهذا الخروج هل يوصف بالوجوبء أم 
لا يوصف؟ والبحث عن فعل المكلف من حيث الوجوب والحرمة» وإن 
كان وظيفة الفقيه» ولكن نظر الأصولي إنما هو في أن مثل هذا الخروج 
المأمور به هل يصير منهيّا عنه» أم لا؟ 


(1) يرى الإمام ابن قدامة أن من زعم أن في هذه المسألة إجماعاء فقد غلط ويعتبر ذلك 
جهل بحقيقة الإجماع» فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر. وعدم النقل عنهم 
ليس باتفاق» ولو نقل عنهم أنهم سكتواء فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم 
القول بنفي وجوب القضاءء فلم ينكروه؛ فيكون - حينئذ - فيه اختلاف هل هو 
إجماع, أو لا؟. 


راحع: روضة الناظر: ص/45. 


ىم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

الجمهور على أنه: لا يتعلق النهي به خلافا لأبي هاشه”" من 
المعتزلة0", 

لنا: الخروج متعين للأمر بذلك» فلا معصية إذا بذل امجهود من 
السرعة» وسلوك أقرب الطرق» وأقلها ضررا". 

وقول الإمام: إنه عاص باستصحاب المعصية» مطيع بتفريغ المكان 
- كمافي الصلاة في الدار المغصوبة - غير مستقيم لاستلزام التكليف 


ر) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي» نسبة إلى قرية من قرى البصرة 
من رؤوس المعتزلة» تتلمذ على والده وتلقى عنه علم الاعتزال حى فاقه؛ له آراء 
خاصة. في علم الكلام منها قوله باستحقاق الذم من غير ذنب» وأن التوبة لا 
تصح من قبيح» مع الإصرار على قبيح لخر يطلعة) أو يعقده فيا ون كان 
في نفسه حسناًء كما زعم أن بإمكان الزنج والترك والهنود فضلاً عن العرب 
الفصحاء الإتيان بمثل القرآن» وقد ألف ف الفلسفة» وعلم الكلام» والاعتزال 
كالجامع الكبير» والجامع الصغير» والأبواب الكبيرء والأبواب الصغير وغيرهاء 
وتوف (سنة ١11اه).‏ 
راحع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/4 29 والفرق بين الفرق: ص/5 218 والمنتظم: 2501/5 
ووفيات الأعيان: 5/7 ه7,؛ والعبر: 2181/٠‏ وطبقات المفسرين: 2501/١‏ وشذرات 
الذهب: 2189/7 والفتح المبين: .1177/1١‏ 

() يرى أبو هاشم أنه يحرم عليه الخروج؛ لأنه تخطى في حق الغير» وهو منهي عنه. 

م ولأن النهي عن المكث في دار الغير» وعن الخروج منها تكليف بالمستحيل؛ 
ولا حلاص من هذا إلا بإيجاب الخروج منها. 


الكلام في المقدمات ىم 


با محال وهو جواز الخروج؛ مع عدم جوازه”"؛ ومنه يعلم الجواب عن 
قول أبى هاشم. فتأمل”)! 

قال الإمام: وإما حكمنا بالمعصية - وإن كان مضطراء والإمكان شرط 
المنهي -؛ لأن تسببه إلى ما تورط فيه آخحراً سبب المعصية؛ وليس منهيًا عن 
الكون في هذه الأرض مع بذلك المحهود وي التكليف منقطع عنه لكنه 
مرتبك بالمعصية ما دام في الأرض استصحابا"”» وقد علمت جوابه». 


رم يرى إمام الحرمين أنه مرتكب للمعصية مع انقطاع تكليف النهي؛ ويعتبر هذا وسطا 
بين مذهب الجمهور ومذهب أبي هاشم. 
وقد ضعفه الغزالي» واستبعده ابن الحاجحب» وجعله الشارح من باب التكليف با محال» 
بينما بحد المصنف وصفه بالدقة» وقوى جانبه الزركشي وانحلي بالرد على استبعاد 
ابن الحاحب» ويرى الكمال ابن أبي شريف أنه ليس من التكليف با محال كما قال 
الشارح؛ وإنما يكون من التكليف بامحال أن لو تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج وتعلق 
النهي هنا منتف لانقطاع تكليف النهي» كما ذكر العبادي أن المعصية المرادة في 
كلام الإمام حكمية لا حقيقة» .معئ أنه استصحب حكم السابقة تغليظا عليه 
لإضراره الآن بالمالك إغتوارا ناشئا عن تعديه السابق. 
راحع: البرهان: »507-701/١‏ والمنخول: ص/2175 والمختصر مع شرح العضد: 
4/1 وتشنيف المسامع: ق(18/ب).؛ والمحلي على جمع الجوامع: 23١ 4/١‏ والدرر 
اللوامع لابن أبي شريف: ق (هه/ب)» والآيات البينات: ١//ا/11-‏ /707. 

م جاء في هامش (أ» ب): رريريد أن الواحد هنا واحد بالشخص مع اتحاد الجهة» فإذا 
تعلق به الأمر لا يمكن تعلق النهي به» فبطل قول أبي هاشم هسم. 

رم نقله بتصرف»ء راجع البرهان: .5017-501/1١‏ 

(؛) يعي ما سبق أن ذكره من أنه من باب التكليف بانحال. - 


امو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قوله: «والساقط / ق(١5/أ‏ من أ) على جريح». 

أقول: هذه شبهة أبداها أبو هاشم المعتزلي» فاضطرب في الجواب 
عنها أقوال السلف. وهي أن من توسط”" بين قوم جرحى وجثم على 
واحد منهم. فإن استمر قتله» وإن انتقل إلى غيره قتله» فكيف يكون 
أمره؟! 


قيل: يستمر لعدم فائدة في الانتقال إذ العلة متحدة في المحلين. 


وقيل: مخير؛ لأن الأمر بالاستمرار لايجدي نفعا. 


- قلت: وقد وجدت نص للإمام الشافعي في هذه المسألة في كتاب الحج في باب لبس 
حرم وطيبه جاهلاء قوله: ,روهكذا ما وجب عليه الخروج منه خرج منه كما 
يستطيع» ولو دحل دار رحل بغير إذن لم يكن جائرا له وكان عليه الخروج منهاء 
ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منهاء وإن كان بمشي فيما لم يؤذن له فيه لأن مشيه 
للخروج من الذنب لا للزيادة في الأم: ؟/1١-2197‏ وهذا هو عين مذهب 
الجمهور في المسألة ال سبق ذكرها. 

(0) الساقط سواء كان باختياره أو بغير احتياره كما ذكره المحلي» أما غيره من 
الشراح للكتاب فقد قيدوه بالاختيار» وهو ما صورها به الجويئ لأنه قد تقدم 
الكلام على الإكراه والمكره, ولكن كلام الحلال له وجهة سليمة لأن الخنلاف هنا 
ليس في الإاكراه وعدمه؛ وإنما في استقراره في مكانه الذي وقع فيه؛ أو يتحول عنه 
كما ذكر الشارح. 
راحع: البرهان: 2307/١‏ والمنخول: ص/180-175. وامحلي على جمع الجوامع: 
001١‏ والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق (55/أ). 


الكلام في المقدمات اام 
ونقل عن إمام الحرمين: أنه لا حكم في المسألة» ونقل عنه أيضا: أنه 
قال: حكم الله فيها أن لا حكم فيها0". 


وتوقف الإمام الغزالي". 


() قال إمام الحرمين: رروهذه مسألة لم أتحصل من قول الفقهاء فيها على ثبت» والوجه 
ا مقطوع بما سقوط التكليف عن صاحب الواقعة» مع استمرار حكم سخخط الله - تعالى - 
وغضبه عليه» أما سقوط التكليف» فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه» ووجه استمرار 
حكم العصيان عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه», البرهان: الام مالل 

الإمام الغزالي في ظاهر كلامه في المنخول والمستصفى عبارات مختلفة» فمثلاً في 
المنخول قال - بعد ذكر المسألة -: رالمختار أن لا حكم لله تعالى فيه» فلا يؤمر 
يمكثء ولا انتقال..., ثم أبطل هذا الاختيار في آخر الكتاب نفسه؛ وقرر أنه لا يجوز 
في الشرع خلوٌ واقعة عن حكم الله تعالى» واستشكل قول شيخه إمام الحرمين: 
ررحكم الله أن لا حكم فيه» فهذا - أيضاً - حكمء وهو نفي الحكم, ثم قال: رهذا 
ما قاله الإمام رحمه الله فيه» ولم أ ويه يعد وقد عروعه عليه مرار ايم م كل يأن 
ومما سبق يظهر التردد في كلامه» فتارة يتوقف كما هو في المستصفى» وتارة يختار» 
وتارة يبطل هذا الاختيار» وقد رحح المصنف والشارح أنه متوقف» وأما العبادي 
فيرى أن نقل الغزالي لاختيار الإمام دليل على أنه المختار عنده» قلت: وما اختاره 
المصنف والشارح هو الأرحح ولمعتمد لأن المستصفى ألفه بعد المنخول؛ ثم إن ما 
ورد في كتابه المنخول من الاختيار فهو محمول على أنه نقله على لسان شيخه» فإن 
المنخول: في الحقيقة تلخيص لليرهان؛ أو أنه كان اختاره تبعا لشيخه بداية» ثم رجع 
عنه أخيراء وهذا ما صرح به في الكتاب نفسه كما تقدم. 
راجع: المستصفى: ١/ء‏ 89, والمنخول: ص/179١33.0-1‏ 2ك 2488-4481 04م 
والمحلي على جمع الجوامع والبناني عليه: 2505-1٠05/١‏ والآيات البينات: .7179/١‏ 


فض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والوجه: أن يحمل كلام الإمامين على عدم الوقف على نص في 
ذلك؛ وعدم إمكان تخريج قول على حادثة تلاثمهاء وإلا كيف يخلو فعل 
من أفعال المكلفين - بعد ورود الشرع - عن أحد الأحكام الخمسة. 

قوله: «مسألة: يجوز التكليف با محال مطلقا». 

أقول: شرط الجمهور - ف المطلوب - الإمككان» ونسب خخلافه إلى 
الأشعري. 

ولا بد - أولا - من تحرير محل النزاع؛ فنقول: هو على ثلاثة أقسام: 

ما علم الله أن لا يقع؛ أو أخبر أنه لا يقع» وهذا القسم مما لا نزاع 
فيه حوازاء ووقوعاً؛ لأن تكليف من علم الله أنه يموت كافراً من هذا 
القبيل”'؛ مع الاتفاق على تكليفه". 

والثابي: ما أمكن ف نفسه لكن لم يقع متعلق القدرة الحادثة أصلا: 
كخلق الأجسامء أو عادة: كالطيران إلى السماءء وهذا الذي ذهب الأشعري 


إلى جوازه. 


() راحع: الروضة: ص/258 والإحكام للآمدي: 2٠١7/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/47 2١‏ والمسودة: ص/275 وشرح العضد: 24/7 ومختصر الطوقي: ص/15ء 
وامحخلي على جمع الجوامع: 23١5/١‏ وفواتح الرحموت: 2١717/١‏ وتيسير التحرير: 
51 وإرشاد الفحول: ص/5. 

إذ قد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان» مع قوله: ف« وَمَآ حك لاس وَلَوْ حَرَضْتَ 
بِعْؤْمِنِينَ # [يرسف: .]٠١١‏ 
وراجع: الإهاج: .١71/١‏ 


الكلام في المقدمات نض 


والثالث: وهو أقصى المراتب في الاستحالة» وهو انحال لذاته: 
كقلب الحقائق» وجمع الضدين. 

وفي جواز التكليف به تردد بناء على جواز تصوره واقعاء أي 
المكلف به يستدعي جواز تصوره واقعاء والممتنع هل يتصور واقعا؟ فيه 
تردد» وسنحققه بعد شرح كلام المصنف. 

إذا تحرر هذاء فنقول: ذهب المصنف إلى ما ذهب إليه البعض من 
بجواز التكليف بالمحال حىّ الممتنع بالذات: كجعل القدتم ادك 
وعكسه”". 


ونقل عن أكثر المعتزلة والغزالي» ومن تبعه من المتأخرين عدم الحواز 
في الممتنع الذي ليس امتناعه لعلم الله عدم الوقوع”". 


:١م‏ واختاره الرازي وغيره» وذكر المصنف أنه الحق» وعليه جماهير أئمة الشافعية» كما 
اتاره الطوفي من الحنابلة» وهو لازم أصل الأشعري كما ذكر الآمدي» وسيأي بيان 
ذلك في كلام الشارح بعد هذا. 
راجع: المحصول: ١/ق/777/1:‏ والإحكام للآمدي: 2٠١/١‏ والإهاج: 2171/١‏ 
ورفع الحاحب: (١/ق/79/أ)»‏ وفهاية السول: 2545/١‏ ومختصر الطوقي: ص/5١»‏ 
وإرشاد الفحول: ص/5. 

(؟) واحتاره أبو حامد الإسفراييئ» وابن حمدان» وابن دقيق العيد» وابن الحاحب. 
راجع: المستصفى: »87-87/١‏ والمنخول: ص/ ”2 والمختصر مع شرح العضد 3/7) 
ورفع الحاجحب: (١/ق79/3/]‏ - ب)» وفاية السول: 2858/١‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 27١8/١‏ وشرح الكوكب المنير: 5485/1١‏ -185. 


با" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وذهبت معتزلة بغداد» والآمدي إلى عدم الجواز في الممتنع ذاتا©. 

ونقل عن إمام الحرمين: أن ما تعلق العلم بعدم وقوعه لا يطلب 
وقوعه؛ لاستحالة الطلب”"» ولكن يجوز ورود صيغة الأمر لا للطلب» بل لمع 
أخر: كالإاهانة في قوله تعالى: وف ْمِرَدَةحَيِيِيتَ [الأعراف: 20]155. 

ثم قال المصنف: رروالحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات)*) 

أقول: لما تقرر أن فعله لا يعلل بالغرض»ء فله أن يكلف ,يما لا يطاق» 
وإن كان ذاتاء لكن لم يقع النزاع إلا في القسم الثاني» والنزاع إنما 
هو في الحواز لا في الوقوع. 

فإن قيل: قد وقع التكليف بالممتنع ذاتاء وهو أنه تعالى أخبر عن 
طائفة بأنه حتم على قلويهم” فهم لا يؤمنون» وقد أمرهم بالإبمان في كم 


() وهو مذهب الأحناف» وذكر الآمدي أن الغزالي مال إليه» لكن المصنف أشار إلى 
ضعف هذه النسبة إلى الغزالي. 
راحع: روضة الناظر: ص/258 والإحكام للآمدي: 2٠١7/١‏ والإهاج: 1/7/١‏ 
وفواتح الرحموت: .175/١‏ 

.١٠١ 14/١ راحع: البرهان:‎ ( 


كن 


رم الآية: 3 فَلَمَا موصن ما هوأ عه قلا لمح ووأ فَردة كيت" # [الأعراف: .]١155‏ 

(4) راجع: الإمهاج: لطي ورفع الحاجب: ١١/ق/‏ )0 وامخحلي على جمع الجوامع: 
١4/١‏ ؟. 

(ه) كقوله تعالى: 38 حَنّم ألَهُ عَلٌ قُلوبهِمْ وَعَلَ سَنِْهمٌ وَعَلَ أبْصرِهِم عِسَوَةُ وَلَهُمْ عَدَابُ 
عَظِيعٌ # [البقرة: 7]. 


الكلام في المقدمات هبام 


آية» فقد أمرهم أن يجمعوا التصديق بالله ورسوله مع عدمه. وهو جمع بين 

قلنا: ليس ما ذكرتم محلا للنزاع؛ بل هو من القسم الأول المتفق على 
وقوعه. وذلك: أن الإمان هو تصديق الني بما علم بحيئه به ضرورة إجمالاًء 
فهم لم يخاطبوا بأنهم لا يؤمنون» بل أحبر الله نبيه يَلله:'2 / ق(١7/ب‏ من أ) 
أنهم لا يؤمنون ولو سمعواء ولم يصدقوا به» فلا إشكال, أما لو سمعوا 
وصدقوا به كان من المستحيل ذاتاء وأنى يثبت ذلك وف آذانهم وقر» ومن 
ينهم وبينه حاب 0)] 

قيل: التكليف بامحال واقع قطعا؛ لأن الاستطاعة مع الفعل لا قبله 
وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ومن هذين الأصلين نسب التكليف با محال 
إلى الأشعري, وإلا فالأشعري لم يصرح بذلك©". 

قلنا: لو صح ما ذكرتم لكان كل تكليف من قبيل المخال» وهو حلاف 


الإجماع. فيكون مردوداء وهذا جواب جدلي. 


(1) آخخر الورقة (١؟/ب‏ من أ). 


5 5 8 رع 0# م ا 2 رسع 2ممرسه مه و عو عار اك الم ررس جد سارو اس 
() قال تعالى: «ل وَمَالُوأ مُلُوَا يف أححِحَةَ مَمَا عونا لَه وف َادَاننَا وف وَمِنْ ببِينا وَبَِيِكَ 
حاب فَأَعْسَل إِنَنَا عاجِلونَ * [فصلت: 5]. 
م راجع: البرهان: 2٠١5/١‏ والإحكام للآمدي: 2٠١5/١‏ والإبهاج: 2175/١‏ وفاية 


." 1460/١ السول:‎ 


لض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وتحقفيق الحواب: أن الاستطاعة المحوزة للتكليف عبارة عن سلامة 
الأسباب والآلات» لا الاستطاعة الي تكون [مع]”" الفعل؛ وأن أفعال 
العباد وإن كانت مخلوقة لله تعالى واقعة بقدرته» ولكن قدرة العبد متعلقة 
ما كسباً بخلاف المتنازع فيه فإنه ليس متعلق القدرة الحادثة”": كما تقرر 
في صدر البحث. 

وما يجب التنبه له: أن المراد بالتكليف هو المعئ الذي سبق في بحث 
الأحكام الذي من لوازمه استحقاق الثواب والعقاب» لا الطلب الذي يراد 
منه التعجيز» كما في التحدي بالقرآن» أو التسخير» كما في قوله تعالى: 
نوأ فَرَدَة حَيِكِيتَ # [الأعراف: 2]١55‏ فإنه لم يخالف أحد في جوازه. 

فقد ظهر أن تفصيل إمام الحرمين لم يتضمن زيادة فائدة: 

[لأنه قائل بعدم الحواز في القسمين الأخيرين» كما هو مختار الغزالي 


0 
زحن تبعة” 


م سقط من (أ) وأئبت يهامشها. 

(0) قد افترض إمام الحرمين هذا الاعتراض الذي أورده الشارح؛ ثم قال - عقب ذلك -: 
«والعبد مطالب هما هو من فعل ربه» ولا ينجي من ذلك تمويه المموه بذكر الكسبء فإنا 
سنذكر سر ما نعتقده في خلق الأعمال إذ لا يجمله هذا الموضع, البرهان: .١١1/١‏ 

م وهذا قال المصنفء وغيره في أن مذهب الإمام لا يختلف عما الحتاره الغزالي ومن تبعه. 
راجع: الإبهاج: 217١/١‏ ورفع الحاجب: (١/75/3/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
.5١ 4/١‏ 


الكلام في المقدمات فض 

فإن قلت: إمام الحرمين لو كان قواققا للغزالي لم يفرده المصنف 
بالذكرء بل مذهب الإمام عدم الجواز في الثلاثة؛ لأنه قال: طلب الفعل 
محال ممن هو عالم باستحالة وقوع الفعل المطلوب. 

قلت: يحب حمل كلامه على القسمين الأخيرين بقرينة الإجماع, 
وإغا أطلق لظهوره]”". 

وأن قول المصنف: والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات ليس بحق لما 
علمت أن قسما من الممتنع بالغير» وهو الذي ليس متعلق القدرة الحادثة لم يقل 
أحد بوقوعه مع كونه ممكناً في ذاته وهو الذي أشرنا إليه في صدر البحث أنه 
الذي وقع النزاع فيه. وتحقيق هذه المسألة على هذا /ق(١7/أ‏ من ب) 
الوجه من نفائس الأبحاث» والله الموفق. 

قوله: ر«رمسألة: الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا ف 
صحة التكليف». 

أقول: قد اختلف في أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط ف 
صحة التكليف أم لا؟ 

ولا بد - أولاً - من معرفة معين الشرط» فالشرط - عندهم - 
ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يكون مؤثراً فيه ولا مستازماً له» بل يوجد 
بدون المشروط: كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» فإِهها شروط شرعية 
للصلاة» ووجودها بدون الصلاة معلوم ضرورة؛ وإنما قيد الشرط بالشرعي؛ 


(ى ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


يحض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لأن العقلي - كالحياة» والقدرة - لا حلاف في اشتراط وجوده» ومناط 
الخلاف هو شرط الصحة شرعاً لا شرط الوجوبء ولا شرط وحوب الأآداء 
[للاتفاق على أن شرط الوجوب ما لم يتحقق لا يكلف به» وكذا شرط 
وجوب الأداء](" ما لم يتحقق لم يجب الآداء(”. 


إذا تقرر هذا فنقول: ذهب الجمهور إلى أن التكليف بالمشروط 
لا يتوقف على وجود الشرط الشرعي. 

وخالف في ذلك الشيخ أبو حامد”"» وبعض الحنفية. وصوروا 
الخلاف ف مسألة جزئية وهي: تكليف الكافر بالفرو ع0. 


0 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

() راجع: الإهاج: 2178/١‏ وحاشية التفتازاني على العضد: .١١/١‏ 

رم هو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن أبي طاهرء الشيخ أبو حامد الإسفراييي؛ 
فقيه شافعي» قدم بغداد» وانتهت إليه رئاسة الدنيا والدين كاء وكان يحضر بحلسه 
أكثر من ثلاث مئة فقيه» من مؤلفاته: شرح المزن في تعليقة نحو من خمسين بحلا 
ذكر فيها أدلة العلماء» وبسط أدلتهاء والجواب عنهاء وله تعليقة أخرى في أصول 
الفقه» وكتاب البستان» وتوق ببغداد (سنة 1405ه). 
راجحع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/7١٠»2‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/7١٠2‏ 
وتأريخ بغداد: 2858/4 والمنتظم: 2777/17 والمختصر في أخبار البشر: 57/7, 
والعبر: 947/7» ودول الإسلام: 2157/١‏ والوافي بالوفيات: 501//7» ومرآة الجنان: 
255/8» وطبقات السبكي: + » وطبقات الأسنوي: ١//ه2‏ والبداية والنهاية: 
2/1 والنجوم الزاهرة: 599/84؟. 

(؛) أطبق المسلمون على أن الكفار مخاطبون بأصول الشرائع» وباعتبارها مطالبون» وعلى 
أنهم مكلفون بتصديق الرسل» وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتالهم» وإنما الخلاف في - 


الكلام في المقدمات ام 

لنا - على المختار وهو وقوعه -: أن النصوص من الأوامر والنواههي 

مطلقة ف جميع الموارد من غير تفرقة بين مكلف» ومكلف فيجب القول 
بالعموم لوحود المقتضى وعدم المانع. 


- تكليفهم بالفروع؛ أعني هل التكليف بالمشروط يتوقف على وجود الشرط الشرعي» 
أو لا؟ وذلك: كاشتراط الإسلام لصحة العبادات» والطهارة لصحة الصلاة» فهل من 
شرط الفعل المأمور أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمر؛ أو لا؟ 
فذهب الأئمة الشافعي» وأحمد. وظاهر مذهب مالك» والأشعرية» وأكثر المعترلة» وأبو بكر 
الرازي والكرخي ومن تبعهما من الحنفية إلى أنه ليس من شرطه ذلك» بل يتوجه الأمر بالشرط 
والمشروط؛ ويكون مأمورا بتقدم الشرط» فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام؛ كما يخاطب 
المحدث بالصلاة بشرط تقدم الوضوء» والملحد بتصديق الرسول بشرط تقد الإيمان بالمرسل. 
وأما بالنسبة للإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ فلم يحفظ عنهم في هذه المسألة قول؛» وإنا الخلاف 
فيها دائر بين مشايخ سمرقند» ومشايخ العراق» ومشايخ بخارى من الأحناف. 
فعلماء سمرقند يقولون: هم غير مخاطبين أداء واعتقاداء وهذا قول للشافعي» وبه قال أبو 
حامد الإسفرابيئ من الشافعية. 
وعلماء بخارى يقولون: إن الكفار مخاطبون أداء فقط. 
وعلماء العراق يوافقون الجمهرر في تكليف الكفار في الفروع أداء واعتقادا. 
راحع: أصول السرخحسي: ١/4-17/ا»‏ وكشف الأسرار: 2747/4 وتيسير التحرير: 
“وى وفواتح الرحموت: ١/58؛‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/60") وسلم 
الرصول: 2770/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/215175-1717 والمختصر مع شرح العضد: 
57؛ والمستصفى: »41/١‏ والمنخول: ص/271 والمحصول: 2599/79/3/١‏ والإحكام 
للآمدي 21١١/١‏ والإيهاج: ١/ا210‏ وفهاية السول: 2559/١‏ والتمهيد: ص/5؟21 
وامحلي على جمع الجوامع: 25٠١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي: ص/57؟0 وروضة 
الناظر: ص/258 وتخريج الفروع للزنحاني: ص/48؛ والقواعد لابن اللحام: ص/49» 
والمختصر له: ص/58» ومختصر الطوقي: ص/4 25 وشرح الكوكب المثير: ,501/١‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/08. 


وم8م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قيل: الكفر مانع. 
قلنا: ممكن الإزالة كالحدث. 


قالوا: مع الكفر لا يصح / ق(5 ”,7 من أ) وبعده لا قضاءء فلا فائدة0©. 
قلنا: تضعيف العذاب على الكافر» قالوا: لو كان واجبا لوجب القضاء. 
قلنا: ممنوع إذ القضاء بأمر جديد» وإنفا لم يؤمروا بالقضاء ترغيبا لهم. 


وفرق قوم بين الأوامر والنواهي» واستدلوا: بأن النواهي من باب 
التركء وهي لا تحتاج إلى النية» بخلاف الأوامر فإهًا متعلقة بالأفعال وهي 
لا تصح بدون النية. 


رم الخلاف الذي سبق لا أثر له في أحكام الدنيا؛ لأنه ما دام الكافر كافرا يمتنع منه 
الإقدام على الصلاة» ولا يحبر على فعلهاء ولا يعاقب في الدنيا على تركها فلا يقاتلون 
بتركها جحوداً كما يقاتل المسلمون» وإذا أسلم الكافر لم يحب عليه القضاءء وإنما أثر 
ذلك الاحتلاف ف أحكام الآخرة» فإن الكافر إذا مات على كفره» فلا شك أنه 
يعاقب على ذلك» لكن هل يعاقب مع ذلك على تركه للصلاة» والزكاة وغيرهماء أو 
لا؟ وهو الخلاف الذي سبق ذكره؛ فمن قال: إهم مأمورون يمذه العبادات قال: 
يعاقبون زيادة على تركهم الإبمان» ومن قال: إنهم غير مأمورين بها قال: إهم لا 
يعاقبون إلا على ترك الإبمان فقط. 
قلت: ويمكن حمل قول الذين قالوا بعدم تكليفهم بما على أحكام الدنيا أداء وقضاء. 
وحمل قول الذين قالوا بتكليفهم بها على أن اعتقادها من جملة مسمى الإيمان 
فيعاقبون في الآخرة من هذه الناحية» ويمذا يكون الخلاف لفظياً. 
راجع: المحصول: ١/ق/400/7»‏ وشرح العضد: 217/١‏ وسلم الوصول: .5177/١‏ 


الكلام في المقدمات © مم 
واستصوبه بعض الفضلاء”" محتجًا: بأنه لا معيئ لكون الإبمان شرطا 
فحرعا لترك الزن؛ أو لصحته”"», وليس بشيء؛ لأن الإتيان بالمأمور به 
والاحتناب عن لمنهي عنه للامتثال يتوقف على النية ليصير شرعيّا 
فلا تفاوت بين كف النفس وسائر الأفعال» فكما أن الإيمان شرط ف 
الصلاة ليعتد يما شرعا”؛ فكذلك شرط لترتب الثواب على كف النفس 
الموعود بقوله: ول وَأمَامنَ حَافٌ مَقَامْ ْو وى ننس عن افو (2) ون دن 
هى لمأو 6 [الفازعات: 6ع -(غ]. 
وقال طائفة: المرتد مكلف لاستصحاب أحكام الإسلام لا غيره 
وقد عرفت عدم الفرق ف النصوص. 


() جاء في هامش (أ): «هو العلامة التفتازاي»» وراجع: حاشيته على شرح العضد على 
المختصر: ؟7/5١.‏ 

( يعي لصحة الترك كي يكون صحيحاً شرعاء بل لصحة الإيمان. 

يرى الإمام الشاطبي: أن الإبمان ليس شرطا للعبادة والتكليف» بل هو العمدة في 
التكليف؛ لأن معن العبادة هو التوجه إلى المعبود بالنضوع والتعظيم بالقلب والتوارح؛ 
وهذا فرع الإيمان» فكيف يكون أصل الشيء وقاعدته شرطاً فيه؟! ثم يقول: «روإذا 
توسعنا في معين الشرط» فيكون شرطاً عقليّاء وليس شرطاً شرعياًء أو شرطاً في 
المكلف» وليس في التكليف». الموافقات: 2181/١‏ وانظر: حاشية التفتازاني على 
العضد: 217-١57/7‏ وتيسير التحرير: 148/7 .١45-١‏ 

(:) نقل هذا القول القرائي عن القاضي عبد الوهاب المالكي وأنه قاله في الملخص ثم قال القرافي: 
«ومرٌ بي في بعض الكتب - لست أذكره الآن - أن الكفار وإن كانوا مخاطيين بفروع 
الشريعة» فالجهاد خاص بالمؤمنين لامتناع قتالهم - أي الكفار - أنفسهم). شرح تنقيح 
الفصول: ص/17١.‏ ويمكن أن يكون هذا مذهيا رابعا في المسألة) وانظر التمهيد: ص//71١.‏ 


ص الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ونقل المصنف عن والده: أن مناط الخلاف إنما هو خطاب التكليف 
وما يرجع إليه من الوضعء لا إتلاف الأموال ولا الجنايات» ولا ترتب 
آثار العقود”'"» فإن الكافر» والمسلم في ذلك سيّان. 

وأقول: هذا كلام لا طائل تحته؛ لأن محل النزاع أن ما له شرط 
شرعي هل يجوز التكليف به قبل وجود الشرطهء أم لا؟ كما تقدم. وما 
لا نطاب تكليف فيه لا صريحاء ولا ضمناء فهو ارج عن البحث. 

ثم مسألة تكليف الكافر بالفروع من جزئيات تلك القاعدة المذكورة 
فيما كان له شرط شرعي: كالإبمان» والطهارة؛ وستر العورة للصلاة» وأما ما 
لا شرط له شرعي”" / ق(؟77/ب من ب) يتوقف عليه: كالإتلاف 
والجنايات» وترتب آثار العقود - فلا وجه للاحتلاف فيه'". 


رم لأن هذه الأحكام من خطاب الوضع الصرفء والكفار كالمسلمين فيها ما لم يكن 
الكافر حربياء ولا بد من وجود الشروطء وانتفاء الموانع في معاملاتهم؛ والحكم 
بصحتها أو فسادهاء وترتب آثار كل عليه من بيع» ونكاح؛ وطلاق» وغيرهاء 
ويشهد لذلك أن الإمام أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم؛ مع قول أصحابه بعدم 
تكليفهم بالفروع في الأحكام التكليفية لا الوضعية. 
راجع: أصول السرحسي: 077/١‏ والإبهاج: 2174/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/ه ه» 
والتمهيد: ص/177» وامحلي على جمع الجوامع: 27177-1١1١7/١‏ والأشباه والنظائر 
لابن نحيم: ص/ه 25357 6/ا. 

(5) آخر الورقة (١؟١/ب‏ من ب). 

5 يرى العبادي أن تفصيل والد المصنف في محله وأن اعتراض الشارح لا محل له؛ أما 
الإمام الزركشي فيرى أن كلام أصحاب الشافعي على إطلاقه؛ ولا وجه لتفصيل - 


الكلام في المقدمات انذنا 
والحاصل: أن ما ذكره حارج عن محل النزاعء والله أعلم. 
قوله: «مسألة لا تكليف إلا بفعل». 
أقول: قد اختلف في متعلق النهي: ذهب الجمهور إلى فعل» وهو 
كف النفس عن الفعل المنهي عنهء خلافاً لأبي هاشم, ومن تبعه [فإفم]0© 
قالوا: هو العدم» وهو نفي الفعل". 


> والد المصنف» ولا تصح - عنده - دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات» بل النلاف 
حار ف الجميع؛ ثم ذكر أمئلة لذلك. 
قلت: لعل والد المصنف أشار بكلامه إلى عدم اختصاص الخلاف بخطاب التكليف» 
بل قد يلحق به بعض أقسام الوضع دون بعض. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(9١/ب‏ - 5١‏ /أ)) والآيات البينات: 2550/١‏ وحاشية 
البناني على المحلي: .5١7/١‏ 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 لا حلاف أن المكلف به في الأمر الفعل» وأما المكلف به في النهي» فقد ذكر المصنف 
فيه أربعة مذاهب, والشارح ذكر ثلاثة» ثم أرجعها إلى مذهبين. 
راجحع: المستصفى: ,40/١‏ ولمحصول: ١/ق5.05/5/3:‏ وروضة الناظر: ص/5 
والإحكام للآمدي: 21١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١217‏ والمسودة: ص/١8)‏ 
وشرح العضد: 2.17/1١‏ والإيهاج: ١/70-١"ء‏ والتمهيد: ص/45-5/4) ومختصر 
الطوفي: ص/217 وتشنيف المسامع: ق(١‏ ؟/أ)» وامحلي على جمع الجوامع: 2517/١‏ 
وتيسير التحرير: 2178/7 وفواتح الرحموت: 2.17/١‏ والمدحل إلى مذهب الإمام 
أهد: ص/وه. 


اننا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال قوم: هو فعل الضد. وهذا هو عين المذهب المختار؛ إذ كف 
النفس من جزئيات فعل الضد”". 

قوله: «وقيل: يشترط قصد الترك)9, حارج عن حمل النزاع؛ 
لأن الكلام في متعلق النهي» وماذا يصح له عقلاً. 

وأما مقارنة القصد» فإنما يعتد به لتحصيل الثواب”", فلا وجه له ف 
معرض تقسيم المذاهب, ولذلك ترى امحققين لم يذكروا سوى قسمين» 
وهما الأول والثالث. 


قال الإمام في «النمحصول»: «المطلوب بالنهي - عندنا - فعل الضدء 
حلاف لأبي هاشم . 


رى هذا القول فيه تفصيل بين الترك المحرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده؛ 
فيكون التكليف فيه بالفعل: كالصوم» فالكف فيه مقصود ولحذا وحبت فيه النية» 
وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده: كالزن والشرب, فالمكلف فيه بالضدء 
وهذا التفصيل هو ظاهر كلام الإمام الغزالي. 
راحع: المستصفى: .10/١‏ 

يع يشترط في الإتيان بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك له 
امتثالاء فيترتب العقاب إن لم يقصد. 

وهي مسألة أخرى» وبقول الشارح واعتراضه على المصنف قال الزركشي واغخلي من 
قبله» غير أن العبادي رد على الشارح اعتراضه» ولم يرد على غيره ثمن سبق ذكره. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١٠/أ),‏ وامحلي على جمع الجوامع: »5١5/١‏ والمسودة: 
ص/١8»‏ والآيات البينات: .19514-7591/١‏ 

(؛) المحصول: ١/ق/05.05/7»‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول: ص/١117.‏ 


الكلام في المقدمات إن 

المبيضاوي: «مقتضى النهي - عندنا - فعل الضدء ثم قال - في 

جواب أبي هاشم حيث استدل على أن ترك الزى مدح -: قلنا: المدح 

على الكف)”") اختار أنه فعل الضدء ثم حكم عليه وعينه بالكف. فقد 
صرح بأن الكف من الأضداد. 


لنا: أن العدم غير مكلف به؛ لأنه غير مقدور لأن العدم الأصلي 
مستمر» فلا يكون للقدرة فيه أثر مستند إليها. 

قالوا:”2 / ق(717/ب من أ) يكفي في الأثر أن لا يفعل فيستمرء أو 
قعل فلا يسعمر 0. 

قلنا: ممنوع؛ لأن الأثر هو الفعل الحاصل بعدمالم يكن واستمرار 
الشيء بالمعئ المذكور لا بس اا وإن اصطلح عليه؛ فلا يحدي؛ إذ 
الكلام في متعلق النواهي الواردة في كلام الشارع وتعيين ما كلف به. 

وقد سبق أن متعلق الخطاب فعل المكلف» ولا ريب في أن استمرار 
العدم الأصلي لا يُعَدُ من فعل المكلف قطعاً. 

وتحقيق هذه المسألة - على هذا الوجه - مما لم يَحَمّ أحد حوله. 
والله الموفق. 


زم الإهاج: ؟/١٠/ء‏ والابتهاج: ص/7/0. 

آخر الورقة (77/ب من أ). 

(م جاء في هامش (أ» ب): رقائله المولى امحقق عضد الملة والدين عامله الله .مما يليق به من 
جلائل النعم». 
راحع: شرحه على المختصر: 2١14/75‏ 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «والأمر - عند الجمهور - يتعلق بالفعل قبل المباشرة». 
أقول: هذه المسألة من غوامض مسائل الأصول". 


و نحن نذكر ما قصده المصنف من نقل المذاهب» ونحقق الحق بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى. 


ذكر أن الجمهور: على أن الأمر يتعلق بالفعل بعد دحول وقته قبل 
المباشرة على وجه الإلزاء”". 


0 قال الإمام القراقي: ,هذه المسألة لعلها أغمض مسألة في أصول الفقه: والعبارة فيها 
عسرة الفهم». شرح تنقيح الفصول: ص/145١.‏ 
وقال المصنف: «المسألة من مشكلات المواضع؛ وفيها اضطراب في المنقول» وغور في 
المعقول». الإهاج: "6/١‏ . 
وقد اك الررتحضي كان اقول ها مشطرية: 
راحع: تشنيف المسامع: ق (١7/أ).‏ 

(0) للحكم تعلقان: تعلق موجود قبل دخول الوقت» وقبل تحقق شرائط التكليف 
الي منها وحود المكلف» فهذا التعلق معنويء قديم» وهو عبارة عن الإعلام 
والأخبار :بان زيدا مون الثائن, تسيقين ‏ مامورا اكلا ان انيرا ب ند 
وحوده واستيفائه لشرائط التكليفء والأمر والنهي ف هذا التعلق حكمان» 
ولكن لا يطلق عليهما تكليف لعدم الإلزام فيهما لأن التكليف إلزام ما فيه 
كلفة» وهو ليس محل الخلاف ف هذه المسألة. 
التعلق الثاني: لا يتوجه إلى العبد إلا بعد استيفائه لشرائط التكليف من وجودء 
وبلوغ» وعقل» وفهم للخطاب - على رأي من يبمنع تكليف الغافل - وقدرة 
على الفعل - على رأي من يمنع التكليف با محال» أو ما لا يطاق» وهذا تعلق - 


الكلام في المقدمات دن 
الصواب؛ إذ لا يتفاوت الأمر والنهي في ذلك. 
ثم قال: والأكثر من الجمهور على الاستمرار حال المباشرة خلافا 
للامامين7, فإنه عندهها ينقطع وإلا يلزم تحصيل الحاصل”". 


> تنجيزي حادث» وهو عبارة عن الإلزام بتحصيل الفعل المأمور به في الأمر» 
والإلزام بالكف عنه في النهي» وهذا هو محل الخلاف ف هل يتوحه التكليف 
بالفعل قبل حدوثه؛ أو عند المباشرة» أو قبلها؟ وإذا توجه قبلهاء فهل يستمر إلى 
وقتهاء أو لا؟ على نحو ما ذكر الشارحء غير أنهم اتفقوا على أن التكليف لا 
يمكن بعد حدوث الفعل. 
راحع: المعتمد: 21517-150/1١‏ والبرهان: )5177/١‏ والمستصفى: ,860/١‏ والمحصول: 
١/ق/5/5؛»‏ والإحكام للآمدي: 2١١1/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/45١)‏ 
والمسودة ص/ه ه»؛ وشرح العضد: 2١5/5‏ والإبهاج: 2155/١‏ وفاية السول: 
١0»؛‏ وتشنيف المسامع: ق ]/5١(‏ - ب), والمحلي على جمع الجوامع: ١/لالاء‏ 
5؛ وتيسير التحرير: 2١41/8‏ وفواتح الرحموت: 2١54/١‏ وإرشاد الفحول: 
ص/؟-١١.‏ 

(1) راحع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 15/7 .١‏ 

() يعي إمام الحرمين» والغزالي. 
راحع: البرهان: 2375/1١‏ والمستصفى: .85/١‏ 

وقد رد الآمدي على الإمامين بأنه يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجوداء وهو 
منوع؛ أو .ما لم يكن موجوداء ودعوى إحالته نفس حل النسزاع. 
راجع: الإحكام له: .1١1/١‏ 


84م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال قوم: لا يتوجه التكليف إلا عند المباشرة ©, وحكم المصنف 
بأنه التحقيق7". 

واستشكل: بأنه إذا كان التكليف عند المباشرة» فلم وقع اللوم 
قبلها؟ 

أجاب: بأنه ليم على كف النفس عن الفعل؛ وذلك الكف منهئ عنه. 

هذل وإن شعت تحقيق المقام .مما لا مزيد عليه فاسمع لما يتلى عليك. 


أقشول: قد نقل عن الشيخ الأشعرى: أن القدرة الكاسبة للفعل 
مقارنة له ولا يجوز تقدمها؛ لأنما عرض» وعنده أن العرض لا يبقى 
زمانين””؛ فلو تقدمت لزم وقوع الفعل بلا قدرة» وهو محال / ق(77/أ 
من ب) فشبت أها معه”»» فالتكليف بالفعل لا يكون إلا عند المباشرة 
لا قبله» وعلى هذا مشى جمهور الأصوليين. 


)١(‏ وما قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد بأنه في الزمان الثاني - وهو وقت المباشرة - يكون 
مكلفا بالفعل. 

) واخحتاره الإمام الرازي وحكاه عن الأشاعرة» ورححه القاضي البيضاوي» وذكر إمام 
الحرمين أن هذا المذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل» واعتبر الآمدي القائل به شاذاء كما 
ضعفه الأسنوي والبناني» وسكت عنه امحلي واكتفى بنسبته إلى الصنف. 
راجع: البرهان: 25175/١‏ والمحصول: ١/ق/455/1.»‏ والإحكام 21١١*/١‏ والإهاج: 
:»© وفاية السول: ,551/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .511/١‏ 

رم سيأ الكلام على هذه المسألة في آخر الكتاب 5857/4. 


| (؛) راجع: البرهان: الى وتشنيف المسامع: قَ ٠09‏ /ب). 


الكلام في المقدمات لمكن 


وهذا باطل؛ يل 'لا'ترتضى أنحد من الناين هذا المبعي قضلا عن 
إمام أهل السنة. 

وذلك؛ لأن هذا القول حارق للإجماع؛ إذ القاعد عند دحول 
الوقت مكلف بالقيام إلى الصلاة إجماعاً. 

ومخالف لنص الككتاب مثل: 35 أَق اَلَو لدو كالشَّمين 46 [الإسراء: 08]. 

ولأن مفهوم التكليف الذي هو الاقتضاء الحازم يستدعي الحصول 
في الزمان المستقبل» كما سبق تحقيقه في بحث الأحكام”". 

وعليه قاعدة اللغة» كما عرف في بحث الأمر والنهي» وسيحقق هناك”". 

والذي ثبت عن الأشعري: أن القدرة مع الفعل حق» ولكن لا يلزم 
أن يكون التكليف معه؛ بل التكليف الذي هو الطلب سابق على المطلوب 
المقدور؛ فالطلب سابق» والمطلوب المقدور لاحق. 

فإن قلت: إذا كان القدرة على الفعل معه» فالتكليف قبل القدرة 
تكليف با محال» والأشعري؛ وإن قال بحوازه لم يقل بوقوعه. 

قلت: الاستطاعة عند الأشعري تطلق على القدرة المذكورة» وعلى 
سلامة الأسباب والآلات» وصحة التكليف مبنية على الثانية لا على . 
الأولى» فاندفع الإشكال. 


(1) تقدم 47/1١‏ 715-17 وما بعدها. 


سيأق في بابه. 


وم" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ويؤيد ما قلنا ما ذكره بعض المحققين(": من أن التكليف بالفعل 
ثابت قبل حصوله ومنقطع بعده اتفاقاء وهل هو باق حال الحدوث؟ 

قال به / ق(71/أ من أ) الشيخ» ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة. 

فإن قلت: فما الحق في المسألة - ما ذهب إليه الشيخ؛ أم الذي 
اختاره الإمام من الانقطاع؟ 

قلت: الحق ما ذهب إليه الشيخ» وبيان ذلك يتوقف على معرفة 
مقدمة» وهي أن التأثير هل هو معن مغاير للأثر في الخارج أم هو عينه؟ 

مختار الشيخ: أن الأثر عين التأثير في الخارج. 

ولا شلك أن التكليف موجود مع التأثير» وإلا لم يكن التأثير مكلفا 
به وإذا كان موجوداً معه - وهو عين الأثر عند الشيخ - فقد صح أن 
التكليف حال حدوث الأثر باق. 

فإن قلت: كيف يتصور عدم بقاء التكليف بعد وقوع الفعل» 
والتكليف أزلي» وما ثبت قدّمه امتنع عدمه؟ 

قلت: الزائل هو التكليف التنجيزي لا التعلق العقلي الأزلي كما 
تقدم مثله في المباحث السابقة. 

فقد تبين يبهذا التقرير أن الشيخ قائل بثبوت التكليف قبل الفعل؛ 
وهو مستمر حال الحدوث,ء ولم يتوجه إشكال على ما هو المختار عنده. 


() حاء في هامش (أء ب): هو المولى المحقق عضد الملة والدين. 
راجع: شرحه على المختصر: 14/7 .١‏ 


الكلام في المقدمات 65" 
والإشكال إنما كان ينشأ من عدم تحقيق معن الاستطاعة» والحكم بالمغايرة 
بين التأثير والأثر في الخارج. 

وإذا ظهر لك هذا علمت أن قول المصنف: لا يتوجه التكليف إلا 
عند المباشرة هو التحقيق» بمعزل عن التحقيق» وما تكلف بعده من تقدير 
السؤال والجواب مما لا معى له. وكل ذلك إنما نشأ من عدم تحقيق معئ 
الاستطاعة» واغترٌ بظاهر قولهم: الاستطاعة مع الفعل. 

قوله: «مسألة: يضح التكليف» ويوجد معلوماً للمأمور إثره». 

أقول: قد اختلف ف أنه هل يصح التكليف بالفعل مع علم الآمر 
بانتفاء شرطه في وقته» أم لا؟ 

الجمهور على صحته. خلافاً لإمام الحرمين”2 / ق(7/ب من ب) 
والمعتزلة0" , 


(1) آخخر الورقة (؟/ب من ب). 

0 منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل فائدة التكليف هي الامتئال فقط» أو الامتثال 
والابتلاء معاً؟ فذهب الجمهور إلى أن فائدة التكليف الامتثال والابتلاء» وبناء على 
هذا يصح التكليف بالفعل» مع علم الآمر بانتفاء شرطه. 
وذهب المعتزلة إلى أن فائدته الامتثال فقطء وبناء على ذلك لا يصح التكليف بالفعل 
مع علم الآمر بانتفاء شرطه. وهو قول الحويئ» وتظهر فائدة الخلاف في المجامع 
في فار رمضان إذا مات. أو جُن في أثناء النهار» هل تحب ف تركته الكفارة؟ فعلى 
مذهب الحمهور نعم تحب في تركته» وعلى القول الآخخر لا تحب؛ لأنه لم يكن مأمورا 
للعلم بانتفاء شرط وقوعه عند وقته. 2 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لنا: لو لم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح لانتفاء شرطه ف 
وقتهء وهو عدم النسخ [نريد أن الآمرء وهو الله تعالى كان عالما بانتفاء 
الشرط» مع أنه أوجب الذبح على إبراهيم وكلفه به]0". 

لنا - أيضاً -: لو لم يصح ذلك لم يعص أحد؛ لأن كل فعل لم 
يصدر عن المكلف لا بد من انتفاء شرط من شروطه كمتعلق إرادة الله به 
مثلء فلو كان كل شرط علم الآمر عدم وجوده في وقت المشروط المأمور به 
مانعاً من التكليف لم تكن الصلاة المتروكة - عمد - تاركها عاص؛ لأنه 
ليس مكلفاً بما؛ لأن الآمر عالم بانتفاء شرط في الوقت؛ وهو باطل إجماعا. 


المحالف: لو صح ما ذكرتم لزم التكليف با محال؛ لأن الفعل عند 
انتفاء شرطه ممتنع الوقوع» واللازم باطل. 

قلنا: الإمكان الذاتٍ موجود؛ لأن الإتيان بالفعل في وقته أمر 
متعارف عادة» وذلك كاف في صحة التكليف. 


وأما الإمكان: بمعيئ استجماع الشرائط» فهو الذي وقع النزاع 


- راجع: الإحكام للآمدي: »١١18/١‏ والمسودة: ص/1ه؛ 54» وفاية السول: 2311/١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/183؛ وانحلي على جمع الجوامع: 2518/١‏ وفواتح 
الرحموت: 2١51/١‏ وتيسير التحرير: 2540/7 وتشنيف المسامع: ق(١5/أ)»‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2.49/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١٠.‏ 

(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكلام في المقدمات ١‏ 


قالوا: لو صح لصح مع علم المأمور - أيضاً - وهو باطل اتفاقاً. 

قلنا: الفرق ظاهر؛ لانتفاء فائدة [التكليف]”"' هنا بخلافه هناك؛ إذ 
لا معئ للتكليف مع علم المأمور بأنه لا يقع؛ لانتفاء شرطه لأن الغرض 
من التكليف هو الابتلاء» ومع علم المأمور بانتفاء شرط الفعل لم يعقل 
ابتلاء» هذا تقرير الكلام على ما عليه المحققون. 


وقد خالف المصنف ف الشق الثاني» وجوز”" / ق(7/ب من أ) 
علم المأمور - أيضاً - بانتفاء الشرط”"» وقد عرفت الفرق بينهما. 


() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

( آخر الورقة (7/ب من أ). 

م واختاره من قبل المصنف المحد بن تيمية حيث قال - بعد ذكره الخلاف في المسألة 
الأولى:- «وينبغي على مساق هذا أن بحوزه» وإن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت» 
كما يجوز توبة لنحبوب من الزن؛ والأقطع من السرقة» وتكون فائدته العزم على 
الطاعة بتقدير القدرة..., المسودة ص/7ه. 
واستند المصنف - في اختياره المذكور - إلى مسألة فقهية» وهى: أن من علمت بالعادة» أو بقول 
المعصوم ويه أنما تحيض ف أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم؛ أو لا؟ 
فالأظهر الرجوب لأن الميسور لا يسقط بالمعسور واختاره الغزالي وغيره» وقالت المعتزلة 
لا يحب لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به. 
قلت: جمهور الأصوليين أطبقوا على المنع» ونقل الآمدي والصفي المندي الاتفاق على عدم 
صحة التكليف بذلك ورجحه المحلي وغيره. 
راحع: الإحكام: 2١١9/١‏ والعضد على المختصر: 117/7» وتشنيف المسامع: ق (١5/أ)؛‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: ./١‏ ؟؟. 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما عند جهل الآمر حيث يتصور الجهل”"» فالاتفاق على جوازه. 

قوله: ررحاتمة: الحكم قد يتعلق على الترتيب». 

أقول: قد ختم مقدمة الكتاب .مسألة فرعية خارجة عن الفن؛ 
لاشتمالها على نوع غرابة» جريانها في أكثر الأحكام. 

وهي أن الحكم قد يتعلق بفعل المكلف» مع اشتراط الترتيب» فيحرم 
الجممع: كأكل المذكّى مع أكل الميتة» إذ جواز أكل الميتة مشروط بعدم 
الظفر بالمذكى. 

أو يباح: كالوضوء مع التيمم» فإن الجمع بينهما مباح. ٠‏ 

ومعناه: أنه لو أتى به على وجه التعليم لشخخصء أو على وجه التعلم 
يباح له ذلكء ولا يأثم [لا أن] التيمم مع الوضوء غير صحيح شرعاً. 

أو يسن الجمع: كالجمع بين حصال الكفارة» فإن الواحد واجب» 
والإتيان بالجميع مستحب . 

وقد يتعلق الحكم على سبيل البدل» ويحرم الجمع: كتزويج المرأة من 
كل من المخاطبين» فإن الجمع حرام» ومن كل بدل الآخر جائز» والله أعلم. 


)١(‏ بأن ينتفي شرط وقوعه عند وقته» وهذا يكون إذا كان الآمر غير الشارع كأمر 
السيد عبده بخياطة ثوب غداء فهذا متفق على صحته ووجوده. 
راحع: المحصول: ١/ق/2457/7‏ وامحلي وحاشية البناني عليه: .50/١‏ 

( جاء في (ب): «لأن... والمعى غير صحيح وامثبت من (أ) هو الصواب سياقا ومعنّى» 
مع أنه جاء في هامش (أ): «ألف أن, ولفظ غير وجدقدما ملحقتين بين الأسطر ف نسخة 
المصنف» والظاهر أن إحداهما كافية عن الأخرى فليتأمل» بل لا بد منهما 00 
قلت: والعبارة الأخيرة» وهي «بل لا بد منهما معام هي الصواب كما سبق . 


الكتاب الأول 


في الكتاب ومباحث الأقوال 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال وم 


الكتاب الأول 
في الكتاب ومباحث الأقوال 


قوله: روالكتاب الأول قُ الكتاب). 


أقول: لما فرغ من اللمبادئ والمقدمات الى تنب عليها مسائل الفن؛ 
شرع فيها وابتدأ بالأبحاث المتعلقة بالكتاب؛ لأن مرجع الأدلة كلها إليه» بل 
إلى الكلام النفسي”" القائم بذاته - تعالى - كما سنحققه عن قريب. 

والكتاب - لغة -: مصدر بمعئ المكتوب”© غلب على كتاب الله - 
تعالى االزل على نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم - في عرف 
الشرع» كما غلب عند أهل العربية على كتاب سيبويه. 


م هذا هو قول الأشاعرة وابن كلاب وقد تقدم الإشارة إلى ما هو الصحيح في المسألة؛ 
وسيأنٍ زيادة توضيح لها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

راجع: مختار الصحاح: ص/557, والمصباح المنير: 5/7 67. 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين أبو بشر» كان علامة حسن التصنيف» 
حالس الخليل وأخذ عنه» صنف الكتاب في النحوء وهو من أجل ما ألف ف هذا 
الفن» وتوقٍ سنة (40١ه).‏ 
راجع: طبقات النحويين: ص/55» وإنباه الرواة: 2347/5 والبلغة: ص/217 


وبغية الوعاة: 2575/7 وشذرات الذهب: ١/؟505؟.‏ 


لكان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 
ويستعمل مواذقا للقرآن» لكن القرآن أشهر منه» ولهذا فسره به. 


وهو كلام الله االمزل على رسوله محمدء المكتوب في المصاحف» 
المنقول إلينا نقلاً متواتراً للاعجاز بسورة منه". 


فبعضهم: جمع الصفات كلها للتوضيع”) 

وبعضهم: اقتصر على الإنزال والكتابة في المصاحف /ق(: ؟/أ من ب)؛ 
لأن المقصود معرفته بصفاته المشهورة عند من لم يشاهد التحدي من 
النبوة””". 

وبعضهم: : اعتبر الإنزال والإعجازء إذ الكتابق ول ليسا من 
الأوصاف اللازمة) وإليه نحا المصنف7 , 


فقوله: «اللفظ المنزل». يشمل الكتب السماوية بأسرهاء وقوله: 
«على محمدم» يخرجها. 


م هذا التعريف احتاره التفتازاني في التلويح: .55/١‏ 
(0) راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 0/١7‏ والتعريفات: ص/74١2‏ وتيسير 
التحرير: 4-7/7» والمذكرة للشيخ الشنقيطي: ص/١7؛‏ وإمتاع العقول: ص/77. 
© راجحع: أصول السرحسي: ١/5075؛‏ والمستصفى: 2٠١1/١‏ وروضة الناظر: ص/7”4» 
والإحكام للآمدي: 217١/١‏ وكشف الأسرار: 237-71/١‏ وفواتح الرحموت: "/ل/اء 
وإرشاد الفحول: ص/79. 

(؛) راحع: مختصر ابن الحاجحب: 215-١1/7‏ والإبهاج: ١/150.ء‏ وفاية السول: 9”/7ء 
وامحلي على جمع الجوامع: »771/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١7/ب)»‏ ورفع الحاجحب: 
(١/ق/١١١/أ)»‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/817. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال م 
وقوله: «للإعجان2, تخرج الأحاديث القدسية؛ لأما منزلة من عند الم 


وقوله: ((بسورة منه)) تعميم لمعن الإعجاز قُُ أجزائه» و تخصيص 
للقدر المتحدى به. 


والمراد: أقصر سورة منه؛ لأن السورة - وإن كانت نكرة في 
الإثبات - لكن أريد يما العموم؛ كما لا يخفى. 


اك 1 0 5 ١هكان‏ ان )ا عن 
ثلاث آيات”". والقيد الأخير لإخخراج الآية» وإطلاق السورة أعم من أن 
تكون سورة أو مقدارهاء فهو من عموم المجاز. 


(ح جاء في هامش (أ): ,رواستشكله العلامة التفتازاني ولم يجب بشيء, فزاد المولف: أقلها 
ثلاث آيات» فاندفع النقض بالآية» إذا الآية» وإن كانت مترجمة أولها وآخرهاء ولكن 
الآية لا تشتمل على آية أخرى هسم. 
وراحع: التلويح على التوضيح: 2707/١‏ وحاشية التفتازاني على العضد: .١5-١8/75‏ 

() هذا التعريف للجعبري؛ والسورة تهمز ولا تهمزء وسميت بذلك قيل: لأنها تحيط بآياتًا 
كإحاطة السوار بالساعد» وقيل: لارتفاعها» وعلو منزلتها لكونما كلام الله تعالى» 
كقول النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوا يتذبذب 
وقيل: لتركيب بعضها على بعض من التسور .مع التصاعد والتركب» ومنه: «9إذ 
تيا لحب © [ص: ١؟].‏ 
راحع: البرهان للزركشي: 2517/١‏ 2754/7 والإتقان للسيوطي: 2١50/١‏ وأسرار 
ترتيب القرآن: ص/58» وديوان النابغة: ص/7١.‏ 


٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقوله: «منه) صفة سورة» أي: من جنس المنزل إذ المراد باالمزل 
أعم من الكل والبعضء فإن القرآن يطلق على الكل المجموعي؛ وكل 
بعض منه» وهو المناسب للغرض الأصولي؛ إذ الاستدلال على الأحكام إنما 
هو بالأبعاض لا غير» وإنما وصف السورة؛ لأن السورة أعم من أن تكون 
في القرآن» أو غيره بدليل سورة الإنجيل. 

فإن قلت: / ق(75/أ من أ) إذا كان المراد البعضء فيتناول كل 
بغصطع وان حوناء :و لشن كذللقة قطماء وإن ايد" عدر كين فنا ولق 
وما الدليل على ذلك التعيين()؟ 

قلت: أريد بعض معين» وذلك هو المقدار الذي يصلح أن يكون 
مآخذ الحكم؛ قل لفظه أو كثر» وغرض الأصولي قرينة المقام. 

ثم قوله: «المتعبد بتلاوته» مما لم يتعرض له المحققون» وهو غير محتاج 
إليه إذ منسوخ التلاوة لم يخف على أحد حى الصبيان يعلمون أنه ليس 
بقرآن,» ولأشت أنه كان قراناء لأن طريق ثبوت مثله التواتر» ولا تواتر 
فيه أنه كان فنسخ» بل نقل ذلك الخبر آحادا. 

واعلم أن القرآن والكتاب لفظان مشتركان بين المعى القائم بذاته 
تعالى - وهي صفة تنافي السكوت والآفة - وبين اللفظ المتلو على ألسنة 
العباد الحادث. 


() جاء في هامش (أ): ررهذا السؤال استشكله العلامة التفتازاني في التلويح» فأحاب عنه 
المولف يبهذا الجواب». 
وراجحع: التلويح: ا ؟. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 16١‏ 

وعلى الأول: كل منهما عَلَم شخخصي لذلك المعن القائم بذاته 
عا 

وعلى الثاني: عَلّم جنس لاختلاف المحال» وهي ألسنة العباد, إذ 
احتلاف ا محال ينافي التشخص؛ لأن البياض القائم بالورق غير البياض 
القائم بالثلج بلا ريب واللفظ حقيقة في كلا المعنيين» والمنكر لأحدهما 
كافر؛ لانعقاد الإجماع على ذلك. 

ومن قال( بتشخصه بالمعيئ الثاني يلزمه أن لا يكون ما يقرأه زيد 
وعمرو قرآناً ضرورة انتفاء التشخحص» وهو باطل قطعاً. 

قوله: «ومنه البسملة أول كل سورة - غير براءة - على الصحيح». 

أقول: نقل عن الشافعي رضي الله عنه في كون البسملة من القرآن 
قولان. 

وللأصحاب طريقان: إحداهما: أن له قولين في كل سورة» وأصحها: 
أن له د وأغيذا في الفاتحة» وهو: أنها آية مستقلة فيهاء وفي البواقي 
قولين» وذلك: لأن الأحاديث في الفاتحة كثيرة جدا بخلاف سائرها. 

ومن الأصحاب من م0 / ق(4 7ب من ب) القولين على 
كوفا مستقلة» أم مع ما بعدها آية؟ 


(1) جاء في هامش (أ): ررذكره صدر الشريعة» وتبعه امحلي». 
راجع: التوضيح لمتن التنقيح: 8/١‏ 1: والمحلي على جمع الجوامع: .7154/١‏ 


0 آخر الورقة (4 ؟/ب من ب). 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قال بعض لمحققين!": هذا هو الأصح لتكون القرآنية مقطوعاً بماء 
ويكون النظر والاحتهاد ف كوفا آية مستقلة» أم مع ما بعدها؟ وهو كلام في 
غاية المتانة» وعلى كلا التقديرين لفظة «من» في كلام المصنف تبعيضيه”" 
لنا - على المختار وهو أنهما من القرآن -: اتفاق الصحابة على 
كثّبتها في المصاحف العثمانية كلهاء ولا إجماع يوجد من الصحابة على 
حكم شرعي ممثل هذا؛ لأن كثبة المصاحف كان بعد مشاورات» 


(ى جاء في هامش (أ): ررهو العلامة التفتازاني هم. 
وراجحع: حاشتيه على مختصر ابن الحاحب: 71/7. 

١‏ اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من القرآن في سورة النمل في قوله تعالى: 
37 امن سُليِمنَ وَإِنُه بس أله يحم ايحي * [الدمل: .]١‏ 

ثم احتلفوا في غير ذلك: 

فذهب عطاءء والشعبي» والزهريء والثوري؛ وابن المبارك؛ وأحمد فْ رواية» وإسحاقء 
وأبو عبيد» وداود» ومحمد بن الحسنء والأرحح عند أبي حنيفة وأكثر القراء السبعة 
إلى أن البسملة آية من القرآن. 
وذهب مالك وأصحابه» والأوزاعي» وابن حرير الطبري» وبعض الحنفية» ورواية عن 
أحمد؛ وهو قول القاضي الباقلاني» ومكي بن أبي طالب إلى أن البسملة ليست بقرآن كلية. 
وذهب البعض إلى أنها من الفاتحة» وهي رواية عن أحمد, اختارها من أصحابه ابن بطة» 
وأبو حفص العكبري, وبالنسبة لمذهب الشافعي» فقد كفانا الشارح بياناً وتحقيقاً له. 
راجع: صحيح ابن خزكة: 714/١‏ وتفسير الطبري: ١/7؟؛‏ وشرح السنة للبغوي: 0ه 
وزاد المسير: 0/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 4-1١6/١‏ 25 والمجموع 
للنووي: ١-7339‏ لاء وشرح مسلم له: 2117/5 ومجموع الفتاوى: *599/1) 
وتفسير ابن كثير: 210/١‏ وتفسير الشوكاني: 217/١‏ وأصول السرخسي: 2580/١‏ 
والمستصفى: 2٠١7/١‏ وتيسير التحرير: 7/لاء وإرشاد الفحول: ص/١"5.‏ 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال وه 
ومراجعات بحيث لم يكد يخفى على أحد» وبدون ذلك لم يرضوا حيث لم 
يكن قرآناً كالنقط والشكل. ش 
والحق: أن هذا الإجماع يدل على كونه قرآناء وأما على كونه آية 
في موضع. فلا. 
والدليل على كوه آية من كل سورة؛ الأحاديث الواردة: كقول 


ابن عباس: («(سرق الشيطان من الناس انا 


الرحمن الرحيم»”". 


() حسب تتبعي المحدود لم أعثر على مرجع لهذا الأثر يهذا اللفظ» ولكنه قد ورد عن ابن 
عباس بأنها آية من الفاتحة. 
راحع: السنن الكبرى للبيهقي: 4/7 45-4؛ والمصادر ال سبق ذكرها آنفا. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 2 قدم المدينة سنة سبع» 
وأسلم؛ وشهد خيبر مع رسول الله ل ركني بأبي هريرة لأنه وجد هرة» فحملها 
في كمه؛ ولزم رسول الله يَلْهُ رغبة في العلم» وشهد له في العلم والحرص عليه؛ ودعا 
له بالحفظ» فكان أحفظ الصحابة حيث روى من حفظه أربعة وسبعين وثلثمائة 
وخمسة آلاف حديث» وروى عنه أكثر من ثمائمائة رجل» وتوف بالمدينة (سنة /اده). 
راحع: الإصابة: 27817/4؛ والاستيعاب: 27١7/14‏ وصفة الصفوة: 2580/١‏ ومشاهير 
علماء الأمصار: ص/5١»‏ وشذرات الذهب: .57/١‏ 

م عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي وله: أنه كان يقول: «الحمد لله رب العالمين 
سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» وهي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
وهي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب». 
والحديث رواه أحمد والدارقطين؛ والبيهقي» واللفظ السابق له. - 


5* الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
وحديث أم سلمة”": ررقرأ رسول الله يَلهْ الفاتحة» وعد البسملة آية 
منها»20 وعليه قراء الكوفة» ومكة, وجم غفير من الفقهاء. 


- وقد أعل الحديث ابن القطان بالتردد رفعاً ووقفاًء وصحح غير واحد من الأئمة وقفه 
على رفعه؛ كما تكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر» فإن فيه مقالاء 
ولكن قواه يكتابعة نوح له وإن كان نوح رواه موقوفاًء ولكن له حكم المرفوع إذ لا 
دخل للاجتهاد في عد آي القرآن, قال الحافظ: رحاله ثقات» وصححه الدارقطي. 
راحع: مسند أحمد: 48/7 2»4 وسنن الدارقطيئ: 25١17/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 
5 » وتلخيص الحبير: 2577/١‏ والدر المنثور: ."/١‏ ش 

() هي أم المومنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية» وأمها عاتكة بنت عامر, 
كنيت بابنها سلمة بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة 
الحجرتين» وخرج أبو سلمة إلى أحد فأصيب عضده بسهم, ثم برأ الجرح» فأرسله رسول الله 
يلد في سرية» فعاوده الحرح؛ ومات منه؛ فاعتدت أم سلمة» ثم تزوجها رسول الله ولك 
لما مناقب كثيرة» وتوفيت إسنة 89هه). وقال ابن حجر وابن العماد: (سنة ١51"ه)‏ 
وهي آحر أمهات المؤمنين وفاة» ودفنت بالبقيع. 
راجع: الإصابة: 458/4» والاستيعاب: 454/4» وتهذيب الأسماء واللغات: 2551/1١‏ 
والخلاصة: ص/455» وشذرات الذهب: .59/١‏ 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن البي يِ: «كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم... إلى آخر السورة» ثم قالت: فقطعها آية» آية) 
وعدها عد الأعراب» وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية...» والحديث رواه 
الدارقطي» والبيهقي» واللفظ المذكور للأول» ولكن ف سنده ضعفء لأن فيه عمر 
ابن هارون البلخي» وهو متروك الحديث عند أحمد» وابن مهديء والنسائي» ووصفه 
ييى بالكذب» وضعفه عليء والدارقطيئ» وقال أبو داود: غير ثقة» وبنحوه قال 
البيهقي» وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع؛ لأن ابن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة. 
راحع: سنن الدارقطيي: 2308-501//١‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 4/7 4» وتلخيص 
الحبير: 777/1. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال هع 


قيل: شرط كوفا آية من السور أن يتواتر ذلك في جميع محالها على 
أما قرآن ولم يتواتر ذلك. 

ويحتمل - حيئئذ - أن تكون آية فردة أنزلت للفصل كما هو عند 
الحنفية”"©: فلا يغبت”29 / ق(4 ”)ب من أ) مدعاكم. 

قلنا: إجماع قراء مكة والكوفة كاف في ذلك. 

فإن قلت: إذا تواترت قرآنا عند طائفة يحب أن يكفر منكر ذلك» 
كما هو الشأن في سائر القطعيات. 


أحيب: بأن منكر القطعي إنما يكفر حيث يخلو المقام عن الشبهة 
وأما عند قوة الشبهة لم يوجب التكفير» وفي البسملة الشبهة قوية من 
الجانيين» فامتنع التكفير. 


هذاء وأنا أقول: لو تأمل الفريقان حق التأمل لم يقع نزاع في البسملة 


أصلا. 


و تحقيق ذلك: أن الفريقين متفقان على أن التواتر عند طائفة لا يستلزم 
أن يكون عند طائفة أخرى متواتراء كما في القراءات المتواترة؛ لأن الإجماع 
على أن من قرأ بإحدى القراءات السبع» فقد قرأ كلام الله حقا. 


() الصحيح عند الأحناف - كما تقدم - أن البسملة من القرآن» قال السرحسي: رقلنا: 
قد ذكر أبو بكر الرازي رحمه الله أن الصحيح من المذهب عندنا أن التسمية آية 
منزلة من القرآن» لا من أول السورة ولا من آخرهاء كتبت للفصل بين السور في 
المصحف بخط على حدة...» أصول السرحسي: .581-1780/١‏ 

0 آحر الورقة (4 ؟١/ب‏ من أ). 
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وإذا كان أحد القراء السبعة”؟ مخالفاً للباقين» وخلافه غير قادح - 
ف كون قراءته قطعية» وما يقرأه هو القرآن الذي نزل به جبريل على 
حرا اله فكيف بالبسملة الي اتفق ابن كثير”» والكسائي9, 


() القراء السبعة: هم عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق المتوى (سنة 114ه)» 
وزبان بن العلاء أبو عمرو البصري المتوق (سنة 94١ه).‏ وحمزة بن حبيب بن 
عمارة الزيات الكوفي المتوق (سنة 55١ه).‏ ونافع بن عبد الرحمن الليثي المتوق 
(سنة 565اه). 
وابن كثير وعاصم والكسائي» وستأني ترجمتهم. 
راحع: البدور الزاهرة: ص/7, -8» والنشر في القراءات العشر: 494/١‏ وما بعدها. 

() هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمزء الإمام 
العلم مقرئ مكة؛ أبو معبدء أحد القراء السبعة؛ الكناني الداري؛ المكي مولى عمرو 
ابن علقمة» كان رجلا مهيباء فصيحاًء مفوهاًء واعظاً كبير الشأن» وثقه النسائي 
ويحى بن معين وابن سعد وغيرهم؛ مات (سنة ١ه‏ أو 117اه). 
راجحع: طبقات القراء: 47/١‏ 4» والجرح والتعديل: 2١44/5‏ وتهذيب الكمال: ص/5؟/ء 
وطبقات خليفة: ص/587» والتاريخ الكبير: 2181/0 والتاريخ الصغير: 2٠١5/١‏ 
وقهذيب التهذيب: 275717/0 وسير أعلام النبلاء: ©/7148. 

( هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوقي» أبو الحسن المعروف بالكسائي» 
أحد القراء السبعة» كان إماماً في النحوء واللغة» والقراءات» ولم يكن له في الشعر 
يد وكان يؤدب الأمين بن الرشيد ويعلمه» استوطن بغداد» له مؤلفات منها: معان 
القرآن» ومختصر في النحوء والقراءات» ومقطوع القرآن هه والنوادر؛ وتوقٍ 
(سنة 485١اه).‏ 
راجحع: طبقات النحويين: ص/177١»‏ والمعارف: ص/ه؛ ه» ومعرفة القراء الكبار: 
0١‏ وطبقات القراء: )075/١‏ وطبقات المفسرين: )*559/١‏ ووفيات الأعيان: 
لاه 4» ومرآة الجنان: 471١/١‏ وإنباه الرواة: ؟/65؟. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال .6ع 
وعاصه"”" على كوفا قرآناء وهل بعد هذا التأمل أحد يجترئ على أن 
ينكر كوها قرآنا وآية من كل سورة؟ 
وهذا تحقيق تفردنا به لم يعرج عليه أحد قبلنا والله الموفق. 
قوله: «لا ما نقل ا 


فكو ل هانق العادا لسن :يقر انط ؛ لانعقاد الإجماع على أن 
التواتر شرط في إطلاق لفظ القرآن» والإجماع على أحد قولي العصر 
الأول يُنْحق القول الآخر بالعدم: كالإجماع على منع بيع أم الولد"©. 


() هو عاصم بن كدلة بن أبي النجود؛ أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ القراء بالكوفة» 
وأحد القراء السبعة؛ انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة» جمع بين الفصاحة والإتقان 
والتحرير» كان أحسن الناس ضرا بالقرآن» وقد وثقه أحمد» وأبو زرعة» وجماعة» ووصف 
بالصلاح والاستقامة» وخرَّج له أصحاب الكتب الستة» وتوف (سنة /151ه). 
راحع: معرفة القراء الكبار: 277/١‏ وطبقات القراء: 247/١‏ وميزان الاعتدال: 9// 6 
؛ والخلاصة: ص/87١2‏ وشذرات الذهب: .١9/6/١‏ 

وذلك: كأعانهما في قراءة: «والسارق والسارقة فاقطعوا أعانهما فأعانهما ليس من القرآن. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/8/؟5.‏ 

اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاء ووطبهاء وأولدها 
ولدا: أن أحكامها - في أكثر أمورها - أحكام الإماء» وقد اختلف الصدر الأول في 
ما لسيدها من بيعهاء وهبتها: 
فالجمهور: منع بيعها كعمر بن الخنطاب» وعثمان بن عفان» وعمر بن عبد العزيز» 
وعطاء بن أبي رباح» ومحاهد؛ وسالم؛ والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والزهري» 
وهو قول أصحاب الرأي؛ ومالك» وسفيان الثوري» والحسن بن بت والأوزاعي؛ 
والشافعي؛ وأحمد» وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي ثور رضي الله عنهم جميعا. - 


00 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فقول المصنف:* ررعلى الأصح» "2 كان الوااجب عدم ذكره» مع أنه 
لم يذكر الخلاف أحد يعتد به(". 


- وأجاز بيعها علي» وابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال ابن مسعود: تعتق في نصيب ولدهاء وهو مروي عن ابن الزبير» وابن عباس» لكن 
الإجماع قد نقل على الأول من الأقوال» فصار ما عداه كالمعدوم» وهو الذي ذكره الشارح. 
راجع: الموطأ: ص/485» والأم: 88/5, والمصنف: 7817/17» والسنن الكبرى: 
2548-٠‏ والإشراف لابن المنذر: »375/١‏ والمبسوط: ١45/7‏ وسنن أبي 
داود: ؟/#51-505”) وسنن ابن ماجه: 2٠١4/5‏ ومعالم السنن: »4٠١/8‏ 
والمنتقى: 277/7 وبداية امحتهد: 2757/7 والمهذب: 215/5 والمغنٍ لابن قدامة: 0/9 51» 
والهداية: 548/7. 

١م‏ وذلك لأن القرآن في إعجازه الناس عن الإتيان .كثل أقصر سورة منه؛ تتوفر الدواعي 
على له ار 
راجع: امحلي على جمع الجوامع: ١‏ إلى وهمع الموامع شرح لمع اللوامع: ص/ه". 

( قلت: قد رد العلامة العبادي على اعتراض الشارح على المصنف: بأن من حفظ 
حجة على من لم يحفظ» والمصنف حفظ وعلم الخلاف» وما ذنبه إذا لم يعلم 
الكوراني ذلك؟ غير أن الإمام الزركشي قد سبق الكوراني في الاعتراض على المصنف 
قائلاً: ربأن حكاية الخلاف في هذا على الإطلاق لم أره في شيء من كتب الأصول؛ 
مع كثرة التتم ...» ثم عقب على ذلك بقوله: ثم رأيت الخلااف ضرا به ف كنات 
الانتصار للقاضي أبي بكرء فقال ما نصه: «روقال قوم من الفقهاء والمتكلمين: يجوز 
إثبات قرآن» وقراءة - حكماً لا علما - بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره أهل 
الحق ذلك» وامتنعوا منه». تشنيف المسامع: ق(57/أ). ويمكن القول: بأن ثبوت ما 
هو من القرآن بحسب أصله لا حلاف في اشتراط التواتر فيه؛ وأما بحسب كله ووضعه - 


الكتاب الأول: في الكتاب وَمياثُت الأقوال 6 


وقد نقل الإمام - المتفق على كمال دينه» وعلمه العالم الرباني - 
النووي”" اتفاق الفقهاء على أن من قرأ بالشاذ يستتاب» ولا تحوز القراءة 


به في وقت من الأوقات”". 


- وترتيبه» فهو محل خلاف هل يشترط فيه التواتر» أو يكفي فيه نقل الآحاد؟ فهذا 
الذي يُحَرّر فيه النسزاع المذكور ولعل كلام المصنف ينصب على هذا القسم. 
راحع: الآيات البينات: 23٠5/١‏ وتشنيف المسامع: ق(1؟/) - ب). 

() هو الإمام يحيى بن شرف النووي» شيخ الإسلام أبو زكرياء أستاذ المتأخرين» قال 
السبكي: «كان ييى - رحمه الله - سيدا حصوراء وليئاً - على النفس - هصوراء 
وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذا صيّر دينه ربعا معموراء له الزهدء والقناعة» ومتابعة 
السالفين من أهل السنة والجماعة» والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة ف غير 
طاعة» هذا مع التفنن في أصناف العلوم» فقهاء ولغة» ومتون حديث؛ وأسماء رحال». 
له مصنفات نفيسة منها: رياض الصالحين» وشرح صحيح مسلمء والأذكار 
والأربعين في الحديث؛ والمجحموع شرح المهذب» وتذيب الأسماء واللغات» وطبقات 
الفقهاء وغيرهاء توق (سنة 51/5ه). 
راحع: طبقات السبكي: 2755/8 وتذكرة الحفاظ: 2١470/4‏ وطبقات الأسنوي: 
1, والبداية والنهاية: 2578/1١‏ وطبقات الحفاظ: ص/517», والدارس في 
أخبار المدارس: 75/١‏ وشذرات الذهب: 514/0؛ وطبقات ابن هداية الله: ص/ره 77. 

)١‏ ذكر النووي: بأن الإمام الحافظ أبا عمر بن عبد البر نقل إجماع المسلمين على أنه لا 
حول القراءة بالشاذة» وأنه لا يَصلى علق من يقرا هاه :وذكر التووي اناق الفقهاء 
على استتابة من قرأ بالشاذة» وأتى بأمثلة على ذلك. 
راحع: التبيان في آداب حملة القرآن: ص/؟9ه-8ه, 5 والبمجموع شرح المهذب: 
047/8 والنشر في القراءات العشر: .11/-15/1١‏ 
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ومن الشارحين”) من قال: إنه كان متواترا 5 العصر الأول لعدالة 
ناقليه» ويكفي التواتر فيه. 

قوله: «والسبع متواترة)). 

أقول: القراءات السبع المشهورة”” بين الأمة متواترة بلا نزاع ©) وإنما 


(ى جاء في هامش (أ2 ب): ررهو امحلي». 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/57/8؟.‏ 

قلت: هذا القول الذي قاله المحلي ليس هو اختياره» حى يعترض عليه؛ وإنما ذكره 
كتعليل للقول الثاني الذي ذكره بصيغة التضعيف»ء مع أن قوله: لعدالة ناقليه» أي: 
أن الناقل - للآحاد المذكورة قرآناً - عدل » وعدالته تقتضي أنه لو لم يكن انرا 
في العصر الأول ما نقله قرآنا لأن نقله قرآناء مع عدم وجود شرطه من التواتر 
المذكور ينافي عدالته» وليس معناه: أن بعض العدول نقل أنه كان متواترا في العصر 
الأول. 
راجع: المحلي: ١/778؛‏ وهمع الهوامع: ص/ه5» والآيات البينات: .5١١/1١‏ 

0 وهي الي عرفت عن القراء السبعة: عبد الله بن عامر» وابن كثير» وعاصمء وأبي 
عمروء» وحمزة» ونافع؛ والكسائي مرتبين حسب وفياتهم» وترجم لهم سابقاً. 
راجع: الإقناع في القراءات السبع: »55/١‏ والنشر في القراءات العشر: 259/١‏ وما 
بعدهاء والبدور الزاهرة: ص/27 وتحفة الإخوان: ص/5”. 

(؛) لأنها مروية بالتواتر عن البي ود إلينا» نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم وهلم را وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أعينٍ القول بتواترهاء إلا ما حكي 
عن المعتزلة من أنها آحاد» أو ما نقل عن صاحب البديع من الحنفية - وهو مظفر الدين أحمد 
ابن علي المعروف بابن الساعات البغدادي الحنفي المتوقى (سنة 4 9ه ) - من أفها مشهورة. 
راجع: المحلي على جمع المتوامع: ١‏ وعختصر الطوقي: ص/5 4 وهمع الموامع: ص/ه". 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 4 


النزاع في بعض الكيفيات: كلمد 7 الفرعيء» والإمالة() و تخفية 
الهمزء 00 


(ى المد - لغة -: الزيادة» وجمعه مدود. 
واصطلاحا: هو إطالة الصوت بحرف من حروف المدء وهي الألف الساكنة المفتوح 
ما قبلهاء والياء الساكنة المككسور ما قبلهاء والواو الساكنة المضموم ما قبلها. 
وهو نوعان: مد أصليء وهو الطبيعي الذي لم يأت بعده همز ولا سكونء ويقدر 
بحركتين؛ والثاني: المد الفرعي» وهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من همز» أو 
سكون» وهو ثلائة عشر نوعاً. 
راحع: المصباح المنير: 057/7» والتيسير في القراءات السبع: ص/.+-١81؛‏ والإقناع 
في القراءات السبع: »450/١‏ والنشر في القراءات العشر: 23١/١‏ والإتقان في 
علوم القرآن: ١/١771؛‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: »45/١‏ وتحفة الإخحوان: 
ص/05ك3 14. 

(0 الإمالة: هي أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء كثيرا» وهو المحض 
ويقال له الإضجاع؛ والبطح؛ ونحو الكسر قليلاء وهو بين اللفظين؛ ويقال له أيضاً 
التقليل» والتلطيف» وبين بين. 
وهي قسمان: شديدة» ومتوسطة, وكلاهما جائز في القرآن» والإمالة لغة عامة أهل 
بحد كتميم» وقيس» وأسدء كما أن الفتح لغة أهل الحجاز. 
راحع: التيسير في القراءات السبع: ص/”4»؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع: 
١0:»؛‏ والإتقان في علوم القرآن: .750/١‏ 

لأن تخفيف الهمز حلاف الأصل؛ وهو إما نقلاً نحو قد أفلح؛ أو إبدالاً نحو يؤمنون» 
أو تسهيلاً نحو أينكم؛ أو إسقاطاً نحو: جاء أحلهم. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2775/١‏ وهمع الموامع: ص/55. 
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ذهب الشيخ ابن الحاحب: إلى أن ما كان من قبيل الأداء ليس 
0 
متواترا '. 

وشبهته - على ما نقل عنه بعض المحققين”" من أئمة القرآن - مقدار 
المد, والتحقيق لا يمكن ضبطه: لأن المد المحتلف فيه مثل بأنه مقدار 
ألفين» أو ثلاث أو خمس») وهذا لا يمكن ضبطه من قراءته 2 وليس هو 
مثل: مالك» وملك» وسراط» وصراط. 


وما ذكره الشيخ ابن الحاجب واحتاره المصنف مردود؛ لأن نقلة 
مراتب المد والإمالة وغيرها هم نقلة أصل القراءات» وهم عدد التواتر ف 
كل عصرء والخصم معترف بذلك”", 


() راجع: المختصر مع شرح العضد: 251/7 والبرهان في علوم القرآن: 2515/١‏ ومناهل 
العرفان: .470/١‏ 

5 جاء في هامش (أ ب): ررهو الجتعبري رحمه الله . 

قلت: أصل المد والإمالة» وتخفيف الهمزة متواترة» ولكن مراتب المد» وضبط مقدار 
قرب الألف من الياء» والفتحة من الكسرة» ونحو ذلك أمر لا يضبطه السماع عادة 
بحيث لا يقبل الزيادة والنقصان» بل هو أمر اجتهادي تقرييي بحسب الطاقة والوسع» 
وهذا لا يفيد القطع بأن هذا المقدار بعينه هو قراءة البي كد وإذا لم يفد ذلك لم 
يثبت تواتره. 
فالذين ردوا على ابن الحاحب كلامه: كشيخ الإقراء أبي الخير ابن الجزري حيث قال: 
ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب في ذلك, حملوا كلامه على أصل تلك الأمور 
والذي يظهر أن ابن الحاحب يعن بكلامه ضبط تلك الأمور» ومراتبهاء ومقدارها»- 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال ودلدة 


وإذا كان الأمر على ما ذكرء فتلك الشبهة ساقطة؛ لأن ضبط كل 
شيء بحسبه» ولا تكليف .ما فوق الوسع» والنقلة الي بلغت حد التواتر إذا 
قالوا: المد الفرعي قدر ثلاث ألفات» ونقل على الوجه المذكور عصراً بعد 
عصرء ثبت ذلك عندنا قطعا / ق(75/أ من أ) وصار - في اللحزم بأنه قرآن - 
كسائر كلماته المتفق عليها. 

وأما أن القارئ هل يمكنه الإتيان بذلك القدر من غير نقصان» 
وزيادة؟ ذلك أمر لا يتعلق بنا إذ الكلام في كونه معلوماً كونه من القرآن 
افير لآق أل رودا وصبر اهل يقر ان ضار و اين ماكر ل نه موا 


وهذا ثما لا ريب فيه. 


- وهيئاقاء يؤكد هذا تفسير الجعبري السابق في الشرح لكلام الإمام ابن الحاحب» فإن 
ذلك التوحيه يقتضي أن الذي يتعذر ضبطه هو مقدارهاء ومراتبهاء وهيئاتها لا أصلهاء 
فإنه متواتر عند الجميع» وهو ما أكده الشارح رغم أنه يرى أنها - أيضاً - متواترة» 
ولم يسلم لابن الحاحب ذلك. 
أما المصنف فلم يختر ما قاله ابن الحاحب كما قال الشارح» فإنه ذكر مذهب ابن 
الحاحب بقيل إشارة إلى ضعفه لكنه بين مذهبه في مكان آخر» وكتاب آخر» وفصل 
آخر» فوافق ابن الحاحب ف عدم تواتر مراتب المد» وتردد في مقدار تواتر الإمالة» 
وحزم بتواتر ضبط تخفيف الهمزة نقلء وإبدالً. وتسهيلاء وإسقاطاً. 
راجع: منع الموانع: ق(4 هب 55/أ) وما بعدهاء والبرهان في علوم القرآن: 29٠٠/١‏ 
والنشر ف القراءات العشر: 238/١‏ ومناهل العرفان: »47/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(؟5/] - ب), ولمحلي على جمع الجوامع: 2570/١‏ وهمع الموامع: ص/35. 
والآيات البينات: .”1/١‏ 
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وما نقله عن أبي شامة”") وهو أن المختلف فيه غير متواتر» وذلك 
مثل زيادة تشديد الحرف ونقصانه - مردود؛ لأن [مناط](© كونه قرآنا 
هو التواتر» فإن ان المختلق فيه منقولاً عند طائفة تواتراً ثبت كونه 
قرآناًء وإلا فلا ولا يلزم ثبوته عند غيره كأصل القراءة". 

قوله: «ولا تحوز القراءة بالشاذ». 

أقول: هو الذي نقل اخاداء وقد تقدم تحقيقه7 . 


قوله: «والصحيح أنه ما وراء العشرة)). 


م هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر المقدسي الدمشقي 
الشافعي؛ شهاب الدين أبو محمدء كان حافظاء محدثاء مفسراء مقركاء فقيهاء أصولياء 
ويا متكلماًء له مؤلفات كثيرة منها: المقاصد السنية في علم الكلام: وإبراز المعاني 
في حرز الأمان في القراءات» وكتاب الروضتين؛ والمحقق من علم الأصول» ونظم 
الملفصل» وتوفي بدمشق مقتولاً (سنة 356:ه). 
راجحع: طبقات السبكي: 2155/8 وطبقات الأسنوي: 21١4/7‏ وفوات الوفيات: 
5؛: وذيل مرآة الزمان: 2717/7 وطبقات القراء: 2377/١‏ والذيل على الروضتين: 
ص//-ه5 4» والسلوك: :.557/١‏ والتعريف بالمورخين: .84/١‏ 

() سقط من (أ) وأثبت بمامشها. 

رم قلت: يمكن أن يوحه قول الإمام أبي شامة بما سبق أن وجه به قول الإمام ابن 
لاحت قاما, 
وانظر: امحلي على جمع الجوامع: :571/١‏ وهمع الموامع: ص/57: والآيات البينات: 
/14". 


(؛) تقدم: ص//ا١‏ 4 .41١١-‏ 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 4 
أقول: شرط كون المنقول قرآنا هو التواتر» وهو العمدة. 


1 1 0 - 
وذكر بعض المتأخرين”" شرطين آخرين: 


أحدهما: موافقة الرسم تحقيقا أو تقديرا. 

والآخر: موافقة العربية» أي يكون له وجه نحوي”". 

والحق: أن هذين الأمرين [لازمان]”" للتواتر لا يحتاج إلى إفرادهما 
بالذكر يرشد إلى هذا قول الغزالي في «المستصفى»: طريق إثبات الكتاب 
هو التواتر فقط2©). 


0 جاء ف هامش (أ ب): «هو الشيخ الحزري». 
قللت: هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفء أبو الخير العمري 
الدمشقيء, ثم الشيرازي الشافعي المعروف بابن اللحزري» الحافظ شيخ القراء ف 
زمانه» تولى القضاء بشيراز» ثم فتح مدرسة لحفظ القرآن فيهاء وفي الشام» حفظ 
القرآن وصلى بهء وجمع القراءات» له مؤلفات منها: النشر في القراءات العشر» 
والتقريبء والتمهيد في التجويد» ومنجد المقرئين» وطبقات القراء» وتوف 
بشيراز (سنة مه ). 
راحع: طبقات القراء له: 417/7 7» والضوء اللامع: 2555/9 وطبقات الحفاظ: 
ص/5 4 ه؛ وذيل تذكرة الحفاظ: ص/775؛ وشذرات الذهب: 4/7 27١‏ والبدر 
الطالع: ؟//751. 

.5/١ راحع: النشر ف القراءات العشر:‎ )١ 

0 في (أ؛ ب): «لازمين» وصحح في هامش (أ) وهو الصواب لأنه خبر لأن. 

(4) راجع: المستصفى: ١ ٠.7/١‏ نقله الشارح بالمععئ. 
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وقد اتفق المحققون سلفاً ولف على أن القراءات الثلاث”" المنسوبة إلى 
الأئمة الثلاثة» أعين: أبا جعفر يزيد بن القعقاع(© إمام القراء.عدينة رسول الله َليِق 
ويعقوب الحضرمي”" البصريء والبزار» أعئي خلفا'»» وهو أحد راويي” حمزة 


)١(‏ يعن بالثلاث الي بعد السبع وقد سبق ذكرهاء وها تكو القراءات غشرا: 

م يزيد بن القعقاع؛ ويقال: جندب بن فيروزء وقيل: فيروز المخزومي المدني» أحد القراء 
العشرة» تابعي مشهور كبير القدرء ثقة» إمام أهل المدينة في القراءة» روى عن مولاه ابن 
عياش» وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم؛ وروى عنه نافع بن أبي نعيم القارئ؛ 
ومالك وآخرون» وتوف (سنة :١151/‏ 179 06٠١1ه)‏ على خلاف في ذلك. 
راحع: التيسير في القراءات السبع: ص/8» وطبقات القراء: 2784-785/1 والتهذيب: 
-4ه للحافظ. 

م هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله» أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري» 
أحد القراء العشرة» إمام أهل البصرة ومقرؤهاء أخخذ عن الكثير» كما أخذ عنه جم 
غفير» وتوقي (سنة ٠.69‏ 5ه). 
راحع: طبقات القراء: ؟/#885؛ والكاشف: 2790/7 ومعجم الأدباء: 5017/17. 

(؛) هو لف بن هشام بن تعلب» وقيل: طالب بن غراب» الإمام الحافظ شيخ الإسلام 
أبو محمد البغدادي البزار المقرئ» سمع مالكاء وحماداء وأبا عوانة» وأحذ التلاوة على 
سليم بن عيسى الحنفي» وأبي يوسف الأعشى وغيرجماء له اختيار في الحروف صحيح 
ابت غير شاذ» وثقه النسائي» وابن معين وغيرهماء وتو (سنة 55 5"ه). 
راحع: طبقات القراء: 2077/١‏ والجرح والتعديل: 7371/7 وتأريخ بغداد: 2351/8 
وتهذيب التهذيب: 2١59/١‏ والمعجم المشتمل: ص/5١١.‏ 

(ه) والراوي الآخر هو خلاد بن حالد الصيرقٍ الكوني» أبو عيسى المتوق (سنة ١1ه).‏ 
راحع: التيسير في القراءات السبع: ص//. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال و 


من فو(" / ق(0١/ب‏ من ب) الصلح”" - متواترة قرئ يما في جميع الأمصار 
والأعصار من غير نكير في وقت من الأوقات» فنبت كوها قرآناً؛ إذا لا 
يتوقف - بعد التواتر - إلا مبتدع جاحد» ولو فرضنا أن ما وراء العشرة اتفق 
نقله متواترا لم نقف في كونه قرآنا قطعا؛ إذ لا دليل في الشريعة يدل على 
حصرء ومن فهم من قوله ييهِ: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة”" أحرف7”», 


أن المراد القراءات السبع المشهورة» فقد غلط في ذلك'2. 


(1) آخخر الورقة (5 ]ب من ب). 

يعن أن خلفاً المترحم له سابقاً من أهل فم الصلح» وهو مر كبير فوق واسط كان 
عليه عدة قرى» وعند فمه كانت دار الحسن بن سهل. 
راجحع: مراصد الاطلاع: 5/7 5 2٠١‏ والتيسير في القراءات السبع: ص//. 

م هذا جزء من حديث عمر رواه البخاري» ومسلمء وأحمد» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وفيه قصة» وهو أن عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على 
حروف كثيرة لم يقرأها عمر» فتنازع عمر معه على ذلك» وأحذه» وجاء به شاكيا 
إلى رسول الله يل » فأخبره بذلكء ثم قال رسول الله لهُ: «اقرأ يا هشامء فقرأ عليه 
ما سمعه عمر منهء فقال رسول الله هُ: كذلك أنزلت» ثم قال: اقرأ يا عمرء فقرأ 
عمر بما أقرأه الرسول فيه مخالفا لقراءة هشامء فقال رسول الله كل: كذلك أنزلت» 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف». فاقرؤوا ما تيسر منه». 
راجع: صحيح البخخاري: 277-771//5 وصحيح مسلم: 2170175-17017/7 ومسند أحمد: 
ه85 وسنن أبي داود: )374/1١‏ وتحفة الأحوذي: 2575/8 وسنن النسائي: .١6٠0/7‏ 

() الحرف - لغة -: طرف الشيء» ووحهه وحافته» وحده. وناحيته» والقطعة منه, 
وامطلوتها :مدل على معي ل خيرة: 
راحع: المصباح المنير: 2»171-1١0/1‏ والتعريفات للجرجاني: ص/85. 

(ه) قلت: إن كان مراد المصنف في رده حصر الحروف ف القراءات السبع فله وجهة 
سليمة في ذلك» وإن يريد برده» وتغليطه أن القراءات السبع لم تكن من الحروف السبعة»- 


ولف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقول المصنف: «وفاقا للبغوري0(') ووالدم). يريد أنه ثبت عندتما 
تواتر الثلاثة؛ إذ لا يمكن ترجيح هنا بوجه آخر قطعا”(". 


- ولا تدحل فيها ففيه نظر» لأن قوله يكْهِ: «على سبعة أحرف» فسرت بتفسيرين: 
أحدهما: سبعة أوجه من اللغة» والثاني: أن المراد يما القراءات السبع على طريق السعة 
كعادة العرب ف تسمية الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره» لذلك قال ابن 
الجزري: روكلا الوحهين يحتمل إلا أن الأول احتماله قويء والثاني: محتمل احتمالا 
قويا في قول عمر رضي الله عنه, في الحديث: ررسمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يلع أي: على قراءات كثيرة». 
راحع: صحيح مسلم: ؟/707؛ وشرح النووي عليه: 45/5» والنشر في القراءات 
العشر: 4-7/١‏ 238 وانظر آراء العلماء في المراد من الأحرف السبعة: الرسالة: 
ص/27077 وتفسير الطبري: 211/١‏ وتأويل مشكل القرآن: ص/2*37 وتفسير القرطي: 
»١‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/2”70 والمرشد الوحيز: ص/1/ا١1177-1ء‏ 
ومجموع الفتاوى: *١5844-785/1؛‏ والبرهان في علوم القرآن: 25١/١‏ ومناهل 
العرفان: 2١54/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١”.‏ 

)١(‏ هو محيي السنة الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن الفراء البغوي الشافعي» المفسر صاحب التصانيف المفيدة» أنحذ عن الكثير 
من علماء عصره» وحدث عنه حم غفير» كان فقيهاء محدثاء مفسراء له مؤلفات 
منها: شرح السنة» ومعالم التنزيل» والمصابيح» والتهذيب» والجمع بين الصحيحين» 
وغيرهاء وتوقٍ (سنة 1١5‏ 5ه عرو الروذ). ش 
راحع: طبقات السبكي: 270/1 وسير أعلام النبلاء: 4725/19» وطبقات الأسنوي: 
0ه والتحبير: 2717/١‏ وعيون التواريخ: 2771/1 وطبقات المفسرين للسيوطي: 
ص/8”» وطبقات الحفاظ له: ص/55 54» ودائرة المعارف الإسلامية: 71//14. 

لأنها توافق السبع في صحة السند» واستقامة الوجه ف العربية» وموافقة خط المصحف الإمام. 
راحع: منع الموانع: ق(57/أ)» وتشنيف المسامع: ق(717/ب))» والمحلي على جمع 
الجوامع: ١/577؛‏ وهمع الموامع: ص/55. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 848 


قوله: «وقيل: ما وراء السبعة» أي: شاذ0", وقد علمت أنه مردود”". 
قوله: رما إجراؤّه بجرى الأحاد هو الصحيح)). 


يريد أن القراءة الشاذة» وإن لم يثبت كوفا قرآناء ولكن لا يلزم من انتفاء 
القرآنية انتفاء الخبرية» فهو دائر بين كونه قرآناً وكونه خبرا وكلاهما مما يحتج به(" ع 


هناك مذهب ثالث يرى: أن كل قراءة وافقت العربية» ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية» ولو احتمالا وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا يجوز ردهاء ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الي نزل يما القرآن سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم 
عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» وم اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة 
أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهم 
وهذا هو مذهب أبي عمرو الداني» ومكي بن أبي طالبء والإمام أبي شامة» وابن ابتزري 
وقال: ,رهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف». 
راجع: النشر في القراءات العشر: 24/١‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر: ص/". 

)٠(‏ الشارح بميل إلى ما ذهب إليه ابن الجحزري وغيره. 

رم اختلف العلماء في القراءات المروية بالآحاد هل يحتج يماء أو لا؟ 
فذهب أبو حنيفة» وأحمد, والشافعي في رواية عنهما على الاحتجاج ا. وذهمب 
مالك» والشافعي» وأحمد في الرواية الأحرى عنهما إلى أنها ليست بححة» وذكر الدويي 
أنه ظاهر المذهبء» واختاره الآأمدي ونقله عن الشافعي» ورجحه ابن الحاجب» وجزم 
به النووي» لأن الراوي الم ينقله خبراء والقرآن ثبت بالتواتر لا بالآحاد» ثم قال 
النووي: وما قالوه جميعه حلاف مذهب الشافعي وخلاف جمهور أصحابه؛ والمصنف 
رحح الرواية الأولى للشافعي تبعا للبوطي؛ والشيخ أبي حامد» والقاضي حسين؛ وأبى 
الطيب» والروياني» وامحاملي» والرافعي؛ وأيد المصنف من شراح كلامه الزركشي؛ 
وامحلي» والكمال ابن أبي شريف»ء والأشموني» والعبادي. 5 
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وإلى هذا ذهب الحنفية أيضاً في إيجاب التتابع في كفارة اليمين لقراءة عبد الله 
أن: د00 
بن مشعود . 
واحتيار المصنف هو هذاء وفيه نظر؛ لأن الحصر في القرآنية والخبرية 
ممنوع, لحواز كونه مذهب الراوي؛ وهو عند المصنف ليس بحجة”". 
استدلالهم: بأن الشافعي أوحب قطع يمين السارق بالقراءة الشاذة 
ضعيف») لاحتمال ثبوت رفعه عنده 2 ولهذا يوجب التتابع قي كفارة 


اليمين على الصحيح من مذهبه. 


- راجع: أصول السرحسي: 258١/١‏ والبرهان للجوين: »553-777/1١‏ والمستصفى: 
0١‏ والروضة لابن قدامة: ص/4*؛ والإحكام للآمدي: 2171/١‏ ومختصر الطوفي: 
ص/”4» والقواعد لابن اللحام: ص/ه5١»‏ والبرهان في علوم القرآن: )775/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(١١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: :577/١‏ وجمع الموامع: ضص/50) 
والدرر اللوامع لابن أبي شريف ق(١7/ب‏ - 75/أ)» والآيات البينات: 271/١‏ وفواتح 
الرحموت: 215/79 وأصول مذهب أحمد: ص/185. وإرشاد الفحول: ص/١".‏ 

() هو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود, أحد السابقين إلى الإسلام والمهاحرين إلى 
الحبشة والمدينة» شهد مع الني يلل بدراء وأحداء والخندق وبيعة الرضوان؛ وسائر 
المشاهد» وشهد له الرسول وْهٌ بالجنة» وتوف (سنة اه ). 
راجع: الإصابة: 5548/7 والاستيعاب: 2317/5 وقذيب الأسماء واللغات: .5848/١‏ 

قلت: قد يقال: بأن نقل القراءة له حكم الرفع صرح به الصحابي» أو لم يصرح به 
لأن ذلك مما لا مدحل للرأي فيه» فالاحتجاج بما مب على أنفها في حكم المرفوع. 

( قد ثبت - كما تقدم - القول عند الشافعي في رواية البوطي الاحتجاج بالقراءة 
الشاذة» واختارها علماء من أحلة أصحابه كما تقدم ذكرهمء فلا داعي لدعوى الرفع 
الذي افترضه الشارح رحمه الله تعالى. - 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال . 4 


قوله: «ولا يجوز ورود ما لا مععى له في الكتاب0" / ق(ه”/ب من أ) 
والسنة). 


أقول: ترجمة هذه المسألة - كما ترجم يما المصنف» وكما ترجم 
البيضاوى بقوله: دلا يخاطبنا الله مهمل)'" - ليس كلائم محل النزاع؛ 
لأن أحدا لم يقل: إن في القرآن شيا لا معى له؛ أو مهمل لا وضع له 
بل الحق أن يقال: لا يرد في القرآن مالا يقدر أحد على التوصل إلى معناه. 
لنا: أن القرآن كله هدئىّ وشفاىء ولا فائدة - أيضاً - في إنزال ما 
لا يصل أحد إلى فهمه. إذ الإعجاز واستنباط الأحكام بدونه حاصل”". 


- وبناء على ما سبق فقد أوجبوا قطع يمين السارق عملاً بقراءة رأبمانهما»» وأما عدم 
إيحاههم التتابع في صوم كفارة اليمين لأنما ُسخخت تلاوة وحكماء أعني قراءة ابن 
مسعود رمتتابعات», لحديث عائشة رضي الله عنها: «نزلت فثلاثة أيام متتابعات» 
فسقطت «متتابعات, أي: سه يكنا وتلاوة» وصححه الدارقطئ. 
راجع: المحلي مع حاشية البناني: 2777/١‏ والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(١17/ب)»‏ 
وهمع الموامع: ص/58-5717» والآيات البينات: .7117/-115/1١‏ 

0 آخر الورقة (78/ب من أ). ٠‏ 

رم راحع: الإبهاج: 2350/١‏ والابتهاج: ص/017. 

م وهذا تحقيق محل النزاع من هذا الإمام رحمه الله إذ الذي يظهر أن خلافهم فيما له 
معن» ولكن لا يقدر على التوصل إليه» كما سيأتي ف الشرح بعد هذا على نحو 
ما ذكر الشارح؛ أما ما لا معي له أصلاًء فمنعه محل وفاق بين أهل الحق. 
قال ابن عبد الشكور: «مسألة لا يشتمل القرآن على المهملء ولا على الحشو...» 
مسلم الثبوت» وعليه فواتح الرحموت: ١7/7‏ هامش المستصفى. 
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قال الغزالي: روما لا توقيف فيه يؤول بما يعرفه أهل اللغة ويناسب 
اللفظ من حيث الوضع؛ إذ الظاهر أن الله لا يخاطب العرب بما لا يعرفه 
أحد من الخلق)”"'. 

استدل الخصه”" - وهم الحنفية» والطائفة المذكورة في المتن '"-. 

بأوائل السور؛ إذ لا يظهر منها معبىّ بعد التأمل الوافر فيها. 


2 اه لك سك و ل ل ساس مام 07 


وبقوله: 3 هَأمَا دين في مُلُوروم ريع يعو ما َه نه * [آل عمران: 07]» 
فإنه ذم على اتباع المتشابه» وما ذلك إلا لعدم القدرة على الوصول إلى 
معنأه. 


(0) نقله بتصرف راجع: المستصفى: .١٠١5/١‏ 

وخ لوقي سرع إش شال بالمهالت كان أو زاهدى :اأسلريا. 

م وهم الحشوية: والحشو - في اللغة بالفتح وسكون الشين المعجمة -: ما يملا به 
الوسادة» ويطلق على الكلمات الزائدة الي تقع في وسط الكلام» كما يطلق على 
السفلة من الناس. 
والحشوية: قوم تمسكوا بالظواهرء فذهبوا إلى التجسيم والتشبيه؛ وهو سبحانه: 
ليس ْو نَى” وَهُوَ َلسمِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: »]1١‏ وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية: بأن القرامطة والفلاسفة والمعتزلة موا الصفاتية حشوية» وكذا من يثبت 
الصفات العقلية يسمي مثبتة الصفات الخبرية حشوية؛ ثم ذكر أن المتكلمين أحق بالحشو 
وبكل وصف مذموم يذكرون به أهل السنة واللجماعة. 
راحع: اللسان: 21514/1١8‏ وتاج العروس: »40/٠١‏ والتعريفات: ص/247) وكشاف 
اصطلاحات الفنون: ١51/1‏ 2155 ومنهاج السنة: 2١71/١‏ ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام: 85 /88. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال ويف 


ولوجحوب الوقف على: يَإإِلَا أله 6» ن: طوَمَايمَكم تأويله: إلا آنه #؛ 
لكون مِيَُوُونَ 0" حالاً من المعطوف دون المعطوف عليه"؛ لعدم استقامة 
لمعن 

أحيب - عن الأول -: بأن المقطعات في أوائل السور أسماء للسورء أو 
للقرآنء. أو أسماء مسميامًا الخحروف الي يركب منها القرآن صرح بذلك 
امحققون”". 

وعن الثاني: بأن ذم الذين يتبعون المتشابه ليبس لأنه لا يمكن الوصول إلى 
معتاة» بل لأهم يؤولونه تأويلاً مخالفاً لقوانين الشرع» ولذلك حكم عليهم 
بكون قلويهم زائغة عن الحق» ولو كانوا طالبين للحق / ق(5؟/أ من ب)» 
وكان مطلويهم غير ممكن لأرشدهم إلى الحق» كما ف قصة موسى إذ فَوقَالَ 


5 م للد مس مو سام ما اه 4د 4م وه 4ندءءر اس ر#جووه 5 ب 
)١(‏ وتمام الآية «3 هو اله أَنلَ عَليِكَ الكتب نه نت مكمنت هن أم الكتب وَآحْرَ متسَليهات فا 


سر ع تر يس رمم ضع . سل ير يي 5 


سا ل ال الى الى لظ سي سه سس ٠‏ جل سان جار 52 4 . - 0020 
الذين في فلويهم رَيِْ فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الْهَشَنةٌ وابِتِعَاء تَأولوء وما يعلم َوه ٍ 


ص2 
١‏ 


0 


اسن يالف شوو امن ينعد مَل ووأ آل نبب 4 [آل عمران: ']. 

رم جاء في هامش (أ): ريعي لأ وذ أن يكوة خالا من اللعطرقك وللعظواك عليه 
لامتناع أن يقول الله تعالى: آمنا به» فيكون حالاً من المعطوف فقطء وهو لاف 
الأصل؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه؛ وإذا انتفى هذا تعين أن يكون 
الراسخون مبتدأ» ويقولون تحير عنه ه). 

راجع: تفسير الطبري: ١/7/ء‏ وزاد المسير: 23١/١‏ وتفسير القرطبي: 2١84/١‏ 
وتفسير الرازي: 23/١‏ وتفسير البيضاوي: 2١4/١‏ والإحكام للآمدي: 2175/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(77/ب). والمحلي على جمع الجوامع: ١/1735؟.‏ 
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َم 


أنظر ِلك قَالَ أن ير © [الأعراف: 49])» وأرشله بأن هذه 
الأحسام الفانية لا تقدر على ذلك» وجعل دك الحبل تسلية له("©. 


.> 
رب أرِني 


وعن الثالث: بأن الوقف على: «ِإإلا أنَهُ #مختلف فيه: منهم من 


وقف على ف وَلرّسِحُونَ #6 وهم القائلون: بأن المتشابه يمكن الوصول إلى 
معناه”' . 


0 وفي المسألة مذهب ثالث» وهو التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به التكليف» 
فلا يحوز فيه ورود ما لا يقدر أحد على التوصل إلى معناه» وما لا يتعلق به تكليف 
فيجوز» وهو مذهب ابن برهان» واعتبره الحق. 
راجع: الوصول إلى الأصول ١/6١١؛‏ وهمع الموامع: ص/58. 

() اختلف العلماء في الوقف في الآية المذكورة: 
منهم من وقف على لفظ الحلالة لفظاً ومعىّ» وهو مذهب الأكثر كابن عباس؛ وابن 
مسعود» وعائشة؛ وأبي بن كعبء وعروة؛ وابن الشعثاء» وأبي فهيك» وعمر بن عبد العزيز» 
ومالك بن أنس؛ وطاوسء والحسن البصريء واختاره ابن جرير الطبري» والكسائي» 
والفراء» والأخفشء وقالوا: لا يعلم المتشابه إلا الله تعالى. 
ومنهم من يقف على قوله: 99 وَاَلسِحُونَ ف الِْلْرٍ #: وهذا قول كثير من المفسرين وأهل 
الأصول وعامة المتكلمين» وهو قول مجاهد. والضحاكء» وابن عباس في الرواية 
الأرىء واختارها النووى» وذكر ابن الحاجب بأنه الظاهر. 
ومنهم من فصلء فقال: إن أريد بالتأويل مععئن حقيقة الشيء وما يؤول إليه» فالوقف 
على الحلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على الحليّة إلا اللهء ويكون 3 َلرسِحُونَ » 


كما وف يعُولونَ 4# خبره. - 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال هو: 
قولهم: المعطوف يختص بالحال. 
قلنا: يحوز حيث لا لبس» كما في قوله: « وَوَعَبنَالهُة إ- >> 


عفرب تأفلة 34 [الأنبياء: ]0 . 


- وإن أريد بالتأويل التفسير والبيان والتعبير عن الشيء» فالوقف على: 99 أَلرسِحُونَ في الور © 
لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به هذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق 
الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذا فيكون يعوو امنا و 6 حالاً منهم. 
قلت: وبالنظر إلى المذهب الأخير المفصل يمكن القول: بأن الخلاف لفظي في هذه 
المسألة» باعتبار أن من وقف على لفظ الجلالة حمل التأويل على حقيقة الشيء؛ ومن 
وقف على «إأَلرّسِحُونَ في ألْولرِ # حمل التأويل على التفسير والبيان والتعبير عن الشيء 
لذا بحد الراغب الأصفهاني - بعد ذكره وجه امحكم ولمتشابه - قال: «وأن لكل واحد 
منهما وحهاً - يعئ من الوقف على لفظ الحلالة؛ ولط في الور # - حسيما 
دل عليه التفصيل المتقدم». 
راحع: مفردات الراغب: ص/ه50» والإحكام لابن حزم: »4347/١‏ والكشاف 
للزمخشري: »4١7/١‏ والمستصفى: 2٠١5/١‏ وتفسير البغوي: 27751١/١‏ والروضة: 
ص/27 والإحكام للآمدي: 2155/١‏ وشرح مسلم للنووي: 275١8/١5‏ وتفسير 
البيضاوي: 2١49/١‏ ومختصر ابن الحاحب: 251/9 وتفسير ابن كثير: 281/١‏ 
ومختصر الطوفي: ص/48.» والبرهان: في علوم القرآن: 7/١/١‏ وتفسير الخازن: 2971/١‏ 
وتفسير القاسمي: 2955/4 والإتقان: /5» والدر المنشثور: 28/7 ومناهل العرفان: 
/:,؛ وفواتح الرحموت: 217/1١‏ والمخلي على جمع الجوامع: 2577/١‏ وإملاء 
ما من به الرحمن: ١/154١.ء‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/85. 

م حاء ف هامش (أ): ر«رفإن ناقلة حال من يعتقوب خاصة؛ لأن النافلة ولد الولد» 
وما نحن فيه كذلك؛ لأن العقل قاض بأن الله تعالى لا يقول: آمنا به هم». 
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واعلم أن الأدلة - من الطرفين - لا تفيد القطع» بل كلها ظواهر 
إذ لهم أن يقولوا: فائدة إنزال المتشابه كبح عنان الراسخ في العلم عن 
الختوضن فيه ومتغه مه 'وهذا عنده أشد تعبا من بذل الشهود فق استعلام 
الحكم من المحكم؛ لأن النفوس محبولة على الحرص والشغف ما منعت 
منه والله أعلم بحقيقة الحال. 

ولا يراد من اللفظ غير ظاهره إلا بدليل يدل على ذلك7" خلافا 
للمرجئة””؛ وهم طائفة يقولون: إن المعاصي لا تضر مع الإيمان» كما أن 
الطاعات لا تنفع بدونه؛ وبنوا على هذا الأصل الفاسد أن الآيات والأحاديث 
الواردة في وعيد الفساق والعصاة يراد بما حلاف الظاهرء وهو التنفير 
والترهيب» وبطلان هذا لا يحتاج إلى دليل. 


رح كما في العام المحصوص ,بمتأخر» وسيأتن الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. 
الإرحاء - لغة -: التأخير» موا بذلك لتأخيرهم العمل عن الإيمان وقوهم بالإرجاء 
خلاف قول المسلمين» وهم فرق متعددة: ففرقة منهم وافقت القدرية في القول 
بالقدر مثل غيلان الدمشقي» وأبي شر المرحئع» ومحمد بن شبيب البصري» فجمعوا 
بين الحبر والقول بالقدر. 
وفرقة أخرى وافقت اللحهمية في القول بالجبر» فجمعوا بين دعوى الجبر والإرجاء. 
وفرقة ثالثة منهم انفردت بالإرجاء ا تحض لا يقولون بالحبر ولا بالقدر. 
راحع: مقالات الإسلاميين: ص/177» والتبصير في الدين: ص/257 والفرق بين 
الفرق: ص/7١23‏ والبدء والتاريخ: 2١55/0‏ ولملل والنحل: 2179/١‏ ومنهاج 
السنة: »57/١‏ والخنطط: ؟7459/7) وكشاف اصطلاحات الفنون: ؟7057/7. 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال ا 
قوله: «وفي بقاء انحمل». 
أقول: المحممل عند الفقهاء: ما أفاد شيعا تدا لا يعينه اللفظ: 
كالقرء”"© / ق(55/أ من أ) مثلاً. 


وقداخحتلف في أنه هل يمكن بقاء لفظ بحمل في القرآن» أو ف 
الحديث غير مبين؟ ا 


قال ببقائه طائفة) ومنعه آخحرون2) 


)١(‏ القرء: يطلق على الطهرء وعلى الحيض؛ فهو من الأضداد؛ قال أبو عبيد: «القرء 
يصلح للحيض» وللطهر» وأظنه من أقرأت النجوم: إذا غابت». 
فمن الفقهاء من حمله على الأطهار» ومنهم من حمله على الحيض؛ كما سيأتٍ مفصلاً 
في باب المحمل إن شاء الله تعالى .47/١‏ 
راجع: المصباح المنير: 501/7» والقاموس المحيط: 4/١‏ 7؛ وتاج العروس: ٠١1/١‏ 
() وجهة الذين قالوا ببقائه: هو أن الله تعالى قال في متشابه الكتاب: و« وَمَا يْسْكُمُ تَأْوِيلَه 
إَِّا أنه # إذ الوقف على الحلالة كما عليه الجمهورء وإذا ثبت في الكتاب ثبت في 
السنة لعدم القائل في الفرق بينهما. 
ووجهة المانعين: هو أن الله تعالى قال: الوم كمَلتُ لك وبتك وَأَمْْتُ مَليَكُْ مق 
وَرَضِيِتٌ لَك الِإسَلَمَ ديا [للائدة: ]» فقد أحبر تعالى 0 2 
والمذهب المفصل اخختاره إمام الحرمين خوفاً من تكليف ما لا يطاق» وذكر الزركشي 
بأن هذا تنقيح للقول الثاني لا مذهب ثالث. 
راحع: البرهان للجويئ: 2475/١‏ وتشنيف المسامع: ق(55/أ) والمحلي على جمع 
الجوامع: ١/74-777”ء‏ وهمع الموامع: ص/5/8. 
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والحق: التنفصيلء وهو أن ذلك المحمل إن كان متعلقا باعتقاد» 
وبكيفية عمل لم يبق إلى وفاته» ولا يمكن ذلك لما سيأتي أن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز”'"» وإلا فلا مانع من بقائه. 

قوله: «روالحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين». 

أقول: الأدلة النقلية - بدون قرينة - لا تفيد القطع بالحكم لاحتمال 
بحاز أو اشتراك» أو غير ذلك مما يخل بالتفاهم. 

وأما مع انضمام قرينة قطعية: كالتواتر على أن المراد باللفظ الفلاني 
في المورد الفلاني كذاء أو انعد الإجماع على ذلكء فإنه يفيد كون المراد 
ذلك قطعا. 

ولذلك لا يجوز للمجتهد: أن يخالف ما انعقد الإجماع عليه؛ لأن 
المجمع عليه لا يمكن أن يكون حلاف حكم الله لأن أمته ولد لا تجتمع 
على الضلالة0". 

فإفادة اليقين .كثل هذه القرينة مسلمء ولكن المتن القطعي إذ خلا عن 
فنذه القزينة لا:يفيد قطعاء ويظهر ذلك في: 99 وَأَقِيِمُواآلصَّلَوةٌ # [البقرة: ] 


() سيأ 4017/١‏ وما بعدها. 

0) إشارة إلى قوله يل: «إن الله لا يجمع أميء أو قال: أمة محمد على ضلالة؛ ويد الله 
على الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار» رواه الترمذي؛ والحاكم. 
راحع: سنن الترمذي: 45/4 4» والمستدرك: .١١8/١‏ 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 464" 


في قوله تعالى: [وفٍ لفظ]|(": 9 تلد شرو 4 [البقرة: 0]7+4"©), فإن المتن 
في الكل سواءء مع أن المراد من الأول قطعي دون الثاني» وذلك واضح”” 

والحق: أن النفي والإيجاب لم يرد على شيء واحدء فإن الذي 
يقول: لا دلالة قطعية في النقليات يريد كذلك نظراً إلى الدليل مع قطع 
النظر عن القرائن» والذي يقول به يضم إليه القرينة» ومن قال: إن اللفظ 
- بعد القرينة - لا يفيد» فهو مكابر20'. 


كنيز تنا اننا 


() سقط من (ب) وأثبت في هامشها. 

(؟) الآية: 2 وَالْمطلقنتٌُ يربص س بِأنمسهنَ ته هرو #6 [البقرة: 178]. 

رم لأن المراد من الآية الأولى هو إقامة الصلاة قولاً واحداًء وأما المراد من القروء اختلف 
فيه كما سبق هل هو الطهر» أو الحيض. 

(؛) تقدم بيان هذه المسألة مع الإحالة إلى مصادرها: ص/4 7١‏ وما بعدها. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ضرق 


باب المنطوق والمفهوم 


قوله: «المنطوق والمفهوم, المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق». 

أقول: المنطوق - اصطلاحاً -: شيء دل عليه اللفظ في محل النطق'" / 
ق(7/ب من ب) » فقد صار المنطوق من قبيل المدلول» وهو يوافق ما ذكره 
الآأمديء فإنه قال: «المنطوق: ما فهم من اللفظ نطقا في محل النطق» 
والمفهوم: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق»)”". 

وقد فسره بعض امحققين(" بنفس الدلالة29؛ لأنه قال: «المنطوق: أن 
يدل اللفظ على معي في محل النطق» والمفهوم: أن يدل اللفظ على معىْ لا 


() آخخر الورقة (؟/ب من ب). 

(0) نقله بتصرف. راجع: الإحكام له: .51١١-905/9‏ 
وانظر: شرح العضد: 217١/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2575/١‏ والآيات 
البينات: 275/7 وتيسير التحرير: 2.41/١‏ وفواتح الرحموت: 2411/١‏ ونشر البنود: 
0 وإرشاد الفحول: ص/78١.‏ 

( جاء في هامش (أء ب): رالمولى المحقق عضد الملة والدين». راحع شرحه على المختصر: 
. 

(:) الدلالة - لغة -: الإرشاد معن كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء 
والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول؛ وها أقسام: 0 
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في محل النطق»'''» ويمكن أن يجعل المصدر .معي المفعول» فيستوي مع 
العبارتين. 

ثم المنطوق على ثلاثة أقسام؛ لأنه إن دل على المعين صريحاًء وهو ما 
وضع له اللفظء فيشمل المطابقة والتضمنء وهذا - في الحقيقة - 
داخلان تحت الصريح. 

والثالث: ما دل عليه اللفظ التزاما. 


وظاهر: إن احتمل مرجوحا: كلفظ الأسدء فإنه إذا أطلق يدل على 
+الحسيوان المفترس دلالة ظاهرة» ويحتمل احتمالاً مرجوحاً أن يكون المراد 
الرحل الشجاعء؛ لكن المتبادر هو الأول. وسيأتٍ تتمة لهذا في بحث المفهوم 


إن شاء الله. 


- الأول: ما دلالته وضعية؛ كدلالة السبب على المسبب كالدلوك على وجوب الصلاة. 
الثاني: ما دلالته عقلية: كدلالة الأثر على المؤثر. 
والثالث: ما دلالته لفظية» وهي تنقسم إلى طبيعية» وعقلية» ووضعية» والوضعية 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. 

راحع: مختار الصحاح: ص/94١٠»‏ والمصباح المنير: 2١93/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/177» والتعريفات: ص/4 2٠١‏ وتحرير القواعد المنطقية: ص/258 وإيضاح المبهم: 
ص/5» وشرح الكوكب المنير: .١786/1١‏ 

(1) راجع: شرح العضد على ابن الحاحب: ؟11/1/7. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم رشق 

قوله: «واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعى» فمركبء وإلا فمفرد». 

أقول: كان الأولى تقديم هذا البحث على المنطوق والمفهوم؛ لأن 
اللفظ ينظر في أفراده وتركيبه - أولاً - ثم يلاحظ منطوقه ومفهومه ثم" 
/ ق(7؟١/ب‏ من أ) ما لا يدل جزؤه على جزء معناه صدقه بأمور أربعة: 

الأول: أن لا يكون لذلك اللفظ جزء مثل: ق. عَلَماء أو يكون له 
جزء ولا يدل كزاء زيد» أو يدل على معمئ» ولا يكون ذلك المع جزء 
معن اللفظ حالة الإطلاق: كعبد الله عَلَماء أو يكون جزء معئ اللفظ ولا 
يكون مرادا: كالحيوان الناطق إذا جعل عَلما لإنسان» فإن دلالة جزء 
اللفتسكل على مدرء المقق خرن كان :وافما + ؤلكن خالة العلنية لينتيت 
بعرادة؛ لأن المراد من اللفظ - في العَلَّمْ - هو المعى العلمي. 

لا يقال: إذا كان عبد الله عَلَما لا يدل إلا على الذات المعينة؛ لأنا بحزم 
بأن من أطلق لفظ عبد الله - على ذلك المعين - لا يخطر بخاطره معن 
العبودية؛ ولا معي الألوهية» فكيف يدل وقد أجمعوا على ذلك؟ 

قلنا: دلالة اللفظ لا تتبع الإرادة» بل توجد بدوماء كما في إرادة المعى 
المطابق من اللفظ» مع أن دلالة الالتزام لا تنفك عنهاء وإن ل تكن مرادة. 

وتحقيق ذلك: أن دلالة اللفظ [على المع|(" عبارة عن التفات 
الذهن من اللفظ إلى المعئ. 


زح آخحر الورقة (5؟/ب من أ). 
سقط من 0( وأثبت كامشها. 
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هذاء ودلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة» وعلى جزئه تضمن؛ 
وعلى ما يلازمه في الذهن التزام مثل: دلالة الإنسان على الحيوان الناطق 
مطابقة» وعلى أحدهما تضمنء وعلى قابلية العلم والكتابة التزاه0©. 
واعتبر اللزوم الذه؛ لأن اللزوم الخارجي غير معتبر؛ لأن الدلالة 
الااتزامية موجودة مع التناثي في الخارج: كدلالة العمى على البصر مع 
المنافاة في الخارج. 


ثم حَكَمّ المصنف: بأن دلالة المطابقة لفظية» والتضمن والالتزام 
عقليتان("» وهذا ما عليه بعض أهل العربية". 


(0) راحع: المستصفى: 270/١‏ والإحكام للآمدي: 2508/75 وامحلي على جمع الجوامع: 
0١‏ وفواتح الرحموت: »4١7/١‏ وفتح الرحمن: ص/57.» وإرشاد الفحول: 
ص/78١.‏ ظ 

رم لا خلاف في أن للفظ مدخلاً في الدلالات الثلاث؛ وهو شرط في استفادتا منه 
وإنما الخلاف ف هل اللفظ موضوع لما كلهاء أو لبعضها؟ 

0 واختاره الرازي» والتلمسان» والهندي» وغيرهم» وقول جمهور المنطقيين هو قول 
الأكثرء واختاره الشارح» وهناك قول ثالث؛» وهو أن دلالة المطابقة والتضمن وضعيتان؛ 
ودلالة الالتزام عقلية» وامحتاره الأمدي» وابن الحاحب» والعضد. وغيرهم. 
ويرى البعض: أنه إذا كان محل النزاع - في التضمن والالتزام - فالخلاف لفظي 
لأنه يصح أن يقال: إن لكل من الوضع والعقل مدخلاً فيهماء فهما عقليتان باعتبار 
الاتتقال من المسمى إلى الحزءء واللازم إنما حصل بالعقل» ويصح أن يقال: إنهما 
وضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان باعتبار» 
ووضعيتان باعتبار آخر. 2 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم دوك 


وعند جمهور المنطقيين الثلاث لفظية؛ لأنما تستفاد من اللفظ» وهذا 
صريح ف كلام المصنف حيث جعل المقسم دلالة اللفظ» وإذا كان المقسم 
دلالة اللفظ» فالأقسام لفظية ضرورة [تأمل]". 

قوله: ررثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمارء فدلالة 
افتضاع). 


أقول: قد عرفت مما سبق: أن المنطوق على قسمين: صريح؛ وغير 
صريح؛ وهو ما دل عليه اللفظ التزاماء وهذا القسم الثاني هو الذي ينقسم 
إلى اقتضاء وإشارة وإيماء» ثم وجه الانقسام هو أن ذلك المنطوق الذي هو 
القسم الثاني إما أن يكون مقصوداً للمتكلم, أو لاء فإن كان مقصودا 
فذلك بحكم الاستقراء قسمان: 

أحدمهما: أن يتوقف الصدقء أو الصحة الشرعية أو العقلية عليه 
وهذا يسمى: دلالة اقتضاءء أما الصدق فنحو قوله يَدِّ: «رفع عن أميّ 
الخطأ والنسيان»”"» فإن الصدق موقوف على تقدير المؤاحذة» أو نحوها 


- راجع: المحصول: ١/ق/١559/1-..3,‏ والإحكام للآمدي: )15-117/١‏ ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: 2١51/١‏ وتشنيف المسامع: ق( ؟/أ), والمحلي على 
جمع الجوامع: 2778/١‏ وهمع الموامع: ص/270 والطراز: 258/1١‏ وتحرير القواعد 
المنطقية: ص/١7؛‏ والأنصاري على إيساغوجي: ص/.*) وحاشية عليش: ص/3”0) 
وفتح الرحمن: ص/17ه 

١‏ المثبت من هامش (أ). 

هذا الحديث روي من طرق متعددة» وبألفاظ مختلفة» فقد رواه ابن ماجه عن أبي 
ذر» وفي إسناده أبو بكر الحذلي» وهو متفق على ضعفه كما قاله الحافظ البوصيري»)- 


خرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ليصدق مضمونه؛ لأن وجود الخطأ والنسيان ووقوعهما في أمته لا يمكن 
إنكاره. 


وأما الصحة العقلية: فنحو: :3 وَمَحَلِالْصَرِيَةَ 4 [يوسف: ؟] إذ خطاب 
القبرية لا يجؤزة القن تحريا على الغادةء وإغا "قد بالعادة نوق المي ال 
من نبى بخرق العادة؟ فلا بد من هذا القيد» وإن أطلق المحقق العلامة0". 


- ورواه أبو نعيم» وابن عدي من طريق جعفر بن حسر عن أبيه عن الحسن عن أبي 
بكرة؛ غير أن جعفرا وأباه ضعيفان» ورواه الطبراني عن ثوبان» وأبي الدرداء» وف 
إسناده ضعف كما قال الحافظ» ورواه الدارقطين» والحاكم, والبيهقي» وضعّف 
الحديث الحافظ الميئمي» وقد صحح الحديث ابن حبان» والحاكم؛ والسيوطي») وحسنه 
النووي. 
أما ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه من إنكار هذا الحديث في قوله: «من زعم أن 
الخطأء والنسيان مرفوعء فقّد خالف كتاب الله وسنة رسول الله يله فإن الله 
أوحب ف قتل النفس الخطأ الكفارة,. فإنه يحمل على رفع أصل الخطأء والنسيان؛ 
وهذا لم يقل به أحد ممن عمل بالحديث؛ أو صححه؛ ولكنهم يقولون: المراد منه رفع 
المواحذة يمماء وهو قول كثير من الفقهاء»؛ وعلماء الأصول» وغيرهم. 
راحع: سنن ابن ماجه: 2570/١‏ والدارقطين: ١7١/4‏ في سننه» والمستدرك: 2198/79 
والسنن الكبرى: 857/17, والمعجم الكبير للطيراني: 44/7» وأخبار أصفهان: )4./١‏ 
والكامل ف الضعفاء: 2017/7 وموارد الظمآن: ص/0"*, والجامع الصغير: 2514/7 
وفيض القدير: 4/4 3» والأربعين النووية: ص/850» وتلخيص الخحبير: 25/815-17/81/١‏ 
وكشف الخفاء: ١/57ه.‏ 

رم جاء في هامش (أ» ب): ,هو المولى عضد الملة والدين». وراحع: شرحه على مختصر 
ابن الجحاحب: 077/79 1. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم يفيت 
والصحة الشرعية: نحو قول القائل: اعتق عبدك عبن» فإنه لا بد من حصول 
الملك قبل الإعتاق لعدم / ق(77/أ من أ) جواز إعتاق ملك الغير ضرورة. 
الثاني - من قسمي المقصود -: وهو أن يُقَرّن بحكم لولا حمله على 
التعليل يكون غير لائق بالمقام فيدل عليه» وإن لم يصرح به» ويسمى: 
إعاء» وسيأق ذكره بأقسامه في باب القياس إن شاء الله تعالى. 


والقسم الثاني: وهو الذي لا يكون لتودا للمتكلم يسمى: دلالة 
إشارة نحو قوله يق في النساء: «ناقصات عقل ودين» قيل: ما نقصان 
دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»”' فدل على أن أكثر 
لصيف عه عر وو وعلم - أيضاً - أنه أقل الطهر”", ولا شك 
أن بياهمما لم يكن مقصوداً منه» ولكن لزم حيث بالغ في نقصان دينهن» 


() روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وابن عمرء وقد أخرجه البخاري 
ومسلم, وأبو داود, والترمذي» وأحمد, وغيرهم من حديث طويل. 
راجع: صحيح البخاري: )80-19/١‏ وصحيح مسلم: 201/١‏ ومسند أحمد: 557/9) 
وسنن أبي داود: ١0:؛‏ وسئن الترمذي: هل 

هذا تحديد لمدة أكثر الحيض من حيث الزمن» وهو المشهور من مذهب الشافعية؛ 
والمالكية» والحنابلة على تفصيل عند المالكية» وأما عند الحنفية» فأكثره عشرة أيام 
بلياليهاء وما زاد على ذلك يكون استحاضة. 
راحع: المدونة: 249/١‏ وشرح فتح القدير: .15١1-1١5.6/1١‏ ولمجموع: ؟258.0/1 
والمغي: .5١08/١‏ 

ويهذا قالت الحنفية» والمالكية» والشافعية» وعند الحنابلة ثلائة عشر يوما. 
راحع: المدونة الكبرى: ,50/١‏ والمغن: 25٠١/١‏ والمجموع: 2380/7 وشرح فتح 
القدير: .١!/5/١‏ ا 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


كما بالغ في نقصان عقلهن حيث جعل شهادة امرأتين .كثابة شهادة رحل 
واحدء فدل على أن فهاية ما يصل إليه نقصان دينها هو هذا القدر. 

وقد علمت من هذا التحرير» والتحقيق: أن كلام المصنف قاصر 
عن إفادة المرام؛ لأنه أسقط الإيماء» وقسم المنطوقء والمنقسم إنما هو غير 
الصريح» والصريح قسم واحد”". 

قوله: «المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق». 

أقول: مفهوم اللفظ - وهو ما عدا المنطوق بأقسامه - قسمان: 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة؛ لأن حكمه إن كان موافقاً للمنطوق» فهو 
مفهوم موافقة» وإلا فمفهوم مخالفة!". 


() رد على الشارح بأن المنقسم إلى الإبماء والإشارة حقيقة إنما هي دلالة المنطوق لا 
نفس المنطوقء ولما لم يكن الإبماء من تلك الأقسام إذ ليس مدلولاً للفظ المنطوق كما 
هو ظاهر من معناه» لعل المصنف أراد تأيره إلى محله اللائق به من باب القياس» 
وعليه فلا يرد ما قاله الشارح رحمه الله من الاعتراض. 
راجع: الحلي على جمع الجوامع: ,579/١‏ والآيات البينات: 2.17/5 وانظر: أصول 
السرحسي: 2375/١‏ والمستصفى: »188-١18/١‏ والإحكام للآمدي: 27١4/١‏ وكشف 
الأسرار: 5/4/١‏ وشرح العضد: 2177/7 وفتح الغفار: 4/7 4» وفواتح الرحموت: »417/١‏ 
وتيسير التحرير: 2817/١‏ ونشر البنود: 95/١‏ ف المسألة الأصلية في الباب. 

( راحع: العدة: ١/؟:15»‏ والبرهان: ».449/١‏ واللمع: صأه ؟؛ والمستصفى: 2191/7 
والإحكام للآمدي: ؟/١351.‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/4ه.؛ والمسودة: ص/.ه”ء 
ومختصر الطوقي: ص/١171؛‏ وشرح العضد: 0171/7 والمحلي على جمع الجوامع: 40/١‏ 7) 
والآيات البينات: 2١٠5/7‏ وفواتح الرحموت: »417/١‏ ونشر البنود: 244/١‏ وإرشاد 


الفحول: ص/178. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم يق 


فالأول: يسمى فحوى الخطاب» وكذلك لحن الخطاب عند 
الجمهور؛ والمصنف جعله ضوف بقسم منه» وهو ما إذا كان با 

ثم حقيقة مفهوم الموافقة لا تنفك عن التنبيه 0 كقوله 
تعالى: قلا 06 كل لمآ أن 46 [الإسراء: 7]» وقوله: فَمَن يَعَمَلُ ممما 
2 وه 0 وم تشيمل متمتال درو شيا بره 0007 احم]ء 

قوله: وَمِنَ أَهْلٍ ألمب من إن نَم مَنْهُ يقِنَطارٍ يُوَوْد إِلَيَكَ وَمِنْهُم مَّنْ إن د 

0 لا يِوَدٌو إِليَكَ د # [آل عمران: 8] فإن الثافيق» .والدرة) والدينان “ندل 
على أن الحكم في الأعلى بالطريق الأولى. 

وف «المنتهى»: هو التنبيه بالأدن على الأعلى» وبالأعلى على 
الأدن”", وحذف القسم الثاني في «المختصر”"» واقتصر على القسم”“ / 
ق(707/ب من ب) الأول: 


رم ذهب البعضء ومنهم المصنف إلى أن هناك فرقا بين فحوى الخطاب» ولحن المخطاب؛ 
ففي الفحوى يكون الحكم ف المفهوم أولى منه في المنطوق: كدلالة تحريم التأفيف 
على تحريم الضرب: لأنه أشد. وفي اللحن يكون الحكم في المفهوم مساويا للمنطوق: 
كتحريم إحراق مال اليتيم الذي هو مساو للأكل بواسطة الإتلاف ف الصورتين. 
راجع: أدب القاضي: 2511/١‏ والإبهاج: 2710/١‏ ورفع الحاجب: (5/ق/57//)؛ 
والآيات البينات: 2١/7‏ وحاشية البناني على المحلي: 2751/١‏ ونشر البنود: .55/1١‏ 

( راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/58 .١‏ 

رم راحع: المختصر مع شرح العضد: 50717/7. 


(؛) آخر الورقة (710/ب من ب). 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لأنه يؤخذ مع الأدى على وجه يشمل معن الأعلى: كالمناسبة 
مثلاً يقال: التأفيف أدن مناسبة بالتحريم من الضرب» والذرّة أدى مناسبة 
بالجزاء من الدينار والدرهم والقنطارء وإن كان أعلى من الدينار لكنه 
أدن مناسبة للتأدية من الدينار» فيكتفى بالأدى على الأعلى لاندراج الكل 
تحته. وإذا كان المذكور أدنى مناسبة كان المسكوت عنه أشد مناسبة 
بالحكم. وهذا مبن على أن لا تعد المساواة من مفهوم الموافقة: 
كالاستدلال بحرمة أكل مال اليتيم على حرمة إحراق ماله إذ لا مزية ف 
استحقاق الإثم لأحدهما على الآخرء وقد عده الغزالي منه"". 


ثم الاستدلال .كثله مقبول اتفاقال"» إنما الكلام في صدق هذا الاسم 


ثم احتلف ف أن الاستدلال بالمفهوم هل هو قياس شرعيء أم لا؟ 

اخستار إمام الأئمة الشافعي - رضي الله عنه» وتبعه الإمامان9© -: 
أنه قياس شرعي؛ لأنه إلحاق أصل بفرع لعلة مستنبطة» فيكون قياسا 
شرعيًا لصدق حده عليه. 


.١501/7 راحع: المستصفى:‎ )١( 

() هذا هو مذهب غالبية أهل العلم خخلافا لداود الظاهري؛ ومن تبعه حيث لم يقولوا بحجيته. 
راجع: الإحكام للآمدي: 511/7» والمسودة: ص/2715 وإرشاد الفحول: ص/1794. 
(5) إمام الحرمين» والإمام الرازي؛ وقال به الكثرة من الشافعية» واختاره المصنف» وبعض 

الحنابلة» فهو قياس حلي عندهم لتوفر أركان القياس فيه. 0 
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وقيل: لفظي» وهذا هو المختار”؛ لأن من عرف اللغة يفهم هذا 
الحكم. وإن ]© يرد بذلك الشرع”". / ق(07؟/ب من أ). 


قال الغزاللي في «المستصفى»): «فإن قلت: هذا قياس إذ الضرب حرام 
قياس على التأفيف. 


قلت: إن أردت أنه محتاج إلى استنباط وتأمل» فهو خطأء وإن 
أردت أنه إلحاق مسكوت .منطوق» فهو صحيح”. 
والذي يجب أن يحمل عليه كلام الشافعي - رضي الله عنه -: هو 


أن صورته صورة قياس شرعي» ويؤخذ منه حكم شرعي كما في سائر 


- راجع: الرسالة: ص/4 2,5١‏ واللمع: ص/ه ؟» والبرهان: »4448/١‏ والمحصول: 
2050-3١‏ والروضة: ص/557؛ والمسودة: ص/274/8 وشرح العضد: 
7؛» ورفع الحاجحب: (7/3/7/) - ب)» ومختصر الطوقي: ص/171١»‏ وامحلي 
على جمع الجوامع: .547/١‏ وهمع الموامع: ص/؟07 والآيات البينات: 25١/9‏ 
ونشر البنود: .917/١‏ 

(1) وبه قال المالكية؛ والحنفية؛ وبعض الشافعية» وأكثر الحنابلة» وغيرهم. 
راجع: العدة: 2157/١‏ والإشارات: ص/47؛ وأصول السرحسي: 2741/١‏ وإحكام 
الفصول للباحي: ص/8 ٠‏ 5؛ والمستصفى: 2١50/5‏ وكشف الأسرار: 27/١‏ ومختصر 
ابن الحاحب: 2177/75 وفتح الغفار: 40/7. 

سقط من (أ) وأئبت هامشها. 

آخر الورقة (10؟/ب من أ). 


(:) راجع: المستصفى: .191/1١‏ 


ف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الأتنشةورززة كان امقيس معلوما ات لنة < خخلؤافه فى 'بقية الأقيشة؛ إذ 
رفع وجلالة فده اغتورمن أذا بأ علوا ني لزه بلا ران 
قوله: «رفقال الغزاللي والآمدي: فهمت من السياق والقرائن» وهي 
بحازية من إطلاق الأخص على الأعم». 
أقول: ذكر الإمام الغزالي: أن محرد ذكر الأدى لا يحصل منه 
التنبيه على الأعلى ما لم يعلم المقصود من الكلام» وما سيق لهء فلولا 
معرفتنا بأن الآية إنما سيقت لتعظيم الوالدين لما فهمنا حرمة الضرب 


آآ[ ل 0 رصم 
م 


من قوله: يفلا نَل لمآ أن #؛ إذ قد يأمر السلطان بقتل إنسان» 
ويقول: لا تقل له أف» ولكن اضرب عنقه2"9) وليس في كلامه ذكر المجاز 
لا مره ولا كناية”", وما زعمه المصنف: من أن الدلالة المذكورة 


0 وذكر الجويى أن الخلاف في المسألة المذكورة لفظي. إلا أن الخلاف له ثمرة» ونتيجة؛ 
فعلى قول الشافعي ومن تبعه من أن دلالته قياسية» لا يجوز النسخ به» أما على قول 
غيره من أن دلالته لفظية» فيجوز النسخ به. 
راجحع: البرهان: 2785/7 وتشنيف المسامع: ق(55/أ)» وشرح الكوكب المنير: 
. 

() راجع: المستصفى: .١90/7‏ 

( قلت: نقل المصنف - عن الغزالي - ما ذكره الشارح عنه؛ ووافقه على هذا النقل 
جل من شرح جمع اللجوامع: كالزركشيء والمحلي» والعراقي» والأشمونئ» والعبادي» 
والكمال بن أبي شريف حسب اطلاعي على شروحهم, ولم يعترضوا على هذا النقل؛ 
لكن الشارح هنا اعترض عليه: بأنه لم يرد في كلام الغزالي ذكر احاز على الإطلاق)- 
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محازية”'© غير مستقيم؛ لأن ابحاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة 
بين المعنيين» ري ا ام 
ا إرادة ما وضع له. 


وس جه 


ولاشك أن قوله تعالى: قلا تقل سما أ #مستعمل في معناه 
الحقيقيء غايته: أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال ومساق 
الكلام» واللفظ لا يصير بذلك محازاء وكأنه لم يفرق بين القرينة المفيدة 
للدلالة» والقرينة المانعة من إرادة المعئ الحقيقي» والثانية هي اللازمة 
للمجاز دون الأولل» والعجب أن شراح كلامه لم ينتبهوا لهذا مع ظهوره. 


- ناقلاً كلامه من المستصفى كما ترى» غير أن العبادي رد على الشارح اعتراضه بأن 
المصنف حجحة, ثقة في نقله؛ حبير بكلام الغزالي» وكتبه» ولعله اطلع على ما نقله في 
غير هذا الموضع. ويؤيد ما قاله العبادي أن الإمام الزركشي صرح ,ما نقله المصنف 
عن الغزالي أنه قاله في المطلق والمقيد لا في هذه المسألة» ثم ذكر عنه رأيا آخر في 
القطب الثالث في كيفية الاستدلال. 
راحع: المستصفى: )2*1.0/١‏ و218“5/5 والإحكام للآمدي: ؟9/.١2511-51‏ 
وتشنيف المسامع: ق(55/أ). والحلي على جمع الجوامع: 2544/١‏ وهمع الموامع: 
ص/277 والدرر اللوامع للكمال: ق(٠//ب))»‏ والآيات البينات: ؟/51. 

)١(‏ الواقع أن المصنف لم يختر ذلك صريحاء كما أنه لم ينسبه لغيره» وهو وإن كان قد 
يفهم من سياقه بأنه للغزالي» والآمدي إلا أنه لم يصرح بنسبته إليهما في الأصل؛ لكي 
وحدته صرح بذلك ف رفع الحاحبء فقال - بعد ذكره الغزالي» والآمدي» وابن 
الحاحب -: «روالدلالة - عندهم - محازية من باب إطلاق الأخصء وإرادة الأعم». 
راحع: رفع الحاحب: (7/ق/57/أ)) والآيات البينات: 77-951/7. 
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قوله: «وقيل: نقل اللفظ لها عرفام» يع ذهبت طائفة إلى أن اللفظ 
صار حقيقة عرفية في المع الالتزامي'" الذي هو الضرب في مثل قوله 
تعالى: «إقلا نَل سآ أي #؛ وكذلك - في قوله -: 9 فَمَن يَمَمَلْ 
مِتْعَسَالَ در حيرا ير # [الزلزلة: 0] صار اللفظ حقيقة في الجحازاة في 
الأكثرء وهذا قول [باطل]0“/ ق(58/أ من ب)؛ لأن المفردات كلها 
مستعملة في معانيها اللغوية» بلا ريب» مع إجماع السلف على أن في 
الأمثلة المذكورة إلحاقاً لفرع بأصلء وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو 
باللغة» كما تقدم. 

وعند الحنفية يسمى: دلالة النص» وهم مجمعون على أن هذه الدلالة 
تفهم لغة ولا حاجة إلى ملاحظة الشرع في ذلك”". 


قوله: ««وإت حالف فمخالفة). 


وى هذا مذهب ثالث - في المسألة - فتحريم الضرب للوالدين» وتحريم إحراق مال اليتيم 
من منطوق الآيتين حقيقة عرفية» والبيضاوي جعله مرة مفهوماًء وأخرى قياساء ففي 
الفصل التاسع الذي عقده لكيفية الاستدلال من فصول اللغات جعل الموافقة مفهوماء 
وف كتاب القياس جعله قياسياًء وذكر عن الصفي الحندي أنه لا تنافي بينهما؛ لأن 
المفهوم مسكوت؛ والقياس إلحاق مسكوت يمنطوق. 
راحع: الابتهاج: ص//اه: 2771١‏ وهمع الموامع: ص/71-1/7. 

0 في (ب): «ربطى والمثبت هو الصواب. 

رم راجع: أصول السرحسي: 09؛ وكشف الأسرار: 77/١‏ والتوضيح: )11/1١‏ 
وفتح الغفار: 45/7 » وتيسير التحرير: 240/١‏ وفواتح الرحموت: .408/١‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ه:: 


أقول: الثاني من قسمي المفهوم: مفهوم المخالفة» وهو أن يكون 
المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم”” مثل قوله ُ: «في سائمة الغنم 
زكاة»”" إذ يدل على أن حكم المعلوفة مخالف لماء وهو عدم الوجوب» 
وله أقسام ستأت مفصلة إن شاء الله تعالى. 


() راجحع: الإشارات: ص/ 25 والحدود: ص/50, والعدة: 2154/١‏ واللمع: ص/ه؟. 
والتبصرة: ص/8١5,‏ والبرهان: »445/١‏ والمستصفى: 2191/59 وروضة الناظر: 
ص/25514 والإحكام للآمدي: 2317/9 وشرح تنقيح الفصول: ص/57) وشرح 
العضد: 2117/75 ومختصر الطوفي: ص/177., وانحلي على جمع الجوامع: 40/١‏ ؛, 
والآيات البينات: 237/9 وتيسير التحرير: »48/١‏ وشرح الكوكب المنير: 24/85/79 
ونشر البنود: »58/١‏ وإرشاد الفحول: ص/175. 

هكذا يذكره الفقهاء والأصوليون» ولعلهم اختصروا الحديث كما قال ابن الصلاح 
والحديث ورد من طريق محمد بن عبد الله بن المثى عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن 
أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة الى فرضها رسول الله َل 
على المسلمين» والى أمر الله ما رسوله. .. إلى قوله: وف صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» غير أن المحدثين تكلموا ف عبد الله بن المثى 
ييف يي فضعفه ابن معين» والدارقطي» والنسائي» والعقيلي» والآحري» 
والساجي» والأزدي» ووثقه أبو زرعة؛ وأبو حاتم؛ وابن حبان» والعجلي, والترمذي 
وابن معين» والدارقطئ في قوهما الآخر. 
قلت: والقول الأخير هو الأنسب إذ إن البحاري قد خرج له أحاديث ف صحيحه 
المجمع على صحة ما فيه جملة؛ وتفصيلاًء سنداًء ومتناء كما أنه قد تابع عبد الله بن 
المئى ف حديثه المذكور حماد بن سلمة عن ثمامة عند أحمد» وغيره» وورد بمعناه 
حديث عمرو بن حزم» وحديث ابن عمر» وقد تكلم فيهما. - 
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وله شروط منها: أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف» كقول من 
يتهم بالرفض -: أتصدق بهذا الدينار على من يحب أبا بكر وعمر”"» أو نحو 
المخوف: كالجهل بحكم المسكوت عنه» كما في المثال المذكور إذ لا يعلم 
حال المعلوفة» أو يكون المذكور حرج مخرج الغالب كقوله: ل وَإِنَكُكمَ عل 
سَمَرِوَلَمْ تدوأ | ق(758/أ من )رهن مَفْبُوضَة # [البقرة: 8؟] للاتفاق 
على عدم اعتبار السفر في جواز الرهن؛ خلافاً لإمام الحرمين» حيث زعم 
أنه» أي: كونه حرج مخرج الغالب ليس بظاهر يترك به أصل من الأصول”", 
وهذا استبعاد منه خخال عن الدليل؛ والمحققون بعده على خلافه'". 


- راجحع: صحيح البخاري: 2179/9 ومسند أحجد: ,15-1١1/١‏ 216/95 وسنن أبي 
داود: 249/79 وسئن الترمذي: /117» وسنن النسائي: 259-7//5 وسئن ابن 
ماحه: 257/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي: :؛ والمستدرك للحاكم: )596/١‏ 
وموارد الظمآن: ص/7١27‏ وتهذيب التهذيب: ه/781. 

() مع أنه يريد معهم غيرهم: ولكنه أخحفى الغير خحوفا من أن ينهم بالرفض. 

(0) نقل إمام الحرمين هذا الشرط عن الشافعي» ثم نازعه فيه قائلا: رروالذي أراه أن ذلك 
لا يسقط التعلق بالمفهوم». البرهان: 2474/١‏ 247/7 وانظر: شرح تنقيح الفصول: 
ص/2777 والمختصر مع العضد: 2175/7 وتشنيف المسامع: ق(55/أ): وامحلي 
على جمع الجوامع: 2547/١‏ وهمع الموامع: ص/”/اء وفواتح الرحموت: )4١ 54/١‏ 
وتيسير التحرير: 249/١‏ ونشر البنود: 0» وإرشاد الفحول: ص/١8١.‏ 

م وقد نقل الإمام القراقي الإجماع على أن المفهوم من خرج مخرج الغالب ليس بمحجة» 
كما رد الزركشيء والمحلي» والأشموني على الجويئ مخالفته السابقة. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/١2771‏ وتشنيف المسامع؛ وانحلي» وجمع الموامع 
الى سبق ذكرها قبل هذا. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 5*7 


أو يكون المذكور جواب سائل: كما إذا سأله شخص: هل في 
السائمة زكاة؟ 

فأحاب: بأن في السائمة زكاة» أو للجهل بحكم المذكور دون حكم 
التسكورت عنه» ولا يخفى أن ذكر السؤال يغ عن هذا. أو غير الذي ذكر 
من الأشياء الي توجب تخصيصه بالذكر كقوله تعالى: ولا شكرهوا فينيم 
علَ الْبِعَِ إن أردنَ حصنا 46 [النور: +]: إذ مفهوم الشروط لا اعتبار به» بل 
إنااذاكز القترظ إيذانا بأهن ]ذا أركن الستصى: فالموق ت بذللة كا اول 

وقيل: إنما ألغى مفهوم الشرط هنا؛ لأن الإكراه على الزن مع عدم 
إرادة التحصن غير ممكن؛ وقيل: عارضه الإجماع". 


() لأن الزى محرم على كل حال وظرف بالإجماع» دون استثناء في ذلك. ومن شروط 
مفهوم المخالفة - أيضا - أن لا يكون نرج مخرج التفخيم كحديث: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً» فقيد الإبمان للتفخيم في الأمرء وأن هذا لا يليق يمن كان مؤمنا. راحع: 
صحيح البخاري: 75/17. 
وأن لا يكون المنطوق ذكر لزيادة امتنان على المسكوت عنه نحو قوله جل وعلا: 
«لِتَأ كنأ مِنهُ لَحْمًا طرِيًا © [النحل: ؛١]»‏ فلا يدل على منع القديد من لحوم ما 
يؤكل مما يخرج من البحر كغيره. 
وأن لا يكون المنطوق حرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور كما 
روي أن البي ويد مر بشاة لميمونة فقال: «دباغها طهورها» لأن القصد من الحديث 
الحكم على هذه الحادثة لا النفي عما عداها. 2 
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ومما يحب التنبه له: أن ما أطلقه المصنف من الشروط لا يلزم جرياها 
في جميع المفاهيم» بل حيث يمكن لعدم جريان شيء مما ذكر في الاستثناء» 
وإنما المفيدة للحصرء وفي الغاية» وأن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم 
المذكورء ولا مساويا له» وألا يكون مفهوم موافقة عند من يجعل المساواة 
معتبرة في مفهوم الموافقة» وألا يكون واسطة بين المفهومين؛ هكذا يحب 
أن يفهم هذا المقام. 

قوله: «رولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق». 

أقول: يريد أن المذكورء وهو ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع 
قياس المسكوت بالمنطوق إذا وجدت بينهما علة جامعة. 

ثم استبعد المنع كأنه قال: كيف بمتنع القياس» والحال أن طائفة 
ذهبت إلى أن ذلك المعروض الذي عرض له القيد المذكور يعم 
المسكوت عنه بدون قياس؟ كما إذا قال - عند الجهل بحكم المذكور -: 
في الغنم السائمة زكاة» عند هذه الطائفة لفظ الغنم عام يشمل المعلوفة 
أيضاًء ثم نقل الإجماع على عدم العموم؛ وأن اللفظ لا يتناول المسكوت 


عنة. 


- راجع: صحيح مسلم مع شرح النووي: 205/4 ومسند أحمد: 28559/4: وسئن أبي 
داود: ؟/8810. وهناك شروط كثيرة أهمها ما ذكر. 
راحع: اللمع: ص/75» والمسودة: ص/2777) وشرح العضد: 2174/7 وفواتح 
الرحموت: 0 ؛»؛ وتيسير التحرير: »49/١‏ وإرشاد الفحول: ص/0١8١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم حي 


غايته: أنه اليك / ق(١7/إب‏ من ب) وجد قياس يقاس عليه؛» وإلا 
فلل(" », وعبر بالمعروض دون الموصوف», وإن كان في المعى موصوفا لثملا 
يتوهم اختصاص البحث بالصفة مع كونه عامًاً في جميع الموارد الي من 
شأنها مخالفة الممسكوت للمنطوق. 

قوله: وهو صفة كالغنم السائمة) أو سائمة الغنم). 

أقول: لما بين معن مفهوم المخالفة وما فيه من الخللاف والشروط»ء 
شرع في بيان أقسامه والبحث عما يتعلق بكل قسم من المسائل» وابتدأً 
بالصفة هنا ما يشعر بالعلية مثل: «المؤمن” غرٌّ كريم»””» فبينه وبين 


م آحر الورقة (/؟/ب من ب) 

انظر: المحلي على جمع الجوامع: 2548/١‏ وتشنيف المسامع: ق(0؟/ب)» وهمع 
ال موامع: ص/4 27 والآيات البينات: 75/7. 

رم لأنه رأس المفاهيم لذا قال إمام الحرمين: «رلو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان 
ذلك مقدحاء فإن العدوى والحدود موصوقان بعدهناء وتسدعنال البرعان: ١‏ فيه 
وانظر: منع الموانع: ق(81/أ). 

() - غر بكسر الغين المعجمة - أي: لا يعرف الشرء ولا بذي مكرء وهو ضد النب» 
يقال: ف غرء وفتاة غرء والمراد: أن المومن من طبعه الغرارة» وقلة الفطنة للشرء 
وترك البحث عنه كرماًء وحسن خلق منه» وسلامة صدر لا جهلاء وغباء. 
راجع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ؟/غ 5-18 ه5؟. 

وم المديف رواو انعد وابو :هاده والتزمنذي» والقاكوة والتيقي و وليه عط اعرد من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولُ: «إن المومن غر كربيم» - 
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الصفة النحوية عموم من وجحه؛؟ لأن صفة المدح والذم حار ججحة عن هذا 
2 0 - و 
ومثل: «لي الواجحد»”"» و: «مُطل الغنٌ»”" ليس وصفا نحويًا. 


> وإن الفاحر حب لثيم» والحديث حكم الحافظ القزويئ بوضعه؛ء ورد عليه الحافظ 
حكمه على الحديث بالوضع» وقال: برومع أن في سنده الحجاج بن فرافصة» وبشر 
ابن أبي رافع» وهما ضعيفان عند الجمهور» وبشر أضعف من الحجاج» ولم يحتج 
الشيخان بواحد منهماء لكن لا يتجه عليه الحكم بالوضع كيف» وقد أسنده 
المتقدمون من أصحاب الئوري! وقال الترمذي: حسن صحيح؛ والحديث برواياته 
المختلفة لا ينزل عن درجة الحسن». 
راحع: مسند أحمد: 7515/7) وسنن أبي داود: 2551/7 وسنن الترمذي: -١140/8‏ 
١؛‏ والسنن الكبرى: .150/٠١‏ والمستدرك: ١/47؛‏ ومشكاة المصابيح: 518/7) 
»”١07 1‏ والميزان للذهبي: 2117/١‏ 23 وتقريب التهذيب: .١54 2949/١‏ 

() لي الواحد: أي مطلق الغئ؛ واللي - بالفتح - المطل» وأصله لوى؛ فأدغمت الواو 
في الياء» والواجد الغ من الوحد بالضم معي السعة؛ والقدرة. والحديث رواه أحمدء 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماحه؛ والحاكم؛ وعلقه البخاري» وصححه الحاكم؛ 
ووافقه عليه الإمام الذهبي» ولفظه: عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله وَل 
أنه قال: «لي الواحد يحل عرضه. وعقوبته» يعي شكايته» وسجنه. 

جحع: النهاية لابن الأثير: 2781/54 وصحيح البخاري: 2111/7 ومسند أحمد: 

0 8» وسئن أبي داود: 2787/7 وسنن النسائي: 273١/17‏ وسئن ابن 
ماحه: 80/7» والمستدرك: 2٠١7/4‏ وفيض القدير: 4.٠0/8‏ 

(0) الحديث رواه البخاري» ومسلم, وأحمد, وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» ومالك» 
والبيهقي» ولفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال: «مطل 
الغني ظلم» ومن أتبع على مليء» فليتبع». 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ١ه‏ 
وقد قال به الإمام الحليل الشافعي والأشعري وكثير من العلماء”". 
ومنعهة أبو حنيفة) والقاضي» والغزالي» والمعتزلة. 


- راجع: الموطأ: ص/8١2»4‏ وصحيح البخاري: 2111/7 وصحيح مسلم: 2314/0 
وسنن أبي داود: 2771/7 ومسئد أحمد: 1/7لا» 25146 وسئن الترمذي: «/0 256 
وسنن النسائي: 2715/17 وسئن ابن ماجه: 0/1/7 والسئن الكبرى: 2/٠/5‏ وفيض 
القدير: ه/؟ه. 

رم كالإمام مالك» وأحمد, وأكثر أصحاهماء وغالب أصحاب الشافعي» ورجح المذهب 
الثاني أعين ما ذهب إليه أبو حنيفة ابن سريج» والقفال الشاشي» والآمدي من 
الشافعية» وبعض المالكية» وأبو الحسن التميمي من الحنابلة. 
راحع: المعتمد: 2١50/١‏ والعمدة: ؟9/*ه4-ههغء والبرهان: »455/١‏ والتبصرة: 
ص/8١1.؛‏ والمستصفى: ؟157/7١»‏ والإحكام للآمدي: 27١4/7‏ 21374 والمسودة: 
ص/770؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/27770 وشرح العضد: 2175/7 وانحلي على 
جمع الجوامع: 2357/١‏ والآيات البينات: ؟/275-177 وتيسير التحرير: )٠٠١/١‏ 
وفواتح الرحموت: »4١ 5/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١18.‏ 

( هو معمر بن المثى التيمي البصري اللغوي, النحوي العلامة» كان من أجمع الناس 
للعلم» وأعلمهم بأيام العرب» وأخبارهاء وأكثر الناس رواية لذلك» وله مؤلفات 
منها: بحاز القرآن» وغريب القرآن» وغريب الحديث» ونقائض حرير والفرزدق» وتوقٍ 
سنة ٠4(‏ ١ه‏ ) وقيل: غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/75١»2‏ وإنباه الرواة: /2777 وتهذيب الأسماء 
واللغات: 2750/7 ومعجم الأدباء: 2١54/١9‏ وطبقات المفسرين للداودي: 
فنهشض" 


هك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
سمع قوله يلِدِ: «لي الواجد يحل عقوبته» وعرضه»”" / ق(8؟/ب من أ) 
قال: هذا يدل على ل غير الراعة عل عقوجة وعر وو 

وقيل في قوله فلِ: «لأن يمتلئ بطن الرحل قيحاً خير من أن يمتلئ 
0 المراد نيه اقتجاء ستول الله يد فقالوا: لو كان كذلك لم يكن 
للامتلاء فائدة إذ ذاك قليله وكثيره سواء. فجعل الامتلاء كالشعر الكثير» 
وفرّق بينه وبين القليل» وذلك صريح ف المطلوب. 

وذكر الآمدي: أن القائل أبو عبيد بدون التاء”'» وهو قاسم 


ابن سلام الكوفي”' ويمكن التوفيق: بأن يكون كل منهما 


() آخر الورقة (748/ب من أ). 

راجع: البرهان له: 5/١‏ 45. 

(0 الحديث رواه البخاري» ومسلم» وأحمد ولفظ الحديث عن أبي سعيد الندري رضي 
الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله يه بالعرج إذ عرض شاعر ينشدء فقال 
رسول الله يل: وحدوا الشيطان: أو أمسكوا الشيطان» لأن تل حوف .رجل قيحا 
خير له من أن تلئ شعراً». 
راحع: صحيح البخاري: مإهع وصحيح مسلم: /ا/.مق ومسند أحمد: #/ى .5١‏ 

(؛) راحع: غريب الحديث لأبي عبيد: 2175-11/4/7 والإحكام للآمدي: ؟/714. 

(ه) هو القاسم بن سلام البغدادي الإمام البارع في اللغة» والنحوء والتفسيرء والقراءات» 
والحديث, والفقه» أشهر مؤلفاته: الأموال» وغريب القرآن» وغريب الحديث؛ ومعاني 
القرآن» وأدب القاضيء وتوف سنة (4 5ه ) وقيل: غير ذلك. 
راحع: وفيات الأعيان: */775؛ ومعجم الأدباء: 2354/15 وإنباه الرواة: 21١/7‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات: »41١1١/7‏ وطبقات السبكي: 2١57/٠9‏ وطبقات المفسرين: 
* والمنهج الأحمد: 28١/١‏ وبغية الوعاة: 751/7. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم اوت 
قائلاً؛ لأهما إمامان في اللغة» والشافعي في اللغة لا يبارى لو الم 
يفهمه لغة لم يقل به. 
واعترض لمخالفة الأخحفش”")» ومنع ذلك؛ لأنه لم يثبت عنه؛ ولو 
سلم من نقلنا عنه أقعد في اللغة من الأخفشء ولو سلم فالمذكورون أوقر 
وأكثرء ولو سلم فالإثبات مقدم. 
ونا دعقلا 2ت أن لو لم يفد لم يكن لذكره فائدة إذ غير ما ادعيناه 
مقف اتفاقاء وكلام البلغاء مصون عن مثله فضلاً عن كلام سيذ الأنبياء. 


قيل - عليه -: أثبتم التتخصيص بالفائدة» ومثله لا يثبت إلا بالنقل. 

قلنا: لم نثبته بالفائدة» بل القاعدة الكلية المنقولة عنهم: أنه إذا ظن 
فائدة في الكلام وغيرها يكون معدوما تكون تلك مرادة ظاهرأًء فيندرج 
المتناز ع فيه في تلك القاعدة. 


رم قد ذكر الأشمون بأن معمراًء وتلميذه الذي هو القاسم بن سلام قائلان بذلك معا. 
راجع: همع الموامع: ص]//الا. 

(5) هو سعيد بن مسعدة ابمحاشعي النحوي» أبو الحسن الأخفش الأوسط أخذ النحو عن 
سيبويه» وصحب الخليل» وكان معلماً لولد الكسائي, وقد سمي بالأخفش أحد عشر 
نحويا ذكرهم السيوطي في المزهر» ثم قال: ,رحيث أطلق في كتب النحو الأخفش» 
فهر الأوسط. له مؤلفات منها: المقابيس في النحوء وتفسير معاني القرآن» والاشتقاق» 
وتوفي سنة (١١١"ه)‏ وقيل: غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/27/7 ومعجم الأدباء: 2774/١١‏ وفيات الأعيان: 
7؛ وإنباه الرواة: 277/7 وطبقات المفسرين للداودي: 2185/١‏ والمزهر للسيوطي: 
؟ه .عع “240 455» وبغية الوعاة: »55٠0/١‏ وشذرات الذهب: 55/7. 


الي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قيل: لا نسلم عدم فائدة سواهاء بل / ق(759/أ من ب) توكيد المذكور 
لئلا يتوهم تخصيصء لو قال: في الغنم زكاة» إذ يحتمل أن يكون المراد المعلوفة. 

قلنا: هذا فرع عموم اللفظء وهو ممنوع؛ ولو سلم العموم - في 
بعض الصور - كان نخارجا عن محل النسزاع. 

قيل: لم لا يجوز أن تكون الفائدة ثواب المجتهد بإلحاق المسكوت 
عنه بالمنطوق قياسا؟ 

قلنا: قد شرطنا عدم الرجحان والمساواة» وألا يكون مفهوم موافقة» 
هذا تحقيق المقام على ما ينبغي. 

ولنرجع إلى شرح كلام المصنف»ء فنقول: إنما ذكر ثلاثة أمثلة لمكان 
فائدة؛ لأن الأول عنده نص ف المقصود. وهو أن المنفي عنه الحكم - وهو 
وجوب الزكاة - إنما هي المعلوفة من الغنم» وأما لفظ السائمة محردا عن 
الموصوف هل هو من قبيل المتنازع فيه؛ أم لا؟ نقل فيه قولين' “. 


)١(‏ فقيل: ليس من الصفة: لاختلال الكلام بدونه كاللقب ورجحه المصنف, وقيل: هو منها 
لدلالته على السوم الزائد على الذات يخلاف اللقبء فيفيد تفي الزكاة عن المعلوفة مطلقاء 
كما يفيد إنباتَا في السائمة مطلقاء وهذا محكي عن جمهور الشافعية» وغيرهم واختاره 
الشارح هناء والأشون» أما الزركشي وامحلي فلم يرجحا واحداً منهما غير أن الزركشي 
ذكر أن من قال: إنه من الصفة لا ينبغي أن يفهم منه تساويهماء بل الصفة المقيدة بذكر 
موصوفها أقوى ف الدلالة من الصفة المطلقة لأن القيد كالنص. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2590/١‏ وتشنيف المسامع: ق(0؟/ب)» ومع 
الموامع: ص/ه7» والآيات البينات: 717/7. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم هه 


وزعلم: أن الظاهر عدمه, وليمس بظاهر» بل مردود قطعاً؛ لأن تعر يف 
الوصف صادق عليه. 


غايته: أن الموصوف فيه مقدرء وذكر الموصوف وتقديره لا دحل له 
فيما نحن بصدده. 


ألا ترى: أنهم متفقون على أن قيد الإبمان - في قولنا -: المؤمن غر 
كريع يخرج الكافر» مع أن وزانه وزان السائمة ربيخ 


ثم قال: رروهل المنفي غير سائمتهاء أو غير مطلق السوائم قولان». 
وأشار يمذا إلى الخلاف في المثالين الأولين9"؛ لأن المثال الثالث - عند من 
يقول: باعتبار الوصف فيه - المنفي غير مطلق السوائم لعموم المقدر. 


() رد العلامة العبادي اعتراض الشارح على المصنف: بأن الوصف لفظ مقيد لآخر 
ولفظ السائمة في المثال غير مقيد لآخر - لفظا -, ولأنه إذا فقد الموصوف صار 
الرصف مما يختل الكلام بدونه كاللقب» فيكون ذكره لتصحيح الكلام لا لنفي 
الحكم عما عدا المذكور: لأنه إنما يحمل على ذلك إذا لم يظهر لذكره فائدة أخرى 
كتصحيح الكلام كما هو هنا. 
قلت: العبادي تابع المصنف في اختياره» والشارح حنح إلى رأي الجمهور والذي 
يظهر لي - والله أعلم - أن ما قاله الإمام الزركشي فيما سبق من أن بينهما تفاوتاء 
فعند ذكر الموصوف يكون أقوى منه عند تقديره هو الأظهرء والأوضح. 
راجع: الآيات البينات: 251/7 وتشنيف المسامع: ق(5١/ب).‏ 

)١(‏ زيادة بيان» وتوضيح لذكر المثالين» فقولهم: في الغنم السائمة زكاة؛ المقيد هنا هو 
الغنم؛ ويفهم منه عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة الى لولا القيد بالسوم لشملها 
لفظ الغنم» فهذا من باب مفهوم الصفة. - 
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والحق - في المثالين الأولين -: هو نفي الزكاة عن معلوفة الغنم؛ 
ومنهم من نظر إلى مطلق السوم, وألغى ذكر الغنم؛ وجعل حكم السوم 
عاماً في الإبل والبقرء وليس بشيء”" / ق(9؟/ب من ب) إذ لا دليل شرعا 
ولا عقلاً على ذلك؛ لأن مدار ثبوت مفهوم المخالفة على الفهم - لغة - 
كماتقرر ف صدر البحثء وإذا قيل: في سائمة / ق(79/أ من أ) الغنم 
زكاة: رعا لا تخطر سائمة غير الغنم بالخاطر» ولو خطر لا يحكم العقل 
بالاستواء» ولا يفهم أن سائمة غير الغنم كالغتم. 

وعبارة المصنف - ف قوله: «غير مطلق السوائم» - فاسدة؛ إذ 
مراده نفي المعلوفة مطلقاً لا معلوفة مقيدة» ويلزم من كلامه أن السوائم 
المقيدة تكون منفية يظهر ذلك فيما إذا قلت: تصدق بُذه الدراهم على 
غير المبتدعين مطلقاء أي ما سوى اللمبتدع كائناً من كان» بخلاف ما إذا 
قلت: غير مطلق المبتدعين إذ لا صحة له؛ لأن كل واحد من المبتدعين 


ع وقوهم: في سائمة الغنم زكاةق المقيد هو السائمة) ويفهم منه عدم وجوب الركاة قِ 
سائمة غير الغنم كالبقرء والإبل الي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها 
لفظ السائمة») وهذا من باب مفهوم اللقب. 
راجع: امحلي على جمع الجوامع: 5 والآيات البينات: 251/7 وهمع الموامع: 
ص/١/0‏ وتشنيف المسامع: ق(1/55). 

رم آخخر الورقة (74/ب من ب) وجاء في هامشها: رتم مقابلة على أصل مؤلفه أمتع الله 
بوحودم, وجاء في هامش: (0٠7/أ)‏ منها: «الرابع, يعن بداية الجزء الرابع بتجزئة 


الناسخ. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم /اهء 


يصدق عليه أنه غير مطلق المبتدعين» وكذلك السوائم المقيدة» أي كل 
واحدة يصدق عليها أنها غير مطلق السوائم. 

والصواب أن يقول: غير السوائم مطلقاء فيتناول كل معلوفة من 
كل جنس» ول ينتبه أحد من شراح كلامه لما ذكرناه» والله الموفق”". 

قوله: «ومنها العلة». 

أقول: من مفهوم الصفة العلة» والفرق بين العلة والصفة: أن مععى 
العلية في الوصف التزامي» وف صريح العلة مطابقي» ولقرب المعنيين أدرج 
المصنف العلة تحت الصفة”» والإمام الغزالي - كما أنكر مفهوم الصفة - 
أنكر مفهوم العلة الصريحة» قال في «المستصفى»: «المسلك الثامن قولهم: 
إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة - وساق كلامه إلى أن قال -: فائدة 


(1) رد العبادي على الشارح اعتراضه على المصنف: بأن مطلق الماهية لها معنيان: 
الأول: الماهية بلا اعتبار قيد معهاء وهو يُّذا الإطلاق يتناول الماهية المقيدة» والمراد 
هنا في كلام المصنف هو هذاء وبالتالي لا يرد الاعتراض على هذا المععى. 
الثاني: الماهية باعتبار انتفاء القيد عنهاء وهي ذا الإطلاق لا تتناول الماهية المقيدة من 
حيث إهًا مقيدة» وهذا غير مراد عند المصنف» وهو الذي يرد عليه اعتراض الشارح 
المذكور. 
راحع: الآيات البينات: 348/7؛ وتشنيف المسامع: ق(57/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: ,551-7650/١‏ وهمع الموامع: ص/ه/. 

5 راجع: المحلي على جمع الجوامع: 0 والآيات البينات: 259/7 وهمع الجوامع: 
ص/27/5 ونشر البنود: 2٠٠١/1١‏ وإرشاد الفحول: ص/١18١.‏ 


41 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ذكر العلة معرفة العلة فقط» وليس من فائدته تعدية العلة من محلهاء فإن 
ذلك غرف بورود القياس» ولولاه لكان قوله: حرمت الخمر لشدقاء لا 
يوحب تحريم النبيذ المشتد”2. 

وأحاب عن الاعتراض: بأن الشافعي إمام في اللغة» وقد قال بعلية 
الوصف: بأن الإمام إنما قاله اجتهاداً لا إخبارا عن أهل اللغة". 

وقد عرفت الحواب عن هذا بأنه إنما علم باندراجه تحت القاعدة لا 
استدلالاً» وتلك القاعدة ثبتت عن الرواة الثقاة الذين هم أئمة اللغة» فلا 
يكون اجتهادا. 

وما ألحق بالوصف ظرف الزمان نحو: سافر يوم الجمعة» أي: لا ف 
غيره» واجلس أمام زيد» أي: لا وراءه. 

والدليل على استفادة هذا المعى من الظرف: أنه لو خالف المأمور 
استحق اللوم عرفا على مخالفته» وذلك صريح في أن الحكم المخالف 
للمنطوق مفهوم منه» وإلا لما ترتب اللوم عليه جزما. 

ومن الملحق بالوصف الحال نحو: لا تصحب زيداً وهو عاصء وهذا 
لم يحتج إلى ذكره لدخوله تحت الصفة بالمعئى الذي قدمناء إذ لا فرق في 
فهم الحكم المخالف بين قولنا: لا تخاطب الأمير وهو غضبان» وبين قولنا: 
لا تحالس الأشرار. 


() راحع المستصفى: ؟705-15017/5. 


( نفس المرجع .١98/5‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 6"ظغظ 
ومن الملحق بالصفة العدد: لأن العدد مميز للمعدود» فهو وصف له 


قائم به» فيدل على نفي الحكم عن غير ذلك الموصوف نحو: 3# فَاجلِدوشر 
تَمْنِينَ جلدَة #6 [السنور: 4] فلم تحز الزيادة على الثمانين» يفهم ذلك من 
تعريف اللغة. 

قوله: «وشرطع» عطف على قوله: «صفة» لا على ما ذكر بعد قوله: 
«منها» لعدم دخحول الشرط ف الوصفء هذا ما عليه شارحو كلامه0". 


ولك أن تقول: قد تقرر في علم البلاغة: أن الشرط ظرف للجزاءء 
والظرف إما زمان» أو مكانء وقد ذكر المصئف: أن الظلرف مطلقا ملحق 
بالوصفء فلا مانع لإالحاق الشرط على هذا التأويل. 

وكذلك نقول في الغاية هي معين'" / ق(9؟/ب من أ) قائم بذي 
الغاية؛ فتدحل في الوصف المذكورء فيكون أقرب إلى الضبط» وأقل 
أقساما9©. 


(1) راحع: تشنيف المسامع: ق(55/). والمحلي على. جمع الجوامع: 2551/١‏ ومع 
الموامع: ص/277 والدرر اللوامع للكمال: ق(؟8/أ). والآيات البينات: ؟70/1. 

آخر الورقة (75/ب من أ). 

0 قلت: المراد بالشرط هنا: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل: إن» وإذاء 
ونحوهماء وهو المسمى بالشرط اللغوي لا الشرط الذي هو قسيم السبب» ولمانع» وقد 
تقدم. وأما ما اعترض به الشارح على المصنف ففيه نظر: لأن المصنف مراده بالصفة كما 
صرح ها بقوله: «فأقول: المراد بالصفة عند الأصوليين - تقييد لفظ مشترك المعئ بلفظ 
آخخر مختص ليس بشرطء ولا استئناء» ولا غايق» منع الموانع: ق(١//أ).‏ - 
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مثال الشرط قوله تعالى: م وَإِنَكُنّ ولت حل دَأيْفِفوْعَلتنَّ حَقٌ يَضَعْنَ 
َلهْنَّ * [الطلاق: 5]» فخحرجت / ق(70/أ من ب) غير ذات الحمل. 

والغاية نحو قوله: 2( ون طلَمَهَا ما يللم منْبَْدُ حَقٌ تكح روجا حير #4 
[البقرة: ٠؟]‏ جعل غاية الحرمة الحاصلة بالطلاق نكاح الزوج الثاني» فعلم 
الحل بعده”". 

فإن قلت: على ما ذكرت من أن الغاية معبئ قائم بذي الغاية» يلزم 
قيام العَرّض بالعرض» ويجتمع الضدان في المثال المذكور إذ نكاح الزوج 
الثاني بمعيئن الوطء ضد الحرمة» وقد قلت: إنه قائم به. 

قلت: لا شك أن ما يصدق عليه الغاية خارج عن ذي الغاية ليبس 
قائما به وإنما القائم به هو اتصافه ممفهوم الغاية بمعين أنه ذو الغاية» 


- وراجع: المستصفى: 23١5/5‏ ولمعتمد: 2190./١‏ والإحكام للآمدي: 2507/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/2770 والمسودة: ص//اه”2 وشرح العضد: 2180/7 
ومختصر الطوقي: ص/707١2‏ وفواتح الرحموت: :47١/١‏ ونشر البنود: »٠١١/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص١18»‏ والآيات البينات: 0/7.. 

(0 الغاية: فهاية الشيء؛ وآخره؛ وهي مد الحكم بأداتماء وهي: إلى» وحنء واللام؛ وهو 
أقوى من الشرط من جهة الدلالة: لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية» فلو 
ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية» وهو حجة عند الجمهور؛ وقال به معظم 
نفاة المفهوم. وذهب أكثر الحنفية» وجماعة من الفقهاءء والمتكلمين إلى المنع. 
راجحع: اللمع: ص/"؛,» والمعتمد: 2١50/١‏ والمستصفى: 2588/1 المسودة: ص/708) 
والإحكام للآمدي: 2575/9 وشرح العضد: 2181/9 ومختصر الطوفي: ص/" 2١١‏ 
وفواتح الرحموت: 2477/١‏ وتيسير التحرير: ٠0/١‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 45١‏ 
ومتصف هيماء وهذا أمر اعتباري ليس موجودا في الخارج» والعرض من 
أقسام الموجود»ء فلا محذور. 

قوله: «وإنما» إلى قوله: «مسألة». 
أقول: ثما يدل على مفهوم المخالفة كلمة: «رإنمال»» مثل قوله تعالى: 


00 


الكالت ل [الكهف: )2'0]1١٠١‏ وقوله: نمآ أنت نَذِير #6 [هود: »]١١‏ 
وسيأن تحقيق كيفية إفادته. ومن الأمور الدالة على مفهوم المحالفة: ماء 
وإلاء وكذلك لا النافية للجنسء أو يمع ليس نحو: 38 وما حَحَمَد إَِ 
رَسُولٌ 6 [آل عمران: »]١55‏ ولا عالح إلا زيد» ولا قائم إلا 54 فيعئ أن 
محمدا منحصر شأنه في الرسالة لا يتجاوزها إلى النجاة من الموت» فإن 
الصحابة لما كانوا يتعاظمون موته كأهم معتقدون جمعه بين الصفتين» 
فأثبت له الرسالة» ونفى عنه التبرء من الموت. 

وكذلك لا عالم إلا زيد معناه: حصر [مفهوم]'" العالم ف زيد 
وإذا انمحصر ف زيد لزم منه الانتفاء عمًا عدا زيد» فالمنطوق هو الإثبات 
للمذكورء والمفهوم هو الانتفاء عن غير المذكور. 


م سورة الكهف آية »)١١١(‏ والأنبياء آية :»)٠١4(‏ وفصلت آية (5) بالنسبة لأنما 


شَىْءٍ عِلْمًا 4 [طه: مو]. 


(0) في ب: ر«فهم). 


د الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

هذا هو لمفهوم من التركيب والمأخوذ من كلام أهل العربية إذ 
قالوا: إنك إذا قلت: لا عالم إلا زيد» فهو كلام مع من أحطأ في الحكم 
بأن اعتقد أن العالم عمرو لا زيد؛ أو اعتقد أن العالم زيد وعمرو كلاهما. 

فإذا قلت: لا عالم إلا زيد لزم من إثباتك العلم على وجه الحصر 
انتفاؤه عن الغير» وخطأ ذلك الاعتقاد. وق بعض كتب الأصول أن النفي 
هو المنطوق” وكأنه نظر إلى [تسلط النفي]© على صدر الكلام. 

فإن قلت: قد اتفقوا على أن مععئ الاستثناء هو الإخراج» فيكون 
منطوقه هو المخرج المنفي. 

قلت: التحقيق أن الإخراج محاز عن عدم الدخول؛ لأن الإخراج إما 
عن الحكم: فلم يكن المستثى داخلاً في الحكم حى يخرج؛ إذ لم يقل أحد: 
إن زيدا - في جاءق القوم إلا زيدا - كان داخلاً في الحكم. ثم أخرج. 

وإن أريد إخراجه من اللفظ العام» أي: مما تناوله» فذلك باطل؛ إذ 
بالاستثناء لم يخرج زيد عن القوم مثلاً. 

ومن الألفاظ الدالة على مفهوم المخالفة ضمير الفصل بين المحكوم 
عليه وا محكوم به مثل قوله تعالى: 3 إن أله هوالررَاقٌ [الذاريات: 8] وقوله: 


- 4 


:9 كْنتَ أنتَ أَلرَّقِيب عَليهِمَ # [اللافدة: »]1١0‏ وهذا إنما يتم لو استفيد 


)20 راحع: الإإحكام للآمدي: /0*1. 
)3( قٍِ 5: برسلطة النفي» وكلاهما صحيح. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم اوت 


الحصر من مثل قولنا: زيد هو أفضل من عمروء وإلا ففي الأمثلة المذكورة 
الحصر مستفاد من تعريف الخبر؛ لأن تعريف الخبر بلام الجنس يفيد 
حصره في المبتدأ» كما تقرر ف موضعه'". 
ومن الدوال على مفهوم المخالفة / ق(0٠5/أ‏ من أ) تقديم المعمول”") 
نحو: يلايك تبَدٌ # [الفاتحة: ]» وبزيد مررت”" / ق(١”/ب‏ من ب). 
قوله: «روأعلام؛ أي أعلى ما ذكر طريقة النفي والاستثناء حى 
ذهب بعضهم إلى أنه من قبيل المنطوق صريحا لسرعة الفهم منه ويلي 


() راجحع: الإيضاح في علوم البلاغة: 2577/1١‏ وجواهر البلاغة: ص/1857. 

() تقدم المعمول سواء كان في المفعول» أو المحرور كما مثل الشارح» وقد يكون بتقديم الخبر 
على المبتدأ كالحديث الذي احتج به الفقهاء - عدا الأحناف - على تعيين لفظي التكبير» 
والتسليم في قوله يي «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريعها التكبير وتحليلها التسليم». 
راجع: مسند أحمد: 2177/١‏ 2179 وسنن الترمذي: 7/5 وسنن ابن ماجه: 2٠١1/١‏ 
والمستدرك: 2170/١‏ وشرح السنة: 217/7 ونصب الراية: »7378/1١‏ والمهذب: ١/0لاء‏ 
واللجموع: مي والمغي: هم وكشاف القناع: “5غ والشرح الكبير: 
١‏ . 

آخحر الورقة (0٠؟/ب‏ من ب)» ومذهب الجمهور أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص 
والحصر. وقال أبو حيان» وابن الحاحب يفيد الاهتمام والعناية فقط. وأنكر عبد الحميد 
ابن هبة الله الشيعي مفهوم تقديم المعمول» وذكر ف كتابه الفلك الدائر أنه لم يقل به 
أحد. وقد رد عليه بإجماع البيانيين» وغيرهم على الاحتجاج به. 
راحع: الفلك الدائر على المثل السائر: ص/.55» والمثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر: 78/7؛ والبحر المحيط لأبي حيان: 215/1١‏ وشرح الكوكب النير: /571. 


55 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الاستثناء إنما لتبادر المعبئ إلى الأذهان مثل: الاستثناء إلا أنه أحط رتبة 
لكون النفي والاستثناء فيه غير صريحين» وإليه أشار بقوله: «منطوق» أي 
بالإشارة» وسيذكر المصنف المفاهيم كلها على الترتيب. 

قوله: وومتسالة المفاهيم إلا اللقب حجة لغةق). 

أقول: المفاهيم المذكورة كلها حجة سوى مفهوم اللقب» وهو 
عبارة: عما يفهم من تعليق الحكم بالاسم الخالي عن مع الوصفية: عَلْما 
كان أو غيره» ولم يخالف في عدم اعتباره سوى شرذمة» كما أشار إليه 
المصنغ 00 


(0) احتج .ممفهوم اللقب مالك» وأحمدء وداود» والصيرق» والدقاق» وابن فورك» وابن 
خويز منداد» وابن القصارء وهم أئمة يقتدى بُم؛ وليس شرذمة كما قال الشارح 
رحمهم الله جميعاً. 
ونفاه جمهور الشافعية؛ والقاضي أبو يعلى» وابن عقيل والموفق من الحنابلة» وغيرهم 
أما الأحناف: فهم لا يقولون بالمفهوم المخالف مطلقاً في كلام الشارع كما سيأي. 
وذهب المحد بن تيمية؛ ومن وافقه إلى أنه حجة بعد سابقة ما يعمه كقول البي وي 
«وترابما طهور»» بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجداً» رواه مسلم قي صحيحه: 
7 وأحمد ف مسنده: 5817/0. 
وراجع: المعتمد: »١44/١‏ واللمع: ص/55» والبرهان: »405/١‏ والمستصفى: 
0 والروضة: ص/175» والإحكام للآمدي: 2591/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١2771‏ والمسودة: ص/7017) وشرح العضد: 4187/7 ومختصر الطوقي: ص/717١)‏ 
وتيسير التحرير: .»٠١1١/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2557/١‏ والآيات البينات: 

27/7 وهمع الموامع: ص/278 والدرر اللوامع للكمال: ق(0٠8/أ)»‏ ونشر البنود: 
٠/1١‏ » وإرشاد الفحول: ص/187١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم هه 


لنا على عدم جوازه: لزوم المحذور ف قولنا: زيد موجود, ومحمد 
رسول الله؛ إذ يلزم منه انتفاء الوحود عن غير زيد» والرسالة عن غير 

قالوا: لو قال - لدى الخصام -: أمي ليست بزانية يفهم منه نسبة 
أم الخصم إلى الزى» حى قال مالك7"), وأحمد: بلزوم الحد”". 

قلنا: ذلك انفهم من القرائن لا من اللفظ» والحق: أن بطلان هذا 
غي عن الدليل. 

3 قوله ررلغةم: يريد أنه حجة شرعية فهمت سس بحرد اللغة 
لا بالقياس كما تقدم تحقيقه”". 


وقوله: «وقيل: شرعا»» يريد أنه فهم من عبارة الشارع إذ ثبت أنه 


قال ييه - حين تُهى عن الاستغفار للمش ركين بقوله تعالى: إن صَسْتَمْفِر 


() هو إمام دار الحجرة مالك بن أنس الأصبحي أحد الأئمة الأربعة جمع بين الفقه» والحديث» 
والرأي» كان يعظم حديث رسول الله يد ولم يركب دابة ف المدينة» ومناقبه كثيرة» 
وجمع الحديث في الموطأ» وروى له أصحاب الكتب الستة» وتوف سنة (114ه). 
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/717» صفة الصفوة: 2171/7 وفيات الأعيان: 
/84”, وتحذيب الأسماء واللغات: 270/٠9‏ وطبقات القراء: 255/7 وطبقات 
المفسرين للداودي: 2757/9 وتذكرة الحفاظ: 2507/١‏ وطبقات الحفاظ: ص/85) 
والديباج المذهب: .57/١‏ 

(0) راجع: المدونة: 21560-17114/5 وبداية المجتهد: 4/7 4» والمغ للموفق: 517/8. 

م تقدم ص/١44.‏ 


كك5ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ل ميقن تر فلن قر سه لح 4 [التوبة: :]4٠١‏ «سأزيد على السبعين»", 
حيث اعتبر مفهوم العدد. 

والصحيح: هو الأول إذ لا يشك أحد أن فهمه عليه السلام ذلك 
منه إنما كان لغة لا توقيفاً من الله. 

قوله: «وقيل معيئ»» نقل عن المصنف: أن المراد هو العرف العام؛ 
لأنه معقول لأهله. وذلك مثل ما يقولون: لولا انتفاء الحكم عن 
المسكوت عنه لم يكن لذكر القيد فائدة”"» وقد قدمنا أن هذا دليل من 
يدعي أنه فهم لغة(". 

قال المولى المحقق عضد الملة والدين قدس روحه؛ مستدلاً على أنه فهم 
لغة: «لو لم يدل التخصيص على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور في 
الحكم لما كان للتخصيص فائدة للاتفاق على عدم فائدة سواه» واعترض: 
بأنه إثبات للوضع بالفائدة؛ والوضع إنما يثبت نقلاً لا غير». 

واللجواب: لا نسلم أنه إثبات للوضع بالفائدة) بل نبت بالااستقراء 
عنهم أن" كل ما طن أنه الا'فائذة للفظ سؤاه تمين أن يكوق فائدة اللفط: 
والمراد منه والمتنازع فيه مندرج تحت تلك القاعدة”". 


0 رواه البخاري في صحيحه: 85/5. 

(:) الناقل هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .1514/١‏ 
( تقدم ص/١411.‏ 

(4) نقله بتصرف راجع: شرح العضد على المختصر: ؟1078/1. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ا 


هذا كلامه» وهو صريح في أن هذا القسم راجع إلى اللغة» ولأن 
مفهوم المخالفة دليل شرعي عند القائل به» فاعتباره» واستفادته من اللفظ 
لا بد وأن يستند إلى أئمة اللغة» أو يعلم من الشارع؛ فلا مععى للعرف 
علق ها تفن عن الف 

والصواب: إسقاط هذا المذهب عن الاعتبار”"» والله أعلم. 

قوله: «وأنكر أبو حنيفة الكل». 


الغزالبي منّاء وقد تقدم تحقيق المسألة دليلا» وجواباء فلا حاجة إلى إعادته”". 


رم قلت: في كلام الشارح - رحمه الله - نظر: لأن المحلي لم يرجحه حى يرد عليه؛ 
وإنما حكاه كمذهب ثالث عن المصنفء والحكاية لا يعترض عليها كما أنه قد سبق 
إلى ذلك الإمام الرازي» والمصنف عبر عنه في مبحث العام - كما سيأتي -: بالعقل؛ 
وعبر عنه - في شرح المختصر - بالعرف العام» وقد ذكر العلامة العبادي - في رده 
على اعتراض الشارح - بأن المفهوم ثبت لغة» ومستنده أئمة اللغة» وكذلك يثبت 
عرفاء ومستنده في ذلك نظر العقل» وكون المصنف حالف عضد الملة في هذاء فلا 
يقدح ذلك ف نقله إذ ثبت عند المصنف ما لم يثبت عند غيره. أو أنه لا منافاة بين ما 
ذكره المصنف» وما ذكره المولى العضدء لأنه تعرض لنفس الإثبات يبهذا الطريق؛ 
والمصنف تعرض لبيان كون الطريق المثبت معنويا. 
راحع: معالم أصول الدين: ص/45 2١‏ ورفع الحاجب: (58/3/1//)» واحلي على 
جمع الجوامع: 2554/١‏ وهمع الموامع: ص///07/8/1 والآيات البينات: 4/7 56-1. 

م تقدم ص/١ه:‏ وما بعدها. 


458 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فإن قلت: إذا قال الشارع: «في سائمة الغنم الزكاة»» فالذي لم 
يقل بالمفهوم يحب عليه القول بوجوب الزكاة في المعلوفة» وإلا فما وجه 
المنع”"© / ق(0٠”/ب‏ من أ)؟ 

قلت: نقول: قبل خطاب الشارع لم يكن الحكم - وهو وجوب 
الزكاة - متعلقاً بالغنم / ق(١/أ‏ من ب) مطلقاء فلما أوجحب في السائمة 
بقي أمر المعلوفة على العدم الأصلي» والعدم الأصلي لبس كنا شيعي 

قوله: «وقوم في الخبر»» أي: في الخبر الخالي عن الإلزام كقولك: في 
سائمة الغنم نتاج» لا مفهوم إذ نعلم قطعا أنه لايدل الخبر المذكور على 
عدم النتاج في المعلوفة. 

وقد ذكرو - في الفرق - أن الخبر له حارج يطابقه» أو لا يطابقه. 
فالخبر يشعر بوقوعه» ولا يلزم من انتفاء القول بالمفهوم في الخبر انتفاؤه ف 
الإنشاء: لأن الإنشاء إذا لم يكن له خارجء ول يحصل الحكم من مفهوم القيده 
لم يكن هناك فائدة قط» هذا كلام الشرو-”": وهو ضعيف جدا: لأن إشعار 
الخبر بوقوع ذلك الخارج لا دخل له في دلالة المفهوم لا معين» ولا لزوما. 

والمولى المحقق عضد الملة والدين» أشار إلى ضعفه أيضاء ولم يتعرض 
للجواب عن هذا المذهب”". 


( آر الورقة (0٠؟/ب‏ من أ). 

(5) راحع: تشنيف المسامع: ق(507/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 2550/١‏ وهمع 
الهوامع: ص/78؛ والدرر اللوامع للكمال: ق(80/ب - ١8/أ).‏ 

راجع: شرح العضد على المختصر: ؟/1179. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 8ظ4ظ 

إنما يعمل به إذا مم يعارضه دليل أقوى من نص» أو إجماع. أو مخالفة دليل 

ولاشك أنك إذا قلت: في الشام الغنم السائمة» لم يدل على أن لا 

سائمة في العراق» وإنما لم يدل: لأنه ظاهر عارضه قطعي» وهو الإجماع؛ 
والتواتر» وبديهة العقل على أن في غير الشام من البلاد سوائم 

ألا ترى أنهم تركوا المفهوم في قوله: «إولا تُكرهوأ رليم عل الْيعَله 


--- ا و 


إِنْ أردث حصنا س4 [النور: +]» مع كونه إنشاء: لأن الإجماع عارضه. 


المفاهيم في كلام غير الشارعء معللاً بأن الشارع منزه عن الذهول» 
والغفلة بخلاف غيره”") 
وإفما كان ساقطاً: لأن الكلام فْ دلالته لغة» وقد تحققتَ قبل هذا أن 
الدلالة التفات النفس من اللفظ إلى المعيئ» ولا دحل لإرادة اللافظ فيهاء ولا 
وظهر - لك أيضاً - الحواب عن قول إمام الحرمين: وهو أن 
الوصف إنما يعتبر حيث ناسب الحكم, فأما إذا لم يناسب» كما إذا قيل: 


() قلت: مذهب والد المصنف عكس مذهب الأحناف» فإهم ينكرون مفهوم المحالفة 
في كلام الشارع فقط» وأما في مصطلح الناس» وعرفهمء فهو حجة عندهم؛ راجع: 
تشنيف المسامع: ق(71/ب)» وهمع الموامع: ص/8/. 


ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

في صغار الغنم زكاة لا يدل على الانتفاء في الكبار”2: لأنا قدمنا في صدر 
البحث أن المسكوت إذا كان أولى بالحكمء أو مساوياء لا يكون مفهوم 
المخالفسة 'مراداء يمل يكوق من قبيل مقهوم الموافقة0". وَلِوَ فرضنا أن 
الوسنك: ناسين ل اموق ول" المكعالفهه يكوق وهنا ملق ل مار 
به هكذا يجب أن يفهم المقام؛ والله أعلم. 


قوله: «وأنكر قوم العدد) 50 بأنه يا يدل على الزائد» والناقتص 
إلا بالقرينة”» وقد عرفت الجواب - عنه - ما تقدم. 


قولة+ رزمسالة الغاية: قيل: مظنون»: 


رى راجع: البرهان له: .455/1١‏ 

(0) لم يسلم العلامة العبادي للشارح اعتراضه على والد المصنف» وإمام الحرمين حيث 
ضعّف اعتراضه عليهما. راجحع: الآيات البينات: 58-11//7. 

م ذهب مالكء؛ وأحمد, وداود» وبعض الشافعية» واعتمده ابن الرفعة إلى القول مفهوم العدد» 
ونقله أبو حامدء وأبو المعالي» والماوردي عن نص الشافعي. ونفاه الحنفية» والمعتزلة» 
والأشعرية» واختاره الرازي» والآمديء والأولى القول بحجيته لثلا يعرى التحديد به عن 
فائدة» علما بأن محل الخلاف ف العدد الذي لم يقصد به التكثير» بل عدد مخصوص. 
راحع: البرهان: 457/١‏ والمعتمد: 2١47/١‏ والعدة: ؟/44؛ والمحصول: ١/ق/؟/2515‏ 
والروضة: ص/ه: 25 والإحكام للآمدي: ؟/23550 ومختصر الطوفي: ص/7؟١1١2‏ 
والمنخول: ص/5١5؛‏ والتمهيد: ص/57؟-2555 وفواتح الرحموت: ١/؟2)4571‏ 
وتيسير التحرير: 2٠٠١/١‏ ونشر البنود: 23١1/١‏ وتشنيف المسامع: ق(55/) - ب)» 


والمحلي على جمع الجوامع: ,551/١‏ وهمع الجوامع: ص/7/9. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم اع 

أقول: يريد الإشارة إلى مراتب المفاهيم المحتج يما: 

فذكر أن الغاية أعلاها رتبة» أي: أعلى المذكورات بعدها: 

لأنه قد تقدم أن أعلى الجميع النفي, والاستثناء لكونه منطوقا 
صريحاً عند بعضهم. والغاية» ولفظ إنماء منطوق إشارة» ول يذكر إنماء مع 
الغاية لكثرة مباحثه» فجعله مسألة مستقلة. 

قال: والحق: أن الغاية مفهوم لا منطوق» وهو كذلك: لأنا إذا قلنا: 
لا تدحل المسجد حى تتوضأء فِالمَعَيًا هو عدم الدخول غير متوضئ / 
ق (١"/أ‏ من أ) قد انتهى بالتوضؤء فيفهم منه رفع المنع من الدخول. 

والذي ذهب إلى أنه"2 / ق(١7/ب‏ من ب) منطوق نظر إلى لفظ 
«رحق»» فإنه موضوع للانتهاء» وعلى هذا لا مععئ لقوهم: إنه منطوق من 
قبيل الإشارة» فيما سبق. 

ويتلو الشرط الغاية: فإنه لم يقل أحد بأنه منطوق» فكان أحط رتبة. 

فالصفة المناسبة: إذ بعض من قال: .مفهوم الشرط لم يقل ممفهوم 
الصفة. 

فمطلق الصفة: إذ إمام الحرمين أسقط غير المناسبة. 

فالعدد بعد المذكورات: لأن من قال: بتلك المفاهيم خالف طائفة منهم 
في العدد. 


)١(‏ آخخر الورقة (١/ب‏ من ب). 


ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وآحر المفاهيم تقدىم المعمولء وإنما كان آخر المفاهيم؛ لأن التقسم 
كثيراً ما يكون للاهتمام أو التبرك أو الالتذاذ بذكر المقدم» ومنه نشأت 
شبهة الشيخ ابن الحاحب”" ومن تبعه» ليس بشيء؟؛ لأن قوله تعالى: 
م9 َإتَىَ فَأَرهَبُون * [النحل: ]0١‏ صريح في ذلك. 
المعممول إنما يكون للاهتمام, فإنهم يقدمون ما هو أهم عندهه”"» وإذا 
كان كذلك» فالتخصيص وهم مردود هما ذكره الشيخ عبد القاه © من 


(1) تقدم ذكر مذهبه ف هذاء وشبهته الى قالها هي: ررإن توهم الناس لذلك وهم 
وتمسكهم بنحو: 22 بل اله قعل 46 [الزمر: 55] ضعيف؟ لورود: ماله # [الزمر: ؟]» 
فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر لكونه يقتضيه». ورد عليه بأنه لا يستلزم حصراء 
ولا عدمه؛ ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة نفيه» لا سيما وقد جاء في الآية: فأَعبدٍ 
أنه نخِصًا # فذكر الإخلاص مغن عن إفادة الحصر. 
راحع: معترك الأقران: :»١150/١‏ وتشنيف المسامع: ق(78/أ), وهمع الموامع: ص/ 9لا 
وشرح الكوكب المنير: 5377/7. 

() راحع: المنتهى: ص/57 2١‏ والكتاب: 05/١‏ فقد نص فيه على الاهتمام» والعناية ف 
التقدم. 

هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرحاني النحوي الإمام المشهور كان من كبار 
أئمة العربية والبيان» أشهر مؤلفاته: إعجاز القرآن» والجمل» وأسرار البلاغة» والمقتصد في 
شرح الإيضاح» وغيرها وتوقٍ سنة (١/41ه‏ أو 41714ه) على خلاف في ذلك. 
راجع: إنباه الرواة: »١88/7‏ وطبقات السبكي: 2١59/0‏ والوافي بالوفيات: »517/١‏ 
وطبقات المفسرين للداودي: 2370/١‏ وبغية الوعاة: 29١5/79‏ وشذرات الذهب: 0/8 714. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم *الاع 

أنه لا بد وأن تفسر تلك العناية من أين حصلت؟ وإذا فسرت تلك 
العناية» فتارة تكون للاختصاصء وتارة تكون للتبرك» وغير ذلك هما يلائم 
المقام» وناهيك بالشيخ عبد القاهرء وعلى ذلك أطبق المحققون بعده. 

والتخصيص الذي قال به الجمهورء وأنكره الشيخ ابن الحاحب هو 
الحصر المصطلاح عليه» وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه 
خلافا لوالد المصنف حيث قال بالاختصاص ونفى عنه الحصر”". 

ونقل عن أنه قال: الفضلاء لم يقولوا في تقديم المعمول بلفظ 
الحصرء بل إنما أتوا بلفظ الاختصاص”" 

وحاصل ما قاله راء جع إلى ما ذكره الشيخ ابن الحاحب من أن بحرد 
التقدسم للاهتمام؛ ثم قال: والحصر كما في: مو إِيكَ سد #6 [الفاتحة: ه] ينهم 
من القرائن لا من التقديم. غاية ما في ذلك: أن الشيخ ابن الحاحب لا 
يطلق الاختصاص على ما قدم» وهذا يطلقه. 

واستدل على ما نقل عنه بعض الشارحين”": بأنه لو كان التقدم يفيد 


الحصر لأفاده في قوله تعالى: 9 أفََيْرَ د 8 رت 4 [آل عمران: 87]» 


0 حكي عنه أنه قاله في كتابه «الاقتناص ف الفرق بين الحصر والاختصاص» وتبع المصنف 
والده في رفع الحاحب. 
راحع: رفع الحاحب: (85/3/1/ب)» وتشنيف المسامع: ق(١/ب))؛‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: ,.7568/١‏ وسمع الموامع: ص/80. 

0) راحع: رفع الحاحب: 7/ق(85/ب - 817 /) فقد نقل عنه ما ذكره الشارح. 

هو الزركشي ف تشنيف المسامع: ق(8؟/ب). 


/اء الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
ولا يجوز إرادة الحصر لفساد المعئ؛ لأنه قبل دخول الهمزة - على تقدم 
الحصر - يكون معناه: غير دين الله يبغون» وبعد دخحول همزة الإنكار 
الذي هو معئ النفي يكون المنكر حصر الطلب في غير دين الله ولا يلزم 
منه اشتراك الطلب لدين الله» ولغير دين الله. 

ونمحن نقول: قد ذكر الشيخ عبد القاهر؛ ونقل عنه المحققون أن 
النفي إذا دخخل كلاماً فيه قيدء تارة يتوجه إلى القيد مع بقاء أصل الفعل 
كقولك - وقد ضربت عبدك -: ما ضربته عبثاً. وتارة يتوحه إلى المقيد» 
فينفى مع قيده كقوله تعالى: «وَمَاقدلُوميقِيًا # [النساء: 10] إذ القتل منفي 
من أصله؛ والاعتماد في ذلك على القرائن. 

فإذا تقرر هذاء فنقول: في قوله تعالى: مِإأهْمَيْرٌ دين الله يَبَعْوْرَتَ *# 
[آل عمران: 87] إنما توجه النفي المستفاد من الحمزة على أصل الفعل» وهو 
تللم قير فين الله مظلفاء: لعل الل االلاسن شو فيكة القهي :الاك ين 
التقدم قبل دحول الهمزة كما ظهر لك ف قوله تعالى: 9# وما كلوه يَقَِا 6* 
هذا مما لآ ريب قيَه. 

ظ وأما قوله: ررإن الفضلاء / ق(57/أ من ب) لم يذكروا إلا لفظ 
التحخصيص»؛ ممالا ينبغي أن يصدر عن مثله؛ لأن الاعتبار بالمعى لا 
باللفظ. وحيث أرادوا بالاختصاص معئ الحصرء فلا فرق بين التعبير عنه 
بلفظ الحصر أو الاختصاص. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم ع 

قال0© / ق(71/ب من أ) الزعخشري”" في أول سورة التغابن: «رقدم 
الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الملكء والحمد بالله تعالى - ثم قال 
ما حاصله -: إن الحمد إذا اختص بالله ولم يتجاوزه» فكيف يحمد 
الإنسان على فعله الحسن؟ 

وأحاب: بأن ذلك الحمد بحاز””")؛ مع أن الشيخ عبد القاهر الذي 
هو قدوهم كلامه مشحون بلفظ الحصر. 

وف بعض الشروح”: أنه قد يحتج لتغايرهما بقوله تعالى: «إوَأََهُ ينص 
يَحَمَيِء مَن يِسَآاءُ 4 [البقرة: ٠.‏ إذ لا يجوز أن يقال بحصر رحمته؛ لأنه لا 
يمكن حصرهاء وقد التبس عليه معئ الحصر المراد هنا - وهو إثبات الحكم 
للمذكورء ونفيه عما عداه - بالحصر الذي هو الإحصاء والاحاطة . 


() آخر الورقة (١71/ب‏ من أ). 

0 هو محمود بن عمر بن محمد المنوارزمي جار الله أبو القاسم الزعخشري المعتزلي علامة التفسير» 
والنحو؛ واللغة» والبيان» صاحب المصنفات ف الفنون المختلفة» أشهر كتبه: الكشاف» في 
النفسير» والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة؛ والمفصل ف النحوء والمستقصى في 
الأمئال» والمنهاج في الأصول» ومعجم الحدود, وغيرهما وتوفي سنة (/1هه). 
راجع: معجم الأدباء: 2177/15 ووفيات الأعيان: 2554/4 والمنتظم: 21١7/٠١‏ وإنباه 
الرواة: 7565/7 وطبقات المفسرين للداودي: 241/7 وبغية الوعاة: ؟/707/9. 

م راحع: الكشاف: .١١17/4‏ 

(؛) جاء في هامش (أ2 ب): «الزركشي». راجع تشنيف المسامع: ق(78/ب). 

(ه) رد العبادي على اعتراض الشارح بأن مراد الزركشي من كلامه الحصر المشهور 
الذي هو الإثبات والنفي» ثم وجه كلامه على ذلك» وليس مراده الحصر الذي هو 
الإحصاء والإحاطة كما فهمه الشارح هنا. راجحع: الآيات البينات: 137/7 . 


لاع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ولا يشك عاقل ف صحة قولنا: رحمة الله مبحصرة في المؤمنين» أي 
ف الآخرة لا تتجاوزهم إلى الكفارء وإن كانت رحمته لا يحاط يما كماء 
ولا كيفاء وإئما نتعرض لهذه المباحث نصحاً للمستفيدين الطالبين للحق» 
وإلا فسقوطها في غاية الجلاء» والله الموفق. 

قوله: ررمسألة إغا». 

أقول: قد سبق أن [من]”" المفاهيم مفهوم إنماء ولما كان فيه أبحاث 
وتدقيق جعله مسألة مفردة. 

واعلم أفم قد احتلفوا في إفادة كلمة «إنمل» معبئ الحصرء وهو 
إثبات الحكم المذكورء ونفيه عما عداه. 

فقالت طائفة: لا تفيد؛ لأن «إن» لتأكيد مضمون الحملة» وررما» 
الكافة لا نفي فيها فلا حصر”". 

ثم القائللون: بأفها تفيد فرقتان: فرقة تقول نأنا تفيدة ع7 


والأخحرى تفيده فهما'. 


م سقط من (أ) وأثبت بالهامش. 

وهذا مذهب أكثر الحنفية» واختاره الآمدي» وأبو حيان» والطوتي» وغيرهم؛ بل هي 
- عندهم - لتأكيد الإثبات فقط. 

وبه قال بعض الحنفية» وبعض الشافعية كالإمام الغزالي» والقاضي؛ والرازي» والبيضاوي؛ 
وقد أشار المصنف في الإبهاج إلى تأييده» وصرح به في رفع الحاحب» وذكر أنه مذهب 
الجمهور» وأن شذوذاً من الناس قال: إنه من قبيل المفهوم. 

(؛) واختاره بعض الشافعية» ونسب إلى أبي إسحاق الشيرازي» وجماعة» ورجحه القاضي أبو 
يعلى» وابن عقيل؛ والحلواتي من الحنابلة» وهذا هو اختيار الشارح. - 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم يف3 


والحق: أنه يفيد الحصرء ويفيده فهما: أما الأول: فلأنه قد استعمله 
الفصحاء في مواضع الحصرء وأثبته أئمة النحو في كتبهم» وأئمة التفسير 
بجمعون على ذلكء وبه فسروا كلام الله تعالى» ومثله ثبت بدون ذلك» 
فكيف وقد تطابق عليه هؤلاء الجماهير من كل طائفة؟ 

وأما أن ذلك مفهوم لا منطوق» فلأنه إنما يدل على الإثبات في 
االجزء الأخير والنفي عما يقابله» والنفي فيه ليس بصريح لا منطوق» 
وول كن وكات ايض سواه إنما زيد قائم لا قاعد, مع عدم جواز: 
ما زيد إلا قائم لا قاعد. 

ومما يحب التنبه له: أن النفي والاستثناء إنما يستعملان إذا كان 
المنحاطب مصرًاً على الإنكار بخلاف إنماء فإنه يستعمل فيما إذا لم يكن 


مصرا. 


- وأما إمام الحرمين» وابن الحاحب» فقد توقفا فيهاء ولم يرححا لا المنطوق» ولا 
الفهوة: 
راحع: اللمع: ص/255 والتبصرة: ص/755, والعدة: 2478/7 والإشارات للباحي: 
ص/47) والبرهان: »051/١‏ والإيضاح شرح المفصل: 2578/7 والمستصفى: 2385/7 
والمحصول: ١/ق/575/1)‏ والروضة: ص/47 ”, والإحكام للآمدي: 2777/7 والمسودة: 
ص|/؛ ه 9 وشرح تنقيح الفصول: ص//25 ومختصر ابن الحاحب: 2187/7 ورفع 
الحاجب: (3/70/١8/ب‏ - 89/). والإهاج: 2555/١‏ ومختصر الطوفي: ص/ه217 
وفواتح الرحموت: )474/١‏ وتيسير التحرير: 177/١‏ المحلي على جمع الجوامع: )15//١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(7١]ب))‏ وهمع الهوامع: ص/40-١8.‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فإن قلت: على ما ذكرت من إفادة ر«إنما» الحصر يشكل قوله يْم: 
«إنما الربا في النسيئة»”"» و: «إنما الولاء لمن أعتق»”" »2 ونظائرهماء إذ ربا 
الفضل رباً إجماعاء والولاء لغير المعتق ثابت عند عدم المعتق. 

قلت: قد قدمنا أن المفاهيم أمور ظاهرة تعتبر عند عدم معارض أقوى؛ 
وإذا عارض مفهوم ر(إنمام الإجماع - كما في المثالين المذكورين - سقط 
الاستدلال به وليكن هذا على ذكر منك ينفعك ف كثير من المواضع. 

ولفظ الكيا”” في المتن بكسر [الكاف]9' وفتح همزة الوصلء 
إذ اللام 500 ولفظ كيا بمحرداً عن اللام اسم جنس لطائفة 


رواه البخاري» ومسلم عن أسامة» وفي لفظ: «لا ربا إلا في النسيئة». 
راحع: صحيح البخاري: 91/7 وصحيح مسلم: 49/79. 

(م الحديث رواه البخاري من حديث عائشة ف قصة بريرة. راجع: صحيحه: 11/7. 

الكيا - بفتح همزة الوصل» وكسرهاء وسكون اللام» وكسر الكاف» وفتح الياء 
المثناة من تحتهاء وبعدها ألف -: وهو باللغة الفارسية بمعئ الكبير القدرء المقدم بين 
الناس» والمراد به هنا هو علي بن محمد بن علي أبو الحسن عماد الدين الطبري 
المعروف بالكيا المرس أحذد فحول العلماء؛ فقهاء وأصولاًء وجدلاً وحفظا للحديث 
تتلمذ على إمام الحرمين» أثى عليه الكثير حى إن بعضهم قدمه على الإمام الغزالي» له 
كتاب في أصول الفقه. وكتاب في الحدل سمماه: شفاء المسترشدين وتوقٍ سنة (4 ٠‏ 65ه). 
راحع: المنتظم: 2177/59 وتبيين كذب المفتري: ص/5848؛ ووفيات الأعيان: 
1 ؛.» ومرآة الزمان: 2307/8 والبداية والنهاية: 2177/١7‏ وطبقات السبكي: 
07 *؟؛ والكامل لابن الأثير: »484/٠١‏ والنجوم الزاهرة: :»7٠١١/0‏ وشذرات 
الذهب: 8/4. 


)2 سقط من ع( وأئبت هكامشها. 


الكتاب الأول/ باب المنطوق والمفهوم 4/1 
من'" / ق(7/ب من ب) ملوك العجم كتُيّع لملوك حمير» وقيصر لملوك 
الروم؛ وكسر الهمزة على ما في بعض الشروح”" سهو ظاهر””". 

وأما كلمة ررأنمل» بفتح الهمزة ذكر المصنف أنُا فرع المكسورة» 
والفرع تابع للأصل» وأيده بالنقل عن الر مخشري أنها تفيد ا حصر. 

وي بعض الشرو 2 هنا كلام غريب» وهو أنه نقل عن 
الزخشري أنه قال بالحصر في قوله تعالى: :3 فل نما يوخ رت أسّمَآ 
إلومفحثم إلنه وح #6 [الأنبسياء: ٠‏ ثم نقل أنه اعترض - عليه: 
بأن / ق(57/] من أ) الحصر فيه باطل؛ لاقتضائه أنه لم يوح إليه شيء 
سوى التوحيدء ثم قال: وهذا الاعتراض عجيب؛ لأن الزمخشري يلتزم 
ذلك بناء على مذهبه الفاسد في نفي الصفات» بل لعل هذا هو مأخذه 


قُُ دعواه الفاسدة9 , 


(1) آخر الورقة (5؟/ب من ب). 

(') يعي به شرح الخلال المحلي على جمع الجوامع: ١/5/8؟.‏ 

(5) قلت: لا داعي للرد على امحلي في هذاء فقد روى الكسر كما روى الفتح وإن كان 
الفتح أشهر؛ بل بعضهم اقتصر على الكسر كالأسنوي» وغيره. 
راحع: طبقات السبكي: *؟»؛ وطبقات الأسنوي: ؟/557., والآيات البينات: 
-45. 

(؛) يعي به تشنيف المسامع للزركشي: ق(8؟/ب - 55/أ). 

(ه) راحع: الكشاف: 2085/59 والخلي على جمع الجوامع: 550/١‏ وهمع الموامع: 
ص/١81.‏ 
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وأنا أقول: إذا اعترض بأن هذا الحصر يفيد حصر الوحي في التوحيد 
وهو باطل؛ لأن الوحي مشتمل على أحكام الدنيا والآخرة والقصص 
والإخبار عن المغيبات. 

فيجاب: بأن الزمخشري ملتزم ذلك بناء على نفيه الصفات القديمة) 
[فهل هذا الجواب أبعد من السؤال» أم الضب من النون؟]”". 

وإذا تأملت ذلكء فالجواب عن الاعتراض: هو أن القصر في مثله 
إضافي إذ المشركون كانوا يعتقدون الشركة في الألوهية» فرد الشركة 
بالحصر المذكور ف الواحد القديم, تعالى وتقدس.ء فال حصر إنما هو بالنظر 
إلى ما يقابل التوحيد لا إلى سائر الأحكام وغيرها مما أوحي إليه» كما إذا 
تنازع طائفة في أن زيداً فاضل» أم عمروء واعتقدوا الشركة» قلت: لا 
فاضل إلا زيد لم تنف الفضل عن كل من في الدنياء بل إنما نفيت عمن 
وقع النزاع فيه» وهذا ما لا يشك فيه» وعليه إطباق البلغاء» والله أعلم. 


تن حيط اتنا 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب))» وأثبت بكامشهاء ومراده: كما أن السؤال بعيد عن 
الموضو ع» فالجواب مئله في ذلك. 


فهرس الموضوعات غ4 


فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفخة 


شكر وتقدير 00101010111711 1 ااا ا ا ا 


الافتتاحية ماد ونان الوح لماه قاو اشاس حم لم لد طعا اط اق 11 
سبب الاختيار لموضوع البحث «الدرر اللوامع) 0 
خطة البحث: ام 1 لل ع مده الما ل ا جو 111 
التمهيد: وفيه محة موجزة عن عصر المؤلف ا 
الباب الأول: في ترجمة الإمام الكورانى» والتعريف بكتابه 000 
الفصل الأول: في التعريف بالكوراني 1 
المبحث الأول: في امه ونسبه» ونسبته» وشهرته 5 
المبحث الثابي: في لقبه» ومكان وتاريخ ولادته ا 
المبحث الثالث: نشأته ال و لو وم سا و ا 1 
الفصل الثابي: في حياته العلمية مالم ممت 11 
المبحث الأول: رحلاته» وأسبابهاء وما حرى له فيها 000000 
المبحث الثابئ: شيوخه ا ااا 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
المبحث الرابع: بعض أقرانه 9 100010111 
الفصل الثالث: في أعماله» وصفاته» ووفاته 00 
المبحث الأول: عمله ف القضاءء والتدريس 0001 
المبحث الثابي: صفاتهء وأخلاقه مان لحيو عو ا ووم ا 
المبحث الثالث: وصيته» ووفاته 0 00 
الفصل الرابع: مؤلفاته وآثاره ا ز 1 اا 
المبحث الأول: في ذكر مؤلفاته إجمالاً 000 
المبحث الثابي: دراسة تحليلية لكتابه «الدرر اللوامع» وفيه مطالب: ... /1/ 
المطلب الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف 000 
المطلب الثابئ: سبب تأليف الكتاب» والظرف الذي ألف فيه 00 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب 00001 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب ا 1 1 0000111111 
المطلب الخامس: تقويم موجز لشروح جمع الجوامع الي اطلعت عليها ... 57 
المطلب السادس: وصف مخطوطي الكتاب ا 1 0 0 
المطلب السابع: عملي في تحقيق الكتاب ز ز 0000000 
الباب الثابي: ترجمة موجزة للتاج السبكي ا 
الفصل الأول: ف التعريف به ا انا 


الملبحث الأول: ف اسمه. ونسبه. ونسبته» وكنيته» ولقبه ع 


فهرس الموضوعات م 
المواضوع الصفحة 
المبحث الثابي: في أسرته» ومولده» ونشأته 11 1 1 10011[ 
الفصل الثائي: حياته العلمية 1 0000011 0100 
المبحث الأول: طلبه للعلم» وشيوخه 0 0 0 ااا 
المبحث الثابي: تلامذته لح لا ا 1017 
المبحث الثالث: أعماله» وصفاته 0 
المبحث الرابع: مؤلفاته» ووفاته عع اا مك الا لعا ماك لا 1 
نماذج من المحطوطتين ااا 00 

ب - فهرس القسم التحقيقي 
مقدمة المؤلف و 11 
منزلة علم أصول الفقه بين العلوم الأخرى 1 
الوق التفاضل بين العلوم الشرعية ا 00 
سبب تأليف الكتاب 1 
الصعوبات الى واجهها المؤلف 111 1 1 اا 
ذكر المؤلف منهجه في شرحه هذا 1 
بيان الشارح لمقدمة المصنف وشرحها 0 ا 
معئ الحمد» والشكر» والفرق لما ا ا لاا 
إشكالات أوردها الشارح على كلام المصنف, ثم حلها 00 
اعتراض الشارح على الجلال المحلي» وبيانه 01 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
معيئ النعمة ند ان ان ووه اا اد واه لاط لاط لود لع او 11 
اعتراض الشارح على الزر كشي ا 
بيان علة إتباع الحمد الصلاة على البي عل اذ[ 000001 
معئ الصلاة لغة 1 1 1 0 
معن الحداية» وبيان أقسامها 000000 00 
المراد بأمته ويد وصحبه ا 
اعتراض أورده الشارح على ا حلي ااا 0000 
بيان أن اللفظ له وجودات أربعة ا 
رد الشارح على الزركشيء وانحلي 11-5 001100 0000111 
بيان معوئ الضراعة. ورده على امحلي» مع بيانه لمعئ القاعدة 1 
ذكر ما اشتمل عليه جمع الجوامع من الكتب ف المواضيع الي تناوطا ..... ١817‏ 
بيان الشارح لعدم ذكر المصنف علم الكلام والخاتمة في مقدمته إلخ امام اناا 
رد الشارح على الزركشيء مع بيان المقدمات» وأقسامها باس اا 
الكلام على المقدمات 
بيان معبن أصول الفقه. والحد» والرسمء وأقسامها ا 
أقسام الماهية» وبياهها 0 
افترض الشارح اعتراضاً على الحد ثم رده ال 
المعاني الي يطلق عليها لفظ العلم ما ةلا ١‏ 


فهرس الموضوعات هه 


الموضوع 0000000000-----أ-0 الصفحة 
بيان هل يجمع دليل على دلائل؛ أو أدلة؟ 11آ01ظظ5 0 
أصول الفقه بين المعيئ الإضافي» واللقبي» وبيان ذلك اع 0 
معن الدلائل الإجمالية» ومختار الشارح ف التعريف 00 
رد الشارح على امحلي اختياره تعريف المصنف اا 00 
فين الأصل له واصطلاحا 1 ا 
بيان أن امحلي لم ينفرد فيما اختاره من التعريف 0000 00 
يحمل قول المصنف الأدلة على الأدلة كلهاء وعليه فلا اعتراض على تعريفه... © ٠١‏ 
بيان معيئ الأصولي» والفقيه» وحال الاستفادة» والمستفيد او 
تعريف الفقه» مع بيان محترزاته 0 
بيان الاعتراضات الواردة على حد الفقه, ثم رد الشارح عليها ...... ٠١5‏ 
كن عرق كلك ساكل هل يكن فقيها 0 
اعتراض أبداه الشارح, ثم رد عليه 00 
تحقيق في هل الأحكام الشرعية معلومة» أو مظنونة؟ م 
بيان معيئ الحكم, والكلام النفسي» ومن القائل به؟ أ و 11 
تحقيق الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطابا 0 0 00000000 
اعتراض افترضه الشارح على حد الحكم, ثم رده اخ ا 
زيادة بيان للأقوال في تعريف الحكم ا 


شبه أوردها الشارح؛ ثم ردها ااا ااا 


كمع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


0 
بيان الفرق بين الإيجاب» والواجب» والوجوب ذ [ز ا 000000 
اعتراض آخر أورده القاضي على حد الفقه» ورد الشارح عليه 0 
بيان المراد من الاحتمالات العشرة 11111 ااا 
التصور» والتصديقء والاعتقاد الحازم» والصناعة» قد يراد بها العلم .....7؟ 
بيان أنه لا حكم إلا لله ا 
معن الحسنء والقبح» وتحرير محل النزاع في ذلك 0 
توضيح لقول المعتزلة الحاكم العقل لم وا ا ال 111 
بيان مذهب الحبائية في ذلك ا ا 1 1 1 اا 
تقسيم أحكام العقل لأفعال العباد او ااا 1 
إبطال الشارح لمذهب المعتزلة 1[ 0 
مذهب الماتريدية ف هذه المسألة 11 1[ اا 
توضيح مذهبهمء وهل هم مع الجمهورء أو لا؟ ا 
شكر المنعم واجحب بالشرع لا بالعقل؛ خلافاً للمعتزلة ا 
بيان أنه لا حكم قبل ورود الشرع خلافا للمعتزلة ال 
اعتراض الشارح على المصنف قوله: وحكمت المعتزلة العقل» وكان 
حقه أن يقدم اواج وام اموق وان انو سا 1 
بيان الخنلاف ف تكليف الغافل ب 


تحقيق المذهب المختار في ذلك الك امو الول 1 


فهرس الموضوعات ا 


الملوضوع الصفحة 
معبئ الإكراه» وأقسامه, مع بيان الاختيار» والرضا ال ا 


اعتراض الشارح على المصنف إفراده الإلجاء عن الأكراه» وهو قسم منه.... 519 
المكره عليه قد يكون حراماء أو لا يكون إلخ 0 


تقسيم الأحناف لأفعال المكره و امهو مالو مي قل ا ١‏ 
ذكر الأقوال في تكليف المكره 000 
تحقيق الفرق بين المكره المباشر بنفسه؛ والملجأ غير المباشر 1 
بيان تعلق الأمر بالمعدوم» ومنشأ الخلاف في ذلك 00 
معئ التكليف» وحقيقته عا تخا و تو الام ام فو موق ال او مام و ا 6 7 
اعتراض أورده الشارح؛ ثم رد عليه مااع ماس ا ل ل لام 
رد الشارح على المصنف عدم اعتباره التعلق التنجيزي معنويا “0 
بيان أقسام الحكم؛ وتعريف كل قسم ارو ا اميه تاد ال لس 1 
اعتراضات أبداها الشارح حول تقسيم المصنف للخطاب 1 
المكروه يطلق على أمورء وبيان ذلك مع رد الشارح على احلي .... 417 ؟ 
الخلاف ف هل يسمى خطاب الوضع حكماء أو لا؟ 1 
توضيح لهذه المسألة» مع بيان سبب الخلاف؛ وهل هو لفظيء أو لا؟.... ١5.‏ 
بيان الأحكام الوضعية لكاو اممو ل وس ل ل 
الواحبء» والفرض مترادفان معبئ عند الجمهور» حلاف للحنفية ل 


مختار المصنف أن الخلاف لفظيء وبيان الشارح لذلك و ال 01 


فلك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


الملوضوع الصفحة 
معبئ الندب» وهل المستحبء والتطوعء والنافلة» والسنة ممعناه؟ .... 4 ١8‏ 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده 0000007 
فضل صلاة الجماعة» والخلاف في حكمها لاو مل 17 
الحث على الأذان» وبيان فضله, والخلاف في حكمه 1 
بيان أقوال العلماء في هل المندوب مكلف به؟ 7 0 0000000000 
ذكر أقوالههم في هل النفل يلزم بالشروع» أو لا؟ 0ن 
أورد الشارح اعتراضاء ثم رده ا اا 
اعترض على الحمهور في المضي في الحج الفاسد» فرد بأنه مستثق من 
رد الشارح على الزركشي قوله: لا يتصور حج تطوع 0000000003 اا 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 0 
بيان معيى السبب» والشرطء والمانع» وما يكن فيه مانها ا 
الصحة تكون في العبادات» والمعاممللات 0000018 0 0 0 اا 
اعتراض الشارح على تعريف المصنف للصحة لفان ع 10101 
الخلاف ف هل الصحة؛ والبطلان من أحكام الوضعء أو لا؟ 00000 
معبيئن الصحة في العبادات» والمعاملات عند المتكلمين والفقهاء و 
المراد بإسقاط القضاءء ومختار الشارح في تعريفها محلم 


معي الإجزاء عند الفقهاء» والمتكلمين» وبيان أن الصحة أعم منه ... ه17؟ 
معيئ البطلان في العبادات» والمعاملات» وهل هو رديف الفاسد؟ ... 7175 


فهرس الموضوعات 1 


الموضوع الصفحة 
بيان ذلك الخلاف» وأنه يمكن أن كوك الا ا 
بيان أن النهي قد يتوجه إلى الأركان؛ أو الشرائط» أو الأوصاف إلخ..... 71/7 
مختار الشارح أن الخلاف في الفرق بين الباطل؛ والفاسد حقيقي .... 5174 
رد الشارح على امحلي نسبته المصنف إلى الذهول لكونه اعتبره لفظياً ...../17 
أورد على الجمهور تفرقتهم بينهما في الحج» والوكالة» ورد بأنه 

اصطلاح حادث إلخ ا ام وا 301 
بيان معي الأداء» وذكر محترزات التعريف 008 0 00 
قوله: والمؤدى ما فعل مستدرك إل مل لمح سا 
أورد الشارح على كلام المصنف اعتراضين ا ا 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده 0 0 00 
بيان معن القضاءء وهل يشترط الوجوب على المستدرك إل 1 
هل النوافل تسمى قضاء إذا وقعت حارج الوقت؟ 00 
بيان هل يعصي لو أحر الواحب الموسع إلى آخخر وقته ثم مات أثناءه 

قبل أدائه 010 اا 0 
اعتراض افترضه الشارح ثم رده؛ ولم يسلم للمحلي تعريفه للقضاء 8؟ 
الإعادة من قبيل الأداءء وله فردان» مع بيان معن الإعادة إلخ اك 
اعتراض الشارح على المحلي» مع بيانه أن الإعادة قسيم الأداء لا 


قسما منه 00 1111311 ااا ا 


الموضوع الصفحة 
تعريف الرحصة» وبيان أقسامها إل 0 
بيان المسافة الي تقصر الصلاة فيها [1[1[ز ز[ز[ز[ز[ ز ز 1 0 
لم يسلم الشارح للمصنف أن السلم رخصة إِلّْ ا 
رد العبادي اعتراض الشارح على المصنف 0 00 
بيان أن الرعصة لا تكون نوعاً من العزيمة إِلخ 5 0000000001 
بيان معين الدليل» والنظرء والفكر إِلخ ا 
هل حصول المطلوب بعد النظر الصحيح واجب عقلاً أو توليداًء أو عادة؟... 9 
معين كونه واجباً توليدء وعقلأء وعادة إلخ ا ا 


بيان شروط النظر الصحيح, مع تحقيق مذهب الرازي في المسألة .... ١96‏ 
أورد الشارح اعتراضين على كلام المصنفء ثم رد على الحلي .... 75917-755 
رد العبادي على الشارح اعتراضه 1[ 00 
بيان رد الشارح على الحويئ» والكياء والآمدي اخحتيارهم فيها إِلخ 000 ين 
تق اد خعد الأصولوق» :و كو انعا جسامعاء ندا متكنا ا ووم 
الحكم قددم في الأزل» ويتنوع إلى أمر» وفهي عند الأشعري إِلّ ... .0117م 
الحكم خطاب حقيقة تنزيلاً للمعدوم منزلة الموجود عند المحلي 


ورد الشارح عليه ا ل ا ل ا ل ال للح ل ل 0 5.١‏ 
رد العبادي اعتراض الشارح:؛ مع تحقيق آخر في المسألة و ام 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 01 0 0000 


زيادة بيان لمعيئ النظرء والفكرء مع توجيه من قبل الشارخ إل ا 


فهرس الموضوعات 5١‏ 


الملوضوع الصفحة 
الإدراك مرادف لمطلق التصورء ورد الشارح على امحلي إل ني 4 ااعووكم 
رد العبادي على الشارح ما أورده على المحلي» وبيان ذلك 1 
بيان أقسام التصديق» ومعئ الموجب بالحسء أو بالضرورة؛ أو بالعادة "٠.5...‏ 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الوتر انود م ا ف 701 
بيان هل الحكم نفس التصديق» أو جزؤه؟ 0 
بيان الشارح لقول الجويئ» والغزالي الشك اعتقادان إل عام ل 1 
هل العلم يحد, أو لا؟ مع تحقيق مذهب الرازي في ذلك ا 
ذكر ما استدل به الإمام على بداهة العلم» ورد الشارح عليه الي 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف» وهل العلم له مراتب 
تتفاوت؟ اش عه لاو ا العاف امال شعي لب ال امو دوعا د 1101 
مختار الشارح تفاوت مراتب العلم» فعلم اليقين غير عين اليقين وحق 
اليقين 00 ااا 
المصنف يميل إلى أن العلم ضروريء أو عسر التعريف» والشارح خلافه... 717 
الخلاف في حد العلم عند من قالوا إنه كسببي» ويحد فا 1 
تعريف الجهل بقسميه البسيط» والمركب» ووجه التسمية فيهما 0ن 
رد الشارح .على المحلي قوله سمي المركب بذلك لاشتماله على 
جهلين ول من و وال ال ةج ل مه كم لاك لاا م ل 117 110 


إبطال العبادي اعتراض الشارح على امحلي» مع بيان أن الخلاف لفظي ... 7١5‏ 
عدم العلم.بما تحت الأرض لا يسمى جهلاً عند المحلي» ورده الشارح ان 


لحك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
يي 
أبطل العبادي اعتراض الشارح؛ مع أنه له وجهة ممكن قبوها 0ن 
معيئ السهوء والنسيان» مع زيادة بيان لمع الحسن» والقبح 0000 
جائز الترك ليس واجبا خلافاً للكعبي» مع ذكر شبهته؛ وإبطالًا..... ١1١8‏ 
تحرير الشارح نحل النزاع فيهاء مع ذكره اعتراضين والرد عليهما 0 
بيانه لقول الرازي: الواحب أحد الشهرين» ورده على النمحلي لحمله 

على الواجب المخير 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
الخلاف في هل المندوب مأمور به؟ مع ذكر منشأ الخلاف» 5-6 


المباح لمبتن 5 للواجب» خلافاً للمحلي» مع رد الشارح عليه.... 5 77 
بيان ذلك» مع رد العبادي على الشارح ام عل ل 12115 دهم 1 3 


المباح غير مأمور به عند الجمهور» خلافاً للكعبي» مع ذكر أدلة كل 


المصنف يرى أن الخلاف فيها لفظي» ورده الشارح 0 
المباح يستلزم ترك الحرام فيكون واجبا عند المحلي ورده الشارح ... ؟؟ 
أبطل العبادي رد الشارح على المحلي مبيناً صحة كلامه ا 
الإباحة المستفادة من الشرع حكم شرعي خلافا لما توهمه المعتزلة ,.. #7-/ا ام 


فهرس الموضوعات وداحف 
الموضوع الصفحة 


إذا نسخ الوجوب, هل يبقى الحواز» أو لا؟ مع تحرير محل النزاع فيها .. 7717 


ذكر الشارح شبه المخالفين للجمهورء ثم ردها ا 
نسخ الوجوب يكون على أنحاء كما ذكرها نظام الدين الأنصاري 0 
الأمر بواحد من أشياء معينة (الواجب المخير) جائز عند الجمهورء 
حلاف للمعتزلة و ا ال م اقم و ل 11 
المراد من التعيين ف الواجب المخير طا مضت م ا لم ل 101 


استدلال الشارح لذهب الجمهور مع إيراده شبه المعتزلة) وردها... 50 
الخلاف في هل الواحب الكلء أو واحد معين» أو غير معين إلخ؟ ... 77١‏ 


إذا فعل الكل في الواجب المخير» فالواجب أعلاهاء وإن ترك الكل 


جواز تحريم واحد لا بعينه» قياس على وجوبه» خلافاً للمعتزلة ون 

رد الشارح اعتراض المعتزلة على الجمهور». وأورد اعتراضاً على 
المحلي اناه اناد اوكطالء ود ودب عاو انول اماع و ل و 6-1017 1010 

القراثي يبين الفرق بين النهي عن الجميع» والنهي عن الجمع 0000 


مععئ فرض الكفاية» مع بيان مذهب الرازي في ذلك 00 
تحقيق النلاف ف النقل عنه. وبيان الراحجح في ذلك اع اولاق ا و 1 11 


الخلااف قُُ هل المنخاطب فيه الكل» أو البعض» وهل البعض مبهم) 


أو معين؟ و ا 0ك ع زلا لال العلل ا 7711 


56 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
مذهب الجمهور أنه واجب على الكل» ويسقط بفعل البعض» 
واختاره الشارح ااا 0 ا 
بيان أدلة الجمهور؛ ورد ما اعترض به عليهم 00000000 
الذين قالوا: إنه واجب على البعض,» اختلفوا هل البعض معين أو 
مبهم؟ مط ارو لك لالد لاه ارو كا تا اه لقف عدن للق اد 6 11710107 
المصنف اختار أنه مبهم 0 
بيان الخلاف ف هل الأفضل فرض العين» أو فرض الكفاية رم 
الشارح اختار التفصيل بحسب الفرض» والمقام 00 
اقلق و سكة الكفاية احجان ماق فرشيها عانا تاماخ سا ل 1 
رد الشارح تعريف المصنف لفرض الكفاية لأنه غير مانع 000000 
اعترض الشارح على المحلي في تعريفه لسنة الكفاية 0 
رد العبادي على الشارح اعتراضه على المحلي مبيناً صحة ما قاله .... 814٠‏ 
الخلاف في هل يجب إتمام فرض الكفاية بعد الشروع» أو لا؟ 000000 
تحقيق القول في ذلك لك ا انو وج لوط 
بيان أن الواحب ينقسم إلى موسع» ومضيق ا ا 11 
الجمهور وقت الواجب الموسع كله وقت لأدائه» وأوله أفضل 0 
القاضي الواحب إيقاعه؛ أو العزم على ذلك 1 0 


عم اللفية الوفك [خروة ولق فكله قله ركرة: بزلا ال 00 


فهرس الموضوعات هك 


الموضوع الصفحة 
تحقيق آخر لمذهب الأحناف في المسألة اا 
بيان لمذهب الكرحي منهم في ذلك 0 ا 0 
مذهب البعض أن الوقت له هو أوله وآخره يكون قضاء 0000000 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء ويرد على المخالفين 9ه“ ظ1غ 


عند القاضيين 0000000 
بيان الشارح أنه لا تناقي بين العصيان» والأداء ولا ا و 71221 


من أخخر الواجب الموسع إلى آخر وقته» ثم مات فجأة لم يمت عاصيا 


هل يعصي إِلخ اموا ا اه اا ال لعي اخ وام 721017 
وتحرير محل النزاع ا و و 
فا أن الواجتيي لم مقديتان 0 
وان مطلقا ممع له جه ان لوطا لعل ل اما عا صل ل أده اه و6919 101 
بيان الخلاف ف العدد الذي تنعقد به صلاة اللجمعة د 0000100 


توضيح لمعئ الشرط الشرعي» والعادي» والعقلي إل 000 


كةو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بيان لمذهب إمام الحرمين» وابن الحاجب ف المسألة بسكا ا فم 
ذكر الشارح أدلة كل قول في المسألة» مع مناقشتهاء وبيان صحة ما 

احتاره 1#[1[#10100 ا ا 
اختتلاط الحلال بالحرام مختار المصنف تحريم الكل تبعاً للامام 00 
الشارح اختار أن امحرم هو الحرام» ويكف عن الحلال للاشتياه ..... 4 0م 
بيان الخلاف فيما لو طلق امرأة من نسائه بعينهاء ثم نسيهاء هل 

يحرمن كلهن, أو لا؟ 00000000101218 
خلافهم في الإناء الطاهر إذا اشتبه بنحسء» هل يتحرى فيه أو لا؟ ..... هم 
بيان الخلاف ف المطلق طلاقاً مبهماً كقوله: إحداكما طالق مثلاً 

هل يحرمن فعا أو لا؟ مسر وا الحو ااي ماو وبا قلا للا لق واج 8811 
الأمر لا يتناول المكروه» وهي فرع الأمرء والنهي بشيء واحد» مع 

بيان ذلك اا 
رد الشارح على المصنف نسبته حلاف ذلك إلى الأحناف 0 
توضيح مذهب الأحناف في المسألة ا[ ا 0 
تحقيق حكم الصلاة في الأوقات المكروهة عند الأحناف 1 
بيان تقسيم الأحناف للمكروه مووي ا لا ل و 1 
خلاف العلماء في حكم الطواف بغير وضوء 1 00 
الصلاة في الأوقات المكروة بين المذاهب صحة وفساداً إل م 


لفظ الواحد يطلق على اججنس» والنوع. والشخص» والأخير هو حل 


فهرس الموضوعات /اة 


الملوضوع الصفحة 
الصلاة في الدار المغصوبة بين الصحة؛ والفساد 131 000 0 0000 
الجمهور تصح. مع العصيان ل ل لاطعا افع ا 11011 
بيان حلاف الشافعية في هل له ثواب؛ أو لا؟ بام اخس مو 
القاضيء والإمام» لا تصحء ويسقط القضاءء وبيان ذلك 111 
الإمام أحمدء وأكثر المتكلمين» والظاهرية» والزيدية لا صحة»ء ولا 
سقوط ا ان 1 و و وا مار ا ا ل ور 121017 


بيان ما استدل به الشارح للجمهور» مع رده على المخالفين لهم .... 573 
تحقيق استدلاله بالإجماع لا يسلم؛ وإبطال الموفق دعوى الإجماع .. 871/16 


اعتراض افترضه الشارح, ثم رده لس ا الجا ا و ا 
الخارج من المغصوب تائبًء هل يوصف بالوجوبء أو لا؟ إِلخ وق 
تحقيق مذهب إمام الحرمين فيها 8 ا 
الخلاف في حكم الساقط على قوم جرحى كيف يكون أمره؟ م ا 
تحقيق مذهب إمام الحرمين, والغزالي فيها اا اموق ما ا 11 
التكليف با محال» والمراد به» وتحرير محل النزاع في ذلك ا ا 
افترض الشارح اعتراضين» ثم رد عليهما لو ا و4 هه /11 
بيان الشارح أن مذهب الحويئ فيها لا يتضمن زيادة فائدة ا 
أبدى الشارح اعتراضاً على كلام المصنف مان رو العا عاش ل 1 


حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف عند اللدمهور 


26 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان آخر لمعن الشرط المراد هناء وتحرير محل النزاع في ذلك 00 
الخلاف ف هل الكفار مخاطبون بالفروع؛ أو لا؟ مع تحرير محل النزاع 

فيها ل ة لاوا /11 
بيان الشارح أدلة القول المختار عنده» ورده على المخالفين له 01 
الإيمان ليس شرطأ للعبادة» والتكليف» بل هو العمدة عند الشاطبي ..... ١./؟‏ 
مناط الخلاف في خطاب الكفار هو الحكم التكليفي» وما يرجع إليه 

من خحطاب الوضع عند والد المصنف» ولم يرتضه الشارح ماري ا 
رد العبادي على الشارح اعتراضه على والد المصنف مبينا صحة 

كلامه 0 يز 
المكلف به في الأمر الفعل باتفاق» والخلاف في متعلق النهي ل 
ذكر المصنف أربعة مذاهب فيهاء وأرجعها الشارح إلى مذهبين 0 


الواردة عليهم د00 0 ااا 


مى يتعلق التكليف بالفعل» مع بيان غموض هذه المسألة فِي الأصول 0 
الجمهور بعد دخول وقته؛ وقبل المباشرة خلافاً للأشعري ا 
اك لااسعاويك وادنذلك ب وسومع #ريوقل السراع ل 
الأكثر على استمرار التعلق بالفعل حال المباشرة» خلافاً للحويئ» 
والغزاللي 0000 1غ 


فهرس الموضوعات 68 


ا ملوضوع الصفحة 
مختار المصنف أن التكليف لا يتوجه إلا عند المباشرة اام 
الشارح يبين مذهب الأشعري فيهاء ويختاره» مع رده على غيره .... //” 
رد الشارح على المصنف مختاره في المسألة ا ا ا ا حا ا ل ا 00 09 
الجمهور يصح التكليف بالفعل» مع علم الآمر بانتفاء شرطه في وقته 1 


الجويئ» والمعتزلة لا يصح ذلكء وبيان تحقيق منشأ الخلاف فيها.... 591 
الشارح يذ كر أدلة الجمهور قُِ المسألة) ويرد الاعتراضات الي 


أوردت عليه اه الام الل لل ال فا قي ا ولا ف م ل 1 
الجمهور لا يصح التكليف بالفعل» مع علم المأمور بانتفاء شرطه إِلْخ 5 
المصنف يختار الجواز فيها» ولم يرتضه الشارح ا 
المحد بن تيمية يجوز ذلك» ويعلل لصحة ما ذهب إليه 0 
بيان أن الحكم إذا تعلق بفعل المككلف يشترط فيه الترتيب إل 0 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 
(الكلام على الكتاب الأول في الكتاب» ومباحث الأقوال) ذكره 
السبب في تقديمه المبادئ» والمقدمات» ثم الكتاب بعدهما 1ك 
معبئ الكتاب» وأنه مرادف للقرآن» وهو أشهرء مع بيان أقوالهم في 
تعريفه 1 1 1[ 1 1 ااا ا 
شرح التعريف» مع بيان محترزاته 1 000 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه 00010 0 10 


و6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اعترض الشارح على المصنف ف تعريفه للقرآن» مع بيانه كونه 

مشت ركاء هو والكتاب 001 10700000 
تحقيق مذهب الشافعي في البسملة هل هي من القرآن؟ 9 120 
أبدى الشارح اعتراضات» ثم رد عليها 0 
بيان قول الشارح لو تأمل الفريقان لم يقع نزاع في البسملة إل ..... 4٠05‏ 
تحقيق أن البسملة آية من القرآن عند الأحناف 000000101 
نان أناما قل اتاد لبن دز الفزات عي ل 
ذكر الخلاف ف بيع أم الولد 0000 0 ااا 
اعتراض أورده الشارح على كلام المصنف اا ال أ 
ذكر النووي اتفاق الفقهاء على عدم الصلاة خلف من يقرأ بالشاذة 1 
اعتراض أورده الشارح على الجلال امحلي ا م و 
القراءات السبع متواترة بلا نزاع في ذلك عند أهل السنة إلخ 0000 
بيان الخلاف في هل المد الفرعي» والإمالة» وتحقيق الهمز متواتر» أو 

و حي ا ا ل م ال واد و مشا ااا م ا 11 
بيان المصنف تبعا لابن الحاحب أن ما كان من قبيل الأداء ليس 

وات 17 0 
مختار الشارح أنها متواترة» مع رده على مختار ابن الحاجب ا 


تحقيق» وبيان ما ذهب إليه ابن الحاحب 20000000000010( 


فهرس الموضوعات أثه 


الموضوع 0200000000 الصفحة 
بيان لمختار المصنف ف المسألة المذكورة 0 
أبو شامة يرجح أن المنتازع فيه سابقاً غير متواتر» ويرده الشارح.... 4 4١‏ 
بيان للشروط الى لا بد منها في المنقول قرآنا 010000 
القراءات الثلاث بعد السبع» متواترة عند المحققين كالسبع 1 
ما وراء العشر إن نقل متواتراء فهو قرآنء وإلا فلا م لقا 


بيان تغليط الشارح لمن قال إن المراد بالأحرف السبعة القراءات 


تحقيق ذلك وبيان المختار في المسألة ا 
ذهب البعض إلى أن ما وراء السبع شاذء ورده الشارح 0 10000000 


بيان اختلاف العلماء في القراءات المروية بالآحاد هل يحتج بهماء أو 

ل اع 000 
مختار المصنف أا كخبر الآحاد يحتج بماء وهو مذهب الأحناف .... 4١9‏ 
البعض اشترط ثلاثة شروط للقراءة الصحيحة مي توفرت صحت 


سواء كانت عن السبعة» أو عن غيرهم إلخ 00 
الشارح يرد ذلك الحصر في القرآنية» والخبرية لحواز أن يكون 

مذهب الراوي لكر فط أ وك خاو ناواو الع و شك 011 
لا يحوز ورود ما لا معمئ له قي الكتاب» والسنة 5 


اعتراض الشارح على ترجمة المسألة بذلك لأنه غير ملائم محل النزاع ... 437١‏ 


1 1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 
مختار الشارح أن يقال في ترجمتها لا يرد في القرآن ما لا يقدر أحد 


على التوصل إلى معناه 1 1 ا ا 


الاستدلال لمذهب الجمهور من أنه لا يرد كاه 
الحنفية» ومن وافقهم يرد» وبيان ما استدلوا به 100000000 
رد الشارح على أدلة الأحناف اا 
بيان احتلاف العلماء في الوقف على قوله تعالى: 3 وَمَا يفلم 
َْوِيله: إِلَاأمّهُ .... © ا 
تحقيق القول في المسألة» مع بيان أن الخلاف فيها يمكن أن يكون 
لفظيا ما ابي العامة 111 


بيان الشارح أن أدلة الطرفين لا تفيد القطع بل كلها ظواهر إل .... 475 
لا يراد من اللفظ غير ظاهره إلا بدليل يدل عليه خلافا للمرحثة .... 475 
بيان الخلاف في هل يمكن بقاء لفظ محمل ف القرآن» والسنة غير 


مبيين؟ 0010 اا 
الشارح يبين أن الأدلة النقلية تفيد القطع مع القرينة لا بدونها 0 
باب المنطوق والمفهوم ا اه ام وو 0 
معوئ المنطوق, وما قيل ف تعريفه ا 000 
معن الدلالة» وأقسامهاء مع تعريف كل قسم منها امد 1 


أقسام المنطوق» وبيان كل قسم نط م سن ا م سا ل 11 


فهرس الموضوعات و - 


الموضوع الصفحة 
معن المركبء والمفرد» مع بيان الشارح أنه كان حقه التقديم على 
المنطوق إل ما لت اش ا ا صا الاو لو عا اا 21701 
اعتراض افترضه الشارح؛ ثم رده لطامم توووم ا 21 
مختار المصنف أن دلالة المطابقة لفظية» والتضمن والالتزام عقيلتان... 6 
مختار الشارح أن الثلاث لفظية» وهو مذهب جمهور المناطقة 0 
تحقيق ذلك الخلاف مع بيان أنه يمكن أن يكون لفظياً 000000 
مععئ المنطوق غير الصريح, وبيان أقسامه؛ مع ذكر وجه الانقسام 1 
بيان معبئى دلالة الاقتضاءء مع الأمثلة لها 1 1 1 1 1000 
دلالة الإعاء 00000 
بيان دلالة الإشارة مع الأمثلة لما مالا جا مح امامو لخم ل 
ذكر خلاف العلماء ف أكثر مدة الحيض مام تي و قي سافة عط ا الا 
ذكر الخلاف في أقل الطهر 000 000 
اعتراض الشارح على المصنف تقسيمه المنطوق إل 0000000 
رد على الشارح بأن المنقسم إنما هو دلالة المنطوق لا نفس المنطوق ......../47 
مععئ المفهوم» وأقسامه؛ وتعريف كل قسم د ا ا 
فرق البعض بين فحوى الخنطاب» ولحن النطاب 1 
البعض لم يعتبر مفهوم المساواة من مفهوم الموافقة 1 


الاستدلال بمفهوم الموافقة مقبول اتفاقاً» خلافاً لداود 10000 


م6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 


الموضوع ظ الصفحة 
الاستدلال بالمفهوم قياس شرعي عند الشافعي» ومن تبعه ال 11 
الجمهور على أنه لفظي معلوم لغة» واختاره الشارح هظظ21: 
الغزالي فصل في المسألة وا لتقام وعام عاعتجان سو و مي 01 
الشارح حمل قول الشافعي على أن صورته صورة قياس شرعي لا غير 41١...‏ 
الجوين يرى أن الخلاف فيها لفظي» وبيان ذلك ما ل 10 
الدلالة بحازية فهمت من السياق» والقرائن عند الغزالي» واللآأمدي... 4147 
رد الشارح على المصنف نقله عن الغزالي أنها بحازية 1 
أبطل العبادي رد الشارح؛ مع بيان ذلك» و تحقيقه اع 1 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف ل ل 211 
البعض يرى أن اللفظ نقل لها عرفاء ولم يرتضه الشارح 54 
الحنفية يسمى دلالة النص» وتفهم لغة ل ل 
معي مفهوم المخالفة» وبيان الشروط الى اشترطها العلماء له سخا 568 
بيان الخللاف في بعض شروطه ااا ااا 1 210( 
ذكر بعض شروطه الي لم يذكرها الشارح 20000 
بيان الشارح أنه لا يلزم جريان الشروط المذكورة في جميع المفاهيم 

إلى ا ب-0 0 0 0 ا 
جواز قياس المسكوت بالمنطوق في هذا المفهوم إذا وجد القياس» 

وإلا فلا 0000 0 0 


فهرس الموضوعات نين 


اي 0 
معن مفهوم الصفة:, والخلاف ف حجيته 1 ز 1 ا 
بيان منزلته. وأنه رأس المفاهيم ا 
الجمهور على أن مفهوم الفيقة حنينة: لاوا حافت السرلة 
والقاضي والغزالي اا 0 
استدلال الشارح للمذهب المختار» وهو مذهب الجمهور 1 
رد الشارح على الاعتراضات ال أوردت على أدلة الجمهور 1 
اعتراض الشارح على كلام المصنف ا 0 
رد العبادي على الشارح اعتراضه؛ مع تحقيق القول في ذلك لع 508 
بيان الشارح لقول المصنف» وهل المنفي غير سائمتها 5 ال 0 
توضيح وزيادة بيان للأمثلة المذكورة في الشرح ابو د ب 4 
اعتراض الجاع على حون كول (غير مطلق السوائم) إلخ ال 8ع 
أبطل العبادي اعتراض الشارح مبينا صحة كلام المصنف /1 
بيان أن من مفهوم الصفة العلة» مع ذكر الفرق بين العلة» والصفة ا 
بيان أن الغزاللي كما أنكر مفهوم الصفة أنكر مفهوم العلة 0/1 
بيان أن الظرف بنوعيه؛ والحال» والعدد ألحقت بالصفة مواد ب رق 
بيان مفهوم الشرطء وأن المراد به هنا اللغوي 10000 
الشارح يرى أن مفهوم الشرط يلحق بالوصفء ولا يذكر استقلالاً إلخ.... 645 


بيان أن اعتراض الشارح على المصنف ذكره الشرط مستقلا فيه 


كمه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


الو 
بيان مفهوم الغاية» وأنه حجة عند الجمهور 1 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه ااا 
بيان أن إنماء وماء وإلاء ولا النافية للجنس أو .معن ليس تدل على 
مفهوم المحالفة م ع ا لي ال ا ل رم لاو زمه لح ا او 1 11 5101 
أبدى الشارح اعتراضاء ثم رده مرو ل 
بيان أن ضمير الفصل يدل على مفهوم المخالفة» وكذا تقديم 
المعمول مجو ها فاح املا السو اسمس ل 1 
مذهب الجمهور أن تقديم المعمول يفيد الحصرء والاختصاص 1 
أبو حيان» وابن الحاحب يفيد الاهتمام» والعناية فقط 1 
عبد الحميد بن هبة الله أنكر ذلك» وزعم أنه لم يقل به أحد 0 
أقوى المفهومات طريق النفي» والاستثناء» ثم إنما 0 
المفاهيم كلها حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب 000000 
مععئ مفهوم اللقب ا 
مالك» وأحمد, وداود» وبعض الشافعية احتجوا تمفهوم اللقب 1 


بيان الشارح للأدلة على عدم جوازه» مع رده الاعتراضات الواردة 

على المنع ا ا ا 201 
بيان آخر للمفهوم أنه حجة شرعية فهمت من بحرد اللغة إلخ 1 
أبدى الشارح اعتراضاً على كلام المصنف ااا لك 


فهرس الموضوعات با.مه 


بيان ما استدل به العضد على أنه فهم لغة؛ وأيده الشارح ا 
اعترض الشارح على امحلي في نقله لكلام المصنف مجو 
بيان أن اعتراض الشارح على الحلي فيه نظرء مع أن العبادي أبطل 
اعتراضه 0 0 
أبو حنيفة لم يقل بشيء من المفاهيم» ووافقه الغزالي 1 
أبدى الشارح اعتراضاً ثم رد عليه 0 
الخبر الخاللي عن الإلزام لا مفهوم له وبيان ذلك ا 
انتفاء القول بالمفهوم في الخبر الخالليى عن الإلزام ةذ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 10000 
لا يلزم انتفاؤه في الإنشاء 02 ز 0 0 ااا 
الشارح ضعف الفرق بين الخبر» والإنشاء الذي ذكره غيره من 
الشراح ا ل ا ل له ا م ا ا ل ا ل 1 
بيان الشارح لماذا كان الخبر الخاللي عن الإلزام لا مفهوم له إلخ م اع 
رد الشارح على والد المصنف إنكاره للمفاهيم في كلام غير 
الشارع ااا 10111 ااا 


مه | الدرر. اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ال موضوع ٠‏ الصفحة 
بال د كر مزاتب المفاهيم المحتج يما حسب قوقا ومرتبتها 50 57 


رد الشارح نقل ابن الحاجب أن تقدم المعمول للاهتمام عند سيبويه ..... 7/57ا] 
تقديم المعمول يفيد الحصرء والاختصاص عند الجمهور حلاف لوالد 


المصنف» حيث قال بالاختصاص دون الحصر ا 
بيان ما استدل به ابن الحاجب» ووالد المصنف» ثم رده عليه 2 
اعتراض الشارح على تأيبد الزركشي لوالد المصنف» ورده 21 
ذكر الشارح الخلاف في هل تفيد إنما الحصر؟ 0 
مختار الشارح أنها تفيد الحصر فهما لا نطقا ل 
النفي» والاستثناء يستعملان عند الانكار بخلاف إنما ا 
افترض الشارح اعتراضاً ثم رد عليه ةذ [ذ[ [ [ 1 ااا 


بيان أن أنما بالفتح فرع المكسورة ا ا ا 
رد الشارح على الجلال ما نقله عن الزمخشري في ذلك ا 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية, بأ ملديدت المنومرة 
عمادة البحث العلمي 
رقم الإصدار (/417) 


طليت كنبا ب ام ور 


لم - تقر هم 


د « م 


و/ر ست 6 نافيل لأرمك 


4 هد .كام 


) الجامعة الإسلامية » 47/7 ١ه.‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ا جيدي » سعيد بن غالب كامل 
الدرر اللوامع في شرح جمع ا جوامع للكورا / 
سعيد بن غالب كامل ا جيدي - ا مدينة ا منورة » 
> (ب. 
6 ص ؛ 11١‏ 4اع (١‏ سم 
ردمك: ,-١‏ ره و,-, :4و 
١‏ - أصول الفقه أ- العنوان 
ديوي ١ه«‏ ا م 1 


رقم الإيداع : ١7/8/557٠‏ 
ردمك : اومه-؟ .-ى 105 


00 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها . ان 


باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 


قوله: ررمن الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية». 

أقول: الألطاف مع لطِف27, وهو فعل من الله تعالى رن به 
العبد من الطاعة) ويبعده من المعصية» واللام فيه عوض عن المضاف 
لفظ الاحداث» كما وقع لابن الحاحب”'", وكأن المصنف توهم - 
على مايفهم من بعض الشروح© - أن ذلك مختص .مذهب 
التوقيف» والحدوث يشمل المذاهمب كلها. وليس بشي ء: لأن حدوثه 
لا بد له من محدث,. وهو الله تعالى: لأنه خالف العباد» وأفعاله.9, 


بل لو قيل: وجه العدول أن الإحداث لما كان من نعم الله تعالى 


(1) يقال: تلطفت بالشيء إذا ترفقت به. راجع: المصباح المنير: 57/7 ه» ومختار الصحاح: 
ص/58ه. 

(5) راجع: المختصر وعليه العضد: 1١5/١‏ والمحلي: .751/١‏ 

() يعن به تشنيف المسامع للزركشي: ق (55/أ). 

(:) رد العلامة العبادي على اعتراض الشارح: بأن المراد بالألطاف الأمور الملطوف 
بالناس فيهاء وعلى هذاء فيكون استقامة التعبير بالحدوث» ومناسبته في غاية الظهور. 
راجع: الآيات البينات: 48/7. 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فاللحدوث أولى: لأنه متفرع عليه» وأقرب إلى العباد منه لكان - في 
لاا يشي : 

ثم نقول: لما كان الإنسان مدنياً - بالطبع - لا بد له في أمر المعاش» 
والمعاد من مشاركة؛ مع بن نوعه تعليماًء وتعلّماً في المعاملات» والعبادات 
- أقدره الله بلطفه على الصوت» وتقطيعه ليدل بن نوعه على ما في 
ضميره بأسهل ما يكون» وهو خروج النفس الضروري الذي لا يحتاج فيه 
إلى مؤنة» ومشقة» مع عموم الفائدة لتناوله الموجود؛ والمعدوم؛ 
والمحسوس.ء والمعقول» ووجوده لدى الحاجة,» وانتفائه لدى انقضائهاء ولما 
كان التفكر في هذا من أفضل العبادات - مع أن الحاجة داعية إليه في هذا 
القن > صلا ' البح ,تمن لظفن الله تعالى + وأشان إلى آنه أفيدة:وأيستر 
من الكتابة» والإشارة كما قدمناه. 

وأحذ في تعريف الموضوعات»ء فقال: هي الألفاظ الدالة على المعاني؛ 
فخرج - بقيد / ق(5/أ من ب) الألفاظ -: الدوال الأربع» وهى: 
الخطوط, والعقود» والإشارة [والنصب]”2" أو بالدلالة على المعئ المهمل» 
فإنه لفظ: لأن اللفظ صوت يعتمد على المخرج خرفا: فصاعداء مهملا 
كان؛ أو مستعملاء وشمل المفرد» والمركب» وسيأتٍ تحقيق مععئ الوضع ف 
المركب إن شاء الله تعالى. 


(1) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرقتها 2 
3 ه الأه ره ٍ- - 7 أ ً _. ىالا دق 8 زفق 
ثم طريق الثبوت النقل عن أئمة اللغة: صمعي” “ والخليل '. 


آحاداً: كأكثر اللغات المسطرة في كتب اللغة. 


أو النقل؛ مع العقل كم”” / ق(77/ب من أ) إذا نقل: أن الجمع 
امْحلى باللام يفيد العموم» ونقل أن الاستثناء: هو الإخراج بعد الدخول. 


فإذا قلت: الرحال - في قولنا: جاءني الرجال -: جمع محلى باللام» 
وكل +مع تحلى باللام يدخحله الاستشناع) فهذا الجمع يدخله الاستثناء 


(م هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع البصري» أبو سعيد إمام اللغة 
والأخبار» له مؤلفات منها: غريب القرآن» وغريب الخديث» والاشتقاق» والأمثال» 
وغيرهاء توق سنة (5١7٠ه).؛‏ وقيل: غير ذلك. 
راجع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/157١»‏ والمعارف: ص47 5» ووفيات الأعيان: 
* وإنباه الرواة: 2١91/9‏ وههذيب الأسماء واللغات: 277/9 وطبقات 
المفسرين للداودي: 4/١‏ "2 وبغية الوعاة: 2١١7/7‏ وشذرات الذهب: ؟/55. 

() هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن إمام العربية؛ 
ومستنبط علم العروض له كتاب العين» والعروضء والشواهد» وتوفي سنة (١٠11١.ه)»‏ 
وقيل: غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/4» والمعارف: ص/١4»‏ ومعجم الأدباء: 
0١‏ ووفيات الأعيان: ؟/5١»‏ ونور القبس: ص/5ه» وإنباه الرواة: 2841/1١‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات: .١1/1//١‏ 


() آخر الورقة (1؟/ب من أ). 


" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
[فالمادة](' نقلية» والصورة عقلية"؛ وأما العقل المحرد, فلا دحل له في 
وضع اللغات9', ا 

قوله: ««ومدلول اللفظع. 

أقول: مدلول اللفظ إما معبئى أو غيره؛ والمراد بالمعئ - هنا - ما 
يقابل اللفظ لا ما يرادف العرّض. 

والمعئن: إما كلي؛ أو جزئي: لأنه إما أن يمنع نفس تصوره عن وقوع 
الشركة: أو لاء فالأول: حزئي كزيد, والثاني: كلي كإنسان؛ والمثلث". 

وغير المععن أعينٍ اللفظ: إما مفرد مستعمل: كمدلول الكلمة» فإن الكلمة 
لفظ وضع للاسم» والفعل» والحرف» وكل من الثلاثة لفظ مفرد. مستعمل. 

أو مهمل: كأسماء حروف المجاء أي : كمدلولاماء فإن مدلول 
الألف - أت ومدلول الباء - ب -» وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شي ع. 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

راجع: المحصول: ١/ق/١777/1؛‏ والاحكام للآمدي: .10/١‏ والمسودة: ص/14 255 
وفاية السول: 378/7 ولمزهر: ١/لاه,‏ 31 .1١7١‏ 

0 وذكر السيوطي طريقاً ثالقاً» وهو القرائن. ونقل عن ابن جين قوله: رمن قال: إن اللغة لا 
تعرف إلا نقلأء فقد أخطأء فإفها تعرف بالقرائن أيضاًء فإن الرحل إذا سمع قول الشاعر: 


قوم إذا الشر أبدى ناحذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
علم أن زرافات بمععئ جماعات» المزهر: »59/١‏ وانظر نسبة البيت» وشرحه ديوان 
الحماسة: 205/١‏ 4. 


(؛) حاء في هامش (ب): «المثلث عند أهل الهيئة شكل أحاط به ثلاثة أضلع متساوية 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها . 
أو مهمل: كمدلول لفظ المذيان» وهذا بعيك: لأن وجحود مركب إسنادي 
لا يكون له معبئى في غاية البعد. 

قوله: «والوضع جَعل اللفظ دليلا على المعئ». 


أقول: إطلاق المصنف الوضع يشمل الوضع الشخصي: كما في أكثر 
الألفاظ» والنوعي: كما في ابحاز على ما سنحققه عن قريب إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الوضع: عبارة عن جعل اللفظ بإزاء المعى'"» فإرادة 
الجاعل كافية في تخصيص الألفاظ بالمعاني. 

ولا يشترط مناسبة بين المدلول» واللفظ الدالء نخحلافا لعباد بن 
سليمان””؟ الصيمريء وبعض المعتزلة» وأهل التكسير”"» وهم الذين 


() وعرف الحكماء الوضع: بأنه هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضها 
إلى بعض» ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه. 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: 0١‏ : والتعريفات: ص/؟57١2‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١٠,.‏ والمزهر: ١/م275-5‏ 15. 

(1) هو عباد بن سليمان بن علي أبو سهل معتزلي من أهل البصرة من أصحاب هشام بن عمروء 
حالف المعتزلة في أمور انفرد يماء عاش في القرن الثالث الهجري؛ ولم تعرف وفاته بالتحديد. 
راجع: الفهرست: ص/2550: وطبقات المعتزلة: ص/87) والتبصير في الدين: ص/5/ء 
وانظر آراءه الكلامية: مقالات الإسلاميين: ص/ه4 27 2745 2707 2550 والبرهان 
للسكسكي: ص/4 ”2 والتنبيه والرد للملطي: ص/8 5» وحاشية البناني على المحلي: 55/١‏ 7. 

رم راجع: المحصول:.١/ق3/١14/1‏ 25 والإحكام للآمدي: »05/١‏ والنفائس للقرافي: 
(١/9417/3/ب)‏ والمسودة: ص/557» والعضد على المختصر: 2١97/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (784/ب))» وامجلي على جمع الجوامع: ,775/١‏ وهمع الموامع: ص/815» 
والمزهر: .41/١‏ 


١٠‏ الدرر' اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


يزعمون أن الحروف المبسوطة إذا اجتمعت على صيغ مخصوصة كان ا 
حواصء وتأثيرات» ونقل المصنف: أن المنقول - عنهم - مختلف فيه» فإن 
كان الذي قالوا به: هو المععئ الأول» وهو أن بين المعيى» واللفظ مناسبة مرعية 
- عند الواضع في وضع الألفاظ - باعثة له على اختصاص بعض الألفاظ 
ببعض المعاني دون بعضء فله وجه في الجملة» أشار إليه بعض أئمة العربية"'". 


مثل: القصم بالقاف للكسر» مع اللإبانة) والفصم بالفاء للكسر 
بدون الإبانة: لأن القاف من الحروف الشديدة دون الفاء» فروعي ف 
معناه الزيادة» وكما ذكره الصرفيون” في عدم إعلال2 حَيّدَى بفتح 
الياء) وهو الحمار البطر الذي يفر من ظل نفسه. 


() جاء في هامش (أء ب): صاحب «المفتاح». قلت: هو يوسف بن أبي بكر 00 
ابن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي: أبو يعقوب سراج الدين كان علامة» بارعا 
في فنون عديدة خصوصا منها علم المعاني» والبيان» وله كتاب ,مفتاح العلوم, جمع 
فيه اثني عشر علماً من علوم العربية؛ وتوف سنة (7173:ه). 
راجع: الجواهر المضيئة: 2570/7 والفوائد البهية: ص/2571 بغية الوعاة: 455/7» 
وشذرات الذهب: 2١51/0‏ ومفتاح السعادة: .157/1١‏ 

) الصرفيون: نسبة إلى الصرف»؛ أو التصريف» وهو لغة التغيير» ومنه تصريف الرياح. 
واصطلاحا: علم بأصول يعرف يما أحوال أبنية الكلمة الي ليست بإعراب ولا بناء. 
ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة» والأفعال المتصرفة. 
راجع: شرح ابن عقيل: 575/75) وشذا العرف في فن الصرف: ص/”. 

رم جاء في هامش (ب): (فائدة ينتفع في كتابتها) مشيرا يها إلى قوله: وكما ذكره 
الصرفيون إلخ... 

وم لأنعين الكلمة إذا كانت واوا متحركة: مفتوحا ما قبلهاء أو ياء متخ ركة مقتوا 
ما قبلها - كالمثال المذكور في الشرح - وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يحز - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١١‏ 

قالوا: إغا لم يعل لتدل حركة الحرف على حركة المععن؛ وكذلك 
الحيوان» وهذا وإن لم يجر في جميع الكلمات إلا أنه يصلح شبهة. 

وإن كان هو المعئ الثاني فلا حجة له قطعاً: لأن اللفظ الموضوع”) 
/ ق(*/ب من ب) لأحد الضدين كالحون» الموضوع للأسود مثلء لو كان 
له مناسبة ذاتية - على ما زعموا - لم يجر وضعه لضده الذي لم يناسبه اللفظ. 
وإلا يازم تخلف ما بالذات إذ في هذا الاصطلاح لا دلالة على ذلك الضد. 

هكذا ينبغي أن يفهم؛ ولا يلتفت إلى ما مثلوا به من أنه لو كان كما 
ذكروه لما صح وضع اللفظ للضدينء أو النقيضين إذ عليه منع'"' ظاهر لا يخفى. 

قوله: «واللفظ موضوع للمعئى الخارجي / ق("/أ من أ). 

أقول: اللفظ لا يستلزم المع لذاته» كما تقدم, بن معناه إنما يتعين 
بتعيين الواضعء. فذلك المعئ الموضوع له - لغة - هل هو أمر ذهئ» أو 


> قلبها ألفا» بل يحب تصحيحهاء وذلك نحو: جولان» وهيمان» وشذ ماهان؛ وداران؛ 
والأصل فيهما: موهان» ودوران؛ قال العلامة ابن مالك: 


وعين ماآخحره قد زيد ما يخص الاسم واحب أن يسلما 
راحع: ألفية ابن مالك: ص/54؛ وشرح ابن عقيل: 2017/0/7 وشذا العرف ف فن 


م آخر الورقة (15/ب من ب). 
م جاء في هامش (أء ب): «روذلك المنع أنه يجوز أن يناسب الضدين؛ أو النقيضين 
بجهتين مختلفتين منه هيم. 


١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ذهب لمصنف: إلى أنه خارجي» ونسب عكسه إلى الإمام» ونقل 
عن والده: أن الموضوع له هو المعى من حيث هوء ومحل الخلاف - كما 
صرح به المصنف - هو الاسم النكرة لا المعرفة". 

إذا تقرر هذاء فنقول: نقل امحققون من أئمة العربية أن الاسم النكرة 
موضوع للحقيقة من حيث هي. 

وقيل: لمفرد مفسر متناول لجميع الأفراد على سبيل البدل”"» وعلى 
كلا التقديرين» فالمدلول كلي» وإذا كان كليا لا بد وأن يكون في الذهن 
إذ كل موجود خحارجي جزئي حقيقي. 

واعلم أنا قد قدمنا: أن للأشياء وجودات مختلفة» وجود في الكتابة» 
ووجود ف العبارة» ووحود ف الذهن» ووجود ني الخارج. 

وقد اتفق المحققون(” - في مباحث الألفاظ -: على أن الكتابة تدل على 
العبارة» والعبارة تدل على ما في النفس» وما ف النفس يدل على ما في الخارج. 


م راجع: المحصول: ١/ق3/١25070-773/1‏ وفهاية السول: 2١15/7‏ وتشنيف المسامع: 
ق (50/أ), والمحلي على جمع الجوامع: ,755/١‏ والمزهر: 47/١‏ وهممع الموامع: 
ص/85» والآيات البينات: ؟//01» وإرشاد الفحول: ص/4 .١‏ 

راجحع: شرح المفصل لابن يعيش: 275/١‏ وشرح ابن عقيل: 285/١‏ وأوضح 
المسالك لابن هشام: ."٠0/١‏ 

رم جاء في هامش (أ» ب): «منهم القطب في شرح المطالع» وتبعه أفضل المتأخرين 
الشريف رحمهما الله تعالى هع2. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

والفرق بين هذه الدلالات: أن الأحيرة» أي: دلالة الصور الذهنية 
على الأمور الخارجية دلالة طبيعية لا يختلف فيها الدال» ولا المدلول» وف 
الباقيتين وضعية» تختلف باختلاف الأوضاع إلا أن العلاقة بين العبارة» 
والصور الذهنية أشد من العلاقة بين الكتابة» والعبارة. 

ومنشؤه كثرة الاحتياج: إذ النفس تعودت باستفادة المعى من اللفظ 
حن إن المفكر في المعيى وحده يجري اللفظ الذي يريد تصور معناه على 
لسانه كأنه يناحي نفسه. 

فقد ثبت: أن الصور الذهنية هي مدلولات الألفاظ» وهي منطبقة 
على ما في الخارج إن كان للمتصور خارج. 

والذي يحسم مادة الشبهة: أن الإنسان لفظ موضوع بإزاء الحيوان 
الناطق» ودلالته على المجموع مطابقة» وعلى كل واحد من الأجزاء 
تضمنء والمطابقة مفسرة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له. 

ولاشك: أن الحيوان» والناطق صورتان ذهنيتان» والأمور المخارجية"', 
- زيدء وعمروء وبكر - ليس للفظ الإنسان عليها دلالة» بل الصور 
الذهنية منطبقة عليهاء فقد تحقق أن الموضوع له اللفظ هي الصور الذهنية 
لا المعاني الخارحية» كما اختاره المصنف» ولا المعى من حيث هو على ما 


ذهب إليه والده» ويجيء لهذا زيادة بسط في بحث المحاز إن شاء الله تعالى. 


(ى جاء في هامش (أ): ردلالة» أشار إلى أن محلها بعد الخارجية. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وليس كل معن له لفظ وضع له - لغة - بل كثير من المعاني 
كالروائح؛ إنما يعبر عنها بالإضافة كروائح المسك وسائر المشموماتء أو 
بالصفة» مثل رائحة طيبة وخبيثة» بل إنما وضع اللفظ لكل معئ محتاج إلى 
اللفظء أي: شديد الحاجة إليه» صرح به الإماه0"), وإن لم يكن شديد 


الحاجة إما أن يوضع له أو يعبر عنه بالإضافة» أو بالوصف”") 

قوله: «و امحكم المتضح المععيئ). 

أقول: المحكم - عند الشافعية -- ما حفظ عبارته عن الإجمال» 
فيشمل النص والظاهر. 

والمتشابه: ماتفرد الله به أي: / ق(54/أ من ب) بعلمه» ورعا أطلع 
بتعض حخواصه على بعض المغيبات””» يدل عليه قوله تعالى: قلا يَظهِرٌ 


عَلَّ بيو لَحَدًا (5) امن أَرتضَى ل مِن رَسُولٍ * [الجن: دحلم 


زح راجع: المحصول: ١/ق/50107-577/1.‏ 

() حاصل هذا أربعة أقسام: 
الأول: ما احتاحه الناس» واضطروا إليه» فهذا لا بد لهم من وضعه. 
الثاني: ما لا يحتاج إليه البتة يحوز حلوها عنه. 
الثالث: ما كثرت الحاجة إليه الأظهر عدم خلوهاء بل هو كالمقطوع به. 
الرابع: ما قلت الحاجة إليه يحوز خلوها عنه؛ وليس يممتنع. راجع: شرح الكوكب 
المبير: 7/1 .1١‏ 

راحع تعريفات المحكم والمتشابه: الروضة: ص/ه5؛ والإحكام للآمدي: 2150/١‏ 
والمسودة: ص/17١2‏ ومناهل العرفان: 2158/7 والإتقان: 07/7 وشرح الكوكب 
المنير: 2١41/5‏ وإرشاد الفحول: ص/77. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١.‏ 


هذا شرح كلام المصنف» وفيه نظر: لأن المتشابه فيه مذهبان كما 
قدمنا: 

مذهب السلف: أن الله منفرد بذلك لا يطلع عليه غيره كمدة بقاء 
الدنيا» ووقت قيام الساعة. 

ومذهب الخلف: أن المتشابه ما فيه إجمال» وغموض لا يتضح”" / 
ق(77/ب من أ) المقصود منه إلا بعد فحص شديد. 

والحكمة - في ذلك - رفع درجات الراسخين» ونيل ما لا يناله 
غيرهم لأداءات قرائحهم» والمصنف مزج أحد المذهبين بالآخر. 

قال الإمام: «اللفظ المشهور المتداول بين الناس لا يجوز أن يكون له 
معن خفي يختض به بعض الأذكياء كما يقول - مثبتو الأحوال”؟ -: 
الحركة: معين يوجب كون الذات متحركة»”"» والعلم: معى يوجب لمن 
قام به العالمية» فكون الذات متحركة؛ وكون الشيء عالماً - عندهم - 
أمر وراء الحركة؛ والعلم. 


رم آخر الورقة (5*/ب من أ). 

رى المراد بالحال هنا: هو الواسطة بين الموجود والمعدوم» وقد أثبته القاضي أبو بكرء وأبو 
هاشم المعتزلي» وإمام الحرمين أولأء ثم رحجع عنه. والجمهور منعوا ذلك إذ بطلانه 
بدهي؛ لأن الموجود ماله تحقق» والمعدوم ما ليس له تحقق» ولا واسطة بين النفي؛ 
والإثبات ضرورة» واتفاقاً. 
راحع: المحصل للإمام: ص/ه8-.5, والمواقف: ص/لاه-2»59 والنفائس 
للقرافي: (١/ق8/3١١-9١٠,/أ).‏ و7//4/ا من هذا الكتاب. 


نقله بتصرف راجع: المحصول: ١/ق/7177-7171/1.‏ 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والجمهور: لا يقولون بذلك» بل ليس وراء العلم» والحركة في العال؛ 
والمتحرك شيء؛ وقد عرفوا الحال: بأنه صفة لا موجودة؛ ولا معدومة قائمة 
بموجود””» والمسألة قليلة الجدوى في هذا المقام لا وجه لذكرها: لأن الكلام 
ف الموضوعات اللغوية» وهذا أمر اصطلاحي» من أراد معرفته» فليتبع 
اصطلاحهم» وكذلك نظائره» وتبع المصنف الإمام في ذلك» وأوردها في إثر 
المتشابه لكونه مشتملاً على الخفاء» فناسب ذكره معه. 

قوله: ررمسألة: قال ابن فورك”) والجمهور: اللغات توقيفية». 

أقول: للا بطل قول الصيمري: إن دلالة الألفاظ ذاتية» فثبت أنها 
وضعية إذ لا قائل بالفصل» وإذا كانت وضعية» فالواضع إما هو الله 
تعالى» وإليه ذهب الشيخ الأشعري؛ وتبعه الجمهور. 

وإذا كان الواضع هو الله فطريقة التوقيف منه إما بالوحي إلى آدم 
مثلاء أو بأن يخلق الله الأصوات, والحروف الى هي الألفاظ الدالة» 
الموضوعة للمعاني» ثم يسمعها الواحد, أو الجماعة إسماع قاصد للدلالة 
على المعاني» أو بخلق علم ضروري ف واحدء أو جماعة بأن هذه الألفاظ 
تدل على هذه المعاني. 


)١(‏ راجع: المحصل: ص/6850,؛ والمواقف: ص//51. 

(0) هو محمد بن الحسن أبو بكر الأنصاريء الأصبهاني الشافعي الفقيه الأصولي» النحويء المتكلم 
صاحب التصانيف النافعة توق سنة (5.٠14ه))»‏ وفورك بضم الفاء» وفتح الراء كفوفل. 
راحع: وفيات الأعيان: ١7/‏ 4 وطبقات السبككي: 177/4» وطبقات الأسنوي: 2555/7 
وإنباه الرواة: 2١١١/7‏ وشذرات الذهب: 2181/5 وتاج العروس: ١637//7‏ قْ شهرته. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 


وذهمب الآمدي: إلى أن خلق الأصوات» والعلم الضروري طريق 
واحد”". 

وذهب أكثر المعتزلة: إلى أنما اصطلاحية» وضعها البشر»ء والتعريف 
حصل بالإشارة» والقرائن: كالطفل» فإنه يتعلم اللغة بالتكرار مرة بعد 
أخحرى» مع قرينة الإشارة» وغيرها. 

وقال الأستاذ: القدر امحتاج إليه توقيفي» والباقي محتمل”". 

وقيل: عكسه ع القدر اتاج إليه اصطلاحي» والباقي محتمل 
للاصطلاح والتوقيف. 
تمام أدلتها””". 


رم راجع: الإحكام له: .50/1١‏ 

فيكون مذهب الأستاذ مركا فق الوقف والتوقيف. 

رم لأن جميع ذلك ممكن - عدا قول عباد» فإفهم جزموا ببطلانه - والأدلة متعارضة؛ 
وعزاه في المحصول: للقاضي» وجمهور المحققين» وتبعه البيضاوي» وغيره من اختصر 
المحصول» وهو اختيار الغزالي. 
راجع: الخصائص: 240/١‏ والصاحبي: ص/4-5. والمزهر: ١/8؛‏ وما بعدهاء والمستصفى: 
»0١‏ والمنخول: ص/١7؛‏ والمحصول: ١/ق/47/1‏ 10-7 25 والإحكام للآمدي: /١‏ 
55) والمسودة: ص/57» وشرح العضد: 1414/١‏ وفاية السول: 257/7 والتمهيد: ص/ 
4؛ وتشنيف المسامع: ق (50/) - ب) والمحلي على جمع الجوامع: ١/559؛‏ ومع 
الموامع: ص/85» وفواتح الرحموت: 2187/١‏ وشرح الكوكب الثير: 185/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/١7١.‏ 


١/6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والمذهب المخحتار - عند المصنف» وعليه امحققون - عدم القطء”" / 
ق(4 7ب من ب) بشيء من المذاهب المذكورة لانتفاء موجبه. 

والظاهر: مذهب الشيخ. وأتباعه”"» هذا ضبط المذاهب المعتبرة9, 
ونحن نشير إلى أدلة المذاهب على وجه الاقتصار» مع أجوبتها. 

دليل الأشعري قوله تعالى: هل وَعَلَمَ 1م الأسمآه عُلّهَا [البقر قا وع] 
وكذلك الأفعال» والحروف لعدم القائل بالفصل. 

قالوا: ألمحمه بأن يضع الألفاظ للمعاني» قلنا: حلاف الظاهر 
وكذلك قولهم: علمه باصطلاح سابق» الجواب هو الجواب. 

قالوا: علم الحقائق بدليل هِإعَرِصَهُمْ *. قلنا: م9 أَنْبسُونٍ يأَسْمَاٍ 
هنول 4" يدفعه إذ هو ظاهر في أن التعليم لحا فيرجع الضمير إلى المسميات. 


م آخر الورقة (84؟/ب من ب). 

() يعين: أفهم لا يقطعون بواحد من هذه الاحتمالات» ولكن» مع ترحيح مذهب 
الأشعري بغلبة الظن. وقال الآمدي: ,رإن كان المطلوب اليقين» فالحق قول القاضي» 
وإن كان المطلوب الظن - وهو الحق - فالقول قول الأشعري لظهور أدلته». 
واحتاره ابن الحاجب» وابن دقيق العيد» 0 والشارح هما المعييت: 
راجع: الإحكام للآمدي: ١‏ ومنتهى الوصول: ص/78 ورفع الحاجب: 
(١/ق/54/)‏ والإيمهاج: »1517/١‏ وتشنيف المسامع: ق (70/ب))» والمحلي على جمع 
الجوامع: ,771/١‏ وهمع الموامع: ص/817. 

م قال ابن السمعاني: «المختار تحويز كل ذلك» مع ظهور مذهب الأستاذ». ويعتبر هذا 
كذهيا سايقاً قي المسألة. 
راحع: قواطع الأدلة: : (١/65/3/أ)»‏ وتشنيف المسامع: ق (70/ب). 

() الآية: 17 وَعَلَآ عَادَمْ الأسياء لها ثم 0 عرضهم عل الْمَلبِكَدَ فَقَالٌ أَنْبُوق ِأَسْمَاء 
نكت ويا 4. 


ليا 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 18 


رمه - في 


والاستدلال بقوله: و وَأَخْيف أَليِتَيِحكُمْ © [لروم: ؟1] ضعيف 
إذ الإقدار على الوضع والتعليم سيان في كون كل منهما آية. 

المعتزلة: هق وَمَآأَرْسَْمَا من رّسُولٍ إلا بِلِسَانِ شَرْصِدِء * [إبراهيم: 4] 
يدل على سبق اللغة» وإلا يلزم الدور. قلنا: إذا علم آدم» فلا دور. 

والأستاذ: إن لم يكن امحتاج / ق(4 "/أ من أ) إليه توقيفا يلزم الدور. 

قلنا: يعلم بالترداد» كما في الأطفال؛ فلا دور والحواب عن عكس 
مذهبه هو الجواب. 

قوله: «مسألة: قال القاضيء وإمام الحرمين....» إلى آخره. 

أقول: قد احصتلف في أن اللغة هل تثبت قياسأء أم لا؟ اختار 
المحققون: عدم ثبوقا. 

ومحل النزاع - على ما صرح به الشيخ ابن الحاحب - ما يثبت 
عمومه عن أهل اللغة: 


كرقع الفاعل» ولفظ رجل» والضارب» والمتكلم”". 


() اتفق الكل على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام: لأنها غير معقولة المعع؛ والقياس 
فرع المعيئ» فهي كحكم تعبدي لا يعقل معناه» وإنما الخلاف فيما ذكره الشارح؛ 
فا لجمهور على المنع» 53 فيهم الحنفية) واحتاره القاضي» وإمام الحرمين» والصيرق» والغزالي» 


الإسفراييئ أبو إسحاق» والشيرازي أبو إسحاقء وابن فورك» وذكر بأنه الظاهر - 


,؟" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وتحقيق ذلك: أن واضع اللغة» قد يضع اللفظ الخاص للمعيئ الخاص 
كالخمر لماء العنب إذا اشتد» وقذف بالزبد» والضربء والقتل» ونظائرهما. 

وقد يضع قاعدة كلية منطبقة على جزئيات كثيرة: كالمصغرء 
والمنسوب, والأسماء المشتقة» والمضافء والمضاف إليه؛ فلا يلزم سماع ما 
صدقاتها من الوضع» بل يكفي سماع القاعدة منه. 

والاستعمال مفوض إلى المتكلم بشرط أن لا يتجاوز ذلك القانون 
اللغفوي؛ ومثل هذا يسمى وضعاً نوعياًء وكذلك المركبات؛ وجميع 
امحازات من هذا القبيل؛ إنما الكلام في القسم الأول: مثل الخنمرء فإن 
الواضع اعتبر فيه معيئ المخامرة» فحيث وجد المعئ هل يطلق عليه الخمر, 
أم لا؟ فيه الخلاف المذكور: 

الجمهور: على عدم الجواز". 


1 مذهب الشافعي؛ فإنه قال: الشريك جار قياساً على تسمية امرأة الرجل جارة» 
ورححه ابن سريج؛ والرازي» والأستاذ أبو منصورء وهو قول كثير من الفقهاء» وأهل العربية» 
ونقله الآمدي وابن الحاحب عن القاضي أيضاً ف قوله الآخر» والمشهور عنه ما تقدم. 
راجحع: مختلف الحديث للشافعي هامش الأم: الى واللمع: ص/ه» 
والبرهان: 211-١177/١‏ والمستصفى: ,984-887/١‏ والمنخول: ص/. 7لا 
والحصول: ؟/ق/؟//اه؛2 والإحكام للآمدي: »47/١‏ والمسودة: ص/2177 تخريج 
الفروع على الأصول: ص/7737؛ وقواطع الأدلة للسمعاني: (١/85/3/أ‏ - ب) ومنتهى 
الوصول: ص/55؟)2 وفواتح الرحموت: 2185/١‏ وتشنيف المسامع: ق (0*/ب)» 
وامخلي على جمع المجوامع: ,771/١‏ وهمع الموامع: ص/88-4.1. 

(1) انظر التعليق السابق. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها " 


وفرقت طائفة بين الحقيقة» واببحاز» فجوزت في الأول» ولم تحوز ف 
الثاني لكونه فرعا لا يعتد به. 

لنا - على المذهب المختار» وهو عدم الحواز -: أنه كما يحتمل أن 
يكون ملحما به» يحتمل أن يكون الواضع صرح بالمنع من طرد اللفظ على 
كل ما وجد فيه ذلك المععئ؛ لأن وجود المعى في الأسماء المحردة علة 
للترجيح لا للاطلاق بخلاف الصفة؛ والوضع النوعي كما قدمنا. 

ألا ترى: أنه قد منع طرد القارورة”"» والأبلق» والأجدل, والأخيل؛ 
مع وجود المي في الغير» وإذا قام الاحتمالء» فالإلحاق تحكم. 

قالوا: دار الاسم مع الوصف إذ قبل تخمره» ووصف الإسكار 
ليس بخمرء فإذا طرأ المعى سمي به» وإذا زال» زال الاسمء والدوران 
مظنة العلية. 

قلنا: كما دار مع الوصف دار مع امحل؛ فالوصف جزء العلة» أي: 
علة التسمية / ق(ه”/أ من ب) كونه ماء عنب مع الوصف. 

قالوا: قلتم: بالقياس شرعاًء فيجوز لغة بالطريق الأولى. 

قلنا: هناك الإجماع انعقد على حجيته بخلاف هنا. 

قالوا: قال به الشافعي» وهو الإمام المقدم قْ اللغة حيث قاس النباش 
على السارق» فأوجب القطعء وقاس النبيذ على الخمر» فأوجب الحد. 


م جاء في هامش (أ» ب): «القارورة مخصوصة بالزجاجء والأبلق بالفرس» والأحدل من 
الجدل» وهو القوة خص بالصقر لغة» والأخيل من الخيلان ‏ خص بنوع طير هس». 


بض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قلنا: قاس شرعا إذ زوال العقل» وأحذ مال الغير» وصف مناسب للحكم: 
لأنه قاس وصف النباش» ووصف النبيذ على وصف السارق» ووصف و 


قوله: شعالة: واللفظ والمعى). 


أقول: هذا تقسيم اللفظ - بالنظر إلى المعى - وهو أربعة أقسام: 

الأول: أن يتحد اللفظ والمعيئ» والمراد باتحادهما أن يكون اللفظ 
الوأتهة: زوالا على المقن «الوزاده كال نسمانا» والترس و اوزيقة وعهروه :فإن 
َع نفس تصور ذلك المعيى وقوعٌ الشتركة» فالمعنى جزئي» ويطلق على 
اللفظ الدال عليه مججحازا. 

8 الامو إمكانه كالعنقاء» أو مع امتناعه كشريك 0 يي 0 

وبعض ا" رجح تعريف المصنف - .منع نفس التصور عن 
الشركة ف الجزئي» وعدمه ني الكلي - على تعريف الشيخ ابن الحاحب 


(1) الفائدة من هذا الخلاف في هذه المسألة: هو أن من أثبت القياس في اللغة يستغئي عن 
القياس الشرعي» فيكون إيحاب الحد على شارب النبيذ؛ والقطع على النباش عندهم 
بالنص» ومن أنكر القياس - في اللغة - جعل ثبوت ذلك بالقياس الشرعي. 
راجع: أصول السرحسي: »١155/7‏ وشفاء الغليل: ص/١٠0٠5,‏ والمحصول: ؟/ق/؟/517؛ 
وبيان المختصر: 2558-1701/١‏ وتخريج الفروع على الأصول: ص/ه 8147-74 
والتمهيد: ص/455» والتلويح على التوضيح: 58-517//7» وفواتح الرحموت: .١185/١‏ 

() هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق (١5/أ).‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وف 


بقوله: فإن اشترك في مفهوم(" / ق(4١/ب‏ من أ) كثيرون» فكلي» وإن 
لم يشترك» فجزئي» بأن تعريف ابن الحاحب يوهم شرطية الاشتراك» وهو 
امن ا وكأنه نظر إلى الوجود الخار حي» ولح يعتبر الأفراد 
الذهنية» وقد علمت أن الاشتراك وعدمهء إنما هو بالنظر إلى الأفراد 
الذهنية» والذهن هو مناط الكلية والحزئية. والأفراد الخارحية - وإن 
كانت موجحودة - لا التفات إليها. 

وتعريف الشيخ في غاية الحسن, وفماية الكمال» مع أنه يصلح أن 
يكون شرحا لكلام المصنف: لأن منع نفس تصور الشيء عن وقوع 

وذلك الكلي: إن استوت أفرادم فمتواطئع: كتساوي زيد وعمرو 
ف الإنسانية. 

والتواطؤ: التوافق مي به لتوافق الأفراد فيه. 

ومُشكك: إن تخالف بالشدة والضعف”©: كالبياض» فإنه في الثلج 


أشد منه قي العاج» أو التقدم والتأخر: كوجود العلة) مع وججحود المعلول» 


رم آخر الورقة (/ب من أ). 

( راجع: المنتهى: ص/17١.‏ 

م راجع: الإحكام للآمدي: ١/4١؛‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١‏ 27 ومختصر ابن الحاجب: 
١0:؛‏ وتحرير القواعد المنطقية: ص/9؛ وحاشية عليش: ص/١5»‏ وحاشية العطار: 
ص/ 0/7 تشنيف المسامع: ق (١8/]أ‏ - ب)» فتح الرحمن: ص/8١5,‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2717/4/١‏ وهمع الموامع: ص/84) وإرشاد الفحول: ص/0١.‏ 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أو الإمكان والوجوب كوجود الواجب» والممكد”"2, وإما مي مشككا: 

لأنه إن نظر إلى اشتراك المعيئ يوهم التواطقء وإن نظر إلى التفاوت يو 
شر يوهم و م 


عدمه. 


وإن تعدد اللفظء والمعيى, فالمعان متباينة حقيقة» والألفاظ - أيضاً - 
توصف بالتباين. 

وإن اتحد المعئئ دون اللفظء فالألفاظ مترادفنة: كالليث» 
والأسد0". 

وعكس هذاء وهو أن يتحد اللفظ. ويختلف المعبى إن كان ذلك 
اللفظ حقيقة فيهما: كالحون. والقرء» للأبيض»ء والأسود»ء والطهرء 
والحيض”") فاللفظ مشترك©., 

وإن لم يوضع هماء ففي الموضوع له حقيقة» وف المنقول إليه بحازا إن م 
يشتهر ف الثاني» وإن اشتهرء ففي الثاني يكون حقيقة أيضأء ويعبر عن الأول 
بالمنقول عنه؛ وعن الثاني بالمنقول إليه: كالصلاة» فإهها - لغة - هو الدعاء نقل 


(0) لأن الوحود الواحب لا يقبل التغير» ولا الفناء» ولا العدم» ولا الزوال» والوحود 
الممكن بخلاف ذلك. راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/0.. 

(0) راحع في تعريف المترادف: الإحكام للآمدي: ٠5/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 
١/دلاى,‏ والمرهر: .4١07/١‏ 

() هذا التركيب ف الكلام يعرف ف البلاغة باللف والنشرء فالأبيض؛ والأسود يرجع 
إلى الجون» والطهرء والحيض يرحع إلى القرء. 

(؛) راجع: العضد على المختصر: 2١1717/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/19, والمزهر: .5595/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها "> 


في الشرع إلى الأركان المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم» وصار عند أهل 
الشرع'" / ق(ه؟/ب من ب) حقيقة في المعى الثاني فبالنظر إلى وضع اللغة 
استعماله ف الأركان المذكورة مجحاز» وبالنظر إلى وضع الشرع بالعكس”". 

قوله: «ووالعلم: ما وضع لمعين». 

أقول: الحزئي إنما يذكر في العلوم في مقابل الكلي لا استقلالً» فإن 
الحزئي قليل الجدو ى ف إفادة الأحكام. 

اي 5200 
بالذكر ليبين أقسامه. وهو العلم» وعرفه: بأنه اللفظ الذي وضع لمعين لا 
يتناول غيره”” 

فبقوله: ((و ضع لمعيين»» خرج النكرات» وبقوله: ردلا يتناول غيره)» 

وكان يحب عليه زيادة قولهم: بوضع واحد: لكلا تخرج الأعلام 
المشتركة» فإفها وإن كانت متناولة غيرهاء لكن لا بوضع واحدء بل 


بأوضاع متعددة), 


م آخر الورقة (5؟/ب من ب). 

(0) يع يطلق عليها حقيقة شرعية؛ لأن الشارع هو الذي وضعها. 

راحع تعريف العَلّم: تسهيل الفوائد: ص/٠©»‏ وشرح ابن عقيل: 21١8/١‏ وأوضح 
المسالك: .88/١‏ 

() اعتمد الشارح في اعتراضه على المصنف بظاهر تعريف ابن الحاجب في الكافية» مع أنه 
صرح في أماليه بعدم الحاجة إلى ذكر القيد الذي ذكره الشارح لأن قوله: «لا يتناول غيرم»» - 
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ثم التعين إن كان خحارجياء فالعَلّم شخصيء وإن كان ذهنياء فالعلم 

فالأول: كزيد, والثاني: كأسامة) فإنه موضوع للحقيقة من حيث 

وإن وضع اللفظ للماهية من غير ملاحظة الحضور الذهي. فذلك 
اللفظ اسم الجحنس”". 

وهنا مواضع ببحث لا بد من تحقيقها: الأول: قوله: لمعين 
يتناول جميع المعارف عليه عول أكثر العربية”؛ وفي كون غير العلم 
موضوعا لمعين إشكال: لأن ضمير الخنطاب: كررانت» مثلاً مستعمل 
قُُ كل مخاطب» وكذلك اسم الإشارة مثل: ((هذل) مستعمل 2 كل 
مشار إليه قريبء ومثله: ذاك, وذلك فق المتوسط» والبعيد. 


ع 


وكذا حال الموصول / ق(ه/أ من أ) ولا فارق بين هذه الأقسام, 


- عدم تناوله من حيث ذلك الوضعء والألفاظ يحب حملها على المتبادر منها حيث لا مانع» 
ولهذا قال احلي: «لا يتناول غيره من حيث الوضع له» وهو إشارة إلى قيد الحيثية. 
راحع: الكافية: 2171/7 والأمالي: ق (١٠اب‏ -507/أ)» والمختصر على تلخيص 
المفتاح: »79437/١‏ وانحلي على جمع الجوامع: 2778/١‏ والآيات البينات: 7/. 

() راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/297, وتشنيف المسامع: ق (١؟/ب‏ - ؟؟/أ) 
وجمع الموامع: ص/19- 5. 

() راحع: شرح المفصل لابن يعيش: ١/7”0؛‏ وأوضح المسالك: 2848/١‏ وشرح ابن 
عقيل: .١١8/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 0" 


ذكر من بن آدم» محاوز حد الصغر» فهو مستعمل في كل ما صدق عليه 
هذا المفهوم. 

ولمااستشعر هذا الإشكال بعض الفضلاء”" غير التعريف» وقال: 
«المعرفة ما وضع ليستعمل ف شيء بعينه» أي: وإن لم يكن الموضوع له معيناء 
لكن الموضوع مستعمل في معين بخلاف النكرة» فإن استعماله ليس في معين)!”. 

وليس بشيء إذ على ذلك التقديز يكون اللفظ دائماً مستعملاً في 
غير موضوع لهء لأن الوضع عنده إِنما هو للمفهوم الكلي» والاستعمال ف 
الجزئيات» ولم يقلبه أحد. 

الثابي: أن المصنف جعل عَلّم الجنس؛ واسم الجنس كلاً منهما 
موضوعاً للماهية من حيث هي» فلم يفرق بينهماء مع ثبوت الفرق قطعا. 

الثالث: أنه قيد التعيين في الأول بالخارجي» ويفهم منه أن التعيين 
في الثاني ذهين» وليس كذلك إذ التعيين فعل الواضع» فهو خحارحيء وإن 
وضع اللفظ للمععئى عقلاً لا يتجاوز عن أربعة أقسام: 


)١(‏ جاء في هامش أ ب): «التفتازايي». 
0 راجع: المختصر شرح تلخيص المفتاح: 2551-17/5/١‏ والتتمة لعبد القاهر: ص/٠5.‏ 
جاء في هامش لا ب): «الشريف الجرجاني». 
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الأول: أن يكون الوضع عاماء وكذا الموضوع له كالنكرات» أو 
يكون الوضع خناضاء والموضوع له كذلك مثل الأعلام» أو يكون الوضع 
عاماء والموضوع له خاصاً كسائر المعارف» فكأن الواضع قال: عينت 
لفظ ,هذا لكل مشار إليه, ولفظ «رأنت» لكل مخاطب» فالوضع واحد 
عام» والموضوع له كل واحد من الأفراد بخصوصه. فامتازت عن النكرات 
إذ هناك لم يعتبر الأفراد المخصوصة:؛ بل إما وضع اللفظ للماهية الصادقة 
على الأفراد» أو لفرد منتشر على المذهبين كما قدمنا. 

وأما كون الوضع خاصاًء والموضوع له عاماًء فغير معقول» فالقسم 
الأخير / ق(95/أ من ب) من الأقسام الأريقة اس موحد اء والثلاثة 

ويهذا التحرير زال الإشكال بحذافيره» وهذا البحث هو الذي أشرنا 
إليه بأنه سيأي. 

وأما الجواب - عن الثاني _َ وهو الفرق بين عَلْم الجنس» واسمه هو 
أن في اسم الجنس النكرة مذهبين: أحدهما: أنه موضوع للفرد المنتشرء 
وعلى هذا لا إشكال: لأن عَلَّم الجنس ليس موضوعاً لفرد» بل للحقيقة. 

وثانيهما: أنه موضوع للماهية» وحينئذ يحصل الإشكال. 

والجواب: أن في عَلَم الجنس يلاحظ الحضور الذهيئ؛ وفي اسم 
الجنس لم يلاحظ. . 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها "> 


فإن قلت: [الواضع](" إذا وضع لفظة بإزاء معيئ» لا بد وأن يلاحظ 
[المعين]”"2؛ وكذلك القائل: جاءني رجلء لا بد وأن يلاحظ معناه. 

قلت: قولنا: لم يلاحظ فيه. الجواب: لأن الحضور الذهيئ» وإن كان 
حاصلاً م يلااحظ قُِ النكرة بيخلااف المعرفة) فإن الملااحظة واجبة فيه 
وعدم اعتبار الشيء ليس اعتبارا لعدمه9": فتأمل!, 

قوله: «مسألة: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر». 


أقول: الاشتقاق - لغة -: الاقتطاع مأخوذ من الشق» وهو القطع 
واصطاكس: ما ذكره المضبف20 وهو على ثلاثة أقساء9»: 


سقط من () وأثبت كامشها. 

() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

© أيْد العبادي اعتراض الشارح على المصنف في تفرقته بين عَلَّم الجنس واسمه» وقال: 
روهذا فرق لا غبار عليه» ولا خلل يتطرق إليه». الآيات البينات: 5/7/,. 

(:) وقيل: هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معئّ وتركيباً ومغايرتهما صفة. 
راحع: المحصول: ١/ق/١/550,‏ والإبهاج: 25١7/١‏ وفاية السول: 1//5”, 
والتعريفات: ص/57؟, والمزهر: .5145/1١‏ 

(ه) اختلف ف الاشتقاق ف اللغة إلى أقوال: فذهب الخليل» وسيبويه» والأصمعي» وأبو 
عبيد؛ وقطرب إلى أن اللفظ ينقسم إلى: مشتق» وجامد» وهذا هو الذي عليه العمل. 
وذهب الزحاجء وابن درستويه؛ وغيرهما إلى أن الألفاظ كلها مشتقة حى إن ابن 
حي قال بوقوعه ثي الحرف» فنعم حرف جواب» والنعم» والنعيم» والنعماء مشتق 
منه عنده» وذهب نفطويه إلى أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة. 
راجع: النصائص لابن جين: 154/7 2737-7 وشرح الكوكب المنير: .7١85/١‏ 
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صغير: وهو ما إذا وافق الأصل الفرع في الحروف»ء والترتيب نحو 
حرج من الخروج. 

وكبير: إن وافق في الحروف دون الترتيب» نحو: جبذ من اللجذب. 

وأكبر: إن لم توجد حروف الأصلء بل ما يناسبها نحو: نعق» وفهق'". 

وقد ذكر صاحب المفتاح: أن علم الاشتقاق علم مستقل حيث قال 
- في حاتمة كتابه -: ررأين هم عن علم الاشتقاق؟ أين هم عن علم 

[وإففا نبهن عليه» وإن لم يكن مقصودا هنا: لأن بعض الأفاضل 
كله محرا مزق غلم الضيرف |3 . 

قوله: ««ولو بحازل»» يريد تعميم الاشتقاق قُ الحقيقة) وامجاز تعريضا 
.9 / ق(ه8/ب من أ) منعه في المحاز كالقاضيء» والغزالي”'» فإن 


(1) راجع: العضد على المختصر: 2174/١‏ وتشنيف المسامع: ق (55/أ)) والخصائص: 
١18/١‏ والمزهر: ,#45/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2185/١‏ وهمع الجوامع: 
ص/١5.‏ 

) راجع مفتاح العلوم للسكاكي: ص//77,. 

ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

(؛) آخر الورقة (©/ب من أ). 

(ه) واختاره الكبا المراس» وغيره. 
راجع: المستصفى: 2747/١‏ وتشنيف المسامع: ق(57/أ) واحلي على جمع الجوامع: ١‏ 
/», وهمع الموامع: ص/١5.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وم 


الغزالي ذكر أن أمر فرعون في قوله تعالمى: وما َم عرست رشي # 
[هود: 417] .كمعيئ الشأن محازاء فلا يشتق منه أمرء ولا مأمور. 

والدليل على الاشتقاق من المجاز قولهم: نطقت الحال بكذاء أي: 
دلت: لأن النطق مستعمل في الدلالة» أولاً» ثم اشتق منه اسم الفاعل على 
ماهو القاعدة في الاستعارة التبعية في المشتقات”") وقيد الحروف بالأصلية: 
لأن الحروف المزيدة لا اعتداد بما. 

قوله: ررولا بد من تغيير» تصريح بما علم ضمنا إذ رد لفظ إلى آخر 
لا يمكن إلا بعد التغير الأولي في العبارة» التغير بياء واحدة» والتغير إما أن 
يكون لفظأ أو تقديرًء إذ الفقحة في طلب ماضياًء غيرها في طلب مصدراء 
وكذلك سكون اللام في فلك مفرداء غيره في فلك جمعاء وقد ضبط 
أقنسام التغيير :بض الفضلاه”©» فارتقت إلى خسة عشر قسدما””): وحظ 


الأصولي من الاشتقاق: أن اللفظ المشتق إذا وقع في لفظ الشارع كيف 


0 راجع: الإيضاح: 479/7» وأسرار البلاغة: ص/279 وجواهر البلاغة: ص/١١5)‏ 
والبلاغة الواضحة: ص/84. 

جاء في هامش (أء ب): «هو البيضاوي» وراجع: الإهاج: 154/١‏ 2577-1717 وفاية 
السول: الا 

جاء في هامش (أ. ب): «وعند الإمام تسعة أقسام, راجع المحصول: ١/ق/١237/1)‏ 
وشرح العضد على المختصر: 2177/١‏ مع حاشية السيدء والتفتازاني» والهروي» 
وتشنيف المسامع: ق (505/]أ - ب)., والمحلي على جمع الجوامع: 2781/١‏ ومع 
الموامع: ص/537. 
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يستدل به على الحكم؟ ولا شك أن المشتق من حيث إنه مشتق لا يعلم 


بدون معرفة الاشتقاق» فلذلك صدر البحث به». 


قوله:”" ر/ ق(”/ب من ب) وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل؛ وقد 
يختص كالقارورة». وقد تبين لك - قبل هذا - أن مناط الإطراد هو عموم 
اللفظ: لأن الواضع قد وضع لفظ ضرب لكل من قام به الضرب بخلاف 
القارورة؛ فإنه وضع مقيدا بالزجاج» فالقارورة: ما استقر فيه الشيء بقيد 
كوه رجائحاء فالمعى في الأول يصحح الإطلاق» وفي الثاني مرجحح. 

قوله: رومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق منه اسم». 

أقول: المدعى - ف هذه المسألة -: أنه لا يحوز أن يشتق لفظ الصفة 
لشيء» والمعئ الذي هو مأحذ الاشتقاق قائم بغيره'"» فلا يحوز أن يقال: 
زيد ضارب إلا إذا قصد أن الضرب قائم به سواء صدقت القضية» أو كذبت 


إذ المقصود بيان طريق اللغة» والقانون في إجراء الصفات على الموصوفات. 


(1) آخر الورقة (77/ب من ب). 

() هذه المسألة» وإن كانت واضحة لكن الأصوليين ذكروها للرد على المعتزلة ف نفيهم 
صفات الله الذاتية» مع اعترافهم بثبوت الأسماء له. 
راحع: الإحكام للآمدي: 240/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/48» وشرح العضد 
على المختصر مع حواشيه: 2181/١‏ وتشنيف المسامع: ق (77/ب)» والمحلي على 
جمع الجوامع: 2787/١‏ وهمع الموامع: ص/47» وفواتح الرحموت: 2197/١‏ وشرح 
الكوكب المنير: .771/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها عن 

وجوزت المعتزلة: حيث جوزوا إطلاق المتكلم على الله تعالى مع 
أنه خالق الكلام في الغير: كالشجرة الي أوجد فيها الكلام حين مع 
موسى الكلام منهاء وهم في إثبات صفات الله - تعالى - اضطراب» 
وسنحققه في علم الكلام إن شاء الله ال 7 

لنا - على إثبات المدعى - الاستقراء التام» وذلك يفيد القطع. 

قالوا: القتل» والضرب أثر» وهو قائم بالمفعول. 

قلنا: تمنوع. بل هو التأثير» وهو قائم بالفاعل. 

قالوا: يطلق على الله الخالق» والخلق غير المخلوق. 

والجواب: ليس محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير» وهذا 
بجموع قائم بنفسه. وإن كان بعضه قائما يبعضه إذ على تقدير تسليم أن الخلق 
نفس المخلوق”" مفهومه يصدق على جميع الحوادث» والحوادث بعضها جواهر 
قائمة ادها وبيطتها عرض فاتمة بالكواهره والمواع ليس قائما بعيره. 


2 سيأ في آخر الكتاب. 

رم ذكر شيخ الإسلام أن الخلق فعل الله تعالى القائم به» والمخلوقات المنفصلة عنه) 
وحكاه البغوي عن أهل السنة» ونقله البحاري عن الماك مطلعا ‏ حيك ال قال 
علماء السلف: إن خلق الرب تعالى للعالم ليس هو المخلوق» بل فعله القائم به غير 
مخلوق». وهذا قول الكرامية وكثير من المعتزلة. 
وذهب الأشعرية؛ وأكثر المعتزلة» والقاضي أبو يعلى - أولاً - وابن عقيل؛ وابن 
الزاغوني إلى أن الخلق هو المخلوق. - 
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ش قوله: «ومن بنائهم - على التجويز المذكور - أنهم يسمون إبراهيم 

ذابحاء وهم خلاف ف أن إسماعيل مذبوح, أو لا». 

واعلم أن ابتناء هذه المسألة على أصل المعتزلة ف غاية البعد» إذ هذه 
ش المسألة مستقلة لا تعلق لما بذلك الأصل؛ لأن الخلاف هنا بيننا وبينهم, إنما 
هو في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل كما سيأتي'". 

فعندنا يجوز أن ينسخ الحكم قبل التمكن من الفعل» والدليل على ذلك 
قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إذ أمر بالذبح» ونسخ / ق(57"/أ من أ) 
قبل التمكن من الفعل؛ وهم منعوا ذلك. 


وأحابوا عن هذا الاستدلال تارة بأنه لم يؤمر إلا.مقدمات الذبح: 


وقد أتى همال وتارة يقولون: بل أتى بالذبح» ويروودت قُُ ذلك ا 
فو ضوع وهو أنه ذبح» ولكن التأم موضع الذبح, فإنه كان كلما قطع 
جزء التأم مكانه. 


- قال شيخ الإسلام: ,رذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله» وإنما 
الخلق هو المخلوق» أو بحرد نسبة أو إضافة؛ وعند هؤلاء حال الذات الي تخلق 
وترزق» ولا تخلق» ولا ترزق سواع,. 
راحع: خحلق أفعال العباد: ص/27/4 ومجموع الفتاوى: 2»475/١”‏ والرد على 
المنطقيين: ص/7759. 

0 ف باب النسخ؛ وقد رد العبادي بأن حصر الشارح الخلاف في جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل ممنوع» بل وقع الخلاف ف غير ذلك؛ ثم ذكر أمثلة على ذلك 
راجع: الآيات البينات: 1//79/. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها هم 


وبالجملة: ذبح» أو لم يُذبح, الذبح قائم بالذابح» وإن ذهبوا إلى ما 
نقل عنهم من أن الضرب قائم بالمضروب» كما قدمناء فلا وجه لقول 
المصنف: اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح بناء على الأصل المذكورء فتأمل! 

قوله: «وإن قام به» أي بالشيء «ماله اسم» كالكلام مثلاء وجب / 
ق(/77/أ من ب) أن يشتق له أي: لمن قام به» اسم كالمتكلم. 

وأما لمعاني الى لا أسماء لما كأنواع الروائح والآلام» فلا يشتق لمن 
قامت به اسم للاستغناء بالإضافة كما تقدم”". 


٠. حقيقة)‎ 


أقول: قد اختلف في أن بقاء المعى شرط في كون المشتق حقيقة» أم 
لا؟ فيه مذاهب”: أحدها: اشتراطه» وثانيهما: نفيه. وثالثها: شرط إن 


رم وهذا هو اخختيار الإمام الرازي؛ ومن تبعه. راحع: المحصول: ١/ق3/١41/1‏ 27 وتشنيف 
المسامع: ق (77/أ), والمحلي على جمع الجوامع: 785/١‏ وهمع الموامع: ص/54. 

(0) وقد اتفقوا على أن إطلاق اسم المشتق باعتبار المستقبل محاز» وباعتبار الحال حقيقة كقولهم 
لمن يضرب حال وجود الضرب منه: ضارب حقيقة» وإنما الخلاف في إطلاقه بعد انقضائه 
باعتبار الماضي كإطلاق الضارب بعد انقضاء الضرب» هل هو حقيقة أو بحاز؟ فابدمهور 
اشترطوا بقاء المعيئ» ونفاه الحبائي» وابنه من المعتزلة» وابن سينا من الفلاسفة» واحتاره أبو 
الطيب من الشافعية» وبعض الحنفية» وابن حمدان من الحنابلة» والقول الثالث نسبه المصنف 
إلى الجمهورء واخحتاره أبو الخطاب» والقاضي أبو يعلى ف قول له من الحنابلة. 5 


ألو الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
كان البقاء ممكنا”"”» وإلا [فآخر جزء]”"» ونسب المصنف إلى الجمهور 
[أهم يشترطون البقاء إن أمكن, وإلا فآخر جزء بقاؤه كاف]©. 
المشترطون مطلقاً قالوا: بعد اتقضاء المعيئ يجوز نفيه» وهو أمارة احاز. 
قلنا: نفيه مطلقاًء أو في الحال؟ الأول: ممنوع؛ والثاي: مسلمء ولا 
يفيدكم إذ نفي الخاص لا يستلزم نفي العام» نوضحه: أن الثبوت في الحال 
أص من الثبوت مطلقا. 
وقد يجاب - عن هذا -: بأن المراد النفي المقيد بالحال29 لا نفي 
المقيد بالحال» والسلب المطلق لازم للسلب المقيد. 


- راحع: المحصول: ١/ق/١/2959,‏ والإحكام للآمدي: 24١/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/48» والمسودة: ص/5”07» والعضد على المختصر: 2175/١‏ والقواعد 
لابن اللحام ص/717١2‏ والإهاج: 2777/١‏ والتمهيد: ص/57١2‏ وفاية السول: ؟/؟/ا 
وتشنيف المسامع: ق (55/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 275717/١‏ وهمع الموامع: 
ص/4 24 وفواتح الرحموت: .15917/١‏ 

(0) كالقيام» وإن لم يكن ممكناً كالأعراض السيالة الي لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة 
واحدة كالتكلم؛ وغيره» فآخر جزء بقاؤه كاف. 
راحع: تشنيف المسامع: ق (77/أ)) وهمع الموامع: ص/54. 

(5 ما بين المعكوفتين سقط من (ب)» وأثبت كامشها. 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب)» ولم يذكره في محله» ولكنه ذكره بعد ذلك في غير 
محله كما ستأي الإشارة إليه. 

(:) على أن يكون في الحال ظرفاً للنفي لا أن يكون ف الحال ظرفاً للمنفي كما هو 
الأخير قال التفتازاني» «إن كان ظرفا للنفي معي أنه يصدق في الحال أنه ليس - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ذن 


قالوا: - ثانياً - لو لم يشترط بقاء الميى» وصح إطلاقه حقيقة على 
الماضي يصح إطلاقه على المستقبل كذلكء واللازم منتف. 

عيبي لأقدله لذ رايم من عدم تداز قية عرو ارا منطرا إل 
الماضي - عدم اعتباره مطلقاًء إذ ربما كان المشترك بين الماضي والحال 
نقتروط وهو كوان القريع حافيلة ف التملة: 

النافون لاشتراط بقاء المع قالوا: أجمع أهل اللغة على صحة 
ضارب أمسء وأنه اسم فاعل» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

الجواب: محاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غداء وهو بحاز اتفاقاً. 

قالوا - ثانياً -: لو اشترط لم يصح مؤمن لنائم إذ معيئ الإيمان؛ 
وهو التصديق ليس بقائم به [والحالة هذه]". 

االجواب: مومن عرفا استصحاباً للحكم: وإن لم يصدق لغةء 


وأحاب عنه بعض الأفاضل”": بأنه غير محل النزاع.ء إذ التزاع إنما هو 
فيما يدل عل الحدوث من الصفات لا ما يدل على الثبوت منها: لأن 


- بضارب فهذا عين النزاع؛ وإن كان ظرفاً للمنفي كضارب مثلاً.ب مع أنه يصدق 
أنه ليس بضارب في الحال» فهذا لا يستلزم صدق أنه لقن بتارب طلقا لأن 
الضارب في الحال أخص من الضارب مطلقاء ونفئ الأخص لا يستلزم نفي الأعم, 
حاشية العلامة التفتازاني مع شرح العضد على المختصر: .1171/١‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من هامش (أ» ب). 


() جاء في هامش وق ب): ررهو التفتازاني رحمه اللم). 


بم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الاتصاف هنا كاف في صحة الإطلاق مالم يطرأ عليه مناف2"0؛ ومحصله 
ما ذكرناه في الجواب من الاستصحاب. 

واعلم أن قول المصنف: الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه ف 
كون المشتق حقيقة» وإلا فآخر جزءء يشعر بأن هذا مذهب رابع غير الثلاثة 
الى قدمنا ذكرهاء وليس كذلكء بل مذهب من يشترط بقاء المعى. 

ولما أورد عليه: بأن البقاء لو كان شرطأً لما كان مثل: متكلم: 
ومخبر حقيقة» ولو حين المباشرة» واللازم باطل اتفاقاً. 

ووجه لملازمة: أن [حصول”" هذه الأفعال إنما يمكن بتقصي 
أحزائها شيئا فشيئاًء فلا تجتمع الأجزاء في حين من الأحيان قطء فقبل 
الحصول لا تحقق» وبعد الحصول قد انقضى. 

أحاب: بأن اللغة مبنية على المساهلة" / ق(5؟/ب من أ) وإلا 
لخرجحت أكثر الأفعال الي هي من الأصول كيضرب ويمشي» ضرورة أفها 
تحصل تدريجياء فالبقاء قي جرء كاف» اق ما دام ا لجزء منه» فهو 
حقيقة» وعند انقضاء الأجزاء بأسرها يصير مجحازاء نعم لما كانت الدلائل 
لا تفيد قطعا مال بعض المحققين" إلى التوقف» وإنها لم نذكر أدلة من 


(1) راحع: حاشيته على المختصر مع شرح العضد: ١//ا/ا١-97/84!١.‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين سقط من (أ). 

() آخر الورقة (5؟/ب من أ). 

(؛) جاء في هامش (أ» ب): ررهو الشيخ ابن الحاحب رحمه اللهم»» وراجع: المختصر مع 
شرح العضد .1195/1١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها لذن 
اشترط البقاء إن أمكن: لأنها علمت من أدلة المشترط مطلقاء غايته أن 
المشترط مطلقا اعتد ببقاء جزء مّاء وهذا لم يعتد به0") والله أعلم. 


قوله: رو م9 ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: حال 
تلبس خلافاً للقرافي””/. 

أقول: هذا تفريع على مذهب الجمهورء وهو اشتراط البقاء» وعبارة 
الملصنف غير سديدة”"»؛ وكان الأولى أن يقول: لم يكن اسم الفاعل” / 
ق(07/ب من ب) حقيقة إلا في حال التلبس» وكان الأولى - أيضا - 
تقدم مذهب الوقف ليظهر تفرعه على مذهب الجمهور. 


(1) قال شيخ الإسلام: ,روهذه مسألة النبوة لا تزول بالموت» وبسببها جرت انحنة على 
الأشعرية في زمن ملك خراسان سبكتكين» والقاضي؛ وسائر أهل السنة أنكروا 
عليهم هذا حى صنف البيهقي حياة الأنبياء - صلوات الله عليهم - في قبورهم, 
المسودة: ص/548ه-555. 

() أي: من أجل ما اشترط نانفا 

هو أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي» 
كان إماماء بارعا في الفقه» والأصولء والعلوم العقلية» وله معرفة في التفسير» وله 
مؤلفات منها: الذحيرة» ف الفقه, والنفائس شرح المحصول» وتنقيح الفصول» 
وشرحه؛ في الأصولء والفروق» وغيرهاء توفي سنة (54815ه). 
راحع: الديباج المذهب: ص/575» وشجرة النور الزكية: ص/2188 والمنهل الصافي: /١‏ 
والفتح المبين: 285/7 والأعلام: .50/١‏ 

(؛) جاء في هامش (ب): «بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله بحياته». 

(ه) آخخر الورقة (70/ب من ب)» وجاء ف بداية (78/أ) منها الحامش: رالخامس» يعني 
الجرء الخامس بتجزئة الناسخ. 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم الحال المعتبرة في كون اسم الفاعل حقيقة هو حال التلبس بالفعل 
كما قدمنا من التكلم؛ والإخبار مثلاً» لا حال النطق» كما توهمه بعضهم,. 
وبئ على ذلك إشكالاً بالزاني» والسارقء إذ الزافي» والسارق في زماننا 
بعد انقطاع الوحي يجلد؛ ويقطعء مع أنه لم يكن حال اكيلاب وهو . 

وأجحاب عن هذا الإشكال: بأن النزاع في اسم الفاعل» واشتراط 
البقاء فيه إنما هو فيما إذا كان محكوماً به وأما إذا كان محكوماً عليه 
كقوله تعالى: ظُُ وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِقَهٌ مقط هوا أيدِيَهُمًا * [المائدة: م؟]ء 
وقوله: فق اليلدو 4 [النور: ؟]» فهو حقيقة مطلقً”"؛ وهذا 
كلام من لا تحقيق عنده. 

[أما أولآً: فلأن]”2 الكلام في اللغة هل يشترط بقاء المعئ للإطلاق 


م ام م 


حقيقة» أم لا؟ 

ولا ريب في أن كون اللفظ نحكوماً غليه؛ أو محكوماً به لا دخل له 
ف هذا لا نفياء ولا إثباتا. 

وأما ثانياً: فلأن وجوب الحكم في مسألة الزاني والشارقء الس هنا 
على أن الصفة في النصين المذكورين وقع محكوماً عليه وأنة تحقيقة مطلفاء 
بل لأن الشارع رتب الحكم على الوصف الصالح للعلية؛ فحيث وجد 


)١(‏ هو الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول: ص/45-.5. 
(5 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها .4 
الوصف وجد الحكم؛ كما رتب الزكاة على السوم ف قوله: «في السائمة 
زكاة»» مع أن القول: بأن اسم الفاعل حقيقة في المستقبل مخالف للإجماع”". 

وأما قوله: الخلاف إنما هو فيما إذا كان محكوما به كقولنا: زيد زان» 
أو زيد سارق”"») مع أنه كلام مخترع لم يقل به أجد لم يجد نفعاً: لأنه إذا 
قامت البنية عند الحاكم بأن زيداً سارق في الزمان الماضى تقطع يده عند 
القائل بأنه محاز في الماضي» فأي فائدة شرعية يعتد بما في هذه التفرقة؟ 

وقد حققنا لك المقام .ما لا مزيد عليه فاعتمده» والله الموفق. 

وقد توهم بعضهه” - أيضاً - أن الخلاف إنما هو في المشتق الذي 
زال [معين]' المشتق منه» ولم يتصف امحل بضد آحرء أما إذا اتصف امحل 
بضد آحر كالأبيض الذي زال بياضه» واتصف امحل بالسواد» فإن أطلق 
عليه الأبيض لا يكون ذلك إلا بحازا» وكل هذا عدول عن الصواب» بل 
ليس الخلاف إلا في بقاء المعى كما تقدم في صدر البحث. 

وأما أن امحل - بعد زواله - هل اتصف بالضد أو بغيره» فلا 
التفات إليه. 


رم لأنهم أجمعوا على أن إطلاق ذلك بحاز كما ذكرته سابقا في بداية المسألة. 

() راجحع: شرح تنقيح الفصول: ص/. ه. 

(م) هو الإمام الآمدي في الإحكام: »47/١‏ وانظر: المحصول: ١/ق/١2073720/1‏ وتشئيف 
المسامع: ق (77/ب). والمحلي على جمع التوامع: 2785/١‏ وهمع الموامع: ص/50. 

(؛) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


7" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «وليس ف المشتق إشعار بخصوصية الذات»» يريد أن الوصف 
أعيٍ المشتق على ما ذكره النحاة في باب منع الصرف [معرّف](" بأنه الذي 
وضع لذات مبهمة باعتبار مععى هو المقصود”"» وإذا كان / ق(70/] من أ) 
لدى الوضع قيد الإيهام معتبراء فلا إشعار بالخصوصية””. 

فإذا قلت: الأسود جسم يكون مفيدا لعدم إشعار الأسود بالجسم 
بخلاف / ق(78/أ من ب) ما إذا قلت: الإنسان حيوان» وإن صح الحمل؛ 
ولكن لا فائدة فيه , 

ورج - أيضاً - أسماء الزمان» والمكان» والآلة عن تعريف المشتق 
لدلالتها على شيء معين» وهو المكان, والزمان, والآلة» والمراد هو التعين 
النوعي كما لا يخفى. 


(0) في (ب): «رمعترف» والصواب المثبت لأنه من التعريف لا من الاعتراف. 

() راجع: شرح المفصل لابن يعيش: 257/١‏ وأوضح المسالك: ١417/7‏ وشرح ابن 
عقيل: 3774/1 وحاشية التفتازاني على العضد: 2187/١‏ وتشنيف المسامع: ق (707/ب)» 
وهمع الموامع: ص/45») وحاشية البناني على المحلي: .589/١‏ 

م أي: بخصوصية الذات» فالأسود مثلاً ذات ها سواد» ولا يدل على حيوان» ولا 
غيره» والحيوان ذات لها حياة لا خصوص إنسان» ولا غيره؛ ثم إن علم منه بشيء» 
فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه» وعلى هذا يحمل نفي 
المصنف الإشعار على المطابقة» والتضمن -خاصة. راجع: تشنيف المسامع: ق (5*/ب). 

() للزوم التكرار بدون فائدة» راجع: شرح العضد: 2187/١‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: 2589/١‏ وفواتح الرحموت: .١95/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها اي 
قوله: «مسألة: المترادف واقع خحلافا لتعلب”'')؛ وابن فارس”/). 
أقول:؛ قد علمت فيما سبق أن الألفاظ المترادفة هي الي وضعت 
لمع واحد» وهل هي واقعة» أم لا؟ 
الصحيح وقوعها: للتواتر في بعض الألفاظ كليث؛ وأسد في 
الأحسام؛ وحَبّس ومُنَعَ في المعاني0". 
() هو أحمد بن ييى الشيباني مولاهم الكوفي المعروف بثعلب أبو العباس» النحوي 
اللغوي» من مؤلفاته: المصون في النحوء. واحتلاف النحويين» ومعاني القرآن» ومعاني 
الشعرء وما ينصرفء وما لا ينصرف» وتوف ببغداد سنة (١15901ه).‏ 
راجع: الفهرست: ص/١١١2‏ وطبقات النحويين للزبيدي: ص/١41 2١‏ وتاريخ بغداد: 
٠ /‏ ومروج الذهب: 4355/5» والمنتظم: 4/5 4» ومعجم الأدباء: 2٠١5/6‏ 
والبلغة: ص/4؟. 
( هو أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين الإمام اللغوي المفسر صاحب جامع التأويل 
في تفسير القرآن» ومعجم مقايبس اللغة» وا محمل ف اللغة» وسيرة البي وه وغريب 
القرآن» ومتخير الألفاظ. وحلية الفقهاء» وتوف سنة (595ه). 
راحع: وفيات الأعيان: 2٠٠١/١‏ ومعجم الأدباء: »8٠١/4‏ وإنباه الرواة: 237/١‏ 
وطبقات المفسرين: 255/١‏ وترتيب المدارك: 25١١/4‏ وبغية الوعاة: ١/09ه»,‏ 
وشذرات الذهب: +/177. 
() وهذا هو مذهب الجمهور: لأن لغة العرب طافحة بذلك. 
راحع: المحصول: ١/ق/١/25145‏ والإحكام للآمدي: 2١18/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١”‏ وشرح العضد على المختصر: 2154/١‏ والإهاج: 2141/١‏ ورفع الحاحب: 
(١أق/؛؟ا/ب‏ - هلي والمحلي على جمع الجوامع: 2750/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق (7/ب). وهمع الموامع: ص/55. 


ء الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة إذ أحد اللفظين كاف. 

قلنا: ممنوع إذ الفائدة لا تنحصر في الدلالة على الموضوع له بل 
فائدته التوسعة في اللقة :زرا كان لجيه عاذ 'للروي؟ ذون الاسر 
أو للتجنيس”". 

قالوا - ثانيا -: تعريف للمعَرّف» وهو باطل. 

قلنا: لكل منهما علامة» وتوارد العلامات جائز» ثم النافون لما 
منعوا وقوع الترادف قالوا: وما يُظن أنه من الترادف» فهو من اختللاف 
الذات» والصفة: كالإنسان» والناطق» أو احتلاف الصفات كالمنشئ» 
والكاتبء أو الصفة» وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح, أو الذات» وصفة 
الصفة كالإنسان؛ والفصيح؛ وكل هذا عدول عن الصواب. 

واعلم أن الواضع إذا كان واحداًء فالفائدة في الترادف ما 
ذكرناء وأما إذا كان الواضع متعدداء فالأمر فيه واضح: لأنه رمما كان 


(1) يعن القافية لوزن الشعر. راحع: التعريفات: ص/7١١.‏ 

(5 الجناس: تشابه اللفظين ف النطق» واحتلافهما في المعئ» وهو نوعان: 
تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان ف أمور أربعة هي نوع الحروف» وشكلهاء وعددهاء وترتيبها 
كقوله تعالى: تووم توم السّاعَةُ فم الْمُجرُِونَ مَالِعُوا عيِرسصاعَةٍ * [لروم: هه]. 
غير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظان ف واحد من الأمور الأربعة المتقدمة كقوله 
تعال : ناقهز (2) انار [الضحى:ه - .]٠١‏ 
راحع: الإيضاح ف علوم البلاغة: 0760/7» والبلاغة الواضحة: ص/7580. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها :1 


أحد الواضعين في الشرق» والآخر في الغرب» ولا علم لأحدهما بوضع 
الا 


ومن ذهب: إلى أنه لم يقع في الأسماء الشرعية إنما أخخبر عن وجدانه؛ 
يدل على هذا عبارة الإمام - في «المحصول» في آحر بحث الحقيقة الشرعية -: 
«الأظهر أنه 0 يوجدء فيقدر بقدره)0". 

ومن رد عليه بالفرضء والواحب”'"» فقد اشتبه عليه اصطلاح 
الفقهاء*”*: بالحقيقة الشرعية» إذ المراد بما: ما وضع الشارع كالصلاة» 
والحج» والزكاة على ما سيأنٍ تحقيقه. 


رح قسم العلامة ابن القيم الأسماء الدالة على مسمى واحد إلى قسمين: 
ما دل عليه باعتبار الذات فقط» وهذا هو المترادف ترادفاً محضاً: كالحنطة, والبر» 
والقمح» واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم. 
والثاني: ما دل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتا كأسماء الرب» وأسماء كلامه» ولعل 
من أنكر الترادف ف اللغة أراد هذا المعيى» وهذا صحيح إذا كان الواضع واحداً: لأن ما من 
اسمين لمسمى واحد إلا ويينهما فرق في صفة أو نسبة» أو إضافة سواء علمت لناء أو لم 
تعلم. أما لو كان الترادف باعتبار واضعين» وهو كثير» فلا يسلم لهم إنكاره. 
راجع: روضة امحبين: ص/51. 

نقله بتصرف. راجع: المحصول: ١/ق/١476/1.‏ 

دم جاء في هامش (أ): «المصنف» والقرافي». راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/١27.‏ 
والإحاج: .585/١‏ 

) لأن الفرض» والواحب» ونحوهما أسماء اصطلاحية عند الفقهاء» ولم يضعها الشارع 
كغيرها من الأمور الى ذكرها الشارح. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 259/١‏ وهمع الموامع: ص/57. 
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وأما الحد. مع المحدود: كالحيوان الناطق» مع الإنسان» فليس من 
الترادف في شيء إذ الحد يدل على أحزاء الماهية تفصيلاء والمحدود"© / 
ق(؟/ب من ب) يدل عليها إجمالاً. أي: الحد يدل على الأجزاء 
بأوضاع متعددة والمحدود يدل بوضع واحد» وكذلك نحو حسن, وبسن» . 
وعطشان.» ونطشان. ليس من قبيل المترادفين: لأن [هذه التوابع]”") لا 
تفردهء ولو أفردت م تفد» وإذا اجتمعت مع المتبو ع أفادت نوع تقوية 
لوقوعها ف كلام البلغاء» فيبعد عراؤها عن الفائدة”". 

قوله: «ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر»» عطف على قوله: 
رإفادةم ©) ولو قدم هذه المسألة على مسألة التابع كان أولى» كما لا يخفى". 


() آخر الورقة (4؟/ب من ب). 

(5) في (ب): «لأن نبذة التوابع» والصواب المثبت من (أ). 

يرى الإمام أن التابع يفيد بشرط تقدم الأول عليه» وذكر الآمدي أن التابع قد لا 
يفيك معن سلا كقولهم» حسن بسن» وشيطان ليطان» وحُكي عن ابن دريد أنه 
سأل أبا حاتم عن معئى بسنء فقال: ما أدري ما هو. وأكد المصنف بأن التابع يفيد 
التقوية» وأن العرب لا تضعه سدى, وعدم معرفة أبي حاتم معناه لا يضرء أما الإمام 
البيضاويء فيرى أن التابع لا يفيد. 
راجع: المحصول: ١/ق/١/58,‏ والإحكام للآمدي: 250/١‏ والإهاج: 79/١‏ 
4٠‏ » ورفع الحاحب: (١/5/3"/]أ‏ - ب)» وتشنيف المسامع: ق(54/أ)) والمحلي 
على جمع الجوامع: 2591/١‏ وهمع الموامع: ص/47. 

(5) وعبارته في «جمع الجوامع): ص/58: رروالحق إفادة التابع التقوية» ووقوعٌ كل من 
الرديفين مكان الآخر...». 

(ه) وذلك ليتصل كلامه على المترادف بدون فاصل من غيره. 2 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /وء5 
ولقق.ه ق هذه المسالةب: آنهكا كان كل مق اللفظين .دالا 
على المعين الواحد بلا تفاوت» فيما يرجع إلى الوضعء والدلالة» فلا 
مانع من استعمال أحدهما في موضع الآخرء أي: بدلاً عنه"©» وما 
ذكره الإمام - من أن: من الابتدائية معناها بالفارسية: أزء بفتح 
الممزة» وسكون الزاي المعجمة» فلا يجوز استعمال أحدهما مكان 
الأخر وإلا يكون ضم مهمل إلى مستعمل» وإذا جحاز هذا في لغتين 
عاتن 5 لغة أيضا9) - كلام ساقط: إذ عدم جوازه في اللغتين نمنوع. 
ولو سلمء فالفرق واضح. إذ ثم اختلاط اللغتين بخلاف هنا"”. / 
ق(//ب من أ). 


- قلت: يمكن الاعتذار للمصنف: أنه لما كان التابع فيه شبه بالمترادف حى ظن البعض 
أن التابع من قبيل المترادف» ذكره المصنف ضمن المترادف بيانا بأنه يفيد التقوية لا 
الترادف» ولهذه المناسبة صح ذكره معهء وإن كان بينهما فرق إذ التابع يفيد التقوية 
فقط عند اجتماعه بالمتبوع عند من قال بذلك» فلو انفرد لا يفيد شيئاء أما المترادفان» 
فيفيد كل واحد منهما على انفراده. 
راجع: المزهر: »455-414/١‏ والإبحاج: :57859/١‏ وفاية السول: 9/١١١غ)‏ 
والإحكام للآمدي: .7١/١‏ 

رم وهو مذهب الجمهورء ورجحه الأصفهاني» وابن الحاجب؛ وغيرهما. 
راحع: الكاشف عن المحصول: (١/8/3١٠/ب))»‏ والمختصر مع شرح العضد: »1117/١‏ 
والإبهاج: 27544-17147/١‏ ورفع الحاحب: (١/75/ب)»‏ وفاية السول: 2١١/٠‏ 
وتشنيف المسامع: ق (4/أ), والمحلي على جمع الجوامع: ١/7817؛‏ وهمع الموامع: ص/517. 

رم راجع: المحصول: ١/ق/١/8-67و8,‏ 


م آخخر الورقة (1١/ب‏ من أ). 
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ثم قول المصنف: «إث لم يكن تَعَبَّدُ بلفظهم22 إشارة إلى ما اختاره 
الشافعي رضي الله عنه من عدم جواز تبديل لفظ التكبير يعرادفه"» وقد أشار 
إليه الشيخ ابن الحاجب حيث قال: «لو صح لصح حداي كبر 20 
وأحيب بالتزامه» ولما لم يكن مذهب المصنف احترز عنه9. 

وما ذكرنا خرج الجواب عن قول البيضاويء والهندي” أيضاً 
حيث منعا اللغتين7 , 

قوله: «مسألة: المشترك واقع». 

أقول: الاشتراك اللفظي: هو وضع اللفظ الواحد لمعنيين فأكثر, 


بتعدد الو ضع 


م راجع: الأم ١//ا81.‏ 

(5) راجع: مختصر ابن الحاحب مع العضد 2117/١‏ وخحداي: لفظ فارسي معناه: (الله). 

(”) راجع: اللي على جمع الجوامع: ١/5537؛‏ وهمع الموامع: ص/537. 

(4) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الملقب بصفي الدين الهندي الأرموي 
الفقيه» الشافعي, الأصولي» ولد بالحند سنة (414“ه) وقدم اليمن» والحجازء 
ومصرء وسورية» واستقر فيها للتدريسء» والفتوى» وكان قوي الحجة» ناظر الإمام 
ابن تيمية في دمشق» وله مؤلفات منها: الزبدة في علم الكلام» وفاية الوصول إلى 
علم الأصول» والفائق في التوحيد» وتوقٍ سنة (0١لاه)‏ بدمشق. 
راحع: طبقات السبكي: 2117/9 والدرر الكامنة: 2١77/4‏ وشذرات الذهب: / 
”2 والبدر الطالع: ؟/18137ء والفتح المبين: .١١5/7‏ 

(ه) راحع: الإكاج: 7147/١‏ وتشنيف المسامع: ق (54/أ). 

(0) راحع: أصول الشاشي ص/5”) وأصول الفقه لأبي النور زهير: 250/7 وأبرز 
القواعد الأصولية لشيخنا الدكتور عمر عبد العزيز حفظه الله: ص/هه. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها :1 


وفيه خلاف» والصحيح أنه ثمكن؛ بل واقع؛ وقيل: واجب الوقوع؛ 
وقيل: ممتنع الوقوع؛ وقيل: بين النقيضين فقطء وقيل: في القرآن» وقيل: 
والحديث”". 

لنا - على المختار» وهو وقوعه مطلقاً -: إجماع أهل اللغة على أن 
القرء للطهر والحيض معا على البدل» والحون للأبيض والأسود كذلك من 
غير ترجيح. 

فقولنا: معا احتراز عنما ]13 كان لواحد بعينة:.وقونناء على البدل 


احتراز عن المتواطئع: لأنه للقدر المشترك. وقولنا: من غير ترحيح احتراز 
عن الحقيقة وامجاز. 


الموجب: لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات. بيان 
الملازمة: بأن المسميات / ق(59/أ من ب) غير متناهية» والألفاظ متناهية؛ 
أما تناهي الألفاظ» فلأكهما مركبة من حروف التهجي» وهي متناهية؛ وللرتكن 
من المتناهي متناه تيا وأما أن المسميات غير متناهية. فظاهر. 


رم في هذه المسألة سبعة أقوال بإضافة أن من منع؛ منهم من منعه عقلء ومنهم من منعه 
لغة» فالجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» قالوا بإمكانه» ووقوعه لغة 
في الأسماءء والأفعال» والحروف»ء والمنع لغة هو قول تعلبء والأيحري» والبلخي؛ 
واحتار الرازي المنع بين النقيضين؛ وداود الظاهري في القرآن. 
راحع: المحصول: ١/ق/١55/1+-.55)‏ والإحكام للآمدي: 216/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/5 ؟» والإبهاج: 2554/١‏ ورفع الحاجب: (57/9/أ-74/ب)» وشرح 
العضد على المختصر: ١717/١‏ وفهاية السول: 2١١4/7‏ وتشنيف المسامع: ق (54/أ)) 
والمخلي على جمع الجوامع: »,7517/١‏ والمزهر: ١859/1,؛‏ وهمع الموامع: ص/517. 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الجواب: .منع المقدمتين إذ لا نسلم [أن]”" المركب من المتناهي متناه» 
وسند المنع أسماء العدد, فإن المبدأ متناه» والمركب غير متناه إذ لا حد منه 
ينقطع سلسلة العدد» وأيضاً: لا نسلم أن المعاني غير متناهية: لأن محل 
النزاع هي المعاني المتضادة» والمختلفة لا المتواطئ» فإن لفظ الإنسان مثلاً 
يدل على جزئيات غير متناهية» ولو سلم ذلك كله لا يستلزم وجوب 
الاشتراك لحواز الامتياز بالإضافة» فلا يتم التعريف. 


المانع مطلقا: إنما وضعت الألفاظ للإفادة والإفهام» والاشتراك مخل 
بذلك. 


قلنا: [مع]”" القرينة لا اختلال» ولئن سلم لا يدل على الامتناع إذ 
رما يكون المراد الإيهام والإجمال» كما في الأجناس. 

وذهب الإمام - في ا نمحصول» -: إلى أن وضع اللفظ - مشتركا - 
بين وججحود الشيء) وعدمه إلا و واستدل: بأن اللفظ إغا وضع 
ليفيد شيئاً وإلا كان عبثأ» والمشترك نين النفي والإثبات» لا يفيد شيئا 
سوى الترددء وهذا معلوم لكل©. 

والجواب - عنه -: هو الجواب عن المنع مطلقاء أي: بدون القرينة 
مسلم» ويرتفع ذلك» مع القرينة. 


)١(‏ غير موجودة في (أ» ب) وزيدت لوضوح المعئ وسلامة التركيب. 
سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
سقط من (ب) وأئبت هامشها. 
(؛) راجع: المحصول: ١/ق/١/558.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وه 


ومن منع وقوعه: في القرآن» والحديث يعلم 1 من الأجوبة 
السابقة» مع أن في القرآن: ثلاثة قروء"؛ وعسعس”"» أي: أقبل» وأدبر» 
وفي الحديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك»”". ظ 
قالوا: إن وقع غير مبين لا يفيد» أو مبيناء فيطول”». 


مفصلاً. فائدته الاستعداد للامتثال وقت البيان. 


قوله: «مسألة: يصح إطلاقه على معنييه بحازا». 

أقول: هذه مسألة [استعمال]”" المشترك فْ معنييه» وأكثر» وتحرير 
محل التنزاع: أنه هل يصح أن يراد [بإطلاق]”2 واحد من المشترك 
معانيه؟ أي: كل واحد أفراداً لا امجموع من حيث هو المجموع - بأن 


م في قوله تعالى: 32 لافيت ات بطري أكنة وير © [البقرة: 1374]. 

(0 ف قوله تعالى: ١‏ وَاليِلِ كا م عَسعْسَ 46 [التكوير: .]١07‏ 

م رواه مالك» والبخاري» ومسلمء وأحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه) والبيهقي من حديث عائشة» وعروة بن الزبير» وعدي بن ثابت» والحديث 
ب ا ا ا 
راحع: الموطأ: ص/277 وصحيح البخاري: )84/١‏ وصحيح مسلم: 2180/١‏ وسنن أبي 
داود: »54-75/١‏ ومسند أحمد: 7٠١4/5‏ وسئن الترمذي: 770/١‏ وسئن النسائي: 
1/؛» وسنن ابن ماجه: 2714/١‏ والسنن الكبرى: 2777/١‏ وشرح مسلم: -١5/4‏ 
والفتح الرباني: ؟/210770 وفتح الباري: 059/١‏ 4» وجامع الأصول: 558-175/17. 

(:) أي: الكلام من غير فائدة» راحع: رفع الحاجحب: (١/4؟/ب).‏ 

(ه» سقط من (ب)» وأثبت هامشها. 

(0 في (ب): رإطلاق». 
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يقال: رأيت العين» ويراد بما الجارية» [والباصرة» وف الدار الجون» أي: / 
ق(58/أ من أ) الأسود والأبيض» وأقرأت هند, أي: حاضت» وطهرت- 
ا 
وقيل: يحوز في النفي دون الإثبات”"؛ وإليه ذهب صاحب”" الهداية 
من الحنفية» صرح بذلك ف باب الوصية”". 


وقيل: يجوز مطلق”», 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

0 فمثلاً لو قلت: لا عين عندي» يجوز أن تريد به الباصرة» والذهب» بخلاف ما لو 
قلت: عندي عين» فلا يحوز أن يراد به إلا معيئن واحد» وزيادة النفي على الإثبات 
معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: .7917/١‏ 

0 هو الإمام شيخ الإسلام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل؛ 
الفرغاني المرغيناني الحنفي» كان لفيا عدا عزافظا ليرا فرضيا مشا ر كا ف أنواع 
من العلوم» وله مؤلفات منها: الحداية شرح بداية المبتدي» وكفاية. المنتهي» ومختار 
الفتاوى؛ وشرح الجامع الكبير» وكلها في فروع الفقه الحنفي» وتوقي سنة (551ه). 
راحع: الجواهر المضيئة: 2571/7 والفوائد البهية: ص/١51١2‏ وتاج التراجم: ص/١".‏ 
وطبقات الفقهاء لطاش كبرى: ص/١١٠.‏ 

(؛) حيث قال: «ومن أوصى لمواليه» وله موال أعتقهم؛ وموال أعتقوه؛ فالوصية باطلة... 
لأن أحدهما مي مولى النعمة» والآخر منعم عليه» فصار مشتركاًء فلا يتضمنهما لفظ 
واحد ف موضع الإثبات» بخلاف ما إذا حلف لا يكلم مولى فلان» حيث يتناول 
الأعلى» والأسفل لأنه مقام النفي» ولا تنائي فيه, الهداية شرح بداية المبتدي: 501/5. 

(ه» وحكي هذا عن الأكثرء وأما المانعون» وهو المذهب الأول؛ فمذهب جمهور الأحناف» - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ون 

ولا يخفى أن محل الخلاف هو ما إذا أمكن الجمع ف القصد كما 

تقدم من الأمثلة» وأما ورود صيغة الأمر - مثلاً - من الشارع يراد به 

الوجوب والإباحة» فلا قائل بحوازه» وعن الشافعي: أنه يحب الحمل على 

المعنيين عند التجرد عن القرائن”"؛ وهذا مععن'" / ق(9؟/ب من ب) عموم 
المشترك الذي قال به الشافعي خلافا لأبي حنيفة9". 


- وأهل اللغة» وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري من المعترلة» وإمام الحرمين» والرازي من 
الشافعية» وأبي الخطاب»؛ وأبي يعلى؛ وابن القيم من الحنابلة المنع لغة» وإرادة» ونقله القرافي 
عن مالك وأبي حنيفة؛ وقال الغزالي» وأبو الحسين البصري بالمنع لغة لا إرادة. 
وذهب السرحسي من الأحناف: إلى التوقف حى يظهر المراد بالبيان. 
واختار صدر الشريعة منهم: أنه لا يحوز عقلاً. راجع: الإبهاج: 2755/١‏ وجلاء 
الأفهام: ص/7ه-865, والمعتمد: 27301-766/1١‏ وأصول السرحسي: الى أاككن 
وأصول الشاشي: ص/2*9 والبرهان: 2*40-+4+/١‏ والتبصرة: ص/185») 
والمستصفي: 9//8-11/5 والمنخول ص/147. والمحصول: ١/ق/١/1لا"ء‏ 
والإحكام للآمدي: 287/١‏ والمسودة: ص/57١2158-1‏ وشرح العضد على ابن 
الحاجب: 2١١7/7‏ وكشف الأسرار: 2440/١‏ ومختصر البعلي: ص/١١١-١١١)‏ 
والتمهيد: ص/75١2‏ وتيسير التحرير ١/ه“”2‏ وأثر الاختلاف ف القواعد 
الأصولية: ص/0 2777-57 والمغئ للخبازي: ص/177» والتوضيح: .59-548/١‏ 

رى أما إذا وحدت القرائن المعينة لأحدهماء فلا إشكال. 
راجحع: أصول السرخحسي: 2175/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .791/١‏ 

( آخر الورقة (5؟/ب من ب). 

(م راجع: كشف الأسرار: .75/1١‏ 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 


وإذا استعمل في المعنيين هل هو حقيقة فيهماء أم محاز؟ فيه خحلاف: 


ذهب الشافعي» وتبعه القاضي إلى أنه حقيقة”"» وقال بذلك القاضي 
عبد الحبار”"2) والحبائي من المعتزلة. 

قال الإمام - ف «امحصول» -: «بعض من أنكر جوازه في المفرد جوز 
في الجمع؛ ثم قال: والحق أنه لا يجوز”"» وهو كما قاله؛ لعدم فرق يعتد به. 

وشبهة القائل به: أن لفظ المع يدل على الأفراد» فيجوز أن يراد به 
أفراد مختلفة الحقيقة» وليس بشيء» إذ الذي يمنع إرادة المعنيين في في المفرد لا يصح 
منه دعوى الانحتلااف في الجمع» وهو واضح. إذ الجمع إنما يدل على أضعاف 
ما يدل عليه المفردء والغرض أن المفرد لم يرد به سوى معين واحد. 


0 راجع: المعتمد: 2301/١‏ والبرهان: 2347/١‏ والمستصفئ: 271١/7‏ والمنخول: ص/47 2١‏ 
والإحكام للآمدي: .810/٠‏ 

(5) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار بن خليل الهمذاني الأسدي الأبادي أبو الحسن 
القاضي» إمام المعتزلة ف زمانه» ويعتبر من غلاتهم؛ درس الحديث» وأصول الفقه؛ 
وعلم الكلام؛ والتوحيد على طريقة الاعتزال» وكان شافعياً في الفروع؛ وله مؤلفات 
منها: المغئي في أصول الدين» والعمد في أصول الفقه» ومتشابه القرآن» وشرح 
الأصول الخمسة ال قام عليها مذهب الاعتزال وتوفي سنة (٠145ه).‏ 
راحع: تاريخ بغداد: 2111/1١‏ وطبقات السبكي: 47/5) وميزان الاعتدال: 2011/7 
وطبقات المفسرين: 2١/7‏ وشذرات الذهب: 7/7 .7١‏ 

0 راحع: المحصول: »3078/1١/3/١‏ والمسودة: ص/1548١؛‏ ومختصر البعلي: ص/١1١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وه 
[وتصدير]”" المصنف البحث بقوله: يصح إطلاقه على معنييه بجاز 
- ثم ذكر الشافعي» ونسبة كونه حقيقة إليه - صريح ف أن المختار عنده 
كونه بحازاء وإليه ذهب إمام الحرمين» والشيخ ابن الحاجب”9"؟, وهذا ليس 
بشيء إذ قد قدمنا: أن محل النزاع هو إرادة كل من المعنيين» ولا شك 
أن اللفظ موضوع للمعنيين بوضعين مختلفين» ولم يخرج اللفظ 
نبالا تمعوال :ف ”الي نتم كر سفيقه لكزة اللفظ امسا نينا 
وضع له نعم لو أريد المخموع من حيث هو المجموع كان محازا إذ اللفظ 
م بوضع للبجموع: 
والفرق بين الكل الأفرادي والمجموعي» واضح يظهر ذلك في قولنا: 
كل الرجال يحمل هذه الصخرة» وكل الرجال يشبعه هذا الرغيف”', 
فالحق الذي لا محيد عنه: هو ما ذهب إليه إمام الأئمة الشافعي عليه من الله 


الرحمة متواصلة إلى يوم الدين. 


0 سقط من (ب) وأثبت بالهامش. 

راجع: البرهان: 45-1744/١‏ 25 والمختصر مع العضد: 21١١/5‏ والإهاج: )557/١‏ 
وتشنيف المسامع: قى (4 7/ب). وامحلي على جمع الجوامع: 9414/١‏ ؟) وهمع الموامع: ص/85. 

© المثال الأول: للكل المجموعي؛ فلا يصح أن يقال: كل واحد يحمل هذه الصخرة 
بالمعين الأفرادي دون المجموعي إذ إن الشخخص لا يستطيع حملها بانفراده» بل مع غيره. 
والمثال الثاني: للكل الأفرادي إذ هو جزء من المجموعي» ومن ثم يصح كل واحد 
يشبعه رغيف بالمعين الأفرادي» دون المجموعي لأن رغيفاً واحداً لا يشبع بجموعة من 
الرجال عادة. 


كه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم القاضي أبو بكر الباقلاني - وإن قال بكونه حقيقة - لم يقل 
بكونه ظاهراً فيهماء بل قال: إنه بجمل يتوقف على البيان”؟ لا يعمل به 
بدونه قياساء ولكن يحمل على المعنيين احتياطا””©: وهذا كلام قليل 
الجدوى. 

وقد نقل المصنف عن الغزالي: أنه يصح أن يراد بالمشترك المعنيان لا 
لغة» وفي شروحه أي: لا حقيقة ولا بحاز/©. 

وكلام الغزاللي - في «المستصفى» - لا يدل على شيء من ذلك» 
وهو أنه» أورد قوله تعالى: « ألَرترَأتٌ لَه جد َم من في السَّموتِ وَمَن في 
الْأرْضِ > [الحج: 18] إلى آخر الآية» وقوله تعالى: 92 إِنَّأنَّهوَمَكِحكَنّه 
ِصَلون عل عل الي * [الأحزاب: 5ه] إلى آخر الآية» ثم قال: ,هذا يعضد 
الشافعي» ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخر» فإن طلب 


المغفرة يتعلق بالمغفرة» ولكن الأظهر - عندنا -: أن هذا إِنما أطلق على 


)١(‏ وهذا قال الزركشي: «واعلم أن هذا النقل عن القاضي تابع فيه المصنف را نحصول»» 
وغيره» وليس كذلكء» فقد صرح القاضي في كتاب «التقريب» بأنه: لا يجوز حمله 
عليهماء ولا على واحد منهما إلا بقرينة, تشنيف المسامع: ق (4؟/ب)» وانظر 
المحصول: ١/ق/١1/١71”.‏ 

0) فهذا هو الفرق بين قول الشافعي والقاضي؛ لأن الشافعي جعله من باب عموم 
المشترك كما تقدم في الشرح لا الاحتياط. 

ص راحع: الإبهاج: ,555/١‏ وامحلي: .755/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها اه 


معئ واحد مشترك بين المعنيين» وهو العناية بأمر النبي لشرفه؛ وحرمته 
والعناية من الله مغفرة» ومن الملائكة استغفار» ومن المؤمنين دعاء» وصلاة 
عليه» وكذلك العذر”"© عن السحود)2". 

وليس في هذا الكلام شيء مما قاله المصنف””" / ق(78/ب من أ)» 
ولا أنه لا حقيقة ولا بحاز» بل صرح بأنه من عموم المحاز©: لأنه أراد 
بلفظ واحد معيئن بحازيا يشمل المعاني المرادة من اللفظ. كما سنحققه في 
باب المحاز إن شاء الله تعالى» بل نقول: لاا عون ساطيلاات أن يتتعخل 
لفقل على قانوق: اللئة]تعبالا ميحيا ولا يكون ازا وله تحفيقة: 


وقيل: يجوز في النفي» مثاله: لا عين عندي, ولا حون في الدار؛ لأن 


0١‏ في (أ): «العقد» والأولى المثبت من (ب) لأنه الموافق لما في المستصفى. 

(0) راجع: المستصفى: ؟1/5/7-/الا. 

آخر الورقة (7/4/ب من أ). 

(4) قلت: لعل المصنف ف نقله اعتمد على قول الغزاللي - بعد ذكره مذهب القاضي -: 
«فنقول: إن قصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعاً بالمرة الواحدة» فهذا ممكن؛ لكن يكون 
قد حالف الوضع, ولذا فإن الزركشيء وامحلي, والأشمون, والعبادي» أيدوا اللصنف ف نقله 
عن الغزالي» بل إن العبادي رد على الشارح اعتراضه على المصنف بأسلوب شديد القسوة. 
راحع: المستصفى: 1/7/١‏ وشرح العضد: 21١7/7‏ وتشنيف المسامع: ق (4*/ب) 
والمحلي على جمع الجوامع: 2747/١‏ ومع الموامع: ص/49» والآيات البينات: 


!هلهال 


مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 

الذواب» أ المذعى الظهون: وهو حاصل ق"الاثبات أيضنا. 

وما ذهب إليه بعض”" الحنفية من أن المراد بالسجود في الآية هو 
الانقياد ليبس بشيء إذ لو كان المراد الانقياد والتسخيره لم يكن لقوله: 
وكير ين ألنّاس 6 [الحج: +1] فائدة إذ جميع الناس/ ق(0/أ من ب) 
بل جميع الكائنات مسخرة لأمره. وكذا كون المراد من الصلاة غير ما 
وضع له. وهو إرادة التعظيم بعيد. 


قوله: روالأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مب عليه». 


أقول: ذهب قوم من العلماء إلى الفرق بين الجمع؛ والمفرد» أي: 
حَوَّرَ في الجمع دون المفرد. مستدلاً: بأن الجمع له مدلولات متعددة هي 
مدلولات المفردات» فيجوز أن يراد به المعاني باعتبار المفردات» وليس بشيء: 
لأن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحدء فما أريد بالمفرد هو الذي 
يراد أضعافه في الجمع كما تقدم؛ وإليه أشار المصنف بقوله: «مبنٍ عليم»» 
أي: من يُجَّز في المفرد الإطلاق على ما فوق الواحد يُجَوَر في الجمع؛ 
ومن لاء فلا0". 


() جاء في هامش (ب): «يع صدر الشريعة». راجع: التوضيح: .591-58/١‏ 
وانظر: كشف الأسرار: »4١-140/١‏ وتيسير التحرير: 2551-7840/١‏ والتقرير 
والتحبير: .7١1//١‏ 

(م راجع: الإحكام للآمدي 88/1) وشرح العضد: 2117/7 وتشنيف المسامع: ق (84؟/ب)؛ 
وامخلي على جمع الجوامع: )55917/١‏ وهمع الموامع: ص/١١٠.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها حإن 
والخلاف - ف الإطلاق على الحقيقي» والمحازي - هو الخلاف ف 
الاية شتراك غير أن القاضي حالف أصله قائلاً: بأن [امحاز] © غير ما وضع 


له اللفظ يخلااف المشترك» فإنه موضوع لكل من المعنيين 0 وفرقه ضعيف 
بلا تحفاء”” . 


وادعى الغزالي: أن هذا أقرب من استعمال اللفظ المشترك؛ ولم يبين 
للوطء» واستعمل في العقد محازاً: لأن العقد مقدمة الوطء©». 


والظاهر: أن وجه القرب هو أن بين المعين المحازي» والحقيقي لا بد 
من علاقة بخلاف معاني الاسم المشترك إذ لا يلزم أن يكون هناك علاقة 
بل رنما كانت المعاني في غاية البعد» فيظهر بذلك قرب المحاز في سائر 
المحازات لوجود العلاقة في الكل. 


(م سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(5) يرى الزركشي أن البعض قد اختلط عليه مسألة الحمل بمسألة الاستعمال فغلط في 
النقل عن القاضي» فإن أراد المصنف .مخالفة القاضي هنا في الاستعمال فهو موافق لا 
مخالف» وإن أراد الحمل؛ فهاهنا يحيل» وهناك يجوز مع القرينة» راجع: تشنيف المسامع: 
ق (ه*/أ» والعدة: 707/1 والمسودة: ص/157١ء‏ وشرح العضد: ؟/7١١.‏ 

لأنه ارج عن محل النزاع؛ إذ محل النزاع» فيما إذا ساوى المحاز الحقيقة لشهرة 
ف الاستعمال» ونحوه» فإن حلا ابحاز من ذلك امتنع الحمل مطلقاً؛ لأن المحاز لا يعلم 
تناول اللفظ له إلا بتقييد» والحقيقة تعلم بالإطلاق. 

جع: الحلي على جمع الجوامع: )١43/١‏ وهمع الموامع: ص/ ٠١١‏ 

(4) راجع: المستصفى: ؟/4/١8-1/.‏ 


و5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ««ومن ثم»» تفريع على المذهب الصحيح» وهو أن اللفظ حمل 
على معناه الحقيقي» وا بحازي معاً عند القرينة الدالة على جواز إرادتما 
تصق اقولة تعالى : و( وأفص كوأ الْحَيرَ لعلصكم تدْلِحُود يخوت # [الحج: 
ا ا و 01 
الندب الذي هو معناه احازي بقرينة لفظ الخير”'" الذي تعلق به الصيغة. 


والظاهر: أن المراد النوافل: إذ قوله: 99 وأعبدوأ رَيِّكُمْ #6 [الحج: ١‏ 
معناه: .مما تعبدتم به من الفرائض» وافعلوا سائر الخيرات الى ما تعبدتم يماء 
خلافا لمن لم يجوز الجمع» فإنه مستعمل عنده إما في الوجوبء أو في 
الندب؛ وكذلك من يقول: بأنه موضوع للقدر المشترك بين الوجحوب» 
والندب» وهو الرجحان؛ وسيأقٍ أنه ضعيف. 

قوله: ررواجازان», أي: الخلاف في أنه هل يجوز أن يراد من لفظ 
واحد معنياه المحازيان» أم لا؟ هو الخلاف في المشترك» والبحث هو البحث 
سؤالاء وجوابا"» والله أعلم. 


قوله: («الحقيقة لفظل مستعمل)). 


م جاء في هامش (أ): رإنما قيد بقوله: لفظ الخير: لأنه قد تقدم أنه لا يمكن وروده من 
الشار ع في شيء واحد هس,. 

() راحع: البرهان: 40/١‏ 5» والمحصول: ١/ق/2591-55/1‏ والإحكام للآمدي: 
5, والكاشف عن الحصول (١/94١١/أ)»‏ وشرح العضد: 2١15/8/7‏ وتشنيف 


المسامع: قَّ ودع /أ وا حلي على جمع الجوامع: ايام وهمع الموامع: ص/١‏ 1 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرقتها 55 

أقول: الحقيقة - لغة - فعيل .معي الفاعل من حَقَ الشيء / ق(559/أ من أ) 
إذا ثبت» والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية. 

واصطلاحاً: ذات الشيء”"» ولما كان اللفظ - بالنسبة إلى المعى 
الموضوع له - ثانياً - له بحسب الوضع» فكأنه ذات المعين؛ وبالنسبة إلى 
المععى المحازي كالعارض له سمي حقيقة جرياً على الاصطلاح. 

قوله: «لفظم جنس يشمل الحقيقة» وغيرهاء وقوله: «مستعمل»» يخرج 
اللفظ قبل الاستعمال: لأنه ليس بحقيقة» كما أنه ليس .مجازء وقوله: [«رفيما»]9) 
وضع له. يخرج ابنحاز» والغلط كقولك: -حذا هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. 

قوله: «ابتداع»» يشمل الحقيقة اللغوية» والعرفية» والشرعية» كالأسدء 
والدابة؛ والصلاة؛ أما اللغوية” / ق(١14/ب‏ من ب) [إفظاهرة]© وأما 


(0) راجع: الصاحيبي: ص/57١؛‏ والمفردات: ص/5 2١11‏ والإيضاح: للقزويئ: ؟895/7, 
والتلخيص له: ص/7537» والمصباح المنير: 2١44/١‏ والطراز: ».59-145/١‏ والمزهر: 
0١‏ والمعتمد: 211/١‏ والعدة: ,»175/١‏ والواضح: 2154/١‏ والحدود: ص/١ه؛‏ 
وأسرار البلاغة: ص/2307 والمستصفى: ,841/١‏ والمحصول: ١/ق/١/هول‏ 
والإحكام للآمدي: 25١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2»47 وشرح العضد على 
المختصر: 218/١‏ والتوضيح: »359/١‏ ومفتاح الوصول: ص/4» وفواتح الرحموت: 
١1»:؛‏ وإرشاد الفحول: ص/١؟.‏ 

0 سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

0 آخخر الورقة (٠4/ب‏ من ب). 

() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
العرفية» والشرعية» فلأن الدابة وإن كانت - لغة - لكل ما يدب على ظ 
الأرض؛ لكن عرفاً حصت بالفرس» وقيل: بذوات القوائم الأربع» فبالنظر 
إلى العرف وضع ابتداءء ولا ينافي كون اللغة ابتداء أيضاء وقس عليه 
الصلاة - مثلاً - فإنها - في اللغة - وضعت للدعاءء؛ وفي الشرع للأركان 
المخصوصة؛ ويصدق أن اللفظ وضع لكل منهما ابتداء كما عرفت”". 
وعبارة المصنف أولى من عبارة الشيخ ابن الحاجب: «الحقيقة اللفظ 
المستعمل في وضع أول)'": لأنه يشكل بالحقيقة الي لا محاز لها", ولا 
اشتراك فلا وضع آخرء اللهم إلا أن يقال: يكتفى بالفرض والتقدير» وهو 


وزاد جمهور المحققين”): اصطلاح التخاطبء» ورأوا الحد بدونه 
مختلاً: لأنه إذا كان اصطلاح التخاطب لغة مل واستعمل لفظ الصلاة 


رم راجع: المحصول: ١/ق/١5-4.9/1١2»4‏ والإحكام للآمدي: 255/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق (85”*/ب). والمحلي على جمع الجوامع: ,701/١‏ وهمع الجوامع: ص/5 2٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير: 2150/١‏ ونزهة الخاطر: 175-9/5. 

() راجع: المختصر مع شرح العضد: .١78/١‏ 

م لأنه يلزم من ذلك: أن الحقيقة تستلزم ا محازء ولا قائل بذلك. 

(؛) كالقراي» والآمدي؛ واعتبره جامعاء مانعاًء وكذا البيضاوي؛ وأبي الحسين البصريء 
وابن عبد الشكورء وغيرهم. 
راجع: المعتمد: 2١4/١‏ والإحكام: 255/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/45» 
والإبكاج: 259١/١‏ ونهاية السول: 2١45/1‏ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت: .7١/١‏ 
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في الأركان المخضوضة يكون ارا لأنه وإن كان لفظ الصلاة يصدق 
عليه أنه موضوع للأركان ابتداء» ولكن ليس في اصطلاح التخاطب» 
وكذلك إذا كان اصطلاح التخاطب هو الشرع يكون عكس القضية؛ 
وقس عليه العرف» وترك المصنف ذلك القيد: لأن ترتيب الحكم على 
المشتق يشعر بعلية المشتق منه. فكأنه قيل: لفظ مستعمل فيما وضع له 
ابتداء من حيث إنه موضوع له. ولا شك أن استعمال اللغوي لفظ 
الصلاة في الأركان ليس من حيث إنه موضوع له» بل لعلاقة بينه وبين 
الموضوع له» كما سيأت في المحاز إن شاء الله تعالى. 

هذاء ولكن يتوجه على الكل إيراد آحر أقوى منه» وهو أنه إما أن 
يراد بالوضع الشخصيء أو النوعي» وكلاهما غير مستقيم. 

أما الأول: فلأنه يخرج كثير من الحقائق: لأنا قد قدمنا أن المنسوب» 
والمصغر» وجميع ا م ركبات» وبالجملة كل ما يكون دلالته بحسب الميعة لا 
المادة» موضوع بالنوعي» مع أنها حقائق اتفاقا. 

وإن ارين أعم من الشخصيء والنوعي دخل لجاز لأنه موضوع 
بالنوع أيضاً. 

والجواب: أن المراد بالوضع؛ أعم من الشخخصيء والنوعي» ولا 
يدل المحجازء تحقيق ذلك: أن الواضع إما أن يعين لفظاً بإزاء مععى 
كالفرس» والرحلء ولا ريب في أن هذا من الحقيقة. 
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وإما أن يعين اللفظ للمععئ في ضمن قاعدة كلية مثل أن يقول: 
المسوب كل لفظ ألحق بآخره ياء مشددة» واسم الفاعل من الثلاثي 
يكون على فاعل»؛ فمثل هذا يكون حقيقة: لأن اللفظ يدل على المعى 
الموضوع له المعين بلا قرينة. 

وقد يكون الوضع النوعي بقاعدة من واضع اللغة بأن يقول: إذا وضع 
اللنفظ بإزاء [معين]”" معين» ثم منع من إرادته مانع من قرينة صارفة» كما إذا 
فيل: رأيت أسد؟ / ق(9/ب من أ) على المنبر يخطبء فذلك اللفظ 
مستعمل فيما يتعلق بالموضوع له تعلقاً خاصاء ومثل هذا بحاز. 

والحاصل: أن الوضع - عند الإطلاق - يراد به اللفظ للدلالة على 
لمعن بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه للمععئ بالتعيين» 
أو يدرج في القاعدة الدالة على التعيين إذ لا يحتاج في كليهما إلى القرينة؛ 
وانتفاء القرينة الصارفة دليل الحقيقة. 

فإذا قلت: رأيت الأسود على السروج من حيث إن المراد يما الشجعان 
بقرينة السروج» فاللفظ بحاز من حيث إنه جمع محلّى باللام؛ وقد ثبت عن 
الواضع أن كل محلّى باللام للعموم» فهذا الجمع للعموم / ق(١5/أ‏ من ب) 
حقيقة» فتدبر» والله أعلم. 


قوله: «رووقع الأوليان». 


0 سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


( آخر الورقة (95؟/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 6 
أقول: الحقيقة اللغوية [والعرفية]© - كالأسد للحيوان المفترس» 
والدابة لذوات القوائم الأربع - لم يخالف في [إمكائماء بل وقوعها. 
[وأما الشرعية](" أصلية كانت» أو فرعية» ففيها حلاف. 


قال شرذمة لا يعتد يمم بعدم](" إمكانها مطلقا'»؛ ويشبه أن يكون 
القائل يبهذا هو القائل بأن بين اللفظ والمعيئ مناسبة ذاتية» ومع سقوطه 
بديهة:؛ وما قدمن من الدليل على بطلانه يرد عليهم العرفية لقولهم: 
بحوازهاء مع أن علة المنع مطردة. 
ثم الجمهور على وقوع الشرعية» الفرعية كالصلاة للأركان 
المقصودة المخصوصة. ظ 
لنا - على مختار الجمهور -: أن الصلاة» والزكاة» والحج - لغة - 
الدعاء, والنماء» والقصد مطلقاء ولا شك أن الشارع لم يوحب تلك 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

قوله: «وأما الشرعية» سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

(:) وهم قوم من المرحئة شذوا ف هذاء وقد حكى الإمام» والآمدي الإجماع على 
إفكافا. 
راحع: المعتمد 218/١‏ والمحصول: ١/ق/١/4١24‏ والإحكام للآمدي: ١/لا”ء‏ 
وتشنيف المسامع: ق (80/ب) وانحلي على جمع الجوامع: 2901/1١‏ وهمع الموامع: 
ص/١١٠.‏ 
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المعاني» بل أوجب غيرها بتلك الألفاظ من غير قرينة» فتكون حقائق ف 
عرفه ولم يعن بالشرعي إلا ذلك”©. 

قالوا: مستعمل في اللغة» والقيود المذكورة» والزيادات المعتبرة 
شروط لوقوع الفعل على المطلوب شرعا إذا الصلاة الواجبة هي الدعاءء 
ولكن شرط مع الدعاء الركوع والسجود؛ وكذلك ما يتوهم من الحقائق 


الشرعية على هذا النمط. 
9 0 
الجواب: النقض بالأخرس المنفرد إذ هو مَصّل إجماعا من غير دعاء, 


قالوا - ثانياً -: بحازات» قلنا - لغة -: ممنوع إذ لم يُعْرف أهل اللغة 
هذه المعاني» وشرعاً هو المدعى» وأيضاً من علامات الحقيقة السبق إلى الفهم. 

ولا شك: أن لفظ الصلاة إذا أطلق يتبادر الفهم إلى تلك الأركان؛ 
ولم يخطر الدعاء بالخاطر. 

قالوا - ثالثا -: لو كان كذلك لفهّمها الشارع المكلفين» وإلا 
يكون تكليفا با محال ولو فهّمها لنقل إلينا: لأنا مكلفون مثلهم, والآحاد 
ف مثله لا يفيد» ولا تواتر. 


قلنا: يعلم بالتكرار» والقرائن كما في تعلّم الأطفال اللغات. 


(00) راجع: التبصرة: ص/50١»‏ والبرهان: 171/١‏ والمحصول: ١/ق/١5/1١2»41‏ وشرح 
العضد على المختصر: 2.17/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .707/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1 


اكوا حوابهت ا -: لو وقعت لوقع في القرآن بعضها لا محالة» وم 
يكن القرآن عربيا: لأن المدعى أن العرب لم تفهم معناهاء ولا هي من 
موضوعات العرب. 

ظ الجواب: عربية [بوضع]”" الشارعء ولا تناثي» ولو سلم الم يخرج 
القرآن بذلك [عن كونه]" عربياً إذ ما غالبه عربى» فهو عربى كشعر 
غالبه عربي» أو المراد.بكون القرآن عربيا عربي أسلوبه. 

وذهبت المعتزلة: إلى وقوعها مطلقا فرعية - كما ذكرنا - أو أصلية 
كالإجان, والكفر””. 

واستدلوا: بأن الإبمان - لغة - التصديق» وشرعاً هو العبادات: لأنها 
الدين المعتبر لقوله تعالى: و وَدَلِكَ وين آلْقَيمَْ © [البينة: و[مشيرا إلى فعل 
العبادات» والدين: الإسلام» لقوله تعالى: 32 إِنَالد عِنْدَأَمَِالِإِسْكمٌ # 
[آل عمران: 15] والإسلام هو الإبمان / ق(١5//‏ من أ) لقوله تعالى: 38 وَمَن 
يَبْيَْ عير الإسَلم دينًا قن يِقَبَلَ مِنّهُ # [آل عمران: 80]» وعورض بقوله: 


رى م م ماي 


طقل سثر ولك ترا لتكتنا 4 [اشسرت: »1]. 
قالوا: لو كان الفاسق مؤمناً لم يكن مخزيا بدليل قوله تعالى: وم 


0ت رو 


لا يخْرِى أله لبي وَألَذِينَ امَنُوأ # [التحرم: 8]. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
سقط من (ب) وأثبت قامشها. 
م راحع: المعتمد: 218/١‏ والإحكام للآمدي: 2517/١‏ ومنتهى الوصول: ص/١؟.‏ 


5/8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الجواب: أنه مخصوص بالصحابة» أو كلام عانق وسيأت تحقيق 
هذا في علم الكلام في هذا الكتاب على وجه أبسط إن شاء الله تعالى. 
وتوقف الآمدي في المسألة» فلم يحرم بشيء”". 
وقد يطلق على المندوب» والمباحج»]9 - بعد أن قدم أن الحقيقة لفظ 
مستعمل فيما وضع له ابتداءء وأن الحد شامل للشرعية - كلام قليل 
اللجدوى إذ قد علم ذلكء مع أن قوله: («وقد يطلق على المندوب 
والمسباح-» سخارج عن البحث”": لأن قوهم: المباح مشروع معناه: فعل 
تعلق [به حكم الشارع: لا أن الشارع وضع بإزائه لفظأ كالصلاة» 
والزكاة» فتأمل]©. 


[قوله: «واجاز]”2: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة». 


() حيث قال: «فالحق عندي ف ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين» وأما 
ترحيح الواقع منهماء فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه,. الإحكام: .57/1١‏ 
وراحع: اللمع: ص/"؛ وشرحها 217/١‏ 2187 والتبصرة: ص/55٠2‏ والحلي 
على جمع الجوامع: )*.87/١‏ وهمع الموامع: ص/15١١1-*١٠١.‏ 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

اعتذر العبادي للمصنف أنه لما ذكر مععئ الشرعي» ناسب بيان بقية معانيه» وإن 
كانت خارجة عن المبحث لكن لا به غاية التعلق» والمناسبة. 
راحع: الآيات البينات: .١19/7‏ 

(:) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

(ه) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرقتها 58 


أقول: عرف لمحاز بأنه اللفظ المستعمل'2 فخرج المهمل؛ ومالم 

وقوله: ««(بوضع ثانم» أخرج الحقيقة لقا 1 1 سبق من الاستعمال 

وقوله: «لعلاقة» أخرج الغلط [من الألفاظ]”" وما نقل من الأعلام 
لغير علاقة» كأسد وكلب. 

واعلم: أن الحقيقة» والمحازة» / ق(١1/ب‏ من ب) من الألفاظ المشتركة 
بين العقليء واللغوي» فالحقيقة العقلية: إسناد الفعل» أو شبهه إلى ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر» وابحاز العقلي: إسناد الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له 
لملابسة بين الفعل» وبينه كقولك: سرتئ رؤيتك» وأنبت الربيع البقل. 

واختيار السكاكي: أن ما يتوهم كونه بحازا عقلياً داخل في سلك 
الاستعارة بالكناية» وليس قسمًا على حدة0©. 


() راحع: تعريف ابحاز والكلام عليه: الخصائص: 57/7 5» والصاحبي: ص/917١؛‏ والحدود: 
ص/١0)»‏ وأسرار البلاغة: ص/4 ١٠"2؛‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/278 والمزهر: 200/١‏ 
والطراز: »54/١‏ والمعتمد: 21١/١‏ والمستصفى: 2541/١‏ والمحصول: ١/ق/١//391,‏ 
والإحكام للآمدي: 277/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/4 24 والعضد على المختصر: 
١0؛‏ وفواتح الرحمموت: 3٠١7/١‏ وإرشاد الفحول: ص/١7.‏ 

0 جاء في هامش (أ» ب): «عرفية» وشرعية؛ ولغوية». 

( ما بين المعكوفتين من هامش (ب). 

(:) آحر الورقة (١4/ب‏ من ب). 

(ه) راجع: مفتاح العلوم: ص/185١.‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والشيخ ابن الحاجب أنكره رأسا قال: «وقول عبد القاهر - في نحو 
أحياني اكتحالي بطلعتك -: إن المحاز في الإسناد بعيد». 

قال المولى المحقق - في شرحه -: ر«رلاتحاد الجهة» فإنه لا فرق قي 
اللغة بين قولنا: سرني رؤيتك» وبين ضرب زيد» ومات عمرو»”". 

والحاصل: أن يجعل الفعل محازا عن التسبب العادي» فإذا قلت: صام 
نماره معناه: نسبت قاره للصوم. وإذا قلت: تنك الربيع البقل: نسبت 
الربيع لحصول الفعل» وهذا تعسف ظاهر لا حاجة إليه» مع أنه مخالف 
لعلماء العربية» ولا يستقيم في مثل جد جد إذ لا معئ للتسبب هنا. 

وإن شعت ضبط الكلام في هذا المقام قلت: لا شك أن إسناد الفعل 
إلى شيء يقتضي قيامه به» وإذا أسند إلى غير ما هو له من المصدرء والزمان» 
والكان. فلا بد من صرفه عن ظاهره بتأويل إما في المععى» أو في اللفظء 
واللفظ إما المسند» أو المسند إليه» أو الميئة التركيبية الدالة على الإسناد. 

الأول: مذهب الشيخ عبد القاهر, وعليه أطبق علماء البيان, 
فامهاز - عندهم - بحسب الفعل حيث أسند الفعل إلى غير ما يقتضي 
[الفعل]”" إسناده إليه بتأويل. 


() راحع: المختصر مع شرح العضد: »154/١‏ والإيضاح: .٠١1/١‏ 
راجع: أسرار البلاغة: ص/2*3717 والإيضاح: :49/١‏ والمحصول: ١/ق/459-145/8/1.‏ 
زشة هكذا قُُ 9 بع ولعل الأظهر: «العقل». 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 28 
الثابي: أن المسند بحاز عن المع الذي يصح إسناده إلى المسند إليه 
المذكورء وهو معي التسبب الذي أشرنا إليه» وإليه ذهب الشيخ ابن 


الجاجب0") 


الثالث: أن المسسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه 
حقيقة» والإسناد قرينة الاستعارة [وهو مختار السكاكي](". 


الرابع: إن شية ليس غير الفاعل(” / ق(١٠14/ب‏ من أ) بتلبسه. 
فيكون تشبيه حالة بأخرى» كقولك: أراك أيها الفى تقدم رجلاء وتؤخر 
أخحرىء فيكون استعارة تمثيلية» وهذا لم يذهب إليه أحد, وإنما أبداه 
احتمالاً بعض الأفاضل ©). 


.١٠ةههلذ راجع: المختصرء وشرح العضد عليه مع الحواشي:‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأئبت بالهامش» وبعد تقسيمه للمجاز؛ 
وكلامه عليه قال: «هذا كله تقرير الكلام في هذا الفصل بحسب رأي 
الأصحاب من تقسيمه إلى لغوي» وعقلي» وإلا فالذي عندي هو نظم هذا 
النوع في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل 
الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على ما عليه مبيئن الاستعارة...» إلخ. مفتاح 
العلوم: ص/85١.‏ 

) آخر الورقة (10/ب من أ). 

(؛) جاء ف هامش (أ» ب): «العلامة التفتازاني». حيث قال - بعد ذكره الاحتمال الذي 
نقله الشارح عنه -: ووعهذا الينن قرلا لبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان لكنه 
ليس ببعيد» حاشيته على المختصر وعليه شرح العضد: 5ه . 


ع8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
هنذاء وقد علمت: أن اللفظ بعد الوضعء وقبل الاستعمال ليس 


بحقيقة» ولا بحجازء ويعلم ضرورة: أن قبل الوضع لا يعقل محازء ولا 
حقيئقة(210 وأما وجود الحقيقة بدون المحاز: بأن يوضع لفظ لمععئ» ولا 


يستعمل في غيره متفق على جوازه”". 
وعكسه: وهو أن يوجد لفظ ل م يستعمل في معناه ١‏ ع أصلا 
دل فيه , 


رم قال الزركشي: «المصنف فرق هنا بين الوضع» والاستعمال» وهذا هو الصواب» وف 
كلام القرافي ما يخالفه» فإنه لما تكلم على أن الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعى 
قال: ويطلق على غلبة الاستعمال» وعلى أصل الاستعمال من غير غلبة». تشنيف 
المسامع: ق (5/ب)» وراحع: شرح تنقيح الفصول: ص/١7.‏ 

() راحع: المعتمد 18/١‏ والمحصول: ١/ق/47/9/1»‏ ورفع الحاجب: (١/78/أ))‏ ومع 
الموامع: ص/4 2٠١‏ وشرح الكوكب المثير: .١89/١‏ 
وقال الغزالي - بعد ذكره هله المسألة -: ,رضربان من الأسماء لا يدحلهما ابحاز 
الأول: أسماء الأعلام؛ والثاني: الأسماء الي لا أعم منها ولا أبعد: كالمعلوم» والمحهول» 
والمدلول» والمذكور». المستصفى: .7514/١‏ 

رم اختلفوا في هل احاز يستلزم الحقيقة .معي أن استعمال اللفظ في غير وضع أول هل 

يكون مشروطأ باستعماله في وضع أول قبل هذا الاستعمال؛ أو لا؟ 
بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني» ولو لم يستعمل فيما وضع له أولاً. 
المختار عند الآمدي» والمصنف عدم الاستلزام» وذهب أبو الحسين البصري وابن 
السمعان» والرازي إلى الاستازام. راجع: المعتمد: 1/١‏ والمحصول: ١/ق/١49/1)‏ 
والمستصفى: 744/١‏ والإحكام للآمدي: 2307/١‏ ورفع الحاحب: ]58/١(‏ - ب)) - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها وف 

احتج القائل - بعدم الجواز -: بأن الوضع إنما يكون لإفادة الألفاظ 
معانيهاء وإذا لم يستعمل [في الموضوع له](" انتفت فائدته. 

االجواب: لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم / ق(47/أ من ب): 
لأن استعماله في ا حاز لاتصاله بالموضوع له فائدة جليلة. 

والحق الذي لا محيد عنه: أن احاز إن كان لغوياء فلا بد له من مععئ 
حقيقي إذا استعمل فيه اللفظ يكون حقيقة» وذلك: لأن الاستعمال في 
غير الموضوع له لا يعقل بدون تحقق الموضوع له. 

وإن كان المحاز عقلياء فلا بد من شيء إذا أسند إليه كان 


لأن الإسناد إلى غير ما هو له فرع لتحقق ما هو له [هذا ما احتاره 
الإمام» والسكاكي”', حلاف للشيخ عبد القاهر» مستدلاً بقولهم: أقدمئي 
بلدك حق لي عليكء فإنه لا يوجد فاعل حقيقي لو أسند إليه الفعل كان 


حقيقة] 00 


- وتشنيف المسامع: ق (7/ب).؛ والمحلي على جمع الجوامع: ١/0٠7؛‏ وهمع الموامع: 
ص/4 .٠١‏ وشرح الكوكب المنير: .185/1١‏ 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

() راجع: المحصول: ١/ق/2»451-4559/1‏ 41/4» ومفتاح العلوم: ص//41١188-1.‏ 

() ما بين المعكوفتين حصل تقديمه على ما قبله من الكلام في (ب) ثم ألغاه الناسخ» 


74 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 
وأما تحقق الاستعمال» فلا تدعو إليه ضرورة» وكذا وجود الإسناد 
إلى ما هو له ما لا يحتاج إليه. 


وأما تفصيل المصنف بقوله: (روالأصح لما عدا المصدر»» ومعناه د 


على ماتنقل”' عنه -: أن لفظ المشتق كال رحمن مثلاء وإن لم يستعمل 
حقيقة قط إذ لا يستعمل في غير الله» واستعماله فيه حقيقة محال" وهذا 


(0) الناقل هو الجلال الحلي» راجع: المحلي على جمع الجوامع: 235037-705/١‏ ورفع 
الحاحب ]/595/١(‏ - ب). 

0) بناء على أن لفظ الرحمن مشتق من الرحمة الي هي رقة القلب وانعطافه» وهي لا 
تتصور في حقه سبحانه وتعالى» ومع هذا لا يستعمل في معناه الحقيقي» أي: في 
المخلوق الحادث؛ وأما قولهم: رحمان اليمامة» وقول شاعرهم: وأنت غيث الورى لا 
زلت رحمانا. فهذا مُنَكّر والأول مُعرْف بالإضافة» ولم يستعملوا المعرف بالألف 
واللام» أو يعتبر ذلك من تعنتهم ف كفرهم. وهو مردود لغة» وعرفاء وشرعاء مع 
أنهم لم يريدوا منه الانعطاف» ورقة القلب. 
قلت: هذا بناء على مذهب الأشاعرة الذين يؤولون مثل هذه الصفة. 
والقول الذي لا مرية فيه: أن لفظ «الرحمن) اسم كريم من أسماء الله الحسئ دال 
على اتصافه تعالى بصفة الرحمة» وهي صفة حقيقية تليق بحلاله» فكما أن ذاته سبحانه 
لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات» فنؤمن ,ما أخبر به عن نفسه. 
ذاتأء وصفة حقيقة لا بحازاً بدون تأويل ولا تشبيه؛ ولا تمثيل» ولا تعطيل كما قال 
سبحانه: ملي نَمَو ىوهو ليع ألبِيْرٌ © [الشررى: .]١١‏ 
راحع: شرح العقيدة الواسطية: ص/70-١5»؛‏ ومجموع الفتاوى: 750/5؛ وشرح 
العضد وحواشيه: ,155/١‏ وهمع الموامع: ص/4 .٠١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ”07 
امحاز لا بد وأن يستعمل مصدره المشتق منه حقيقة» كال رحمة - فشيء لا 
يساعده عقل» ولا نقل. 

أما الأول: فلأن المشتق موضوع بوضع مغاير للمشتق منه بلا ريب» 
وإذا كان كذلك. فأي لزوم في أن اللفظ المشتق إذ كان بحازا يكون 
مصدره مستعملاً في معناه الموضوع له ليصير حقيقة؟ 

[وإن جنح] ”2 إلى الاستقراء» والتتبع لكلام البلغاء واتعبدالاا 
وأنّى يتم له ذلك!؟ وكيف السبيل إلى الإحاطة بجزئيات المشتق بأسرها؟ 

وإن نظر إلى لفظ الرحمن؛ وأن مصدره مستعمل في معناه الحقيقي 
فذلك لم يخالف فيه أحد, ولكن لا يحدي نفعا. 

وأما الثاني: فلأن علماء البيان» والأصول مطبقون على ما ذكرنا من 
عدم التفرقة» وإن حالف فيه أحد» فلا يلتفت إليه لمخالفته العقل والنقل. 

والعبحب: كيف يخفى عليه فساد مثل هذا حى لم يرض بذكره 
احتمالاً بل اتخذه مذهبا”©؟. 

وتحرير هذه المباحث على هذا الوجه لا تحده في غير كلامناء والله 
الموفق. 

قوله: «روهو واقع خلافا للأستاذ». 


(0) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
١‏ أيد العبادي اعتراض الشارح هناء ورد بعض فقراته» راجع: الآيات البينات: 177/79 


كلا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


أقول: المجاز واقع في كلام العرب0"©: خلافاً للشيخ أبي إسحاق 
الإإسفرابيي» وأبي علي الفارسي”", لاا أعن: 5 شيء من كلام العرب”” 
١‏ وليض لهم دليل سوى الاستبعاد9', 


() وهذا هو مذهب جمهور اللغويين» والأصوليين» والفقهاء» وغيرهم. 
راحع: اللمع: ص/ه؛ والمعتمد: 4/١‏ 5: والخصائص: 2447/١‏ والتلخيص لإمام الحرمين: 
ق (١١/ب)‏ والمنخول: ص/ه/؛ والمزهر: 51/١‏ والمحصول: ١/ق/4717/1»‏ والإحكام 
للآمدي: 25/١‏ والمسودة: ص/2)554 وشرح العضد على المختصر: 2١737/١‏ وفواتئح 
الرحموت: 251١/١‏ وإرشاد الفحول: ص/77؟. 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي النحويء إمام عصره في علوم 
العربية» أشهر مصنفاته: الإيضاح في النحوء والتذكرة» والمقصورء والممدودء والحجة 
في القراءات» وتوفي سنة (/الالاه)» راجع: معجم الأدباء: 2١*31‏ وإنباه 
الرواة: 2577/١‏ والمنتظم: 2178/37 ووفيات الأعيان: 2351/١‏ وبغية الوعاة: ١/43؛‏ 
وشذرات الذهب: 88/5. 

م قلت: هذا هو المشهور عن الأستاذء وأبي على الفارسي» ولكيني وجدت إمام 
الحرمين» وتلميذه حجة الإسلام ذكرا أن الظن بالأستاذ عدم صحة هذا النقل عنه» 
وإن صح. فلعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة. 
وكذا النقل عن أبي علي - وإن اشتهر - ففيه نظر: لأن تلميذه أبا الفتح أعرف ,هذهبه؛ وقد 
نقل عنه ف كتاب «النصائص» عكس المشهور عنه؛ وهو أن المحاز غالب على اللغات. 
راجع: الخصائص لابن جين: 47/7 4» والتلخيص للجوين: ق (١١/ب)»‏ والمنخول: 
ص/ه/,؛ وتشنيف المسامع: ق (5/ب). 

ره قلت: بل استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة» فقد ذكرها شيخ الإسلام لأنه اختار المنع؛ 
وأطنب في ذكرها العلامة ابن القيم لأنه منعه وسماه طاغوتاً حيث قال: ررهذا - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يف8 


والحق: أن فساد هذا المذهبء أظهر من أن 2 إلى الاشتغال / 


ق(41/أ من أ) به. وهو واقع في القرآنء والحديث» خلافاً للظاهرية"". 


الطاغوت - يعين الحاز - لمج به المتأخرون, والتجأ إليه المعطلون...» ثم أبطله من 


خمسين وجهاء أما الكتاب الذي نسب إليه باسم: (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن) 
وذكر فيه المجاز» وعرفه» وقسمه؛ ومثل له من الكتاب العزيز» فهذه النسبة لا تصح 
له بل الكتاب لغيره» ونسب إليه لأمر» وغرض مراد. 

راجحع: مجموع الفتاوى: 00/٠١‏ 4» ومختصر الصواعق المرسلة: 27/7 وما بعدها. 
هذا مذهب دود بن علي الأصبهان» وابنه أبي بكرء وأخذ به محمد بن خخويز منداد 
البصري المالكي» وأبو العباس بن القاص الشافعي؛ ومنذر بن سعيد البوطي ورواية عن 
الإمام أحمد» ونقله ابن الحاحب عن الباقلاني؛ أما ابن حزم» فقد ذكر الخلاف» ثم قال: 
روالذي نقول به: أن الاسم إذا تيقنا بدليل بنصء أو إجماع» أو طبيعة أنه منقول عن 
موضوعه في اللغة إلى معين آخر وحب الوقف عنده... وأما ما دمنا لا نحد دليلاً على نقل 
الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول: إنه منقول...م الإحكام: .41١17/5‏ 
وللعلامة الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - كلام في هذا الباب أحببت ذكره هنا حيث 
قال: «والذي ندين الله به» ويلزم قبوله كل منصف, محقق أنه لا يحوز إطلاق المجاز في 
القرآن مطلقا على كلا القولين» أما على القول الأول بأنه لا بحاز في اللغة أصلاً 
فعدم امحاز في القرآن واضحء وأما على القول الثاني» وهو الوقوع ف اللغة العربية» 
فلا يحوز القول به: لأنه عن طريق احاز توصل المعطلون إلى نفي صفات الله تعالى» 
فلهذا كان المنع من وقوعه في القرآن» وهو الحق». 

منع جواز النحاز في المَنْرَل للتعبد والإعجاز 7/9؛ في آخر تفسير أضواء البيان. 
وراحع: المعتمد: 5/١‏ 7» والإحكام للآمدي: ١/57؛‏ والكاشف عن المحصول: (١/50/أ))‏ 
وشرح العضد على المختصر: 2١51/١‏ والتمهيد: ضص/85١؛‏ وامحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية العطار: 2407/1١‏ وطبقات العبادي: ص/4/. 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


لنا - على وقوعه في القرآن -: «قوله تعالى: 0 وَسْسَلِ اَلْمَرَيَةَ 
مَتَلْهَا # [الشورى: 6 إذ ليس الواقع جزاء سيئة حقيقة) وقوله: 


هوه 


وَآفْتمل ار كينا 4 [رم: 1» وقوله: «ا وض لَمُمَاجتاحَ اذ 4 
[الإسراء: 4 7])). 

قالوا - أولاً -: لو وقع يلزم الكذب: لأنه يصدق نفيه» فلا يصدق 
هوء وإلا يلزم الإثبات؛ والنفي معا. 

قلنا: محل الحكم مختلف إذ النفي للحقيقة» والإثبات للمجاز» فلا 
محذور. 

قالوا - ثانياً -: يكون الباري متجوزاء ولا يطلق”" / ق(47/ب 
من ب) عليه. 

قلنا: عدم الإطلاق: لعدم الإذن لا لعدم الصحة لغةء والكلام فيه. 
ولما كانت الحقيقة أصلأًء والحاز فرعاء فلا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا 
لنكتة يعتد يماء وهي: إما كون الحقيقة أثقل على اللسان من لفظ البحاز 
#اللاتديق للذاهق أن" مون لفظ اللقريفه ييا ناشنم معدل إن 
امحازء كالغائط أصله المكان [المنخفض]”" أطلق محازاً على قضاء الحاجة: 


() آخخر الورقة (17/ب من ب). 
(0) سقط من (ب) وأثيت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها / 


أو كون المتكلم, أو المخاطب جاهلاً بلفظ الحقيقة» أو كون المجحاز أشهرء 
أو للوزن. أو للقافية) أو للسجع”". 
والمحاز - في الكلام» وإن كان كثيرا - فليس بغالب خلافا لابن 
جين" من أئمة العربية. 
وشبهته: أنك إذا قلت: رأيت زيداء أو ضربته قلماء يكون رأيت 
جميع أجزائه» أو وقع ضربك عليه وهو مردود إذ الألفاظ المذكورة 
قد استعملت في الموضوع لماء وأما أن المرئي بعضء أو كل لا دخل له 
في كون اللفظ حقيقة» بل لو لم ير من زيد شيئاء وقال: رأيت زيدا يكون 
حقيقة» غايته: أن القضية تكون كاذبة. 
قوله: رولا معتمدا حيث يستحيل المعيئ»؛ يريد أن المحاز خلف يعدل 
إليه الصارف عن إرادة المعيئ الحقيقي» فيستدعي إمكان المعئ الحقيقي. 
رم راجع: التصائص 417/١‏ 447-4» والطراز 80/١‏ والمحصول: ١/ق/١4717-1451/1)‏ 
وشرح العضد على المختصر: ١‏ مس2 وتشنيف المسامع: قَ 0« /أ» وا حلي على 
جمع التوامع: ,305/١‏ وهمع الموامع: ص/5 2٠١‏ وشرح الكوكب المنير: .١65/١‏ 
(0) هو عثمان بن حي أبو الفتح الموصلي» النحوي» اللغوي من أحذق أهل الأدب» 
وأعلمهم بالنحو» والتصريف» أشهر كتبه: الخنصائص في النحو» وسر الصناعة» 
وشرح تصريف المازني» واللمع؛ وغيرهاء وتوف سنة (557هم). 
راحع: وفيات الأعيان: ؟/١٠4»‏ ولمنتظم: 257/17 ومعجم الأدباء: 281/١١‏ 
وإنباه الرواة: ٠/75*؛‏ وشذرات الذهب: .١850/*‏ 
رم راجع: المنصائص: 447/7» والمحصول: ١/ق/١458/1»‏ وتشنيف المسامع: ق (07"/أ) 
واخلي على جمع الجوامع: 23١0/١‏ وهمع الموامع: ص/9 .٠١‏ 
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خلافاً للإمام أبي حنيفة» حيث لم يشترط الإمكان حي لو قال 
الحمية مخبروف السيية وهو اكز نا نه كه هذا ابئ» يعتق عنده» 
وعند صاحبيه - وفاقا للجمهور - لا يعتق» ويكون هذا لغواً من الكلام". 

دليل الجمهور: أن الأصالة» والخلفية إنما يعتبران في الحكم الذي هو 
المقصود من الكلام. 

وله: أن الحقيقة» وابجاز من أوصاف اللفظء فالأصالة» والخلفية ف 
التكلم الذي هو إخراج اللفظ من العدم إلى الوجود لا في الحكم. 

والحق: أن إمكان المعئ الحقيقى على ما ذهب إليه الجمهور مشكل: 
لأن كثيرا من البحازات الواقعة في كلام العرب» بل في كلام الله تعالى مما 
لا إمكان لمعانيها الحقيقية مثل: 98 الرحمن عل العرش ستو 4 [طه: ه]”", 


)١(‏ راجع: شرح فتح القدير: 2477/4 24729 والمغنٍ لابن قدامة: 27737/9 والتلويح على 
التوضيح: »87/١‏ وفواتح الرحمموت: 5117/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .811/١‏ 
قلت: وما قاله الشارح - رحمه الله - بناء على مذهب الأشاعرة في تأويلهم لاستوى بمعى 
استولى» أو يجعلون على .معي إلى واستوى .معي قصدء مع أن استوى في اللغة إذا عدي 
بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو» والارتفاع» وهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا 
اللفظ - لغة - عن أربع عبارات: استقر» وعلاء وارتفع» وصعد, وقد جمعها العلامة ابن 
القيم في نونيته. والله سبحانه قد أخبرنا في سبع مواضع من كتابه بأنه استوى على عرشه» 
وذلك قطعي الثبوت» وصريح في بابه» ولا يحتمل التأويل» فيجب أن نؤمن بأنه مستو على 
عرشه؛ بائن من -خلقه بالكيفية الي يعلمها هو حل شأنه. كما قال الإمام مالك» وغيره: 
«الاستواء معلوم» والكيف بحهولء والإبمان به واحبء والسؤال عنه بدعة». 5 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها م 


و: :يد أ قوق دِيم #* [الفعح: ]٠‏ “2 وأما إذا كان المععئ الحقيقي 
ممكناء كما إذا قال للأصغر سنا - منه بحيث يولد مثله لمثله - فالمذهمب 


عندناء وعندهم حصول العتق» وإن كان معروف القييي 0 إطلاقا 
للملزوم وإرادة اللازم» فيكون مجحازا مرسلاء والعلاقة اللزوم. 


قوله: «روهو والنقل حلاف الأصل». 


- راجع: الإبانة عن أصول الديانة: ص/19١21717-1‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 
»١15-0١‏ وبمجموع الفتاوى: »057-5١4/5‏ والنونية لابن القيم: ص/537) 
وشرح الطحاوية: ص/58١؛‏ والفتوى الحموية: ص/2.55 والتدمرية: ص/9؟1- 
نا 

وهي كسابقتها في التأويل بمععن أن الأشاعرة يقولون: يد الله: نعمته» فيؤولوها 
كغيرهاء ومذهب السلف أن لله يدين كما أخبر تعالى عن نفسه في عدة آيات من 
كتابه» وأخبر عنه رسوله محمد يِه في أحاديثه. 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: «فإن سئلنا: أتقولون: إن لله يدين؟ قيل: 
نقول ذلك» وقد دل عليه قوله عز وحل: «إ يد أنه وق أبدييم #» وقوله عز وجل: 
2 لِمَا حَلَقَتُ يدق * [ص: ]» ثم استطرد في ذكر الأدلة من الكتاب» والسنة إلى أن 
قال: ويقال - لأهل البدع-: لم زعمتم أن معمئ قوله: ريِدَىٌ * نعمي) أزعمتم 
ذلك إجماعاء أو لغةء فلا يحدون ذلك في الإجماعء ولا في اللغة» الإبانة: ص/71١-‏ 
٠7‏ . وراجع: درء تعارض العقل والنقل: »١5/١‏ والفتوى الحموية: ص/لاه؛ 
والرسالة التدمرية: ص/17؟. 


(5 راجع: المحلي على جمع اللجوامع: ١/1١7؛‏ ومع الموامع: ص/5١٠.‏ 
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أقول: قد تقدم: أن الأصل يطلق» ويراد به الراجح تارة» وهو المراد 
هناء يعى إذا وقع لفظ فْ أي استعمال كانء وله معئى حقيقي» ومعى 
بحجازيء فالحمل على الحقيقي واجب: لكونه راجحاء والعمل بالراجح 
واحبء ولا يجوز الحمل على ابحاز إلا بعد قيام قرينة صارفة» وكذا المنقول 
عنه أصلء بالنظر إلى المنقول إليه» والعلة ما ذكرناه في الحقيقة واحاز0". 

قوله': / ق(١5/ب‏ من أ) «وأولى من الاشتراك». 

أقول: / ق(57/أ من ب) يريد بيان تعارض ما يخل بالفهم» وهو ما 
يكون حلاف الأصل. 

فقال: المجاز» والنقل أولى من الا ات ديه 
مثلاً يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء» بحازاً في العقدء وأن يكون 
مشتركاً. 

المحتار - عند الجمهور -: أن المحاز أولى لكثرة مفاسد الاشتراك 
وفوائد المجاز. 


أما مفاسد الاشتراك [فمنها: أن يخل بالتفاهم عند -حفاء القرائن 
دون امجحاز إذ حينئذ يحمل على الحقيقة. 


)١(‏ راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/7١١.»‏ والمحصول: ١/ق/١1/١471»‏ وروضة 
الناظر مع شرحها لبدران: ؟إدى والمحلي: اكات وشرح الكوكب المنيتسن: 
4/١‏ 5؟. 


() آخر الورقة (١4/ب‏ من أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ند 


ومنها:](" أنه ريما يؤدي إلى خخلاف المراد» كما إذا قال: طلق ف 
القرء» فربما يفهم منه جواز الطلاق في الحيض»؛ وهو نقيض المراد» وذلك 
من آفة الاشتراك. 

ومنها: أنه يحتاج إلى القرينة لكل مععى وضع بخلاف ابحاز» فإنه 

وأما فوائد اممحاز: فمنها أنه أغلب في كلام العرب بخلاف الاشتراك» 
فيلحق المتنازع فيه بالأعم الأغلب. 

ومنها: أنه أبلغ بإطباق البلغاء: لأنه كالدعوىء مع البينة نحو: 
وَاَسْتَمَلَ لأس سَيْبًا [مرم: 4] أين هذا من قولك: شاب رأسي؟! 

ومنها: أنه يكون أوفق بحسب المقام لعذوبة فيه» أو لثقل الحقيقة 
هكذا قيل(2» وفيه نظر: لأن العذوبة» والثقل من أوصاف اللفظ. 

والفرض: أن اللفظ واحد قاقر ين كؤتة يعر كا نك المنيت أن 
حقيقة في أحدهماء ا ا 


(ى ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

جاء في هامش (أء ب): رقائله المولى المحقق عضد الملة والدين»» وراحع: شرح 
العضد على المختصر: .١59/١‏ 

م البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال» ووضوح الدلالة. 
راحع: الإيضاح ف علوم البلاغة: 41/1/7» وجواهر البلاغة: ص/550. 
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كالسجهء”") نحو: حمار ثرثار» والمقابلة©: نحو صنعت للأشهب الأدهه”/, 
أو إلى الروي نحو: 

عارضننا أُصّلاً فقلنا الربربٌ حيع تبدّى الأفجران الأشيد © 


ولو قال: سنهن الأبيض» فسد عليه الشعر. 


(1) السجع: هو تواطوؤ الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر» وأفضله ما تساوت فقره 
وهو ثلاثة أقسام: مطر ف ومرضع: ومتوار: 
راحع: الإيضاح للقزويي: 2.5417/7 والتعريفات للجرجاني: ص/17١21‏ وجواهر 
البلاغة: ص/؟ .5١‏ 

)١‏ المقابلة: هي أن يؤتى .بمعنيين متوافقين» أو معان متوافقة» ثم يأي بما يقابل ذلك على 
الترتييه. 
راحع: الإيضاح: 485/7» جواهر البلاغة: ص/235017 البلاغة الواضحة: ص/785. 

0 المثال الذي ينطبق على تعريف المقابلة بوضوح هو ما جاء في الأثر في حق الأنصار 
رضي الله عنهم: «إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلون عند الطمع». 
ففي صدر الكلام صفتان للأنصارء وهما الكثرة» والفزع؛ ثم قابل ذلك في آخر الكلام 
بالقلة» والطمع على الترتيب» وامثئال الذي ذكره الشارح للمطابقة على رأي من يرى أن 
الجمع بين الشيء وضده منها كما هو رأي الشريف الجرجاني؛ ولعل الشارح يرى ذلك. 
راحع: الإيضاح: 2877/7 والتعريفات: ص/8١271‏ وجواهر البلاغة: ص/*”2 
والبلاغة الواضحة: ص/١781.‏ 

(؛) قائل هذا البيت هو الطائي الصغير الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نصر بن قيس 
ابن جحدر المتوق سنة (155ه).» والبيت من قصيدة مدح بها إسحاق بن إبراهيم. 
راحع: الخصائص لابن جينئ: 453/7. والواني: 5 .٠٠١/١‏ والأعلام للزركلي: 90/7 
ومعجم المؤلفين: ٠/١غ2.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها هم 


وقد عورض هذا الاستدلال: بأن فوائد الاشتراك لا توحد في امجازء 
الاشتراك صحة الاشتقاق من اللفظ بالمعنيين. 

ومتها: أنه مستغن عن العلاقة) ومنها: عدم مخالفة الظاهر دونه 
ومنها: عدم الغلط عند عدم القرينة. 

والحق: مااختاره بعض المحققين(© من أن الأغلبية سالمة عن 
المعارض» فيتم به ما ذهب إليه الجمهور”". 

والنقل - أيضاً -: أولى من الاشتراك”؟ مثاله: الزكاة» يحتمل أن 
يكون لفظاً [مشتركاً]9؟) بين النماع» والقدر المحرج من المال» وأن 
يكون 0 للنماىع ونقله الشرع إلى القدر المحر ج» وإنما كان 
أولى: لأنه لا إجمال فيه قبل النقل [وبعده]؟ لإفراد مدلوله قي 
الحالتين. 


رم جاء في هامش (أء ب): رالشيخ ابن الحاحب». راجع: المختصر له: .١001/١‏ 

راجع: المحصول: ١/ق/١457/1»‏ وشرح العضد: 21617/١‏ ورفع الحاجب: (١/10"/أ)‏ 
وتشنيف المسامع: ق (//7/أ)؛ والمحلي على جمع الجوامع: 2317/١‏ وهمع الموامع: 
ض/5١٠١.‏ 

5 راجع: الإهاج: م 

(؛) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(ه) سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 
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والإمام - في «اللحصول» - اعترض: بأن الاشتراك لم ينكره أحد 
من المعتبرين» والنقل أنكره كثير من المحققين. ظ 

الجثانق: أن الاشتراك إن وجد فيه القرينة عمل به» وإن لم توجد 
يتوقف فيه» وعلى كلا التقديرين لا محذورء وأما النقل» فرما لا يعرف 
النقل الجديد» فيحمل على المعهود الأول» فيقع الغلط في العمل. 

الثالث: أن الاشتراك رما يكون بوضع واحد مثل أن يقول المتكلم: 
وضعت هذا اللفظ لهذا [وهذا بالاشتراك» وأما النقل» فيتوقف على وضعه 
أولة م هلق تشجة انبا م على بوضينه :وديا عن لق والموقوف على 
أمر واحد أولى من الموقوف على أمور كثيرة". 

ثم قال: «اللجواب: أن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى 
معناه الشرعيء فلا بد وأن / ق(57/أ من أ) يشتهر ذلك اللفظ» ويبلغه 
حد التواتر» وعلى هذا تزول المفاسد كلها»". 

قلت©: / ق(*4/ب من ب) أما قوله: «أنكر النقل كثير من المحققين» 
بمنوع: لأنك إذا استقريت كلام أهل العربية» والأصولء والمعقول لا ترى 
محققاً إلا وهو قائل به. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 
() راحع: المحصول: ١/ق/١451-1450/1.‏ 
© المحصول: ١/ق/١457/1.‏ 


(؛) آخخر الورقة (175/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ذه 


وأما قوله: «إن وجد القرينة في الاشتراك عمل به. وإلاا يتوقف فيه» 
كلام باطل على أصله إذ عند عدم القرينة يحمل على المعنيين وجوباً عند 
الشافعي كما تقدم. 

قوله: «روأما النقل» فرعا لا يعْرّف النقل الحديد» فيحمل على 
المعمهود الأول» كلام مختل إذ الفرض أن اللفظ دار بين كونه ول أو 
مشت ركاء فكيف يستقيم قوله: فلا يعرف النقل الحديد إذ الكلام فيما إذا 
م يعلم» ويحتمل الأمرين؟ وأما قوله: «الاشتراك ربما يكون بوضع واحد» 
كلام لا يعقل إذ الكلام في المشترك لفظاء ول يقل أحد: إنه بوضع واحد 
يتصور» بل ذاك المشترك المعنوي: كالإنسان» والحيوان”2. 

وأما قوله - في الجواب -: ررإن الشرع إذا نقل اللفظ يبلغه حد 
التواتر» "© فكلام باطل من وجوه: الأول: أن الكلام في المتقول مطلقاً لا 
في المنقول شرعاً. 

الثاني: أن الكلام فيما إذا لم يعلم كونه مقرل نول مشت ركا كما 
تقدم» وأما إذا علم كونه منقولاً ليس محلاً للنسزاع. 


م قلت: اعتراض الشارح على ما ذكره الإمام قبل هذا لا يرد عليه لأن الإمام مع 
القائلين بأن النقل يقدم على الاشتراك» ولكنه ذكر ما نقله الشارح كأدلة للذين 
يقدمون الاشتراك على النقل لا أنه مختاره» ثم رد تلك الوجوهء وأجاب عنها. انظر 
المحصول: ١/ق/١457-485/1.‏ 

أما هذا الاعتراض فنعم يرد على جواب الإمام المذكور إذ هو كلامه لا أنه حكاه 
عن غيره؛ ثم هل يسلم ذلك للشارح؛ أو لا؟ شيء آخر. 
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الثالث: أن الحكم - على الشارع بأنه إذا تقل لظا يبلغه حد 
التواتر - لا يصح لا نقلاء ولا عقلاء أما نقلاً فواضح, وأما عقلاً. فلأن 
أكثر الأحكام الشرعية الي أمر بالتبليغ فيها إنما تثبت بالآحاد, فبأي علة 
امتاز النقل في الألفاظ حى وجب أن يبلغه حد التواتر؟ 

قوله: ««قيل: ومن الإاضمار». 

أقول: ذكر المصنف أنه قيل: النقل» والمحاز أولى من الإضمارء 
إشارة إلى أن المختار عنده أن الثلائة متساوية. 

والحق: أن المحاز خير من النقل(": لأن المجاز لا يستلزم نسخ الأول 
بخلاف النقل كالصلاة في عرف الشرع. 

وأما لجاز والإضمار» فسيان لاستوائهما في استدعاء القرينة"”» فإذا وقع 
التعارض بقي اللفظ بحملا إلى أن تظهر قرينة مرجحة لأحدهماء ومن رجح 
احاز على الإضمار نظر إلى شيوعه» وكثرة وروده في كلام البلغاء. 


رم راحع: المحصول: ١/ق/458/1.:‏ والإهاج: .559/١‏ 
() وجزم به الإمام في الحصول:, وتابعه البيضاوي؛ والمصنفء, وانحلي» والشارح؛ 
وغيرهم ورجح الإمام ثي «المعالم النحاز»» وقال: هو أولى من الإضمار لكثرته» واختاره 
0 الهندي» والقرافي. وذهب البعض إلى أن الإضمار أولى لاتصال قرينته. 
جع: المحصول: ١/ق/0..0/1.‏ والمعالم: ص/270 وشرح تنقيح الفصول: ص/١171١-‏ 
5ل والإشاج: 01/١‏ وتشنيف المسامع: ىق (77/]أ - ب)» والمحلي على جمع 
الجوامع: 717/١‏ وهمع الموامع: ص/5١17-1١1.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1 
مثاله: قول القائل - لمن ليس بابن له -: هذا ابئي» يحتمل أن يكون 
مجازا 7 أي: معزز) إطلاقاً للملزوم. وإرادة للازمه» وأن يكون 
الملضاف كارا أي : مثل ابي. ومثال تعارض النقل» والإضمار قوله تعالى: 
حرم الرَيوأ 4 [البقرة: ها ؟] قيل: أتحذم فإذا سقط صح البيع؛ وقيل: 
الربا منقول إلى العقد, فيفسدء وإ طرحت الزيادة) فلا يصح البيع. 
إلى الأول: ذهب أبو حنيفة» وإلى الثاني: الشافعي رضي الله عنهما!". 
قوله: «والتخصيص أولى منهما». 
أقول: التخصيص أولى من النقل وابمحاز» يعن أن اللفظ إذا احتمل 
الثلاثة» فالحمل على التخصيص أولىء أما أنه أولى من المحازء فلأن الباقي 
بعد التخصيص متعين» بخلااف المحاز, فإن اللفظ رعا كان له مجازات 
متساوية» فالمتعين أقرب إلى الفهم؛ فيكون أولى. 
وإذا كان أولى من البمحازء فيكون أولى من النقل: لأن المحاز أولى من 
النقل كما تقدم. 
مثاله: قوله تعالى: « وَلَاتَأح لوأ مِتَاليدَوْآسَ اسه لَه © [الأنعام: ]. 
قيل: بالتخصيص: لأن لفظ ««ما» عام فأخحرج عنه الناسي» وإليه 


ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


() راحع: فواتح الرحموت: 251١/١‏ والإكاج: 2390/١‏ وتشنيف المسامع: ق (0“/ب) 
وانخلي على جمع اللجوامع: 2511/١‏ وهمع الموامع: ص//١١.‏ 
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وقيل: ما ذبح لغير الله كما كان / ق(44/أ من ب) أهل الجاهلية 
يذبحون بأسماء آلحتهم فيكون”" / ق(47/ب من أ) بحازا". 


فإن قلت: المجاز اتتقال من الملزوم إلى اللازم» ولا يلزم من ترك اسم الله 
ذكر أسماء الآطة. 
قلت: يكفي في المحاز اللزوم العرثي» ولما كان دأيهم ذلك كفى ف 


اللزوم» وانتقال الذهن؛ وأما اللزوم العقلي إنما يعتبر عند المنطقيين» وأنت 
إذا تأملت ف كلام البلغاء» وجدت المحازات أكثرها من هذا القبيل. 


م آخر الورقة (417/ب من أ). 

() ف هذه المسألة عدة مذاهب: 
فذهب أبو حنيفة» ومالكء» وابن القاسم» وأصبغ» وغيرهم إلى أنه إن تركت التسمية 
سهوا أكلت» وإن تركت عمدا ل تؤكل. 
وذهب الشافعي والحسن إلى أكلها قواة تركت عمدا أن سهواً. 
وذهب أحمد في رواية» وابن سيرين إلى تحريم أكلها إن تركت عمدا أو سهواء 
وذهب القاضي أبو الحسن؛ والشيخ أبو بكر من المالكية» وغيرهما إلى أنه إن تركها 
عمدا كره أكلهاء ول تحرم: وحكي أنه ظاهر قول الشافعي. 
وقيل: التسمية شرط في إرسال الكلب دون السهمء؛ وهي رواية عن أحمدء وقيل: 
يحب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن» والسنة» والدلائل المعنوية الي أسستها الشريعة» 
وهذا نقل عن القاضي الباقلاني. 
راحع: شرح فتح القدير: 489/9» وأحكام القرآن لابن العربي: ؟49/1/١1-.5/ء‏ 
ومغين المحتاج: 2777/4 والمغين لابن قدامة: 2510/4 وفواتح الرحموت: 25١1/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق (07*/ب))؛ والحلي على جمع الجوامع: 2514-7517/١‏ ومع 
الموامع: ص/7١٠.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1١‏ 
واعلم: أَنا وإن قلنا: إن التخصيص أولى من المحاز لا يلزم من ذلك 
في هذه الآية إلزام الشافعي: لأن هذه الآية» وإن كان الظاهر منها ما 
ذكروهء لكن بعد التدقيق يجب المصير إلى ما ذهب إليه» وهو أن قوله 
تعالى: :9 وَإِنَّهه لَقِسَقٌّ * [الأنعام: ١؟1]‏ جملة حالية لعدم جواز العطف على 
الإنشائية قبلهاء ولا على الصلة لعدم استقامة المعيئى» تقديره: لا تأكلوا ثما 
لم يذكر اسم الله عليه حال كون ذلك مقيدا بالفسق. 
ومحصله: كلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه إلا في حالة كونه فسقاء 
نظيره: قولك - لعبدك -: لا تضرب زيدأًء وهو يصلي؛ كيف لاء وقد 
ثبت: أن الأحوال قيود للأفعال؛ والمقيّد من حيث إنه مقيد ينتفي بانتفاء 
قيده» فالأكل المنهي عنه ينتفي بانتفاء كونه فسقاً. 
ثم الاحتمالات في التعارض حمس”'"» وإذا قيس أحد الاحتمالات 


على البواقي يحصل عشر مسائل. 


م ذكر الأشموني أن المخحلات بالفهم اليقيى عشرء وتسمى الاحتمالات العشرة» وذكر 
المصنف منها خمسة» وسكت عن حمسة:؛ وهي النسخ, والتقددم» والتأخير والتعارض 
العقلي» وتغيير الإعراب» والتصريف. ا 
قلت: وإنما اقتصر المصنف على الخمسة الى ذكرها لأنها أصل ما يخل بالفهم, ثم يقع 
التعارض بين الخمسة؛ وهي التخصيصء واحاز» والإضمار؛ والنقل؛ والاشتراك على 
عشرة أوجه. 
وضابط ذلك: أن تأحذ كل واحدء مع ما قبله» فالاشتراك يعارضه الأربعة قبله» 
والنقل يعارضه الثلاثة قبله» والإضمار يعارضه الاثنان قبله» وابحاز يعارضه التخصيص 
قبله» فجملتها عشر مسائل كما ذكر الشارح. 2 
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والمصنف لم يذكرها مفصلة إلا أنه يعلم من عبارته تلك العشرة: 
لأنه حكم - أولاً - بأن المجاز» والنقل أولى من الاشتراك» فقد علم 
مسألتان. 

ثم أشار بقيل: إنما أولى من الإضمارء فعلم مسألتان أحريان» فهذه 
أربع. 

وذكر أن التخصيص أولى من المجاز» والنقل فهاتان» مع الأربع 

وإذا علم: أن التخصيص أولى منهماء فهو أولى من الذي هما أولى 
منهء وهو الاشتراك» أو مساو لهماء وهو الإضمارء فهاتان» مع تلك 
الست ثماني مسائل. ْ 

والتاسعة: ما فهم من قيل» ومن الإضمار» وهو التساوي بين الثلاثة. 

والعاشرة: رجححنا المجاز على النقل» كما قدمناء وليس لكلام 
المصنف بذلك إشعار» وكأنه اختار التساوي» والأمر في ذلك سهل. 

قوله: «وقد يكون بالشكل». 

أقول: لما فرغ من ذكر التعارض شرع يبين ما هو ضروري ف 
المحازء وهي العلاقة» وهي - مطلقا - أمر يتصل به المع المحازي بالمعى 


- راجع: المحصول: ١/ق/١/2.0.5-489‏ والإهاج: )2*3717/١‏ 2*5 وتشنيف 
المسامع: ق (737/ب)). وامحلي على جمع الجوامع: 2915/١‏ وهمع الموامع: ص/8١٠.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 
الحقيقي لينتقل الذهن من المع الحقيقي إليه لدى الإطلاق» أو يعقله» وقد 
اضطربت كلمتهم في ضبطهاء حصرها بعض المحققين'" في خمسة وجوهء 
واحتهد بعضهم”"» فبلغ حمسة وعشرين وجها""؛ وحصرها بعضهم ف 
تسعة والمصنف ضبطها في ان عشر وجها: 

الأول: الشكل؛ كإطلاق الفرس على الصورة المنقوشة إذ هو حقيقة 
ف الحيوان الصاهل» والعلاقة الشكل. 

الثاني: الصفة الظاهرة» كالأسد للشجاعء والعلاقة الشجاعة دون 
البخر» فإنه وصف حفي لا ينتقل الذهن بواسطته. 

الغالث: المآل» وهو ما يصير إليه قطعاء إما لموجب هو البرهان» أي: 
الدليل القاطع نحو: هق إِنَكَ ميت 4 [الزمر: ٠م]»‏ أو لعادة مستقرة كإطلاق لفظ 
الخمر على العصير بأن”” / ق(4 4/ب من ب) شأنه وعادته أن يصير مرا إن 
م يعالج بهانع يكنعه. 

الرابع: الضدء نحو المفازة للمهلكء والتبشير للإنذار. 


جاء في هامش (أ2 ب): «ابن الحاحب». وانظر المختصر مع شرح العضد: .١41/١‏ 

() جاء في هامش 3 ب): «صاحب التلخيص». وهو جحلال الدين محمد بن عبد الر حمن 
القزويئ المخطيب المتوفٍ سنة (9*لاه). 

(0) وتبعه الشريف الجرحاني في ذلكء؛ راجع: الإيضاح: 2795/7 وحاشية التفتازان 
على المختصر: .١514-١ 147/١‏ 

(؛) هو صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي في كتابه التوضيح لمتن 
التنقيح: لكف 


(ه) آخر الورقة (4 /ب من ب). 
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الخامس: امجاورة, كالراوية للمزادة) وهي اسم للجمل الذي يحمل 
المزادة. 

السادس: الزيادة مثل: مِلَيْسَ نِم »2 # [الشورى: ]١١‏ 


على رأي من يقول: بزيادتها". 


م أما الذين لا يرون زيادهاء وبالتالي ليس ف الآية بحاز» يقولون: لأن العرب تطلق 
المثل» وتريد به الذات» فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية» وهو حقيقة ف محله) 
كقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء يعنون لا ينبعي لك أن تفعل هذاء وقد جاء ف 
القرآن من هذا الأسلوب عدة آيات كقوله تعالى: ول وَسَيِدَ سَاحِدٌ مّنْ بف ريل عل 
لو 4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي: شهد على القرآن أنه حق» وكقوله: طإ أوْصكانَ متكا 
لمِيَبَتَهُ وَجَمَلَنَا لد وُرًا يَمِنِى يوء في آلنَاي سن كَمَن تَتٌَْ في الظُنْمتٍ 4 [الأنعام: ١؟1]‏ 
يعن كمن هو في الظلمات» وكقوله: بإ فَإِنَ َامَنُُأْ ِِْلٍ مَآ امم يو همد تدوأ # 
[البقرة: ]١7017‏ أي: .ما آمنتم به. 
وهذا على أظهر الأقوال فيهاء ويدل لذلك قراءة ابن عباس: رفإن آمنوا بما آمنتم به»» 
ولأن أداة التشبيه كررت لتأكيد نفي المثلية المنفية في الآية» والعرب ريبما كررت بعض 
الحروف لتأكيد المعين» وإذا انتفى أن يكون شيء مثل مثله استلزم ذلك نفي المثل 
بالطريق الأولى كما حققه بعض الأعيان» وعلى ما تقدم» فالكاف» والمثل ليستا 
زائدتين. 1 
راحع: شرح العقيدة الأصفهانية: ص/؟و-. ١‏ وشرح العقيدة الواسطية: ص/١4»‏ 
وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/4 1. والقائد إلى تصحيح العقائد: 2511-5105 
تفسير ابن كثير: 2٠١9/4‏ وفتح القدير: 5174/54؛ ومنع جواز المجاز في المنْرّل 
للتعبد والإعجاز: ص/75-/71. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ل 


السابع: / ق(47/أ من أ) النقصان» نحو: 2 سحل الْفَرَه سل الْمَرَيَةٌ #6 
[يوسف: 03 )0 


سه 


الثامن: السبب للمسبب» نحو: 2 يداس وق أيد ميم * [الفتتح: الث 
اق قدو بولا كان كليو آثان الاذرة على النذى الأعلب عيبا نلاء 


ل ا 


التاسع: الكل للبعض» نحو: يحَعلُونَ أَصلبعهم ف ءَاذَانهِم 46 [البقرة: 8] 
أي: بعضها. 


ص لاير 


العاشر: إطلاق لفظ المتعلق على ما تعلق به نحو: 3 هلذا خلق 
لَه # [لقمان: ]١١‏ أي: مخلوقه. 

وعكسه الثلاثة: وهو إطلاق المسبب على السبب كإطلاق النبات 
على الغيث» نحو: أمطرت السماء نباتا» وإطلاق الجرء على الكل نحو 


() وقد رد الذين بمنعون المحاز في القرآن بأن إطلاق القرية» وإرادة أهلها أسلوب من 
أساليب اللغة العربية» ولأن المضاف المحذوف مدلول عليه بالاقتضاءء فكأنه مذكور» 
راجع: المصدر السابق: ص/ه0؟. 

) وإبطال حقيقة اليدء ونفيها؛ وجعلها بحازاً هو ف الأصل قول الجهمية المعطلة 
وتبعهم على ذلك المعتزلة» وبعض المتأخرين ممن ينسب إلى الأشعري» أما الأشعري» 
وقدماء أصحابه» فقد ردوا على الذين أولوا اليد .بمعيئ القدرة» أو النعمة» وبدعوهم 
كما تقدم ذلك في كلام أ بي الحسن. 
راحع: سنن أبي داود: 2075/7 وسنن الترمذي: 2557/8 والإبانة: ص/١171)‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة: .١56/5‏ 
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إطلاق العين على الجاسوس» وإطلاق اسم ما تعلق به الشيء على ذلك 
الشيء» نحو إطلاق لفظ المفعول على الفعل نحو: ف بِأَيِيَِهالْمَْيُونُ 4 [القلم: -] 
أي: الفتنة. 

الرابع عشر: إطلاق الفعل على القوة نحو: الخمر مسكر أي في الدَّن0". 

قوله: «وقد يكون في الإسناد». 

أقول: المجحاز كما يكون ف المفرد» يكون ف الإسناد نحو: أنبت 
الربيع البقل» وقد تقدم شرحه؛ مع الخلاف فيه. 

وكما يكون المجاز في الأسماء يكون في الأفعال» والحروف نحو: 
وك أمحنب اجن أب الَار ‏ [الاعراف: + 4]» وقوله: فى جُدُوع ألتّخْلٍ 4 
[طه: ]/١‏ استعمل الماضي في مع المضار ع ولفظ ««في» بمعين «على»”". 

قوله: «ومنع الإمام الحرف مطلقأ»» أي: لم يجوز المحاز في الحرف 
مطلقاً لا أصالة» ولا تبعاء وليس في كلام [الإمام]””2 شيء من هذا©». 


() راجع: المحصول: ١/ق/١/.455-45»‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/7ه-5وه, 
والمزهر: ,855/١‏ والطراز: ,55/١‏ والإبهاج: 2517-*.0/١‏ والفوائد المشوق: 
ص/6٠١2‏ ونزهة الخاطر: 2117/7 وشرح الكوكب المنير: .١81/1١‏ 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(58/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 297١/١‏ ومع 
الهوامع: ص/١١١.‏ 

) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(:) ذكر الزركشي: أن مراد المصنف ف منع الإمام الحرف بالنسبة إلى مجاز الإفراد» وإلا - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /اة 


قال - في الحصول -: رأما الحرف» فلا يدخل فيه امجاز بالذات: 
لأن مفهومه غير مستقل بنفسه)2"0. 

وهذا موافق لكلام أهل العربية» والأصولء فإن البلغاء مطبقون على 
أن الاستعارة في الحرف تبعية. 


[قال صاحب المفتاح]”"©: «الاستعارة في الحروف تحري - أولا - 
52 متعلقاتهاء ثم تسري فيها - ثم قال -_- والمراد متعلقات الحروف ما يعبر 
به عن معناها كقولنا: من2 معناها. ابتداء الغاية». 

تحقيق ذلك: أن ما اشتهر بين الناس أن «مني»» معناها الابتداء» 
و«إلى» معناها الانتهاء» فيه تسامح) إذ لو كان الأمر على ظاهره لكانت 
هذه الحروف أسماء لدلالتها على معانيها. 

بل معن «من» ابتداء خاصء ومعئئ (إلى» انتهاء خاص لا يفهم بدو 
ذكر المتعلق قطعاء فتجري الاستعارة - أولاً - في المتعلق» ثم في الحرف. 

وهم في ذلك المتعلق خلاف: منهم من قال: هو المجحرور .من مثلا في 
قولك: سرت من البصرة. 


- فقد سبق أن أجاز دحول ابحاز فيه بالانضمام لكنه يجعله من محاز التركيب لا الإفراد 
الذي يبحث فيه الأصولي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(748؟/ب)). والمحلي على جمع الجوامع: 2551/١‏ ومع 
الهوامع: ص/7١١.‏ 

رم راجع: المحصول: ١/ق/١/4500.‏ 

ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 


اك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


ومنهم من قال: المتعلق هو ذلك المعيى العام الذي يندرج فيه مععى 
الحرف. وسيأتٍ لهذا زيادة بيان في بحث الحروف إن شاء الله تعالى. 

وكذا قوله: ,ر/ ق(ه4/أ من ب) والفعل» والمشتق إلا عا نسبته 
إليه لا وجحه [له]”" إذ أطبق أهل العربية» والأصول على أن الاستعارة 
[الواقعة](" في الأفعال» والصفات تقع في المصادر أولاً» ثم تسري فيها. 

والسر في ذلك: أن وجه الشبه قائم بالطرفين [وقيامه يهما يقتضي أن 
يكون كل من الطرفين]”" موصوفا به» ولا يصلح للموصوفية إلا الأسماء"». 

قوله: «وكذا في الأعلام» وإن كان يفهم منه الوصفية كحاتم» وأبي 
فهبء وما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون””», إذ قالوا: إذا 
قلت: رأيت حاتماء وأرذك ايه شخضا فعا وإما أطلقت عليه لفظ حاتم 


) سقط من (ب). 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(؛) راجع: المحصول: ١/ق/١406/1.‏ 

(ه» يرى العبادي؛ وامحلي: أن مراد المصنف هو أن العَلّم باعتبار استعماله في المعيى 
العلمي هل هو محازء أو لا؟ لا أنه هل يصح التحوز باستعماله في معن آخر مناسب 
للمعئ العَلّمي؛ والغزالي خالف في الأول لا في الثاني» بل إن العبادي اقم الشارح 
بأنه التبس عليه الحال» ولم يفرق بين المقامين» وبناء على ما تقدم؛ فكلام المصنف لا 
يمنع التجوز باستعمال العَلَمِ في معن مناسب للمعئ العَلّمي كما مثل الشارح لذلك. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(78/ب)., واللحلي على جمع الجوامع: ١/11«-9اى‏ 
ومع الموامع: ص/7١1١7-1١١2‏ والآيات البينات: 50/9 .١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 5165 


بعد التشبيه به في الحود» فهو بحازء لكونه استعارة تصريحية» وهي بحاز 
لغوي عن المحققين. وكذلك إذا قلت: رأيت اليوم أبا هب» وأردت 
شيعم هي قسنت زه كادرا عله كوت اسعارة: 

فما ذكره الغزالي©2" / ق(4/ب من أ) هو كلام ف غاية الحسن 
والدقة» فلا وجه لعدم قبوله. 


قوله: «ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم». 

أقول: شرع يبين أمارات يعرف بما المجاز» وقد ذكر الأصوليون أن 
امحاز يعرف تارة بتصريح أهل اللغة به» أو بحده أو بخاصة من نخحواصه 
[الأول: مثل أن يقولوا: هذا محازء والثاني: أن يقولوا: هذا مستعمل في غير 
ما وضع لهء والثالث: أن يقولوا: هذا مشروط بالقرينة» أو يصح نفيه]”". 

0 ايا والمصنف ترك القسم الأول لوضوحه 


وذكر للثاني وجحوها. 


0 يرى الغزالي أن المحاز يدل في متلمح الصفة» يعين العَلْم الذي يتلمح فيه معناه 
الأصلي» وهو كونه صفة كالحارث؛ والأسودء دون الأعلام الي لم توضع إلا للفرق 
بين الذوات كزيدء وعمروء فلا يدلها لبحاز. راجع: المستصفى: .5141/١‏ 

) آخخر الورقة (47/ب من أ). 

م ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. َ 

(:) راحع: اللمع: ص/5؛ والمعتمد: 215/١‏ والمستصفى: 2547/١‏ والإحكام للآمدي: 
0١‏ ولمسودة: ص/١/اه)‏ وشرح العضد على المختصر: 2١55/١‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/77١2‏ ونزهة الخاطر: 77/7. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

منها: تبادر غيره إلى الفهم: لذا انتفاء القرينة عكس الحقيقة» فإها 
تعرف بأن لا يتبادر غير المععئ الحقيقي لولا القرينة. 

وأورد المشترك إذا استعمل في معناه البحازي لعدم تبادر الغير إذ لا 
يدل على شيء من معانيه الحقيقية إلا بالقرينة» فلا تبادر. 

والجواب: أنه عند انتفاء قريئة المحاز يدل على أن المراد أحد 
المعاني» وإن لم يعلم على التعيين مراد المتكلم» وذلك كاف في تبادر 
غيره. 

ومنها: صحة النفي كقولك - للبليد -: حمار» إذ يصح ف نفس 
الأمر سلبه» أي: سلب الحمار عنه؛ وإنما قيدنا بنفس الأمر لصحة 
قولنا: ما أنت بإنسان لغة» إذ الصحة اللغوية لا تقتضي صدق الكلام» 
فليفهم ذلك. 

وكما أن صحة النفي على الوجه المذكور علامة المجحاز» عدم صحته 
على ذلك الوجه أمارة الحقيقة» ولذا لم يصح أن يقال - للبليد -: ليس 
بإنسان في نفس الأمر. 

فإن قيل: صحة النفي في احاز تتوقف على أنه ليس شيئاً من 
معانيه الحقيقية؛ وكونه ليس شيئاً منها يتوقف على كونه بحازاء فيكون 
دوراء وكذلك في الحقيقة إذ عدم صحة النفي متوقف على كونه 
حقيقة» وكونه حقيقة موقوف على عدم الصحة المذكورة» فيكون 


دورا صريحا. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ال 

الجواب: أن الاعتراض المذكور إنما يتم أن لو أطلق لفظ على 
مععن» ول يُعلم أنه حقيقة فيه؛ أو بحاز أما إذا عُلم أن للفظ المستعمل 
بعنن اانا فقي حقيقياء ول يُعلّم أيهما مراد هنا لخفاء القرينة) 
فصحة نفي المعئ الحقيقي دليل على أن المجازي هو المراد» فيُعلم أن 
اللفظ مجاز. 

مثلاً إذا قيل: طلع البدر علينال© / ق(ه4/ب من ب): من ثنيات 
الوداع”©. 

وقد صح ف هذا المقام أن يقال: إن الطالع ليس هو القمر الحقيقى 
علم أن المراد إنسان كالقمر» ويعلم ثما ذكرنا حال الحقيقة. 

ومنها: عدم وجوب اطراده؛ والمراد بعدم الاطراد أن يستعمل لفظ 
لمعئ العلاقة» ثم لا يستعمل ذلك اللفظء أو لفظ آخر في مععئ آخر, مع 
وحود تلك العلاقة كالقرية تستعمل في أهلها نحو: «3 وَسََلٍالْمَريَةَ * 
[يوسف: ]4١‏ أي: أهلهاء والعلاقة المحلية» مع [عدم](" جواز استعمال 
البساط في أهله, مع وجود العلاقة. 


() آخخر الورقة (45/ب من ب). 

() هذا من نظم قاله أهل المدينة بمناسبة قدوم البي يي ووصوله إليها مواخرا عونك 
راحع: البداية والنهاية: 21917/7 أما ابن القيم فقد ذكر في «رزاد المعاد, 4/1/1- 
5 أن ذلك النظم قيل عندما دنا من المدينة بعد عودته من غزوة تبوك. 

سقط من () وأثبت هامشها. 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وكالراوية تستعمل في المزادة للمجاورة» مع عدم جواز استعمال 
الشبكة في الصيد» مع وجود العلاقة المذكورة. 

وأشار بعدم الوجوب إلى أمرين: أحدهما: وجوب الاطراد ف 
الحقيقة. 

والثاني: جواز الاطراد في بعض أفراد المحاز كالأسد للشجاعء فإنه 
مطرد. 

والحاصل: أن عدم الاطراد دليل ا محاز» والاطراد ليس دليل الحقيقة. 

وأورد على الحقيقة: الفاضل»؛ والسخيء والقارورة. 

توجيه الإيراد: أن هذه الألفاظ حقائق» مع أن الفاضل» والسخي لا 
يطلقان على الله والقارورة لا تطلق على غير الزجاجة. 

الجواب / ق(4 4/] من أ): شرط الاطراد عدم المانع» وي الأولين: 
المانع الشرعي» منع» وهو كون أسمائه توقيفية» وفي الثاني: المانع اللغوي إذ 
قيّد لدى الوضع بالزحاج. 

فإن قلت: قد صرح كثير من المحققين: أن المعيى إذا كان صحيحاً لا 
يتوقف في إطلاق الاسم عليه تعالى» فعلى ذلك الأصل هل يصح إطلاق 
الفاضل» والسخي عليه تعالى؟ 

قلت: لا؛ لأنهم شرطوا أن لا يكون اللفظ موهماً بالنقص» ولفظ 
السخي» والفاضل إنما يستعمل حيث يكون امحل قابلاً للبخل؛ والجهل. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ٠١‏ 

واعترض الشيخ ابن الحاحب: بأنه يلزم الدورء لأن عدم الاطراد إنما يعلم 
بعدم الوضع للمعئ المستعمل فيه؛ فلو علم عدم الوضع بعدم الاطراد كان دوراة". 

الجواب: لا نسلم لزوم الدورء قوله: عدم الاطراد إنما يعلم [بعدم الوضع. 

قلنا: ممنوع» بل يعلم بالنقل» والاستقراء. 

تحقيق ذلك: أنّا إذا وجدنا لفظأ مستعملاً في معين؛ وترددنا]”2 فيه 
هل هو حقيقة» أو محاز؟» ثم استقرأناء فوجدنا ذلك اللفظ لم يستعمل في 
شيء آحرء مع وجود المعيى: كالنخلة للإنسان الطويل» مع وجود الطول 
في غيره» ولم يطلق عليه علمنا أنه مجاز. 

ومنها: جمعه على خلاف جمع الحقيقة كلفظ الأمر» فإنه حقيقة في 
القول» ويجمع على أوامر» وإذا أطلق على الفعل بحازا يجمع على أمور. 

ومنها: التزام تقيبده نحو: نار الحرب» وجناح الذل» واعلم أن مثله 
من قبيل الاستعارة التخخيلية. 

والجمهور: على أن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي» وإنما المحاز في 
إثباته لما ليس له؛ خحلافاً للسكاكي حيث جعل في مثله اللفظ مستعملاً ف 
الصورة الوهمية الشبهية في معناه الأصلي””". 


(0 راحع: المختصر مع شرح العضد: .١6٠0/١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

م حيث قال: «والمراد بالتخييلية: أن يكون المشبه المتروك شيكاً وهمياً محضاً لا تحقق له 
إلا في بحرد الوهم» مفتاح العلوم له: ص/2175 178. 


٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومنها: توقفه على المسمى الآخر نحو: 92 وَمَكروا محكرا وَمَكريا 
مُحكُرًا © [الدمل: ]5٠‏ 

وهذا القسم من الجحاز 20 بخص باسم المشاكلة» والعلاقة المصاحبة في 
الذكرء وهذا إذا لم يعتبر / ق(57] من ب) التشبيه» وإلا يصح إطلاقه 
ابتداء» فتأمل! 


000 ل سحو ص خم سس 
ومنها: استحالة الحقيقى نحو: «وَألتَمَوَتُ مَظوِكت بيد »# 
[الزمر: ]+٠‏ أي: بقدرته الكاملة”©. 
واعلم: أن المحتار سماع العلاقة - نوعا - كالجحاورة» والحزئية) 
والكلية؛ فإن العرب اعتبروا هذه ميد 


وأما الأشخاصء فلا يشترط سماعهاء بل ذلك مفوض إلى المتكلم. 
ولكن بشرط أن لا يتجحاوز عن تلك الأنواع. 


)١(‏ في (ب): «ر و بخص». 

هذا على مذهب الأشاعرة» وقد تقدم بيان ذلك عند السلف. 

وهذا هو اخختيار الرازي» والبيضاوي؛ والمصنف. والزركشي؛ والمحلي» والأشمون» 
وغيرهم» ومنهم من اكتفى بالعلاقة لا غير» ولا يشترط نقلها عن العرب» ويكفي 
السماع في نوع الصحة؛ وصححه ابن الحاجحب. 
راحع: المحصول: ١/ق/١2»407/1‏ وشرح العضد على المختصر: ١/145١-14١غ2‏ 
وتشنيف المسامع: ق(59/أ)) وامحلي على جمع الجوامع: 2757/١‏ وهمع الموامع 
ص/ه١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه١٠‏ 

والآأمدي: قد توقف'"" فيما إذا أطلق اسم السبب مثلاً على 
المسبب» هل يجوز عكسه من غير سماع» [ويقاس]”" عليه إطلاق اسم 
المسبب» [أم لا يكني؟]”". 

قوله: «المعرّب لفظ غبرٌ عَلَْمِ استعملته العرب». 

أقول: المعرب لفظ موضوع ف غير لغة العرب تصرفت فيه العرب 
بالنقل» مع معناه من تلك اللغة فَاغتورث9© عليه جميع أحكام لفظ 
العرب عَلَماً كان أو غيره. 

والمصنف قيده بغير”" العَلم: لأنه [احتار]9© - كما عزاه إلى 
الشافعي - أنه ليس واقعاً في القرآن. 

ونحو إبراهيم» وفرعون - بإطباق أهل العربية - ألفاظ عجمية» 


رم راجع: الإحكام له: .1.0-159/1١‏ 

0 في (ب): «ويقال» والمثبت من (أ) أولى. 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(4) اعتورت؛ أي: جاءت؛ ووردت عليه جميع الأحكام من تذكير» وتأنيث» ورفعء 
ونصبه وغير ذلك. 

(ه) قال الزركشي: «روقد يقال: لا حاجة لقوله: رخيرٌ عَلّم فإن الأعلام معرّبة قطعاء 
وإنما حرجت عن محل الخلاف بوقوعها في القرآن لإجماع النحويين على أن إبراهيم» 
ونحوه ممنوع من الصرف للعَلمية» والعحمة» تشنيف المسامع: ق(59/). 

( في (ب): «إضمار» والمثبت من (أ) هو الصواب. 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وماعد العَلم فالأكثر على عدم وقوعه في القرآن» وهو نص 
الشافعي في «الرسالة»)”". 

والحق: أن ما يتوهم أنه معَرّب من غير الأعلام لم يقم عليه دليل إذ 
يحتمل أن يكون من قبيل توافق اللغات» كالتنور؛ والصابون» والأصل في 
كلام العرب أن يكون عربيا حى يقوم دليل على خلافه. 

وأما الاستدلال بقوله: 39 إِنَآ أنه فنا ريا # [يوسف: ؟]» فليس 
بقوي إذ الضمير راجع إلى السورة؛ لأن القرآن يطلق على الكل» والبعض 


م 


جميهعة. 


م مذهب الجمهور المنع» ونصره القاضي في «التقريب»؛ وابن جرير الطبري؛ وأبو عبيدة» وابن 
ونقل عن ابن عباس» وعكرمة؛ وبحاهد, وسعيد بن جبير» وعطاء»ء وغيرهم: أن في 
الغران القاقلا ينين لينو كا سرف قيطا 
ونقل عن أب عبيد أنه قال: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاء وذلك: أن 
هذه الأحرف أصوطا أعجمية» كما قال الفقهاء» لكنها وقعت للعرب» فعربت باألسنتهاء 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد احتلطت هذه 
الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية» فهو صادق» ومن قال: أعجمية فصادق. 
قلت: ومن جمع بينهما فهو صادقء فرحمهم الله جميعا ورضي عنهم. 
راجع: الرسالة: ص/١‏ 24 هع والمعرب للجواليقي: ص/24 والصاحبي لابن فارس: 
ص/7ه» وجامع البيان للطبري: »8/١‏ والمزهر: 2557/١‏ ومعترك الأقران: 2١98/١‏ 
والإتقان: ؟/ه١٠.‏ والإحكام للآمدي: 258/١‏ والمسودة: ص/74١2‏ وشرح العضد 
على المختصر: 217١/١‏ والبرهان: 2780/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: »9155/١‏ 
وفواتح الرحموت: 2717/١‏ وهمع الموامع: ص/"١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ٠٠.١‏ 

ولكن سلمنا عوده'" / ق(54/ب من أ) إلى المجموع يطلق العربي 
على ما غالبه عربي. 

قيل: محاز» فلا يصار إليه إلا بقرينة. 
قلنا: لو سلم: معناه عربي الأسلوب. 
فإن قيل: بعض تلك الأوزان حارجة عن أوزان كلام العرب. 
قلنا: الحمل على الشذوذ؛ أولى من حمله على أنه من لغة أخرى. 
قوله: «مسألة: اللفظ إما حقيقة». 


أقول: كون اللفظ حقيقة تارة» وبحازا أخرى شائع بلا نكير”". 

وأمناهل حون أن ركوة سفيقة وهار معا؟ ففيه تفصيل؛ لأنه إما أن 
يكون بوضعين» كالدابة إذا استعمل في الفرس حقيقة عرفية» وبحازا لغوياً. 

وإما أن يكون بوضع واحدء وهذا محال؛ إذ يلزم النفي والإثبات من 
جهة واحدة» لعدم تعدد الجهة» فتأمل! 

وقد علمت سابقا: أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة 
واحاز: لأن الاستعمال قيد فيهما"" / ق(45/ ب من ب). 


(1) آخر الورقة (4 4/ب من أ). 

»4٠ 4/١ قال شيخ الإسلام: «وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة». مجموع الفتاوى:‎ )١( 
يعي تقسيم اللفظ إلى: حقيقة وبحاز.‎ 

() آخر الورقة (47/ب من ب).؛ وجاء في فايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على خط 
مؤلفه والله الموفق). 
وراجع: الخلي على جمع اللتوامع: ,7717/١‏ وهمع الموامع: ص/111-115. 


.6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ررثم هو محمول على عرف المخاطب). 

أقول: اللفظ الوارد في كلام الشارع إن دل ,يمنطوقه على معى 
شرعي» فلا يعدل عنه: لأنه َيِه بعث لبيان الأحكام الشرعية. 

وإن ل يكن له معيئ شرعي يتعين الحمل على العرفي: لأنه كثيرا ما 
يمال الحكم الشرعي على العرف عند انتفاء النص» فإن لم يكن له مععى 
عرف يحمل على الحقيقة لغة» وإلاء فعلى المحازي0". 


واعلم: أن الترتيب المذكور إنما يراعى عند عدم الصارف. 


وأما إذا وجحد الصارف يعدل عن الأصل المذكور. 

ومن قال”": ررهذا الترتيب إنما هو عند استعمال الشرعي» والعرقٍ 
إلى حد يسبق إلى الذهن أحدهها دون اللغوي. 

فأما إذا لم يفهم أحدهما إلا بقرينة» صار مشتركا نين المفهومين»9. 

فلا يلتفت إليه» لأن المنطوق إذا دل على المعئى الشرعي لا يجوز 
العدول عنه كيف كان. 


فإن قلت: تقييد المصنف بالعردف العام, هل له فائدة؟ 


م راجع: المحصول: ١/ق/١/لالاه,‏ والإهاج: .5514/١‏ 
جاء في هامش 3 ب): «الز ركشي». 


فيه راحع: تشنيف المسامع: ق(5؟إ/ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ل 
قلت: لا بل حذفه أولى ليشمل العردف الخاص7, لكن ينبغي أن 

يعلم أن العرف العام» يقدم على العرف الخاص. 
قال الإمام 00 قُُ را نحصول» 0 («فإك خحاطب الله تعالى طائفتين 


بخطاب هو حقيقة في شيء عند إحداهماء وعند الأخرى في شيء آخرء 
وجب أن يبحمل كل منهما على ما يتعارفه» وإلا يلزم أن يكون قد 
خاطب الله مما ليس بظاهر بدون القرينة)»”". 

هذا الذي ذكرناه هو المختار عند الجمهورء وخالف الإمام الغزاللي؛ 
والآمدي في النفي» أي: ما ذكر من الترتيب إنما هو في الإثبات. 

وإذا كان الكلام مشتملاً على مععئ النفي سواء كان فيه حرف 
النفي؛ أو معناه كقوله يَل2: «دعي الصلاة أيام أقرائك». 

فعند الإمام بجمل» وعند الآمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي””. 

قال الإمام الغزاللي - في «المستصفى) -: ««قوله: «لا تصوموا يوم 
النحر» إن حمل على الشرعي دل على انعقاده؛ إذ لولا إمكانه لما قيل: لا 
تفعل» إذ لا يقال - للأعمى -: لا تبصر)””. 


0 راجع: الآيات البينات: 2١54/7‏ فقد رد اعتراض الشارح على المصنف» وبين مراد 
المصنف من كلامه المذكور» وسلامة ما قاله. 

المحصول: ١/ق/51/1//1:‏ وجاء في هامش (أء ب): «إنما أورد كلام الإمام ليعلم أن 
العرف الخاص معتبر». 

5 راحع: المستصفى: /8/١‏ 559-70 والإحكام: ؟/175. 

(؛) المستصفى: .5059/1١‏ 


١١,‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وهذا الاستدلال منه ضعيفء إذ لا يشك أحد في أن قوله: «لا 
تصوموا يوم النحر» المنهي عنه هو الصوم الشرعي الذي هو عبارة عن 
الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب. وكذا في قوله: «دعي الصلاة أيام 
أقرائلك» المنهي عنه هي الصلاة الشرعية. ‏ 

قوله: «وثي تعارض امحاز والحقيقة المرجوحة». 

أقول: إذا صارت الحقيقة مهجورة بأن لا يستعمل اللفظ في معناه 
الحقيقي”. فاحاز اتفاقاء وإلا فإن لم يصر المحاز متعارفاًء أي: غالباً في 
التفاهم”", فالعمل بالحقيقة / ق(45/أ من أ) اتفاقا. 

وإن صار متعارفاء فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة» وباببحاز عند 


مض 


له: أن الأصل لا يترك ما أمكن, والفرض أن الحقيقة لم تمحر 
فيجب المصير إليها. 


(1) كما في الدابة» فإنه ف اللغة لكل ما يدب» ثم نقل ف العرف لذوات الأربع» وكثر 
حي صار حقيقة عرفية» وصار الوضع الأول محازاً بالنسبة إلى العرف لقلة استعماله. 

() بأن لا توحد قرينة تدل عليه كما لو قيل: رأيت أسداً. 

0) كما لو حلف لا يشرب من هذا النهرء فهو حقيقة ف الكرع منه بفيه كما هي عادة 
الرّعاء» والنحاز الغالب هو الشرب ها يغترف به منه كالإناء» فهو شرب منه بفيه 
حنث عند الإمام تقدرا للحقيقة: وعلى مذهب صاحبيه لا يحنث إلا إذا اغترف منه 
بالإناء بناء على تقدم المجاز. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/59١١1-١2171‏ وكشف الأسرار: 2817/7 وفواتح 
الرحموت: 257١/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/77١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ل 
لهما: أن العبرة بالراجح؛ فلا يجوز العدول إلى المرجوح. 
والماحتار - عند الشافعي -: أن مثله مجمل”"» وإليه أشار المصنف 
بقوله: «ثالثها: المحتار مجمل»» والبيضاوي بقوله: رروإن غلب تساويا»9) 
ومَثله بالطلاق» فإنه في اللغة: لإزالة القيد مطلقاًء وفي عرف الشرع: 
غلب على رفع النكاح. 
ثم وحه التسساوي: أن كلا من المجاز» والحقيقة راجح من وجه 


وفرجوح امن وح 

بيان ذلك: أن الحقيقة - من حيث إن اللفظ موضوع للمعى 
الحقيقي - راجحة؛ ومن حيث الاستعمال مرجوحة؛ واحاز بالعكس» 
فسسنازيا: 


فإن قلت: [إذا كان الأمر على ما ذكرت ينبغي أن لا يقع الطلاق 

قلت:]”" لما تساويا حمل على المعنيين» كما في الاشتراك» فيقع به 
الطلاق» ولأنه في الأصل لرفع القيد مطلقاء وفي المحاز لرفع القيد الخاصء 
فعلى أي معيئ حمل يقع. 


() راجع: المحصول: 2585/1/3/١‏ وتشنيف المسامع: ق(89/ب - ١.5/أ),‏ والمحلي 
على جمع الجوامع: ١/71721؛‏ وهمع الموامع: ص/4/١1.‏ 

رى الإهاج: ."1١5/١‏ 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


أما على الثاني» فراجح, وأما على الأول: فلأنه إذا بق اليه 
أي قيد كان. فد رفع القيد الخاص» وهو النكاح. 


قوله: «وثبوت حكم يمكن كونه مراداً من خخطاب, لكن بحازاً لا 
يدل على أنه المراد منه» بل يبقى النطاب على حقيقته) / ق(47/أ من ب 

أقول: إذا ورد من الشارع لفظ له مععى بحازي كاللمس مثلاً في 
قوله: 9 أوْ لنمسُم للمسكم اليْسَاء فلم يحدوا ماء فَسَيمم َسَسمّمُوأ #6 [النساء: «4. والمائدة: 5] 
إذ معناه ا بمحازي هو الجماع. 


وقد ثبت أن المحامع يجب عليه التيمم لفقد الماء [فهل وحوب التيمم 
المذكور - بعد اللمس - يدل على أن المراد معناه المحازي لوجوب التيمم 
على المجامع عند فقد الماء» أم لا يدل؟]”". 

اخقيار المصنف - وهو الصواب -: أنه لا يدل7©: لأن ثبوت 
|الحكمالمذكور لم ينحصر طريقه في حمل اللفظ على لجاز لجواز استناد 
ذلك الحكم إلى دليل آخر من نص»ء أو إجماع» أو 0 كر العيمهم؛ 
مع اللفظ لا يصلح قرينة صارفة؛ وهو ظاهرء وكأنه منشأ وَهْمٍ الخصمء 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

() وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الكرحي من الحنفية» وأبو عبد الله البصري من 
المعتزلة إلى أنه يدل» وأن المراد من اللمس معناه المحازي لوجوب التيمم على الجامع 
عند فقد الماء. 
راجع: المحصول: 2088-541/1/3/١‏ وتشنيف المسامع: ق(40/أ)» وامحلي على 
جمع الجوامع: ,887/١‏ وهمع الموامع: ص/5١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها م١‏ 

وإلا فأي ملازمة بين ثبوت وجوب التيمم» وبين كون اللمس في الآية 
محمولاً على معناه المحازي؟ 

هذا على طريق البحث والمناظرة؛ وإلا فلا إلزام على الشافعي 
رضي الله عنه؛ وإن حمل على المجازي لحواز الجمع بين الحقيقة واحاز 
عنده» فاللمس عنده محمول على المعنيين. 

قوله: ررالكناية لفظ استعمل في معناه رادا منه لازم المعين». 

أقول: لما كان مدار الحقيقة والمجازء هو الاستعمال - لا الدلالة 
والإرادة - حكم المصنف: بأن الكناية لفظ مستعمل في المعى الموضوع 
له مراداً من ذلك الاستعمال لازم معين الموضوع لهء فتكون الكناية”) 
من قبيل الحقيقة: لأن الاستعمال إنما هو في الموضوع له. وإن أريد 
غيره. 


الكناية - لغة -: مصدر كنيت بكذا عن كذاء وكنوت إذا تركت التصريح به 
وجمهور البيانيين أنما حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه» وإن أريد منه اللازم. وذهب 
البعض إلى أنما مجازء وهو مقتضى قول صاحب الكشاف. 
وذهب القزويي» والجرجاني إلى أنما قسم ثالث؛ وليست محازاء ولا حقيقة؛ والمصنف 
تابع والده في انقسامها إلى حقيقة» وبحاز. 
راحع: الإيضاح: 455/7؛ والتلخيص: ص/17**: 2745 ومفتاح العلوم: ص/185) 
والصاحبي: ص/0٠75»‏ والكشاف: 2775/١‏ والطراز: 055/١‏ ومعترك الأقران: )755/1١‏ 
والبرهان: 05٠0/7‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/ه8؛ وجواهر البلاغة: ص/40 4» وكشف 
الأسرار: 57/١‏ وفواتح الرحموت: 2575/١‏ والفوائد المشوق: ص/2177 وتشنيف 
المسامع: ق(١‏ 5 /أ)؛ وامحلي على جمع الجوامع: 577/١‏ وهمع الموامع: ص/59١1.‏ 


غ١١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الثاني: أن المشهور أن الفرق بين المحاز والكناية إنما هو بأن الانتقال 
في الجحاز من الملزوم إلى اللازم» وفي الكناية من اللازم إلى الملزوم؛ عليه 
أطبق المحققون» وكلام0"/ ق(ه4/ب من أ) المضنف يخالفه صريحاً. 

فإن قلت: قولحم: إن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم غير 
سديد: لأن اللازم قد يكون أعم كالتنفس للإنسان» فلا ينتقل منه إذ لا 
دلالة للعام على الخاص بوجه. 

قلت: اللازم المذكور - ف تعريف الكناية - ليس اللازم بالمعيى 
اللذكور في العلوم العقلية» بل .معي التابع» والرديف كطول النجادء فإنه 
تابع لطول القامة عرفاء ولكن شرط ذلك التابع أن يكون مساوياً 
للمتبوع؛ أو أعصء وإلا لا ينتقل منه الذهن إلى المتبوع. 

والحاصل: أن هذا اللازم الذي هو معئ التابع» والرديف لا يطلق» 
ويراد به المتبوع إلا بعد كونه ملزوماًء لكن أي لزوم كان عقلأء أو عرفا 
أو عادة» ويمكن أن يحمل كلام المصنف على هذاء ويسقط عنه السؤال 
الأول لكن حلاف الاصطلاح. 

قال صاحب المفتاح”: «مبئ الكناية على الانتقال من اللازم إلى 
الملزوم؛ ومبئ ابحاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم»””". 


0 آخر الورقة (ه45/ب من أ). 
(5) جاء في هامش قا ب): «إنمها أورد كلام المفتاح ليعلم أن كلام المصنف بخلااف الاصطلاح». 
0 مفتاح العلوم للسكاكي: ص/١.5١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه١١‏ 


فإن قلت: فالكناية من أي قبيل» حقيقة هيء أم بحاز» أم لا حقيقة 
ولا جحاز؟ 

قلت: الجمهور على أنها من الحقيقة» أي: قسم منها. 

قال صاحب المفتاح - في آحر بحث الكناية -: «اللفظ إذا 
استعمل» فإما أن يراد معناه» وهو الحقيقة» أو يراد غير معناهء وهو المحازء 
أو يراد معناه وغير معناه» وهو الكناية»0". 

وعلى هذا يكون اللفظ مستعملاً في كل من المعنيين» فيدخل في 
الحقيقة لصدق تعريف الحقيقة على الكناية: لأن اللفظ مستعمل فيما وضع 
له فيكون كل من المعنيين غرضاً أصلياء وإن كان أحد جزئي الغرض 
الأصلي - وهو المععئ الموضوع له - وسيلة إلى الجزء الآخرء أعيي: المع 
المكئ عنه» وهو طول القامة في قولنا: زيد طويل النجاد. 

وأورد على هذا التقرير: بأن الكناية قد توحد بدون المعئ الحقيقي 
كقولنا - لمن لا نحاد له -: فلان طويل النجاد» كناية عن طول قامته(" / 
ق(47/ ب من ب) »ء فلا حقيقة في هذه الكناية» ولما أجحاب عنه بعض 
الأفاضل: بأنه لا بد ف الكناية من تصوير المعى الموضوع له - لينتقل 
الذهن إلى المكي عنه» فيكون الموضوع له مقصودا في الكناية من حيث 


.5 نفس المرجحع: ص/ه‎ )١( 


0) آخر الورقة (141/ب من ب). 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 
التسصويرة وإن لل يكن مقضودا تضديقا :< برد أفضل المتاحرين :بان 
لمحاز - أيضاً - كذلك إذ لا يمكن الانتقال هناك - أيضاً - بدون تصوير 
الملزوم؛ فالقول بذلك ف أحدهما دون الآخر تحكم. 

واحتار أن الأولى أن يقال: بحواز إرادة المعيئ الموضوع له في الكناية 
دون امحاز إذ لا بد فيه من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له» وعلى هذا 
تكون الكناية قسماً ثالثاً لا تدحل في المحازء ولا في الحقيقة. 

قوله: «والتعريض: لفظ استعمل في معناه ليلوّح بغيره). 

أقول: التعريض: هو اللفظ الدال على مععئ لا من جهة الوضع 
الحقيقي» ولا امخاز» بل يفهم المعى من جانب اللفظ. 


والعرض - بالضم - هو الجانب» كذا ذكره ابن الأثير" في «المثل 
السائر» ا 


رم جاء ف هامش (أ» ب): «الشريف قدس الله روحه». 

هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» الشيباني» الحزري» 
ضياء الدين» أبو الفتح كنية» انتهت إليه كتابة الإنشاء» والترسل أديب» كاتب من 
الوزراء له مؤلفات: منها المثل السائر في أدب الكاتب» والشاعرء والمعاني المخترعة في 
صناعة الإنشاء؛ وكنز البلاغة» وديوان رسائل» والوشي المرقوم في حل المنظوم؛ 
وتوفي ببغداد سنئة (/551ه). 
راحع: مختصر دول الإسلام: 2١5/7‏ مرآة الجنان: 237/4 وفيات الأعيان: 2308/7 
وبغية الوعاة: ص/؛ ٠‏ 4» وشذرات الذهب: 188/0. 

راحع: المثل السائر له: /76. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها / ١١‏ 
وما لم يستعمل اللفظ في المعى المعرض به كأنه وقع اللفظ منحرفا 
عنه؛ فكل منهما في جانب» بخلاف ما إذا استعمل فيه حقيقة أو بحازأء 
فإنه يكون المعئ تلقاء اللفظ, وبحاهه. 
وإذا علم: أن اللفظ ليس مستعملاً في المعى المعرض بهء وإنما يؤخذ 
المعيى من السياق» فيجوز أن يوجد التعريضء مع كل من الكناية» واثحازء 
والحقيقة» كما لا يخفى”". 


ولنذكر مثالاً يقاس عليه؛ وهو قوله يله / ق(47/أ من أ) «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»” المع الأصلي: انحصار الإسلام» فيمن 
سلم المسلمون من لسانه. ويده. والمعى المكئ عنه - الذي هو المقصود من 
اللحديث - هو انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا. والمعيى المعرض به - الذي 
هو المقصود من الكلام سياقاً - هو نفي الإسلام عن المؤذي المعين7". 

فتحرر: أن المجازء والحقيقة» والكناية: إذا كان واحد منها مقصودا 


من الكلام استعمالاً» لا ينافي أن يكون التعريض مقصودا سياقا. 


رم راجع: المصباح المنير: 2607/7 والبرهان: ؟/1١259‏ والطراز: 2580/١‏ والفوائد 
المشوق: ص/17؛ وتشنيف المسامع: ق(١.4/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ١/7717؟؛‏ 
وهمع الموامع: ص/١7١.‏ 

5) راحع: صحيح البخاري: 21١/١‏ وصحيح مسلم: .48/١‏ 

مم حاء في هامش (أء ب): رركما إذا كان بحانبك شخص معين يؤذي المسلمين» قلت: 
المسلم من سلم, إلى آخر الحديث». 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقول المصنف: «فهو - أي: التعريض - حقيقة أبدا». تقييده بالأبد 
حشو: إذ مقصوهه الاحتراز عن الكناية على ما صرح به في بعض 
شروحه”". 
والكناية لم [يقل](" أحد: بأنها حقيقة ف وقت دون وقت© حي . 
رو عتياء ايل بش أت واهما ايحقيفة عل ناخو المندهور أو واشظة ين 
ا محاز» والحقيقة على ما تقدم تحقيقه. 


ولو قال: حقيقة من كل وجه. لكان له وجه؛ كما لا يخفى. 


() صرح بذلك الحلال المحلي في شرحه: .”75/١‏ 

سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

5 قلت: هذا النفي من الشارح غير مسلم له رحمه الله إذ قد قدمتُ في صدر المسألة: 
أن والد المصنف ذهب إلى أفها قد تكون حقيقة» وقد تكون محازاً وتبعه المصنف» 
ولذلك قال الإمام السيوطي: «وقال السبكي - في كتابه الإغريض - في الفرق بين 
الكناية» والتعريض -: الكناية لفظ استعمل في معناه مراداً منه لازم معناه؛ فهي 
بحسب استعمال اللفظ في المعى حقيقة» والتجوز ف إرادة إفادة ما لم يوضع له» وقد 
لا يراد منها المعن» بل يعبر بالمئزوم عن اللازم» وهي حينئذ بحاز» ومن أمثلته: ل قُلْ نَارٌ 
جَهَئّمَ أَسَدٌ حرا #[التوبة: »]4١‏ فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم» بل إفادة لازمه» 
وهو أنهم يردوفاء ويجدون حرها إن لم يجاهدوا». الإتقان ف علوم القرآن: /417 31 
وانظر الآيات البينات: 1717/7. مع أن قول الشارح - رحمه الله -: «بل هي حقيقة 
دائما على ما هو المشهور». يتناقض» مع قوله: «روالكناية لم يقل أحد بأها حقيقة في 
وقت دون آخر». إذ القول المشهور يقابله قول غير مشهورء فليتأمل ذلك! 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها 1 


قوله: «الحروف). 

أقول: ترك المصنف تعريف الحرف: إما لأنه معلوم في كتب النحوء 
أو لأن فق تعريفه إشكالاً. 

ونحن نذكر تعريفه) وما عليه من الإشكال» مع الجواب؛ ونزيد عليه 
أبحاثا شريفة إن شاء الله تعالى. 

فنقول: عرض بعض النحاة الحرف بأنه: لفظ لا يدل على معئ في 
نفسه وبعضهم بأنه: لفظ يدل على معئ في غيره» وبعضهم بأنه: لفظ 
إلا مل بالمفهومية, وهي متقاربة". 

فذهب الجمهور: إلى أن معمئ هذه العبارة: هو أن الفعل» والاسمء 
والحرف لا يفيد لمعئ [التركيبسي]”" إلا بذكر المتعلق”©» وأما المعى 


م في (أ): «لا يستعمل» والمثبت من (ب) أولى. 

( المراد بالحروف هنا حروف المعاني الي توصل معان الأفعال إلى الأسماء وهي الي 
يحتاج إلى معرفتها الفقيه» ثم ذكر معها كيرا من الأسماء لكثرة تداوها وأطلق على 
الجميع حروفاً تغليباء أو لأنها أجزاء الكلام. 
راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 7/8» وشرح الكافية: 2١١4/١‏ وشرح ابن عقيل: 15/١‏ 
وأوضح المسالك: ١/١7؛‏ وقطر الندى: ص/275 وحاشية التفتازاني على المختصر: ١/115؛‏ 
والتعريفات: ص/854» والبرهان: 2184/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١‏ 4 /ب) وا حلي على جمع 
الجوامع: 0775/١‏ وهمع الموامع: ص/ 2١7١‏ ومنتهى الوصول: ص/"7. 

سقط من (ب)» وأثبت كامشها. 

(4) راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 270/١‏ وأوضح المسالك: 2١١/١‏ وشرح ابن 
عقيل: 2١4/١‏ وقطر الندى: ص/4 4. 


ليل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الإفرادي» فالفعل» والاسم يستقلان بإفادته دون 0 إذ 5 («من)»» 
مثلاً: لا تدل على معي بدون ذكر البصرة”"» والكوفة”", 

ولما توجه السؤال: بأن كثير؟ً من الأسماء كذلك مثل: ذوء وفوق» 
[وعلى]”"؛ وعنء والكاف, اسمين, فإنه لا فائدة فيها بدون ذكر المتعلق. 

أجابوا: بأن اشتراط ذكر المتعلق في الحرف إنما هو بحسب الوضعء 
وأما في الأسماء المذكورة» ونظائرهاء إنما هو بحسب اتفاق الاستعمال. 

ولمًا لاح - على هذا الكلام - آثار الضعف - إذ الاشتراط في 
أحدجحما وضعاء والآخر استعمالاً تحكم لا يشهد لصحته عقلء ولا نقل - 
عدل عنه بعض الحققين”» تقصياً عن الإشكال المذكورء قال: «وضع اللفظ 
للمععئ قد يكون بخصوص اللفظ لخصوص المعئ» كما ف الأعلام» وقد 


رم هما بصرتان: العظمى» وهي المشهورة بالعراق سميت بذلك: لأن أرضها فيها الحجارة 
الرخوة تضرب إلى البياض» وأما البصرة الأخرى فهي بالمغرب في أقصاه. 
راحع: معجم البلدان: 2)470/١‏ ومعجم ما استعجم: 2554/١‏ ومراصد الاطلاع: 
ل 

)١‏ الكوفة - بالضم - المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق سميت بذلك لاستدارماء 
أو لاحتماع الناس هماء أو بموضعها من الأرض إذ كل رملة يخالطها حصى تُسمى كوفة. 
راجحع: معجم ما استعجم: 41/4 21١‏ ومراصد الاطلاع: .1١481//9‏ 

سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(4) جاء في هامش (أ, ب): «المولى المحقق عضد الملة والدين هس2. 
وراجع: شرحه على المختصر: .١189/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

يكون حيرض اللنظ لعموع لمعيب كالافظ الوضوع المع الكاق غر: 
رحل» وفرس» حي إذا أطلق لفظ رجل على زيد بخصوصه يكون بحازا. 

وأما إذا أطلق من حيث عمومه؛ وأن زيداً مما صدقات ذلك المععى 
العام يكون حقيقة». 

وقد / ق(58أ من ب) يكون الفط" افيا والمعيى كذلكء؛ والوضع 
يكون عاماء مثل: أسماء الإشارة وضمير الخطاب» والتكلم؛ والموصول؛ 
فيكون الوضع عاماء واللفظ» والمعى حاصين. 

متاله: لفظة «هذل» وضعت لكل مشار إليه منفردا عن الآخر» ,معن أنه 
لوحظ كل فرد لدى الوضع بخصوصه تحت مفهوم المشار إليه الكلي» فهذا 
المفهوم الكلي ليس موضوعاً له كما في رجل» وفرس» بل هو الأمر الذي صار 
لأجحله الوضع عاماء فالموضوع له هو تلك الخصوصيات؛ الي تقع؛ مشارا إليها. 

إذا تقرر هذا. فنقول: الحرف من هذا القبيل: لأن لفظة «من» مثل» إنما 
وضعت لكل ابتداء بخصوصه: لأن لفظة برمن» لو كان معناها الابتداء مطلقا 


كانت سما لا حرفاء فهي موضوعة لكل ابتداء”"© ق(47: ]ب من أ حاص 
على ما ذكرنا. 

والابتداء - سواء كان في الذهنء أو في الخارج - لا يعقل بدون 
متعلقه: لأن الابتداء نسبة من النسبء فلا يتعين بدون المنسوب إليه» فلا 
بد قُُُ دلالة «من» على معناه من ملاحظة متعلقه ضرورة» يخلااف الاسم 


)١(‏ آنخر الورقة (47/ب من أ). 


فل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والفعل؛ لأن الاسم قد يكون المراد به الذات نحو رجل» وفرس» وقد 
يكون للنسبة مطلقاً كلفظ الابتداء» والانتهاء» وقد يكون للذات باعتبار 
النسبة نحو ذوء وفوق. والفعل يدل على نسبة الحدوث إلى موضوع ما. 
فلفظ «عن»» و«الكاف», إذا أريد بمما تحاوز» و تشبيه مطلقا من 
غير نظر إلى خصوصية. فهما اسمان» وإن أريدا بخصوصهماء فهما 
حرفان ويعلم ذلك بالقرائن» كما في سائر الألفاظ المشتركة» فتأمل! 


قوله: ررأحدها: إذن). 


أقول: من الحروف - الذي يتداولها الأصوليون - إذن”©؛ وهي 
تكون جواباء وجزاءء كما إذا قال لك صاحبك: لأزورنك» قلت له: إذن 
أكرمك» فقد أجبته, وجعلت مابعده جزاء لزيارته. 


() ذهب الجمهور إلى أن إذن» حرف ناصب بسيط غير مركب من إذء وأن» وقيل: إنا 
اسمء والأصل ف إذن أكرمكء إذا حئتئي أكرمك» ثم حذفت الحملة» وعوض التنوين 
عنها» وأضمرت أنء أما عند الوقف عليها تبدل نوفا ألفا عند الأكثر تشبيهاً لها 
بتنوين المنصوب» وروي عن المازني» والمبرد الوقف بالنون: لأنها كنون لن» وإن» 
ونتج عن ذلك الخلاف فٍ كتابتهاء فابلتمهور يكتبوا بالألف» وكذا رسمت 
بالمصاحف» وذهب الازني» ولمبرد إلى أنها تكتب بالنون» وذهب الفراء» وتبعه 
آخرون إلى أفها إن عملت كتبت بالألف» وإن لم تعمل كتبت بالنون للفرق بينهاء 
وبين إذاء وهي تنصب المضارع بشرط تصديرهاء واستقباله» واتصالهماء أو انفصاهما 
بالقسم» أو بلا النافية» وأجاز ابن عصفور الفصل بالظرف»؛ وأجاز الكسائي وهشام 
ابن معاوية الفصل بمعمول الفعل» لكن الأول رجح النصبء والثاني رجح الرفع» 
وأحاز بعض آخر الفصل بالنداء» والدعاء. - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يفل 


هذا كلام سيبويه”"» فجعله بعض النحاة كلياً حيث وقعء وأول 
مالم يكن من ذلك ظاهراً مى دحل في القاعدة الكلية» وجعله بعضهم 
أكثرياء وقد أشار إليه المصنف ف المتن7"» وهي ظاهرة ف سبقية ماقبلها ل 
بعدهاء به صرح كثير من النحاة. 

الثابي - من الحروف المتداولة -: إن بالكسرء ومعناه الشرط نحو: 
إن تسر مُونَ أله من بيه له 4 [آل عسران: 1]؛ والأصل في 
استعمالها الشك؛ وعدم الوثوق بوقوع الشرط نحو: 9# إن ينتَهوا يِعْمَر 
لهم نَاقَدَ سلف 6 [الأفال: م]. 

وقد يتَرَّل المحقق منزلة المشكوك فيه» فيستعمل فيه «رأن» لنكتة 
نحسو: « أَفنصْرِبٌ عَدكم زكر صَفْسًا أن كسد رما نُسرِؤيت »© 
[الزحرف: 5]» وهي أن صدور الإسراف عن العارف باقتدار الله سبحانه. 


وشدة ما أعده للمسرفين» ينبغي أن يكون على سبيل الندرة والشك. 
ايه # [يوسف: .4] 


- راحع: الجن الداتي: ص/3517؛ ورصف الباني: ص/57؛ والصاحيي: ص/١41١)‏ 
وشرح جمل الزحاج: 7/١17؛‏ ومغيني اللبيب: ص/277-70 وأوضح المسالك: 2159/7 
والإتقان: 151:/7» والمقتضب: 7/١٠»؛‏ ومعجم الأدوات النحوية: ص/9-١٠١.‏ 

راجع: الكتاب له: .481/1١‏ 

(0) ذكر المصنف بأن الشلويين جعل كلام سيبويه كلياء وأبا علي الفارسي جعله أكثريا 
وقد تتمخض للجواب عنده. 


,1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقد تأي زائدة نحو: ما إن زيد قائم» ومعئ زيادا: أنها إذا حذفت 
لم يختل أصل المعين» لا أن لا فائدة لها أصلاً إذ تفيد التأكيد قطعاً. 
وكذلك جميع ما يقع في القرآن الكريم, والأحاديث مما يطلق عليه 
باصطلاح النحاة لفظ الزيادة من هذا القبيل» فليكن على خاطرك”©. 


ص جو سر سي عو م 


الثالث - من تلك الحروف -: أوء للشك نحو: وإ لِينُنا يما أو 


ير #6 [المؤمنون: .]١1١7‏ 

وتأتٍ للإيمام على السامع كقولك لصاحبك: لأعطينك هذاء أو 
ذاك» وأنت مقو اسفن معييا. 

وتقع للتخيير نحو: جالس العلماءء أو الأشراف. 

ومعين الواو كما في بيت النابغة”"©: 
ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد”' 


رم راجع: شرح المفصل لابن يعيش: 21١7/8‏ ومغينٍ اللبيب: ص/37» والإتقان: ؟/21517 
والمحلي على جمع اللتوامع: ,775/١‏ وهمع الموامع: ص/١71١.‏ 

) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري شاعر جاهلي من | 
الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظء فتقصده الشعراء لعرض 
أشعارها عليه» وله شعر كثير» جمع بعضه ف ديوان صغير» ويعتبر من فحول الطبقة 
الأولى» وتوئٍ حوالى (18 قبل الهحرة). 
راجع: الأغاني: »41-7/١١‏ والعمدة لابن رشيق: 2١9/١‏ ومعجم الشعراء: ص/2151 
ومقدمة ديوانه: ص/ه-8. 

© أول البيت: قالت... إلخ» وهي من قصيدة مطلعها: يا دارمية بالعلياء» فالسند إلخ. 


راجع: ديوانه: ص|/. +-وث, وشرح أبيات سيبو يه : اإ ار 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها حيدل 

على ما أنشده قطرب”": واستحسنه ابن جين بحيء الواو صريحاً في 
بعض روايات البيت”". 

وللتنويع» والتقسيم: كما في قولهم - في حد الحكم -: بالاقتضاءء 

أو التخيير كما سبق؛ وعليه حمل الشافعي رضي الله عنه قوله تعالى: أن 


ا ور تو عي عه وم 1 _> ا شحج الكل اك بر يمه 
م ل 0 يد يهم وَأرْجِلْهُم مِنْ حِلفٍ أو ينموأ 


2 


رت ارط 4 [المائدة: م«م]27, 


() هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي النحوي اللغوي البصري تلميذ سيبويه له 
مؤلفات منها: معان القرآن» وإعراب القرآن» وغريب القرآن» والاشتقاق» والأمثال» 
وغيرها وتوقي سنة (5١511ه)‏ وقيل غير ذلك. 
راجع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/2157 والمعارف: ص/"“4 25 ووفيات 
الأعيان: 2741/1٠‏ وإنباه الرواة: 2١91/٠‏ وطبقات المفسرين: 2304/١‏ ونور 
القبس: ص/ه١١.‏ 

(0) راجع: الخنصائص لابن جين: ؟150/7. 

ومعيئ حمل الإمام الشافعي «أو» في الآية على أنها للتقسيم» والتنويع أن قطاع الطرق 
تتنوع عقوباتهم بحسب ما ارتكبوه» فإذا قَتَلُواء وأخذوا المال قتلواء وصلْبُواء وإذا 
َتَلُواء ولم يأحذوا المال قتلواء ولم يُصَلبواء وإذا أخذوا لالجو ذ يكوا تتفت الدنيت 
وأرحلهم من خلاف» وإذا أخخافوا السبيل» ولم اعقو مالا فرك الأ رط وهنا 
هو مذهب ابن عباس» والحسنء» وقتادة» وجماعة. 
وذهب سعيد بن المسيب؛ وبمجاهدء وعطاءء وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أفها على 
التخيير» وف المسألة أقوال أخرى. 
راحع: الأم: 2159/5 وشرح فتح القدير: 2.49/5 والمدونة الكبرى: 235958/5 
وأحكام القرآن لابن العربي: 5559/17 والمغئ للموفق: 585/4. 


١ 3"5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وععين إلى نحو: لألزمنكء أو تعطيئ حقي. وقيل: .معن إلاء أي: إلا 
أن تعطييئ» فلا ألزمنك. 


وللإضراب نحو قوله تعالى: 3 وَأَرْسَلْسه إل أمَةِ”'/ ق(48/ب من ب) 


ألف لَفِ أَوْيَزِيدُوستت #* [الصافات: 7 ]١‏ أي: بل يزيدوك. 


وما نقله عن الحريري”": من أن «أو»؛ قد تأت للتقريب نحو: ما 
أدري ملم أو وَدّع» فهو راحع إلى الشكء؛ لكن لا حقيقة» بل تجاهاة”". 


() آخر الورقة (44/ب من ب). 

( هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري البصري صاحب المقامات 
المشهورة» أحد أئمة الأدب» واللغة» ولم يكن له في فنه نظير في عصره؛ فاق أهل 
زمانه بالذكاء» والفصاحة» وكان غنياً كثير المال» وله مؤلفات منها: المقامات» 
وملحة الإعراب مع شرحهاء وديوان شعر» ورسائل أخر» وتوقي سنة (515ه) 
وقيل غير ذلك. 
راحع: وفيات الأعيان: /271717 ومرآة الحنان: 2711/5 وطبقات السبكي: 2517/37 
وإنباه الرواة: */770» والنجوم الزاهرة: 2575/٠8‏ وشذرات الذهب: 50/4. 

م راحع معان أو: تأويل مشكل القرآن: ص/5؛ ه. والكتاب: 2495/١‏ 555-6517 
والجن الداني: ص/27577 ورصف المباني: ص/١181١2‏ والصاحجي: ص/7؟1١2‏ 
والأزهية: ص/5١١2‏ ومغينٍ اللبيب: ص/28 والإتقان: ؟/170١٠2‏ ومعترك 
الأقران: 2517/١‏ وكشف الأسرار: 2١47/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/ه 2٠١‏ 
وفواتح الرحموت: ١/188؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 277/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(١4/أ).‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

الرابع: أي بسكون الياء للتفسير نحو: قدم, أي : تقدم) من قدم 
عمعئئ تقدم / ق(57/أ من أ) لغة فيه» وقد عده صاحب المفتاح من 
حروف العطف207, وهضي من حروف النداء عند جمهور النحاة”"', 

واحتلف فيهاء فقيل: للقريب» وعليه الأكثرء وقيل: للبعيد» وقيل: 
للعتوسط | 

قوله: («وبالتشديد للشرط). 

أقول: ألحق بحث أي المشددة» بأي المخففة) وإن كانت الأولى 
حرفاة وهو انها المناضية الصورية: 
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والمشددة تارة: تكون شرطأ نحو: ق يدوأ هسمه للق 4 
[الإسراء: .]١١١‏ 


ظ واستفهاماً نحو: يكم رَادنَهُ هذ هيمسا 4 [التوبة: 4 ؟1]. 


وموصولة. نحو: «ولتنزعرت نكل سِيعَةٍ مَأ سَدَعَلَ ايحن َعِدا #4 
[مريم: 74]» وهي مبنية» موصولة حذف 0 اكور 


)١(‏ راجع: مفتاح العلوم: ص/51. 

() راجع: شرح المفصل لابن يعيش: 2١١8/8‏ ومغن اللبيب: ص/5 2٠١‏ وشرح ابن 
عقيل: 2555/7 وأوضح المسالك: 7٠١/7‏ ومعجم الأدوات النحوية: ص/78. 

) راجع: المصادر السابقة» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ص/175؛ وهمع الموامع 
ص/؟77١.‏ 

() وهي ف الأوحه الثلاثة مُعْرَبة غير أنها في الوجه الثالث تبئى على الضم إذا ولف امه 


١"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ودالنة على مع الكمال تحو: :رايت زيداً غالاء أي غالم أئ00 


وتقع حالاً عن المعرفة بالمعئ المذكور نحو: «إيتأيها الرسُولٌ © 


[المائدة: 41 3107]» 2 يتأَنُهًا لذبت ءَامَنُوا 6 [البقرة: 4ل 8 .]١1‏ 


ومن الأسماء المتداولة بين الأصوليين تداول الحروف المذكورة «إذ» 
وهي موضوعة للظرفية في الزمان الماضي. 

ولو ذكر المصنف الحروف على نسق واحدء ثم أردفها بالأسماء كان 
أولى من إيرادها مختلطة. 


وتكون اهما بحردا نحو: «وَادَكُرْوًا إِذْ كدثم قَييلا 
مَكُرَكُْ © [الأعراف: )| لكونه مول به ظاهراً. 


- عائدهاء وأضيفت كما في الآية المذكورة؛ وأعرها الأخفشء وغيره في هذه الحالة 
أيضاًء وعمُرّج عليه قراءة بعضهم بالنصبء وأول قراءة الضم على الحكاية؛ وأوها 
غيره على التعليق للفعل» وأوها الزمخشري على أنها مخبر مبتدأ محذوف» وتقدير 
الكلام: لننزعن بعض كل شيعة» فكأنه قيل: من هذا البعض» فقيل: هو الذي 
أشد. 
راحع: المقتضب: 2595/95 والكشاف: 2070/5 ومغيئي اللبيب: ص//ا 2٠١‏ 
والإتقان: 2180/7 ومعجم الأدوات النحوية: ص/٠4.‏ 

(0) وتعرب صفة للنكرة» كما أنما تضاف إلى نكرة كما في المثال المذكور. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ارل 
وبدلاً من المفعول ‏ به نحو: وذ كوأ يمه أ عَكيَكُمْإذ جََلَ فيكم 
نيه 6 [المائدة: 0]. 
وقد يضاف إليها اسم يدل على الزمان نحو: يومئذ» وحينئذ. 


وتحيء للاستقبال عند بعض النحاة» وهو مختار المصنف نحو: 9 َوَفَ 


مع له سد م 1 م ا 2 
يَعَكموت 2 إالأغلال ف عنقم © [غافر: »]01-7٠‏ وقوله تعالى: 32 يَوْمَيِ 
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محرت أحْبَارَهَا 46 [الرلزلة: 4]. 


ف كلام من صدقه مقطوع به» والمستقبل في كلامه.منزةة الماضي. 

وتستعمل تعليلا نحو: 9 ون يَفَعَحكُمْ ألْبوْم إذ ظَلْمَشمٌ # [الزرف: 
4ل وقوله: 2و وَإِذْ م يَهِمَدَوأَ بو َيَفُولُونَ هذا فك هديدي © [الأحقاف: 
١1أ].‏ 

واحتلف في كوما حرفا حينئذ» أو ظرفاء الأول مروي عن 
سيبويه» وقيل: ظرفء والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظى 
وهذا كلام باطل لا وجه له إذ لا معي |لإذ]”' سوى التعليل في بعض 
المواطن» فالقول بأن التعليل ليس مستفادا عنه» قول يأباه الطبع 
السلعة: 


سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وترد للمفاجأة _ بعد بيناء وبينما - نحو: فبينما العسر إذا دارت 
مياسير'© فهي حرف حينئذ» وهو مختار إمام النحو [سيبويه]". 

وقيل: ظرف مكانء. وقيل: ظرف زمان©. 

قوله: «السابع: إذا للمفاجأة»). 

أقول - من تلك الكلمات المتداولة -: إذا الفجائية» ويقع المبتدأ 


عندها داننا نحو: إذا إنه عبد القفا واللهازم”»» ونحو قوله تعالى: :9 وَإدَا 


0-4 


هىَ حَينَهَ شنعن 4 [طه: ٠‏ واختلف فيها على ثلاثة مذاهمب: 


(1) صدر البيت: 
امحكفير اللاجوا وارشيرابة ليدنم الس إة ارت لياس 

وينسب هذا البيت لعتير بن لبيد العذدري» وقيل: لنويفع بن لقيط الفقعسي» وقيل: 
لحريث بن جبلة» وقيل: غير ذلك. 
راحع: الكتاب: /2558 وعيون الأخبار: 2505/7 وابن الشجري: 2٠١7/١‏ 
والمعمرين: ص/. 24 وسمط اللآلئ: ؟/١٠8)‏ ومغين اللبيب: ص/5١١2‏ وشرح 
شواهد المغين: 414/١‏ 7؛ وشذور الذهب: ص/7"5١.‏ 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. وراجع مختاره الكتاب: .١58/7‏ 

راجع معان إذ: المقتضب: 2117/7 والصاحيبي: ص/١4١»؛‏ ورصف الباني: ص/09) 
والبرهان: 2507/4 ومغين اللبيب: ص/١١١-١١٠2‏ ومعترك الأقران: ١5/1/اه)‏ 
والإتقان: 2١417-١414/1‏ ومعجم الأدوات النحوية: ص7١-5١.‏ 

(4) جاء في هامش (أ» ب): رأوله: وكنت أرى يدا كما كيل سيدا 
وهذا البيت من شواهد سيبويه» ولم ينسب إلى قائل معلوم قال سيبويه: ,رو سمعت 
رجلاً من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك بهم. ثم ذكره. ٍ- 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١١‏ 

الأول: أنها حرفء وهو المختار عند الأخفشء وابن مالك" 

ورحح بأن المفاجأة مععئ من المعاني كالاستفهام» والنفي» والشرطء 
والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروف. 


وقيل: ظرف مكان» وإليه ذهب المبرد 0" ومن تبعه. 


وقيل: ظرف زمات, وإليه ذهب صاحب الكشاف27, وابن الحاجب. 


- الكتاب: 2144/7 وراجع: المقتضب: 751/5 وشرح المفصل لابن يعيش: 91/4) 
والأشموني: 7077/١‏ وشرح الشذور: ص/7١٠2‏ وخزانة الأدب: 8017/4. 

رح هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني أبو عبد الله جمال الدين أحد أئمة اللغة» 
ولد في جيان من الأندلس سنة (٠.٠7ه»)»‏ وانتقل إلى دمشق» من مؤلفاته: الألفية» 
والكافية الشافية؛ ولامية الأفعال» وإيجاز التعريف» والتسهيل؛ وغيرهاء وتوف بدمشق 
سنة (5115ه). 
راحع: الوافي: */755» ووفوات الوفيات: 07/7 25 وغاية النهاية: 2١80/7‏ ونفح 
الطيب: 2577/7 وبغية الوعاة: ١/70١»غ‏ ودائرة المعارف الإسلامية: )51/4/١‏ 
والأعلام: 111/17. 

() هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد» إمام النحوء 
واللغة» أشهر مؤلفاته: الكامل» والروضة:؛ والمقتضبء ومعان القرآن» وإعراب 
القرآن» والاشتقاق» وتوقي سنة (1486ه) وقيل غير ذلك. 
راحع: طبقات النحويين للزبيدي: ص/١١٠.‏ ووفيات الأعيان: 2441/9 ومعجم 
الأدباء: 2١١1/15‏ وإنباه الرواة: 2541/7 والمنتظم: 4/5» ونور القبس: ص7794) 
وطبقات المفسرين: ؟5737/1» وبغية الوعاة: 2759/١‏ وشذرات الذهب: ؟/19.0. 


زفة راجع: المفصل مع شرحه لابن يعيش: . 


؟ ١“‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 

وتستعمل في الاستقبال 220 فيه معئ الشرط نحو: 3 وإِذا 
لت ع ولت نما وملكا كيرا [الإنسان: 0 

أو بحردا عن الشرط نحو: لوألل ًا يَقتى 6 [الليل: ]١‏ لعدم البواب. 

واعلم أنها في الشرط عكس إن: لأنها تستعمل ف محقق الوقوع نحو 
قوله تعالى : م فَإِذًا جا ا نهم سند مَالُوا نا هلذم وَإِنَ تسن سدفة سَيَكَة يُطيروأ 
يمومئ وَمَن مَعَهُ #6 [الأعراف: ١‏ لما كانت الحسنة» وهي الخصب”2 / 
ق(47/ب من أ) والرحاءء والعافية غالبا أتى بلفظ إذاء ولما كان القحطء 
والمرض قليلاً أتى / ق(44/أ من ب) بإن في السيئة. 


أ 


وقد تستعمل في الماضي نادرا نحو: وق وَإِدَا روا تحَرَةً أَوََوا أنقضُوأ 
إلا * [الجمعة: ]١١‏ لنزول الآية بعد وقوع القصة. 

وترد للحال - أيضاً - نحو: هاج ذا مو © [النجم: .]١‏ 

قيل”": علامة كوبا للحال وقوعها بعد القَسّم لأنما لو كانت 
للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم؛ لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم ثان» 
لأن قسمه سبحانه قديم, ولا يكون المحذوف حالاً لأن الحال» والاستقبال 
متنافيان. وليس بشيء أما أولاً: فلأنه لا يلزم من كوا استقبالية تعلقها 


رم آخر الورقة (41/ب من أ). 
(0) جاء في هامش 3 ب): رقائله الز ركشي». وراجع: تشنيف المسامع: ق(57/أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 
بفعل القسم إذ يصح أن يكون بدلاً عن المقسم به فيكون معن الكلام 
أقسم بالليل لا مطلقاء بل بوقت غشيانه» وطمسه آثار النهار» وإزالته 
الأنوار الساطعة» الشاملة للجوء والبر» والبحرء فإنه من الآيات الباهرات 
الدالة على القدرة القاهرة» ومثله يقسم به لا مطلق الليل» أو يقدر مضاف 
قبل الليل» أي: وعظمة الليل وقت غشيانه. 

وكذلك القسم بالنجم حين سقوطه إذ يدل على أنه مقهور تحت 
القدرة ليس له اختيار في حركاته» ومثل [ذلك](" الحرم النير العظيم بعد 
كونه تحتليه أبصار الناظرين يصير مفقوداً كأن لم يكن شيئاً مذكورا آية 
لاتخفى على أحد؛ فيلائم أن يكون مُقْسّما به. 

وأما ثانيا: فلأنه علل عدم الجواز بقوله: فلأن قسّمه تعالى قددم: 
وإذا كان قسّمه قديماء فقد وقع فيما فر منه: لأنه يكون «إذل» مستقبلاً 
[قطعاً]”” لحدوث الأزمان والأوقات» والنجم؛ بل جميع الكائنات ماعدا 
الذاتء؛ والصفاتء على أنك» وإن جعلت (إذال» للحال» فالإشكال 
باق: لأن قسّمه لم يقع وقت غشيان الليل» فلا يصح الكلام إلا بأحد 
التقديرين على ما ذكرناء وكون الْفَسّم به مستقبلاً. والقسم قدياً لا 
مانع منه لقوله: و لعمرك نهم لب سكرهم 46 [الحجر: 077]» وقوله: ل وميس 
وها > [انعس: .]١‏ 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 
سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما ثالغا: فلأن الحال» والاستقبال لا تناف بينهماء وإنما التبس عليه 
الحال الذي هو قسيم الماضيء والمستقبل المذكور في علم الصرف بالحال 
المذكور في علم النحوء أعين ما يُييّن هيئة الفاعل؛ أو المفعول به» وهذه 
الحال تجتمع» مع الماضي» والحال» والمستقبل» بل تكون جملة اسمية. 

والحاصل: أن هذا الحال لفظ يبين هيئة الفاعل؛ أو المفعول به قيّْد 
للعاملء والحال الذي ينافي الاستقبال أجزاء من أواخر الماضيء وأوائل 
المستقبل [وعدم جواز كونه حالاً صحيح لا لما توهمه؛ بل لأن الحال قيد 
للفعل العامل» فيكون المععى على وقوع القسم في ذلك الوقت؛ وهو 
فاسد]0". 

قوله: «الثامن: الباء للالصاق حقيقة» ومجازا». 

أقول: الباء تستعمل لمعان كثيرة عَدَّ المصنف منها جملة: فالأول: 
الإلصاق نحو: به عيب» وربما أطلق الإلصاق محازا نحو: مررت بزيد» أي: 


بقربه إذ لا لصوق بريد. 


والثاي: [التعدية نحو: و ذَهَبَ الله يرهم 6 [البقرة: .]١/‏ 


() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 
وراجحع معان إذا: البرهان للزركشي: 2190/5 والجئ الداني: ص/2777 والصاحبي: 
ص/75١.‏ والأزهية: ص/١711»‏ ورصف الباني: ص/١51؛‏ ومغين اللبيب: ص/١7١-‏ 
7٠ء‏ والإتقان: ١841/٠‏ وكشف الأسرار: 2191/7 ومعترك الأقران: ١/0٠8ه؛‏ 


وفواتح الرحموت: 2148/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: .541/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١.‏ 


والفرق بين ذهب به وأذهبه: أن الأول يفيد أنه م يبق منه شيء 
بخلاف الثاني] ”2 فإنه ليس كذلك. فالباء أبلغ» ذكره في الكشاف”". 


الغالث: الاستعانة نحو: كتبت بالقلم. 
الرابع: المصاحبة نحو: 2 لقعا بالصِدق * [الرمر: 8]. 


والبدلية نحو: قول عمر””: «مايسرني لو أن لي ها الدنيا وما فيها»» 
قاله حين استأذن رسول الله في العمرة» فقال له: «لا تنسنا من دعائك يا 


ريك 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بالهامش. 

راحع: الكشاف: .199/١‏ 

هو الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد 
المبشرين بالحنة» والفقهاء العاملين» أول من سمي بأمير المؤمنين» وأول من دون الدواوين» 
وأول عن اعد التأريخ محري أسلم سنة ست من البعثة» فأعز الله به الإسلام» وكان 
شديداً في الحق» وهاحر خيار ونزل الوحي في عدة وقائع مدقا له وفتح الله قِ 
خلافته عدة أمصارء ومناقبه كثيرة» واستشهد رضي الله عنه في آخر سنة (15ه). 
راحع: الإصابة: 2»0148/7 والاستيعاب: 2458/7 وصفة الصفوة: 2554/١‏ والعقد 
الشمين: 791/5.» وتهذيب الأسماء واللغات: ؟/*؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص/8١٠.‏ 

4) وف رواية: «يا أي أشركنا في دعائك»؛ فقال عمر: ما أحب أن لي يما ما طلعت 
عليه الشمس لقوله: يا أخي. والحديث رواه أحمد, والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح وابن ماجه. 
راحع: المسند: 275/١‏ 55/75» وسنن الترمذي: 05/0ه-55:0) وسنن ابن ماجه: 
1ه والتحفة: ١٠//ا-86.‏ 


طن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الخامس: المقابلة نحو: بعته بألف. 

السادس: المجاورة نحو: / ق(58/أ من أ) سألت بزيد» أي: عنه. 

والاستعلاء نحو: قام بالسطح, أي: عليه. 

والقسم نحو: بالله لأفعلن كذا. 

والغاية نحو: أحسن بي» أي: ل 

والتوكيد - وهي الزائدة - نحو: مكف َه سّهيدًا © [الفتح: ]20 . 

وقد تقع للتبعيض نحو مسحت بالمنديل» عند بعض النحاة» كالأصمعي» 
وأبي علي وابن مالك. 

التاسع: «بل للعطف, والإضراب). 

أقول: من الحروف المتداولة كلمة بل» وهي تشتمل على العطف» 
وهو معلوم؛ والاإضراب» وهو صرف الحكم عن المتبوع إلى التابع» ويبقى 
المتبوع كالمسكوت عنه سواء كان الكلام موجباً نحو: حاءني زيد بل 
عجرو أو افنفيا نحو: ما حاءني زيد» بل عمروء» وهذا على رأي الجمهور. 


(0 وانظر معان الباء: تأويل مشكل القرآن: ص/0558» والبرهان للزركشي: 2555/4 
والإشارة إلى الإيجاز: ص/77» ومغينٍ اللبيب: ص/50-177١2‏ والفوائد المشوق: 
ص/١24‏ وأوضح المسالك: 2155-١75/1‏ والقواعد لابن اللحام: ص/50١2‏ 
والإتقان: »180-١47/7‏ والجئ الداني: ص/275 والأزهية: ص/275914 ورصف 
المباني: ص/47 »١‏ والمفصل: ص/80 8؟. والمسودة: ص/7557) وفواتح الرحموت: 517/١‏ 7. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

وقيل: تفيد في النفي عدم الحكم في المتبوع قطعا [عند الجمهور]", 
والمراد بالحكم الثابت اللتابع]”" في النفي: هو الثبوت كابحيء مثلاً في 
قولك: 

ماحاءني زيد» بل عمروء أي: جاء عمرو. 

واستشكله بعض”"" الأفاضل: بأنه لا صرف عن المتبوع لا للإثبات» 
ولا للنفي. 

أما الإثبات: فلأن الكلام» / ق(49/ب من ب) نفي» وأما النفي: 
فلأن الحكم الثابت للتابع هو احيء وليس مسندا إلى المتبوع» فلا يوجد 
صرف الحكم على مذهبهم,؛ وإنما يصح على مذهب البرد: لأن مذهبه ثبوت 
الحكم الذي هو النفي للتابع» وصرف النفي عن المتبوع صحيح””. 

[وعكن أن يجاب - من طرف الجمهور -: بأن الحكم المثبت لتابع 
هو المصروف عن المتبوع» وتقدير الكلام صرف الحكم الذي ورد عليه 
النفي» وهو ابحيء مشلا إذ النفي أداة ترد على الإيجاب]0. 


() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

في (ب): «التابع» والمثبت من (أ) أولى. 

( جاء في هامش (أ» ب): «هو العلامة التفتازاني قدس الله روحه ه». وراحع: التلويح 
على التوضيح: .٠١5/١‏ 

(:) آخخر الورقة (145/ب من ب). 

(ه) راحع: المقتضب: 217/١‏ 598/4. 

(<) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


ايليل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وفي عبارة الشيخ ابن الحاحب: أن الحكم على الأول كان خط" 
فحكم بعض الأفاضل المذكور آنفاً: بأن مذهبه عدم احيء في المتبوع 
قطعا في قولك: جاءني زيد» وعمرو. قلت: عبارة الشيخ يجب تأويلها: 
بأن مراده: أن المقصود لما كان الإخبار عن التابع؛ والمتبوع لم يكن مقصودا 
بالإخبار» فالتعرض له غلط من المتكلم. 

وإما قلنا: يحب تأويله: لأن القول: بأن المحيء منتف عن المتبوع لم 
يقل به أحد؛ ولايدل عليه كلامه صريحاء ولا دلالة للفظ عليه»؛ وصاحب 
الممتاح سوا ايخ فليا الجمهور» والمبرد في النفي» قال: «وما جاءني 
بكر بل حالد, لإفادة بحي ء حالد تارة» ولا بحيئه أحرى)0". 

وتحقيق معئ بل على ما شرحناه من نفائس الأبحاث. 

ثم حاصل كلام المصنف: أن الإضراب نوعان: 


الأول: لإبطال ما تليه» ومُثل في بعض الشروح”" بقوله تعالى: 


039 
5-4 0 دعم 7 م و 2-6 5 0 3 3000 
3 يقولون به جنْة بل جاء ألْحق * [المؤمنون: 0 وهدا - ل التحقيق 17 


هو القسم الذي بعد النفي: لأن قولهم: ايو جِنّذ > أرادوا به نفي حقيقة ما 
جحاء به إطلاقا للملزوم» وإرادة اللازم؛ إذ المنون يقتضي عدم الإرادة في 
الأفعال» وعدم الفرق بين الحسن» والقبيح» فاحيء بالحق عنه مراحل. 


م راجع: شرح الكافية: .١1717/١‏ 
00( راجع: مفتاح العلوم للسكاكي: ص/18ه. 
م مراده في امحلي على جمع الجوامع: 44/١‏ 7. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١6‏ 
السثاني: هو الانتقال من غرض إلى غرض آخر نحو: هل ولْدبْتاكتبٌ 
عن بالق وهر لا يظلمون (50) بل لوبهم في خَمَقرينْ هادا © [المؤمنون: ]ل 
وهذا - [أيضاً]" عائد إلى النفي إذ الكفار كانوا يزعمون: أن لاحشرء ولا 
نشرء فرد عليهم بأن الأمر ليس كما تزعمون» نحن نضبط أحوالكم» لسنا 
عنكم غافلين» بل أنتم الغافلون الذين قصر فكرهم على الحطام الفاني". 
قوله: «العاشر: بيد». 


أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظة بيد وهي تأي معى غير 
كذا ذكر في بعض كتب اللغة9". 


وتكون علة نحو: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من 
قريش»”') أي: لأني من قريشء وهذا فيه نظر قوي» وهو أن كونه 


() سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

( راحع معاني بل: تأويل مشكل القرآن: ص/58؛ الصاحبي: ص/40١»‏ الجن 
الداني: ص/770؛ ورصف الباني: ص/7ه5 2151-1١‏ والأزهية: ص/273181-97748 
ومغنٍ اللبيب: ص/١01١-517١2‏ ومعترك الأقران: 2571/١‏ والبرهان في علوم 
القرآن: 2558/4 والإتقان: 2١80/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/59١٠2‏ وكشف 
الأسرار: 2115/7 وتشنيف المسامع: ق(47/ب)) وهمع الموامع: ص/178-171. 

( راحع: مغينٍ اللبيب: صثرهه١55-1١,‏ 

(4) ذكر العجلوني عن غيره أن معناه صحيح, لكن لا أصل له؛ كما قاله ابن كثير» 
وغيره من الحفاظ» وأورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له سندء وذكر بأنه روي مرسلاً 
عند ابن سعد» ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري ثم حَكَّى التقاد السيوطي للجلال 
امحلي؛ ولشيخ الإسلام زكريا الأنصاري حيث ذكراه بدون بيان حاله. 
راحع: كشف الخفاء: 2777/١‏ وأسئ المطالب: ص/77,. 


١+”‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


مسن قريش لا يقتضي أن يكون أفصح من قريش”". / ق(48/ب من أ) 
والحق: أنه من قبيل المدح ما يشبه الذم» وهو نوع من المحسنات البديعية؛ 
كما في الحديث: أن جارية”" عائشة”" رضي الله عنها - حين سأها النبي 
ييه عن أخبار عائشة - فقالت: ردلا عيب فيها غير أنها جارية حديثة سن 

تنام عن عجين أهلهاء فتأكله الداجن»2» 


() آخخر الورقة (/4/ب من أ). 

(؟) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعاء صحابية 
ولا أحاديث» روى لا النسائي» وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريهاء ثم اشترقّاء 
وأعتقتهاء وكان زوجها مولى؛ فخيرها رسول الله يلد فاحتارت فراقه؛ فاشتد عليه فراقهاء 
فكان يتبعها باكياً حي تعجب من حاله النبي يله وأشار عليها بالرحوع فأبت. 
راجع: أسد الغابة: 254/17 والإصابة: 2551/4 وتهذيب الأسماء واللغات: ؟/57517. 

هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أسلمت» وهي صغيرة» وتزوجها 
رسول الله يَليْهٌ قبل ال هحرة» وبن بها بعد الهجرة» وكناها رسول الله يلد بابن أختها 
عبد الله بن الزبير» وهي من الكبرين من الرواية ولها فضائل كثيرة» ومناقب معروفة» 
علماء وققهاً: وعدا وفضلاًء وتوفيت سنة (/لاه«ه) بالمدينة 
راجع: الاستيعاب: 2505/5 والإصابة: 2555/4 وطبقات الفقهاء 2 ص// ا 
وتهذيب الأسماء واللغات: 5017/7. 

(:) ورد هذا في قصة الإفكء وفيها: «فدعا رسول الله كه بريرة» فقال: «أي بريرة» هل 
رأيت من شيء يرييك من عائشة؟» قالت - له - بريرة: والذي بعنك بالحق إن 
رأبة علبيا أمرا عاقطات اعنضه عليه ادن ين اا تحارية سجديعة المين تنام طن 
عجين أهلهاء فتأق الداحن,» فتأكله...» إل هذا لفظ مسلم. 
راجع: صحيح البخاري: 2١75/5‏ وصحيح مسلم: 4 :»؛ ولمسند للإمام أحمد: 
5 . 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١.4١‏ 
وقول النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 يمن ففلول من قراع الكتائب') 
[ولنا - في مدح السلطان المعظم سيد الغزاة صاحب الروم» فاتح 
القسطنطينية نصره الله - شعر: 
هو الشمس إلا أنه الليث باسلا ١‏ هو البحر إلا أنه مالك البر") 
فرجع إلى معن الغير» وإليه ذهب جمهور المتأخرين"”". 
قوله: «الحادي عشر: ثم». 
أقول: ثم في العطف تفيد التشريك في الإعراب, أو الحكم؛ مع 
التراي في الزمان» والرتبة. 
والمصنف قيد المهلة بالأصحء والترتيب .مخالفة العبادي". 


م راحع: ديوانه: ص/5 2١‏ والكتاب: )5517/١‏ ومغين اللبيب: ص/ه 2١5‏ والخزانة: 9/7. 

( ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

0) راجع: تشنيف المسامع: ق(44/أ), وهمع الموامع: ص/8١١2‏ ومعجم الأدوات 
النحوية: ص/١‏ ه. 

(:) هو أبو عاصم محمد بن أحمد بن عبد الله العيّادي الهروي الإمام الحليل القاضيء كان بحرا في 
العلم» حافظأً للمذهب, معروفا بغموض العبارة حباً لاستعمال الذهن الثاقب» ويعتبر من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» مناظراء دقيق النظرء فقيهاء محدثاء انتفع به الكثير» 
وصنف كتبا عديدة منها: أدب القضاء» وطبقات الفقهاء» والرد على القاضي السمعاني» 
والمبسوط» وكتاب الأطعمة, والزيادات والهادي» وغيرهاء وتوقٍ سنة (1404ه).. - 


١"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وشبهة الفريقين - في نفي المهلة» والترتيب -: أشياء [ما ولّت]0© 
عند الجمهور نحو قوله تعالى: :9 حَلفَكمِن نفس واِحِدَ حِدَوْتُمَ جَعَلَ بَارَوْجَهَا # 
[الزمر: 5]» ولاشك: أن الجعل قبل خلق سائر المخلوقات» فلا ترتيب» 
وحيث لا ترتيب لا مهلة بالطريق الأولى. 


االجواب: أن معين الآية أنه تعالى خحلقكم من نفس واحدة» وكأنه قيل: 
كيف كان بدأ الخلق؟, أجاب: بأنه حلقهاء ثم جعل منها زوجهاء ثم ذرأكم 
على التعاقب على ما تشاهدون الآن بينكم أمة بعد أمة) ذ فلفظ «ثم» عاطفة, 
جعل على خلق المقدر صفة للنفس» فهي على الترتيب» والمهلة. 


- راحع: طبقات السبكي: 4/54 .٠١‏ ووفيات الأعيان: 1/7١75؛‏ وتحذيب الأسماء 
واللغات: 2545/7٠‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/2151 وشذرات الذهب: 7.5/7. 
أما مخالفة العبادي الي نقلها المصنف تبعاً لأبيه» فيرى الزركشي أن هذا النقل عن 
العبادي غلطء؛ وإنما قاله العبادي في بعض التراكيب الخاصة كقول القائل: «روقفت 
هذه الضيعة على أولادي» ثم على أولاد أولادي بطنا بعد بطن». لا مطلقاً كما لو 
قال: وقفت على أولادي» ثم على أولاد أولادي. واقتصر عليه فهو في هذا مع 
الجمهور؛ وإئما خالفهم فيما أضيف إلى عبارة: بطن بعد بطن. المقتضي للجمع عنده. 
قلت: غير أني وجدت المصنف ف «الطبقات» ذكر أن والده رجع وتوقف ف ثبوت 
مخالفة العبادي للجمهور في إفادتها الترتيب» وأنه لم يجده في كلام العبادي وإن صح 
عنه ذلك في المثال المذكور سابقاً يقتصر عليها فقط؛ وهو مع ما قاله الزركشي 
7 ثم قال المصنف: «وأما إنكار أن ثم للترتيب مطلقا فيجل أبو عاصم عنه؛ فإن 
ذلك مما لا حلاف فيه بين النحاة» والأدباء» والأصوليين» والفقهاء» بل هو من المعلوم 
باللغة بالضرورة» والطبقات الكبرى: .١١١/4‏ 

(ى ف (أ ب): رما ولق». 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١‏ 

هذا تحقيق الجواب على الوجه المرضي» وبعض الشارحين”" لما لم 
يصل إلى هذا التدقيق فاضطرب, وأجاب - أولاً -: بأن ثم معي الواوء 
وثانياً: بأنها للترتيب الذكري". 

قوله: «الثانى عشر: حى لانتهاء الغاية غالبا». 

أقول: حئن مثل: 3 5 الترتيب» والمهلة) مع زيادات أخخرى : 

الأول: أن المعشتبر في حفن ترتب أحزاء ما قبلها ذهنا [من 
الأضعف إلى الأقوىء أو بالعكسء ولا يعتبر الترتيب الخارجي لحواز 
ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسة الأجزاء الأخر نحو: مات كل أب 
لي حىى آدم, أو ف أثنائها نحو: مات الناس حىّ الأنبياء» أو في زماك 
واحد نحو: جاءن القوم ح خخالد» إذا حاؤوا معاء والخالد أضعفهم؛ 
أو أقواهم. 

وينصب الفعل بعدها تارة نحو: 38 فَعَدِيُوا البى تِغَى حَقٌ تف إل أمْرٍ 


َس * [الحجرات: 0]]9©. 


رم جاء في هامش (أ): «المحلي». راجع: شرحه على جمع الجوامع: .5145/١‏ 

راجع معاني ثم: الج الداتي: ص/47؛ ورصف الباني: ص/2»177 والصاحبي: ص/48 »١‏ 
واللفصل: ص/؛ 27١‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/ه”2 ومغين اللبيب: ص/8ه 2157-1١‏ 
والبرهان في علوم القرآن: 2370-175/4 والإتقان: 2189/7 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١١٠»‏ والمسودة: ص/"ه". 

م ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


يل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وتكون ابتدائية» تقع بعدها الحملة الاسمية نحو قوله: 
فمازالت القتلى تمج دماؤهها 

بدحلة حى ماء دجلة / ق(0ه/أ من ب) أشكل”) 

والفعلية المضارعية نحو: وو حَقٌّ يُقول الرَسُولٌُ © [البقرة: ]5١4‏ بالرفع؛ 
وهي للحال حيئذ» فيكون مابعدها كلام مستقلاء مسبباً عما قبلهاء 
ولذلك امتنع أن تقول: كان سيري ححتن أدخلهاء بالرفع: لأن كان 
الناقصة تبقى بلا خبر لانقطاع مابعدها عما قبلها لاستقلاله. 

وكذلك امتنع: أسرت حى تدخلها الآن» الأول: يجب أن يكون 
سبباً للثاني في الابتدائية» ولا يصح الأول أن يكون سبباً لكونه مشكوكاً 
فيه. ولهذا دخله الاستفهام» ولو حملت كان على التامة صح الكلام ف 
المسألة الأولى. 

وقد تحيء للتعليل نحو: أسلم حىّ تدخل الحنة أي لتدخل. 

وتكون للاستثناء نادرا. 
الأشكل: هو الأبيض الذي تخالطه الحمرة من أشكل علي الأمر إذا اختلط. 

والببت لحرير من قصيدة يهجو بما الأطل. 


راجع: اللسان: 278.0/1١‏ وديوان جرير: ص/؛ ؛ 23 ومغي اللبيب: ص/ 2117 


وخزانة الأدب: 47/84 .١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه١١‏ 

واعلم: أن أصل مع حئ: هي الغاية» فتحمل على الغاية مهما 
انين ناذا مذو يلض غيره0 وز امن عار ضمت 
القرائن. 

قوله: «الثالث عشر: رب للتكثير». 

أقول: من الكلمات المتداولة لفظ: رب» وهي حارَّة» وولما صدر 
الكلام: لأنها لإنشاء معئئ التقليل عند الجمهور. 

وقد صرحوا: بأنها نقيضة كم الخبرية الى هي لإنشاء التكثير» أو 
موضوعة للتكثير» وهو مذهب بعض النحاة. 

وليس لهم - في ذلك - دليل؛ إلا أنهم رأوا ظاهر قوله تعالى: 8# ريما 
َو آلَِنَ حكَمَروا لوكاتأ مُسَِمِينَ # [محر: ١]؛‏ إذ وَدٌ - أهم [يوم 
القيامة](© كونهم مسلمين في الدنيا - كثير بلا ريب» فيكون حقيقة فيه. 

الجواب: أنما في الآية المذكورة للتقليل: لأنهم مستغرقون في العذاب» 
مدهوشون. فزعاً حانت منهم إفاقة» فتمنوا الإسلام. 


() راجع معاني حين: الأزهية: ص/2377 والجى الداني: ص/47 2558-5 ورصف 
المباني: ص/80١-2185‏ والصاحبي: ص/١5١2‏ وتسهيل الفوائد: ص/47١)‏ 
والبرهان في علوم القرآن: 777/4؛ والإتقان: ١197/5‏ ومغين اللبيب: ص/2179-111 
وشرح تنقيح الفصول: ص/7١٠2‏ وكشف الأسرار: 2170/7 وفواتح الرحموت: 
0/١‏ ". 


سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


1١45‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقيل: معئ التقليل فيها: أنهم لو كانوا يودون الإسلام في الدار 
الآخحرة مرة كان الإإسراع إلى الدين» والإيمان واعا عليهم» فكيف» وهم 
يودونه كل محة(". 

ومن أحكامها: أن مدخوها نكرة» موصوفة» أو ضمير مبهم. 

وها أبحاث أخر مذكورة في كتب النحوء؛ فلتطلب هناك. 


قوله: «الرابع عشر: على». 

أقول: من تلك الكلمات المنداولة» كلمة على» وهي حرف وضع للاستعلاء 
مطلقاء حسيا نحو: زيد على الفرسء أو عقلياً نحو: لزيد على عمرو دين. 

وقد تكون اسماً نحو: من عليه في قوله: «غدت من عليه بعد ما تم 
ظمؤها»”". 


() والمذهب الثالث: أنها ترد للتقليل». وللتكئير على السواء» فتكون من الأضداد وهو 
قول الفارسي» ومقتضى كلام المصنف يرححه. 
واختار ابن مالك» وابن هشام أها في حانب التكثير أرجحح كثيرة» والتقليل نادر؛ 
وقيل: هي للتكثير في مواضع المباهات» والافتخار» وللتقليل فيما عداه؛ وقيل: إفا 
حرف إثبات لم توضع لتقليل» ولا تكثير» وإنما يستفاد ذلك من القرائن» واحتاره أبو 
حيان» وقيل: ها للتقليل غالباً» وللتكثير نادراً وهو اختيار السيوطي. 
راحع: المفصل مع شرحه لابن يعيش: 275/8 وأوضح المسالك: 2١44/7‏ ومغني 
اللبيب: ص/79١-2184‏ والإتقان: 219417-١95/7‏ وتشنيف المسامع: ق(45/أ) 
والمخلي على جمع الجوامع: 47/١‏ 2,73 وهمع الموامع: ص/١171.‏ 

هذا صدر بيت لمزاحم العقيلي يصف فيه القطاء والبيت كاملاً هكذا: 

غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها ١‏ تصل وعن قيض بببداء بجهل ' - 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها / ١‏ 


ما إذا كانت اسماء فإنه يحتاج إلى قرينة نحو دحول حرف الجر عليها» ولو 
قدم المصنف كونمًا حرفا على كوفما اسماً كان أولى» كما لا يخفى”". 


وتكون للمصاحبة نحو: انَأ ْمَالَ عَنَ بو # [البقرة: /ال]ء أ 
مع حبه. 
والمحاورة نحو: رضي عليه. أي : عنه. 


والتعليل نحو: #وتكيررا أنه عَكل ما هَدَسْكُمْ © [البقرة: هىا]. 
وتكون رقا وزائدة» وتكون للاستدراك”". 


- راجع: الاقتضاب: ص/478» وشرح ابن عقيل: 2747/١‏ ومغي اللبيب: ص/1914» 
ولسان العرب: ١١/71؛‏ وشرح أبيات المغيني: 7717/5 وشرح شواهد المغي: »1477/1١‏ 
وشرح شواهد شروح الألفية للعيي: 2777/7 وخحزانة الأدب: 2157/4 وشرح 
شواهد ابن عقيل: ص/ .١١ ١‏ 

رى لأنه الأصل في استعماهاء فلا يحتاج إلى قرينة» عكس الاسمية. 

0 مثال الظرفية قوله تعالى: وإ وَأَتَبَعُوأ م تدلُو آلتََِّينُ عَلَ مُلْكِ سَلَيِمَنَ © [البقرة: ]٠١‏ 
أي: في ملك سليمان. 
ومثلوا للزائدة بقوله يل: «من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي 
هو خير وليكفر عن يعينه» أي: من حلف بيناً. 
راجع: صحيح البخاري: 155/8) وصحيح مسلم: 287/9 ومسند أحمد: 2555/4 
وسنن الدارمي: 185/7. 
ومثال الاستدراكية قوهم: فلان لا يدل الجحنة لسوء صنعه على أنه لا ييأس من 
رحمة الله أي: لكنه لا ييأس. 5 


م١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأمنا لفظ» غلا فثلاً ماضياء فلي من الاذة المذ كورة» إذ يتب 
هذا بالألف» والأول بالياء» فهما متمايزان كتابة» كما امتازا معبئ. 

قوله: «الخامس عشر: الفاء للترتيب». 

اقول: من تلك الحروف المتداولة لفظ: الفاءء وهي عاطفة معناها 
الترتيب بلا مهلة نحو: جاء زيد فعمرو. 

ثم قول المصنف: والتعقيب ف كل شيء بحسبه. إشارة إلى جواب 
سوال مشهورء وهو أن القول: بأن 0 اي د لا يطرد. 
بدليل قوله تعالى: «ألَر تر أت لَه ادل مر اليسما مه ضيح الْارْضُ 
محصدد 4 [الحج: ]. 

ولا شك: أن احضرار الأرض متراخ عن نزول المطر. 

وكذا قوله تعالى: :3 ذََ حَلَقَنا النْطفَة عَلقَهَ فَحَلَقَنا الْعلقَدَ مضكة 
هَكَلَقَنَا المضعَة عِظلما فَكسَويا آلْعِظلمٌ حَتَما # [المؤمنون: »]١4‏ وأمثال 
ذلك كثيرة ف كلام العرب. 

أحاب: بأن التعقيب أمر نسبي يختلف باحتلاف الأمور المترتبة 
عظهاء تو تقار 


- راجع معاني «على»: الجى الداني: ص/١47»‏ ومغين اللبيب: ص/85١2:‏ ورصف 
المباني: ص/2771 والصاحبي: ص/55١2‏ والإشارة إلى الإيجاز: ص/2354 تأويل 
مشكل القرآن: ص/577,» والبرهان في علوم القرآن: 2585/4 والإتقان: 23١1/5‏ 
وكشف الأسرار: 4177/7 وفواتح الرحموت: .7117/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١8‏ 

ولا شك: أن إحياء الأرض [الميتة] بعد استيلاء اليبس عليهاء 
وذهاب نضارتا من الآيات الباهرة على قدرة الصانع» فحصول [مثل]” 
هذا الأمر العظيم في أقل من أسبوع لا يعد متراخياً. 

وكذلك انقلاب النطفة علقة بعد أن كان 5 في الرحم 
مزجا يماء آخخر مثله» ولم يعالح مما يوجب انعقاده» ول يغير لونه بصبغ 
بعد أن كان أبيضء مثل هذا لا تعد تلك المدة بالنسبة إليه مهلة» واتزاخحياً: 

ثم الترتيب المعنوي معلوم» كما في قولك: جاء زيد فعمرو. 

والذكري: هو أن يكون الترتيب في الذكر لا في الحكم كقوله 
تعالى: «إوَكم تن َريَةٍ هلكا مجَامَهَابأسنَابيًا أو هم |(" ق(9 4 /ب من أ) 
فَيلُوتَ # [الأعراف: 4]» فإن بحيء البأس مقدم على الإهلاك وكذلك 
كل فاء دخلت على المفصل بعد المجمل. 

وقد يراد» مع التعقيب سببية سببية» | ق(. هب من ب) ماقبلها لما بعدها”". 


م سقط من (ب) وأثبت بال هامش. 

() سقط من (ب) وأثبت بالهامش. 

آخر الورقة (149/ب من أ). 

(4) آخحر الورقة ٠(‏ ]ب من ب). 

(ه) راحع معاني الفاء: رصف الباني: ص/707 والأزهية: ص/0 255 والصاحجي: ص/5 2٠١‏ 
والجن الداني: ص/١51؛‏ ومغين اللبيب: ص/2717 والبرهان في علوم القرآن: 75914/4) 
والإتقان: 27١5/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١١٠2‏ والقواعد لابن اللحام: ص//1١»‏ 
وانخلي على جمع الجوامع: ١//4؟.‏ 


ه6١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «السادس عشر: قي» للظرفين». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظة: في» وهي للظرفين» ولو 
قال: ف للظرفية - كما ذكره المحققون - لشمل المكان» والزمان. 

المكان نحو قولك: صليت في المسجد, والزمان نحو: قدم زيد ف 
الليل. 

والظرفية: استقرار الشيء ف الشيء. 

والنحاة يذكرون أنما على قسمين: حقيقية نحو الماء في الكوز, 
ومحازية نحو العز في القناعة. 

ولو حمل مع الاستقرار على مايعم الحسيء والمعنوي كان أولى 
كما تقدم ف على: لأن أهل اللغة لم يقيدوه بأن يكون حسيا. 


وإذا حمل على ذلك المعئ الأعم يشمل جميع الأقسام الى ذكرها 


المصنف كما لا يخفى على المتأمل. 

المصاحبة نحو: «9ادخُلُوا أُمَرَِدَحَلَتَ © [الأعر اف: م*] أي: مصاحبين 
هم 

والتعليل نحو: دو لَسَتَكْ في مآ أفَضْتُمَ فيه عَلَابُ عَظِيمٌ 4 [النور: ؟1] أي 
لأجله. 


والاستعلاء نحو: ملسم في جُدُوع لبَخْلٍ #6 [طه: ]١‏ أي: عليها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها أه١‏ 


والتوكيد نحو: قال كبا كبوأ فبها © [هود: ]١‏ إذ الركوب يستعمل 
بدون في» فهي مزيدة توكيدا. 


والتعويض عن أخرى محذوفة نحو: «زهد زيد فيما رغب» اي: فيه). 
والأصل: زهد ما رغب فيه؛ كذا نسب إلى ابن مالك0". 


لغ 


وتكون .معيئ الباء السببية نحو: يدروك فِيهِ © [الشورى: ]١١‏ أي: 
ينبتكم» ويكث ركم بسبب التناكح» والازدواج. 


خا َ< 


ومعين إلى» نحو: 3 فردواأ يديهم ف هه 6 [إبراهيم: ] أي: إليها 
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وكعين من» نحو «ذراع في الجنة نخير من الدنيا وما فيها»(» أئ: منها”. 


ىم جاء في هامش (أ ب): برذكره الزركشي». وراجع تشنيف المسامع: ق(45/أ). 

رواه ابن ماحه؛ وغيره بلفظ: «شبر في الحنة نخير من الدنيا وما فيها» من حديث أبي 
سعيد الخدري» وعند البخاري بلفظ: «ولقاب قوس أحدكم من الجحنة» خير من 
الدنيا وما فيها»؛ ومحل الشاهد في اللفظ الأول. 
راحع: صحيح البخاري: 2751-70/4 ومسند أحمد: 2310/7 وسئن ابن ماجه: 
7 وسنن الدارمي: 8180-8719/7, 

() راجع معان في: رصف المباني: ص/58» والأزهية: ص/27717 ومغي اللبيب: ص/2771 
والصاحيي: ص/517٠١»‏ والبرهان في علوم القرآن: 2.07/4 والإشارة إلى الإيجحاز: 
ص/١”2‏ ومعترك الأقران: ١7١/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/”7١٠2‏ وفواتح 
الرحموت: 417/١‏ 7. 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «السابع عشر: كي للتعليل)». 

أقول: من تلك الحروف كلمة «ركي»» ومعناها التعليل نحو: أسلمت 
كي أدخل الحنة» وهي ناصبة [للفعل المضارع بنفسهاء هو المختار. 

وقيل: حرف جر تقدر أن بعدها]”'") ومنعه الشيخ ابن الحاجحب» 
وأسنده بصحة قولك: أسلمت لكي أدخل الجنة» إذ لو كانت حرف جر 
لم تدخلها اللام» وهو كلام قوي. 

والملصنف جعل كوفا معي أن المصدرية منافيا لكوما للتعليل على 
ما ذكره شارحو كلامه”". 

واستدل بعضهم”) على التناقي بدخول اللام عليها ف قوله تعالى: 
9 لكلا تأسَوَأ عل مَاقَاءَ كُ # [الحديد: *؟] فإنها لو كانت للتعليل لم 
يدخل عليها اللام. 

وغجدا السيس بشىءة :لآن كرن ارق مصيدريا معناه راجحع إلى 
اللفظء وتصرفه إنما هو في لفظ الفعل إما بنصبه؛ أو بجعله في حكم 
المصدرء وكونه لكذاء أي: للتعليل راجع إلى المع» فلا تنافي بين المعنيين. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

() راحع: تشنيف المسامع: ق(55/))) والمحلي على جمع الجوامع: 2549/١‏ وهمع 
الهوامع: ص/5 .١7‏ ء: 

(©) جاء في هامش (أ» ب): «الزركشي». وراحع تشنيف المسامع: ق(55 /أ). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ؟ه6١‏ 

ألا ترى أن الحروف الحارّة كلها مشتركة في عمل الحرء مع اختللاف 
معانيها. 

وأما الاستدلال بدحول اللام على عدم كوفا للتعليل» فسقوطه 
ظاهر: لأن اللام هناك للتأكيد, ألا ترى أنك لو حذفت اللام كان التعليل 
ماله مع أن الحرف قد يجحرد عن معناه بحسب المقامات”) 

قوله: «الثامن عشر: كل اسم لاستغراق أفراد السمتكرا والمعرّف 
امجمورع). 

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظة كلء؛ نحو: كل رجحل كذاء 
أئ: كل فرد من جن جنس الرجال. 

وضبط كلام المصنف: أنما تفيد استغراق الأفراد» إذا دخلت على 
مفردء مُنَكْرء كما ذكرناه؛ أو معرّف إذا كان مجموعاً نحو: أذ زيد كل 
الدراهم. 

وإذا كان المعرّف مفردا تفيد الإحاطة» والشمول في الأجزاء نحو 
رأيت [كل]”" زيد» أي مع أجزائه. 
غريب» وهو أنه استشكل كون ا المعرّف لإحاطة الأفراد: 


() راجع: مغين اللبيب: ص/41 43-9 7. 
() سقط من (ب) وأئبت بمامشها. 
فيه راجع: تشنيف المسامع: ق(5؛ /أ). 


4ه ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لأن الجمع المعرّف قبل دول كلء يفيد هذه الفائدة؛ إذ الجمع المْحلى 
باللام مستغرق عند امحققين. 

واحتار - في الجواب -: أن اللام تفيد العموم في مراتب ما دخحلت 
عليه» وكل تفيد العموم في أحزاء كل من تلك المراتب. 

فإذا قلت: كل الرجالء أفادت اللام استغراق كل مرتبة من مراتب 
جمع الرجال» وأفادت كل استغراق الاحاد. 
الجمع الحلى باللام يفيد استغراق مراتب الجمع» قول مردود ذكره 
صاحب المفتاح”" / ق(١5/أ‏ من ب) في تفسير قوله تعالى: 9# رَتَإِقٍ 
وَهَنَ الْعْظمْ مق * [مرع: 4]. 

ورده المحققون: إذ لا ريب ف أن قوله تعالى: جا ونه بحسن * 
[آل عمران: ]١ 4481١4‏ معناه كل فرد لا كل جمع. 

وأما ثانيا: فلأن ما ذكره يدل على عدم جواز استثناء زيد في مثل 
جاءن الرجال إلا زيدا: لأنه لم يتناوله لفظ الجمع. 

قال صاحب التلويح: «لا يقال: المستثئئ في مثل جاءني الرجال إلا 
زيداء ليس من الأفراد: لأن أفراد الجمع جموع لا آحادء لأنا نقول: الحكم 


() راحع: مفتاح العلوم للسكاكي: ص/4 .٠١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه6٠١‏ 

في الجمع المعرّف الغير المحصور إنما هو على الآحاد لا على الجموع 
بشهادة الاستقراء» والاستعمال)0". 

فإن قلت: فما الجواب عن ذلك الإشكال؟. 

قلت: الحواب: هو أن الجمع المعرّف» قبل دحول كلء ظاهر في 
الاستغراق» فإذا دخل عليه كل» صار نصاً لم يختلف فيه» هكذا حقق 
المقام» وجانب الأباطيل» والأوهاء”". 

وسيأقٍ مباحث كلء في مبحث العام مستوفاة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «التاسع عشر: اللام للتعليل». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة اللام» وهي الحارة» المكسورة. 

وإنما قيدنا بذلك ليخرج لام الابتداء» والتعريف» وهي تأي لمعان. 


منها: التعليل نحو: جئتك للسمرء والاستحقاق نحو: ويل لمن كذب 


والاختصاص نحو: الل للفرس؛ والملك نحو: المال لزيد. 
وللعاقبة . خحو: «إ التتطهه ءال رتوت يحوت لم عدوا وجرن 4 
[القصص: 8] إذ 0 وهذا راجع إلى التعليل 


(1) راجع : التلويح على التوضيح: ١/أه.‏ 
() وانظر: تشنيف المسامع: ق(5؛ /أي واحلي على جمع الجوامع: الووى37 ومع 
الموامع: ص/4 117 . 


ده٠١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لا حقيقة؛ بل بحازً: لأنه شبه ما ترتب على فعلهم بالغرض المقصود من 
الفعل» وأدحل عليه ما يدخل الغرض استعارة تبعية. 

والتمليك نحو: وهبت الكتاب لزيد أي: ملكيّه. 


والحق: أن التمليك داحل في الاختصاصء وكذا الملك» فتأمل. 

أو شبه الملك نحو: أبحت لهء وهذا - أيضاً - يرجع إلى الاختصاص. 

والتأكيد - وهو الذي يأ بعد النفي الداحل على كان - نحو: 35 وما 
حكات أله لِعَذِبَهُمْ وأنتَ فم 4 [الأنفال: +]» وتسمى لام الجمحود. 

والتعدية نحو: :ا وله جين 4 [الصافات: .]١٠١١‏ 

والتأكيد - أي: المبالغة في صدور الفعل - نحو: :9 إن ريك مَمَالٌَ ْمَأ 
َرِيِدٌ “ [هود: ]٠٠0‏ أي: ما يريد» وحيث لا معارض له في مشيئته أكده باللام. 

وبمعئى إلى نحو: :9 سقئلة بلي ميت # [الأعراف: 7ه] أي: إلى بلد. 


وععى على نحو: رون ِإِدَدَانٍ سكّدا [الإسراء: 0607| أي: عليها. 


وف نحو: قوله: :9 وضع الْمورِينَ القسط لور الْقِيَدمَةٍ 4 [الأنبياء: 4107] 


أي: فيه. 


ومعين عندء نحو: 3 أَقِوِ ألصَّكَوة لدَلُوكِ آلشَّمَيين © [الإسراء: 7]» 
وسماه في «الكشاف» لام التوقيت”". 


م راجع الكشاف: 455/7. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /اه ١‏ 


وععيئ فن» نحو: معت له أي: منه. 
وععويئ عن, نحو: 9 وَكَالَ لَب كقررا لِلّدِنَ ءَامَنوَا لوَكَانَ حيرا نَا 
سبقونا لَه 34 [الأحقاف: .]١١‏ إذ لو كان على أصله لكان القياس المخنطاب 
ف #إسبفونا #. 
١ َ :‏ 
ولم يذكر المصنف إلا المعاني المشهورة» وها معان أعحر”". 


تكون"" / ق(.ه/ب من أ للقسم في مقام التعجحب نحو قول 
الشاعر: 


له 


لله يبقى على الأيام ذو حيّد ‏ يمشمَخرٌ به الظيّان والآس 


() راجع معان اللام: الجن الداني: ص/0 4 وكتاب اللامات للزجاج؛ والأزهية: ص/9/4؟) 
والصاحبي: ص/”7١١2‏ وتسهيل الفوائد: ص/ه4١2‏ واللامات لابن فارس» 
ورصف المبافي: ص/8١75»‏ ومغين اللبيب: ص/20074 وتأويل مشكل القرآن: 
ص/55»: والبرهان في علوم القرآن: 2**5/4 والإتقان: 2559/١‏ ومعترك 
الأقران: ؟759/7. 

() آخر الورقة (0٠5/ب‏ من أ). 

م الحيد: كل حرف من الرأس» وكل نتوء في القرن» والجحبل» والمشمخر: الحبل» 
والظيان» والآس: نباتان جبليان زكيان. 
ولحذا البيت روايات مختلفة» وقد احتلف في نسبتهء ففي اللسان وديوان الحذليين» 
والخنزانة أنه لمالك بن خالد الحذلي» وقيل: لأمية بن أبي عائذ» وقيل: لأبي ذؤيب 
الهذلي؛ وقيل غير ذلك. 
راحع: الكتاب: 45917/5» وشرح المفصل لابن يعيش: 835/54» ولسان العرب: 
بل وديوان الحذليين: 2195/١‏ 25/8 ومغين اللبيب: ص/587) 
وحزانة الأدب: 774-1751/84, 


١4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «العشرون: لولا». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة كلمة لولاء وهي تدخل على 
الفعل تارة» وعلى الاسم أخرى. 

فإذا دخلت الاسم تكون حرف امتناع يدل على أن الثاني امتنع 
لوجحود الأول» فوجود الأول علة لامتناع الثاني نحو: «لولا علي”' لهلك 
عمر)). 

وما ذكرناه من العلية ينبغي أن يكون مراد المصنف, وإلا ليس في 
الكلام شرط يقتضي حوابا: 

وإذا وقع بعدها فعل”" / ق(١ه/ب‏ من ب) فإن كان مضارعاء 
فللحث, والترغيبء في الفعلء وهو معى التحضيضء وإن كان في 
الماضيء فللتوبيخ, واللوم على الترك» ولا يلام على شيء إلا وكان 


م هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو الحسن القرشي الحاشمي ابن عم 
البي يد ولد قبل البعثة بعشر سنوات؛ وربي في حجر رسول الله يل وهو أول من 
أسلم من الصبيان» شهد جميع المشاهد إلا تبوك استخلفه الرسول ولد على المدينة» 
وكان اللواء بيده في معظم الغزوات؛ اشتهر بالفروسية» والشجاعة؛ والقضاءء وكان 
عالما بالقرآن والفرائض» والأحكام؛ واللغة» والشعرء ومناقبه كثيرة» واستشهد في 
رمضان سنة (١٠14ه))‏ رضي الله عنه. 
راحع: أسد الغابة: 241/4 والإصابة: 25.017/7 والاستيعاب: 25/7 وصفوة 
الصفوة: 2308/١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي: ص/55١.‏ 


(5) آخر الورقة (١/ب‏ من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها غك 


مطلوباً وحوده؛ فهي لطلب الفعل مطلقاء وما ذكروه تفصيل لذلك 
الطلب. قال: وقد تأي للنفي» ومثل لذلك بقوله تعالى: هل مَلوْلَا كَانَْ ل 
ءَامَنَت فنفعها إيمننبا [يونس: 4] أي: ماكانت. 

وامحققون - على أنها على أصلها - وهو التوبيخ» أي: لم لا تؤمنون 
قبل معاينة العذاب» وحصول البأس الذي لا ينفع الإيمان عنده. تعليلاً 
لعدم قبول إمان فرعون عليه لعائن الله» عاش أربع مئة سنة ما مسه فيها 
1ل رع ول يضر كتديونا تضره إن اثر العاف رفصي لله الاقف ونا 
أدركه غضب الله» وأحاط به سرادقات القهر والانتقام آمن ثلاثة أنواع 
من الإبمان: إذ قوله: بق حَامَمَتَ #6 نوع من الإبمان: لأنه كان دهرياء وقول 
الدهري: آمنت إسلام منه» ثم قال: مل لاله الى امت يو بنوا سيل 4 
نوع ثان من الإيمان» وقوله: ؤف ونا ِنَالْمُسَلِيِينَ 7#" نوع ثالث من 
الإيمان. 

وإغما قيد قوله: بالإله الذي آمنت به بنو إسرائيل قطعا للشركة» 
والربوبية الي كان يدعيها لنفسه الخبيثة أيام شوكته الذاهبة» ودولته 


الداسرة: 


3-6 1 2 ول ل #ع ساس سا سآببرس رم اعمس لير 9 عاد نضة أ م 
(1) والاية هي: 9 وَجَوَرًْا ببى إشهويل البحر ا ورعون وجوده, بعْمًا وعدوا حرم إذا 
ع م 


أَدَركه الْمَرَقُ قَالَ منت أنه لآ لَه إلا الى امت بدء بنوأ ويل وأنأ من لْسْسْلِمِينَ * 


.]5١ [يونس:‎ 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم مدح قوم يونس على تلافيهم قبل حصول البأس الذي جرت 
سن الله تعالى بعدم الرأفة» والرحمة على من يضطر عنده إذ لم يبق له 
اختيار» والإبمان تكليف لا يوجد لدى الاضطرار”"'. 

قوله: «لو: حرف شرط للماضي» ويقل للمستقبل» قال سيبويه: 
حرف لما كان سيقع لوقوع غيره»”". 

أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظ: لو» وهو حرف موضوع 
لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر مقدر فيه. 

هذا أصل وضعه. ثم حصول المقدر في الماضي مقطوع بعدمه. 
فينتفي الحصول المعلق عليه لانتفاء الشرط. 

فمن عرف بأن لو: لانتفاء الثاني لانتفاء الأول - أي انتفاء الجزاء 
معلل بانتفاء الشرطء أو قال: معناه امتناع الجزاء لامتناع الشرط - كما 
قاله صاحب المفتاح - أحذ بالحاصل» وتعبير عن معئ اللفظ بلازمه. 

ثم قد اعترض على هذا بعض امحققين”"» وقال: «الشرط السبب» 
واللشروط مسببء ولا يلزم من انتفاء السبب الواحد انتفاء المسبب: 


() راجع معان لولا: تأويل مشكل القرآن: ص/١‏ 4 5؛ والصاحيبي: ص/57١2‏ ورصف 
المباني: ص/؟255 والأزهية: ص/ه/ا211 والجن الداني: ص//1؟ ه25 ومغينٍ اللبيب: 
ص/9ه7» ومعترك الأقران: 2751/7 والبرهان للزركشي: 23075/4 والإتقان: 
17 ؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/9١٠2‏ وفواتح الرحموت: .5149/١‏ 

() راجع: الكتاب: 75017/7. 

م جاء في هامش (أء ب): «الشيخ ابن الحاحب»,. الكافية في النحو وعليها شرح 
رضي الدين: 7/-58. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها حل 


الجواز أن يكون لشيء أسباب كثيرة» بل الأمر بالعكس: لأن انتفاء 
المسبب دليل على انتفاء الأسباب كلها». 

ونقح كلامه بعض الأفاضل”": بأن قوله: الشرط سببء باطل لأن 
الشرط ملزوم؛ والملزوم أعم من أن يكون سبباًء إذ ربما كان الشرطء 
والجزاء مسببين عن سبب واحد كقولنا: إن كان النهار موجودا كان 
العالم مضيئا: لأن / ق(51/أ من أ) سببهما طلوع الشمس ولكن دليله 
تام: لأن الشرط ملزوم / ق(55/أ من ب) وانتفاء الملزوم لا يوجب انتفاء 
اللازم بل الأمر بالعكس. 

يدل عليه قوله تعالى: 2 لكان فييسَآءَإِهةلّا أنه لعَسَدَنا 6 [الأنبياء: 7 

استدل - بعدم الفساد الذي هو انتفاء اللازم على عدم التعدد الذي 
هو انتفاء الملزوم» كما أطبق عليه أئمة المنطق -: أن نقيض الحزاء ينتج 


نقيض الشرط دون العكس. 
والجواب - عما ذكراه -: هو أن «لى» ف كلام العرب مستعمل 
على وجهين: 


أحدهما: ما ذهبا إليه» وهو الاستدلال بأن انتفاء اللازم يوجب 
انتفاء الملزوم» كما ذكر في الآية الكريكة. 

الثايي: أن يكون الانتفاء أن معلومين في نفس الأمر فلا استدلال بأحدهها 
على الآخر للعلم يمماء فتستعمل «لو» لبيان سببية الانتفاء» أي: انتفاء [الحزاء]0". 


() جاء قٍ هامش 3 ب): وهو الرضي» انظر ا مرجع السابق. 
() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


مثال: لو جئتئ أكرمتك؛ مخاطبك عالم بأن لا بجيء» ولا إكرام؛ 
ولكن عرّفته أن سبب انتفاء الإكرام - في نفس الأمر - هو انتفاء ابحيء. 

فالقولان مستقيمان» لكن هذا الاستعمال الثاني هو الأكثرء وكلام 
سيبويه» وكلام غيره - وهو الامتناع للامتناع - والرد على الاستعمال 
الأكثر. 


وقد تستعمل في المستقبل ممعي إنء نحو: «اطلبوا العلم ولو 
بالصين»”": أي: وإن كان العلم المطلوب حاصلاً في الصين» وهو الذي 
أشار إليه المصنف بأنه قليل» نقل29 هذا عن المبرد. 


رم 


وقد تستعمل للاستمرار» والدوام» أي: لزوم الجزاء» مع الشرطء 
ونقيضه» وهذا في كل شرط يكون ترتب الجزاء على نقيض الشرط أولى» 


ردم الحديث رواه البيهقي» وابن عبد البر» والخطيب؛ وغيرهم عن أنس» والحديث 
ضعيف» بل قال ابن حبان: باطل» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». وقال 
النيسابوري: لم يصح فيه إسنادء وقال المزي: له طرق ريبما يصل بممجموعها إلى 
الحسن؛ وقال الذهبي: روي من عدة طرق واهية؛ وبعضها صالح. 
راحع: الكامل لابن عدي: 2٠01/7‏ والضعفاء للعقيلي: 570/7؛ وجامع بيان العلم 
وفضله: 28/١‏ والموضوعات لابن الجوزي: 25١5/١‏ وتاريخ بغداد: 5514/9 
وأخبار أصفهان: 2٠١5/5‏ والجامع الصغير: 4/١‏ 4» واللآلئ للسيوطي: )197/١‏ 
والمقاصد للسخاوي: ص/77» والفوائد للشوكانى: ص/١277‏ وكشف الخفاء: 
0١‏ : وأسئ المطالب: ص/4 4 . 

رم جاء في هامش (أ» ب): رنقله التفتازاني رحمه الله تعالى» راجع: مطوله على التلخيص: 
ص/١7١.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها * ١5‏ 
وأليق من ترتبه على الشرط نحو: لو أهنتئي لأكرمتك؛ أي: إكرامي لازم 
على كل حال» لأن وجحوده مع الإهانة؛ دليل على أنه مع عدمه أولى. 

ومنه قول عمر: نعم العبد صهيب”" لو لم يخف الله لم يعصه) ” 
فتأمل!. 

وقيل: يكون بمحرد الربط ليس إلاء وأما الامتناع؛ أو الانتفاء يحصل 
من القرائن» وليس بشيء لمخالفته إجماع علماء العربية» والمنطق. 


(3 


)١(‏ هو صهيب بن سنان الرومي» وهو من العرب يرجع نسبه إلى النمر بن قاسط» ولكن 
الروم سبته» وهو صغير» فأخذ لسافهم؛ ثم هرب ومعه مال كثير فنزل مكة حوار عبد الله 
ابن جدعان» وحالفه» وانتمى إليه» أسلم قدماء ولما هاجر الي وَييٌ تبعه صهيب» 
فأرادت قريش منعه إلا أن يدهم على ماله ويتخلى عنه ففعل» فخلوا سبيله؛ فقال له 
البي ودُ: «ربح البيع أبا يجيى»» فأنزل الله تعالى فيه: 8 وَسِنَْ ألنّاس من يَنْرى 
نس نتيآ مرصحادت اروف بالجبحادٍ © [لبقرة: 00؟]: وروى عنه عبد الله بن 
عمرء وكعب الأحبار؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأسلم مولى عمرء وجماعة. وتوفي 
بالمدينة سنة (15ه) رضي الله عنه. 
راحع: الإصابة: 2١35/17‏ والاستيعاب: 17/4/7. 

() اشتهر هذا الأثر في كلام الأصوليين» وأصحاب المعاني» وأهل العربية من حديث 
عمرء ورفعه البعض» ونقل عن الحافظ أنه عثر عليه في مشكل الحديث لابن قتيبة» 
ولكن بدون إسناد» وبعضهم ذكر بأنه لم ينبت حديناء ولا من قول عمر لكن أبا 
نعيم روى عن عمر أنه سمع رسول الله ييِهٌ يقول: «إن سالا شديد الحب لله عز وجلء 
لو كان لا يخاف الله عز وجل ما عصاه». 
راحع: حلية الأولياء: 2171/١‏ والمقاصد الحسنة: ص/4 2445-44 وكشف 
الخفاء: 15/7 27-4 5» وأسئ المطالب: ص/4 4 7. 
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واصتار المصنف - وفقاً لوالده رحمه الله -: أنما لامتناع الشرط 
واستلزام التالي سواء كان التالي مثبتا أو منفياً ثم ينتفي التالي إن كان بين 
التالي والمقدم مناسبة عرفية» أو عقلية» ولم يكن للمقدم خلف من 
ماصدقات التالي ليحصل التالي في ضمنه نحو: لو كان إنساناء لكان 
حيواناً: إذ لايلزم من انتفاء الإنسان انتفاء الحيوان لوجود الخلف من سائر 
أنواع الحيوان» بخلاف ما إذا لم يكن له خلف نحو: «ا لوَكانَ فهما َال 
إلا لَه َمَسَدمَا [الأنبياء: | 

ونمحن نقول - في هذا المختار -: نظر من وجوه: الأول: أنه لا 
يمكن أن يكون وضع «لو» لما ذكره: لأنما إذا وضعت لامتناع الشرط لا 
يعقل أن تدل على استلزام الشرط نفسه للجزاء: لأنك إذا قلت: لو 
حبيسق لأكرمتك» فدلت لو على امتناع المجيء, وإذا كان ابحيء ممتنع 
الوجحودء كيف يستلزم وجوده. وجود الحزاء؟. 

الثاي: قوله: «ثم ينتفي التالي إن كان بينه» وبين المقدم مناسبة» غير 
سديد: لأنه جعل وجود الشرط ملزوم [الحزاء]”) ولا يلزم من انتفاء 
الملزوم انتفاء اللازم» وإن كان اللازم عقلياًء فكيف بالمناسبة المذكورة" / 


ق(57/ ب من ب). 


(0 في (ب): رمن الجزاع). 


(0) آخخر الورقة (07/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها فى_)١‏ 


فإن قلت: قد قال المصنف: إن انتفاء التالي يكون لازماً إذا لم يوجد 

قلت: وجود الخلف» وعدمه لا دخل له ف دلالة الكلمة, 
والاستدلال با. 

ألا ترى: أن المنطقسيين أجمعوا على عدم جواز الاستدلال بانتفاء 
المقدم على انتفاء التالي» وإن كان التالي مساويا للمقدم نحو: لو كان هذا 
إنسانا لكان ناطقا”© / ق(1ه/ب من أ). 

الثالث: أنما إذا لم تدل على انتفاء التالي - لأكهما موضوعة لامتناع 
الشرط الذي وجوده مستلزم لوجود الجزاء؛ مع عدم دلالته على ثبوت 
الجزاءء أو انتفائه» وترتب انتفاء الجزاء يكون ناشماً من المناسبة المذكورة - 
يكون مخالفا لإجماع أهل العربية لإجماعهم على أنها لامتناع الجزاءء 
لامتناع الشرط» أي: امتناع الشرط علة لامتناع الحزاء. 

وأهل المنطق: لأنهم مطبقون على أنها لانتفاء الشرط لانتفاء الحزاءء 
أي: انتفاء الجزاء علة لانتفاء الشرط: لأن ما اختاره لا يوافق شيئاً من 
المذهبين. 

الرابع: لا ريب - عند من يعتد به - أن «لو»» وضعت لتعليق أمر 
بآخر» مع لمزم بانتفاء المعلق عليه في الماضي قطعاًء فيلزم انتفاء المعلق أيضاً. 


(1) آخر الورقة (١ه/ب‏ من أ). 
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وعلى ما احتاروه ا تعليق إذ «لوي موضوعة لانتفاء الشرط الذي 
وجوده مستلزم لوجود الجزاء. 

وأما الانتفاء المذكور إنما حصل من المناسبة» فلا ربط بين الانتفاءين» 
فتأمل! . 

فإن قلت: قوله: « وَلوْعِلِمَ هيح حَبرا لَمعهُم ولو أممَعهُمَ ولوأ 
وَهُم مُعَرِضُورت * [الأنفال: 7] ما معناه؟» ومن أي قبيل هو من الواردة 
لبيان السببية - على ماذهب إليه الجمهور -» أو للاستدلال؟. 


قلت: قيل: إنه للاستدلال على صورة القياس الاقتراي» أي: 38 وَلَوْ 
خخيرا لتولوا. 

واعترض: بأنه على تقدير علم الله فيهم خيراً التولي غير ممكن. 

أحيب: بأن علم الله فيهم خيراً محال؛ والمحال يجوز أن يستلزم امحال. 

ورده بعض الأفاضل”": بأن «لو»؛ لم تستعمل في فصيح الكلام في 
القياس الاقتران» وإنما تستعمل في الاستثنائي الذي يكون المستثئ فيه 


5 7 > وم سمس رصم ار 0 له له 
يقتضي التالي» نحو: 22 لؤكان فهما ةلا أله لفسدتا © [الأنبياء: ]ل 
لكن لم تفسداء فلا آلهة» بل الآية واردة لبيان السببية» أي: سبب انتفاء 


م جاء في هامش (أء ب): هو التفتازاني في مطوله» راجع المطول على التلخيص: ص/١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها /ا5١‏ 


الإسماع هو العلم بانتفاء الخير فيهم, ثم ابتدأ كلاما آخر» وقال: هو وَلْوْ 


006704 


أَسْمَعَهُمْ لتولّوأْ # [الأنفال: ؟] كيفء ولم يسمعهم؟؛ فهو من قبيل: «لو لم 
يخف الله لم يعصه). 

ثم جوز الفاضل المذكور آنفا أن تكون «لوى في قوله: مإوَلَ 
أسْمَعَهُم لتولَوأْ #6 على أصله لبيان السببية؛ ومعناه: أن انتفاء التولي حاصل 
منهم لانتفاء الإسماع من الله تعالى. 

ولما توجه: أن انتفاء التولي ير» وقد أحبر الله تعالى أنه لا خير فيهم. 

أحاب: بأن عدم التولي ليس بخير مطلقاء بل إذا سمعوا أحكام الله 
ولم يتولواء وأما إذا لم يتولوا لعدم الإسماع إياهم لعلمه بأن لا خير فيهم 
فلا حير ف عدم التولي إذا. 

ثم قول المصنف: «وثبت إن لم يناف»؛ أي: ثبت التالي إن لم يناف 
وجوده انتفاء المقدم؛ وناسب بالأولى نحو: «رلو لم يخف الله لم يعصه». 

إشارة إلى ما ذكرناه من أنه تستعمل للدوام» واللزوم» إذا كان ترتبه 
على نقيض الشرط أولى. 

وقوله: «إن لم يناف» زائد لا فائدة في ذكره: لأنه شرط أن يكون 
مناسباً لتقسيض الشرط من باب الأولى» فكيف يتصور أن يكون منافيا 
لانتفاء الشرط؟ 


وقوله: «أو المساواة: كك لو لم تكن ربيبة لما حلت للرضاع)». 
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للرضاع. 
من فروع: لو لم يخف الله والملحقات به لعدم التفاوت في أصل المراد. 


قوله: «وترد للتمئ» والعَرض»ء والتحضيض». 


- 


مثال التمي: «« يُيمَايَو ادن حكمَروا وكاتوا مُسَلِينَ © [لشحر: ؟] 
/ ق(”ه/أ من ب). 

والعرض نحو: لو نزلت بنا ليلة [حيث يعلم أنه لا ينزل. 

والتحضيض: حيث |”(" يكون القصد الحث على الفعل. 

قوله: «والتقليل / ق(؟ه/أ من أ) نحو قوله 2 «تصدقواء ولو 
بظلف9») حر ق»” 1 


أي: لا تردوا السائل محروماء ولو تصدقتم عليه بأد شيء خير من 
رده حائياً. 


ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

الظلف - بكسر الظاء المعجمة -: للبقر» والغنم» كالحافر للفرس والبغل؛» والخف 
للبعير» والمقصود المبالغة» وا محرق» أي: المشوي. 
راحع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 9/7 .١5‏ 

وفي رواية: «ردوا المسكين... الحديث»» وفي أخرى: «ردوا السائل... 
راجع: الموطأ: ص/570) والمسند للإمام أحمد: 4/./ا 581/8 2787/5 وسئن 


أبي داود:/ اإلضلى وسنن الترمذي: عردم وسنن النسائي: 1م 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها لجل 


والحق: أن هذا من قبيل ما استعمل فيه «لوم» مستقبلاء إذ معناه: 
الحث على التصدق» كما قدمنا في قوله: «اطلبوا العلم» ولو بالصين»", 
والتقليل عُلمّ من خصوص المثال. ئ 

ولو قال: زيد صديقك القدم أهل للبر» ولو أعطيته جميع ما تملكه 
كان المعئ بحاله على الاستقبال”". 

قوله: «الثاني والعشرون: لن». 

أقول: من تلك الأحرف المتداولة كلمة لن؛ وفي أصلها خلاف» 
فنهى حرف مقتضبء عند سيبويه» وهو إحدى الروايتين عن الخليل؛ 
وأصلها: لا أن» عند الفراء(”. 


وعملها: نتصب المضار ع» ومعناها: نفي الفعل المستقبل» بلا تأكيد» 
وتأبيد عند المصنف» والتأكيد» والتأبيد مفوض إلى القرائن. 


(1) تقدم مع تخريجه ص/117. 

(0) راجع معان لو: المفصل: ص/2770 ورصف المباني: ص/2585 والحى الداني: 
ص/2777 والصاحبي: ص/2157 ومغينٍ اللبيب: ص/07**» والبرهان في علوم 
القرآن: 57/4*, والطراز: 2511/7 والإتقان: 2375/5 ومعترك الأقران: 151/7» 
وشرح تنقيح الفصول: ص/7١٠2‏ وفواتح الرحموت: .115/١‏ 

هو أبو زكريا يى بن زياد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء» كان أبرع الكوفيين» 
وأعلمهم بالنحوء واللغة» وفنون الأدب من كتبه: معان القرآن» والحدود» والمصادر 
في القرآن» وغيرهاء وتوقٍ سنة (/1٠٠اه).‏ 
راحع: طبقات المفسرين للداودي: ؟/57*» ووفيات الأعيان: 2575/0 وبغية 
الوعاة: ؟/78. ش 
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والأظهر: أن معناها: التأكيدء والتأبيد هو المتبادر في مواطن 
الاستعمال» إلا لقرينة صارفة. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: مإ وَلَقَدَ جه كم يُوسْفُ من قَبَلُ ليت فا 


ع لي 


لم في لعا جَآةَكُم يو حَهةإِدًا ملك قُلْرٌ آن يبتك ألَّهُ من بسْدِوء 
ل 6 [غافر: 4"]. إذ لا ريب أنهم نفوه على التأبيد. 

وقول موسى - صلوات الله عليه -: ف نَأ و ظَهِرا للَمْجَرمِينَ : 
[القصص: .]١7/‏ 

وقول أخحي يوسف: 22 أبْرَالارَضَ 2 يَأدْنَ ل أي 4 [يوسف: مأ 

وقوله: وق رَحم لذن كفروا أن أن ببعثوأ # [التغاين: 7]. 

وحيث قارنه التأبيد يكون نصا ف التأبيد» وبدونه ظاهرا. 

وهذه الاستعمالات الكثيرة دعوى القرينة فيها بعيد ا 

وأما الجواب - عن: استدلال «الكشاف» ”2 بما في: 9 لَن رق #6 
[الأعراف: 17 ]١‏ - واضح. 

إذا قلنا: إنها ظاهرة في التأبيد يحب صرفها عن ظاهرها للدلائل 
الدالة على وقوع الرؤية» أو لن تران في دار التكليف"©. 


(1) راجع الكشاف للزمخشري: ؟/4-111١١1.‏ 
(5) سيأتٍ الكلام على مسألة الرؤية» وبيان مذهب أهل الحق فيها في آخر الكتاب. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ا/ا١‏ 


وقولنا: تفيد التأبيد» معناه: مادام التكليف باقيا. 


ألا ترى: أنه تعالى نفى تمي اليهود الموت على سبيل التأبيد بقوله: هو ون 
ل َحَمنَوه بدأ 6* [البقرة: 6 مع أن اليهود في جهنم يتمنون الموت كل ساعة. 

قوله: «وترد للدعاع)» نحو: لن تصاب بأمر تكرهه. 

والحق: أن هذا ليس خاصة معناه؛ بل جميع أدوات النفي تشاركه 

نحو: لا زلت منصوراً على الأعداء. 

قوله: «النالث والعشرون: ماء ترد اسمية» وحرفية». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة لفظة: ماء وهي مشتركة بين 
الاسم والحرف. 

فالاسعية موصولة نحو: ِؤحَل قَككم مان الْأرضٍ جمِيعًا © [البقرة: 8]. 

ومحري سبوابرر ف رمدي اباش مج و 11 
موصوفة. 

وللتعجب نحو: ما أحسن الدين» والدنيا إذا اجتمعا. 

واستفهامية نحو: وما حَطبَكنَ إِذْ رَوَدِعيُوسْفَ 4 [يوسف: ١]؟‏ 

وشرطية نحو: 2 مَأ يفيج أله َس مِنْيَحَوَفَلَا مُنْسِكٌ لها لها * [فاطر: ؟] 

وقسمها للصنف قسمين: زمانية نحو: «قنَاسْتَمَُوا لكك دَاسْتَقبكوا 
م 4 [التوبة: /']» وغير زمانية كما ذكرنا من المثال. 
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والحق: أن الزمانية» وعدم الزمائية ليس راجعا إلى معيئ الشرط إذ 
معئ الشرط تعليق أمر بآخرء ولا نظر في ذلك إلى كونه زمانياً» أو غير 
زماني» بل لا يتصور التعليق إلا في الزمان. 

فذلك الذي ذكره بعض ض النحاة» وتبعهم المصنف هو معن الدوام» 
لا الزمان» يظهر بالنظر في الأمثلة الي ذكروها للزماني. 

واللدوتقنة ضبعها التديدونة :واقننيها”- اها 2 ال الرفابية حو 
د( نوكه مَا َعم 6 [التغاين: 5] وإلى غير الزمانية نحو: 
يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهايمن له ذهابا() 


-2 


/- 


اها تييح رربي ل القى مدرو رزو و تر ححَمَد ِل 
رسوا ل # [آل عمران: 44 .]١‏ 

وزائدة للتأكيد إما كافة9" / ق("اه/ب من ب) نحو: قلما يوجد 
مثل زيد فاضل. 

وغير كافة إما عوض نحو: افعل كذا إما لاء أي: إن كنت لا تفعل غيره. 


() استشهد هذا البيت ابن هشامء وذكر محيي الدين عبد الحميد أنه لم يجد أحداً ممن 
استشهد به نسبه إلى قائل معين. راجع: قطر الندى وبل الصدى: ص/١4.‏ 

() آخخر الورقة (917/ب من أ). 

آخر الورقة (0:5/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يفل 


أو غير عوض نحو: و3 فِِمَارَحَمَقِيَ نت لَهُمْ 6 [آل عمران: ]١95‏ 7 . 

قوله: «الرابع والعشرون: منء لابتداء الغاية». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة كلمة من؛ ذكر المصنف: أن معق 
الابتداء غالب فيهاء وعبر عنه - في «المحصول» -: بأنه المشهورء ثم احتار 
أنها للتمييز. لوجوده في جميع معانيه”") 

والبيضاوي: أنما للبيان» وغيره بحاز دفعاً للاشتراك©. 

وق" اول اطتفيه: أها شقيقة ف افيض 3 

مثال الابتدائية: سرت من البصرة. 

ومثال التبعيضية: 35 يَمْفْرلَي ين دُويكد # [نوح: 4] على الأصح. 

و القسية: فا فأحَتن ُ تينبو اليبضرت من الْأَومدن 1# [الحج: 


والتعليل نحو: :من أَجَلٍ ذَلِكَ كيبن عَلَ بإ يل [المائدة: ل 
والبدل نحو: «ولا ينفع ذا الجد منك الحد»”". 


رم راجع معان ما: مغينٍ اللبيب: ص/.8 0880-17 ومعجم الأدوات النحوية: ص/1١٠»‏ 
والإتقان في علوم القرآن: ؟:/417 10-1 7. 

راجع: المحصول: ١/ق/١6179/1-.7ه.‏ 

م راجع: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: ص/557. 

(؛) راجحع: التقرير والتحبير: 50/5 وتيسير التحرير: .٠١1/1‏ 

(ه) راجحع: صحيح البخاري: 4111//8 وصحيح مسلم: 10/7. 


١/5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء, للكوراني 


والغاية [نحو]”": فلان قريب من زيدء أي: إليه» والحق: أنما ابتدائية» 
أي: المسافة منه قريبة إلى زيد. 

وتنصيص العموم نحو: ما في الدار من أحدء إذ بدون من لفظ ما 
ظاهر في العموم؛ ومع من نص لا يحتمل غيره» ولفظ من زائدة 
والنصوصية من -حصوص المقام؛ لا أنما معيى من. 

وللفصلء أي: التميبز بين الشيئين نحو: 9# وَألَهُيَعْلَمْ معد مِنّ 
َلْمْصَلِح 6 [البقرة: ]]. 

قيل: وتدخل على ثاني الضدين في هذه الصورة» كما في هذه الآية 
الكريكة. 

قوله: «ومرادفة الباع» مصدر من باب المفاعلة نحو: ل ينظرُوت من 
طرف حَفِيَ [الشورى: 5:] أي: به». 


.و 1 اسه 


[وععئ]”) عن نحو: ## قد حكنا فى عَفْْوَ مِّنْ مدا 6 [الأنبياء: و 


أو في نحو: #ؤإدًا نووى إِلصّلْوَْ نيوو لْجمْعَةٍ # [الجمعة: ]٠‏ أي: فيه. 


5 000 - - 
وعند نحو: يو إن تو عَنْهِم أمولهم ول دهم وَنَ لم سَينَا » 


[آل عمران: ]٠١‏ أي: عند الله. 


(0) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
(5) سقط من (أ) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ه/ا١‏ 


2 
تت 2 0 سرض ما ات 


وعلى نحو: 0 وَيَصَرَيه مِنالْمو الذي كديا 6 [الأنبياء: ]0 أي: عليهم. 


قوله: «الخامس والعشرون: من». 
أقول: من تلك الكلمات المتداولة لفظ من؛ وهي تكون شرطية نحو: 


0 هه 


هَمنْيَعَمَلٌ ون الصَلِحَنتِ وَهِوْمُؤْمِن قَلاصكفرا السعيف 4 [الأنبياء: 4 94]. 


2 


00 لبنس م ور» 


واستفهامية نحو: لِمنٍ الْملك الوم اوبحر المَهَارٍ 6 [غافر: 5]. 
وموصولة نحو: أكرمن من تعرفه. 
ونكرة موصوفة نحو: 

كفى بنا فضلاً على من غيرنا 2 حب النيّ محمد إيانا" 
وأثبت أبو علي الفارسي ررمن» التامة نكرة بمعئ إنسان» أو شخص. 


والجمهور: لم يثبتوه لعدم الظفر بشاهد يعتحد علنة . 


() وراجع معاني من: الصاحجبي: ص/177؛ والمفصل: ص/278 والحئ الداني: ص/1 ١‏ 
ورصف الباني: ص/2777 والإشارة إلى الإيجاز: ص/ه”2 ومغين اللبيب: ص/9١4)‏ 
والبرهان ف علوم القرآن: 24١١/4‏ والأزهية: ص/357 والإتقان: ؟/5110) 
والقواعد لابن اللحام: ص 6 

نسب هذا البيت إلى حسان بن ثابت» وليس في ديوانه» وإلى كعب بن مالك؛ 
وحفيده بشير بن عبد الرحمن؛ وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعاً. 
راحع: الكتاب: 2359/١‏ وأمالي الشجري: 2155/7 وشرح المفصل لابن يعيش: 
:/2 وحرانة الأدب: ؟/ه: ه. 


رم راجحع: معان من: مغين اللبيب: ص/4560-471» والأزهية: ص/١٠١-8١٠.‏ 


كلا ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 
قوله: («السادس والعشرون: هل)). 
أقول: من تلك الحرواف المتداولة لفظ: هل» وهي التصديق: أى: 
للسؤال عنه نحو: هل قام زيد. 
التصديق السلي. 
والظاهر: أنما اختصت بالإيجابي: لأن أصلها أن تكون .معبئ قد مع 
همزة الاستفهام. 
وقد جاء صريح الهمزة معها نحو: 
سائل فوارس يربوع بشدتنا 2 أهل رأونا بسفح القاع ذي الأك”" 
ولا معئ للهمزة. مع قد ف الفعل المنفي» يعرف بالتأمل!. 
ولما كانت لطلب التصديقء امتنع أن يقال: أزيد قام أم عمرو؟. 


و«دمل» تدافع: لأن المتصلة لطلب التصور» أي: تعينه بعد الحكم, وهل 
لطلب التصديقء فيتنافيان. 


(0) هذا البيت من قصيدة لزيد الخيل بن مهلهل بن منبه بن عبد رضا من طيئ من أبطال 
الجاهلية» ولقب بزيد الخيل لكثرة خيله؛ أو لكثرة طراده لها لقي البي ويه فأسلم سنة 
(5ه) وتوقي فيها. 
راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 8/؟01١-1915‏ والأعلام: .1١7-11/*‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها يفن 


ويقبح: هل زيدا ضربت: لأن التقدم يستدعي حصول / ق(57/أ 
من أ) التصديق. 

وإنما الكلام في المفعول أزيد هوء أم عمرو؟. 

فإن قلت: إذا كان التصديق حاصلاً ينبغي أن يكون ممتنعاً لا قبيحاء 
وإلا فما وجهه؟ 

قلت: يحتمل أن يكون [زيدا مفعولا]7') لفعل يفسره الفعل الظاهرء 
لكن لما لم يشتغل الفعل المفسر بالضمير قبح لذلك. 

واعلم: أن هل» إذا دخلت المضارع صيرته نصاً في الاستقبال [فإذا 
وقع ضرب من مخاطبك على أخيه؛ فلا يصح أن تقول: هل تضرب زيداء 
وهو أحوك لاء لأن الجملة الحالية تناقي الاستقبال]”"؛ بل لأن الفعل الواقع 
في الحال لاينكر بلفظ موضوع للاستقبال. 

وتنقسم هل إلى بسيطة / ق(: ه/أ من ب)» وم ركبة» فالبسيطة» 
يكون الوجود في تصديقها محمولاً نحو هل العشاء موحودة؟» والمركبة 
يكون الوجود فيها معلوماء والمحمول يكون صفة مرتبة على الوحود نحو: 


هل حراكة زيد سريعة) أو بطبعة”"؟ , 


رن ف لأ ب): «زيدا مفعول» والصواب المثبت. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 
(5) راجع الكلام على هل: مغ اللبيب: ص/4755-457»؛ ورصف الباي: ص/5١1.‏ 


والأزهية: ص/8٠١-.١5؟,‏ 


00 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


شم المصنف ترك الحمزة» وكان الأولى ذكرها: لأنما أصلية في باب 
الاستفهام» وأوسع معن لوقوعها في التصور سؤالاً عن امحكوم عليه؛ نحو: أزيد 
قائمءأم عمرو؟ والمحكوم به نحو: في الخابية عسلكء أم في الزق''"؟ وف 
التصديق نحو: أقام زيد» أم عمرو؟ وباقي أدوات الاستفهام كلها للتصور فقط. 

قوله: «السابع والعشرون: الواو لمطلق الجمع». 

أقول: من تلك الحروف المتداولة الواو» وهي للجمع المطلق» أي: 
للجمع المشترك بين المعية» والترتيب» فإذا قلت: جاء زيد» وعمرو أفاد صدور 
ابجيء عنهماء ويحتمل أن يكون بحيء زيد قبل عمروء والعكسء والمعية» كذا 
ذكره أبو علي الفارسي» ونص عليه سيبويه في الكتاب في خمسة عشر 
موضعاً””» هذا هو المحتار نقلًء ودليلً» وقيل: للترتيب» وقيل: للمعية”. 


رح الخابية من حبأت الشيء» إذا سترته وحفظته» وترك الحمز تخفيفاً لكثرة الاستعمال» 
ورا همزت على الأصل. 
والخابية: السب وعاء يوضع فيه الماء» وهي الحرة الكبيرة. والخباء ما يعمل من وبر أو صوف» 
وقد يكون من شعرء والجمع أخبية» ويكون على عمودين؛ أو ثلاثة» وما فوق ذلك؛ فهو بيت. 
والزق: السقاءء وجمع القلة أزقاق» والكثرة زقاق. 
راجع: مختار الصحاح: ص/517 1١‏ 8/ا7ء والمصباح المنير: 2177/1 14/١‏ 55. 

(5) راجع: الكتاب له: ١//ا1غ-4535.‏ 

م راجع معان الواو: رصف المباني: ص/١٠4»‏ والجى الداني: ص/158١؛‏ والصاحبي: 
ص/7١1»‏ والمفصل: ص/4 2*0 ومغين اللبيب: ص/477» والبرهان في علوم 
القرآن: 4/ه47» والإتقان: 2500/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/2»45 والعضد 
على ابن الحاحب: ١/185غ‏ والمسودة: ص/5ه7: وكشف الأسرار: 21١9/7‏ 
وفواتح الرحموت: .7575/١‏ 


الكتاب الأول/ باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها ١/1‏ 
لنا - على المختار - ما نقلناه من أئمة العربية» ولو كان للترتيب» 
لكان قولنا: جاء زيد» وعمرو يعد تكراراء» ولو كان للمعية لكان تناقضا. 


قالحيوا :نال الله تعالى: « ركع نخدا “# [الحج: 00]ء 
والسجود بعد الركوع إجماعا. 

قلنا: مستفاد من قوله: «صلوا كما رأيتمونٍ أصلي»”" جمعا بين الأدلة. 

قالوا: لما نزل: لارام وب رار © [البقرة: | قال 
يه: «أبدأ عا بدأ الله به" 

قلنا: بقواعره رن انس الوه 

قالوا: حطب أعرابي عند رسول الله يله فقال: رمن أطاع الله 
ورسوله؛ فقد اهتدى» ومن عصاهماء فقد غوى». ظ 

فقال يِه «ئس خطيب القوم أنت» قل: ومن عصى الله ورسوله»”"» فلو 
كان الواو لمطلق الجمع - على ما زعمتم - لما كان فرق بين العبارتين» ولو لم يكن 
فرق لما رده» وما ذاك إلا أن في العطف ترتييا لم يكن في عدمه لعدم فارق آخخر. 

قلنا: الفارق: هو التعظيم إذ الإفراد بالذكر مَوؤّذنْ بالتعظيم» 
ومعصيتهما لا ترتيب فيهاء إذ مخالفة الرسول يله عين مخالفة اللّه لأنه مبلغ عنه. 


() راجع: صحيح البخاري: 2155/١‏ وصحيح مسلم: 2174/7 والفتح الرباني: /1) 
وسئن النسائي: ؟/4؛ وسئن الدارقطين: 2777/١‏ وسئن الدارمي: 2559/١‏ 
وتلخيص الحبير: .١97/١‏ 

() راجع: صحيح مسلم: 40/4. 

(5) راجع: صحيح مسلم: ,15-1١5/+‏ والمسند للإمام أحمد: 65/84 7. 


'م/١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قالوا: لو قال - لغير المدحول يما -: أنت طالق» وطالق» وطالق 
تقع واحدة» وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثا تقع الثلاث» فلو لم تكن الواو 
للترتيب لم يكن فرق في المسألتين. 

قلنا: عدم وقوع الثلاث ممنوع إذ قال به مالك في المسألة الأولى 
أيضاء وهو قول قدي للشافعي”". 

وأما قوله الجديد» وهو المذهبء فالفرق أن قوله / ق(*ه/ب من أ) 
- في الصورتين9" -: أنت طالق جملة مستقلة تفيد وقوع الطلاق» بل 
توقف على شيء آخر””. 

وقوله: ثلاثاً. بيان متصل به يقبل منه ويحمل على أنه قصد بقوله: 
أنت طالق [إيقاع الثلاث بخلاف قوله: وأنت طالق لا يصلح بيانا لقوله: 
أنت طالق]7'' فيتم الكلام به» وتحصل البينونة. 

فإن قيل: فقد نقل عن مالك أما مثل ثم» فما وجه ذلك؟. 

أحيب: بأن مالكا قاله - في المدحول يما -: وهو أنه إذا قال - لها -: 
أنت طالقء وطالق» ثم قال: أردت بالثانية تأكيد الأولى» لا يقبل منه 
لظهور الواو في عدم الترتيب. 

قالوا: وفي هذه الصورة مثل ثم» فكما لا يقبل دعوى التأكيد في ثم 
فكذا في الواو. 


0 راحع: المدونة الكبرى: 4159/5» ومغين المحتاج: 5311/79. 
) آخر الورقة (0:7/ب من أ). 

( راحع: الأم للإمام الشافعي: .١151/9‏ 

(4) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ؤ١‏ 


باب الأمر 


قوله: «الأمر». 
أقول: أي هذه المباحث الى تشرع فيها مباحث الأمر”"» وقد تقدم 


منا تحقيق هذا الكلام» ونعيده لبعد العهد”". 


فنقول: الأمرهء أي: الممزة» والميم» والراء كيف تركب هذه 
الحروف حقيقة حقيقة في القول الطالب للفعل مطلقاء أي: من غير ملاحظة 
علو؛ ولا استعلاء؟ 


قال المولى المحقق عضد الملة والدين - نور الله مرقده -: زرلا نريد 
بالأمر هنا مسماه» كما يراد بالألفاظ مسمياتًا عند إطلاقهاء بل نريد به 


هذه: أم رء مركبة» كما يراد لفظ ررفي» إذا قلنا: في حرف جر. 


0 باب الأمرء والنهي من أهم الأبواب في الأصول لأهما أساس التكليف في توجيه 
الخطاب إلى المكلفين» ولهذا اهتم ييمما علماء الأصول» وي 0 راطما 
للأحكام الشرعية» بل كثير منهم حعلهما فْ مقدمة مؤلفاتهم الأصولية» قال الإمام 
السرحسي: «فأحق ما يبدأ به ف البيان الأمر والنهي لأن معظم الابتلاء بمماء 
ويمعرفتهما تتم معرفة الأحكام» أصول السرحسي: .1١/١‏ 

() سبق ذلك عند كلامه على الحكم؛ وأقسامه : .115/١‏ 


ونقول: ضرب فعل ماض» ويضرب فعل مضارع؛ وزيد مركب من 
حروف ثلاثة» ". 
المحخصوص» ولهذا القول المحخصوص صيغة) وهي افعل) ونظائره. 

فمعئ قولك: أمر زيد”" / ق(4 ه/ب من ب) عمرا بالقيام» أي: 
قال له: قم مجحاز في الفعل؛ دفعاً للاشتراك. 

وقيل: للقدر المشترك بينهماء أي: بين القول والفعل؛ فيكون متواطعا9©. 

وقيْل: مسترك لفقلا كالفين للباضرة» واطتارية 


أبو الحسين البصري”' من المعتزلة: إذا قيل: أمر فلان» ترددنا بين 


() راحع: شرح العضد على المختصر: 75/7. 

0) آخر الورقة (55/ب من ب) وجاء في فايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على 
أصل بخط مصنفه بحسب الطاقة, والإمكان أبقى الله حياةة مالكه فْ خير 
وعافية). 

م المتواطئ: هو الكلى الذي يكون حصول معناهء» وصدقه على أفراده الذهنية 
والخارجحية على السوية كالإنسان, فإنه له أفراد في الخارج» وصدقه عليها بالسوية. 
راجع: التعريفات: ص/55١.‏ 

(؛) هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين المعتزلي» أحد أئمة المعتزلة» كان كران 
طى سول راكاد يا ى الج مرفا عن إراءالسزاه زلا بلقا بها 
المعتمد في الأصول» وتصفح الأدلة» وغرر الأدلة» وشرح أصول المعتزلة الخمسة» 
وغيرهاء وتوقٍ سنة (14175هل). 2 


الكتاب الأول/ باب الأمر وال 


القولء والفعلء والشأن» والصفة» وهو آلة الاشتراك» فيكون 


500 ىا بين الأربعة0". 


قلنا: ممنوع» بل يتبادر القول» فيكون الباقي بحازاء ولو لم يتبادر كان الحمل 
على الحقيقة في القول» وابحاز في الباقي واجباً لكونه يرا من الاشتراك”". 
قوله: وك اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بك كف 


أقول: حدّه الشيخ ابن الحاحب رحمه الله بقوله: «راقتضاء فعل غير 
6 على جهة الاستعلاع) 2 


- راحع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/5١١2‏ ووفيات الأعيان: »401١/*‏ وشذرات 
الذهب: 55/7 7, والفتح المبين: .”317/1١‏ 

() راجع: المعتمد: ."9/١‏ 

() راجع: الخلاف المذكور» وأصحاب كل قول: أصول السرخسي: 2١١/١‏ وكشف 
الأسرار: »٠١7-١١1/١‏ والتوضيح لتن التنقيح: 47/7» وفواتح الرحموت: )7517//١‏ 
وتيسير التحرير: 2774/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 
075-77 واللمع: ص/7؛ والبرهان للجويئ: »١55/١‏ والمستصفى: )4١١/١‏ 
والمنخول: ص/48؛ والمحصول: ١/ق/؟/27‏ والإحكام للآمدي: ؟/7, وامحلي على 
جمع الجوامع: 23507-855/١‏ ونحاية السول: 555/5. والعدة: ١/*5ء‏ 
والمسودة: ص/5١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/58١»2‏ ومختصر البعلي: ص//7 25 
ومختصر الطوقي: ص/84؛ وإرشاد الفحول: ص/١41:‏ مباحث الكتاب والسنة: ص/؟ .٠١‏ 

المختصر مع شرح العضد: ١//ا/.‏ 
وانظر: الحدود للباحي: ص/07؛ والكافية في الجدل: ص/””2, والتبصرة: ص/2107. 
وفتح الغفار: 257/١‏ ونزهة الخاطر: 57/7» والعبادي على الورقات: ص///. 


65 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فورد عليه: كف نفسكء فإنه من صيغ الأمرء وقد حرج بقولك: 
غسير سق افلا يكوك بخامعاء :وقيد الالتفلاء كل بالمع نا أرما - 
لوحود حقسيقة الأمر بدون الاستعلاء كقول فرعون - عليه لعائن الله 
لقومه -: 9 هَمَادًا تروت 46 [الأعراف: »٠‏ والشعراء: ه] لانتفائه قطعا 
لكونه كان يدعي الربوبية» فلا مستعلي عليه في زعمه؛ وقد استعمله. 

فاحترز المصنف عن الاعتراض» فأسقط قيد الاستعلاء» [وزاد قيدا]”) 
وهو قوله: ,«مدلول عليه بغير كف»» فدحل فيه كف. 

واعلم: أن بعض المحققين" أجاب عن السؤالين: بأن الأمر في 
هَمَادًا مروت 6 بحاز عن ماذا تشيرون» بقزيئة المقام» وبأن الكف 
المذاكور في التعريف يراد به الكف عن مأخذ الاشتقاق كقولك: لا 
تضربء يراد به الكف عن الضرب الذي هو مأخذ اشتقاق لا تضرب» 
فيدخحل كف لأنه لا يراد به الكف عن مأحذ اشتقاقه» بل يراد به كف 
النفس عن شيء آخر مخصوصء أو عام, فاندفع السؤال عن الشيخ ابن 


الحاجب / ق(: ه/أ من أ) بشقيه2". 


وفيما أفاده - لنا - نظر لورود قولنا: كف عن الكفء إذ يصدق 
عليه أنه كف عن مأخذه الاشتقاق» فتأمل! 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 
جاء في هامش (أء ب): «العلامة التفتازاني قدس الله روحه». 
فيه راحع: حاشية التفتازاني على المختصر: ذكف 


الكتاب الأول/ باب الأمر هم 

وقد أجحاب المولى قطب الشيرازي”"©: بأن مراد الشيخ ابن الحاحب 
غير كفء لا يكون قد اشتق منه اللفظ الدال على الاقتضاءء وذلك: بأن 
لا يكون كفاء كما في اضربء أو كان ولكن اشتق منه الصيغة مثل: 
اكفف» وهذا الجواب سال إلا أنه لا يفهم من عبارة ابن الحاحب» ولذا 
' يرتضه المولى [المحقق]”© عضد الملة والدين» آنسه الله برحمته» وقال 
بورود الاعتراض» ولم يحب بشيء. 

قوله: «ولا يعتبر علوء ولا استعلاء». 

أقول: هذا تصريح بما علم ضمنا: لأنه لما حده بالاقتضاء المذكور 
من غير تقييد بهمما علم عدم الاعتبار. 


قوله: وقيل يعتبران. أي: يعتبر كل واحد بانفراده عن الآخر عن 
طائفة» وإنها قلنا كذلك: لأن اعتبارهما مما لم يقل به أحد”". 


() هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي: قرأ الطب» 
والعقليات» ودرس الفقهء والتفسير» والنحو وغيرهاء وله مؤلفات منها: فتح المنان ف 
تفسير القرآن» وحكمة الإشراق» وشرح كليات القانون ف الطب لابن سيناء 
ومفتاح العلوم في البلاغة» وغيرها وتوف في تبريز سنة (١٠لاه).‏ 
راجع: الدرر الكامنة: 2٠١8/90‏ ومفتاح السعادة: 2154/١‏ والفتح المبين: 2٠١5/7‏ 
والأعلام للزركلي: 45/5. 

سقط من (إب) وأثبت يهامشها. 

م قلت: قد قل عن القاضي عبد الوهاب المالكي» وابن القشيري أنهما اعتبرا الاستعلاء» 
والعلو معا. 
راحع: فهاية السول: 2775/9 والتمهيد: ص/ه5؟,» والقواعد لابن اللحام: ص/548١2‏ 
واللخلي على جمع الجوامع: .555/1١‏ 


كم/١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقد أشار في المتن إلى القائل بكل واحد من القيدين. فقال: 


«واعتبرت المعتزلة, وأبو إسحاق الشيرازئ21, وابن الصبا غ7" وابن 
السمعانق”") العلو), 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين الفيرو زأبادي الشافعي الإمام المحقق» المتقن 
المدققى صاحب الفنون» والعلوم المحتلفة» والتصانيف النافعة» كالمهذب» والتنبيه في 
الفقه. والنكت ف الخلاف» واللمع مع شرحه؛ والتبصرة في الأصول» وتوئي سنة ( 
كلاؤاه). 
راحع: طبقات السبكي: 25١5/4‏ والمنتظم: 7/9 ووفيات الأعيان: 24/١‏ وقذيب 
الأسماء واللغات: 77/7 1. 

(1) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد؛ أبو نصر المعروف بابن الصباغ الشافعي فقيه 
العراق في عصره.؛ واعتبره ابن عقيل ممن كملت فيهم شرائط الاحتهاد المطلق» وله 
مؤلفات» كالشامل» والكامل في الفقه» والعمدة في الأصول: وتوف سنة (/ا/41.ه). 
راحع: طبقات السبكي: »1١7/5‏ ووفيات الأعيان: ؟/585) وشذرات الذهب: 
]هه ؟. 

0) هو منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي الشافعي المشهور بابن السمعان أبو 
المظفر» الإمام الجليل» علماء وزهداء وورعاء وفقهاًء وأصولا له مؤلفات: كقواطع 
الأدلة في الأصولء والبرهان في الخلاف» والأوسطء والمختصر ف الرد على الدبوسي» 
وتوقي سنة (1445ه). 
راحع: طبقات السبكي: 2555/0 والنجوم الزاهرة: »١0/0‏ وشذرات الذهب: 
وم 

(5) راحع: اللمع: ص/27 والتبصرة: ص/17» والمحصول: ١/ق/45/5»‏ والمسودة: 


ص/١4»‏ ونزهة الخاطر: 517/19”. 


الكتاب الأول/ باب الأمر /ام/ ١‏ 


وأبو الحسين» والآمدي؛ والإمام وابن الحاجب الاستعلاع» 7 

فقوله: واعتبرت. بيان» وتفصيل لقوله يعتبران» فالأولى عدم الواو. 

وقوله: واعتبر أبو علي الحبائي» وابنه أبو هاشم [تعيين]'" إرادة 
الطلب باللفظ / ق(هه/أ من ب) احتراز عن التهديد» فإن صيغته إذا 
استعملت في التهديد لا طلب فيها. 

وأحيب: بأن استعماله في التهديد محازء فلا حاجة إلى الاحتراز. 

واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير 
الوجه الذي نقله المصنف, فإنه قال: «وقال قوم: صيغة افعل» أي: الأمر 
صيغة افعل» بإرادات ثلاث: وجود اللفظ» أي: إرادة وجوده احترازاً عن 
النائم إذا قال: افعل» ودلالته على الأمرء أي: الطلب احترازا عن التهديد, 
ونحوه؛ والامتثال» احترازا عن المبلّغ؛ والحاكي. 


() وانحتاره أيضاً الباحي» والقرائي من المالكية» وصدر الشريعة» والكمال ابن الحمام 
وابن عبد الشكور من الحنفية. 
راحع: التوضيح تن التنقيح: ؟/44»؛ وفواتح الرحموت: 2555/١‏ وتيسير التحرير: 
إلى والحدود للباحي: ص/”2»57 وشرح تنقيح الفصول: ص/75١2‏ ومختصر 
ابن الحاحب مع شرح العضد: ؟//ا/اء والمحصول: ١/ق/57/7,‏ والإحكام للآمدي: 
5 والمحلي على جمع الجوامع: 0:» ومختصر الطوفي: ص/284 ومختصر البعلي: 
ص/47» والمعتمد لابن الحسين البصري: 17/١‏ . 

) سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


مم١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ورده بأنه تمافت: لأن المراد بالأمر إن كان هو اللفظ فسد لقوله: 
«وإرادة دلالته على الأمر» واللفظ غير مدلول عليه» وإن كان المععى فسد 
لقوله: «الأمر صيغة افعل» والمعيئ ليست صيغة [افعل]”'. 

وأحاب - عنه - المحقق”": بأنه أريد في الأول اللفظء وفي الثاني 
المعيى» فإنه يطلق عليهماء فلا تمافت. 

قوله: «والطلب بديهي». 

أقول: لما أذ الاقتضاء الذي هو مرادف للطلب في تعريف الأمر - 
ومعرفة المحدود موقوفة على معرفة الحد» وأجزائه» والاقتضاء ليس .معلوم, 
فيحتاج إلى تعريفه - أشار إلى استغنائه عن التعريف لكونه بديهياً. 

هذاء وكان الأولى أن يقدم هذا الكلام على تعريف الأمر؛ لكونه 
قسماً من أقسام الطلبء ثم يقسمه ثم يشرع في البحث عن كل قسم. 

واعلم أن العلماء في الطلب» والخبر فرقتان: فرقة توجههما إلى 
التعريف لكوهما كسبيين كسائر الكسبيات» وفرقة تقول: باستغنائهماء 
وهذا هو مختار المحققين. ومحصل ما استدلوا به على مذاهبهما: أن كل 
واحد ممن لم يمارس العلوم» والاكتساب» يفرق بين الصادق؛ والكاذب 
في الأعبار» ويأمرء وينهى» ويستفهم في الطلب؛ يورد كلاً في مقامه 
اللائق به» فلو لم يكونا ضروريين لا تأنّى له ذلك. 


() سقط من (أ) والمثبت من (ب)؛ وراجع المختصر لابن الحاجحب: .78/١‏ 
0 هو عضد الملة والدين الإيحي في شرحه على المختصر: .78/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١8‏ 


واالجواب - عن ذلك -: أن النزاع في تصورهما بالكنه» وما 
ذكروه لا يدل عليه؛ إذ يكفي - ف ذلك الإيراد - المعرفة بوجه. 

والمصنف” / ق(4 ه/ب من أ) ' يتعرض لذلك الاستدلال» وكأنه 
وغ أن بدامكينيا» أي : وصحك النداهة > تومت تضترووية أيضاء 
فخلص من الاعتراض المذكور. 

قوله: «والأمر غير الإرادة» إشارة إلى نفي ما ادعاه بعض المعتزلة من 
أن الأمر الذي هو الاقتضاءء نفس إرادة الفعل» وبنوا على هذا تلك 
المسألة القبيحة» وهي أن مراد الله قد يتخلف: لأنه أمر من خحتم على قلبه 
بالإيمان» والأمر غير الإرادة» فأراد منهم الإيمان» لكنه تخلف”". تعالى عن 
ذلك علو كبيرا. 


قوله: «(مسألة: القائلون بالنفسي)). 


)١(‏ آخر الورقة (4 ه/ب من أ). 

(0) ولا يشترط في الأمر إرادة الفعل عند جماهير العلماءء؛ لأن الله أمر إبراهيم بذبح 
ابنه ولم يرد منه وقوعه؛ وأمر إبليس بالسجود, ولم يرد منه كذلكء ولو أراد 
وقوع ذلك لوقع؛ لأنه فعال لما يريد وهذا هو الحق في المسألة خلافاً لمن ذُكروا 
في الشرح. 
راحع: التبصرة: ص/18.» والبرهان: »,7١ 4/١‏ والعدة: 2514/١‏ والمستصفى: »41١5/١‏ 
والمحصول: ١/ق/254/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2178 والمسودة: ص/4؛ ه, 
والموافقات: 481/7 ومختصر الطوقي: ص/80؛ ومختصر البعلي: ص/2417 وفواتح 
الرحموت: 2”7071/١‏ وتيسير التحرير: .5141/1١‏ 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكورانئي 

أقول: القائلون بثبوت الكلام النفسي”" اختلفوا في أن الأمرء أي: 
الاقتضاء هل له صيغة تخصهء أم لا؟ 

قال إمام الحرمين» وتبعه كثير من المتأخرين: ررإن هذه الترجمة خطأ 
إذلا حلاف ف أنه يعبر عن الطلب القائم بالنفس» مثل: أمرتك» وعن 
الإيجهاب - خاصة - مثل: أوجبت عليكء والندب نحو: ندبت لك هذا 
الأمرهء إنما الخلاف في مدلول صيغة افعل ما هو؟ وهذه العبارة", / 
ق(هه/ب من ب) قاصرة عن تلك الإفادة)0". 

قال بعض الأفاضل”): «رولا يبعد أن يقال: هذه التخطئة خطأ: لأن 
المراد أن الطلب هل له صيغة للدلالة عليه بميئته بحيث لا يدل على غيره؛ 
كما أن للماضي» والمضارع صيغة تدل عليه كذلك؟ 

ولا خفاء في أن أمرتء ومأمور أنت بكذاء ونحوهما ليس كذلك 


لكوهما أخبارا»)7'. 


(1) هذا هو مذهب الأشاعرة» وقد تقدم الإشارة إلى ذلك وبيان قول السلف عند الكلام 
على الحكم, وتعريفه» وسيأت الكلام عليها بالتفصيل ف علم الكلام الذي عقده ف 
آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

آخر الورقة (50/ب من ب). 

5 نقله بتصرف, راجع: البرهان: .5١15/١‏ 

() جاء في هامش (أ ب): ررهو العلامة التفتازايني». 

(0) نقله بتصرف راجع: حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاحب: 9/7. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١569١‏ 


هذا أصل كلامه؛ وفيه نظر: لأن قول الإمام» ومن تبعه: إن الخللاف 
إنما هو في مدلول صيغة افعل» ما هوء هل يخص الأمر» أم لا؟ فإذا كان 
المراد هذا - وترجم المسألة: بأن الأمر هل له صيغة - يتناوله مثل: 
أمرت»ء وأنت مأمور» يصدق على كل منهما أنه صيغة تخص الأمرء ولا 
مخالف فيه» ولا هو من المقصود في شيءء؛ بل الخلاف في أن صيغة افعل 
ونحوه أي شيء معناه» أي يخص الأمر أم لا؟ 

فالذي أبداه هذا الفاضل من قوله: «المراد أن الطلب هل له صيغة 
للدلالة عليه يئته» بحيث لا يدل على غيره» هو الذي أراده المحققون» 
وخطّووا الترجمة المذكورة» لقصورها عن المراد» فكيف يخطئون؟ وكيف 
يستقيم الرد عليهم؟ 

فإن قلت: فما الصواب في الترجمة؟ 

قلت: الصواب في الترجمة أن يقال: هل صيغة افعل» ونحوه مخصوصة 
بالطلب» أم لا؟ 

والعجب: أن المصنف قال: «والخالاف ف صيغة افعل» ول يتنبه على 
فساد تلك العبارة0". 


)١‏ اعتذر العبادي للمصنف: بأنه ليس غرضه الرد على فساد العبارة» أو أنه يرى 
أنهم أطلقوا هذه العبارة تسامحاء وأرادوا يما صيغة افعل» ولا فساد في ذلك إلا أنه 
مخالفة الأولى» أو أنه قد نبه على فساد العبارة» وأنها بإطلاقها ليست محل خلاف)- 


؟6١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قال بنفيه الشيخ الإمام في السنة أبو الحسن الأشعري» أي: لم يثبت 
عنده أن صيغة افعل» ونحوه مختصة بالطلب» فقيل: لأنه متوقف ف معناه. 
وقيل: لكوما لفظاء مشت ر كا عنده7"', 
والاشتراك إلى غيرههما”"'. 

قوله: «وترد للوجوب». 


أقول: صيغة افعل - في لغة العرب - ترد لمعان كثيرة. 


- وذلك ف قوله: «والخلاف ف صيغة افعل المقيد للحصرء أي: لا حلاف إلا فيها - بعد 
الترجمة بقوله -: هل للأمر صيغة تخصه؛ مع ظهور شموله صيغة افعل» وغيرها». 
راجحع: الآيات البينات: .7١48/7‏ 

(0) ذهب الأكثر إلى أن للأمر صيغة تدل ممجردها عليه لغة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» 
والأوزاعي» وجماعة من أهل العلم؛ والبلخخي من المعتزلة. 
وأما القائلون بالكلام النفسي» وهم الأشاعرة» ومن تبعهمء فقد احتلفوا في كون 
الأمر له صيغة تخصه. أو لا؟ على نحو ما ذكره الشارح. 
راحع: التبصرة: ص/257 واللمع: ص/8» والبرهان: 2199/١‏ والعدة: 5١4/١‏ 
والمستصفى: ١/؟١41)‏ والتحصول: ١/ق/294-154/15‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/"317 والمسودة: ص/4» 8» 295 وكشف الأسرار: 23٠١1/١‏ والتلويح على 
التوضيح: 245/١‏ وتيسير التحرير: 2840/١‏ ومختصر البعلي: ص/2)48 ومختصر 
الطوفي: ص/4 28 ونزهة الخاطر: 37/7”. 

() راجع: المختصر مع شرح العضد عليه: ؟:/80-1/9. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١5‏ 


قال الإمام الغزالي: «رتستعمل في خمسة عشر معين”/,» وكذا الإمام 
في «امحصول» ”" والمصنف قد ارتقى يما إلى ستة وعشرين معون'”: 

الوجوب: نحو وَأَقِيمُوا ألصَلَوة [البقرة: ؟4]. 

والندب: نحو :و فَكَإببِوهُمْ © [التور: 0]. 

والاباحة: نحو 9 وَإِذَا حللح فأصطادوأ 6 [المائدة: ؟]. 

والتهديد: نحو هل اعْمَلوا مَاشِئتمَ 4 [فصلت: .]1١‏ 

وإرادة الامتثال: كقولك - لصاحبك -: سامرني. 

والإذةة فلك عبزع طرف الاك جد ااغا: 

والتأديب: نحو «كل مما يليك»©. 


() هو .معين ما ذكره الغزالي. راجع: المستصفى: 1411/١‏ -118. 

() راجع: المحصول: ١/ق/07//5‏ وما بعدها. 

(0) وبعضهم أوصلها إلى حمسة وثلاثين نوعا. 
راحع: أصول السرحسي: »١5/١‏ والمعتمد: 2494/١‏ والعدة: »515/١‏ والمنخول: 
ص/7١؛‏ وكشف الأسرار: 2٠١17/١‏ والتوضيح لمأن التنقيح: 51/7, والمختصر 
مع شرح العضد: 278/١‏ ومختصر الطوقي: ص/84؛ ومختصر البعلي: ص/2)48 
وفواتح الرحموت: 2777/١‏ وأثر الخلاف ف القواعد الأصولية: ص/55 27 ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/؟1١١.‏ 

(؛) هو حديث عمر بن أبي سلمة» وفيه: ,ركنت غلاماً في حجر رسول الله ول وكانت 
يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله ظلهُ: «يا غلام سم الله وكل بيمينك» 
وكل ما يليك»» فما زالت تلك طعم بعد,. 
راحع: صحيح البخاري: 88/10. 


١5+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


[والإرشاد: نحو وو اسك دُوأْسِيِدَين من رَجَالِكُمْ 46 البقرة: 7]]95". 


- 


والإنذار: نحو 38 هَدَرَهُمْ يخوضوأ وَيلْعبُوأ #6 [الزخرف: 187 . 

والامتنان: نحو هل وَكنُوأمِعًا رَوَفَكُم أنه # [لمائدة: 80]. 

والتسخير: نحو 2لووْنوأ فَرَدَه حيطت [الأعراف: / 
ق(هه/أ من أ). 

والتكوين: نحو 93 تكن © [النحل: ٠‏ ويس: 85]. 

والتعجيز: نحو 9 كَأنوا بسُورَوَ من مَغْلِوٍء [البقرة: ؟5]. 

والإهانة: نحو 3# ذُفْ تلك أت الْعَزِيرٌ ألحكرم © [الدحان: 15]. 

والتسوية: نحو و3 َأصيروا ولا صَيرُوأ # [الطور: 15]. ظ 

والدعاء: نحو م9 رين أغفرٌ لنا دنويمًا * [آل عمران: .]١141/‏ 


والتمئ: نحو ألا أيها الليل الطويل ألا ابجلي»'©: لأن الشاعر لشدة 
شوقه استطال ليله» وجعل / ق(5ه/أ من ب) انحلاءه كالمستحيل. 


() وما بين المعكوفتين لم يذكره في (ب) إلا بعد الدعاء الآتي: بلفظ: (الاستشهاد) 
والمثبت من (أ) أولى. 

م هذا صدر بيت من معلقة امرئ القيس بن حجر بن عمرو الكندي الشاعر المشهورء 
وعجز البيت: «ربصبح وما الإصباح منك بأمثل». 
راجحع: ديوانه: ص/218 والمعلقات السبع مع شرحها: ص/١235‏ والعيئي ف شواهد 
الألفية: ؟/7770» أعينٍ شرحه للشواهد, والأشمون في شرح ألفية ابن مالك: 717/7. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ا ١66‏ 


م لوعو 


والاحتقار: نحو 35 ألقوأ مآ أنثم مُلْقُونَ 4 [الشعراء: *4]. 

والخير: نحو «إذا م تستح فاصنع ما شكت» 20 . أي تصنع ما شئت. 

والإنعام: نحو هل كُلُوأ من طِيَبت ما رركم © [البقرة: ”17]. والحق: 
أنه للاباحة؛ كما سبق» 0 مناقشة ظاهرة» ولكن لم 
نتعرض لها لعدم زيادة فائدة» فاقتفينا أثر المصنف. 


والنفويض: نحو ِل فافض مَآأتَ قَاضٍ 4 [طه: 70]. 


والستعحب: نسو ا أظز كنت را لَك اننال 4 [الاسراء: ه؛ 


والفرقان: 59] 
والتكذيب: نحو «إقُلَ مَأْوأ تور اوها إن كُثْم صَددويت #» 
[آل عمران: 913]. 


والمشورة ةن 95 فأنظرمَادًا دك 6 [الصافات: .]٠6‏ 
والاعتبار: نحو 9 انظروا ِل تمروه إذّا 1 أَثّمَرَ 46 [الأنعام: ]. 


قوله: «والجمهور حقيقة 5 الوجوب). 


)0 رواه البحاري» وغيره من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عله: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 


شئفت »4. 


راجع: صحيح البخاري: 75/8 ومسند أحمد: 2171/4 وسنن أبي داود: 557/7. 


١55‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


أقول: بعد الاتفاق على استعمال صيغة افعل» ونحوه في المعانٍ 
المذكورة اختلف ف أن الاستعمال في الكل حقيقة» أم في بعضها حقيقة) 
وفي البعض بحاز؟ 

والجمهور: على أنها حقيقة في الوجوبء وف الغير مجاز”'. 

ثم قال المصنف: «رومن قال بالوحوب» وهم الجمهور» اختلفوا ف 
ذلك الوجوب هل علم لغة) أو شرعاء أو عقلا؟». 

والذي ذكره منقول عن القاضي أبي بكر» ولكن القول بأن 
الوحوب عُلم بالشرع؛ أو بالعقل في غاية السقوط» إذ وضع المسألة إنما 
هو في معيى صيغة افعل» ونحوه لغة» هل يختص بالطلب» أم لا؟ فلا وجه 
للتردد فيه. 

ونحن نذكر المذاهب الي ذكرها المصنف على وجه الضبط» ونشير 
إلى ما هو الحق بعد ذلك. 


م راجع: الإحكام لابن حزم: ١/554؛‏ واللمع: ص/8» والتبصرة: ص/75؛ وأصول 
الست عسى: 4/0١‏ >» والبرهان: 25١/١‏ والعدة: 257514/١‏ والمستصفى: »471/١‏ 
والمنخول: ص/ه ,٠١‏ والنحصول: ١/ق/51/7)‏ وشرح تنقيح الفصول: ص//7١١2‏ 
ومختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 994/7؛ والمسودة: ص/215 والقواعد لابن 
اللحام: ص/554١2‏ وفواتح الرحموت: 277/١‏ وتيسير التحرير: »541/١‏ وإرشاد 
الفحول: ض/؛ 4» وتفسير النصوص: .751/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١61‏ 
وقيل: للندب» وإليه ذهب أبو هاشم من المعتزلة7" 2 


وقال الشيخ أبو منصور الإمام المشهور الماتريدي'" من الحنفية: 
للقدر المشترك بين الوجوبء؛ والندب» وهو مطلق الطلب”©. 

وقيل: بالاشتراك لفظاً بينهما. 

وتوقف القاضيء والغزالي» والآمدي فيهماء أي: محتمل أن يكون 
مشتركاً في الوحوب والندب؛ ويحتمل [أن يكون]"© مشتركاً معنويا”. 


وقيل: بالا تداك لفط ين الواجوية والندب» والاباحة. 


00 بل نقله أبو إسحاق الشيرازي عن المعتزلة» ونقله السرحسي عن بعض المالكية» ونقل عن 
أن الخطاب من الحنابلة» وقال به بعض الشافعية» ونقله الغزالي» والآمدي عن الشافعي. 
راحع: المعتمد 0/١‏ 31-5؛ وأصول السرحسي: »١14/١‏ والتبصرة: ص/75» والمستصفى: 
,/01١‏ ولمنخول: ص,/ه ,»٠١‏ والإحكام للآمدي: 2١5/9‏ والمسودة: ص/ه» والتمهيد 
لأبي الخطاب: 2١4/١‏ ورجح فيه الوجوب خلافا لما نقل عنه في المسودة. 

() هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» الأصوليء المتكلم المشهور 
صاحب المولفات: كبيان وهم المعتزلة» وتأويلات القرآن؛ ومأخذ الشرائع ف أصول 
الفقه» وتأويلات أهل السنة» وشرح الفقه الأكبر» وتوف سنة (7ه). 
راحع: الجواهر المضيئة 2170/7 وتاج التراجم: ص/47» والفوائد البهية: ص/0 2١5‏ 
ومفتاح السعادة: 25١1/7‏ وكشف الظنون: 2557/١‏ وهدية العارفين: 5/7". 

( راحع: كشف الأسرار: 218/١‏ وتيسير التحرير: 2370/١‏ وفواتح الرحموت: ١/9/ا".‏ 

(4) سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

ره راحع: المستصفى: 2457/١‏ والإحكام: 2.15-١4/7‏ وشرح العضد: 3/5لاء 
والمعتمد: 201/١‏ فقد حكاه عن أبي هاشم أيضا. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قيل: في الثلاثة المذكورة» والتهديد أيضا. 


وقال عبد الحبار من المعتزلة: لإرادة الامتثال مطلقاء فيشمل الوجوب» 
و النوضة. 


وقال أبو بكر الأبكري”" من المالكية: أمر الله تعالى للوجوب»ء وأمر النبي 
ييه لا يخلو إما أن يكون من عند نفسه) فندب» أو حاكا عن إل فوتجوات 

وقيل: بالاشتراك بين الخمسة» وهي الوحوبء والندب» والإباحة» 
والكراهة» والحرمة”". 


قوله: «والمختار - وفاقا للشيخ أبي حامد, وإمام الحرمين -: حقيقة 
في الطلب الحجازم). 


0 راجع: الإحكام لابن حزم: 2577/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/177١2‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/59١2‏ وفاية السول: 151/7. والمحصول: ١/3ق/2"17/7‏ ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/5 .١١‏ | 

) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأهري» أبو بكرء كان ورعاء 
زاهداء مقرلا إماما في ذلك» وله مؤولفات: كإجماع أهل المدينة» والرد على المزني» 
وإثبات حكم القافة» وفضل المدينة على مكة» وكتاب ف الأصولء وتوف سنة 
(هلالاه). 
راحع: الديباج: 2705/١‏ وشجرة النور الزكية: ص/41)» وتهذيب الأسماء واللغات: 
21؛» وشذرات الذهب: 280/8 والفتح المبين: .7١8/١‏ 

راحع: تشنيف المسامع: ق(1ه/ب) والمحلي على جمع الجوامع: 2577/١‏ ومع 
الموامع: ص/١5١.‏ وإرشاد الفحول: ص/4 5. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ١18‏ 


أقول: مختار المصنف: أن صيغة افعل» ونحوه حقيقة في الوجوب لغة 
وفقا لمن ذكره؛ وإذا وردت هذه الصيغة من الشارع دلت على الوجوب» 
وهذا بعينه هو مذهب الجمهورء إذ لا معئ لقوهم: إن الأمر للوجوب» 
إلا ما ذكره المصنفء إذ لا وجحوب إلا بالشرع”". 

وتحقيقه: أن صيغة افعل» ونحوه تدل على الطلب الحازم [لغة» وذلك 
الطلسب الازم]”" المانع من النقيض» [والمعرّف]220© / ق(هه/ب من أ) 
بالوحوبء الذي يعاقب على تركه. ولا فائدة في العدول عن قول الجمهور. 

وآمتا القول: تأن عند التمهور تمل أن يكون الوحوبته المسعفاد 
ها حرغاء أو عقلك كما دكره مدن ف عدون لحف ونا امفارة 
المصنف” / ق(07/ب من ب) هو الطلب الحازم لغة - فقد سبق منا 
هناك» بطلان ذلك وأنه لا معبئ له: إذ الكلام في مدلول صيغة الأمر لغة 
ولهذا ترك امحققون ذلك الترديد. 


(0) راجع: اللمع: ص/8» والبرهان: 5١8/١‏ 377”ء والإحكام لابن حزم: 355/1١‏ 
والمحصول: ١/ق/507/7.‏ وفاية السول: 551/7, والمحلي على جمع الجوامع: ,”1/5/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(51/]أ - ب). وهمع الموامع: ص/١15.‏ 

(5) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

0 في (): «والمفرق» والصواب المثبت من (ب). 

ف خخ اررق زه لجس ا 


(ه) آخخر الورقة (557/ب من ب). 


ل ان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


لنا - على مختار المصنف» وهو مذهب اللجمهور -: الاستدلال با 
على الوجوب من غير نكير» فكان إجماعا. 


وقوله: جما مَتَمَكَ آََا َسْجدَ د أمرَقُكَ #6 [الأعراف: ]1١‏ © لامه على ترك 


المأمور بهء ولا لوم إلا على ترك الواحب» فيكون قوله: أسَجِدوا * 


[الأعراف: ]١١‏ للوجحوب”". 


وقوله: :3 وَإِذَاقِلَ طم أرَكعُواأ لا ركمو 76 [للرسلات: 4])» ذمهم على 


عدم الامتثال لقوله: اكير ووجه الاستدلال: ما ذكرنا في اسجدوا. 


.ا _- 


وقوله: أَفْعَصَيْتَ أُمْرِى 6 [طه: ناك والمراد بالأمر قوله: 9 أخلفني 


في قوى [الأعراف: .]١‏ 


سه بو صمي 6 


وقوله: هل لَايَصُونَ أله م أَمرَهُمٌ © [التحرم: :]. 
ولا ريب: أن هذه الأدلة - وإن لم تفد القطع - تفيد غلبة الظن» 
وأصل الظن كاف في مثل هذه المسألة”". 
(0) يعي قوله: « وَِمَدَ َلَفَتَسَكُمْ ع صَوَرَتككُمْ ثم هلا لَمكيكز أَسْجْدُوا آم مسجدةأ إل 
ِبَلِيسَ ل يكن ين سد 4# [الأعراف: .]1١‏ 
ذكر المصنف ان عشر قولاً في هذه المسألة كما تقدم في الشرح:؛ وبلغ يما ابن اللحام 
الحنبلي إلى خمسة عشر قولاً. 


راجع: القواعد» والفوائد الأصولية له: ص/9ه١151-1.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر "0.١‏ 

ثم للمسصنف كلام عجيب - في شرحه للمختصر - وهو أنه قال: 
«لقائل أن يقول: قد وجدنا أوامر مستعملة في غير الوجوب, فلو اقتضى محرد 
الأمر الإيجاب لزمء إما التعارض بين الموجب والمانع. وإما ترك الوجحوب» مع 
الموجب السالم عن المعارض. وإما ثبوت الوجوب في صور عدم الوجوب. 

بيان الملازمة: أن اقتضاء الإيجاب» إما أن يترتب ف تلك الصور الي 
قيل فيها بعدم الوحوبء فيثبت الوجوب, في صور عدم الوجوبء. أو لا 
يترتبء فإن لم يكن المانع لزم ترك الموجب السالم عن المانع» وإن كان 
لمانع لزم التعارض بين الموحب والمانع» واللوازم كلها منتفية» الأول 
بالإجماع, والثاني والثالث: لأن الأصل عدم كل واحد منهما. 

ولا حواب لهذ الاعتراض إلا ببيان: أن التعارض بين المقتضي» 
والمانع» فيحتاج المستدل إلى دليل آحر”". هذا كلامه. 

وإنما قلنا: إنه كلام عجيب: لأن الدعوى أن الأمر المحرد عن جميع 
القرائن مفيد للوحوب ظاهراًء فحيث تجرد عن جميع القرائن يحمل على 
الورحوب للدلائل المذكورة» وحيث وجدت قرينة صارفة عن الوجوب 
كالإجماع الدال على عدم وجوب الأكل من الطيبات» والتخيير المنافي 
للوحوب ف قوله: سيا ألا موا 6 [الطور: ]٠<‏ يحمل على ما دل 
عليه القرينة» كما هو شأن سائر الحقائق مع المحازات: لأن دلالة الألفاظ 
وضعية يجوز تخلف مدلولاتا عنها. 


0) رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب: ١/7/3١7/ب.‏ 


.0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فما أبداه من البحثء والمناظرة حارج عن القانون. 

قوله: روني وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث [خلاف]!" العام». 

يريد: أن لفظ الأمر إذا ورد من الشارع يحمل على الوجوب إذا 
حلا عن قرائن غيره. 

وأما قبل الفحص عن الصارف. هل يجب اعتقاد الوجوبء. أم لا؟ 
فيه الخلاف المذكور في العام. 


وف شروحه: أن الأصح يجب اعتقاد الوجوب؛ كما في العام يحب 


اعتقاد عمومه”". 

وفيه نظر: لأن الخلاف في العام, إنما ذكره المحققون في الحمل على 
العموم قبل البحث عن المنخصص. 

قال صاحب التلويح: حكم العام التوقف فيه عند عامة الأشاعرة؛ 
حى يقوم دليل العموم» أو الخصوص. 


وعند جمهور العلماء: الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ - قطعاء ويقينا - 
عند مشايخ / ق(517/أ من ب) العراق / ق(55/ أ من أ) من الحنفية. 
ظًّ عند جمهور الفقهاء.» والمتكلمين» وهو مذهب الشافعي»» 1 


0 سقط من إب) وأثبت كامشها. 

راجع: المحلي على جمع الجوامع: 7/1/١‏ وهمع الموامع: ص/؟5١؛‏ وتشنيف 
المسامع: ق(؟ ه/أ). 

التلويح على التوضيح: :”8/١‏ وسيأتٍ الكلام على هذه المسألة في باب العام إن شاء 
الله تعالى. 


الكتاب الأول/ باب الأمر +" 
فإذا كان تناوله ظنا عنده» فكيف يجب اعتقاد عمومه؟ وكذلك 
الأمر حمله على الوجوب» مشروط بعدم الصارف عنه» كما هو شأن 
الحقيقة» مع المحاز» غايته: التبادر إلى الفهم؛ قبل الفحص عن الصارف. 
ولا شك: أن الظهور إنما يفيد الظن لا الاعتقاد» فالحق أن يقال: 
يحب حمله على الوجوب: لأنه يحب اعتقاد الوجوب. 
قوله: «فإن ورد بعد الحظر قال الإمام: أو استعذان؛ فللإباحة». 


أقول: اختلف القائلون: بأن الأمر المحرد عن القرائن للوجوب في 
الأمر الوارد بعد الحظر. 
قيل: للوحوب. وقيل: للندب. وترك المصنف الندب. 


وذكر صاحب التلويح» وأسند إلى سعيد بن جبير”": أن الإنسان إذا 
انصرف من الجمعة» ندب له أن يساوم شيئالء ولو لم يشره”". 


) هو الإمام سعيد بن جبير بن هشام الكوف الأسدي مولاهم؛ أبو عبد الله» من كبار 
أئمة التابعين» ومتقدميهم ق العفسيرء الكديك» والفقه كان اغالا عامل غانناء 
زاهداء عا ا ومات شهيداء مظلوما سنة (85ه). 
راحع: طبقات ابن سعد: 2555/5 أخبار القضاة: ؟7/١1١4»‏ حلية الأولياء: 31/7/14 
وكتاب الزهد للإمام أحمد: ص/2*”070 وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/؟8) 
ووفيات الأعيان: ؟/1/ا”ء والعبر: 2١١7/١‏ وتذكرة الحفاظ: .71١/1١‏ 

0 راحع: التلويح على التوضيح لمكن التنقيح: 2157/١‏ حملاً للأمر في الآية الي 
سيذكرها الشارح بعد قليل على الندب. 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

إمام الحرمين؛ ومن تبعه توقفوا فيه'”. 

الموجب - وهو الإمام في «المحصول»؛ وصدر الشريعة من الحنفية -: 
إن الدلائل الدالة على أنه حقيقة في الوجوب ذلك طلقا عليه و كوائة 
بعد الحظر لا تأثير له" . 

والحق: أنه للإباحة على ما اختاره الشيخ ابن الحاحب والمصنف: 
لأن النهي يدل على التحريم» فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم هو 


المتبادر» فالوجوبء أو الندب زيادة لا بد له من دليل©. 


(1) وهو الغزالي» والآمدي» وابن القشيري» وذلك لتعارض الأدلة. 
راحع: البرهان: 2554/١‏ والمستصفى: »476/١‏ والمنخول: ص/١17١2‏ والإحكام 
للآمدي: ١0/٠١‏ 4. 

0) وهو اختيار أبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي» والقاضي أبي يعلى وابن 
السمعاني» والبيضاوي» وحكي عن أكثر الفقهاء» والمتكلمين من الشافعية» والمعتزلة) 
وغيرهم, واخحتاره الباجي» وأكثر أصحاب الإمام مالك؛ والإمام السرحسي من الحنفية. 
راحع: اللمع: ص/8؛ والتبصرة: ص/78» والعدة: ١/51؟؛‏ وأصول السرحسي: 219/1١‏ 
والمحصول: ١/ق/2159/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/155» والمسودة: ص/15١)‏ 
والتوضيح: 2١55/١‏ وكشف الأسرار: 215١/١‏ وفتح الغفار: 255/١‏ ومختصر 
البعلي: ص/ ٠١٠١‏ والقواعد لابن اللحام::. ص/5 2١5‏ ومباحث الككتاب والسنة: ص/4 .١17‏ 

(0) وهو قول الشافعي؛ وبعض المالكية غير الشيخ المذكور؛ واختاره الطوفي من الحنابلة) 
غير أنه يرى ذلك من حيث العرف لا اللغة لأنه في اللغة يقتضي الوجوب وهو ما 
أيده الكمال ابن الحمام» وابن عبد الشكور من الحنفية؛ وقالا: ررإن الإباحة في عرف 
الشرع». 5 


الكتاب الأول/ باب الأمر هه" 


قيل: قوله تعالى: مإ وَإِدَاحكلمٌكَضطامُوأ 6 [لمائدة: ؟]» 92 قدا فضت 
َلصَلْوة فَأَنتَشِرُوأً # [الجمعة: .]٠١‏ 

قلنا: معارض بقوله: «9 وَدَاأَنَكمَ الاير لخم َأَفئنُوا المفركينَ # 
[التوبة: ه] » فالوجه ما ذكرناه من التبادر(". 

ثم هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة» وأما عند وجودهاء يحمل 
على ما يناسب المقام بلا خالاف. 


وأما النهي الوارد بعد الأمرء منهم من طرد فيه القياس» وحمله على 
الإباحة» وقيل: للكراهة. 
الجمهور - وهو مختار المصنف -: أنه للتحرتم. 


أ 2 ريد 
الوجوب من إباحة» أو تحريم بحسب المقام '. 


- راجع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 2.41/١‏ ومختصر الطوقي: ص/85) 
وفواتح الرحموت: 2775/١‏ وتيسير التحرير: 2545/1 وانحلي على جمع الجوامع: 
١0:؛‏ وتشنيف المسامع: ق(57/أ)) وهمع اللموامع: ص/؟5١.‏ 

() وذهب الشيخ بحد الدين» وغيره إلى أنه لرفع الحظر السابق» وإعادة حال الفعل إلى 
ما كان قبل الحظرء واحتاره الكمال ابن الهمام من الحنفية) وغيره. 
راحع: المسودة: ص/8١2‏ وتيسير التحرير: 2545/١‏ والقواعد لابن اللحام: 
ص/ه 5 .١‏ 

(0) راجع الخلاف المذكور في هذه المسألة: العدة: 2157/١‏ والمنخول: ص/70١21‏ - 


اللا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وتوقف إمام الحرمين» وتبعه الإمام الرازي في المحصول'2. 

لنا - على المختار» وهو التحريم -: أن صيغة النهي [ظاهرة في]”) 
التحري, وتقدم الأمر لا يصلح قرينة على أن النهي للاباحة» أي: رفع 
الوجوب: لأن صيغة النهي لم ترد للاباحة» بخلاف [صيغة]" الأمر. كما 
قدمناء ولا يقاس أحدهما على الآخر. 

وقيل2: لأن النهي يدل على رفع المفاسد, والأمر يدل على جلب 
المصالح» واعتناء الشارع برفع المفاسد أكثر منه يحلب المصالح. 

وليس بشيء: إذا النهي والأمر لم يتعارضا حى يرجح النهي مما ذكرء 
بل التعارض إنما هو بين التحريم» والإباحة» كما كان ف الأمر - الوارد 
بعد الحظر - بين الوحوب والإباحة. 


- وشرح تنقيح الفصول: ص/١1١؛‏ والمسودة: ص/217 87) ومختصر ابن الحاحب: 
45/7 وتيسير التحرير: ١/175*؛‏ ومختصر البعلي: ص/١٠٠,‏ ومختصر الطوفي: ص/817) 
وامحلي على جمع الجوامع: 2574/١‏ وتشنيف المسامع: ق(57/أ), وهمع الموامع 
ص/5*7 ١‏ وشرح الكوكب المنير: 514/7. 

() راجع: البرهان: »755/١‏ والمحصول: ١/ق/2157/5‏ فقد ذكر الخلاف» ولم يصرح 
بأنه احتار التوقف؛ كما ذكر الشارح هنا. 

() سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


(؛) جاء في هامش (أء ب): «الزركشي». وراجع: تشنيف المسامع: ق(55/أ). 


الكتاب الأول/ باب الأمر .6" 


[والذاهب إلى الإباحة]2 كأنه توهم أن النهي يرفع الوجوبء وإذا 
رفع الوجوب ثبت التحريم؛ وغفل عن مع النهي» وهو التحريم الذي هو 
مدلول النهي حقيقة. 

قوله: ررمسألة: الأمر لطلب الماهية لا لتكرار» ولا مرة» والمرة 
ضرورية). 

أقول: معين التكرار: وقوع الشيء مرة بعد أخرىء فإن كان الأمر 
مطلقاً تحب المداومة”" / ق(17ه/ب من ب)» وإن كان مؤقتاً يحب في كل 
وقت قدّره الشارع» كصلاة الفجر. 

م لا حلاف ف أن الأمر المقيد بالتكرار يفيد ذلك» وإنما الكلام ف 
الأمر المحرد عن التقييد بالتكرار» والمرة» ففيه مذاهب حمسة: 


الأول - وهو المختار -: لا تكرار» ولا مرة”". 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(0) آخر الورقة (5010/ب من ب). 

0 لكن المرة ضرورية: لأحل تحقيق الامتثال» إذ لا توجد الماهية بأقل منهاء واختاره 
الرازي» والآمدي؛ وابن الحاحب؛ وابن الحمام» والسرحسي وغيرهم. 
راحع: المحصول: ١/ق/210537/9‏ والإحكام 5١5/7‏ والمختصر وعليه العضد: ؟/١8)‏ 
وأصول السرحسي: ١/70؛‏ والمسودة: ص/70٠1-١25»‏ وإرشاد الفحول: ص/58) 


وتيسير التحرير: 2701/١‏ وشرح المنار وحواشيه: ص/175١.‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 
الغابئ: مدلوله المرة"', 
الثالث: وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايي» وأبو حاتم 


القزويئ”" -: التكرار مطلقا" / ق(5ه/ب من )) أي: سواء علق 
بشرط» أو ا" 


(0 جاء في هامش (أ» ب): رروإليه ذهب عامة العلماء الحنفية». 
قلت: وهو قول المالكية» ونقله الشيرازي عن أكثر الشافعية» وذكر الغزالي بأن 
الشافعية» والفقهاء صاروا إليه» ومعيئ هذا القول: أنه يقتضي المرة» وضغاء :ولفظاء 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/170.» وشرح اللمع: ,550/١‏ والبرهان: 2314/١‏ 
والمستصفى: 27/١‏ والمنخول: ص/8١٠2‏ وفتح الغفار: 255/١‏ وفواتح الرحموت: 
0١‏ وتيسير التحرير: .”51/١‏ 

() هو محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الطبري القزويئي 
الأنصاريء الشافعي» أبو حاتم» فقيه» أصولي» متكلم, تفقه بآمل» ثم ببغداد» ودرس» 
وأملى؛ وحدثء له مؤلفات منها: كتاب الحيل في الفقه» وتحريد التجريد» وتوفي 
بآمل سنة (14١141ه‏ أو 5١41ه)‏ خلاف في ذلك. 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/5 2٠١‏ وقذيب الأسماء واللغات: 23٠607//9‏ 
وطبقات السبكي: 2١17/4‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/ه 4 .١‏ 

آخر الورقة (557/ب من أ). 

(:) وقال به الإمام أحمد, وأكثر أصحابه» وجماعة من الفقهاءء والمتكلمين وحكاه الغزالي 
عن الإمام أبي حنيفة» كما نقل عن الإمام مالك. 
راحع: المعتمد: 2٠١8/١‏ واللمع: ص/8؛ والتبصرة: ص/١4»‏ والمنخول: ص/8 2٠١‏ 
والمسودة: ص/0٠2‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2171 ومختصر البعلي: ص/١٠03‏ 
ونزهة الخاطر: 078/7 والعبادي على المحلي على الورقات: ص/”287 وتشنيف 
المسامع: ق(57/أ)؛ وامحلي على جمع الجوامع: 90/١‏ وهمع الموامع: ص/81. 


الكتاب الأول/ باب الأمر الل 


الرابع: إن علق بشرطء أو صفة نحو: وإ كنحم جَنْبًا فَأطهُروأ # 
[المائدة: 3 3 لزاني ولزن لدأ #6 [النور: 2 

الخامس: الوقف» أي: التوقف» وعدم الجزم بشيء لا نفيأء ولا إثبات؟ . 

لتادغلن_المسسان .اد أن مدلل الصيقة: طني عافية الفعل: طلقا 
ولهذا يعذ ممتثلاً بالمرة الواحدة» لا لأنما مدلول الصيغة» بل لأن المرة أقل ما 
بمكن وجود الماهية في ضمنه. إليه أشار المصنف بقوله: «والمرة ضرورية». 

ولنا - أيضا -: لو كان للمرة كان تقييده به تكرارا [وبالتكرار]”" 
تناقضاء وكذا العكس. 

ولنا - أيضاً -: أن التكرار» والمرة من صفات الفعل كالقليل» والكثير» 
والموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خخصوصية شيء منها. 


م وحكي هذا عن بعض الحنفية» وبعض الشافعية» واختاره» وصححه المحد بن تيمية. 
راجحع: المسودة: ص/ 27١‏ وإرشاد الفحول: ص/58. 
(0) يعين أنه مشترك بين التكرار والمرة» فيتوقف إعماله في أحدهما على وحود القرينة. 
هذا قول. 
وقيل: بالتوقف» وهو انختيار إمام الحرمين» والغزالي» والقاضي وغيرهم, ثم اختلفوا في 
معيئ الوقفء, فقيل: لا يعلم أوضع للمرة هناء أو للتكرار» أو لمطلق الفعل. 
وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة. 
راحع: البرهان: 25378-171514/١‏ والمستصفى: 5-15/7, والمنخول: ص/8١٠.‏ 
سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


0١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولنا - على منع التكرار خاصة -: لو كان له لعم الأوقات كلهاء 
ولزم تكليف ما لا يطاق» وهو باطل إجماعاًء وكان ينسخه كل أمر بعده» 
إذا كان منافياً له. واللازم منتف اتفاقاً. 

القائلون: بالتكرار قالوا: النهي يفيده» فكذا الأمر. 

قلنا: قياس في اللغة» وقد عرفت حاله. ولو سلم فالانتهاء في النهي 
أبدا ممكن دون الامتثال في الأمر» فافترقا. 

قالوا: تكرر الصلاة» والزكاة. 

لامكا سج رمو لظ لتر رايع ارط با 

قالوا: الأمر بالشيء نمي عن ضده. والنهي بمنع عن المنهي عنه 
دائماء فيلزم التكرار في المأمور به. 


قلسنا: كون الأمر بالشيء فياً عن ضده ممنوع» ولفن سلم؛ فالتهي 
بحسب الأمر فإن كان الأمر بالفعل دائما كان عي عن أضداده دائماً. 


ون كان آمرا به في وقت كان فيا عن الأضداد ق. ذلك الوقت: 
القائلون: بالمرة» لو قال السيد لعبده: ادل الدارء فدخلها عد ممثلاً. 


قلنا: لكون المأمور به حصل في ضمن ذلك الفرد جمعا بين الأدلة» 
ولما ذكرنا من تناقض التكرار» لو كان مدلوله المرة. 


قوله: «وقيل: [إن 0 بشرط» أو صفة). 


)١(‏ سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


الكتاب الأول/ باب الأمر 1" 
[أقول](: القائلون: بأن الأمر لا يفيد التكرار متفقون على أنه إذا 
علق على علة ثابتة عليتها مثل قوله: إذا زى فاجلدوه؛ يفيد التكرار لعدم 
جواز انفكاك المعلول عن علته؛ فالتكرار ليس مستفاداً من الصيغة". 
وأما الشرط» والصفة» فالجمهور على عدم التكرار: لأن الشرط غير 
مستلزم للمشروط؛ والصفة إن ثبت عليتها فعلة» وإلا فلا استلزام. 


م سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

قلت: دعوى الاتفاق فيها نظر: لأن البعض خالف في ذلك. 
ذكر البزدوي: بأن عامة مشايخ الحنفية قالوا: لا توحيه؛ ولا تحتمله بكل حال. 
وقال النسفي: «ولا يقتضي التكرار سواء كان معلقاً بالشرط؛ أو مخصوصاً بالوصف»ء أو 
لم يكن». وذكر عبد العزيز البخاري: أن المذهب الصحيح عند الأحناف أنه لا 
يوحب التكرار» ولا يحتمله سواء كان نطفاء ال اانا حرطل ١|‏ مسورها يفيف إلا 
أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه. وقال ابن عبد الشكور: «فدعوى الإجماع في 
العلة» كما ف المختصرء وغيره غلطع. 
راحع: أصول السرحسي: 251/١‏ وأصول البزدودي مع كشف الأسرار: -177/1١‏ 
17» وشرح المنار وحواشيه: ص/178-177» وفتح الغفار: 23737-77/1١‏ وفواتح 
الرحموت: »2385/١‏ والمستصفى: ؟//١8-1,‏ والمحصول: ١/ق/2179/5‏ والإحكام 
للآمدي: ؟٠/238-717‏ ومختصر ابن الحاجب: 87/7» والمسودة: ص/ 27١‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/177: 
والاتفاق الذي ذكره الشارح نقل عن الباقلاني» وابن السمعاني» وذكره الآأمدي وابن 
الحاجب؛ وغيرهما. أما الإمام في «المحصول»» فقد ذكر في المسألة خلافاً ولم ينقل 
إجماعا فيها. انظر المراجع السابقة. 


؟؟١؟‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قالو”©: قوله تعالى: 38 وَأَلسَارِقٌ وَأَلسّارِقَةٌ فَأقَطعْوأ [المائدة: 2ك]ء 
وق ألزَانية ولزن جوأ # [السنور: "]» و38 وإِن 7 جَنْبًا فَأطهّرُوأ 4 
[المائدة: 30 ونظائرها بالاستقراء من الشروط. والأوصاف. 

قلنا: ثبت عليتها شرعاء» ولذلك لم يتكرر الحج, مع وجحود شرطه. 
وهو الاستطاعة. 

قالوا: تكرر بتكرر العلة» فالشرط / ق(58/أ من ب) أولى لانتفاء 
المشروط. بانتفائه» بخللاف العلة لجواز قيام علة أخحرى مقامها. 

قلنا: لا تأثير لما ذكرتم: لأن الكلام في مقتضى التكرار» ووجود 
الشرط ليس . م مهمتضصى بخللاف العلق وقيام إحدى العلتين مقام الأحرى عند 
انتفائهاء لا يناف ما ادعيناه. 

القائلون بالوقف: لو ثبت شيء مما ذكر ثبت بالدليل» ولا دليل إذ 
العقل لا مدحل له في مثله. والآحاد لا يفيد العلم» والتواتر منتف. 

قلنا: المسألة لغوية يكفيها الآحاد. 

قوله: «ولا لفور خحلافا لقوم». وهم القائلون بالتكرار» فإن القول به 
مستلزم للفورء ووافقهم بعض من قال بالمرة. 


القاضي» ومن / ق(57/أ من أ) تابعه: إما الفعل في الحال» أو العزم. 


() جاء في هامش (أ): «القائلون بالتكرار للشرط والصفة». 


الكتاب الأول/ باب الأمر ولح 


وقيل: مشترك بين الفور» والتراخي» والمبادر ممتثل حلافا لمن منع 
الامتثال بناء على جواز كونه للتراحي» وخلافا لمن توقف فيه'2. 


ىم ذهب أكثر الحنفية» والشافعية» وهو الراجح عند المالكية واخختاره ابن الحاجحب وهو 
رواية عن أحمد وبه قالت المعتزلة إلى أن الأمر على التراخي. 
وذهب الحنابلة» وبعض الحنفية» والظاهرية وبعض المالكية إلى أنه يفيد الفورء 
وذكر الجويي» والرازي» والبيضاوي؛ وغيرهم أنه مذهب الحنفية» وف ذلك نظرء 
فإن القائل به من الأحناف هو أبو الحسن الكرخي» وتبعه بعض الأحناف» لذا 
قال علاء الدين البخاري: ,رفذهب أصحابناء» وأصحاب الشافعي» وعامة 
المتكلمين إلى أنه على التراي» وذهب بعض أصحابنا منهم أبو الحسن الكرخي 
إلى أنه على الفور». 
وذهب أبو بكر الصيرق» والقاضي أبو الطيب الطبري» وأبو حامد» وأبو بكر الدقاق 
من الشافعية إلى أنه لمحرد الطلب لا يدل على الفور» ولا على التراخي» فيجوز 
التأخير» كما يجوز البدار» واخحتاره ابن عبد الشكور في الأمر غير المقيد بوقت محدود 
كالأمر بالكفارات» وذكر بأنه الصحيح عند الحنفية. 
وذهب بعض الأشعرية إلى التوقف في ذلكء» وآخخحرون إلى التوقف فيه وفي الامتئال. 
راحع: أصول السرحسي: 258-57/١‏ والبرهان: 2595-111/١‏ والتبصرة: 
ص/7ه-7ه» واللمع: ص/4-8) والمعتمد: ,1١1/١‏ والعدة: »585/١‏ والإحكام 
لابن حزم: ١/3817؛‏ والمستصفى: 4/7. والمنخول: ص/١1١١2‏ والمحصول: ١/ق/؟/2185‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/178١1755-1.؛‏ والمسودة: ص/1 7 ومختصر ابن الحاجحب 
مع العضد: 287/5 وفواتح الرحموت: ١/3817؛‏ ومختصر البعلي: ص/١١٠2‏ ومختصر 
الطوفي: ص/85) والقواعد لابن اللحام: ص/2175 والعبادي على احلي على 
الورقات: ص/85) وإرشاد الفحول: ص/55. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


والحق: أن قول المصنف: ررخلافاً لمن منع». لا وجه له: لأن القائل: 
بأنه للتراحي لم يقل به وجوباء بل جوازاء صرح به المحققون'"'»؛ بل عدم 
الامتثال يلائم القول بالتوقف على ما ذهب إليه طائفة من الواقفية. 

نم قول المصنف: «ومن وقف». عطفاً على من منع» أيضاء ليس على 
ما ينبغي: إذ الواقفية طائفتان: إمام الحرمين» ومن تبعه قالوا: بالوقف ف 
مدلوله» لغة» أهو للفورء أم لا؟: لكنه لو بادر - متثلاً - سواء كان للفورء 
أو للقدر المشترك؛ وأما وجوب التراحي [فغير]”" محتمل عندهه”". 

وذهبت طائفة: إلى التوقف فيه» وفي الامتثال لاحتمال وجوب 


التراخحي. لنا - على أن بحرده لا يقتضي الفور -: ما تقدم من الأدلة في 


نفي التكرار والمرة. 
القائلون: بالفورء قالوا: قوله تعالى: :9 وسارعواً * [آل عمران: ]١77‏ 
نص في ذلك. 


قلنا: فهم من مادة الكلمة لا من الصيغة. 


قالوا: ذم إبليس على ترك السجودء ولو لم يقتض الفور لما استحق 
الذم, وهو ظاهر. 


)١(‏ جاء في هامش (أءب): «البيضاوي؛ والمولى المحقق عضد الملة والدين». 
راحع: الابتهاج: ص/4 لا وشرح العضد على المختصر: ؟/805. 

ف (أء ب): «غير» والمثبت أولى. 

ره راحع: البرهان: 2577305/١‏ والمستصفى: 4/5.» والمحصول: ١/ق/140/5.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر ن حا 


قلنا: لتقييده بالوقت لقوله تعالى: :ا دا سوَسُهُ, وَيشَحْتٌ يه من روج 
فَفَعوأ له سَلحِدِين 4 [ص: ؟2]. 
قالوا: لو قال لعبده اسقئئ» وأعّر من غير مانع عد عاصيأء ضرورة. 
قلنا: بقرينة المقام لا من صيغة الأمرء ونحن لا نمنع دلالته عليه» مع 
القرينة» بل جميع الموارد من التكرار» والفور» والتراخي مفوضة إلى 
القرائن. 
قالوا: إذا قيل: زيد قائم, وعمرو قاعدء أو قال السيد لعبده: أنت 
حرء أو الزوج لامرأته: أنت طالق» فهم الفور من الكل؛ فكذا الأمر إلحاقا 
لأحد نوعي الكلام - وهو الإنشاء - بالآخر» وهو الخبر. 
قلنا: قياس ف اللغة» ولو سلم, فالفرق واضح: لأن الأمر يدل على 
الاستقبال قطعا [لعدم]' جواز الأمر بتحصيل الحاصلء؛ فالحال غير 
محتمل؛ [والاستقبال القريب إلى الحال» والبعيد منه محتمل]!"»؛ فلا يحمل 
على أحدحهما إلا بالقرينة. قالوا: النهي يفيده - كما تقدم - فكذا الأمر. 
قلنا: قد تقدم الحزات أيضاء 
قالوا: لو جز التأخير لزم التكليف با محال لعدم بيان آخر وقت 


التأخير. 


ىح سقط من (ب) وأثبت كامشها. 
رم ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


515 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع., للكوراني 


قلنا: نعم» لو كان واجحب التأخيرء وأما إذا كان جائز التأخير 
- كما هو المدعى - فلا محذورء إذ له أن يوقعه في أي جزء شاء من 
الوقت. 

القائل بوجوب الفعل» أو العزم: إنه كخخصال' / ق(8ه/ب من 
ب) الكفارة» كما ذكره. في الواجب الموسع» وقد تقدم جوابه. وهو أن 
المطلوب هو الفعل؛ والعزم على الإتيان بالواجب جار في جميع الواجحبات» 
فلا تعلق له بالبحث. 

الواقفية قالوا: تعارضت الأدلة» فوجب التوقف. 

قلنا: بل يحصل الامتثال كيف أوقع الفعل: لأن المطلوب صدور 
الفعل من المكلفء مع أنّا قد بينا: أن الفورية» والتراخي إِنما استفيدا من 
القرائن» وما ذكرنا من المختار هو المنقول عن الإمام الشافعي عليه من 
الله ما يستحقه من جلائل النعم» ومواهب الكرم. 

قوله: ررمسألة: الرازي؛ والشيرازي» وعبد الحبار: الأمر يستلزم 
القضاع. 

أقول: إذا أمر الشارع بفعل ف وقت معين» هل يقتضي ذلك الأمر 
الفعل المعين بعد ذلك الوقت أداءء وقضاءء أو لا يقتضي؟ 

الجمهور: لا يقتضيه. 


(1) آخخر الورقة (/ا/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب الأمر /١١؟"‏ 


أبو بكر الرازي”" من الحنفية» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية» وعبد الحبار من المعتزلة: بع ا 0 ق(/ه أب من أ). 

لنا - على مختار الجمهورء وهو المختار -: أنا قاطعون أنه لو قال: 
صم يوم الخميس» لم يدل على صوم [يوم]” الجمعة بوجه من الوجوه 
وإذا انتفت الدلالة من سائر الوجوه؛ فأى يجب!؟ 

وأيضاً لو كان واجباً به لكان أداء» ويرجع إلى الواحب المخير» 
كأنه قال: صل إما يوم الجمعة» أو يوم الخميس» واللازم منتف إجماعاً. 


رم هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالحصاصء كان إمام أصحاب أبِي حنيفة 
ف وقته اشتهر بالزهد» والدين» والورع له مصنفات متعددة منها: أحكام القرآن؛ 
وشرح الجامع؛ محمد بن الحسن» وشرح مختصر الكرخحي» ومختصر الطحاوي» وشرح 
الأسماء الحسيئ؛ وله كتاب في أصول الفقه» وغيرهاء وتوف ببغداد سنة (٠1اه).‏ 
راجع: الطبقات السنية: 2»47/1//١‏ والجواهر المضيئة: »84/١‏ والفوائد البهية: ص//ا؟) 
وطبقات المفسرين: »05/١‏ وتاج التراحم: ص/5» وشذرات الذهب: 1/7. 

' 0 واختاره بعض الحنابلة. 
راحع: الخلاف في المسألة: البرهان: )556/١‏ واللمع: ص/5» والتبصرة: ص/514) 
وأصول السرخسي: ١ع‏ والإحكام لابن حزم: 2501/١‏ ولمعتمد: ١/5؟٠ء‏ 
والعدة: »135/١‏ والمستصفى: .٠١/7‏ والمنخول: ص/2151 والمحصول: ١/ق/470/5)»‏ 
والمسودة: ص/77» وشرح تنقيح الفصول: ص/144١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 15/1) 
وفتح الغفار: »47/١‏ ومختصر الطوق: ص/4.0)» ومختصر البعلي: ص/7١٠2‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/١٠8١2‏ وإرشاد الفحول: ص/5 .٠١‏ 

م آخر الورقة (01/ب من أ). 

() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 
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ويلزم: أن لا يقضى بالتأخير» وهو خلاف الإجماع أيضا. 

قالوا: المأمور به هو فعل المكلف» والوقت ليس من ذاتياته» بل من 
ضرورياته؛ فاحتلاله لا يؤثر في سقوط المأمور به. 

الحا اااي كن د للمدر و ادام ميك مده بين 
بانتفاء قيده» ولذلك لم يجز تقديمه على الوقت اتفاقا. 

قالوا: الوقت للعبادة كالأجل للدين» فكما لا يسقط الدين بانقضاء 
الأحل لا تسقط العبادة بانقضاء الوقت. 

قلنا: ليس كالأجل من كل وجه. وإلا لحاز التقديم عليه مثله» ولم 
يقل به أحد. 

قالوا: فيم أوجبتم القضاء؟ 

قلنا: بأمر حديد, وهو قوله ييهُ: <من نام عن صلاة؛ أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”", 

قالوا: فيكون أداء. 


قلنا: بل قضاء: لأنه استدراك لما سبق وجوبه. 


(1) الحديث رواه مسلم» وأبو داود؛ والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الدارمي 
عن أنس» والحديث له سبب قيل فيه بعد غزوة خيبر 
راحع: صحيح مسلم: 2174/7 وسنن أبي داود: 2٠١7/١‏ وسنن النسائي: ,99/2/١‏ 
وسئن ابن ماجه: »17/١‏ وسنئن الدارمي: 2580/١‏ وتلخيص الحبير: 2165/1١‏ 
5 ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: .175/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر الح 


هذاء وقد أفاد المولى المحقق عضد الملة والدين: أن منشأ الخلاف هو 
أن المقيد مفهوم, مركب من المطلق» والقيد؛ فهما سيان'". 

فمن ذهب إلى الأول: زعم أن انتفاء أحد الأمرين لا يستلزم انتفاء 
الآخر. 

ومن ذهب إلى الثاني: فلأن الامتياز إنما هو في الذهن؛ وأما نظرا إلى 
الوجود الخارجي؛ فأمر واحد كاماهية المركبة من الجنس» والفصلء فإهُا 
أمر واحد في الوجود الخارجي» وهذا هو الحق» كما بيّن ف موضعه. 

قوله: «والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاع». 

أقول: [الإجزاء]”" يُفسر تارة: بحصول الامتثال به على مع أن 
كون الفعل بحزئاء هو حصول الامتثال به؛ وتارة: بسقوط القضاء". 

والمحتار - على كلا التفسيرين -: أن الإتيان بالمأمور به على 
وجهه - أي: كما أمر به الشارع - يستلزم الإجزاء خلافا لعبد الجبار 
هرد المغزلة): إذا فسن فوط القطاء 

لنا - على ما اختاره المصنف» وهو الأصح -: لو لم يستلزم الإتيان 
المكون الجاع مسح سفوط التضاة تيل اال أبدا 


(0 راجع: شرح العضد على المختصر: 57/7. 

() سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

(م) راجع: تيسير التحرير: 2378/7 وتشنيف المسامع: ق(57/ب). والمحلي على جمع 
الجوامع: :787/١‏ وهمع الحوامع: ص/55١2‏ وإرشاد الفحول: ص/ه 2٠١‏ وشرح 
الكوكب المثير: .559/1١‏ 


لض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكورائي 

بيان الملازمة: أنه إذا أتى به» ولم يوجب الإجزاء» فيجب عليه مرة 
أخرى») إذ / ق(5ه/أ من ب) الفرض: أن الإتيان به على الوجه الذي أمر 
به الشارع لم يسقط القضاءء فلا فرق بين الإتيان به مرة» أو أكثرء 
واللازم باطل ضرورة» بل إجماعاً. 

قالوا: لو كان مسقطا للقضائء لكان صلاة من طن أنه عتطهر صحيحة: 
مسقطة للقضاء إذ ظن الطهارة كاف في جواز الإقدام» واللازم منتف. 

قلنا: ممنوع إذ المسألة مختلف فيهاء إذ قال بالسقوط بعض العلماء؛ 
إن سلم أنه يجب القضاءء فالمقضي واجب مستأنف» وتسميته قضاء 
بحاز» هكذا أجاب المولى المحقق عضد الملة والدين”'". وفيه نظر: لأنه بعد 
تبين أن المصلي دلم يكن على طهارة» فصلاته قضاء باتفاق الفقهاء. 

والحق - في الجواب -: أن صلاة الظان إذا تبين خطأ ظنه لم يكن 
على الوجه الذي أمر به الشارع؛ فلو استمر ظنه كان غير آثم ما فيل 

والحاصل: أنه على تقدير استمرار الظن لا قضاءء وعلى تقدير 
عدمه ليس من البحث: لأنه لم يأت بالمأمور به على الوجه الذي أوحبه 


الشار ع) وهذا / ق20ه/أ من أ) جواب في غاية الحسن. 


0 راحع: شرحه على المختصر: 47/7) والروضة: ص/١5,‏ والإحكام للآمدي: 2370/1١‏ 
ونحاية السول: 276/١‏ والموافقات: 2197/١‏ وفواتح الرحموت: 2١71/١‏ وشرح 
الورقات للمحلى: ص/١”؛‏ ومختصر الطوفي: ص/7”؛ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/9"» وشرح تنقيح الفصول: ص/5/. 


الكتاب الأول/ باب الأمر اح 

وف عبارة المصنف نظر من وجهين: الأول: أنه ل يقيد الإتيان 
بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الشارع؛ ولا بد منه. 

وربما يجاب - عنه -: بأنه إذا أوقعه المكلف على غير الوجه الذي 
أوجبه الشارع ايكون آها امون يد 

والثاني: أن الأصح إنما هو على التفسير الثاني للاجزاء» وهو إسقاط 
القضاء. 

وأما على التفسير الأول: فلا خلاف لأحد فيه؛ ولا إشعار لكلامه 
بذلك: 

[قوله:](" «روأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرأ به». 

ريه نيد 131 الات العمرو مال عور عالد ركذا فل يكرنة 
زيد آمراً لخالد» أو لا؟ فيه خلاف: 

ومختار المصنف: أنه ليس آمراء وهو الحق'" لوجهين: 

الأول: أنه يلزم أن يكون القائل - لغيره -: مر عبدك بكذا متعديا 
لكونه أخرا للعبد بدون إذن سيده؛ ولم يقل به أحد. 


() سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

) وهو الذي صححه الإمام الرازي» والقراقي» وابن الحاحب» وابن النجار وابن 
عبد الشكور» وغيرهم. 
راحع: المستصفى: 211/7 والمحصول: ١/ق/477/7»‏ والإحكام للآمدي: 241/١‏ وشرجح 
تنقيح الفصول: ص/18١2‏ ومختصر ابن الحاجب: 231/1 وفواتح الرحموت: )590/١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/ 2١9 ٠‏ وتيسير التحرير: 235017/١‏ وإرشاد الفحول: ص/ا١١.‏ 
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الثابي: أنه لو قال - بعد ذلك الأمر للعبد -: لا تفعل يكون 
متناقضاًء وهو خلاف الإجماع. 

قالوا: إذا أمر رسول الله يد وقال: إن الله يأمركم بكذاء يصدق 
أن الله هو الآمر. 

قلنا: لأنه مُبَلْعْ عنهى وكذا الوزير إذا أمر عن الأمير» وكذا كل منا 
إذا أمر بأوامر الشرع» فتأمل'!"! 

قوله: بروأن الآمر بلفظ يتناوله داحل فيه الآمر». إذا كان داخلاً 
تحت عموم اللفظء يدل في الحكم على الأصح نحو: قول السيد - لعبده -: 
أكرم مَنْ أحسن إليك» يدخخل السيد في عموم مَنْ. 

والحق: أن هذا من أبحاث العام» وسيأق تحقيقه. 

قوله: «روأن النيابة تدخل المأمور به». أي: العبادة» أي: قد تدحل إلا إذا 
منع مانع» وقد فصل في الفرو ع موضع الصحة وعدمهاء يطلب هناك”". 

قوله: «مسألة: قال الشيخ والقاضي: الأمر النفسي بشيء معين نمي 
عن ضده الوجحودي». 


() قال الإمام القراي: ««لأن الأمر بالأمر لا يكون أمراء لكن علم من الشريعة أن كل 
من أمره رسول الله ييهْ أن يأمر غيره؛ فإئما هو على سبيل التبليغ» وم كان على 
سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا». شرح تنقيح الفصول: ص/45١.‏ 

(؟) راجع: تشنيف المسامع: ق(57/أ)2 والمجخلي على جمع الجوامع: 2384/١‏ ومع 
الهوامع: ص//617١.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر رقف 

أقول: قد احتلف في الأمر هل هو نمي عن ضده أم لا؟ 

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريء والقاضي في أحد قوليه: إلى أنه 
هي عن ضده”". 

والقاضي - في قوله الآحر -. وعبد الحبار» وأبو الحسين من 
المعتزلة» والإمام» والآمدي: ليس عينه؛ ولكن يتضمنه'". 

إمام الحرمين» والغزالي: لا عينه» ولا يتضمنه» وهو مختار امحققين'". 
وسوف نستدل عليه. والمصنف حكى المذاهب من غير اختيار. 


0 بناء على أن الأمر لا صيغة له وإنما هو معن قائم بالنفس» فالأمر هو نفس النهي من 
هذا الوجه عند الأشاعرة. واختاره الكعبي وهو مذهب الحنابلة لكن لا على أن الأمر 
لا صيغة له؛ بل بناء على اختيارهم من أن مطلق الأمر للفور كما سبق ذلك عنهم؛ 
فهو مي عن ضده من طريق المعى. 
راجع: اللمع: ص/١١»‏ والتبصرة: ص/50.» والمعتمد: 255/١‏ 2317 والعدة: ؟554/7- 
والمسودة: ص/59» ومختصر الطوق: ص/87) ومختصر البعلي: ص/١ 2٠١‏ 
وتخريج الفروع للزنحاني: ص/78١.‏ والقواعد لابن اللحام: ص/87١2‏ وشرح 
الورقات للمحلي: ص١‏ 5. 

() واختاره ابن الصباغ؛ وأبو الطيب» والشيرازي من الشافعية» والسرحسيء وابن 
نحيم» وغيرهم من الحنفية» ونقل عن أكثر الفقهاء» واختاره ابن الحاحب. 
راحع: أصول السرحسي: »44/١‏ والتبصرة: ص/89؛ والمعتمد: 47/١‏ والمحصول: 
١‏ /-ه 0م والإحكام للآمدي: ؟/85-0؛ ومختصر ابن الحاجحب: 285/75 
والتوضيح لمن التنقيح: 2574/١‏ وفتح الغفار: 250/١‏ وتيسير التحرير: )9"517/١‏ 
وا محلي على جمع الجوامع: .585/١‏ 


0 وهو منقول عن الْكيا الهراس؛ والآمدي في قوله الآخر. 9 
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وقال طائفة'" / ق(9ه/ب من ب) من المعتزلة: في الوجوب 
يتضمنء لا في الندب. 

أما اللفظي؛ فليس عين المنهي عنه» ولا يتضمنه”". 

وهل النهي عن الشيء أمر بضده؛ء أم لا؟ 

قيل: الخلاف هو الخلاف. وقيل: النهي يتضمن دون الأمر”". 

هد طحبظ امايق الشالة ولايد ستاولا امن رير خضل 
النزاع ليُعْلَم توارد السلبء والإيجاب على محل واحد. 

فنقول: ليس النزاع في أن مفهوم الأمر هو مفهوم النهي» ولا أن 
صيغة الأمر هو صيغة النهي» إذ فساده واضح لا يخفى على عاقل» بل 


- راجع: البرهان: »557-750/١‏ والمستصفى: 287/١‏ ولمنخول: ص/4١١»‏ 
والإحكام للآمدي: 55/7, والإحكام لابن حزم: 23١154/١‏ وتشنيف المسامع: 
ق(517/ب))؛ وهمع الموامع: ص/5/8١»‏ وإرشاد الفحول: ص/؟١٠.‏ 

)١(‏ آخر الورقة (55/ب من ب). 

راجع: المعتمد: 247/١‏ والمحصول: ١/ق/084/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5 2١١‏ 
ومختصر البعلي: ص/١١٠.‏ 

راجع: اللمع: ص/4 2١‏ وأصول السرحسي: »45/١‏ والبرهان للجويي: 
0١‏ والإحكام للآمدي: ؟55/5» والمسودة: ص/١8»‏ والمختصر لابن 
الحاجب: 88/7» والقواعد لابن اللحام: ص/87١2‏ ومختصر البعلي: ص/؟ 2٠١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(57/ب).؛ والمحلي على جمع الجوامع: 2588/١‏ ومع 
الموامع: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب الأمر "2" 


المسترزاع .أن إخاب الشيء) أو ندبه هل هو بعينه تحريم ضده أو 
يتضمنه؛ أو لا؟ ح إذا قال: تحرك. هل هو ,مثابة لا تسكن, أم لا دلالة 
له عليه؟ 


لنا - على المختار» وهو أنه لا في عنه» ولا متضمن له -: أن لو 
كان كذلك نزم تعقل الضدء والكف عنه» واللازم منتف ضرورة: لأن 
نقطع بأن الآمر بالصلاة لا يلزمه تعقل الزى» والكف عنه لاق الأمر 
بالصلاة. 

قيل: ما ذكرتّوه إنما يتأنّى في الأضداد الحزئية: كالأكل» والشرب» 
ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة» فإن تعقلها لا يلزم. 

وأما الضد”" / ق(8مه/ب من أ) العام» أي: الفعل المنافي» فتعقله 
ضروريء فإن الفعل المطلوب إنما يطلب من المأمور إذا كان متلبسا 
بضدهء فتعقله إذ ذاك ضروري. 

والجواب: أنه لا يلزم اشتغاله بالضد حين الطلب: لحواز أن يكون 
مشتغلاً بالفعل المطلوب في الحال» ويؤمر به لتوجه الطلب في الأمر إلى 
الاستقبال. 

ولو سلمء فلا يلزم تصور الضد للعلم بالكف عن المطلوب» ولا 
ملازمة بين العلم بالكف» وتصور الضدء فتأمل! 


)١(‏ آخر الورقة (8ه/ب من أ). 
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وهنا أبحاث: 

الأول: أن التعيين - في قولهم -: الأمر بشيء معين» يراد به أعم من 
الشخصي ؛ واحترز به عن المخير فإنه ليس فهيا عن ضده كذلك في الشروح”". 

الثابي: أن التقييد بالنفسي لإخراج الأمر اللفظي» وصرح به المصنف 
بعده, مما لا معيئ له بعد تحرير محل النزاع: لأن الإيجاب» أو الندب لا 
يتصور إلا قي النفس. 

الثالث: أن تقييد الضد بالوجودي لغو إذ الضد لا يكون إلا وجودياً: 
لأن الوحود مأحوذ في تعريفه. 

القائلون: بأن الأمر نفس النهي عن ضد المأمور به قالوا: قولنا 
- لزيد -: اسكن مثل قولنا له: لا تتحرك لا احتلاف إلا من جهة 
العبارة: لأن السكون عبارة عن كون الجسم في آنين في مكان واحد. 

ولا ريب: أن [قولنا]"©: اسكن؛ أو: لا تتحرك يدل صريحاً عليه 
واحتلاف العبارة لا اعتبار به. 


وأيضا لو كان مغايرا لكان إما مثلاء أو مخالفاء أو ضدا. 


رم راجع: الإهاج: 2174/١‏ ورفع الحاجب: (١/1/3١11ب ))/5١7-‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: ١/للى37ى‏ وتشنيف المسامع: ق(5ه/ب)») ومع الموامع: ص/ؤة ه١2‏ 
والتبصرة: ص/15. 


م في (ب): رقلنا,. . 


الكتاب الأول/ باب الأمر فض 

وجه الحصر: أن الشيئين إما أن يتساويا في الماهية» وصفاتا اللازمة لاء 
وهما المثلان كزيد» وعمروء وإن لم يتساوياء فإما أن يتباينا بذاتهماء أو لا. 

فالأول: [الضدان]”" كالسواد, والبياض. 

والثابي: الخلافان كالسواد» والحلاوة» والأقسام بأسرها باطلة: 

لأنما لو كانا مثلين» أو ضدين لم يجتمعا: لأن المثلين» والضدين لا 
يجتمعان. لكن اجتماع الأمر بالشيء, والنهي عن ضده ضروري جوازه. 

ولو كانا خلافين لحاز اجتماع كل منهما مع الآخر» وضده 
كالسواد, فإنه يجتمع مع الحلاوة» والحموضة» لكن / ق(50/) من ب) 
الأمر بالشيء لا يجامع ضد النهي عن ضده: لأن ضد النهي عن ضده هو 
الأمر بضده. وذلك محال؛ لأنه أمر بفعل الشيء وضده في زمان واحدء 
وذلك يستلزم محويز الجمع بين الضدين. 

الجواب: نختار من الأقسام المذكورة الثالث. 

قولكم: لو كانا خلافين لجاز وجود كل» مع ضد الآخرء أو خلافه. 

قلنا: الملازمة منوعة إذ ليس كل مخالف يجوز اجتماعه مع ضد 
مخالفه. ولا كل مخالف يجوز اجتماعه مع مخالف مخالفه. فإن المتضايفين 
يتخالفان مع التلازم بينهماء وإذ كان الخلافان متلازمين استحال اجتماع 
أحدهما مع ضد الآخر لاستلزامه احتماع الضدين. 


0١2‏ فق 0: الضد. 
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وإن أراد أن طلب الفعل نفسه» أي: نفس الفعل المأمور به» ترك 
لضده» رجع النزاع لفظياً: لأن الذي سماه القوم طلبا سماه القاضي نيا 
مع توقف مثله على اللغة. 

وبعد اللتيا والي؛ يكون تعبيرا عن معي واحد بلفظين مختلفين. 

وإنما تركنا الجواب عن دليل الأول: لأنه يعلم من الثاني» فتأمل! 

القائلون: بالتضمن استدلوا بوجهين: 

الأول: أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه اتفاقاء فالذم إما على فعل 
الضدء أو على الكف عن المأمور به» وكل منهما / ق(59/] من أ) ضد 
للفعل المأمور به» فأيهما كان يستلزم النهي» إذ لا ذم [عليه]”” ما لم ينه عنه. 

قلنا: فرق بين حصول الشيء» وتصوره للإايجاب» وإن لم ينفك عن 
الذم على الكف عنه» أو فعل ضده. ولكن لا يلزم تعقل ذلك الكفء أو 
الضد لدى الإيجاب, فلا تضمن إذ لا استلزام في التعقل. 

قالوا - ثانيا -: فعل المأمور به واجب» ولا يتم هذا الواجب إلا بترك 
ضده. والترك هو الكف, والكف هو معئ النهي لا العدم لأنه غير مقدور. 

أحاب المولى المحقق عضد الملة والدين: بأن هذا مب على أن كل ما لا 
يتم الواحب إلا به» فهو واحبء وذلك ممنوعء إلا في الشرط الشرعي”". 


رح ف (أ): «على». 
(0) راجع: شرح العضد على المختصر: ؟//68-41. وغالبية الأدلة» والردود ال ساقها 
الشارح في هذه المسألة أحذها عنه. 


الكتاب الأول/ باب الأمر ال 


قلت: القائلون: بأن كل ما لا يتم الواحب إلا به واحجب» سواء 
كان شرعياء أو عقلياء أو عاديا لهم أدلة على ذلك. 

فالأولل - في الجواب -: أن يقال: سلمنا أن ما لا يتم الواحب إلا 
به واجب» ولكن الكلام فيه من القبيل الأول إذ لا يلزم من كونه مقدمة 
الواجب تعقله, لأن حصول تلك المقدمة شرط لحصول الواجب؛ لأن 
تعقله شرط التعقل الواحبء وهذا في غاية الظهور والحسن. 

الفارقون - بين الوجوب, والندبء وإليه ذهب الإمام في المحصول -: 
أن المنع من الترك من ضروريات الوجوب دون الندب9", 0 

وجوابه هو الجواب الذي تقدم في التضمنء وهو أن المنع من الترك من 
ضرورات الوحوب, لكن الآمر لا يلزمه تعقله» والكلام في هذا لا في الحصول. 

[وأيضا يلزم إبطال المباح إذ ما من وقت إلا وفيه فعل مندوب, لأن 
استغراق الأوقات بالمندوبات. 

الجواب: مندوب» منع ذلكء فإن بعض الأوقات تكره فيها 
العبادات بأسرها]0". 

الذامبون - إلى أن النهي عن الشيء عين الأمر بضده -: وقد 
استدلوا مما استدل به القاضي ف الأمرء وقد علم جحواب ذلك في تقرير") 


(0 راجع: المحصول: ١/ق/1/5‏ ولام 
(5 ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 


آخر الورقة (50/ب من ب). 
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/ ق(50/ب من ب) مذهب القاضي» واسعدلوا هناات أيضا حديآن النهى 
طلب ترك فعل؛ والترك فعل الضد؛ لأن الترك بمعئ العدم غير مقدور, 
فيكون النهي عين الأمر بالضد. 

الجواب - عنه -: لو صح ما ذكرتم لكان فعل الزن ذنها لكرية 
ضد اللواط» وبالعكسء أيضاء ول يقل به عاقل» ويلزم ارتفاع المباح» إذ 
كل مباح ضد للزن مثلاء ولا قائل به سوى الكعبي [وقد أبطلناه'"2]”". 

وأيضاً: المطلوب بالنهي الكف لا الأضداد الحزئية؛ كما ادعيتم إذ 
المدعَى أن كل مي عن شيء مخصوص أمر بضده المحصوص كقولنا: لا 
تتحرك [هل]”" هو عين الأمر بالسكونء أم لا؟ لا مطلق الضد كالأكل؛ 
والشرب مثلا. 

وإن قلتم: نريد بالضد نفس الكف: لأنه فعل محقق» فيكون ضداء رجع 
النزاع لفظياً لأنا نسمي طلب الكف فياء وطلب غيره أمراء وأنتم لم 
تفرقوا. 

القائلون: بالتضمن - أي: الذين ذهبوا إلى أن النهي عن الشيء يتضمن 
الأمر بضده - استدلوا: بأن المطلوب من النهي هو الكف, ولا يحصل إلا 
بفعل ضد من أضداد المنهي عنه» فكما لا يتم المطلوب من الأمر بالشيء إلا 
يكرك جميع أضداده؛ لا يتم في النهي إلا بوجود أحد أضداد المنهي عنه. 
() سبق عند الكلام على المباح: .7305-55760/١‏ 


(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 
0 سقط من (0. 


الكتاب الأول/ باب الأمر أغرض 


الجواب - كما تقدم - من الإلزام الفظيع» وهو وجوب الزن في 
النهي عن اللواط: لأنه أحد الأضداد؛ وبانتفاء المباح» كما تقدمء والله أعلم. 


قوله: «الأمران غير متعاقبين» أو بغير متمائلين غيّران». 

أقول: إذا ورد من الشارع أمران» فإن لم يتعاقباء بأن وقع تراخ بين 
الأول والثاني» فالثاني غير الأول سواء. كان المأمور يهمما متمائلين» أو 
مستخالفين؛ وإن تعاقباء لكن لم يكن الأمر .متمائلين كقوله: صل» صمء 
فكذلك”2" / ق(9 هب من أ). 

وإذا تعاقباء وكان الأمر .كتمائلين» ولم يمنع من التكرار مانع مثل: 

التعريف - في قولنا -: صل ركعتين» صل الركعتين. 

أو قرينة حالية مثل قولنا: اسق زيداء سق زيداء فإن المرة كافية فيه 
عادة» ولا يكون الثاني مذكوراً بطريق العطف. 

قيل: غيران يحمل الكلام على التأسيس: لأن موضوعه للإفادة» فلا 
يحمل على التأكيد الذي هو موضوع للإعادة. 

وأضها لثامي اكز كلم الغري من التاكيد» فيخمل الفرد 
المتنازع فيه على الأعم الأغلب. 

وقيل: يحمل على التأكيد: لأن التأسيس» وإن كان في الكلام أكثر 
إلا أن التكرار في التأكيد أكثر. 


0 آخخر الورقة (595/ب من أ). 


يغرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وأينضا الأفسل براءة الذمةبوالعد والناسيس يودي إل :لاف 
الأصل» فيكون التأكيد راححا. وقيل: بالوقف للاحتمالين. 

وإن كان الثاني معطوفا: 

قيل: التأسيس راجح لقلة التأكيد؛ مع العاطف. 

وقيل: التأكيد لتمائل المتعلقين» وهذا ضعيف. ثم إن رجح التأكيد 
في صورة العطف بعادي مثل التعريف وقع التعارض» فيصار إلى الترحيح» 
فإن وجد مرجحح آخر» فذاك» وإلا وجب التوقف'". 

وقد ظهر من هذا التقرير: أن قول المصنف: ررفإن رجح التأكيد 
بعادي قدم) ليس على ما ينبغي: لأن العادي معارض بظهور العطف في 
المغايرة» فهو وحده لا يصلح مرجححاء هذا إذا لم يمنع من التكرار مانع 
عقلي نمحو: اقتل يدا اقتل زيداء أو شرعي نحو: اعتق عبدك» اعتق 
عبدك» فإن التأكيد حتم / ق(١5/أ‏ من ب) ف الصورتين. 


رح راجع الأقوال الي ذكرها الشارح في المسألة» وأصحابماء مع أدلتهم: 

التبصرة: ص/. 5» واللمع: ص/ى والعدة: 2580/١‏ ولمعتمد: ١/50١151-1غ‏ 
والمحصول: ١/ق/75.0-76/7,‏ والإحكام للآمدي: 83-84/9؛ والمسودة: ص/ 
2154-1 وشرح تنقيح الفصول: ص/١71١-2177‏ والمختصر: 244/7 وفواتح 
الرحموت: 2397-941/١‏ وتيسير التحرير: 2357/1١‏ ومختصر البعلي: ص/7١٠)‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/177» وتشنيف المسامع: ق(4 ه/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: 2585/١‏ وهمع الموامع: ص/5 210-10 وإرشاد الفحول: ص/8١١-‏ 
8 


الكتاب الأول/ باب النهي غرف 


باب النهي 


قوله: «النهي: اقتضاء كف عن فعل لا بقول كفم ”". 


أقول: حده للنهي سالم عن جميع ما يرد على من تقدمه: لأنه ترك 
قيد الاستعلاع» والعلوء وزاد لفظ: ,رلا بقول كف»))» فخرج الكف 
المستفاد من كفء وما يرادفه» فاطرد حده'". 

والخلاف في أنه هل له صيغة تخصه؟ وهل تلك الصيغة ظاهرة في 
الحظر دون الكراهة, أو بالعكس» أو .مشر 0 أو للقدرا شترك» أو فيها 


رم النهي - لغة -: ضد الأمر يقال: فيته عن الشيء أفاه فياء وفهوته نوا ونمى الله 
تعالى» أي: حرم والنهية العقل لأنها تنهى عن القبيح؛ والجمع فى. 
راجحع: مختار الصحاح: ص/587» والمصباح المنير: 5175/7. 

(:) راجع: تعريفات النهي اصطلاحا: اللمع: ص/5 2١‏ والبرهان: »5817/١‏ والعدة: 58/1 4) 
وأصول السرحسي: 278/١‏ والمعتمد: 2158/١‏ والمستصفى: 204/1١‏ والمنخول: 
ص/١١.‏ والإحكام للآمدي: ؟41/1» ومختصر ابن الحاحب: 243/7 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/15/8١2‏ وكشف الأسرار: 2557/١‏ وفتح الغفار: ١//الا»‏ وفواتح الرحموت: 
"0١‏ وتيسير التحرير: 774/١‏ ورفع الحاجب: (7/3/1١7/ب))‏ ومختصر الطوفي: 


ص/ه 3 وعد البعلي: ص/7١٠»‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/ه ؟. 
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كما تقدم في الأمر'". 

ثم النهي بخلاف الأمر في أمور منها: أن حكم النهي التكرار 
فيستلزم الدوام» ومنها: الفور» فيجب الانتهاء في الحال. ومنها: أن تقدم 
الوحوب في النتهي لا يصلح قرينة دالة على أنه للاباحة» نقل الأستاذ 
الإجماع على ذلك» بل صيغته ظاهرة في الحظر مطلقاء بخلاف الأمر: لأن 
تقدم الحظر كان قرينة دالة على أنه للاباحة عند الجمهور. 

وف كلام المصنف بحث من وجهين: الأول: أنه قال: وقضيته الدوام. 
ولم يقل: والنهي يدل على الدوام» وذكر في شرحه على مختصر ابن 
الحاحب: أن قول الشيخ ابن الحاحب: رروحكم النهي التكرار». ولم يقل: 
يدل على التكرار في غاية الحسن”": لأن التكرار في النهي من ضرورة 
الواقع لا من الصيغة» فبدل لفظ الحكم هنا بقوله: وقضيته الدوام. وهذا 
كلام غريب» إذ لو لم تدل الصيغة على التكرار كيف كان يستفاد منها9»؟ 
وابن الحاحب ذكر في الأمر: أنه لا يدل على التكرار عند الجمهور”'» فلو 
كان ما فهمه المصنف من كلامه, كما فهمه تناقض كلام ابن الحاجب. 


(0) سيق بيان ذلك في ص/88١‏ وما بعدها. 

(0) راجع: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب: (١/ق/17؟؟/أ).‏ 

© يرى العلامة العبادي: بأنه لا غرابة» ولا إشكال في كلام المصنف كما توهم ذلك 
الشارح: لأن المصنف لم يرد نفي دلالة الصيغة مطلقاًء بل نفي دلالتها الوضعية» 
مطابقة» كانت» أو تضمناً. راجع: الآيات البينات: 417/75 7. 

(؛) راجع: المختصر وعليه شرح العضد: ؟1/١8/-85.‏ 


الكتاب الأول/ باب النهي ؟ 


الثاني: أن قوله: وقيل مطلقا - بعد قوله 0 وقضيته الدوام ما لم يقيد 
بالمرة, ممالا مععئ له: لأن الدوام» مع التقييد بالمرة لا يعقل» وبدون التقييد 
مطلقاً قد فهم من قوله: وقضيته الدوام. هذا على ما ذكره شراح كلامه”". 

ويمككن / ق(50/أ من أ) تو جيه كلامه بأن يقال: مراده أنه يفيد 

وقيل: يفيد مطلق الانتهاء. والدوام, والمرة من القرائن» مثله الأمر 
كما سبق» وما وجهنا به كلامه هو الذي ذكره ا م2 0 

هذاء وترد صيغته للتحريم نحو: :9 وَلَا تَفربوا لز © [الإسراء: ؟5]. 

والكراهة: نحو لا تصل في الوادي. 

والإرشاد: نحو :لا توأ ُ عَنّ شيا [المائدة: ١لأ.‏ 

والدعاء: نحو :3 ر نالا رع وبا #6 [آل عمران: 4]. 


وبيان العاقبة: نحو 38 ولا مَحسبنَ لا نحَسين الذي تلوأ في سَبيِا لَه أَمونَا * 


آ-- 


[آل عمران: 154]. 
والتحقيرء والتعليل: نحو «« وَلَاتمُرَنَعيْئيَةَإِك مَامتعنَايوء أرما يَنهُمَ © 
[طه: .]١"١‏ 


)0 راجع: تشئيفه المسامع: ق(؛ ه/أ» وا حلي على جمع الجوامع: اإلوىى و مع 
الموامع: ص/١51١.‏ 
رم راجع: شرح العضد على مختصر ابن الحاحب: 99/7. 


5 ؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


واليأس: نحو « لَامَنْئَوِيوا 4 [لتوية: <.]. 

وف الإرادة» والتحر>” ما تقدم في الأمر» فراجعه”". 

وقد يكون عن واحدء وهو أكثري» وقد يكون امحرم الجمع نحو: لا. 
تنكح الأختين» وقد يكون النهي عن الاقتصار على أحد الشيئين نحو: 
«لا بمشين أحدكم في نعل واحدة»”") وقد يكون عن كل فرد نحو: 
«لا تباغضواء ولا تحاسدوا>»2, 


والحق: أن هذا مستدرك: لأنه من قبيل النهي عن الواحد. 
قوله: «ومطلق النهي التحريم» وكذا التسزيه قُُ الأظهر للفساد 
شرعا» وقيل: لغة). 


)١(‏ وراجع في معانيها: العدة: ؟/4717» والمحصول: ١/ق/459/9»‏ والمنخول: ص/2174 
والإحكام للآمدي: ؟٠/44»‏ وكشف الأسرار: ١/557؛‏ ومختصر البعلي: ص/7١٠2‏ 
وفواتح الرحموت: 23390/١‏ وتحقيق المراد: ص/2357 وإرشاد الفحول: ص/5١٠2‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: )597/١‏ وهمع الموامع: ص/١51١.‏ 

(0) سبق ذلك في ص/9١155-1.‏ 

5 رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله له قال: 
«لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهماء أو لينغلهها جيعا». 
راجع: صحيح البخاري: ده وصحيح مسلم: 5ه .١‏ 

() هذا جزء من حديث أبي هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام». 
راحع: صحيح البخاري: 75/8. 


الكتاب الأول/ باب النهي خرف 


أقرل: هذه [مسألة]'' كثيرة الفروع» تفرقت آراء الأصوليين فيهاء 
ونحن نذكر” / ق(71/ب من ب) كلام المصنف ف المذاهب؛ ونستدل 
على ما هو الحق ونشير إلى أدلة المخالفين» مع الجواب. 

فنقول: ذهب جمهور المحققين: إلى أن نمي التحريم إذا ورد حاليا عن 
سائر القرائن يدل على الفسادء وكذا في التنزيه ف الأظهرء فيما عدا 
المحاملات» سواء كان ذلك راجعا إلى أمر داحل في الحقيقة كالصلاة 
بدون ركنء أو إلى لازم حارج كالصلاة في الأوقات المكروهة. 

ويدل على الفساد في المعاملات إذا زاجعا إلى أمر داحل 
كالنهي عن بيع الملاقيح”". 

وقال الشيخ المحقق ابن عبد السلام”» - قدس الله روحه -: «روإن 


احتمل الرجوع إلى الداحل» فإنه يحمل على الداخحل» ويحكم بفساده». 


() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(0) آخر الورقة (١7/ب‏ من ب). 

(0) تقدم ذكره من حديث ابن عمر» وأبي سعيد الخدري في: .70//١‏ 

() هو عبد العزيز بن عبد السلام؛ إمام عصره؛ بلا مدافع؛ قام بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
النكر ف بجتمعه» وأوذي» وسجن بسبب ذلكء كان مطلعاً على حقائق الشريعة) 
وغوامضهاء عارفاء بمقاصدهاء زاهداء ورعاء تقياء شجاعا لا يخاف ف الله لومة لائم أخذ 
عنه العلم أئمة يقتدى يهم كابن دقيق العيد» وغيره» وهو الذي لقب العز بسلطان العلماء» 
له مؤلفات قيمة» منها: التفسير» واحتصار النهاية» والقواعد الكبرى» والصغرى» وكتاب 
الصلاة» والفتاوى الموصلية» والإشارة إلى الإيجاز» وغيرها وتوقي سنة (150ه). 00م 


ب ما الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 
قوله: «روفاقا للأكثر». متصل بأول الكلام, أي: ما اخترناه من 


أن النهي يدل على الفساد على الوحه المذكورء هو مختار الأكثر من 
العلماء2"9, 


[ونفت طائفة دلالته مطلق". 


- راجع: مرآة الجنان: »١57/4‏ والعبر: 2570/0 وفوات الوفيات: 244/١‏ وذيل 
الروضتين: ص/5١25‏ والمختصر لأبي الفداء 2510/8 والبداية والنهاية: 2376/17 
وطبقات السبكي: »5١9/8‏ والنجوم الزاهرة: 2504/17 ومفتاح السعادة: 
م 

0 راجع: اللمع: ص/58 2١‏ والتبصرة: ص/١٠١٠.‏ والبرهان: 2387/١‏ والعدة: 2471/7 
وأصول السرحسي: »8١-80/١‏ والمسودة: ص/١28‏ 285 والفروق للقرافي: ؟/815: 
ومختصر ابن الحاحب: 40/7 وكشف الأسرار: 2558-1601//١‏ وفتح الغفار: ١/8/اء‏ 
ومختصر الطوقي: ص/ه5؛» ومختصر البعلي: ص/4 2٠١‏ وتفسير النصوص: 5/85/7) 
وتيسير التحرير: 2577/١‏ والمحلي على الورقات: ص/247 وإرشاد الفحول: 
ص/١١١.‏ 

) وحكي هذا عن أكثر المتكلمين» وذكره الإمام عن أكثر الفقهاء» وقال الآمدي: رإنه 
اختيار امحققين من أصحاب الشافعي كالقفال الشاشي؛ وإمام الحرمين والغزالي» وكثير 
من الحنفية» وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله البصري» وأبي الحسين الكرحي» 
والقاضي عبد الحبار» وكثير من مشائخهم, لكن الحوين مع الجمهور. 
راجع: البرهان: 2587/١‏ والمعتمد: 217/4-1170/١‏ والمستصفى: 255/5 والمنخول: 
ص/١١.: ٠١5‏ والمحصول: ١/ق/485/1:»‏ والإحكام للآمدي: ؟/48. 


الكتاب الأول/ باب النهي خرض 


الغزاللي» والإمام: يدل في العبادات دون المعاملات”"]”". 

والأكثز القائلو ن بدلالته على الفساد احتلفوا: 

منهم من قال: إن تلك الدلالة شرعية'”. 

ومنهم من قال: إنها لغوية”©. 

ومنهم من قال: إنما معنوية» والمراد بكوها معنوية أنه يفهم ذلك 
عرفاً: لأن العادة جرت بأن الشيء ما لم يتضمن فساداً لا ينهى عنه. 


() وهو اتختيار أبي الحسين البصري» وبعض الحنفية» وهم تفصيل آخر بين المنهي عنه 
لعينه» أي: لذات الفعل» فيقتضي الفساد» وإن كان لغيره» فلا. 
راجع: أصول السرححسي: 8١-0‏ , والمعتمد: .1071/١‏ والمحصول: ١/ق/؟/585»)‏ 
وفتح الغفار: 278/١‏ وتيسير التحرير: ١5375/1؛‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/9؟١)‏ 
وسيأتٍ بيان مذهب الأحناف أكثر تفصيلً» وتقسيماً في الشرح بعد قليل. 

ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت بمامشها. 

رم لأن صيغة النهي لغة تدل على محرد الطلب للكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع؛ 
واقتضاؤه للفسادء أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة» وهذا ما صححه 
الآمدي» وابن الحاحب» وجزم به البيضاوي. 
راجع: الإحكام للآمدي: 43-48/5» والابتهاج: ص/4 7 والمحتصر وعليه شرح 
العضد: ١/46؛‏ وهمع الموامع: ص/5715١.‏ 

(؛) لفهم أهل اللغة ذلك من محرد اللفظ» وهذا منقول عن بعض الحنفية» وغيرهم. 
راحع: فواتح الرحموت: 2397/١‏ وتيسير التحرير: 207/١‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: أإعومى وتشنيف المسامع: ق(؛ ه/ب)» ومختصر البعلي: ص/؛ 2٠١‏ 
ومباحث الكتاب والسنة: ص/119-.17. 


م9" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الصوم الشرعي قطعاء فلا بد وأن تكون الدلالة شرعية إذ أهل اللغة لا 
يفهمون المعى الشرعي» فكيف يدل اللفظ عليه؟ ومما ذكرنا علم. الجواب 
عن المعنوية. 
وأيضا: لم تزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون على الفساد 
بالنلهي من غير قرينة» وقد تواتر ذلك عنهم؛ بحيث 1ل يبق للريب فيه 
بخال. 
ولا يمكن أن يقال: استدلال العلماء يدل على الفساد لغة» لما قدمنا 
أن تلك المعاني الي يستدل بما على الفساد فيها لم يعلمها أهل اللغة. 
قيل: الأمر يدل على الصحة لغة) والنهي نقيضه)») يكن مققضنا للفساة: 
قلنا: دلالة الأمر على الصحة شرعية» ونقول: يمثلها في النهي النافي 
لدلالته على الفساد, لا شرعاًء ولا لغة. 
يصح أن نقول: نميتك عن الزن» ولو فعلت لعاقبتك» لكنه يحصل به الملك. 
الجواب: أن المدعى ظهور النهي في(" / ق(50/ب من أ) الدلالة 
على الفساد» ويعدل عن الظاهر بالقرينة» كما هو شأن سائر الظواهر. 


الإمام, والغزالي: يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. 


(0) آخر الورقة (50/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب النهي 45" 

أما الأول: فلأن المراد من كون العبادة فاسدة [أن](" لا يحصل 
الإجزاء بماء والعبادة إذا كانت منهيا عنهاء فلا تكون مأمورا بما. 

فالآ بالمنهي عنه, لم يأت بالمأمور به» فلم يحصل الإجزاء الذي هو 
موافقة الأمرء فيكون المت به فاسدا. 

وأما الثاني: فلأن المراد من قولنا: هذا البيع فاسد أنه لا يفيد الملك؛ 
فلو دل النهي على الفساد لدل إما بلفظه؛ أو .معناه لكن النهي لا يدل 
إلا على الزجر» فلا يدل لفظا. 

وأما معين؛ فلأنه لا استبعاد في أن يقول: / ق(57/أ من ب) يتك 
عن هذا البيع» لكن لو أتيت به حصل الملك؛ ولم يكن في ذلك تناقض؛ 
هذا حاصل كلام الإمام في الحصول”". 

وأما الغزاللي: كلامه في المستصفى ظاهر ف أنه لا يدل على الفساد 
لا في العبادات» ولا في المعاملات: لأنه قال: «رفإن قيل: قد حمل بعض 
المناهي ف الشرع على الفساد. دون بعضء فما الفرق؟ قلنا: لا يدل على 
الفسادء وإنما يعرف فساد العقد, والعبادة بفوات شرطهاء وركنها - ثم 
قال بعد هذا الكلام -: فكل في تضمن ارتكابه الإخلال بالشرط يدل 
على الفساد من حيث الإخلال بالشرط)©2. 


رم راجع: المحصول: ١/ق/485/2.‏ 
م المستصفى: ام 


بحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال - ف موضع آخر -: ««فلو قام دليل على أن النهي للفساد» 
ونقل ذلك عن رسول الله يه لكان هذا من جهة الشرع تصرفاً في اللغة 
بالتغيير» أو كان صيغة النهي من جهة علامة منصوبة على الفساد» ويجب 
قبول ذلك» ولكن الشأن في ثبوت هذه الحجة» ونقلها»”". 

وإنما أكثرنا من نقل كلامه ليظهر أن كلام المصنف» مخالف له 


0 


والجواب - عما ذكروه.؛ ما تقدم من استدلال العلماء على الفساد 
في المواطن الخالية عن القرائن على الفساد من غير تفرقة بين المعامللات» 
والعبادات؛ حيث كان النهي راجعاً إلى أمر داخل» حي ادعى بعض 
الفضلاء”" التواتر في ذلك. 


قوله: ررفإن كان لخارج كالوضوء بمغخصوب لم يفد عند الأكثر» 
وقال أحمد: يفيك طلقا 


أقول: ما تقدم كان إذا رجع النهي إلى أمر داخل» أو حارج لازم. 


(ى المستصفى: ؟75/75. 

قلت: تقل المصنف عن الغزالي فيه نظرء لأن الغزالي قد صرح ف المستصفى بقوله: 
بروالمختار أنه لا يقتضي الفساد» وقال في المنخول: «النهي محمول على فساد المنهي عنه 
على معين أنه يجعل وجوده كعدمه, وقال في موضع آخحر منه: «المناهي جحملتها ف 
العقود محمولة على الفساد, المستصفى: 250/79 30؛ والمنخول: ص/2175 3١5‏ 
كما أن الإمام الزركشي لم يسلم للمصئف نقله عن الغزالي. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(؛ ه/ب). 

رمم جاء في هامش (أء ب): رالعلامة التفتازاي رحمه اللم». راجع: حاشيته على المختصر: 55/7. 


الكتاب الأول/ باب النهي قن 

فأما إذا كان الخارج ما ينفك سواء كان في العبادات كالصلاة ف 
الدار المغصوبة والوضوء ماء مغصوبء أو ف العقود كالبيع وقت النداعع 
أو في الإيقاع كالطلاق حين الحيضء فالأكثر أنه لا يدل'". 

فإن قلت: ما الفرق بين الزمان» والمكان حيث كان النهي دالاً على 
الفساد إذا رجع إلى الزمان بخلافه في المكان؟ 

قلت: الفرق اللزوم» وعدمه. وتحقيق هذا: أن الأفعال الاختيارية 
للعباد تقتعضي زماناء ومكاناء وكل منهما لازم لوجود الفعل» لكن 
الزمان» كما يلزم الوجودء يلزم الماهية» دون المكان. 

ولمذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي» والمستقبل» 
والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان» فافترقا. 

والإمام [أحمد]”" لم يفرق بين حارج وداخل» ولازم [و]'" غير لازم. 

وقد تقدم أنه لم يقل بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وقد أشرنا 
هناك إلى أن ما ذهب إليه؛ مخالف للاجماع). 


وذهب أكثر الحنابلة» والمالكية» والظاهرية إلى أنه يدل على الفساد. 
راحع: المعتمد: 2179/١‏ والإاحكام لابن حزم: */17.-2»*08 والعدة: 411/7» 
والفروق للقرافي: 85/7» وشرح تنقيح الفصول له: ص/174» والمسودة: ص/85) 
ومختصر الطوفي: ص/85) ومختصر البعلي: ص/4 2٠١‏ وتشنيف المسامع: ق(55/أ)»؛ 
وهمع الموامع: ص/4١»‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/؟1١١.‏ 

سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م سقط من (أ). 


(؛) قد تقدم بيان ذلك؛ مع ذكر الخلاف: .5510-5/١‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وإذا دل دليل من حارج على عدم الفساد يكون حقيقة» وإن خرج 
عنه البعض» كالعام [بعد التخصيص عند]”'' بعض. 

قوله: «وأبو حنيفة لا يفيد». 

أقول: عند الشافعية دلالة النهي على الصحة بطلانه» يكاد يلحق / 
ق(51/أ من أ) بالبديهيات للقطع بأن مدلول: لاتبع» إلا طلب الكف 
عنه» مع لزوم الفساد, أو بدونه» كما تقدم. 

وأما كون الصحة مدلوله الالتزامي» أو التضمين'" / ق(77/ب من ب)» 
فشيء لا يشهد له عقل» ولا لغة ولا يندرج تحت قانون شرعي. 

والحنفية يقبلون القضية» ويدعون ظهور لزومهاء ودلالة النهي 
عليهاء وهذا البحث بين الطائفتين مشهور» ونحن نذكر تفصيل مذهبهم 
في النهيء مع إيراد أدلتهم» والجواب عنها على أحسن وجه إن شاء الله 
تعالى» فإن المسألة حقيقة بذلك. فنقول: المنهي عنه عندهم أربعة أقسام: 

لذاته. وبجحزئه» ولوصف لازم» ولوصف بحاورء وهذا التقسيم إما 
هو ف الأمور الشرعية. وأما الأفعال الحسية كالشربء والزنى» فلا خللاف 
ف أن النهي عنها لمعن ف نفسها. 

فالنهي - في الأفعال الشرعية - إن كان لعين الفعل كبيع الجر 
والملاقسيح: فغسير مشروع لعدم قابلية امحل. و كذا بيع حر مع عبد غير 
مشروع لكون جزء المبيع غير قابل» وهو الحر. 


(01) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأئبت بكامشها. 


(0) آخخر الورقة (5717/ب من ب). 


الكتاب الأول/ باب النهي ه»ِ2" 


وإن كان يحاور: كالصلاة في الدار المغصوبة» والبيع وقت النداء 
يصح بلا خلاف. وإن كان لوصف قائم بالفعل المنهي عنه كالصوم يوم 
النحرء فإن [الصوم]”'" يقوم بالوقت بخلاف الصلاة بالمكان المغصوب» 
فالنهي ف مثله يفيد الصحة. 

واستدلوا - عليه -: بأنه لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي» 
واللازم باطل للقطع بأنه إذا قال: لا تصم يوم النحرء المنهي عنه هو 
الصوم الشرعي لا مطلق الإمساك» وكذا قوله: لا تصل ف الأوقات 
المكروهة”"“. 

الجواب: أن المراد بالشرعي هو المع الذي اعتبره الشارع» ووضع 
اللفظ بإزائه صحء أو لم يصحء ولا ريب: أن قولهم: صوم فاسدء يريدون 
به المعيى الشرعيء ولا مععى لوصف اللغوي بالفساد هنا. 

قالوا: لو كان غير مشروع كان ممنوعا عنه شرعاء فلا ينهى عنه» 
كما لا يقال - للأعمى -: لا تبصر. 

قلنا: ممنوع عنه هذا النهي لا بدليل سابق» وأيضاً لو صح ما ذكرتم 
لزم صحة النكاح في قوله تعالى: 39 ولا كحو مَانَكمَ ابآوْكُم »# 
[النساء: ١؟]‏ » ولم تقولوا به. 
() سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


,»2 راجع: أصول السر خحسي : الحلدلاي وكشف الأسرار: ١/لاه‏ مرو وفتح 
الغفار: 278/١‏ وتيسير التحرير: 2777/١‏ وفواتح الرحموت: .595/1١‏ 


ال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قالوا: أريد به المععئى اللغوي. 

قلنا: وكذلك اللغوي ممتنع شرعاء فلا ينهى عنه» ولو سلم فصلاة 
الحائض ترد 86 لعدم القائل بالصحة منا ومنكمء مع عدم جواز إرادة 
المعيى اللغوي؛ لأن الحائض لم تمنع من الدعاء قطعا. 

قوله: «وقيل: إن في عنه القبول»؛ يريد أن البحث المذكور كان فيما 
إذا توحه النهى على الفعل غير مقيده فأما إذا قيد بالقبول» فالقبول هو المنتفي؛ 
وانتفاؤه لا يوجب انتفاء الصحة: لأن القبول أخحص من الصحة: لكونه مناطا 
للثواب» والصحة مناط لموافقة الأمرء أو لإسقاط القضاء. 

وقيل: بل نفي القبول ظاهر في [نفي]"" الفساد لقوله ولو: <لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ»”". 

والحق: أن الأول أكثر» وأن القبول عبارة عن ترتب الثواب» وعدمه 
عن عدمه؛ به صرح الإمام المحقق النووي قدس الله روحه'". 

والحديث إنما دل على الفساد للإجماع على ذلك. 

ونفي الإجزاء كنفي القبول» أي: يجري فيه القولان السابقان. 

وقيل: نفي الأحزاء بالفساد أو لا قدمنا من تفسيرة:والله أعلم. 


(ى سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

() رواه البخاري؛ ومسلم والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ييْهُ: «لا تقبل صلاة من أحدث حى يتوضأ». 
راحع: صحيح البخاري: »45/١‏ وصحيح مسلم: 2110/١‏ والمسند: .504/١‏ 

رم راجع: شرحه على صحيح مسلم: 0 


الكتاب الأول/ باب العام لاع" 


باب العام 


قوله: «العام: لفظ يستغرق الصالح له». 

أقول: من أقسام المتن العام“ / ق(11/ب من أ) والخاص؛» وقدم 
المصنف العام على الخاص: 

لأن / ق(7/!أ من ب) التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم 
والملكات أجلى عند العقل» والعدمات تعرف بالملكات» أ الوجودات» 
مثل العمى عدم البصرء وأيضا العام أكثر أبحااً من الخاص. 

وقد عرف العام بتعاريف مثل قوهم: العام اللفظ المستغرق لما 
يصلح له وهو لأبي الحسين البصري من المعتزلة9, وم يطرد لدخحول 
أسماء العدد فيه مثل العشرة. 

وقوطم: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدا»» وهو للغزالي'”؛ وليس بجامع لخروج المعدوم, والمستحيل لأنهما 
ليسا بشي ء عنده, 


(1) آخخر الورقة (١5/ب‏ من أ). 

(؟) وانحتاره الإمام الرازي» وزاد عليه «ربحسب وضع واحد, ورجحه الشوكاني» راحع: 
المعتمد: »١189/١‏ والمحصول: ١/ق517/7/3,‏ وإرشاد الفحول: ص/؟١١.‏ 

5 راجحع: المستصفى: 257/7 والمنخول: ص/178. 


فلن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقد يجاب - عنه - بأن الشيء يطلق عليهما لغة. 
وقولهم: «ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة». ش 
فبالأمر المشترك حرج أسماء العدد إذ آحاد العشرة لا تشترك:ق آم 
وبقوله: مطلقاً خرج ج المعهود. 


وبقوله: ضربة حرج النكرة نحو: رجحل إذ عمومه بدلي لا شمول فيه؛ 
وهذا الحد لابن الحاجب”". 


وهذاء: وإن: كسان سالا ولكن فيه تظويل» فما'اختارة المضنك 
أحسن إلا أن فيه بحثاء وهو أن الصالح له يشمل النكرة لأنه يتناول ما 
يصلح له بدلاء فكان الواحب أن يقول: جميع ما يصلح له. 

والجواب - عنه -: أن اللام في قوله: لصاح له» للاستغراق بقرينة 
العام تقديره كل ما يصلح له فيسقط الاعتراض” 

وهنا سؤال أشكل من هذا"» وهو أن الصلوح إن أريد به صلوح 
الكلي للجحزئيات» خرج نحو المسلمين؛ والرجال لأن أفرادهما ليست 


رح راجع: المختصر له وشرح العضد عليه: 5/8/7. 

(5) راجحع: تعريفات العام: أصول السرخسي: 2150/١‏ والحدود للباحي: ص/44»؛ 
والإحكام لابن حزم: 2351/١‏ والعدة لأبي يعللى: 2١50/١‏ واللمع: ص/5٠١)‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/58؛ والمسودة: ص/4 2017 وفتح الغفار: )84/١‏ وتيسير 
التحرير: 2١40/١‏ وتفسير النصوص: 5/7»: ومباحث الكتاب والسنة: ص/47١.‏ 

رم جاء في هامش (أ» ب): برأورد السؤال العلامة التفتازاني» فلم يجحب بشيء» وأجاب 
المؤلف يمذا الجواب». وراجع: حاشية التفتازاني على المختصر: 99/7. 


الكتاب الأول/ باب العام 1 
جحزئيات» أو صلوح الكل للأجزاى. خر جح نحو: لا رجل 5 [الدار]0) لأنه 


عام, مع عدم الأجزاء لكونه عاماً قُ حزئياته. 


الجواب: أريد أعم منهماء فلا إشكال لتناوله كلا منهما. 

هذا. وقوله: ر«رمن غير حصرى» احتراز عن أسماء العدد, والمثق؛ 
ودحل فيه الحقيقة» والمحاز» والمشترك بالنظر إلى الوضع الواحد. 

قوله: «والصحيح دخحول النادرة» وغير المقصودة تحتهم,» هذا كلام 
لا حدوى له: لأن النادر» وغير المقصود إن تناوله اللفظ» فهو من أفراد 
العام؛ وقد أخذ في التعريف استغراق جميع ما يصلح له» وإن لم يتناوله 
اللفظء فهو خارجء فكون الشيء نادراء وغير مقصود لا دحل له ف 
عموم اللفظ» بل ذاك بالنظر إلى الحكم. 

قوله: «وأنه قد يكون خازا: يريد أن اللفظ إذا كان عاماء ونصب 
قرينة» على أن المعبئ الحقيقى غير مراد» فيعم في المعئ المحازي نحو: 
رأيت الأسود على الخيول» وإنما أفرده بالذكر توضيحاء وإلا كان 
معلوماً من تعريف العام لإطلاق ما يصلح له اللفظ من غير تقييد 
بالوضع له. 


قوله: «وأنه من عوارض الألفاظ قيل: والمعاني)). 


() سقط من 00 وأثبت بحامشها. 


وه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: لا خلاف في أن العموم من عوارض اللفظ حقيقة حقيقة”''» وهل 
هو في المعاني حمقيقة) أو بحاز؟؟ 

قيل: لا حقيقة» ولا مجاز» وهو ظاهر عبارة المصنف”7". 

وقيل: مجاز” 2 

وقيل: حقيقة) وهو المحتار©, تحقيق ذلك: أن العموم لغة الشمول”', 
وهذا المعى موجود في كل أمر اشتر ك بين أمور متعددة شواء كا لفظا 
نحو: من وماء أو معيئ موجود في الخارج نحو: عم المطرء والخصبء أ 
ذهنيا كالكلي الذي يتصوره الإنسانء فإنه شامل لحزئياته في الذهن. 


() لأن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه؛ وهو مجمع عليه. راجع: المستصفى: 995/5 
ومختصر الطوثي: ص/317؛ ومختصر البعلي: ص/7١٠؛‏ وإرشاد الفحول: ص/7١١.‏ 

() قال عبد العلي الأنصاري: «وهذا ما لا يعلم قائله من يعتد يمم». فواتح الرحموت: .55//١‏ 

() واختاره أبو الحسين البصري؛ وأكثر الأحناف؛ وبعض الحنابلة» ونقله الآمدي عن 
الأكثر» ولم يرجح غيره. 
راحع: المعتمد: 2184/١‏ وأصول السرحسي: )155/١‏ والإحكام للآمدي: ؟/5ه, 
وفهاية السول: 2317/7 وفتح الغفار: 484/١‏ وفواتح الرحموت: 2558/١‏ وتيسير 
التحرير: 2١5154/١‏ ونزهة الخاطر: .1١١48/7‏ 

(؛) واختاره أبو بكر الرازي» والقاضي أبو يعلى» والكمال بن الهمام؛ وابن بحيم» وابن 
عبد الشكور؛ وصححه البعلي. 
راحع: العدة: 2017/7 والمسودة: ص/37: وفتح الغفار: 284/١‏ وفواتح الرحموت: 
6/0١‏ ومختصر ابن الحاحب: 2٠١1/7‏ ومختصر البعلي: ص/5١٠.‏ والموافقات: 
١/16‏ ١هء‏ وتيسير التحرير: .194/١‏ 

ره) راجع: مختار الصحاح: ص/43» والمصباح المنير: 450/7. 


الكتاب الأول/ باب العام ان 


غايته: أن الأصوليين اعتبروا القسم الأول» واصطلحو”“ / ق(77/ 
ب من ب) عليه وذلك لا يدل على عدم عروضه للمعاني لغة0 "2 . 


قوله: «وقيل: به في الذهن. يريد أن طائفة / ق(57/] من أ) فرقوا 
بين الذهيئء والخارجيء قالوا: بعروض العموم للمععئ الذهئي دون 
الخارحيء وذلك لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد» وثي 
الخارج لا يتصور ذلك لأن المطر الواقع في هذا المكان» غير الواقع في ذلك 
المكان» بل كل قطرة منه مخصوصة بممكان خاص. 

والجواب: أن مطلق الشمول كاف»ء وقيد امحل غير معتبر» ولو سلم 
ينتقض بالصوت. فإنه أمر واحد في الخارج يسمعه طائفة» فهو عام في 


أفراده» الخارجية. 


م آخر الورقة (77/ب من ب). 

( قلت: سبق ذكر الشارح أن ظاهر عبارة المصنف في المعن عدم إطلاق العموم ف 
المعاني لا حقيقة» ولا حازا لأنه قال: قيل: والمعاي» بالتضعيف. 
أما في كتابه الإبحاج» وهو أول كتاب ألفه في الأصول مكملاً عمل والده فيه إذ إنه 
انتهى من تأليفه سنة (؟هلاه) فقد الحتار أله يدف عليه جارا: 
وأما ف كتابه رفع الحاحب» فقد احتار أنه يصدق عليها حقيقة تبعاً لابن الحاجحب» 
وقد ألفه بعد الإيهاج حيث بدأ في تأليفه سنة (8دلاه) وانتهى سنة (5دلاه)» 
وقد ذكر في آخخر الإهاج أنه سيضع شرحاً على مختصر ابن الحاجب» وأنه لا عذر له 
إذا لم يأت بالعجب العجاب فيه. 


راجع: الإهاج: 287/5 2375/9 ورفع الحاجب: ١/ق/55/أ.‏ 


؟ه؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «ويقال - للمعئ -: أعم. وللفظ عام». وهذا بجرد اصطلاح 
لا يدرك له وجحه سوى التميز بين صفة اللفظء وصفة المعئ. وما وقع في 
شسروحه”؟ من أن صيغة التفضيل اختصت بالمعن؛ لكونه أهم من اللفظ 
فسهو إذ الأعم لم يرد به معيى التفضيل؛ بل الشمول مطلقا. 

ولو كان الأمر على ما توهموه» لكان اعتباره في الألفاظ أيضا 
7 حيث كان الزيادة مقصودة. 

وقد أشار أفضل المتأخرين(" - إلى ما ذكرناه - في بعض تصانيفه 
ف المنطق. 

قوله: «ومدلوله كلية» أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاء 
سلا 

أقول: لما فرغ من تعريف العام؛ وما يتعلق به» شرع في بيان جزئياته 
المستعملة ف مواردهاء مثل قوله تعالى: :و وَآللّه يحِبٌ المخررديرت #6 [آل عمران: 
]١4‏ :9 وهلا يحب لطَلينَ [آل عمران: لاه]» قال: مدلول العام في موارد 
الاستعمال قضية كلية يتناول الحكم فيها كل فرد؛ فرد» موجبة كانت القضية؛ 
كما ذكرنا من المثالين'"» أو سالبة نحو: لا شيء من الإنسان بحماد. 


قوله: «مطابقة». قيد للمدلول: لأن المطابقة صفة الدلالة لا الحكم. 


(0) القائل هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: .5١ 1/١‏ 

جاء في هامش (أ2 ب): «الشريف الجرجاني قدس الله روحه». 

قلت: يعي بالمثالين الآيتين الكرعتين السابقتين» رك له بالأولى فهي موحبة؛ وأما 
الثانية فسالبة» كما ترى من النفي فيهاء والإثبات في الأولى. 


الكتاب الأول/ باب العام نين 


قوله: ررلا كل» أي: إذا حكم في العام» فالحكم إما هو على الأفراد.معى 
كل فرد؛ لا امحموع من حيث هو بحموع؛ أي: مع اعتبار الميئة الاجتماعية. 

وإن كان قد يستعمل اللفظ العام بذلك المععى لكن ذلك ليس 
العموم المصطلح عليه؛ كما يقال: كل من في البلد لا يقدر على حمل هذا 
الحجر» يراد المجموع؛ وهذا الاستعمال قليل7". 

قوله: رولا كلي» أي: مدلول العام هو الكلية على ما ذكرنا لا الكلي 
الذي لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة كما هو مصطلح المنطقيين: لأن 
الاستدلال في المسائل الأصولية إنما هو بالمعيئ الأول: لأن الأحكام الشرعية» إنما 
تعتبر بالنسبة إلى أفراد المكلفين» وهي موجودات خارجية متحققة» ومناط 
الكلي الأفراد العقلية» ولا نظر فيها إلى الوجود الخارجي» بل التحقيق: أن 
الوجود الخارجي يناقي الكلية» إذ كل موجود خارجي» جحزئي حقيقي. 

وما في بعض الشروح”" في تفسير الكلي بالماهية من حيث هي غلط 
فاحش: إن الاهية من مجك عن لااتوفيني لكايه والجزئية» بل كل 
فتهما من الغوارضن اللاحقة ذهناء أو معارجا. 

وكذا ما قيل: إن هذا الذي ذكره المصنف إنما يستقيم في الإثبات لا 
في النفي إذ في النفي لا يرتفع الحكم عن كل فرد. وقد التبس عليه عموم 
السلب بسلب العموم, فإن الأول هو الذي يفيد نفي الحكم عن كل فرد 
() راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/150١.2‏ ومختصر البعلي: ص/١٠2‏ وتشنيف 


المسامع: ق(57/ب). والمحلي على جمع الجوامع: 05/١‏ 4: وهمع الموامع: ص/55١.‏ 
(0) جاء في هامش 3 ب): «الزر كشي». وانظر تشنيف المسامغ: ق(1ه/إب _ /اه /أ). 


4ه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
دون الثاني» والعجب: أنه ذكر في آخر كلامه الفرق بين عموم السلب» 
وسلب العموم'". 

قوله: «رودلالته على أصل المعئ قطعية». 

أقول: دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ - قبل قيام الدليل على 
العموم, أو الحصول من الخارج عند الشافعية - ظنية لاحتمال دليل يدل 
على الخنصوصء ومع الاحتمال لا قطع. 

وعند عامة الحنفية قطعية» وبمحرد9" / ق(57/ب من أ) الاحتمال لا 
يقدح في قطعيته'". 

وذكر المصنف: أن دلالته [على]” أصل المعيئ قطعية وهو الواحد 
في المفرد» والثلاثة في الجمع / ق(54/] من ب). 


رح حيث قال: «رتنبيه: ما قالوه: إن دلالة العموم كلية بمعين أن الحكم فيها على كل فرد 
هو ف الإثبات» فإن كان في النفي» فلا يرتة تفع الحكم عن كل فردء فرد» وفرق بين 
عموم السلب» وسلب العموم». تشنيف المسامع: ق(017/أ). 

5) آخر الورقة (557/ب من أ). 

0) ومذهب المالكية» والحنابلة كمذهب الشافعي في أفا ظنية. 
واختار القطع من الحنابلة ابن عقيل وغيره» وهي رواية عن أحمدء الاش رجن 
آخرون إلى الوقف. 
راحع: التبصرة: ص/5١١»2‏ واللمع: ص/215 وأصول السرحسي: 2177/١‏ 
والمسودة: ص/5١٠2‏ وفتح الغفار: 2485/١‏ وفواتح الرحموت: 2583/١‏ ومختصر 
الطوفي: ص/ه١٠؛‏ وكشف الأسرار: 2.41/١‏ وتخريج الفروع للزنحاني: ص/177. 

() سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


الكتاب الأول/ باب العام وه" 


ونقل صاحب”" التلويح: أن حكم العام - عند عامة الأشاعرة - 
التوقف» حى يظهر دليل عموم؛ أو خصوص. 

وما نقله المصنف من الحزم بأصل المعئى عن الشافعي» نقله عن 
النلجي”"» والحبائي مع الاستدلال إعليه]" بأنه متيقن» ولا يجوز إخلاء 
اللفظ على المعئ. واعترض عليه: بأنه إثبات اللغة بالترجيح. ولو سلم؛ 
فالحمل على العموم أحوط. 

استدل الحنفية - على أن العام قطعي في مدلوله -: بأن المعى الموضوع 
له لازم للفظ بحسب الوضع لا ينفك عنه بغير دليل» فما لم يقم دليل 
الخصوصء فالعام متناول لأفراده قطعاء وأما بحرد احتمال المخصوص لا يقدح 
ف قطعيّته» كما لا يقدح احتمال لجاز في قطعية الخاص في مدلوله. 

االجواب: أن دليل الخصوص قائم؛ وهو شيوع التخصيص ف العام 


حين صار مثلاً - عندهم -: ما من عام إلا وخص منه البعض. 


رح هو العلامة التفتازاني. راحع: التلويح على التوضيح لمن التنقيح: .5//١‏ 

) هو محمد بن شجاع الثلجي - وبعضهم يصحفه بالبلخي» وهو غلط إذ الأخير غيره 
- أبو عبد الله فقيه» حنفي من بغداد» كان ييا عابياء محدثا إلا أنه كان يميل إلى 
الاعتزال» ولعلماء الرجال فيه كلام» مات فجأة سنة (551ه) 558 في صلاة 
العصرء وله مؤلفات منها: تصحيح الآثار» وكتاب النوادر» وكتاب المضاربة» قٍ 
الفقه الحنفي. 
راحع: تأريخ بغداد: حه/.ه3» والجواهر المضيئة: 230/7 والفوائد البهية: ص/١1١)‏ 
وميزان الاعتدال: 2051/1/7 وتذكرة الحفاظ: 375/7, والأعلام للز ركلي: 78/10. 

سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولا شك: أن الشيوع يورث [”" احتمالاً ظاهرا يقدح في تناوله قطعاً. 
قالوا: يرتفع الأمان عن عمومات النصوص. 
قلنا: ممنوع. يعمل ما ظنا لأنه كاف للغمل. وأما القطع في الاعتقاد. 
فيتوقف على انتفاء دليل التخصيصء كما في قوله تعالى: سه سكل نَىْءِ لسر 4# 
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[الحجرات: ]١5‏ وله علْحكُنّ تَىْو قَدِرٌ [البقرة: 5 وآل عمران: 183]. 


وثمرة الخلاف تظهر في تخصيص الكتاب بخبر الواحد» والقياس يجوز 
عند الشافعية دون الحنفية"'. 


ثم إذا عم اللفظ الأشخاصء أي: أفراد المكلفين يستلزم ذلك جميع 
الأحوالء والأزمان والأماكن لعدم تفاوت خطاب الشارع بسبب ذلك» 
وهو مختار والد المصنف”". 

ومن حالف في ذلك - مستدلاً بانتفاء صيغة العموم فيها9» - فقد 
سها سهواً بيناء إذ ذلك ضروريء فلا يحتاج إلى ذكره أصالة؛ والله أعلم. 


)١(‏ من بداية المعكوفة إلى المعكوفة الآتية سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(5) سيأ الكلام على هذه المسألة في باب التخصيص إن شاء الله تعالى. 

0) وهو مذهب الجمهور: راجع: القواعد لابن اللحام: ص/2557 ومختصر البعلي: 
ص/7 2٠١‏ وتشنيف المسامع: ق(517/أ)» والمحلي على جمع الجوامع: »408/١‏ وهمع 
الهوامع: ص/١17.‏ 

(؛) يرى صاحب هذا القول أن صيغ العموم» وإن كانت عامة ف الأشخاص» فهي 
مطلقة في الأزمنة» والبقاع» والأحوالء والمتعلقات» فهذه الأربع لا عموم فيها من 
جهة نبوت العموم ف غيرها حى يوحد لفظ يقتضي العموم. 
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/١٠٠٠,2‏ والمسودة: ص/19. 


الكتاب الأول/ باب العام /اه؟" 
قوله: ترسييالة: كل والذي». 


أقول: اختلف في أن العموم - بالمعئ المعروف عند الأصوليين -: 
هل له صيغة تخصه؛ أو لا؟ 


)0- 


وقيل: الصيغ المستعملة قُُ العموم إما وضعت للخصوص» وق 


واحتلفت الرواية عن الشيخ الأشعريء فقال - تارة -: إنُا 


وقيل: بالوقف]”" في الأخبار» لا الأمرء والنهي"". 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وعامة المتكلمين» والظاهرية» ويسمى مذهب أرباب 
العموم. والثاني: مروي عن الحبائي» والثلحي؛ ويسمى مذهب أرباب الخصوص. 
راحع المسألة والخلاف فيها: البرهان: 2550/١‏ وأصول السرحسي: ١٠١5/١‏ 
واللمع: ص/5١»‏ والتبصرة: ص/ه١٠»‏ والإحكام لابن حزم: 23778/١‏ والعدة: 2485/5 
والمعتمد: »١15 14/١‏ والمستصفى: 275/7 والمنخول: ص/187١؛‏ والمحصول: ١/ق/20577/7‏ 
والإحكام للآمدي: ؟051/1, وشرح تنقيح الفصول: ص/2157 والمسودة: ص/85) 
ومختصر ابن الحاحب: 2٠١7/7‏ ومختصر الطوقي: ص/59) ومختصر البعلي: ص/5 2٠١‏ 
وتخريج الفروع للزبحاني: ص/17/7» وفواتح الرحموت: »50/١‏ وتفسير النصوص: 
5 :؛ وانحلي على جمع الجوامع: .54٠١/١‏ 

إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه سابقا في بداية المعكوفة الأولى من نسخة (ب). 

افا عمل على العموم. 


مه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
القاضي: قائل بالوقفء بمعين أنا لا ندري: أحقيقة منفرداًء أم 
ثم تلك الصيغ هي الى عدد المصنف بلا حلاف عند القائل بالوضع 
له وبعضها مع الخلاف» فمنها: كل”2, والذي» وال وجمعهماء 
و تثنية 00 


)١(‏ وهي أقرى صيغ العموم) وأصرحهاء لشموها العاقل» وغيره» والمذكر والمونث 
فإن أضيفت إلى ا 000 ص تفيس ذايقة 
أَلَوْتِ [آل عمران: ١80‏ والأنبياء: 5"]. 
وإ أضيفت إلى معرفة) وكانت جع أو ما في معناه» فهي لاستغراق أفراده كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «كل الناس يغدو فبائع نفسه. فمعتقهاء أو موبقها». 
رواه مسلم في الصحيح: 2110/١‏ وأحمد في مسنده: 51/8 99 317/50 
45. 
وإن أضيفت لمعرفة مفرد» فهي لاستغراق أحزائه نحو: كل زيد جميل. 
فتبين ما سبق أن مادتها تقتضي الاستغراق» والشمول» وسواء بقيت على إضافتهاء 
كما تقدم؛ أو حذف المضاف إليه» نحو قوله تعالى: 0 ءَامَنَ يَأ 4 [البقرة: مىئ8]. 
راحع: أصول السرحسي: ,151/١‏ والمحصول: ١/ق/511/5)‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/75١»‏ والمسودة: ص/١١٠»‏ وكشف الأسرار: 28/7 وفتح الغفار: 
,0١‏ ومختصر الطوفي: ص/48؛ ومختصر البعلي: ص//1١٠.‏ 

فيه راجحع: مختصر ابن الحاجحب: الى وفواتح الرحموت: 0١‏ االمحلي على جمع 
الجوامع: ١39/١‏ 4؛ وشرح الورقات له: ص/١١٠»‏ وإرشاد الفحول: ص/١7١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام هه" 
وأي: شرطاء واستفهاماء وموصولا”'"» وكذلكء ما. في المعاني الثلاثة"”, 


وم للزمان0", استفهاما» وشرطا» وأين» وحيثماء للمكان استفهاماء وشرطا". 


م أي: عامة فيما تضاف إليه من الأشخاصء والأزمان؛ والأمكنة» والأحوال كقوله تعالى: 
تعر أَىُ لحري أحصَى لِمَا لما مدا 4 [الكهف: ]) وكقوله: ليما لجن قَصَْتٌ قلا 
عذوت عل © [القصص: 78]» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «أبما امرأة نكحت بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل». حسنه الترمذي؛ وذكر الشوكان بأنه أعل بالإرسال. 
راجع: مسند أحمد: 41//5» وسنن أبِي داود: 2481/١‏ وتحفة الأحوذي: 0518/4) 
ونيل الأوطار: .١56/5‏ 
وينبغي أن يقيد بالاستفهامية» أو الشرطية» أو الموصولة كما ذكر الشارح لتخخريج الصفة. 
نحو: مررت برجل أي رجلء والحال نحو: مررت بزيد أي رجل. 
ويرى البعض أن الموصولة لا عموم فيها نحو: يعجبين أيهم هو قائم» بخلاف 
الاستفهامية» والشرطية» وقد سبق أمثلة ذلك عند الكلام على المعاني الى ترد لها. 
راحع: العدة: 485/7» واللمع: ص/5٠١»‏ والمحصول: »01/1/3/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/1754١»‏ وإرشاد الفحول: ص/8١١2‏ وشرح الكوكب المنير: 177/7. 

)١(‏ وقد تقدم الأمثلة على ذلك عند الكلام على المعاني الى ترد لها. 
راحع: فتح الغفار: 230/١‏ وكشف الأسرار: 21١/5‏ والبرهان: ١/5951ء‏ 
والمسودة: ص/١١٠١.‏ 

م لزمان مبهم ففي الاستفهام تقول: من جاء زيد؟ وف الشرط: من تقم أقم 
وكقول الحطيئة: 

م تأته تعشو إلى ضوء ناره تحجد خير نار عندها خير موقد 
راحع: أصول السرحسي: 2161/١‏ والمنخول: ص/178, ومختصر البعلي: ص/17١٠2‏ 
وشرح ابن عقيل: . 

() كقوله تعالى: 9 وَهُو مَك ين مَاكتم # [الحديد: 4]» وقوله تعالى: 38 ينما تَكونوأ 


0-1 51 


يدر ألْمَوَتثُ 4 [النساء: 78]» وتقول مستفهما: أين زيد؟ - 


و5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


وأراد بقوله: رو نجوهلى؛ كل ما يشتمل على معن العموم 
بالوضع لغة) ك: من فق المعاني الثلاثة: الاستفهام, والشرط» 
لصيل 0 ولفظ جميع”"2, وطوا والجمع المعرف باللام9, 


- وقوله تعالى: م وِحَيْتُ مَا هشر هو و سَطَرَهٌ * [البقرة: 4 .]١‏ 
راجع: الإحكام للآمدي: 2.55/7 ومغين اللبيب: ص/175, والمخلي على جمع الجوامع 
5/١‏ 40. 

رح تقدم ذكر أمثلتها عند الكلام على المعاني الي ترد لاء وعبر عنها الإمام البيضاوي» 
وغيره بقوله: «ومن للعالمين»؛ وبين الأسنوي الحكمة من ذلك بأن فيه معي حسنا 
غفل عنه الشارحون لأهها تعم. الذكور» والإناث» والأحرار» والعبيد. 
راحع: فهاية السول: ؟٠/23714‏ ومغي اللبيب: ص/9١4»‏ وكشف الأسرار: 05/7) 
وفتح الغفار: »40/١‏ ومختصر ابن الحاحب: 2٠١7/7‏ وشرح الورقات: ص/١1١٠‏ 

وهي مثل كل إلا أما لا تضاف إلا إلى معرفة» كما أن دلالتها على كل فرد» فرد 
بطريق الظهور بخلاف كلء فإهها بطريق النصوصية؛ وفرق الحنفية بينهما بأن كلاً تعم 
على حهة الانفراد» وجميع على جهة الاحتماع. 
راجع: أصول السرحسي: »٠58/١‏ ولمحصول: ١/ق/2511/5‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/79١2»‏ وكشف الأسرار: 2٠١/5‏ وفتح الغفار: 249/١‏ وتيسير 
التحرير: ١/8؟١5؟.‏ 

م ومثلها أيضاء أجمع» وأجمغون» وعامة» وكافة» وقاطبة» ومعشر» ومعاشر. 
راحع: مختتصر الطوفي؛ ص/2)48 ومختصر البعلي: ضص/7١٠.,‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: ١5/١‏ 4» وإرشاد الفحول: ص/5١١.‏ 

(» سواء كان لمذكرء أو لمؤنث؛ أو سالا أو مكسراء أو جمع قلة» أو كثرة» فمثال السالم من 
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المذكر والمؤنث المعردف باللام قوله تعالى: إإنَالْمَِلِمِيت وَالْسْلِميِ #6 [الأحزاب: معلل د 


الكتاب الأول/ باب العام ؤظزأِ_ٍ'" 
والجمع المضاف ظاهران في العموم ما لم تصرف قرينة خلافاً لأبي 
هاشم من المعتزلة مطلقا”". 

ولإمام الحرمين: إن احتمل معهود”". وهذا مخالف لإجماع أهل 
العربية) والتفسير”". 


- ومثال جمع الكثرة من المذكرء والمؤنث الرحال» والصواحب» وجمع القلة الأفلس» 
والأكياد. 
ومثال المجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى: <ق يوْصِيكوٌد أله ف أؤلدر حكُمّ 4 [اللساء: »]1١١‏ 
وقوله: « حْرَّمَتَ عَلَنِحكُمْ أفهفَْ 4 [النساء: 57]. ٠‏ 
راحع: اللمع: ص/5 2١‏ والبرهان: 777/١‏ والمستصفى: 1//5ء والمنخول: ص/2178 
والإحكام للآمدي: ؟/510. 

() أي: لا يفيد العموم عنده سواء احتمل عهد أم لاء بل للجنس الصادق ببعض 
الأفراد» وعزاه المازري لأبي حامد الإسفرابي. 
راحع: المعتمد: 2577/١‏ وتشنيف المسامع: ق(58/أ)؛ وهمع الموامع: ص/107. 

)١(‏ يعون لا يفيد العموم إذا احتمل عهد؛ بل هو متردد - باحتمال العهد - بينه» وبين العموم 
حي تقوم قرينة. ومحل النزاع ما لم يتحقق عهد؛ فإن تحقق عهد صرف إليه جزما. 
راحع: البرهان: 25140-755/1١‏ والمستصفى: ؟//ا7. 

() لاستعمال القرآن الكريم ذلك كقوله تعالى: وو وَآللّه يحب لْمحيديرت 4 [آل عمران: + »]١‏ 
أي: كل محسنء وقوله تعالى: 9 فلا نع الْسَكَدْبينَ # [القلم: 4] أي: كل واحد منهم 
ويؤيده صحة استثناء الواحد منه نحو: جاء الرحال إلا زيدا. 
راحع: أوضح المسالك: 2١77/١‏ وشرح ابن عقيل: 2178/١‏ وجامع البيان: 251/4 
4 والكشاف: »4514/١‏ وتفسير ابن كثير: 01//١‏ 24 4/4 10. 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
وكذلك المفرد ا محلى باللام يفيد العموم عند انتفاء قرينة العهد”' نحو: 
«المؤمن غر كريم - [أي: كل مؤمن]! - والكافر تحب لنيم»" 
حلافا / ق(7/أ من أ) للإمام الرازي في المحصول”*؟», والخلف بينه وبين 


00 


القائلين بعمومه لفظي؛ لأنه ذكر في المحصول في قوله تعالى: 39 وأحلّ الله 
البيع وحرّم لبوأ © [البقرة: ويم] أن الاستغراق ليس ناشئا من نفس 
اللفظ, بل هو من الخار ج27. 


وهذا قول الشافعي, والإمام أحمد. واخحتاره أبو الطيب» وابن برهان» والبوطي؛ ونقله 
الآمدي عن الأكثرء ونقله الفخر عن الفقهاء, والمبرد» وهو قول أبي علي الحبائي؛ 
وصححه البيضاويء وابن الحاحب؛ وغيرهم. 
راحع: المعتمد: 2511/١‏ والعدة: 485/7» والتبصرة: ص/0١1١»‏ والمسودة: ص/ه١٠)‏ 
وكشف الأسرار: 21١4/7‏ وفتح الغفار: 2٠١4/١‏ والتلويح: 254/١‏ وتيسير 
التحرير: 2705/١‏ ونحاية السول: 2”78/7 ومختصر الطوفي: ص/258 ومختصر 
البعلى: ص/17١٠2‏ والقواعد لابن اللحام: ص/4 219 وشرح الورقات: ص/١٠١٠.‏ 

(5) سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

م تقدم تخريجه: .10.-445/1١‏ 

(؛) حيث قال: «الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم, المحصول: ١/ق/؟/59ه,‏ 
فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد» كما ف لبست الثوب» وشربت الماء لأنه 
المتيقن» ما لم تقم قرينة على العموم. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: .417/١‏ 

ره) راجحع: المحصول: ١/ق/؟507/1,‏ 506. 


الكتاب الأول/ باب العام بو 


والذين قالوا: بعمومه لم يقولوا: بأنه موضوع للعموم؛ بل اللام 
الداحلة على المفرد لام الجنس» ورا تفيد العموم ممعونة القرينة» كما 
ذكرنا من المثالين» و كما في الآية المذكورة» وكما في قوله تعالى: ولا 
فيح آلتنَاحرٌ حَيَتُ أَقَ # [طه: 7]15© وخخلافاً لإمام الحرمين» والغزالي: فيما 
لا يكون واحده مدخول التاء نحو: تمر» وتمرة» وبر وبرة» فإنه إذا عري 
عن التاء» ودخله اللام يكون للاستغراق» بخلاف ما لم تدحله التاء نحو: 
الرجلء والدينار» فلا عموم هنا بخلافه هناك» إذ قوله: <لا تبيعوا التمر 
بالتمر» والبر بالبر إلا سواء بسواء»”'' يفيد العموم. 

وزاد الغزالي: الوصف بلفظ الواحد؛ فإن كان يوصف بالواحد 
كالرجل؛ والدينار» فلا عموم فيه» وإن لم يوصف كالذهبء فهو للعموم. 

وكأنه جعل احتمال الوصف بالواحد كالتاء الموجودة» هذا شرح 
كلام المصنف. 


رم راجع: البرهان: 41/١‏ 2347-5 والمستصفى: 57/7. ش 

الحديث رواه مالكء؛ والبخاري» ومسلم؛ وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
والبيهقي» والشافعي عن عبادة بن الصامتء وأبي سعيد الخدري بألفاظ مختلفة» ولفظ 
عبادة: «إني جمعت رسول الله 2 ينهى عن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:» والبر 
بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواءء عينا بعين» فمن زاد 
أو ازداد» فقد أربى». راجع: الموطأ: ص/4 559 وصحيح البخاري: 31/5؛ وصحيح 
مسلم: 2»47/5 وسنن أبي داود: 2777/7 وتحفة الأحوذي: 441/4؛ وسنن النسائي: 
47 »: وسنن ابن ماجه: 254/7 والأم: 235/7 والسنن الكبرى: 23175/5 وبدائع 
المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن: 174/5. 


يى33ظ»>, الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما كلام الغزالي - في المستصفى - ليس ظاهرا فيما نقله» فإنه 
قال: «أما الدينار» والرجل» فإنه يشبه أن يكون للواحد» والألف واللام 
للتعريف - ثم قال: - ويحتمل أن يقال: هو دليل على الاستغراق» فإنه لو 
قال: «لا يقتل المسلم بالكافر»””» والمرأة بالرجل””©؛ فهم المنع في المجميع 
لا .مناسبة قرينة التفاوت ف الفضلء فإنه لو قدر حيث لا مناسبة» فلا يخلو 


عن الدلالة على الجنس)”". 


() هذا جزء من حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه: 15/9. 
والمراد بالكافر هنا الذمي» وفي المسألة لاف بين العلماء: ش 
فذهب أبو حنيفة» وأصحابه» وابن أبي ليلى إلى أن المؤمن يقتل بالكافر الذمي» عملاً 
بعموم قوله تعالى: وق وَكََِاعَلتِمَ فيهآ أن ألنّفْسَ بَاَلتَفْيسن 4 [المائدة: 45]. 
وقال مالك» والليث بن سعد لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة» وقتل الغيلة أن يضجعه؛ 
فيذبحه: وبخاصة على ماله. 
وذهب الشافعي؛ وأحمد, والثوري» وداود» وجماعة إلى أنه لا يقتل مؤمن بكافر عملاً 
بالحديث المذكور. 
راحع: فتح القدير - التكملة: 25١117/٠١‏ والمدونة الكبرى: 2577/5 وبداية 
المجتهد: 059/٠‏ والأم: 58/5, والمغئٍ لابن قدامة: 5057/10. 

الحق: أن الذكر يقتل بالأنثئى» والأنثى بالذكرء وهذا هو قول عامة أهل العلم منهم 
النخعي» والشعبي؛ والزهري؛ وعمر بن عبد العزيز» ومالك؛ وأهل المدينة» والشافعي؛ 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ هذا إذا كانا مسلمين» أما إن أراد بلمرأة 
المسلمة تقتل بالرحل الكافر الذمي. فهي نفس المسألة السابقة قبلها. 
راحع: تكملة فتح القدير: 2350/٠١‏ وبداية المجتهد: ؟/..5. والأم: 18/5ء 
والمغئي: 517/5/107. 

© المستصفى: 57/79 -4 5. 


الكتاب الأول/ باب العام ه56" 
هذا كلامه من غير زيادة”) 


[وقال - أيضاً -: «الاسم المفرد» وإن لم يكن على صيغة اللجمع يفيد 
فائدة العموم في ثلائة مواضع: أحدها: أن يدخل عليه الألف واللام»”". ولم 
يزد عليه |20 


أقول: من صيغ العموم النكرة في سياق النفي”*)» وهي على قسمين: إما 


«رمن» ظاهرة نحو: ما جاءني من أحدء أو كدر نحو: ايه [البقرة: 0 
ولا عالم قُُ البلد» فتفيد الااستغراق نصاء وأما بدون «من)»)» فتفيده ظاهراء 


() قلت: قول الشارح إن كلام الغزالي ليس ظاهراً في نقل المصنف فيه نظر؛ لأن الغزالي 
قال -- قبل الكلام الذي نقله الشارح -: ,روالصحيح التفصيل» وهو أنه ينقسم إلى ما 
يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة» والتمرء والبرة والبر» فإن عري عن 
المهاء فهو للاستغراق...2» وما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى ما يتشخصء» ويتعدد 
كالدينار» والرجحل حن يقال: دينار واحد» ورجل واحدء وإلى ما لا يتشخص واحد 
منه كالذهبء إذ لا يقال: ذهب واحدء فهذا لاستغراق الجنس». المستصفى: 57/7. 
فهو ظاهر كما ترى. وراجع: المنخول: ص/44١-145.‏ ظ 

ثم ذكر القسم الثاني» والثالث» راحع: المستصفى: 45/6-.5. 

(5) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

() راحع: أصول السرحسي: 2150/١‏ وفتح الغفار: 2٠٠١/١‏ وكشف الأسرار: 211/7 
وشرح تنقيح الفصول: ص/١8١2‏ ومختصر ابن الحاجب: 7/7 ١٠1ء‏ والبرهان: 297/١‏ 
واللمع: ص/5١»‏ والمسودة: ص/١١٠2‏ ومختصر الطوفي: ص/8» والقواعد لابن 
اللحام: ص/١١7؛‏ ومختصر البعلي: ص/8١٠.‏ 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولهذا قال صاحب الكشاف - ف قوله تعالى: الَارييهِ -: ررقراءة الفتح 
توجحب الاستغراق» والرفع يجوزه)"". 

والجمهور: على أن إفادته بحسب الوضع [لغة حى إن أهل العربية 
. سموه نفي الجنس. 

وقيل: لزوم الاستغراق استدلالي: لأنه لنفي الجنس إذ النكرة موضوعة 
للماهية» وإذا نفى الماهية لا يبقى منها فرد ضرورة وحود الماهية في كل فرد. 

وقد سبق منا كلام ف أن وضع اللفظ هل هو للماهية» أو لفرد غير 
معين؟]”' فيه قولان: 

فإن©" / ق(54/ب من ب) كان موضوعا للفرد» فلا إشكال في 
إفادته لغة. 

وإن كان للماهية» فكذلك: لأن النكرة المنفية موضوعة بالوضع 
النوعي للاستغراق كالجمع المْحلّى: لأن الجمع بدون اللام موضوع لما فوق 
الاثنين لغة» ومع اللام لجميع ما يتناوله اللفظ» وكلا الوضعين ف الجمع 
نوعي» بخلاف النكرة» فإنه نوعي مع النفي» وبدونه شخصي. 

قوله: «وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى). 


)00( راحع: الكشاف: ١إه١‏ 3 
(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)) وأثبت يعامشها. 
5 آخر الورقة (1514/ب من ب) وجاء في هامشها: (بلغ مقابلة بحسب الإمكان) وفي 


بداية (55/أ) منها على الحامش جاء: (الثامن) يعي بداية اللحزء الثامن. 


الكتاب الأول/ باب العام وض 

أقول: قد سبق أن فحوى الخطاب» وهو مفهوم الموافقة» هل يفهم 
لغة أو شرعاء أو عرفاًء أو بقرينة من القرائن» قال بكل منها طائفة. 

والمختار: إفادته لغة كما تقدم» والمصنف حكى المذاهب هناك من 
غير اختيار”©. 

وقد ذكر هنا أن العرف دل على عمومه. 

إذا علم ذلك» فنقول: القائلون بالمفهوم اختلفوا'": / ق(7”/ب من أ). 

الأكثر: له عمومء ونفاه الغزالي(". 

وبعد تدقيق النظر لا خلاف في المعئ: لأنه إن أريد بالعموم ثبوت 
الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور الى دل عليها اللفظ» فالغزالي 
قائل به» وإن أريد ثبوته باللفظ نطقاء فلم يقل به أحد. 

والمصنف لما ذكر أن دلالة الفحوى [على العموم]" إفا هي 
بالعرف أردفه بقوله: ١ق‏ حَرَّمَتٌ | [النساء: «7]» 


لأن تحريم الذوات ليس ,كراد عرفاء ره تحريم جميع ما يباح من الأجنبيات 
بالنكاح من أنواع الاستمتاعات. 


(1) تقدم ذلك عند الكلام على مفهوم الموافقة؛ المساوي. والأولى: 441/١‏ وما بعدها. 

آخر الورقة (57/ب من أ). 

(5) راحع: المستصفى: 70/7. والمحصول: ١/ق/51/7,‏ والعدة: 17/١‏ 3» والموافقات: 
85/7 والمسودة: ض/43» والمجلي على جمع الجوامع: 2414/١‏ ومع الموامع 
ص/175. ومباحث الكتاب والسنة: ص/.6١.‏ 


(:) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 


لح الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

ولا يخفى عليك أن العرف هنا هو عرف الشرع لا العرف العام؛ وما 
أطلقه لظهوره. 

وقد يفهم العموم عقلاً كترتيب الحكم على الوصف الملائم الذي له 
صلوح العلية؛ لعدم الانفكاك بين العلة والمعلول'". 

قوله: بر وكمفهوم المخالفة»» عطف على «كترتيب الحكم'”'' فيكون 
من قبيل ما دل العقل على عمومه؛ وهو خلاف المختار أيضاء إذ قد سبق في 
بحث المفهوم أنه يدل لغة. 

قوله: «روالخلاف في أنه لا عموم له لفظي». تقدم شرحه. 

قوله: «وق أن الفحوى بالعرف» والمخالفة بالعقل تقدم). لبه بهذا 
على أنه ليس مختاره. 


قوله: («و معيار العموم الاستشناع). 


نحو: حرمت الخمر للاسكار» فإن ذلك يقتضي أن يكون علة له والعقل يحكم بأنه 
كلما وجدت العلة يوجد المعلول» وكلما انتفت ينتفي. 
راحع: مختصر ابن الحاجب: 41١3/7‏ وفواتح الرحموت: 2585/١‏ وتيسير التحرير: 
١0:»؛‏ وإرشاد الفحول: صه١.‏ 

0 وعبارة السبكي في «جمع الجوامع,: ص/ه؛ هي: 9 خُرَّمَتَ عَلَتحكُمْ أكي: م4 
[النساء: *7]) أو عقّلاً كترتيب المدكم على الوصف وكمفهوم المخالفة». 


الكتاب الأول/ باب العام احلض 


أقول: معيار الشيء ما يعرف به ذلك» والاستشاء كذلك بالنظر إلى 
العامء فإن الاستشناء: هو إخراج الشيء بإلاء وأخواته لولا الإخراج 
لوجب الدخول”". 

فإن قلت: يشكل بأسماء العددء وبقولك: اشتريت العبد إلا ثلاثة 
لوجود الاستثناء» مع عدم العموم. 

قلت: مراده أن العام: هو الدال على الأفراد من غير حصرء فإذا 
وحد لفظ كذلككء وصح الاستثناء حكم عليه بالعموم؛ وأسماء العدد 
حارجة لكون الأفراد فيها محصورة. 

وأحاب بعض الأفاضل”: بأن بعض العام يصلح له العام؛ بخللاف 
العشرة مثلاء فإن العشرة لا تصلح له. 

وفيه نظر: لأن الرحال؛ والمسلمين لا تصلح لزيد» وعمروء ومثل 
العشرة» مع الإجماع على العموم. 

ولو سلم ذلك» واكتفى بأن العام يصلح للبعض في المحملة بخلاف 
العشرة لم يدفع الإشكال: لأن قصد المعترض أن الاستثناء ليس معيار 
العموم لوجوده» حيث لا عموم. 


فالجواب: بأن العام يصلح للبعض دون العشرة» كيف يدفع ذلك 
االإشكال؟ 


)١(‏ راجع: مختصر البعلي: ص/9 2٠١‏ واحلي على جمع الجوامع: »© وتشنيف 
المسامع: ق(59ه/ب)» وهمع الموامع: ص/21717 وحاشية العطار على المحلي: 54/7 .١‏ 
() جاء في هامش (أ): «الشيخ عز الدين الحلوائي». 


اا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «والأصح: أن الجمع المنكر ليس بعام)(". والمخالف الحبائي 
من المعتزلة» وأتباعه» قالوا: صح حمله على جميع الجموع: فكان عام". 
قلنا: بدلا, لا شولا كرجل في الوحدان. 
قالوا: لو لم يكن عاماً لكان مختصا. 
قلنا: ممنوع» بل مشترك مععئى كرجل» وفرس. 
وأقل الجمع ثلاثة عند الجمهور. 
وقيل: اثنان» وإطلاق صيغة الجمع على الاثنين» أو الواحد محاز". 


() لأنه لو قال: اضرب رجالا امتثل بضرب أقل الجمع. 
راجع: البرهان: ١/37؛‏ والتبصرة: ص/8١1»‏ والمحصول: ١/3ق/25114/5‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/١15١»‏ والمسودة: ةك ١‏ ومختصر ابن الجحاجب: 5/9 )٠١‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/2778 وفواتح الرحموت: 2558/١‏ وتيسير التحرير: 25١8/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/5١١.‏ 

(0) راجع: المعتمد: .579/١‏ 

وحكي عن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفراييئ» والغزالي» وابن الماحشونء والبلخي» 
وعلي بن عيسى النحوي» ونفطويه؛ وهو مروي عن عمرء وزيد بن ثابت. 
والقول الأول هو قول الأكثرء وذكر في الإبهاج خمسة أقوال في المسألة. 
راحع: التبصرة: ص/1707» واللمع: ص/5١»‏ والبرهان: 2544/١‏ وأصول السرخحسي: 
0١‏ والعدة: 149/7», والإحكام لابن حزم: 2381/١‏ والمستصفى: ؟/31, 
والمنخول: كر عر : ٠١8/١‏ وتيسير التحرير: 2507/١‏ والإهاج: 
5؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/2.377 وإرشاد الفحول: ص/74١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام مف 


كال الاتات اق الرسافدت:اروزه انمع إلى الواتحد ليت دعا 
ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين -» ثم قال -: مثار الخلاف في أقل الجمع؛ 
فيما إذا قال: لفلان على دراهم, أو أوصى بدراهم؛ فهو محمول على أقل 
الجمع إن اثنين» فاثنان» وإن ثلاثة» فثلاثة) (". 

وذكر الشيخ ابن الحاجب في المنتهى: أن النزاع إنما هو ف مثل 
المسلمين» وضربواء واضربواء لا في: ج م ع ولا في نحو فعلناء ولا في 
نحو: مإ فَقَدَ صَعَتَ قُلُوبَكمَا #[التحرع: 4]» فإنه وفاق في أن المراد اثنان» فما 
فوقهماء ثم استدل على أن أقله ثلاثة بالتبادر إلى الفهم» وبقوله تعالى: 
:9 إن كان م 6 [النساء: .]١‏ 

وجه الاستدلال: ما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما: / ق(50/أ 
من ب) رد على عثمان” في جعله حكم الأخوين حكم الإخوة؛ إذ قال 


ىم راجع: البرهان: 2505/١‏ 506. 

رم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء 
الراشدين» أبو عبد الله ذو النورين» أسلم قليما عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام 
وهاحر الهجرتين إلى الحبشة؛ ثم هاحر إلى المدينة بزوجه رقية بنت رسول الله ولك 
وبعد وفاتها تزوج أم كلثوم أخحتهاء وبويع له بالخلافة سنة (5اه) وفتح في عهده 
شمال إفريقياء وباقي فارس» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة» أصحاب 
الشورى» كان واد في سبيل الله وقتل 1 50 سنة (168ه) رضي الله 
عنه» وله مناقب كثيرة. راجع: الاستيعاب: 259/7 والإصابة: 2457/1 وإتمام 


الوفاء: ص/57 2١‏ وتأريخ الخلفاء: ص/47 2١‏ والخلاصة: ص/١771.‏ 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


له: «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال: لا أنقض أمراً كان قبل» ", 
فسلم له أن الأمر كما ذكره لغة) ولكن م يرد با جمع حقيقة حقيقة / ق(514/أ 
حن )) بل استعمل ازا فق الأحوين: والقرينة الإجماع» هكذا ذكره ابن 
الجاجب» وتبعه المولى امحقق!". 

وفيه نظر: إذ لو كان كذلك لم يتناول حقيقة الجمع في هذه الصورة. 
وليس كذلك للاجماع على أن حكم الإحوة حكم الأحويد» 

بل الحق: أنه من عموم لجاز عند من ل يحوّز الجمع بين الحقيقة 
وانحاز» أو اللفظ مستعمل ف المعى الحقيقى وا محازي عند من يجوز ذلك. 


قالوا: قوله وله <الاثنان فما فوقهما جماعة>”". 


)١(‏ رواه البيهقي» وابن حزم؛ وغيرهما بإسناد جيد عن شعبة بن دينار مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس» وقد تكلم في شعبة مالك» وأبو زرعة» والنسائي؛ وقال أحمد: لا بأس 
به وأخرجه الحاكم في المستدرك» وصحححه؛ ووافقه الذهبي» لكن تعقبه الحافظ في 
تلخيص الحبير» والحافظ ابن كثير في تفسيره ضعفه بسبب شعبة. 
راجع: المستدرك: 7586/4 والسنن الكبرى: 51707/5» وامحلي لابن حزم: 592/8؟, 
وميزان الاعتدال: 2774/7 وييى بن معين وكتابه التأريخ: 2507/79 وتلخيص 
الحبير: 280/7 وتفسير ابن كثير: 15.0-14805/1. 

(؟) راحع: منتهى الوصول والأمل: ص/5 2٠١‏ ومختصر المنتهى وعليه العضد: ؟/8١٠.‏ 

قال الطوفي: «روالائنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا إذ الشارع بَيّن 
الأحكام لا اللغات, مختصر الطوفي: ص/١١٠2‏ وراحع: تفسير ابن كثير: .450/1١‏ 

(؛) الحديث رواه أحمد, وابن ماحه؛ والدارقطيئ عن أبي أمامة» وأبي موسى رضي الله 
عنهما مرفوعاء وبوب له البخخاري: (باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة) وذكر - 


الكتاب الأول/ باب العام روف 
الجواب - من وجهين -: 
الأول: أنه ليس محل النزاع لما تقدم أن ج م ع ليس محل الخلاف. 
الثابي: أن الخلاف في المعيئ اللغوي» وما في الحديث محمول على 
المعى الشرعي لكويه كله مبغوثا ليان ابيا الغ 
والاستدلال - على المذهب المختار بقولهم: جاءني رجلان عالمان» دون 
عالمون لا يتم إذ رما كان جمعاء ولكن روعي الصورة؛ وفيه بعد لكنه محتمل. 


قوله: ((وتعميم العام .مع المدح» والذم). 


- حديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: «إذا حضرت الصلاة» فأذناء وأقيماء ثم ليؤمكما 
أكب ركما»؛ ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن رسول الله يله صلى جماعة» مع شخص 
آخر» أو مع إحدى نسائه» وهذه الأحاديث صحيحة» تؤكد صحة معئئ الحديث 
الذي ذكره الشارح. 
وطرقه ضعيفة» وقال الحافظ: «الربيع بن بدر ضعيف» وأبوه بجهول» وذكر السيوطي 
أنه حسن لغيره. 
راحع: مسند أحمد: 75514/0؛ وسئن ابن ماحه: 5117/١‏ وسنن الدارقطي: 2780/١‏ 
والمستدرك: 0578/4 وسنن النسائي: 281/5 وصحيح البخاري: 2١57/١‏ وفيض 
القدير: 2١48/١‏ وتلخيص الحبير: 28١/9‏ وكشف الخفاء: »49/١‏ والابتهاج 
بتخريج أحاديث المنها ج: ص/15. 
وراجحع: توجيه علماء الأصول لهذا الحديث» واحتجاحهم به: التبصرة: ص/١17١2‏ 
والمعتمد: »55١/١‏ والإحكام لابن حزم: »591/١‏ والعدة: ؟//1510. والمحصول: 
١/3/١‏ 0» وشرح تنقيح الفصول: ص/575: وشرح العضد على المختصر: 
»٠5‏ وكشف الأسرار: 238/7 وفتح الغفار: 2٠١5/١‏ وإرشاد الفحول: ص/5 .١7‏ 


0/4" الدرر اللوامع في شرح جح جمع الجوامعء, للكوراني 


أقول: اللفظ الموضوع للعموم إذا سيق لمدح كقوله تعالى: ا إن 
لَْرَارلييرٍ # الاقطار: ]1١‏ أو ذم كقوله تعالى: جل وَألدِيت يكروت 
أَلذّهَبَ وَاَلْقِضََةَ وَلَايفِفُونهافي سبل أله 6 [التوبة: ا" 
المختار - عند المحققين - يفيد العموم كسائر الألفاظ الى يقصد بما 
المدح» والذم لعدم التنافي بين المعنيين» وبين العموم'". 
ونقل عن الشافعي خلافه؟ حى قال بعضهم: إن ليس للاية دلالة 
على وجوب الزكاة في الحلي المباح”» وقد عرفت اللحواب عنه”) 


رم راجع: المحصول: ١/ق/307/7»‏ والإحكام للآمدي: ,1١5/1‏ ومختصر ابن الحاحب: 
5:, وامحلي على جمع الجوامع: 47/١‏ 5» وإرشاد الفحول: ص/77١.‏ 

() ذكر ابن الهمام» وابن عبد الشكور أن هذا المذهب هو للشافعية عامة. والحق: أنه 
وحه ضعيف ف المذهب, والصحيح أنه يعم» وهو الثابت عن الإمام الشافعي حق 
قال الشيرازي - عن القول بعدم العموم-: ,روهذا حطأ». وقال بعدم العموم بعض 
الحنفية» وبعض المالكية؛ وغيرهم. 
راحع: المعتمد: 2575/١‏ والتبصرة: ص/157١2‏ واللمع: ص/١2‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١17؛‏ والمسودة: ص/2177 وفتح الغفار: 250/7 وفواتح الرحموت: 
90١‏ وتيسير التحرير: )501//١‏ ومختصر البعلي: ص/57١١.‏ 

رم قال الآمدي: «نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه منع من عمومه حت إنه منع من التمسك 
به في وحوب ز ة الحلي مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام؛ وإنما سيق 
لقصد الذم والمدح, مبالغة في الحث على الفعل؛ أو الزجر عنم الإحكام: .١١9/7‏ 

(؛) اختلف العلماء في زكاة الحلي: فذهب فقهاء الحجاز» ومالك»؛ والليث بن سعد 


والشافعي» وأحمد وأبو عبيد» وإسحاق» وأبو ثور والقاسم» والشعبي» وقتادة) ع- 


الكتاب الأول/ باب العام نف 


العموم في جميع موارده: لأن الكلام إذا سيق للمدح كثير ما يتوسع فيه 


- 
5 


ويتجوز» وإلا لا ريب عند ذي مُسْكة في أن قوله تعالى: :2 إن الابرار لنى 


د معر وه م 


عم (059)وَإنَ لجار لقَى جيم 6 [الانفطار: ]14-1٠‏ يفيد العموم» وإن كان 
مسوقا للمدح والذم» وهذا الذي ذكر عن الشافعي ليس مذهبه» بل هو 
وججحه نقل عن القغال29, ومختاره مختار امحققين. 


- ومحمد بن عليء إلى أنه لا زكاة فيه» وهو مروي عن ابن عمر وجابر وأنس» 
وعائشة» وأسماء» وغيرهم. 
وذهب عمرء وابن مسعود؛ وابن عباس؛ وعبد الله بن عمروء وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن حبير» وعطاءء وبجحاهد, وعبد الله بن شداد» وجابر بن زيدء وابن سيرين» 
وميمون بن مهران» والزهريء والثوري» وأصحاب الرأي إلى أن فيه الزكاة. وهي 
رواية للشافعي» وأحمد في غير المشهور عنهما. 
راحع: شرح فتح القدير: ؟5/7١2515-171‏ وبداية امجتهد: 151/١‏ والمجموع للنووي: 
2755-5 والمغئ لابن قدامة: /15-11, 

م هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي إمام عصره كان ييا 
أسركنا؛ 006 محدثاء لقوياء شاعراء متكلماء ورعاء زاهداء ذاكرا للعلوم» 50-6 
يورده» ويعتبر أول من صنف ف الجدل الحسن من الفقهاء, وله مؤلفات منها: كتاب 
في أصول الفقه» وشرح الرسالة» والتفسيرء وأدب القاضيء ودلائل النبوة» ومحاسن 
الشريعة» وتوقٍ سنة (7575ه) وقيل غير ذلك. 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/؟7١١2‏ ووفيات الأعيان: 2778/7 وقذيب 
الأسماء واللغات: 2787/7 وتبيين كذب المفتري: ص/2187 وطبقات السبككي: 25٠١/7‏ 
وشذرات الذهب: */01. والفتح المبين: .501/١‏ 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
هذا إذا م يعارضه عام آخر م يرد به المدح» أو الذم وإذا عارضه 


وقيل: يتوقف إلى أن يتبين الحال. ففي المسألة ثلاثة أقوال» وإليها 
أشار المصنف بقوله: «وثالثها يعم». وإنما قدم [الخاللي عن المدح]”") 29 
على القول المختار» ولم يحعل [النصين]”© متعارضين - لما ذكرنا من أن 
المسوق للمدح. والذم لا يقاوم الخالي عنهماء لكون العموم هناك 
مقصوداء وعلى هذا قول بعض الأفاضل””: «والتعميم فيه - أي: ف 
المدح.ء والذم - أبلغ» فيه نظر. وما روي عن عثمان رضي الله عنه في 
الجمع بين الأحتين: «أحلتهما آية - أي: قوله تعالى: ِ«أوَمَامَلَكتَ يدك # 
[النساء: *] - وحرمتهما آية» [أي: قوله: 9 ون تَجَمَعُوا بيت 
لْخُدَصين [النساء: 0]]5©؛ فتقاديم آية التحريم ليس لخلوه عن المدح» بل 
لقوله وَيدُ: <ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»”. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

في (أ» ب): «النصان» والمثبت أولى على بناء يجعل للفاعل؛ أما إذا بناه للمجهول فالكلام 
لا غبار عليه أو يحمل على القول الشاذ في جعل المثى ملازما للألف في جميع الحالات. 

م جاء في هامش (أ): ,رهو عضد الملة والدين رحمه الله تعالى». 
راحع: شرحه على المختصر: .١75/7‏ 

(؛) ما بين المعكوفتين سقط من (ب).» وأثبت كهامشها. 

(ه) والحديث رواه البيهقي» وذكر أنه من رواية جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعودء 
وجابر النعفي ضعيف» والشعبي عن ابن مسعود منقطع؛ ونقل الحافظ السخاوي عن - 


الكتاب الأول/ باب العام يفف 

قوله: «وتعميم: لا يستوون» ولا أكلت». 

أقول: ترجمة المسألة بنفي المساواة إنما هو لتحرير محل النزاع بين 
أبي حنسيفة» والشافعي في قتل المسلم بالذمي: أن استدلال الشافعي على 
عدم القتل: بأن الفعل الواقع بعد النفي يعم كقولك: ما أكلت» وما 
ضربت؛ كل منهما عام في وجوه الأكل» والضرب”". 

لنا - على المختار -: أن الجملة في حكم النكرة» وهذا تقع صفة 
للنكرة» وقد تقدم أن النكرة في سياق النفي تعم. 

لا يقال: هذا قياس في اللغة؛ لأنا نقول: معلوم من الاستقراء لكلام 
أئمة العربية. قالوا: مطلق المساواة أعم من'" / ق(554/ب من أ) المساواة 
من كل وجهء ولا دلالة للعام على الخناص. 


- العراقي: أن هذا الحديث لا أصل له» وذكر العجلوني: أن ابن مفلح أدرجه في أول 
كتابه في الأصولء فيما لا أصل له. 
راحع: السئن الكبرى: 155/17» والمقاصد الحسنة: ص/557*» وكشف الخفاء: 4/5 75ح 
والابتهاج: ص/3554» وأسئ المطالب: ص/185١.‏ 

(1) وهذا هو مذهب الالكية؛ والشافعية» والحنابلة» وأبي يوسف من الأحناف. وذهب 
الحنفية» والمعتزلة» والغزالي» والرازي» والبيضاوي إلى أنه لا يعم. 
راحع: المستصفى: 57/7؛ والمحصول: ١/ق/51717/7‏ 250707 والإحكام للآمدي: 
ا وشرح تنقيح الفصول: ص/84١:‏ 185» والمسودة: ص/5 2٠١‏ ومختصر 
ابن الحاجب: 4/7 241117-11 ومختصر البعلي: ص/١١1١2‏ وتخريج الفروع للزنحاني: 
ص/١5٠١»‏ والإهاج: 5/7١1ء‏ وفواتح الرحموت: 2585/١‏ 23589 وتيسير التحرير: 
0١‏ وامحلي على جمع الجوامع: »475-477/١‏ مباحث الكتاب والسنة: ص/155. ١‏ 


آخخر الورقة (554/ب من أ). 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: كذلك؛ وليس محل النزاع: لأن المتنازع فيه نفي» ونفي العام 
يوحب نفي الخاص. 

قالوا: لو كان كذلك لم تصدق القضية؛ إذ ما من شيئين إلا 
وبينهما مساواة بوجه من الوجوهء وأقله الشئة» والتعقل. 

قلنا: عام في الأوصاف الى تعتبر» وتقصد بالنفي والإثبات من قبيل 
نا [صيب] :0ق وداوات من يديع النقزة. 

قوله: ررلا آكل». يريد أن الفعل المتعدي - بعد النفي» والشرط 
على الأصح إذا حذف مفعوله نحو: لا آكل» وإن أكلت - عام في 
وقعزالا نه رعق لو :قال تويك تكولا عاضا يفيل 

تقال نارق نقيقة: ايقل افيض ارتم انتوق اكول ختصوضا 
لا يقبل7. 

لنا - على المختار - ما تقدم في نفي المساواة. 


في (ب): «تحقيقه, والصواب المثبت من (أ). 

(؟) آخخر الورقة (150/ب من ب). 

م لأنه لنفي الماهية» ولا تعدد فيهاء فلا عموم؛ والتخصيص من توابع العموم أما 
عند غير الأحناف» فالنفي للأفراد» فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به 
لعمومه. 
راجع: المستصفى: 57/7, والمحصول: ١/ق/251717/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/85١)‏ 
وفواتح الرحموت: ,785/١‏ ومختصر البعلى: ص/١1١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام لض 
ولنا - أيضاً - أن الأكل لنفي حقيقة الفعل؛ وَإنما يتحقق بالنسبة 
إلى جميع مأكولاته» ولذلك حنث بأيها أكل اتفاقا"". 
وهذا هو معن [العموم]|”"؛ فوجب قبوله للتخصيص» كما لو 
صرح بنفي المأكولات. 
قالوا: لو كان عاماً في المفعول لعم في الزمان والمكان من متعلقات 
الفعل [لأنهما]" مثله). 


قلنا: تعلقه بالمفعول به أقوىء فلا يقاس عليه غيره» ولئن سلمء» فنفي 
حقيقة الأكل يستلزم النفي في كل زمان ومكان. 
قوله: رجلا المقتضي) والعطف العام)). 


أقول: المقتضي - بكسر الضاد على صيغة الفاعل - ما لا يستقيم 
كلاما إلا بتقديرء وذلك التقدير هو المقتضي". 


() راحع: المختصر مع شرح العضد: 2١١8/0‏ والإحاج: 2١١/7”‏ وفاية السول: 
والتمهيد: ص/79-. غ7., 

() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

سقط من (أء ب) وأثبت هامش (أ). 

(4) في (ب): «رفي الزمان والمكان من متعلقات الفعل بالمفعول به مثله, والمثبت من (أ) 
هو الأولى. 

(ه) قال العلامة ابن النجار: «قال البرماوي: المقتضي بالكسر الكلام المحتاج للإضمارء 
وبالفتح هو ذلك الحذوفء ويعبر عنه أيضاً بالمضمرء فالمختلف في عمومه على الصحيح - 


اياي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فتقدير الكلام: أن المقتضي لا عموم له في مقتضاه» بل لا يقدر إلا 
ما دل عليه دليل» فإن لم يكن دليل على أحد التقادير يبقى اللفظ بحملاً. 


ثم ما دل الدليل على تعينه» فإن كان عاما لو أظهرء فهو عام وإلا 
فله0" . 


لنا - على أنه لا عموم فيه -: لو قدر الجميع لقدر الزائد على قدر 
الحاجة بلا دليل. 


مثاله: قوله يد «رفع عن أميّ الخطأ والنسيان», له تقديرات 


بحسب كل حكم دنيوي: كالعقوبات» والضمانء وغيرهماء وأحروي: 


- المقتضّى بالفتح, بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ» 
فلا يحوز دعواه في المعاني» ويحتمل أن يكون في المقتضي بالكسرء وهو المنطوق به 
المحتاج في دلالته للإاضمار» شرح الكوكب المنير: .5٠0-195/7‏ 
وراحع: العدة: 5117/1. والمحلي على جمع الجوامع: »4554/١‏ ومباحث الكتاب 
والسنة: ص/2158 1517. 

(0) اختار عدم عموم المقتضي الشيخ أبو إسحاق» والغزالي» وابن السمعاني» والرازي 
والآمدي» وابن الحاحب؛ وغيرهم: لأن العموم من عوارض اللفظء والمقتضي مع لا 
لفظء ولأن الضرورة تندفع بإثبات فردء ولا دلالة على إثبات ما وراءه فبقي على 
عدمه الأصلي ممنزلة المسكوت عنه. 
وقيل: هو عام؛ ونقل عن أكثر الشافعية» والمالكية» وصححه النووي. 
راجع: العدة: ؟/0117, والمحصول: ١/ق/5/7‏ 257 والمختصر مع شرح العضد: »١١89/7‏ 
وفواتح الرحموت: ,594/١‏ والمحلي على جمع اللجوامع: »47154/١‏ وهمع الوامع: 
ص/١186١»‏ وإرشاد الفحول: ص/١171١»‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/5١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام ١م"‏ 
كالحسابء والعقاب» وتقدير أحدهما كاف في استقامة الكلام» فتقدير 
الزائد على الواحد تقدر لما لا حاحة إليه. 

قيل: رفع الجميع أقرب مجحاز إلى [رفع أصل ]”" الخطأ والنسيان: لأن 
الت ركيب يقتضي بحسب الظاهر رفع ذات الخطأ والنسيان» وحيث امتنع 
الحمل على الحقيقة» يحمل على أقرب المجازات» وهو رفع جميع الأحكام 
لاستلزامه صيرورة الذات» ملحقة بالعدم. 

قلنا: البحاز بغير الإضمار أكثر منه بالإضمارء فيتعارض دليل المثبت 
والناقي» فيسلم دليل القائل بالبعض. 

قيل: اللزاع حيث لا دليل على تعين البعضء فلو قدر بعض معين 
يلزم التحكم. أو مبهمء فالإجمال. قلنا: نختار أنه مبهم. 

قوله: يلزم الإجمال. قلنا: بيانه إلى الشارع» وهو أولى من التعميم 
لإفضائه إلى زيادة التقدير. 

وكذلك العطف على العام لا يقتضي عموم المعطوف عليه مثل 
الحديث الذي رواه أبو داود”»: <لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد 


0 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشهاء وسقط من (أ) «أصل» وأثبت بمامشها. 

() هو سليمان بن الأشعث بن شدادء أبو داود السجستاني» ويقال له: السجزي. قال 
النووي: «رواتفق الفقهاء على الثناء على أبي داود» ووصفوه بالحفظ التام» والعلم 
الوافر» والإتقان» والورع؛ والدين؛ والفهم الثاقب في الحديث وغيره» وف أعلى 
درجات النسكء والعفاف» والورع». 5 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
في عهده»”'", فالمسلم عام عندناء وكذا الكافر يشمل الذمي» 
والحربي. ظ 
وعند الحنفية قوله: «بكافر» عام خص منه الذمي: لأن المسلم يقتل 
به استدلالاً بقوله تعالى: أن ألنّفْسَ يالتفينق 6 [المائدة: ه؛]) فيلزم أن 
يكون الثاني أي المقدر أيضاً عاماء فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل على خخ روجه. 
وقد دل النصء والإجماع / ق(50// من أ) على قتل المعاهد 
بالذمي» فيكون الحكم» وهو عدم القتل قصاصاً مختصا بالحربي. 
والحاصل: أن الشافعية - في التقدير - يقدرون الحربي ابتداء 
والحنفية يقدرون بكافر على العموم» ويخرجون عنه الذمي بدليل دل 
عليه» ويدعون أن عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف ضرورة 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم» وصفته. 


- وذكره ابن أبي يعلى في أصحاب أحمد. وذكره العبادي» والسبكي في طبقات 
الشافعية وهو صاحب كتاب السنن» وتوف بالبصرة سنة (51/5ه). 
راحع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/70؛ وطبقات الحنابلة: 2159/١‏ وتذيب الأسماء 
واللغات: 54/7؟5» وطبقات السبكي: 2397/1 ووفيات الأعيان: 2158/5 والمنهج 
الأحمد: ١/176»؛‏ وطبقات المفسرين للداودي: 2501/١‏ وتذكرة الحفاظ: 2591/5 
والخلاصة: ص/١5١»؛‏ وطبقات الحفاظ: ص/717» وشذرات الذهب: ؟/517١.‏ 
() راجع: سنن أبي داود: 488/7» رواه من حديث علي رضي الله عنه» وقد تقدم 
تخريج قوله: «لا يقتل مسلم بكافر»: ص/7515. 
وانظر ذكر من أخرجه تلخيص الحبير: .١5-1/14‏ 


الكتاب الأول/ باب العام ابذك 

والجواب: أنه لو كان عموم المعطوف لازم لعموم المعطوف عليه 
لزم أن لا يقتل ذو عهد بالذمي» وهو حلاف الإجماع. 

فإن قالوا: قد أحرج الذمي من العموم بالدليل. 

قلنا: تقدير العمومء وإنخراج الذمي إنما يرتكب لو كان اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه واجبا في جميع التعلقات» وليس كذلك على ما 
بين في علم العربية. 

قال الإمام - في الغنّْيّة -: ررلا يحتاج إلى التقديرء ليقدر عام؛ أو 
خاص: لأن الكلام مستقل بدون التقدير». 

ورد بأن التقدير لا بد منه: لأنه لو لم يقدر شيء لكان / ق(55/أ 
من ب) لنفي الحقيقة» فيمتنع قتله مطلقاء وهو باطل. 

فإن قيل: فهم قتله بالمسلم والذمي من نصوص أخر. فنقول: هو 
معبئ التقدير الذي قالوا به» هكذا قاله بعض الأفاضل”". وفيه نظر: لأن 
مقصود الإمام: أن جعل مثل هذا التركيب من قبيل عطف العام على 
الخاص غير مستقيم» إذ لا ضرورة في التقدير» لا لفظا لاستقلال الكلام 
بدونهه. ولا معيئ؛ لأن الحكم المستفاد من المقدر قد استفيد من غيره من 


النصوص» فكيف يتوجه ما أورده عليه؟ 


قوله: رروالفعل المثبت). 


(1) جاء ف هامش قا ب): «التفتازاني رحمه اللم. 
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أقول: الفعل الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسمء والحرف إذا كان 
منفيا قد تقدم حكمه؛ وهو أنه ف تأويل المصدر النكرة في سياق النفي» 


فيعم. 
وأما المثبت في حكم النكرة في الإثبات» فلا وجه لعمومه'' 
ثم العموم الذي تفي عنه له جهات: 
الأولى: إفرادهى. فلا يعمها نحو: «صلى دعل البيت>”", فلا 
يشمل الفرضء والنفل. 


راجع: اللمع: ص/215 والمستصفى: 57/5, والمحصول: 24714/5/3/١‏ ومختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد: ا و مختصر مختصر البعلي: ص/١١11ء‏ وفوائح 
الرحموت: 5*١‏ وتيسير ير التحرير: 81١‏ والحلي على جمع الجوامع: دق 
وشرح الورقات: ص/: 2٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/ه 21١١‏ ومباحث الكتاب والسنة: 
ص/5١.‏ 

(5 رواه مالك» والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم عن عبد اللّه بن 
عمر: «أن رسول الله علد دحل الكعبة هو وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» 
وبلال بن رباح» فأغلقهاء ومكث فيهاء قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين 
خرج»2 ما صنع رسول اللّ؟ فقال: جعل عمودا عن يساره)» وعمودين عن عينه) 
وثلاثة أعمدة وراءف وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) ثم صلى». 
راحع: صحيح البحاري: الى ل وصحيح مسلم: وإهق وسئن 
النسائي: 7117/0 وسئن ابن ماجه: 2550/7 والمنتقى: 4/7 “اء وشرح السنة: 2351/7 


وبدائع المنن: ١/ة".‏ 


الكتاب الأول/ باب العام 1" 


الثانية: الأزمان نحو: <كان يجمع ف السفر>»”" لا يدل على عموم 
الزمان. 


الثالثة: عموم الفعل للأمة لا يدل صدور الفعل عنه على وجوب 
الاتباع. 

بل العموم - في هذه المذكورات إنما يستفاد من دليل خارجي كقوله 
2 «خحذوا عع مناسككم»>”'") وكقوله: «اصلوا كما رأيتمونٍ أصلي>. 

وإذا وقع فعله بعد إجمال» أو إطلاق» أو عموم, فيتبع البيان في 
العموم) وعدمه. 


رح رواه مالك؛ والبخاري» ومسلم, والترمذي» والدارمي عن عبد الله بن عمر قال: 
«كان رسول الله يللْهٌ إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء»» وف رواية لمسلم 
عن ابن عباس: «أن رسول الله يَللهٌ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة 
تبوك..»» ورواه أبو داود عن معاذ في غزوة تبوك: «فكان رسول الله يَلِدٌ يجمع بين 
الظهر» والعصرء والمغرب»؛ والعشاء»؛ ورواه النسائي عن أنس» وأحمد عن ابن عباس. 
راجحع: الموطأ: ص/8 2٠١‏ وصحيح البخاري: ؟/ددت وصحيح مسلم: ؟/.15ء 
ومسند أحمد: 4/7 21448 وسنن أبي داود: 2775/١‏ وتحفة الأحوذي: 2151١/*‏ 
وسئن النسائي: 275817/١‏ وسنئن ابن ماجه: 2581/١‏ وسنن الدارمي: ,955/1١‏ 
وشرح السنة: »١937/4‏ ونيل الأوطار: 71417/7. 

0 هذا جزء من حديث رواه مسلم) وأحمد وأبو داود» والنسائي عن حابر روا 
بألفاظ متقاربة. 
راجع: صحيح مسلم: ا ومسند أحمد: ا وسئن أبي داود: 5غ 
وسنن النسائي: 1417/9 7. 
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فإن قيل: قد عم الفعل في قوله: <اسهاء فسجد»>”", و<زنى ماعز”", 
فرجم>»” و«فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا>>»7'. 


(0 عن عائشة رضي الله عنها أن البي ل: مماجراحم جو و امهو دل 
أن يسلم». 
قال الحيئمي: «رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه عيسى بن ميمون» واختلف ف 
الاحتجاج به» وضعفه الأكثر». 
وعن محمد بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس قال: «صليت خلف أنس بن 
مالك صلاة سها فيهاء فسجد بعد السلام» ثم التفت إليناء وقال: أما إني لم أصنع إلا 
كما رأيت رسول الله يه يصنع» رواه الطبراني فْ الصغير وفيه بجاهيل. 
راحع: مجمع الزوائد: ؟/575١-4 2١5‏ وتلخيص الخحبير: ؟/1. 

هو الصحابي ماعز بن مالك الأسلمي» يقال: امه غريب» وماعز لقب له؛ معدود ف 
المدنيين» كتب له رسول الله ييهٌ كتاباً بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزن» وأمر 
زضول الله برجمه» وقال: «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أميّ لا أحزأت عنهم». 
راجع: أسد الغابة: 28/0 والاستيعاب: /478» والإصابة: 2717/7 وهّذيب 
الأسماء واللغات: ل 

0 وقصة ماعز أنه أتى البي و فاعترف بالزق» فرجم. رواها البخاري» ومسلم؛ 
وأحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ وغيرهم. 
راجع: صحيح البخاري: :7١5/8‏ وصحيح مسلم: 2١١5/0‏ ومسند أحمد: 28/١‏ 
6؛ وسنن أبي داود: 55/7 4» وسنن الترمذي: 75/4؛ وسنن ابن ماجه: 115/7. 

(4) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل فعلته 
أنا ورسول الله يلد فاغتسلنا». رواه أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وقال 
الترمذي: حسن صحيح؛ وكذا صححه ابن حبان» وابن القطان» وقال الحافظ: 
وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. - 


الكتاب الأول/ باب العام 1 

الجواب: أنه من دليل نخارجيء والكلام إنما هو ف لفظ الفعل المثبت. 

قوله: ««رولا المعلق بعلة». 

أقول: يعي أن الحكم إذا علل بعلة مثل قوله: حرمت الخمر 
لإسكاره؛ هل يتناول الحكم سَائرَ المسكرات) أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

اللتهورة يعم شررعا. القاضي: لا شرعاء ولا لغة. وقيل: لغة(". 

لنا - على مختار الجمهور» وهو أنه يدل شرعا ب فلأن الشارع إذا 
رتب حكماً على وصف صا للعلية» يستقل في العلية حيث وجد ظاهراً. 

وأما أنه لا يدل لغة» فلأن السيد إذا قال: أعتقت غانما لسوادف لا 
يلزم منه عتق سالم لسواده. وهو ظاهر. ظ 

القاضي: لو قال الشارع: حرمت الخمر لكونه حلوأء لا يلزم منه 
حرمة كل ما كان فيه حلاوة. 


الجواب: أن العلة هي الإسكار مع الحلاوة» ونلتزم عمومه. 


- راجع: المسند: 91/5 2١151١‏ 2355 وسنن الترمذي: 2181-1480/١‏ وسئن ابن 
ماحه: 251١/١‏ وتلخيص الحبير: .١714/١‏ 

() راحع: الخلاف المذكور: المعتمد: ,1875-1109/١‏ والمحصول: ١/ق/19/5١ه2‏ 
والإحكام للآمدي: ؟/48-917. والمختصر مع شرح العضد: 2١١9/7‏ وفواتح 
الرحموت: 2585/١‏ وتيسير التحرير: 105/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: »41١5/1١‏ 
65؛ وتشنيف المسامع: ق(١5/أ))‏ وهمع الموامع: ص/١24181‏ وإرشاد الفحول: 
ص/ه 217 ومباحث الكتاب والسنة: ص/0٠١.‏ 
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القائل: بأنه يدل لغة» لو قال: حرمت المسكر لإسكاره» كان عاما 
اتفاقاء فكذا قوله: حرمت الخمر لاسكاره© / ق(50/ب من أ). 


اللجواب: إن أردت أن حكمهما واحد» فذلك من الشر ع) وإن 
أردت أنه من اللغة» فذلك تمنوع لاختللاف الصيغة تأمل! 


هذه المسألة) تلاثم بحث العام للا أنها من [العام]7) المصطلح عليه ومثلوا 
لها قول البي يَنيْهٌ لغيلان بن سلمة الثقفي”؟ - وقد أسلم وتحته عشر نسوة -: 


«احتر أربعاء وفارق سائرهن»>” » فيعم الحكم» وهو جواز اختيار 


() آخر الورقة (75/ب من أ). 

0 ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت كامشها. 

(م) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

هر السحان غيللان وق سلمة بن معتب التقفي: أبو عمر كان أحد أشراف ثقيف» 
ومقدميهم؛ وكان حكيماًء وفد على كسرىء فقال له كسرى: أنت حكيم قوم لا 
حكمة فيهم» وكان شاعراً بحيداء أسلم بعد فتح الطائف» وكان تحته عشر نسوة 
فأسلمن معه» فأمره النبي يلد أن يختار أربعا منهن» ويفارق باقيهن» وتوف في آخخر 
حلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
راحع: أسد الغابة: 247/4 والاستيعاب: 2183/7 والإصابة: 2١89/9‏ وذيب 
الأسماء واللغات: 45/7. ٠‏ 

(ه» رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: مالك؛ والشافعي» وأحمدء والترمذي» 
وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم قال: «أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه؛ فأمره النبي يلل أن يختار منهن أربعا». ٍ- 


الكتاب الأول/ باب العام 0" 


الأربعء؛ ما إذا تزوجهن اه ماقا لإطلاقه الحكم من غير استفسار”''» 
ولو كان الحكم يختلف باختلاف الصورتين لما أطلق؛ لأن البيان واجب 
عليه والاطلاق قُ موضع التقييد لا يفيده. 


- راجع: المنتقى: »١717/4‏ وبدائع المنن: 2551/7 وتحفة الأحوذي: 2778/4 وسئن 
ابن ماجه: 2505/١‏ وموارد الظمآن: ص/١١23‏ والمستدرك: ؟١/197١ء‏ ونيل 
الأوطار: .١18٠0/5‏ 

() حيث إن البي وله لم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في الجمع» والترتيب» 
فكان إطلاق القول دالاً على أنه لا فرق» واستحسنه محمد بن الحسن خلافا لقول 
أبي حنيفة من أن العقد إذا كان را تعينت الأربع الأوائل؛ لأن مذهبه: أن ترك 
الاستفصال لا ينزل منزلة العموم. 
وصار إمام الحرمين: إلى أنه يعم إذا لم يعلم النبي يليه تفاصيل الواقعة» فإن علمء فلا 
يعم) وفك أن يكرن تقيدا لقول الشافعي: ترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم» ولذا قال الإمام - بعد ذكر قول الشافعي الذي سبق -: ,«روفيه نظر لاحتمال 
أنه أجاب بعد أن عرف الحخال». 
غير أنه قد حاء عن الشافعي ما يعارض قوله السابق حيث قال: ,رحكايات الأحوال 
إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإحمال» وسقط با الاستدلال». 
من أجل ذلك أثبت بعضهم للشافعي قولين في المسألة» ولكنه رد عليهم. 
وجمع القرافي بين قولي الشافعي فقال: «الاحتمالات تارة تكون ف كلام صاحب 
الشرع على السواءء؛ فتقدح؛ وتارة تكون ف محل مدلول اللفظ» فلا تقدح» فحيث 
قال الشافعي رضي الله عنه: إن حكاية الحال إذ تطرق إليها الاحتمال سقط يما 
الاستدلال. مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع. 
ومراده: أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال. إذا 
كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل» شرح تنقيح الفصول: ص/85/١1-/181.‏ - 
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وقد ظهر لك بهذا التحرير أن ليس الكلام في العام المصطلح. 

قوله: رروأن نحو: 3 ايها لين # لا يتناول الأمة». 

أقول: يريد أن من له منصب الاقتداء به» فإذا قيل - له -: افعل 
كذاء هل يعم الخطاب أتباعه - لغة - مثل قوله - تعالى -: وو يكأيها ألبَىُ 
0 َه [الأحزاب: »]١‏ ييه الْمزّلُ (2) وال 4 [لمرمل: ١‏ - ]1 لين 

شْرَكتَ لِِحْبَطنّ عَمَلكَ # [الزمر: 18]» أم لا؟ 

مختار المصنف عدم التناول» وهو المختار”". 


- أما الزركشيء فلم يسلم للقرافي جمعه السابق بين قولي الإمام؛ ثم قال: «والصواب: 
حمل الثانية على الفعل المحتمل للوقوع على وجوه مختلفة» فلا يعم لأنه فعل» والأولى 
على ما إذا أطلق اللفظ جواباً عن سؤال؛ فإنه يعم أحوال السائل لأنه قول» والعموم 
من عوارض الأقوال دون الأفعال, تشنيف المسامع: ق(1١5/ب)»‏ كما أنه رد قول 
من قال: إن للشافعي في المسألة قولين. 
راجحع: البرهان: ١/745؛‏ والمستصفى: 18/5» والمنخول: ص/. 5١؛‏ والمحصول: 
301/١‏ المسودة: ص/8١٠2‏ وفواتح الرحموت: 2585/١‏ وتيسير التحرير: 
١0؛‏ ومختصر البعلي: ص/١١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/4 257 وانحلي على 
جمع الجوامع: »47/١‏ وهمع الموامع: ص/١218‏ وإرشاد الفحول: ص/؟7١»2‏ 
وفاية السول: ؟//7517. 

و0 وهذا مذهب ججمهور الشافعية» والأشعرية» وبعض الحنابلة» وبه قالت المعتزلة» ونسبه 
ابن عبد الشكور إلى المالكية. 
وذهب الإمام أحمدء وأكثر أصحابه؛ والحنفية» والمشهور عن المالكية إلى أنه عام 
للأمة» وأنه لا يختص به إلا بدليل يخصه؛ وذكر الأسنوي أنه ظاهر قول الشافعي. - 


الكتاب الأول/ باب العام 4" 
لنا: أن اللفظ موضوع للمفرد لغة اتفاقاء وما وضع(" / ق(75/ب 
من ب) لشيء - لغة - لا يتناول غيره حقيقة في تلك اللغة إلا بوضع 
آخرء والمقدر حلافه. 
قالوا: إذا قيل - لمن له منصب الاقتداء كالأمير مثلاً -: ار كنت 
لمناحزة العدوء أو لفتح البلدة الفلانية» يفهم تناول الأمر له. ولأتباعه. 


قلنا: من القرائن» إذ مثل ذلك الأمر لا يقوم به وحده. 


م و 


قالحوا: قنزلف تغالى: يها نذا طلم يسآم © [الطلاق: ١إقد‏ 
تناول خطابه لأمته إذ الحكم عام. 


قلنا: النداء له خاصة للتشريف» وعموم الحكم من قوله: :9# طَلْقسْم #, 
وذلك ليس ثما نحن فيه. 


قالوا: قوله: 39 فلَمًا قضئ رَيْدَ ينها وَطرا رَحَتْكهَا لك لا يَكُونَ عل 


لْمُوِْنِينَ حَرجٌ # [الأحزاب: 77] صريح في ذلك. 


- قال الغزالي: «وهذا قول فاسد؛ لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاصء وعام؛ فالأصل 
اتباع موجب الخطاب» المستصفى: ؟/50. 
راحع: العدة: 2514/١‏ 25514 والبرهان: ,5510/١‏ والمحصول: ١/ق/؟570/5»‏ 
والإحكام: 2٠١١/5‏ ومختصر ابن الحاحب: 5/١751١؛‏ ومختصر الطوفي: ص/١2»11‏ 
ومختصر البعلي: ص/4١١2/‏ وفواتح الرحموت: 2381/١‏ وتيسير التحرير: 2551/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/9؟١.‏ 


() آحر الورقة (5757/ب من ب). 
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قلنا: قوله: 9 روحسكها # خاص به) وهو نكاح زينب» وغيره علم 
من قوله: وما جعل أد عِيَاءكُم سَاءُ دَلكُمْ م و تولكم يواكم #6 [الأحزاب: 4]. 

حيث رد أن يكون الدعي ابناء وليس للحرمة جهة أخرى. 

قالوا: لو لم يكن عاماً لم يكن لقوله: ول حَِصة للقت 6 [الأحزاب: .5] 
- نافلة لك - فائدة. 

قلنا: فائدة ذلك قطع احتمال العموم إذ لا يلزم من انتفاء [دليل]”) 

قوله: (رونحو: :ل يما آلنّاسُ 6 [البقرة: ١؟]».‏ 

أقول: ما تناوله ييدٌ من الألفاظ لغة نحو: (<١‏ يتأيها النّاش #6 3 يتنه 
اريت دَامَنْوا [البقرة: 3 6١‏ 2 َعِبَاِىَ #4 [العتكبوت: )0 هل 
يتناوله, إذا ورد بلسانه, أم كونه اذا بلسانه مانع؟ فيه خلااف: 

قيل: يتناوله مطلقا. وقيل: لا يتناوله. وقيل: إن خلا عن لفظ قل 
تناوله وإلا فلا. 


مختار المصنف [هو]|”) الأول» وهو المحتار عند المحققين!". 


(1) سقط من و(ب) وأثبت كامشها. 
سقط من (أ) وأثبت كامشها. 
2( والمذهب الرابع: يعمهة حطاب القرآن» دود حطاب السنة. 


الكتاب الأول/ باب العام وال 
لنا: ما تقدم من تناوله لغة» فيجب القول به. 
ولنا - أيضاً -: أن الصحابة رضي الله عنهم؛ فهموا ذلك حيث 
كانواء إذا لم يفعل يسألونه عن سبب تركه» وهم عارفون باللسان» أئمة 
في اللغة» فلو لم يتناوله» لم يسألوه» وذلك ظاهر. 
قَالحَوا: لو كان واعلاء لكان مرا مأغورا مخطاب واحدة وهو غير 
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قلنا: الآمر في الحقيقة هو الله تعالى» والتبليغ من حبريل؛ فلا محذور. 

وعلم من هذا التقرير الجواب عن قولهم: شرط الآمر أن يكون أعلى 
فق المأمووج قلا يكرث آقرا النقفيية 

قالوا: خص بأحكام: كوجوب الضحىء والأضحية؛ والتهجد, 
فدل على انفراده بأحكام» وامتيازه عن الأمة» فلا يلزم تناوله فيما 
ذكر. 

الجواب: أن انفراده ببعض الأحكام لدليل لا يوجب انفراده» فيما 


لا دليل فيه» فإن عدم الحكم قد يكون لمانع» كما يكون لعدم المقتضي» 


- راجع: البرهان: 255107-755/١‏ والمستصفى: 81/9, والمحصول: ١/ق/9/..٠03‏ 
والإحكام للآمدي: 21١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/21517 والمسودة: ص/92”ء 
ومختصر ابن الحاجب: 2١57/7‏ ونحاية السول: ؟/١5171»‏ والقواعد لابن اللحام: 
ص/17١7»‏ وفواتح الرحموت: 2777/١‏ وتيسير التحزير: 4/7 55» ومختصر البعلي: 
ص/5١١»‏ والمحلي على جمع الجوامع: »474/١‏ وإرشاد الفحول: ص/5؟١.‏ 


١4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وذلك كما خرج المريض»؛ والمسافر من عمومات مخصوصة لانع» ولا يوجب 
ذلك خروحهم عن العمومات مطلية". 

قوله: «روأنه يعم العبد». 

أقول: خطاب الشارع بصيغة تتناول العبيد - لغة - مثل: 9# يَكأَيّها 


لنَّاسُ 6 [لحج: +10 9١‏ يتأيها لين مَامَُوأْ © [الأنفال: ؛؟] هل يتناول العبيد 
شرعاًء أم لد 


الجمهور: يتناولهم؛ وهو المختار عند المصنف”". 


رم قال الآمدي: برإن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب؛ 
ولهذاء فإن الحائض» والمسافر» والمريض كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره 
فيهاء ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخنطاب». الإحكام: ؟/١١1.‏ 
وتظهر فائدة الخلاف ف هذه المسألة» فيما إذا فعل البي يه ما يخالف ذلك هل 
يكون نسخاً في حقه؟ إن قلنا: يعمه الخطاب» فنسخ» أي: إذا دخل وقت العمل: 
لأن ذلك شرط المسألة» وإلا فلا. 
راجع: شرح الكوكب المثير: 549/7 7 وإرشاد الفحول: ص/75١.‏ 

0) وهو مذهب الأئمة الأربعة» وغالب أتباعهم لأن العبيد يدخحلون في الخبر» فكذا ف 
الأمرء أما استثناء الشارع لمم في الجمعة» والجهاد, والحج؛ فهو أمر عارض لفقره 
واشتغاله بخدمة سيده. 
وقال بعض المالكية» والشافعية: لا يدخلون. 
وقال أبو بكر الحصاص الحنفي: إن كان الحق لله دخلواء وإن كان من حقوق 
الآدميين لم يدخلوا. 5 


الكتاب الأول/ باب العام »5 


لنا - على ما ذهب إليه -: أهم لما دخلوا في الخنطاب لغة» وكوفهم 
وعدم المانع. 

قالوا: دل الإجماع على اختصاص منافعهم ا فلو كلفوا لرم 
صرف منافعهم إلى غير مواليهم. 

قلنا: عموم صرف النافع ممنوع» بل قد استثين أوقات التكاليف 
إجماعاً حى لو ل يمكنه من أداء الظهر آخر الوقت عصى إجماعاً. 

قالوا: حرجت العبيد عن خحطاب الجهاد. والجمعة) والحج, 

قلنا: بدليل خاص كالحائضء والمريض في وجوب الصوم. 


والحاصل: أن خلاف الأصل قد يرتكب لدليل". 


- راجع: المعتمد: 2708/١‏ والإحكام لابن حزم: 2,859/١‏ والبرهان: ١/5ه2‏ 
والعدة: »51448/١‏ والمنخول: ص/47١»‏ والمستصفى: ؟//ا/ا والإحكام للآمدي: 
05:؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/2157 والمسودة: ص/4*: ومختصر ابن 
الحاحب: 2150/5 ومختصر البعلي: ص/5١١2‏ ومختصر الطوفي: ص/”١٠ء‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/؟ . ") وتشنيف المسامع: ق(١١1"/ب)»‏ واغحلي على جمع 
الجوامع: 2477/١‏ وهمع الحوامع: ص/87١2‏ وتيسير التحرير: 514/١‏ 5» وإرشاد 
الفحول: ص/78١.‏ 

راحع: التمهيد: ص/هه-5ه؟. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما الكافر» فلا وجه لإيراده هنا إذ علم / ق(71/أ من ب) حكمه 
من مسألة تكليف الكافر بالفرو ع”. 

قوله: «ويتناول الموجودين دون من بعدهم». 

أقول: ما وضع للمشافهة مثل النداء» والأمرء لا يتناول سوى 
الموحودين؛ بل الموصوفين بالعقل» والبلوغ حلافاً للحنابلة إذ قالوا: 
بعمومه لمن بعدهم'". ظ 

لنا - على المحتار -: أن الصبيء والمجنون لم يدخلا في خطاب 
إجماعا فكيف بالمعدوم الذي هو أبعد بمراحل”'؟ 

وأبنضا مسن شرع منا ينادي معدوما ,مثل يا أيها الناس» عد ذلك 
سفها منه؛ فالشار ع يتعالى عنه. 
ظ قالوا: أرسل إلى الناس كافة؛ فلو لم يتناول خطابه الكل لم يؤد 
الرسالة على الوجه المأمور بماء وذلك باطل قطعاً للاتفاق على أنه بلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة. 


رم سبق الكلام على هذه المسألة: .78.-19/4/١‏ 

( راجع: البرهان: 2370/١‏ والمنخول: ص/5 217 والمستصفئى: 87/7, والمحصول: 
5/١‏ والإحكام للآمدي: 21١١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/40١2‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2177/7 وفواتح الرحموت: 27794-1178/١‏ وتيسير التحرير: 
0١‏ ومختصر الطوقٍ: ص257 2537 وشرح الكوكب المنير: 0-7457 5ل 
وإرشاد الفحول: ص/8؟7١.‏ 

راجع: التمهيد للأسنوي: ص/777: وفاية السول: 2751/7 وتشنيف المسامع: 
ق(51/ب). والمحلي على جمع الجوامع: )4717/١‏ وهمع الموامع: ص/181١.‏ 


الكتاب الأول/ باب العام /1و" 


قلنا: كذلكء لكن لا مشافهة» بل بلغ الموجودين» بل الحاضرين 
ليؤدوا إلى من غاب عنهم مكاناء أو زمانا. 

فإن قيل: قد سبق أن المعدوم مكلف» وإذا قلتم: إن المعدوم لا 
يتناوله النطاب» فكيف يعقل أن يكون مكلفاً؟ 

قلنا: قد تقدم - أيضاً - أن التكليف منه معنوي» وهو الحكم 
الأزلي»ء وذلك لا يتوقف على وجود مخاطب, ومنه تنجيزي» وهو الذي 
يتوقف على مخاطب موصوف بالعقل» والبلوغ» والكلام في هذه المسألة 
إنما هو في هذا القسم الثاني» فلا إشكال. 

قوله: «وأن من الشرطية تتناول الإناث). 

أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكرء والمؤنث مثل: من» وماء وإن 
كان العائد إليه مذكراء والأكثرون على أنه يتناول الإناث» وهو المخختار”©. 

لنا: أنه لو قال: من دحل داري فهو حرء ودخلت الإماء عتقن إجماعاً. 

وأما صيغة جمع المذكر السالم مثل المسلمين» وفعلواء لا يدخل فيه 
النساء ظاهرا خلافا للحنابلة". 


() راجع: العدة: 2301/5 والبرهان: 770/١‏ والمعتمد: 777/١‏ والمحصول: ١/ق/25717/5‏ 
والإحكام للآمدي: 2٠١/5‏ وغاية السول: ؟235.0/5 والمسودة: ص/ه 2٠١‏ 
ومختصر ابن الحاجب: 170/7» ومختصر البعلي: ص 2١١5‏ وإرشاد الفحول: ص/717١.‏ 

(؟) راجع: الإحكام لابن حزم: 2374/١‏ والمستصفى: 9/7 والمنخول: ص/47 2١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/154١»‏ وفتح الغفار: »41/١‏ وفواتح الرحموت: 2717/١‏ - 


للح الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


لنا - على المختار -: قوله تعالى: يإ إن الْمُيلييت وَالْسْسْلِمَتِ 


مح ري 


وَالْمُؤْمنيت والْمُؤْمِتتِ > إلى آخر الآية [الأحزاب: 58]. 

قالوا: أفرد ليكون نصا. قلنا: التأسيس مقدم. 

ولنا - أيض) -: حديث أم سلمة قالت: <«<يا رسول الله إن النساء قلن: 
مانرى الله ذكر النساء؟>”" فأنزل الله: إن المُيلِييت وَالْمْسْلِمَتِ #) 
ولو كن داحلات لم يكن لتقرير النفي وجه. 

ولنا - أيضا -: إجماع أهل”" / ق(77/ب من أ) العربية على أنه 
جمع المذكر السال. 

قالوا: عادة أهل اللسان تغليب الذكور على الإناث في التعبير حي 


لو كان ألف امرأة» مع رجال ثلاثة» تغلب الرجال» قال تعالى: وان وا 


- وتيسير التحرير: 2571/١‏ والتمهيد: ص/3”55» والعدة: 501/7» ومختصر الطوقي: 
ضص/7١٠0‏ والمخلي على جمع الجوامع: 2475/١‏ وهمع الموامع: ص/87١21‏ وشرح 
الكوكب المنير: 2770/7 وتشنيف المسامع: ق(57/أ). 

وف رواية: قلت: «يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن» كما يذكر الرجال؟... 
الحديث». وقد ورد عنها بعدة روايات عند أحمدء والنسائي وابن جريرء والطبراني» 
وابن المنذرء وابن مردويه؛ والترمذي» وحكم بإرساله. 
راحع: مسند أحمد: 278.1/5 2300 وتحفة الأحوذي: 8170/8-/271/10 وجامع 
البيان: 5-4/57.» وأسباب النزول للواحدي: ص/١‏ 254 وتفسير ابن كثير: 2488/5 
وفتح القدير للشوكاني: 785/4. 


رم آخر الورقة (157/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب العام شنا 


آلبات سُجدًا # [البقرة: 58] والمراد بنو إسرائيل رجالهم» ونساؤهمء 
وقال: وإأضيظوا بَعَضُكْ لِبَحضٍ عَدُقٌ #[الأعراف: 4 ؟]» والمراد آدم؛ وحواءء 
وإبليس» وإنما يتصور هذا الكلام بدحول التاء. 

الجواب: أن التغليب محاز» ونحن لا نمنعه» بل الممنوع كونه يتناول 
الفريقين تحقيقة) :وما دكرهوه لأ يدل عليه: 


- 


قالوا: لو الم يتناولهن: :9 وَأَقِيِمُوأ الصّلَوه وََانوالرَكَوة © [البقرة: ]م 
يجب عليهن صلاة» ولا زكاة. وبطلانه لا يخفى. 

قلنا: عدم بوت الحكم بدليل لا يتناولمن» لا يدل على عدم ثبوته 
بدليل آخر ولذلك لم تحب الجمعة والجهاد؛ لعدم تناول جمع الرجال قُُ 
قوله: م تَسْمَواإِكَ كسم © [الجمعة: 4]» وقوله: «( كيب عَيِنَكُم الْقَتَالُ * 
[البقرة: 15١؟]»‏ مع انتفاء دليل آخر يدل على وجوقما. 

قالوا: لو قال: أوصيت للرجال والنساء بألف درهم) ثم قال: وأوصيت 
هم - أيضاً - بكناء وكذاء يستوي في المذكور ثانيا الرجال والنساء» ولو 
كان الضمير في لهم خاصاً بالرجال لم يتناول الحكم النساء. 

الجواب: إنما يتناولهن بقرينة الوصية المتقدمة الي صرح فيها بذكر 
النساءع. وهذا غير محل النزاع. 

واعلم: أن النزاع إنما هو في مثل المسلمين» والمؤمنين» أي: الألفاظ 
المحتملة للساء لا قُُ لفظ الرجال» كما إذا قال: الرجال كذاء فإن عدم 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


تناوله للنساء متفق عليه» وكذا نحو الناس كذاء فإنه يتناول النساء اتفاقا", 


قوله: روأن حطاب الواحد لا يتعدام). 

أقول: خطاب الشارع وأعدا بعينه من الأمة هل يتناول غيره - 
لغة - أه") / (ق17"/ب من ب) ل0؟ 

المحتار: لا يتناوله نحلافاً للحنابلة2©. 

لنا - على المختار -: أن الصيغة لم توضع لغير الواحد. 
الجماعة» كي فائدة لكونه مفهزونا من ذلك الحكم لغة على ما هو المفروض. 


() راجع: البرهان: ١/570؛‏ والمستصفى: 279/٠‏ والمنخول: ص/57 2١‏ والمحصول: 
©217١‏ والإحكام للآمدي: 2٠١4/١‏ والمسودة: ص/2)49 ومختصر ابن 
الحاحب: 2١74/7‏ وتيسير التحرير: 2771/١‏ وإرشاد الفحول: ص/75١.‏ 

0) آخخر الورقة (1"/ب من ب). 

ومحل النسزاع في هذه المسألة إذا لم يخص الحكم بذلك الواحد» فإن حص به كما 
في أضحية أبي بردة بالجذعة» ونحو ذلك» فلا يعم اتفاقا. 
ومذهب الحنفية» والشافعية» والمالكية» وأكثر العلماء أنه لا يتناول غيره لغة» وذهب 
الحنابلة إلى أنه يتناوله» واخحتاره أبو المعالي الدويئ. 
راحع: العدة: 2518/١‏ 2”*1 والبرهان: 2570/١‏ والإحكام للآمدي: 2٠١7/٠5‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2177/7 وتخريج الفروع على الأصول: ص/١218‏ وتيسير 
التحرير: 2757/١‏ وإرشاد الفحول: ص/70١2‏ ومباحث الكتاب والسنة: ص/5/8١.‏ 

(؛) قال العراقي: هذا الحديث لا أصل له» وسئل عنه المزي» والذههيء فأنكراه» وبنحو 
ذلك قال السخاوي. - 


الكتاب الأول/ باب العام أ.م- 


رمدي كج م هه 


قالوا: قوله تعالى: 2 و َرسَلْسَكَ إل كافة إلناس * [سبا: ]ل 
وقوله: «بعثت إلى الأحمر, والأسود»”''» وغيرهما من النصوص يدل على 
عموم تجحكمة: 


قلنا: يدل على عموم رسالته لا على أن كل حكم منه على كل مكلف. 

قالوا: قوله: ر«حكمي على الواحد» الحديث. 

ملا إن أ وك تدك لقة سقف 5 لله :فينت وزة أريد عباس قايين ل 
النزاع. 


- قلت: لكنه قد ورد ما يشهد لصحة معناه؛ ما رواه الإمام مالك؛ وأحمدء والترمذي» 
والنسائي» وابن حبان» والدارقطئي من حديث أميمة بنت رقيقة» وفيه أفها أتت ف 
نسوة يبايعن رسول الله يد فقلن: هلم نبايعك يا رسول الله فقال: «إني لا أصافح 
النساء إِنما قولي لمثة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة». 
وقال الترمذي: حسن صحيح.؛ وحكم الحافظ ابن كثير بصحة سنده. 
راجع: الموطأً: ص/508» ومسند أحمد: 9601//5» وسنن الترمذي: 01/4١1615-1ء‏ 
وسنن النسائي: 49/1 »١‏ وسنن ابن ماجه: 4/7 2500-1٠‏ وسنن الدارقطي: 
47-١4‏ ١غ‏ وموارد الظمآن: ص/4 ”2 وتفسير ابن كثير: 32017/4) والمقاصد الحسنة: 
ص/”*١27‏ وفيض القدير: */55؛ وكشف الخفاء: 2747/١‏ والابتهاج: ص/١١١.‏ 

) هذا جزء من حديث رواه مسلم؛ وأحمد» والدارمي عن جابرء وأبي ذر مرفوعاء 
وأوله: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل بي يبعث إلى قومه خاصة» 
وبعثت إلى كل أحمرء وأسود...» الحديث. 
راجع: صحيح مسلم: 2517/7 ومسند أحمد: 2١40/5 »415/4 2590/١‏ وسنن 
الدارمي: 14/7 717. 


.ب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 

قالوا: حكم على ماعز بالرجم؛ فأجمع الصحابة على رجحم كل محصن 
بعده؛ وضرب الحزية على بحوس هجرء فضربوه على غيرهم من ابحوس”"2, 
فلو لم يكن حكمه على الواحد حكماً على الجماعة» فما دليلهم؟ 

قلنا: إنما حكم الصحابة بذلك قياساً لوضوح العلة في الصورتين لا 
لغة على ما هو المتناز ع فيه. 

قالوا: لو لم يعلم - لغة - لم يكن لقوله - لأبي بردة بن نيار” في 
التضحية بالجذعة(” -: <لن تحرئ عن أحد بعدك>3"', 


(0) روى البخاريء والشافعي أن عمر ذكر المجوسء فقال: ما أدري كيف أصنع قٍِ 
أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يله يقول: «سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب». 
راحع: صحيح البخاري: 2١1117/4‏ والأم: 947-947/4) وتلخيص الحبير: .١1714/5‏ 

(؟) هو الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري حال البراء بن عازب» أبو بردة شهد را وما 
بعدهاء وروى عن البي ويد وتوقٍ سنة (51» أو 47 أو ه4+ه) على خلاف ف ذلك. 
راجع: الإصابة: 2١8/4‏ والاستيعاب: 19//4. | 

0 الجذع: محركة» قبل الثي» وهي بالهاء اسم له في زمن» وليس بسن تنبت» والجمع 
جذاع, وحذعات,» وهو يطلق على ولد الشاة في السنة الثانية» وعلى البقر» وذوات 
الحافر في الثالثة» وللابل في الخامسة, والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو 
الأشهر عن أهل اللغة» وجمهور أهل العلم من غيرهم» وقيل: ما له ستة أشهر وقيل: 
سبعة» وقيل: ثمانية» وقيل: عشرة. 
راجع: لسان العرب: 2551/4 والمصباح المنير: ١/44؛‏ والقاموس المحيط: 15-11/7. 

(؛) هذا حزء من حديث طويل رواه البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله 8 يوم 
النحر قال: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرحع؛ فننحر» فمن فعل ذلك؛ 
فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل أن يصليء فإنها هو لحم عجله لأهله, ليس من النسك - 


الكتاب الأول/ باب العام وين 


وقوله - في شهادة خزيمة”" -: إنه خاصة له( - فائدة» لكونه لم 
يتناول الغير على ما ادعيتم. 


- في شيء - فقام خالي أبو بردة بن نيار» فقال: يا رسول الله أنا ذيحت قبل أن أصلي» 
وعندي جذعة خير من مسنة» - قال: احعلها مكافاء أو قال: اذبحهاء ولن تحزرئ 
جذعة عن أحد بعدك». 
راحع: صحيح البخاري: 2174-1777 وصحيح مسلم: 21/5-1/1/5 ومسئد أحمد: 
/"4» وسنن النسائي: 7-11717/1 7 وسئن أبي داود: 2817/7 ونيل الأوطار: 
هم اا-:١١.‏ 

() هو الصحابي خزيمة بن ثابت الأنصاري» الأوسي أبو عمارة رضي الله عنه» من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد بدراء وما بعدهاء واستشهد بصفين سنة (/ااهف). 
راجع: الإصابة: »475/1١‏ والاستيعاب: »417//١‏ وشذرات الذهب: .48/١‏ 

) للحديث قصة» وسببء وهو أن البي يِه اشترى فرسا من أعرابي وأمره أن يلحقه ليدفع له 
ممنه» فتقدم الرسول وه وتأحر الأعرابي» فجعل الناس يسومون الفرس» ويزيدون فيه أكثر 
ما باعه» ولم يعرفوا أنه قد باعه للبي يَلِهُ» فطمع الأعرابي بالزيادة» وحلف بأنه لم يبع 
فراحعه الرسول يلك فلم يقبل» وطلب منه شاهداً على البيع فلما ممع خزيعة قال: أنا أشهد 
أنك قد بعته؛ قال: فأقبل البي علد على حزيمة» فقال: «يم تشهد؟ قال: بتصديقك 
يا رسول الله قال فجعل رسول الله يِهٌ شهادة حزيمة بشهادة رجلين». 
وروي عنه قوله كل: «من شهد له خزكة فهو حسبه». 
ولما كلف أبو بكر زيد بن ثابت مجمع القرآن قال زيد» فقمتء فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع» والأكتاف؛ والعسب» وصدور الرحال ح وجدت من سورة التوبة 
آيتين» مع خزيمة الأنصاري لم أحدهماء مع أحد غيره فاكتفى زيد به لعلمه بأن البي 
يهٌ حعل شهادته بشهادتين. 
راحع: سنن النسائي: 3٠07-701/17‏ وسئن أبي داود: 2377/7 والسنن الكبرى 
للبيهقتي: ١٠/45١»؛‏ وصحيح البخاري: 10/5. 


لكين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: فائدته قطع الاحتمال» ودفع توهم جواز القياس بالاستدلال. 

قوله: رروحطاب القرآن» والحديث: «إيتأهل الحكتّب » لا 
يشمل الأمة». 

أقول: قد اختلف في الخنطاب الخاص بأهل الكتاب لفظاء هل يختص بهم 
حكما مثل قوله تعالى: يكآهْلَ الحكئّب لآ تَنْنُوأ فى دِيِيِحكُم #4 
[النساء: ١/ا١] 3١‏ ينبو سر يل اذ روأ 6 [البقرة: ْ5]. 

والمختار - عند المصنف - اختصاصه فهه0". 

والحق: أنه إن أراد أنه لا يتناول غيرهم -.لغة - فهو حق» وإلا فلاء إذ 
لا مانع من القياس» إذا كانت العلة مشتركة» وهذه / ق(57/أ من أ) المسألة 
كالسابقة استدلالا» وتفصيلا. 


حت عي#©» 


ولو قال المصنف: المخنطاب .مثل: ٍ« يهل الكتب 4 لا يعم 
غيرهم. كان أخصر» وأفيد. 
ثم المحاطب هل يدل في عموم خطابه. أم لا؟ 


)١(‏ يرى المحد بن تيمية أن خطاب الله لأهل الكتاب في القرآن على وجهين: 
الأول: ما كان على لسان محمد يقد فهذا يشمل الأمة إن شركوهم في المععئ لأن 
شرعه عام للجميع» وإن لا فلا يدخلوا. 
وثانيهما: خطابه لهم على لسان موسىء وغيره من الأنبياء عليهم السلام» فهي مسألة 
(شرع من قبلنا). 
راحع: المسودة ص/48-417» وتشنيف المسامع ق(57/أ)» والحلي على جمع الجوامع: 
١0؛‏ وهمع الموامع: ص/187. ش 


الكتاب الأول/ باب العام م.م 


مختار المصنف: إن حبرا يدحل» وإن كان أمرا فلا2". 
قيل: لا يدخل مطلقا”» 
وفيل: ل : 


مثاله في الخبر: « وَأسّه يكل سَىْءِ عَلِيِمدُ © [البقرة: 45 وفي 
لنا - على المختار - وهو الدحول”" تناول اللفظ إياه» ولا مانع؛ 
فيجب القول به. 


قالوا: يرد قوله تعالى: اسه حَدِقٌ كل تَىْء * [الرعد: 35 الزمر: 517]. 


قلنا: أخخر جه دليل العقل» فهو عام مخصوص. م المصنف لم يذكر 
النهي» ولا بد من ذكره؛ وفرّق بين الخبر والأمرء والحق عدم الفرق. 


() وهي رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو الخطاب» والقاضي أبو يعلى وهو اختيار 
الإمام الرازي. 
راحع: المحصول: ١/ق/0/7٠٠”2‏ والروضة: ص/175؛ والقواعد لابن اللحام: ص/7 27١‏ 
ومختصر البعلي: ص/ه١١.‏ 

() راجع: البرهان: 25/١‏ ومختصر الطوقي: ص/ه )١ ٠‏ وتيسير التحرير: ١//51؟.‏ 

رم يعين مطلقا سواء كان الكلام خبرًء أو إنشاءء أو أمراء أو فيا وهذا مذهب أكثر الحنابلة» 
وبعض الشافعية» وغيرهم؛ ونسبه الآمدي إلى الأكثرء واختاره» ورجححه الغزالي» وغيره. 
راحع: المستصفى: ”88/7» والمنخول: ص/7:١.,‏ والإحكام للآمدي: 21١/9‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2١77/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/98١2‏ وفاية السول: 
1”: والتمهيد: ص/57 27 والقواعد لابن اللحام: ص/ه 2٠١5-7١‏ وإرشاد 
الفحول: ص/١٠*١.‏ 


.م الذرن اللوامع فن شرح جمع الجؤامع: اللكورانئ 

وإنما تبع في ذلك الإمام الرازي حيث ذكر أن كونه آمرا قرينة 
مخصصة”". 

وليس بشيء لظهور أن قوله يه «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي >>”'"2 وقوله: «أبداً ما بدأ الله به»>> عام فيه» وف أمته. 

وأما قولهم: كونه آمرأً قرينة مخصصة؛ فقد سبق أن الآمر حقيقة هو 
الله - وهو مبلغ عنه - تعالى. 

فإن قلت: قد ذكر الفقهاء: أن إنساناً لو قال: نساء العالمين طوالق لم 
تطلق زوجته''» وهذا مبئ على عدم دخحول المخاطب في عموم الخطاب. 

قلت: كونه داخلاً في العالمين ما لا شك فيه وأما عدم وقوع الطلاق» 
فلأن العادة أخرجته إذ العادة تخصص خصوصاً ف الأبمان هذا هو الحق في 
التعليل» ومن علل بعدم الدحول؛ فقد بى على المذهب المرجحوح. 


قوله: رروأت نحو: و حُدْيِنَ َموي صَدَفَُ 6 [التوبة: ,. .»|]١‏ 


() راجع: المحصول: ١/ق/700/5.‏ 

رم الحديث رواه الإمام أحمد, وغيره من حديث حبيبة بنت أبي تحراة قالت: دخلنا على دار 
أبي حسين فٍ نسوة من قريشء والني وَيدٌ يطوف بين الصفاء والمروة» قالت: وهو يسعى؛ 
يدور به إزاره من شدة السعي؛ وهو يقول: «اسعوا إن الله كنب عليكم السعي». 
راجع: المسند: 417515-14171/5. 

م ذكر الأسنوي ف وقوع الطلاق على زوجه وجهين؛ وأن النووري صحح عدم 
الوقوع» وبنحو ذلك جزم الرافعي. 
راجع: التمهيد: ص/515. 


الكتاب الأول/ باب العام حين 


18 قد احتلف في أن مثل قوله تعالى: طحْذ ين نوم صَدَفةُ 4 
يقتنضي الأخذ من كل نوع من أنواع المال» أم يكفي أحذ صدقة ما من 
را 


ختار الملصنف - وهو مختار الجمهور» ونص عليه الشافعي ف 
الرسالة -: أنه يقتضي الأخذ من كل نواءع”) 


لنا - على المختار - أن ف أَمْويِمَ # للعموم: لأنه جمع مضاف». 
فيعم كقوله: عبيدي أحرار» وإذا عم فلا بد وأن يعم الأفراد» والأنواع؛ 
والأول باطل اتفاقاً» وإلا تحب الزكاة في الدرهم, والدانق لصدق اسم 
المال عليه» فتعين الثاني. 


() يبحث أكتثر المولفين هذه المسألة تحت عنوان الجمع المضاف إلى جمع» والمذهب 
الثاني» محكي عن الكرحي؛ واختاره ابن الحاجب» وأيده ابن عبد الشكور» وغيره 
ووصفه الآمدي بالدقة حيث قال - بعد ذكر المسألة» والخلاف فيها -: «وبالجملة» 
فالمسألة محتملة» ومأخذ الكرخي دقيق». ومذهب الجمهور, والأكثر كما ذكر الشارح. 
راحع: أصول السرحسي: 2375/١‏ والإحكام للآمدي: 2١١4/7‏ ومختصر ابن 
الحاحب: 2١58/5‏ والتمهيد: ص/441-1477»: وفواتح الرحموت: 2587/١‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: »475/١‏ وتيسير التحرير: 2708-17601/١‏ ومختصر البعلي: 
ص/5١١»‏ وإرشاد الفحول: ص/5١1١.‏ 

() قال الإمام الشافعي رحمه الله: ,رفكان مخرج الآية عاما في الأموال» وكان يحتمل أن 
تكون على بعض الأموال دون بعض» فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال 
دون بعض»؛ وقال: «ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواءء 
وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض,» الرسالة: ص/2181 195. 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فإن قلت: الحصر ممنوع لما لا يحوز أن يكون المراد من الجمع العام 
هو المجموع من حيث المجموع؟ مثل قولك: هذه الدار لا تسع الرجال» أو 
الجيش» / ق(58/أ من ب) كما إذا حلف لا يتزوج [النساء]”"» وفلان 
يركب الخيل» ويا هند لا تحدثي الرجال. 

قلت: الجمع المضاف ظاهر في العموم؛ فلا يعدل عنه إلا بدليل» 
كما في الصور المذكورة» وحيث لا دليل» فهو باق على عمومه» وحيث 
انتفى عموم الأفراد تعين عموم الأنواع. ولمّا في المسألة من الإشكال 
توقف الآمديء والله أعلم". 


نا 3 بن 


ما بين المعكوفتين سقط من (إب) وأئبت هامشها. 
() راجع: الإحكام: 21١4/7‏ وقد سبق نقل كلامه. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ا 


باب التخصيص 


قوله: «التخصيص: قصر العام على بعض أفراده». 

أقول: التخضيصن اقطلاحا ما ذكره المصنف» وهذا يتناول ما أريد 
به جميع المتميزات"'», ثم أخحرج عنها البعض كقولك: جاء الرجال 
إلازيداء و مالم يرد إلا البعض ابتداء كقوله تعالى: 39 وَالْمُظلََدَتُ 


ير ا ا ل سم 


يأنفسهنٌ تنه فروبءو 3 [البقرة: 778]» فإن المراد غير الحوامل. 


الما 00 ظ 


الع)راجع سدريق اعسوم لنة زاموللا حا : مختار الصحاح: ص//2177 والمصباح 
المنير: 2٠١11١/١‏ وكشف الأسرار: 2305/١‏ وفواتح الرحموت: ٠٠١/١‏ وتيسير 
التحرير: 0777/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص .0١‏ والحدود اه واللمع: 
ص/8١»‏ والبرهان: ١/..4؛.‏ والمحصول: ١/ق‏ /"/ل/اء والإحكام للآمدي: 21١5/7‏ 
ونحاية السول: 294/٠‏ والعدة: 2١55/١‏ ومختصر الطوفي: ص//١٠2‏ ومختصر 
البعلي: ص/7١١2‏ والمعتمد: 2774/١‏ وإرشاد الفحول: ص/47١2‏ وتفسير النصوص: 
ومباحث الكتاب والسنة: ص/5 ١؟.‏ 


5 راجع: مختصر ابن الجحاجب: ؟/9؟ . 


لذن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وإنما عدل المصنف - على ما في بعض الشرو ح”" -: لأن مسمى 
العام واحد» وهو كل الأفراد» وهذا وهم منه: لأن المراد بالمسميات هي 
الآحاد الي اشتركت في أمرء كالرحال مثلاء فإفها مشتركة في مع 
الرجلء فهي مسميات ذلك الأمر المشترك فيه لا مسميات” / ق(517/ 
ب من أ) العام» ولذلك يصدق على كل واحد من تلك الآحاد أنه ذلك 
الأمر المشترك» مع توجه الاعتراض على عبارة المصنف من وجهين: 

أحدثهما: أن المتبادر من الأفراد هي الحزئيات كزيد. وعمروء وخالد. 
فإفما أفراد الإنسان» أي: جزئياته» فيصدق على كل واحد أنه إنسان بخللاف 


العام» فإنه لا يصدق على تلك الأفراد. 


الثابي: أن أفراد الجمع المستغرق هي اللجدموع لا الوحدان» فيلزم أن 
يكون معن العموم في الرجال تناوله جميع الجموع لا الوحدان» والمصنف 
لى يقل به. وإن صر إلى التأويل بأن المراد هي الآحاد باعتبار أمر 
اشتركت فيه على ما ذكرناه في توجيه كلام الشيخ» فلا وجه للعدول 
عنه. 

واعلم: أن التخصيص كما وى قصر العام على بعض أفراده 
كذلك يطلق على قصر اللفظ على بعض أجزائه» أي: أجزاء مدلوله؛ 
كقولك: لفلان عندي عشرة إلا واحداء فإنه تخصيص» والعشرة ليس 


رى ني هامش (أ) رأي: المحلي,. راجع شرحه على جمع الجوامع: 7/7. 


( آخر الورقة (51/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 515" 


غاما »شط لحا ء وإلية أشار اذ مهيبا بقولة: رزو يطالى التسصيصن على 
قصر اللفظ» وإن لم يكن عاما ع0 

وف بعض الشروح"”" نقل عن المصنف كلام غريب؛ وهو أنه 
اعترض عليه بأسماء العدد» وقد قلت - ف تعريف العام -: إنه الذي 
يستغرق جميع ما يصلح له من غير حصرء فأسماء العدد خارجة عن 
تعريف العام مع أن التتخصيص موجود فيها. 

جاب أن القصوة قرط أن يكون مفددا» و أمذاء العده ليس 
فيها تعدد, بل التعدد إنما هو في المعدود. 

وهذا كلام في غاية السقوط» إذ لفظ منء وماء عام بالاتفاق» مع 
عدم التعدد في اللفظ» وأي دخل للفظ ف عموم المععى» وعدمه؟» فتأمل. ! 

قوله: «والقابل له حكم ثبت لمتعدد). 

أقول: يريد أن المقصود في الحقيقة» هو الحكم المتعلق بالمتعدد» إذ 
رما يتوهم أن الرجال في قولك: جاءنٍ الرجال؛ هو المقصود نظراً إلى 
ظاهر تعريف التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده» ولولا ما نقل 
عن المصنف» كان يمكن حمل كلامه هذا على ما يشمل أسماء العدد إذ 
المتعدد صادق على العام» وعلى أسماء العدد9". 


1 راجع: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
)هو الزركشي ف تشنيف المسامع: ق(77/ب).‎ 
رم راجع: المحلي على جمع الجوامع: 27-15/7 والتمهيد: ص/37077, وهمع الموامع: ص/1/854.‎ 


؟ م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم التخصيص جائز إلى الواحد إن لم يكن لفظ العام جا" ول 
الثلائة عند االجمهور» إن كان ا وقيل: إلى الاثنين بناء على أنه أقل الجمع. 


وقيل: إلى الواحد مطلقاء وهو الظاهر الجاري على القانون إذ أفراد 
العام هي الوحدان ا كان العام, أو جعا. 


وقيل: لا يجوز إلى ما دون أقل الجمع مطلقا مفردا كان العام؛ أو 
0000 وإليه أشار بقوله: وشذ المنع مطلقا. وإنما كان شاذا لبعد اعتبار 


بقاء االجمع قُُ المفرد. 


(0) يعي أن العام إن كان مقرداء كمنء والألف واللام نحو: اقتل من في الدارء واقطع يد 
السارق»ء يجوز التخصيص إلى أقل المراتب؛ وهو واحد لأن الاسم يصلح لما جميعاء 
أما إذا كان بلفظ الجمع كالمسلمين ففيه الخلاف المذكور في الشرح فاختار المصنف: 
أنه يجوز إلى أقل الجمع؛ إما ثلاثة؛ أو ائنين على الخلاف المعروف في ذلك؛ وهو 
مذهب القفال الشاشي» وابن الصباغ. 
وذهب أكثر الحنابلة» وهو المختار عند الحنفية) وحكاه إمام الحرمين عن معظم 
أصحاب الشافعي» وبنحو ذلك قال ابن السمعاني» والإسفرابيئي» وصححه الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي بأنه يجوز إلى الواحد. 
راجع: اللمع: ص/18١»‏ والتبصرة: ص/5 2١1١‏ والعدة: 45/7 20 والتلخيص لإمام 
الحرمين: ق(١7/أ)‏ والمعتمد: 2375/١‏ وللسودة: ص/١١-17١21‏ وفاية السول: 
والتمهيد: ص/777» وشرح تنقيح الفصول: ص/4 257 والعضد على 
المخقصر: 4171/7 ومختصر البعلي: ا وفتح الغفار: 2٠١4/١‏ وفواتح 
الرحموت: 27٠5/١‏ وتيسير التحرير: .775/1١‏ 

0) واختاره أبو بكر الرازي» والبزدوي؛ والنسفي» وصدر الشريعة من الحنفية» والغزالي 

من الشافعية؛ وابحد بن تيمية من الحنابلة» وغيرهم. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص “وم 


وقيل: لا يجوز مطلقا إلا أن يبقى المحرج منه غير محصور'". 
وقيل: إلا أن [يبقى”"] قريب من مدلول العام قبل التخصيص”". 


وكجيل: لا يجوز التتخصيص مطلقا: لأنه يو جب الكذب قُُ الخبر» 
والبداء”"؟ في الإنشاء. 


والجواب - عن هذا -: أن الكذبء والبداء إنما يلزم لو حكم قبل 
التتخصيص على العام, لور ق(8"/ب من ب)كذلك إذ الحكم إنما 
هو بعد الإخراج. 


قوله: «روالعام المنخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما). 


- راجع: فتح الغفار: 2٠١4/١‏ وفواتح الرحموت: ١/505؛‏ والمسودة: ص/0١١)‏ 
والمستصفى: 51/7. 

)١(‏ وانختاره أبو الحسين البصريء وأكثر المعتزلة» والفخر الرازي» وحكي عن الكثير. 
راجع: المعتمد: 2575/1١‏ والمحصول: ١/ق/5/5١15-1.‏ 

) سقط من (أ) وأثبت بالهامش. 

رم وذكر الآمدي بأن إمام الحرمين مال إلى هذا القول. 
راحع: الإحكام له: 4١١4/7‏ وإرشاد الفحول: ص/44١؛‏ وتشنيف المسامع: 
ق(55/أ)) والمحلي على جمع اللمجوامع: 7/) وجمع الموامع: ص/185١.‏ 

(؛) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن والبدائية: هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى 
غم رقر لون غلا كتير . راجع: التعريفات: ص/47. 


ره) آخر الورقة (1/4/ب من ب). 


ؤم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


اقول قد سبى فق عبد البحث أن العام قد يتناول جميع الأفراد» ثم 
يخرج عنها البعض كقولك: جاءن الرجال إلا زيداء بدليل الاستثناء» إذ 
لو لم يتناول الرجال زيدا لم يصح الاستثناء. 

وقد يراد بلفظ العام الخصوص ابتداء كقوله تعالى: :9 وَالْمُظلقَدتُ 
يرصب بأنفسهنّ تنه هرو [البقرة: 4؟]» وهذا القسم الثاني/ ق(58/أ 
من أ) العموم فيه ليس مراداًء تاولا وله حكماء بل هو كلي بحسب 
المفهوم لتناول مفهومه أفرادا كثيرة» وقد استعمل ف جزئي, ولهذا كان 
بحازا قطعا. 

وأورد عليه'": بأن قوله: كلي» مخالف لما تقدم منه بأن العام كلية لا 
كلي. وليس الإيراد بشيء: لأن القول بالكلية إنما هو إذا كان العام يراد 
به جميع الأفراد» وأما إذا أريد به بعض الأفراد» فلا شك ف أنه مفهوم 
كلي أريد به بعض ماصدقاته. والحزئي - في عبارة المصنف - يجب حمله 
على الحزئي الإضائي» وهو كل خاص دخل تحت عام لا الحرئي الحقيقي 
الذي يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة: لأن إرادة المخصوص لا تستلزم 
إلا الجزئي الإضائ. 


وقد غلط فيه بعض”" الشراح» فحمله على الحقيقي» فتأمل! 


جاء فقي هامش (أ): ررا حلي يعن هو صاحب الاعتراض على المصنف. 
راجحع: الي على جمع الجوامع: ؟. 
)هو الزر كشي ف تشنيف المسامع ق550/أ). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ١م‏ 
قوله: رروالأول الأشبه حقيقة». 
أقول: الأول» وهو العام الذي لم يرد به الخصوص ابتداء؛ بل أريد العموم 
تناولاً - ثم أخرج البعض عن الحكم - قد اختلف فيه اختلافا كثيراً: 
حقيقة في الباقي» واختاره المصنف وفاقا لوالده» وهو المختار 
عندي» وقد 1 الغزالي: أنه مختار الشافعي» وأصحابه"". 
ابو بكر الرارئ من الحنفية: إن كان الباقي غير يصون عفدف ا 
وإلا فلا. 


وطائفة منهم [الفاضل]”” صدر الشريعة من الحنفية: إن كان 
المنخصص غير مستقل» فحقيقة» وإلا فلا20 , 


() ونقله أبو المعاللي عن جمهور الفقهاء. وبه قال أكثر الحنابلة» والحنفية كالسر خسي» 
وغيره؛ ورححه الغزالي في المنخول. 
راحسع: أصول السرحسي: 4144/١‏ واللمع: ص/18١.؛‏ والتبصرة: ص/7؟١21‏ 
والبرهان: »4٠١/١‏ والعدة: 77/7ه» والإحكام لابن حزم: 2777/١‏ والمسودة: 
ص/15١١.,‏ والمحصول: ١/ق/18/7.»‏ والمنخول: ص/57١»‏ والروضة/ ص/14 2١١‏ 
وكشف الأسرار: 2301/١‏ وفواتح الرحموت: 27١1/١‏ وتيسير التحرير: )5308/١‏ 
ومختصر البعلي: ص/5 2٠١‏ وإرشاد الفحول: صلره7١.‏ 

(؟) راجحع: كشف الأسرار: 273017/١‏ وفواتح الرحموت: 7511/1١‏ 

رم سقط من (أ) وأثئبت كامشها. 

(؛) واختاره القاضي الباقلانى» وأبو الحسين البصري, والإمام فخر الدين الرازي» 
وغيرهم. غير أن القاضي يعتبره حقيقة إن خص بشرطء أو استثناء لا صفة. 
راجع: المعتمد: .557-771/١‏ والمحصول: ١/ق/5/5١2‏ وتيسير التحرير: »*0/8/١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(77/)) والمحلي على جمع الجوامع: 5/7 وهمع الموامع: ص/187١.‏ 


5م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


إمام الحرمين: باعتبار التناول حقيقة» وباعتبار الاقتصار على البعض 
ا 


والأكثر: بحاز مطلق". 

وقيل: محاز» مع الاستثناء حقيقة ف غيره”". 

وقيل: محاز إن خص بغير اللفظ كالعقل» والعادة". 

ونمحن نذكر الدليل - على المختار - وهو أنه حقيقة في الباقي» 
ونشير إلى الجواب عن شبهة المخالف» فنقول: إذا قلنا: جاءني الرجال إلا 
زيداً فقد أردنا بالرجال جميع الأفراد قطعاء وإلا لم يكن مستغرقاًء فلا 


يصح الاستشثناء» وهو باطل إجماعاء وإذا كان المراد الأفراد بأسرهاء فقد 


رى راجع: البرهان: .41١1/١‏ 

م لأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في البعض أيضا لزم الاشتراك وهذا 
مذهب الجحبائي أبي علي» وابنه أبي هاشم من المعتزلة» واختاره ابن الحاحب والصفي 
المنديء والقرافي» والبيضاويء ومال إليه الغزالي في المستصفى ورجحه الآمدي؛ 
وبعض الأحناف» وبعض الحنابلة. 
راحع: المعتمد: 2357/١‏ والمستصفى: 55-514/7, ولمحصول: ١/ق/018/5‏ 
والإحكام للآمدي: ؟/7/5-11» وشرح تنقيح الفصول: ص/2777 ومختصر ابن 
الحاحب: 2٠١5/7‏ وفاية السول: .5914/١‏ 

وهو مذهب القاضي عبد الحبار المعتزلي. راجع: شرح العضد: .٠١5/7‏ 

(؛) راحع: المسودة ص/0١١2‏ وتشنيف المسامع: ق(57/ب). والمحلي على جمع الجوامع: 
١//ص.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص لالم 

استعمل اللفظ فيما وضع له اللفظ فكان حقيقة» وخحروج بعض الأفراد 
عن الحكم لا دخل له في كون اللفظ حقيقة» أو بجحازا. 

ومن قال: إن كان الباقي غير محصور حقيقة كأنه جعل غير الحصور 
مثابة الكلء وليس بشيء: لأن اللفظ موضوع للكلء فلو لم يستعمل 
لكان بحازا على أي وجه استعمل. 

والذي فرق بين المستقل وغيره» فلأن غير المستقل كالصفة» والشرط» 
والاستئثناء؛ صيغ مضبوطة يمكن أن يقال: إن اللفظ موضوع للباقي عند 
انضمام تلك الصيغ إليه» بخلاف المستقل» فإنه غير محصورء فلا ينضبط به 
الوضع. 

والجواب - عنه -: هو الجواب عن الشبهة الأولى. 

والمنقول عن إمام الحرمين في توجيه القول: بأنه حقيقة تناولاء بحاز 
اققصارا على البعض: هو أن الجمع في حكم تكرير الأفراد» فإذا قلنا: 
جاءني الرجال» فكأنه قيل: جاءن فلان» وفلان» وفلان. 

وفائدة الجمع: هو الاختصارء فكما أنا إذا حذفنا في صورة التكرار 
بعض الأفراد لم يصر اللفظ في الباقي بحازاء فكذا هنا. 

والجواب: هو الجواب: لأن لفظ الجمع المستغرق موضوع للكل 
مط تراج المعشن بصيو سايملا في وام اوضع ل نظا إلى الك . 


لض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وأما بالنظر إلى التناول لا تفاوت. وأما أن الجمع في حكم تكرير الآحاد 
مناسبة ذكرها أهل العربية في فائدة وضع الجموع لا أن الجمع مثل تلك 


الأفراد من كل وجه. 


واللجواب - عن شبهة من قال إنه0" / ق(8/"/ب من / محاز 
لاف ا ون قال معان تاضور وس قال كارو جور 5 لامعا 
حقيقة في غيره. ومن قال: إن خص بغير اللفظ مجاز» وإلا فلا -: هو 
الجواب الذي قدمناء فلا حاجة إلى الإطناب / ق(59/أ من ب) لحصول 
المقصود .ما قدمنا. 

قوله: «روالعام المُخصّص» قال الأكثر: حجة». 

أقول: قد احتلف في العام - بعد التخصيص - هل هو حجة: أم لا؟ 

نقل المصنف عن الجمهور: أنه حجة سواء عن القمص رده 
أو بجهولاء وهو المختار”". 


رم آخر الورقة (54/ب من أ). 

( ونقله أبو المعالى» والفخر الرازي» والآمدي عن الفقهاء» وصححه البزدري؛ 
والس رحسي من الحنفية» ورجحه الشيرازي» وابن برهان» والآمديء وابن الهمام؛ 
وأكثر المعتزلة. 
راجع: أصول السرحسي: 2١44/١‏ والبرهان: »4١١-1410/١‏ والتبصرة ص/1817) 
واللمع: ص//7؟؛ والإحكام للآمدي: )8٠0/7‏ وكشف الأسرار: 2308/1١‏ وفتح 
الغفار: »40/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/25717 والمعتمد: .5565/١‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص أ لفق 


نااك على كوته عتجة طلقا عم احتجاج العلماء قديماء واي 
غير نكير نحو: «إنما الأعمال بالنيات» إذ ليس كل عمل محتاج إلى النية. 


2ه 


وقوله تعالى: «9 يحو إِلَيْهِ مرت كل َىْء © [القصص: 57]. 
وقيل: إن خص .ععين حجة(" نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمةع لا 
امجهول لعدم إمكان العمل إذ ما من فرد إلا ويحتمل أن يكون مخرج”". 


١‏ وهذا هو مذهب الإمام أحمد. وأصحابه؛ واختاره الغزالي» والفخر الرازي؛ وأتباعه» 
وابن الحاحب. وصححه الأشموني» وذكر الشوكاني بأنه الحق الذي لا شك فيه؛ ولا 
شبهة» ورححه ابن نحيم على الإطلاق. 
راحع: العدة: 2077/7 والمستصفى: 51//7, والمحصول: ١/ق/237/5‏ والمسودة: 
ص/ه١5-11١1١)‏ ومختصر ابن الحاحب: 23١8/95‏ وغاية الشول: 4٠٠0/9‏ 
والتمهيد: ص/4١4»‏ ومختصر الطوفي: ص/4 ١٠.؛‏ ومختصر البعلي: ص/5 2٠١‏ ونزهة 
الخاطر: 2150/7 وفتح الغفار: »40/١‏ وإرشاد الفحول: ص/1١١.‏ 

رم فرض الكلام في هذه المسألة في العام إذا حص بمعين» وهو المعروف, والمشهور ف 
كتب الأصولء» ولكن المصنف ذكر المذهبين القائل بآنة سج طلقا والقائل بأنه 
حجة إذا حص معين» لكن الآمدي نقل الاتفاق على أن العام لو خص تخصيصاً 
طلا لا يبقى ححة كما لو قال: اقتلوا المشر كين إلا بعضهم., غير أن دعوى الاتفاق 
م تسلم له؛ فقد رد عليه المصنف بنقل ابن برهان الخلاف فيما إذا حص .مبهم. 
قلت: وللمصنف وجهة سليمة ف رده لأن من الأصوليين من صرح بأن الخلاف جار 
كذلك في لمبهم كالسرحسيء والبزدوي؛ وغيرهماء إضافة إلى أن الآمدي نفسه رجح 
القول بالإطلاق كما سبق حيث قال - بعد ذكره الخلاف ف المسألة -: «والمختار 
الاحتجاج به فيما وراء صور التخصيص» لذا ذكر المحلي أن مقتضى كلام الآمدي 
دعوى الاتفاق في المبهم» متقوع يقل غوز نلاللات فين ول يعيش ةاعر أله يمحة كيه - 


يض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الجواب: أنه رما يقتضي العقل إخراج بعض لا بعينه كما في قوله: 
إِلَيْهِ مرت كل شَىْءِ © [القصص: 07]» وقولك: الرجال في الدار. 

وقيل: حجة إن خص .كتصل مثل الاستثناء» والصفة» وإليه ذهب 
الكرحي”": لأن المتصل يعلم منه قدر المخرج بخلاف المنفصل. 

وقيل: حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم” نحو: اقتلوا المشركين إلا 
أهل الذمة؛ فإن لفظ المشركين يبىء عن الحربي إنباءه عن الذمي» بخللاف 
قوله تعالى: 3 وَالْسَارِفٌ وَالسَارقَة َه 46 [الائدة: ]2 فإنه لا يشعر بكون المال 
المسسروق شرطه أن يكون مخرجاً من الحرزء وأن يكون ربع الدينار» فإذا 


سقط العمل بما في صورة انتفائهما لم يعمل يما في صورة وجودهما. 
وقيل: يجوز الاحتجاج به في أقل الجمع دون الأكثر» ويشبه أن 
يكون هذا قول من لم يجوز التخصيص إلى الواحد'”. 


- راجع: أصول الس رخسي: 2١414/١‏ وكشف الأسرار: 204/١‏ والإحكام 
للآمدي: 8١/5‏ , والإبماج: 2137/1 .14ء والمحصول: ١/ق‏ //271 وتشنيف 
المسامع: ق(57/ب) وامحلي على جمع الجوامع: 7// وهمع الموامع: ص/1417. 

رم واختاره محمد بن شجاع الثلجي» وأبو عبد الله الحرحاني وعيسى بن أبان في الرواية 
الأخرى عنه. 
راجع: فواتح الرحمموت: 5048/١‏ وتيسير التحرير: 2711/١‏ وهمع الموامع: ص//1/810) 
والتبصرة: ص/181. 

واختاره أبو عبد الله البصري. 
راحع: المعتمد: 2750/١‏ والتبصرة: ص/1848. 

رم راجحع: المستصفى: 01//7) وشرح العضد على المختصر: .٠١9/7‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص اعم 


أبان7”' , 


وما عدا الأول مردود يما ذكرنا من استدلال العلماء به مطلقاء وما 
ذكروه مناسبات وهمية معارضة بدليل العقل» واستعمال الأئمة. 


١ح‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 
وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي الكلبي كان إماما جليلاً 
وفقتيها ورضاء حرا وكان من أصحاب الرأي» فلما جاء الشافعي إلى بغداد» أحذ 
عنه» ورجع عن الرأي إلى الحديث» وصار صاحب قول عند الشافعية» وهو الذي 
نقل أقوال الشافعي القديمة» وتوفي سنة 14٠0(‏ ١ه‏ ببغداد). 
راجع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/57» ووفيات الأعيان: 29/١‏ والميزان 
للذهبي: 259/١‏ والخلاصة: ص/17١»‏ والبداية والنهاية: 2571/٠١‏ وطبقات 
السبكي: 74/7 وطبقات الحفاظ: ص/777؛ وطبقات المفسرين: 1/١‏ وشذرات 
الذهب: .57/١‏ 
(5) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفي كان من أصحاب الحديث» ثم غلب 
عليه الرأي» وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وتولى قضاء العسكرء ثم 
قضاء البصرة» وله المؤلفات: كتاب الحج» وخبر الواحد» وإثبات القياس» واجتهاد 
الرأي» وتوف بيغداد سنة (١11ه).‏ 
راجع: تأريخ بغداد: 2161//1١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/21737 والجواهر 
المضيئة: ١٠1/١‏ 5» والفوائد البهية: ص/١5١2‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/١41 2١‏ 
والأعلام للزركلي: 787/5. 
وراجع قوله المذكور: أصول السرحسي: »١ 44/١‏ وفتح الغفار: 240/١‏ وإرشاد 
الفحول: ص/717١.‏ 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


غايته: أنه دليل فيه شبهة» وهذا القدر لا يقدح في حجيّته» إذ قل ما 
يخلو دليل عن مثله, والله أعلم”". 
قوله: ««ويتمّسّك بالعام في حياة البي يَلُ». 


أقول: العام - ف حياته يي - يستدل به قبل البحث عن المحخصص 
اتفاقاء على ما نقله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ 

وأما بعده» فمختار الشافعي» وجمهور المتكلمين» والفقهاء أنه دليل 
ظين» وإليه ذهب طائفة من فقهاء مرقند من الحنفية. 

وعند عامة المتأخرين من الحنفية أنه يفيد الحكم قطعاء ويقينا". 


وهناك مذهب للقاضي عبد الحبار» وهو وإن كان لا يتوقف على البيان قبل 
التخصيص» ولا يحتاج إليه: كاقتلوا المشركين» فهو حجة: لأن مراده بين قبل إخراج 
الذنميء وإن كان يتوقف على البيان» ويحتاج إليه قبل التخصيص» فليس بحجة» 
كقوله تعالى: 9 وَأَقِيِمُوا مُوأ ألصّلَوه » [البقرة: 7]) فإنه يحتاج إلى البيان قبل إخراج 
الحائض»؛ ونحوهاء وقد أبطل هذا القول الشوكاني لعدم الدليل عليه. 
وتوقف آخرونء وقالوا: لا يعمل به إلا بدليل. ورد بأن الوقف لا يكون إلا عند 
01 الحجج» وتعارض الأدلة» وليس هنا شيء من ذلك. 

جع: الإحكام للآمدي: 81-40/1, ومختصر البعلي: ص/5١٠2‏ وامحلي على جمع 

00 //ء وإرشاد الفحول: ص/178١.‏ 

(:) مراد المصنف هنا هل يستدل بالعموم - بعد وفاة رسول الله يله - قبل البحث عن 
المنحصصء كما ف حياته» أو لا بد من البحث عن المخصص قبل الاستدلال؟ 
لكنن الشارح - رحمه الله - انتقل إلى ذكر الخلاف ف مسألة أخرى؛ وهي هل حجيته 
قطعية:؛ أو ظنية» وهذه المسألة ذكر الخلاف فيها عند كلامه على دلالة العام على أصل 
المعى» وعلى كل فرد بخصوصه. وقد سبق ذلك في ص/؛ 5؟. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص فض 


وتوقف بعض الأشاعرة في الاستدلال إلى أن يبحث عن المخصص”" 
وإليه ذهب ابن سريج. 


لنا - على المختار -: أن لفظ العام ظاهر في العموم يجب العمل به 
كسائر الظواهر من الأدلة» فلا وجه للتوقف'". 

قيل: يحتمل التخصيص. قلنا: لا يقدح في الظهور. 

والحنفية القائلون: بأنه يفيد الحكم قطنا قالوا: الاحتمال مطلقاً لا 
يقدح في قطعية الدليل» بل الاحتمال الذي يكون ناشعاً عن دليل هو ا 
القادح. 


رم هذا هو محل الخلاف في المسألة» وما ذهب إليه ابن سريج هو مذهب بعض الحنابلة» 
وأكثر الشافعية كالغزالي» والحوين» والآمدي» وابن الحاحب» وغيرهم» بل بعضهم 
نقل الإجماع على أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المحصصء غير أن 
دعوى الإجماع فيها نظر لنقل الخلاف في المسألة» نقله الأستاذ» والشيرازي أبو 
إسحاق, والرازي وغيرهم. 
راجسع: البرهان: ١8/١‏ 4» والتبصرة: ص/15١21‏ والإحكام للآمدي: 215917-157/16 
والمسودة: ص/9 2٠١‏ ومختصر ابن الحاجب: 1548/7., روضة الناظر: ص/2177 
وإرشاد الفحول: ص/55١»‏ والمستصفى: ؟//61١.‏ 

( وهذا هو مذهب الأحناف» واختاره أبو بكر الصيرفي» وأبو إسحاق الشيرازي» وهو 
مقتضى كلام الرازي؛ ورجحه البيضاويء والأرموي» وبعض الحنابلة» وغيرهم. 
راجع: الرسالة ص/ه9؟: 807؛ 841» واللمع: ص/6 2١‏ والعدة: ؟18/7ه) 
والمحصول: ١/ق/70-75/7؛‏ وفواتح الرحموت: 2517/١‏ وتيسير التحرير: 2570/١‏ 
والإهاج: 51/7 ١غ‏ وغهاية السول: 07/٠‏ 4» ومختصر الطوفي: ص/ه .٠١‏ 


عون الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: يكفي في ذلك القدح قوهم: ما من عام إلا وخص منه 
البعضء فيتطرق بذلك الشبهة إلى كل عام» فيخرجه عن القطعية» فيفيد 
الظن. 

ثم القائلون: بأنه لا بد من البحث عن المخصصء الأكثرون على أنه 
يكفي في ذلك غلبة الظن / ق(59// من أ) بعدم المنحخصص. 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه لا بد من القطع. وهذا 
بعيد”" جداء إذ لا يمكن القطع إلا بعد استقراء تام: لأن الاستقراء 
الناقص لا يوجب الحزم فضلاً عن القطع» واليقين» والاستقراء متعسر 
جدا. 

قال الإمام - في المحصول -: («إذا قلنا: يحب نفي المنحصصء فذاك 
لا سبيل إليه''' إلا بأن يجتهد في الطلب», فلا يجدء لكن عدم الوجدان لا 
يُوَرْثْ إل ظنا ايا 


قوله: («المفخصص قسمانك)». 


رح وذكر الغزالي قولاً ثالثا: أنه لا يكفي الظن؛ ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد . 
حارم وسكرن تي بالشانة: 
راحع: المستصفى: »151-1١5//75‏ والتمهيد: ص/5514؛ والمحلي على جمع التوامع: 
5 وهمع الموامع: ص/85١.‏ 

() جاء في هامش (ب): «المخصص». 

راجع: المحصول: ١/ق//0-717ام,‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص يض 
التخصيصء وهو في التحقيق إرادة المتكلم”", ويطلق على الدال على تلك 


الإرادة حقيقة عرفية”© عندهم حى لا يفهمون من المحصص إلا المعى 
الثايني. 


فذكر المصنف أنه قسمان: 

متصل”": وهو حمسة أقسام استثناءء وشرط» وصفة؛ وغاية» وبدل 
العط © 

والبيطتاوي ] قط البدل تبعا للإمام لقلة مباحثه” '. 


وقسم بعض الفضلاتء”") إلى المستقل» وغيره» وأراد بغير المستقل ما 
يتعلق بصدر الكلام» وهذا أولى / ق(59/ب من ب) مما ذكره المصنف: 
لأن الاتصال ليس بواحب لا لفظأء ولا زمانا» وتلك العبارة توهمه. ' 


رم راجع: المعتمد: 2384/١‏ والمحصول: ١/ق/8/5»‏ وتشنيف المسامع ق(54/أ)؛ 
وإرشاد الفحول: ص/ه 5 .١‏ 

جاء في هامش (أء ب): ر«ررد على الحلوائي لأنه قال: إنه محاز في الثاني». 
أما غيره فيرى - وإن كانت محازاً - لكنه شاعء فصار حقيقة عرفية. 

م المتصل: هو ما لا يستقل بنفسه» بل مرتبط بكلام آخر لإفادة معناه. 
راجحع: المعتمد: .5794/١‏ ونحاية السول: 4017/1» ومختصر البعلي: ص/17١١.‏ 
وفواتح الرحموت: .5١5/١‏ 

(:) زاده ابن الحاجحب» وتبعه المصنفء راجع: المختصر مع شرح العضد: 171/:5. 

رهم راحع فاية السول: 017/1 4» والابتهاج: ص/17. والمحصول: ١/ق/58/7.‏ 

زد يعن القاضي صدر الشريعة في كتابه التوضيح لمن التنقيح: .417/١‏ 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء, للكوراني 

الأول: الاستثناء”": وعرفه بأنه الإخراج بإلا وأحواتاء من متكلم 
واحد. وهذا التعريف باعتبار فعل المتكلم أعيئ المصدري. 

وقد يطلق الاستثناء على اللفظ, أعينٍ لا مع ما بعده» وهو المراد 
بالمتخصص» كما لا يخفى. 


ثم قد اششتهر: أن الاستثناء حقيقة في المتصلء بحاز في المنقطع» 
ومرادهم صيغ الاستثناء الواقعة في الاستعمالات لا لفظ الاستثناء» فإنه 


حقيقة عرفية عندهم في القسمين. 

وقد قدمنا لك ف المقدمة أن الإخراج محاز عن عدم الدخول: لأن 
الإخراج عن لفظ العام لا معيئ له؛ وعن الحكم - أيضا - لأنه لم يدخل 
تحت الحكم قطعاًء فتذكره. 

فإن قلت: إ[حيئكذ]”" ينتقض التعريف بالصفة الواقعة بعد إلاء 


وسوىء وغير: لأنه إخراج بإلاء وأخواتها. 


)١(‏ الاستثناء: مأحوذ من الثئ» وهو العطف من قوله: ثنيت الحبل أثنيه إذا عطفت بعضه 
على بعض»ء وقيل: من ثنيته عن الشيء إذا عير فيه عه :وآمنا استط لحا طقن عرف 
بتعاريف منها المذكور ف الشرح. راجحع: الصحاح: 2115914/5 والمصباح المنير: »80/١‏ 
والاستغناء في أحكام الاستئناء: ص/. 9 .٠١7-9/‏ والمساعد على التسهيل: 2018/١‏ 
والعدة: ؟/555: 507 والإحكام لابن حزم: 2851/١‏ والمستصفى: 2151/9 
وا محصول: 28/7/3/١‏ وكشف الأسرار: 2171/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/25710 
5؛ والمسودة: ص/9١1-١15.‏ 

١‏ ما بين المعكوفتين سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وكين 


قلت: الإخراج في الصفة المذكورة ممنوع: لأن صدر الكلام لم 
يتناوله” . 

ثم قد اختلف ف اعتبار الاستثناء هل يشترط فيه صدوره مع صدر 
الكلام من متكلم واحدء أم لا؟ 

وكلام المصنف دال على أن المختار هو الأول» وليس كذلك: لأن 
الكلام صدور جزئه أعينٍ المسند» والمسند إليه لا يحب عن متكلم واحد 
على ما اختاره بعض المحققين من النحاة”". 

ثم هنا تدقيق آخرء وهو أن القائل: إلا زيدا بعد قول من قال: جاء 
الرحال» مستلزم للحكم بابجيء على من عدا زيداء بلا ريب» وإذا حكم 
فالاستثناء لم يقع إلا في ذلك الكلام المقدر. 

غايته: لم يذكر للعلم به» فاشتراط متكلم واحد لا وجه له. إذ لم 
يتفيوار من كلدي 1 و5 رو كلام طهر "له عباء فيه 


قوله: «ويجب اتصاله». 


رى راحع: الإحكام للآمدي: 2170/7 وشرح العضد على المختصر: 21737/5 وفاية 
السول: ؟/4.07» والقواعد لابن اللحام: ص 2545 ومختصر البعلي: ص/17١١2‏ 
وشرح الورقات: ص/5١٠.‏ 

(؟) راجع: تشنيف المسامع: ق(514/أ)؛ وامحلي على جمع الجوامع: وهمع الموامع: 
ص/١15.‏ 


8" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: شرط الجمهور الاتصال في قبول الاستثناء عادة حى لا يضر 
الانفصال بالسعال» ونحوه0". 


وعسن ابن عباس رضي الله عنه: قبوله وإن طال الزمان طولا 
فاحشا”). 


وقيل: لا يحب الاتصال لفظاء بل نية: لأن المخرج حقيقة هو النية» 
واللفظ دال عليه» وحمل على هذا ما نقل عن ابن عباس. 


م كتنفسء أو عطاسء أو بعطف الحمل بعضها على بعضء ثم يستئى بعد ذلك» فإن 
ذلك لا يقدح في الاتصال لأنه متصل عادة. 
قال الإمام مالك - رحمه الله -: رأحسن ما سمعت ف الثنيا أكما لصاحبها ما لم يقطع 
كلامه, وما كان ف ذلك نسقا يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكتء فإن سكت وقطع 
كلامه, فلا ثنيا له الموطأ: ص/ 80 7. 
وراجع: اللمع: ص/257 والتبصرة: ص/157١2‏ والبرهان: 2585/١‏ والعدة: ؟/ 
.٠‏ ولمعتمد: 2747/١‏ والمنخول: ص/617١»‏ فواتح الرحموت: .571/١‏ 

( نقل عن ابن عباس أنه يصح إلى سنة» ونقل الآمدي وابن الاحب عنه أنه يصح إلى شهر» 
والسثالث المذكور في الشرح» ونقله عنه الشيرازي في اللمع» وأبو الحسين ف المعتمد» وهو 
ظاهر نقل الغزالي في المستصفى» والمنخولء إلا أنه ذكر أن مثل ابن عباس لا يظن به ذلك» 
والوجه تكذيب الناقل عنه» أو يقال: أراد به إذا أضمره في وقت الإثبات» وأبداه بعد ذلك: 
لأن مذهبه أن ما يدين الرحل فيه يقبل منه إبداؤه أبداء وقيل: إنه أراد به في استثنايات 
القرآن» وهو ما رجححه القراقي» وثل ما قاله الغزالي قال الرازي. 
راحع: التبصرة: ص/157١2‏ والمستصفى: ؟٠/155,‏ والمنخول: ص/ل/اه 2158-١‏ 
والإحكام للآمدي: 2177/5 ومختصر ابن الحاجب: 107/7., والمخصول: ١/ق//9".‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص احرض 

والحق: أنه إن صح عن ابن عباس ذلك النقل وجب حمله على هذا بلا 
ريب؛ لكونه باطلاً بحسب الظاهر إذ لو صح انفصال الاستثناء لما قال ص22: 
«من حلف على بمين» ثم رأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن”" / ق(79/ب من أ) 
بمينه» وليفعل ذلك» إذ لو كان الاستثناء المنفصل مشروعا لخير بين التكفير, 
والاستثناء: لأنه لا حنث» مع الاستثناء» وهو أسهل من التكفير» ولشرع 
في الإقرارات» والعتق» والطلاق» والإجماع على خلافه. 

وأيضا لا يعلم صدقء ولا كذب إذ كل ما يلفظ به المتكلم يحتمل 
الاستثناء إلى آخر الدهر. 

فإن قيل: فقد صح أنه ويد قال: «والله لأغزون قريشاً - ثلاثاء 
وسكتء ثم قال -: إن شاء الله»”". 

قلنا: لو صح ذلك عنه كان محمولاً على العذر بالسعال» ونحوه» 


وقد سبق أنه غير قادح. 


(1) آخر الورقة (55/ب من أ) 

(:) رواه أبو داود عن سماك عن عكرمة مرسلاء وذكر بأنه أسنده غير واحد عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء ورواه ابن حبان كذلك ورواه البيهقي موصولاء 
ومسلا ونقل ابن أبي حاتم في «العلل, عن أبيه أن الأشبه إرساله. 
راجع: سنن أبي داود: 2307/7 والعلل لابن أبي حاتم: ١/١‏ 4» والكامل في الضعفاء: 
6 والضعفاء لابن حبان: 2308/7 والسنن الكبرى للبيهقي: »48-141//٠١‏ 
وتأريخ بغداد: 24٠5/7‏ ومجمع الزوائد: 2181/4 وموارد الظمآن: ص/8١5)‏ 
وتلخيص الحبير: 2157/4 وقذيب التهذيب: 475/5. 


,بم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وعن سعيد بن حبير: يجوز التأخير إلى أربعة أشهرء وكأنه أخذه من 
مدة الإيلاء”"2. 


وعن الحسن”": يجوز الانفصال في المحلس لا بعده: لأن المجلس 
جامع المتفرقات» وكأنه قاسه على خيار البجلس”". 
وعن بحاهد”'؛: إلى سنتين» وكأنه أخذه من مدة الرضاع”“. 


الإيلاء من آلى إيلاء مثل آتى إيتاء إذا حلف, والألية الحلف؛ والجمع ألايا مثل عطية) 

وعطايا قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 

واصطلاحاً: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة أربعة أشهرء أو أكثر» أو أقل 
على الخلاف في ذلك بين العلماء. 
راجع: المصباح المنير: 250/١‏ والتعريفات: ص/١‏ 25 وشرح فتح القدير: 190/14) 
وبداية المجتهد: .٠١1/١‏ والمغين: 94/10 23٠0-1‏ ومغين المحتاج: 71437/7. 

رم هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة المجمع على جلالته في كل 
فنء ويعتبر من سادات التابعين» وفضلائهم جمع العلم» والزهد؛ والورع» والعبادة 
أشهر كتبه: تفسير القرآن» وتوف سنة (١١١ه).‏ 
راجع: طبقات المفسرين للداودي: 2١41/١‏ ووفيات الأعيان: 4/١‏ 255 وحلية 
الأولياء: 2١71/7‏ وصفوة الصفوة: */77» وشذرات الذهب: 2١75/١‏ وتذكرة 
الحفاظ: .7/1/١‏ 

رم راجع: الروضة: ص/1717» والمسودة: ص/57١101-1ء‏ والمحلي على جمع الجوامع: 11/7. 

() هو مجاهد بن حبر المكي المخزومى مولاهم أبو الحجاج الإمام التابعي الشهير ثقة إمام 
في الفقه» والحديثء والتفسير» توف سنة (*١٠١ه)‏ وقيل: غير ذلك. 
راجع: قهذيب التهذيب: »44-47/٠١‏ والتقريب: ص/237”748 وتذكرة الحفاظ: 2517/1١‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات: ,87/١‏ وشذرات الذهب: .1١586/١‏ 


ره) راجع: القواعد لابن اللحام: ص/751؛ وإرشاد الفحول: ص/58١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص إفرض 

وقيل: ما لم يشرع ف كلام آخرء إذ ما لم يشرع في كلام آخر يعد 
كلامه متصلاً في العرف. 

وقيل: يجوز التأخير إن نوى» وإلا فلا". 

وقيل: في كلام الله يحوز التأخير فقط؛ لأنه تعالى لا يغيب عن علمه 
الشامل شيء بخلاف الغير» ويدل عليه ما روي أنه نزل قوله تعالى: «ولّا 
يَسْتّوى أَلْمَعِدُونَ # [النساء: 48]» ثم نزل: 9 غير أؤلي ألصَّرَرٍ #4 7 في ذلك 
المخلس”". 

والحق: أنه لا دليل فيه لأنه يصلح أن يكون صفة؛ أو حالا. 

قوله: ررأما المنقطع». 


أقول: قد احتلف في لفظ الاستثناء على [أربعة] © مذاهب". 


رم وحمل قول ابن عباس عليه كما سبق» وهو قول بعض المالكية» راحع: شرح تنقيح 
الفصول: ص/7: 7؛ والمحصول: ١/ق/5/١1.‏ 

() الآية: مولا يَسعَوى الْقَعِدُون من الْمُؤْمينَ عَيرُ أؤلي ألصَّرَر 6 [النساء: 90]. 

روى البخاري أن رسول الله ييه أملى على زيد بن ثابت «َإلَّا مستَوى الْقَِدُونَ ين 
َلْمُؤمنينَ # [النساء: 45] فجاءه ابن أم مكتوم؛ وهو ,ليها على زيد قال: يا رسول الله والله 
لو أستطيع المجهاد الجاهدت وكان أعمى فأنزل الله: «إعَيْ ول ألصَّرَرِ #. نقلته بتصرف. 
راجع: صحيح البخاري: 50-559/5؛ وأسباب النزول للواحدي: ص/8١١.‏ 

(:) في (أ» ب): «أربع» والصواب المثبت لأن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة تذكر مع المونث» 
وتؤنث مع المذكر. 

(ه) هذه المسألة فرع مسألة أخرى» وهي هل يجوز الاستئناء من غير الجنسء أو لا؟ ‏ - 


فض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الأول: متواطئ في المتصلء والمنفصلء فهو حقيقة فيهما'". 

ويحد حينئذ بأنه المحالف للمستثئ منه في الحكم مع إلاء أو إحدى 
أحواتًا. 


الثابي: بحاز في المنقطع حقيقة في المتصل'". 


- فأقول: احتلف العلماء في الاستثناء من غير الجنس (المنقطع): 
فذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يصح.ء واحتاره الغزالي في المنخول» ونقله الآمدي عن 
الأكثر. 
ويصح استثناء أحد النقدين من الآخر استحساناء عند الإمام أبي حنيفة» وهي رواية 
عن الإمام أحمد. 
وعند مالك» والشافعي يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقاً لأنه ورد في الكتاب العزيز» 
ولغة العرب» واحتاره بعض الحنابلة. 
وذهب الحنفية: إلى أنه يصح إذا كان مكيلا أو موزونا. 
ثم اختلف المحوزون للاستثناء من غير الجنس ف هل هو بحاز» أو حقيقة؟ 
إلى ما ذكره الشارح» وهي مسألة الباب. 
راجع: البرهان: 4557/١‏ والعدة: 2.57/١‏ والإفصاح: 2554/7 والمنخول: ص/55١»‏ 
وكشف الأسرار: /21721. 2177 وتيسير التحرير: 4787/١‏ ومختصر الطوفي: ص/1١١2‏ 
ومختصر البعلي: ص/7١١2‏ وإرشاد الفحول: ص/45١.‏ 

() وهو مذهب القاضي الباقلاني ومن تبعه» راحع: المستصفى: 2151/9 153. 

0 واختاره السرحسيء والبزدوي» وصدر الشريعة» والعلاء البخاري؛ والكمال ابن الهمام؛ 
وأبو إسحاق الشيرازي؛ وإمام الحرمين» والغزالي» والرازي» والبيضاويء وابن الحاحب» 
وغيرهم» وهو ما رجحه المصنف» والشارح. راجع: اللمع: ص/257 والتبصرة: 
ص/155كء والبرهان: 2884/١‏ 991 8948, والإحكام لابن حزم: 2091/١‏ - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وفيض 


الثالث: مشترك لفظا. 

الرابع: التوقف. 

وزاد املصنف مذهباً خامساء ولا يتصور إذ لم يبق احتمال آخر 
سوى عكس المذهب الثاني» ولم يقل به أحد”". 

والمذهب الثاني: هو المختار: إذ ليس في المنقطع مععئ الاستثناء 
موجوداً حى يكون متواطئاء أو مشتركاً. 

قوله: روالأصح وفاقاً لابن الحاجب)). 

أقول: لما كان / ق(١7/أ‏ من ب) ظاهر الاستثناء يشعر بالتناقض - 
لأن قولك: لفلان على عشرة إلا ثلاثة فيه إثبات الثلائة في ضمن العشرة 
لسكن الاسنكناء وتفيها ها ضرعا لأن الثلاثة لم تمب - اضطربت 
كلمتهم في دفع التناقض. 

فذهب"الأكثر إلى أن المراد بالعشرة هو السبعة إطلاقاً للفظ الكل 
على الجزء محازأ» ولفظ: إلاء قرينة امجاز. 


- والمستصفى: 1517/1 155 والمحصول: ١/ق/47/9»:‏ وكشف الأسرار: 2171/7 
وفهاية السول: ٠١/7‏ 4» ومختصر ابن الحاحب: 2177/7 وفواتح الرحموت: 2515/١‏ 
وتيسير التحرير: 2587/١‏ 2584 وإرشاد الفحول: ص/45 2١‏ والمعتمد: .7147/1١‏ 

)١(‏ يعن أنه مجحاز في المتصل» حقيقة في المنقطع؛ ولعل مراد المصنف القول الذي يقول: لا 
يسمى حقيقة» ولا محازاء بل يعتبر استدراكا. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(54/ب) وامحلي على جمع الجوامع: 21١/7‏ ومع 
الموامع: ص/١51١.‏ ش 


يض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 

وقال القاضي: مجموع الكلمات الثلاث» أعين عشرة» وإلاء وثلاثة» 
موضوع للسبعة» أي: هذا المركب»؛ وكأنه وضع للعشرة لفظان أحدهما 
مفرد, والآخر مركب. 

وقيل: المراد بعشرة في التركيب المذكور آحادهما كلهاء ثم أخرج 
بإلاء ثلاثة» وبعد الإخحراج أسند إلى العشرة بحسب الظاهرء وإن كان في 
الحقيقة الإسناد إلى السبعة» فلا تناقض”", 

ولما كنن المذهبان الأولان مخالفين للقوانين احتار الشيخ ابن 
الحاجب الثالث» وتبعه في ذلك المصنف”". 

وإنما قلنا: ببطلان المذهبين الأولين؛ أما مختار الأكثرء فلأنه يخالف 
إجماع أهل العربية لأنهم مطبقون على أن في الاستثناء المتصل إخراج بعض 
من كل”")؛ وإذا أريد بالعشرة - في المثال المذكور - السبعة» وجعل كلمة 
إلاء قرينة ذلك» لم يوجد معين الإخراج قطعاء فبطل القول به. 


(ح راحع: البرهان: »401/١‏ شرح تنقيح الفصول: ص/١2757‏ فاية السول: 1419/7- 
١؛‏ والقواعد لابن اللحام: ص47 27 تخريج الفروع للزنحاني: ص/2737 فواتح 
الرحموت: 2517/١‏ تيسير التحرير: 2584/١‏ مختصر البعلي: ص/21117 إرشاد 
الفحول: ص/5 4 .١‏ 

( راجع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: »١714/7‏ والكافية وعليها شرح 
الرضي:570/1. 

رم راحع: شرح المفصل لابن يعيش: 277/7 وأوضح المسالك: 2517/7 وشرح ابن 
عقيل: »394/١‏ وقطر الندى: ص/ه: ؟. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص م 


وأما بطلان ما ذهب إليه / ق(١7/]‏ من أ) القاضي» فلأنه مخالف 
لقانون اللغة» إذ لم يوجد في لغة العرب لفظ مركب من ثلاث كلمات لا 
يكون الجزء الأول معرباء وهو غير مضافء فيكون مردودا أيضاء ولا 
تحمل لدفع التناقض سوى ما ذهب إليه الشيخ ابن الحاجب» واختاره 
الفاضل الرض 0" في رخو 

قوله: «رولا يجوز المستغرق خلافا لشذوف». 

أقول: الاستثناء المستغرق باطل عند من يعتد به. 

وقيل: لا يحوز إن كان المستثئئ أكثر من المستثئ منه. 

وق المسائئ شبعة :ظائفة أيضا. 

وقيل: إذا كان العدد صريحاً نحو: على عشرة إلا ستة بخلاف ما إذا 
م يكن صريحا. 

نحو: أكرم أهل البلد إلا الجهال؛ فإنه يحوزء وإن كان أكثرهم جهالا. 

وقيل: لا يجوز استثناء عقد صحيح كالعشرة مثلاً. 


هو محمد بن الحسن نحم الدين الرضي الاستراباذي عالم بالعربية اشتهر بكتابه شرح 
مقدمة ابن الحاحب في الصرف, وهي المسماة بالشافية» وشرح الكافية له أيضا في 
النحو وتوف سنة (54814ه أو 585ه) على خلاف في ذلك. 
راجحع: حزانة الأدب: 2١17/١‏ وبغية الوعاة: ص/448١»‏ ومفتاح السعادة: 2١41/١‏ وكشف 
الظنون: 1071/7 21737٠6‏ ومعجم المطبوعات: ص/١‏ 5 5) وشذرات الذهب: 5/5ة؟. 


راحع: شرحه على الكافية: ١5/1؟5.‏ 


كرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقيل: لا يجوز الاستنناء من العدد مطلقا سواء كان عقدا صحيحاء 
أو كسراء والكل باطل سوى الأول”". 

وى بعض الشروح”'" كلام عجيب في هذا الموضع؛ وهو أنه ذكر 
في توجيه المذهب الأخير - وهو القول بعدم جواز الاستثناء من العدد مالقا 


إذ ورد عليه قوله تعالى: هيت فيه لف مَمَوِلَا حي # [العنكبوت: :]١5‏ 
لكون الاستثناء واقعا في العدد - أجاب: بأن الاستثناء هنا إنما هو من 
المعدودء وهي السنين لا من العدد. واشتبه عليه أن الاستثناء من المعدود 
هو المراد من الاستثناء في العدد. إذ لا يشك عاقل في أن من قال: لفلان 
علي عشرة إلا خمسة مراده إخراج الدراهم المقر يما الي هي المعدودة. 


لنا - على المختار وهو حجة ما عدا المستغرق -: قوله تعالى: 38 إِنَّ 


عسَادى لَيْس لَكَ عَليِمَ سُلْطَننٌ إلا من أَعَكَ مِنَ لْمَاوِنَ #* [الححر: ؟:] إذ 


الدويعى ونه الغاوون - أكثر بدليل: (٠‏ وَمَآ أكار لاس وَل 


0 بَعُؤّمِنِينَ # [يوسف: )]٠١١‏ وإذا صح في الأكشضء فالمساوي اول 


() راحع: الإيماج: »١448/7‏ وتشنيف المسامع: ق(50/ب).؛ والحلي على جمع الجوامع: 
5-1 1. 

رى جاء في (أ ب): «الزركشي,» وراجحع: تشنيف المسامع: ق(ه5؟/ب). 

(5) يرى الذين قالوا: لا يحوز في الأكثر أن هذه الكثرة من دليل خارحي لا من اللفظء 
وهذالا خلاف فيه بالنسبة للآية الى استدل بما الشارح» وهذا ذكر شيخ الإسلام 
أنه لا حلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ. 
راحع: المسودة: ص/ه ١5‏ والإحكام لابن حزم: 2407/١‏ والقواعد لابن اللحام: 
ص/7 4 18-7 7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص بض 


وإجماع فقهاء الأمصار على أن من قال: لفلان على عشرة إلا تسعة» لم 
يازمه إلا درهم» ولو لم يدل عليه لغة لم يرتكبوه؛ وبه يثبت المطلوب. 

قوله: «روالاستثناء من النفي إثبات وبالعكس» حلافا لأبي حنيفة». 

أقول: هذه المسألة من غوامض مسائل الأصول» ونحن نحقق الحق 
فيها على وجه لا يخفى على ذي فطنة إن شاء الله تعالى. 

فنقول: المشهور - عند الشافعية - كون الاستثناء من الإثبات تنقيا متاق 
عليه عند الطائفتين”"» وإنما الخلاف ف العكس» وهو كونه إثباتاً من النفي. 


رم فمثلاً لو قال: له علي عشرة إلا درهماء تلزمه تسعة عند الجميع يمن فيهم الأحناف» 
غير أنه يلزمه عند الأحناف بالأصل من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة» أما 
عند الجمهور» فيلزمه باللغة. 
وأما كون الاستثناء إثباتا من النفي» فهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
وطائفة من محققي الحنفية كالدبوسي» وشمس الأئمة الحلواني» وفخخر الإسلام 
البزدوي. وذهب جمهور الأحناف إلى أنه ليس الاستثناء من النفي إثباتاء فمثلا لو 
قال: ليس له علي شيء إلا درهماء فلا يجب عليه شيء عندهم لأن المراد إلا درهماء 
فإنى لا أحكم عليه بشيء» ولا إقرار إلا مع حكم ثابت» أما عند الجمهور فيجب عليه 
درهم لأنه أقر به وهو مذهب نحاة البصرة» ومذهب الأحناف قال به نحاة الكوفة. 
راحع: المساعد على التسهيل: ١/514؛‏ وشرح المفصل لابن يعيش: 5-17/7/ا 
وكشف الأسرار: 2١57/7‏ فتح الغفار: 2174/١‏ وفواتح الرحموت: 311/١‏ 
وتيسير التحرير: 2554/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص 25147 ومختصر ابن الحاجب: 
؛»؛ ولمحصول: ١/ق//5,‏ والإحكام للآمدي: 2178/7 وفاية السول: 
والتمهيد: ص/2*597 وتخريج الفروع للزنخاني: ص/58» والمسودة: 
ص/ 216١0‏ ومختصر البعلي: ص/١١1١»‏ والمحرر ف الفقه: 5717/7» والقواعد لابن اللحام: 
ص/2355 وإرشاد الفحول: ص/45 .١‏ 


ممم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وف كتب الحنفية أنه ليس من النفي إثباتاء ولا من الإثبات نفيا. 

وعسبارة المصنف موافقة لما ذكرناه: لأنه أخر العكس» ورتب عليه 
الخللاف. 

قال البزدوي0": «اختلف ف كيفية عمل الاستثناء”"© / ق(١7٠/ب‏ 
من ب). 

قال اصتستحاننا: الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثئ» وقال 
الشافعي: بمنع الحكم بطريق المعارضة» ففي مثل: لفلان على عشرة إلا 
ثلاثة عدم لزوم الثلاثة» إنما هو سبب البراءة الأصلية» وعدم دليل الثبوت 
لا أن اللفظ يدل على عدم الثبوت» وف مثل قولك: ليس علي إلا سبعة 
لا يشبت شيء بحسب اللغة» إنما يثبت إشارة على ما سنوضحه في تحقيق 
معن كلمة التوحيد)”". 


زم هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرتم بن موسى بن عيسى بن محاهد أبو 
الحسن فخر الإسلام البزدوي» فقيه» أصولي» محدث؛ مفسرء وله مؤلفات عديدة 
منها: شرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير» وكتاب في أصول الفقه معروف 
بأصول البزدوي» وكشف الأستار في التفسير» وشرح الجامع الصحيح للبخاري» وله 
كتاب المبسوطء غير ما ألفه السمرحسي» وتوقي بسمرقند سنة (144805ه). 
راجع: الجواهر المضيئة: 2717/١‏ والفوائد البهية: ص/5 2١١‏ وتاج التراحم: 
ص/ 271١-١‏ ومفتاح السعادة: 4/7 ه-5ه. 

0 أخخر الورقة ٠١ب‏ من ب). 

م راحع: أصول البزدوي وعليه كشف الأسرار: ١51/7‏ وما بعدها. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص قمعم 
إذا عرف هذاء فاعلم أن الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس”". 


لنا - على المختار -: النقل عن أئمة العربية» فالرجوع إليهم هو 
الواجب: لأن المسألة لغوية. 


وأيضا لو لم يكن كذلك لم يلزم التوحيد'" / ق(+ "اب من أ) في 
لا إله إلا الله واللازم باطل إجماعاء فالملروم مثله») فيثبت ما ادعيناه. 


قالوا: «لا صلاة إلا بطهور»» و«لا نكاح إلا بولي»”", ولا ملك 


لا يتحقق بدونه. 


() وهذا هو مذهب الجمهور كما تقدم غير أن المالكية استئنوا من هذه القاعدة الأبمان 
قال القرافي: «اعلم أن مذهب مالك رحمه الله أن الاستثناء من النفي إثبات ف غير 
الأعان» هذه قاعدته في الأقارير» وقاعدته في الأبمان الاستثناء من النفي ليس بإثبات» 
وعند الشافعية في ذلك قولان فمنهم من طرد أن الجميع إثبات في الأبمان وغيرهاء 
ومنهم من وافقنا». الفروق: ا 

(0) آخخر الورقة (٠/١/ب‏ من أ). 

(م رواه أحملد وأبو داود» والترمذي» وابن ماحه؛ والدارمي» وابن حبان» والحاكم؛ 
وصححهه وذكر له طرقاء وأن الرواية فيه قد صحت عن عائشة» وأم سلمة» وزينب 
بنت جحشء وسرد مام ثلاثين صحابياً. والحديث اختلف في وصله وإرساله. 
راحع: المسند: 514/4*؛ وسنن أبي داود: 2481/١‏ وتحفة الأحوذي: 575/4) 
وسنن الدارمي: 2١1717/7‏ وسنن ابن ماجه: »080/١‏ والمستدرك: »١59/7‏ موارد 


الظمآن: ص/4 ١7؛‏ وسبل السلام: 2١١17/*‏ ونيل الأوطار: .١714/5‏ 
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وأما أنه يتحقق معه حيث وجدء فلاء ولو كان الاستثناء من النفي 
إتنانا للزم الروك نفع تند بلا لعفا 

والجواب: أن قولكم: «لا صلاة إلا بطهور» إن قلتم: إنه إذا كان 
الاستثناء من النفي إثباتا يقتضي صحة كل صلاة ملتصقة بالطهور» فهو 
ممنوع إذ ليس ذلك بلازم من الكلام. 

وإن قلتم: إنه يقتضي صحة صلاة في الجملة بطهور» فهو مسلمء 
ولكن لا يفيد مطلوبكم. 

فإن قلت: الاقتران بالطهور يصلح أن يكون علة الصحة» وقد 
ذكرتم في باب القياس أن الإيماء إلى الوصف المناسب بطريق الاستثناء 
يكون علة» كما في قوله تعالى: ِل صِِضَفٌ مَا صم إِلّا أن يموت » 
[البقرة: 707]» فإن العفو علة للسقوطء فليكن الأمر في هذه الصور 
كذلكء وإلا.فما الفرق؟. 

قلت: لا شك أن ذلك دليل ظبٍ يعمل به إذا حلا عن المانع» وهنا 
قد عارضه الأدلة القاطعة على أن بحرد الطهور ليس علة لصحة الصلاة» 
بل يتوقف على أشياء أخرء وكذلك النكاح, والملك. 

ولما اعترض عليهم بكلمة التوحيد: بأنه إذا لم يكن الاستثناء من 
النفي إثباتأء ويكون المستئئ في حكم المسكوت عنه لم يلزم التوحيد ولم 


يحكم بإسلام الدهري إذا قال: لا إله إلا الله واللازم باطل اتفاقا. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 6 

أجابوا: بأن التوحيد حاصل بطريق الإشارة: لأن المشركين لما كانوا 
قائلين بوجود الإله البتة» لكن يجوزون الشركة في الألوهية. 

فإذا قيل: لا إله إلا الله لزم ثبوت الواحدء لكن لا من اللفظ» بل 
بالإشارة على ما قلنا. 

وأما إسلام الدهريء فإنما هو بناء على الظاهر» واتباعا لقوله عليه 
السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله» 7 

وهذا كلام مردود: لأن المفهوم إشارة هو الذي لا يكون سوق 
الكلام له؛ بل يحصل ضمناء ولا ريب - عندنا - أن القائل: لا إله إلا الله 
إنمايقصد إثبات الوحدانية لا نفي الألوهية» مع السكوت عن إثبات 


الواحد القدم تعاِلى» وتقدس. 


ومن تأمل في قوله تعالى: 38 سهد 5 أنه أنه لا له إلا هو وَاَلْمَكَي5 
وَأَولُوا لمر عَآيِمَا ما يألْقِسَطٍ * [آل عمران: 0 لم يخف عليه أن القصدء وسوق 
الكلام إنما هو لإثبات الوحدانية الي هي أشرف مسائل أصول الدين. 


رم الحديث متواتسر رواه البخاري؛ ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماج وأحمد والدارمي» وغيرهم. 
راحع: صحيح البخاري: »2١ 4/١‏ وصحيح مسلم: ١‏ ومسند أحمد: 114/7لء 
وسنئن أبي داود ,37 وتحفة الأحوذي: إوسى وسئن النسائي: ه/: )١‏ وسئن 
ابن ماحه: 2717/١‏ وسنن الدارمي: 2531/8/7 وبدائع المنن: 240/7 وفيض القدير: 
9و9 والأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة: ص/". 
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ثم القول: بأن زيدا في قولك: ما قام إلا زيد ل يثبت له القيام» مكابرة» 
وخروج عن الإنصاف. ولا يخفى - أيضا - ضعف قوهم: إسلام الدهري إما 
هو, / ق(١7/أ‏ من ب) بناء على الظاهرء إذ الكلام في الدهري القاصد حقيقة 
الإيمان أعينٍ القلبي المقرون بكلمة التوحيد العارف .معان الألفاظ» فلا وجه لبناء 
الأمر على الظاهر» إذ لا ريب عند أحد أن ذلك الدهري قاصد إثبات الوحدانية؛ 
غلك الكلمة جرماء ويقينا هكذا يجب أن يفهم المقام والله الموفق7". 

قوله: ««والمتعددة إن تعاطفت» فللأول». 

أقول: إذا تعاطفت الاستثناءات المتعددة نحو: لفلان علي عشرة إلا 
ثلاثة» وإلا اثنين» فللأول» أي: الكل يعود إلى الأول» حى يلزمه خمسة ف 

وإن لم تستعاطف, فكل منها يرجع إلى ما يليها نحو: لفلان / ق(١7/أُ‏ 
من أ) علي عشرة إلا حمسة: إلا أربعة» إلا ثلاثة» فيلزمه ستة”"» فإن 


(0) ذكر القرافي أن قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات يختص بما عدا الشروط لأنه لم 
يقل أحد من العلماء: إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وهذا التحرير نحل 
النزاع يحصل الحواب على شبهة الحنفية» فإن النصوص الي ألزموا الجمهور بما 
كلها من باب الشروط» وهي ليست من صور النزاع كما عرفت» فلا تلزمهم. 
راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/748. 

( لأن الثلاثة تخرج من الأربعة» فيبقى واحد يخرج من الخمسة فيبقى أربعة تخرج من 
العشرة» فيبقى ستة. 
راحجع: تشنيف المسامع: ق(ه"/ب)» وا حلي على جمع الجوامع: ا و همع 
الموامع: ص/5 ١5‏ . 


الكتاب الأول/ باب التخصيص عم 

استغرق كل ما يليه بطل الكل» وإن استغرق غير الأول نحو: له علي 
عشرة» إلا عشرة؛ إلا أربعة. 

قيل: يلزمه عشرة: لبطلان الأول بالاستغراق» والثاني تبعا. 

وقيل: يلزمه أربعة: لأنه مثبت من العشرة المنفية. 

وقيل: ستة» بجعل الاستثناء ا ا لول 

قوله: «الوارد بعد جمل متعاطفة للكل». 

أقول: إذا تعاقب جمل متعاطفة بعضها على بعض» ثم ورد بعدها 
استثناء» يمكن صرفه إلى الجميع» وإلى الأخيرة خاصة» ولا نزاع في ذلك 
إنما النزاع في الظهور. 


الشافعي: ظاهر ف الرجحوع إل الك 


(1) راحع: المساعد على التسهيل: 201/17/1١‏ والعدة: 575/9 والمحصول: ١/ق/5./9.‏ 
والإحكام للآمدي: 177/7» وشرح تنقيح الفصول: ع 2/5 
والتمهيد: ص/517*» والمسودة: ص/4 2١5‏ ومختصر البعلي: ص/5 2١١‏ والقواعد 
لابن اللحام: ص/4 75. 

5 ونقل عن الإمام مالك؛ وأحمد» وأكثر أصحاهماء والظاهرية» وغيرهم. 
راجع: اللمع: ص/277-5717 والتبصرة: ص/1177- 217 والبرهان للجويئ: )858/4/١‏ 
والعدة: 578/7, والإحكام للآمدي: 151/7.) وشرح تنقيح الفصول: ص/45 2١‏ 
ومختصر ابن الحاجب: 179/7» والمسودة: ص/5ه5 21 23258 فاية السول: ؟/570» 
ونزهة الخاطر: 85/7 والقواعد لابن اللحام: ص/7861؛ وتشنيف المسامع: ق(55/أ) 
وهمع الموامع: ص/55١.‏ 
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الحنفية: إلى الأخيرة خاصة”". 


القاضيء والغزالي» ومن تبعهما: الوقف» .معئ لا ندري أحقيقة 
فيهما أه0") ل 


الشريف المرتضّى”": مشتركة”2 يحب التوقف إلى ظهور القرينة. 


رم راجع: كشف الأسرار: 2177/7 وفتح الغفار: 2178/7 وفواتح الرحموت: 23717/١‏ 
وتيسير التحرير: .7”07/١‏ 

(0) واحتاره الرازي في المحصول: إذ الأدلة عندهم متعارضة. 
راجع: المستصفى: 174/7, والمنخول: ص/150. والمحصول: ١/ق/71/7)‏ 
وتخريج الفروع للزنحاني: ص/4 :٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/5.0١2‏ ومباحث الكتاب 
والسنة: ص/١1١7.‏ 

(م) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ فقيه» أصولي» متكلم؛ نحوي» أديب» شاعرء من مؤلفاته: الغرر في اللغة والنحوء 
والذخيرة» والذريعة كلاهما في الأصولء وكتاب النقض على ابن جيني؛ وطيف 
الخيال؛ والشيب والشباب»؛ وله ديوان شعرء وكتاب فج البلاغة؛ وقيل: إنه لأخيه 
الرضي. وتوف صاحب الترجمة سنة (455ه). 
راجع: طبقات المعتزلة: ص/2787 وتأريخ بغداد: 24١7/1١‏ ووفيات الأعيان: 7/7 
ومرآة الجنان: 5/7 ه» وإنباه الرواة: 7145/7٠‏ ولسان الميزان: 2777/4 والنجوم 
الزاهرة: 5/0؛ وشذرات الذهب: 55/7؟. 

(4) يعي اشتراكاً لفظياً؛ لأنه ورد للأخيرة» وللكل» ولبعض الحمل؛ فهو كالقرء» والعين 
وذكر البعلي بأن حاصل هذا المذهب أنه بحمل. 
راحع: مختصر البعلي: ص/١١1١؛‏ وتشنيف المسامع: ق(15/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: 117/7) وهمع الموامع: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص هعم 


وهذان المذهبان موافقان لمذهب الحنفية في الحكم» وهو أن الاستثناء 
يفيد الإخراج عن مضمون الحملة الأخيرة» لكن المأحذ مختلف» فعندهما 
لعدم الدليل على غيره» وعندهم لوجود الدليل على عدم الغير. 

أبو الحسين من المعتزلة: إن سيق الكل لغرض عاد إلى الكل؛ وإلاء فل2". 

هذاما ذكره المحققون, ولنرجع إلى ضبط كلام المصنف» ثم نقيم 
الدليل على ما هو المختار. 

فنقول: قوله: «الوارد بعد جمل متعاطفة فللكل». تبع في الإطلاق 
الإمام الرازي حيث دل يقيد حرفا من حروف العطف”"» وأما الآمدي؛ فقد 
قيد بالواو”'» وتبعه الشيخ ابن الحاحب”“» والقاضي صرح بالتعميم بين 
الحروف العاطفة» وبمكن حمل كلام المصنف على تعميم القاضي: لأن قوله: 
وقيل: عطف بالواوء يدل على ذلك» وإن لم يصرح بالتعميم. 

ثم قول المصنف: إن مختار الإمام الرازي مذهب الحنفية» كلام 
ررا نحصول) يخالفه: لأنه فصل كلامه ف أول البحث» وأطنب فيه ثم 
قال: «رما ذكرنا من التقسيم حق» لكنا لدى المناظرة نختار التوقف”*, / 
ق(١//ب‏ من ب) لا بمعيئ الاشتراك» بل بمعيئن أنا لا ندري حكمه؛ 


(0 راجع: المعتمد: 145/١‏ 17-/71417. 

راجع: المحصول: ١/ق//57.‏ 

م راحع: الإحكام: ؟/89. 

(؛) راحع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: ١559/5‏ 


(ه) آخر الورقة (١/!/ب‏ من ب). 
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في اللغة ماذا» وهذا هو (اختيار القاضي)”'؛ ثم احتج لمذهب الشافعي. 
والمصنف ذهل عن آخر كلامه» فحكم بالموافقة» أو وقف على 
كلامه قُ موضع آخر لم نقف نحن عليه!". 
لنا - على مختار المصنف» وهو المختار -: أن الشرط مى تعقب 
جملاً عاد إلى الكل؛ فكذا الاستثناء» والجامع كون كل منهما غير مستقل. 
وأيضاً المعيى واحد فيهما: لأن قوله تعالى في آية القذف: هو إِلَا الذي 
توأ #6 [العور: ه] ف حكم: إن تابواء» فلا فسق» واقبلوا شهادقم ”". 


ولنا - أيضاً -: أن حرف العطف يُصيّر الجمل الكثيرة في حكم 


زى المحصول: ١/ق/537/9.‏ 

قلت: وهذا هو الصوابء فإن الإمام احتار مذهب الأحناف في كتابه المعالم كما صرح 
بذلك الزركشيء والأشمونء أما في المنتتحبء والمحصول: فقد توقف كما تقدم. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(57/أ)» وانحلي على جمع الجوامع: 18/7؛ وهمع الجوامع: 
ص/"5١.‏ 

وهذا هو محل المخلاف إذ قوله تعالى: ول إلا ألَدِينَتابُوأ # هل يعود إلى قبول الشهادة؛ 
فتقبل إذا تاب» أو لا يعود إليه» فلا تقبل شهادته» وإنما توبته ترفع عنه الفسق فقط 
كما هو عند الأحناف لأنها الأخيرة في الجمل. 
راحجع: أصول السر خحسي: ١/05”ء‏ والبرهان للجويئي: 2585/١‏ 594؛ 
والستصفى: 217/7 وكشف الأسرار: 211078-11 وفواتح الرحموت: 7701/١‏ 
وتيسير التحرير: )27017/١‏ والعضد على ابن الحاحب: . 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 0م 


لأنه لا فرق بين قولك: رأيت زيد بن عمروء وزيد بن خالد» وبين 
قولك: رأيت الريدين» فإذا صار المتعدد في حكم الواحد تعلق الاستثناء بالكل. 
ولنا - أيضاً -: أن لو أدحل الاستثناء بين المتعاطفة» كما في قوله تعالى: 
َابنألْشحصَكت © [لور: +]» وقبل: الوم جد 4 9 إل 
وأ 4 طول قبا كم عبد كا 4. ط رلا لي 4 «وأزليك هم 
تون 4 92 إلا أن توا #كان كلاماً غير فصيح مستهجناً عن مثله 
كلام البشرء فضلا عن كلام خالق القوّىء» والقدّر. 
أبو حنيفة: الاستثناء إزالة العموم الظاهرء فلا يصار إليه إلا بقدر 
الحاجة: لأنه حلاف الأصلء والاكتفاء بحملة واحدة تصون”" / ق(١17/ب‏ 
من الكلام عن كون الاستثناء فيه» فيقتصر عليه. ولما كانت الحملة 
الأخيرة متصلة بالاستثئناء كان تعلق الاستثناء يما واجب". 


الجواب: النقض بالشرطء فإنه راجع إلى الكل عندهم» مع أنه مزيل 
للعموم الظاهر أيضا7. 


(1) آخحر الورقة (١/ا)ب‏ من أ). 

راحع: كشف الأسرار: 2177/7 وفواتح الرحموت: )*54/١‏ وتيسير التحرير: .5015/١‏ 

(©) الشرط: كما لو قال: نساؤه طوالق» وعبيده أحرار» وماله صدقة إن كلم زيداء وإن 
شاء الله وقد ذكر الأحناف أن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعهاء فألزمهم 
الجمهور بالاستئناء قياساً عليه» راجع: العدة: 580/7. والتبصرة: ص/2177 وشرح 
تنقسيح الفصول: ص/١‏ 205 والمسودة: ص/1617١2‏ ومختصر الطوفي: ص/7١١2‏ وتيسير 
التحرير: 2305/١‏ وفواتح الرحموت: .86/١‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وبالاستثناء.بمشيئة الله فإنه عائد إلى الكل؛ ولا محيص لهم عن هذا الالتزام. 
القائلون: بالوقف قالوا: حسن الاستفسار عند تعاقب اللجمل» 

والاستفهام عن المراد منهاء فلا يدرى المراد» إما لعدم العلم ممدلوله ف 

اللغة» أو للاشتراك» فيجب التوقف. 


الجواب: أنا قد قررنا في صدر البحث أن القائلين برجوع الاستثناء 
إلى الكل قالوا بظهوره في الكل؛ فيحتمل الخصوص بالأخيرة» فالاستفهام 
لدفع ذلك الاحتمال. 

ثم القائلون: بالاشتراك قالوا: صح استعماله في الكل؛ كما في قوله 
تفعنا ا : َالدِينَ ينعو مم أن إِلَهَاءَاخَرَ 4 [الفرقان: 5] إلى قوله: 3 ِل 
من تَابَ #6 [الفرقان: )]٠‏ فإنه راحم إلى الكل بلا خلاف. 

وكذا قوله: 9 إِسّما جَرؤأ لذن يحَارِبونَ أله و 6 [المائدة: اس 
إلى قوله: << إِلَّا أَلدِيت تَابوامِن قبل أن تعد ولتم 3 [للائدة: 84]. 

وف الأخيرة قوله تعالى: إوَمَ تل مُوْمتَا حَطئًا مَتَِ و مُوْمكةٍ 
ديد فسَلَمَةٌ إل أمَلء لَه أن يَصَصدَّوا #[لنساء: 4] لاختصاصه بالدية 
دون الكفارة. 

إذا صح إطلاقه للجميع» وللأخيرة - والأصل ف الإطلاق» / 

ق(١7/أ‏ من ب) الحقيقة - لزم الاشتراك7". 


6 راحع: المسودة: ص/ه5 21١‏ 8.,. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص القن 

الموائب» قد سيق أن الفط" إذا دار ين كزيه مت كا وين كزنة 
محازاء فالمجاز هو الراجح 

فقد تقرر من هذا البحث: أن كل موضع رجع الاستثناء إلى جميع 
الجمل المتعاطفة كان حقيقة» وحيث دلت قرينة على اختصاص الاستثناء 
بإحدى الجمل كان بحازا. 

ومذهب أبي الحسين راجع في التحقيق إلى الوقف: لأنه إن سيق 
الكلام لغرض واحد فالجمل كلها منزلة شيء واحد. 

إن انفصل ترتيب الكلام» وسيقت كل واحدة لغرض»ء فإلى 
الأخيرة: لأن الانفصال يجعل الجمل أحانب كالمنقطعة بعضها عن بعض. 

والقائللون: بالوقف - أيضاً - إنما يقولون به حيث لا قرينة تدل 
على الاتصال أو الانفصالء إذ 00 عاقل في رجوع الاستثناء إلى 
الكل في قوله تعالى: ؤؤوَا وَالَدِينَ لا مم أنه إِلَهًا َاحَنَ © [الفرقان: 18]. 


21 ار 


8 : ِ سر أ م سول 
وقوله: 35 إِنَّمَاجَرَوٌأ أَلَذِينَ يحَارِبونَ الله ورسولة, [للائدة: ]7 . 


لا حلاف ف العود إلى ما قام له الدليل» ودلت القرائن عليه فقد يدل الدليل إلى العود 
على الكلء أو على الجملة الأخيرة كما ذكر الشارح في الأمثلة السابقة» وقد يدل 0 
إلى العود على الأول فقط كقوله تعالى: #إمت ك الله مْيِيحكُم بِنَهِسَرٍ من 
هِنْهُ فَليْسَ مق وَمَن لَّمْ يَظعَمَ ونه مِيْة إلّا مَنِ غرف عرفة بيو 0 00 
فالاستثناء في قوله: «إإِلَا مَنِ خَتَرَفَ عَرَفَةيسَرو # راحع إلى ينه 4 لا إلى ومن 
لم يََصَمَهُ # فهذا متفق عليه» ومحل الخلاف إنما هو عند عدم الدليل. راجع: شرح 
تنقيح الفصول: ص/2757 وشرح العضد على المختصر: م 


مثوم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

واعلم: أن هنا بحثاً دقيقاً لا بد من الوقوف عليه» وهو أنه لما تقرر 
أن المختار عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة حيث لا قرينة تخصصه 
بالأخيرة» ورد الإشكال بآية القذفء فإن التوبة لا تسقط جلد الثمانين. 

أحاب - عنه - الفضلاء”": بأنه إنما لم يسقط لكونه حق العباد 
فلا يسقط بالتوبة» وليس بشيء: لأن الذنوب المشروع فيها حد - وإن 
#انف اق تحقوق الل سال إذا تنص تال تسقظ بالتوية أيطناً. 

مثاله: لو قال: والذين يشربون الخمرء فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد بوت شرب الخمر» لا يسقط 
لذج التورة عدا 

بل الجواب - عن ذلك الإشكال -: أن الاستثناء في آية القذف إنما 
هو نفس التوبة» وحق العباد توبته» إنما هو بأدائه» أو بالاستحلال» كما 
أن التوبة في حق الله تعالى» إنما هي باستيفاء الحدود بعد الثبوت» فتأمل! 
والله أعله”". /|ق(؟١//‏ ب من ب) 

قوله: «روالوارد بعد مفردات أولى بالكل». 

أقول: هذه المسألة لم يذكرها كثير من الأصوليين: لأنهم لم أثبتوا أن الوارد 
بعد جمل متعاطفة راجع إلى الكل» فيعد المفردات بالطريق الأولى بلا نحفاء. 
رم منهم عضد الملة والدين في شرحه على المختصر: .١41/17‏ 


() آخحر الورقة ١/1إاب‏ من ب)» وجاء قي هامشها: (بلغ مقابلة على خط مؤلفه أدام الله ما 


ملك)» كما جاء في بداية ورقة (77/أ) الهامش: (التاسع) يعينٍ بداية اللحزء التاسع. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ذه" 


فالدليل المذكور/ ق(١7/أ‏ من أ) هناك جار هناء بل كلام بعضر 0 
امحققين صريح. في أن عوده إلى الجميع في المفرد متفق عليه. 

قال: «العطف يصيّر المتعدد كالمفرد» فلا فرق بين قولنا: اضرب 
الذين قتلواء وسرقواء وزنوا [إلا من تاب]”"» وبين قولنا: اضرب الذين 
هم قتلة» وسراق» وزناة»”" 

قوله: أما القران بين الجملتين لفظا». 

أقول: إذا قرن شيء بآخر في كلام الشارع» وذكر لهما حكم 
يشتركان في ذلك الحكمء ولا يلزم من القران في الذكر التسوية فيما عدا 
الحكم المذكورء بل لو ثبت كان الدليل نخارجي». 


01 جاء في هامش (أ» ب): رهو المولى المعظم عضد الملة والدين». 

م ف (أ): ررإلا الذين تابوا, ثم أضرب عنها» وصحح بالهامش. 

(0) راحع: شرح العضد على المختصر: 2١40/7‏ وتشنيف المسامع: ق(557/أ)؛ والحلى 
على جمع الجوامع: 15/7, وهمع الموامع: ص/5910١.‏ 

(:) هذا هو مذهب الجمهور, أما الحنفية» فلهم تفصيل في ذلك حيث فرقوا , بين الجمل الناقصة» 
والجمل التامة» فقالوا: اللجمل الناقصة يوجب القران التساوي ف الحكم كما ف قوله تعالى: 
ام مروف أودَارُوضُع موف وا ي وَأَشِدُو وى عَدَلٍ يسك 4 [ الطلاق: ؟] لأن حكم 
الجملتين لما لم يختلف كانتا كالجملة الواحدة» والإشهاد فْ المفارقة غير واحب, فكذا في 
الرجعة؛ بخلاف الجمل التامة» فإن القران لا يوجب فيها التساوي في الحكم, ومثلوا لذلك 
بالآية التي ذكرها الشارح؛ فإن كل واحدة من الجملتين مستقلة بنفسهاء لم يلحقها ما يناف 
استقلاهاء فلا يقتضي ثبوت الحكم في إحداها ثبوته في الأخرى. - 


وهم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


مثاله: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا ألصَلَه و اهلكو 46 [البقرة: 47] قران 
الزكاة بالصلاة لا يوجب تساويهما في جميع الأحكام» إذ الزكاة واجبة 
على الصبي دون الصلاة» خلافاً لأبي يوسفء والمزني””. 

وشبهتهما: [ما اشتهر] 2 من أن العطف يقتضي اشتراك المعطوف» 
والمعطوف عليه. 

قلنا: ذلك في الحكم الذي سيق له الكلام لا في جميع الأحكام. 

قال الغزالي - ف المستصفى -: ررظن قوم أن من مقتضيات العموم؛ 
العطف على العام, أو الاقتران به» وهو غلط. إذ المحتلفات قد ججمع 


- راجع: أصول السرخحسي: 27174-117/١‏ وفتح الغفار: 208/7 واللمع: ص/4 7) 
والتبصرة: ص/2775؛ والمسودة: ص/4.0 2١‏ ومختصر البعلي: ص/7١١2‏ والتمهيد: 
ص/707) والمحلي على جمع اللتوامع : 219/9 وهمع الموامع: ص//591١.‏ 

رى المزي - بضم الميم» وفتح الزاي؛ وبعدها نون -: نسبة إلى مزينة بنت كلب» وهي 
قبيلة كبيرة مشهورة؛ وهو الإمام العلامة الفقيه الزاهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يبى بن 
إسماعيل بن عمروء تلميذ الشافعي» وله مؤلفات في الفقه» كالجامع الكبير» واللجامع 
الصغير والمختصر» وتوف (سنة 1574ه). 
راجع: اللباب: 2٠١6/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/5/» وطبقات الفقهاء: 
للعبادي: ص/24 ومروج الذهب 2305/4 والجرح والتعديل: 4/7 23٠١‏ والعبر: 238/7 
وسير أعلام النبلاء: 457/17 وقذيب الأسماء واللغات: 2780/7 ومرآة الجنان: - 
والبداية والنهاية: :55/1١‏ وطبقات السبكي: 937/7. 

رم مأ بين المعكوفين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص عوم 


العرب بينهاء فيجوز أن يعطف العام على الخاص؛ والواحب على 


٠. موده‎ 


المندوب» كقوله تعالى: 2 وَالْمَطَلََنتُ ريصي بيأَنضسسهنَ #6 [البقرة: 06ا] 


- عاماً -, وَمِإوَيْمُولجُنَ #عطف عليه؛ وهو خاص. 
وقوله: ل فَكَابَوهُمْ # - [استحسان] ع وقوله: مل وءَانوهُم ين 
مَالٍ أَقَّو 6 [النور: «م]. [إيجاب ]م ذكره في مباحث المفاهيم”". 


قوله: «التاني: الشرط» وهو ما يلزم من عدمه العدم؛ ويلزم من 
وجوده الوحود». 

أقول: من المخصصات المتصلة الشرط» وقد عرفه المصنف هما 
يستلزم عدمه؛ عدم الشيء, ولا يستلزم وجوده؛ وجود الشيء. 

وهذاالحد يشمل الشرط العقلي: كالحياة للعلم» والشرعي: 
كالطهارة للصلاة» والعادي: كالسلم للصعودء واللغوي: كقولك: إن 
دخلت الدار» فأنت كذاء فإن أهل اللغة» وضعوا مثل هذا التركيب ليدل 


رح في (أ» ب): برإيحاب» والمثبت من المستصفى. 

في (أ» ب): ب««ندب» والمثبت من المستصفى» وجاء في هامش (أ): «هذا - إشارة إلى 
الأنات:«واليدي د تسهو والضؤات العكس نَكَيبوهُمْ # ندب وءانوهُم ين 
مَالٍ شو 4 إيجاب». 9 

( راحع: المستصفى: 27١-٠0/1‏ نقله بتصرف. 
وقال الزركشي: ««لا يخفى وجه مناسبة ذكر هذه المسألة هناء وغيره ذكرها في باب 
الأدلة المختلف فيهاء وهو أنسب... ». تشنيف المسامع: ق(77/ب). 


هم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
على أن الجزء الثاني منه» وجوده موقوف, ومعلق على الجزء الأول 
فانتفاء الأول يوجب انتفاء الثاف". 

فإن قلت: إذا قال الرجل - لامرأته -: إن دخلت الدار» فأنت طالق» 
وجود الدخول مستلزم لوجود الطلاق» لا أن عدمه مستلزم لعدمه. 

قلت: قد صار الشرط اللغوي حقيقة عرفية في السبب» فيستلزم 
الوجودء كما هو شأن الأبناية 

وكلامه في تقسيم الشرط مبئ على ما لم يصر مستعملاً في السبب. 

ويرد على حده جزء السبب, فإنه يلزم من عدمه عدم المسبب» ولا 
يلزم من وجوده وجوده. 

الجواب: أن جحزء السبب يوجد المسبب بدونه؛» إذا وجد سبب 
آخرء بخلاف الشرط» فإنه لا يمكن وجود المشروط بدونه أصلا: 

فإن قلت: نفرضه في جزء السبب المعين. 


قلت: وهذا هو المراد بالبحث هنا أعبئ الشرط اللغويء المتمثل بصيغ التعليق مثل إن» 
أو إحدى أخواتمهاء كمنء وإذاء وماء ومهماء وحيثماء وأينماء وإذ ماء ويقال له: 
الشرط النحويء يعن الصفة المسماة في عرف النحاة فرظا لك اللي الذي ذكره 
المصنف يشمل جميع أنواع الشرط. 
راجع: اللمع: ص/77, والعتمد: 2710/١‏ والمستصفى: 2181/7 ©2508 والإحكام 
للآمدي: 11.-1١59/5‏ والمحصول: ١/ق/894/7)‏ ومختصر ابن الحاحب: 21715/75 
وفاية السول: 477/7» وفواتح الرحموت: 2347/١‏ وتيسير التحرير: 2580/١‏ 
ونزهة الخاطر: 4١56/7‏ وشرح الورقات: ص/8١٠,‏ وهمع الموامع: ص//910١2‏ 
وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وهم 

قللت: حزء السبب المعين شرط عقلي لصدق تعريفه عليه» فلا 
إشكالء إذ لا تناقي / ق(77/أ من ب) بين كون الشيء شرطاء وجزء 

وقد أحاب - عنه بعض”' الأفاضل -: بأن انتفاء المسبب ف 
الصورة المذكورة» ليس لانتفاء جزء السبب وحده.؛ بل لانتفائه» وانتفاء 
أسباب أحر. ولا يخفى أنه تكلف بارد» والوجه ما ذكرناه. 

ثم هنا - في بعض الشروح” - كلام غريب» وهو أنه اعترض على 
التعريف المذكور بنفس السبب المعين. 

وأحاب: بأن السبب المعين لا يلزم من انتفائه من حيث هو سبب 
لقاو للكل ارزل مع ضعرمة نيعا 

هذا حاصل كلامه, وهو غلط فاحش: لأن السبب - سواء كان 
معيناًء أو غيره - من لوازمه”2/ ق(17/ب من أ) وجود المسبب عند 
وحوده. بخلاف الشرطء فإنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط, 
فكيف يتصور الانتقاض به؟ 

قوله: لذاته» متعلق بالوجودء والعدم» واحترز به عن الشرط الذي 
ل م يبق للمسبب ما يتوقف عليه سواه فإن وجوده؛ وإن استلزم وجود 


المسبب لكن ليس لكونه شرطاً. 


(1) جاء في هامش 00: ررهو الأبهري. 
)١(‏ جاء في هامش أ ب): ررهو الزر كشي وراجع: تشتيف اناج 3 
رمم آخر الورقة (71/ب من أ). 


ك6" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

قوله: «روهو كالاستكئناء اتصالاء وأولى بالعود إلى الكل على 
الأصح». 

أقول: حكم الشرط حكم الاستثناء في اشتراط الاتصال» وى 
رجوعه إلى الجمل المتعاطفة المتقدمة ©. 

والإمام أبو حنيفة قال: برجوعه إلى الجميع بخلاف الاستثناءء» فإنه 
يرجع إلى الأحيرة”". 

ووجه الفرق: أن الشرط له صدر الكلام» وإن تأخر لفلا فهذ 
مقدم رتبة؛ فتقع جميع الدمل في موقع الجزاء. 

وفيه نظر: لأنه يقدر مقدماً على ما يرجع إليه سواء كان الجميع» أو 


الأحيرة” . 


مثاله: أكزم زيداء وعمراء وبكراء إن كان على طريقة أهل السنة. 


رم راجع : للمع: ص/57, والمحصول: ١/ق//45,‏ والإحكام للآمدي: 40/9 2141-1 
وشرح تنقيح الفصول: ص/4١275‏ 2774 وشرح العضد على ابن الحاجب )١457/5‏ 
والقواعد لابن اللحام ص/570) ومختصر البعلي: ص/١؟١2.1‏ وانحلي على جمع 
الجوامع: 717/7 وهمع الموامع: ص948١.‏ 

() راحع: فواتح الرحموت: 2347/١‏ وتيسير التحرير: .581/١‏ ش 

5 ذكر الفخر الرازي أن بعض الأدباء ذهب إلى أن الشرط يختص بالحملة الي تليه حي 
إنه إن كان متأخرا اختص بالجملة الأخيرة» وإن كان متقدماً اختص بالجملة الأولى؛ 
ثم احتار التوقف كما سبق ف الاستثناء. 
راجع: المحصول: ١/ق/45/7.»‏ والتمهيد: ص/١٠١5»‏ وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص باهم 


ويجوز إخراج الأكثر بالشرط نحو: أكرم بن تميم إن كانوا علماءء 
يصح هذ الكلام» ويخرج الجهال» وإن كانوا أكثر» والأقوال الثلاثة 
الجارية ف الاستثناء لا تحري هناء ثم مبئ هذا على ظن المتكلم؛ فإن ظن 
أن الخارج أكثر صحء وإن كان الخارج هو الكلء فتأمل! 

واعلم: أن الشرط على نوعين: لأن المؤثر في الشيء إن توقف 
وجوده على شيء آخر» فذلك الشيء الآخر هو شرط وجود ذلك المؤثر. 

وإما أن يكون الموقوف على ذلك الشيء تأثير المؤثر لا وجوده. 

قوله: ر«الثالث: الصفة كالاستثناء في العود إلى الكل». 


أقول: من أقسام المنحصص المتصل التخصيص بالصفة نحو: أكرم بي تميم 
الطوال» فقصر الطوال على بن تميم الذي هو لفظ عام على بعض مدلولاته. 

وإذا تعقبت الصفة الحمل المتعاطفة”"©: أو المفردات» فالحكم كما 
في الاستثناء»؛ فالمختار هناك مختار هنا. 


(0) فمثال المتأخحرة عن الجمل: أطعم أولادي» واكس إخوق» وأقرض أعمامي المحتاحين. 
ومئال المتقدمة على الجمل: أطعم محتاجي أولادي. واكس إخون» وأقرض أعمامي. 
ومسثال المتوسطة بين الحمل: أطعم أولادي المحتاجين» واكس إخوقي؛ وأقرض 
أعمامي. هذه ثلاث صور مع الجمل» وثلاث مع المفردات» وقد مثل لها الشارح. 
راجع: اللمع: ص/75» والمعتمد: 579/١‏ والمحصول: ١/ق/9/ه١٠,‏ والإحكام 
للآمدي: ؟/51١ء‏ والعضد على المختصر: 2175/9 2١45‏ وغاية السول: ؟/41417» 
وفواتح الرحموت: 2414/١‏ وتيسير التحرير: ١/787؛‏ ومختصر البعلي: ص/١71١»‏ 
والقواعد لابن اللحام: ص/؟557؟2» وإرشاد الفحول: ص/”57١.‏ 


ينان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ولا فرق بين الصفة المتأخرة والمتقدمة» واختيار المصنف - من غير 
نقل في المسألة -: أن المتوسطة تعود إلى الأول. 

مثال المتأخرة: وقهمت على أولادي» وأولاد أولادي امحاويج منهم. 

ومثال المتقدمة: وقفشت على محاويج أولادي» وأولاد أولادي. 

ومثال المتوسطة: وقفشت على أو لادي”") / ق 17ب من ب) 

وفي مختار المصنف نظر: لأن المتقدمة على الكل إذا عادت إلى 
الجميع» فالمتوسطة أولاً بلا عحفاء. 

قوله: «الرابع الغاية كالاسشناء قُُ العود. والمراد غاية تَقدّمها عموم». 

أقول: من أقسام المنحصص المتصل: الغاية» ومعئ الغاية - لغة -: 
النهاية”"؛ ومن لوازمه انقطاع المغيا به نحو قوله تعالى: «إحَقٌّ يُعَطوأ 
أ لْجِرية لْجِرية # [التوبة: فإن حكم المغيا به» وهو وجحوب المقاتلة) انتهى 
ل هي إعطاء الجزية) فلزم من ذلك إخراج جع أهل الذمة من 
(1) آخخر الورقة (7/]ب من ب). 
() راجع: المصباح المنير: 401//1» ومختار الصحاح: ص/488» والمراد بها هنا أن يجيء 

بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية) كاللام» وإلى» وحى. 


راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2737/7 وتشنيف المسامع: ق(57/أ)» وشرح 
الكوكب المنير: 2345/7 وإرشاد الفحول: ص/4 .١6‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص هم 

ثم كل واحد من الغاية) وما قيد كل إما متحل أو متعذدد) والحكم 

فيها كمافي الاستثناء» والمختار المختار» وهو العود إلى الجميع على 
الأصح. 

قوله: «أما مثل مِحَقٌَ مطل الْفَجرِ # [القدر: ه]». إشارة إلى فائدة أبداها 

والد المصنف - رحمه الله - وهي أن الغاية إنما تكون للتخصيص إذا كان 

العام شاملا لما بعد الغاية لولا ذكر الغاية» كال مثال المذكورء فإن المشركين 


5378 مظع مجر 


وأما نحو: ِو حَقٌ مَل آلفَجْرٍ #؛ فليس من هذا القبيل: لأن طلوع 
الفجر لم يتناوله 0 بل هو حارج ابتداء. 

وإنفما فائدة الغاية - في مثله - تأكيد العموم» أي: هي سلام ف 
أحزائها كلها إلى طلوع الفجر لثلا يظن أن كوا سلاماً مخصوص ببعض 
أجزائها. وبعض الشراح” - لما لم يقف على مقصوده - اعترض عليه: 
بأن الليل ليس بعام؛ حب تكون الغاية لتأكيد العموم. 

ومنه قولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصرء أي: جميع أصابعه 
فلو لم يذكر حرف الغاية لربما توهم [التجوز] ”'» فذكره لتوكيد معي العموم. 


قوله: «الخنامس: بدل البعض). 


)١(‏ جاء في هامش 31 ب): «الزر كشي»» وانظر تشنيف المسامع: ق(7ا”/أ). 
(0) في (ب): «التحرز» والمثبت من 0( هو الصواب. 


وتم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


أقول: من التخصيص بالمتصل التخضيص بالبدل» ولا يعقل إل 
بدل البعض”". 

مثاله: جاءني القوم أكثرهم؛ ول يتعرض له كدر الأصوليين» 
وصوهم والد المصنف. وشبهتهم - في ذلكء؛ على ما ذكره بعض 
الشارحين -: أن المبدل لما كان في حكم السقوطء ومدار الحكم هو 
البدل» فلا معئ للتخصيص. 

وأنا أقول: هذا كلام في غاية السقوطء لأنه جار في الاستثناء أيضاء 
ألا ترى أنك إذا قلت: جاءن القوم إلا زيداء لم تسند الفعل إلى القوم إلا 
بعد إخحراج زيد منهم) وإلا كان تناقضاء فإخراج زيد في صورة الاستثناء» 


و 1 اي 


قبل الحكم, ؛ مثل إخراج جم العاجز في قولك: 2 وَيِنَّه عل تين حِحّ البِيِبٍ من 
آسَمَطاعَ لَه سيلا #4 [آل عمران: 47]. بل الصواب: أن ترك الجمهور ذكر 
البدل» إنما هو للعلم به من الاستثناء لتقارهما في المعى”": والله أعلم. 


رم هذا هو الخامس والأخير من المخصصات المتصلة» وقد تقدم أن الذي انفرد بذكره 
ابن الحاحب؛ ثم نقله عنه من تبعه في ذلك» وقد نقل عن الصفي الهندي» ووالد 
المصنف» وغيرهما الإنكار على ابن الحاجب. 
راحع: المختصر مع شرح العضد: 2157/1 وفواتح الرحموت: 14/١‏ 2584 وتيسير 
التحرير: 2087/١‏ وتشنيف المسامع: ق(517/ب) وامحلي على جمع الجوامع: 274/5 
وهمع الموامع: ص/ 27٠١٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/4 .١5‏ 

ولمهذا قال ابن اللحام: «قال أبو العباس: عطف البيان» والتوكيد؛ والبدل ونحو ذلك من 
الأسماء المخصصة ينبغي أن تكون بمنزلة الاستناء» القواعد والفوائد الأصولية ص/7"01. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ١5م‏ 
قوله: «القسم الثاني: المنفصل» يجوز التخصيص بالحس»ء والعقل». 
أقول: لما فرغ من أقسام المتصل شرع في المنفصل'' وحصره ف الحس"" 
والعقل» وهو غير منحصر للاتفاق على جواز التخصيص بالأدلة السمعية. 
وأشار إليه المصنف - أيضاً - بقوله: والأصح جواز تخصيص 
الكتاب به وبالسنة. 


وزاد بتعضهه"" العادة» والزيادة» والنقصان, كما إذا حلف أنه لا 
يأكل الرأس» فلو أكل رأس العصفور لا يحنث/ ق(74/أ من ب) لأنه لم 
يتعارف بيعه بين الناس وحده. 

وكذا لو حلف لا يأكل الفاكهة» لا يحنث بأكل العنب والرمان» كما 


روي عن أبي حنيفة لقوله تعالمى: هل فا فَكهةُ ول ورْعَان # [الرحمن: 1!]5" 
عطفهما على الفاكهة لزيادة فيهما على التفكه. 


)١(‏ المنفصل: هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر. 
راحع: هاية السول: 40./7» وفواتح الرحموت: ١/51؛‏ ومختصر البعلي: ص/117١.‏ 

رم الحس: هو الدليل المأخوذ من الرؤية البصرية» أو السمع؛ أو اللمس»ء أو الذوق» أو 
الشم» من إطلاق أحد الحواس وإرادة الكل. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 2547/١‏ والمستصفى: 45/7 والمحصول: ١/ق/19/9١١ء‏ 
والإحكام للآمدي: 2١45/1‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١27‏ ومختصر الطوفي: 
ص/7١٠.‏ وامحلي مع العطار: 50/7 وجمع الموامع: ص/١٠٠3٠؛‏ ومباحث الكتاب 
والسنة: ص/7١7.‏ 

هو العلامة التفتازاني في التلويح على التوضيح: .40/١‏ 

(:) وهذا مثال للزيادة» والذي سبقه للعادة» وقد صرح بأن المثال الأخير للنقصان. 


وم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكورانئي 


وإذا قال: كل مملوك لي فهو حرء لا د يعتق المكاتب لنقصان الرق 


هذاء وكون العقل مخصصا نسب ححلافه إلى الشافعي”"» 


أ اه 


وزعم المصنف: أن الخلف لفظي”": لأن قوله تعالى: وإ وَمَلَقَ كل 
شَوْوِ 7#" لا يشك عاقل في أن ذاته المقدسة خارجة عن عموم الشيء؛ 
فكيف يخفى بطلان خلافه على مثل ذلك الحبر المحقق رضي الله عنه» 
والجواب الذي ذكره المصنف في غاية الحسن. 


يرى الإمام الشافعي أن ذلك من باب العام الذي أريد به الخصوص راجع: 
الرسالة ص/7ه-1ه. وقد منعت طائفة التخصيص بالعقل كذلك لأن 
المخحصص يتأخرء ولأنه يلزم منه جواز النسخ بالعقل» ولأنه يؤدي إلى التعارض 
الجررع: 
وقد رد الغزالي» والآمدي, وابن الحاحب على هذه الحجج الي احتج بها من منع 
التخصيص بالعقل. 
راحع: المستصفى: 2٠٠١/5‏ والإحكام للآمدي: 2١15-١5*/79‏ ومختصر ابن 
الحاحب مع شرح العضد: 41/7 .١‏ 

(:) وهذا ما قاله إمام الحرمين؛ والغزالي» والفخر الرازي» وغيرهم. 
راحع: البرهان: »409-14048/1١‏ والمستصفى: ,٠٠١/1‏ والمحصول: ١/ق/9/١١11,‏ 
والعدة: 047//1, واللمع: ص/18» والمسودة: ص/8١١2‏ وفواتح الرحموت: 23٠1/١‏ 
وتيسير التحرير: 77/١‏ 


م مم 


الآبة وتلق سكل َو مهيأ 4 الفرقاد: ؟]. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ينض 
ثم المراد بكون الحس مخصصاً أن له مدخلا فيه: لا أن التتخصيص 
فعله» بل الحاكم به هو العقل7". 
وما ذكرنا تنحل شبهة أوردها الإمام في أول «البرهان»» أوردها 
على الشيخ أبي الحسن الأشعري حيث حكم بأن التخصيص بالحس» 
أقوى منه بالعقل(''» استشكله بعض”” الأصحاب: بأن العقل أقوى من 
الحس لتطرق الآفات الكثيرة على الحس دون العقل» وحفي عليه مقصود 
الشيخ» وهو أن الحس إذا اجتمع مع العقلء كان الحكم أجلى وأوضح 


من انفراد العقل بلا ريب ©©. 


(1) هذا اقتصر جماعة - منهم الآمدي» وابن الحاحب - على العقل؛ ولم يذكروا الحس. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2١47/5‏ ومختصر ابن الداحب مع شرح العضد: 141//9 0١1‏ 
وحاشية العطار على امحلي: ؟50/7. 

() قال إمام الحرمين: ررومما خاض فيه الخائضون: أنا قدمنا ما يدرك بالحواس على ما 
يدرك بالعقل» وهو اخحتيار شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. 
البرهان: 2١70/١‏ وانظر: التلخيص له: ورقة (١٠6/أ).‏ 

() هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي. 
راجع: البرهان: 2١75/١‏ وحاشية العطار على المحلي: 50/7. 

(؛) وقد مثلوا للتخصيص بالحس بنحو قوله تعالى: «( تُدَْرُ كل سوم يأَمْر ريا 4 
[الأحقاف: «1]» وقوله تعالى: يي إِليْهِ تَمَرتّكُل شَىْءٍ # [القصص: 57]» وقوله 
تعالى: وإ وَأُونيِت من حكُلٍ مو 4 [النمل: 1]ء وقوله: :9 مَالَدَرُمِن مَيْءِ أل عَليهِ إلا 


ص عر 7 


ملكا ليو * [الذاريات: ؟:]. لأن المشاهد أن هناك أشياء كانت موجحودة حين ع 


لحان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 

وبعض”" الشراح””“/ ق(7/ب من أ) أورد هذا النقل عن 
الأصحاب, ولكن لم يحم حول الجواب. 

قوله: رروالأصح جواز تخصيص الكتاب به». 

أقول: منطوق عبارته يشتمل على أربع مسائل: الأولى: تخصيص 
الكتاب بالكتاب» الثانية: تخصيص السنة بالسنة» الثالثة: تخصيص الكتاب 
بالسنة» الرابعة: عكس الثالثة. 


لنا - في المسألة الأولى على المختار» وهو الحواز'”" -: قوله تعالى: 


3 وا وك 5 ع ينف سن دنه رو * [البقرة: لاك فإنه عام قُِ 


وه كيد 


الحامل» وغيرهاء وقوله: ا وَأْوْلَتُ الْحَمَالٍ 1# [الطلاق: 4] #خصص له. 


- هبوب الريح لم تدمرهاء ولم تجحعلها كالرميم؛ كالجحبال» ونحوهاء ونعلم أن ما في 
المشرق» والمغرب لم تجب إلى مكة ثمراته» وأن أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس» غير 
أن الإمام الزركشي ذكر أن البعض لا يعتبر هذه الأمثئلة من العام المنتخصوص بالحس» 
بل من العام الذي أريد به المخصوص. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(717/ب)» ونزهة الخاطر: 0 وإرشاد الفحول: 
ص//اه١.‏ 

() هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق(17"/ب). 

() آخر الورقة (7/ب من أ). 

م يعين تخصيص الكتاب بالكتاب» وهذا هو رأي جمهور الأصوليين ا احتلفوا في 
شروطه: بالتقددم) أو التأخير» أو الاقتران» أو الاستقلال؛ أو الاتصال» أو التراحي» 
كما سيأتٍ ذلك في الشرح. ِ- 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وم 


2 0207 ا هه مه 
وقوله: ات لنت من أ لدي نَّ أوثوأ الك ل ب # [الافدة: ه] مخصص لقوله: 
وا تدكحُوا الْمُشْرِكتٍ ركنت حي يصن 6 [البقرة: ا" 
ومنع الجواز طائفة لل 


وفصّله أبو حنيفة» والقاضي» وإمام الحرمين قالوا: لا يخلو إما أن 
يكون التأريخ معلوماًء أو لاء فإن كان معلوماً. وكان الخاص متأخرا عن 
العام كان 6 وإ تقدم الخاص» كان العام ناسنا له 29 


وإن كان التأريخ بجهولاً تساقطاء فإن اعتضد الخاص بدليل ترجح؛ 
وإلا فالحكم للعام. 


راجع: المعتمد: ,554/١‏ واللمع: ص/18١»‏ والمحصول: ١/ق/21117/7‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/7١7:‏ ومختصر ابن الحاجحب:417//5 201 اية السول: 45357/7» 
وفواتح الرحموت: 23145/١‏ وشرح الورقات: ص/4 ,١١‏ وإرشاد الفحول: ص//ا5١.‏ 

و ونسب إلى بعض الظاهرية» متمسكين بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ» فلا 
يكون إلا بالسنة لقوله تعالى: ا لين لئان ما نْرْلَ ِلِْمْ * [النحل: :؛] وحملوا 
الأمثلة ال سبقت على حواز تخصيصها بالسنة» راجع: الإحكام للآمدي: 2١47/5‏ 
والنمحلي على جمع الجوامع: 7/7؛ وتشنيف المسامع: ق(717/ب)) ومع 
الموامع: ص/١١7.‏ 

راجع: فواتح الرحموت: 2345/١‏ تيسير التحرير: 2777/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 
مع العضد: 51/7 4١48-1١‏ وإرشاد الفحول: ص/51١.‏ 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


راحم لو كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم؛ لبطل القاطع 
بامحتمل: لأن الخاص قطعي في مدلوله؛ والعام يحتمل الخصوص» فليس 
بقطعي في مدلوله. وبطلان القاطع با محتمل بديهي البطلان كذا ذكره 
بعض الحققين (", 

وفيه نظر: لأن العام عند أبي حنيفة قطعي ف مدلوله كالخاص» 
ومطلق احتمال العام للخصوص لا يقدح في قطعية مدلوله ما لم يستند 
ذلك إلى دليل. 

فقوله: وبطلان القاطع با محتمل بديهي البطلان» إنما يتم على أصل 
الشافعي لا على أصل أبي حنيفة» إلا أن يتبين بطلان ذلك الأصلء» وهو 

ولنا عد أي : أن الحمل على التخصيص أولى من النسخ: لأنه 
أكثر وأغلب, والإلحاق بالأغلب» أولى وأغلب. 

وأيضاً: التخصيص دفع؛ والنسخ رفع» والدفع أهون من الرفع. 

قالوا: لو قال(" /ق(4//ب من ب): اقتل زيداء ثم قال: لا تقتل 
المشركين» وكان زيد مشركاً لا يحوز قتله اتفاقاً. 


)١(‏ جاء في هامش 3 ب): «المولى عضد الملة والدين,» وانظر شرحه على المختصر: 
.١ 8‏ 


(5) آخخر الورقة (4 لاب من ب). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص خض 


قلنا: ذلك لنصوصية زيد في الإثبات») فلا يمكن تخصيصه» بخللاف ما 
إذا [قال](": لا تقتل أهل الذمة» ثم قال: اقتل المشركين» فإنه لا يدل على 
جواز قتل أهل الذمة. 

قالوا: عن ابن عباس: رركنا نأحذ بالأحدث؛ فالأحدث''") فإذا 
كان العام متأخراً يؤخذ به فيدل على نسخ الخاص. 

فلنا؟ مزل على مالا يقزل التضيض نهعا بين 'الأدلة. 


وأما تخصيص السنة بالسنة» فجائز خلافاً لشرذمة"". 


() سقط من (أ) وأثبت بهامشها. 

() عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله يَليهُ حرج عام الفتح في رمضان» 
فصام حئ بلغ الكديد, ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله ييه يتبعون 
الأحدث» فالأحدث من أمره». أخرجه مالكء ومسلم والدارمي ذه الزيادة 
الى ذكرها الشارح» وأخرحه البخاري» وأبو داود» وعبد الرزاق بدون هذه 
الزيادة. 
راجع: صحيح البخاري: 47-41/8؛: وصحيح مسلم: 4./79 2141-١1‏ والموطأً: 
ص/5 2١5‏ وسئن أبي داود: 2570/١‏ وسنن الدارمي: 4/7» والمصنف لعبد الرزاق: 
84:؛ وشرح النووي على مسلم: 719/1. 

المحالف هو داود الظاهري» وطائفة: لأن السنة بيان للقرآن» ولا يجوز أن يفتقر 
البيان إلى بيان. 
راحع: اللمع: ص/18١»‏ والمعتمد: 2550/١‏ والمستصفى: 2١41/75‏ والمحصول: 
١/ق/*/.٠٠؟»‏ والإحكام للآمدي: 2158/1 ومختصر ابن الحاجب: 2١44/75‏ 
وفواتح الرحموت: .745/١‏ 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


لنا - على المختار - وقوعه: لأن قوله يلِهُ: «ليس فيما دون حخمسة 
أوسق”') صدقة», مخصص لقوله: «فيما سقت السماء العشر»”". 


(:) الأوسق: جمع وسقء والوسق ستون صاعاًء والصاع أربعة أمداد, والمد رطل وثلث 
بغدادي» فالأوسق الخمسة ألف وست مئة رطل بغدادي» والرطل البغدادي يساوي 
غرامات» فالأوسق الخمسة تساوي > 89ر107) كيلو غراما. 
راحع: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: ص/5٠5»‏ وفيض القدير: 
لام 

هذا طرف من حديث رواه البخاري» ومسلم, ومالكء؛ والشافعي» وأحمد, وأبو 
داود» والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه؛ والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
راجع: صحيح البخاري: 2١41/7‏ وصحيح مسلم: 507/7) والموطأ: ص/21517 
والأم: 235/7 والمسند: 245/٠‏ 5/3 وسنن أبي داود: 2701/١‏ وتحفة الأحوذي: 
-555 وسنن النسائي: 2١48/0‏ 79 وسئن ابن ماجه: 2١ 1417//١‏ وسئن 
الدارمي: 2584/١‏ وفيض القدير: 450/4. 

رم هذا جزء من حديث رواه البخاري» ومسلم,؛ وأحمدء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماج والدارمي» والدارقطي» وابن خزيعة) والحاكم. والبيهقي 
وغيرهم. 
راجحع: صحيح البخاري: 2148/7 وصحيح مسلم: 2517/7 والمسند: 115/1١‏ 
ه]», وسنئن أبي داود: 0770/١‏ وتحفة الأحوذي: 131/9, وسنن 
النسائي: ولق وسنن ابن ماجه: أإودهمف وسنئن الدارمي: أإعوى وسنن 
الدارقطيي: 291/7 وصحيح ابسن خزيمة: 310//4» والمستدرك: 2401/١‏ 
والسئن الكبرى: .١71/84‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 8" 


ركذلك يجوز تخصيص السنة بالكتاب لقوله تعاى: ليك كل 
شو [التحل: ) والسنة شيء؛ فيجوز أن يكون الكتاب بياناً له20. 

وأيضاً: الخاص من الكتاب قطعي» والعام من السنة محتمل» فلو لم 
يحر تخصيصه به بطل القطعي با حتمل. 


قالوا: قال تعالى: ا لمبَينَ نايس مَا نل إلى [النحل: 44]) فيكون 
هو المبين بالسنة القرآن» فلا يكون القرآن مبينا لكلامه. 


الجواب: الكل بلسانه. فتارة تبين السنة بالقرآن» وتارة بالعكس”". 


() وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء» والمتكلمين؛ والمخالف في هذا هم بعض الشافعية» 
وبعض الخحنابلة. 
راحع: التبصرة: ص/2177 والعدة: 553/7؛ والمحصول: ١/ق/71/7١2‏ والمسودة: 
ص/١١1١2‏ والإحكام للآمدي: 2١49/7‏ ومختصر ابن الحاحب: 2١49/7‏ وفواتح 
الرحموت: 2519/١‏ ومختصر الطوفي: ص/8١٠؛‏ ومختصر البعلي: ص/77١2‏ 
ومباحث الكتاب والسئة: ص//1١؟.‏ 

(؟) وقد مثلوا لتخصيص السنة بالكتاب بقوله ييهُ: «ما 5 من حي» فهو ميت»» رواه 
أحمد.ء وأبو داود» والترمذي دان ماجه والدارمي» وقد حص الحديث بقوله تعالى: 
اومن أصوَافِهَا وَأوْبَارمَا وأَشْعَارِمَا نما وَمتَمًاإِلَ ين # [النحل: .]6٠١‏ ووجه الدلالة 
أن ما في الحديث من صيغ العموم تشمل كل ما انفصل عن الحيوان» وتحعله كالميت ف عدم 
الاستعمال .مما في ذلك الأصواف, والأوبار» والأشعار»فجاءت الآية الكريمة» فأخرجت من 
ذلك العموم ما ذكر فيهاء وعليه فالأصوافء والأوبار» والأشعار يجوز استعماها. 
راحع: المسند: 25١4/60‏ وسنن أبي داود: »٠٠١/7‏ وتحفة الأحوذي: 00/0» وسنن 
ابن ماجه: 7937/7 وسئن الدارمي: 47/7» ونيل الأوطار: .١51/8‏ ٍ- 


ام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وأما الكتاب» فتخصيصه بالخبر المتواتر متفق عليه" وبالآحاد فيه 


حلاف . 


- ومن أمثلته - أيضا - قوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عن حذوا ع قد جعل الله 
ف بيلة: البكر بالبكر جلد مئة» ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مئة» والرحم» فإن 
هذا يشمل الحرء والعبد. 
رواه مسلمء وأحمدء وأبو داودء والترمذي؛ وابن ماجه» والدارمي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه مرفوعاًء فحص العبد بقوله تعالى: ِإمَدًآ أُحْصِنَّ ين بيرت 
كيفر قو هدع الشعكم ورك لكاي 4 نسم 1 . 
راحع: صحيح مسلم: 21١0/5‏ والمسند: 415/7 0317/0 وسنن أبي داود: 400/7) 
وتحفة الأحوذي: 5/4 ١/ء‏ وسئن ابن ماجه: 21١5/7‏ وسئن الدارمي: 2181/7 ونيل 
الأوطار: 953/1. 
وانظر: الدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(517١/]‏ - ب) وحاشية البناني: 717/1 
وحاشية العطار: ؟57/7. 

م وقد نقل عن الصفي الهندي أنه حكى الإجماع عليه؛ وقال الآمدي: لا أعرف عليه 
حلافا» وتخصيص الكتاب بالمتواتر من قوله» أو فعله يه قد ثبت» ومثلوا للقول بقوله 
تعالى: وق بوؤد أله هدر حكُمْ © [النساء: »]1١‏ فلفظ الأولاد يشمل في 
استحقاق الإرث - على النحو المذكور- الكافر» والقاتل لمورثه» وغيرهماء فجاءت السنة 
المتواترة» فخحصصت هذا العموم بإخراج الكافر» والقاتل» بقوله ويِْ: «لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم» رواه البخاري» ومسلم ومالك» وأصحاب السئن» وغيرهم. 
وكقوله ييهِ: «القاتل لا يرث» رواه مالك» وأحمدء وأصحاب السئن» والبيهقي» 
والحديث روي من طرق متعددة» بألفاظ مختلفة» ولكن في سنده انقطاع» وضعف» 
كما ذكر ذلك الحفاظ» وقد اسيل به في كتب الأصول على أنه متواتر» وليس - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص خض 


والحق: جوازه / ق(74/]أ من أ)» وإليه ذهب الأئمة الأربعة. 
وقيل: لا يحوز مطلقاء ونسب إلى بعض المتكلمين. 


وقيل: إن خص بقاطع جازء وإلا فلا» وحكي هذا عن ابن أبان» 
واختار عكسه المصنف. 


وقيل: إن حص .عنفصل جازء وإلا فلا» وإليه ذهب الكرخي. 


- كذلكء فإن طرقه لم تسلم من ضعف» وغيره» وإن كان يتقوى ممجموعها لكنه لا 
يسبلغ إلى درجة التواتر سنداً» غير أن العمل عليه عند أهل العلم - أعين أن القاتل لا 
يرث بالإجماع - فيعتبر متواتراً حكماً. 
راجع: صحيح البخاري: 1914/8)؛ وصحيح مسلم: 595/5 والموطأ: ص/١77)‏ 
غ» ومسند أحمد: »49/١‏ وسنن أبي داود: 2447/7 وتحفة الأحوذي: 785/5- 
41 2591-1796 وسئن ابن ماجه: 2174/7 2157 وسنن الدارقطي: 285/4 
وسنن البيهقي: ١5/*‏ 2771-17 نصب الراية: 7778./4؛ وتلخيص الحبير: 4/7./-286 
ونيل الأوطار: 275/7 وأقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: ص/174. 
وأما تخصيص الكتاب بفعله المتواترء كتخصيص قوله تعالى: «ل ألََِه وَازَن مسِدُوا كل 
ناته لد # [النور: ]١‏ .ما تواتر عنه وه من رجم المحصن في قصة ماعزء 
وغيره» غير أنه قد نقل فيه حلاف حيث ذهب البعض إلى أن فعله المتواتر لا يخصص 
الكتاب. 
راجع: الرسالة: ص/2177-1171 وشفاء الغليل: ص/45» والمحصول: ١/ق/9/١.‏ 17 
والإحكام للآمدي: 2١19/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١27‏ 27017 وتشنيف 
المسامع: ق(58/أ), والمحلي على جمع الجوامع: 2707/7 والدرر اللوامع لابن أبي 
شريف: ق(517/]أ - ب) وهمع الموامع: ص/17-7.1١7.‏ 


عض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراتي 


وتوقف القاضي: بمعيئ هل يجوزء أم ل '. 
لنا - على المختار - قوله يلْهُ: «لا تنكح المرأة على خالتهاء ولا 


على عمتها»”"), مخصص لقوله تعالى: :9 وأَحِلَّ لَكم مور لِك * 
[النساء: 4 ؟]» فإن ررما» يتناول ماوراء المذكورة؛» ومنها العمة) والخخالة. 


وقوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»”") مخصص ل 3 يوْصِ كاله 4. 


قالوا: إنما حص بالإجماع من الصحابة. 


راجع: أصول السرخحسي: 0:ه والبرهان: »475/١‏ والعدة: ؟/550؛ واللمع: 
ص/18١.‏ والتبصرة: ص/177؛ والمستصفى: 21١5/1‏ والمنخول: ص/2174 والمسودة: 
ص/9١١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 2١49/7‏ وفهاية السول: 455/7» ومختصر الطوقٍ: 
ص/7 ١ ١‏ وإرشاد الفحول: ص/5/8١.‏ 

رم هذا الحديث رواه البخاري» ومسلم؛ ومالك وأحمد» وأصحاب السنن الأربع؛ 
والدارمي» وابن حبان عن أبي هريرة؛ وجابر رضي لله عنهماء مرفوعاً. 
راجع: صحيح البخاري: 17/ه 21 وصحيح مسلم: ا والموطاً: ص/؟ 237 
والمسند: 2119/5 4185 وسنن أبي داود: 2475/١‏ وتحفة الأحوذي: 51017/4ء 
وسنن النسائي: 295/5 48) وسئن ابن ماجه: »596/1١‏ وسنن الدارمي: 155/7) 
وموارد الظمآن: ص/١١7.‏ 

روى البخاري» ومسلم: أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها 
من رسول الله يليه ما أفاء الله عليه بالمدينة» وفدك»؛ وما بقي من حمس خيبر» فقال 
أبو بكر: إن رسول الله يَليْهٌ قال: «لا نورث ما تركناه صدقة». 


راجع: صحيح البخاري: اك وصحيح مسلم: همه .١‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص فض 

قلنا: فهموا من الخبر التتخصيصء فأجمعوا على ذلكء فالدليل 
عندهم هو الخبر. 

قالوا: الكتاب قطعي, وبر الواحد ظيئن» فلا يترك القطعي با محتمل 

قلنا: عام الكتاب قطعي المتن» ظبٍ الدلالة» والخبر الخاص بالعكس» 
فوجب الجمع لقوة كل منهما من وحه وهذا هو الذي أوجب التوقف 
عند القاضي. 

والثالث من المذاهب: وهو أنه يجوز إذا خص بقاطعء فلن القاطع 
إذا وقع مخصصاً تضعف دلالته لتطرق الشبهة إليه. 

وما اختاره المصنف من عكس ذلك”2 - مع كونه مخالفاً لإطباق 
العلماء - غير معقول: لأن المصنف قائل بأنه إذا لم يخصص العام لا بظ؛ 
ولا قطععي يحوز تخصيصه بالآحاد. فالتخصيص بالقطعي لا شك يفيد 
معنا 3 عات مكاة رار التتصيعى ده دن ايه الاو 1 

وشبهة الكرحي ف الفرق بين المتصل والمنفصل: زيادة القوة في 
المنفصل» ولزيادة قوة المنفصل كان المحصص به بحازا في الباقي» ومراتب 
التجوز سواء» فلا يبقى العام قطعيا. 


() يعي المنع إن حص قبل ذلك بقطعي» وإلا فيجوز: لأن المحرج بالقطعي لما لم تصح إرادته 
كان كأن العام لم يتناوله» فيلحق .ما لم يخص» وهذا القول لم يسبق إليه المصنف. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(78/أ), والمحلي على جمع الجوامع: 27/7 وهمع الموامع: 
ص/7 2٠١‏ والدرر اللوامع للكمال: ق(517١/ب).‏ 


نض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

والجواب: ما تقدم من كون المخاص قطعي الدلالة» وإن كان العام 
قطعي المتن. 

قوله: «روبالقياس خلافاً للإمام مطلقا» إلى آخره. 

أقول: ذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص الكتاب» والسنة» 
بأقسامه” / ق(٠7/أ‏ من ب) بالقياس. 


وذهب القاضي» والاماه”") إلى التوقف: 
وابن سريج: إن كان القياس علا ايطارضه و رو وروا" واي دا ا 
الجبائي: والنقل عنه عدم الجواز مطلقا. 


)١(‏ قطعيا كان أو ظنياء وهو مذهب الأشعريء والأكثر» وبه قال أبو هاشم أخيرا» وأبو 
الحسين البصري من المعتزلة» ونقله الغزاللي عن مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» ونقله 
ابن الحاحب عنهم؛ وعن أحمد. 
راجع: التبصرة: ص//1727» واللمع: ص/١2»7‏ والعدة: 2555/7 وأصول السرحسي: 
,0١‏ والإحكام للآمدي: ؟٠/2»159‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/7١23‏ والمسودة: 
ص/5١1١2‏ وفاية السول: 477/7 ومختصر البعلي: ص/4 217 وتخريج الفروع 
للزنبحاني: ص/75١»‏ ونزهة الخاطر: 2١53/7‏ وإرشاد الفحول: ص/59١»‏ ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/777. 

(مى المراد به إمام الحرمين الجويين» واحتاره الغزالي في المنخول. 
راحع: البرهان: »4758/١‏ والمنخول: ص/59١.‏ 

رم واختاره الإصطخري من الشافعية» والطوفي من الحنابلة» وغيرهها. 
راجع: الإحكام للآمدي: 4170/7 ومختصر الطوقي: ص/5١٠2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(58/))» والدرر اللوامع للكمال: ق(58١/أ)»‏ وشرح الكوكب المنير: 7378/7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص وام 

وقيل4 :إن كان الأفل بق القنانن العم رجا بشن ذلك التو 
بنص جازء» وإلا فلا. 

الكرحي - على مذهبه في تخصيص الآحاد للقطعي -: إن خص 
منفصل جازء وإلا فلا. 

الإمام الرازي: منع مطلقاً - في المعالم - وجوزه في المحصول”": قال 
- بعد ذكر الخلاف -: («لنا: أن القياس» والعموم دليلان متعارضان» 
والقبائن سا فوحص دهن 

وهنا مذهب آخحر» وهو أنه: إن خص العام قبل القياس بنص جازء 
وإلا فلاء ونسب إلى ابن أبان7". 

واختار الغزالي أرجح الظنين؛ وقال: ««العام ظيٍ الدلالة» وكذا 
القياس» فامجتهد يعتبر أقوى الظنين)0". 

وقال الشيخ ابن الحاحب: إن ثبت علية العلة في القياس بنص» أو 
إجماع أو كان الأصل مخصصاً للعام متصلاً كان أو منفصلاً» خص به 
وإلاء فالاعتبار بالقرائن»"2. كما ذكره الإمام الغزالي. 


(0 راجع: المحصول: ١/ق/58/9١.‏ 

(0 نفس المرجع: ١/ق/167/9.‏ 

(0) وقد ذكر السرحسي أن أكثر الحنفية يقولون: تخصيص العام لا يجوز بالقياس وخبر 
الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولاء وابتداء. راجع: أصول السرخسي: .١117/١‏ 

(:) راجع: المستصفى: 2151/5 1515. 

ره) راحع: المختصر وعليه العضد: .١517/5‏ ٍ- 


غضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لنا - على مختار الدمهور -: ما تقدم من أن العام دليل؛ والقياس دليل» 
فإذا حص به كان إعمالاً للدليلين» وإعمالهما أولى من إ#مال أحدهما. 
وأيضا: العام يحتمل المحاز» والخصوصء بخلاف القياس» فكان”" / 
ق(17/5/ب من أ) أولى. 
المانع [مطلقا: القياس فرع» فلا يقدم على النص الذي هو أصله. 
قلنا: كذلك لا يقدم على النص المقيس عليه» وغيره ليس]”" بأصل له. 
قالوا: مقدماته أكثر» فكان أضعفء فلا يقدم على الأقوى. 
قلنا: قد يكون العكس كما في الخبر المروي من كثرة الرواة» 
وشرائطهاء ولو سلم غلبة أحد الظنين» لكن إعمال الدليلين أولى. 


ويرد عليهم تحويز تخصيص الكتاب بالسنة لكثرة المقدمات في السنة 
دون الكتاب. 


- وقد منع قوم التخصيص بالقياس في القرآن خاصة» وعُزي إلى الحنفية: لأن 
التتحخصيص - عندهم - نسخ؛ ولا ينسخ القرآن بالقياس» ولو كان جلي وبه قال 
بعض الحنابلة» واخحتاره البزدوي» والسرخحسي» وابن الهمام» وصدر الشريعة» ونقله 
السرحسي عن أكثر مشايخ الحنفية. 
راجع: أصول السرحسي: 2١41/١‏ وكشف الأسرار: 279514/١‏ وفواتح الرحموت: 
1١‏ وتيسير التحرير: 577/1١‏ والمنخول: ص/75١»‏ والمسودة: ص/9 2١١‏ 
والبرهان: »478/١‏ ومختصر الطوئي: ص/5١٠؛‏ ومختصر البعلي: ص/74١.‏ 

رم آخر الورقة (4 اب من أ). 

ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص بام 

الجبائي: دل حديث معاذ على تأخير القياس عن الكتاب» والسنة؛ 
فلا يجوز تخصيصهما به. 

قلنا: يرد عليك السنة مع الكتاب إذ يجوز تخصيص الكتاب به 
عندك» مع تأخرها عنه في خبر معاذ, مع أن خبر معاذ إنما يدل على عدم 
جواز إبطال النص به» وقد علمت: أن في التخصيص إعمال الدليلين» فلا 
يرد علينا القائل: بالجلي""دون المنفي لقوة الملي» وظهوره دون النفي. 

الجواب: ما تقدم من إعمال الدليلين» وكوفما متساويين في الحجة. 

ومن قال: بأن أصل القياس إن لم يكن مخرجا من ذلك العام بنص 
لم يزه وإلا جازء فلأن الأصل المحرج من ذلك العام بنص إذا بن عليه 
قياس يقوى على معارضة العام: لكونه أصله مخرجا عنه بدليل. 

الجواب: ما تقدم مرارا من عدم الفرق» وأولوية إعمال الدليلين. 

الكرحي: على أصله من أن العام إن خص ,منفصل جاز تخصيصه 
بالقياس كما سبق في خبر الآحاد» والجواب: هو الجواب. 


() واختلفوا في تفسير الحلي» والخفي» فقيل: الحلي قياس العلة» والخفي قياس الشبه؛ أو 
الحلي: ما يظهر فيه المعئ نحو: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». 
راجع: شرح النووي على صحيح مسلم: ».١15/١7‏ وقيل: الجلي: ما تبادرت علته 
إلى الفهم عند سماع الحكم كتعظيم الأبوين عند سماع النهي عن قول التأفيف هماء 
وقيل غير ذلك. 
راحع: المحصول: ١/ق//0٠16١؛‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/7١5.‏ 


لطر الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الواقفية كالقاضيء وإمام الحرمين قالوا: أدلة تقديم كل منهما 
تعارضت» وجب التوقف. وقد علمت الحواب”"؛ والله أعلم بالصواب. 

قوله: «روبالفحوى. 

أقول: المفهوم بالفحوى - أي: مفهوم الموافقة كتحريم الضرب 
المفهوم من تحريم التأفيف للأبوين - يجوز تخصيص العام به"؛ وهذا ينبغي 
أن لا يخالف فيه عاقل: لأنه أولى من المنطوق, أو مساو له. 

وكذا مفهوم المخالفة» كما في قوله: «فٍ الغنم السائمة زكاة», فإنه 
يخرج لمعلوفة الداخلة في قوله: «في الغنم زكاة»”"؛ وإنما قيل: بالأرجح 


م يعن لإمكان إعمال الدليلين معاء فلا تعارض كما تقدم ذلك في الشرح. 

رم فمثلاً قوله وله: 7 الواحد يحل عرضه؛ وعقوبته» يعن شكايته إلى ولي الأمر» وحبسه. 
وهذا عام لكل من مطل وهو قادر على التسديد؛ غير أن الوالدين حص من هذا العموم 
يعفهوم قوله سبحانه: وِفَلَاتسُل لآق # [الإسراء: 5]» فمفهومه أنه لا يؤذيهما بحبس» 
ولا بغيره؛ وبناء على ذلكء فلا يحبس الوالد بدين ولده» بل وليس له مطالبته على 
الصحيح عند أكثر العلماء» ويصلح هذا مثالاً لتخصيص السنة بالكتاب. 
راجع: العدة: ”251/4 والبرهان: 2559/١‏ واللمع: ص/50» والمستصفى: 2٠١5/5‏ 
والمنخول: ص/8١٠2 25١6‏ والمحصول: ١/ق/17/5.,‏ والإحكام للآمدي: 2167/٠‏ 
والعضد على المختصر: 2١50/5‏ فواتح الرحموت: 2757/١‏ وتيسير التحرير: 0917/1١‏ 
ومختصر الطوقي: ص/9١٠؛‏ ومختصرالبعلي ص/177» وإرشاد الفحول: ص/70١.‏ 

5 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: معت رسول الله يك يقول: «في الإبل صدقتهاء وف 
الغنم صدقتهاء وف البقر صدقتهاء وفي البر صدقته». 
رواه: أحمدء والبيهقيء والحاكم؛ وقال: على شرط الشيخخين» وأقره الذهبي؛ 
والحديث في سنده كلام للحافظ. 3 


الكتاب الأول/ باب التخصيص #ذن 


لأنه روي عن الشافعي المنع فيه لأنه أضعف من المنطوق”©» والصحيح 
عنه جوازه: لأن مثل هذا الضعف لا يقدح ف جواز التخصيص, ألا ترى 
أن خبر الواحد يخصص القطعي”" / ق(٠7٠‏ ]أب من ب). 

قوله: رروبفعله). 


أقول: إذا ورد في الكتابء أو في السنة لفظ حكمه عام لجميع 
المكلفين» وفعل يه بعض أفراد ذلك العام المنهي عنه, مثلاً لو قال: صوم 
الوصال حرام”" على كل مسلم.؛ ثم صام هوء لا يخلو إما أن يكون فعله 


- راجع: المسند: 2179/0 والمستدرك: )848/١‏ والسئن الكبرى: 2١55/4‏ وتلخيص 
الحبير: 2179/7 وفيض القدير: 45/5 4. 

(0) المخالف فسيه الحنفية مطلقاء وبعض الشافعية ف بعض أقسامه؛ غير أن متأخري 
الأحناف حصروا عدم الاحتجاج به ف كلام الشارع فقط. 
وأما في المصنفات الفقهية» وفي كلام الناس في عقودهم؛ وشروطهم؛ وسائر عباراتهم؛ 
فقد قالوا به نزولاً على حكم العرف, والعادة» إذ جرت عادقم أهم لا يقيدون كلامهم 
بقيد من هذه القيود إلا لفائدة. 
راحجع: شرح المنار لابن مَلّك: ص//,: ه» وكشف الأسرار: 2557/75 والتقرير 
والتحبير: 210/١‏ وتيسير التحرير: 23١5/١‏ وفواتح الرحموت: ,807/١‏ 
والإحكام للآمدي: 2157/٠‏ وإرشاد الفحول: ص/79١.‏ 

0 آخحر الورقة (10/ب من ب). 

عسن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي ييه همى عن الوصال قالوا: إنك تواصل» 
قال: إني لست كهيئتكم. إني أطعم وأسقى». - 


عم" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


من خواصه؛ أو ما يحب الاقتداء به فيه» فإن كان الأول فهو تخصيص له 
فقطهء وإن كان الثاني: لا يخلو إما أن يكون ذلك بدليل حاص في ذلك 
الفعلء» فهو نسخ:, وإن كان بدليل عام؛ فالمختار أن ذلك الدليل العام 
يكون مخصصاً بالعام المتقدم ذكره» فيجب على الأمة موجب ذلك القول» 
ولا يلزمهم الاقتداء به في الفعل. 

مثاله: قوله تعالى: لإوَاتِعُوهُ عَلَحكُمْ تَمْتَدُونت © [الأعراف: 0 
دل على وجوب الاتباع في كل الأفعال» والنهي عن الوصال دل على حرمة 
هذا الفعل المخصوص؛ فعلم أن وجوب الاتباع عام مخصص» فيكون إعمالاً 
للدليلين» إذ لو بقي عمومه لبطل العمل بالأول / ق(ه7/أ من أ) بالكلية» إذ 
الوصال مباح له. فلو أبيح لنا - أيضاً - لبطل العام الأول بالكلية". 


- راحجع: صحيح مسلم: 217/7 غير أن لفظ الحديث يقتضي أن يكون من باب 
الخصوصية به لا من باب التخصيصء ولهذا ذكر الإمام الزركشي أن صورة المسألة . 
- أعينٍ التخصيص - أن يكون البي كيه داخلاً تحت ذلك العموم كقوله: «لا صلاة 
بعد العصر»» ثم صح عنه الصلاة بعده» فتبين بهذا الفعل أنه خصص من ذلك العموم. 
ولكن لو كان الحديث السابق أعينٍ الناهي عن الوصال باللفظ الذي ذكره الشارح 
كان ينطبق على أنه تخصيص لأنه لفظ عام يدل فيه المخاطب» فلا يكون خصوصية 
له. راحع: المستصفى: »٠١17//7‏ وتشنيف المسامع: ق(78/ب). 

رم ذكر الآمدي أن مذهب الأكثرين على أن الفعل يكون بياناً خلافاً لطائفة شاذة» 
ويدل على ذلك العقل؛ والنقل. 
راجع: التبصرة: ص/417 21 واللمع: ص/١‏ 23 والعدة: ؟//1ه) والمعتمد: )7505-769/١‏ 
والمستصفى: ؟5/7١٠.؛‏ والمحصول: ١/ق//5؟١21‏ والإحكام للآمدي: 2118/5 - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 8" 


وقيل: يحب العمل به» وقيل: يجب التوقف» والجواب - عنهما -: 
قد تقدم مراراً من إعمال الدليلين. 


قوله: «وتقريره ف الأصح». 

أقول: إذا عَلم يْدٌ بفعل صدر من مكلفء يخالف عموم ما دل عليه 
دليل شرعي» ولم ينكره؛ كان تقريره مخصصاء وعخرجاً ذلك الفاعل إذ لا 
يمكن تقريره إلا على الصواب. 

[ثم إن]”" تبين موافقة غيره له ف علة مشتركة حمل عليه؛ إما 
قياساء وإما بقوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». 

وأما إذا لم تبين الموافقة» فلا يتعدى المذكور”" أما قياساء 
فلاقتتضائه الاشتراك ف العلة» وأما قوله: «حكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة»» فلتوقفه على عدم الفارق إجماعا. 


- وشرح تنقيح الفصول: ص/١٠5»‏ والمختصر: وعليه شرح العضد؟/1١10»‏ والمسودة: 
ص/0١21‏ وفواتح الرحموت: 27014/١‏ وإرشاد الفخول: ص/5/8١2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(78/ب). والمحلي على جمع الجوامع: 71/7؛ مختصر البعلي: ص/7١1١.‏ 

م سقط من (ب) وأثبت (إن) يهامشها. 

(؟) واخختاره ابن الحاجب»؛ وانخحتار المصنف في الإبحاج: التعميم إن ظهر المععئ ما لم يظهر 
ما يقتضي التخصيص. 
راجع: الإحكام للآمدي: ؟/150» ومختصر ابن الحاحب مع العضد: 2151/9 


والإماج: ؟/187. 


دكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقول المصنف: «رعلى الأصح»؛ إشارة إلى الخلاف» فإن طائفة 
ذهبت إلى أنه نسخ”"". ش 

والجواب: أن التخصيص أولى» إما لأنه دفع» والنسخ رفع» والدفع أهون 
من الرفع» أو لأن التخصيص إعمال الدليلين» والنسخ يستلزم إبطال أحدهما. 

قوله: رروأن عطف العام على الخاص» إلى آخرة. 

أقول: هذه مسائل: المختار فيها عدم التخصيص., منها: عطف العام 

و مه هوم 8 رو سس 

على الخاص» مثل عطف 8« وَْوْلَتَ َلْدمَالٍ #» على قوله: «3 والتتى بيسن 
مِنَالْمَحِيضٍ # [الطلاق: 4]» فإن المعطوف عليه خاص بالمطلقات» 
والمعطوف عام إذ ذات الحمل - سواء كانت مطلقة» أو متوق عنها 
وها - غدتها بالخيل إجا". 


() ذهبت الحنفية إلى أنه إن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص وإن لم 
يكن ف المجلسء بل متأخرً عنه» فهو نسخ» وفصل الأسنوي بين تخصيصه بالتقرير 
بالنسبة للفاعل؛ وبين شموله للباقي» فالأول: تخصيصء والثاي: نسخ» وقال غيره: 
يكون الثاني تخصيصاً أيضاء بالقياس على الفاعل. 
راجحع: المستصفى: 2١١١/7”‏ ونحاية السول: 2477/7 وفواتح الرحموت: 2304/١‏ 
ومختقصر البعلي: ص/51١»‏ ونزهة الخاطر: 2171/7 وتشنيف المسامع: ق/(1/ب)؛ 
والمخلي على جمع اللتوامع: 2707/7 وسلم الوصول: ؟/417. 

5 يعني بوضع حملهاء وهو في المطلقة متفق عليه؛ لكن في المتوقى عنهاء وقع فيه لاف؛ 
فمذهب الجمهور أنما لو وضعت بعد وفاته بلحظة تكون قد حلت لحديث سبيعة 
الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فقال لما البي يَلهُ: «قد حللت؛ فانكحي 


من شكت». - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص رصن 

وكذا عكس هذه المسألة» أعى عطف الخاص على العام مثل قوله 

تعالى: ويج 4 بعد قوله: ف( وَالْمطلْقدَتٌ © [لبترة: .+190ء فإن 
المعطوف خاص بالرجعيات؛ والمعطوف عليه عام ف جميع المطلقات”". 

والحق: أن إفراد هذه المسألة لا وجه له بعد ذكر مسألة القران» فإن 


حكمها علم هناك7". 


- وذهب ابن عباس إلى أنها لو وضعت بعد وفاته بلحظة لا تحلء إلا بانقضاء الأشهر, 
واعتبره البعض ظاهراً لولا حديث سبيعة؛ إذ هو جلاء لكل غمة؛ وعلا على كل 
رأي وهمة: هكذا قال ومراد ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأحلين» وهو مروي عن 
علي رضي الله عنهما. 
وذهب الحسنء وحماد بن أبي سليمان, والأوزاعي إلى أنما لا تحل إلا بعد الطهر من 
النفاس» رد بأن الحكمة من العدة: براءة الرحم؛ وبالنفاس يتحقق ذلك دون اشتراط 
الطهرء كما أن الآية أطلقت» ولم تشترط الطهارة أعي «ِإوَأوْكَتُ الْحَمَالٍ له أن 
يِصَعْنَ حمَلَهَنَ 4 [الطلاق: 5]. 
راجع: أحكام القرآن لابن العربي: 23١8/١‏ وبداية المجتهد: 45/7» والمغئ لابن 
قدامة: 41/7/190. 

(0 راجع: اللمع: ص/؛ 7» المستصفى: 27١/7‏ والمعتمد: 186/١‏ والمحصول: ١/ق/9/.‏ و3 
والإحكام للآمدي: 2158/٠‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/177, والمسودة: ص/١ 2١4‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 217١/7‏ وفهاية السول: 487/1» وفواتح الرحموت: 2594/١‏ 
وتيسير التحرير: 2751/١‏ ومختصر البعلي: ص/7١١2‏ وإرشاد الفحول: ص/173١.‏ 

(؟) يرى العبادي: أن للمصنف يا نا في إفراد هذه المسألة بالذكر مسألة القران: 
لأن هناك عطف إحدى الجملتين على الأخرى» فذلك العطف هل يقتضي التسوية 
بينهما في غير الحكم المذكور من الأحكام المعلومة لإحداهما أو لا؟ أما هناء فهو - 


ينا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


ومتها: عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يوجب تخصيص العام 


كعود ضمير بَعُولتهرك © إلى الرجعيات الى هي بعض أفراد 
المطلقات7"'. 


5 عطف العام على الخاص؛ فهل يقتضي التسوية بينهما في صفة الحكم المذكور هماء 
أو لا؟ وهناك فرق بين التسوية في صفة الحكم المذكور - كما هو هنا - وبين 
التسوية فيما لم يذكر من الأحكام - كما هو هناك - إذ الأول أهون من الثاني؛ 
ولكون الأول أهون من الثاني» فقد يتوهم اللجواز هناء فناسب ذكرها على انفراد. 
قلت: لعل الشارح لا ينازع في هذا الفرق» وإنما مراده أن الخلاف الجاري هناك جار 
هنا والمخالف هناك» هو المخالف هناء فمن هذه الحيثية» له وجهة نظرء بدليل قوله: 
فإن حكمها علم هناك. 
راجع: الآيات البينات: 257/7 وقد تقدمت المسألة بمراحعها وأقوال العلماء فيها: 
ص/.ه-١1ه؟,.‏ 

رى لأن المطلقات عام للبائن والرجعية» وتحب العدة عليهماء ويلزم من ذلك أن يكون 
الضمير في «إ باهر © يشمل بعل البائن» وبعل الرجعية» وهذا غير صحيح: لأن 
البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراحعها حى تنكح زوجاً غيره» فدل على أن الضمير 
مع المعطوف خاص بالرجعية؛ مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن والرجعية؛ لأن 
العطف لا يقتضي المشاركة هنا عند اللدمهور. 
وذهب الحنفية» وإمام الحرمين» وأبو الحسن البصري» وابن الحاجب إلى أنه يخصصه 
كما ذكر الشارح؛ وذهب البعض إلى القول بالوقف لتعارض الأدلة. 
راجع: اللمع: ص/4 27 والمستصفى: 071١/5‏ والمحصول: ١/ق/5/ه5 2٠١‏ والإحكام 
للآمدي: 1559/7) وشرح تنقيح الفصول: ص/151؛ والمختصر مع شرح العضد: 151/5 
وفواتح الرحموت: 4159/١‏ وتيسير التحرير: 2770/١‏ ومختصر البعلي: ص/4١1)‏ 
وتشنيف المسامع: ق(19/أ), وهمع الموامع: ص/ ١‏ ”. وا حلي على جمع الجوامع: 537/7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص نتن 


وقيل: يتخصصه ويؤخذ حكم البوائن من دليل آخر» وليس بشيءع) 
وإليه االإشارة بقوله: روالأصح. لأنه مقابله. 


ومنها: مذهب الراوي لا يخصصء ولو كأن الراوي صحابياء إذ 
رما ظنه دليلاء ول يكن ف نفس الأمر دليلاً: لأن ظنه ليس .مصون عن 
الخطأء ولا يحوز محتهد تقليد غيره”". 


رم مذهب المالكية» والشافعية أن قول الصحابي الذي فيه محال للاجتهاد ليس حجة» 
وعليهء فلا يخصص بهه. واختاره مشاهير الأحناف كالكرخي» والسرخسي» 
والبزدويء؛ والبخاري علاء الدين» وابن الهمام» وبعض الحنابلة. وذهبت الحنفية؛ 
والحنابلة في المشهور عنهم؛ وابن حزم إلى أنه حجة؛ وعليه فيجوز تخصيص اللفظ 
العام ممذهب الصحابي» على اختلاف بينهم في اشتراط كونه هو الراوي للحديث» 
أو مطلقاء لذا ذكر ابن الحاجب عن الدمهور أن مذهب الصحابي ليس .بمخصص ولو 
كان الراوي» خلافا للحنفية؛ والحنابلة. 
وذكر ابن عبد الشكور أن فعل الصحابي العالم تخصص عند الحنفية» والحنابلة» خلافاً 
للشافعية» والمالكية. 
وذهبٌ البعض إلى حواز تخصيص العام بقول الصحابي دون غيره. 
وذهب بعض آخر إلى جواز ذلك بشرط أن لا يكون هو الراوي للعموم؛ وكان ما 
ذهب إليه متشراء وم يعرف :له غخالق. فق الضحابة. 
ولإمام الحرمين تفصيل آخر حيث فرق بين نسيانه لما رواه» فلا يعمل بقوله» بل 
بروايته» أما مع ذكره لروايته؛ فالعمل بقوله. 
وقد ذكر لمناوي أن قوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» مثل به 
الأصحاب في الأصول لما ذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لا يخصص العمومء إذ 
إن الحديث من رواية ابن عباس» مع قوله: ,رإن المرتدة لا تقتل». - 


لمكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قالوا: لو لم يكن له دليل قطعي / ق(5"/] من ب) لبينّه دفعا 
قلنا: معارض كمثله» إذ نقول: لو كان له دليل قطعي لبينه دفعا 
لذلك؛ وأيضاً لو كان قطعياً ل يخف على أكثر الصحابة عادة. 


مثاله: قوله يلدِ: «أي إهاب دبغ فقد طهر»”", فهذا عام» وقوله - في 
شاة ميمونة”؟ -: «هلا انتفعتم بإهابها؟» قالوا: يا رسول الله إِنما ميتة» 


- راجع: البرهان: 2447/١‏ والعدة: 2317/5/7 واللمع: ص/١٠5”‏ والمنخول: ص/ه/10» 
والمستصفى: .1١1/5‏ والمحصول: ١/ق/2191/5‏ والإحكام للآمدي: 2155/5 
والتبصرة: ص/45 2١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2715 والمسودة: ص/1؟١١2‏ 
وكشف الأسرار: 55-56/7.: ومختصر ابن الحاحب: 2151/7 وفواتح الرحموت: 
١/هه"؛‏ وتيسير التحرير: 0575/١‏ فهاية السول: ؟/474: مختصر الطوثي: ص/5١٠»‏ 
ومختصر البعلي: ص/2177 تخريج الفروع للزنحاني: ص/87» والتقريروالتحبير: 5769/7؛ 
ونزهة الخاطر: ١153/7‏ وإرشاد الفحول: ص/١51١2‏ وفيض القدير: 909/5. 

رم اللحديث رواه البخاري» ومسلم, وأبو داود» وأحمد» والترمذيء والنسائي» وابن 
ماجه عن ابن عباس مرفوعاء غير أن رواية البخاري بالمعى. 
راجع: صحيح البخاري: 175/17؛ وصحيح مسلم: 0 ومسند أحمد: 2519/1١‏ 
وسنن أبي داود: 2*85/5 وتحفة الأحوذي: 534/5 وسنن النسائي: 2177/1 
وسنئن ابن ماحه: 2707/59/7 وفيض القدير: 155/17. 

هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها رسول الله وه سنة سبع في ذي 
القعدة لما اعتمر عمرة القضية» وقيل: اسمها برة» فسماها رسول الله يلهُ ميمونة» 
وهي الي وهبت نفسها للبى يه وقيل: غيرهاء وهي آخر امرأة تزوجها 5 ممن - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص امم 
قال: «دباغها طهورها»”": فلا دلالة فيه على التخصيص بالحكم: لأن 
مفهومه. مفهوم لقب» وليس بحجة عند الجمهورء وإليه أشار بالأصح”". 


قوله: «روأن العادة بترك بعص المأمور». 


أقجول: إذا ورد لفظ عام من الشارع في تحريم, أو إيجاب» 
والمخاطبون يعتادون بعضا مما تناوله العام» هل العادة تخصص العام؟. 


- دحل يمنء وقد روي عنها 45 حديئاء وماتت بسرفء ماء قرب مكة على بعد 
عشرة أميال إلى جهة المدينة» ودفنت هناك سنة (١1ه).؛‏ وقيل غير ذلك» وصلى 
عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وروي أن رسول الله ييه تزوجهاء وهو 
محرم» وقيل: تزوحها وهو حلال؛ وهذا اختلف الفقهاء في نكاح المحرم؛ كما سيأي. 
راحجسع: الاسستيعاب: 4/14 ,»4٠‏ وأسد الغابة: 05/0”» والإصابة: »4١١/4‏ 
والخلاصة: ص/455. 

(1) رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وأحمد, والنسائي؛ وابن ماجه. 
راجع: صحيح البخاري: 14/17 117) وصحيح مسلم: 2190/١‏ ومسند أحمد: 2310/9/١‏ 
وسنن أبي داود: 2385/7 وسنن النسائي: 2١11/1/1‏ وسنن ابن ماجه: 51/9/7. 

وذهب أبو ثور إلى أن تخصيص الشاة بالذكر يدل يمفهومه على نفي الحكم عما 
عداه. وأنه يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم» ورد الجمهور عليه بأنه مفهوم لقب؛ 
وليس بحجة» -نى عنده إذ لم يعْرّف القول عنه بمفهوم اللقب» لكن قد يقال: إنه 
جعله من باب العام الذي أريد به الخصوص لا من باب العام الملخصوص. 
راحع: المعتمد: ,188/١‏ والمحصول: ١/ق//150.,‏ والإحكام للآمدي: 3168/59 
وشرح تنقيح الفصول: ص/9١5»‏ مختصر ابن الحاحب: 2157/7 والمسودة: ص/47 2١‏ 
والتمهيد: ص/ه 24١‏ فواتح الرحموت: 2355/١‏ وتيسير التحرير: 2١9/1١‏ تشنيف 
المسامع: ق(19/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 237/7 وهمع الموامع: ص/5 ٠١‏ 
والدرر اللوامع للكمال: ق(55١/ب).»‏ فاية السول: 4814/7. 


ينا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

مثل: أن يقول: حرمت الربا في الطعام» وعادتهم تناول البر» هل 
يعم حرمة الربا كل مطعوم,؛ أو يختص بالبر””“؟ 

قال المصنف: إن كانت العادة في زمانه يَلهه'© / ق(ه/إب من أ)) 
ودرى كاء ولم ينكر أو انعقد الإجماع بعد ورود العام على قصر الحكم 
على المعتاد تخصصء وإلا فلاء وتبع - في ذلك - الإمام في الحصول"'”. 


دن مذهب الحنفية» والمالكية: أن العادة مخصصة للعام. 
راجع: فواتح الرحموت: 2540/١‏ وتيسير التحرير: ١5117/1؛‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١271‏ ومختصر ابن الحاحب: .١917/7‏ 

آخحر الورقة (5/ا/ب من أ). 

(م) قسم الإمام العادات إلى ثلاثة أقسام: قسم حصلت ف زمن الرسول وه فأقرهاء 
وقسم لم تحصلء فالأولى يخصص هاء والمحصص هو التقرير والثانية لا تخصص بها 
لكن لو أجمعوا عليها صح التخصيص با للإجماع؛ وقسم لا يعلم واحد ما سبق 
فهذا محتمل للأمرين السابقين» ولا يجوز القطع بأحدهما. 
وذكر الآمدي: أن العادة لا تخصص عند جمهور العلماء؛ ولا تناقض بين ما قاله 
الامام, وما قاله الآمدي» فيحمل قول الآمدي على مطلق العادة والعرف» فإنه لا 
يخصص كما عند الشافعية» والحنابلة. 
راجع: البرهان: 47/١‏ 4»؛ واللمع: ص/١271‏ والعدة: 2051/7 والمعتمد: -11/8/١‏ 
والمستصفى: 111/1 والمحصول: ١/ق///215‏ الإحكام للآمدي: 2151/7 
والمسودة: ص/7١2‏ مختصر ابن الحاجحب: 2157/7 هاية السول: ؟/475-1479) 
فواتح الرحموت: 50/7 *؛ وتيسير التحرير: 2311/١‏ مختصر البعلي: ص/4 21١17‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: 5/7*؛ والغيث الحامع: ق/(١7/أ),‏ وهمع الموامع: ص/" 7١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/517١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص اصن 

والحق: أن ما كان مخصصه التقرير» أو الإجماع ليس من البحث في 
شنىء: لأن الملحخصص هو التقرير» أو الإجماع. وما عدا هذين القسمين 
المختار أنه لبدن لملخصص”2: لأن اللفظ عام لا يخصصه إلا دليل شرعي» 
وتناولهم» وعرفهم ليس دليلا شرعيا”". 

قالوا: يتخ صص بالعرف: كالدابة) فإهًا لغة لكل ماايدب على 
الأرض» واختصت عرفا بذوات القوائم الأربع. 

قلنا: ذلك ف غلبة الاسم بالنقل لا في الحكم بالعادة» والمفروض هذا. 

قالوا: إذا قال: اشتر لي لحماء وكان متناول أهل البلد لحم الضأن 
ينصرف إليه. 

قلنا: غير حل النزاع: لأنه مطلق» والكلام قُِ العام, ولا قياس 


)١‏ ولعل الأوضح ,بمخصص». 

(0) نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه فرق - في شرح العنوان - بين العادة الراجعة 
إلى الفغعلء والرجعة إلى القول» فما رجع إلى الفعل يرجح فيه العموم على العادة؛ 
كأن يحرم بيع الطعام بالطعام؛ فتكون العادة بيع البرء فلا بخص عموم اللفظ يهذه 
العادة الفعلية, وأما ما يرجحع إلى القول كأن يكون أهل العرف اعتادوا تخصيص 
اللفظ ببعض موارده؛ فهنا ينزل اللفظ العام على الخاص المعتاد. 
راحع: تشنيف المسامع: 0 
وقال النحد بن تيمية: ,, تخصيص تخصيص العموم بالعادة تق فصر على اليل المعتاد كثير 
المنفعة» وكذا قصره على 39 الي كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم, المسودة: 
ص/ه١١.‏ 


لمن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم في كلام المصنف نظر: لأن الخلاف إنما هو ِْ قصر العام على 
المعتاد» مثل: البر - في المثال المذكور - لا على ما عداه بأن يكون الربا 
محرما في غيره دونه» فإنه لم يذهب إليه أحد, مع أن قول المصنف: ولا 
على ما وراءه» صريح في كونه محل الخلاف» أيضأء والعجب [أن 
شارحي](" كلامه لم ينتبهوا له.وأما حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم 
مثل: «قضى بالشفعة» ”"» و«نمى عن بيع الغرر» © هل يعم أو لا؟ 


رم في (أ» ب): «رشارحو كلامه, والصواب ما أثبته لأنه اسم أن منصوب بالياء نيابة عن 
الفتحة لكونه جمع مذكر سالم» ويعين بهم الزركشي» والعراقي» وا محلي» وقد رد 
العبادي على الشارح الاعتراض بأن المصنف ومن تبعه في شرح كلامه هم العمدة 
في مثل هذاء والمقدمون فيه» وعدم الوقوف من الشارح على الخلاف الذي ذكره 
المصنف لا يدل على عدم الخلاف» راحع: الآيات البينات: 0/7". 

رم الحديث رواه مسلمء وأحمدء وأبو داود؛ والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه من 
حديث جابر» وسمرة بألفاظ متقاربة. 
راجع: صحيح مسلم: هاه ومسند أحمد: 8/لاه ل 2117/6 27117 وستن أبي 
داود: 2555/7 وتحفة الأحوذي: 2503/4 وسنن ابن ماجه: 249/7 وأقضية 
الرسول يلهُ: ص/88» وتلخيص الحبير: */هه» ونيل الأوطار: 7170/0. 

رم الحديث رواه مسلمء ومالكء» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ 
والدارمي عن أبي هريرة مرفوعاً. | 
راحع: الموطأ: ص/7١51»‏ وصحيح مسلم: ه/؟ ومسند أحمد: 0115/١‏ 015ل 
5 »؛ وسنن أبي داود: 257/7 وتحفة الأحوذي: 477/4»؛ وسنن النسائي: 71/17 75؛ 


وسنن ابن ماجه: 21/7 وسئن الدارمي: 2151/7 ونيل الأوطار: .١177/8‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 5م 
بامحتمل". 
قالوا: عدل عارف باللغة» فلا ينقل الآن بصيغة العموم إلا بعد علمه 
بأن مراد الشارع العموم. 


() لأنه رما كان خاصاً بشخخص بعينه» أو نمى عن غرر نخاص» فنقل صيغة العموم لظنه عموم 
الحكم. ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة؛ فظنها عامة» وليست كذلك وإذا تعارضت 
الاحتمالات لم يثبت العموم؛ والاحتجاج إنما هو با محكي لا بنفس الحكاية. 
وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. 
وذهب الحنابلة إلى أنه يعم» ومال إليه الآمدي؛ واخحتاره ابن الحاحبء» والشوكاني» 
وغيرهم؛ وذكر الفخر أن الاحتمال فيهما قائم» ولكن جانب العموم أرجحح. 
وحكي عن الباقلاني؛ والأستاذ أبي منصورء والشيخ أبي إسحاق التفصيل بين أن يقترن 
الفعل بحرف أن» فيكون للعموم؛ وإن لم يقترن بما فيكون خاصاًء وصححه القاضي 
عبد الوهاب» وحكاه عن أبي بكر القفال. 
وذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي: لأن المانع للعموم ينفي عموم الصيغة 
المذكورة؛ والمثبت للعموم فيها باعتبار دليل خارجحي. 
راجع: اللمع: ص/5١»‏ والبرهان: 2514/8/١‏ والإحكام لابن حزم: )*84/١‏ 
والمستصفى: 2.57/5 والمحصول: ١/ق//154.‏ والإحكام للآمدي: ١/لاق3‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/88١2‏ والعضد على ابن الحاحب: 2١١3/7‏ وفاية 
السول: 2577/7 والتمهيد: ص/2777 وفواتح الرحموت: 25514/١‏ وتيسير 
التحرير: 2545/١‏ ونزهة الخاطر: 4١47/7‏ وتشنيف المسامع: ق(9"/ب) 
والغيث الهامع: ق(١7/أ)‏ وشرح الورقات: ص/ه١٠.,‏ وهمع الموامع: ص/5017) 
والمحلي على جمع الجوامع: 275/7 وإرشاد الفحول: ص/5؟١2‏ ومباحث 
الكتاب والسنة: ص/55١.‏ 


بجنا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: را قاله اجتهادا. 

قالوا: لو كان مثل هذا الاحتمال قادح لوجب ترك الظواهر كلها. 

قلنا: نلتزمه في المسائل الأصولية» فإنه إذا قام فيها الاحتمال سقط 
الاستدلال. 

قوله: «مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه» إلى آخره. 

أقول: المراد بالجواب المستقل ما يكون - مع قطع النظر عن السؤال 
- وافياً بالمقصود» كما إذ قلت - لشخص -: تعال تغد معي» فقال: إن 
تغديت اليوم؛ فعليّ كذاء فإنه كلام مستقل لا تعلق له بالسؤال حى إنه 
يحنث سواء تغدى معه؛ أو مستقلاً. 

وغير المستقل مثل: نعم» أو بلى» فإنه لا يفيد بدون الكلام السابق» 
فهو تابع له إن كان عاماً كما إذا قال له: هل يجوز التوضؤ بماء البحر؟ 
فقال: نعمء يعم الحواز السائل؛ وغيره'"» ولو قال له: يجوز لك؛ يختص 


رم لحديث أبي هريرة» وجابر رضي الله عنهما أن رحلا سأل رسول الله يه فقال: 
يارسول الله إنا ركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً بماء البحر؟. فقال رسول الله يهُ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
رواه مالكء والشافعي» وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ والدارقطي» 
والدارميء وابن خزيمة» وابن حبان, والحاكم؛ والبيهقي» وابن الحارود؛ وابن أبي شيبة» 
وقد ص ححه البخخاري؛ وابن المنذر» والبغوي» وابن عبد البر وذلك لتلقي العلماء له 
بالقبول» وإن كان في سنده كلام» وقال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. - 


الكتاب الأول/ باب التخصيص 2 وم 


الجواز بالسائل. هذا وكلام الآمدي صريح في أن الشافعي لم يقل بكون 
غير المستقل يتبع السؤال في الخصوص؛ لأن ترك الاستفصال في حكاية 
الحال يدل على العموم في لقال(" وكذا ذكره الإمام في البرهان7". 
وعلى هذاء فقول المصنف: تابع”" / ق(7//ب من ب) للسؤال في 
عمومه. مع عدم ذكر الخصوصء ربا كان اختيارا منه لذلك المنقول'" ثم 
النتفل إنا أن ركون اعفن من السؤال» أو.يكوة مساوياء أى أعم. 


- راجع: : الموطأ: ص/ ٠‏ 4» ومسند أحمد: 857-751/9) وستن أبي داود: 219/1١‏ 
وتحفة الأحوذي: 77٠0 770/١‏ وسنئن النسائي: »5.:/١‏ 2717/7 وسنئن ابن ماجه: 
0١‏ »؛ وستن الدارمسي : 8/1 وسنن الدارقطئ: 7/١‏ والمستدرك: 2١41/١‏ 
وبدائع المنن: 0 وموارد الظمآن: ص/١5»‏ وتلخيص الحبير: 2.4/١‏ والبيان 
والتعريب: 47/7 27 ونيل الأوطار: .١ 5/١‏ 

رم راجع: الأحكام له: ؟/814. 

( راجع: البرهان: .717/6-1101/1١‏ 

(م) آخخر الورقة (7//ب من ب). 

(؛) بالنسبة للجواب غير المستقل يكون تابعا للسؤال في عمومه بالاتفاق» وإنما المخلاف 
في هل يتبع السؤال في خصوصه. أو لا؟ 
فذهب البعض: إلى أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في خصوصه:؛ واعتبره ابن 
عبد الشكور الأوجه. 
وذهب البعض الآخر: إلى أن لواب لا يتبع السؤال في خصوصه إذ لو اختص به لما 
احتيج إلى تخصيصه.؛ وذكر المحد بن تيمية بأنه ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه: 
لأنه احتج في مواضع كثيرة مثل ذلك» ونسبه إلى الأصحاب. ِ- 


ان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فالجواب بالأخص جائز» إذا فهم حكم المسكوت من ذكر الخاص؛ 
كما إذا سئل: من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ فقال: من جامع ف رمضان 
فتتحيه مها علق الظامره فإ فيد اداع - اق الطاب بت يعلم نه عدم 
وجوب الكفارة في سائر المفطرات. 

وأما إذا لم يعلم منه حكم المسكوتء فلا يجوز: لأنه يلزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وهو باطل. 

وأما الحواب» المساوي» فلا إشكال فيه لحصول المقصود من غير 
زيادة» ولا نقصان. 


- أما الإمام الشافعي» فقد تقدم تحقيق مذهبه فيما سبق. 
ومثلوا له بقوله تعالى: وِإهَهَل وَجَدثُم مَاوعَد رَبك : حك َالو شر # [الأعراف: 44]» 
وبحديث أنس قال رحل: يا رسول الله الرحل منا يلقى أحاه» أو صديقه؛ أينحئن له؟ 
قال: «لاء قال: أفيلزمه» ويقبله؟ قال: لا قال: فيأخذ بيده» ويصافحه؟ قال: نعم». 
راحع: سنن أبي داود: 4/7 25154 وتحفة الأحوذي: 5/17 51. 
وانظر النلاف ف المسألة: أصول السرحسي: 2571/7 والعدة: 097/75» والمعتمد: 
١0:؛‏ والمحصول: ١/ق/21807/5‏ والمختصر مع شرح العضد: 2٠١53/7‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/7١275‏ وفاية السول: 257177/7 وفتح الغفار: 259/7 وفواتح 
الرحموت: 2784/١‏ وتيسير التحرير: 2355/١‏ ومختصر البعلي: ص/ 2١١١‏ والمسودة: 
ص/؟ )٠‏ وتشنيف المسامع: ق(9"/ب)» والغيث الجامع: ق(١7٠إب)»‏ وا حلي على 
جمع اللجوامع: ,307/٠‏ والدرر اللوامع للكمال: ق(١٠117١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص/8 27٠١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/7١١.‏ 


الكتاب الأول/ باب التخصيص نوا 


وأما الأعم» وهو الذي عبر عنه بقوله:/ ق(25//] من أ) والعام على 
سبب خاص» أي: سواء كان سؤالء أو غيره» كقوله ف - لما سئل عن 
جاع م تضاعة نه جوشلق الاءتطيورا لايتهنه الها غير لونم أو -طعمة: 
أو ريحده»'') وكما روي عنه: أنه مر بشاة ميمونة» فقال: «أيا إهاب دبغ» 
فقد طهر». فالحكم بالعموم؛ حي يحكم بطهورية كل ماء؛ وكل إهاب» أو 
بخصوص السبب» حى يحكم بطهورية بثئر بضاعة» وإهاب شاة ميمونة؟ 

الجمهور: على اعتبار اللفظ دون صوص السبب: لأن الاستدلال إنما 
هو باللفظ» وهو عام؛ ولا تناقي بين صوص السببء وعموم اللفظ'". 


رى المحديث رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والدارقطي؛ 
والبيهقي عن ابن عباس» وأبي سعيد» وسهل بن سعد رضي لله عنهم مرفوعاء بألفاظ 
مختلفة» وقد صححه أحمد» وحسنه الترمذي» وذكر المناوي أنه متروك الظاهرء فيما 
إذا تغير بالنجاسة اتفاق» وخصه الشافعية» والحنابلة.عمفهوم خبر أبي داود وغيره «إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل حبثاً» فينجس ما دونها بكل حال. وأخذ مالك؛ وجمع 
بإطلاقه» فقالوا: لا ينجس الماء إلا بالتغير. 
راجع: المسند: 3738/١‏ 0385 217/8 531 2177/5 وسنن أبي داود: 15-15/1) 
وتحفة الأحوذي: 2304/١‏ وسنن الدارقطيئي: 258/١‏ تلخيص الحبير: 211/1١‏ 
وفيض القدير: 7548/5. 

هذه المسألة هي المعروفة في كتب الأصول بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فالجمهور اعتبروا عموم الجواب الوارد في الصورة الأولى في حديث بكر بضاعة كما 
اعتبروا عموم الجواب الوارد على السبب الخاص ف الصورة الثانية في حديث شاة 
ميمونة» ولم يقتصروا على سببه» وبه قال أحمد, والشافعي؛ وأكثر الحنفية» والمالكية» - 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - تمسكوا بالعمومات الواردة في 
الحوادث الخاصة) مع علمهم بورودها 5 تلك الوقائع الخاصة) كاآية0"© 


- والأشعرية: لأن عدول المحيب عما سئل عنه؛ أو عدول الشارع عما اقتضاه حال 
السبب الذي ورد العام عليه عند ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته. 
والحجة ف اللفظ. وهو مقتضى العموم» والسبب لا يصلح جارف 
وذهب مالك» وأبو تور والمزني» والقفال» والدقاق: إلى اختصاصه به ونقله إمام 
الحرمين عن الشافعي» ونصرهء لكن الفخر الرازي ناقشه؛ ورد عليه بأنه التبس على 
الناقل عن الشافعي» كما نقل هذا القول عن الشافعي الغزالي» والآمدي» وابن 
الحاحبء وردّه المصنف ف الإيساجء ورفع الحاجبء وف المسألة آراء أخرى؛ 
وتفصيلات غير ما سبق. 
راجع: الرسالة: ص/05؟27048-1 771 وأصول السرحسي: 2777/١‏ واللمع: 
ص/١5.‏ والبرهان: 207/١‏ والمعتمد: 2507/9/١‏ والمستصفى: ؟/2)50 2١١4‏ 
والمنخول: ص/١5١»‏ والمحصول: ١/ق/188/7»‏ ومناقب الشافعي للفخر الرازي: 
ص/ 21١5-1١١١‏ والتبصرة: ص/45١»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/5١25‏ 
والإحكام للآمدي: )85-84/١‏ ومختصر ابن الحاجب: 21١١/75‏ والموافقات: 2117/48/7 
والإهاج: 2187/5 وفاية السول: 480-14175/5» وفتح الغفار: 4/7 25 وفواتح 
ال رحموت: 2550/١‏ وتيسير التحرير: 2554/١‏ والمسودة: ص/. 2١7‏ ومختصر 
الطوني: ص/7١٠2‏ ومختصر البعلي: ص/١١١2‏ وإرشاد الفحول: ص/4*١.‏ 

م وهي قوله تعالى: «ق الذي يرون سك ين نيهم ما هر أْمهتِهر إن أمَهمُْمْ إلا الى 
وَلَدمَْزْ َم تون مُنحكرا مِنَ اقول وَُورَأوَإت أله لمر عَمُود (2) وَالْدِنَ مُظهرُونَ من 


00 9 2 مس عسما ام هر ود 007 03 
كاذك مومس أله ورَسْولهء يلت حُدُودُ أَهولِلْكَغرينَ عدب ألم #6 [امحادلة: 5 


الكتاب الأول/ باب التخصيص انا 


الظهار”'"2» والسرقة”"» واللعان”". 


- نزلت في أوس بن الصامت عندما ظاهر من زوجه خولة بنت مالك بن ثعلبة» كما 
روى ذلك أهمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم مرفوعاً عن 
خولة» وعائشة وسلمة بن صخرء وغيرهم. 
راجع: مسند أحمد: »4١١/5‏ وسنن أبي داود: 2١5/١‏ وتحفة الأحوذي: 2581/4 
وسنن النسائي: 18-5ء وسنن ابن ماجه: ,3555-70/1١‏ والمستدرك: 481/7) 
وأسباب النزول للواحدي: ص/7074-1717» ونيل الأوطار: 75/8/5. 

الظهار: يقال: ظاهر من امرأته طهارا مثل قاتل تالا وتظهر إذا قال لها: أنت علي 
كظهر أمي» قيل: إنما حص ذلك بذكر الظهر لأنه من الدابة موضع الركوبء والمرأة 
مركوبة وقت الغشيان. 
واصطلاحا: هو تشبيه زوجته؛ أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منها بعضو يحرم 
نظره إليه من أعضاء محار مه با أو وضاعا كاه وبنته» وأنحته. 
راجع: المصباح المنير: 258/7 ومختار الصحاح: ص/07 24 والتعريفات: ص/4 4 .١‏ 

م وهي قوله تعالى: «ط وَالتتارقٌ وَألسَاقهُ قط هُوَا ليما جَريماكَسَبًا تَكلَامِنَ أله 
مه عَزِيرٌ حَكيم 6 [المائدة: 8م ]. 
قيل: نزلت في طعمة إن انتيرق سارق الدرع؛ وقيل: نزلت قٍ رحل سرق رداء 
صفوان» وقيل: في سرقة ابحن. 
راجع: أسباب النزول للواحدي: ص/١١21 415١‏ وجامع البيان: ©/159) 
وتفسير ابن كثير: ١515-0801/1هغ‏ وفتح القدير للشوكاني: .011-51١1١/١‏ 

م وهي قوله تعالى: «ل وَلَدِنَ يَمنَ بهم وز يكل لم سنآ إل نشم سَهدَةُ أحرهر ربع 
عدت بألَّه إنَهُ لمن ألكتيؤيست (5) وَالْحِسَةُ أن لَمْمَتَ أله علَيهِ إن كان من الْكَنِينَ ((5) 


اي اس 


عبان كان من ألصَّدِقِينَ © [النور: 9-5] و سبب نرولها: هو هلال بن أمية» وقيل: - 


لين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قالوا: لو كان الاستدلال بعموم اللفظ لم ينقل السبب. 

قلنا: العلم بسبب اللنزولء وورود الأحاديث في الحوادث فائدة جليلة. 
قالوا: لو عم المسؤول عنه. وغيره لم يكن الحواب مطابقا للسؤال. 

قلنا: اشتماله على الزيادة لم يخرجه عن المطابقة» بل زاده حسناً". 


قوله: «فإن كانت قرينة» فأجدر». يعن إذا دلت قرينة على العموم؛ 
فهو أحدرء أي: أولى من اعتبار السبب. 


وإن دلت على خصوص السبب» فهو أولى» كما جاء قُُ الحديث: 


«أنهإ[مر]9») بامرأة مقتولة» فقال: من قتل هذه؟. وهي لا تقاتل» وى 


- عوير العجلاني وجمع بينهما النووي باحتمال أنها نزلت فيهما جميعاً» فلعلهما سألا 
في وقتين متقاربين فنزلت فيهماء وسبق هلال باللعان» فيصدق أنها نزلت في ذاء 
وف ذاك» وأن هلالا أول من لاعن؛ ويمثل ذلك جمع الصنعاني. 
راجع: صحيح البخاري: 54/17؛ وصحيح مسلم: 2309/4 وشرحه للنووي: 2170/١١‏ 
وسنن أبي داود: 2017/١‏ وتحفة الأحوذي: 275/4 وسنن النسائي: 2177/5 وسئن 
ابن ماجه: 2571/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي: 2555/١١‏ والمستدرك: 23١1/7‏ 
وسبل السلام: 2١5/14‏ ونيل الأوطار: 570-5771/5؟2 والرسالة: ص/48 »١‏ فهذه 
حوادث خاصة» وقد عمموها على غير من نزلت فيهم» فكل من ظاهر» أو سرق» 
أو رمى زوجه بالفاحشة شمله. ذلك الحكم إما كفارة الظهار» أو حد القطع؛ أو الملاعنة؛ 
تطبيقا للقاعدة: الغبرة بعموم اللفظ لا بخضوص السبب. 

رم راجع: فواتح الرحموت: 2550/١‏ وتيسير التحرير: 2554/١‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 28/1١‏ وتشنيف المسامع: ق(١7/أ)»‏ والغيث المامع: ق(٠/ا/ب‏ - ١//أ)»‏ 
والدرر اللوامع للكمال: ق(1170-١71١),‏ وهمع الموامع: ص/8١7.‏ 

() سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ا لكين 


[عسن 


0 قتل النساى والصبيان»”") أي: الكفار» فلا يدل عموم اللفظ 


على عدم جواز قتل المرتدة كما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لوجود القرينة 
الدالة على اعتبار المخصوص”". 


)١(‏ سقط لأ ب) والمئبت من هامش (ب). 
من (أء ب)) و من هامس (ج) 


رواه البخاري» وأحمد ومسلم) وابن ماجه») والبيهقي عن ابن عمر وابن عباس 


أضف 


ورباح بن الربيع رضي الله عنهم. 

راجع: صحيح البخاري: 2/4/4 وصحيح مسلم: 2١44/9‏ ومسند أحمد: )595/1١‏ 
؟/0 3 ثلاء وسنن ابن ماجه: ؟:/190» والسئن الكبرى للبيهقي: 9//الا؛ 
5١ 4‏ وفيض القدير: 5775/5. 

الحديث السابق الذي رواه ابن عمر» وابن عباس» ورباح بن الربيع عام من وجه؛ وخحاص 
من وجحه آخر» فهو عام في الحربيات؛ والمرتدات» وخاص بالنساء» وحديث ابن عباس 
الآرء وهو «من بدل دينه فاقتلوه» - سيأي ذكره في الشرحء بعد قليل» وسأخرجه هناك 
- عام في الرجال والنساء» خاص بأهل الردة» ومذهب الجمهور وجوب الترجيح من 
حارج لتعادلهما ار وتأخر أحدهماء وهو حديث ابن عمر؛ لكنهم رجحوا حديث ابن 
عباس في قتلها بأدلة أخحرى كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء» والتارك لدينه المفارق للجماعة». متفق عليه. 
وقال الحنفية المتأخر ناسخ» وهو حديث ابن عمر السابق» فلا تقتل المرتدة - عندهم - بل 
تحبسء ويضيق عليها حي تسلمء كما أن لهم دليلاً آخر» وهو أن راوي الحديث عبد الله 
ابسن عباس حالف روايته» ولم يقل بقتل المرأة المرتدة» واعتيروا رأيه #خصصا للحديث كما 
تقدم في تخصيص قول الراوي» والخلاف في ذلك. 

راحع: شرح فتح القدير: 5/١7؛‏ وبداية المحتهد: 2459/16 ومغين المحتاج: 2159/4 
والمغئ لابن قدامة: »١177/8‏ والتمهيد للأسنوي: ص/7١4»‏ وفيض القدير: 7375/5. 


200 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: رروصورة السبب قطعية الدخحول). 

أقول: هذا حواب عن سؤال مقدرء تقريره أن المعتبر لما كان عموم 
اللفظ العام يجوز تخصيصه.ء ولا مزية لأفراده بعضها على بعض من حيث 
إنه عام» فيجوز إخراج صورة السبب» ول يقل به أحد. 

أحاب: بأنه إنما يجوز إخراج بعض الأفراد من العموم؛ إذا لم يدل 
دليل على دخوله في الحكم قطعاء وصورة السبب من هذا القبيل!". 

ونقل المصنف عن والده: أن دحول صورة السبب ظين. 

وشبهته: ما نقل عن أبي حنيفة أنه جعل دخوله. لاخراجه ولد الأمة 
المستفرشة من قوله: «الولد للفراش» 7" إذ في الأمة لا بد من الدعوة 
بخلاف الحرة» فإن مجرد الفراش كاف ف لحوقه. 


() راجع: اللمع: ص/١”2‏ والبرهان: 2778/١‏ والمستصفى: ؟50/5. والمنخول: ص/ 2١61١‏ 
وا محصول: ١/ق/51/5١.‏ والإحكام للآمدي: 285/7 والعضد على ابن الحاجب: 
5 وهاية السول: »478/١‏ والقواعد لابن اللحام: ص/7 4 21 وتيسير 
التحرير: ,5717/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 59/7. 

() هذا بعض حديث طويل رواه البخاري»؛ ومسلمء؛ ومالك» والشافعي» وأحمدء وأبو 
داود؛والنسائي» وابن ماجه؛ والحاكمء والبيهقي, والترمذي عن عائشة؛ وأبى هريرة» 
وعشمان» وابن مسعود» وابن الزبير» وابن عمر وأبي أمامة مرفوعاء رضي الله عنهم. 
راحع: صحيح البخاري: 2١9414/8‏ وصحيح مسلم: ,171١/4‏ والموطأ: ص/450) 
والسند: 4/ه» 717/5 2١155‏ وسنن أب داود: 2078/١‏ وتحفة الأحوذي: 9171/4) 
وسنن النسائي: 2١80/5‏ وسئن ابن ماجه: »518/1١‏ والمستدرك: 45/4» والسئن 
الكبرى: 87/5.» وبدائع المنن: 2715/7 وأقضية الرسول وَلهُ: ص/48»: وإحكام 
الأحكام: :5/1١23؛‏ ونيل الأوطار: 2579/5 والبيان والتعريف: 785/7. 


الكتاب الأول/ باب التخصيص ١غ‏ 


والحق: أن ما ذهب [إليه] ”" الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - ليس 
محل النزاع: لأن ما ورد فيه العام هو ولد خاصء؛ وهو ولد زمعة", 
أبو حنيفة لم يقل: بحواز حروجه؛ بل يقول: لا يتصور إحراج صورة 
السبب: لأنه وقع فيه النزاع؛ وألحقه الشارع بأحد الخصمين» فكيف 
يعقل إخراجه؟ وأما قول أبي حنيفة: إن ولد الأمة / ق(710/]أ من ب) لا 
يلحق ,مجرد الفراش» فقد قال الغزالي دتوخية الله 2 ررإن آنا حيفة نا 
قال: ذلك لأنه لم يبلغه الخبر»””". 


سقط من (إب) وأثبت كامشها. 

رم هو زمعة بن قيس بن عبد مس القرشي العامري المكي مات قبل فتح مكة» وكانت له 
حارية يطؤها مع غيره» كما كان معهودا في أنكحة الجاهلية فولدت غلاماً فتنازع فيه سعد 
ابن أبي وقاص - مدعي أنه ابن أخيه عتبة بوصية منه حيث واقعهاء وفيه شبه من عتبة» 
وعبد بن زمعة أخو سودة أم المؤمنين حيث قال: هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته» 
فقال الرسول يِهُ: «هو لك يا عبد بن زمعة» ثم ذكر الحديث الذي سبق تخريجه. والغلام 
المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة العامري القرشي» وله عقب وتوف بالمدينة. 
راحع: هذيب الأسماء واللغات: 2311/١‏ وأسد الغابة: /844) والاستيعاب: 241١/5‏ 
والإصابة: 1317/15 . 

(م راجع: المستصفى: 51/5؛ وقد رد ابن عبد الشكور والأنصاري شارحه على ما قاله 
الجوين والغزالي من أن الحديث لم يبلغ أبا حنيفة بأنه غير صحيح إذ الحديث مذكور فق 
مسنده؛ ولعدم الاطلاع على مذهب أبِي حنيفة؛ فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش 
عنده والإخراج فرع الدخول, وأما وليدة زمعة» فكانت أم ولد كما قيل. 
راجع: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت: 2351/١‏ وتيسير التحرير: 2550/١‏ 
والبرهان: ١9/1/ا؟.‏ 


؟!.٠*‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكورائي 
قلت: ولو بلغه الخبر» ولاح له إخراج ولد الأمة لم يدل على إخراج 
صورة السبب: لأن ذلك واقع في عهده وْهُ لا يمكن إخراجه. 


غايته: أن ولد الأمة بعض أفراد العام أخخر جه بدليل آخر #خصص 


القرآن» وتلاه, أي: تبعه - في المصحف - عام. 


[النساء: عع .]0 فإنه خحاص قُُ طائفة من أهل الكتاب» سل ان 


رم والأخيرة» أي الآية ١ه‏ من سورة النساء هي المرادة هناء وتمامها: :و يُؤْمِنُونَ بألجِبَتٍ 
وَالطمُوتٍِ وَيعُولونَلِيدِنَ كَعَروأ هَوّلَآ أهدئ من الَذِينَ ءامَنُوأ سبلا © فعن عكرمة قال: 
جاء حيي بن أخعطب» وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل 
الكتاب» وأهل القددم, فأحبرونا عناء وعن محمد فقمالوا: ما أنتم» وما نحمد؟. 
قالوا: نحن ننحر الكوماء» ونسقي اللبن على الماء» ونفك العاني» ونصل الأرحام» 
ونسقي الحجيجء وديننا القددم» ودين محمد الحديث قالا: بل ألم خير منه» وأهدى 
سبيلاً فأنزل الله الآية السابقة واليَ بعدها: 9 أَوْلهِكَ أَلَّذينَ لمهم هه وَمَن ينم أَهُ هّن 
يَدَ له صا 4# [النساء: ؟5]. 
راجع: أسباب النزول للواحدي: ص/؟. لق وجامع البيانث: وإولىل وتفسير ابن 
كثير: 2014/١‏ وفتح القدير للشوكاني: 4178/١‏ -415. 

رى هو كعب بن الأشرف الطائي من بن نبهان شاعر جاهلي دان اليهودية» كانت أمه 
من ب النضير» وصار سيدا في أخواله» ويقيم في حصن له قرب المدينة مازالت آثاره 
باقية إلى اليوم, أدرك الإسلام» وم يسلم» واشتد إيذاؤه للبي 2 وأصحابه هجاى ع 


الكتاب الأول/ باب التخصيص م 


ابن الأشرف”'» / ق(77/ب من أ) وهم الذين كتموا نعت البي وَل 
وكان أمانة أنخذ الله الميثاق على أدائهاء وتلاه عام هو قوله تعالى: 38 إِنَّ 
لله يمد أن تُودوا لامَدّت إك أَمْيهًا 4 [النساء: ]27 فإنه شامل لتلك 
الأمانة وغيرهاء فهل يجوز تخصيص هذا العام بإخراج ذلك البعض» أو 
يكون ذلك البعض مثل صورة السبب» حى لا يجوز إخراجه؟ فتوسطء 
وقال: يقرب» أي: ليس مثله؛ ولا بغيداً منه» وهذا تفقه منه قليل الجدوى؛ 
مع أنه قد تقدم لنا أن القران ف الذكر لا دخل له في توافق الأحكام””". 


- وتشببا بالنساء» وتحريضا للقبائل على قتاللهم» وخخرج إلى مكة بعد وقعة بدر» فندب 
قتلى قريش» وحثهم على الأخذ بتأرهم؛ وتكفل بنصرقم, ثم رجع إلى المدينة» فأمر 
البي وه بقتله» فذهب إليه حمسة من الأنصار؛ فقتلوه في ظاهر حصنه؛ وحملوا رأسه 
في مخلاة إلى المدينة سنة (ه). 
راحع: تاريخ الطبري: 5/7؛ الكامل لابن الأثير: 2١47/7‏ والروض الأنف: 8910/9) 
والأعلام للزركلي: 80/5. 

رم آخخر الورقة (15/ب من أ). 

فهذه الآية عامة في كل أمانة» والآية السابقة خاصة بأمانة هي بيان صفة البي صل 
والعام بعد الخناص في رسم القرآن» وأما في النزول» فمتراخ عنه بست سنين مدة 
ما بين وقعة بدر في رمضان من السنة الثانية» والفتح في رمضان من السنة الثامنة. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١7/ب)‏ والغيث المامع: ق(١7/ب)‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: ؟/. 4» والدرر اللوامع للكمال: ق(١171١/ب)‏ ومع الموامع: ص/ 31١‏ 
والآيات البينات: /8-1/1/ا, 

5 لم يسلم العبادي للشارح اعتراضه على والد المصنف» بل رد عليه» وبين سلامة ما 
قاله والد المصنف. 
راجع: الآيات البينات: 717/7. 


5*5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


قوله: «مسألة: إن تأخر الخاصٌ عن العمل نسح العام وإلآّ نخصّص». 

أقول: الخاصء والعام إذا تنافيا في الحكم لا يخلو إما أن يكون أحدهما 
متأخخراً عن الآخر أو لاء فإن تأخر أحدهما عن الآخر وعلم التأريخ؛ فإن كان 
المتأخر العام يكون الخاص مخصصا له. وإن كان المتأخر هو الخاصء فإما أن 
يكون متأخراً عن العمل بالعام؛ أو لا» فإن كان متأخراء فالخاص ناسخ لذلك 
القدر الذي تناوله العام؛ لعدم إمكان القول بالتخصيصء لأنه تبين عدم 
ذعول: لماص فى الراك ويمة "العمل لمكن دللت. ‏ ” 

وإن لم يتأاخر عن العمل يكون مخصصاً لتقدم التخصيص على 
النسخ لما تقدم من الدليل عليه. 

وإن لم يتأخر عن العمل» فإما أن يتأخر في النزولء أو يتقدم؛ أو 
يتقارناء أو يجهل التأريخ ففي الكل يبخصص العام”©. 

وذهمب إمام الحرمين - تبعا للحنفية -: أن العام المتأخر ناسخ إن علم 
الأريخ”"', وإن جهل» فالوقف»ء أو يتساقطان» الاحتمالان”" منقولان عنهم. 


زم راجع: الحلي على جمع اللمجوامع: 47/7) وهمع الموامع: ض/١251‏ والدرر اللوامع 
للكمال: ق(١7١/أ).‏ 

وهذا اشترط الأحناف - في التخصيص شروط أهمها: أن لا يتأخر المخصص»ء وأن 
يكون المخصص مستقلاً بالكلام» وأن يكون متصلاً في الوقت ذاته بالنص العام وإلا 
06 
راجع: فواتح الرحموت: ,*../١‏ ه4» وإرشاد الفحول: ص/2177 ومباحث 
الكتاب والسنة: ص//ا١7.‏ 

رم وهذا أحد قولي المعتزلة» وهي رواية عن الإمام أحمد. - 
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وقد علمت الحواب» فيما سبق» فراجعه”"“. 


إن كان ككل منهما عاماً من وجه؛ فالترجيح من الخارج 
لتساويهما. 


مثاله: قوله يِهُ: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 
فإنه خاص بأهل الردة» عام في الرحال والنساء. 


وقوله: ردلا تقتل النساع) خصاص بالنساء عام قِِ المرتدات» 


- وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص» والعام مطلقاً. 
وقال بعض المعتزلة؛ وبعض الحنفية» وهي رواية - أيضاً - عن الإمام أحمد إن جهل 
التأريخ فيقدم الخاص. 
راحع: اللمع: ص/9١2‏ والتبصرة: ص/١01١2‏ 2157 والعدة: 2515/5 والمعتمد: 
*0١‏ ولمستصفى: ,.٠١7/7‏ والمحصول: ١/ق//51١»غ‏ والإحكام للآمدي: 
؛» ومختصر ابن الحاجب: 417/7 2١‏ ونهاية السول: 457/7» ومختصر الطوفقٍ: 
ص/8 2٠١‏ والمسودة: ص/21174 17 ومختصر البعلي: ص/77١.‏ 

0 تقدم ذلك في ص/ه””". 

م المحديث رواه البخاري» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه؛ 
والحاكم؛ وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعاً. 
راجع: صحيح البخاري: 2159/9 ومسند أحمد: 07/١‏ 2387 2771/5 وسنن أبي 
داود: 2440/7 وتحفة الأحوذي: 2371/5 وسنن النسائي: 2٠١5/1‏ وسنن ابن 
ماحه: ؟/١١1ه»‏ والمستدرك: 6 /2”55 ونصب الراية: 017//7 24 2405 وفيض 
القدير: 55/5. 


4*5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والحنفية: على كون المتأخر ناسنا في هذه الصورة في قدر ما تناوله 
5 5 - م .و آر 5 4 ا ال ا 

مثاله: قوله تعالى: ولت الْنْمَالِ أجلْهُنَ أن يصَعَنَ لمن 6 [الطلاق: 

أل الاععة. ع ومد وهم ا سظه ددع ب كبس م دود كه ل 4 3-12 

5] مع قوله: هو وَآلَذِينَ يُتَوَوَنَ منكم وَيَدَرون أزوجا يتريصن بأنفسهن أريعة 

أشبر وَعَكْرًا 6“ [البقرة: ]2 فإن الآية الثانية شاملة للحوامل؛ وغيرها 

فالآية الأولى إغغا تنسخ من الثانية حكم الحوامل» وهي العدة بالأشهر» 
وغير الحوامل حكمها باق. 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد لاع 


باب المطلق والمقيد 


قوله: «المطلق» والمقيد: المطلق الدال على الماهية بلا قيد». 

أقول: عرف المطلق: بأنه اللفظ الدال على الماهية» بلا قيد"2» وأحذ 
هذا التعريف من ظاهر عبارة القوم» فإن بعضهم قال: المطلق ما دل على 
المسمى بلا قيد» وبعضهم: المطلق2©9: / ق(/ا/ا/ب من ب) ما يراد به 
اللقيفة مث ييف 0 


ولما لم تستقم هذه التعاريف عدل عنه الشيخ ابن الحاجب» وعرفه: 
رجما دل على شائع ف جنسه»”' وهو الفرد المنتشر نحو رقبة في قوله تعالى: 


رى لأنه - لغة - مأحوذ من مادة تدور على معي الانفكاك من القيدء وأطلقه: أرسله؛ 
وخلى سبيله. 
راجع: معجم مقاييس اللغة: “470/7 والمصباح المنير: 5/75/ا7. 

() آخر الورقة (/الااب من ب). 

رم راجع تعريف الأصوليين للمطلق: البرهان: 2555/١‏ والحدود للباحي: ص//4» 
والمحصول: ١/ق/015-570/1,‏ والإحكام للآمدي: 2157/5 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/555.؛ ومختصر ابن الحاجب: 2١65/7‏ وفاية السول: 2519/7 
والتوضيح لمتن التنقيح: "1/١‏ وفواتح الرحموت: 2550/١‏ وكشف الأسرار: 2585/5 
والمسودة: ص/47١؛‏ ونشر البنود على مراقي السعود: ,551/١‏ والإحاج: ؟/47: 
والتعريفات: ص/18١5؛‏ وإرشاد الفحول: ص/554١.‏ 

(؛) راجع: المختصر: 7/ه5١.‏ 


00 ش الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكورائي 


>--- وموم 


فستحربر ربو #6 [امحادلة: *]» وإنما عدل عنه: لأن مناط الأحكام الشرعية» 

هي الأفراد الموجودة لا الماهيات المعقولة. 

ولا شك: أن من عرف بتلك التعاريف مراده ما ذكره الشيخ ابن 
الحاحبء يُعْرَف ذلك من إيراد الأمثلة» ثم بئ على ما فهمه مسألة أخرى, 
وهي ما اشتهر بين الأصوليين من أن الأمر بالماهية المطلقة أمر بفرد أي جزئي 
لا على التعيين: لأن طلب الماهية من حيث هي غير معقول. 

فقال المصنف: هذا الكلام ليس بشيء: لأنه مبن على أن المراد 
بالمطللق هو الفرد المنتشر/ ق (77/] من أ)» وليس كذلك: لأن المراد 
مطلق الماهية من حيث هيء والماهية من حيث هي لا كلية» ولا جزئية) 
وإذا لم تكن لا كلية» ولا جزئية - وهي موجودة في ضمن الحزئيات 
الموحودة: لأن جزء الموجود موجود - فيكون الأمر بالماهية المطلقة أمرا 
ما؛ لأنما موحودة في ذلك الحزئي الموجود”) 


هذا خحللاصة كلامه وهو فاسد من وجحوه: 


الأول: أن كون الماهية من حيث هي موجودة في الحرئيات الموجودة 
نفاله بن الأ وجوه شام سيف من الآ ل العقلن: 


() وقد ذكر العراقي أن من قال: الأمر لمطلق الماهية أمر بواحد من جزثياتهاء فالمطلق 
عنده عبارة عن جزئي ممكن مطابق للماهية لا عين الماهية. 
ومن قال: إنه أمر بالماهية من حيث هي. فالمطلق عنده عبارة عن الماهية من حيث هي. 
راحع: الغيث المامع: ق(71/] - ب). 
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الثاين: لو فرضنا أن المطلق عبارة عن الماهية على ما ذهب إليه؛ فعند اقتران 
الأمر بإيقاعها في الخارج لا بد وأن يكون في ضمن الأفراد. وحيث لا تكون 
قرينة الكل» أو البعض المعين على ما هو المفروض» فإرادة فرد ما ضرورية. 

الغالث: أنا لو سلمنا أن الماهية من حيث هي موجودة في الحزئيات 
لا يقدح في قوطهم: الأمر .كمطلق الماهية أمر بجزئي: لأن مرادهم أن قرينة 
الكلء والبعض - إذ انتفت إرادة الفرد الغير المعين - ضرورية سواء 
كانت الماهية موجودة في ذلك الجزئي» أو لم تكن. 

هذا تحقيق المقام» وما عداه نخبالات» وأوهام'". 

قوله: (رمسألة: المطلق والمقيد كالعام والخاص» وزيادة أنهما» إلى آخره. 

أقول: المطلق والمقيد قريبان من العام والخاص'' باعتبار الشيوع؛ 
وعدمه فكل ما جاز هناك جائز هنا" فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب 


قلت: أبطل الشارح اعتراض المصنف على ابن الحاحب»ء والآمدي - في 
تعريفهما للمطلق - من ثلائة وجوه كما ترىء لكن العبادي تصدى للرد على 
الشارح مثبتا أن ما قاله المصنف واي غير أن الزركشي» والعراقي» والأشموني 
والمحلي نخالفوا المصنف في اعتراضه عليهماء مثبتين صحة تعريفهما على نحو ما 
ذكره الشارح. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(١2)/7‏ وانحلي على جمع الجوامع: ؟//» والدرر 
اللوامع للكمال: ق(1177١/ب‏ -178/), وهمع الموامع: ص/7١5»‏ والآيات 
البينات: 7/1/ا-ةلا. 

0 ولهذا ناسب ذكرهما بعد العام والخاص» راجع الغيث المامع: ق(5//أ) وهمع 
الموامع: ص/1١”.‏ 

(م) يعن من متفق عليه؛ ومختلف فيه؛ ومختار من الخلاف. 


4٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وبالسنة» والسنة بالسنة وبالكتاب» وتقييد كل منهما بالقياس» 
والمفهويين. وفعل النبي» وتقريره» ويزيد المطلق والمقيد بأنهما إن اتحدا 
حكمهما كتحرير الرقبة مطلقة. ومقيدة بالإيمان. واتحد السبب كالقتل 
مثلاً - وكان المطلق؛ والمقيد مثبتين» وتأخر المقيد عن العمل بالمطلق» فإذا 
وجحدت الشروط الأربعة - نسخ المقيد المطلق7": 

قوله: «رالا». استئناء عن تأخر المقيد عن العمل» أ إن ل يتأخر 
عن العمل بأن تأخر عن الخطاب بالمطلق» أو تأخر المطلق. أو تقارنا» أو 
حهل التأريخ» حمل المطلق على المقيد". 

وقيل: المقيد ناسخ في هذه القيوارة يمنا 


وقيل: بل المقيد محمول على المطلق. 


(1) راحع: الإشارات للباجحي ص/١4»‏ والتبصرة ص/ 7١5»؛‏ واللمع: ص/4 25 وفواتح 
الرحموت: 2551/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١/ب)‏ والمخلي على جمع الجوامع: 1/7ه, 
والآيات البينات: 47/7», وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 

عا بن الدليلين» ويكرة اليد بيبانا للمطلق» أي: يبين أنه المراد منه. وقد حكى 

الأمدي وغيره الاتفاق على هذاء لكن الخلاف فيه واقع» كما ذكره المصنف وغيره 
على نحو ما ذكر الشارح. 
راحع: العدة: 578/7: المعتمد: »188/١‏ والمستصفى: 185/59» والمحضول: 
/١‏ 2515/7/3 والإحكام للآمدي: 2157/9 وشرح تنقيح الفصول: ص/555. 
والتوضيح ١/57”؛‏ وكشف الأسرار: 75817/7» والمسودة: ص/45 2١‏ ومختصر ابن 
الحاحب: »١157/7”‏ والتمهيد: ص/4١5»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/١7/81.‏ 
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واحترز باتحاد الحكم عن الاختللاف مثل: أطعم دا واكسن 

[رحلا فاضلا] ”'". فلا يحمل أحدهما على الآخر / ق(7/أ من ب) 
اتفاقا"). 


وبالمثبتين عن المنفي» والمثبت مثل: اعتق رقبة إن ظاهرتء ولا تملك 
رقبة كافرة» فإن المطلق هنا يحمل على المقيد» وإن كان الحكم في أحدهما 
الإعتاق» وق الآخر الملك: لأن إعتاق الكافرة بدون الملك محال7”. وإن 


كان منفيين يأ الكلام عليه. 


لنا - على المختار» وهو الحمل عند اجتماع الشرائط -: في الحمل 
إعمال الدليلين» وفي عدمه إبطال المقيد لوجود المطلق في ضمن غير المقيد. 

وأيضاً: في الحمل خروج عن العهدة يقينا سواء كان مكلفاً بالمقيد. 
أو بالمطلق؛ لوجود المطلق بدونه» ولو لم يحمل لم يحصل يقين البراءة إذ لا 
يوجد ذلك المقدر في ضمن سائر الأفراد. 

فإن قلت: بين التقييد» والإطلاق تناف لا يمكن اجتماعهماء فكيف 
يوحد المطلق» مع المقيد؟ 


رح سقط ما بين المعكوفتين من (ب) وأثبت يهامشها. 

راجسع: اللمع: ص/8 7؛ والتبصرة: ص/27117 والإشارات: ص/١4»‏ والعدة: ؟/5757) 
مختصر الطوفي: ص/5١١2‏ وفواتح الرحموت: 2771/١‏ وكشف الأسرار: 781//1) 
والتلويح على التوضيح: .55/١‏ 

رم راجع: الإحكام للآمدي: 2107/7 والقواعد لابن اللحام: ص/2580 وشرح 
العضد: 2١55/75‏ والآيات البينات: 6/9 9. 


؟ ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قللت: هذا قبيل اشتباه العارض بالمعروضء إذ التناقي إنما هو بين 
مفهوم المقيد والمطلق» لا بين ذاتيهماء والموجود في ضمن المقيد إنما هو 
ذات المطلق لا مفهومه. 

وأما أنه بيان لا نسخ؛ فلأن البيان أهون من النسخء ولأنه لو كان 
نسيضاء لكان التخصيض» ايض + انديع اقوابارب من 1 /الأن كل 
منهما بحاز. 
التناي من الطرفين. 

ومن قال: إنه نسخ قاس تأخره عن الخطاب على تأخره عن العمل. 

االجواب: أن ذلك ضروري لعدم إمكان البيان هناك» لكونه تبين 
عدم دخوله في قصد المتكلم؛ ومعلوم أنه لا يتصور هذا المعن بعد العمل. 

ونقل مذهبا غريباء وهو حمل المقيد على المطلق» ووجهه - مع 
' ظهور بطلانه - قياس المطلق على العام» فكما أن إفراد فرد من العام 
بالذكر لا يبخصص العام» فكذلك المقيد مع المطلق. 

الجواب: أنه قياس مع الفارق» لأن ذلك من قبيل مفهوم اللقب» 
وهذا من قبيل مفهوم الصفة. 


قوله: رروإن كانا منفيين). 


() آخر الورقة (1/ااب من أ) 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد يلك 


أقول: ما تقدم كان فيما إذا لم يكن المطلق» والمقيد كلاهما منفيين» 
فأما إذا كان كل منهما ف فالذي يقول بمفهوم الصفة يلزمه القول. 
بحمل المطلق على المقيد لاندرج القيد في الصفة. 

مثاله: لا تعتق رقبة» ولا تعتق رقبة كافرة» إذ وصف الكفر حصر 
الحكم؛ وهو عدم جواز الإعتاق المطلق من النص الأول في الكافرة' '. 

قوله: رروهو خاصء وعام». رد على الشيخ ابن الحاحب حيث 
جعل المنفيين من المطلق» والمقيد”"» إذ النكرة في سياق النفي للعموم» وقد 
نبه عليه المولى المحقق(" في شرحه. والأمر في ذلك سهل: لأن التقييد 
تخصيص في المععى لرفعه شيوع المطلق» وإن لم يكن تخصيصاً اصطلاحا. 


)١(‏ هذه هي الحالة الثانية») وهي كالي قبلها في اتحاد الحكم والسبب» لكن هذه في حالة 
النفي» فيجوز إعتاق المكاتب المسلم؛ وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول» وحكى 
عنه أنه صرح به في المتتحب» وأما من لا يقول بالمفهوم فإنه يعمل بالإطلاق» وبمنع 
إعتاق المكاتب مطلقاء واحتاره الآمدي» وابن الحاجب., وهذا مذهب الأحناف. 
راجع: المعستمد: ١589/1؛‏ والمحصول: ١/ق//2,3117‏ والإحكام للآمدي: 2177/59 
والمسسودة: ص/145١؛‏ وكشف الأسرار: 2181/7 والتوضيح: 2514/١‏ وفواتح 
الر حموت: اللكى والتمهيد: ص]. ؟» والقواعد لابن اللحام: ص/787. 

وقد ذكر العراقي أنه من باب الخاص والعام؛ لما ذكره الشارح, ولأن الأفعال في 
معبئ النكرات» وليس من باب المطلق والمقيد» كما توهمه ابن الحاجب. 
راجع: المختصر لابن الحاجب: 105/7» والغيث الحامع: ق(١1/1/ب)»‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: كانه وتشنيف المسامع: ق(١7/إب)‏ والدرر اللوامع للكمال: 
ق(177/ب)» وهمع الموامع: ص/5 2731١‏ والآيات البينات: 10/1. 


جاء في هامش (أءب): رعضد الملة والدين»» وراجع شرحه على المختصر: .١857/17‏ 


+1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم قسولةة رزوإن' كان أحدها انرا والآحن ميا فالمظلق مقيد بضد 
الصفة)».مستدرك: لأنه علم من مفهوم قوله: مثبتين. لأن عدم كوفما 
مثبتين يتناول المنفيين» والمثبت» والمنفي» وكأنه فهم من النفي ما هو ضد 
للنهي اصطلاحاًء وهذا وهم: لأن المراد هو السلب المقابل للإيجحاب 
الشامل لمما: وقد مثلنا له في المقالة الأولى» فراجعه”". 

قوله: رروإن احتلف السبب». 

افتكول: ما تقدم كله كان مع اتحاد الحكم والسببء أما إذا احتلف 
السبب» واتحد الحكمء ففيه مذاهب ثلاثة: 

الأول: مذهب أبي حنيفة لا يحمل عليه بوجه”". 

الثاي: مذهب بعض أصحابنا أنه يحمل” / ق(//ب من ب) عليه لفظا. 

الثالث: وعليه إطباق الجمهور وامحققين» أنه إن وجد جامع يحمل 
عليه قياساء وإلا فلاء وهذا هو المختار©). 


(1) قد سبق الكلام على ذلك في ص/١1١7-141١41.‏ 

)١‏ وبه قال أكثر المالكية» كما ذكر ذلك الباحي؛ والقراي» وصاحب نشر البنود. 
راحع: التوضيح لمعن التنقيح: 2572/١‏ وكشف الأسرار: 27837/7 وفواتح الرحموت: 
0*» وإحكام الفصول: ص/١78؛‏ والإشارات للباحي: ص/47» وشرح تنقيح 
الفصول: ص/555؛ ونشر البنود: .758/1١‏ 

آخخر الورقة(//١]ب‏ من ب). 

(؛) راجحع: اللمع: ص/؛ ؟» والتبصرة: ص/2315 والعدة: 2588/5 والإحكام للآمدي: 
7 وروضة الناظر: ص/.27700-7» والمسودة: ص/ه: »١‏ والقواعد لابن 
اللحام: ص/7817. 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد 6 


لنا - على هذا المختار -: أن التقييد كالتخصيص ف كون كل 


وقد سبق أن العام يجوز تخصيصه بالقياس» فكذا تقييد المطلق» ويأن 


هنا السؤال» والجواب المذكور هناك. 

القائل: بأنه يحمل عليه لفظأً لا قياساء فلأن جميع كلام الشارع 
منزلة كلمة واحدة» فيكون مسرا لبعض. 

قلنا: لو صح ما ذكرتم لصح تقييد كل مطلق لكل مقيد بلا اشتراط 
شيء» وهو بديهي البطلان. 

قالوا: لما قيدت الشهادة بالعدالة في موضع”''» قيدت ف جميع صور 
الإطلاق”". 

قلنا: دليله الإجماع لا أنه حمل المطلق على المقيد. 

الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -» وأصحابه؛ قالوا: لو حمل عليه» ولو 
قياساًء يلزم عدم جواز العمل بالمطلق» فيكون منسوخا بالقياس» والقياس 
لا ينسخ اتفاقا. 

الجواب: التقييد ليس بنسخ., بل بيان» فالتقييد بالإيمان كالتقييد 
بالسلامة» وقد قلتم به في العبد / ق(78/أ من أ) المكفر به(". 


(0) يعني في قوله تعالى: 92 وَأَشَيِدُوأ ذَوَىَ عَذْلٍ مَك © [الطلاق: ؟]. 

0 كمثل قوله تعالى: 9# وَاسْسَفْوِدُوأ سَِيِدَينٍ من رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 7817]. 

يع أن الرقبة في آية الظهار» واليمين وردت مطلقة لم تقيد» وف كفارة القتل قيدت 
بالإيمان» فحمل الجمهور المطلق على المقيدء والأحناف لم يقولوا بذلك» فألزمهم - 
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لا يقال: شرط القياس أن يكون حكما شرعياء وعدم إجزاء غير 
المؤمنة مثلاً في القتل» ليس حكما شرعياً ح يقاس عليه عدم الإجزاء في 
الظهار؛ لأن العدم الأصلي لا يكون حكما شرغيا: 

لأنا نقول: عدم إجزاء الكافرة في المقيد فهم من الوصف المذكورء 
وقد بينا أن المفهوم دليل شرعي. 

قالوا: شرط القياس أن لا يبطل حكماً شرعيا ثابتا بنص» وإحزاء 
الكافرة في المقيس قد ثبت بالنص المطلق. 

قلنا: المطلق لا يدل على عدم القيد» بل هو ساكت عنه؛ فلا يناقي 
كانه بحامع”"©. 


- الجمهور بأنكم قيدتم الرقبة بأن لا تكون قد فات منها جنس المنفعة كابحنون الذي لا 
يفيق» والأصمء ونحو ذلك» فكما قيدتم بالسلامة من هذه العيوب» وهي لم ترد في 
النص؛ فيلزمكم من باب أولى التقييد بالإيمان الذي ورد به النص. 
راجع: فتح القدير مع شرحه لابن الهمام: 61م 

(0 لأن الذين قالوا: يحمل المطلق على المقيد قياساً اشترطوا وجود جامع بينهماء وهو ف القتل 
والظهار حرمة سببهماء وعلى هذا فلا حمل عندهم عند قيام الفارق كما في آية عدة الوفاة» 
وآية عدة الطلاق في المدخول بماء أو غير المدخول بماء وهي قوله تعالى: 8( وَآلْمَطَلعَدتُ 
يتريضس بِأْنْيِهنَ ته وو 4 [البقرة: 51] قبدت بقوله تعالى: «9 تأيه لين اموا إدا 
[الأحزاب: 44]) فإن آية عدة الوفاة - وهي قوله تعالى: 98 وَالَذِينَ يُتوقَوَنَ منكم وَيَدَرُونَ 
وجا ريصن أَنشِْهنَأريمَة أشْبْرٍ وَعَقْرًا [البقرة: 775] - لا تقيد بالدحول قياسأء لوجود 
الفارق» وهو بقاء أحكام الزوجية بعد ال موت كإرثها منه» وكوها تغسله بخلاف المطلقة. - 


الكتاب الأول/ باب المطلق والمقيد وحلدف 


والحق: أن الإمام أبا حنيفة لما جوز التخصيص بالقياس» فعدم جواز 
التقييد به مشكل يعسر التغضي عنه: لأن تقييد المطلق أهون من تخصيص 
العام لقلة الشيوع في المطلق» وإن كان كل منهما بياناء فتأمل! 

قوله: «روإن اتحد الموحب؛ واختلف حكمهماء فعلى الخلاف». 

أقول: إذا اتحد السبب مثل الحدث» واحتلف الحكم مثل غسل 
الأيدي المقيد بإدحال المرافق» والمسح المطلق في آية التيمه”". 

فعلى الخلاف المذكور عند الحنفية لا يجوز. 


وعند بعض الشافعية يجوز الحمل لفظأ لا قياساء والحق عندهم 
007 


- أما الذين قالوا: يحمل عليه لفظء أي بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى 
جامع بين المطلق والمقيد» فلا يشترط ذلك عندهم. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: ؟51/7, وهمع الموامع: ص/5١7.‏ 

) وهي قوله تعالى: «إيتأيه أت حَامَعْواإدا شم إل الصَلوة دعو وْجُوكْ وَايدِيَكُم 
إِلَ الْمَرَافق وأمسحواأ برءو سك وَأَرْجْلَحَكُم إل الْكَعينٍ وَإن كم يا مان 
كح مَرْص أو عَيَِ سم سَهَرِأَوَ جَآه يم ين ليطأ لنمسكم الِنْسَآء فلم يحدواأ ماء فسَسِمَموأ 
2 ال ا ا ا سَجَعَلٌ عَلَحكُم مِنْ 
حَرْجَ ولكن يريد لِيطهَركُم وَلِسْحِمَّ عْمَنَّهُ عدخ لملحكم تك تك 4 انا 1]. 


رم راجع: تشنيف المسامع: ق(77/)) والغيث المامع: ق(7/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: 51/7, وهمع الموامع: ص/5١7.‏ 
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فإن قلت: قد صرح الشيخ ابن الحاجب بأن في مثل قوله: أطعم 
رجلاء واكس فاضلاًء لا يحمل اتفاقا. 

قلت: في المسالة حلاف؛ ويمكن حمل قول الشيخ على ما إذا اختلف 
السبب» وإلا يشكل بآية التيمم. هذا كله إذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد. 

وإما إذا قيد بقيدين متنافيين» يبقى المطلق على إطلاقه؛ مثل الحديث 
الوارد قْ التعفير» إذ ورد: «فاغسلوه سبعاً أولاهن بالتراب»» وف رواية: 
«أحراهن»» فرواية: «إحداهن» (' باقية على الاطلاق. 


هذا إذا لم يقتض القياس الإطلاق» والحمل على أحدهما. 
وأما إذا اقتضاه حمل عليه» وهذا إنما / ق(9/أ من ب) يستقيم على رأي 
من يقول بالقياس وأما على رأي من يقول بحمل المطلق على المقيد لفظأء فلا. 


كد ند اننا 


()رواه البخاري؛ ومسلم. ومالك؛ وأحمد؛ وأبو داود والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ 
والدارقطيي» والدارمي» والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال: «إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن - وف رواية: إحداهن؛ وفي أخرى: 
أخمراهن - بالتراب» لكن في رواية ابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وعبد الله بن المغفل 
وفيه: «والثامنة عفروه في التراب»» كما رواه عنهما النسائي. 
راجع: الموطأ: ص//47» وصحيح البخاري: 2517/١‏ وصحيح مسلم: 2151/١‏ 
وسئن أبي داود: )11//١‏ ومسند أحمد: 2740/1٠‏ وتحفة الأحوذي: 2300/١‏ وسئن 
النسائي: ١/7ه»‏ وستن ابن ماجه: 24١494-1١ 148/1١‏ وسنن الدارمي: )١1848/١‏ 
وسنئن الدارقطين: »57/1١‏ والمستدرك: »150/١‏ ونيل الأوطار: .49/١‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول 6 


باب الظاهر والمؤول 


قوله: «الظاهرء والمؤولء» الظاهر: ما دل دلالة ظنية» والتأويل حمل 
الظاهر على التمل المرجوح». 

أقول: الظاهر - لغة -: الواضحء ومنه ظهر الشيء لظهوره'”". 

واصطلاحا: اللفظ الدال دلالة ظنية”"» فيخرج النص لكون دلالته 
قطعية» وكذلك المحمل لتساوي الدلالة فيه» والمؤول لكونه مرجوحا. 

ثم تلك الدلالة إما وضعا نحو: الأسدء أو عرفا نحو: الغائط في 
الخارج المستقذر» فإنه ظاهر فيه» مع كونه في اللغة» هو المكان المطمئن. 

وفحد فيز الظاهن عاايةل دلالة وافتضة كوت النفن سما مق 
الظاهر لكون الواضحة أعم من القطعي» والظينء وكذا المبين يكون أحص 
منه لأن الدلالة الواضحة لا تقتضي الاحتياج إلى سابق بيان. 


زح راجحع: معجم مقاييس اللغة: 411/7» والمصباح المنير: 74837//7 ولسان العرب: .١31/5‏ 

(؟) راجع الإشارات للباجي ص/8, والحدود له: ص/47» واللمع: ص/2707 والبرهان: 2415/1١‏ 
وأصول السرحسي: »177/١‏ والعدة: 2١40/١‏ والمستصفى: 2381/١‏ وروضة الناظر: 
ص/61١»‏ وفتح الغفار: »١١7/١‏ وكشف الأسرار: »47/١‏ والتلويح على التوضيح: 
١0/؛»؛‏ فواتح الرحموت: ؟19/1» وتيسير التحرير: »171/١‏ وأدب القاضي 
للماوردي: »517/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/7". 
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والتأويل: من آل يؤولء إذا رجحع؛ ومآل الأمر مر ججعه”"2. 
واصطلاحا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» بدليل يصير به 
اخية: لأنه بلا دليل» أو بدليل مساو» أو مر جوح إلعب] لآق واللعب 
لا ينافي الفسادء فلا يحتاج إلى إفراده بالل25 
ثم التأويل ينقسم ثلاثة أقسام: لأنه إما قريب يكفيه أددى مرحح, أو بعيد 
يحتاج إلى مرجح أقوىء أو لا يقبله اللفظ» فيتعذر العمل به فيحكم ببطلانه. 
ج إلى مر ججح افوى» او 


() ومنه قوله تعالى: فإوَآبتِمَآة ِو # [آل عمران: 7] أي: طلب ما يؤول إليه معناه» وهو 
مصدر أولت الشيء إذا فسرته» وأرجعته من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته» قال 
تعالى: 9 هَلْيظرُونَلَاتأوِيَه. # [الأعراف: “د] أي: ما يؤول إليه بعئهم ونشورهم. 
راجع: معجم مقاييس اللغة: 2157-١6 5/١‏ والمصباح المنير: »59/١‏ ولسان 
العرب: 73/117. 

() راجع: الإحكام للآمدي: 2194/5 وشرح العضد على المختصر: 2153/17 وتيسير 
التحرير: »١ 414/١‏ وتشنيف المسامع: ق(77/ أ - ب))» والغيث الهامع: ق(/ب) 
والآيات البينات: 49/7») وإرشاد الفحول: ص/75١.‏ 

م زدتها على ما في (أء ب) ليصح الكلام. 

( لأن البعض: اعتير التأويل لما يظن دليلاً» وليس بدليل في الواقع بأن يكون مساوياء أو 
مرحوحاً فاسداً. وأما إن كان التأويل بلا دليل» فلعب ففرق بين هذاء والذي قبله. 
أما الشارح» فلا يرى الفرق بينهما؛ لأنه لا تنائي في ذلك» وهو متبع في هذا للعضد 
قي شرحه. 
راجع: شرح العضد على المختضر: ؟/159, وامحلي على جمع الجوامع: ؟/17ه) 
وهمع الموامع: ص//10١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول 00 1 

فالقريب نحو قوله تعالى: «إإدًا فُمَثمَ إِلَ َلصَلوْة مََعْسُِوا وَجُوهكم © 
[المائدة: 5] أي: إذا أردتم القيام: لأن غسل الأعضاء يعقب إرادة القيام» لا 
القيام؛ ولما كان القرب والبعد أمرين نسبيين”"» / ق(8//ب من أ) ولم 
يكن ضبط القرب والبعد بضابط» كثر الأمثلة من البعيد ليعلم يما حال 
رفي" 

منها: ما ورد أن غيلان بن سلمة أسلم عن عشر نسوة» فقال له 
البي ويد «امسك ايحا وفارق سائرهن». ظ 

أولت الحنفية (أمسك) بابتداء نكاح الأربع إن كان نكاحهن وقع 
جملة» أو الأوائل إن كان مرتبا. 

وجه بعده: أن غيلان كان قريب عهد بالكفر لا يعلم شرائط 
النكاح, بل أكثر الشرائع» فهو بعيد عن هذا التفصيل» مع أنه لم ينقل 


[تحديد]”" لا منه. ولا من غيره. 


رح آخر الورقة (/ا/ب من أ). 

() سقط من (أ) وأئبت هامشهاء والمعى أنه لم ينقل عن غيلان» ولا عن غيره ثمن أسلم 
على أكثر من أربع نسوة أنه جدد النكاح» وبناء على هذا يحمل الإمساك المذكور في 
الحديث - عند الجمهور - على الاستدامة: لأن السؤال وقع عنه» لا على الابتداء 

. على التفصيل الذي ذكره الأحناف. 
راجع: المستصفى: 255/١‏ والبرهان: 251/١‏ والإحكام للآمدي: 2153/7 
ومختصر الطوقي: ص/؟4» وفواتح الرحموت: 257/79 وتيسير التحرير: 2١45/١‏ 
وشرح العضد: 2155/7 وانحلي على جمع الجوامع: 057/7 والآيات البينات: ٠.١/9‏ 
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ومتها: تأويلهم قوله تعالى: وف فَإِطْعَامْ سِيَنَسَكن 4 [المحادلة: 0 
بإاطعام طعاء'"'ستين مسكيناء إذ المقصود دفع الحاجة» ودفع حاجة 
مسكين واحد 5 ستين يوما يمثابة دفع حاجحة ستين ها 

ووجحه البعد فيه: أن الكفارة يطلب فيها التقرب إلى الله ومن 
الراجح اللي أن الواحد ليس كالجماعة لاشتمالهم على تقي وأتقى يتبرك 
بدعائهم بخلاف الشخص الواحد. 

ومتها: حملهم قوله ييهُ: «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل» باطل؛ باطل». - على الصغيرة» والأمة» والمكاتبة". 


) فجعلوا المعدوم؛ وهو (طعام) مذكوراء مفعولاً به» والذكور وهو قوله: (ستين) معدوماء 
ولم يجعلوه مفعولاً به مع ظهور قصد العدد» وهو ما ذكره الشارح ف وجه البعد. 
راحع: البرهان: ١/55ه.؛‏ والمستصفى: .5..0/١‏ والإحكام للآمدي: 23501/6 وشرح 
الكوكب المنير: 4714/7» وهمع الموامع: ص/8١‏ 5 والغيث المامع: ق(/ا/ب). 

0) ووه بعد هذا التأويل: أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب: » لكنهم ألزموا 
بسقوط هذا التأويل ممذهبهم؛ أن الصغيرة لو زوحت نفسها كان العقد صحيحاً 
عندهم لا يتوقف على إجازة الولي» فلما ألزموا بذلك» فروا إلى حمله على الأمة) 
فألزموا ببطلانه بقول البي َل: «فلها المهر»» ومهر الأمة إنما هو لسيدهاء ففروا من 
ذلك إلى حمله على المكاتبة» فرد عليهم .ما ذكره الشارح. 
راحع: البرهان: »017/١‏ والمستصفى: 4١7/١‏ والإحكام للآمدي: 23١7/7‏ وفواتح 
الرحموت: 275/7 وتيسير التحرير: ١/18417؛‏ وشرح العضد2170/7 ومختصر الطوفي: 
ص/47؛ وتشنيف المسامع: ق(717/ب) والغيث الحامع: ق(7//ب)» والنحلي على جمع 
الجوامع: ؟/؛ ه؛ وهمع الموامع: ص/718؛ وشرح فتح القدير: 705/7 وما بعدها. 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول فد 

واعترض: بأن هذا التأويل يبطل قصد الشارع ف إتيانه باللفظ العام 
فإن «أي» من صيغ العموم» وأرباب الصناعات إذا ذكروا قاعدة» وإن لم 
يكن اللفظ عاماً يحمل على العموم ضبطا للقواعد» فكيف بالشارع؛ وقد 
أتى بلفظ صريح في العموم؟ لا سيماء وقد أكد العموم بررما»» فحمله 
على الصغيرة» والأمة» والمكاتبة» وتأويل قوله: باطل» بأنه يصير إلى 
البطلان باعتراض الولي بعده واضح. 

ولمذالو قال سيد - لعبده -: أما امرأة لقيت20/ ق(79/ب من ب) 
أكرمهاء ثم قال: أردت الأمة» أو الصغيرة» يعد قوله ذلك من الألغاز. 

هنذاء وقد انضم إلى عموم اللفظ مجرى العادة» فإن استقلال المرأة 
بنكاح نفسها يعد وقاحة» وقلة حياء» ومروءة. 

ومنها: حمل الحنفية - أيضاً -. قوله : «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»”" على قضاء الصوم» ونذره'". 


(م آخر الورقة 4١ب‏ من ب). 

رم اللحديث رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي, والنسائي؛ وابن ماجه؛ والدارمي؛ والدارقطبي؛ 
والبيهقي عن حفصة: وعائشة؛ وابن عمر بألفاظ مختلفة» كما أنه روي بطرق متعددة» وذكر 
الحافظ أن سنده صحيح لكنهم اختلفوا في رفعه» ووقفه» وصوب النسائي وقفه. 
راجع: مسند أحمد: 2781/5 وسئن أبي داود: 2017/1/١‏ وتحفة الأحوذي: 2455/9 
وبذل المحهود: 2550/١١‏ وعارضة الأحوذي: 257/9 وسنن النسائي: )١957/4‏ 
وستن ابن ماجه: 2570/١‏ وسنن الدارمي: 27/7 وسنن الدارقطيي: 2177/7 والسئن 
الكبرى للبيهقي: 2517/14 وتلخيص الحبير: 2188/7 وفيض القدير: 7717/5. 

راجع: فواتح الرحموت: 257/79 وتيسير التحرير: 2١48/١‏ والمستصفى: )»4.09/١‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 55/7. والآيات البينات: 2٠١7/5‏ وهمع الهوامع: ص/48١11.‏ 


في الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وا كان بعيداً: لأن هذا الحصر لا يوافق اللغة» والعقل. 

فإن قيل: إنما حملوا على هذا لأنه ثبت بالدليل صحة الصوم بنية 
النهار» فيجب ذلك التأويل. 

قلنا: يحمل على نفي الفضيلة الذي هو معن قريب: لأن لا النافية ترد 
كثيراً لنفي الفضيلة؛ كما ذكروه في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 

ومنها: ما جاء في الحديث: «ذكاة الحنين ذكاة أمه»”"), حمله 
الشافعي على ما يوجد في بطنها ميتا: لأن سبب ورود الحديث أهم 
سألوه عما يجدونه في بطن الذبيحة هل يحل أكله, أو لا؟ 

ولا شك: أن المراد الميت» وإلا لو كان حياً يذبح؛ فلا حاجة إلى 
السؤال عنه: لأنه كسائر الحيوانات المأكولة. 

فقوطم: مععئى الحديث: ذكاة اجنين كذكاة أمه على التشبيه بعيد 
جداً عن المراد"". 


() رواه الإمام أحمد؛ وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعاًء وعند البيهقي عن ابن 
عمر موقوفا: «إذا نحرت الناقة» فذكاة ما في بطنها في ذكاتما إذا كان قد تم خلقه» 
ونبت شعره؛ وإذا حرج من بطنها حيا ذبح حى يخرج الدم من جوفه». 
راجع: المسند: 231/7 98 40. 0 وموارد الظمآن: ص/555, والسنن 
الكبرى: 6/9؟7؟,. 

راجع: الحلي على جمع الجوامع: نه والغيث الحامع: ق(ة أي وهمع الموامع: 
ص/9١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول ه”؛1 


عع ص رمسم 


ومنها: حمل قوله تعالى: فإ إِنّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَرآءِ # [التوبة: ١‏ 
على بيان المصرف لا على الاستحقاق حى جوزوا الصرف على صنف 


واحد» مع وجود سائر الأصناف”) 

وإنهاعد بعيدا: لأن اللام ظاهرة في الملك» وإذا كان ملكا 
للمذكورين ف الآية لا يجوز تخصيص طائفة به دون البواقي. 

هذا الذي ذكره المصنف من وجه البعدء ذكره إمام الحرمين» ومن 


١ 95 
000 


وقال الغزالي: (رليس كذلك» بل قوله: #إِنّما ألصَدَقتٌ # منظم 
إلى قوله/ ق(79/أ من أ) :3 وَمِئُّْم منيَلركَ في الصَدَقتِ 6 [التوبة: 0]ء 


() وهو قول عمرء وحذيفة» وابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» والحسنء والنخعي) 
وعطاء» والثوري؛ وأبو عبيد» وأصحاب الرأي» وهو مذهب جمهور الحنايلة. 
وروي عن النخعي أنه قال: إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه عليهم؛ وإن 
كان كليلة جا واضعه و تمسق والعد. 
وقال مالك: يتحرى موضع الحاجة منهم» ويقدم الأولى» فالأولى. 
وقال عكرمة؛ والشافعي: يحب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجحود من 
الأصناف الستة الذين سهامهم ثابته قسمة على السواء» ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف 
إلى أقل من ثلاثة منهم» إن وجد منهم ثلاثة» أو أكثرء فإن لم يوجد إلا واحد صرف 
حصة ذلك الصنف إليه؛ وهي رواية عن الإمام أحمد» واختارها بعض أصحابه. 
راحع: شرح فتح القدير: 2775/7 وأحكام القرآن لابن العربي: 4059/7؛ والمجموع 
للنووي: 17-5 والمغيي لابن قدامة: 5 وتشنيف المسامع: ق(75/أ). 
(5) راجع: البرهان له: ١/17-661هه.‏ 


أحد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ومتعلق به» يعئ لما كان طعنهم في رسول الله حين لم يعطهم من الزكاة 
دالاً على أنمم فهموا أن الإعطاء والمنع مفوضان إليه» اقتضى ذلك بيان 
المصرف ليندفع ذلك اللمز والطعن»'". 

وإنما لم يحتج الشافعي إلى هذا الاحتمال لكونه بعيداً لا يصلح دليلاً. 

قال الآمدي: رروإن سلمنا أنه لبيان المصرف» فليكن الاستحقاق 
بصفة التشريك الفا 0ظ عملا بظاهر اللفظ لعدم التنافي بين 
المرادين)”". 

ومنها: حمل بعض الشافعية قوله: «من ملك ذا [رحم]'" محرم فهو 
حر»”'' على الأصولء والفروع. 


(1) راجع: المستصفى: .5.0.-199/١‏ 

(ى راجع: الإحكام له: 501/75. 

م سقط من (أ» ب) وأثبت هامش (أ). 

( وق لفظ الترمذي «من ملك ذا رحم محرم؛ فهو حر»»؛ وعند أحمد: «من ملك ذا 
رحم محرم» فهو عتيق»» ورواه ابن ماجه» والبيهقي» وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة 
عن الحسن عن عمر شيئاً من هذاء ورواه شعبة عن قنادة عن الحسن مرسلاء وشعبة 
أحفظ من حماد» وقال علي بن المديي: هو حديث منكر» وقال البخاري: لا يصح. 
وقد صحح الحديث ابن حزم؛ وعبد الحق» وابن القطان. 
راجع: المسند: 10/8 218 253٠‏ وسئن أبي داود: 2801/1 وتحفة الأحوذي: 505/4) 


وسنن ابن ماجه: ؟/» والسنن الكبرى: ٠-.55ه‏ وتلخيص الخحبير: 17/5١51؟.‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول ف 
وإنما كان بعيدا: لصرفه اللفظ العام عن بعض مدلولاته من غير 
دليل”. ظ 
فإن قلت: فما وجه ما ذهب إليه الشافعي إذا لم يكن هذا التأويل 
قلت: لمادل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق» قاس عتق 
الأصول والفروع على وجوب النفقة» إذ لا تحب النفقة عنده إلا للأصول» 
والفروع. 
أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم'': «لا يجزي ولد والده إلا 
أن يحده عبداء فيشتريه؛ فيعتقه»”" أي: بنفس الشراءء وقد وافقه الخصم 


على هذا. 


(0) والشارح لم يرتض هذا الحمل تبعاً للجويئ, والغزالي» والآمدي وغيرهم. 
راجع: البرهان: 2579/١‏ والمستصفى: ١/ه.2»4‏ والإحكام للآمدي: 23١4/5‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 201/7 وتشنيف المسامع: ق(5١/أ)»‏ والغيث الهامع: ق(4/أ)» 
وممع الموامع: ص/5 27١‏ والآيات البينات: .٠١5/«*‏ 

) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري الإمام الحافظ صاحب 
الصحيح المشهور الذي صنفه من ثلاث مئة ألف حديثء؛ وله المسند الكبير على أسماء 
الرجحال» والعلل» والكيئ, والجامع الكبير» وأوهام المحدثين» وتوفي سنة (55701ه). 
راحع: تذكرة الحفاظ: ؟/8مه, وطبقات الحتابلة: ١//الا7,‏ والنهج الأحهد: ااا كنك 
والخلاصة: ص/2”7075 وطبقات الحفاظ: ص/750. 


راحع: صحيح مسلم: »35١148/4‏ والمسند: 2777/7 2755/0 من حديث أبي هريرة. 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وبالآية / ق(0٠6/أ‏ من ب) الكربمة ف عتق الولدء وهي قوله تعالى: 
0 ا ل د بْلْ عباد مُكرمُورت 6 [الأنبياء: اه 

وجه الدلالة: أنه تعالى 1 إثبات الولدية» بإثبات العبودية فعلم 
أنهما لا يجتمعان. 

ومتها: تأويل بعض العلماء البيضة» والحبل في الحديث ببيضة 
الحديد» وهي المغفرء وحبل السفينة”"©؛ حيث قال يلِ: «لعن الله السارق» 
يسرق البيضة» فتقطع يده ويسرق الحبل» فتقطع يده» 7 

وإنما أولوه ذلك التأويل البعيد: لما ورد في الحديث: «أن لا قطع في 


دون ربع الدينار»” 


والجواب: أن مراده بيض الدجاج» ونحوه, وسائر الحبال» وهي وإن 


تكن ربع دينار» ولكن إذا اعتاد سرقة القليل يجره إلى الكثير» فتقطع يده. 


حم راحع من قال هذا التفسير للحديث المذكور: فتح الباري: وما بعدها. 

(: رواه البخاري» ومسلم, وأحمدء والنسائي؛ وابن ماجه من حديث أبي هريرة. 
راحع: صحيح البخاري: 2194/8 وصحيح مسلم: 4١١7/0‏ وسئن النسائي: 59/8) 
وسئن ابن ماجه: 1717/7. 

(م) روى البخاري» ومسلم؛ وابن ماجحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله 
يه يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». 
راجع: صحيح البخاري: 2199/8 وصحيح مسلم: »؛ وسنن النسائي: 8/8/اء 
وسنن ابن ماجه: .١3714/75‏ 


الكتاب الأول/ باب الظاهر والمؤول )2 
أو كان هذا في بدء الإسلام؛ ثم نسخ بربع الدينار”©. 
ومنها شفع الأذان الوارد في الحديث: «أمر بلال7"“بأن يشفع الأذان» 
ويوتر الإقامة» ©. 


قالت الحنفية: معناه أن يشفعه بأذان ابن أم مكتوه7"'. 


رى راجع: فتح الباري: .85-8/8/1١©‏ 

مهو بلال بن أبي رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ومؤذن رسول الله 
يلد أبو عبد الله» أسلم في أول الدعوة» وأظهر إسلامه؛ وكان سيده أمية بن خلف يعذبه 
كثيرا على إسلامه؛ فيصبر على العذاب» فاشتراه منه أبو بكرء وأعتقه في سبيل الله وهاحر 
إلى المدينة» وآخى الي وَل بينه وبين أبي عبيدة» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو أول من 
أذن في الإسلام؛ وكان يؤذن للرسول ول سفراً» وحضراء ولما توفي الرسول كه ذهب إلى 
الشام للجهاد» وأقام ما حىّ توفي سنة (٠٠هء‏ وقيل غير ذلك). 
روى عنه جماعات من الصحابة» والتابعين» وفضائله كثيرة مشهورة» وأخرج أحاديثه 
أصحاب الكتب الستة. 
راجحع: أسد الغابة: 2547/١‏ والاستيعاب: 2١41/١‏ والإصابة: 2١78/١‏ وحلية 
الأولياء: 2١41/١‏ ومشاهير علماء الأمصار: ص/.5. ش 

(م رواه البخاري؛ ومسلم, وأحمد» وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه؛ والبيهقي. 
راجع: صحيح البخخاري: )١44/١‏ وصحيح مسلم: 7-5/7) ومسند أحمد: 2٠١7/8‏ 
8؛ وسنن أبي داود: 2١51/١‏ وتحفة الأحوذي: ١/51/5؛‏ وسنن النسائي: 93/5 
وسنن ابن ماجه: 2758/١‏ والسئن الكبرى: .51١7/1١‏ 

(؛) هو عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة العامري؛ وقيل: اسمه عمروء وأمه 
أم مكتوم عاتكة ببنت عبد الله بن عنكئة بن عامر المخزومية يعتبر من السابقين 
المهاحرين» مؤذن الرسول يل مع بلال» وسعد القرظيء وأبي محذورة مؤذن مكة» - 


٠م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
وإغما كان بعيدا لصرفه اللفظ عن العموم: لأن ابن أم مكتوم أذانه 
قبل بلال كان في صلاة الصبح”" لا غير. 


تنخ يخ زا 


- "هاجن يعد مشر يقليل وكداعؤتت#الزسول كل تن انحله 1 تحاف طالب مه التعليه؛ 
فاشتغل بغيره» فنزل قوله تعالى: و عبس وَل (ع) أنجَاءء لخن 4 [عبس: ]5-١‏ إلى آخر 
الآيات» استخلفه النبي يميد على المدينة لما غاب عنها في غزوة من الغزوات. ولما نزل قوله 
تعالى: هِإلَّاِمستوى الَْعِدُود َِآلْمؤْمنينَ # [النساء: 55] شكا ضرارته إلى الرسول وك وأنه 
لا يستطيع الجهاد. فنزل بعدها درأو صر 4 » فكان بعد يغزو, ويقول: ادفعوا 
ل اللواء» فإني أعمى لا أستطيع أن أفرء وأقيموني بين الصفوف» وشهد القادسية» ومعه 
الراية واستشهد فيها سنئة (١ه).»‏ وقيل: رجع إلى المدينة ومات يما ف نفس السنة. 
راجع: أسد الغابة: 257/4 والاستيعاب: 241/7 والإصابة: 287/1 وطبقات ابن 
سعد: 5085/4» والمعارف: ص/0 279 ومشاهير علماء الأمصار: ص/57» وحلية 
الأولياء: 24/١‏ وسير أعلام النبلاء: 350/1١‏ والعبر: 219/١‏ وشذرات الذهب: .58/١‏ 

رم لما رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» والبيهقي من حديث 
سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ييه قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء 
واشربوا حي ينادي ابن أم مكتوم», ثم قال وكان رجلاً أعمى لا ينادي» حى يقال 
00007 ظ 
راجع: صحيح البخاري: 2101/١‏ وصحيح مسلم: 2/1 وسنن أبي داود: )1717//١‏ 
وتحفة الأحوذي: »507/١‏ وسنن النسائي: 4١١/7‏ والسئن الكبرى: 2380/١‏ 
الم* هم 2459 23078/4 فأذانه كان بعد بلال لا قبله كما ذكر الشارح. 
وواحنه تشنيف المسامع: ق(77/أ): والغيث المامع: ق(74/أ)) والمحلي على جمع 
الجوامع: ؟ ادرف وهمع الموامع: ص/١١7.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان فرق 


باب امجمل والبيان 


قوله: «المحمل ما لم تتضح دلالته» فلا إجمال في آية السرقة» إلى آخره. 


افنيول: البحمل - لغة - اجموع) وجملة الشيء ججميعه ومنه أجمل 


الحساب» أ جمعه” . 


واصطلاحا: ما لم تتضح دلالته» أي: ماله دلالة غير واضحة”: لكلا 
يرد [عليه]2. ش 


المهممل: لأنه يصدق عليه أنه لم تتضح دلالته» إذ لا دلالة فيه» ولا 
اتضاح. 


وهذا الحد يتناول القول» والفعل» والمشترك» والمتواطئ. 


175/17 ولسان العرب:‎ »٠١١/١ والمصباح المنير:‎ »4 81/١ راجع: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

( راجع: اللمع: ص/277 والحدود للباحي: ص/65» والإشارات: ص/57» والبرهان: 
0١‏ ؛ وأصول السرحسي: 2158/١‏ والعدة: 2147/١‏ والإحكام لابن حزم: 2588/5 
والمعتمد: 2157/١‏ والمستصفى: »545/١‏ وأدب القاضي للماوردي: )59٠0/١‏ 
والمحصول: ١/ق//2771‏ وروضة الناظر: ص/55١»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/317) 
4 وكشف الأسرار: »0١‏ وفتح الغفار: 2١١7/١‏ والتوضيح١/7؟١.‏ 

سقط من إب) وأثبت كامشها. 


ضرف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ر«فلا إجمال في آية السرقة»''"» تفريع على ما قدمه من تعريف 
المحمل» أي: لما كان ا محمل ما لم تكن دلالته على المقصود واضحة؛ وهذه 
النصوص متضحة الدلالة» فلا إجمال. 

بيان ذلك: أن اليد - لغة -: من رؤوس الأنامل إلى المنكب حقيقة» 
والقطع: عبارة عن الإبانة ا - لغة. 


قيل: تطلق اليد تارة ويراد إلى الكوع؛ وتارة إلى المرفق» وتارة إلى 
المنكبء والقطع يطلق على الجرح» فكان كل منهما بحملا”". 

قلنا: المسألة لغوية يكفي فيها النقل عن الثقات» وهو ما ذكرناء 
وفعل الشارع مبين أن المراد ما تناوله اللفظ - لغة -: هو ذلك البعض”". 


وكذا لا إحمال فق نحو: يخ ا 50 عَيكُمْ أفستم > | [النساء: 
+؟] أي: في التحريم الملضاف ل لعا مختار الجمهور: عدم الخال 
وو وهار من لل 
وهي قوله تعالى: « وَأَلصَارِقٌ وَألسَّارِقَهُ فأقطعُوًا يد يهُمَا جرَاء) ب يماكذا تَكَلَا ين أه 
وألله زر 2 عير 4 [المائدة: 4"]. 

(0 راجع: الإحكام للآمدي: 2177/7 والمسودة: ص/١1١٠2‏ وفواتح الرحموت: 2539/9 
فهاية السول: 2577/5 وشرح العضد5/١2»15‏ وإرشاد الفحول: ص/١17١.‏ 

5 روى الدارقطين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - في سارق رداء 
صفوان -: «أن البي ييه أمر بقطعه من المفصل». 
راجع: السنن له: 2٠١0/7‏ والدراية في تخريج أحاديث الحداية: 2١١1/7‏ وسبل 
السلام: 1//5؟78-5. 


(:) آخر الورقة (9/ا/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان وظرة 
نحلافا للكرخي» وأبي عبد الله البصري”". 
لنا - على المحتار - أن تحريم العين غير مراد: لأن التحرتم إنما يتعين 
بفعل المكلف» فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه) 
ففي المأكولات يقدر الأكل» وفي المشروبات الشربء وفي الملبوسات”"'/ 
ق(١//ب‏ من ب) اللبس» وق الموطؤات الوطء» فإذا أطلق أحد هذه 
الألفاظ سبق المعيئ المراد إلى الفهم من غير توقف» فتلك الدلالة متضحة. 
قالوا: [تعذر]”" تعلق الحكم بالعين [فيقدر]”؟ الفعل» وذلك الفعل 


ليس متعينا فقد جاء الإجمال. 


زهو الحسين بن علي أبو عبد الله البصري الحنفي» ويعرف بالجعل شيخ المتكلمين 
وأحد أعلام المعتزلة» أذ الاعتزال» وعلم الكلام عن أبي علي بن خلاد ثم أحذه 
عن أبي هاشم الحبائي» ولازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمنا طويلاً حي صار 27 
في علمي الفقه, والكلام؛ وهو شيخ القاضي عبد الحبار» وله مؤلفات منها: شرح 
مختصر أبي الحسن الكرخي) وكتاب الأشربة» وتحليل نبيذ التمرء وكتاب تحريم المتعة) 
وجواز الصلاة بالفارسية؛ وتوفي سنة (159هم) على الراجح. 
راحع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/١١١»‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص/0 2377 
الفهرست: ص/748ء 275414 وتأريخ بغداد: 2/7/4 وطبقات الفقهاء للشيرازي: 
ص/47 ١‏ وطبقات المفسرين للداودي: 2100/١‏ والجواهر المضيئة: 2517/1١‏ والفوائد 
البهية: ص/77) وأخبار أبي حنيفة وأصحابه: ص/5١»‏ وشذرات الدع 1/1 ". 

آخر الورقة (0//ب من ب). 

رم في (ب): «رالقدر, والصواب المثبت من (أ). 

( ف (أ» ب): «وفبعد, وكتب عليها في (أ): ركذا يعتي في الأصلء والأولى» بل الصواب 
المنبت. وراجع: المعتمد: :5017/١‏ وشرح العضد: ؟/39١.‏ 


1*4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قلنا: ذلك البعض متعين عرفا بدلالة سبق الفههم”". وكذا في نحو: 


مسحو حو أ برءوسِكُم © [المائدة: 5]» إذ الرأس اسم مجموع العضو 
المعروف» فإن دلم يثبت فيه عرف»ء طارء فالمراد الكل - وإليه ذهب الإمام 


مالك» والباقلاني» وابن حئ - فلة إجمال” . 
وإن ثبت عرف في إطلاقه على | بعض ]9 - كما هو مذهب الشافعي» 
والقاضي عبد الحبار» وأبي الحسين من المعتزلة - فلا إجمال أيضا". 


م راحجع: التيصرة ص/١١2)3‏ وأصول السرحسي: 2195/١‏ والعدة: 2٠١5/١‏ والميزان 
للسمرقندي: ص/45 ١-7‏ 255 والمنهاج ف ترتيب الحجاج: ص/7 2٠١‏ والمحصول: 
١/ق/5/١4"»‏ والمستصفى: 2545/١‏ والمسودة: ص/ 250 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/27075 وروضة الناظر: ص/70١2‏ وكشف الأسرار: 2٠١5/5‏ وفواتح الر<موت: 75/5 
وتيسير التحرير: 2١17/1١‏ ومختصر الطوقي: ص/7١١2‏ والآيات البينات: 2٠١3/7‏ وإرشاد 
الفحول: ص/55١.‏ 

م وهو مذهب الإمام أحمد, وأصحابه: لأنه عندهم بوضع حكم اللغة ظاهر قْ مسح 
جميع الرأس» وهو اسم لكله لا لبعضه. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: 5548/7؛ والمغ لابن قدامة: 2١50/1١‏ والمختصر 
لابن الحاحب: 2١53/7‏ والمسودة: ص/178» وشرح الكوكب المنير: 1477/9 . 

م لم توجد في (أ» ب) وزدقا من شرح العضد: 2155/7 ليستقيم الكلام. 

(؛) لأن عرف الاستعمال الطارئي على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ولأنه 
حقيقة في القدر المشترك بين الكل» والبعض» وهو ما ينطلق عليه الاسم. 
راجع: أحكام القرآن للشافعي: 4/١‏ 4» وأحكام القرآن لالكيا الهراس: 3/9م» 
والمعتمد: »504/١‏ والمحصول: ١/ق/27/5‏ 7, والإحكام للآمدي: 2159/7 وفاية 
السول: 0051/5. وامحلي على جمع الجوامع: 55/7, والغيث المامع: ق(4/اإب)» 
وجمع الموامع: ص/١257‏ وإرشاد الفحول: ص/١17.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان م6 


وذهبت الحنفية: إلى أن الرأس بمجما 0) ف حق المقدار بينه فعله عله 
- في حديث المغيرة"© -: «مسح الناصية»”" أن المراد قدر الربع من أي 
جهة كان. 

والدليل - على عدم إرادة الكل -: هو أن الباء إذا دخلت الآلة تعدى 
الفعمل إلى محله» فيستوعبه» كما إذا قلت: مسحت رأس اليتيم عدف أ 
جميع رأسه؛ ولا يلزم أن يكون بجميع اليد. 


رم حكاية القول في الإجمال عن الحنفية فيه نظر؛ لأن القائل بالإجمال منهم قلة؛ 
وجمهورهم على أنه لا إجمال فيه. 
راحع: فواتح الرحموت: 235/7 وتيسير التحرير: 21717-177/١‏ وشرح فتح 
القدير: .”/١‏ 

رم هو الصحايي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله» وقيل: أبو عيسى» 
أسلم عام الخندق» وكان موصوفا بالدهاء» والحلم» وشهد الحديية» وولاه عمر بن الخطاب 
على البصرة مدة» ثم نقله إلى الكوفة والياء وأقره عثمان عليهاء ثم عزله؛ وشهد اليمامة» وفتح 
الشام؛ وذهبت عينه يوم اليرموك» وشهد القادسية؛ وفتح ثماوند» واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» 
ثم استعمله معاوية على الكوفة حت توق فيها سنة (. هه أو ١1هه)‏ على حلاف في ذلك. 
راجع: الاستيعاب: */23848 والإصابة: /7ه4» والخلاصة: ص/580. 

روى أبو داود؛ وأحمد؛ والنسائي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله وه: «توضأء 
ومسح على ناصيته» وذكر فوق العمامة»» وفي رواية: «أن ني الله يله كان مسح 
على الخفين» وعلى ناصيته؛ وعلى عمامته». راجع: سنن أبي داود: 017/١‏ ومسند 
أحمد: 755/4 وسنن النسائي: ١/5/ا-/الا.‏ 
وانظر تفصيل النلاف ف القدر الواحب مسحه من الرأس: شرح فتح القدير: 211/١‏ 
والمدونة: »١15/١‏ والمجموع للنووي: 299/١‏ والمغيٍ لابن قدامة: .١598/١‏ 


كع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ومى دخلت امحل تعدى إلى الآلة» فيستوعبها دون امحل» كما في 
الآية فيراد بعض الرأسء ولا يجوز أقل ما ينطلق عليه اسم البعض: لأنه 
يغسل؛ مع الوجه؛ فيكون محملاً في السدسء والربع؛ والثلث» هكذا ذكره 
بعض”'" الأفاضل. 

من غير زيادة. وليس بشيء: لأن كون البعض 0057 مع الوجحه 
لا يقوم مقام المسح: لأن الترتيب واجب عند الشافعي”". 

وإنما لم نذكر أن البعضية» مستفادة من الباء لأن كون الباء للبعضية 
لم تثبت الغة”". 

وكذا قوله: «لا نكاح إلا بولي» لا إجمال فيه: لأن المراد منه عرفا 
هو الصحة» أي: لا صحة للنكاح إلا بولي. 

وكذا نحو قوله: «رفع عن أمي الخطأء والنسيان» مما ينفى صفة]) 
والمراد لازم من لوازمها. 


1 جاء في هامش (أ» ب): ,«رهو التفتازاني في حاشية العضد,» وانظر الحاشية له: .١859/5‏ 

(:) وهو المشهور عن أحمد» ونقل عن عثمان؛ وابن عباس؛ ورواية للإمام علي رضي الله 
عنهم؛ وبه قال قتادة» وأبو ثور وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه. 
وقالت طائفة: لا يجحب» وحكي عن أكثر العلماء» من الصحابة؛ وغيرهم كعلي» وابن 
مسعود» وسعيد بن المسيب» والحسن؛ وعطاءء ومكحولء والنخعي. والزهري؛ وربيعة, 
والأوزاعي؛ وأبي حنيفة» ومالك؛ وأصحاهماء والمزن؛ وابن المنذر وداود؛ وغيرهم. 
راحع: شرح فتح القدير: 275/١‏ والمدونة الكبرى: 2107/١‏ والمجموع للنووي: 47/١‏ 4: 
والمغن لابن قدامة: 2١15/١‏ والفقه على المذاهب الأربعة: 14/١‏ 55-08. 

رم حاء في هامش (أ): ««بل ثبت لغق». 


(؛) في (ب): ررفما يبقي» والمئثبت من (). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان شد 


وإغما قلنا: لا إجمال فيه: لأن مثل هذا التركيب يدل على رفع 


المواخذة والعقاب» ولو قطع النظر عن وجود الشرع» كما إذا قال السيد 
لعبده: رفعت عنك الخطأء أي: لا أُوَاحذك. 


قالوا: وجود الخطأ واقع قطعاء فلا بد من تقدير فعل» وذلك المقدر 
يحتمل أفرادا. 
قلنا: العرف يخصصه.؛ كما تقدم هر |7 


وكذا لا إجمال في مثل: «لا صلاة إلا بطهور»”؟: و«لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»”" حلاف للقاضي أبي بكرء وقد علمت جوابه ف قوله: 
«لا نكاح إلا بولي». 


رم راجع: الإحكام للآمدي: 2171-1170/7 والغيث المامع: ق(74/ب)» والآيات 
البينات: 2٠١9/7‏ وإرشاد الفحول: ص/١١.‏ 

رى هذا لفظ الطبراني وقد تقدم في هامش: .550/١‏ 
ورواه مسلمء وأحمدء وأبو داودء والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه» والدارمي؛ 
وعنون له البخاري بلفظ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». 
راجع: صحيح البنحاري: ١إهعء‏ وصحيح مسلم: اك وسنن أبي داود: ١إلاق‏ 
وتحفة الأحوذي: 277/١‏ ومسند أحمد: 250/5 وسنن النسائي: 2848/١‏ وسنن ابن 
ماحه: 2١١/١‏ وسنن الدارمي: 2١75/1١‏ وفيض القدير: .4١8/5‏ 

م رواه البخاري» ومسلم.؛ وأبو داود» والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه» والدارمي عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وعند أحمدء والترمذي بلفظ: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»»2 وقد تقدم ذكره 
باللفظ الأول في هامش: 2771/١‏ وتقدم ذكر الشارح له بلفظ: «لا صلاة لمن لم - 


16 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ويظهر مما فصلنا أن المصنف لو قال: مع الخلاف في الكل. كان 
أولى من؛ «روخحالف قوم» إذ المخالف في المسائل المذكورة أقوام مختلفة". 

قوله: «روإنما الإجمال في مثل القرع». 

أقول: أراد ,كثل القرء كل لفظ مشترك تحرد عن القرينة» فإنه بحمل 
محتمل معنييه؛ فإن القرء موضوع تارة للطهرء وتارة للحيض» وكذا لفظ: 
نورء بحمل لإطلاقه على الضوءء وعلى العقل» وعلى الإبمان» وعلى القرآن» 
وعلى سائر العلوم الشرعية؛ فيتردد الذهن عند سماعه لعدم المرجح» وكذا 
الجسم صالح للأجسام المختلفة كالأرضء والسماءء وكلفظ المختار: لأنه إن 
قدر قلب الألف / ق(81/ أ من ب) من الياء الممكسورة كان/ ق(60/أ من أ) 


اسم فاعل» أو من المفتوحة كان أسم مفعول (". 


- يقرأ بأم القرآن» في ص/4 47. راجع: صحيح البخاري: 2187/١‏ ومسند أحمد: 
785 4؛ وسنن أبي داود: 2188/1١‏ وتحفة الأحوذي: 2594/5 وسنن 
النسائي: 2178-١111/9‏ وسنن ابن ماجه: 2511/١‏ وسئن الدارمي: 2585/١‏ 
وسنن الدارقطين: 2771/1١‏ وتلخيص الحبير: 2570/١‏ ونصب الراية: .""17/1١‏ 

زح راجع: الإحكام للآمدي: 177-1171/5, والمحلي على جمع الجوامع: 250/7 وتشنيف 
المسامع: ق(77/ب) والغيث المامع: ق(174/ب).؛ وهمع الموامع: ص/١577-17171.‏ 

(5) راجع: اللمع: ص/2707 والبرهان: »475١1/١‏ والمستصفى: »*51/١‏ وأدب القاضي: 
للماوردي: ,2557/١‏ والمحصول: ١/ق/2784/7‏ وروضة الناظر: ص/59١2‏ 
والإحكام للآمدي: 2117/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2374 وفاية السول: 5.9/7, 
وفواتح الرحموت: ؟/77؛ ونشر البنود: 2375/١‏ وإرشاد الفحول: ص/553١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان يق 


وكذا: ريدو عَفَدَةٌ أليكاح * [البقرة: 7؟] يحتمل الزوج؛ والولي؛ 
وعلى الأول حمله الشافعي”"» ومالك على الولي'"؛ لما لاح لكل منهما 
من الدليل. 

وكذا: هِ إلا مايل عَليكُجْ © [الائدة: ١‏ الحج: .]27 قبل نزول: #8 حْرْمَتَ 
َلَيِكُهُ لْمَيَِهُوَلدَمُ 4 [الافدة: ؟] إلى آخخر امحرمات لتردد لذمنٍ في المحللات: 
لكون الحكم على المستثئ منه بعد العلم بالمستثق؛ وإخراجه () 


وما وَالرسِحُونَ # [آل عمران: 0] مجمل لاحتماله الابتداء» أو 
العطف» كما هو المشهور بين السلفء والخلف”“. 


زر أن الزوج هو الذي بيده دوام العقد» والعصمة» 5 هو مذهب أي حنيفة) 
والراحح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعاً. 
راجع: أحكام القرآن للجصاص: ١/.غ‏ »ع وأحكام القرآن للشافعي: ٠.0/١‏ 
وأحكام القرآن لالكيا الحراس: 2٠05/١‏ وسنن البيهقي: 2557/1 والمهذب: 00 
والإفصاح لابن هبيرة: 1788/7. وامحرر: 88/7 وكشاف القناع: 2151/8 وشرح 
منتهى الإرادات: 1/4/7 وفواتح الرحموت: 2377/7 وفهاية السول: 011/5. 

رم لأنه الذي يتولى نكاح المرأة إذ هي لا تزوج نفسها. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: ١0©»؛‏ ونشر البنود: ا؟. 

رم فإنه استثئى من المعلوم ما لم يعلم» ؛ فكان الباقي محتملاً» فصار بحملاً. 

(؛) راحع: المعتمد: ١549/1؛‏ واللمع: ص/؟»؛ والبرهان: ١/1؟4»‏ والإحكام للآمدي: 
5:؛ ونحاية السول: 25١/5‏ وشرح العضد: 159/5.؛ وانحلي على جمع 
الجوامع: 51/7. 

(5) تقدم بيان ذلك عند الكلام على المحكم والمتشابه. 
وانظر: تشنيف المسامع: ق(5 7/أ) والغيث الهامع: ق(//أ) وهمع الموامع: ص/ 7117 . 


30 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وكذا قوله ي: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره»”) 
لاحتمال عود الضمير إلى الجار» وإلى أحد. 

واخستار الشافعي رجوعه إلى الجار لموافقته قانون اللغة من كون 
الضمير يعود إلى أقرب المذكور. 

وللحديث الصحيح: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من 
طيب نفسه» ”'©.فالمعق على هذا لا يمنعه من وضع الخشبة على جدار 
نفسه”") أي: لا يظلمه. 


(1) رواه البخاري» ومسلمء؛ ومالكء وأحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
والبيهقي عن أبي هريرة» وابن عباس. 
راحع: صحيح البخاري: 214-177/9 وصحيح مسلم: 5//اه, والموطاً: ص/14 "24 
والمسند: 140/7 ”2 وسنئن أبي داود: 278/7 وعارضة الأحوذي: 2٠١5/5‏ وسنئن 
ابن ماجه: 17-55/7ه, والسئن الكبرى: 58/5. 

() رواه البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس. 
راجحع: السنن الكبرى: 95/5-/510. 

5 وعلى هذاء فلا دلالة ف الحديث على وجوب تمكين صاحب الحدار لجاره من وضع 
حشبته عليه» وبه قال أبو حنيفة» ومالك. وذهب الإمام أحمد» وأصحابه وغيرهم: 
إلى أن الضمير يعود إلى أحد, لقول أبي هريرة رضي الله عنه: ررمالي أراكم عنها 
معرضين!!» والله لأرمين بها بين أظه ركم, ولو كان الضمير عائداً إلى الجار لما قال 
ذلك» وهو قول الشافعي القدم. 
راجع: الإفصاح لابن هبيرة: 2381/١‏ والقواعد لابن رحب: ص/577» والمغي 
لابن قدامة: 555/4) والشرح الكبير: 25/0 والمختصر لابن الحاجحب: 1858/9 
ونسشر البنود: 2577/١‏ والآيات البينات: 21١4/7‏ وامحلي على جمع الجوامع: 51/5) 
ومع الموامع: ص/2771 وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان 4:١‏ 


وكذا: زيد طبيب ماهرء إذ المستكن في ماهر يمكن عوده إلى زيدء 
وإلى طبيب ”'؛ فعلى ما اختاره الشافعي - رضي الله عنه - يعود إلى 
طبيب» فتنحصر مهارة زيد في الطب. 

وكذا الثلاثة زوج وفرد: لاحتمال أن يريد المتكلم [كون]""هنا 


العدد بككن اتصافه بالزوج والفرد» فتكون القصة كاذبة» وأن يريد 
اشتمال أجزائه عليهماء فتكون صادقة 


والشراح خحبطوا ف تفسير هذاء بل غلطوا”". 


)١(‏ وهذا إجمال في مرجع الصفة» والمعى متفاوت باعتبار الاحتمالين» فإن عاد ماهر إلى 
زيد» فإن مهارته تكون في غير الطب» وإن عاد إلى طبيب فكما ذكر الشارح. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2107/7 وشرح العضد: 2١58/7‏ وفواتح الرحموت: 
1" وفاية السول: .51١/7‏ 

() سقط من (أ) وأثبت بمامشها. 

© يعي الزركشيء وامحلي لأهما قالا: «,لتردد الثلاثة بين جميع أجزائهاء وجميع صفاقاء 
وبالنظر إلى دلالة اللفظ لا يتعين أحدهماء وبالنظر إلى صدق القائل يتعين أن يكون 
المراد منه جميع الأجزاءء فإن حمله على جميع الصفات يوجحب كذبه, وكان الأولى أن 
يقولا - في نظر الشارح -: رده م و ات سملي رسام ل ل 
كما عبر هو وما اعترض به الشارح هناء أورده العلامة العبادي نقلاً عن شيخ الاسلام 
زكريا الأنصاريء ثم ذكر العبادي أن ما عبر به الشارح هنا أقعد؛ لأن المدعغى إجماله لفظ 
الثلاثة» ولا معن لإجماله إلا تردده بين أن يراد به الأجزاء» وأن يراد به الصفات وأما 
أن ترد الثلاثة بين اتصافهاء واتصاف أجزائهاء فهو فرع من هذا التردد. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(74/أ)» والمحلي على جمع الجوامع: 257-717/7 والغيث 
المهامع: ق(70/أ)) والدرر اللوامع للكمال: ق(177١/ب‏ -117/أ)) وهمع الموامع 
ص/5١35,‏ والآيات البينات: 4/8 .1١1١0-11١‏ 
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قوله: «والأصح وقوعه في الكتاب» والسنة». 


نجسو الجممهور: على وقوع المحمل في الكتاب» والسنة حلافا 
لداود”". 


إن الاجمال بدون البيان لا يفيد» ومعه تطويل لا يقع في كلام البلغاء 
فضلاً عن الل وسيد الأنبياء. 


الجواب: أن الكلام إذا ورد بحملاء ثم بين. وفصل [كان]”" أوقع 
عند النفين من ذكره مبينا ايتذاء. 


ىح هو داود بن علي بن حلف الأصفهان البغدادي» أبو سليمان إمام أهل الظاهرء كان 
زامداء ورعاء عالما متبحراء وكان أكثر الناس التزاما لأقوال الشافعي» وصنف فٍ 
فضائله؛ والثناء عليه كتابين» ثم صار صاحب مذهب مستقل» متبعا لظاهر النصوص» 
وله مؤلفات منها: الكافي في مقالة المطلبي» وإبطال القياسء والمعرفة» والدعاء, 
والطهارة» والحيضء والصلاة» وغيرهاء وتوف في بغداد سنة (/51ه). 
راحع: تأريخ بغداد: 2779/4 وتأريخ أصفهان: 2717/١‏ وطبقات الشيرازي: ص/357) 
ومرآة الحنان: 2١84/7‏ وطبقات السبكي: 584/1.: وميزان الاعتدال: 2١4/5‏ 
وطبقات الحفاظ: ص/7017» وطبقات المفسرين للداودي: 2157/١‏ وشذرات 
الذهب:؟/58؟. 

(5 يعي فيما تقدم راحع: أدب القاضي للماوردي: 2510/١‏ والمحصول: ١/ق//25710‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/780؛ وتشنيف المسامع: ق(74/أ)» والغيث المامع: 
ق(75/) والنخلي على جمع الجوامع: 2317/7 وهمع الموامع: ص/2577 وإرشاد 
الفحول: ص/58١.‏ 


(0) سقط من و33 ب( وأثبت بكامش . 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان “54 

وأحاب الإمام - في المحصول عن هذا السؤال -: بأن الله يفعل ما 
يشاء”'". ولا يخفى أنه ليس بحواب: لأن قوله: مع البيان تطويلء بلا فائدة 
يكوك سلما عند الغيب» ولا يرضى بهغاقلء فضّلاً عن فق فاضل. 

قوله: «روأن المسمى الشرعي». 
من الشارع يحمل على المفهوم الشرعيء هو المختار إثباتاء وفيا"". 

الغزالي: حمل ثي الإثبات دون النهي» فإنه بجمل. 

وقيل: يتعين في الاضبات الشرعي» وفي النهسي اللغوي» فلا0/ 
ق(١81/ب‏ من ب) إجمال©, 

لنا - على المختار - أنه ظاهر في الشرعي لصدوره من الشارع: 
لأنه إنما بعث لتعريف الأحكام, لا لبيان اللغات. 


قالوا: يصلح لهماء فيكون بحملاً. قلنا: بل متضح بقرينة صدوره منه. 


رى راجع: المحصول: ١/ق/179/5.‏ 

5 راجحع: التبصرة: ص/50 2١‏ والمحصول: ١/ق/5//ا/ات»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/1١١)‏ 
4؛ والمسودة: ص/21177 وشرح العضد: 2١51/7‏ وفواتح الرحموت: 41/7) 
وتفريج الفروع للزنحاني: ص/77١»‏ والآيات البينات: 2١١5/7‏ وإرشاد الفحول: 
ص/77١.‏ 

م آخر الورقة (١8/ب‏ من ب) وجاء في هامشها: «بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع لله 
بحياته»» كما جاء في بداية ورقة (87/) على الحامش: «العاشر, يعن بداية الجزء العاشر. 

(؛) واختاره الآأمدي. راجع: الإحكام له: 10/5/7. 
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الغزالي: في الإثبات ما ذكرتم مسلم., لا في النهي» إذا لو حمل على 
الشرعي لدل النهي على الصحة: وإنما يدل على الفساد'". 

الجواب: ليس المراد بالشرعي ما يكون كينا شرعاًء بل ما 
يستفاد من الشرع تسميته بذلك الاسم يا كان ذلك الاسمء أو 
فاسداًء وقد تقدمت المسألة في بحث الحقيقة» والمحاز» ولكن لم يذكر هناك 
تفاريع المسألة» فأعادها لذلك. 

ثم إن تعذر الحمل على المعى الشرعي حمل على المعى اتحازي 
الشرعي . 

مثاله: قوله: «طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام»”". 


() راحع: المستصفى: .505/١‏ 

(5 رواه أحمد والترمذيء وابن حبان» والدارمي» والحاكم» والبيهقي عن ابن عباس 
مرفوعاء مع الاحتللاف في بعض ألفاظه, ورواه الطبرابي عن ابن عمر» وأخر جه 
موقوفا النسائي عن رحل أدرك البي 2 ورجح وقفه الترمذدي والنسائي» والبيهقي» 
وابن الصلاح؛ والمنذري؛ والنووي» وصحح الحديث ابن السكنء وابن حبان؛ وابن 
حخريعة وذكر الحافظ طرقه) وأنه احتلف فيها على طاوس على حمسة أوجه» وأن 
أوضح الطرقء وأسلمها رواية القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
راجع: المسند: *«/4 241١‏ 2514/5 0117/68 وتحفة الأحوذي: 4-7/4 2*5 وسئن 
النسائي: 2577/0 وسنتن الدارمي: 44/7؛ وصحيح ابن خزعة: 2571/4 
والمستدرك: 50 1507/5» والسنن الكبرى: 85/0» وتلخيص الحبير: 2١79/1١‏ 
وفيض القدير: 597/4. 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ه؛؛ 


ولما تعذر حقيقة الصلاة» فيقال: إنه كالصلاة في اشتراط الطهارة» 
والنية) رعاية لقصد الشار ع) عا 0 


وقيل: بجمل لتردده بين الصلاة9" / ق(١٠//ب‏ من أ)شرعاء وبين 
الدعاء””"؛ أو يحمل على اللغوي, وهو الدعاء”». المختار: هو الأول. 

قوله: «والمختار اللفظ المستعمل لمع تارة» ولمعنيين». 

أقول: إذا استعمل لفظ لمعن تارة» ولمعنيين [أخرى]” على السواء 


- وليس المعئ الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - محمل» لوقوع التردد 
عند إطلاق اللفظ» وهو آية الإجمال". 


وهذا هو مذهب الجمهور: لأن البي يي بعث لتعريف الأحكام وفائدة التأسيس أولىء 
فهو شرعي من هذه الناحية» وبحازي من ناحية أنه ليس فيه حقيقة الصلاة الشرعية. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2175-1170/7 وشرح العضد: 2151/7 وفاية السول: 
5/7 » وتشنيف المسامع: ق(74/أ)؛ والغيث المامع: ق(75/ب).؛ والمحلي على 
جمع الجوامع: 277/7 وهمع الموامع: ص/4-77 257 والآيات البينات: 2118/7 
وإرشاد الفحول: ص/77١.‏ 

آخر الورقة (0//ب من أ).. 

© من غير ميزة لأحدهما على الآخرء وهذا مذهب الغزالي» راحع: المستصفى: .551/١‏ 

(؛) تقدباً للحقيقة اللغوية على المحاز. 

(ه) سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

(ه) ومسثلوا لذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله يله: «لا ينكح 
امحرم» ولا ينكح» بناء على أن النكاح مشترك بين العقد. والوطء, فإنه إن حمل على - 
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أما إذا كان المع المستعمل فيه أحد المعنيين الآخرين» فلا إجمال 
لتعينه على كلا التقديرين» والآخر يوقف'". 

وقيل: يعمل به - أيضا - لكثرة الفائدة. 

قوله: «البيان: إحراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي». 


أقول: البيان - لغة -: مصدر بان”9'©, إذا ظهرء وانفصل. 


- الوطء استفيد منه واحدء وهو أن المحرم لا يطأء ولا يوطأء أي: لا يمكن غيره من 
وطيه. يعين المرأة» وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك؛ وهو أن 
امحرم لا يعقد لنفسه» ولا يعقد لغيره. والحديث رواه مسلم في صحيحه: 115/5-/171) 
وقد رجح الإجمال الغزالي» وابن الحاحب» وهو مذهب الحنابلة. 
وذهب الآمدي إلى أنه ظاهر في المعنيين» وحكاه عن الأكثر» واختاره. 
راجع: الإحكام للآمدي: 2174/75 ومختصر ابن الحاحب: 2١31/7‏ وشرح 
الكوكب المنير: 4721/7» وانحلي على جمع الجوامع: 5/7" وفواتح الرحموت: ؟/10) 
وإرشاد الفحول: ص/١7١.‏ 

( ومثلوا له بقوله يَ: «الثيب أحق بنفسها من وليها» أي: بأن تعقد لنفسهاء أو تأذن 
لوليهاء فيعقد لاء ولا يجبرهاء وقد قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة» وبعض 
أصحاب الشافعي» لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه» ولا حاكم. 
راجع: صحيح مسلم: 41/4١؛‏ وشرح فتح القدير: 2194-5917 والحلي على 
جمع الجوامع: 55-6/7) وهمع الموامع: ص/4 71. 

بان: ثلاثي» ولا يستعمل إلا لازماًء وأما غير الثلائي» فإنه يستعمل لازماء ومتعدياً» كأبان» 
ويين» وتبين» واستبان» وهي كلها.معن الوضوح, والانكشاف»ء والاسم هو البيان. 
راجع: المصباح المنير: 7٠١/١‏ والقاموس المحيط: 54/4 23١‏ ومختار الصحاح: ص/١7/.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ا 


واصطلاحا: ما قاله المصنف”''» وهذا التعريف مختار الصيرق”". 

وأورد عليه إشكالان: أحدهما: البيان ابتداء» فإنه لا إشكال هناك 
حى يخرج اللفظ منه. 

ثانيهما: لفظ الحيز» محاز» والحدود تصان عنه. 

الجواب - عن الأول -: أن البيان لا يقتضي إشكالاً» بل يكفي 
توهم الإشكال. 

وعن الثاني: أن المحاز المشهور ملحق بالحقائق. 

ويظلكق اسان ايض - على الدليل الدال على ذلك الإخراج» وعلى 
المدلول المبين» ثم ليعلم أن المبين نقيض المحمل» فيعرف: .كتضح الدلالة0". 


( راجع: الرسالة: ص/١5»‏ والبرهان: 2155/١‏ والعدة: 2٠١7/١‏ والحدود للباحي: 
ص/١4»‏ واللمع: ص/5؟؛ وأصول السرحسي: 255/7 والإحكام لابن حزم: )3//١‏ 
والمعتمد: 2554-1597/7 الفقية ولمتفقه: .١١5/١‏ المحصول: ١/ق/5/9؟١25‏ 
والمستصفى: »)*51/١‏ وكشف الأسرار: 5/7 2٠١‏ وفتح الغفار: 2١١5/7‏ وروضة 
الناظر: ص/577١»‏ والمسودة: ص/١/ه.‏ 

() هو محمد بن عبد الله البغدادي؛ أبو بكر الصيرفي الشافعي الإمام الفقية الأصولي, كان أعلم 
الناس بعد الشافعي ف زمانه» ومن مؤلفاته: البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام؛ ف 
أصول الفقه» وشرح الرسالة للشافعي» وكتاب الإجماع» والشروط؛ وتوف سنة (70٠اه).‏ 
راجع: قذيب الأسماء واللغات 2١97/7‏ ووفيات الأعيان: 277107/9 وطبقات 
السبكي: 2187/7 وشذرات الذهب: 2750/٠5‏ والفتح المبين: .١80/1‏ 

راحع: الإحكام للآمدي: ,171//1١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/270714 وفواتح 
الرحموت: 547/7» وتيسير التحرير: 2171/7 شاية السول: 575/7؛ وشرح العضد: - 
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وكما أن المحمل يكون مفرداء وم ركبا على ما تقدم من الأمثلة» 
فكذلك المبين وقد يكون ف فعل» وفيما سبق له إجمال» وهو ظاهرء وفيما 
لا إجمال فيهء كمن يقول - ابتداء -: واه يحل ب شَىْءِ عليم 
[الححرات: 15]» وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه. وأما إذا لم يرد» فلا 
وجوي كلو امن الفاتدة: 

قوله: «روالأصح أنه قد يكون بالفعل». 

أقول: الجمهور على أن البيان يجوز أن يكون بالفعل» وهو 
المختار”). 


لنا: أنه 0 بين مجمل الكتاب به مثل الصلاة» والحج. 


2157/5 ونشر البنود: )51717/١‏ والمحعلي على جمع الجوامع: 2517/1 وتشنيف 
المسامع: ق(74/ب)»؛ والغيث المامع: ق(ه//ب), وهمع الموامع: ص/4 77. 

() وعليه معظم العلماء» وخالف في ذلك القليل» وأما البيان بالقول من الكتاب» والسنة» 
فيجوز اتفاقا كقوله تعالى: ِصَعَرَآ افع لوحا َس رنريت © [لبقرة: 7] على 
القول أن المراد بالبقرة» بقرة معينة» وهو المشهور» وكقوله ْهُ: «فيما سقت السماءء 
والعيون» أو كان عَثْرِياً الععشر» وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري في صحيحه 
١ 48/7‏ بين قوله تعالى: ِلوَءَانوأ حَقَّهُديَوْمَ حصصادو. #6 [الأنعام: ]١41‏ 
راجع: اللمع: ص/5؟؛ والعدة: 2١١4/١‏ وأصول السرحسي: 277/5 والتبصرة 
ص/؛ ”2 والإحكام لابن حزم: 77/١‏ والمستصفى: ,5577/١‏ والمحصوول: ١/ق/1759/5)‏ 
والسودة: ص/07) ومتقصر الطوثي: ص/9 2١١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/3581؛ 
ونشر البنود: 257/١‏ وفواتح الرحموت: ؟/ه؛. والإاحكام للآمدي: ؟/78١.‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان 3 

قيل: إنما بين بقوله: «صلوا كما رأيتمون أصلي»»؛ ونا عي 
مناسككم». 

قلنا: ذلك دليل كون الفعل بيانا: لأن هذا القول لم يفد كيفية 
الحجء والصلاة» بل أحال معرفته على تتبع فعله. ." 

ولناات أنضاات: آن الفعل أل :علق الثبان دن القول: "لأ لا عمل 
غير المقصود بخلاف القولء ولهذا نسمعهم يقولون: «ليس الخبر 
كالمعاينة»0"©. ظ 


قالوا: الفعل أطولء فلو بين به لزم تأخير/ ق(87/أ من ب) البيان. 

الجواب: لا نسلم أنه أطول من القول إذ ربما يكون بيان الركعتين 
على الوجه الأكمل أطول من الفعل بكثير» ولئن سلم؛ ولزم تأخير البيان 
لاضرر فيه» إنما الفساد في تأخير البيان عن وقت الحاحة. 

فإن قلت: إذا سلمت أن الفعل يكون أطول» فقد حصل مقصود 
الخصم إذ لا يجوز عند البلغاء ارتكاب التطويل. 


رم جاء في هامش (أ): ,رهو حديث رواه أحمد بسند صحيح وابن حبان والطبراي». 
قلت: ورواه - أيضا - الدارقطين؛ والبغوي؛ والضياءء وابن عدي وابن منيع» وأبو 
يعلى» والحاكم عن ابن عباس» وقد صححه ابن حبان» والحاكم» وغيرهما. 
راحع: المسند: 2771/١‏ وموارد الظمآن: ص/١٠5»‏ والمقاصد الحسنة: ص/ 275 
وكشف الخفاء: »١58/79‏ وفيض القدير: ه/ل/اه"؛ وأسئ المطالب: ص/185. 


مهمع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قلت: ذلك عند عدم اشتمال الأطول على فائدة» وقد بينا أن الفعل 
أدل من القول. فسقط السؤال”", 
قوله: رروأن المظنون يبين المعلوم)). 


أقول: الحق أن البيان يجوز أن يكون مظنوناء والمبين معلوما". 


)١(‏ ولعل التحقيق في ذلك التوسطء وهو أن القول أقوى في الدلالة على الحكم» والفعل 
أقوى في الدلالة على الكيفية» فمثلاً فعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأنه فيه 
مشاهدة: وأما استفادة وحوهاء أو ندهاء أو غيرهماء فالقول أقوى لصراحته. 
راجع: المعتمد: .51١1/١‏ 

ونقل عن الجمهورء واختاره القاضي» وأبو الحسين البصريء والفخر الرازي؛ 
وغيرهم: وذهب ابن الحاحبء وغيره إلى أن البيان لا بد وأن يكون أقوى من المبين 
لأنه دونه» فكيف يجعل ف محله, حي إنه المذكور بدله؟ 
وذهمب آخرون: إلى أنه إن عم وجوبه جميع المكلفين كالصلاة» ونحوها وجب أن 
يكون بيانه معلوماًء متواتر» وإن لم تعم البلوى؛ واخختص العلماء .معرفته» كنصاب 
السرقة؛ وأحكام المكاتب قبل في بيانه حبر الواحد» وهو مروي عن العراقيين من 
الأحناف» وقال الكرخحي: لا بد من التساوي بينهما. 
راحع: العدة: ١/50١21ء‏ ولمعتمد: ,١/١‏ والمحصول: ١/ق//ه-5/ا3‏ 
وروضة الناظسر: ص/47١»‏ والإحكام للآمدي: 2181/7 وشرح العضد على 
المخقصر: 2155/1١‏ وفهاية السول: 547/5» وفواتح الرحموت: ؟//4» وتيسير 
التحرير: ”2177/7 ومختصر الطوفي: ص/5١١2‏ وتشنيف المسامع: ق(75١/ب)»‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: ١/19؛‏ والغيث المامع: ق(77/ب)» وهمع الموامع: 
ص/ه 25١‏ والآيات البينات: ,١7 ١/7‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ١‏ 
لنا: أن البيان كالتخصيص» فكما يجوز تخصيص القطعي بالظيٍ كخبر 
الواحد والقياس؛ فكذلك يجوز بيان المعلوم؛ أي: ما كان متنه قطعيا بالمظنون 
لأن البيان يتوقف على وضوح الدلالة» لا على قطعية المتن. هذا ظاهر 
كلام الإمام في المحصول”"". 
والتحقيق - في هذا المقام -: أن المبين إن كان عاماء أو مطلقاء 
فيشترط أن يكون بيانه أقوى [|لأنه يدفع العموم الظاهرء والإطلاق»/ 
ق(١8/أ‏ من أ) وشرائط الدافع أن يكون أقوىء وأما المحمل» فلا يشترط 
أن يكون بيانه أقوى]”". بل يحصل بأدن دلالة لأن المحمل لما كان محتملاً 
للمعنيين على السواءء فإذا انضم إلى أحد الاحتمالات أدن مرجح 
كفاة” . 


قوله: رروأن المتقدم, وإن جهلنا عينه». 


أقول: إذا ورد عقيب بحمل فعل وقول» يصلح كل منهما أن يكون 
بياناً» فإن اتفقاء أي: لم يزد مقتضى أحدهما على الآخرء فإن عرف المتقدم - 
منهماء فهو البيان لحصوله به قبل وجود الآخرء والثاني يقع تأكيدا"». 


() راجع: المحصول: ١/ق//707.‏ 

') ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

رم هذا التفصيل هو اختيار الآمدي في الإحكام 181/17. 

(؛) واشترط الآمدي أن لا يكون دون الأول في الدلالة لاستحالة تأكيد الشيء بما هو 
دونه في الدلالة. راجع: الإحكام له: ؟1175/1. 
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وقيل: إن جهلء فالبيان أحدهماء وهو الذي تقدم صدورهء وإن لم 
يعلم» فالآحر تأكيد”". 

وقيل: إن كان أحدهما أرجح تعين للتأخر: لأن التأكيد لا يكون إلا 
بالأرج-”". 

قلنا: ذلك في المفردات نحو: جاءني القوم كلهم, فإن لفظ الكل ف 
الشمولء والإحاطة» أرحح من لفظ القوم؛ وأما في المحمل لا يشترط ذلك» 
فإن الثانية وإن كانت أضعف إلا أنما بانضمامها تفيد زيادة تقرير في النفس. 


قوله: «روإت م يتفق البيانان». 


أقول: ما تقدم كان فيما إذا اتفق القول» والفعل»ء أما إذا 
احتلفاء فالقول صو لبن 3 كما لو طاف طوافين» وأمر 


م راحع: المعتمد: »7371/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص 238١/‏ وفواتح الرحموت: 45/7» 
ونشر البنود: 2775/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 58/7) وإرشاد الفحول: ص/177. 

(0) واختاره الآمدي في الإحكام: 180/7. 

وهذا هو مذهب الجمهور» وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه؛ أما الفعل لا 
يدل عليه إلا بواسطة أمور ثلاثة: إما أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. أو أن 
يقول: هذا الفعل بيان للمجمل» أو بالدليل العقلي» بأن يذكر المحمل وقت الحاحة 
إلى العمل بهء ثم يفعل فعلاً يصلح أن يكون بياناً له» ولا يفعل شيئاً آخرء فيعلم أن 
ذلك الفعل بيان له» وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاحة. 
ويرى الآمدي أنه إن تقدم القول» فهو المبين» وإن تأحر» فيكون الفعل المتقدم مبنيا 
في حقه حى يحب عليه الطوافان» والقول المتأخر مبيناً في حقناء حي يكون الواحب 
طوافاً واحدا عملاً بالدليلين من غير نسخ» ولا تعطيل. - 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان مه 


ينو ةك" لاماموريه تنو الراحب على الأمنة ونا اففله رايدا متدوت 
له؛ أو واحب عليه» ولا فرق. بين تقدم القول» وتأخره. 

وقال أبو الحسين: المتأخر ناسخ أ كان» ويلزمه نسخ الفعل إذا 
كان متقدماء كما إذا طاف طوافين» وأمر بواحد» فقد نسخ عنا أحد 
الطوافين9©. 

وقد قدمنا غير مرة أن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما. 


قوله: «مسألة: تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع» وإن جاز». 


- راحع: التبصرة ص/494 27 والمحصول: ١/ق/070/7”,‏ والإحكام للآمدي: 2180/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/١258‏ والمسودة: ص/2177 وشرح العضد: 2151/9 
وفاية السول: ؟/570, مناهج العقول: 2150/7 ونشر البنود: 2580/١‏ وفواتح 
الرحموت: ؟47/7» وتيسير التحرير: 2.177/7 وإرشاد الفحول: ص/7١.‏ 

وقد ورد أن البي كيه - بعد آية الحج - طاف طرافين» وكان قارنا فعن علي رضي الله 
عنه أن البي صله: «كان قارناء فطاف طوافين» وسعى سعيين»» وكذا روي عن ابن 
عمر أنه فعله» وقال: «هكذا رأيت رسول الله وه صنع» كما صنعت». 
كما أنه يلِِ أمر من حج قارناً بطواف واحدء فقد روى الترمذي وابن ماجه عن ابن 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله ويد قال: «من أحرم بالحج والعمرة؛ أجزأه طواف 
واحدث وسعي واحد عنهما حي يحصل منهما جميعاً» فقوله الذي هو أمره بطواف 
واحد بيان سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه مرتين» أو بعده لأن القول يدل على 
البيان بنفسه. بخلاف الفعل كما تقدم. 
راجع: سنن الدارقطينٍ: 2708/7 270717 وعارضة الأحوذي: 2177/4 وسئن ابن 
ماحه: 2578/75 والدراية: ؟7/ه”. 

راحع: المعتمد: .517/١‏ 
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أقول: تأخير البيان عن وقت الحاحة جائز عند من يجوز تكليف 
المحالء لكنه لم يقع؛ وأما عن وقت الخطابء فالجمهور على جوازه) 
خلافاً للصيرفي والحنابلة9". 

الكرحي: يمتنع في غير المحمل» أي: في الظاهر إذا أريد به غير 
ظاهره' '' كالعام الذي أريد به بعض” / ق(85/ب من ب) أفراده وعثله 
قال أبو الحسين من المعتزلة”, لكنه اكتفى بالبيان الإجمالي. 


(1) وهو مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
راحع: أصول السرخسي: 2٠/١‏ والبرهان: 2177/١‏ والتبصرة: ص/5017» واللمع: 
ص/5 25 والعدة: */70/ء والفقيه والمتفقه: ؟/154, والإحكام لابن حزم: ١/هلاء‏ 
والمستصفى: 558/١‏ والمحصول: ١/ق/0/7٠78»‏ وروضة الناظر: ص/1514» والإحكام 
للآمدي: 2185/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2387 وشرح العضد: 2174/7 ونهاية 
السول: 571/7) وكشف الأسرار: 2٠١8/7‏ وفواتح الرحموت: 49/7. 

() وهو مذهب بعض الحنابلة» وبعض الحنفية» وبعض الظاهرية» وبعض الشافعية. 
راحع: المسودة ص/174-1178؛ ومختصر الطوفي: ص/5١١»‏ والتمهيد: ص/9؟24 
ومناهج العقول: ”7/؟501١2‏ ونشر البنود: ١/581»؛‏ وإرشاد الفحول: ص/17- 
14؛ وتشنيف المسامع: ق(75/أ)» والغيث المامع: ق(7/] - ب), والمحلي على 
جمع المبوامع: 55/7.: ومع الموامع: ص/717. 

5) لإيقاعه المخحاطب في فهم غير المراد» أما المحمل لا يحصل به ذلك. 
راحع: فواتح الرحموت: 459/7: وهمع الموامع: ص/5717. 

(؛) آخخر الورقة (45/ب من ب) 

ره وحكي عن القفال؛ والدقاق» وأبي إسحاق المروزي من الشافعية. 
راجحع: الغيث الحامع: ق(7/ب)» وتشنيف المسامع: ق(70/أ)» والمعتمد: .515/١‏ 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان ههع 

مثل أن يقول - حين الخنطاب -: هذا عام أريد به الخصوصء وهذا 
مطلق أريد به المقيد» وهذا الحكم سينسخ من غير تفصيل» وتعبين. 

الجبائي: كأبي الحسين إلا في النسخ, فإنه لم يجوزه'". 

وقد أشار المصنف إلى مذهب الكرحي بقوله: وثالثها يمتنع فْ غير 
المحملء وهو ماله ظاهر. وإلى مذهب أبي الحسين بقوله: ورابعها يمتنع 
تأخير البيان الإجمالي» فيما له ظاهر. بخلاف المشترك» والمتواطئ. و! 
مذهب الحبائي بقوله: وحامسها: يمتنع في غير النسخ. 

وقوله: «وقيل: يجوز تأخير النسخ اتفاقا». إشارة إلى ما ذكره إمام 
الحرمين والغزاللي من أن النسخ ليس محلاً للخلاف”". 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز بيان بعض دون بعض: لأن ذلك 
يوهم حلاف المراد””. 


() عبارة الشارح فيها غموضء وبيانها هو أن أبا الحسين البصري لم يجوزه ف النسخ, 
أما مذهب أبي علي الحبائي» وأبي هاشم» وقاضي القضاة عبد الحبار من المعتزلة» 
فإنهم منعوا تأخير بيان امحمل والعموم أمرا كان أو خبراً عن وقت النطاب؛ وأجازوا 
تأخير بيان النسخ. 
راجع: المعتمد: 2515-17١/١‏ والإحكام للآمدي: 2187/7 وفاية السول: ؟/0701. 

راجع: البرهان: 2١1517/١‏ المستصفى: 7107/١‏ 

راجع: المحلي على جمع اللجوامع: 2.59/7 ونشر البنود: 2581/١‏ وهمع الوامع: ص/25717 
وإرشاد الفحول: ص/74١.‏ ا 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
لنا: قوله تعالى: 30 به مسة. و سول إلى الْعَرق [الأنفال: .]4١‏ 
فإن ذي القربى عام في جميع الأقارب بينه بأن المراد بنو هاشم» وبنو 
المطللب دون بي نوفل؛ وبئي عبد همس" ولا بيان حين الخطاب لا 
تفصيلاً ولا إجمالاً» إذ لو وقع لنقل. 


- 
2 ص اروم 


ولنا - أيضاً -: ول وَأَِيمُوا ألصَلَؤء وََااآلوَكَوةَ © [البقرة: ©16]» إذا 
الصلاة بين جبريل حقيقتهاء و كيفيتها للنبي يلك ثم هو بين للناس تدريجياء 
وكذلك الزكاة» وكذلك السرقة حين الخطاب”" / ق(١8/ب‏ من أ)» لم 
يذكر لا النصاب» ولا الحخرز. 

المانع: لو جاز تأخير البيان عن وقت الخطاب» فإما إلى مدة معينة) 
فتحكم, أو إلى الأبد يلزم التكليف مع عدم الفهم. 

الجواب: إلى مدة معينة يعلمها الله تعالى» فلا تحكم, يفعل ما يشاء. . 

قالوا: الخطاب توجيه الكلام نحو المخاطب للإفهام؛ فيكون بدون 
البيان تكليفاً بامحال لعدم إمكان الاطلاع على مقصود المتكلم بدونه. 

االجواب: أن المحاطب لم يطلب منه الفعل ليلزم ما ذكرتم» وحين 
الطلب لا بد من اقتران البيان. 


() وذلك أنه ويدُ: «لما أعطى بن المطلب» مع بن هاشم من سهم ذي القربى» ومنع بتي 
نوفل» وب عبد همس سئل» فقال: إنما بنو المطلب» وبنو هاشم شيء واحد» رواه 
البخاري في صحيحه: .1١١١/4‏ 


) آخر الورقة (81/ب من أ). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان فد 

وفائدة الخطاب بدون البيان: توطين النفس على ما يرد بعده من 
البيان» كما هو شأن المحملء والمفصلء إذ ذكر الشيء بحملء ثم مفصلاء 
أوقع عند النفس. ظ 

الكرحي: ما له ظاهر» وأريد به غيره من غير بيان» يوقع في حلاف 
المراد» بخلاف المحمل» فإنه يتوقف فيه. 

الجواب: ما تقدم من الآيات» والأحاديث. 

أبو الحسين: البيان الإجمالي يرفع الوقوع في غير المراد لأنه إذا قال: هذا 
العام خصوصء يتوقف المخاطب ف العمل إلى الوقوف على المخصص. 

الجواب: هو الجواب المتقدم. 

الجبائي: الإخلال إنما يحصل ف غير النسخ., أما النسخ. فإنه رفع 
للحكم, أو بيان انتهائه عن جميع المكلفين» فلا يقدح إجماله في المراد: لأن 
الكل مخاط بون إلى حين النسخ, وبعده لا خطاب مع أحدء بخلااف 
التخصيص مثلء فإنه قبل المحصص لو جوز تأخيره / ق(85/أ من ب) 
على ما زعمتم يقع الشك ف كل فرد» فردء فلا يتوجه التكليف إلى أحدء 
ويمذا استدل من قال: إن النسخ ليس محل الخنلاف. 

الجواب: أن التخصيص يوجب الشك في فرد على البدل» والنسخ 
يوحب الشك في الجميع؛ إذ ف كل زمان» بل في كل آن يحتمل النسخ 
عن الجميع؛ فيكون تأخير البيان في النسخ بالمنع أجدر. 
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قوله: رروعلى المنع: المحتار أنه يجوز للرسول #َلْةٌ تأخير التبليغ إلى 


الحاجة». 


أقول: القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» اختلفوا 
في جواز تأخير البي ود التبليغ إلى الحاجة. 

مختار المصنفء وهو المختار: أنه يجوز لعدم فوات مقصود, مع أنه 
رعاء أي: في التأخير مصلحة ظاهرة له دون غيره”". 


ّم 


قالوا: قال تعالى: 3 مَآ ألَ ليد 6 [المائدة: 1د]ء والأمر 
للوجوب. 


قلنا: ممنوع كونه للوجوب, ولو سلم, لا نسلم الفور» ولو سلم 


يختص بالقرآن بقيد ؤإمآ أَِلَِليِدَكَ #. فسقط ههذا التقرير قول من قال 


من الشراح: لا يتجه فرق بين القرآن وغيره”". 


(0) وهذا هو رأي الجمهورء وكلام الفخر الرازي» والآمدي يقتضي أن الخلاف في تبليغ 
غير القرآن من الأحكام, أما القرآن؛ فيجب فيه قطعا. 
راحع: المحصول: ١/ق/8894-107/9,‏ والإحكام للآمدي: )190-1١94/5‏ 
والمختصر مع شرح العضد: 2157/5 ونهاية السول: 2.041-514./5 وفواتح 
الرحموت: ؟/44. وامحلي على جمع الجوامع: ١/“الاء‏ وهمع الموامع: ص/8/١25‏ 
وشرح الكوكب المنير: /4917. 7 

(5) هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ق(0/|ب). 


الكتاب الأول/ باب المجمل والبيان 68ؤظ 


وعلى المنع يتقرر الخلاف ف مسألة أخرى؛ وهي أنه لما جاز عندنا 


تأخير البيان من الشارع وقت الخنطاب» فجواز تأخخير إسماعه؛ مع وجوده 


ءِِ 


أولى. 
اختلفوا في جواز تأخير إسماع البيان الموجود, والمختار - على المنع في تلك 


المسألة - الجواز هنا: لأن تأخيره مع وجوده؛ أقرب من تأخخيره مع عدمه”". 


وابتف الو لم يجز لم يقع لكنه واقع» فمنه أن فاطمة''؟ رضي الله 


عنتها سمعت: :9 يوَصيكْد أله # [النساء: ١١]ولم‏ تسمع قوله وه: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث». 


() راجع: شرح العضد: ؟/117» وانحلي على جمع الجوامع: 277/7 وتشنيف المسامع: 
ق(5 7 ب)) وهمع الموامع: ص/77/8. 

() هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله يد وأمها حديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وهي 
أصغر بنات رسول الله د وتزوحها علي رضي الله عنه بعد موقعة أحدء وقيل: غير 
ذلك؛ وولدت لعلي الحسن» والحسين؛ وزينب» وأم كلثوم؛ وقال لها رسول الله يَل: 
«لقد زوحتك سيدا في الدنيا والآخرة»: وكان رسول الله يله إذا جاء من غزوة بدأ 
بالمسجد. فصلى فيه ثم يأ فاطمة؛ ثم يأت أزواحه, وإذا دخلت عليه قام إليهاء 
فقبلهاء ورحب بماء وهي سيدة نساء المؤمنين ومناقبها كثيرة» وتوفيت سنة (١١1ه)‏ بعد 
وفاة رسول الله يه بستة أشهر. 
راجع: الاستيعاب: 0777/4 والإصابة: 17/1/54 وحلية الأولياء: 59/7؛ والخلاصة: 


ص/4 49. 
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واعلم: أن عبارة المصنف؛ مختلة: لأن الكلام في المحصص الموجودء 
مع تأخير إسماعه, لا عدم إسماعه للمكلف الموجود ليكون معئ الكلام / 
ق(87/أ من )) يحوز أن لا يعلم ذات المخصصء ولا وصف كونه 
مخصصاء فإنه كلام مخالف للكتب المعتبرة”" قليل الددوى2". 


تن تنا اتنا 


(0) راجع: المختصر مع شرح العضد: ؟/1517. 
(0) يرى العبادي أن كلام المصنف لا خلل فيه؛ ثم رد على الشارح ف كلام يطول ذكره. 
راجع: الآيات البينات: 178-171//8. 


الكتاب الأول/ باب النسخ 5١‏ 


باب الدسخ 


قوله: «النسخ». 

أقول: النسخ - لغة -: يطلق على المعنيين: الإزالة» والنقل» فقيل: 
بالاشتراك فيهماء وقيل: حقيقة في الإزالة بحاز في النقل إطلاقا للفظ 
الملزوم على اللازم إذ الإزالة يلزمها النقل. 

وقيل: بالعكس إطلاقاً للفظ اللازم على الملزوم'". ولا يتعلق بهذا المعى 
غرض أصولي. وفي عرف الشرع: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر''". 


(0) النسخ .معي الإزالة يرد في اللغة على نوعين: أحدهما: نسخ إلى بدل كقوهم: نسخ 
الشيب الشباب» ونسخحت الشمس الظل» أي: أذهبته وحلت محله؛ الثاني: نسخ إلى 
غير بدل نحو: نسحت الريح الأ أي: أبطلتف وأزالته. ‏ 
راحع: المصباح المنير: 2507-567/75 ولسان العرب: 258/4 والقاموس المحيط:. . 
0١‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ: ص/8. 

(5) راجع معناه اصطلاحاً: أصول السر نخسي : ]غم والإشارات للباحي: ص/١”ت‏ 
والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/١4»‏ والإحكام لابن حزم: 458/84» والبرهان 
للجويئي: »1١591/1‏ واللمع: ص/0١*»‏ والعدة: */0778 وأدب القاضي للماوردي: 
43 والمستصفى: .٠١7/١‏ والمحصول: ١/ق//477»‏ وروضة الناظر: ص/55» 
والإحكام للآمدي: 772/1, وشرح تنقيح الفصول: ص/301؛ والتوضيح: 251/9 
وكشف الأسرار: 2٠55/9‏ وفتح الغفار: 2170/5 وفواتح الرحموت: ١/9ه,‏ 
وشرح العضد: 2١85/7‏ وفاية السول: 148/7 5. 


د الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فخرج الإباحة الثابتة قبل الشرع إذا رفعت بدليل شرعي لعدم 
كونما حكما شرعيا. وخرج الرفع بالموت؛ والجنون؛ والنوم لعدم كوفا 
دليلاً شرعيا. 

وقوله: «متأخر». احتراز عن المقارنة» كما إذا قال: صم هذا الشهر 
افرع وه اللسة اوهل إن كن العيو ننه لايس يها 

فإن قلت: الكلام يتم بآخره؛ فما لم يتم كلامه لا يثبت حكم حىّ 
يكون له رفع ليخبر عنه. 

قلت: الأمر كذلك» ولكن الحدود تصان عما يوهم خلاف المقصودء 
وما ذكرناه يدل صريحاء وإن كان بالتأمل يعلم أن ذلك غير وارد. 

والمراد بالحكم: ما هو صفة فعل المكلف كالوجوبء والحرمة» لا 
خحطاب الله فلا يرد أن الحكم قدم» فلا يمكن رفعه"" / ق(//ب من ب) 
لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. 

وأحيب - أيضا -: بأن المراد من رفعه؛ رفع تعلقه» وفيه تكلف لا يخفى. 


وقيل: النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي”"» ولم يقبله المصنف: لأنه 


(1) آخر الورقة (8/ب من ب). 

() وهو قول أبي محمد بن حزم؛ والفخر الرازي؛ وإمام الحرمين, والبيضاوي. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 458/4» والبرهان: ؟/1797» والمحصول: ١/ق/2)478/5‏ 
وفاية السول: 5148/7. واختار هذا الأستاذ» ونقل عن أكثر الفقهاء. وما اختاره 
المصنف هو قول القاضيء والغزالي» وغيرهما. ِ- 


الكتاب الأول/ باب النسخ 5 

يرد عليه النسخ قبل التمكن من الفعل» كذا في بعض شروحه'". 

وليس بشيء: لأنه داخل في الحد المذكور؛ لأنه إذا ورد نص دل 
على الوجحوب, ثم نسخ قبل التمكن» فقد بِيّن انتهاؤه. 

والحق: أن التعريفين متلازمان: لأنه إذا رفع تعلق الحكم؛ فقد بين 
انتهاؤه» وإذا بين انتهاؤه؛ فقد رفع تعلقه"". 

ثم قول المصنف بخطاب» يخرج عنه فعله وله مع كونه ناسخاء 
ورما يجاب: بأنه يعلم منه بالطريق الأولى؛ لأن دلالة الفعل على النسخ 
أقوى من القول. 


- راجع: المستصفى: »٠١17/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 275/7 وتشنيف المسامع: 
ق(75/ب)» والغيث الحامع: ق(/"/أ)» والدرر اللوامع للكمال: ق(178١/ب)» ١‏ 
وهمع الموامع: ص/5759. أما الأحناف: فقد فصلوا في التعريف» فقالوا: النسخ بيان 
لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع؛ وتبديل لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على 
ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ. 
راحع: أصول السرحسي: 454/7 والتلويح على التوضيح: 517/9“ وكشف 
الأسرار: */155ء وفتح الغفار: 170/7. 

(1).هو شرح الخلال المحلي على جمع الجوامع: 14/7 7. 

0 يعن أن الخلاف لفظي: لأن القولين متفقان على انقطاع تعلق الحكم؛ وعلى أن ذلك إنها 
يتحقق بالخطاب اللاحق» فلا يتحقق بين القولين معن يصلح مناطاً لاختلاف يترتب 
عليه حكم, أما الزركشيء فيرى أن الخلاف بين التعريفين حقيقي» وابن ندا عن 
قال - بعد ذكر الفارق بينهما -: «ويهذا يظهر وهم من ظن أن النسزاع لفظي». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(075/ب)) وهمع الجوامع: ضص/555, والدرر اللوامع 
للكمال: ق(174١/ب).‏ 
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وجرج - أيضاً - الإجماع على أحد القولين» فإنه يلحق القول 
الآخر بالعدم» مع أنه ليس بنسخ إذ لا نسخ بعد وفاته يلد ولا حاحة 
إليه؛ لأن الإجماع إذا انعقد على حكم يكون [سنده]”" ناسخاً لا هوء 
فالإجماع دليل على وجود الناسخ”". 

وبعض الفضلاء”” - في شرح المنهاج”“ - لم يهتد إلى هذا الجواب؛ 
فقال: يقدر محذوف في الحد, أي: بطريق شرعي غير الإجماع» ثم قال: 
إنما اشترط في الناسخ أن يكون [متراحياً]”' لعلا يكون الكلام متناقضاء 
وأنت تعلم أن كل نسخ يلزمه التناقض» بل لا يعقل نسخ إلا إذا كان 
أحد الدليلين منافياً للآحرء فكيف يصح عدم التراحي باستلزامه التناقض؟ 
وقد ذكرنا فائدته في صدر البحث. 

قوله: «فلا نسخ بالعقل». تفريع على قوله: بخطاب. 

قوله: «وقول الإمام: من سقط رجلاه نسح ايم وول 
يريد أن سقوط الرحلين ليس بخطاب حي يكون رفع الغسل نسخاً. 


(0) سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

(5) ذكر الزركشي أن النسخ يكون بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع» وعلى ذلك يحمل 
قول الشافعي الذي نقله البيهقي في المدحل أن النسخ كما ثبت بالخبر ثبت بالإجماع. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(/0//أ)) والمحلي على جمع المجبوامع: (5/9/): وهمع 
الهوامع: ص/ ١‏ 71. 

م جاء في هامش (أء ب): «روهو الحلوائي». 

(:) نقل عنه الشارح في عدة مواضع؛ ولكين لم أعثر على هذا الشرح. ٠‏ 

ره سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 


الكتاب الأول/ باب النسخ هك 
والحق: أن الإمام لما عرف النسخ بأنه الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم. فهو قائل: بأن سقوط الرجلين ليس نسخخاً مصطلحاء فلا وجه 
لمواحذة مثل ذلك الإمام بما تسامح فيه» بعد ظهور مراده0". 
قوله: «ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن». 


أقسول: النسخ إما للتلاوة» والحكو”" / ق(7//ب من أ أو 
لأحدهماء والكل جائز عندنا"”". 


(0) ما نقل عن الإمام ذكره في باب العموم في بحث تخصيص العموم بالعقل» وفي باب 
النسخ ذكر عكسهه؛ فقال في باب العموم: ,رفإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل» 
فهل يحوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن من سقطت رحجلاه» سقط عنه فرض غسل 
الرجلين» وذلك إنما عرف بالعقل». 
وقال - في باب النسخ -: ,رولا يلزم أن يكون العجز ناسخاً لحكم شرعي لأن 
العجز ليس بطريق شرعي» المحصول: ١/ق/117/57‏ 2474 ففهم البعض من كلامه 
التناقض» ولا تناقضء؛ إذ لعله استعمل ما ذكره المصنف في أحد معانيه اللغوية؛ 
فيكون من قبيل التوسع ف مفهوم النسخ؛ ولا يكون مراده أن العقل ينسخ به بل 
يع أن العقل أدرك سقوط الفرض لسقوط محله. 
ولما فهم الإمام القرافي عن الإمام القول بأن العقل ناسخ, أخذا بقوله في باب العموم 
الذي سبق فقد رد عليه مما يطول ذكرهء والأولى حمل كلامه على ما سبق. 
راجع: النفائس: (501/7/] - ب))» وتشنيف المسامع: ق(7/أ)) وامحلي على جمع 
الجوامع: 77-176/7 وهمع الطوامع: ص/ ١‏ 17؟. 

5) آخخر الورقة (85/ب من أ). . 

م أجمع العلماء على امتناع نسخ جميع القرآن: لأنه معجزة البي وَنفْدٌ المستمرة» وخالف 

في هذه المسألة مكي بن أبي طالب حيث أجاز أن ينسخ الله جميع القرآن بأن يرفعه 
من صدور عباده. وأما نسخ بعضه فالخلاف كما ذكر الشارح. - 


55؛, الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وخالف بعض المعتزلة في جواز الثلاثة''". 

لنا: أن تلاوة آية مثلاً حكم من الأحكام؛ وما تدل عليه حكم 
آخر» ولا تلازم بين الحكمين؛ فيجوز نسخهماء ونسخ كل منهما منفردا 
لعدم المانع. 


ولنا: الوقوع - أيضاً - وهو دليل الجوازء أما نسخهماء فلما روت 
عائشة رضي الله عنها: ركان فيما نزل عشر رضعات رات وقد 


وأما نسخ التلاوة» مع بقاء الحكم: «الشيخ والشيخة'" إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من اللم» فالحكم ثابت» وإن خصص بالاحصان. 


- راجع: الإيضاح له: ص/58-57.: والإشارات: ص/257 وأصول السرخسي: 2/8/7 
والعدة: /0٠8/ء‏ والمعتمد: ١/2785؛‏ والمستصفى: 2177/١‏ والمحصول: ١/ق/2»487/5‏ 
وروضة الناظر: ص/59, والإحكام للآمدي: 2777/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/2305 
وشرح العضد: 215414/7 والتوضيح: 57/7؛ وكشف الأسرار: 2188/7 وفتح الغفار: 
5 والمسودة: ص/5/8١2‏ وفواتح الرحموت: 7/7/ء وإرشاد الفحول: ص/185١.‏ 

رى راجع: المعتمد: 2785/١‏ وفهاية السول: 557/7, والمحلي على جمع الجوامع: 77/7. 

عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: «ركان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن؛ ثم نسحن بخمس معلومات» فتوني رسول الله وه وهن فيما يقرأ من القرآن». 
راحع: صحيح مسلم: 2157/4 ولموطأ: ص/775؛ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوحه: ص/4 248-14 510. 

© قال مالك: «قوله: الشيخ والشيخة يعي الثيب» والثيبة»» وعن عمر أنه قال: رركان 
فيما أنزل آية الرحم, فقرأناهاء ووعيناهاء وعقلناها» ورحم رسول الله» ورجمنا بعدم. - 


الكتاب الأول/ باب النسخ ٠‏ /ا 5 


وأما نسخ الحكم. مع بقاء التلاوة» فعدة المتوق عنها زوجها 
بالحول» مع بقاء اللفظ مقروءا”". 


قالوا: قال الله تعالى: 9 لَا انه ألَِلُ * [فصلت: 2" فلو نسخ 
لتطرق إليه البطلان. 


قلنا: الضمير لجميع القرآن» ولو سلم النسخ ليس مستلزما للبطلان» 
إذ هو رفع الحكم بدليل متراخ. 

قالوا: لو نسخ لفات مقصود الإنزال. 

قلنا: تممنوع, لم لا يحوز أن يكون فائدته الابتلاء» أو الإعجاز» أو 
ثواب التلاوة حيث كان / ق(84/أ من ب) النسخ للحكم وحده. 

قوله: «روالفعل قبل التمكن». 


- فهذا الحكم باقء واللفظ مرتفع» لرحم رسول الله يِه ماعزاء والغامدية» واليهوديين. 
راجع: صحيح البخاري: 2705/8 27095 وصحيح مسلم: )١١9 21١5/8‏ 
والموطأ: ص/5١ه»؛‏ وسنن أبي داود: ؟471/7» وسئن ابن ماجه: 119-115/7. 

() والآية المنسوحة حكما هي قوله تعالى: «« وَألَدِينَ يُتَوََوَرت مِنحِكُم وَيَدَرُونَ أزونًا 
عَصِيّة لَأَزْوجهم مَتَنًا إِلَ الْحَوْلٍ عَيرَ إِحْرَاج #[البقرة: ]١ +٠‏ نسخختها الآية الأخرى 
'وهي قوله تعالى: وإ وَالِْنَ يُتَوَعنَ منكُم ويَدَرُونَ روا يبيصن بأنشْسِهِنّ أريمَةَ شمر 
وَعَكْمًا 4 [البقرة: 714؟]. 

() والمعئ لا يأتيه ما يبطله» وليس للبطلان إليه سبيل. 


راجع: تفسير ابن كثير: .١١7/5‏ 


458 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 
أقول: المختار جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» مثل أن يقول 
الشار ع: حجوا هذه السنة» ثم قبل دحول الوقت» أو بعد الدخول» وقبل 
مضي وقت يسعه الفعل» فقال: لا تحجواء خحلافاً للصيرفي مناء والمعتزلة”". 
لنا: أنه قد ثبت أن توجه التكليف إنما هو قبل وقت الفعل» فيجوز 
رفعه بالنسخ: كما يرفع بالموت: لأنهما سواء في أن الحكم كان ثابتا 
وفيه نظر: لأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً» فلا رفع في الموت. 


والحق: أن الدليل على وقوع النسخ قبل التمكن هو حديث نسخ 
الصلوات ليلة الإسراء”". 


م وأكثر الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة. وأما مذهب جمهور الأصوليين 
وأكثر الفقهاء الجواز كما ذكر الشارح. 
راجع: اللمع: ص/١”2‏ والتبصرة: ص/255.0 والإشارات للباحي: ص/55») 
والبرهان للجويئ: ؟٠/1507»‏ والعدة: 8.37/9, والإحكام لابن حزم: 477/4» 
والمعتمد: 2575/١‏ والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/١٠٠١٠2‏ والمحصول: ١/ق/21717/5‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/2307 والمسودة: ص/7017, ومناهج العقول: 2171/5 
والتلويح على التوضيح: 277/7 وكشف الأسرار: 2159/7 وفاية السول: 55757/7. 

م هو حديث أنس بن مالك؛ وفيه: «فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة» ففزلت إلى موسى يد فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: حمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك, فإني قد بلوت بن إسرائيل» وخحبرقم؛ قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب 
حفف على أمي» فحط عين حمسا...» الحديث. : 


الكتاب الأول/ باب النسخ 56 


ولنا - أيضاً -: أن مقصود الشارع إما الاعتقاد» والعمل .كوجبه 
أو الاعتقاد وحده لحصول الابتلاء في الصورتين. 

وإذا جاز أن يكون الاعتقاد مقصود الشارع» فجواز النسخ قبل التمكن 
ظاهر» بل نقول: الاعتقاد أقوى من العمل لاحتمال سقوطه بعذر كالإقرار في 
الإبمان إذا كان قلبه مطمئناً”"؛ وكسقوط الصلاة» والصوم بالأعذار. 

وما يؤيده نزول المتشابه» على القول بأن الله مستأثر بعلمه إذ لا 
فائدة في الإنزال سوى الاعتقاد. 

هذا. وقد ذهب الجمهور إلى أن قصة ذبح الخليل ولده'" من قبيل 
النسخ قبل التمكن من الفعل. 

وحه الاستدلال: أنه لو لم يكن مأموراً بذبح ولده لا احتيج إلى 
القتاءلأنه بدل الاي قطعاء 

وأيضا: لو لم يكن ونا لما جاز له الإقدام عليه» والاشتغال مقدماته””. 


- راجع: صحيح البخاري: )44-91/١‏ وصحيح مسلم: 2٠١1/١‏ وتحفة الأحوذي: 
١0؛©»‏ وسنن النسائي: 2757-711/١‏ وسئن ابن ماجه: .175-14158/1١‏ 

(1) يعي قوله تعالى: إلا من صخر و 1 

يع المذكورة في قوله تعالى: ميب إن أرئ فى آَلمََامِ أن أَدحُكَ فَانظرَمَادًا رَجَب قَالَ 
يكبت أفعل ما ب م 0 َه هن ألصَايرينَ # الآيات [الصافات: 0 

راجع: المستصفى: 21١7/١‏ وروضة الناظر: ص/١27‏ والإحكام للآمدي: 2010517/١‏ 
وشرح العضد: 2١90/7‏ ونماية السول: 2554/9 وفواتح الرحموت: 54/5 
وا حلي على جمع الجوامع: 28/7 وهمع الموامع: ص/١717:‏ وتشنيف المسامع: 
ق(7/أ)» والغيث المامع: ق(107/ب). 


ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 

زان أ هده اميه لسك عن فيل الست قن الشتكن عن القدل 
للقطع بأنه تمكن من الذبح, لولا المانع من الخارج. 

وأفنا كوتة تسدنا !2 قبل الفعل» فالنسخ لا يكون إلا كذلكء, ولهذا قال 
إمام الحجرمين: «دكل نسخ واقع» فهو متعلق مما كان تعذر وقوعه في 
المستقبل» فإن النسخ لا ينعطف على متقدم سابق» 0" 

قالوا: إن كان مأمورا به في ذلك الوقت توارد النفي والإثبات» وإن 
لم يكن؛ فلا نسخ. 

الجواب: أن الوقت الذي قبل التمكن ذو أجزاءء فالإثبات في بعض» 
والنفي في بعض آخرء فلا تناقض. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة) 
والله أعلم. 

قوله: «والنسخ بالقرآن لقرآن» إلى آخره. 

أقول: اتفق القائلون بحواز النسخ / ق(85/أ من أ) على جواز نسخ 
القرآن بالقرآن كنسخ العدة بالحول» بأربعة أشهر وعشر", وكذا نسخ 
الخبر المتواتر بالمتواتر» والآحاد بالآحاد» والآحاد بالمتواتر أولى» وأجدر". 


(1) راجع: البرهان: .١5.5/95‏ 

) وكذلك نسخ تقدم الصدقة بين يدي مناحاة الرسول يلهْ وهي قوله تعالى: <( يكم 
لين ءَامنوأ إذا نيتم َلرَسُولٌ فَقَدِمُوأ بين يدَى يحوي صَدَقَةُ لِك حر لد وَأَطْهَرَ ون َرَيَدُوا 
ين أله عد د © بقوله تعالى: «( َف الك سد ونين 
واب أنه عَلكح سوا ألصَلَءَ واوا ألزَكوةَ وَأَييمُوا اله وَرَسْولةُ وَأمّهُ بير يما مَمَوَ ا 
[المحادلة: "11]. 


الكتاب الأول/ باب النسخ ا 


وإنما الخلاف في نسخ المتواتر بالآحادء الجمهور على عدم جوازه”) 


- وكذا نسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة ف قوله 0 »ع رك 
دروت يبأ مني ون يكن مَحكُم يَأتَهٌ يوا ألنكا يِنَّ لذ كُمَروأ ينهم هوم 
ل 1 م6 
"يبو اق ود بتك يسك نت يَذييراألكخو بإذي امهم ديري © 
ان 8 -ةة]. 
() راجحع : الرسالة: ص/5١٠2‏ والتبصرة: ص/2575 واللمع: ص/”7؛ وأصول 
السرحسي: 517/5» والعدة: */807) والإحكام لابن حزم: 471/4» والبرهان: 
0:5 والمعتمد: ١/85.0؛‏ والاعتبار للحازمي: ص/4 2374-7 والإيضاح لمكي 
ابن أبي طالب: ص/257 وأدب القاضي للماوردي: ١/545؛‏ والمحصول: ١/ق/"/‏ 
والمسودة: ص/ه 27١‏ وكشف الأسرار: 2175/7 وفتح الغفار: ؟/717١)‏ 
والتلويح على التوضيح: 714/7. 
(» المشهور جوازه عقلاً وحكى الآمدي؛ وغيره الاتفاق عليه؛ غير أن الخلاف ثابت» 
منقول في ذلك» وأما وقوعه فالمشهور عن الجمهور المنع. وذهب بعض أهل الظاهر 
إلى جوازه؛ وانختاره الطوفي من الحنابلة. وذهب القاضي أبو بكرء والباحي» والقرطي؛ 
والغزالي إلى وقوعه في زمنه يِهٌ دون ما بعده؛ لأنه ثبت عنه أنه كان يبعث الآحاد 
بالناسخ إلى أطراف البلاد ولما ذكره الشارح من تحول أهل قباء. 
راجع: الإشارات: ص/4 27 والإحكام لابن حزم: 241717/4 والمستصفى: )١7 14/١‏ 
وروضة الناظر: ص/275 والإحكام للآمدي: 2717/7 وفواتح الرحموت: 0/5/١‏ 
ومختصر الطوفي: ص/١28‏ وشرح العضد: 2190/5 وفاية السول: ؟/578) 
ومناهج العقول: 2179/7 وتشنيف المسامع: ق(7/5/) - ب).» والغيث المامع: 
ق(1/17/ب)؛ والمحلي على جمع الجوامع: 74/7 ومع الموامع: ص/775. 


"لا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد عرفت من هذا التقرير أن عطف المصنف هذه المسألة على ما 
قبلها ليس برضي: لأنه يفهم منه أن نسخ القرآن بالقرآن مختلف فيه 
وليس كذلك بل مناط الخلاف هو هذا القسم الأخير. 

لنا: أن الآحاد مظنون, والمتواتر قطعي» فلا تعارض بين مظنون» 
وقطعي. قالوا: قد نسخ المتواتر - في عصره - بالآحاد؛ إذ التوجه إلى 
بيت المقدس كان متواتراء وقد صح أنه لما حولت القبلة نادى منادي 
رسول الله يله بالتحويل؛ فاستدار أهل مسجد قباءء أو غيره إلى الكعبة0"©: 
فقد نسخ المتواتر بالآحاد. 

قلنا: حبر الآحاد9؟ / ق(84/ب من ب) إذا حفت به القرائن يصير 
تطعياء ونداء الصحابي من هذا القبيل: لأن العقل قاطع بأن نداءه على 
رؤوس الأشهادء والبي [ككة]”" بين أظهرهم لا يكون إلا بأمره. 


() روى البخاري» ومسلم, والنسائي» وغيرهم عن البراء بن عازب» وابن عمر وأنس 
رضي الله عنهم؛ ولفظ البزاء قال: «صليت مع ابي كل إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 
حى نزلت الآية الي في البقرة: 9ل وَيحَيْتُ مَا كُسْر مولُوأْ وُجُوهكم سَظرَمُ 46 [البقرة: »]١4‏ 
فنزلت بعد ما صلى البي وِدُ فانطلق رجحل من القوم فمر بناس من الأنصارء وهم 
يصلون» فحدثهم, فولوا وحوههم قبل البيت». 
راحع: صحيح البخاري: 2٠١5-١١ 4/١‏ وصحيح مسلم: 255-56/5 وسنن 
النسائي: 1451/١‏ 1475-15 7. 

0) آخر الورقة (8.4/ب من ب). 

سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


الكتاب الأول/ باب النسخ لاع 
قالوا: كان يبعث الآحاد في الوقائع» وتبليغ الأحكام بعد تقررهاء 
فيبلغ حلاف ما عندهم. 
الجواب: ما تقدم أن تلك الأحبار محفوفة بالقرائن؛ 5200 


و هومس 0007 


قالوا: قوله تعالى: (١‏ قلا أدني م أي ِل ححَرّمَا © [الأنعام: ]١ 4٠‏ 
منسوخ بقوله كّ: «كل ذي ناب حرام»”", وهو خبر آحاد» وإذا جاز 
نسخ القرآن به» فالخبر المتواتر أجدر. 

قلنا: لا نسخ هنا إذ التقدير لا أحد الآنء ولا ينافي وجود محرم في 
المستقبل» والحديث إنما حرم ابتداء ما كان حلالاً بالإباحة الأصلية؛ فلم 
يرفع حكماً شرعياء ليكون نسخا. 

قوله: «والحق لم يقع إلا بالمتواتر» إشارة إلى أن الحق جواز نسخ المتواتر 
بالآحاد عقلًء غايته: أنه لم يقع؛ وهذا ضعيف, ومخالف للجمهور لأنهم لم يجوزوه. 

فإن قلت: ما الفرق بين التخصيص» والنسخ حيث جوزوا تخصيص 
القطعي بالمتواتر» ولح يجوزوا نسخه به؟ 

قلت: الفرق أن التخصيص بيان أن المخرج لم يكن داخلاً في مراد 
المتكلم» فهو في الحقيقة دفع» كما تقدم في بابه» والنسخ رفع» وإبطال لما 
كان ثابتاء والوجدان حاكم بأن المبطل لا بد وأن يكون أقوى؛ أو 
فشاويا؛ بخلاف الدفع؛ فإنه يحصل بأدى مانع. 


() روى البخاري؛ ومسلم عن أبي تعلبة الخشيئ رضي الله عنه قال: «نمى رسول الله يله 
عن أكل كل ذي ناب من السباع». 
راجع: صحيح البخاري: 5 ؛» وصحيح مسلم: 0-5 5. 


/اء الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


قوله: «قال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن» أو بالقرآن 


فمعه سنة عاضدة). 


أقول: المنقول عن الشافعي في جواز نسخ القرآن بالسنة» وبالعكس 
قولان: المنع» والحواز”"» وأطبق المتأخرون من أصحابه على الحواز”") 
وهو المحتار””؛ لما نقلناه في أول الفصل من الأدلة. 


)1١(‏ بالنسبة لنسخ القرآن بالسنة المتواترة» ونسسخ السنة بالقرآان فالذي صرح به الشافعي 
في الرسالة المنع فيهماء ونقل عنه الجواز فيهما. 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى المنع في المسألة الأولى» وهو المشهور عن الإمام أحمدء 
وذهب أكثر الحنفية» والمالكية» وهي رواية عن أحمد» واختارها بعض أصحابه؛ وابن 
الحاجب؛ وحكاه عن الجمهور» واختاره ابن حزم ذهبوا إلى الحواز فيهاء وقيل: كتنع 
بالآحاد منها دون لمتواتر لأن الظيئ لا يرفع لف وأما نسخ السنة بالقرآن» 
فمذهب جمهور الفقهاء؛ والأشاعرة» والمعتزلة جوازه عقلاء ووقوعه شرعا. 
راجع: اللمع: ص/7”» والتبصرة: ص/2774 وأصول السرحسي: 2507/7 والإشارات: 
ص/١/2‏ والإحكام لابن حزم: 4/لا/ا4»؛ والمعتمد: 2*91١/١‏ 2585 والاعتبار 
للحازمي: ص/277 2178 والإيضاح لمكي بن أبي طالب: ص/258) 2,15١‏ وأدب 
القاضي للماوردي: »544/١‏ وروضة الناظر: ص/278 وأحكام القرآن للجحصاص: 
١*؛‏ ولرسالة: ص/5١١٠-8١٠2‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١١,‏ 
والتوضيح: 274/7 وكشف الأسرار: */2175 وفتح الغفار: 2١74/7‏ وفواتح 
الرحموت: 278/5 وإرشاد الفحول: ص/١51١.‏ 

رم راجع: البرهان للجويئ: 21707/7 والمستصفى: 2114/١‏ والمحصول: ١/ق//6.8-‏ 
8 والإحكام للآمدي: 27177-775/7 وشرح العضد: 2151/7 وفاية السول: 
7 ومناهج العقول: 2175/7 وشرح المحلي: 78/7, والآيات البينات: 15/8. 

م قال المصنف: «وأما نسخ الكتاب بالسنة» والسنة بالكتاب» فاللجمهور على جوازه 
ووقوعه... وذهب قوم إلى امتناعهاء ونقل عن الشافعي» الإحاج: 417/15 48-17 7. 


الكتاب الأول/ باب النسخ ه/اعء 
ثم قال المصنف: قول الشافعي في المسألة مقيد غفل عنه الناقلون» 
وهوأن السنة إذا نسخت القرآن» فمع تلك السنة قرآن يعضده. وكذا 
مع القرآن الناسخ سنة عاضدة» تبين توافق الكتاب والسنة» وما اختاره 
ليس مختار الشافعي» بل استنبطه من كلامه» وليس هذا الاستنباط بشيء. 
أما أولآ: فلآن الكتاب نسخه للكتاب وحده هو مختار الشافعي» وجميع 
من قال بحواز النسخ, فإذا وجد مع السنة الناسخة آية تصلح أن تكون 
اتا فالنسخ يستند إليها لا إلى السنة» وما الفائدة في أن يقال: السنة 
ناسخخة. والقرآن يعضده؟ فلم لا يكون القرآن ناسنا ابتداء؟ وكذلك 
القرآن الناسخ للسنة بنسخه ابتداء إذ هو أقوى”'") / ق(89/ب من أ) 
لأنه وحي متلو معجزء والسنة وإن تواترت لا تبلغ رتبته اتفاقاً. 
وأما ثانيا: فإن كلام الشافعي في الرسالة على ما لوو ليس إلا أن 
قال: «فإن قال - يريد الخنصم -: هل تنسخ السنة بالقرآن؟ قيل: لو نسحت 
السنة بالقرآن, لكان للبي [يَل]'” سنة تبين أن سنته الأولى منسوحة بسنته 
الأخيرة حي تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ ,كثله”». هذا آخر 
كلام الشافعي» وليس في هذا أنه قوله المختار لأنه / ق(85/] من ب) يصلح 


م آحر الورقة (45/ب من أ). 
)1( جاء ف هامش 00: «الز ر كشي» يعي ناقله. 
سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


(4) راحع: الرسالة: ص/ 2١١١‏ وتشنيف المسامع: ق(7/ب). 


كلاع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


أن يكون تعليلاً لقوله الذي لم يوافق عليه أصحابه» بل يحب حمله على 
هذا القول لأن قوله: ررح تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ 
بمثله, غير مستقيم لأن نسخ الشيء ,عثله - في نسخ السنة بالسنة مثل 
قوله: «كنت يتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»”. وقوله: «كنت 
نفيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادحروها»”". وكذا نسخ التقاء 
الختانين؟ لحديث: «الماء من الماء»”؟؟ - كثير» فالحجة في ذلك قائمة. 


)00 راجع: صحيح مسلم: عروى وسنئن أبي داود: 5 وتحفة الأحوذي: 2/4 
وسئن النسائي: 200 وسئن ابن ماجه: ١0؛»‏ وشرح السنة للبغوري: 2غ 
وموارد الظمآن: ص/١١٠2‏ وفيض القدير: ه/هه. 

(0) راجع: صحيح البخاري: ل وصحيح مسلم: 5 ولموطاً: ص/5 259 
ومسند أحمد: 5 وسئن أبي داود: /151 و تحفة الأحوذي: ]2 وسنن 
النسائي: 14» وسنئن ابن ماحه: 2580/7 والمستدرك: 2577/4 وفيض القدير: 
وإأوه ونيل الأوطار: 1 . 

رم سبق أن حرجت رواية عائشة عند أحمد والترمذي» وابن ماجه» وقد رواه أيضا 
غيرها. وعنون له البخاري باب: إذا التقى الختانان. 
راجع: صحيح البخاري: ١‏ الا وصحيح مسلم: 25/١‏ والموطاً: ص|] "اه 
وسنن أبي داود: 244/١‏ وسنن الدارمي: 4144/١‏ وموارد الظمآن: ص/١8؛‏ 
وشرح السنة: 5/1. 

(4) الحديث رواه مسلم» وأبو داود» والترمذدي» والنسائي» والدارمي» والبيهقي عن أبي 
سعيد الخدري» وغيره: أن النبي يَلِدٌ قال: «إنما الماء من الماء». 
راجع: صحيح مسلم: 51؛ وسنن أبي داود: 249/١‏ وسنن النسائي: 2١١5/1١‏ 
وعارضة الأحوذي: 15/8/1١‏ وسنن الدارمي: 2١51/١‏ وسنن البيهقي: .1517//1١‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ | /ا/ا4 

قال الغزالي - رحمه الله» في المستصفى بعد نقل كلام الشافعي -: 
«قلنا: هذا إن كان ف جوازه؛ فلا يخفى أنه يفهم من القرآن وجوب 
التحول إلى الكعبة» وإن كان التوجه ثابتاً إلى بيت المقدس بالسنة إذ لا 
ضرورة في هذا التقدير»'“. وإنما نقلنا كلام الغزالي: لأن بعض الشراح 
تبجح بأن المصنف فهم من كلام الشافعي ما لم يفهمه أحد قبله'". 
تكبتم نم تعائف» قولة ييا ٠‏ واقبعة مين الفهحيع الننقن ”ا 

قوله: «روبالقياس إلى آخره». 

أقول: قد احتلف في جواز النسخ بالقياس”): قيل: يجوز مطلقاء وبه 
قال المصنف: لأن الناسخ في الحقيقة هو النص الذي يستند إليه القياس. 


(0) راحع: المستصفى: .١78/١‏ 

() هو الخلا المحلي في شرحه على جمع الجوامع: 75/7. 

(م) هذا البيت من قصيدة للمتبي» وأول القصيدة: 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع مما دون النجوم 

قلت: واعتراض الشارح على الحلي لا يسلم له؛ لأن الجلال امحلي لم يعب على أحد 
بعينه» وكونه ذكر أن المصنف فهم فهما لم يطلع المحلي على أحد سبقه إليه لا 
يستدعي ذلك الرد عليه إذ هو تكلم عما علم. 
وراحع: ديوان المتنبي مع شرح العكبري: 4/١؟١.‏ 

(؛» وصورة النسخ بالقياس كان ينص على إباحة التفاضل في الأرز مثلاً» فهل ينسخ من 
نميه عليه السلام الأصناف الستةء أو عن بيع الطعام إلا مثلاً مثل؟ 
اختلفوا في ذلك على نحو ما ذكره الشارح رحمه الله. 
فمذهب الجمهور من الأحناف» والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة» وغيرهم عدم الجواز. - 


يف الدرر اللواسع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقيل: لا يحوز مطلقا: لأن النص أقوى من القياس لكونه أصلا له 
في الجملة. 


وقيل: إن كان جلياً يصلح» وإلا فلا لضعفه, والجلي: ما قطع فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع. 

وقيل: إن كان ف زمنه عليه الصلاة والسلام» والعلة منصوصة 
جاز النسخ به لقوته بعلته المنصوصة:؛ والزمان قابل له وإن لم تكن 
منصوصة. فلا يحوز لضعف القياس» أو بعد زمنه» فلا نسخ لحكم 


١ 
5 بعده'‎ 


قالعازى لذ انان القئاسن الطتوة له ركون تاها نولا لوعي 
أما أولاً: فلأن ما قبله إن في فلا ينسخ بالمظنون» وإن كان ظنياً» 
فلا بد وأن يكون القياس راجحا عليه إذ لو كان مرجوحاًء أو مساويا لم 
يقدر عليه, وإذا كان زاعيعاء فالدليل الأول 00 به إذ شرط 


- راجع: اللمع: ص/277 وأصول السرحسي: 55/7 والإحكام لابن حزم: 2488/4 
والمستصفى: 2١7/١‏ والمسودة: ص/2570 وكشف الأسرار: 2114/5 وفواتح 
الرحموت: 284/5 والفقيه والمتفقه: 2١57/١‏ وفتح الغفار: ”/21717 ومختصر 
الطوفي: ص/87. 

دم راجع: الإحكام للآمدي: 2380/5 وروضة الناظر: ص/١8,‏ والإهاج: ؟/557) 
وتشنيف المسامع: ق(5//ب - /الا/أ)» والغيث المامع: ق(78/أ). 


الكتاب الأول/ باب النسخ ع 
وأما أنه لا ينسخ؛ فلأن الذي بعده إما قطعي» أو ظين» وشرطه أن 
لا يعارضه قطعيء أو ظئٍ راحح, وأما المقطوع؛ فينسخ بالمقطوع في 
زمنه» وبعده يظهر أنه كان وجا بنسخ حكم أصلف 0 
أما المصنف: فقد جوز أن ينسخ بقياس أجلى» وفاقاً للإمام الرازي”"». 


والأمدي: اكتفى بنسخ المسا 3 والحق ما ذهب إليه الأمدي» 
إذ الناسخ في الحقيقة هو النص الذي استند إليه القياس» والنص ينسخ 


المساوي إذا تأخر عنه, 


قوله: «ونسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح». 

أقول: الفحوى: عبارة عن مفهوم الموافقة» كما تقدم؛ وأصله 
منطوق اللفظ؛ ثم نسخهما معاً جائز اتفاقء ونسخ الأصل دون الفحوى 
حائز عند الجمهور , 


(1) راجع: المختصر مع شرح العضد: .١959/7‏ 

راحع: المحصول: ١/ق/0710/9.‏ 

(م راجع: الإحكام له: ؟/7079. 

() راحع: أصحاب المذاهب الأخرى ف المسألة: المعتمد: »4."-4:7/١‏ والعدة: 6//الام) 
والمسودة: ص/5١7)‏ وشرح العضد: 155/7» ومناهج العقول: 185/5. والمحلي على 
جمع التوامع: 81١/5‏ والتبصرة: ص/7074؛ وهمع الموامع: ص/,ه 77 والإهاج: 307/5 
والآيات البينات: »١5 ٠/7‏ وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ 

(ه) من الحنفية» والمالكية, والشافعية؛ والحنابلة» وغيرهم. 
واختار ابن قدامة» والطوفٍ؛ وغيرهما المنع» ونقله الآمدي عن الأكثر: لأن الفرع يتبع 
الأصل» ولا يقصور بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع. : 


ومع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما نسخ الفحوى / ق(65/أ من أ) دون الأصل نفاه الجمهور» 
واحتاره أبو الحسين من المعتزلة(") وهو مختار المصلف” . 


لنا - على جواز نسخهما ما تقدم من الأدلة» فإنها شاملة للأصل 
والفحوى» وعلى جواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى مثل انتفاء تحريم"" 
/ ق(ه8/ب من ب التأفيف مع بقاء حرمة الضربء إذ الأصل ملزوم؛ 
والفحوى لازم؛ ولا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه. 

وعلى عكسهه. وهو نسخ الفحوى بدون الأصل» إذ الفحوى 
والأصل معنيان متغايران» فيجوز رفع كل منهما بدون الآخر'". 


- راجع: المحصول: ١/ق//59:‏ وروضة الناظر: ص/١8»‏ والإحكام للآمدي: ؟/581) 
وشرح تنقيح الفصول: ص/0١”؛‏ والمسودة: ص/١؟١5»؛‏ وشرح العضد على 
المختصر: 2300/7 ومختصر الطوفي: ص/2»85 وفاية السول: 2595/7 وفواتح 
الرحموت: ؟//الى» والإهاج: ؟//701. 

( راجع: المعتمد: 2400/١‏ ومناهج العقول: 218/71 وتشنيف المسامع: ق(717/أ)» 
وا حلي على جمع الجوامع: 7 والغيث الهامع: ق(8//أ) وهمع الموامع: ص/7790. 

( المصنف هنا يرى الجواز في نسخ الفحوى دون أصله؛ كما صححه في كلامه السابق 
حيث قال: «ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح,؛ ولعل الشارح 
اعتبر قوله الآخر بعد هذا: ,والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر مذهبه في المسألة. 

رم آخر الورقة (5//ب من ب). 

؛) وهو مذهب أكثر المتكلمين» ولعل مأحذ الخلاف هل دلالته لفظية» أو قياسية؟ وقد 
تقدم ذلك ف بابه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(//أ): والغيث الامع: ق(78/أ - ب)» وهمع الموامع: 
عل ا 


الكتاب الأول/ باب النسخ 4١‏ 


وفيه نظر: لأن أحد المتغايرين إذا كان لازماً للآخر لا يمكن رفعه 
بدون الآخر لامتناع بقاء الملزوم بدون لازمه. ببخلااف عكسه فإن بقاء 


وأما النسخ بالفحوى. فعليه الاتفاق بناء على لالس وا الاك 
كما سبق قُُ حث المفاهيم. 


واعلم: أن فول المصنف: «الأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ 
الأخسنر. كلام باطل: لأنك تحققت أن الفحوى لازم» والأصل ملزوم. 
ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم على ما حققناه". 


() نقل الاتفاق الرازي» والآمدي بناء على أنه منطوق» وأما الشيرازي وغيره» فقد 
جملؤة كاضاء وعليه له يكن تانيها 
راجع: اللمع: ص/7”, والمحصول: ١/ق//.1ت,‏ والإحكام للآمدي: 2381/9 
والإهاج: ؟/7017. 

() الواقع أن هذه المسألة هي عين المسألة الى سبقت قبلهاء وقد علم هناك أن المصنف 
صحح فيها حواز نسخ مفهوم الموافقة بقسميه الأولى» والمساوي دون أصلهء وهو 
المنطوق؛ كما جوز نسخ المنطوق؛ وهو الأصل دون المفهوم لأنٍ الفحوى وأصله 
مدلولان متغايران» فجاز نسخ كل منهما وحده. وذكره هنا عن الأكثر استلزام كل 
منهما للآخر يناقي - في ظاهره - ما صححه في جواز نسخ كل منهما دون الآخر 
لأن الامتناع مبئٍ على الاستلزام» والجواز مبئ على عدمه؛ لذا نجد ابن الحاجحب 
اقتصر على الحواز» مع مقابله» والبيضاوي اقتصر على الاستلزام» والمصنف جمع 
بينهما في المسألة. قال المحلي: «وكأنه - يع جمع المصنف بين الجواز» والاستلزام فيها - 
مأحوذ من قول الآمدي: راختلفوا في جواز نسخ الأصل دون الفحوى, والفحوى - 


.1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولبعض الشراح”؟ هنا كلام عجيب: وهو أنه لما نقل عن بعضهم 
أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى: لأا تابعة له دون العكسء فلا 
يتضمن نسخ الفحوى نسخ الأصل. 

قال: «رواعلم أن هذا التعليل يشكل بقوهم: إذا نسخ الوجوب 
بقي الجواز»» وكأنه توهم أن الحواز تابع للوجوب» وقد حققنا في 
بحث الأحكام أن الوجوبء والجواز .معن الإباحة المأخوذة من خحطاب 
الشارع ضدان لا يجتمعان» وبمعئئ البراءة الأصلية ليس حكما لرعياء 
فلا إشكال. 


قوله: ((ونسخ الملخالفة وإن تحردت عن أصلها يا الأصل دوفا. 


- دون الأصل غير أن الأكثر على أن نسخ الأصل يفيد نسخ الفحوى» المشتمل على 
العكس أيضاء فكأنه سرى إلى ذهن المصنف من غير تأمل أن الخلاف الثاني مفرع 
على الجواز من الأول وليس كذلكء بل هو بيان المأذ الأول المفيد أن الأكثر على 
الامتنا ع فليتأمل!». 
وقد أسهب العبادي في إبطال اعتراض الشارح على المصنف» ف صضحة كلام 
المصنف من عدة وجوه. قلت: ويمكن حمل ما ذكره أولاً على أنه اختياره» وما ذكره 
ثانا شكايه حمن قالابه: 
راحع: مختصر ابن الحاجب: 27٠٠/7‏ وفاية السول: )557/١‏ والإحكام للآمدي: 
لك وا حلي على جمع الجوامع: ل وتشنيف المسامع: ق(7٠7/ب)»‏ والغيث 
الهامع: ق(78/ب)» والآيات البينات: 18015-181/7. 


هو الإمام الزركشي ف تشنيف المسامع: ق(17//ب). 


الكتاب الأول/ باب النسخ اينيك 


أقول: يجوز نسخ مفهوم المخالفة» مع الأصل اتفاقا"©» ويجوز نسخ المفهوم 
دون الأصل”" لا العكس: لأنها تابع ضعيف لا استقلال له بدون الأصل. 

وقيل: يجوز لأن رفع الملزوم لا يقتضي رفع اللازم. 

والجواب: أن اللزوم هنا ليس عقلياء كما في الفحوىء ولهذا لم يقل به 
كثير من العلماء» ولما ذكرنا من الضعف لم يجز النسخ يما عند الجمهور"". 

قوله: «ونسخ الإنشاءء ولو كان بلفظ الخبر» إلى آخره. 


أقول: من قال بجحواز النسخ يقول بحوازه في الإنشاء من غير خلاف 
إذا كان بلفظ الإنشاء. 


() كأن ينسخ وحوب الزكاة في السائمة» ونفيه قي المعلوفة الدال عليهما في الحديث» 
الذي سبق ذكره في المفهوم؛ ثم يرجع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل» ما دل الدليل 
العام بعد الشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة: أو إباحة له إن كان منفعة» كما 
يرجع في السائمة إلى ما تقدم في مسألة إذا نسخ الوحوب بقي الحواز. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 84/7, وهمع الموامع: ص/7175. 

(0) مثال نسخ مفهوم المخالفة دون أصله ما تقدم من حديث: «إنما الماء من الماء» 
منسوخ بقوله وهُ: «إذا التقى الختانان فقد وحب الغسل». 
مع أن الأصل باق» وهو وحوب الغسل بالإنزال» والمنسوخ مفهومه: وهو أنه لا 
غسل عند عدم الإنزال. 
راجع: الإحكام للآمدي: 2387/7 والمسودة: ص/2555 وفواتح الرحموت: 285/1 
وروضة الناظر: ص/81-480») ومختصر الطوقي: ص/87) والغيث الحامع: ق(72/ب)» 
والآيات البينات: 2١57/7‏ وإرشاد الفحول: ص/4 .١9‏ 

ومذهب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الجوازء» بل جعله الصحيح من القولين. 
راجع: اللمع: ص/77) والمحلي على جمع الجوامع: 284/7 وهمع الموامع: ص/7707. 


2*5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما إذا كان بلفظ الخبر - أي: يكون صورة اللفظ خبراء ومعناه إنشاء 


َي سببروماة سم 


مسثل: يوق ريك ألَانَبدُوأ إِلَِيَاهُ 4 [الإسراء: +]ء وقوله: هل وَالولِدَتُ 
رمحن أَوَلره حولي © [البقسرة: +م,] -, فكذلك عند الجمهور: لأن 
مدار الأحكام الشرعية على المعئ دون اللفظ”". 

وكذا إذا قيد الإنشاء بالتأبيد مثل: صوموا أبداء وكذا إذا قال - 
بلفظ الخبر مثل -: الصوم واجب أبدا”'» خلافاً للشيخ ابن الحاجبء فيما 
إذا كان قيد التأبيد مع الخبر”". 


() وخالف الجمهور في هذا أبو بكر الدقاق من الشافعية» فقال: بمنع نسخه لكون لفظه 
لفظ الخبر» والخبر لا يبدل» وضعفه البناني بأن ذلك في الخبر حقيقة لا فيما صورته 
صورة الخبر» والمراد منه الإنشاء. 
راحع: اللمع: ص/١*:‏ والعدة: */2855 والإحكام لابن حزم: 449/4» 
والمحصول: ١/ق/”*/487»‏ والإحكام للآمدي: 2555/7 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/ة5.": والعضد على ابن الحاحب: 2196/75 والمسودة: ص/57١غ2‏ وفواتح 
الرحموت: 5/7لاء وإرشاد الفحول: ص/188١.‏ 

(5) وهو مذهب الجمهورء وخالف ف ذلك بعض الحنفية؛ وبعض المتكلمين. 
راحع: أصول السرحسي: 50/7», والبرهان للجويئ: ؟175357/7١-201598‏ والتبصرة: 
ص/ه 275 والمعتمد: 23815/١‏ وفتح الغفار: 2111/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/١١7)‏ 
والتلويح على التوضيح: 77/7؛ والمسودة: ص/50١2‏ وفواتح الرحموت: .58/١‏ 

5 راحع: المختصر مع شرح العضد عليه: 157/7 واختار هذا أبو زيد الدبوسي وأبو 
منصور الماتريدي»؛ واللحمصاصء والسرخسي» والبزدوي. 
راجع: أصول السرحسي: 250/7 وكشف الأسرار: /2156 وفتح الغفار: 1721/5) 
وتيسير التحرير: 4/7 ١9‏ والإحكام للآمدي: ؟/750-1909, 


الكتاب الأول/ باب النسخ ه؛ظ 

لنا - على الأول» وهو الإنشاء المقيد بالتأبيد -: أن دلالة التأبيد . 
على جميع أجزاء الزمان لا يزيد على النص على تلك الأجزاء» ومع 
التنصيص جائز» مثل أن يقول: صم غداء ثم يقول: لا تصمء وإذا جاز 
فيما هو نص»ء ففي الظاهر أولى. | 

قالوا: يوجب البداءء» والتناقضء والشارع منزه عنهما. 

قلنا: لا تناقض بين إيجاب الدوام» وبين عدم دوام'" / ق(84/ب من أ) 
الإيجاب» إنما التناقض بين إيجاب الدوام» وعدم إيجابه: لأنه رفعه» وسلبه؛ 
فتأمل!. 

وعلى الثاني - وهو ما إذا كان الوحجوب في صورة الخبر -: أن 
ذلك الخبر إنما دل على الوجوب: لأنه في معي الإنشاء» وقد برهنا على 
جحوازه في الإنشاء. 

قالوا: قوله: صوموا أبداء الأبد قيد للفعل» وقوله: الصوم / ق(5//) 
من ب) واجب أبداً قيد للوجوب, والوجوب المقيد بالأبد لا يمكن رفعه بخلاف 
الفعل المقيد به» هذا خلاضة ما ذكره المحقق في شرح وفاقا لابن الحاحب”". 

وفيه نظر: لأن الشارع لو قال: صوم غد واجب عليكم, ثم قال: 
رفس كلوقه كان ها لم يخالف فيه أحد إذا كان معناه الإنشاء على 
ما ذكره ابن الحاجب في بحث نسخ الخبر”". 
رم آخر الورقة (44/ب من أ). 


(0) راحع: المختصر مع شرح العضد: 1937/7. 
م نفس المرحع: .١95/7‏ 


5م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 
ظ وأما أن الأبد قيد للوجوب ف المسألة المذكورة؛ فلا يقيد شيئا لأن النسخ 

إنما يتوجه إلى الوجوب الذي هو حكم, لا إلى فعل المكلف» فإذا صح توجيهه 
إليه» في الزمان المنصوص كالغد مثلء ففي غير المنصوص بالطريق الأولى. 

قوله: «ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضها». 

أقول: نسخ الخبر له صورتان: أحدهما: إيقاعه» بأن يكلف الشارع 
مدا بأن يخبر عن شيء مثل: «إثُليكايا اكير لحتيزوت 7( لا أعبد ما 
مَبَدُونَ # إلى 1 خر السورة [الكافرون: )]2-١‏ ثم ينسخه. 

وهذا يقع على وجهين: نا اند يفده طلقا ار فيه ياف كاف 
الإخبار بنقيضه؛ مثل أن يقول له: قل: إن 5 قائم ثم [قل]”": إنه ليس 
بقائم» وفي هذا الثاني حلاف المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد في الحسن؛ 
والقبح: لأن أحدهما كاذب”") وقد علمت فساد مقالتهم'". 

الثانية: نسخ مدلول الخبرء فإن لم يقبل التغير مثل وجود الباري» 


وحدوث العالح فلا يحوز نسخه اتفاقا©. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

(5 راجع: الإحكام للآمدي: 2350/٠‏ والمعتمد: 2*834-781/١‏ وشرح العضد: 2195/15 
ومناهج العقول: 2175/7 وفواتح الرحموت: ؟1/ه/اء والحلي على جمع الجوامع: ؟/85) 
والآيات البينات: ”*/5 2١5‏ وتشنيف المسامع: ق(77]ب)) والغيث الهامع: ق(/ا/أ» 
وهمع الموامع: ص/2778 والدرر اللوامع للكمال: ق(85١/أ).‏ 

5) تقدم بيان ذلك في أول الكتاب عند الكلام على الحكم: .778-515/١‏ 

(4) لأنهي يفضي إلى الكذب حيث يخبر بالشيء؛ ثم نقيضه؛ وهذا محال على الله تعالى. 
راحع: المسودة: ص/55١.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ ام 
وإن قبل مثل: إمان زيد وكفره» فالدمهور على عدم جوازه أيضاًء 

وهو مختار الإمام المحقق إمامنا الشافعي رضي الله عنه» وأرضاه”". 
ومن ذهب إلى جوازه يخصه بغير الماضي: لأن نسخه غير معقول'". 


ومنشأ وهمهم: أن الشارع إذا قال: أنتم مأمورون بصوم عاشوراء 
مثلا يجوز نسخحه”"2. 


والجواب: أن المنسوخ هو الوجوب المستفاد من الأمر السابق» وأن 
هذا الكلام من الشارع إنشاء. وإن كان صورته 00 


رح ويهذا قال القاضي أبو بكر والحبائي» وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين؛ والفقهاء. 
راجع: اللمع: ص/١7؛‏ وأصول السرحسي: 24/5 والإيضاح لمكي بن أبي طالب: 
ص/070: وشرح تنقيح الفصول: ص/209 والتلويح على التوضيح: ؟/*") 
وكشف الأسرار: 2171/7 وفتح الغفار: 2171/7 وفواتح الرحموت: ؟١/هلاء‏ 
وتشنيف المسامع: ق(/ا/ا/ب)» والغيث المامع: ق(79/أ)» والمحلي على جمع 
الجوامع: 87/7 وهمع الموامع: ص/178١2‏ والآيات البينات: 4/7 18. 

ومنهم من أحاز مطلقاً سواء كان ماضياء أو مستقبلء وعداء أو وعيداء أو حكما 
شرعياً» وقد احتار هذا القول أبو الحسين البصري» والفخر الرازي» والآمدي» 
والقاضي أبو يعلى؛ وأبو عبد الله البصري؛ ونسب إلى الأكثر. 
راحع: المعتمد: ١/7950؛‏ والعدة: «/875, والمحصول: ١/ق/487/9»‏ والإحكام 
للآأمدي: ؟/5205,» والمسودة: ص/215917 وفاية السول: ؟//ا/اه. 

أما الشوكاني فله في المسألة تفصيل آخرء فبعد سرده للأقوال قال: ,روالحق منعه ف 
الماضي مطلقاء وف بعض المستقبل؛ وهو الخبر بالوعدء لا بالوعيد ولا بالتكليف..» 
إرشاد الفحول: ص/189١.‏ 


فنك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما مضمون قوله: أنتم مأمورون» فلم يتوجه إليه نسحخ. 

قوله: «رويجوز النسخ ببدل أثقل» وبلا بدل». 

أقول: النسخ ببدل أحف”") أو مساو”" لا حلاف فيه؛ إنما الخلاف 
ببدل أثقل» أو بل بدل» والمختار جوازه”) 

لنا - على الأول -: أن فعله تعالى لا يعلل» ولا يتبع مصلحة العبد؛ 
فيجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل» ولو سلمء فلعل المصلحة في الأثقل» إذ 
هي أعم من الدنيوية؛ والأخروية. 


() كوجوب مصابرة الواحد للعشرة» نسخ إلى وجوب مصابرة الواحد للاثنين» وذلك 
في الجهاد في سبيل الله وقد تقدم ذكر ذلك. 

(؟) كنسخ استقبال بيت المقدس» باستقبال الكعبة. 
راجع: صحيح البخاري: 275/5 والرسالة: ص/177» والجهاد لابن المبارك: ص/4 2117 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/45) وأحكام القرآن لابن العربي: ؟///41. 

() مذهب الجمهور الحواز» واختاره ابن حزم من الظاهرية. 
وذهب داود الظاهري؛ وبعض المعتزلة» وبعض الشافعية إلى المنع» ومنهم من أجازه 
عقلاً» ومنع منه عا والبعض منعه ف العبادات. 
راجحع: أصول السرخسي: 55/5., والبرهان: 2151/5 واللمع: ص/35, 
والتبصرة: ص/558”» والإشارات للباحي: ص/55»؛ والعدة: 2785/9 والإحكام 
لابن حزم: 455/4» والمعتمد: 2780-+84/١‏ وكشف الأسرار: 21837/7 وفتح 
الغفار: 2174/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/2508 والإهاج: 2555/7 ومناهج 
العقول: »١174/7‏ والمحصول: ١/ق/4794/5»‏ وروضة الناظر: ص/7/5ء والإحكام 
للآمدي: 550/7 والمسودة: ص/948١.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ )2 


وأيضاً: الوقوع دليل الحواز» وقد نسخ صوم عاشوراء”'" برمضان””, 
وقد نسخ التخيير بين الصوم والفدية في قضاء صوم رمضان بإيجاب» ولا 
شك أنه أثقل من التخيير””". 

قالوا: نقلهم من الأحف إلى الأثقل بعيد عن المصلحة؛ فلا يصدر 
عن الحكيم. 

قلنا: أولا: منقوض بأصل التكاليف» وقانيا: ربما علم الله المصلحة 
في ذلك: مع خفائها عليناء وثالثا: أن رعاية المصلحة أصل قد أبطلناه. 


(0 لما رواه البخاري»؛ ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم 
عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله ييه يصومه» فلما هاحر إلى المدينة صامه» 
وأمر بصيامه» فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه» ومن شاء تركه». 
راجع: صحيح البخاري: 14/7ه-00) وصحيح مسلم: /45 2١47-1‏ والاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ: ص/154١»‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/157١.‏ 

أجمع المسلمون على أن صوم عاشوراء بعد فرض رمضان ليس واجباء بل سنة» 
واختلفوا في حكمه قبل فرض صوم رمضان: فذهب الأحناف إلى وحوبه؛ ثم نسخ 
بصيام رمضانء وهي رواية عن الشافعي» وأحمد. 
وذهب الشافعية, والحنابلة» وغيرهم» وهو صريح قول الشافعي إلى أنه لم يكن واجباً قط. 
راحع: مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح: 551/7, والمجموع للنووي: 2585/5 
والمغن لابن قدامة: .198-1١1/4/7‏ 

© لما روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بركنا في رمضان على عهد 
رسول الله لهٌ من شاء صامء ومن شاء أفطر» فافتدى بطعام مسكين حى نزلت هذه 


الآية: لسن سَِدَ مِنَك ْم الدَّهرَلِيِضصمَهُ 6 [البقرة: وانظر صحيح مسلم: ع/1ه١.‏ 


ا( الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قالوا: قال تعالى: / ق(65/أ من أ) «اتأتٍ مير يبآ أو ينيهآ # 
[البقرة: »]٠١‏ والأثقل ليس بخير ولا مثل. 

قلنا: خير باعتبار الثواب؛ إذ الأجر على قدر النصبء كما يختار 
الطبيب الدواء المر للمريض» مع وجود أطعمة شهية. 

قالوا: قال تعالى: يرِبِدُ أله بكم لسر 46 [البقرة: هىم١].‏ 

قلنا: في تلك القضية الخاصة» ولو سلم عمومه؛ فاليسر باعتبار 
الحساب المبن على كثرة الثواب» وهو بالأثقل أليق. 

وعلى الثاني: وهو النسخ بلا بدل» فلأن رعاية المصلحة غير واجبة؛ 
كما تقدم» وإن قيل: بماء فلعل المصلحة في عدم البدل. 

وأيضاً: لو لم يحر لم يقع» وقد وقع إذ"© / ق(87/ب من ب) 
الصدقة بين يدي النجوى نسحت بلا بدل”"), وادخار لحوم 


(0 آخحر الورقة (859/ب من ب). 

لحديث علي رضي الله عنه قال: «لكا نزلت: 9« يكأيها آلَدينَ “'منْوَأ دا تَجيمْ الرّسول فَعَدَمُوأ 
بِيْنَ يذى بوك صَدَكَةَ # [المحادلة: ]١١‏ قال الببي ييدِ: «ما ترى دينارا؟ قلت: لا 
يطيقونه» قال: فنصف دينار؟ 
قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهيد». 
قال: فنزلت: 8ق َأْمْتَفمُ أن تعرَموأ بن د تجوي سَنَهَتِ 6 المجادلة: ]2 قال: في 
حفف الله عن هذه الأمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه» وذكر الشوكاني أن ابن أبي شيبة) وعبد بن -ميد) وأبا يعلى» وابن المنذر» 
والنحاس» وابن مردويه أخرجوه عن علي رضي الله عنه. 
راحع: تحفة الأحوذي: 2154-١917/8‏ وجامع البيان: 216/54 وفتح القدير 
للشوكاني: .١191/80‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ ١‏ 


الأضاحي نسخ بلا بدل» والإمساك عن المباشرة بعد الفطر نسخ بلا 


بدل0) 


قالوا: قال تعالى: وا أت حير يبآ © [البقرة: 1 

قلنا: رما كان عدم البدل خيرأء بل هو الظاهر ف التكاليف» وقد 
أشجاز الضف إلى أنه جائز لكنه لم يقع على ما أشار إليه الإمام امحقق 
الشافعي رضي الله عنه”" , 

والحق: أن الخلف لفظي إذ القائلون بالنسخ بلا بدل لم يريدوا أنه إذا 
نسخ. ولم يأت من الشارع نص يدل على حكم آخر» يبقى فعل المكلف 
اليا عن أحد الأحكام الخمسة: بل أرادوا أن النسخ يقع على وجهين: 

إما أن يثبت بنض من الشارع بذله» كما في نسخ العدة بالحول» بأربعة 
أشهر وعشرأء وكما في نسخ الحبس في البيوت إلى الموت في حد الزى بالرجم'". 


(0) يعن ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلاً نسخ بقوله تعالى: « يِل لَكُمْ لل 
لصا أرقتل سابك 4 [البقرة: 18417]. 
راجع: أحكام القرآن للجصاص: ١/555؛‏ والاعتبار للحازمي: ص/21358 والإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوحه: ص/؟7١١2‏ وفتح القدير للشوكاني: .181/١‏ 

راحع: الرسالة: ص/5١١-١١١.‏ 

© يعن قوله تعال: طوائيق يأقرك القحكة ين يتسآرصط تلنكترثا عن أزيصة 
مَصكمٌ ون كيذوا تأنيكوشك إن الوب عق هارث أو ينمل أله كا 
سيلا 4 [النساء: ]١١©‏ نسحت بآية. الرجحم المنسوخة مل والباقية 0 وطبق 


ذلك رسول الله يه برجمه ماعزاء والغامدية» واليهوديين» وقد تقدم ذلك. 
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وإما أن ينسخ الحكم المستفاد من النص» ويرجع الأمر إلى ما كان 
وحل المباشرة بعد الفطر على ما كان [عليه]”" الأمر قبل. 


فالحاصل: أن النسخ يستلزم الانتقال من حكم شرعي إلى حكم 


آخر شرعي, وهذا متفق عليه. 


وأما أن مراد الشافعي: أن كل ما وقع من النسخ. فلا بدء وأن 
يكون بدله مستفاذا من نسخ آخر فكلاء وحاشاه من جلالة قدره أن 
يرتكب شيئا من ذلك”". 

قوله: ررمسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين». 

أقول: كان الأولى ذكر هذه المسألة في صدر البحث حيث ذكر 
الجواز”" ليتلاءم الكلام. ثم نقول: الإجماع من أهل القبلة على أن 


رح سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

)١(‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله : «وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض كما 
نسحت قبلة بيت المقدس» فأئبت مكاها الكعبة» وكل منسوخ فْ كتاب» وسنة 
هكذاء الرسالة: ص/9١1-١١1.‏ 
وظاهر كلامه عدم وقوع النسخ إلى غير بدل» ولذا وجه الشارح كلام الإمام 
فأحسن» كما وجهه غيره من قبل. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(8"/أ)2 والغيث المامع: ق(78/أ), وامحلي على جمع 
الجوامع: 88/7 وهمع الموامع: ص/775. ا 

كما فعل ذلك غالب الأصوليين» كالغزالي» والرازي» وابن قدامة» والآمدي؛ 
والقراي؛ وابن الحاحب» والبيضاوي» وابن عبد الشكور؛ وغيرهم. 


الكتاب الأول/ باب النسخ 7 
شرعنا ناسخ للشرائع قبلناء والنسخ في القرآن والأحاديث أكثر من أن 
يخصى '. : 

فإن قال ذلك تخصيص بحسب الأزمان لا نسخ» فالخلف معه لفظي» 
وإن أنكر أصل النسخ؛ فهو مباهت يعرض عنه. 
والمختار: أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع ع 


م النسخ جائز عقلاء وسمعا باتفاق أهل الشرائع» وأنكرت وقوعه عقلاً الشمعونية من 
اليهودء كما أنكرت وقوعه سمعا لا عقلاً العنانية منهم» وقد نسب هذا إلى أبي مسلم 
الأصفهان من المعتزلة» والتحقيق - في مذهبه -: أنه مع جمهور أهل السنة القائلين 
يحواز النسخ عقلأ وشرعاء غاية الأمر أن أبا مسلم سماه: تخصيصاً: لأنه قصر للحكم 
على بعض الأزمان». فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخخاصء فالخلاف 
لفظي كما قال المصنفء والشارحء والزركشيء ولمحلي؛ والأشمونيء: والعراقي؛ 
وغيرهم. 
راجع: التبصرة: ص/١2751»‏ والمعتمد: ١/770؛‏ والمفصل ف الملل والأهواء والنحل: )89/١‏ 
والملل والنحل: 1١5/١‏ والنحصول: ١/ق/0/7‏ 44 وروضة الناظر: ص/594» والإحكام 
للآمدي: 2545/7٠‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/707) والمختصر مع شرح العضد: 
288/7 والإهاج: ؟/2373707 ورفع الحاجب: (177/7/ب)» وكشف الأسرار: 2181/7 
وفواتح الرحموت: ؟/55؛ وتشنيف المسامع: ق(78/أ)) والغيث الحامع: ق(79/أ)؛ 
وهمع الموامع: ص/2775 واحلي على جمع الجوامع: 85/7, والنسخ ف القرآن الكرم 
لمصطفى زيد: 277/١‏ وفتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العريض: ص/47 .١‏ 

() يعينٍ إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عند الشافعية؛ 
والمالكية» والحنابلة» وجمهور الحنفية» وغيرهم ونسب خلاف ذلك إلى بعض الحنفية؛ 
ويرى صاحب فواتح الرحموت أن هذه النسبة لا تثبت عن الأحناف. 2 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وإذا قلنا: لا يبقى هل يسمى نسخا له أم يقال: زال بزوال علته 
وليس بنسخ. إليه جنح الشيخ ابن الحاحب» وتبعه المصنف» والأمر فيه 
سهل لأنه نزاع لفظي. 

لنا - على المختار - أن حكم الأصل إنما نسخ لعدم اعتبار علة 
الأصل في نظر الشارع, زعلةاتتك الأصبل بمو جعلة يوبهارالذكم قي 
الفرع» والمعلول لا بقاء له بدون علته. 


قالوا: الدلالة باقية» وإنما زال حكم الأصل» وحكم الفرع مبئي على 
الدلالة» كما ذكرتم في نسخ المنطوق مع بقاء الفحوى بعينه. 

الجواب: أن الزائل شيئان حكم الأصل مع الحكمة المعتبرة» ولا 
وجحود للحكم ف الفرع بدون تلك الحكمة؛ ولا كذلك المنطوق مع 


- وقد مثلوا لهذه المسألة بنسخ التوضو بالنبيذ الئيء؛ فيتبعه المطبوخ خلافاً للحنفية» 
وكذا صوم عاضوراع' كان والها جاعيل العاف ت راقن الهرا بية: من النهار» 
فكذلك كل صوم معيّن مستحقء ثم نسخ وحوبه؛ وبقي حكمه ف غيره. 
وقال المحد بن تيمية: «روعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع إلا أن 
يعلل في نسخه بعلة» فيئبت النسخ حيث وجدت العلة». المسودة: ص/١٠؟١؟.‏ 
وراحع: اللمع: ص/”0 والتبصرة: ص/575؟, والبرهان للجويئ: 2171/5 
وأصول السرحسي: ؟84/5., والعدة: 285١/8‏ فود ١]ق//7”ه»‏ وروضة 
الناظر: ص/١8»‏ والإحكام للآمدي: 2585/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/5١5,‏ 
وشرح العضد على المختصر: 25٠٠/7‏ وفهاية السول: ا وكشف الأسرار: 
74/1 وفواتح الرحموت: ؟/85» والآيات البينات: 2159/7 وهمع الموامع: ص/ ١‏ 5 7 
وإرشاد الفحول: ص/57١.‏ ش 


الكتاب الأول/ باب النسخ ْ هه 

الفحوىء إذ لا يشك أحد ف أن رفع تحريم التأفيف لا يقتضي رفع تحريم 
الضربء إذ الأضعف لا يستتبع الأقوى» وما نحن فيه ليس كذلك» 
لمساواة الفرع والأصل في العلة المعتبرة. 

قوله: «وأن كل شرعي يقبل النسخ». 

يل 90 / ق(هى/ب من ) المحتار جواز نسخ جميع التكاليف» 
خلافاً للغزالي رحمه الله وللمعتزلة. 

لنا: أن أصل التكليف غير واحب عقلاء فيجوز رفع كله كما 
يجوز رفع بعضه. 

الغزالي: رفع جميع التكاليف مستلزم لنقيضه؛ لأن رفع :الجميع 
يستلزم وحوب معرفة النسخ والناسخ» وهو تكليف» وكل ما استلزم 
نقيضه فهو باطل» وإلا يلزم اجتماع النقيضين'". 

الجواب: يعرف الناسخ والنسخ ابتداء» ثم يعلم أن لا تكليف عليه 
وبه / ق(0//أ من ب) يتم مطلوبنا: لأن وجوب معرفة النسخ والناسخ 
مطلق لم يقيد بدوام؛ والمطلق يصدق وقوعه مرة» كما إذا قلت؛ زيد 
ضاحك بالفعل» فإنه يصدق بوقوع الضحك منه مرة. 


رم آخر الورقة (85/ب من أ). 


5) راجع: المستصفى: .١157/1١‏ 
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والمعتزلة: لما كان حسن الفعل» وقبحه ذاتيين عندهم» فمثل 
معرفة الله تعالى لا يحوز نسخه”"» وقد أبطلنا ذلك الأصل في بحث 
الأحكاء”". 


قوله: «والمحتار أن الناسخ قبل تبليغه». 


أقول: الحكم الذي بلغه جبريل؛ ولم يبلغه رسول الله يه هل يكون 
ناسنا في حق الأمة قبل علمهم. فيه نحالاف» والمختار عدم'' ثبوته. 


رم الخلاف المذكور في المسألة في الجواز العقلي أما الوقوع» فهم بجمعون على أنه لم يحصل. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 451/4» والإحكام للآمدي: 2737/7 وشرح العضد: 
٠١7‏ وغهاية السول: 517/7» وكشف الأسرار: 2177/8 وفواتح الرحموت: ؟//51) 
واللسودة: ص/ 273٠٠١‏ وتشنيف المسامع: ق(م7/!أ - ب)» والغيث المامع: ق(179/ب)» 
وانخلي على جمع الجوامع: 2350/7 وهمع الموامع: ص/1 5 7. والآيات البينات: 1559/7 
وإرشاد الفحول: ص/185١.‏ 

تقدم بيان ذلك في أول الكتاب: ١/78؟.‏ 

اتفق الجميع على أنه لا حكم للناسخ» مع جبريل عليه السلام قبل أن يبلغه إلى النبي 
يد فإذا بلغه للنبي كله لم ينبت حكمه في حق من يبلغه عند الجمهور لأنهم أخذوا 
بقصة أهل قباء في القبلة» وذلك أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس» ثم 
استداروا في الصلاة» ولو كان النسخ ثبت ف حقهم لأمروا بالقضاءء فلما لم يؤمروا 
بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم. 
وقيل: يغبت في الذمة» وهو مذهب بعض الشافعية قياسا على النائم وقت الصلاة. 
راجع: اللمع: ص/ه"» والبرهان: ؟/17117» والتبصرة: ص/2,587 والعدة: 4/7 87) 
والمستصفى: 2170/١‏ وروضة الناظر: ص/2717 ومختصر الطوفي: ص/275 والمسودة: 
ص/7؟؟2 والاحكام للآمدي: 2787/9 والقواعد لابن اللحام: ص/557١.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ لاع 

لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وحرمة في محل واحد. 

بيانه: أن الحكم المنسوخ إذا كان وجوباء والناسخ حرمة؛ فلو ترك 
العمل بالأول أثم؛ لأنه ترك الواجب. والفرض أن العمل به حرام. 

وأيضاً: لو عمل بالثاني» وهو واجب قبل العلم به» وهو معتقد عدم 

وأيضا: لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول لثبت قبل تبليغ جبريل؛ إذ 
هما سواء في عدم علم المكلف بوجود الناسخ. 

قالوا: علم المكلف ليس بشرطء كما إذا بلغه إلى مكلف واحدء 

الجواب: أن العلم.؛ وإن لم يكن شرطاء لكن التمكن من العلم 
شرطء وهو شرط التكليف”"', ولما كان الامتثال مع عدم التمكن من 
العلم محالاء ذهب بعضهم إلى أنه يثبت ,عبن الاستقرار في الذمة مثل 
وحوب الصلاة على النائم» والفرق ظاهر. 

قوله: ررأما الزيادة على النص». 
(0) راجع: شرح العضد: 2501/7 وفاية السول: ؟511/5» وفواتح الرحموت: 285/١‏ 


وتشنيف المسامع: ق(8///ب)» والغيث المامع: ق(7/9/ب)؛ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2.40/7 والآيات البينات: 109/7) ومع الموامع: ص/١4‏ 7. 
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أقول: زيادة عبادة مستقلة مثل: صلاة سادسة ليس بنسخ عند من 


١ 
يعتد به( ا‎ 


وقيل: نسخ لأنه يبطل اسم الوسطى» مع وججوب الحافظة عليها. 

قلنا: يبطل الاسم فالمحافظة على المسمى» وهو الحكم الشرعي باق. 

وأما زيادة جزء لعبادة» أو شرط هل هو نسخ؟ ذكر المصنف أنه 
ليس بنسخ خحلافا للحنفية”". 


زيادة العبادة المستقلة نوعان: إما أن تكون من غير الجنس كزيادة وجوب الزكاة» أو 
وجحوب الصوم على وجوب الصلاة» أو على وجوب الحج, قايشكة نشعنا هاف 
وإما أن تكون من الجنس كما مثل الشارح؛ ففيه خلاف»؛ فذهب الأئمة الأربعة» 
ومن تبعهم إلى أنما ليست بنسخ. وقال بعض أهل العراق يكون تسحاء بزياقة غلاة 
سادسة؛ فتخرج الوسطى عن كوا وسطىء فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في 
قوله تعالى: «أا حَنِظُوا عَلَ الصَحلوّتٍ وَالكككزة الْْسْطن © [البقرة: +؟]؛ وهو حكم 
شرعي ») فيكون نسخاء وذكر العلامة الشوكاني أنه قول باطل لا دليل عليه؛ ولا 
شبهة دليل؛ إذ المراد بالوسطى الفاضلة لا المتوسطة ف العدد» ولو سلم ذلك لم تكن 
تلك الزيادة مخرجة لما عن كوفا مما يحافظ عليها. 
راحع: المحصول: ١/ق//541,‏ والإحكام للآمدي: 2585/5 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/2717 وشرح العضد: 2701/7 وكشف الأسرار: 2١91/7‏ وفاية 
السول: 2500/1 ومناهج العقول: 2185/7 وإرشاد الفحول: ص/ه5١.‏ 

ذهب جمهور المالكية» والشافعية» والحنابلة» والحبائية إلى أنما ليست بنسخ وذهبت 
الحنفية إلى أكما نسخ إذا وردت متأخرة عن المزيد عليهاء ونقل هذا عن الشافعي» 
وف المسألة أقوال أخحرى أوصلها البعض إلى سبعة أقوال. - 


الكتاب الأول/ باب النسخ ها 


قال: ومثار الخلاف شيء واحدء وهو أن الزيادة هل ترفع حكما 
شرعياء أو لا؟ 

عند القائلين: نسخ لصدق حده عليه» وعند المانعين لا رفع» فلا 
نسخ وعليه تبتئ الفروع عند الفريقين'". 

ثم التحقيق في هذا المقام أن العلة لكونه نسخاء لما كان رفع الحكم 
الشرعي» فالحكم عاذ الزيادة مطلقا عند الشافعية ليست بنسخ غير 
مستقيم؛ لأن الشافعي لما قال: إن مفهوم المخالفة حجة؛ ونفى الزكاة عن 
المعلوفة» فلو جاء نص بوجوب الزكاة على المعلوفة كان اسه لذلك 
الوجوب قطعاء والزيادة على الركعتين في صلاة الفحر» لما كانت محرمة 
فأتنو حا نض :يوياذة رحن اعرئ :نوه كان نيلها اتلك الخرمة وه 
حكم شرعي قطعا. 


- راجع: اللمع: ص/5 ”2 والتبصرة: ص/775؛ وأصول السرحسي: 287/7 والبرهان: 
1 والمعتمد: »4.١5/١‏ والمستصفى: 2١١17/‏ والمسودة: ص/7١٠2‏ ومختصر 
الطوفي: ص//الا» ورؤضة الناظر: ص/27 والعدة: *48114/7» والزيادة على النص 
لشيخنا الدكتور عمر عبد العزيز حفظه الله: ص//؟. 

0 بن على هذا الاختلاف فروع كثيرة كالاختلاف في وحوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة» واشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة» وإيجاب النية في الوضوءء وغيرها كثير. 
راحع: فتح الغفار: )١75/7‏ وكشف الأسرار: 2191/7 والتلويح على التوضيح: 
5*؛ وفواتح الرحموت: ؟/45-917) وتشنيف المسامع: ق(///ب)» وا حلي على 
جمع الجوامع: 41/7: والغيث المامع: ق(0/أ)) وهمع الموامع: ص/747. 


و9١٠6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وحيث لا يرفع حكما شرعيا مثل قوله تعالى: 38 وَأَسْتَمْيِدُوأ 
سَهِمِدَيْنِ © [البقرة: ثم حاء / ق(25/أ من أ) النص بالشاهد, 
واليمين'"') فلا نسخ. 

فإن قيل: مفهوم الآية أن الاستشهاد منحصر في رجلين» ورحل 
وامرأتين» ويلزم منه نفي الغير .معين أنه غير مطلوب. 

وأما أنه غير صحيح. فلاء ولو كان مفهوما من الآية ما قضى 
رسول الله وَلهٌ بشاهد وبيمين» هذا حكم الزيادة. 


وأما النقص ف العبادة مثل إسقاط ركعة الفجرء أو”' اشتراط 
الطهارة في الصلاة» حكم المصنف بأن الخلاف فيه كالخلاف في" / 
ق(07/ اب من ب) الزيادة) يريد أن الصحيح أنه ليس بنسيخ!”) وقد 


رم روى مسلمء ومالك» وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه؛ والدارقطني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن البي يلْهُ: «قضى بيمين» وشاهد». 
راجع: صحيح مسلم: 2158/0 ولموطأ: ص/449؛: وسنن أبي داود: 9//ا/2371 
وتحفة الأحوذي: 2017/4 وسنن ابن ماجه: 257/7 وسنن الدارقطيي: )»5١17/4‏ 
وجامع الأصول: 2184/٠١‏ والأحناف لا يقولون بذلك بناء على قولهم: إن أحبار 
الأحاد لا يعمل با في زيادتها على القرآن. 
راحع: فواتح الرحموت: 2417/7 وهمع الموامع: ص/747. 

() يعون أو إسقاط اشتراط الطهارة في الصلاة. 

رم آخر الورقة (/41/ب من ب). 

: () أي: لا ينسخ أصل العبادة» وهذا مذهب أكثر الشافعية» ومذهب الحنابلة وبه قال 

الكرحي» وأبو الحسين البصري. 3 


الكتاب الأول/ باب النسخ ١أمهة‏ 


علمت الحواب هناك» وهنا - أيضاً - كذلكء إلا أن في النقصان لم يرفع 

فإن قلت: إذا نسخ الركعتان من الظهر مثلاً يحرم فعلهماء فقد 
ارتفع الوجوب إلى الحرمة» فيكون نسخحا. 

قلت: نعف رك للجزىء وهما الركعتان اللتان نقصاء لا الباقيتان» 
فإن وجوبمما هو الوجوب الثابت بالدليل الأول. 

وقيل: نقص الحزء نسخ لتلك العبادة دون الشرط. 

وقيل: الشرط المنفصل نسخ دون المتصلء؛ والحق ما قدمناه. 

قوله: ررححاتمة يتعين الناسخ بتأخره». 

أقول: لمعرفة الناسخ طرق بعضها صحيحة؛ وبعضها فاسدة» فمن 
الأول: نص الشارع عليه بأن يقول: هذا ناسخ لذاك إما صريحا كالمثال 


- وذهب الغزالي» وبعض المتكلمين» وحكى عن الحنفية أنه نسخ لأصل العبادة. 

وقال القاضي عبد الحبار: إن نسخ الجزء نسخ للكل» ونسخ الشرط ليس نسخا 
للمشروط سواء كان متصلاً كالاستقبال» أم منفصلاً كالوضوءء وقيل: إن المنفصل 
ليس نسخاً إجماعا. 

راجحع: التبصرة: ص/١2581‏ واللمع: ص/254 والإشارات: ص/50,؛ والعدة: //8710) 
والمعتمد: »4١4/١‏ والمستصفى: »١١/١‏ والمحصول: ١/ق/555/5»‏ وروضة 
الناظر: ص/ ه275 والإحكام للآمدي: 2590/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/١ 275١7‏ 
والمسودة: ص/17١1؟2711-5‏ وكشف الأسرار: 2117/9/7 وفواتح الرحموت: )514/١‏ 
وشرح العضد: 507/7, والحلي على جمع الجوامع: :917/١‏ وهمع الجوامع: ص/47 5 
وإرشاد الفحول: ص/95١.‏ 


"مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
المذكورء وإما يلزم منه مثل: أن يقول: كيت فيتكم عن الشيء الفلاني» 
فافعلوه. 

وبالعلم بالتأريخ مثل: أن يكون أحد النصين مؤرحا بغزوة بدر”", 
والآخر بغزوة تبوك”". 


أو بالإجماع على تقدم أحدهماء وتأخر الآخر. 


(0) بدر: موضع بالقرب من المدينة المنورة على مسافة حمسين ومئة كم في الطريق منها 
إلى حدة» ومكة المكرمة» وهو الموضع الذي شهد أول الوقائع الحربية الكبرى في 
الإسلام» وأهمهاء وقد سماها الله تعالى ب(يوم الفرقان)» وكانت وقعتها في سبعة عشر 
من هن رمضان عن السنة القائنةرعن اشيرة عو ان ليع النلكين فيا أريعة عكر ويد 
وثلاث مئة» من المهاجحرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس واحد وستون» ومن المخررج 
سبعون ومئة رجل» وكان عدد المشركين فيها قرب الألف رحل إضافة إلى عدم 
المتفوقة» فكتب الله النصر لجنده؛ وانتهت المعركة بنصر المسلمين؛ وهزية الكافرين. 
راحع: معجم البلدان: )76010//١‏ ومعجم ما استعجم: 2571/١‏ ومراصد الاطلاع: 
١0؛»‏ وسيرة ابن هشام: 07١8-5178/١‏ والروض الأنف: 2315-755/8 
والطبقات الكبرى لابن سعد: */5» وغزوة بدر الكبرى لأحمد باشميل. 

() تبوك: بالفتح» ثم الضمء وواو ساكنة» وكاف: قرية بين وادي القرى؛ والشام بها 
عين ماء» ونخل» وكان لا حصن خحربء وإليها انتهى النبي كه ف غزوته المنسوبة 
إليها كان قد بلغه أنه تجمع إليها الروم؛ ولخم؛ وجذام؛ فوحدهم قد تفرقواء ولم يلق 
كيدا وأقام بها ثلاثة أيام, وكانت في رحب سنة تسع من اهجرة. 
راحع: معجم ما استعجم: 2307/١‏ ومراصد الاطلاع: 2507/١‏ وسيرة ابن هشام: 
؟/ه١ه.‏ 


الكتاب الأول/ باب النسخ وك 


أو بقول الراوي العدل الثقة: هذا مقدم على ذاك”©. 

ومن لفق القاسنة تقو ل الراوي حت «نتسابا كاقة أو عزوت .هذا 
ناسخ لذاك إذ رما قاله اجتهاداء ولا يجب على محتهد آخر اقتفاءه. 

ومتها: اناكو تارف للتاانه انث كران وريه طايددا روي 
من هو أسن منه؛ لأنه رعا سمعه متأخخرا. 

ومنها: تأخر إسلامه لما ذكرناه من جواز تأخر سماعه. 

ومنها: موافقته للبراءة الأصلية بأن يقال: لو تقدم لم يفد إلا ما كان 
قبلء فيعرى عن الفائدة» وإنا كان فاسداً لأن تأخره يوجب تغييرين؛ 
والأصل عدمهما. 

زعايقال خايض) خدبان تعره روسب هين ناليس بشي لآن 
البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا حي يكون رفعهما نسخحاء ولا تأخره 
في المصحف إذ ترتيب المصحف ليس على وفق النزول"". 


رم راجع: اللمع: ص/4 *؛ والإحكام لابن حزم: 459/4» والعدة: 2851/7 والمعتمد: 
0 ولمستصفى: 2158/١‏ وأدب القاضي للماوردي: 25514/١‏ والاعتبار للحازمي: 
ص/١٠2‏ وروضة الناظر: ص/١8»‏ والمسودة: ص/257/8 وفتح الغفار: 2175/7 ومختصر 
الطوئي: ص/87» وشرح العضد: 1957/5. 

رم راجع: الإحكام للآمدي: ؟/547» وفواتح الرحموت: 45-945/5» وفاية السول: 
وتشنيف المسامع: ق(79/أ)) والغيث المامع: ق(60/أ)» وامحلي على جمع 
الجوامع: 231/7 والآيات البينات: 2171/7 والدرر اللوامع للكمال: ق(85١/ب-‏ 
5 وشرح تنقيح الفصول: ص/71؛ وإرشاد الفحول: ص//1417. 


فهرس الموضوعات هه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب مبدأ اللغات» وطرق معرفتها لواب 
معئ اللطف ا مات :تو امن لمحو ع ووو ل لس ل و ا مي 8 
إبداء الشارح اعتراضا على المصنف» والجلال في تعريفه ل 
بيان منزلة نعمة النطق» والبيان» وعظمها لعموم فائدتا ا 
تعريف الموضوعات»ء وبيان معرفة طريق ثبوقا 0000 
بيان مدلول اللفظ» تقسيماته» وتعريف كل قسم 0 
معيئ الوضع؛ وبيان أقسامه» وهل يشترط مناسبة بين المدلول واللفظ؟ ا 
بيان الشارح لذلكء» مع تحريره محل النزاع في المسألة 0000001 
الخلاف في هل يستلزم اللفظ المعى لذاته» وهل هو أمر ذهئ» أر 

أمر خارجي؟ 101011111100 [ 01 
مختار المصنف أنه موجود خارجي او ب ا ١1‏ 
تحرير محل الخلاف فيهاء وتحقيق الشارح لهذه المسألة» وبيانا ا 1 
معن ا محكم, والمتشابه بين السلف, والخلف إِلخ 0001 
المراد بالحال عند القائلين به ا اس 


ليس وراء العلم» والحركة في العالى والمتحرك شيء خلافالمثبيٍ الأحوال ١...‏ 


كمه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الفح 
بيان المذاهب ف هل اللغات توقيفية» أو اصطلاحية 00000000 
امحققون: لا يقطع بشيء من المذاهب» واختاره المصنف 0000001 
مذهب الأشعري التوقيف» واعتبره الشارح ظاهرا 6[ 000000 
ذكر الشارح الأدلة» مع مناقشتها 00 
الخلاف ف هل اللغة تثبت قياساء أو لا؟ مع تحرير محل النزاع ...... ١9‏ 
توضيح لذكر المذاهب ف المسألة 000 
مختار الشارح عدم الحواز» وهو مذهب الجمهور ولسوا وا و 
بيان الشارح لأدلة الجمهور» مع رد الاعتراضات الواردة عليهم 6 
أقسام اللفظ بالنظر إلى المععئ أربعة أقسام, مع بيانا ال 1 
أبدى الشارح اعتراضاً على الزركشي لترجيحه كلام المصنف على 

ابن الحاجب 1 [ذ1ذ1[ 1[ 1[ 0 00 
تعريف العلم» وبيان محترزاته ل 10 
أبدى الشارح اعتراضاً على تعريف المصنف للعلم 00 
بيان سبب الاعتراض» وهل يسلم له؟ ا 
التعين قد يكون خارجياء أو ذهنياًء أو لا يكون إل او 
اعتراضات أبداها الشارح على كلام المصنف ا سي 1 


الفرق بين علم الجنس» واسم لجنس لعا را و ان ااه ل أ الله اط ةنك 6ل 1110/0 


اعتراض افترضه الشارح,؛ ثم رد عليه 0 


فهرس الموضوعات امه 


الموضوع الصفحة 


معئ الاشتقاق» وبيان أقسامه ..... ا 0 
تحقيق» وبيان لمذاهب النحاة في ذلك وخكا سو ل 1 
بيان الخلاف في هل يجري الاشتقاق في المجاز» أو لا؟ امح اع 1 
مختار الشارح جواز ذلك» مع ذكره الدليل عليه 1[ اا 
بيان أن ود لفل إل حبر لايد "فته من تقر لفظاء أو تقديراء وهر 
أقسام ا ل لا والح وميم اام بوي 11 
بيان أن المشتق قد يكون مطرداء وقد يكون مختصا ل 
هل يجوز أن يشتق لفظ الصفة لشيء» ولمععئ قائم بغيره أو لا؟ ع 


ذكر الأدلة على عدم جوازه عند الجمهورء خلافا للمعتزلة ا 11 
بيان هل الخلق نفس المخلوق» أو غيره ا ا ا 1 
رد الشارح على المصنف جعله هذه المسألة عند المعتزلة مبنية على 


أبطل العبادي رد الشارح على المصنف مبينا صحة قوله في ذلك...... ١4‏ 
الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» مع ذكر دليل 
الجمهورء وجواب المعتزلة عليه 0 
بيان أن من قام به ما له اسم وجب أن يشتق له اسم منه كالكلام .... 7 
المعاني الي لا أسماء لها لا يشتق لمن قامت به اسم كالروائح مخ ا 1 


الخلاف في هل بقاء المعى شرط ف كون المشتق حقيقة أو لا؟ 00000 


موده الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بيان لتحرير محل النزاع في المسألة 0001312 ا 
ما استدل به المشترطون مطلقاء ورد الشارح عليهم 000001000 
ما استدل به النافون» ورد الشارح عليهم 1 0 
اعترض الشارح على المصنف في بيان المذاهب في المسألة 0000001 
بيان الشارح ما أورد على كلام المصنف» مع الإجابة عليه مدو ا 
اسم الفاعل - بناء على ما سبق - يكون حقيقة حال التلبس عند 

الجمهور 101010 0 ا 
القراقي خالف الجمهور, وأورد إشكالاء وحرر 0 النزاع فيهاء 

ول يرتضه الشارح جاا بك عرو اه ماقتو عسوا قانع عو ووه رو لل 10110071 
رد الشارح على القرافي تفرقته بين المحكوم عليه؛ والمحكوم به في 

اسم الفاعل و و حون سو اخ ار 1 
رد الشارح على الآمدي قوله الخلاف في المشتق الذي زال مععى 

المشتق منه إِلخ 100« 
بيان قوله: وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات إِلخ و 11 
بيان الخلاف ف هل الألفاظ المترادفة واقعة» أو لا؟ 0 
مختار الشارح وقوعهاء مع بيان ما اعترض عليه؛ ثم رده على ذلك.... * 
بيان الفائدة من وقوعه إذا كان الواضع واحدا أو متعددا 00 


تقسيم العلامة ابن القيم للأسماء الدالة على مسمى واحد إلى قسمين 4 


فهرس الموضوعات 8ه 


الموضوع الصفحة 
البعض منع الترادف في الأسماء الشرعية» ولم يرتضه الشارح 2 
الشارح لم يرض بحواب القرافي» والمصنف على من منع الترادف في 

الأسماء الشرعية 10005[ 1 0011 
بيان الشارح أن الحد مع المحدود ليس من الترادف في شيء اا 
التابع ليس من قبيل الترادف» ولو أفرد لم يفدء ومع المتبوع يفيد 

نوع تقوية 0000 
الإمام: التابع يفيد بشرط تقدم الأول عليه 1 
الآمدي: التابع قد لا يفيد معن كقولهم: حسن بسن» شيطان ليطان 01 
بيان أن وقوع كل من الرديفين مكان الآخر جائز اا 1 
الشارح يرى أن الأولى تقديم هذه المسألة على مسألة التابع 1 
بيان أن للمصنف وجهة مقبولة في ذلك 111 1 011 
رد الشارح على الإمام منعه وقوع كل من الرديفظين مكان الآخر ..... 437 
معن الاشتراك» مع ذكر الخلاف في وقوع المشترك؛ وعدمه 000000 
توضيح» وبيان للأقوال في المسألة 0 
مختار الشارح الوقوع» مع بيان ما استدل به» وهو قول اللدمهور 21000 
ما استدل به من قال بالوجوب» ورد الشارح عليه 85 ه ”ه153 
ما استدل به المانع مطلقاء ورد الشارح عليه ...... 6024 


الإمام منع وضع اللفظ مشتركا بين وجود الشيء؛ وعدمه 6 


دذه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
رد الشارح على الإمام» ومن منعه ف القرآن» والحديث م.م 6هة-+أهة 
اعتراض أورد على الجمهورء ورده الشارح ورم افلا ةو لق 6 


بيان إطلاق المشترك على معنييه» والخلاف في ذلك» وتحرير محل 
النزاع فيه ا ا ا 00 


بيان للأقوال في المسألة بالتفصيل 00 
الشافعي: يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن» وهو 
عموم المشترك ااا 0 0 2100000 
بيان هل إطلاقه على معنييه حقيقة أو مجحاز؟ 7[ ز [ ز [ 1 1 00 
هل يطلق المشترك على معنييه في الجمع كالمفرد» أو لا؟ وبيان ذلك 0000 
رد الشارح على المصنف قوله إطلاق المشترك على معنييه مجاز 5 
مختار الشارح أن ذلك الإطلاق حقيقة فيهما ا 
بيان الشارح للفرق بين الكل الإفرادي» والمجموعي 00 
ترحيح الشارح لقول الشافعي فيها وا اس سيت وح 
رد الشارح على المصنف نقله عن الغزالي صحة إرادة المعنيين في 
المشترك لا لغة 0 
رد الشارح على من جوزه ف النفي دون الإثبات ا ا ل 7ه 
بيان الشارح على من جوزه ف النفي دون الإثبات مجو اك جره 


رد الشارح على من جوزه في الجمع دون المفرد ال ااا وو لام أانة 


فهرس الموضوعات وه 


الموضوع الصفحة 
رد الشارح على من جوزه في الجمع دون المفرد 1 01 
بيان الشارح أن الخلاف في الإطلاق على الحقيقي» والمحازي هو 
الخلاف في الاشتراك اا ااا 00 
القاضي حالف أضله في المشترك عند الإطلاق على الحقيقي والمجحازي 
ورده الشارح 5 
الغزالي يفرق بين الإطلاقين المذكورين» مع توجيه الشارح لقوله 6 
تحقيق الزركشي لمذهب القاضي في المسألتين 6[ ز[ز[ [ [ ز[ [ [ز 000000001 
اللفظ يحمل على معناه الحقيقي؛ وابحازي معاً عند القرينة على 
إرادتهما لاج لاع مشاه الله عفان لا 1 اك الم ف اق واو ا ال 1 
معبئ الحقيقة» وبيان محترزات التعريف اال 
بيان أقسام الحقيقة اذ[ 1[ ا 
رجح الشارح تعريف ابن الحاحب للحقيقة على تعريف المصنف ..... 57 
جمهور المحققين زادوا في التعريف: اصطلاح التخاطب» مع بيان 
الشارح له او ا 0 
بيان الشارح ما أورد على تعريف الحقيقة» ثم رد عليه ا ل 
الحقيقة اللغوية» والعرفية» لا حلاف في وقوعها 1 
الحقيقة الشرعية واقعة عند الجمهورء خلافاً للبعض وهم قلة 0000 
رد الشارح على من منع وقوعها 7 00 


بيان الشارح لأدلة الدمهور على وقوع الشرعية الفرعية 00 


؟ؤوه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع 0000 الصفحة 
بيان الاعتراضات الي أوردت على الجمهورء ورد الشارح عليها ..... 55 
المعتزلة على وقوعها فرعية؛ وأصلية» مع بيان أدلتهم» والرد عليهم.... ١1/‏ 
الآمدي توقف ف المسألة و ا ا ا 1 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف 1[ 0000 
تعريف امحاز» وبيان محترزاته ااه ب سان و الام ا ل 101 
الحقيقة» وا بحاز من الألفاظ المشتركة بين العقلي واللغوي 1ن 
معبئ الحقيقة العقلية» وامجاز العقلي ا 00 
السكاكي: البمحاز العقلي داخحل في الاستعارة بالكناية» وليس 5 
مستقلاً 000101 0 ا 
الى اشائحب الكرويراها اا 0 
تحقيق الشارح للمسألة» وبيان مختاره فيها 1 101001111 00000 
بيان لمذهب العلماء قي إسناد الفعل إلى غير ما هو له 00 
اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ليس حقيقة» وبحازا 00000 
قبل الوضع لا يعقل محاز» ولا حقيقة 0 اا 0 
الزركشي أيد المصنف في تفريقه بين الوضع» والاستعمال» خلافا 
للقرافي ا ا ا ا 1 
الحقيقة بدون المحاز توجد باتفاق اسع اوسن ا لا اس ا لا 
بيان الخلاف في هل يوجد لفظ بحازي لم يستعمل ف معناه الحقيقي؟ ..... ٠5‏ 


أدلة المانعين» والجواب عنهاء وتحرير محل النزاع في المسألة اع 0 


فهرس الموضوعات ؟*ذه 


الموضوع 0 0-0 الصفحة 
رد الشارح على المصنف تفصيله في المسألة الم اح ا 
بيان لقول الشارح استعمال الرحمن حقيقة ف حق الله محال 0 
بيان أن اخاز واقع ف كلام العرب» وذكر الخلاف في ذلك 2ن 
تحقيق الأقوال في هذه المسألة» وبيان ما هو الأولى م 
الشارح يذكر الأدلة على وقوعه؛ ويرد الاعتراضات عليها 100 
بيان أن اممجحاز في الكلام» وإن كان كثيراً لكنه ليس بغالب 000000 
امحاز» يستدعي إمكان المعيئ الحقيقي» خلافا للإمام أبي حنيفة ....0-1/9./ 
بيان ما استدل به الجمهور على اد رالا يجاب العو اليي 000000 
أورد الشارح إشكالاً على اذ قتراط الجمهور ذلك مطلقا لمت اام ار 
بيان لقول الشارح إطلاق الاستواءء واليد في حق الله حقيقة لا يمكن... /1-/.١‏ 
بيان أن المعيئ الحقيقي أولى من المحازيء ما لم تدل قرينة على ذلك إل م 
امجازء والنقل أولى من الاك عاقب رياد جلك 0 000 
بيان مفاسد الاشتراك» وفوائد المجاز 1 00 


اعتّرض على تقديم المحاز على الاشتراك بأنهما تعارضاء فتساقطاء 


ورده الشارح 8 1 1 0 
بيان أن النقل أولى من الاشتراك» ورد الشارح على الإمام مخالفته..... 5م 
مختار المصنف أن النقل» واحاز» والإضمار متساوية الما 


مختار الشارح أن المجاز خير من النقل» وابحاز والإضمار متساويان .... 8/4 


:أه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان أن التخصيص أولى من النقل؛ وابحاز زد 0100000000 
بيان الخلاف في أكل متروك التسمية 1 0 
اعتراض افترضه الشارح ثم رد عليه 00 
بيان الشارح اعتراضاً وَّه إلى الشافعي» ثم رد عليه م 


الاحتمالات في التعارض حمسة: إجمالاً» وتفصيلاً عشرة» مع بيانها.... 941١‏ 
ضابط المخلاات بالفهم اليقيئي عشر» مع 0 العلة قُُ اقتصار 


المصنف على خمس منها اط لك او و5 
بيان معي العلاقة في المجاز» وذكر احتلافهم في أقسامها 5 
الشارح يعدد أقسامهاء مع ذكر الأمثلة لها 8 ا 00 
تحقيق القول في هل الكاف زائدة في قوله ميس ميو تك 2 © 00000 
بيان أن الحاز كما يكون ف المفرد يكون في الإسناد 0 
بيان أن المحاز كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال» والحروف 01 
اعترض الشارح على المصنف قوله إن الإمام منع المجاز في احرف ..... 45 
الزركشي: منع الإمام الحرف بالنسبة إلى محاز الإفراد وهذا مراد 

المصنف لا التركيب الجا اا انال وو مامد وا ووم ج51 
تفصيل الشارح لمذهب الإمام في ذلك ااا 0 


رد الشارح على المصنف قوله إن احاز في الفعل والمشتق لا يكون 
إلا تبعا عند الإمام مال لحا ا واوا لم لماو 871 


فهرس الموضوعات هذه 
الموضوع الصفحة 
امحلي, والعبادي مراد المصنف المعى العلمي لا التجوز قُ استعماله 


قي معئ آخر اا ا 000 
العبادي: الغزالي خالف في الأول لا في الثاني» والشارح وهم ف 

اعتراضه مطامط ل الا اط و ال ل وه لماه ل لو لحن ارو ا ا 6 9/1 
الغزاللي: المجاز يدحل في العلم الذي يتلمح فيه معناه دون العلم الذي 

لين كذلك نوعو رونك عوك نأو وراااة واسانو اسوفوا امم 
المصنف خالف ذلك في نظر الشارح فرد عليه» وأيد الغزالي فيما 

سبق ببب0 1 ا 
بيان الأمارات الي يعرف فيها لجاز الو و ل 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه 000101 0 0 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه عو ل وق وا ص و ا ل ا 
بيان أن عدم الاطراد دليل المجاز» والاطراد ليس دليل الحقيقة ا ا 
ما أورد على الحقيقة» وتوجيه الإيراد من قبل الشارح 0 000 
الشارح يجيب على ذلك الإيراد بأن شرط الاطراد عدم المانع إلخ ... ٠١7‏ 
اعتراض افتراضه الشارح., ثم رد عليه م ا ف ام ااا ا 11137 
ابن الحاحب اعترض بأن عدم الاطراد يلزم منه الدور» ورده 

الشارح ا ل ا م وق لاا الم لطن فاو مك ا ل ارا 
بيان معوئ المعرب؛ والخلاف في وقوعه في القرآن الما دري 


تفصيل المذاهب في ذلكء مع إمكان أن يكون الخلاف فيها لفظيا .. ٠١٠١‏ 


كزهة الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان ما استدل به المانعون» ورد الشارح عليهم ا 
اللفظ حقيقة تارة» وبحاز أخرى شائع بلا نكير وكا 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا التقسيم حادث بعد القرون 
الثلائة ل ا ا لس و 1 
بيان الشارح جواز أن يكون اللفظ حقيقة» وبحازا معا ا 
اللفظ الوارد في كلام الشارع يحمل على المععى الشرعي إن دل 
عنطوقه إل 1 1 1 1 1 ا 
فإن لم يكن له مععى شرعي يحمل على العرقي» ثم إن لم يكن فعلى 
الحقيقة لغة» أو امحاز 1 1 ز 1 اا 
رد الشارح على الزركشي كلامه على الترتيب السابق مع 1 
سؤال افترضه الشارح ثم رد عليه م ات ما اما اي 
مذهب الحمهور هو الترتيب في النفي» والإثبات طون حو ا نا 
الغزالي» والإمام» والآمدي ف الإثبات دون النفي ا 1 
الكلام المشتمل على معي النفي بحمل عند الإمام م 
الأمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي 0017 0 
رد الشارح على الغزالي ما استدل به في المسألة ا 
بيان الخلاف في تعارض المحاز والحقيقة المرحوجة 000 


المحاز يقدم عندما هجر الحقيقة اتفاقا ا 1 1 1 0 


فهرس الموضوعات باذه 


الحقيقة تقدم إن لم يكن البحاز غالباً في التفاهم اتفاقاً 000000 
المحاز إن صار متعار فا عمل بالحقيقة عند أبي حنيفة» وبا بحاز عند 
صاحبيه نأ من عه لالم عاط و ل لد ل ا اح للم ا اا 13 ١‏ 
مختار الشافعي أنه بجمل» ورجحه المصنف» والشارح, والبيضاوي .. ١١١‏ 
بيان ذلك بالمثال له 1 [ذ[1ذ[1[ز1[1[ [ [ 1 0غ 
اعتراض أبداة الشارح, ثم رد عليه ..............م.. .ممم 6.0.0 11131 


بيات الشارح لقوله: وثبوت حكم يمكن كونه مراداً من خحطاب 


معبئ الكناية» وهل هي حقيقة» أو مجاز» أو لا واحد منهما مي 1 
بيان الفرق بين امحاز والكناية ل ناا 
أبدى الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 0-898 0 00 
الجمهور على أن الكناية قسما من الحقيقة» وبيان الشارح لذلك.... ١١٠‏ 
بيان ما أورد على تقرير الشارح؛ ورد عليه 000 
معبئ التعريض» وأنه يوجد مع الكناية» وابحاز» والحقيقة ا 
الشارح يذكر مثالاً يوضح ذلك 11[ 1 ز 1 ا 
المصنف يفرق بين الكناية» والتعريض» ولح يرتضه الشارح 00000 


بياث وتوضيح حول ما اعترض به الشارح 0 1 


مه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الشارح يعرف الحرفء معتذراً للمصنف في عدم تعريفه له مم 1 
المراد بالحروف هنا حروف المعاني 11 1 ااا 0 
ما أورد على تعريف الجمهور للحرف» وردهم عليه 1 
الشارح لم يرتض ذلك الرد» ويذكر ما يراه سالماء قويا 0 


نان أن" اللفظ قد ركرة خاضا »واليى كلك والؤضم يكوك عام 


معئ إذن عند النحاة» ومثاها وا لطر وك ات ١‏ اا 
الخلاف في هل هي حرفء أو اسم؛ وكيف تكتب» ومى تعمل؟...... ١١7‏ 
معن إن مع الأمثلة للمعاني الي تأي لها مع ا عو 
معان أو مع الأمثلة لها عقا اماق لو عوا لاا الا 1 11 
معان أي بالسكون.ء وأي بالتشديد, مع الأمثلة» والفرق بينهما..... ١717‏ 
بيان مي تكون أي بالتشديد» معربة» ومبنية 1 
المعاني الى ترد لها إذء وأمثلة ذلك ما سي وو ا ا 
الخلاف في إذا هل هي اسم, أو حرف؟ مع بيان المعاني الي ترد لها...... ١7١‏ 


رد الشارح على الزركشي قوله علامة كوا للحال وقوعها بعد 


فهرس الموضوعات حلن 


الضيوع الصفحة 
معئ بل العطف, والاضراب»؛ والخلاف فيما تفيده بين الجمهور والمبرد... ١١5‏ 
بيان الشارح لذلك الخلاف» وتحقيقه 1 [ ذ 1 [ز ز  [‏ 0 000 
الإضراب له نوعان» وبيان ذلك بالأمثلة اا 1 
المعاني الى ترد للها بيد» مع ذكر الأمثلة لها 17 
معى ثم» وهي تفيد المهلة» والترتيب عند الجمهور 00 
العبادي الف في الترتيب؛ مع ذكر الشارح لدليله» والجواب عليه...... ١ 4١‏ 
تحقيق مذهب العبادي» وأنه مع الجمهور اا 1 01 
الشارح يرد على امحلي ما أحاب به على العبادي ع ا يي 11 
بيان أن حى مثل ثم في الترتيب» والمهلة مع ما انفردت به حى عنها.... 117 ١‏ 
للفعل بعد حى أحوال؛ مع ذكر الأمثلة 00 
معن ربء والمثال لحاء وبيان ذلك من قبل الشارح م ١‏ 
تحقيق الكلام فيما تفيده عند النحاة ااا 0 
المعاني الى ترد لما على» وأمثئلة ذلك ا و مو 11 
الفرق بين على السابقة الذكرء وعلا فعلاً ماضيا 000 
معئ الفاء العطفء والترتيب بلا مهلة» وبيان ذلك بالمثال 108 
بيان الشارح لقول المصنف: والتعقيب في كل شيء بحسبه» مع رده 
على ما اعترض عليه و ا 


بيان المعاني الي ترد لها في» مع ذكر الأمثلة لها امع ا 


ءث“اهة الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


بيان معين كي» والخلاف في ذلكء والأمثلة لها 000 
بيان مععى كل» وضبط الشارح لدخوها على المفرد المنكرء والمعرّف» 
وامجموع المعرف ااا 01 
أبدى الشارح اعتراضاً على الزركشي لرده على والد المصنف في 
كون «كل» في اللجمع المعرف لإحاطة الأفراد إل قا 
بيان جواب الشارح عن ذلك الإشكال الذي أبداه والد المصنف ... 4 ١5‏ 
بيان معاني اللام الي ترد لاء مع الأمثلة ا ا ل و 151 
بيان أن لولا تدحل على الفعل تارة» وعلى الاسم أخرى 00 
تفصيل لمعناها عندما تدخل على الاسم أو الفعل» وما تفيده فيهما ١5/8.....‏ 
بيان أنما قد تأي للنفي» ومثال ذلك لوا كانتْ قري امت 46.... ١59‏ 
امحققون على أنما على أصلها للتوبيخ» وبيان ذلك 00 
بيان معبئ لو» والخللاف في ذلك الو طن كه الا عمطت ل 1 
اعتراض أبداه ابن الحاجب؛ ونقحه الرضي وأجاب عنهما الشارح.. ١١‏ 
أمثلة لو للمعاني الي ترد لها غير ما تقدم في تعريفها اط و ا 
مختار المصنف تبعاً لوالده أنها لامتناع الشرط واستلزام التالي ا 
اعترض الشارح على مختار المصنف من عدة وجوه 9 100000000 
افترض الشارح سؤالاً على كلامه» ثم رد عليه ل 8 ا 
ل 2 


بيان الشارح لمعئ 8ق وَلَوْعِلِم أله فِيمْ حيرا لَامْمَعَهُم * مدو ا ا 


م 


فهرس الموضوعات إحين 
الموضوع الصفحة 
اعتراض أبداه الشارح؛ ثم رد عليه؛ مع بيان ما قاله التفتازاني ا 
بيان الشارح لقول المصنف: «وثبت إن لم يناف» ا ١‏ 
ذكر معاني لو الأخرى مع أمثلتها 1 اا 
بيان معئ لن» والخلاف في ذلك مح ل ل ول ل له لافلا 15115 
مختار الشارح أنما للتأكيد» والتأبيد. وبيانه لذلك بده حو ا اا 
رد الشارح على الزمخشري في نفيه الرؤية لقوله: 98 أن ترق #6 0000 
قد ترد للدعاء» ومثال ذلك ا لط سنو و اا ا ا 
بيان المعاني الى ترد لها ماء وأمثلتها دز 00 ا 
بيان المعاني الى ترد للها من» وأمثلتها 1 ااا 
بيان المعاني 500006 وأمثلتها ريم السو عو 0/3 
بيان معئ هل» التصديق مطلقا عند الجمهور 0 
المصنف قيد التصديق بالإيجاب» وأيده الشارح 0 0 0000 
افترض الشارح سؤالاً» ثم أجاب عليه 100 ا 
بيان أن دخول هل على المضارع تصيره نصاً في الاستقبال م اا 
أقسام هل بسيطة» ومركبة» ومثال ذلك 1 
الشارح اعترض على المصنف تركه الهمزة» ثم ذكرهاء ومثل لها .... ١78‏ 
معن الواو» لمطلق الجمع عند الجمهور» وقيل للتركيب» وقيل للمعية ١17/......‏ 
الشارح اختار مذهب الحمهور» وذكر الأدلة لهم 0 
الشارح ذكر الاعتراضات الواردة على الجمهور؛ ثم رد عليها ا 


يفن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الوضوع الصف 
باب الأمر اا ببب0001021 00 
بيان أن الأمرء والنهي من أهم أبواب أصول الفقه م ا 
المعاني التي يطلق عليها الأمر» والخلاف هل هو من قبيل المتواطئ؛ 

أو الاشتراك؛ أو الحاز؟ 01011100 1 0 
أبوالحسين جعله مشيركا بين :معانية الأربعة مسا ل الا ا 
الشارح رد عليه؛ واختار أنه حقيقة في أحدها بحاز في الباقي اع ا 
أبدى الشارح اعتراضين, ثم رد عليهما االو السو ا ا 
المصنف لم يعتبر العلو» والاستعلاء في تعريف الأمر وار ايا 
المعتزلة» والشيرازي» وابن الصباغ؛ وابن السمعاني اعتبروا العلو..... ١85‏ 
أبو الحسين, والآمدي؛ وابن الحاجب اعتبروا الاستعلاء 010000000 
أبو علي» وأبو هاشم اعتبرا إرادة الطلب؛ ورده الشارح ا 
ابن الحاحب نقل اعتبار إرادة الطلب» ثم رده؛ ولح يؤيد العضد رده له ١81/....‏ 
الطلب» والخبر بدهيان عند فريق» وكسبيان عند آخرين ال ا 
الشارح يذكر الأدلة» وبميل إلى أنهما بدهيان» لكن ليست ضرورية؛ 
ش كما ذكر المصنف ل ل ال ا ا 
الأمر غير الإرادة عند الجمهور» خلافاً للمعتزلة 0000 
بيان هل الأمر له صيغة تخصه؛ أو لا؟ ماسو الو 


الاعتراضات الواردة على الترجمة المذكورة» والردود عليهاء وبيانما مم ١96‏ 


فهرس الموضوعات "م 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يبين الصواب ف ترجمة المسألة ا 
المصنف يذكر أن الخلاف في صيغة افعل» ولم يرتضه الشارح ١51‏ 
العبادي يرد على الشارح» ويحمل كلام المصنف على أوجه عديدة . ١91١‏ 
بيان أن الأمر له صيغة تدل ممجردها عليه لغة عند الجمهور 000000 
الأشاعرة» وهم القائلون بالكلام النفسي احتلفوا في ذلك ا لكا 
بيان المعاني الي ترد لما صيغة افعل في لغة العرب» وأمثلتها ل ا 
هل صيغة افعل في جميع معانيها المذكورة حقيقة» أو محاز» أو حقيقة 

في بعض محاز في بعض؟ بب00000 0 0 
الجمهور حقيقة في الوحوب بحاز في الغيرء وهل علم ذلك شرعاًء 

أو لغة» أو عقلاً لاف 0000 
الشارح يبطل القول بأن الوجحوب علم بالشرع؛ أو بالعقل ا 
بيان الشارح» وتفصيله للخلاف في هل صيغة افعل حقيقة» في 

معانيهاء أو لا 1005 0 0 ااا 00 
الشارح يذكر الأدلة للمذهب المختار» وهو مذهب الجمهور السابق...... ٠٠١‏ 
أورد الشارح كلام المصنف من شرحه لمختصر ابن الحاجب» ثم رد 

عليه ا ب00 1 ا 


الأمر إذا ورد خحاليا من القرائن الي تعين بعض معانيه يحمل على 


الورجوب م ان ل ذه لاله لطاع اما أن ل عوك فيه وأ هاه 68م لع للها مقا لمر ف ماق 66 15010 7520017 


4 اه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


لموضوع 0000000000 الصفحة 
هل يجب اعتقاد الوجوب قبل البحث عن الصارف»ء أو لا؟ حلاف.... ٠١7‏ 
امحلي» والزركشي: يجب اعتقاده» كما في العام» ورده الشارح ا 
حكم العام في جميع ما يتناوله اللفظ قطعاء ويقيئا عند الأحناف» 

ظنا عند الجمهور و 1 
القائلون الأمر المحرد عن القرائن للوجوب اختلفوا في الأمر الوارد 

بعد الحظر ال ا و ل مق ل 71 
بيان المذاهب ف ذلكء وتحرير الخلاف إنما هو عند عدم القرينة ..... 4 ٠٠‏ 
الخلاف في النهي الوارد بعد الأمر هل هو للتحري» أو الإباحة إل .. ٠١65‏ 
الجمهور أنه للتحريم» واختاره المصنف» والشارح 0 0 
الشارح يذكر الأدلة للجمهور على ذلك ا و ا 11 
أبدى الشارح اعتراضا على قول الزركشي أن النهي يدل على رفع 

المفاسد إل ا سن حا ا لبور ا ا نو اله الماع ب 1 1101 
أدلة القائل بالإباحة» ورد الشارح عليه ماعو ا م 1 
الأمر هل هو لطلب الماهية لا لتكرار» ولامرة؟ وبيان المذاهب في ذلك.... ٠١07‏ 
معين التكرار» وتحرير الشارح لمحل النزاع ف المسألة 0 
الشارح يذكر الأدلة على المذهب الذي اختاره» لا تكرار» ولا مرة....../01” 
أدلة الأقوال الأخرىء والرد عليها واوم ةطاسو 1 


بيان الخلاف ف هل الأمر يفيد الفورء أو التراختي 01100001 


فهرس الموضوعات هه 


تحقيق المذاهب ف المسألة 1 ااا 
مختار الشارح؛ عدم اقتضائه الفور» والأدلة على ذلك 000000000 
أدلة الأقوال الأخرىء؛ والرد عليها 1 1[ 1 1 00 
بيان الخلاف في هل الأمر بفعل في وقت معين يستلزم القضاء إلخ؟.. 5١5‏ 
الجمهور لا يقتضيه؛ واختاره الشارح؛ وذكر الأدلة له 0 
أبو بكر الرازي» والشيرازي» وعبد الحبار يستلزمه ا 
الشارح يرد الاعتراضات الواردة على أدلة الجمهور 0 اا 
بيان منشأ الخلاف في المسألة الي سبقت ما م9 
هل المأمور به يستلزم الإجزاءء أو لا؟ 000 
مختار المصنف أنه يستلزم» وصححه الشارح 0 0 ا 
ما استدل به على ذلكء؛ مع رد الاعتراضات الواردة عليه 1 
أبدى الشارح اعتراضات على عبارة المصنف ع سا ا 
هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ اا 00 
ان للدت ليض أهرا به ورجحه الشارح 1 00 
ما استدل به على ذلك» ورده ما اعترض به المخالف 00 
هل الآمر بلفظ يتناوله يدحل فيه الآمر؟ 00 
بيان أن النيابة تدحل المأمور به 1 


هل الأمر بالشيء فى عن ضده؟ أو لا؟ 00 


كمه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


الأشعري» والقاضي في قول له نمي عن ضده لاا الو مع 1 
أبو الحسين» وعبد الحبار» والقاضي في قوله الآخرء والإمام» والآمدي 
يتضمنه طفن اناا نول طسوو بع الس الم الج 1 
إمام الحرمين» والغزالي لا عينه» ولا يتضمنه؛ واختاره الشارح 000 
بعض المعتزلة يتضمن ف الوجوب لا في الندب ااا 
هل النهي عن الشيء أمر بضده., أو لا؟ ا 1 
قيل الخنلاف هو الخلاف» وقيل النهي يتضمن دون الأمر 1 
الشارح يحرر محل النزاع فيما سبق ثم يستدل لمختاره 10خ 
أبدى الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه 000 
الشارح أبدى ثلاثة أبحاث على عبارة المصنف 0 
ذكر الشارح ما استدل به من قال: الأمر نفس النهي» ثم رد عليهم...... 7175 
ذكره ما استدل به القائل بالتضمن, ثم رد عليهم لامح 1 
ذكره ما استدل به من فرق بين الوجوب, والندب» ثم رد عليهم ... 71١9‏ 
ذكره ما استدل به من قال: النهي عين الأمرء ثم رده عليهم 0 
ذكره ما استدل به من قال النهي يتضمن الأمر, ثم رده عليهم ا 
الأمران المتراحيان» متماثلان» أو متخالفان يكون الثاني غير الأول فيهما .. 77١‏ 
الأمران المتعاقبان غير المتمائلين كذلك يكون الثاني غير الأول ريل 


الأمران المتعاقبان إذا كانا متماثلين ولم يمنع من التكرار مانع فيهما 


فهرس الموضوعات /الاه 


الوضوع 000000000000 الصفحة 
قيل: غيران يحمل الكلام على التأسيس» وقيل: يحمل على التأكيد 000 
البعض توقف ف ذلك داعو أ قاد لاوا اد شنم اط ابا لق ا مر 1011 
الخلاف فيما إذا كان الثاني 120 هل الراجح التأسيس» أو التأكيد ... ١‏ 
اعتراض الشارح على عبارة المصنفء فإن رجح التأكيد بعادي قدم 1 
باب النهي لج انك الحم لو و ل 101 
بيان تعريفه له؛ وأنه سالم عن جميع ما أورد على من تقدمه ل 
الخلاف في صيغته» وهل هي ظاهرة في الحظر» أو مشتركة» كما 
تقدم في الأمر 0 ااا 
بيان الأمور الي حالف فيها النهي أم مع توحي الشارح لعبارة 
المصنف 0000 
بيان المعاني الي ترد لها صيغة النهي» وأمثلتها ااا 
الخلاف ف نمي التحريم إذا خلا عن القرائن هل يدل على الفساد رف 
جمهور المحققين أنه يدل على الفساد» وكذا هي التنزيه في الأظهر ..... 7*1 
العز بن عبد السلام: إن احتمل الرجوع إلى الداخل حمل عليه؛ 
ويحكم بفساده الحو عو دم ا اج ال او الم ا ا 
البعض نفى دلالته مطلقا ماده ةع مو للع ل او للق قو 06 117100 
الغزاللي» والإمام» وغيرهم يدل في العبادات دون المعامللات ار 


القائلون: يدل على الفساد احتلفوا في الدلالة هل هي شرعية؛ أو 
لغوية) أو عرفية؟ 21111 11 


ماه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اختار الشارح أنها شرعية» واستدل لذلك ا 
اعتراض أبداه الشارحء ثم رد عليه 00081 000 0 2:10( 
بيان ما استدل به الإمام» والغزالي لما ذهبا إليه 1 0000007 
تحقيق مذهب الغزالي» والنقل عنه في المسألة 0010000 
رد الشارح لما استدل به الإمام» وغيره ل 1 
الخلاف المتقدم كان فيما إذا رجع النهي إلى أمر داخل» أو خارج 

لازم اطه واه وكا م اماه ونوك 4لا مون لل 310 606ل ملو فاع نان واه ا ف ا 11 116 
الخلاف فيما إذا رجع النهي إلى أمر حارج منفك كالصلاة في الدار 

المغصوبة» والبيع وقت النداء فهل يدل على الفساد, أو لا؟ ا م 
الشافعية لا يدل على الفساد ا 1 1 1 ا 
الحنابلة» والظاهرية» وأكثر المالكية يدل على الفساد 00 000 
بيان الشارح لماذا كان النهي يدل على الفساد في الزمان دون المكان...... 47 ” 
الإمام أحمد لم يفرق ف النهي بين خارج» وداخل» ولازم» وغير لازم .... 7437 
إذا دل دليل من خارج على عدم الفساد يكون حقيقة لمم 1 
بيان أن دلالة النهي على الصحة بطلانه بدهيا عند الشافعية إل ..... 44 ١‏ 
الشارح يرد كون الصحة مدلوله الالتزامي» أو التضمئي 0 


الحنفية المنهي عنه إما لذاته» أو لحزئه» أو لوصف لازم» أو لوصف 


فهرس الموضوعات 8ه 


الموضوع الصفحة 
بيان الشارح لذلك؛ وذكر أدلتهم؛ والرد عليها و 1 
بيان الشارح لقول المصنف: وإن نفى عنه القبول إل 0 
نفي الإجزاء كنفي القبول» وقيل أولى منه بالفساد ا 5 
باب العام ل ا ا ا 115617 
بيان السبب في تقدم العام على الخاص 1 
تعريف العام» وبيان محترزاته مون وت امس ا ام لو و 17 1 
أورد الشارح سؤالين على عبارة المصنف, ثم ردهما 1 
العموم من عوارض اللفظ حقيقة» وهل هو في المعاني كذلك» أو لا؟ 00 
ظاهر عبارة المصنف هنا لا حقيقة؛ ولا بحاز 1 0 
أكثر الحنفية» وبعض الحنابلة» وأبو الحسين هو بمحاز فيها 1 
أبو بكر الرازي» وأبو يعلى» وابن الهمام؛ وابن بحيم هو حقيقة فيها ا 0 
مختار الشارح أنه حقيقة» واستدل على ذلك 00 ا 76 
في الإيماج اختار امحاز» وفي رفع الحاجب الحقيقة 1 
البعض: العموم من عوارض اللفظ في المعى الذهني دون الخارجحي» 

ورد عليه 211111110 لا ا 51 1 
قولهم: للمعى أعم؛ واللفظ عام جرد اصطلاح لا وجه له القع 
اعتراض أبداه الشارح على امحلي في ذلك العامة ا 16 


بيان الشارح قول المصنف: ومدلوله كلية مطابقة لا كل؛ ولا كلي إلخ.....؟75 
06 


واه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
رد الشارح على الزركشي تفسيره الكلية بالماهية لح ا 
دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ قطعية عند عامة الحنفية 
وظنية عند غيرهم جع طعا جنم لعاف ماله وله مالاو ا لاا ا 4 
دلالة العام على أصل المعبئ قطعية الاو ام ا 
التفتازاني: حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف 00 
اعترض على المصنف ف قوله دلالته على أصل المعئ قطعية ا 
ا اتدل به الكنفية و ورد الكتاوح غلبي 0000 
هل العموم له صيغة تخصه. أو لا؟ 5 ببب 0000 000 
الجمهور له صيغة تخصه. ويسمى مذهب أرباب العموم ل 
مذهب أرباب الخصوص أنها وضعت للخصوصء وف العموم مجاز...... ١517‏ 
الأشعري تارة قال مشتركة وأخرى بالوقف, وبالأخير قال القاضي 7 
البعض: الوقف في الأخبار لا الأمر» والنهي 6 00000 
بيان صيغه. وأمثلتها عند القائلين بذلك؛ مع الخلاف في بعضها ره ؟ 
معيار العموم الاستثناء» ومعبئن ذلك ا 
سؤال أورده الشارح؛ ثم رد عليه 3 1 1 0 
بيان الخلاف في هل الجمع المنكر عام, أو لا؟ 0100 
الجمهور ليس بعام» خلافاً للجبائي» مع رد الشارح عليه 0001 


خيلااف العلماء في أقل الجمع» مع تحرير محل النزاع 8 0 1 00000 


فهرس الموضوعات امه 


الملوضوع الصفحة 
مختار الشارح أنه ثلاثة) ورد قول من قال: أقله اثنان 1 0لا 
هل اللفظ العام إذا سيق لمدح؛ أو ذم يفيد العموم» أو لا؟ 1 
مختار المحققين أنه يفيد» واحتاره الشارح؛ ورد على مخالفه ا اا 5/6 


اللفظ العام الخالي عن المدح, والذم يقدم على المتصف بهما عند 


التعارض شمو د اذ اج لان مسد مو لد ولو ع ا 10171 
البعض توقف في ذلك اللفظ العام إذا سيق لمدح, أو ذم ا 
بيان الشارح لقول عثمان: أحلتهما آية» وحرمتهما آية ا 
الخلاف في هل الفعل الواقع بعد النفي يعمء أو لا؟ تج سا ا 
الشافعي: يعمء واختاره الشارح» واستدل له 000 
أبو حنيفة لا يعم» ول يقبله الشارح» ورد ما استدل به ا 
بيان أن المقتضي هل له عموم؛ أو لا؟ ا 
تفصيل المذاهب في المسألة ا اا ااا 
مختار الشارح أنه لا عموم له» واستدل لهء ورد على مخالفه اي 1 
هل العطف على العام يقتضي عموم المعطوف عليه» أو لا؟ 00 
مختار الشارح عدم العموم؛ وهو مذهب الشافعي ................... 527 
الحنيفة قالوا بالعموم ا الامو ها الفط وو ا 
ما استدل به الأحنافء وبيان الشارح لذلكء؛ ورده عليهم ل 


الفعل المثبت لا يدل على العموم» وبيان جهاته الثلاث ا ال 1 


إفرنن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


الموضوع الصفحة ‏ 
بيان الحكم فيما إذا وقع فعله بعد إجمال» أو إطلاق» أو عموم 000 
اعتراض أبداه الشارح, ثم رد عليه 00 
هل الحكم إذا علل بعلة يعم ما وجد فيه تلك العلة» أو لا؟ "كن 
الجمهور يعم شرعاء واختاره الشارح ااا 
القاضي لا شرعاء ولا لغة عع لمع ل عا 111/6 
البعض يعم لغة مطمو دوجولا كسام شاو او لط مو ل 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء ويرد على غيرهم 007 
ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم عند الشافعي حلافاً للنعمان ...../,/؟ 
بيان ذلك» وتحقيق النقل عن الشافعي في المسألة ا 
هل حطاب البي وَلدٌ يعم أمته» أو لا؟ ااا 
مختار المصنف» والشارح عدم التناول لهم 1 ا 0 
الحنيفة» والمشهور عن المالكية» وأكثر الحنابلة أنه يعمهم 0 
الشارح يذكر الأدلة لمختاره» ويرد ما عداه ع الحو ا و 
هل الخنطاب الذي يتناوله إذا ورد على لسانه يعمه؛ أو لا؟ 1 
بيان المذاهب ف ذلكء واختار الشارح تناوله» واستدل لذلك 0ك 
حطاب الشارع بصيغة تتناول العبيد لغة» هل تتناوهم شرعاً» أو لا؟..... ١9‏ 
الجمهور تتناولهم» واختاره المصنف»؛ والشارح م و ا 


بيان المذاهب الأخرى فيها 0001010121 اا 


الموضوع الصفحة 
استدل الشارح للجمهور» ورد على اعتراضات المخالفين لهم او 
اللفظ الموضوع للمشافهة هل يتناول سوى الموجودين؟ 1 
الجمهور لا يتناول سوى الموصوفين بالعقل» والبلوغ 1 
الحنابلة يتناول من بعدهم 000000121212117 ااا 
الشارح يستدل لمذهب الحمهور» مع رده ما اعترض عليهم به ود 
الألفاظ الى لا يفرق فيها بين المذكرء والمونث ل ا 
صيغة جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهراً عند الجمهور ... 75917 
الحنابلة يدخل فيه النساء 1 1 1 1ز1 1 1ز12 12121 1ز2 121 12 1 [ 1 101 ااا 
الشارح يستدل لما اختاره» ويرد غيره 11 0 
لفظ الرجال لا يتناول النساء اتفاقا 1 
لفظ الناس يتناول النساء اتفاقا او اي ا 


خطاب الشارع واحداً بعينه من الأمة لا يتناول غيره لغة عند اللدمهور .. ٠٠١‏ 


الحنابلة قالوا بتناوله ند نكل مده اسم ا 
الأدلة على المذهب المختار» ورد الشارح لأدلة المحالف ال ان 
الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظاً هل يختص يهم حكما أو لا؟ .... ١١4‏ 
بيان المذاهب فيهاء وأنما كالي قبلها تفصيلاً» واستدلالاً 0000 
المحد بن تيمية فصل القول فيها م ا ل د و 1 
المخاطب هل يدخل ف خطابه؛ أو لا؟ ا 0 1 


مختار المصنف إن كان حبرا يدخل» وإن كان أمرا فلا ةا 
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الملوضوع الصفحة 
البعض لا يدحل مطلقا 000 اا 0 
مختار الشارح الدحول مطلقاء واستدل لذلك 0000000000000 
اعتراض أبداه الشارح ثم رد عليه [ ز[ز[ز [ [ز[ز ز [ ز  [‏ 000 
بيان أقوال العلماء في الجمع المضاف إلى جمع هل يعم, أو لا؟ 0 ل 
الجمهور يعم, واختاره المصنف» والشارح ا 
الكرخي» وابن الحاجب» وابن عبد الشكور لا يعم ل 
الشارح استدل للجمهور» مع رده ما اعترض به عليهم 00 
باب التخصيص 010120 1 0 
بيان تعريفه» وما وجه عليه» وعلى ماذا يطلق عو 1 
أبدى الشارح اعتراضين على الزركشيء» وامحلي لدفاعهما عن 
تعريف المصنف وس ف را م لوا مالي مق امال و و فم 1 
بيان الشارح لقول المصنف: والقابل له حكم ثبت لمتعدد و ا 
لفظ العام المفرد يجوز تخصيصه إلى الواحد 5 
لفظ العام الجمع اختلف في جواز تخصيصه إلى مذاهب ا 
الجمهور يجوز إلى الثلاثة ا 0 
البعض يجوز إلى الاثنين 00010101212111 ا 
آخرون يجوز إلى الواحدء واعتبره الشارح ظاهراً جار على القانون ...... 817 


البعض الآخر منع جواز التخصيص إلى ما دون أقل الجمع مطلقا ... 817 


فهرس الموضوعات ناويك 


الموضوع الصفحة 
وقيل لا يجوز مطلقا إلا أن يبقى المخرج منه غير محصور ا ل 
وقيل: إلا أن يبقى قريب من مدلول العام قبل التخصيص ل 
وقيل لا يحوز التخصيص مطلقا اس 0 
بيان الشارح لقول الفدت واقام تعضوف :تراد عدوي سارل لا 
حك 1 1212 1 0 
رد الشارح اعتراض انحلي على المصنف مانو امام ا 1 111 
رد الشارح على الزركشي حمله الحزئي على الحقية ا 


ذكر الشارح في المسألة سبعة مذاهب» واحتار أنه حقيقة ف 


“7 


الباقي والجدو مو لح لاشو ا مل اانا وح ع ا او 118 111 
الشارح يذكر الأدلة للمذهب المختار» ويرد على دليل المخالف له 000 
بيان الخلاف في العام بعد التخصيص هل هو حجة؛ أو لا؟ 1 
ذكر الشارح في ذلك ستة مذاهب وا و لو يا 
مختار المصنف والشارح أنه حجة مطلقاء وهو قول الدمهور 8 
الشارح استدل لمذهب الجمهور؛ مع رده ما اعترض به عليهم 51 
تحقيق فرض الكلام في المسألة السابقة ا 
بيان ذكر مذهبين آخرين في المسألة 07 0 


العام يتمسك به قبل البحث عن المخحصص في حياته له اتفاقاً ...... 877 
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الموضوع ظ الصفحة 
هل يتمسك به بعده قبل البحث عن المخصصء أو لا؟ 17 


أكثر الأشاعرة» وبعض الحنابلة التوقف حي يبحث عن المخصص .. 7م 
مختار الشارح يجب العمل به دون توقفء. وهو مذهب الأحناف» 


وبعض الشافعية والحنابلة اا 0 
الاستدلال لمختار الشارح» ورده ما اعترض عليه م م 
القائلون بالبحث عن المحصص.ء منهم من اكتفى بالظن» ومنهم من 

قال لا بد من القطع ااا ا 
المخصص قسمان» متصل» ومنفصل اا ا 
المتصل» وهو خمسة أقسام: شرطء واستثناء» وصفة» وغاية» وبدل 

بعض ا 
صدر الشريعة قسم إلى المستقل» وغيره» واعتبره الشارح أولى مما 

قاله المصنف 5151123000000 11 ااال 
معئ الاستثناء» وأنه حقيقة في المتصل محاز في المنقطع 0 
افترض الشارح اعتراضاً على كلامه؛ ثم رد عليه اح ا 1 


بيان الشارح في هل يشترط في الاستثناء صدوره؛ مع صدر الكلام 


من متكلم واحد؟ لاوا اه اوسا وو جا اي 1 


الجمهور يشترطون الاتصال ف قبول الاستثناء عادة ل 
ابن عباس يقبل وإن طال الزمان 1 1 1 1[ ا 


البعض يجب الاتصال نية لا لفظاء وعليه حمل قول ابن عباس ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تحقيق النقول عن ابن عباس في ذلك 8 ش*غطظ5ظ© 
الشارح يوجه قول ابن عباس» وبين أقوالاً أخرى في المسألة 0 
افترض الشارح اعتراضاً على مذهب الجمهور؛ ثم رد عليه 22 
بيان الخلاف في هل يجوز الاستثناء من غير الجنس» أو لا؟ ا 
هل الاستثناء من غير الجنس حقيقة» أو مجاز؟ 9 33#« 
الشارح ذكر في المسألة أربعة مذاهب, واختار أنه محاز له 2 
المصنف زاد مذهباً خامساً فيهاء ورده الشارح 2278 
بيان الخلاف ف دفع التناقض عن ظاهر الاستثناء ه525 
مختار المصنف» والشارح مذهب ابن الحانين 010000 
الاستثناء المستغرق باطل عند من يعتد به 0100 211111111101010 
البعض لا يجوز إن كان المستئئ أكثر من المستئئ منه ”3 
البعض منعه قْ المساوي 000001 
البعض منعه ف العدد الصريح ل 
وفريق آحر منعه في العدد مطلقا الا 1 
رد الشارح على الزركشي توجيهه للمانع في العدد مطلقا -3 
مختار الشارح أنه حجة فيما عدا المستغرق» مع استدلاله على ذلك . 


بيان الخلاف في هل الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس أو لا؟ 


بيان الشارح أهمية هذه المسألة) وتحرير محل النزاع فيها 25500 


70 
1 


00و 


سد ورم 


515 


171 


ممم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 


المالكية» والشافعية» والحنابلة الاستثناء من النفي إثبات» وبه قال 


طائفة من محققي الأحناف ا سس و1 
جمهور الأحناف الاستثناء من النفي ليس إثباتا 0 ا 
المالكية استثنوا من القاعدة السابقة الأبمان م 
الشارح يذكر الأدلة» ويناقشهاء ويرجحح مذهب الجمهور 0 
بيان الشارح حكم الاستثناءات المتعددة إذا تعاطفت ا 
أما حكمها إذا لم تتعاطف, فد ذكر فيها ثلاثة مذاهب 00000 
حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة»؛ مع تحرير محل النزاع.... 711 
لا نزاع في إمكان صرفه إلى الجميع» وإلى الأخيرة خاصة م 1 
النزاع في الظهور مالك» والشافعي» وأحمدء والظاهرية ظاهر ف 

الرجوع إلى الكل» واخحتاره المصنف» والشارح 0 
الحنفية ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة خاصة 00 
القاضي» والغزالي الوقف أ اخ اله ااام لض انا لوالا الا 2 11575 
الشريف المرتضى مشتركة يتوقف إلى ظهور القرينة ان 
أبو الحسين إن سيق الكل لغرض عاد إلى الكل»؛ وإلا فلا 1 
الرازي» والمصنف أطلقاء ول يقيدا العاطف بحرف معين ا 
الآمدي» وابن الحاجب قيدا ذلك بالواو اا 


القاضي صرح بالتعميم» وحمل الشارح قول المصنف عليه مم0 


فهرس الموضوعات خرن 


الملوضوع الصفحة 
الشارح لم يسلم للمصنف نقله مذهب الرازي في المسألة 1 
الشارح يذكر أدلة المذاهب» ويناقشهاء ويرجح أدلة الجمهور ا 
لا حلاف ف العود إلى ما قام له الدليل» ودلت القرائن عليه 11 
افترض الشارح اعتراضاً على مذهب الحمهورء ثم رد عليه ا 760 


الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يرجع إلى الكل من باب أولى .. 
ا ب ا ل 


الأحناف لهم تفصيل في المسألة 1 51[ ا اا 
المزني» وأبو يوسف: يقتضي التشريك في جميع الأحكام 000 
الشارح يرد عليهماء مدللاً على ذلك بقول الغزالي 00 
المحصص الثاني الشرط اللغوي» وبيان ذلك» ورد ما أورد عليه..... هم 
الشرط كالاستثناء ف الاتصال» وبيان أنه أولى بالعود إلى الكل منه ..... 05م 
الإمام أبو حنيفة فرق بينهماء ولم يرتضه الشارح اط وي 1 
جواز إخراج ع الككتر بالشوظ وهو توعان م امش ا نمه 
المنحصص الثالث: الصفة» وهي كالاستثناء فيما سبق م 1 
بيان عدم الفرق بين المتقدمة» والمتأخرة» والمتوسطة 0 
مختار المصنف أن المتوسطة تعود إلى الأول» ولح يسلم له الشارح 
ذلك ماص فاطو م ممم لطا جو لا حو ل لال ألو را 1781 
المحصص الرابع: الغاية» وهي كالاستشاء في الحكم, والمختار المختار......./88 


رد الشارح على الزركشي اعتراضه على المصنف.... ا 
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المنخصص الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض 0ن 
أكثر الأصوليين لم يتعرضوا له وصويهم والد المصنف» مع بيان 
سبب ترركه لوو واه اا م لاما او سف لوا اا 
الشارح يرد ما علل به لعدم ذكرهم له بل لأنه علم من الاستثناء 
لتقاربهما ديك ا سد امنا امال و كوه و اوس ل 11 
القسم الثاني: المخصص المنفصل كالحس» والعقل القع 111 
المصنف يحصره بالحسء» والعقل» ولم يرتضه الشارح 00000 
التفتازاني زاد العادة» والزيادة» والنقصان اعم ارا و الل ا ا 1101 
بيان جواز تخصيص الكتاب به» وبالسنة 1 1 0 
الشافعي لم يجوز تخصيص العقل» بل جعله من باب العموم الذي 
أريد به الخصوص 1 اا 
المصنف جعل الخلاف ف ذلك لفظياًء وأيده الشارح م 
الشارح يبين معيئن كون الحس مخصصاء وبه يرد شبهة أوردت على 
الأشعري ا بب-00010 0 ا 
الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» وبيان ذلك ارين 
البعض منع مطلقاء ونسب إلى الظاهرية ا 1 
أبو حنيفة» والقاضي» والحويئ لهم تفصيل في ذلك ا ا 
الشارح يورد الأدلة للجمهور مدعمة بالأمثلة ا 


الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة) خلافاً لداود 0000 00 


فهرس الموضوعات ١ه‏ 


000 الي 
الشارح يورد الأدلة» والأمئلة على ذلك 0ن 
الجمهور على جواز تخصيص السنة بالكتاب» خلافا للبعض 000ل 
الشارح يورد الأدلة مدعمة بالأمثلة على ذلك ار 
جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر» وبيان ذلك م و 
أقوال العلماء في جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد ا ل 
الشارح يستدل للقول المختار؛ مع رده على المخالف له 000000 
بيان الخلاف في جواز تخصيص الكتاب» والسنة بالقياس م 0 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء وهو الجواز» ويرد على غيرهم.... 73714 
بيان جواز التخصيص بالمفهوم بنوعيه؛ الموافق» والمخالف 1 
بيان الشارح في هل يجوز التخصيص بفعله 26؟ اا 
بيان جحواز التحصيص بتقريره صل 1[ ز [ [ز[  [‏ 0 0 
عطف العام على الخاص المختار فيه عدم التخصيصء وبيان ذلك ا ا 
اعترض الشارح على المصنف إفراده هذه المسألة عن مسألة القران 00 ا 
العبادي يرد على الشارح مبينا صحة ما فعله المصنف 000 
بيان هل عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصص العام؟ 000010 رق 
مذهب الراوي؛ ولو كان صيحابيا لا يبخصص العام ماسجا م 1 
تحقيق المسألة» وبيان الخلاف فيها 000 


هل تخصيص بعض أفراد العام بالذكر يوجب تخصيص العام؟ ا ا 


7ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بيان الخلاف ف هل العادة تخصص العام, أو لا؟ 00011 0ن 
الشارح يبدي اعتراضاً على عبارة المصنف», آحذا على شراح 

كلامه عدم ذكره 1 1 1 اا 
بيان هل حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم يعم؛ أو لا؟ 0ن 
الجمهور على عدم عمومه؛ والشارح يستدل لهمء ويناقش المخالف 

في ذلك الع اا اق ما الا جاو م 11 
الجواب غير المستقل يتبع السؤال ف عمومه اتفاقا 0 
وهل يتبعه في خصوصه أو لا؟ حلاف في ذلك ا 
الجواب المستقل إما أن يكون أخص من السؤال» لساري أو أعم .... 91م 
بيان الشارح لذلك بالأمثلة 1 1 1 0 
بيان الخلاف في هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلخ..... 896 


الشارح يورد الأدلة المذهب المهمهور مبينا صحة العبرة بعموم اللفظ إِلّ .... 595 
بيان أنه عند وجود القرينة على العموم» يكون أولى من اعتبار السبب ..../59 


بيان الشارح قول المصنف: وصورة السبب قطعية الدخول و ال 
رد الشارح على والد المصنف قوله: إن دحول صورة السبب ظي ..... 4٠‏ 
ألحق والد المصنف بصورة السبب خاصاً تلاه عام؛ ول يرتضه الشارح ... 4.7 
بيان حكم الخاص» والعام إذا تنافيا في الحكم 00 


تحرير محل النزاع ف ذلك»؛ مع ذكر أقوال العلماء ا 


فهرس الموضوعات “اع م 


باب المطلق, والمقيد 10 
الأقوال في تعريف المطلق ل[ 1 1:10 
المصنف لم يرتض تعريف ابن الحاجب له ال 
الشارح يؤيد ابن الحاحب» ويرد على المصنف اعتراضه عليه من 
ثلاثة وجوه و ا ورا 4 لقال مارو ان ا لم وا الماك ا وين الت 
العبادي أبطل اعتراض الشارح على المصنف مبينا صحة ما قاله..... 605 
الزركشي» وامحلي» والأشموني خالفوا المصنف ف اعتراضه 1 
المطلق» والمقيد كالعام؛ والخاص باعتبار الشيوع؛ وعدمه 0110000 
كل ما جاز في باب العام» والخاص يجوز هنا من تقييد الكتاب 
بالكتاب إل جك مره و ارج و و الما م 
المقيد قد يكون ناسخاً للمطلق» وبيان ذلك 0 1 
بيان حكم المقيد» والمطلق عند اتحاد الحكم» والسبب 10000000 
مي يحمل المطلق على المقيد» مع ذكر الخلاف في تلك الحالة ا 
بيان الحالة الي لا يحمل فيها أحدهما على الآخر 1 
الشارح يورد الأدلة على الحمل عند اجتماع الشرائط وساي ااه 
بيان الخلاف ف حمل المطلق على المقيد إذا كانا منفيين ل 
ابن الحاجب جعل المنفيين من باب المطلق» والمقيد 1 
المصنف حعلهما من باب الخاص» والعام» وهو المختار 000 


الشارح رد على المصنف قوله: المطلق مقيد بضد الصفة إن كان 


:6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان الخلاف ف المطلق» والمقيد إذا احتلف السبب» واتحد الحكم ... 5 4١‏ 
أبو حنيفة» وأكثر المالكية لا يحمل عليه بوجه 100000 
بعض الشافعية يحمل عليه لفظا 1111 000 
جمهور المحققين إن وجد جامع يحمل عليه قياساًء وإلا فلا» واختاره 
الشارح وما مد ل وار لس 1 8011 
الشارح يورد الأدلة للأقوال» ويناقشهاء ويرجح ما اختاره 21 


بيان أقوال العلماء في المطلق» والمقيد إذا اتحد السبب» واحتلف 


افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 0000 
باب الظاهر والمؤول 8[ 1[ [ز ز[ز[ 01[ ز1 1[ [ز[ز1 [1 1[ ز[ز1[ز1 1 1 1[ |[ 00001 
نان فطق الظاهه والموو ع اما ما عو م م 11 
أقسام المؤول» وبيات كل قسم, مع المثال له ومناقشته له ال 
الحنفية يؤولون بعض النصوصء والشارح يناقشهم, ويرد عليهم.... 17١‏ 
بيان الخنلاف في مصرف الزكاة» واستحقاقها 000 
باب المجملء والبيان 8و0 0 
بيان مع ا مجمل» وشرح التعريف» وهل ف آية السرقة إجمال؟ .. 4737-171١‏ 
الشارح يرد على القائل بالإجمال فيها و و 5110 
التحريم المضاف إلى الأعيان لا إجمال فيه عند الجمهور ا 0 


الكرحي» وأبو عبد الله البصري فيه إجمال 1 


فهرس الموضوعات تاكن 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يورد الأدلة» ويناقشهاء ويرجحح قول الجمهور 11 
هل قوله تعالى: 8و وَأَمَسَحُوأ برَمُوسِكُ # بحمل؟ 0 


مالك» وأحمد, والباقلاني لا إجمال فيهاء لإطلاقه لغة على جميعه .... 5 47 
الشافعي» وأبو الحسين» وعبد الحبار لا إجمال لإطلاقه على البعض 


عرفا وا لش ل ل قن اق ال ل امد م وا لل 1 ا 018 
الحنفية هو بحمل بينه فعله ص 001010101 اا 
التفتازاي يذكر أن البعضية مستفادة من الباء ولم يرتضه الشارح.... "417 
الشارح يذكر أنه لا إجمال في «لا نكاح إلا بولي» 0 
وكذا «رفع عن أميٍ المخطأء والنسيان» عو 21 
وكذا «لا صلاة إلا بطهور» و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 1 
الشارح يذكر ألفاظا بحملة بالمثال» مع بيان ذلك ل ا 
الجمهور على وقوع الإجمال في الكتاب» والسنة» خلافاً لداود...... 47 4 
الشارح يورد الأدلة للجمهورء ويناقش المخالف لهم ا 1 
اللفظ الذي له مسمى شرعيء ولغوي على أيهما يحمل؟ 11 
مختار الشارح حمله على المفهوم الشرعي إثباتاء ونيا 0000000 
الغزالي حمل في الإثبات دون النهي ألو ا توتو الات وي 1 
البعض يتعين في الإثبات الشرعيء» وفي النهي لا إجمال 1 


الشارح يورد الأدلة لمختاره» ويناقش أدلة المحالف وسو 5 


5ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
الموضوع الصفحة 
لو تعذر الحمل على المعيئ الشرعيء فهل يحمل على المعين الحازي 


الشرعيء أو لا؟ 0شظ”« موس 11 
مختار الشارح الحمل على المعى امحازي الشرعي 1 10 
ضعف قول من حمله على المعئ اللغوي» أو اعتبره بجملاً 00000 
اللفظ إذا استعمل لعن تارة» ولمعنيين أخرى» وليس المع الواحد 

فيه أحد المعنيين مجمل كادي ا ل اموت ا 1 
بيان الأقوال فيما إذا كان المععئ الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين 

هل هو بحملء أو لا؟ م ا اشم و 21 
البعض لا إجمال فيه على كلا التقديرين» والآخر يوقف 1 
البعض الآخر يعمل به لكثرة الفائدة 1111 1 00 
تعريف البيان» وما أورد عليه من الإشكال» وجواب الشارح عليه.. 45 4 
إطلاقات البيان» وفيما ذا يكون» وم يجبء أو لا؟ 01000 
بيان الخلاف في هل يكون البيان بالفعل؛ أو لا؟ :1 
الجمهور يجوزء واختاره الشارح» مع ذكره الأدلة لهم» ورده على 

المخالف اا ب-010101001 0 0 
البيان بالقول من الكتاب» والسنة يجوز اتفاقاً 101000001 
هل الفعل أدل على البيان من القول؟ وتحقيق ذلك..... الود 1 
هل يجوز أن يكون البيان مظنوناء والمبين معلوما؟ 00000 


الجمهور قالوا بالجواز» مع بيانه ما استدلوا به اناا طق ا ا 5161 


الوضوع 000000000 الصفحة 
الشارح يفصل القول في ذلك 0 0 00 
تحقيق المذاهب في المسألة» وذكر أصحابا 0131031 ا 
بيان الخلاف فيما لو ورد بعد بحمل قول» أو فعل يصلح كل منهما 

أن يكون بياناً؟ ا[ ز[ذ [ [ 00 
إن اتفقاء وعرف المتقدم منهماء فهو البيان» والثاي تأكيد ع 0 
وإن جهل المتقدم منهما ففي ذلك قولان 03 0 0000 
بيان الحكم فيما لو اختلف البيانان» مذهب الجمهور القول هو 

البيان 00000000 0 
أبو الحسين المتأخر ناسخ أيا كان» ورده الشارح 17 
تأخر البيان عن وقت الحاجة جائز عند من يجوز تكليف امحال لكنه 

لم يقع اا 000 ا 
بيان الخلاف ف تأخيره عن وقت الخطاب» وفيه مذاهمب 91 
الجمهور على جوازه؛ والمذاهب الأخرى منعت» وهم تفصيل في ذلك ... 4 45 
الشارح يورد الأدلة للمذاهبء؛ ويناقشهاء ويرجح مذهب الجمهور...... 4 45 
من منع جواز تأخير البيان عن الخطاب اختلفوا في جواز تأخخير 

التبليغ إلى الحاجة انوا د اا م الاي م داورو 5 
هل يجوز تأخير إسماعه البيان» مع وجوده. أو لا؟ 0 000 


الشارح يوجه اعتراضاً على عبارة المصنف 1[ 1[ 100170 


4ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ا موضوع الصفحة 
باب النسخ 0 00 
تعريف النسخ» وبيان محترزاته 000000 50ت *ط('2ظ1ظ( 
اعترض على تعريف النسخ فرد الشارح على الاعتراض ا 
المصنف لم يقبل تعريف الحويئ» والرازي» والبيضاوي للنسخ 1 
الحلي يذكر العلة في عدم قبول المصنف له 1 


الشارح يرد تعليل المحلي»؛ ويبين أن التعريفين متلازمان» فالخلاف 


الزركشي يرى أن الخلاف بين التعريفين حقيقي 1 
الشارح يبين ما اعتُرض على بعض قيود التعريف, ثم يجيب عنها.... 4707 
الحقل لا يكون ابتحاء وبيان ذلك 1 01 
بيان:-وتحقيق ذهب الرارئ"ق المساله ا 


نسخ التلاوة» والحكمى أو أحدهما جائز عند الجمهور» خلافاً للمعتزلة .... 46 
أجمع العلماء على امتنا ع نسخ جميع القرآن» وشذ مكي بن أبي 


طالب ب00000 ا 
الشارح يورد الأدلة للجمهور قُ مسألة نسخ التلاوة» والحكم. أو 
احدهما ل و م 211 


فهرس الموضوعات 8ه 
الملوضوع الصفحة 


أكثر الحنفية» والمعتزلة» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» لا يجوز... /5"7 


الشارح يورد الأدلة للفريقين» ويناقشهاء ويرجح مذهب الجمهور 000010 
بيان حواز نسخ القرآن بالقرآن عند القائلين يحواز النسخ 0 0 100 


الخلاف في هل المتواتر ينسخ بالآحاد, الجمهور على عدم جوازه ... 4/١‏ 
الشارح يحرر محل النزاع في المسألة» ولم يرتض عبارة المصنف .... 4177 


تفصيل الأقوال والخلاف في المسألة لماعي الم اس ل ل 
الشارح يورد الأدلة» ويناقشهاء ويرحح مذهب الجمهور ع 23007 


المصنف يرى جواز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاء لا شرعاء ورده الشارح .. 4177 
الشارح يذكر الفرق بين التخصيصء والنسخ ام اممو 
بيان الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ونسخ السنة بالقرآن ... 414 


توضيح نسبة الأقوال في ذلك إلى أصحابما ا ا 1 
مختار الشارح الحواز فيهماء ثم رد على المصنف أن ما انختاره ليس 
مختار الشافعي 00 
الشارح يذكر كلام الشافعي في ذلك» ويحقق مذهبه فيهما 1 
الشارح رد على امحلي تأييده لما فهمه المصنف من كلام الشافعي ... /ا/ا4 
الخلاف في جواز النسخ بالقياس» وفيه أربعة مذاهب ا 
الجمهور ذهبوا إلى عدم الجواز 0 000 ا 


المصنف اختار الجواز مطلقا تاتون اطق ال ا ساي الكل 


66٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


00002 ابيع 
البعض الآخر فصل في المسألة ااا 
بيان قول ابن الحاجب: القياس المظنون لا يكون مقا ولااسبروها ورا 
المصنف جوز أن ينسخ القياس بقياس أجلى تبعا للرازي عع ا 
الآمدي اكتفى بنسخ المساوي» وهو الحق عند الشارح اا 
نسخ الفحوى - مفهوم الموافقة - مع أصله - منطوق اللفظ جائز 
اتفاقا 0 
نسخ الأصل دون الفحوى جائز عند الجمهور 0 
ابن قدامة» والطوفي لا يحوزء ونقله الآمدي عن الأكثر 0 
نسخ الفحوى دون الأصل نفاه الجمهورء واختاره أبو الحسين» 
والمصنف ف ا ا قاسم ا 


مختار الشارح جواز نسخهما معاء ونسخ الأصل دون الفحوى؛ 


الشارح يذكر الأدلة على مختاره في ذلك اا 
النسخ بالفحوى متفق عليه بناء على أنه ليس بقياس ا ا 
الشارح يرد قول المصنف: الأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ 
الآخر 1[ ا 1 
تحقيق» وبيان لكلام المصنف» مع رد العبادي على الشارح ا 


الشارح اعترض على كلام الزركشي في المسألة السابقة ولس فو لا 


فهرس الموضوعات أو6ه 


الموضوع الصفحة 
مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع الأصل اتفاقاء ونسخه دون الأصل ...... 4/7 
الخلاف في هل يجوز نسخ الأصل دون المفهوم, أو لا؟ وو 1ه 
الجمهور لا يجوزء واختاره الشارح؛ خلافاً للشيرازي 0 
الإنشاء يجوز نسخه عند من جوز النسخ إذا كان بلفظ الإنشاء رت 
إذا كان الإنشاء بلفظ الخبر كذلك يجوز عند الجمهور عت لاع ار 
الإنشاء إذا قيد بالتأبيد يجوز نسخه عند الجمهور و سا ا ا 
بيان الخلاف ف الإنشاء بلفظ الخبر إذا قيد بالتأبيد, هل ينسخ؟ 0 
ابن الحاحب منع؛ واختار الشارح الحواز» وذكر الأدلة عليه ا 
بيان الشارح صور نسخ الخبر؛ وهل يجوزء أو لا؟ 1 
النسخ ببدل أحف, أو مساو لا حلاف فيه» ومثال ذلك مر ار 
هل يجوز النسخ ببدل أثقل؛ أو بلا بدل؟ دب 00000000 
بيان الأقوال» ونسبتها إلى أصحابها ا[ [ ز[ [ [ 00000 
مختار الشارح الجواز» وهو مذهب الجمهور......:................. 4/84 
الشارح يورد الأدلة على جوازه» ويناقش أدلة المحالف» ويرد عليها ..... 4/5 
حكم صوم عاشوراء قبل فرض رمضان» وحلاف الفقهاء في ذلك 0ك 


الشارح يذكر أن الحق ف الخلاف ف جواز النسخ ببدل أثقل» أو 


حكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع ظ الصفحة 
النسخ جائز عملا وسمعاً باتفاق أهل الشرائع» خلافا لبعض يهود 1 
بيان» وتوضيح لمذهب أبي مسلم الأصفهاني في ذلك 11 
الجمهور أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع بعده ان 
وهل يسمى نسخناء أو لاء حلاف لفظي كما قال الشارح؟ 445 
الشارح يذكر أدلة الجمهور, ويجيب على اعتراضات المخالف لهم 1 
الجمهور على جواز نسخ جميع التكاليف؛ خلافاً للغزالي» والمعتزلة....... 4465 
الشارح يذكر أدلة الجمهورء وما استدل به الغزاللي» ودليل المعتزلة» 

ثم يرد عليهما 1 
بيان الخلاف ف هل يكون الحكم الذي بلغه جبريل» ولح يبلغه 

رسول الله ناسخاً في حق الأمة قبل علمهم؛ أو لا؟ 49 
توضيح ذلك» واستدلال ل وهو عدم ُبوته 1 
هل زيادة عبادة مستقلة يعتبر نسختاء أو لا؟ نحللاف 1 
تحقيق ذلكء وبيانه» مع تحرير محل النزاع فيها 10 
زياد شرع لغياةة أو شرظهاه عل يعر سنا أن بخاتعرون .و1 
بيان ذلك» مع نسبة الأقوال إلى أصحابها ال 0 
المصنف يذكر مثار الخلاف في ذلك ا 
الشارح يذكر الأدلة للفريقين» ويناقشهاء ويفصل القول فيها 0 


الشارح بين طرق معرفة الناسخ الصحيحة منهاء والفاسدة 6 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجأمعةّ الإسلاميق بالملينة المنؤ مير 
عمادة البحث ١‏ 
رقم الإصدار (/41) 


ليامَام 
م 2 ١‏ كيساء هلم 27 و و و 
تار ارده دصر (سياييل اوور 


م كأكرا هم 


ل .. 5 
سيت عاض نيل لفرت 


هد .كم 


) الجامعة الإسلامية » /847١اه.‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الو طنية أثناء النشر 
مجيدي » سعيد بن غالب كامل 
الدرر اللوامع في شرح جمع ا جوامع للكورائ / 
سعيد بن غالب كامل ا جيدي - ا مدينة ا منورة » 

اهم . 
ص ؛ ٠/١‏ 1ياخ ١‏ سم 
ردمك: ١-,اره-"ر.,-.؟44‏ 


١‏ - أصول الفقه /- العنوان 


ديوي (هم عررار" م ١‏ 


04 رقم الإيداع : ١478/517٠‏ 
ردمك : ؟١-.مه-؟.-.115‏ 


تود للشب رك 
يات لك بالائي للمة 


الكتاب الثاني: في السنة 7 


الكتاب الثابي 
في السنة 


قوله: (رالكتاب الثاني قُُ السنة» وهي: أقوال محمد 00 وأفعاله». 


أقول: لما فرغ من مباحث الكتاب» والمباحث المشتركة بينه وبين 
السنة) أردفه .مباحث تخص بالسنة, 


فالسنة - لغة -: الطريقة"» وفي عرف الفقهاء ترادف النافلة0". 


وتظلق اه أرضا 2 على اركف أو دائزته أو الضيور ول إن لليف (اشبيون أذ 
السيرة» والطبيعة» وكلها معان متقاربة تشترك ف الدلالة على صورة» معينة» 
حسية» أو معنوية. 
راحع: المفردات للراغب: ص/45 23 وتهذيب الصحاح: 847/7» والمصباح المنير: 
0,؛ ولسان العرب: 4./7» والقاموس المحيط: 519/14؟. 

() اختلف الفقهاء في تعريفاتهم للسنة إلى أقوال منها ما ذكر في الشرح» وهو قول جمهور 
الفقهاء؛ وعرفها الأحناف: بأنما ما يقابل الفرض والواجبء؛ وقد ذكر اللكنوي تعاريف 
كثيرة لحاء ثم ردهاء واحتار: أنها ما في فعله ثواب وفي تركه عتاب» لا عقاب. 
راحع: فتح الباري: 47/١17‏ ونسيم الرياض: 2518/7 وتحفة الأخيار: ص/5) 
وأصول مذهب أحمد: ص/55١2‏ والسنة ومكانتها للسباعي: ص/47» وإرشاد 
الفحول: ص/7"9. 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وعند الأصولي: قول النبي [يَلمْ]”"2) وفعله» وتقريره: لأنه فعل - أيضا - 
إذ هو كف النفسء» ولخفائه أفردوه بالذكر”". 


ولما توقف كومًا دليلا على عصمة9» من صدرت عنه) قال: زوالا نبياء 


معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا». 


() سقط من (أ)» والمثبت من (ب). 

() وعرفها علماء الحديث: أنما ما أضيف إلى النبي وله من قول؛ أو فعل؛ أو تقرير» أو 
صقة خلنية» أو خلقية, 
وذكر ابن حزم: أنها الشريعة كلها. 
راجع: الحدود للباحي: ص/210 وأصول السرحسي: 2117/١‏ والإحكام لابن حزم: 
١ه‏ والإحكام للآمدي: 2177/١‏ والموافقات: 4/4» وشرح العضد على المختصر: 
1:؟؛ وففاية السول: /4» والتلويح على التوضيح: 27/7 وفواتح الرحموت: 91/١‏ 
وتيسير التحرير: »3٠١/‏ ومناهج العقول: 2»154/1 والتعريفات: ص/١١1١»2‏ 
والإبهاج: 2117/5 والحديث والمحدثين: ص/ 2٠١‏ والبدعة لعزة علي عطية: ص//97. 

م العصمة - لغة -: الحفظء والمنع» والوقاية» يقال: عصمه الله من المكروه يعصمه من 
باب» ضرب» حفظه. ووقاه ومنه قوله تعالى: ونه يَتَصمْدك ين أَلتّاين 4 [المائدة: 
0] وف المثل: كن عصامياء ولا تكن عظامياء يريدون به قول القائل: 

نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقداما 
واصطلاحاً: سلب قدرة المعصوم على المعصية؛ فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله سلب قدرته 
عليها. وقيل: هي صرف دواعي المعصية عن المعصية» بما يلهم الله المعصوم من 
ترغيب وترهيب» وعن الأشعرية: أها هيو العبد للموافقة ملق : وعرفها المعتزلة: أنما 
خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة» ولم يردوها إلى القدرة لأن القدرة عندهم على 
الشيء صالحة لضده. 0 


الكتاب الثاني: في السنة 1 

وتحقيق هذه المسألة: هو أن حالم ينقسم إلى ما قبل النبوة» وبعده. 

أما قبل النبوة» فالأشاعرة على جوازه عقّلاً» خلافاً للمعتزلة» 
والروافض بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي. 

وأما بعد الرسالة» فما طريقه التبليغ لا يكون كذباء لاعمداء ولا 
سهواء لأنه 2ل وَمَاينِقُ عن امو (2) إن هْوَإِلَا وت يوج 6 [النحم: *-]. 

وأما غيره» فالجمهور: على أن الكبائر» والصغيرة الي لا تشعر بخسة 
لا تصدر عنهم» وغيرهماء فالأكثر على جوازه". 


- راجع: المفردات للراغب: ص/775: ومختار الصحاح: ص/877» والمصباح المنير: 54/7 24١‏ 
وشرح المقاصد: 7117-515/4؛ وشرح جوهرة التوحيد: ص/4 217 والتعريفات: 
ص/١5١2‏ وامحصل للرازي: ص/37117) وفواتح الرحموت: 91/75) وتيسير التحرير: 70/7. 

م بحث هذه المسألة من بحوث علم الكلام» وإنما يذكرها علماء الأصول ف حجية السنة 
لتوقف الأدلة على عصمة رسول الله ين والخلاف فيها على نحو ما ذكره الشارح في 
الحالتين قبل البعثة» والمخالف فيها المعتزلة» والروافض؛ وبعد البعئة الإجماع منعقد على 
عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على الصدق» وفي صدور ذلك 
عنهم على سبيل السهوء والنسيان منعه الدمهور من الأئمة لدلالة للعجزة على صدقهم. 
وحوزه القاضي» ومن تبعه مصيرا منه إلى عدم دخوله في التصديق المقضود بالمعجزة. 
كما أجمعوا على عصمتهم من الكفر غير أن الأزارقة من الخوارج حوزوا عليهم 
الذنب» مع أنهم يعتبرون كل ذنب عندهم كفراء وجوز الشيعة إظهاره تقية» وهم في 
هذا متناقضونء إذ قد سبق أنهم منعوا صدور صغيرة» أو كبيرة عنهم قبل البعثة» 
فبعدها يكون أولى. - 


٠١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


ونقل9؟ / ق(85/ب من أ) المصنف عن / ق(88/أ من ب) جماعة 
المنع مطلقاء وأقره ونعم ما فعل» هو الذي عليه نحياء وعليه نغموت إن شاء 
الله تعالى0 , 


فعلى عدم صدوره منه مطلتا يكون سكوته عند صدور فعل من 
مكلف - سواء كان» مع استبشار» أو بدونه» وسواء كان الفاعل كافراًء 


أو واي أو فكاقنا - دليل الجواز لجميع الأمة. 
وقيل: سكوته عمن يغريه الإنكار لا يكون دليل الحواز. 


- راجع: الإرشاد للجويي: ص/ه"؛ أصول الدين للبغدادي: ص/2177 الأربعين ف 
أصول الدين للغزالي: ص/١٠,‏ المحصل للرازي: ص/27718 معالم أصول الدين: ص/8١٠)‏ 
والأربعين في أصول الدين له: ص/.*5, والمواقف: ص/8 7059-10 

رم آخر الورقة (85/ب من أ). 

( وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرابيي؛ وابن فورك؛ وابن برهان؛ والقاضي حسين» وأبي 
الفتح الشهرستاني» وشيخ الإسلام البلقيي» والمصنف» ووالده» والبيضاوي؛ والشارح؛ 
والقاضي عياضء وابن بحاهد» وابن حزم» وبعض الحنابلة» وهذا المذهب يرى المنع من كل 
ذنب» صغيراً كان أو كبيراء عمداً أو سهواً في الأحكام وغيرهاء قبل النبوة» وبعدها: لأنا 
أمرنا باتباعهم في أفعالهم؛ وآثارهم؛ وسيرهم على الإطلاق. 
راجحع: الشفاء للقاضي عياض: 2150/7 والملل والنحل: 2154/١‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل: »5-١/4‏ والبرهان: »486/١‏ والمنخول: ص/5١؟-5١5)‏ 
والإحكام للآمدي: 2178/١‏ وشرح العضد: 77/1» وتشنيف المسامع ق(9//أ-ب) 
وا حلي على جمع الجوامع: 255/7 وشرح الكوكب المنير: 2١79/5‏ وتيسير 
التحرير: 451/7 وإرشاد الفحول: ص/50-14. 


الكتاب الثاني: في السنة ل 

وقيل: مع الكافر لا يدل: لأنه غير مكلف بالفروع منافقا كان أو غيره. 

وقيل: في المنافق يدل: لأنه تحري عليه أحكام الإسلام دون غيره 
لأنه غير مكلف بالفرو ع» والكل باطل» كما بين في موضعه0". 

قوله: «روفعله غير مُحَرم للعصمة). 

أقول: فعله يٌ لا يوصف بالحرمة لأنه معصوم, فلا يقع منه. كما 
تقدم ولا مكروه لأنه نادر وهو كالمعدوم. 

واعلم أن المكروه إن صدر عنه نادراء فلا يوصف بالكراهة في حقه 
بل يوصف بالوجوب عليه: لأن بيان المشروعات واجب عليه" وما 


كان من أمر الحبلة كالقيام» والقعود, والأكل» فواضح أن أمته مغله9 , 


راجع: اللمع: ص/88. والإحكام لابن حزم: 2495/١‏ والمنخول: ص/779) 
والإحكام للآمدي: 2١47-١41/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2790 ومختصر ابن 
الحاحب: 275/7 وغاية الوصول: ص/257 وفواتح .الرحموت: 2١87/7‏ وتيسير 
التحرير: 2١17/8/7‏ والغيث الامع ق(١81/أ),‏ والمحلي على جمع الجوامع: 55-9/7. 

0 وقد مثلوا له في تشبيكه بين أصابعه» كما في حديث ذي اليدين الذي رواه 
البخاري» ومسلم؛ وأحمد, وأبو داود» وغيرهم. 
راحع: صحيح البخاري: 2117/١‏ وصحيح مسلم: 817-857/7) وسنن أبي داود: 
١0؛‏ وسنن النسائي: 270/7 ونيل الأوطار: 170/7. 

( يعينٍ أنه مباح لأنه لم يقصد به التشريع؛ ولم تُتعبد به) ولهذا نسب إلى الحبلة» وهي 
الخلقة؛ لكن لو تأسى به متأس» فلا بأس» كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء ونقل الغزالي» وغيره قولاً بالندب؛ وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ها كان بان فحكمه حكم المبين من الوجوب وغيره”"» وما كان 
خاصاً به كالضحىء والأضحية فكذلكء إذ أمته لا تشاركه فيها'"» وما 
كان متردداً بين الحبأي والشرعي فيه تردد لتعارض الأصلء يحتمل إلحاقه 
بالحبلي لأن الأصل عدم التشريع؛ فلا يكون مستحباء ويحتمل أن يلحق 
بالشرعي لأنه بعث لبيان المشروعات”"» وما سوى المذكورء إن علمت 
جهته من الوجوبء والندب» والإاباحة» فأمته مثله سواء كان عبادة» 
أو لا. 


- راجع: المنخول: ص/555» والمسودة: ص/51١2‏ وفهاية السول: 2117/9 وغاية 
الوصول: ص//941» وتشنيف المسامع ق(1/5/ب)» وهمع الهوامع: ص/57 7 وإرشاد 
الفحول: ص/ه”, والمحلي على جمع الجوامع: ؟/917. 

كصلاته المبينة لقوله تعالى: :9 وَأَقِِمُواأًلصّلَةٌ © [البقرة: ؛]. راجع: المستصفى: 2715/5 
وتشنيف المسامع: ق(9//ب). 

() راجع: الرسالة: ص/55؟2 والإحكام لابن حزم: »471/١‏ والمنخول: ص/0١5)‏ 
وفواتح الرحموت: . 

(م) كجلسة الاستراحة بين الخطبتين في صلاة الجمعة» وركوبه في الحج» ودحوله مكة 
من ثنية كداءء وخروجه منهاء وذهابه» ورجوعه في العيد» حيث كان يذهب من 
طريق» ويرحع من أخرىء ولبسه النعل السبي» والخاتم: فذهب الأكثر إلى أنه مباح؛ 
وقيل: إنه مندوب؛ ورجحه الإمام الشوكاني ونقل عن أكثر المحدثين» واختاره الشيخ 
زكريا الأنصاري. 
راحع: غاية الوصول: ص/41: والمحلي على جمع الجوامع: 2917/7 والغيث الحامع: 
ق(81/ب)؛ وهمع الموامع: ص/57 75. وإرشاد الفحول: ص/ه55-7. 


الكتاب الثاني: في السنة يح 


وتُعلم تلك الجهة إما بنص عليه مثل: أن يقول: هذا واحب» أو 
يحكم بمساواته للواحب» مثل أن يقول: هذا مثل ذاك في الوجوب» أو 
يكون ببيانه" . 

فإن قلت: قد كرر المصئف البيان ما وجه صحته؟ لأن الأقسام 
متباينة» فلا يصدق أحد الأقسام على آخر. 

قلت: أراد بالبيان أولاً: بيان المحمل مثل قطع يد السارق من الكوع 
يعد تروك قوله تفال 9 فَأَمَطعوا يد يديهم 6 [لمائدة: +]» ومثله قوله: 
«حذوا عي مناسككم» بعد نزول قوله تعالى: 38 وَلِنَو عَلَ لتايس حجّ 
اليف سيك * [آل عمران: 917]. 

وبالثان: أراد بيان فعل لم يسبقه إجمال» كما إذا شرب قائما" 
وقال: الشرب قائما مباح» وقال: الطلاق في الحيض حرام". 


رح راجع: الإحكام للآمدي: ١/171.ء‏ والمسودة: ص/21917 واية السول: 18/7. 

(» روى البخاري» ومسلمء وأحمد. وأبو داود؛ والترمذي؛ والنسائي عن علي وابن 
عباس؛ وعمرو بن شعيب؛ وابن عمرء وأم سليم رضي الله عنهم: «أن رسول الله 
وَيدٌ شرب قائما». 
راحع: صحيح البخاري: 2187/7 وصحيح مسلم: 2111/5 ومسند أحمد: 2٠١1/١‏ 
»٠٠١/5 0*8‏ وسنن أبي داود: 2307/19 وتحفة الأحوذي: 4/5» وسنن النسائي: 
ه//؟, وسنن ابن ماجه: 2775/7 وسئن الدارمي: .١1١/17‏ 

روى البخاري؛ ومسلم؛ وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
امرأته» وهي حائض على عهد رسول الله ول فسأل عمر بن الخطاب رسول الله لله - 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
والشراح لما أرادوا توجيه كلام المصنفء ول يهتدوا إلى ما ذكرناه. 
قال بعضهه”": الكلام هنا فيما يعلم به صفة الفعل» لا بقيد كونه 


سوى ما تقدم). 


وقال الآحر”: «البيان له جهتان من حيث البيان تابع للمبين» ومن 
حيث التشريع واحب مطلقا». وم يدر أنه إذا كان واجباً مطلقا لم يعلم 
به صفة الفعل من الندب» والإباحة””» وكلام المصنف صريح في ذلك. 


- عن ذلكء فقال: «مره فليراحعهاء ثم ليمسكها حي تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن 
شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن بمس» فتلك العدة ال أمر الله أن تطلق لها 
النساء». 
راجع: صحيح البخاري: 2017/1 وصحيح مسلم: 180/4. 

() جاء في هامش (أء ب): «المحلي»» وراجع: شرحه على جمع الجوامع: ؟/548. 

( جاء في هامش (أء ب): «الز ركشي». 
وراحع: تشنيف المشامع: ق(60/أ). 

م جاء في هامش (أ): رهذا عجيب منه؛ مع قوله قريباء واعلم أن المكروه» وإن صدر 
عنه نادراء فلا يوصف بالكراهة في حقه» بل يوصف بالوجوب عليه؛ لأن بيان 
الشرعيات واحب عليه؛ فقد أثبت له نم جهتين» مع الكراهة؛ فبالأولى أن تثبت له 
جهتان مع الندبء والإباحة» فتأمل! ولا مانع من أن يدل فعله على الندب» أو 
الإباحة من حيث عدم المواظبة كعدم التبييت في نية الصوم؛ مثلاء أو نحد تلك من 
الأمارات على الندب» ويكون واحباً عليه من حيث التشريع؛ فإن المقصود بوحوبه 
عليه تشريعاً أن يقع منه واحب لأجله؛ لا أنه إذا فعل فعلاً مطلقاً يستمر واجباً عليه؛ 
فتأمله! والله أعلم». محسن الغزي عفا الله عنه. 


الكتاب الثاني: في السنة ١6‏ 


وإن فعله امتثالاً - [لدال]”© على وجوبء أو ندب» أو إباحة - 
فهو تابع لتلك الدلالة. 

وقد يعلم الحال بالأمارة الخاصة به شرعاً كالأذان للصلاة المفروضة» 
فيعلم بالأذان وجوب ما أذن لها" . 

أو بكونه ممنوعاً لولا الوحوب: كالختان» والحد”"» فإنه ضرر 
ظاهر» / ق(88/ب من ب)» وكل ما يضر ممنوع شرعا إلا ما أوجبه 
الشارع. 

وفيه نظر: لأن المندوب» وإن كان فيه ضرر رما يرتكب لنيل 
الثواب» ومن أمارة الندب محرد قصد القربة» وهو كثير كالصلاة المندوبة» 
والصوم» والصدقة» وقراءة القرآن. 

قوله: رروإن جهلتء فللوجوبء وقيل: للندب» وقيل: للإاباحة». 


(0 في (ب): «لذاك» والمثبت من (أ) هو الصواب. 

لأنه تقرر ف الشرع أن الأذان» والإقامة من أمارات الوجوبء وهذا لا يطلبان ف 
صلاة عيد» ولا كسوفء ولا استسقاء. 
راجع: فماية السول: 75/5؛ وغاية الوصول: ص/47. والحلي على جمع الجوامع: 917/7) 
وتشنيف المسامع: ق(80/أ) والغيث الهامع: ق(١8/ب).‏ وهمع الموامع: ص/48 .١‏ 

رم إذ الجرح ف الختان» والإبانة في قطع اليد بالسرقة ممنوع منهما في غيرهما فجوازهما 
فيهما يدل على وجوقما. 
راجحع: امحلي على جمع الجوامع: 4/7» وغاية الوصول: ص/57. 

(؛) آخر الورقة (84/ب من ب). 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: ما تقدم / (67/أ من أ) كان حكم ما علم جهته؛ وأما إذا لم 
تعلم جهته ففيه مذاهب: 

الوحوب”» وقيل: الندب””: وقيل: الإباحة”: وقيل: بالوقف في 
الغلاثة0. 


0 هذا هو الصحيح من مذهب مالك» واخحتاره من الشافعية ابن سريج) وابن أبي 
هريرة» وأبو علي بن خيرات» والإصطخري» وصححه ابن السمعاني» وهو قول الإمام 
أحمد وأكثر أصحابه, ونقل عن بعض االمعتزلة. 
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/237814 وكشف الأسرار: ١‏ 0 والمسودة: 
ص/2187 وفاية السول: 2١5/7‏ وفواتح الرحموت: 2١81/5‏ وتشنيف المسامع: 
ق(60/أ)» والغيث المامع: ق(87/ب). وهمع الموامع: ص/18 25 والمحلي على جمع 
الجوامع: 2.45/7 وإرشاد الفحول: ص/75. 

) ونقل عن الشافعي» وأحمد في رواية» والظاهرية» وبعض المعتزلة» وانختاره إمام 
الحرمين» وابن حزم» وابن الحاجب» وبعض الحنابلة) وحكي عن القفال وأبي حامد 
المروزي» واقتصر عليه الشيخ زكريا الأنصاري. 
راحع: البرهان: »451-488/١‏ والإحكام لابن حزم: 6477/١‏ 4595» والمسودة: 
ص/81١:‏ 2188 ومختصر ابن الحاحب: 277/7 وغاية الوصول: ص/57. 

وهذا هو الصحيح عند أكثر الحنفية كالكرخي, والسرخسيء واللخصاص وغيرهم؛ . 
وهي رواية عن الإمام مالك. 
راحع: أصول السرحسي: 41/5» وكشف الأسرار: 23017-501/7 والتوضيح 
لمعن التنقيح: 2١٠5/7‏ وفواتح الرحموت: 2181/٠‏ 2187 وتيسير التحرير: 2177/7 
وحاشية التفتازاني على المختصر: 255/7 وإرشاد الفحول: ص/ا”. 

() وهو قول أكثر الأشعرية» وأكثر المتكلمين» وبه قال الصيرفي» وأبو بكر الدقاق» 
والقاضي أبو الطيب الطبري» وصححه الشيرازي» واختاره الغزالي والرازي» 
والآمدي, والبيضاوي» وأكثر المعتزلة» وحكي عن جمهور المحققين» وبعض الحنابلة. - 


الكتاب الثاني: في السنة ١‏ 

وقيل: في الأولين» أي: الوجوب, والندب في أي فعل كان سواء 
ظهر قصد القربة» أو لا. 

وقيل: إن ظهرء فالوقف فيهماء وإن لم يظهرء فالإياحة'". 

لنا - على مختار المصنف» وهو الوجوب -: أنه الأحوط لبراءة 
الذمة؛ ولقوله: وو وما انك الروك فَحْدُوهُ # [الحشر: 2]7 وفعله 
منهء وقوله: 3 فأتَبعُوفٍ يُحسِبَكْ أله #4 [آل عمران: »]8١‏ والأمر 
للوحوبء ولقوله: «( لَقَدَكَانَ لَك في رسول آله أسوة حَسَكَةٌ © 
[الأحزاب: »]١١‏ وَلَمّا خلع نعله خلعوا نعالهم”") ففهموا التأسي» 


- راجع: اللمع: ص/07؟» وشرح اللمع: 47/١‏ 5؛ والمستصفى: 21١14/7‏ والمحصول: 
١/ق//‏ ”, والإحكام للآمدي: 2171/١‏ والإهاج: 2735/7 وفاية السول: 271/7 
والمسودة: ص/848١.‏ 

م راجع: تشنيف المسامع: ق(١٠8/ب)‏ والغيث المامع: ق(85/ب)» والمحلي على جمع 
الجوامع: 49/7, وهمع الموامع: ص/55 7. 

0 لما رواه أبو داودء وأحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم عن أبي سعيد الخدري 
قال بينما رسول الله يلد يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما عن يساره؛ فلما 
رأى ذلك القوم ألقوا نعاللهم» فلما قضى رسول الله يلِهٌ صلاته» قال: «ما حملكم 
على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله وَل: 
«إن جبريل ييه أتاني» فأخبرن أن فيهما قذراء أو قال: أذى؛ وقال: إذا جاء أحدكم 
إلى المسجد» فلينظرء فإن رأى في نعليه قذراء أو أذى» فليمسحه؛ وليصل فيهما». 
وقد صححه ابن نخزيعة» وابن حبان» والحاكم؛ ورواه مرسلاء والحديث متكلم فيه. 
راجع: مسند الإمام أحمد: 27٠/7‏ وسنن أبي داود: 2161/١‏ والمستدرك: 2550/١‏ 


وتلخيص الحبير: 2778/١‏ ونيل الأوطار: ؟171/1١.‏ 
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ولعنا أمرهم بالتمتع» وم يتمتع توقفواء كما ورد قُُ الأحاديت 
المع :0 


ع اختلفوا في وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين رجعوا إلى فعله 
على ما روي عن عائشة رضي الله عنها'"» وهذه كلها ظواهر ولابحث فيها 
بحال» كما لا يخفى» وهذا ذهب ابن الحاجب إلى أن ما ظهر منه قصد القربة» 
فندبء وما لاء فمباح؛ والبيضاوي مال إلى التوقف لأن الكل محتمل. 


والندب هو المروي عن الشافعي» والوجوب عن مالكء والإاباحة 
عن ابن سريج» والتوقف عن الصيرق. 


قوله: «وإث تعارض القول» والفعل». 


( وذلك في صلح الحديبية» وقد رواه البخاري» وغيره من حديث طويل وفيه: «فلما 
فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله يلِهُ لأصحابه: قومواء فانحرواء ثم احلقواء قال 
مسور بن مخرمة راوي الحديث: والله ما قام منهم أحد حي قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم 
يقم منهم أحد دحل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا ني الله 
أتحب ذلك؟ احرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حى تنحر بدنك» وتدعو حالقك؛ 
فيحلقك؛» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حى فعل ذلك.... فلما رأوا ذلك قامواء 
فنحرواء وحعل بعضهم يحلق بعضاً حي كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما». 
راجع: صحيح البخاري: 2775/7 47 2 وسئن أبي داود: 278/1 والإحكام لابن 
حرم: »457/١‏ ونيل الأوطار: 97/8. 

لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً سأل رسول الله يِهٌ عن 
الرحل يجامع أهله» ثم يكسل هل عليهما من غسل؟ وعائشة جالسة؛ فقال رسول الله 
يلهِ: «إن لأفعل ذلك أنا وهذه, ثم نغتسل». راجع: صحيح مسلم: .181//١‏ 


الكتاب الثاني: في السنة 114 

أقول: إذا تعارض قوله يي وفعله إما أن يدل دليل على تكرار 
القولء أو لاء وعلى تقدير تكرره إما أن يكوك القول نخاضا يله أق.يكاء 
أو عاماً في الأمة وفيه. 

فإن لم يدل على تكرار» فإن تقدم الفعل» ثم قال: لا يجوز الشيء الفلاني» 
فلا نسخ؛ لأن الفعل حين وقوعه لم يكن له معارض» وبعده لا رفع. 

وإن تقدم القول بأن قال: لا يجوز الشيء الفلاني في وقت كذاء ثم فعله 
كان ذلك نسخخاً لحكم القول» وهو من قبيل النسخ قبل التمكن من الفعل. 

وإن دل القول على التكرار» فالمتأخر ناسخ”. 

وإن جهل التأريخ» فأقوال ثلاثة في الخاص به: التوقف”" عن ترجيح 
أحدهما على الآخر» وترجيح القول لقوته في الدلالة لوضعه لها'”» 
وترحيح الفعل لأنه يقع بيان للقول كثيرا. 


زم راجع: الإحكام لابن حزم: »475/١‏ والمعتمد: ,9559/١‏ والإحكام للآمدي: 2١47/١‏ 
والمحصول: ١/ق/2"8/7‏ والإبهاج: 2771/١‏ وهاية السول: /0"» وشرح تنقيح 
الفصول: ص/557؟2. وتيسير التحرير: 2١44/7‏ وحاشية التفتازاني على المختصر: 2717/7 
وتشنيف المسامع: ق(١//ب).‏ 

وهذا ما رححه صاحب الأصل تبعا لابن الحاحب» واختاره الكمال ابن الحمام» 
والتفتازاني» والزركشيء وامحلي؛ والعراقي. 
راحع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 255/75 وتيسير التحرير: )١58/7‏ 
تشنيف المسامع: ق(١8/ب)»؛‏ وحاشية التفتازاني على المختصر: 237/7 والمحلي على 
جمع الجوامع: 2٠٠١/7‏ والغيث المامع: ق(875/ب). 

م لأن الفعل لا يدل إلا بقرينة» وحكي عن الجمهور» واختاره أبو الحسين البصري 
والرازي؛ والآمدي» والأشموني» وهو المشهور عن الحنابلة. 0 
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وإن حص بناء فالمتأخر ناسخ إن دل دليل على وجوب التأسي في 
الفعل. وإن جهل التأريخ» فلا نسخ لعدم إمكانه» وهناك ثلاثة أقوال: 

ترجيح الفعل؛ والتوقف» وترجيح القول» وهو الأصح. 

وإنمسا احتلفت المسألتان تصحيحا لأنا متعبدون بالقولء أو الفعل» 
فلا وجه للتوقف بخلاف المخصوص به فإنه لا عمل بالنسبة إلينا» فالوقف 
و 

وإن كان القول عاما فيه» وفي أمته» فكما تقدم إن علم التأريخ» 
فالمتأخر ناسخ» وإن جهلء ففي حقه المختار / ق (69/أ من ب) الوقف 
وفي حقنا يقدم الفعل. 

هذا إن علم وجوب التأسي» وإلا فالعمل بالقول مطلق(". 

وففل المطعق العام نلق عبان يكرت العام نضا فيه عل أن 
يقول: يجب على وعليكم: وأما إذا كان ظاهراً فيه مثل: أن يقول 
يحب على كل واحد, فالفعل يخصص القول في حقه؛ تقدم أو تأخر 
لأن التخصيص أهون. 


- راجع: المعتمد: ,150/١‏ والمحصول: ١/ق/88/8*؛‏ والإحكام للآمدي: /١‏ 
»١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2757 وفاية السول: ”255/7 وغاية الوصول: 
ص/97: وشرح الكوكب المنير: 23١4/7‏ وإرشاد الفحول: ص/2)*98 ومع 
الهوامع: ص/ ١‏ 5؟. 

() راجع: المراحع السابقة. 
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باب الأخبار 


قوله: «الكلام في الأخبار/. 


أقول: لما كان الكتاب يشتمل على المتن والسند» وبين معن7© 
واحد أراد أن يشير إلى السند - والسند”©: هو الإخبار عن طريق المتن 
من تواتر» وآحاد» ولا ريب أن ذلك موقوف على معرفة الخبر -: صدر 
البحث به واستطرد ذكر المركب مطلقاء وقسمه إلى الأقسام امحتملة 
قل" / 87 /ب من أ). 


)١‏ مادة المعن ترجع إلى معبئ الصلابة) يقال: لما صلب من الأرض متنء واللجمع متان» 
كما يسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة ا والجمع متون» هذه لغة» والمتن 
المراد هنا: ما تضمنه الكتاب» والسنة) والإجماع من أمر» وهي» وعام» وخاص» 
ومحمل» ومبين» ومنطوق» ومفهوم» ومطلق» ومقيد» وغير ذلك. 
راجع: المصباح المنير: 2077/7 والقاموس المحيط: 2559/4 وتدريب الراوي: )47/١‏ 
والإحكام للآمدي: .1١١/١‏ 

() السند - لغة -: ما يستند إليه؛ أو ما ارتفع من الأرضء والمعئ الاصطلاحي يؤخذ 
من المعيئ الأخير: لأنه أكثر مناسبة يقال: أسندت الحديث؛ أي: رفعته إلى اللحدث. 
راجع: المصباح المنير: ١/551؛‏ والقاموس المحيط: ١/7."؛‏ ونخبة الفكر: ص/9١)‏ 
وتدريب الراوي: قف والإحكام للآمدي: الى ومختصر ابن الخاجب مع 
شرح العضد: 55/7» والتعريفات: ص/77. 


م آخحر الورقة (/41/ب من أ). 
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فقال: «المركب إما مهمل» وهو الذي لم يوضع لمعئ مثل: الحذيان؛ 
لأنه يطلق على لمركب الذي لا معي [له]”2 واستبعده الإمام: لأن 
التركيب للافادة» بخللاف مقرو 


وإما مستعمل في مععئ مراد» وهو موضوع بالوضع النوعي على ما 
تقدم في الحقيقة, والجحاز”. ثم المركب إما كلام أو لاء لأنه إما أن 


يتضمن إسناد إحدى الكلمتين إلى أخرى إسنادا مقصودا لذاته» أو لاء 
فالأول الكلام اصطلاحا". 


() سقط من (أ) والمثبت من (ب). 

لا حلاف أن المهمل يوحد في المفردات» وإنما الخلاف:في وحواده في للركيات فأئبته 
اللتمهور فيها أيضاة واحتاره البيضاوي» وغيره» ونفاه الفخر الرازي. 
راجع: الصاحبي: ص/87: وهمع الموامع للسيوطي: 29١/١‏ واللمع: ص/4») 
والمحصول: ١/ق/١257/1‏ وفتح الرحمن: ص/75؛ وفاية السول: 517/7» وتشنيف 
المسامع: ق(١8/ب).‏ 

8 رحج الرازي» وابن مالك؛ وابن الحاحب» وغيرهم أن المركب المستعمل ليس 
موضوعاً وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل من العرب كالمفردات. 
واختار المصنف - تبعا للقراي» وغيره -: أنه موضوع؛ لأن العرب حجرت في 
التراكيب» كما حجرت ف المفردات» وتوسط الشارح بين المذهبين تبعاً لمن سبقه 
بأن أنواع المركبات موضوعة:؛ وأما حريات البرع اق فيها عدم الوضع. ويمكن 
5 السابق على هذا 8 فيكون حلاف لفظياً. 

جع: المزهر: »40-14٠./١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/45؛ ومختصر ابن الحاحب: 

00 وتشنيف المسامع: راك والغيث الحامع: ق(87/)» وا محلي على جمع 
الجوامع: . ١‏ وهمع الموامع: ص/١5١.‏ 

() راحع: أوضح المسالك: 2١١/١‏ وشرح ابن عقيل: .١ 14/١‏ 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار وف 


فخرج بقوله: ل ما يصدر من النائم» فإنه لا يسمى كلاماء 
وبقوله: لذاته» صلة الموصول لأنه لإتمام الموصول لا غير. 

وآما قيدةه يقولة: :فيد 'السترارا من وبخل تكلم فقير متيل 

أما أولاً: فلأنه مفيد لأنه فاعل في المعي» وقد ذكر بعض المحققين 
من النحاة أن ما كان فاعلاً في المععى يقع مبتدءا. 

وأما ثانيا: فلأن الإسناد عندهم هو نسبة إحدى الكلمتين إلى 
الأخرى بحيث يصح السكوت عليهاء وما لا فائدة فيه لا يصح السكوت 
عليه» ويجب - أيضاً - حمل الكلم على كلمتين؛ لأن الكلام إنما يتركب 
من المسند إليه» والمسند لا غير" وما في الشروح من الكلمتين فصاعدا”» 
باطل. 

ثم المعتزلة» ومن لم يثبت النفسي: هو حقيقة عندهم في اللساي؛ 
والتعريف المذكور منطبق عليه؛ والمثبتون له قالوا: حقيقة في النفسي بحاز 
في اللساني. وقيل: مشترك لفظيء والمختار الأول'". 


رم راجع الفرق بين الكلمء والكلام: أوضح المسالك: 2١١/١‏ وشرح ابن عقيل: 
١/ه٠١.‏ 1 

(؟) راحع: تشنيف المسامع: ق(١81/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: .٠١7/7‏ 

بم الحق: أن تناول الكلام؛ والقول عند الإطلاق للفظ؛ والمعى جميعا كالإنسان فإنه 
يتناول الروح؛ والبدن معاء وهذا مذهب السلفء والفقهاء والأكثر. 
راحع: مجموع الفتاوى: 8/17. 
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والنون ف النفسان زائدة في النسبة على غير قياس كالصنعان» 
ونحوه”"2» وما قيل: إنه للتعظيه”" يأباه المقام0". 

قوله: «وإنما يتكلم الأصولي في اللساني». 

أقول: استدلال الأصولي على إثبات الأحكام إنما هو بالنصوص» 
وما يتفرع عليها كالإجماع, والقياسء فبحثه إنما هو ف اللساني» وإن 
كانت الأحكام المدلول عليها من قبيل النفسي. 

إذا تقرر هذاء فنقول: إن أفاد الكلام اللفظي طلبا بالوضع؛ فإما 
طلب ذكر الماهية» فاستفهام نحو" / ق(85/ب من ب): هل وَمَايَللَكََ 
سَمِينِكَ # [طه: 17]؛ أو طلب تحصيلهاء فأمر, أو الكف عنهاء فنهى. 

وإنما أطلق طلب الفعل على الأمر لأنه لم يشترط العلوء والاستعلاء؛ 
كما سبق» فيشمل الالتماس» والسؤال. 


() راحع: شذا العرف ف فن الصرف: ص/ه١٠.‏ 

(:) القائل هو جلال الدين امحلي في شرحه على جمع الجوامع: ؟/9١٠؛‏ وجاء ف هامش 
(): «القائل المذكور - يعينٍ الذي قال: بأنه مشترك - لفظي - يسمى الكلام اللساني» 
ما صدق عليه الكلام النفسي» وهو غلط لأن اللساني دال» والنفسي مدلول» فكيف 
يصدق عليه؟». 

50 وراحع في المسألة المذكورة: 
المحصول: ١/ق/27725/1‏ وتشنيف المسامع: ق(١81١//))‏ والغيث المامع: ق(7//ب)» 
ومع الموامع: ص١1ه5505-5,‏ 

() آخر الورقة (5.//ب من ب). 
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وما لا يدل بالوضع على طلبء فإما أن لا يحتمل الصدق والكذب» 
فتنبيه» وإنشاءء أو يحتملهماء فخبر» هذا شرح كلام المصنف. 

وفيه بحث: لأن حصر الاستفهام في طلب ذكر الماهية غير سديد؛ 
لأن حقيقة الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب» فد يكون المراد من 
السؤال بيان الحال نحو: كيف زيد؟ أي: على أي حالء أو التصديق نحو: 
هل الحركة الموجودة دائمة؟ 

ولأن تخصيص الإنشاء بما لا يدل بالوضع على طلبء ولا يحتمل 
الصدقء. والكذب خلاف المشهور» بل نسب إلى بعض المنطقيين» . 
والمشهور أن الإنشاء قسيم الخبر”". 

هذاء وقد اختلف في تحديد الإنشاء والخبر: ذهب بعضهم إلى أن 
تصورهحما بديهي» فلا يحدان» والحدود المذكورة تعاريف لفظية» وإليه 
ذهب السكاكي”"» وشبهتهم: أن من ل يمارس العلوم يورد كل واحد 
من الإنشاءء والخبر ف مورده. فلو احتاج العلم مما إلى العريت؛ 
والتحديد لتوقف الإيراد عليه» وليس بشيء؛ لأنه فرق بين حصول 
الشيء» وبين تصوره / ق(88/أ من أ) إذ ربما تحصل الشجاعة لرجل» ولم 
يعرف حقيقتهاء فالحق تحديدهما. 


0 راجع: المطول على التخليص: ص/14”. 
راحع: مفتاح العلوم: ص/4 2١15‏ والإحكام للآمدي: .51١1/١‏ 
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فالإنشاء: كلام يحصل مدلوله من اللفظ في الخارج» مثل اضرب» 
ولا تضربء إذ مدلوهما إنما حصل من لفظهما”". 

والخبر بخلافه» أي: ماله مدلول رما طابقه النسبة الذهنية» وربما لا 
مطابقة» فإذا تصورت قيام زيد» وحكمت على زيد بأنه قائم» فإن كان 
قائماء فقد طابق حكمك لا في الخارج» وهو قيام زيد وكلامك صدق» 
وإن لم يطابق» فكذب. فتحرر أن صدق الخبر مطابقة حكم المتكلم للواقع؛ 
وكذبه عدمها هذا مذهب أهل الحق”". 


وذهمب الجاحظ”": إلى أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع» مع 


اعتقاد أنه واقع» وكذبه عدم المطابقة» مع اعتقاد أنه غير واقع. 


(1) راجع تعريف الإنشاء: 
المطول على التلخيص: ص/7١”»‏ وحاشية عليش: ص/١77-1/1؛‏ والتعريفات: ص/78) 
وفواتح الرحموت: 2٠١/7‏ وتيسير التحرير: */255 ومناهج العقول: 2518/١‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/١‏ 5» وإرشاد الفحول: ص/4 4. 

( راجع: المطول على التلخيص: ص 75-74 وما بعدهاء والمعتمد: 274/1 واللمع: 
ص/5» والمستصفى: »177/١‏ والمحصول: ١/ق/١2*505/1‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/5 27 والإحكام للآمدي: 25160-171١/١‏ والمسودة: ص/775»: والفروق 
للقراقي: 27١/١‏ وكشف الأسرار: 2350/75 وغاية الوصول: ص/4 5. 

(م هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصريء المعتزلي أبو عثمان عرف بلقبه 
الجاحظ» أديب كاتبء» متكلم مشارك ف أنواع من العلوم» مع من أبي عبيدة» 
والأصمعيء وأبي زيد الأنصاري؛ وأخذ النحو عن الأخفش أبي الحسن؛ وأحذ الكلام - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار /؟ 


فالأول صادق» والثاني كاذب» ويبقى أربع صور واسطة بين الصدق» 
والكذب0"., 


- عن النظام» وأخخذ الفصاحة من العرب شفاها بالمربد» وله مقالات في أصول الدين 
على طريقة الاعتزال» وإليه تنسب الفرقة الحاحظية من المعتزلة» من مؤلفاته: الحيوان» 
البيان والتبيين» والعرجان والبرصان والقرعان» وصنف في التوحيد» وإثبات النبوة» 
وف الإمامة» وفضائل الاعتزال» وتوف بالبصرة سنة (56:ه وجعله ابن العماد من 
وفيات ٠65"ه).‏ 
راحع: تأريخ بغداد: 2517/1 والكامل لابن الأثير: 17لا معجم الأدباء: 1714/15 
مروج الذهب: 275/8 ووفيات الأعيان: 2450/١‏ نزهة الألباء: ص/4 2١5‏ فرق 
وطبقات المعتزلة: ضص/7/» وروضات الجنات: ص/7٠‏ 5» ولسان الميزان: 2766/14 
والبداية والنهاية: »١5/١7‏ وبغية الوعاة: ص/55*» والمختصر من أخبار البشر: 45/7» 
وشذرات الذهب: ؟9/١17.‏ 

() فعلى هذا تصير الأقسام عند الجحاحظ ستة» لأن الخبر إما مطابق للواقع» أو غير 
مطابق» وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق» أو اعتقاد أنه غير مطابق أو بدون 
الاعتقاد المطابقة» أو عدمهاء فواحد منها صادق»؛ وهو المطابق للواقع» مع اعتقاد أنه 
مطابق» وواحد كاذبء وهو غير المطابق» مع اعتقاد أنه غير مطابق» والباقي ليس 
بصادق» ولا كاذب» وهو الواسطة. 
وأما الجمهور» فيرى أنه لا واسطة بين الصدقء والكذب بناء على أن مدار الصدق» 
والكذب على مطابقة الخارج» وعدمها فقطء ولا نظر إلى اعتقاد المخبر. 
ويرى الفخر الرازي» والآمديء والقراقي أن الخلاف بين الجمهورء واللمماحظ لفظي 
لا أثر له لأن أحد الفريقين يطلق اسم الصدق» والكذب على ما لا يطلقه الآخر إلا 
بشرط زائد. - 
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وذمب غير الجاحظ - والمشهور أنه النظام”© -: إلى أن صدقه 
اعتقاد المطابقة» وكذبه عدم اعتقادها("» فلا نظر إلى الواقع» كما لا نظر 
عند أهل الحق إلى الاعتقاد» فالساذج - وهو الذي لا اعتقاد فيه - 
واسطة بين الصدق» والكذب. 

وفيه نظر: لأن ما لا اعتقاد فيه لا حكم هناك؛ ليكون واسطة؛ إذ 
[يرجع]” الصدقء والكذب إلى حكم المحبر لا إلى مدلول الخبر الذي 
هو الوقوع؛ والثبوت؛ فتأمل! 


- راحع: المطول على التلخيص: ص/58» والمحصول: ١/ق/١819/1,‏ والإحكام 
للآمدي: 2518/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/47*» والتمهيد: ص/444» 
والمسودة: ص/575» والمحلي على جمع الجوامع: 21١1/7‏ والغيث المامع: ق(4//ب)) 
وهمع الموامع: ص/4 275 وغاية الوصول: ص/514. 

)١(‏ هو إبراهيم بن يسار بن هانئ الصري» المعتزلي» أبو إسحاق المشهور بالنظام» وهو 
أستاذ الجاحظ» كان أديباء متكلماء قوي الحفظ قيل حفظ القرآن» والتوراة» 
والإنحيل» وتفاسيرهاء والأشعار» والأخبار» واختلاف الناس ف الفتيا» وطالع كتب 
الفلاسفة» وخلط كلامهم بكلام المعتزلة» وقد نسب إليه أقوال شاذة منها: منع 
إمكان الإجماع على أمر عادة» وأنكر القياس» كما كان رئيس فرقة من المعتزلة تنسب إليه» 
من مؤلفاته: كتاب النكت في عدم حجية الإجماع؛ وتوفي سنة (١1١ه).‏ 
راحع: فرق وطبقات المعتزلة: ص/51» والفهرست لابن النددم: ص/ 25١5‏ وتأريخ 
بغداد: 917/5» وروضات الجنات: .1651/1١‏ 

0) راجع: المطول على التلخيص: ص/5*» وفواتح الرحموت: ٠١8/7‏ وتيسير التحرير: 
/4؟؛ والغيث المامع: ق(84/ب))» وهمع الموامع: ص/554: وإرشاد الفحول: 
ص/4 4 -هع. 


في (أ): «موضع, والمثبت من (ب) هو الصواب. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار و" 

وعند / ق(5.0/أ من ب) الراغب الأصفهاني(': الصدق هو 

بقة الواقع) مع اعتقاد الوقوع) كما تقدم في مذهب الحاحظ». وإن 

فقد كل من المطابقة» والاعتقاد» فكذب» وإن فقد أحدمهماء فكذب 

تدرا إلى المفقود من الوقوع» أو الاعتقاد» وصدق ل إلى الملأحوذ 

00 5 

قوله: «ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لاثبوها». 

أقول: قد احتلف في أن مدلول الخبر هل هو وقوع النسبة في ذاتا 

فاحتار المصنف: أنه الإيقاع لا الوقوع, والإلزام أن لا يوجد 

الكذب في الكلام [توضيح ذلك: أن زيدا قائم» لو دل على ثبوت القيام؛ 


() هو العلامة المحقق أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني كان من أذكياء 
المتكلمين» صاحب التصانيف الكثيرة» كالذريعة إلى مكارم الشريعة» والمفردات في 
غريب القرآن» ومقدمة جامع التفاسير» وتحقيق البيان في تأويل القرآن» وحل 
متشاهات القرآن» وغيرها كثير. وذكر الذهي أنه لم يظفر له بوفاة» ولا ترجمة. 
وذكر البعض أنه توفي سنة (5. هده وقيل: *. وه وقيل: غير ذلك). 
راحع: تأريخ حكماء الإسلام: ص/7١١21‏ وروضات الجنات: ص/2745 وسير 
أعلام النبلاء: 2١١١/١4‏ وبغية الوعاة: 2591/9 وشذرات الذهب: 3845/8 

ومرآة اللحنان: */59» ولسان الميزان: .9٠ ٠/8‏ 

0 راجع: المفردات للراغب: ص/27717 والمطول على التلخيص: ص/2577 وحاشية 

البناني على المحلي: .١١7/7‏ 
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فحيث ما وجد زيد قائم يثبت قيامه» فلم يتصور الكذب في الكلام]”", 
وهذا مختار الإمام وبعض المتأخرين”” 

والتحقيق - في هذا المقام -: هو أن الخبر مثل زيد قائم إذا صدر 

عن المتكلم بالقصد يدل على الإيقاع» وهو الحكم الذي صدر عن 
المتكلم؛ ويدل - أيضا - على الوقوع؛ فكل منهما يسمى حكماء 
فاحتمال الصدق» والكذب» وصدق الخبر» أو كذبه في نفس الأمرء إنما 
هو باعتبار الإيقاع لأنه المتصف بذلك لا الوقوع» وأما باعتبار إفادة 
المحاطب» فالحكم هو الوقوع لأنك إذا قلت: زيد قائم إنما يفيد المحاطب 
وقوع القيام لا أنك أوقعت القيام على زيد» فإنه لا يعد فائدة. 

فإن قلت: لو دل زيد قائم على الوقوع لم يوحد الكذب في خبر 
قط؛ لامتناع تخلف المدلول عن الدليل. 

قلت: دلالة اللفظ على المعئ وضعية لا عقلية» فجاز التخلف لانع» 
كما ف المحاز» ولذلك قال بعض”" أئمة العربية: إن الصدق هو مدلول 
الخبر» والكذب احتمال عقلي. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

وذهب القرافي إلى أن مدلول الخبر هو ثبوت النسبة لا إثبات الحكم بالنسبة لأن 
العرب لم تضع الخبر إلا للصدق لاتفاق اللغويين» والنحويين على أن معئ قام زيد 
حصول القيام منه في الزمن الماضي؛ واحتماله الكذب ليس من الوضعء؛ بل من جهة 
المتكلم, وهذا ما رححه دادج اران وغيره. 
راجع: انمحصول: ؟/ق/517/1؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/747» والمطول على التلخيص: 
ص/١4؛‏ والغيث الهامع: ق(85/أ)) والفروق: 54/١‏ 1؛ والمحلي على جمع اللجوامع: -١157/7‏ 
14» وغاية الوصول: ص/ 5) وهمع الهوامع: ص/4 75 وإرشاد الفحول: ص/1 4. 

رص جاء في هامش (أ): «هو الرضي». 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار | لض 

فإذا تأملت هذا ظهر لك أن قول المصنف: «وإلا لم يكن شيء من 
الخبر كذبا» ليس بشيء: لأن ذلك إنما يتم لو كانت الدلالة عقلية» فمورد 
الصدق, والكذب إنما هو ذلك الحكم المفعول للمتكلم» وبه نياط الحكم 
الشرعيء واللغوي؛ ولهذا لو قال: أشهد”"/ ق(88/ب من أ) أن زيدا 
وكل عمرو بن بكرء تكون شهادة بوكالة عمرو لا بالنسبء لكن 
الفقهاء جعلوا المقصود تبعاء المقصود أصالة لأن تلك النسبة الإضافية في 
قوة يو 

قوله: «رمسألة: الخبر إما مقطوع بكذبه). 

أقول: ما سبق كان تقسيماً للخبر باعتبار مدلوله» وهذا تقشيم له 
باعتبار أمور خارجة عنه. 

فنقول: الخبر إما مقطوع بكذبه» كما إذا قال - بالليل -: الشمس 
طالعة» فإن الحس يكذبه» وهو دليل قطعي. 

أو يكون الدال على الكذب الدليل العقلي» كما إذا قال: العَالْم قدم» 
فإن الدليل العقلي - مع قطع النظر عن قول الشارع - قد دل على حدوثه”". 


م آخر الورقة (8/ب من أ). 

) راجع: تشنيف المسامع: ق(87/ب)» والغيث الحامع: ق(85/أ), والمحلي على جمع 
الجوامع: ,11١5-115/7‏ وجمع الموامع: ص/55١.‏ 

© راجع: المعتمد: 278/7 والمستصفى: 2١57/١‏ والمحصول: ”/ق/١7/1١4»‏ والإحكام 
للآمدي: 2318/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/هه”27) وكشف الأسرار: . 2750/75 
وفواتح الرحموت: 2٠١5/7‏ ومناهج العقول: 774/7؛ وغاية الوصول: ص/44؛ والمحلي 
على جمع الجوامع: ١1١7/7‏ وهمع الموامع: ص/2755 وإرشاد الفحول: ص/45. 


نض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ثم الخبر المروي عنه يل إن أوهم باطلاًء فلا يخلو إما أن يكون قابلاً 
للتأويل» أو النقصان من جهة الراوي» أو لك فالثان كذب قطعاً: لأنه 


منزه”"/ ق(4.0/ب من ب) عن الباطل. 

وسبب وضع الحديث: إما نسيان الراوي لطول العهد. فيروي 
الحديث الموقوف مرفوعا. 

أو حمله قلة الدين على الافتراء على رسول الله يله كما يفعله 


الرافضة”". 


() آخر الورقة (9.0/ب من ب). 

0 لما حرج زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم على هشام بن عبد الملك 
حرج معه أهل الكوفة» فذهب هم لمقاتلة يوسف بن عمرء والي هشام على العراق» 
فلما اشتد القتال بين زيد ويوسفء جاء أصحاب زيد إلى زيد» وقالوا له: إنا ننصرك 
على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما حدك. فقال زيد 
- رضي الله عنه -: إن لا أقول فيهما إلا خخيرًء وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيراء 
فلما سمعوا قوله انفصلوا عنه» وفارقوه» وقالوا له: نرفضكء فقال: اذهبواء فأنتم 
الرافضة؛ وما بقي معه إلا القليل» فنسبوا إليهء فقتلوا معه جميعاً سنة (55١ه).‏ 
وقيل: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء ولا منافاة ين القولين. 
راحع: مقالات الإسلاميين: ص/15١»2‏ والبرهان للسكسكي: ص/5*: والفرق بين 
الفرق: ص/1١7؛‏ واعتقادات الفرق للرازي: ص//7/» والتبصير في الدين: ص/37» 
والحور العين: ص/184» والكامل في التأريخ: 47/0 7. 
وراحع أسباب وضع الحديث: التقييد والإيضاح: ص/١١21‏ وتدريب الراوي: )581/١‏ 


وما بعدها. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار نض 

فمن لمقطلوع بكذبه دعوى الرسالة بعد نحاتم النبيين عليه الصلاة 

والسلام» وكذ الخبر المخالف تصديق صادقء» كما إذا أخبر البي بشيءع؛ 

وأصبر شخحص بخلافه» وكذا يقطع بكذب الخبر الذي فتش عليه في الكتب 

المبسوطة» وصدور الحفاظ» فلم يظفر به. فإن العادة تقضي بكذبه: لأن الأئمة 
قد ضبطوا الأخبار» واستقر الأمر على ذلك» وذهبت الأعصار عليه". 

ومن المقطوع بكذبه بعض ما نسب إليه يله وإن لم يعلم بعينه إذ 

قد روي عنه: أنه «سيكذب علي») فإن كان هذا صح عنه لا بد من 


الكذب عليه في خبر ماء وإن لم يصح هذا عنه» فهو كذب عليه. 


راحع: أصول السرحسي: »53784/١‏ والمستصفى: 2١40/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/5 25 وتشنيف المسامع: ق(884/ب)» والغيث الهامع: ق(85/ب). والمحلي على 
جمع الدوامع: »١117/7‏ وغاية الوصول: ص/0 5» وإرشاد الفحول: ص/"4. 

قلت: هكذا يذكره الأصوليين» ولم أعثر عليه في كتب الحديث يبهذا اللفظ ولعلهم 
تصرفوا بلفظ من الألفاظ ال صحت ف التحذير من الكذب على رسول الله عله 
كحديث: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وكان الواحب عليهم أن 
يختاروا من الألفاظ الصحيحة» أو الحسنة ما يتوافق مع موضع الشاهد بدلاً من اللفظ 
المذكورء وليس له إسناد ولذا ذكره صاحب كشف الخفاء؛ ثم قال: قال ابن الملقن: رهذا 
الحديث لم أره كذلك نعم في أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يلي قال: «يكون 
في آخخر الزمان دحالون كذابون»؛ كما ورد مثل ذلك ف البخاري» وغيره». 
راجع: صحيح البخاري: )58-117//١‏ وصحيح مسلم: 2٠١-1!//١‏ وكشف الخفاء: 
١/50ه.‏ 
وراجع: المعتمد: 2117/7 والمحصول: 1/ق/47/1: وامحلي على جمع الجوامع: .١1/8/7‏ 
ف الحديث المذكور ني الشرح؛ مع أن بعض الأصوليين ذكره؛ ورده؛ ول يقره. 


م" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وكذا يقطع بكذب خبر تتوفر الدواعي على نقله» ولم يتواتر خلافا 
للرافضة إذ عندهم لا يقطع بكذبه» وذلك: لأنهم يدعون النص على 
حلافة” علي ول يتواتر» وهو ما تتوفر 0 على نقله. 


ل سر 


() مستدلين بقوله تعالى: 9ف إِبّا ول د مه وَرَسُولٌْ وَلَدِنَ “امنأ لد يقيمُونَ ألصَلَوة ويُؤْنُونَ ارك 
وَهُمْ كمون 6 [المائدة: 0]. 
فهذه الآية نزلت في الإمام علي رضي الله عنه؛ فدلت على أن الإمام بعد رسول الله 
يد هو علي رضي الله عنه» كما استدلوا بحديث رواه أحمد والترمذيء والطبراني؛ 
والبزار» وأبو نعيم» وغيرهم» وهو: «من كنت مولاه فعلي مولاه»» وبحديث رواه 
مسلم» وأحمد وغيرهماء وهو قوله كْهٌ: «أنت من بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي». وقد اقشهم في هذه الأدلة أهل السنة مبينين أن الأدلة المذكورة تدل على فضل 
علي رضي الله عنه لا أنها تدل على إمامته نصا بعد رسول الله و وهو محل المخلاف. 
راجع: صحيح مسلم: 1٠/1‏ ومسند أحمد: ,814/١‏ وتحفة الأحوذي: )519-109/1١‏ 
وشرح النووي على مسلم: 2174/١‏ ومجمع الزوائد: 21١١-١١*/9‏ والفتح الرباي: 
٠‏ وكنز العمال: 2٠١6-١١ 5/1١‏ وفيض القدير: .1١18-1117/5‏ وانظر 
- أيضاً -: أسباب النزول للواحدي: ص/77١)‏ ومنهاج السنة: 253٠٠0-17/4‏ والحصل 
للرازي: ص/١ه‏ ”2 ومعالم أصول الدين له: ص/2117 والتفسير الكبير له: 71-5 

() كانشقاق القمر» وحنين الجذاع؛ وتسبيح الحصىء: وإشباع الخلق الكثير من الطعام 
القليل» ونبوع الماء من بين أصابعه يلد فهذه الأمور معجزات باهرة» وآيات عظيمة؛ 
ولم تنقل بالتواتر» فكان الرد ما قاله الشارح على المعترض ها. 
راحع : الأحاديث الواردة في المعجزات الى سبق ذكرها: صحيح البخاري: 1737/4- 
, وصحيح مسلم: /روه-اىت 39/8 وتحفة الأحوذي: 211١١-98/٠١١‏ 
وشرح النووي على مسلم: ١7‏ ونسيم الرياض: 7/7 وما بعدها. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار وم 


قلت: أعظم معجزاته وهو القرآن لما تواتر» وعم البلاد شرقاًء 
وغرباً استغئ عن نقل غيره إذ لا يعتد يما بالنسبة إلى القرآن0". 


قوله: «وإما بصدقه). 


أقول: هذا بيان القسم الثاني من الخبر» وهو المقطوع بصدقهء 
وهو خبر من دلت المعجزة على نبوته» فإنه يقطع بصدق خبره لعدم 
جواز تطرق الكذب على أقواله» وكذا خبر نسب إليه ويِدْ وإن لم يعلم 
بعينه للقطع بأنه شرع الأحكام» وأمرء ونهي» وكذا المتواتر لفظاء 
ومعيئن: كوجود مكة, وبغداد» أو معيئ: كشجاعة علي» وجود حاتم: 
لأن اللفظ ف الثاني غير محفوظ بين الرواة بخلاف الأول؛ وكلاهما 


يوجب القطء”". 


() قلت: هذا الرد الذي ذكره الشارح, أورده الإمام كاعتراض مفترض» ثم رده بقوله: 
رقلت: لا نسلم حصول الاستغناء بنقل القرآن لأن كون القرآن معجزاً أمر لا يعرف 
إلا بدقيق النظر» والعلم بكون هذه الأشياء - يع ما ذكرته في الامش سابقاء إذ هو 
ذكر بعضها - معجزات علم ضروري» فكيف يقوم أحدهما مقام الآخر, المحصول: 
؟/ق/١415/1.‏ 

() راجع: أصول السرحسي: 2807/4/١‏ والكفاية للخطيب: ص/17١»‏ والمستصفى: 2١40/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/4 0", والمسودة: ص/47 7» وشرح العضد على المختصر: 
1:؛ وكشف الأسرار: 2750/7 وفواتح الرحموت: 2٠١9/7‏ وتيسير التحرير: 
19/7 وغاية الوصول: ص/40.؛ والمحلي على جمع الجوامع: ١١15/7‏ . 
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وعرفه بأنه: خبر مروي عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب"". 
وله شروط: 

الأول: أن يكون المخبر عنه فسيوها. 

الثاني: أن يكون كل طبقة من الرواة تبلغ حد التواتر. 

الثالث: حصول العلم اليقيئ؛ وهو آية التواتر» إذ العدد لا ضبط 


زفق 


زم هذا تعريق:اللتوائر :اضطلابجاء وأما لغة» فهو التتابع بين شيئين فأكثرء ومنه قوله 
تعالى: 39 ثم أَرسلنا رسلا ترا © [المومنون: 4؛] وأصل «تترى» وتراء فأبدلت التاء من 
الواو» والمعى واحداً بعد واحد من الوتر» قال بعض اللغويين: ومن غلط العامة 
قولهم: تواترت كتبك إلي» أي: اتصلت من غير انقطاع؛ وإنما التواتر: الشيء بعد 
الشيء بينهما انقطاع» وهو تفاعل من الوترء وهو العود. 
راحع: تعريفه لغة) واصطلاحا: مختار الصحاح: ص/1 ١لا‏ والمصباح المبير: 121//7 25 
والقاموس المحيط: 155/9» والحدود للباجحي: ص/51,» والكافية في الجدل: ص/175» 
والإحكام لابن حزم: 247/١‏ واللمع: ص/5”) ومقدمة ابن الصلاح: ص/ه؟1١»2‏ 
والمغرب للمطرزي: ص/470» وشرح تنقيح الفصول: ص/49*) وانحلي على 
الورقات: ص/175» وفواتح الرحموت: 2٠١١/7‏ وتيسير التحرير: /70) ومختصر 
الطوفي: ص/45» وإرشاد الفحول: ص/55» وفاية السول: 51/7. 

رم وهذا هو مذهب أئمة المسلمين» وخالفهم ف هذا السمنية» وهم من عبدة الأصنام» 
والبراهمة»؛ وهم من منكري الرسالة حيث حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس 
فقط» وبعضهم أحازه في الحاضر لأنه معضود بالحس» ومنعه في الماضي لبعده عن 
الحس» فيتطرق إليه الخطأاء والنسيان» وقال آحرون: إنه يفيد طمأنينة لا يقيناً. - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار يض 


واختار المصنف - وفاقا للقاضي؛ [والشافعي]”" رضي الله عنهما -: 
أن الأربعة لا تكفي للاحتياج إلى التزكية في الزى» وللقاضي توقف / 
ق(69/أ من أ) في الخمسة. 


وقيل: لا بد وأن يكون عشرة لأنهما أول ما يفيد العلم. 
وقيل: اثنا عشر عدد نقباء”"© موسئ المرسلين إلى الحبارين”". 
وقيل: عشرون لقوله تعالى: هَل عِتْرَونَ صَدِرُونَ # [الأفال: 1]. 


وقيل: أربعون لقوله: م حَسْبْكَ أنَهُوَِ مَك ِنَ مؤت »# 


ت“-- 


[الأنفال: 14]» وكانوا أربعين رجلاً. 


وقيل: سبعون لقوله: 32 وَأخَتَارَ مومئ قومف سَبَعِينَ رجلا 4 [الأعراف: 
هة٠١].‏ 


- راحع: أصول السرحسي: 2585/١‏ والمستصفى: 2177/١‏ والمعتمد: ؟/80/-١241‏ 
وروضة الناظر: ص/85» والإحكام للآمدي: 2560/١‏ وكشف الأسرار: 23557/9 
والمسودة: ص/577» والمختصر مع شرح العضد: ؟/017» وفواتح الرحموت: 211١/9‏ 
ونزهة النظر: ص/8١.‏ 

)١(‏ جاء في هامش 0: «صوابه والشافعية». 

(1) النقباء: جمع نقيب» وهو العريف؛ وهو شاهد القوم» وضمينهم. 
راحع: مختار الصحاح: ص/574, والمصباح المنير: 0/5 517. 

يعني في قوله تعالى: « وَلََد أحدٌ أنه متي ب إِسَرْهِيلَ وَبَمَفْنَا مِنَهُمُ أذ َك 


ثنى عشر 
تْقِيبًا > [المائدة: .]1١‏ 
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وقيل: ثلاثمائة» وبضعة عشر عدد أهل بدر”"» والبضع - بكسر 
الباء» وفتحها -: ما بين الثلاثة إلى التسعة(". 


ولا يشترط الإسلام» والاجتماع في بلد واحد”". والعلم الحاصل 
بمعين التواتر ضروري لأنه جرد السماع يجزم به من غير / ق(51/أ من ب) 
توقف على استدلال» ولذلك يحكم فيها البله» والصبيان» مع عدم تأي 
النظر منهم. 


م والأولى - في هذه المسألة - هو عدم انحصار التواتر في عدد معين لعدم إمكان 
الوقوف على حقيقة اللحظة الي يحصل ها لنا العلم بالمخبر عنه» وهذا هو الذي 
رجحه أكثر المحققين. 
راجع: الإحكام لابن حزم: :44/١‏ وشرح نخبة الفكر: ص/5١»)‏ واللمع: ص/١4»‏ 
والمعتمد: 485/7 والمستصفى: »184/١‏ والمحصول: 7/ق/270717/1 وروطة الناظر: 
ص/2.88 والاحكام للآمدي: 2579/١‏ ومختصر ابن الحاحب: 1/7 25 والمسودة: 
ص/ه 277 وكشف الأسرار: 2751/1 وتشنيف المسامع: ق(84/ب)» والغيث 
الهامع: ق(4)]/807 والمحلي على جمع الجوامع: 417١/7‏ وهمع الجوامع: ص/51 2١‏ 
وغاية الوصول: ص/ه4» وإرشاد الفحول: ص/17. 

راجحع: مختار الصحاح: ص/ده.؛ والمصباح المنير: .50/١‏ 

بم وهذا هو مذهب الجمهور خلافاً للبزدوي من الحنفية» وابن عبدان من الشافعية 
حيث اشترطا الإسلام» والعدالة في عدد التواتر. 
راجع: اللمع: ص/5؛ والمستصفى: 2١4.0/١‏ والمحصول: ؟/ق/2787/1 والإحكام 
للآمدي: 270/١‏ وكشف الأسرار: 2351/7 والمسودة: ص/574» والعضد على 
المختصر: 05/7) ومختصر الطوفي: ص/057؛ وفواتح الرحموت: 118/1» والحلي على 
جمع الجوامع: 177/7. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار اخ 


وقيل: بل نظري لتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع لا إلى 
نظرء واستدلال0". 

ولخصه بعض المحققين”": بأن المتواترات» وابحربات» وإن كانت قضايا 
ضرورية؛ إلا أن فيها قياسا مفياء إذ السامع إنما يحكم في المتواتر لأنه يعلم أنه 
صدر عن جمع لا يمكن اتفاقهم على الكذب, فكأنه يقول - عند ماع هذا 
الخبر -: جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب» وكل خبر هذا شأنه» فهو 
صدق قطعاء فهذا الخبر صدق قطعاء ومثل هذا القياس الخفي لا يخرج العلم 
عن كونه ضرورياء فقد ظهر لك أنه لا حلاف بين الطائفتين”". 


م مذهب الجمهور أنه ضروريء واختاره أبو علي الحبائي» وأبو هاشم من المعتزلة. 
وذهب الكعبي» وأبو الحسين البصري من المعتزلة» وإمام الحرمين» والدقاق من 
الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة: إلى أنه نظري؛ وذكر المصنف أن الإمام الرازي 
قال به» والذي في المحصول أنه مع الجمهورء ولعله اطلع له على رأي آخر في كتبه 
الأخعرى» وقسم الغزالي الضروري إلى قسمين: ضروري ذو واسطة مفضية إليه سواء 
التفت الذهن إليهاء أو لم يلتفت كالعشرة نصف العشرين» والقسم الثاني: ما لا 
واسطة له أصلاً» وهو .معيئ ما قاله أستاذه إمام الحرمين. 
راجع: البرهان: ١/5/ه»‏ وأصول السرحسي: 151/١‏ والمعتمد: 481/7 والمنخول: 
ص/7717-777 والمستصفى: .1517/١‏ والمحصول: 2581/١/3/1‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١5*»‏ والمسودة: ص/2554 ومناهج العقول: 2551/7 وفواتح 
الرحموت: 2١١4/٠5‏ وتيسير التحرير: /57. 

هو التفتازاني؛ لأن ما ذكره الشارح هنا هو ,معن ما قال ف التلويح, والحاشية. 
راحع: التلويح على التوضيح: ؟/5؛ والحاشية على المختصر مع العضد: 07/7. 

لأن ما ذكر من الخلاف لفظي واختاره الطوفي من الحنابلة» وامحلي» والأنصاري 
زكرياء وغيرهم من الشافعية. 
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والآمدي: متوقف في ذلك لأن تسمية مثل هذا العلم بالنظري غير 
ظاهر إذ لا استدلال» وكذا بالضروري لتوقفه على ذلك القياس الخفي”". 
ثم عدد التواتر إن كانوا طبقة واحدة وأخبروا عما عاينوه» فذاك 
وإلا لا بد أن يكون كل طبقة بحيث لا يمكن اتفاقهم على الكذب؛ كما 


ا 0 
سبق بعريرة . 


قوله: «روالصحيح ثالثها». 

أقول: قد اعلق في أن العلم الحاصل من [الخبر المتواتر هل يعلم 
لجميع السامعين؟ على أقوال ثلاثة: الأول: يطرد مطلقاء الثاني: لا يطرد 
مطلقا. الثالث: إن كان]”" علم السامعين مستندا إلى كثرة العدد» فيطرد 
لعدم الفرق» وإن كان مستندا إلى العدد مع القرائن» فلا: لأن القرائن 
تختلف بالنظر إلى الأشخاص”". 


- راحع: مختصر الطوفي: ص/.5, ولمحلي على جمع الجوامع: 2١51/75‏ وغاية 
الوصول: ص/55» ومناهج العقول: 2554/7 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/50. 

() وما اختاره الآمدي» رجحه المرتضى من الشيعة. 
راجحع: الإحكام: ,5717/١‏ والمحصول: 7/ق/23721/1 وتشنيف المسامع: ق(85/ب). 

راحع: المحلي على جمع الجوامع: 2177/7 والغيث الحامع: (10//ب)؛ وهمع الموامع: 
ص/1ه١.‏ 

م ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

(؛) راحع: مختصر الطوفي: ص/1١5»‏ وغاية الوصول: ص/55» وشرح الكوكب المنير: 
فيض 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار 4١‏ 


واحمتلفوا - أيضاً - في أن الإجماع على وفق خبر هل يدل على 


صدقه قطعا؟ 


قيل: يدل» وقيل: لا يدل» وقيل: إن تلقوه بالقبول» وعملوا به دل 
وإلا فلك(" , 


واختلف - أيضاً - في بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله. 


الجمهور: لا يدل على صدقه؛ خلافا للزيدية”"» تمسكاً - منهم -: 


( المذهب الأول نقل عن الكرحيء وتبعه بعض المعتزلة» والثاني اختاره الأكثر لاحتمال 
أن يكون للإجماع مستند آخحرء والثالث: حكي عن ابن فورك. 
راحع: فاية السول: 50/7, وامحلي على جمع الجوامع: .١75/7‏ وتشنيف المسامع: 
ق(85/ب)» والغيث الهامع: ق(417/ب)» وهمع المولمع: ص/709. 

) نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم الذي أخد عليه تلمذته 
لواصل بن عطاءء وأخذه عنه علم الاعتزال» كما يحمد له توليه أبا بكر؛ وعمر رضي 
لله عنهماء ولم يقل.فيهما إلا خيراً كأسلافه» كما سبق ذلك عند ذكر الرافضةء 
والزيدية ثلاث فرق» ولكل منهما رأي مستقل في الإمامة» والصحابة» كما أها 
تفرعت إلى فرق متعددة» فأساسها: السليمانية أصحاب سليمان بن جرير» والبترية 
أصحاب كثير الأبتر» والصالحية أصحاب الحسن بن صالح؛ والحارودية أصحاب أبي 
الجارود زياد بن أبي زياد. 
راجع: مقالات الإسلاميين: ص/50» والتبصير في الدين: ص/57» والعلو للذهبي: 
ص/2»5 والفرق بين الفرق: ص/57» والملل والنحل: 2١54/١‏ ومقدمة مسند زيد 


ابن علي: ص/١١.‏ 
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بالأحاديث الواردة في حق على رضي الله عنه”"» مع توفر دواعي بن 
أمية؟2 على إبطالماء وضعفه ظاهر””". 
واختلف - أيضاً - في الخبر الذي احتج به طائفة» وأوّلّه طائفة. 
قيل: يدل على صدقه.؛ إذ الكل متفقون على متنه» وخلافهم إنما هو 
والحق: أنه لا يفيد العلم بصدقه قطعاً؛ لأن الذي عمل به ربما كان 
فلن د( 
واختلف - أيضاً - في خبر أخبر به جمع؛ ولم يكذبوه» ولا باعث 


لهم على السكوت» قيل: يفيك اضدقه قطعا . 


() تقدم ذكر أوضح الأدلة عندهم في ذلك: ص/54. 

() هو أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي من قريش جد الأمويين بالشام 
والأندلس» وهو جاهلي من سكان مكة» وكانت له قيادة الحرب في قريش بعد أبيه؛ 
وعاش إلى ما بعد مولد البي يق وكان هو وابن عمه عبد المطلب بن هاشم فيمن 
وفد على سيف بن ذي يزن في قصره غمدان بصنعاء لتهثته بانتصاره على الحبشة. 
راحع: سبائك الذهب: ص/١7.‏ وأخبار مكة للأزرقي: ص/9١21 2١45‏ 1954) 
والأعلام للزركلي: .551/١‏ 

لأن المروي بالآحاد قد يشتهر بحيث يعجز الخنصم عن إنحفائه هذا إن تمسك بشهرة 
النقل» وإن تمسك بتسليم الخصم» فهو أيضا لا يدل على الصحة لاحتمال أنه سلمه 
على وجه غلبة الظن بصدقه. 
راجع: المحصول: 7/ق/1/١٠5»‏ وتشنيف المسامع: ق(80/ب)» والغيث الهامع: ق(//أ). 

() راجع: الإحكام للآمدي: ,541/١‏ والمخلي على جمع الجوامع: 2١57/7‏ ومع 
الموامع: ص/770. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ٠‏ 1 


وقيل: لاء وإليه ذهب الإمام الرازي؛ والآمدي”"», وهو الحق 
عندي؛ إذ رما في عليهم حال ذلك الخبر» والقول: بأنه يبعد حفاؤه لا 
يفيد القطع, وهو ظاهر. 

وكذا إذا أخبر شخص بحضرته و ولم ينكره. 

قيل: صدق قطعا لأنه لا يقرر الباطل0". 

وقيل: لا يدل لاحتمال أنه لم يسمعه أو ما فهمه؛ أو أخخره لأمر 
يعلمه» أو بينه قبل ذلك الوقت””. 


وقيل: إن؟» / ق(85/ب من أ) كان الأمر دينياً يدل على الصدق؛ 
لأنه بعث شارعاً للأحكام, فللا يسكت عما يخالف الشر ع) بخلااف 


النيو7 2 


م راجع: المحصول: ١/ق/8-501//1‏ .24 والإحكام: 21741-15540/١‏ والمسودة: ص/ 47 7. 

(:) واختاره المصئف تبعا للشيرازي؛ راجع اللمع: ص/٠1.‏ 

م وأيده الآمدي؛ وابن الحاجب؛ راجع: الإحكام: 2740/١‏ والمختصر مع العضد: 01/7. 

(؛) آخر الورقة (85/ب من أ). 

(ه) واخحتاره الغزالي» وأيده الرازي» واشترط له شرطين» وكذا الأمر الدنيوي عنده لكن 
بشرطين كذلك. 
راحع: المستصفى: 2١41/١‏ والمحصول: ١/ق/١2»4.5-4.5/1‏ وتشنيف المسامع: 
ق(85/ب)» والغيث الهامع: ق(88/|)؛ وامحلي على جمع الجوامع: 211717/7 وفواتح 
الرحمموت: ,.1١70/7‏ وهمع الموامع: ص/550: وتيسير التحرير: 27١/7‏ وغاية 
الوفتول عن 530 وزإرشاد الفجول: من 5 
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قوله: «وأما مظنون الصدق». 

أقول: هذا هو القسم الثالث من الخبر» وهو الذي يكون صدقه 
لوا وهو الخبر المروي آحادا والمراد به ما ل يبلغ نقلته حد التواتر”", 
فيدحل فيه الخبر المشهور”". 


رم الآحاد: جمع أحدء وهمزة أحد مبدلة من الواوء إذ أصله ,روحد» وأصل آحادء أأحاد 
وهمزتين» أبدلت الثانية ألفاً كآدم. 
راجع: مختار الصحاح: ص/لاء 7-01١‏ الاء والمصباح المثير: 25/١‏ 560/5 
والقاموس المحيط: 1415/١‏ 51414-5. 

() راجع: الكفاية للخطيب: ص/15١.‏ والكافية في الجدل: ص/55؛ والمستصفى: )١46/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/707؛ وشرح العضد: 50/7»؛ وكشف الأسرار: 3317/0/7 
وفواتح الرحموت: 41١١/7‏ وتيسير التحرير: 2727/7 والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/١5»‏ وإرشاد الفحول: ص/48 . 

م خبر الآحاد عند الجمهور يتفرع إلى أقسام: منها الخبر المستفيض» أو المشهور وهو ما اشتهر» 
ولو في القرن الثاي» أو الثالث؛ وكان رواته في الطبقة الأولى واحداء أو أكثر» أما اللصاص 
الحنفي فقد جعل الحديث الشؤور سما من المتواترء وتبعه بعض الحنفية» مع أن جمهور 
الأحناف يرون أن المشهور قسيم للمتواتر» وقسم القرائي الأحبار إلى متواتر» وآحاد؛ وما ليس 
عتواتر» ولا آحادء وذكر زكريا الأنصاري أنه قد يسمى المستفيض مشهوراء وهذا على رأي 
جماعة من أئمة الفقهاء» وسمي بالمشهور لوضوحه؛ وظهوره؛ وسمي مستفيضا من فاض الماء 
يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض, والمشهور» بأن المستفيض يكون في ابتدائه» 
وانتهائه سواء؛ والمشهور أعم من ذلك» ومنهم من غاير على كيفية أخرى. 
راحع: أصول السرخحسي: 2757-551١‏ وجامع بيان العلم: 247/١‏ وتدريب 
الراوي: 2177/7 وشرح نخبة الفكر: ص/4-77 5, والإحكام للآمدي: 754-177171١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/5غ 2١‏ وكشف الأسرار: 5748/7 59/7» وفاية السول: - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار هه 
وأقل مراتب ناقليه اثنان"©) وقيل: ثلاثة0". 
قوله: ررمسألة حبر الواحد لا يفيد العلم». ش 
أقول: خبر الآحاد غير المحفوف [به](" القرائن لا يفيد العلم عند 
الجمهور. 
وعن الإمام أحمد: أنه يفيد» وتابعه الأستاذ» وابن فورك لكن ف 


قسم منه) وهوا لمستفيض 60 


2٠١-108 -‏ وفواتح الرحموت: 21١1/7‏ وتيسير التحرير: 5037/7؛ وغاية الوصول: 
ص//47» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/41) وإرشاد الفحول: ص/45. 

)١(‏ واحتاره الشيخ أبو حامد الإسفراييئي» وأبو إسحاق الشيرازي؛ وأبو حاتم القزويئ» 
والشيخ زكريا الأنصاري. 
راجحع: غاية الوصول: ص/47» وتشنيف المسامع: ق(85/أ)» والغيث المامع: ق(68/أ)؛ 
والخلي على جمع المتوامع: 2١79/7‏ وهمع الجوامع: ص/751. 

وهذا قول الأصوليين» واحتاره الآمدي» وابن الحاجب. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2374/١‏ ومختصر ابن الحاحب: 205/7 وفاية السول: 
ع/#٠٠ء‏ والمسودة: ص/ره 4 237 75/8. 

رم سقط من (أ) وأثبت كهامشها. 

(؛) بمكن حصر الخلاف في هذه المسألة في أربعة مذاهب: 
ذهب فريق من العلماء: إلى أن خبر الآحاد لا يوخب العلم مطلقاً سواء احتفت به 
قرائن» أم لاء» وذكر الغزالي» والآمدي, وابن الحاجب أنه مذهب الأكثر. 
وذهب الشيرازي: إلى أن ما نقلته الأمة بالقبول يفيد علماً استدلاليا سواء عمل به 
الجميع؛ أو عمل به البعض؛ لأن تأويلهم له دليل على قبوله. 
وذهب إمام الحرمين» والغزالي» والرازي» والآمدي» والبيضاوي» وابن الحاحب؛ 
وابن الهمام؛ وابن ححرء وابن قدامة» والطوفي» وغيرهم: إلى أنه يفيد العلم إن احتفت - 
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والظاهمر: أنهم أرادوا أنه يفيد العلم بالنظر إلى العالم بالأسانيد» الحافظ» 
المتبحرء وإلا القول: بأن كل حبر يرويه واحد'" / ق(١9/ب‏ من ب) يفيد 
القطع في غاية البعد وعلى ما ذكرنا يحمل قول الأستاذ» وابن فورك» وإلا 
فالخبر الذي يرويه اثنان» ولا قرينة هناك ليس للنظر في إفادته للعلم مدحل”". 


- به قرائن: وإلا فلاء واختاره النظام من المعتزلة» ورححه المصنف وتبعه شراح كلامه 
كالز ركشيء والعراقي؛ وامحلي؛ والشارح هناء والأثمون. 
وذهب الإمام أحمد؛ وابن حويز منداد» وابن حزم» وداود الظاهري؛ والحسين بن علي 
الكرابيسي» والحارث المحاسبيء والقفال: إلى أنه يفيد العلم مظلقا احتفت به قرائن؛ أم لم 
تحتف بهء ورجحه الشوكان وغيره. غير أن بعض الحنابلة حمل كلام إمامه بأنه يفيد 
العلم على أخبار مخصوصة كأخبار الرؤية؛ وما كثرت رواته» وتلقته الأمة بالقبول. 
راجع: أصول السرحسي: .579-771١/١‏ والكفاية للخطيب: ص/ه١-55)‏ 
والإحكام لابن حزم: ١/1١1756-1ء‏ والبرهان: ١/1/5ه-/07/7)‏ واللمع: ص/١1)‏ 
والتبصرة: ص/2)358 والمستصفى: ١/175١غ‏ والمحصول: ؟/ق/١2»400/1‏ وروضة 
الناظر: ص/١‏ 24 والإحكام للآمدي: »77-7+4/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/4 1780- 
لاه" والمسودة: ص/. 4 ”2 47 27 ومختصر ابن الحاجب: 55/7؛ ومختصر الطوقي: 
ص/١5»‏ وكشف الأسرار: 2707/1-170/7 وفواتح الرحموت: 2171/7 وتيسير التحرير: 
4/7 وتوضيح الأفكار: 275/١‏ والتقريب للنووي: 2117/١‏ وشرحه على مسلم: 
0١‏ وغاية الوصول: ص/47» وإرشاد الفحول: ص/58. 

رم آخر الورقة (١91/ب‏ من ب)» وجاء في فايتها على المامش: (بلغ مقابلة على خط 
مؤلفه أدام الله تأبيده) كما جاء في بداية هامش ورقة (57/أ): (الحادي عشر) يعي 
بداية الجزء الحادي عشر. 

(؟) راجع: احلي على جمع الجوامع: ا وتشنيف المسامع: ق(5م/أ)» والغيث 
الهامع: ق(8/ب)؛ وجمع الهوامع: ص/517 25 والمعتمد: 517/17. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ع4 


قوله: ررمسألة: 5 العمل به ف الفتوى]0", والشهادة إجماعا». 
أقول: حير الآحاد إذا اشتمل على شرائط القبول يجب”" العمل به 


خحلافا للرافضة» وابن9 داود؟» 


() سقط من (أ) وأئبت يهامشهاء وكذلك في الأمور الدينية غير الفتوى» والشهادة. 

الإمام في المحصول عبر بالجواز» كما أنهم متفقون أيضاً على العمل به في الدنيوية 
كالآراء والحروب» وكإخبار طبيب» أو بحرب بضرر شيء» أو نفعه. 
راجع: المعتمد: 2417/7 والمحصول: ؟/ق/١25.08/1‏ وتشنيف المسامع: ق(85/أ)؛ 
والغيث المامع: ق(88/ب). وامحلي على جمع الجوامع: 5 ومع الفوامع: ص/577. 

0) هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أبو بكر كان فقيّها أدياء مناظراء 
ظريفا شاعراء وهو إمام ابن إمام» وجلس مكان والده بعد وفاته في الحلقة) 
والتدريس» وهو صغير السن» حى استصغره الناس» وله تصانيف كثيرة منها 
الوصول إلى معرفة الأصولء والإنذار والإعذار» والانتصار على محمد بن جرير» 
وغيره» والزهرة في الأدب» واحتلاف مسائل الصحابة» وهو ابن داود الظاهري 
صاحب المذهب وتوقٍ أبو بكر سنة (/151ه). 
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/٠7١2»‏ وتأريخ بغداد: 2555/0 ووفيات 
الأعيان: ١/8‏ 2*9 وتذكرة الحفاظ: 570/7» والنجوم الزاهرة: */171. 

(:) المصئف عزاه للظاهرية» وذكر الزركشي أنه إنما يعرف عن بعضهم كابن داود» 
والقاساني» وكذا نقله ابن الحاحبء أما داود» وابن حزم فهما مع الجمهور في العمل 
به» كما أن بعض المعتزلة وافقوا ابن داود في مذهبه. 
راحع: الرسالة: ص/458» والبرهان: 2555/١‏ وأصول السرحسي: 2371/١‏ 5 
ولمستصفى: 2١48/١‏ والروضة: ص/45, والإحكام للآمدي: 201417/١‏ 
والإحكام لابن حزم: )917-41/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص//501) وكشف الأسرار: 
1 والمسودة: ص/2578 والمختصر مع شرح العضد: 2059/7 وفواتح الرحموت: 
5 »؛ وتيسير التحرير: +/87) ومختصر الطوفي: ص/00؛ وإرشاد الفحول: ص/48. 
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ثم القائللون: بوجوبه احتلفوا في طريق الوجوب, الجمهور طريقه 
السمع. 

الإمام [أحمد]”'" وابن سريج؛ والبصري بالعقل'". 

لنا - على المختار - عمل الصحابة ومن بعدهم بإخبار العدل» 
وشاع وذاع بينهم من غير نكير» وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم 
فيكون إجماعاً على ذلك. 

قالوا: يحتمل أن يكون العمل بغيرها في تلك الوقائع. 

قلنا: بعيد» والعادة قاضية بأن العمل بما. 

قالوا: لو وجب العمل بما لما أنكروهاء وقد وقع الإنكار في كثير منها. 

قلنا: الخبر المظنون يجوز الارتياب فيه إنما الكلام فيما خلا عن الارتياب. 


لاي 


قالوا: قوله تعالى: وَلَانْقَفُ مَا ليس لَك يهء عِلْم [الإسراء: 93]ء 
وقوله: 92 إن يَتعُونَ إلا لظن # [النحم: ] شاهدا عدل على عدم الجواز. 


() المنبت من هامش (أ) ولم توحد في صلب (أ» ب). 

)١(‏ راجع: الإحكام لابن حزم: »41/١‏ واللمع: ص/ ٠‏ 5.» والبرهان: »535/١‏ والكفاية 
للخطيب: ص/18١؛‏ والمعتمد: 2٠١5/7‏ والمستصفى: 2١48 2١47/١‏ والتمهيد 
لأبي الخنطاب: 4/7 4» والمحصول: ؟/ق/507/1؛ والروضة: ص/47» والمسودة: 
ص/578-717,: والإهاج: 2555/7 وفهاية السول: 917/7) ومناهج العقول: 2580/7 
وغاية الوصول: ص/48: وفواتح الرحموت: 2151/9 وتيسر التحرير: 87/9» 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/57. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار .5 

قلنا: ظاهر وقع في مقابلة الإجماع القطعي يجب تأويله. 

قالوا: قصة ذي اليدين” في قصر الصلاة صريحة في عدم القبول. 

قلنا: غير محل النزاع إذ الكلام في الأمة. 

والحق: أن النزاع - في هذه المسألة - مكابرة: لأنه قد تواتر مع 
أنه كان يي يرسل الآحاد في الوقائع» ولم يرو التوقف ف واقعة. 

أما القائلون: بالوجوب - عقلاً - فأبو الحسين: حبر الواحد يحتمل 
الصدق» والكذب» فيجب العمل به احتياطا: لأن الاحتناب عما يوحب 
الضرر واجب. 

قلنا: تحسين عقلي» وقد مر بطلانه. 

والباقون: لو لم يجب العمل بخبر الواحد خلت كثير من الوقائع عن الحكم. 

قلنا: لو سلم ذلك» فانتفاء الدليل دليل على انتفاء الحكم شرعاء 
فيكون مدركاً شرعياًء فلا حكم للعقل حيئذ. 


م هو الصحابي الخرباق بن عمرو من ب سليم» وقيل له: ذو اليدين لأنه كان في يديه 
طول؛ وثبت في الصحيحين أن الي يييِدٌّ كان يسميه ذا اليدين» وكان ف يديه طول» 
وف رواية أخرى أنه بسيط اليدين» وهو الذي قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم 
نسيت؟ حين سلم في ركعتين» وقد تقدم ذكر ذلك ف هامش ص/١١2‏ وعاش بعد 
البي يد زماناء وروى عنه التابعون. 
راجع: الإصابة: »485/١‏ والاستيعاب: »441/١‏ وتذيب الأسماء واللغات: 2185/١‏ 
ونيل الأوطار: .١١17/«‏ 
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قوله: «والكرخي 5 الحدوم). 
ا و ووذ فلن وقد فصل 
بعضهم. فالكرخي لا يقبل حبر الواحد في الحدود لقوله وَِمِ: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات»2"») وفي حبر الواحد شبهة”". 


)١(‏ قال الحافظ: ريهذا اللفظ ورد فْ مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس 
مرفوعاً». ورواه الترمذيء والحاكم والبيهقي» وأبو يعلى عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرجء فخخلوا سبيله» 
فإن الإمام إن يخطئ في العفو ير من أن يخطئ ف العقوبة»» وفيه يزيد بن أبي زياد» أو ابن 
زياد الدمشقيء تكلم فيه - جرحاً - البخاري؛ والترمذيء والنسائي» وروى الدارقطي؛ 
والبيهقي عن علي بلفظ: «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود»» وفيه 
لعجا ان جلها جرس ايجار والقياني؛ وابن حبان؛ وعند ابن ماجه عن أبي هريرة 
بلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً» وفيه إبرأهيم ب بن الفضل المخزومي ضعفه أهمد» 
وابن معين» وأبو زرعة والنسائي» ورواه ابن حزم عن عمر موقوفاً: «لأن أخعطئ في الحدود 
بالشبهات أحب إللي من أن أقيمها بالشبهات» قال الحافظ: رو سنذه صحيح». 
راحع: تحفة الأحوذي: 2589-5848/4 وسنن ابن ماحجه: 2١١7/5‏ وسئن 
الدارقطين: /84» والسئن الكبرى: 2578/8 والمستدرك: 2784/4 وتأريخ الخطيب: 
ه/*”» والميزان: 28٠0/75 257/١‏ 28755 وتلخيص الحبير: 205/5 ونصب الراية: 
+/ه .”2 والمقاصد الحسنة: ص/١ه-مأاه,‏ وكتز العمال: 2705/0 وكشف 
الخفاء: ١/*/اء‏ وأسئ المطالب: ص/ه ؟. 

؟) وقد تبع الكرخي في هذا القول أكثر الحنفية» وهو قول أب عبد الله البصري» وغيره» 
فالحد لا يثبت - عندهم - بخبر الآحاد إلا إذا رواه أربعة» فما فوق. 
راحع: أصول السرحسي: )©977-871/١‏ والمعتمد: 2158/7 والمستصفى: »١198/١‏ 
وكشف الأسرار: 278/7 وفواتح الرحموت: 21317-115/7 وتيسير التحرير: 8//7. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار وه 


قلنا: ليس معئى الشبهة احتمال الكذب» وإلا لانتقض بالشهادة في 
الحدود لاحتماها الكذب. / ق١١‏ 6 من أ). 


وقالت طائفة من الحنفية: لا يقبل في ابتداء نصب الزكاة؛ بخلاف 
الزيادة عليهاء ولذلك أوجبوا في الزيادة على خمسة أوسق بحسابماء بخلاف 
السحال”"» الى ماتت أمهاتاء فإفهم لم يوجبوا فيهاء لكونًا بعد موت 
الأنواتكة ةمتاك ون اذ عزو خنعاي ستول الخد يلك الكل 

وقيل: إن عمل الأكثر بخلافه لا يقبل» وهو مردود: لأن المجتهد لا 
يقلد بحتهداء فيجوز أن يكون عمل الأكثر لاتفاق اجتهادهم'". 

وقالت الالكية: إذا حالف أهل المدينة لا يقبل”"» ولهذا لم يقولوا 
بخيار امحلس الثابت بحديث الصحيحين”؟ لمخالفة أهل المدينة. 


م السخال: واحده سخلة» وهو يطلق على الذكرء والأنثى من أولاد الضأنء والمعز 
ساعة تولد» وتجمع - أيضاً - على سخل مثل: مرة» وتمر. 
راجع: مختار الصحاح: ص/550, والمصباح المنير: .”55/1١‏ 

(5) راجحع: المسودة: ص/179١»‏ وشرح العضد على المختصر: 248/7 ومناهج العقول: 
23*01 وتشنيف المسامع: ق(87/ب)» والغيث المامع: ق(89/أ)؛ والمحلي على 
جمع اللتوامع: 1174/7 وهمع الموامع: ص/771. 

رم يعن أن حبر الواحد إذا تعارض» مع ما نقله جميع بحتهدي المدينة من الصحابة أو 
التابعين» فإن مالكا يقدم عليه نقل أهل المدينة» واتفق على ذلك المالكية. 
راحع: مراقي السعود مع شرحه نشر البنود: 277/7 وعمل أهل المدينة محمد نور سيف: 
ص/خ. .2*7 وإنما اختلفواء فيما لو نخالف حبر الآحاد ما كان منهم عن اجتهاد. 

(؛) روى البخاري» ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال: 
«البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ل يتفرقا إلا بيع الخيار». 
راحع: صحيح البخاري: 5/7/!-80: وصحيح مسلم: 2٠١-9/‏ واللفظ المذكور له. 
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وقالت الحنفية: لا يقبل فيما عمت البلوى كحديث مس الذكر”")؛ 
لأن ما تعم به البلوى تقضي العادة بتواتره. الجواب: منع قضاء العادة. 

أو حالفه راويه: لأنه إنما حالفه لدليل أقوى””". 

قلنا: في ظنه لا في الواقع. 

أو عارض القياس بره إذا لم يكن فقيها"", فإنه يدل على رجحان كذبه. 


0١‏ روي من حديث أبي هريرة؛ وجابر» وأبي أيوب» وأم حبيبة» وبسرة أن رسول الله 
ط قال: «إذا مس أحدكم ذكره» فليتوضأ». 
راحع: الموطأ: ص/١2)5‏ ومسند أحمد: 2307/5 وسنن أبي داود: 241/١‏ وتحفة 
الأحوذي: 2770/١‏ وسنن النسائي: 2٠٠١/١‏ وسنئن ابن ماجه: 2175/١‏ وسئن 
الدارمي: ١/184»؛‏ والمستدرك: .١55/١‏ وموارد الظمآن: ص/278 وتلخيص 
الحبير: 2377/1١‏ وكشف الخفاء: .١٠١ 5/١‏ 

0 اشترط بعض الأحناف ف مخالفة الراوي ما رواه أن تكون بعد رواية الحديث في التأريخ» 
أما إذا كانت قبله» أو جهل التأريخ» فيقدم الخبر» وهذا هو رأي السرحسيء والبزدوي» 
ومثلوا لذلك بحديث ابن عمر ف رفع اليدين في الركوع؛ ثم خالفه ابن عمر» كما ف رواية 
بحاهد أنه قال: صحبت ابن عمر سنين» فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. 
راجع: أصول السرخحسي: 7/-5» وكشف الأسرار: 255/7 وتيسير التحرير: ؟//اء 
والمحصول: ؟/ق/١7.0/1".‏ 

م بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم» فقد قسمهم السرحسيء وغيره من الأحناف في 
الرواية إلى قسمين: معروف» وبجهولء والمعروف نوعان: 
من عرف بالفقه» والرأي ف الاجتهاد» واشتهر كالخلفاء الراشدين» والعبادلة وغيرهم؛ فهذا 
النوع خبره حجة موجبة للعلم» والعدا مع شيؤاء كان دير مواقنا للقيان »أو عتالها لده 
فيترك القياس» ويعمل بالخبر» ورد على الإمام مالك تقدركه القياس على الخبر مطلقا. 
النوع الثاني من عرف بالعدالة» وحسن الضبط» والحفظ» ولكنه يقل فقهاً عن النوع الأول 
كأبي هريرة» وأنس؛ وغيرهما من اشتهر بالصحبة الطويلة حضراًء وسفراء فهذا يقدم القياس - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ون 
قلنا: ممنوع. 
والقول الثالث: في الخبر المعارض للقياس أن القياس إن عرفت علته 
بسنص راحح على الخبر المعارض له ووجدت تلك العلة, في الفرع قطعاء 
فالقياس مقدم, وإن لم يكن وجود العلة في الفرع قطعياء فالوقف» وإن 
انتتفى قطعية العلة في الفرع يقبل الخبر كحديث التصرية”"») فإنه مخالف 
لقياس ضمان المتلفات”9؟. / ق(57/أ من ب). 


- على خبره؛ ثم قال: «ولعل ظانا يظن أن في مقالتنا ازدراء به - يعبئ أبا هريرة رضي الله عنه - 
ومعاذ الله من ذلك» فهو مقدم في العدالة» والحفظ؛ والضبط» كما قررناه...م ثم ذكر القسم 
الثاني وهو المجهول» وهو من لم يشتهر بطول الصحبة؛ وإنما عرف ما روي من حديث؛ أو 
حديئين نحو وابصة بن معبد» وسلمة بن نحبق؛ ومعقل بن سنان» وغيرهم رضي الله عنهم» 
ورواية هذا النوع ذكر لما خمسة أوجه؛ وبنحو هذا قال الكمال بن الحمام. 
راحع: أصول السرحسي: 2*87-778/١‏ وتيسير التحرير: 254-017 وشرح 
تنقيح الفصول: ص/7807. 

() لما رواه البخاري» ومسلمء وأحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييِهْ قال: «لا تصروا الإبل» والغنم» 
نين الجاكه تيدان دللا فهو - بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ردهاء 2 من تمر»2 والتصرية: هي أن يترك صاحب الناقة» أو الشاة» 
حلبها ليجتمع لبنها في ضرعها موهماً بذلك المشتري بكثرة لبنها. 
راجع: صحيح البخاري: 288/7 وصحيح مسلم: 4/5) ومسند أحمد: 275147/7 وستن أبي 
داود: 257/7 وتحفة الأحوذي: 455/4 وسنن النسائي: 2751/1 وسنن ابن ماجه: ”/ 
70-8 وسئن الدارمي: 2501/7 وأقضية الرسول وَلهُ: ص/7» ونيل الأوطار: 4/9 .7١‏ 

لأنها تكون بالمثل» أو بالشمن» وهنا لا يوجد واحد منهما. ثم انظر أدلة الحنفية ورد 
الجمهور عليهم: أصول السرخحسي: 2550/١‏ 20341 358: 7/ه» وكشف الأسرار: - 
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وقسال الحبائي”©: لا بد في خحير الواحد من راويين: لأن أبا يكر”» 


- 2581/5 وفواتح الرحموت: 178/7, وتيسير التحرير: *//الاء 21١١‏ والإحكام 
لابن حزم: 2٠١4/١‏ 14#ء واللمع: ص/١5.»‏ والمعتمد: 2151/5 3151 لال 
'واللستصفى: 2171/١‏ والمحصول: ؟/ق/25.17/1 519., 257٠6‏ والإحكام للآمدي: 
8501١‏ 244 وشرح تنقيح الفصول: ص/777) والمختصر مع العضد: 
الء والمسودة: ص/1 3599-7 وتخريج الفروع على الأصول: ص/ه 25١‏ 
ومختصر الطوقي: ص/59-١27‏ وامحلي على جمع الجوامع: 15/7., وإرشاد الفحول: 
ص/5 ه» وقواعد التحديث: ص/47-91. 

.١5/8/7 المراد به أبو علي» راحع: المعتمد:‎ )١( 

هو الصحابي الجليل؛ والصديق الكبير عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي» 
التيمي» أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة» ولد بعد عام الفيل بسنتين» وستة أشهرء 
وصحب البي وَل قبل البعئة» وسبق إلى الإسلام» واستمر مع البي وَلِةٌ طول إقامته مكة) 
ورافقه في الحجرة» وفي الغار» والمشاهد كلهاء واستخلفه الرسول ييْدٌ في إمامة الصلاة؛ 
ورضيه المسلمون خليفة بعد وفاته ود فقام في الأمر حير قيام» وثبت ثبوت الراسيات 
عندما ارتد البعض عن الإسلام» فحارهم وأرجحعهم قسراً إلى حظيرة الإسلام؛ وهو من 
المبشرين بالجنة» ومناقبه كثيرة رضي الله عنه» وتوفي سنة (1١ه).‏ 
راحع: الاستيعاب: 217/4 والإصابة: 841/7 وصفة الصفوة: 2570/١‏ والعقد 
الثمين: 25١5/0‏ وتأريخ الخلفاء: ص/77. 

م الحديث رواه مالك» وأحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه؛ والدارمي» وابن 
حبان عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «حاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائهاء 
فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله لد شيئاء 
فارجعي حي أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله 2 - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار : كت 


محمد بن مسلمة(, وكذلك عمر رد قول أبي رسيي “اق 


- أعطاها السدسء» فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ 0 بن مسلمة الأنصاري» 

فقال: مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لما أبو بكر الصديق...» 
جع: الموطأ: ص/2318-5117 والمسند: 0 وسنن أبي داود: 2٠١9/9‏ 

وتحفة الأحوذي: 1748/5؟: وسئن ابن ماجه: 2177/79 وسئن الدارمي: ؟/559, 
وموارد الظمآن: ص/١٠٠”23‏ ونيل الأوطار: 09/5. 

() هو الصحابي محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي» أبو عبد الرحمن 
المدني» وهو ممن سمي في الماهلية محمداء ولد قبل البعئة باثنتين وعشرين سنة» أسلم على 
يد مصعب بن عمير» وصحب الي ود وشهد بدراء وما بعدها إلا تبوك؛ فإنه تخلف 
بإذن رسول الله يِه كان من فضلاء الصحابة» كثير العبادة» والخلوة» واستخلفه 
الرسول يدٌ على المدينة في بعض غزواته» وتولى مهمات كثيرة في عهد رسول الله ولك 
ولما اشتد أذى كعب بن الأشرف لرسول الله وأصحابه قال عَلل: «من لي بكعب بن 
الأشرف فقد آذى الله ورسوله»؟» فكان محمد بن مسلمة في مقدمة النفر الذين قتلوا 
كعباء وسكن محمد الربذة» واعتزل الفتن» فلم يشهد وقعيٍ الجمل؛ وصفين» ونعم ما 
فعل رضي الله عنه» وتوف بالمدينة سنة (145ه) وقيل: غير ذلك. 
راحع: الاستيعاب: 2575/7 والإصابة: +/78» ومشاهير علماء الأمصار: 
ص/١١.‏ 

رم هو الصحابي عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري أسلم قبل اللهجرة» وهاجحر 
إلى الحبشة» ثم إلى المدينة بعد حيبر» واستعمله البي ويد على بعض اليمن؛ واستعمله عمر 
على البصرة بعد المغيرة» وافتتح الأهواز» ثم أصبهان» واستعمله عثمان على الكوفة» 
وكان أحد الحكمين في صفين:؛ ثم اعتزل الفريقين» وكان حسن الصوت بالقرآن» وف 
الحديث: «أنه أوتي وما من مزامير آل داود»» وهو أحد القضاة المشهورين» سكن 
الكوفة؛ وتفقه أهلها به» وتوف سنة (41ه) وقيل: (4 4ه). 
راحع: الاستيعاب: 037/1/5*؛ والإصابة: 2905/7 وحلية الأولياء: 2557/١‏ ومشاهير 
علماء الأمصار: ص//» وشذرات الذهب: .017/١‏ 
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الاستئذان'2 حب وافقه أبو سعيد الخندري”". 

الجواب: أنهمما إنما فعلا ذلك تثبتا في قصة خاصة» ولذلك حكما في 
وقائع لا تحصى بأحبار الآحاد9" . 


(0 لما رواه البخاري؛ ومسلمء ومالك» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه؛ 
والدارمي عن أبي موسىء وأبي سيك امنيا أن أبا سعيد قال: كنت جالساً بالمدينة في 
بجلس الأنصارء فأتانا أبو موسى» فزعاء مذعوراء فقلت: ما شأنك؟! قال: إن عمر 
أرسل إلي أن آتيه؛ فأتيت بابه» فسلمت ثلاثاء فلم يرد» فرحعتء فقال: ما منعك أن 
تأنينا؟ فقلت: أتيت» فسلمت على بابك ثلاثاء فلم ترد فرحعت» وقد قال رسول 
الله يلد «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يوذن له فليرحع» فقال عمر: أقم عليه 
البينة» وإلا أوجعتك! فقال أي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم» قال أبو 
سعيد: قلت: أنا أصغرهم. قال: فاذهب بهء فذهبت إلى عمر» فشهدت. 
راحع: 56 البخاري: 207/8 وصحيح مسلم: 2177/5 والموطأ: ص/5917) 
والمسند: */5, 215 2597/4 وسنن أبي داود: 2517/7 وتحفة الأحوذي: 2451/17 
وسئن ابن ماجحه: 2554/7 وفيض القدير: .77/١‏ 

() هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخندري الأنصاري الخزرحي» 
استصغر يوم أحد فرد» ثم غزا بعد ذلك» مع البي وْدٌ الي عشرة غزوة» وروي عنه 
الكثير من الأحاديث» وكان من نحباء الأنصار» وعلمائهم؛ وفضلائهم» وتوف سنة 
(5لاه) وقيل: غير ذلك. 
راحع: الاستيعاب: 47/7» والإصابة: 55/7») وصفة الصفوة: .7١14/١‏ 

© راجع: أصول السرحسي: 2591/١‏ واللمع: ص/. 4» والمحصول: ؟/ق/١500/1)‏ 
وروضة الناظر: ص/4 5» والعضد على المختصر: 255/7 8 وكشف الأسرار: 278/7 
وفواتح الرحموت: ؟1514/7١)‏ ومختصر الطوفي: ص/هه» 5ه, ومناهج العقول: 9017/5 
وتدريب الراوي: ١/7الء‏ وإرشاد الفحول: ص/45. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار باه 


وعند الحبائي: يقوم مقام الراوي الآخر الاعتضاد بعمل بعض 
الصحابة0), 

وقال عبد الجحبار: الخبر الدال على حد الزئ لا بد فيه من أربعة 
قياساً على الشهادة". 

الجواب: قياس مع الفارق إذ باب الشهادة أحوط» ولذلك أجمعوا 
على اشتراط العدد فيه©. 


وفي المحصول للامام: أن عبد الجبار حكى هذا عن الحبائي”, 
فيكون له ف المسألة قولانء أو أنه لما أطلق الاثنين قيده في الزى» فلا 
يكون له إلا قول واحد'. 

قوله: ررمسألة: المختار - وفاقا للسمعاني» وخلافاً للمتأحرين - أن 
تكذيب الأصلٍ الفرعَ لا يُسقط المروي». 

أقول: إذا روى عدل عن عدلء» ثم كذب الأصل الفرع بأن قال: ما 
رويته له. هل يصح الاحتجاج بذلك المرويء أم لا؟ فيه خلاف: 


رح وكذا إن عضده ظاهرء أو انتشر. راجع: المعتمد: .١17/8/17‏ 

( راحع: المستصفى: 2١55/١‏ وتيسير التحرير: 88/7. 

م راجع: المسودة: ص/27726 وكشف الأسرار: 279/7 وفواتح الرحموت: ؟//1171- 
24 ولمحلي على جمع الجوامع: ؟/157١؛‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/55) 
وإرشاد الفحول: ص/55. 

(؛) راجع: المحصول: ؟١/ق/١/595.‏ 

ره) ذكر له أبو الحسين البصري قولين في المسألة. راجع: المعتمد: 158/7. 
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مختار المصنف: أنه لا يسقط» ونسب خلافه إلى المتأخرين كابن 
الحاحبء والآمدي, والإمام0". 

ونقل المولى امحقق الاتفاق على السقوط: لأن أحدهما كاذب قطعاء 
وإن لم يقدح ذلك ف عدالتهما لأن الكاذب غير معين. 

والحق: ما ذهب إليه المصنف: لأن الأكثرين على أنه لو قال: لا 
أدري أرويته له أم لا؟ يحتج بذلك المروي» وعللوه بحواز النسيان» وكما 
احتمل النسيان في صورة الشك» فكذلك في صورة الإنكار» فكم من 
مصر على نفي أمرء ثم يقر به معتذرا بالنسيان» لكن تعليله بقبول شهادتهما 
إذا اجتمعا في قضية ليس بسديد: لأنا قد ذكرنا أن عدالتهما المتحققة لا 
تزول بالشكء فقبول قولحم" / ق(5.0/ب من أ) لا يستلزم قبوله ف 
الخبر الذي أحدهما كاذب فيه قطعاء فالفرق واضح. 

وإن لم يكذب الأصل الفرع صريحاء بل توقف, فعند المصنف قبوله 
قوله من باب الأولى» وعند القائلين بالسقوط في الأولى - أيضا - يحتج به 
لاحتمال النسيان على ما ذكرناه””. 


() راجحع: المحصول: ؟7/ق/5.05-784/1؛ والإحكام للآمدي: 2585/١‏ والمختصر مع 
شرح العضد: 27١/7‏ مع أن نقله الاتفاق المذكور لا يسلم لنقل الاتلاف. 

آحر الورقة (50/ب من أ). 

راحع: اللمع: ص/ه 4» الكفاية للخطيب: ص/79١؛‏ مقدمة ابن الصلاح: ص/هه» 
أصول السرخحسي: 3/1؛ وتوضيح الأفكار: 5147/7 251417 والمسودة: ص/27175 - 
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قوله: «وزيادة العدل مقبولة). 
أقول: إذا انفرد عدل بزيادة في الحديث مثل أن يروي أحدهما أنه 
دحل البيت وصلى» والاآخر أنه دخل» وم يذكر أنه ل 


فإن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدد المحلس» أو احتمل» فتلك 
الزيادة مقبولة بلا حلاف7". 

وإن اتحد المجلس» مختار المصنف» وكذا الشيخ ابن الحاجحب أن غيره 
من الرواة إن كان لا يغفل مثلهم عن مثله؛ وكان الخبر ثما يتوفر الدواعي 
على نقله» لم يقبل» وإلا قبل”". وقيل: بالوقف. 


- وكشف الأسرار: */59» وتدريب الراوي: 2314/١‏ وفواتح الرحموت: 217١/7‏ 
وتيسير التحرير: 2٠١1/7‏ وتشنيف المسامع: ق(87/أ)» والغيث المامع: ق(89/)) 
وامخلي على جمع الجوامع: 2178/7 وهمع الموامع: ص/707. 

رم لما رواه البخاري؛ ومسلم؛ والنسائي عن أسامة بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم 
أن رسول الله كله لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت» وفيه الآلهة» فأمر يماء فأخرحت» 
فأخحرحوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله يَلهُ: «قاتلهم 
الله» أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما يما قط, فدخل البيت فكبر في نواحيه؛ ولح 
يصل فيه»»؛ بينما حديث ابن عمر أنه صلى فيه» وقد تقدم تخريجه: 781/1. 
راجع: صحيح البخاري: 2177/7 وصحيح مسلم: 41//4) وسنن النسائي: .7١4/8‏ 

() راحع: اللمع: ص/45» والإحكام لابن حزم: 2308/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/10) 
والمحصول: ”/ق/251///1 وشرح النووي على مسلم: 7/١‏ والمسودة: ص/2799 
وشرح تنقيح الفصول: ص/١78؛‏ ومختصر الطوفي: ص/58» وغاية الوصول: ص/48) 
وتدريب الراوي: »”10/١‏ وتوضيح الأفكار: 2117/7 وإرشاد الفحول: ص/"5. 

م واختاره الآمدي. راجع: الإحكام: 2381/١‏ والمختصر: 71-1!/1/9ل1. 
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وقيل: يقبل سواء جاز عليه الغفلة» أو لاء ونسب هذا القول إلى 
اي 

لنا - على مختار المصنف -: أنه عدل جازم» والغرض جواز غفلة 
غيره» فلا مانع من قبول قوله. 

قالوا: إذا خالف واحد جماعة نسبة الوهم إليه أولى من نسبته إلى 
تلك الجماعة. 

الجواب: سهو الإنسانء فيما لم يسمعه بأنه سمعه بعيد جداء بخلاف 
ذهوله عما سمعه. 

وأما إذا لم يجوز غفلة الغير» فذلك مانع قوي لا يترك بظاهر حال 
العدل» هذا إذا كان الساكت لم يكن أضبط من الراوي» ولا نفى الزيادة 
على وجه يقبل»؛ وإلاء فيتعارضان”". 

والنفي على الوجه المقبول أن يقول: ما سمعته في ذلك المجلس» فهذا 
محل التعارض. 


وأما إذا قال: لم يقله؛ فلا اعتبار به؛ لأنه تكذيب بحرد. 


(0) ونقل هذا عن نص الشافعي» وحكاه الخطيب عن جمهور العلماء؛ وا محدثين» بل ذكر 
البعض اتفاق المحدثين عليه» وهناك من قال بعدم القبول مطلقاً. 
راحع: الكفاية للخطيب: ص/4750» ولمعتمد: 2177-174/7 والمستصفى: 2158/١‏ 
وروضة الناظر: ص/١١١2‏ وفواتح الرحموت: 2177/7 وتيسير التحرير: 8/7 .٠١‏ 

) راحع: المحلي على جمع الجوامع: 2١41/7‏ وتشنيف المسامع: ق(87/ب)» والغيث 
المهامع: ق(854/ب)) وهمع الموامع: ص/751. ٠‏ 
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وإن رواها الراوي مرة» وترك أخرى؛ فالحكم على ما سبق تفصيله 
في الروايتين("» وما ذكر كله فيما إذا لم تُغَير الزيادة الإعراب, فأما إذا 
غيرته تعارضاء كما إذا روى أحدهما: فرض رسول الله يَيةٌ زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من بر”"» وروى الآخر نصف صاع”»: أو روى 
واحد مرتين بالروايتين؟ / ق(97/ب من ب) ثبت بينهما التعارض. 


يعني فإن أسندها إلى بجلس غير بحلس الناقص قبلتء وإن أسندهما إلى مجلس واحدء 
فيجيء الخلاف السابق. 
راحع: مختصر ابن الحاحب: 71١/7‏ وتشنيف المسامع: ق(41/ب)» والنمحصول: 
؟/ق/0/1» ومناهج العقول: ؟/7721؛ وغاية الوصول: ص/58. 

() كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله كل زكاة الفطر 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على العبد» والحر والذكرء والأنثى» والصغير» 
والكبير من المسلمين» وأمر بما أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 
راحع: صحيح البخاري: 2160-1079 وصحيح مسلم: 76-58/9. 

م جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول 
لله كل زكاء الفظر حو > ضعي كليره حر او ملرك مناعا مين .قاف أ ربجباعا 
من إقظ+ أو ضباعا .من “شير أو هناعا من نر أو صناعا من زوين فلم تزل مخربحهه 
حي قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاحاء أو معتمراً. فكلم الناس على المنبر» فكان» 
فيما كلم به الناس أن قال: إن أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمرء فأخخذ 
الناس بذلك قال أبو سعيد» فأما أناء فلا أزال أرجه؛ كما كنت أخرجه أبداً ما عشت». 
راحع: صحيح مسلم: 259/7 فقد رأى معاوية أن نصف صاع من سمراء الشام 
يعدل ويقوم مقام الصاع من غيره احتهاداً منه لا أنها رواية أخرى. 


() آخخر الورقة (91/ب من ب). 
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حلافا للبصري”") فإنه يقبل الزيادة مطلقا 

ودليله: أن موجب القبول زيادة العلم بذلك الزيادة» وقد وجدء 
واخختلاف الإعراب مانع لذلك؛ وهذا قوي عندي بحثاء وأي فرق بين هذا 
وبين إثبات الصلاة داحل البيت» ونفيها؟ 

فإذا قيل: إنه ثقة تقبل زيادته» فاحتلاف الإعراب لا يصلح مانعا. 

قوله: «ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر». 

أقول: هل يشترط العدد ف قبول الأخبار, أم لا؟: 

الجمهور: لا يشترط لأنه عدل» والرواية أوسع من الشهادة باباء فلا 
حاحة إليه» وكفى ف ذلك إجماع الصحابة على ذلك مثل عملهم بقول 
عائشة ف التقاء الختانين» وغير ذلك. 

وقياسه على الشهادة باطل بإجماع الصحابة» وبالفرق الذي ذكرنا”". 


[قوله]”": «ولو أسند وأرسلواء أو وقف ورفعوا». 


() هو أبو عبد الله البصري» ومذهب عبد الجحبار: لا تقبل إن أثرت في إعراب اللفظء 
وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت المعئ قبلت» وإن غيرت الإعراب تعارضتا. 
راجحع: المعتمد: 21715-115/7 والمسودة: ص/١٠6٠29‏ وامحلي على جمع الجوامع: 11 
147 وممع الموامع: ص/77/8؛ ومناهج العقول: ؟/5721؛ وغاية الوصول: ص//5. 

(0) المخالف في هذا هو الحبائي حيث اشترط العدد في كل خبر» وقد تقدم ذلك. 
راحع: المعتمد: 2178/7 وتشنيف المسامع: ق(417/ب)» والغيث الهامع: ق(90/ب). 

(0) سقط من (ب). 
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أقول: تبع ابن الحاحب ف أن الرفع» والإسناد زيادتان مقبولتان عند 
الجمهور إذا تعدد المجلس؛ لحواز أن ييحدّث الشيخ بتلك الزيادة في بجلس» 
ولم يفعلها في بجلس آخرء وما لم يعلم تعدد المحلس فيه حكمه حكم 
التعدد لأنه الغالب» وإن اتحد المحلس عادت الأقوال الأربعة في زيادة العدل 
برمتها من غير فصل. 

وهذا على ما / ق(91/أ من أ) هو المختار من عدم حجية المرسل منفردا. 

وأما عند الحنفية القائلين بحجيته مقدم على المسند”"» وإنما لم يذكر 
الملصنف إسناد راو واحد مرة» وإرساله أحرى؛ لأنه يعلم حاله بالمقايسة 
لأن الفرض أن الراوي عدلء فالعدالة هي علة القبول» وكونه إياه» أو 
غيره لا دخل له في ذلك. 

قوله: «وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر». 

أقول: حذف بعض الخبر جائز عند الجمهور إذا لم يختل مع الباقي 
بدونهه» كما إذا روى قوله وو في البحر: «هو الطهور ماؤه»؛ واقتصر 
عليه» وأسقط قوله: «الحل ميتته»9) 


(0) اللجمهور الراحح هو المسند, وقال آخحرون برد الخبر» وتوقف البعض» ومنهم من 
رجح قول الأحفظ» ومنهم من رجح قول الأكبر. 
راجحع: المعتمد: 1707/7) ٠غ‏ ؛ ٠5١‏ والكفاية: ص/7١5»‏ ومقدمة ابن الصلاح: 
ص/ 7 والإحكام للآمدي: ١/7585؛‏ وكشف الأسرار: 8-1//7» وشرح النووي 
على مسلم: 2559/١‏ والمسودة: ص/١50؛‏ والعضد على ابن الجاحب: ؟/77. 
وتدريب الراوي: 2171/١‏ وتوضيح الأفكار: .899/1١‏ 

( مذهب الجمهور كما ذكر في الشرح» وقيل: لا يحوز مطلقاء وقيل: إن نقله بتمامه - 
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وقوله: «أحل لنا ميتتان» ودمان»”" اقتصر على أحد الحكمين. 
وأما إذا كان له تعلق كالغاية» والاستثناء مثل قوله يم «لا تباع 


الثمرة حئ تزهو»”". 


مرة جاز» وإلا فلاء وقيل: إن كان الحديث مشهورا بتمامه جازء وإلا فلاء وهناك 
أقوال أخحرى في المسألة. ٠‏ 

راحع: اللمع: ص/45» والمستصفى: »158/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/5 2٠١‏ 
وشرح النووي على مسلم: »45/١‏ وتدريب الراوي: 2٠١7/7‏ والمسودة: ص/4 25١‏ 
وتوضيح الأفكار: 2557/7 وفواتح الرحموت: 2170/5 وتيسير التحرير: 8/7/ا 
تشنيف المسامع: ق(88/)) والغيث الحامع: ق(9 ١‏ /ب). وامحلي على جمع الجوامع: )١41/7‏ 
وهمع الهوامع: ص/25553 وإرشاد الفحول: ص/58. 

(1) رواه الشافعي؛ وأحمد» وابن ماجه؛ والدارقطئ» والبيهقي؛ والحاكم من رواية عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله وَلك: 
«أحلت لنا ميتتان» ودمان» فأما الميتتان: فالحراد» والحوت» وأما الدمان: فالطحال» 
والكبد». وعبد الرحمن بن زيد تكلم فيه - جرحاً - أحمد, وابن معين» وغيرهما. 
وروي موقوفا على ابن عمرء» وصحح الوقف الدارقطيئ؛ وأبو زرعة؛ وأبو حاتم على 
ترحيح الوقف, فإنه يعطى حكم المرفوع إذ لا حال للرأي فيه. 

راحع: المسند: 2917/7 وسنن ابن ماحجه: 2557/7 وسئن الدارقطي: 1911/4 
والسنن الكبرى للبيهقي: ٠١ :»594/١‏ /لاء ميزان الاعتدال: 2554/5 
وتلخيص الحبير: »75-170/١‏ وكشف الخفاء: 2.50/1١‏ وأسئ المطالب: ص/؟؟. 
) روي من حديث أنس رضي الله عنه أن سول الله يلد «فى أن تباع ثمرة النخل 
حى تزهو»»؛ وروي بمعناه من حديث ابن عمر وفي رواية: «حى يزهي» يقال: زها 
النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهي إذا اصفر واحمرّء وقيل: هما جمعى 
الاحمرار» والاصفرار» ومنهم من أنكر يزهو» ومنهم من أنكر يزهي. ٍِ 
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أو الاستثناء نحو: (لا يباع البر بالبر إلا سواء بسواء) لا يجوز لاختلال 
المقصود بدونه. 
وقيل: لا يحوز مطلقا إذ رما يكون هناك فائدة تفوت بالحذف. 
والجواب: أن هذا الجواز مخصوص بالعارف بأساليب الكلاه7". 
قوله: «روإذا حمل الصحابي» وقيل: أو التابعي». 


أقول: إذا حمل الصحابي مرويه ابمحمل على أحد محمليه» فالظاهر حمله 
عليه لأنه أعرف بحال الخبر لولا قرينة عنده لما حمله عليه» هذا إذا كان بحملا" . 


- راحجع: النهاية لابن الأثير: 2357/7 وصحيح البخاري: 975-965/7) وصحيح 
مسلم: »١7-١1١/0‏ وسنن أبو داود: 377/7» والموطأً: ص/787) وتحفة الأحوذي: 
4 ؛ وسنن النسائي: 71/17؟5514-1» وسئن ابن ماجه: 14/7 ؟؛ وسئن الدارمي: 
ونيل الأوطار: 6ه/89-11/5/ا1, 

() راحع: اللمع: ص/45» والكفاية: ص/١2151‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/5١٠»)‏ 
وتدريب الراوي: 2٠١7/7‏ وفواتح الرحموت: 2١59/7‏ وتيسير التحرير: / هلا 
والمسودة: ص/4 2٠١‏ وغاية الوصول: ص/95/8. 

وهو قول الجمهور من فقهاء الحنفية» والمالكية» والشافعية؛ والحنابلة» وهذا قبل 
الشافعي تفسير ابن عمر التفريق في خيار المحلس بالأبدان» وتفسيره حبل الحبلة ببيعه 
إلى نتاج النتاج» وغير ذلك. وخالف في ذلك بعض المالكية» وأبو بكر الرازي» 
والكرخحي من الحنفية» وذكر الشيخ الأنصاري أنه قول أكثر المشائخ من الحنفية. 
راحع: أصول السرحسي: 5/5 والمعتمد: 2175/7 والإحكام للآمدي: 2595/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/١707»:‏ والعضد على ابن الحاحب: 277/5 ومناهج 
العقول: 237١/7‏ وغاية الوصول: ص/55: وإرشاد الفحول: ص/5ه. 
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أما إذا كان ظاهراً في أحدهماء وحمله على غيره» فالحمل على 
الظاهر» وإليه ذهب الشافعي» وعليه حمل قوله: «ركيف أحتج بقول من لو 
عاصرته لحاجحجتم2. 

وقيل: يحمل على تأويله» وضعفه واضح"'". 

وأما .إن كان نضا في مدلوله» وعمل بخلافه» تعين أنه منسوخ عنده. 
فالواحب اتباعهء أو العمل بالخبر لأنه ربا ظن ما ليس بناسخ ناسخحا 
احتمالان» هذا إذا لم يعمل الأكثر بخلافه» فإن عمل» فالخبر متعين» ولا 
التفات إليه» هذا ما عليه الجمهور”". 

والمصنف قي الحمل بالمتنافيين كالقرء للطهر» والحيض» وحمله 

الصحابي على أحدهماء وإن لم يتنافياء فحكمه حكم المشترك في حمله على 
المعنيين على ما سبق من مذهب الشافعي» ثم قياس التابعي على الصحابي 
غير صحيح لوجود الفارق”". ظ 

قوله: «رمسألة: لا يقبل مجنون». 


)١(‏ راحع هذه المسألة: الإحكام للآمدي: 2597/١‏ وفواتح الرحموت: 2117/١‏ وتيسير 
التحرير: »71١/*‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟/ ؛ 2١‏ وتشنيف المسامع: ق(88/أ)) 
والغيث المامع: ق(90/ب)» وهمع الهوامع: ص/١77.‏ 

راجع: المعتمد: ؟/21175 والإحكام للآمدي: 2597/١‏ والمسودة: ص/١71؟)‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 1/7/7 وفواتح الرحموت:: 2151/5 وإرشاد الفحول: ص/55. 

0 راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2١55/7‏ وغاية الوصول: ص/55. 
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أقول: هذه المسألة موضوعة لبيان شرائط الراوي(": 

منها: العقل» فلا يقبل قول المحنون إذا أطبق جنونه» وكذا إذا لم 
يطبق» وأثر جنونه في زمن الإفاقة. 

ومنها: البلوغ. فلا يقبل الصبي حال صباه» وإن كان مميزا؛ لأنه 
لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف» وأما إذا تحمل في الصباء وروى 
بعده. فالإجماع على قبوله لاتفاق الصحابة على قبول خبر ابن عباس» 
وابن الزبير”" وأمثالهما". 


)١(‏ المراد بالشروط هنا شروط الأداء» وهي تختلف في جملتها عن شروط التحمل. 
راجحع: الرسالة: ص/0٠37”؛‏ وتوضيح الأفكار: /4١١5/7‏ وأصول الحديث: ص/2779 
وتيسير التحرير: /9”, ٠‏ 

هو الصحابي عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو حبيب» أو حبيب» أو 
أبو عبد الرحمن» وهو أول مولود في الإسلام في السنة الأولى بعد ا هجرة» وهو فارس 
قريش» وأمه أسماء بنت أبي بكرء شهد اليرموك» وصار أمير المومنين بويع بالخلافة 
بعد موت يزيد سنة (14ه) وغلب على الحجاز» واليمن» والعراق» وخراسان» 
وكآن قصياء لعا هريفا كثر العنادة ودافع عن عثمان يوم الدار» وقاتله بنو أمية 
حى تغلبوا عليه في الكعبة» وقتل» وصلب سنة (“الاه). 
راحع: أسد الغابة: */:51 5 والإصابة: 27١5/7‏ وحلية الأولياء: 2375/١‏ والمعارف: 
ص/57 27 والعقد الثمين: /41 2١‏ والبداية والنهاية: 2777/4 وتأريخ الخلفاء: ص/711. 
وقد توف الرسول يلد وعمر ابن عباس ثلاث عشرة سنة» وقيل أقل من ذلك» 
وعمر ابن الزبير تسع سنين» راحع: الإصابة: 251/95 .*8. 

راحع: أصول السرحسي: 2745/١‏ والكفاية: ص/275 ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١‏ 5 
وتدريب الراوي: 2730٠0/١‏ وتوضيح الأفكار: 14/7 .1١١‏ 
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ومنها: الإسلام إجماعة”". وأبو حنيفة» وإن قبل / ق(95/أ من ب) 
شهادة الكفار بعضهم على بعض م يقبل روايتهم» ولقوله تعالى: إن 
جَآء كش سق با [الحجرات: آء وأما إذا أسلم وأدى» فكالصبي إذا بلغ 
ولذلك لم يذكره9». 


والمبتد ع7" إن أوجبت بدعته الكفر» فكافر» وإلا قبل مطلقاً لتدينه. 


() راحع: المعتمد: 2175/1 والإحكام للآمدي: :570/١‏ وشرح النووي على مسلم: 
»0١‏ ومعرفة علوم الحديث: ص/57»؛ وتيسير مصطلح الحديث: ص/45١)‏ 
والمحصول: ”/ق/١5”17/1؛,‏ ومختصر الطوفي: ص//7ه)» والعضد على المختصر: 517/7. 

) يرى أكثر العلماء جواز تحمل الصبي المميز للرواية على أن يؤديها بعد البلوغ؛ 
ويعاين عليه من روخ نال ويه بالعاء سلما ءاعدلا وقد جل تحال كوي كافرا 
ضابطاء أو حال كونه فاسقاً ضابطأًء فيقبل منهم لاحتماع الشروط حال روايتهم 
ولكنهم اختلفوا في تحديد سن الصبي لصحة سماعه؛ وتحمله. 
راجع: الكفاية: ص/؛ ه» 275 ومقدمة ابن الصلاح: ص/50: وتدريب الراوي: 1/7» 
والمستصفى: 2١55/١‏ والمسودة: ص/2”708 2551٠0‏ وكشف الأسرار: 2596/7 
ومناهج العقول: 279177 وتيسير التحرير: 25/7 وغاية الوصول: ص/55) 

.5 ٠ والمحلي على جمع الجوامع: » وإرشاد الفحول: ص/‎ ٠ 

5 المبتدع: واحد المبتدعة» وهم أهل الأهواء من الجهمية»؛ والقدرية» والخوارج؛ 
والروافض؛ ومن نحا نحوهم؛ والبدعة المكفرة كالقول بألوهية علي؛ أو غيره» وغير 
المكفرة كالقول. بتفضيله على سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. 
وذكر الإمام النووي أن من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق» أما في غيره فالخلاف 
كما ذكر الشارح. 
راحع: مقدمة ابن الصلاح: ص/4 25 والتقريب مع التدريب: 2571/١‏ وشرح 
النووي على مسلم: »50/١‏ والكفاية: ص/50١2‏ وشرح نخبة الفكر: ص/2155 - 
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وقيل: مردود مطلقاً لكذبه لأن ابتذاعه يوجب فسقه. 
وفصل الإمام مالك بين الداعي إلى مذهبه» وغيره؛ لأن الداعي إلى 
مذهبه را وضع الحديث استظهارا”": هذا إذا لم يُجَوَّز الكذبء أما إذا 
جوزه فلا يقبل» ولذلك رد الشافعي شهادة الخطابية92) لتجويزهه” / 
ق(1١9/ب‏ من 60 الكذب لموافق مذهبهو. 


- وتوضيح الأفكار: 2154/7 وأصول السرحسي: 2777/١‏ ومعرفة علوم الحديث: 
ص/57؛ واللمع: ص/47» والمعتمد: 2170/7 والمستصفى: ,.150/١‏ والمحصول: 
؟/ق/*» وكشف الأسرار: 456/7 والمسودة: ص/25514-77 ومختصر ابن 
اللحام: ص/850» وتيسير التحرير: 417/7 -478. 

(0 وعزاه الخطيب لأحمد؛ وحكاه ابن الصلاح عن الأكثرء وذكر أنه أعدل المذامب 
وأولاهاء وهو اخختيار النووي. 
راحع: الكفاية: ص/155١»‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/2770-1778 والتقريب مع 
شرحه: 2565/١‏ وشرح نخبة الفكر: ص/21557 والإحكام للآمدي: )05759-17574/١‏ 
ومناهج العقول: 550/7؛ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/57. 

الخطابية: نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بن أسدء 
ولا يدرى من هوء وقد عزا نفسه إلى أبي جعفر الصادق, وغلا ف حق أبي جعفر 
واعتبره إهاء فلما وقف الصادق على غلوه الباطل تبرأ منه» ولعنه» وأمر أصحابه 
بالبراءة منه» ثم ادعى أبو الخنطاب الإمامة لنفسه» وزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلمة» ولما 
وقف عيسى بن موسى على خبث دعوته قتله بالكوفة: وافترقت الخطابية بعده فرقاًء 
وهم يرون جواز الشهادة لأحدهم مجرد قوله؛ ويرون الكذب على مخالفيهم. 
راجع: مقالات الإسلاميين: ص/١٠.‏ 217 والتبصير في الدين: ص/57١»‏ والمعارف: 
ص/577» والملل والنحل: 2180-11/9/١‏ وطبقات السبكي: ؟/17. 

(م آر الورقة (91/ب من أ). 

(:) وذكر ابن اللحام تفصيلاً آخر في قبول رواية المبتدع حيث قال: رروإن كانت بدعة - 
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وأما فقه الراوي» فليس بشرط خلافا للحنفية”" فيما يخالف القياس 
مثل حديث المصراة الذي يرويه أبو هريرة» محتجين بأن الراوي لما كان 
غير فقيه - ونقل الحديث بالمعيى جائز - ربا أدخل فيه شيا لم يكن منه: 


وقد تقدم الجواب عله , 


ومن تساهل في غير الحديث يقبل إذ لا يلزم من ذلك تساهله ف 
الحديث. 


وقيل: يرد لقا لأنه يحر إلى التساهل في الحديث. 
والجواب: المنع للفرق الواضح"'". 


- أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقاء وإن كانت متوسطة كالقدر ردت إن 
كان داعية» وإن كانت خحفيفة كالإارحاء» فهل تقبل معها مطلقاً أو ترد عن الداعية؟ 
هذا تحقيق مذهبنا» المختصر له: ص©80. 

وكذلك الإمام مالك اشترطه» ونقل عن أبي حنيفة: إنما تعتبر معرفته إن -خالف ما 
رواه القياس» وهو اختيار عيسى بن أبان» والقاضي أبي زيد الدبوسي» وفخر الإسلام 
البزدوي» وذهب أبو الحسن الكرحي» وتبعه ابن عبد الشكور إلى قبول روايته» وإن 
خالف القياس» وحكى القرافي القولين عن مالك. 
راحع: أصول السرحسي: 4175-77/7 23 والإحكام لابن حزم: 21717/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/75) وكشف الأسرار: 231/7 وفواتح الرحموت: ؟/14 2١45-١4‏ 
وتيسير التحرير: 4-51/7 25 ومناهج العقول: 2304/7 وغاية الوصول: ص/55. 

() راجحع: ص/7ه من هذا الكتاب. 

م مذهب الجمهور القبول لما ذكره الشارح؛ واختار أبو المحاسن وابن تيمية في المسودة 
- ونسبه إلى مالك - عدم القبول. - 
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ويقبل مكثر الرواية» وإن كانت مخالطته لأهل الحديث قليلة إذا 
أمكن تحصيل ذلك القدر في تلك المدة؛ فإن لم يمكن يرد قوله مطلقاً لعدم 
العلم 3 يرويه صدقا بعينه(), 


قوله: «وشرط الراوي العدالة: وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر». 

أقول: العدالة: صفة نفسانية راسححة9» تمنع ارتكاب الكبائر 
والصغائر المشعرة بالخسة كسرقة لقمة» وتطفيف حبة» فمرتكب كبيرة) 
أو صغيرة هذا شأها يفسق””") وغيرها من الصغائر الإصرار عليها الذي 
هو ملحق بالكبائر”2 قادح وكذا بعض المباحات كالأكل في السوق لغير 
أهله. واللعب في الحمام» والحرف الدنية» والاجتماع مع الأراذل. 


- راحع: أصول السرحسي: 2377/١‏ والكفاية: ص/١5١2‏ ومقدمة ابن الصلاح: 
ص//ه» وتدريب الراوي: 2775/١‏ وتوضيح الأفكار: */277 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/ 737٠١‏ والمسودة: ص/2557 ومناهج العقول: 705/7. 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(88/ب - 85/))» والغيث المامع: ق(91/ب). والمحلي 
على جمع الجوامع: 41/7 ,١‏ وممع الموامع: ص/١77,‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/57. 

(0) العدالة - لغة -: التوسط في الأمر من غير زيادة» ولا نقصان. 
راحع: مختار الصحاح: ص/17١1؛‏ 2.418 والمصباح المنير: 8/5« اول 
والقاموس المحيط: .١7/4‏ 

وراحع تعريفها اصطلاحا: المعتمد: 217/7 والإحكام للآمدي: 2777/١‏ وشرح 
العضد على ابن الحاجب: 31/79, وإرشاد الفحول: ص/١5.‏ 

(؛) يرى العلامة الشوكاني أن القول: الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب 
الكبيرة ليس عليه دليل يصلح للتمسك به؛ وإنما هي مقالة لبعض الصوفية حيث قال: 


لا صغيرة مع الإصرار» وقد روى بعض من لا يعرف علم الزواية هذا اللفظ. وجعله - 
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وقوله: «وهوى النفس» لا حاجة إليه لأن ذلك عبارة عن ميله إلى 
الباطل» وبذلك لا يخرج عن العدالة» وإن كان ذلك الأمر الذي مال إليه 
كبيرة» فلا يقبل بحهول الحال باطناًء وهو المستور تفريعاً على اشتراط 
العدالة؛ لأن الإسلام لا يستلزم العدالة0"©, خلافاً لأبي حنيفة» وابن فورك». 


- حديثاء ولا يصح ذلكء بل الحق: أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار 
على الصغيرة صغيرة» والإصرار على الكبيرة كبيرة. 
راجع: إرشاد الفحول: ص/57. 

رم العدالة قام الإجماع على اشتراطها ظاهراًء وأما باطناء فمذهب الجمهور اشتراطها 
وهو المنقول عن الشافعي» وأحمدء وحكاه الآمدي عن الأكثر» وعلى هذا فمجهول 
الحال غير مقبول الرواية عندهم» بل لا بد من سحبرة باطنة بحاله» ومعرفة سيرته» 
وكشف سريرته» أو تزكية من عرفت عدالته» وتعديله له» أما الأحناف والمحب 
الطبري؛ وابن فورك» وسليم الرازي» وهي رواية عن الإمام أحمد» فلا يشترطون 
العدالة باطناء وعلى هذا فتقبل رواية مجهول الخال. 
ويرى السرحسي اتصاص العدالة الظاهرة بالقرون الثلائة حيت قال: ,را جهول من 
القرون الثلاثئة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته» 
فيكون نخحبره حجة على الوجه الذي قررنام» أصول السرحسي: .5"057/١‏ 
أما الكمال ابن الحمام» فهو مع الجمهور ف عدم قبول رواية مجهول الحال. 
راجع: معرفة علوم الحديث: ص/7ه؛ والكفاية: ص/4 7) ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٠‏ 5) 
واللمع: ص/47» وأصول السرحسي: 2540/١‏ .09 وتدريب الراوي: 300/١‏ 
وتوضيح الأفكار: 211١/7‏ وشرح النووي على مسلم: 51/١‏ والمحصول: ؟/ق/051/1/1) 
والمستصفى: 2161/١‏ والمسودة: ص//25517 ومختصر الطوقي: ص//07ه» والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/57) وكشف الأسرار: 585/7 29848 .241.5 230/8 وفواتح 


الرحموت: 2١47/79‏ وتيسير التحرير: 54-44/7» وروضة الناظر: ص/١١٠.‏ 
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وسليم الرازي”" اكتفاء بالظن بعد اشتراط الضبط التام» وقد تقدم 
الجواب» وهو كون الإسلام غير مستلزم للعدالة» وأيضاً الفسق مانع لا بد 
من العلم بانتفائه(". 


قالوا: قال: «نحن نحكم بالظاهر»”". 


() هو سليم بن أيوبء أبو الفتح الرازي الفقيه الأصولي؛ الأديب اللغويء المفسر كان 
إماماء جافعا لأنواع من العلوم من مؤلفاته: ضياء القلوب ف التفسير» والتقريب» 
والإرشاد» والحرد» والكافي في الفقه» وتوفي سنة (440ه). 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/١١١2‏ وتبيين كذب المفتري: ص/20357 
ووفيات الأعيان: 217/7 والعبر: 271/7 وطبقات السبكي: 2»588/5 وإنباه 
الرواة: 53/7: وطبقات المفسرين للداودي: 2195/١‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/١‏ 20 
وشذرات الذهب: 176/7؟. 

أما إمام الحرمين فقد توقف في المسألة. 
راجع: البرهان: 2515/١‏ وهمع الموامع: ص/71717. 

(م) اشتهر هذا الحديث في كتب الأصول هذا اللفظ. وعند الفقهاء: «أمرت أن أحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر»» لكن المزي» وابن كثير» والعراقي» والحافظ» والسخاوي» 
والسيوطي» ذكروا أنه لا أصل له هذا اللفظ. 
غير أنه قد ورد في السنة ما يؤيد معناه» ففي الصحيحين من حديث أم سلمة: «إنكم 
تختصمون إي؛ فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما 
أسمع» ورواه النسائي» وترجم له في باب الحكم بالظاهرء وعند مسلم من حديث 
أبي سعيد: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطوهم» وكذا من 
حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: «لو كنت راجماً أحداً من غير بينة رجمتها». 


راحع: صحيح البخاري: 7/9ا» وصحيح مسلم: 310/4 58//ا11١119-1.‏ 0 - 
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قلنا: الظاهر بعد الخبرة الباطنة لا قبله» والمعارضة بقوله: ه9 ولا 
تَقَف ما ليس لَك يوء عِلْمٌ * [الإسراء: 5"]. 

قالوا: إذا أخبر بطهارة» وبحاسة قبل اتفاقا. 

الجواب: أمر الرواية أعلا شأناء فلا قياس”". هذا إذا كان بجهولا 
باطناء أما مجهول الحال مطلقاً”"©, فلا يقبل اتفاقا لانتفاء تحقق الإسلام 
الذي هو مظنة العدالة عند الخصم. 


- وسنن النسائي: 2577/8 وتلخيص الحبير: 2157/4 والمقاصد الحسنة: ص/5١٠)‏ 
والابتهاج: ص/ه : ؟. 

(1) وقد نقل عن صاحب البديع من الحنفية: أن أبا حنيفة إنما قبل رواية مجهول الحال ف 
صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة» فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة 
الفسق» وبر الفاسق يرد بالاتفاق» وهذا ما نقله السرحسي عن محمد بن الحسن» 
كما أنه أي السرحسي قد قال بنحو ذلك كما سبق. وقد ذكر العضد منشأ الخلاف 
في المسألة هذه بين الجمهور, والأحناف بقوله: «واعلم أن هذا مب على أن الأصل ٠‏ 
الفسق» أو العدالة» والظاهر أنه الفسق لأن العدالة طارئة» ولأنه الأكثر» شرح العضد 
على المختصر: ؟514/7. 
وراحع: أصول السرحسي: 2071/١‏ وفواتح الرحمرت: 2١47/1‏ وإرشاد الفحول: 
ص/7ه. 

(؟) يعينٍ باطنأء وظاهراء وهو محل إجماع» لكن ابن الصلاح حكى الخلاف فيه. 
راجع: مقدمة ابن الصلاح: ص/14 257 وتشنيف المسامع: ق(89/ب)» والغيث 
ال مامع: ق(47/ب)., والمحلي على جمع الجوامع: ؟/.16., وهمع الموامع: 
ص/17. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار هن 


وكذا مجهول العين مثل أن يسمي اس لا يعرفه أهل اللي 


واللحق - في هذا القسم - أنه بعد التوثيق”© مقبول» وخالف في 
ذلك الصيرقي» والخطيب””» لاحتمال أن يكون فيه ما يوجب جر حه) وم 


0 مثل عمرو بن ذي مرء وجبار الطائي» وسعيد بن ذي حُدَان لا يعرف من هؤلاء» قال 
الخطيب - بعد ذكرهمء ومن كان مثلهم -: «ركلهم لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي». 
وروايتهم ترد بلا خلاف؛ غير أنه قد قيل: بقبولهاء ولعله أشبه هذهب من لم يشترط 
في الراوي الزيادة على الإسلام. وقيل: إن كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل 
كيحى بن سعيد قبل» وإلا فلا يقبل» وهناك أقوال أخرى. 
راحع: الكفاية: ص/55 2١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/45 2١‏ وتوضيح الأفكار: 2185/7 
والمسودة: ص/55 5؛ وغاية الوصول: ص/١٠١٠2‏ وهمع الحوامع: ص/4 2717 والمستصفى: 
57/1 . 

5) يعن أن مجهول العين إذا وصف .ما يفيد توثيقه» فالوجه قبوله» وعليه إمام الحرمين» 
والأكثرء وخالف في هذا فريق منهم من ذكرهم الشارح. 
راجع: الكفاية: ص/50١»2‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2١60/7‏ وتشنيف المسامع: 
ق(1695/ب). 

رم هو أحمد علي بن ثابت بن أحمد أبو بكر الخطيب البغدادي الحافظ الكبير أحد الأئمة 
الأعلام وله مؤلفات كثيرة قيمة» منها: تأريخ بغداد» والكفاية في علم الرواية؛ 
وموضع أوهام اللجمع والتفريق» وتقييد العلم» وتوفي سنة (14575ه). 
راحع: تبيين كذب المفتري: ص/58» وطبقات الأسنوي: 2501/١‏ وطبقات 
السبكي: 259/4 والفكر السامي: 7" والنجوم الزاهرة: 4817//0) وشذرات. - 
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الجواب: أن الموثق إذا كان مثل الشافعي» فيبعد ذلك كل البعد 
وخالف الذهبي”" في قوله: لا أتهه”". والجواب: الجواب» إذ نفيه يستلزم 
التوثيق» والقائل إمام مقدم في هذا الفن. 


- الذهب: 251١/8‏ وسير أعلام النبلاء: 7370/14) ومعجم الأدباء: 217/84 وتذكرة 
الحفاظ: .١1١70/«‏ 

() هو الإمام الحافظ المحقق محمد بن أحمد بن عثمان همس الدين الذهبي أبو عبد الله 
ولد في غوطة دمشقء ودرس فيهاء وف القاهرة» والإسكندرية» ومكة؛ وغيرهاء كان 
متقنا لعلم الحديث» ورجاله؛ كما أن له برة في تراجم الناس» ومعرفة التأريخ؛ ولذا 
لقب (مورخ الإسلام)» وله مؤلفات كثيرة مفيدة منها: تأريخ الإسلام؛ وسير أعلام 
النبلاء» وميزان الاعتدال» والعبر» وتذكرة الحفاظ» ومختصر سنن البيهقي» وطبقات 
مشاهير كبار القراء» والتجريد في أخبار الصحابة» وغيرها كثير وتوقٍ سنة (48لاه) 
بدمشق. 
راحع: نكت الهيمان: ص/41 275 وطبقات القراء: 7/١/7‏ وطبقات السبككي: 2٠٠١/9‏ 
والدرر الكامنة: 47/7» وطبقات الحفاظ: ص/١57»‏ والذيل لابن فهد المكي على 
التذكرة: ص/4 27 وكذا للسيوطي: ص/417*» وشذرات الذهب: »١07/5‏ والبدر 
الطالع: ؟/١١١.‏ 

() قال الزركشي: «روالعجب اقتصاره على نقله عن الذهبي؛ مع أن ذلك قاله طوائف 
من فحول أصحابنا...., تشنيف المسامع: ق(5//ب). 
ولأن هذا القول من الشافعي يعتبر عند الذهي؛ ومن معه نفياً للتهمة» وليس توثيقا 
حيث لم يتعرض لإتقانه» ولا لكونه حجة. 
راحع: الغيث الحامع: ق(97/ب), ولمحلي على جمع الجوامع: 2190١1/7‏ ومع 
الموامع: ص/ 4 7307. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار 84 
وكذا يقبل من أقدم على الفسق بحاميةة؟ بأنه فسق» كمن شرب 
النبينذء أو الخمر في الأصح, إذ لا يدل ذلك على عدم اكتراثه بالدين 
لجهله بالحال. 
وقيل: ف المقطوع بحرمته لا يقبل. والصواب: خلافه لاشتراك علة 
القبول» وهو الجهل. 


) يرى الز ركشي أن قول المصنف جاهلاً» غير مطابق لوضع المسألة لأن الافتراض 
فيهاء فيمن يقدم عليه معتقداً حوازه تأويلاً» وأما الجاهل بكونه فسقا لم يتكلم فيه 
الأصوليون» بل هو من وظيفة الفقهاء» وأن الذي أوقع المصنف في هذا عبارة المنهاج: 
رولا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالمء وإن جهل قبل». وعلى فرض المسألة؛ 
فيمن أقدم عليه معتقداً جوازه بتأويل احتلف فيه: 
فذهب الأحناف: إلى أنه لا يفسق بشرب النبيذ» ولعب الشطرنج» وكل متروك 
التسمية عمدا من محتهد» ومقلد» واختاره ابن الحاحب من المالكية. 
وذهب الإمام مالك: إلى أنه يفسق مطلقاًء ويحدء وهي رواية عن الإمام أحمدء 
وبعض أصحابه لأنه مقطوع بفسقه في ذلك. 
وذهب الشافعي إلى أنه يحد. وتقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون. 
وذهب البعض إلى أنه يفسقء ويحد إذا شرب النبيذ» لكن غير مجتهد أداه احتهاده إلى 
إباحته» أو مقلد لذلك امحتهد. 
وقيل: لا حد, ولا فسق مطلقاًء وهي رواية للإمام أحمد احتارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
في المسودة. مع العلم أن من أقدم على المفسق, وهو عالمح بحرمته» فلا يقبل بالإجماع. 
راحع: المستصفى: 2150/١‏ والمحصول: ؟/ق/١/01/7,‏ والإحكام للآمدي: 2508/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/2777 وشرح النووي على مسلم: ٠١١/١‏ والمختصر مع 
شرح العضد: 257/٠‏ 257 والمسودة: ص/50 25 والإهاج: 2318/7 وتيسير التحرير: 
؛. وامحلي على جمع الجوامع: 2١1517-١61/7‏ وتشنيف المسامع: ق(50/أ)) 
والغيث المامع: ق(3172/أ), وهمع الموامع: ص/7174. 
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قوله: «وقد اضطرب في الكبيرة». 

الول جوتي عدن مغر كار كير ا لقواله شما رن « إن مْسَنبُوأ 
حكبابر ما نون عنه تُكَيْرَ دحج مسَيَعَا كع © [اننساء: 1*]. 

وق اللتسديف عيضا - روى ابن عمر"" - رضي الله عنهما -: 
«السبع الموبقات / ق(37/أ من أ): الشرك» وقتل النفس» وقذف المحصنة» 
والزنء والفرار من الزحفء والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق 
الوالدين»”"» وزاد أبو هريرة: أكل الربا'”» وزاد علي: الشرب» والسرقة©». 


() هو الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء القرشي؛ العدويء المديئي؛ 
الزاهدء أبو عبد الرحمن؛ أسلمء مع أبيه» قبل بلوغه, وهاجر قبل أبيه» ولم يشهد بدرا 
الصغرى» واخحتلف في أحدء هل شهدهاء أو لا؟ وشهد الخندق» وما بعدها من 
المشاهد» مع رسول الله يد وشهد غزوة مؤتة» واليرموك؛ وفتح مصرء وإفريقياء 
عرف عنه شدة متابعته لرسول الله يِه ف آثاره» ويعتبر أحد الستة المكثرين من 
الرواية» ومناقبه كثيرة» وتوف عمكة سئة (”"/اه) وقيل غير ذلك. 
راحع: الاستيعاب: 741/7 والإصابة: 2841/٠‏ وحلية الأولياء: 2397/١‏ ؟/ل/ء 
وطبقات القراء: 2477/١‏ ونكت الهميان: ص/87١2‏ وتذكرة الحفاظ: ١//ا”)‏ 
وطبقات الحفاظ: ص/8١2‏ وأسد الغابة: 514/7. 

حديث ابن عمر رواه ابن مردويه؛ والطبري. 
راجحع: جامع البيان: 275/8 وتفسير ابن كثير: .4187/١‏ 

م راحع حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: 2718/8 وصحيح مسلم: .51/١‏ 

(؛) حديث علي رواه ابن جرير» وغيره؛ بزيادة: (والتعرب بعد الحجرة)» ولم يذكر فيه 
الشربء والسرقة» ولعله ذكر ذلك في رواية أخرى عنه. 2 


الكتاب الثاني/ 55 الأخبار 8/ 
ولَمّا قيل لابن عباس: هي سبع؟ فقال: إلى السبعين أقرب. 


وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه. وقيل: ما فيه حد'"» وقيل: 
ما ورد في تحريمه الكتاب» أو وجب ف'" / ق(97)ب من ب) جنسه حد. 


- راجع: جامع البيان: 2.55/0 وتفسير ابن كثير: »4825/١‏ والكشاف: 2515/١‏ كما 
أنه قد وردت أحاديث أخحرى في هذا الصدد عند البخاري» ومسلم؛ وأحمد. والترمذي» 
وأبي داودء وابن ماجهء والبيهقي» والنسائي عن أبي بكرة وأنس بن مالك وغيرهم. 
راجع: صحيح البخاري: //5-4) وصحيح مسلم: 2.54/١‏ وسئن أبي داود: 31/4/79 
ومسند أحمد: 311/9 8/5/ال ه/5*-/ا؟, وتحفة الأحوذي: 14/5/ه-85ه, 
4:؛ وسنن النسائي: 83-488/37» وسنن ابن ماجه: 2517/7 والسئن الكبرى: 
١‏ 1. 

() وهذه كلها رويت عن ابن عباس» والجمهور الذين قسموا الذنوب إلى صغائر» 
وكبائر اتفقوا على أنها تحد» ولكنهم احتلفوا في حدها إلى سبعة أقوال» وقد ذكر 
غالبها في الشرح» وذهب البعض إلى أن الكبيرة ليس لما حد يعرفها العباد به» بل 
استأثر الله بذلك» كما في إحفاء الصلاة الوسطىء» وليلة القدرء وساعة الإحابة من 
يوم الدمعة» ونحو ذلك» ونسب هذا القول إلى الواحدي. 
راجع: جامع البيان: /0-171.*؛ والكشاف: 017/١‏ والتفسير الكبير للرازي: 75/8 
وقواعد الأحكام: 250/١‏ وتفسير مجاهد: ص/57١ء‏ وشرح النووي: ؟80-854/7) 
والكبائر للذهيي: ص//-8, والزواجر للهيئمي: ١/ه-7‏ والفروق للقرافي: 2١51/١‏ 
وكشف الأسرار: ؟/539» والتعريفات: ص/87١2‏ وفواتح الرحموت: 2١44/١‏ 
وتيسير التحرير: 40/7» ومناهج العقول: */7917» وتفسير ابن كثير: »4/1//١‏ 
وفتح القدير للشوكاني: .458/١‏ 

آخر الورقة (95/ب من ب). 
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وقال الأستاذ» ووالد المصنف»ء لا صغيرة في الذنوب”". فإن أرادا 
قبح المعصية نظرا إلى كبريائه تعالى» وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيراء فنعم 
القول”"» وإن أرادا في إسقاط العدالة» فقد حالفا الإجماع. 


والمنحتار - عند إمام الحرمين» وتبعه المصنف -: هي كل ذنب 


يؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة©' . 


() وهذا هو الذي نص على اختياره إمام الحرمين في الإرشاد» ونقل عن القاضي أبي 
بكرء وابن العضري وابن فورك؛ وحكي عن الأشاعرة وهي رواية عن ابن عباس 
رضي الله عنهم جميعا. 
راحع: الإرشاد للجويي: ص/277/8 والزواحر عن اقتراف الكبائر: 25/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(80/)؛ والمحلي على جمع الجوامع: 2.١1657/7‏ وهمع الموامع: ص/075؟) 
وإرشاد الفحول: ص/؟ه. 

وهذا جمع القراي حيث قال: «روكأهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالاً 
له. مع موافقتهم ف الجرح أنه ليس بمطلق المعصية» بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح» 
وإنما الخلاف في التسمية» مع تصرف في قوله. 
راحع: الفروق: 217١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١751.‏ 

قال إمام الحرمين - في بداية المسألة -: «فإن قيل قد رددتم ذكر الصغائر» والكبائر 
فميزوا أحد القبيلين عن الثاني. قلنا: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة إذ لا تراعى 
أقدار الذنوب حى تضاف إلى المعصي هاء ثم قال - في آخرها -: رثم نوجز قولأ 
فنقول: كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة فهي الي تحط 
العدالة» وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل تُبقي حسن الظن ظاهراً لصاحبه؛ فهي ال 
لا تحط العدالة, الإرشاد: ص/2737554-178 وهذا يؤكد صحة الجمع الذي سبق 
ذكره؛ وحققه القرائي في الخلاف في المسألة» لكن الشارح جعل قول الإمام في آخر - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١م‏ 
قال الغزاللي - بعد ما ذكر الكبيرة -: «روالصغائر الخسيسة» 
وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينية إلى حد يستجرئ على الكذب» ”", 
فعلى هذا ما قاله إمام الحرمين ليس تفسيرا للكبيرة» بل لما تسقط به العدالة. 
والأحسن في ضبطها ما ذكره النووي - قدس الله روحه - بأن 
ننظر في قبح المعصية إن ساوى شيا مما ذكره الشارع من الكبائر» فهي 
كبيرة مثل تلطيخ الكعبة بالنجاسة» فإنه كبيرة» بلا ريب» وإن لم يذكرها 
أحد من جملة الكبائر”"». 


ومثل المصنف لما احتاره بأمثلة": 


- المسألة تعريفا للكبيرة» وليس كذلكء لذا ذكر الهيتمي أن من فهم من كلام الإمام 
المذكور سابقاً أنه حد للكبيرة لا يسلم؛ لأنه يشمل صغائر الخسة؛ وليست بكبائر» 
وإغا ضبطه به ما يبطل العدالة من المعاصي الشاملة لصغائر الخسة. 

(0 راحع: الزواجر: »5/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2157/7 والغيث المامع: ق(97/ب)» 
وهمع الموامع: ص/7075. 

0) وهذا ما اختاره سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله. 
راحع: قواعد الأحكام: 77/١‏ وشرح مسلم للنووي: 85/7. 

(م) اختلف العلماء في عدد الكبائر» فقيل: ثلاث؛» وقيل: سبع» وقيل: تسع» وقيل: عشر» 
وقيل: انا عشرة» وقيل: أربع عشرة؛ وقيل: ست وثلاثون» وقيل: سبعون» وهو قول 
ابن عباس كما سبق» واختاره الذهي وألف فيه كتابه: الكبائر» أما الحافظ الهيتمي» 
فقد أوصلها إلى سبعماثة» وألف فيها كتابه: الزواحر عن اقتراف الكبائر أما الإمام 
الطبري» فقد ذكر الخلاف», واختار أنما هي الى وردت فيها الأحبارء والأحاديث 
عن رسول الله يل والذي يظهر أنه ليس هناك دليل على حصرها في عدد معين. - 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


متها: القتل عمد" والزرى20 وشرب الخددث” وإن ِ سك 
ومن غير الخمر ما لم يسكر صغيرة» والسرقة”) إذا بلغت ربع دينار. 


راحع: جامع البيان: 30-51/5) والمستدرك: )53/١‏ وقواعد الأحكام: 2514/١‏ 
وشرح العضد: ؟/57: وتشنيف المسامع: ق(50/ب)» وكشف الأسرار: 2595/7 
وفواتح الرحموت: 2١47/7‏ والغيث الحامع: ق(84/أ)) والمحلي على جمع الجوامع: 
7 ١ء‏ وهمع الموامع: ص/775. 

() جاء في هامش (أ): «أو شبه عمد» كما صرح به شريح الروياني». 
ولم يبدأ الصنف بالكفر هنا - مع أنه أكبر الكبائر - لأن الكلام هنا في قادح 
العدالة» بعد بوت وصف الإببادم وقد نقل عن الحليمي أنه إن قتل أبأء أو ذا محرم 
في الجملة» أو أحنبياً مُحرماً بالحرم» أو في الأشهر الحرم؛ فهذا فاحشة: فوق الكبيرة. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(90/ب)» والغيث المامع: ق(5 5/أ). 

لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله يله أي الذنب عند الله 
أكبر؟ قال: «أن تحعل لله نداء وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك حشية أن 
يطعم معكء قلت: ثم أي؟ قال: أن تزي بحليلة جحارك» قال عبد الله: 00 هذه ١‏ 
تصديقا لقول رسول الله يله وَالدينَ لا ينعو مم أنه إِنَهًا ءاخر ولا يفَمُلُونَ نفس 

حَرَم هلا لحن 4 [الفرقان: 14]. ومثل الزن اللواط لأنه مضيع لماء النسل» وقد أهلك 
تعالى قوم لوط بسببه وهم أول من ارتكبه. كما أححبر بذلك في كتابه العزيز بقوله: 0 
إِذْ قَالَ لِقَومِوداً تَأَنونَ الْمَحِصَة مَاسَبَفَكْبَامنَ أَحَرٍ َي َآلْعلمِينَ © [الأعراف: .]8١‏ 
راحع: صحيح البخاري: 2)1178-171//5 وصحيح مسلم: .517/١‏ 

م لحديث جابرء وفيه قوله يَِ: «إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن 
يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار» أو 
عصارة أهل النار». رواه مسلم قْ صحيحه: ٠٠١/5‏ 

(:) لقوله تعالى: وَأَلْسَارِقٌ يلسا ِقَةٌ مَأقَطعوا أيدِيَهُمَا يهم يهمَا * [المائدة: 4] وقد تقدم ذكر 
أحاديث القطع؛ ركنا د لحر ونال ل قيار 


3 00 6 
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لعجت وهو 5505 -: مقيد مما له قدر» قيل: ربع دينار 
كالسرقة. 

وقذف المحصنة إذا لم تكن مملوكة» ولا صغيرة» ولا حرة مُتَهبكة0". 

قيل”: وشرطه - أيضاً - السماعء فلو قذف في خلوة لا يسمعه 
إلا الله فلا تعد كبيرة. 


والحيييوة: نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفسادء 
ولم يذكر الغيبة بناء على المختار في الفروع أنما صغيرة» وإن كان ذلك 
7 مشكلا دليلة». 


م لحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله يد قال: «من اقتطع شبرا من 
راحع: صحيح مسلم: هه . 

لقوله تعالى: «إ إلا نيوت الْسُعْسدت تلات الْمُؤمكت نوا ف لديا والآيخرة وَلَمْ 
عَدَابٌ عَظِيمٌ # [النور: ]2 ولحديث السبع الموبقات» وقد تقدم: ص/78. 

رم جاء في هامش (أ): «قائله ابن عبد السلام» ونازع فيه البلقيي». 
4 9 58 0 م ع 5 7 : روط > عات ا 00 

(:) لقوله تعالى: 3 هَازْ مَمَام يميم 4 [القلم: ١]ء‏ وقوله: ويل إحكل همرًرّ لمرو 4 
[اهمزة: »]١‏ ولحديث حذيفة: معت رسول الله 0 يقول: «لا يدخل الحنة غمام») 
وف رواية: «قتات»؛ ولحديث القبرين اللذين مر هما الرسول يله فقال: «إهما 
راجع: صحيح البخاري: كي وصحيح مسلم: اللا 

٠.‏ د 5 ا 2000 ومس رو صه يواغ ا ني 50 مهار عمتارى ث2 
رهم لأن الله تعالى يقول: «إيكايها لذن -امنوأ نبوأ كديرا نَأل إرت بَعْصّ ألظيْ نما ولا جحسَسُوأ 


دك مود م بوسر 2 عع م 


ايف بعشك بَمَضَّا يِب دك أن َكل لَحَمَ أيه ما كسمو وأنُّوأ مه إن أله 
واب حم # [الحجرات: ل ولما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن - 


5م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


وشهادة الزور2: صرح به في الحديث؛ والأولى أن لا يقيد .بمقدار 
النتصاب. 


- رسول الله ينيد قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك 
ما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أنحي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول» فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه؛ فقد يمته»: وأما الخلاف في كوهًا صغيرة» أو كبيرة فالأدلة 
دلت على أنها من الكبائر لما ورد من الوعيد على مرتكبيها» ومن خالف محجوج 
بالأدلة» وقد نقل الإجماع القرطبي على أنها كبيرة» وذكر الزركشي أن الرافعي نقل 
عن صاحب العدة أنها ليست بكبيرة» قال: وهو ضعيف أو باطلء ثم ذكر أنه ظفر 
بنص للشافعي على أنها من الكبائر. 
راجع: صحيح مسلم: 25١/8‏ والجامع لأحكام القرآن: 2517/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(٠‏ 9/ب))» والغيث المامع: ق(4 9/ب). والمحلي على جمع الجوامع: 5/7 .١6‏ 

() عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله لهُ: «ألا أنبعكم 
بأكبر الكبائر ثلاناً!؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» 
وكان متككاء فجلسء فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها 
حن قلنا: ليته سكت»»؛ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يله سل عن 
الكبائر» فقال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور»» وقال َلِه: 
«عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات» ثم قرأ: « فَاجْصينبوأ اليبضرحت 
م لاون وَلعْصينبوا ولت ف الزور (8) حتفا لَه حبر مُْرِكِينَ يده 46 [الحج: .]51١- 7١‏ 
راحع: صحيح البخاري: 5-4/8؛ وصحيح مسلم: )54/١‏ وسنن أبي داود: 2317/4/5 
ومسند أحمد: +/3171. 0178/5 5/6*-لال, وتحفة الأحوذي: 814/5ه-6مه 
”؛» وسنن النسائي: 84-48/7) وسنئن ابن ماجه: 251/7 والسئن الكبرى: 


0 
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واليمين الفاجرة”©: هي الذي يتعمد بما كذباء لا ساهياء ولا ناسيا. 
وقطع الرحه”: صرح به في الحديث الذي رواه الشيخان””. 


ره قال تعالى: ل إن ألْدِنَ يَدتعنَ يمد أله وآَِميوْ كما ينا لهك ل كلق لَهُمْ في 
لخر ولا يكَلِمُهُمْ اله ولا يَنظر إِلهِمْ يوم الْقِسسَةَ ولا بَرَكيِهِدَ وَلَهُمْ عَذَابْ 
بم »# [آل عمران: /الا]» وعن أبي أفاغة أن رفول الله يد قال: «من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» فقال له رجحل: وإن 
كان شيئا يسيرأً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك»؛ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولحم عذاب 
أليم: رجحل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم, فاقتطعه...» الحديث. 
راجع: صحيح البخاري: 24/8 وصحيح مسلم: دلكلاء على 

() قال تعالى: «إوَالدِينَيعْصُوب عَهَ أل ديق ويقطعوت مآ مر ألميو أن بُوصل وَيِفْسِدُونَ 


00 002 


ف الس أولَِكَ مامه وَل سر الدَّارٍ 4 [لرعد: »]٠0‏ وقوله: «9 كَهَلْ عَسَيْسْر إن تلم آن 
ُفْسِدُوأ ف الْارْضِ وَتْقَطعُوا امَك (8) وليك ال لهم مه َأصمَعْر وأمح أبِصَرَهُ © 
[حمد: »]57-7٠‏ وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي 
0 يقول: «لا يدحل الحنة قاطع» قال سفيان: يعن قاطع رحم. 

راجع: صحيح البخاري: 25/8 وصحيح مسلم: 8/8. 

م الراد ي؛مما البخاري» ومسلمء والبخاري هو محمد بن إماعيل بن إبراهيم الجعفي» أبو عبد الله 
الإمام الحافظ المشهور صاحب الجامع الصحيح, والتأريخ الكبير» والصغير» والضعفاء؛ 
والأدب المفرد» وخلق أفعال العباد» وغيرها من المصنفات النافعة» وتوقٍ سنة (165ه). 
راجع: وفيات الأعيان: 375/7 وطبقات السبككي: 2517/1 والمنهج الأحمد: 217/1١‏ 
وطبقات الحنابلة: 2710/1١/١‏ وشذرات الذهب: ؟1514/9. 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
00ة 50 بهم( 
وععفوق الوالدين لما ورد به الكتاب» والسنة من الوصية بهمما 2 
والفرار من الزحف لأنه من الموبقات, المعدودة من أكبر الكبائر”” وأكل مال 
اليتيم» ولا وحه لذكره بعد ذكر الغصب إلا أن يراد به النص عليه بخصوصه”". 


م لقوله تعالى: وإ وَأعَبدُوا اله ولا مركأ يو يا بحسنا © [لنساء: 7]؛ ولقوله: 
لهل تعالوًا أدل مَاحَرَم رَيْسكم عَِدِصكْ ألا مترْوا بد كا بالود حصنا 4 
[الأنعام: ١16]ء‏ وقوله: 9 وَقَضَ ريك ألا تعدوأ لد إِيَاهُ مودي يحسّدمًا #[الإسراء: *5]ء 
وقوله: 2ل وَوَصَنا ان يولدَيِْ حُسَنا * [العنكبوت: 8]» وقوله: «9 ووصّينًا لاضن بِولدَيهِ 
لَه أنه نعل ون © [نقمن: + »]١‏ وقوله: طإوَوَسَيكا اديه خسنا ححلتة د 
ها وَوَصََتهكْهوَلهُوَفْص هن هرا # [الأحقاف: .]1٠‏ 
وأما من السنة فحديث شعبة: «الكبائر: الإشراك بالله» واليمين الغموس» وعقوق 
الوالدين» وحديث أبي هريرة قال: قال رحل: با وسول الله امن أحن العاف مسق 
الصحبة؟ قال: «أمكء ثم أمك, ثم أمكء ثم أبوك, ثم أدناك أدناك». 
راحع: صحيح البخاري: 24/8 وصحيح مسلم: 24-١/8‏ كما أنه تقدم ذكر 
أحاديث كثيرة في برعماء والتحذير من عقوقهما غير المذكور هنا. 

قال تعالى: «ل يَتَيّها اين اموا ذا دمر اليس كَمَروأ رحن فلا لوهم بار 
أله وَمَْوَسهُ جَهَنَه وس أَلْصِيرٌ # [لأنفال: .]17-1١‏ وقد تقدم حديث السبع 
الموبقات» ومنها الفرار من الزحف: ص///. 

م قال تعالى: 3 وََاثوأ لبتم ولو ولا مَبدَلوا ليت بالطيب ولا تا لوا انوطع إل أنويك إِنَهْ كن 


حوبا يا 4 [النساء: ؟]) وقوله: 9 وأبنلوا الِْكم حَهَ إِذَا بَلَهُوا أليَكاح فَإِنْ هسم مَنْهُمْ رسْدًا 
50 0-5 


35-6 ل كنس م عه ب م اس جا لسسع لس 5 ا ا ا اي 
فأذفعوا إِلِييِم عوطم ولا نَأ وها إِسَرَاًا وَيدَارًا أن يَكَبروا وَمَنْكانَ عَينِيًا فلْيسْتَعَفِف وَمَنكان - 
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وحيانة الكيل» والوزن”" في غير التافه الذي يتسامح به؛ إن ل يفعله 


قصدل وإن فعله قصدلء فصغيرة. 


وتعدم الصلاة على وقتها, وتأخيرها(”". 


- كيرا مََْأعُلْ لمرو هلدا دمع لبح وطح هأضْيدُوأ عَلَمْ وكقَ شيا © [النساء: 6]» 
رقوله: «إإنّ أنَ يلون مول اللبتدئ كلما إَِمَا اعون فى بون ثانا وَسَيِضكؤرت 
قي 4 [النساء: »]٠١‏ وقوله: ولا تَمربوأ مَالَ ليبح إِلَّا الت هى لحن حي يلم سدم 4 
[الأنعام: »١67‏ الإسراء: 4] وقد تقدم الدليل من السنة أنه إحدى السبع الموبقات. 
واعتراض الشارح بأنه لا وجه لذكره بعد الغصب فيه نظر» لأنه قد يوحذ على وحه 
الخيانة» والحيلة» فلا يشمله تعريف الغصب اصطلاحاً: إذ هو أخذ مال متقوم» ترم 
بلا إذن مالكه؛ بلا خفية؛ لكن يشمله لغة: لأنه أخذ الشيء ظلماء فالمصنف دقيق في 
ذكره له على انفراد. راجع: التعريفات: ص/517١.‏ 

رم لقوله تعالى: «إوَآنَأمَّهََايرِىكِدَ اَلَيِينَ © [يرسف: ؟5]» وقوله: «إ أؤفو لكل ولا تكونوأ 
مِنَ الْمُخْسيرِينَ (() ربوأ بالقسطاس الْمسْمَق 6 [الشعراء: 86-14١‏ ]2 وقوله: وََقِيُوأ 
لوزت بِالْقِسٍَ وَلَا حيِوُوا لْميرَانَ 4 [لرحمن: »]٠‏ وقوله: « وبل لَلمُطفْفِينَ )لين إِذا 
كا لوأ لَألئَا يتسوفون (2)رإِدَاكالوهم أو وَرَوْهُمْ مسرو # [المطففين: .]-١‏ 

لقوله تعالى: «إإِنَّ لصَّلَدء كنت عَلَ الْمُؤْمِيس ىت كتنبا مَوْهْوصَا # [النساء: ]٠١‏ أي 
وقته عليهم وحدده لهم» وفي حديث أبي مسعود الأنصاري: «أن جبريل نزل» 
فصلى» فصلى رسول الله 32 وتبعه في جميع الأوقات الى حددهاء ثم قال: بهذا 
أمرت»» وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي يلد: أي العمل أن إلى ات 
قال: «الصلاة على وقتها» راجع: صحيح البخاري: 2171/١‏ 177. 

قال تعالى: «هَوبْلٌ يَنمْصَيّت (2) الَذنَ هُمَ عن صَكَاحِمْ سَاهُونَ © [الماعون: 0-4]» 
ولحديث ابن عباس عن البي وَنفِدٌ قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر» فقد أتى 
باباً من أبواب الكبائر». راجع: تحفة الأحوذي: .070/١‏ 
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والكذب عليه صلى الله عليه [وسلم]”" للحديث المتواتر: «من 

تعمد على كذباً فليتبوأ مقعده من النار»» أما الكذبة الواحدة على غيره» 
يفير 

وضرب المسلم'' من غير موجب. 

وسب الصحابة لقوله: «لا تسبوا أصحابي»”") ولأحاديث أخرء 
ولجلاالة قدرهم بشرف الصحبة. وسب غيرهم, إذا لم يتخذ عادة 
فق 


2 رءب مجه وي 9 


وكتمان الشهادة: و سان كَهُءَاْم وله د #6 [البقرة: 87 ]. 


() المثبت من (ب) وسقط من (أ). 

() وخص المسلم لأن حرمته أعظم. وإيذاءه بغير حق أكبرء وإلا فالذمي ضربه بغير حق 
كذلك منهي عنه؛ قال تعالى: «8 وَالَدِنَ مودو التؤمييت وَالْمُؤْمِئدت بِعَبرِ ما 
أاكاسبوا فقَدٍ فقد أحمّملأ حسَملواً بهتنا وإ ثما مبيينًا 4 [الأحراب: 8ه]» ولقوله يِه: «سباب 
المسلم فسوق» 1 كفر»» وقوله: «صنفان من أمىّ من أهل النار لم أرهعما قط قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس...» الحديث. 
راجحع: صحيح مسلم: 258/١‏ 158/5. وانظر: الغيث المامع: ق(50/أ)» وتشنيف 
المسامع: ق(531/أ). 

0) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري؛ وأبي هريرة: «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم؛ ولا نصيفه»» وف رواية: «لا تسبوا أحِنا من أصحابي». 
راحع: صحيح مسلم: 1848/10١؛‏ وسنن أبي داود: 518/7. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار 13 
والرشوة: لقوله يَليهِ: «لعن الله الراشي» والمرتشيء والرائش بينهما»", 
وهي مال يلال للكقق :وام باطلذة أو اينظل. يه يف1 :وما ]ذا أعطى مالا 
لمن يتكلم له مع السلطان» فهو جعالة0؟, ذكره العبادي» وغيره. 
والدياثة9©: وهي الاستحسان على أهله. 
والقيادة: وهي على أهل غيره لما ورد في الحديث: «ثلاثة لا يدحلون 
الحنة»””©؛ وعد منها الديوث؛ والقيادة22 / ق(97/ب من أ) مقيسة عليها. 


() رواه الحاكم؛ وأحمدء وأبو داود عن ثوبان» وابن عمر وأبي هريرة وصححه الذهي. 
راجع: المسند: ؟/21514 215٠8‏ 0194 2588-1541 وسنن أبي داود: ؟/3170) 
والمستدرك: 5-15/4(ل, 

() راجع: التعريفات: ص/١١١.‏ 

رم وهي ما يجعل للعامل على عمله. 
راجع: التعريفات: ص/75) والقواعد لابن رحب: ص/175» والمنهاج للنووي: ص/84. 

(؛) الديوث: فيعول من ديثت البعير إذا ذللته» ولينته بالرياضة» فكأن الديوث ذلل حىّ 
رأى المنكر بأهله؛ فلا يغيره» وقيل: هو سرياني معرب. 
راحع: النهاية لابن الأثير: 417/7 2١‏ وفيض القدير: ؟/7710, 

(ه) الحديث عن ابن عمر عن أبيه عن البي ييه قال: «ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق 
لوالديه» والديوث» ورجلة النساء» وصححه الحاكم؛ وأقره الذهبي» وعند أحمد عن 
ابن عمر بلفظ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه» والمرأة المترحلة المتشبهة بالرحال» والديوث»»؛ وف رواية: «ثلاثة قد حرم الله 
تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث الذي يقر ف أهله الخبث». 
ورواه الطبراني عن عمار بن ياسر بلفظ: «ثلاثة لا يدحلون الجنة أبداج كاك 
راجع: للسند: 279/7 2178 2174 وللستدرك: 277/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 2577/٠١‏ 
والجامع الصغير: 2١41 2175/١‏ ومجمع الزوائد: 417/8 2١48-١‏ وفيض القدير: 9/5 71. 

م آحر الورقة (97/ب من أ). 


8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


. والسعاية: وهي أن يذكر”"© لسلطان إنسانا بما يوحب قهره عليه 
للحديث الصحيح”" في ذلك. 


ومنع الزكاة: لآيات» وأحاديث©. 


)١(‏ بالبناء للفاعل أي أن يذكر شخص لسلطان إنساناً. 

(0) لما رواه مسلم عن همام بن الحارث قال: كان رجحل ينقل الحديث إلى الأميرء فكنا 
ارين قي المسجدء فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير» قال: فجاء حى 
حلس إليناء فتقال حذيفة: سمعت رسول الله 2 يقول: «لا يدحل الجنة قتات». 
راجع: صحيح مسلم: ./1/١‏ 

0) منع الزكاة كبيرة يقاتل عليها من منعها لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام؛ وقد 
قاتل الخليفة الأول مانعي الزكاة» وقال: روالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة» والزكاة»» 
قال تعلل: هادي يَكنوت اذهب وَالفصسَة َلابهُِويَا سبل الله ََدَرَهُم 
داب آل © بم بخ ًا فى كر جَمَكمَ ككترك يها مامه مَجُويم] 
وظه رَهُمّ هنذا ما كرتم لانضيب5- فذوقوا ما كي كروت 4 [التوبة: 8-84"]» 
ا 
سَيِطوَكونَ ما لو بد يوْمَ الِْيلْسَةٍ 4 [آل عمران: ]16١‏ وغيرها كثير ومعروف» وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يد «ما من صاحب ذهبء ولا فضة لا يودي حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمى عليها ف نار جهنم» فيكوى 
بها جنبه؛ وحبينه» وظهره كلما بردت أعيدت له ف يوم كان مقداره حمسين ألف 
سنة حى يقضي بين العباد» فيرى سبيله إما في الجنة» وإما إلى النار...» وعنه - أيضاً - 
قال: قال رسول الله عله : «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة كاه 
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأحذ بلهزميه - يعن شدقيه - ثم يقول: أنا 
مالك؛ أنا كنزك» ثم تلا: « وك ينس ال يبون © الآية. 9 
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وكذا الأ 3 من رحمته تعالى» والأمن» من عقابه لقوله: إِنّه, لا 
أن ين ردح أله إلا لم لكوت © [وسد: «د]ء ولقوله: «(كلاوائ 


2 العَرَء الك 


محكر الله إلا القوم لحرو رون 4 [الأعراف: 65 وقد عدها الجمهور من 
موجبات الكفر صرحوا بذلك ف العقائد”". 

والتحقيق: أن منشأحهما [إن كان تكذيب]”" القرآن» وعدم 
الاعتقاد لا يخفى أنه كفرء وإن كان استكثار الذنوب» والاتكال على 
رحمته الواسعة» فذلك فسقء والتعبير بالكفر في الآية أولأ» والخسران 
ثانياً للزحر. 


- وعنه - أيضاً - قال: قال البي يل: «تأنيٍ الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا 
لم يعط فيها حقها تطؤه بأخحفافهاء وتأت الغنم على صاحبها على خير ماكانت إذا 
لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقروفهًا...» 
راحع: صحيح البخاري: 21157/7 وصحيح مسلم: +/.70-1. 

() اليأس: استبعاد العفو عن الذنب استبعادا يدحل فيه حد اليأس من المغفرة قال تعالى؛ 
قل يعبَادى الْدنَ رفوا عَكَ امح لا نوا ين يَحْمَةِ هو إنَ له يَِْرٌ لدوب يما 
إِتَمْ هوَألمَعورٌ لتحم # [الزمر: 57]؛ وأما الأمن من مكره؛ وعقابه» أي: لا مؤاحذة 
بالذنوب أصلا. 
راحع: الحلي على جمع الجوامع: ,١1559/7‏ وهمع الموامع: ص/580. 

جاء في هامش: (أ): «والعجب أن بعض الشراح علل كوفما كبيرة بأنه تكذيب 
للقرآن» والمراد به الزركشي. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(91/ب). 

رم ما بين المعكوفتين سقط من (أ» ب) وأثبت كامشيهما. 
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والظهار: لكونه زورا من القول9". 
ولحم الخنزير» والميتة: بالكتاب» والإجماع”'' في غير ضرورة. 
وفطر رمضان من غير ضرورة» لكونه أحد أركان الإسلام”". 


والغلول”2 من الغنيمة بالكتاب» والسنة. 


(م لقوله تعالى: 99 وَإنَّهُمَ لَمُولُونَ مُنحكرا يِنَ الْقَول ورُورًا 4 [المجحادلة: ؟] أي: حيث شبهوا 
الزوجة بالأم في التحريم. 


59 8 1 2 يو م ا لك 00 ا م -ء 52 
لقوله تعالى: :9 قل لآ أجِدُ فى مآ أو إِلنَ محَرّمَا عَلّ طَاِعِِ يَظَمَحَهة لَه أن يكو ميمه أو 
سر يس بير س# 


دما مَسفُوحًا أو لحم زر َإِنَك ربك أو وسَنًا أَهِلّ لمث أنه بوه 4 [الأنعام: 48 »]1١‏ 


سلس ميد سي ” سمهم.س 


وقوله: :3 إِتَمَا حرم عَلِِصَكُم لْمَئِنَة وألدم ولحم لخر 4 [البقرة: )]1١377‏ وقوله: 


حرمت عَلِيَكُم الْمدته لدم كم اأدنزير وما أل لير لبو © [المائدة: 2]. 


م قال تعالى: «( يَأَيْهَا ألدِينَ ميا كيْبَ عَدَْكُمْ آَلصِيَامْ كما كيب عل ألذيرت من 


8 
4. 


كم م تَنُونَ * [البقرة: ]١87‏ وقوله: «إهَمَن عَيِدَ متك لدَّرَ قَليصمَهُ # [البقرة: 
وقال يَل: «بني الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» وتقدم تخريحه: .770/١‏ 
فمن فطر بدون عذرء فإن ذلك يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين. 

() الغلول: من أغل إذا نان في المغنم» وغيره كبيت المال» والزكاة» قال: «9 وَمَا كَانّ 
لبي نيمل وس يَعْدلَ يأتِ يِمَاعَلّ يوم لقي © [آل عمران: .]17١‏ 
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله ولهِ رجلاً من الأزد 
يقال له: ابن البية على الصدقة؛ فلما قدم» قال: هذا لكمء وهذا أهدى إليء قال - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ؟. 


وامحاربة» أي: قطع الطريق لقوله: فق إِسَّمَا جروا لين يَاُونَ لَه # 
الآية0' ' [المائدة: عم ]. 


والسحر”": لكونه من الموبقات. 


- فقام رسول الله يِه على المنبر فحمد الله وأثئئ عليه؛ وقال: «ما بال عامل أبعثه» 
فيقول: هذا لكمء وهذا أهدى إلي» أفلا قعد في بيت أبيه» أو ف بيت أمه حى ينظر 
أيهدى إليه!!؟ أما والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على عنقه؛ بعير له رغاءء أو بقرة لها حوار» أو شاة تيعر» ثم رفع 
يديه حى رأينا عفري أبطيه؛ ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين؟!». 
راجع: مختار الصحاح: ص/475» والمصباح المنير: 407/7» وصحيح مسلم: 11/5. 

() وقد سبق الكلام على معناها عند الكلام على أو: .١75/7‏ 

() السحر لغة: عبارة عما حفي» ولطف سببه» ودق مأعحذهء يقال: سحره يسحره 
بالفتح سحراً بالكسرء والساحر العالم» وسحره بكلامه أي: استماله برقته» وحسن 
ت ركيبه» ومنه قوله يَللهِ: «إن من البيان لسحراً». 
قال ابن فارس: «هو إخحراج الباطل في صورة الحق» وقيل: هو الخديعة»» وقال 
الفخر: «هو مختص بكل أمر يخفى سببه» ويتخيل على غير حقيقته؛ ويحري بحرى 
التمويه» والخداع» قال تعالى: بحب ليه من سخرهم أَما تن 34 [طه: 55]»» وقال محمد 
المقدسي: «السحر: عزائم ورقى» وعقد يؤثر ف القلوب» والأبدان» فيمرض» ويقتل؛ 
ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله تعالى» وهذا أولى مما سبق 
والسحر اه وحصل ا تأثير بإذن 
الله تعالى» وقد سحره و لبيد بن أعصم من بن زريق حليف اليهود» فأخيره جبريل 
ما فعله ذلك المنافق» ودله على مكان السحرء وأمر الله بالاستعاذة من السحر في 
سورة الفلق» ولولا أن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة منه» وهذا مذهب الجمهور. - 
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- وزعم قوم من المعتزلة» وغيرهم: أن السحر تخبيل لا حقيقة له» وهذا ليس مسلما 
على إطلاقه؛ بل منه ما هو تخييل» ومنه ما هو حقيقة؛ لأن السحر أنواعه كثيرة» وقد 
أوصلها الفخر الرازي إلى ثمانية أنواع. 
وقد اتفقوا على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة؛ أو غيرهاء أو خطاياء 
أو السجود لماء والتقرب إليها جما يناسبها كالبخورء واللباس» ونحو ذلك؛ فإنه كفرء 
وهو من أعظم أبواب الشرك بالله تعالى» فيجب سدهء كما اتفقوا على أن كل رقية؛ 
وتعزيم» أو قسم فيه شرك بالله» فإنه لا يجوز التكلم بهء وإن إطاعته به الجن؛ أو 
غيرهم؛ وكذلك كل كلام فيه كفرء أو لا يعرف معناه أو الاستعاذة بالجن» فهذا 
كله حرام لا يحوز عند الجميع. 
واحتلفوا في حكم من تعلم السحر: فذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد إلى أنه يكفر 
بتعلمه. وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى أن من تعلمه ليتقيه» أو ليجتنبه» فلا 
يكفرء ومن تعلمه معتقداً حوازه؛ أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أن الشياطين 
تفعل له ما يشاءء فهو كافر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا 
سحركء فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة» وأنما تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافرء وإن كان لا يوحب الكفرء 
فإن اعتقد إباحته» فهو كافر. وذهب الفخر الرازي إلى أن العلم بالسحر ليس بقبيح» 
ولا محظور» وحكى اتفاق امحققين على ذلكء ثم ذكر الأدلة على صحة ما قاله. 
قلت: الأدلة الى ذكرها - رحمه الله تعالى - هي عليه أكثر ما هي له. 
وقد فند رأيه» ورد عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله .مما فيه كفاية. ثم اختلفوا هل يقتل 
تجرد فعله» واستعماله» أو لا؟ فعند أحمد ومالك نعم وعند الشافعي» وأبو حنيفة لا 
يقتل بذلك. فأما إذا قتل بسحره إنساناء فقال مالك؛ وأحمد, والشافعي: يقتل؛ وقال 
أبو حنيفة: لا يقتل حى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين» ثم إذا 
قئل يقتل حداً عند الثلاثة» وعند الشافعي يقتل قصاصاًء ثم هل تقبل توبة الساحر؟ - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار نك 
وأكل الربا'؟: للكتاب» والأحاديث. 
وإدمان الصغيرة» أي: الإصرار عليها من نوع أو أنواع("©. 


- مذهب الثلاثة أنها لا تقبل» ومذهب الشافعي» وأحمد في رواية أنها تقبل» كما 
اختلفوا في قلب السحر لحقائق الأشياء» وفي حكم ساحر أهل الكتاب» وحكم 
المسلمة الساحرة» وهل يحل السحر بالسحر؟ خلاف بين العلماء في ذلك. 
راحع: معجم مقاييس اللغة: 2١78/7‏ ومختار الصحاح: ص/2385-1488 والمصباح 
المنير: ١/758-1717ء‏ وشرح الطحاوية: ؟/6٠7+-371»‏ وتفسير الفخر الرازي: 
2774-1 وتفسير ابن كثير: 2١44-١ 85/1١‏ 1/4/4ه-0ه: وأحكام القرآن 
لابن العربي: ١/١51؛‏ وتفسير القرطبي: 050-47/17) وتفسير المنار: 24.05-9//1١‏ 
وفتح القدير للشوكاني: 2١15-1١١5/1١‏ وتيسير العزيز الحميد: ص/5807. 

0 الربا: من ربا الشيء إذا زاد» والرابية ما ارتفع من الأرض» وكذا الربوة والربا في البيع الزيادة» 
وهو نوعان: ربا الفضلء؛ وربا النسيئة. وهو من المهلكات الموبقات كما تقدم» وقال تعالى 
- خذ را من الربا -: اليرت يَأْكُلُونَ لبوا يمون إلَاكَايَمُومْ الى تبه ليطن 
من المي لِك يسم كَالوا إتمَا ليم مَل ريا أل أَلَهالْسَهمَ وحَرَمَ ليوأ © [البقرة: 76؟] 
وقوله: جل يَتأبه ليت -امنوا أتَّهو ودر مايق من الكشم مُوْمِنينَ (3©) و لَّْتْمَُوا 
حرس مسالل وَرَسُولِوء # [البقرة: .275-5074]» وقوله: :3 يكأيهَا أل ءامنا لا تَأكُنُوا 
ليا أضسكحدمًا مَُصحَمَةٌ ماله لَمدَكُم تُفْلِسُونَ © [آل عمران: »]1١‏ ولحديث جابر قال: 
«لعن رسول الله يل آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه؛ وقال: هم سواء». 
راجع: صحيح مسلم: 5.0/5؛ ومختار الصحاح: ص/١77,‏ والمصباح المنير: 2511/١‏ 
ونيل الأوطار: .1١85/©‏ 

(5) تقدم تحقيق القول نقلاً عن الشوكاني في ذلك» وإن اعتبرها الأكثر كبيرة للإصرار عليها. 
راحع: الغيث الجامع: ق(55/) والمحلي على جمع الجوامع: 2١10/7‏ وهمع الموامع: 
ص/١58»‏ وإرشاد الفحول: ص/997. - 
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قوله: «مسألة: الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية». 

أقول: لما افترق الرواية» والشهادة في بعض الأحكام مثل العدد, 
والحرية / ق(85/أ من ب) وغيرها أراد أن يبين ماهية كل منهما. 

فقال: [الإخحبار]" عن أمر عام لا ترافع فيه [للحكام]'" هو 
الرواية» وخلافه وهو الإخبار عن حاص ببعض الناس يمكن الترافع فيه. 

وإذا علم الفرق بين الماهيتين علم زيادة الاشتراط في الشهادة» دون 
الرواية؛ لأن بين الناس كثرت العداوة» والحسد» والطمعء فإذا أراد إنسان 
التوسل إلى باطل يقدر على أن يزور شاهداً واحداً بإطماع؛ وإذا شرع 
العدد يبعد ذلك, ولأن الخبر الذي ينسب إلى صاحب الشرع ليكون 
شريعة إلى يوم الدين أكثر النفوس تهاب وضعه بخلاف الشهادة في قضية 
معينة» فخرجت -خواصه لأنه لا ترافع فيهاء وإن لم تكن عامة'". 

قوله: «روأشهدٌ إنشاء تضمن الإخبار». 

أقول: يريد الفرق بين الإخبار والشهادة بعد بيان ماهيتهماء بلازم 
للشهادة منتف في الأخبار» فقال: الشهادة: أعئ قول القائل: أشهد, إنشاء 


(0) سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

() في (أ): «للأحكام» ثم صحح كامشها. 

0 راحع الفرق بين الشهادة؛ والرواية: الرسالة: ص/25077 وأصول السرحسي: 2585/١‏ 
والإحكام لابن حزم: ١/4١1ء‏ والكفاية: ص/4 4»: والإحكام للآمدي: 2317/١‏ 
والفروق للقرائي: :5-4/١‏ وشرح النووي على مسلم: 7/١‏ والرفع والتكميل: ص/١‏ 5. 


الكتاب الثائي/ باب الأخبار و 


يتضمن الإخبار» وليس بإخبار محضء ولا إنشاء كذلك, وإنما أحأه إلى هذا ما 
وجد من اضطراب الناسء إذ قد قال بعضهم: إنه إخبار» كما في كتب اللغة» 
أنه إخبار عن علم'"» وبعضهم: إنه إنشاء”"» فأحذ الطريقة الوسطى. 

وإن أردت تحقيق المسألة» فاسمع لما نقول: اعلم أنا قد قدمنا أن 
دلالة الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس» فإن أريد 
بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى خارجية في 
أحد الأزمنة الثلاثة» فالكلام خبر سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس 
- أيضا - كعلمت؛ وظننتء وبغيره نحو: خرحت» ودخلت, وإن لم يرد 
مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية؛ فالكلام إنشاء. 

فإذا قال القائل: أشهد بكذا لا يشك أحد ف أنه لم يقصد أن تلك 
النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة» بل مراده الدلالة 
على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة» مثل: اضرب» ولا تضرب؛ فهو 
إنشاء محض ولا يرجع الصدقء والكذب إليه. 

وكون / ق(5/أ من أ) المشهود به خخجبرا لا يخرحه عن كونه إنشاء 
محضا: لأن تلك جملة مستقلة بحكم وأطرافه» وهذه أحرى كذلك. 


)١(‏ واختاره الرازي ف تفسيره؛ ونقل عن صاحب المحمل. 
راحع: التفسير الكبير للرازي: 2١954-1١971١48‏ وغاية الوصول: ص/١١٠,‏ 
وتشنيف المسامع: ق(97/ب))» والغيث الحامع: ق(95/ب). 

(5) واختاره المحلي» وذكر أنه التحقيق في المسألة. 
راحع: الفروق للقراقي: 211/١‏ وا حلي على جمع الجوامع: 157/7؛, وهمع الموامع: 


ص]587؟. 
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ولو كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه عن كونه محض ذلك 
الشيء لم يبق إنشاء محض قطء إذ قولك: اضرب» متضمن لقولك الضرب 
منك مطلوبء أو طلب منكء» وهذا مما لا يقول به عاقل. 


قوله: «روصيغ العقود». 

أقول: صيغ العقود» والفسوخ مثل: طلقت» وبعت» ونظائرهما 
إنشاءء إذ لا يقصد با مطابقة ما في الخارعة ولأنما لا تحتمل الصدق» 
والكذبء ولأنئهالو كانت أخباراء إما ماضية» فلا تقبل التعليق» لأن 
الواقع في الماضي لا بمكن تعليقه؛ أو مستقبلة» وذلك باطل إجماعاً. 

والقائلون: بأما أخبار يريدون أنما إخبار عما في الذهن, إذ القائل: 
بعت» يريد الإخبار» عما في ذهنه من إيقاع البيع» وليس بتام لأنه لو كان 
بواسطة الإخبار عما في الذهن» يصير الكلام خبراً من غير قصد مطابقة 
الخارج: لكان كل شيء خبراء إذ يستحيل خلو الكلام المفيد عن ذلك 
المعين النفسي”". 


رم ذهب الحمهور من العلماء إلى أن صيغ العقود والفسوخ إنشاء. وذهب أبو حنيفة؛ وأصحابه 
إلى أنها أخبار» ونقل عن القاضي همس الدين السروجي الحنفي أنه أنكر نسبة هذا القول إلى 
أبي حنيفة» بل هو مع الجمهور في أنها إنشاءء أما الشارح؛ فقد جمع بين القولين كما ترى. 
راجع: المحصول: ١/ق/10/1‏ 4» والفروق للقرافي: 255-171/١‏ والمختصر مع شرح 
العضد: 2494/1 وفواتح الرحموت: 23٠١4-١١*/7‏ وتيسير التحرير: 5/9”ء 
وا حلي على جمع الجوامع: 2117/7 وغاية الوصول: ص/7١٠2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(97/ب)» والغيث المامع: ق(985/ب).؛ وهمع الموامع: ص/78015. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار 519 

فإن قيل: هذا ظاهرء فيما إذا كان الخارج الذي قصد مطابقته غير 
ذهينٍ أما إذا كان الخارج - أيضا - ذهنياء فما الفرق؟ 

قلنا: إن تلك النسبة القائمة من حيث هي خارج» ومن حيث 
إضافتها إلى اللفظ» وكوفا مدلوله» ومطابقة لأخرى هي الذهنية» هذا في 
الإخبار» وأما في الإنشاء لا توجد إلا الثانية. 

وبالجملة: قول القائل: بعتء لا إشعار فيه بالمطابقة رأساء فدعوى 
كونه برا خروج عن الإنصاف. 

قوله: «قال القاضي: والجحرح» والتعديل بواحد». 

أقول: هل يكتفي في الجرح» والتعديل بواحد؟ اختاره القاضي أبو بكر. 

وقيل: يشترط العدد» وإليه ذهب بعض أهل الحديث. 

وقيل: يكتفى به في الرواية دون الشهادة؛ وهو القياس؛ لأن شرط 


السشيء لا يزيد على أصله"» ثم هل يشترط التعرض لسببهماء أم يكفي ‏ 
الإطلاق؟ 


() مذهب القاضي قال به أكثر الحنفية. والثاني منقول عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة» 
وغيرهم» نظراً إلى أن ذلك شهادة. والثالث» وهو المفصل نقله الآمدي» وابن 
الحاحب عن الأكثرء واختاره إمام الحرمين» والخطيب البغدادي» ورجحه الإمام 
الرازي؛ والآمدي» وأتباعهماء وصححه ابن الصلاح» والنووي. 
راحع: البرهان: 2575/١‏ واللمع: ص/45.» والكفاية: ص/47: ومقدمة ابن الصلاح: 
ص/00؛ والتقريب مع التدريب: 08/١‏ وتوضيح الأفكار: 170/7؛ والمستصفى: - 
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قيل: يشترط مطلقاً. وقيل: لا مطلقا. 

وقيل: في التعديل شرط دون الترح لأن”"2 / ق(94/ب من ب) 
مطلق الخرح؛ يبطل الوثوق دون التعديل» إذ ربما اعتمد على ظاهر الحال. 

وقيل: بالعكس؛ لأن أسباب الحرح تختلف باختلاف المذاهب» فرعا 
ظنه جرحاً نظرا إلى معتقده» وإليه ذهب الشافعي". 


وهوالمحتار في الشهادة لتعلق الحق بالمشهود له» فلا بد من 
الاحقتياط. وفي الرواية إن عرف مذهب الجارح أنه لا يجرح إلا بقادح, 


فيكتفى به لأن باب الرواية أوسع. 


- ١/57١ك»‏ والمحصول: ١/ق/١/85/ه-85ه,‏ والإحكام للآمدي: 2770/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/550) والمسودة: ص/١7171؛‏ ومختصر ابن الحاحب: ؟514/7» 
ومختصر الطوفي: ص/١5؛‏ ومناهج العقول: 23٠٠/7‏ وفواتح الرحموت: 2160/7 
وتيسير التحرير: 208/7 وكشف الأسرار: «/8-807م”, والمحلي على جمع الجوامع: 
7 :» وإرشاد الفحول: ص/"". 

(0 آخر الورقة (984/ب من ب). 

وهو مذهب أكثر الفقهاءء والمحدثين منهم البخاري؛ ومسلم؛ وغيرهما وذكر الخطيب: 
أنه هو القول الصواب»؛ وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث. 
راجع الخلاف في هذه المسألة: اللمع: ص/4 4؛ وأصول السرحسي: 4/7) والإحكام 
لابن حزم: 2171/١‏ والكفاية: ص/8١٠.‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/١‏ 5» وتوضيح 
الأفكار: 11777/7» والمسودة: ص/23555 والرفع والتكميل: ص/707, والغيث المامع: 
ق(37/أ)» وتشنيف المسامع: ق(37/أ), وجمع الجوامع: ص/2587 والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/97. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ٠١١‏ 


وذهب إمام الحرمين» والرازي: إلى أن الإطلاق في الجرح؛ والتعديل 
كاف إن كان المطلق عالما بأسباب العدالة والجرح» ورده المصنف بأنهما 
لم يزيدا على قول القاضي إذ لا جرح» ولا تعديل إلا من العالم. 

والحق: أن قولهما أحص من قول القاضيء قال - في البرهان -: «روالذي 
أراه أن المعدل إن كان إماماء موصوفا في الصناعة؛ لا يليق به الإطلاق إلا عند 
الثقة الظاهرة» فمطلق ذلك منه كافء فإنا نعلم أنه لا يطلقه إلا عن بحث؛» 
واستفراع وسع ف النظر» وأما من لم يكن من أهل هذا الشأن - وإن كان 
عدلا رضاء إذا لم يحط بتلك الروايات - فلا بد من البوح بالأسباب)”". 

وأين هذا من قول القاضي: «الإطلاق من العدل كاف»؟! مع أن 
نقل الإمام في البرهان عن القاضي إنما'© / ق(97/ب من أ) هو في الجرح 
وحده. وأما التعديل فيحتاج فيه إلى بيان الأسباب”©". 

ثم إذا تعارض الخرح» والتعديل؛ الحرح مقدم”؟ لأن في تقديعه الجمع 


() راجحع: البرهان: ,571/١‏ والمحصول: ؟/ق/410/1ه-0588)» وروضة الناظر: ص/4 2٠١‏ 
والإحكام للآمدي: 0171/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2”"50 والمسودة: ص/559) 
وشرح العضد على المختصر: 565/1» ومختصر الطوفي: ص/50» ومناهج العقول: 701/7 
وغاية الوصول: ضص/”7١٠؛‏ وإرشاد الفحول: ص/5". 

) آخخر الورقة (937/ب من أ). 

م راحع: البرهان: .571/١‏ 

(:) وهذا هو مذهب الأكثرء وذهب آرون إلى تقد التعديل على الجرح» وآخرون إلى 
أنهما متعارضان» فيحتاج إلى مرحح, وقول بتقديم الأكثر من أية جهة؛ وفريق آخر 
إلى تقدم الجرح إن فسرء وإلا فالتعديل. 5 
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يقول: اطلعتء فلو عملنا بقول المعدل لزم كذب الجارح؛ وإذا عملنا 
بقول الحارح لا يلزم كذب أحد. وأما إذا قال الجارح: قتل [فلان]”" يوم 
كذاء وقال المعدل: بل رأيت أنا فلاناً بعد ذلك التأريخ في موضع كذا 
ثبت التعارض» فلا بد من الترحيح. 
ولافرق بين كون عد الخارح أقل من المندلء أومساوياء أو أكثر. 
قال ابن شعبان”" من المالكية: إن كان الجارح أقل يطلب الترجيح, 
حكاه عنه المازري©» | 


- راجع: الكفاية: ص/5 2٠١‏ واللمع: ص/44» والإحكام لابن حزم: )١50/١‏ 
والمستصفى: 157/١‏ والمحصول: ؟/ق/١588/1)‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/؟ 25 
والإحكام للآمدي: 2077/١‏ وتوضيح الأفكار: 2١58/7‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/2”55 والمختصر: 250/7 وتدريب الراوي: 2305/١‏ ارو ص/؟277 
وفواتح الرحموت: 2١54/7‏ وتيسير التحرير: 50/7, ومختصر الطوفي: ص/١51؛‏ 
والرفع والتكميل: ص/؛ ه» وإرشاد الفحول: ص/54-54. 

م في (أء ب): رفلانا» والمثبت هو الصواب لأنه نائب فاعل. 

( هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بن سليمان بن 
أيوب ينتهي نسبه إلى عمار بن ياسر صاحب رسول الله و ويعرف بابن القرطي؛ 
كان مقدم فقهاء المالكية .عمصر في وقته» وأحفظهم لمذهب مالكء مع التفنن في سائر 
العلوم» من الخبر» والتأريخ» والأدب» والفقه» وكان متديناء ورعاء زاهداء وله 
مؤولفات منها: أحكام القرآن» والزاهي في الفقه» ومناقب مالك والرواة عنه» وكتاب 
المناسك» وكتاب الأشراط» وكتاب السنن» وتوف .ضر سنة (ه8ه6٠ه).‏ 
راحع: الديباج المذهب: ص/144 2114-17 وشجرة النور دين ص/١8.‏ 

© المازري: نسبة إلى مازر بفتح الزاي» وكسرها بلدة بحزيرة صقلية» وهو محمد بن 
على بن عمر أبو عبد الله التميمي المازريء الفقيه, المالكي» الحدث» يعرف بالإمام - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار * ١١‏ 
قوله: ((وحكم مشترط العدالة». 


أقول: حكم الحاكم الذي يشترط العدالة في الشاهد تعديل للشاهد 


- في المذهب؛ وكان واسع الباع في العلم» والاطلاع» مع حدة الذهن» حى بلغ درحة 
الاجتهاد» وكان أديياء حافظاًء أصولياء طبيباء رياضياء متكلماء وله مؤلفات منها: المعلم 
بفوائد كتاب مسلم؛ وهو شرح لصحيح مسلم؛ أكمله القاضي عياض في الإكمال» وشرح 
البرهان لإمام الحرمين سماه: إيضاح المحصول في برهان الأصول, وله رد على الغزالي؛ 
وتعليقة على المدونة» ومؤلف في الطب؛ وآخر في العقائد» وتوق سنة (5575ه). 
راحع: الديباج المذهب: ص/27079 وشجرة النور الزكية: ص/2177 ووفيات 
الأعيان: 2585/1 ومرآة الجنان: «/25517 وشذرات الذهب: 21١5/5‏ والفتح 
المبين: 257/7) ومراصد الاطلاع في نسبته: «/1719. 

() التعديل قد يكون بالتصريح بالقول» وهو يختلف باختلاف الألفاظ, والصيغ كأن تكرر 
الصيغة كثقة ثقة» أو ثقة» أو صدوقء أو ليس به بأس؛ ونحوهاء وهذا قد تقدم الكلام عليه. 
وقد يكون التعديل بالتضمن؛ وذكر الشارح له ثلاث صور منها ما اتفقوا عليها أنما 
تعديل» وهي الصورة الأولى؛ وأما الصورة الثانية» وهو العمل بالخبر» ففيه تفصيل إن 
عرف يقينا أنه عمل به» فهو تعديل؛ إذ لو عمل يخبر غير العدل لفسقء وإن أمكن 
حمله على الاحتياط؛ أو على العمل بدليل آخخر وافق الخبر» فليس بتعديل» والصورة 
الثالثة» وهي رواية العدل عنه» والخلاف فيها على نحو ما ذكر الشارح. 
راجحع: الكفاية: ص/54 48 والمستصفى: »157/١‏ والمحصول: ؟/ق/١89/1ه-.وهء‏ 
والروضة: ص/4 ١١-ه. »١‏ والإحكام للآمدي: 2777/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: 
ص/58) وتدريب الراوي: 2377/١‏ وتوضيح الأفكار: ٠157/1‏ وشرح العضد على 
المختصر: 57/7) ومختصر الطوفي: ص/١5.‏ وفواتح الرحموت: 2١45/7‏ وتيسير التحرير: 
٠‏ 5 والرفع والتكميل: ص/١27؛‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/94. 


٠٠١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أنه لا يروي إلا عن عدل”". وقيل: ليس بتعديل» إذ نرى كثيرا من 
العدول يروي أشياء عن غير العدل”". 


والمختار: أنه إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن العدل» فروايته 
تعديل» وإلا فلا0". 


)١(‏ وعليه أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» وفريق من الحنابلة. 
راجع: الكفاية: ص/85) ومقدمة ابن الصلاح: ص/57» والمسودة: ص/2557 
وشرح العضد على المختصر: 57/7 وفواتح الرحموت: 2١49/7‏ وتيسير التحرير: 
“/.هء ده وتدريب الراوي: ."1١ 14/١‏ 

) ونسب إلى أكثر الشافعية» واختاره ابن حزم والخطيب البغدادي» وصححه ابن 
الصلاح؛ وذكر أنه مذهب أكثر العلماء من أهل الحديث» وغيرهم» وهي رواية عن 
الإمام أحمد» ونقل عن المالكية. ا 
راحع: الرسالة: ص/27074 والإحكام لابن حزم: 2175/١‏ واللمع: ص/414) 
والكفاية: ص/2»85 ومقدمة ابن الصلاح: ص/57» والروضة: ص/0 2٠١‏ وتدريب 
الراوي: 273115/١‏ وإرشاد الفحول: ص/17”. 

) وانختاره الجويئ» وابن القشيري» والغزالي» وابن قدامة» والآمدي» والصفي الحندي؛ 
وابن الحاحب» والكمال بن الهمام؛ وابن عبد الشكور» وغيرهم. 
راحع: البرهان: 2577/١‏ والمستصفى: 217/١‏ والروضة: ص/ه١٠غ‏ 
والإحكام للآمدي: 2577/١‏ والمختصر: 255/75 وكشف الأسرار: 2385/7 
وفواتح الرحموت: 2150/7 وتيسير التحرير: 00/5 6ه-055» ومختصر الطوقي؛ 
ص/١2»7‏ ومناهج العقول: 7/5.+-2*”0) وغاية الوصول: ص/4 2٠١‏ 
والمسودة: ص/4 237٠‏ 77. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١٠.‏ 


وأما ترك العمل .كرويه» أو شهادته» فليس بجحرح, إذ يحتمل أن يكون 
ذلك لرواية» أو شهادة أحرى معارضة:؛ أو فقد شرط آخخحر غير العدالة. 


وكذلك الحدود في شهادة الزى لعدم تمام النصاب؛ لأنه لا يدل 
وكذلك المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ”"2, وترك التسمية”") 


(0 النبيذ: من فذه نذا أي: طرحه لأنه يترك حى يشتد» وهو ما يتخذ من الزبيب» 
والتمر» والشعير» والذرة؛ وغيرها. 
وقد أجمع العلماء على تحريم الخمر الي هي من عصير العنب قليلهاء وكثيرهاء كما 
اتفقوا على تحريم المسكر من الأنبذة المتخذة من غيرهاء غير أنهم اختلقوا في تناول ما 
لم يسكر بأن يطبخ أدن طبخ؛ فغلى» واشتدء وقذف بالزبد» فهل يحل شرب قدر منه 
ما دون السكر؟ 
ذهب سائر فقهاء الكوفة كأبي حنيفة» وأبي يوسف ف قولء» وإبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وشريكء وابن شبرمة وأكثر البصريين إلى جوازه؛ 
لأن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين. 
وذهب جمهور المحدثين» وفقهاء أهل الحجاز» وغيرهم إلى أن ما أسكر كثيره. فقليله . 
حرام. 
وسبب اختلافهم هو تعارض الآثار» والأقيسة في هذا الباب. 
راحع: مختار الصحاح: ص/547. والمصباح المنير: 050/7» وشرح فتح القدير: 3٠5/8‏ 
وبداية المجتهد: 2471/١‏ والإشراف: 807/7 وانحلي لابن حزم: 2570/8 وما 
بعدهاء والمغنٍ لابن قدامة: 4/8 ٠8-1٠١‏ 7ء ونيل الأوطار: 4/ه/ا114-11. 

تقدم ذكر الخلاف في متروك التسمية: 4.0/7» في هذا الكتاب» وانظر - أيضاً -: بداية 
المجتهد: »4548/١‏ والمنهاج للنووي: ص/١41 2١‏ وامحلى لابن حزم: 31517-1514/8ء 
1/7 2179 2187 118ء وفتح القدير للشوكاني: .١١1/١‏ 


ال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ونكاح المتعة”"©: إذ [قد]”؟ يعتقد جواز ذلك. 


وكذلك التدليس”")» فيمن يروي عنه بتسمية غير مشهورة» أو يوهم 


() نكاح المتعة: هو أن يقول الرحل لامرأة: حذي هذه العشرة» وأتمتع بك مدة معلومة» 
فتقبل ذلك منه. وأما حكمهاء فقد تواترت الأخبار عن رسول الله ودٌ بتحريعها إلا 
أنهم احتلفوا في الوقت الذي وقع فيه التحريم» ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم 
خيير» وفٍ بعضها يوم الفتح؛ وفي أخرى ف غزوة تبوك» وقيل: ف حجة الوداع؛ وفي 
بعضها في عمرة القضاءء وف بعضها في عام أوطاس. وعلى تحريمها أكثر الصحابة؛ 
وجميع فقهاء الأمصارء واشتهر عن ابن عباس القول بحوازهاء وتبعه أصحابه 
والمشهور عنه أنه رحع إلى قول الجمهورء وقد ذكر ابن حزم جمعا من الصحابة 
والتابعين القائلين يجحوازها ثم رجح تحريعها. 
قلت: ولح يبق من القائلين بحلها الآن إلا الروافضء أما علماء المسلمين من أهل 
المذاهب المختلفة» فهم مطبقون على تحريعها. 
راجع: شرح فتح القدير: 47/7 ”ء وبداية لمجتهد: 258/١‏ والمنهاج للنووي: ص/355: 
والمغين لابن قدامة: 4/5 54. وامحلى لابن حزم: »١151/1١١‏ ونيل الأوطار: 178-157/5. 

ما بين المعكوفتين زيادة من هامش (أ). 

( التدليس - لغة -: كتمان العيب في مبيع؛ أو غيره» ويقال: دالسه: حادعه, كأنه من 
الدّلّسء وهو الظلمة لأنه إذا غطى عليه الأمرٌ أظلمّه عليه. 
واصطلاحاً: قسمان: أحدهما: تدليس الإسنادء وهو أن يروي عمن لقيه» ولم يسمعه 
منه» موهما أنه سمعه منه» أو عمن عاصرهء و لم يلقه موهماً أنه لقيه» أو سمعه منه. 
والآخر تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه؛ فيسميه» أو يكنيه» 
ويصفه مما لم يعرف به كي لا يعرف» وهذا توضيح لما ذكره الشارح. 
راحع: مختار الصحاح: ص/5 7١‏ والمصباح المنير: 2١54/1١‏ والقاموس المحيط: 27١5/7‏ 
وأصول السرخحسي: 233754/١‏ والكفاية: ص/277 واللمع: ص/47» وشرح النووي - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار 0١‏ 

السماع ممن عاصره؛ كقوله: قال الزهري”©: كذاء مع أنه لم يسمعه منه. 

ونقل المصنف عن ابن السمعاني أنه إن كان بحيث لو سثل عنه لم 

يتنه يحص خروجا لطلهون الكدب: لين كنا قالةه ف لبا كنت طن 
البيان ليس بكاذب. 


وكذلك التدليس بإعطاء شخص اسم الآخر من أجل التشبيه”"©, 
كما إذا قلت: حدثنا أبو عبد الله» وأردت الذههبي؛ كما يقول البيهقي2: 


- على مسلم: 237/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/75؛ وشرح نخبة الفكر: ص/0١١)‏ 
وتدريب الراوي: 2558/١‏ وتوضيح الأفكار: 2551/١‏ والمسودة: ص/077”) 
والتعريفات: ص/؛ ه-55» وأصول الحديث: ص/747. 

() الزهري: هو محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر المدني التابعي أحد 
الأعلام» نزل الشام» روى عن الصحابة» والتابعين» ورأى عشرة من الصحابة وكان 
من أحفظ أهل زمانه» وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار» فقيهاً فاضلاًء ذا علم حم 
خاصة بالحخلال والحرام» وتوقٍ سنة (5714١ه)‏ بقرب فلسطين. 
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/2”7 وحلية الأولياء: 2550/9 ووفيات 
الأعيان: 25117/79 وطبقات القراء: ”2557/7 وتذكرة الحفاظ: 2180/1١‏ والخلاصة: 
ص/ؤه 059 وطبقات الحفاظ: ص/49» وشذرات الذهب: .157/١‏ 

) راجحع: كشف الأسرار: 271-1705 وفواتح الرحموت: 2١49/7‏ وتيسير التحرير: 
؟/ه. ولمحلي على جمع الجوامع: ؟/155» والغيث الامع: ق(58/أ)» ومع 
الموامع: ص/787؛ وغاية الوصول: ص/4 ٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/هه. 

البيهقي: هو أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري؛ أبو بكر الشافعي» فقيه جليل 
القنار انظ كتير استو ا رين زامدء ورع.ء له مؤلفات نافعة منها: السئن - 


لم١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ» يريد به الحاكه("؛ لأن هذا في الحقيقة استعارة؛ 


كقوللف:برايك اليوم حاتماء وأرذك يه ججوادا لفرط شهرة حاته0") بالجود. 


- الكبرى» ومعرفة السئن والآثار» ودلائل النبوة» والأسماء والصفات» والخلافيات» وتوقي 
سنة (14654ه) بنيسابور. 
راحع: المنتظم: 7417/8ء ووفيات الأعيان: ١/اه»‏ وطبقات السبكي: 8/5) 
وشذرات الذهب: 15/9 370. 

رم الحاكم: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويهء أبو عبد الله النيسابوري الحافظ» 
إمام أهل الحديث في عصرهء كان واسع المعرفة» درس الفقه, ثم طلب الحديث» 
فغلب عليه وألف فيه المولفات الكثيرة منها: المستدرك على الصحيحين» ومعرفة 
علوم الحديث» وتأريخ علماء نيسابور» وتقلد قضاء نيسابور ولأحل ذلك عرف 
بالحاكم» كما كان رسول الحكام إلى ملوك بن بويه» وتوقي سنة (14.05ه) 
بنيسابور. 
راحع: تبيين كذب المفتري: ص/2”70717 ووفيات الأعيان: “2404/7 وطبقات 
السبكي: »١55/4‏ والبداية والنهاية: 2365/١١‏ وطبقات القراء: 2184/7 وتذكرة 
الحفاظ: 2٠١9/7‏ وشذرات الذهب: 9//ا/ا١.‏ 

() هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحمشرج الطائي» كان جوادا شاعراً جيد الشعر» 
وحيث ما نزل عرف منزله؛ إذا قاتل غلب؛ وإذا غنم أنمبء وإذا سئل وهبء وإذا 
ضرب بالقداح سبق» وإذا أسر أطلق» وقسم ماله بضع عشرة مرة» وتوف في السنة 
الثامنة بعد مولد البي و ووفد ولده عدي على رسول الله يل وأسلم؛ وحسن 

إسلامه. 


راحع: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 2١54/١‏ وقذيب تأريخ دمشق: 14/5 47» 
وحزانة الأدب: ١/غ‏ وثى3 والأعلام للزركلي: . 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار حل 


ثم عبارة المصنف غير سديدة: لأن التشبيه لشيخه بالحاكم الذي هو 
شيخ البيهقي لا لنفسه بالبيهقي» إذ لا فائدة في ذلك”". 

وقوله: تشبيها بالبيهقي يع الحاكم صريح بذلك. 

وكذا لا تدليس [بإيهام]”" الملاقاة» كقول من عاصر الزهري: قال 
الزرعري: كذاء وقوله: حدثنا فلان بما وراء النهر» موهما نهر جحيحون9©, 
والمراد نر آخر بينه وبين شيخه؛ لأن المعاريض من محاسن الكلام» ولا 


كذب فيه , 


0 يرى العلامة العبادي: أن العبارة سليمة لا غبار عليها إذ يجوز أن يشبه نفسه في 
الرواية عن الذهيي) بالبيهقي في الرواية عن الجاكم على وجه يستتبع تشبيه الذهيي 
بالحاكم؛ فيكون من فوائد هذا التشبيه تسمية الذهبي بأبي عبد الله» فاندفع الإشكال 
الذي أورده الشارح هنا على عبارة المصنف. 
راجع: الآيات البينات: «771/7. 

( سقط من (ب) وأثبت كهامشها. 

(م) جيحون: بالفتح؛ ثم سكون, وحاءء وواوء ونون» وهو وادي خراسان» وعليه مدينة 
اسمها جيحان» ويتصل بناحية السند» والهند» وكابل» وفي أوله عدة أفهار تجتمع» 
فيكون منها هذا النهر العظيم» وير بعدة بلاد حىّ يصل إلى خوارزم. 
راجع: معجم البلدان: 2137/7 ومراصد الاطلاع: .5565/1١‏ 

(:) ويسمى هذا بتدليس البلدان» راجحع: الإحكام للآمدي: 23174/١‏ وشرح العضد: 
5» وتوضيح الأفكار: :251717/١‏ وتيسير التحرير: +05/7, والمحلي على جمع 
الجوامع: 2١70/7‏ وغاية الوصول: ص/4 ,٠١‏ وهمع الموامع: ص/7587. 


١06١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما من يدلس في معن الحديث”" كلام نفسه بحيث لا يتميزان» 
جرح بلا حلاف؛ لإيقاعه المسلمين في الكذب عليه يك 

ظ قوله: «مسألة: الصحابي» / ق(50/أ من ب). 

أقول: الصحابي في العرف من أدرك صحبته يِه ولو الحظة حال 
كونه مؤمناء فالذي أسلم بعده ليس صحابياًء وإن عاش معه دهرا طويلاء 
وهذا أشمل من قوطهم: من رآه. 

وقيل: شرطه طول الصحبة» وقيل: طول الصحبة مع الرواية. 

وقيل: شرطه الغزو معه؛ أو ملازمة سنة؛ لأن شرف الصحبة لا 
ينال بأدى ملاقاة'". 


رم وسماه المحدئون: المدرج بكسر الراء اسم فاعل؛ فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا 
من كلامه أولًء أو آخراء أو وسطا على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه 
فيختلف الحكم عليه من حيث كونه هل تعمد ذلك أو لا؟ فإن تعمده كان مرتكباً 
محرماء يحرح بذلك عند العلماء لما ذكره الشارح, أما لو اتفق له ذلك من غير قصد 
ميؤاق كان ستحايا أو غيرهة فال يكن مجخرنا اله 
راحع: مقدمة ابن الصلاح: ص/ه45-4» وتدريب الراوي: 258/١‏ وتوضيح 
الأفكار: 2»51/7 وإرشاد الفحول: ص/هه. 

راحع: الإحكام لابن حزم: 23٠/١‏ والكفاية: ص/45» ولمعتمد: 2177/9 
والمستصفى: 2155/١‏ وأسد الغابة: 218/١‏ والإصابة: 27/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: 
ص/4١»‏ وشرح النووي على مسلم: ص/ه؟؛ وشرح نخبة الفكر: ص/2175 
وتوضيح الأفكار: 477/7» وتدريب الراوي: 5048/7 وكشف الأسرار: 2381/7 
وتيسير التحرير: 55/7؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/50". 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار لجل 
والدليل - على المختار -: أن الصحبة تقيد بالقليل» والكثير» فهي 
للمطلق. ولأنه لو حلف لا يصحبه حنث / ق(5 5/أ من أ) بلحظة. 
قالوا: إذا قيل: أصحاب الفقه» والحديث يراد الملازمون المكثرون 
منهما. 


الجواب: ذلك عرف حدث. 
زا عاضر كاه سلما وادضى الضيكنة قبل قولة :ظاهراء: لآن 
عدالته توججب ذلك» لكن مع ريبة لأنه يدعي شرفا لتسييةة : 


رم ذهب الجمهور إلى قبول قوله؛ لأنه ثقة مقبول القول في الرواية» فكذلك في الصحبة 
دون فرق بينهما. 
وذهب البعض إلى عدم القبول» واخختاره ابن القطان الفاسي» وأبو عبد الله الصيمري» 
والطوق: لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة» ولا يمكن تفريع قبول قوله في دعوى 
صحبته على عدالتهم» إذ عدالتهم فرع الصحبة؛ فلو أثبت الصحبة بما لزم الدور؛ 
ومال إلى هذا ابن عبد الشكورء أما الإمام ابن قدامة» فقد افترض الشبهة السابقة» 
ثم ردهاء ورحح القبول» ويرى العلامة الشوكاني أنه لا بد من تقييد قول من قال: 
بقبول تحيره أنه صحابي» مما إذا قامت القرائن الدالة على صدق دعواه» وإلا لزم قبول 
خبر كثير من الكذابين الذين ادعوا الصحبة. 
راحع: المستصفى: 2١55/١‏ والإحكام للآمدي: ١/075؟؛‏ وشرح العضد: ؟51/7) 
والروضة: ص/5١٠»2‏ والمسودة: ص/2557 ومختصر الطوفي: ص/257 وفواتح 
الرحموت: 2٠15١1/7‏ وتشنيف المسامع: ق(54/أ)» وغاية الوصول: ص/4 2٠١‏ 
وا محلي على جمع الجوامع: 2١71/7‏ وشرح الورقات: ص/189١»‏ والغيث المامع: 
ق(58/ب). وهمع الموامع: ص/187, والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/14 256-59 
وإرشاد الفحول: ص/١1-١7.‏ 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقد يتوهم أنه إشكال» وهو أن التعريف يصدق على من ارتدء 


ومات مع أنه ليس بصحابي اتفاقاً. 

والجواب: بأنه كان يسمى ة قبل الردة» ويكفي ذلك ف صحة التعريف”) 
ليس بشيء: لأن الكلام في صدق هذا الاسم عليهم؛ الذين وردت الآيات7» 
والأحاديث”" بالثناء عليهم؛ وقد علمت أن الإبمان شرط فيه. 


() هذا الجواب لجلال الدين المحلي في شرحه على ده ١/1‏ . 


كقوله تعالى: فإ وَكَدَِكَ جمَلتَكُْ أمّهُ وَسَطا لِدحَكُووأ شُهدَآء عَلَ لتايس وَيَكُونَ ألَسُولُ 
لَك ب 4 دا © [البقرة: ل وقوله: « كُكُم 2. ل 0 
]٠‏ وقوله: «وَاليبُورت ا وَالأنصَار وَأَلَذِينَأتَبَعُوهُم بإِخْسدن 


و 


2 له عَنْهُمَ وَوَسُوأ عه ود حم بجنت تبتر ححا الْأَنْهدرٌ حَلِينَ فيه أبذا 


لِكَ آلْمَونُ لْعَظِيمُ © [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: ( أتد قح أقاعل عَلَ لبي والفهدجيت 
0 ارح م 1 في سساعة الع رَوَ © [التوبة: »]1١١17‏ وقوله: :9 لَمَدَ رضت 


صم 


نه عَنِ الْمؤميت إذ وتلق عَحتَ ألنَّجَرَوَ © [الفتح: ]2 وقوله: محمد رَسُولُ أ 


دوة ل لم 0-0001 سر و موسو اث م عورم . 5 05 3 
انين مهد أوكاة عل الكقار ثجنة يبد" يبه 8 شهدا يو مذلا ين أ وذ 


سِيمَاهُمٌ في وُجُوههم ين أ السجوو 4 [الفنتح: 5؟]» وقوله: 0 للفقراء الْمَهَدجِرينَ لذن 
2 - ضاي ٠.‏ عير م يس 00 0-0-0 مية د 
جوأ من ديلرهم وَأَموولِهِمَ تون فَضلا من لَه وَرِضونا و ينصروت الله ورسولهر وليك هُمْ 
مي اس 00 0 0004 ا 00 مكح م ٍ- 
لصََدفْوتَ (2) وَالْدِتَ تبوَُّو ألدَارَ وَآلْإِمَنَ ين َه يِبُونَ مَنْ هَاجرَ لين ولا يحَدُونَ فى 


صُدُورهِم حابحة مِمَآ ونوا وَيؤْشْرُوت عل أنشِيحَ ولو كن ن بهم خصاصة مَن يُوقٌ سح 


تقس َأَولجِلد هم لمم مورت 6 [الحشر: 4-ة]. 
(5) قد تقدم قوله عل : «لا تسبوا أصحابي...» الحديث: ص/18. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١١‏ 


وأما من ارتدء ومات على الكفر» فقد حبط عمله أولا وآخراء 


فحيث لا اعتداد بإمانه السابق» وأعماله» لا اعتداد بصحبته". 


فقول من قال: رومات مؤمنأ» زياده في التعريف كان واب ولا 
يلزم أن لا يسمى صحابياً حال حياته؛ لأن تلك التسمية تزول بزوال 
الإيمان الذي هو شرط فيها. وإذا ثبتت الصحبة وجب القول بالعدالة» هو 
المذهمب المنصور". 


- كما روى البخاري» ومسلمء؛ وأحمد» وأبو داود» والترمذيء والنسائي» والبيهقي عن 
عمران بن حصينء وأبي هريرة» وابن مسعود رضي الله عنهم عن الني ولد أنه قال: 
«ير القرون قرني - وفي رواية - ير أميّ قرن» ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم». 
راجع: صحيح البخاري: 8/؟-7؛ وصحيح مسلم: 2184/17 ومسند أحمد: ١/8/الء‏ 
وسئن أبي داود: 2518/15 وتحفة الأحوذي: 587/5, والسنن الكبرى: 2150/٠١‏ 
وشرح مسلم للنووي: .814/١5‏ 

رم عرف بعضهم الصحاي: بأنه من لقي النبي يه أو رآه يقظة حياء مسلماً ولو ارده 
ثم أسلم؛ ول يره» ومات مسلماء وهو مروي عن الإمام أحمد والبخاري؛ وغيرهم؛ 
واخحتاره الكمال بن الحمام؛ وابن النجار» وابن بدران. 
راحع: شرح النووي على مسلم: )35/١‏ والمسودة: ص/397, وتيسير التحرير: «/0"؛ 
ومختصر الطوفي: ص/757» وشرح الكوكب المنير: 455/7» والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/: و وإرشاد الفحول: ص/١7.‏ 

() الذي عليه سلف الأمة» وخلفها أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم عدول 
بتعديل الله لهم كما سبق في ذكر الأدلة على ذلك؛ وقد نقل الإجماع على عدالتهم 
إمام الحرمين» والغزالي» وابن عبد البرء وابن قدامة» وابن الصلاح» وشيخ الإسلام - 


1١١+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقيل: هم كغيرهم يحتاج فيهم إلى التعديل”"'. 


وقيل: بعد قتل عثمان» وفتنة علي”", لا يقبل إلا مع التعديل» فإن 
المعتزلة على أن من قاتل عليا فاسق. 


> ابن تيمية رحمهم الله تعالى» والمراد بكون الصحابة عدولاً: أن لا نتكلف البحث عن 
عدالتهم» ولا طلب التزكية فيهم» فقد عدطهم» وزكاهم عالم الغيب والشهادة» لا 
َنم معصومون عن الخطأ كما توهم ذلك بعض من خالف الإجماع في عدالتهم. 
راحع: البرهان: 2577/١‏ واللمع: ص/47» والاستيعاب: .4/١‏ والمستصفى: 2151/١‏ 
والروضة: ص/ه 2٠١‏ والإحكام للآمدي: 2774/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/45١2‏ 
والمسودة: ص/59 27 27059 25947 وكشف الأسرار: 2384/7 وتدريب الراوي: 
1 *» وشرح نخبة الفكر: ص/57١»‏ وتشنيف المسامع: ق(954/ب)» وشرح 
الورقات: ص/51١»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/؛ 4» وقواعد التحديث: ص/9 ١5‏ . 

هذا القول نسب إلى المبتدعة» وبعض فرق المعتزلة. 
راحع: أصول السرحسي: 2558/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2550 وشرح 
العضد: 257/7 وفواتح الرحموت: 2١65/7‏ وتيسير التحرير: 2514/7 والمحلي على 
جمع الجوامع: 2158/7 والغيث الهامع: ق(59/أ)؛ وهمع اللموامع: ص/2058/8 وغاية 
الوصول: ص/5 2٠١‏ وإرشاد الفحول: ص/55. ومختصر الطوفي: ص/7". 

0 يعني هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان مظلوماً رضي الله عنه» وما ترتب بعد 
ذلك عليه من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم جميعاًء وهذا القول ينسب إلى 
واصل بن عطاءء وأصحابه. 
راحع: المستصفى: ,1514/١‏ والإحكام للآمدي: 2517/4/١‏ وشرح العضد: )510//١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/١.‏ 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١١‏ 
والحق: أن دلائل عدالتهمء وكمال نفوسهم نطق يما الآيات 
المتكاثرة:» والأحاديث المتظاهرة» وما وقع منهم محمول على الاجتهاد) 
وامحتهد لا يقلد محتهداء بل يحب عليه العمل برأيه» ولا تفسيق بواحب. 
قوله: «مسألة: المرسل قول غير الصحابي». 
أقول:٠الحديث‏ المرسل(© قول غير الصحابي: قال رسول الله: كذاء 
وهذا يشمل من عدا السسارة مطلنا تابي كان ار ووم" 


( المرسل - لغة - مأخوذ من الإرسال» وهو الإطلاق» والتخلية» يقال: أرسل الناقة 
أي: أطلقهاء وخلى سبيلهاء وأرسل الكلام أطلقه» ولم يقيده. 
راحع: قذيب اللغة: 25914/11 ومختار الصحاح: ص/47 25 والمصباح المنير: 2377/١‏ 
ولسان العرب: 2359/4/١7‏ وتاج العروس: 44/17 7. 

() وهذا التعريف للمرسل قال به جمهور أهل الأصولء وأما جمهور أهل الحديث؛ 
فيخصونه بالتابعي سواء كان من كبارهم كسعيد بن المسيب» وعلقمة بن قيس 
النخعي؛ وأبي مسلم الخولاني» أو من صغارهم؛ وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل 
كيحى بن سعيد الأنصاري؛ وأبي حازم؛ وهو قول بعض أهل الأصولء أما من خصصه 
بكبار التابعين» فيسمى ما رواه صغار التابعين منقطعاً لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن 
التابعين» والتابعي هو من لقي الصحابي مسلماًء ومات على ذلك» ويرى العلامة 
الشوكاني أن إطلاق المرسل على ما عرفه به جمهور الأصوليين اصطلاح» ولا مشاحة 
في الاصطلاح؛ لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. 
راجع: اللمع: ص/١4»‏ والحدود للباحي: ص/57, والإحكام لابن حزم: 2178/١‏ 
ومعرفة علوم الحديث: ص/0 21 والكفاية: ص/١271‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/517) 
وشرح النووي على مسلم: ١/70؛‏ ونزهة النظر: ص/47» وتدريب الراوي: 21980/1١‏ - 


١1١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وا محدثون: يخصونه بقول التابعي» وقيل: بكبار التابعين. 
فإن سقط راو قبل التابعي مي منقطعا”"» وإن سقط أكثر سمي 
با , 


واحتج بالملرسل مالك» وأبو حنيفة والآمدي. وأحمد قُُ أشهر 


الروايتين عنه7" , 


- وتوضيح الأفكار: 2585/١‏ والعدة: */4.5., والمستصفى: 2١59/١‏ والروضة: 
ص/4 25 والإحكام للآمدي: 2755/١‏ وكشف الأسرار: /7»؛ والمختصر مع شرح 
العضد: 274/7 ومختصر الطوفي: ص/59» وإرشاد الفحول: ص/254 وتيسير 
مصطاح الحديث: ص/1١؛‏ وأصول الحديث: ص/99". 

0 المنقطع - لغة -: اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصالء وأما اصطلاحاً: فهو ما 
سقط منه راوء أو أكثر» لكنه مع عدم التوالي. 
راجع: المصباح المنير: ٠ 4/١‏ 25 ونزهة النظر: ص/4 4» وتيسير مصطلح الحديث: ص//ا/. 

(5 المعضل - لغة -: اسم مفعول من أعضله .معن أعياه من باب قتل» وضرب. 
واصطلاحا: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. 
وقد ذكر العلامة الشوكاني أن المنقطع؛ والمعضل لا تقوم يمما حجة؛ لحواز أن يكون 
الساقط» أو الساقطان» أو الساقطونء أو بعضهم غير ثقات. 
راحع: المصباح المنير: »5١5/7‏ ومعرفة علوم الحديث: ص/2707 235 45» وأصول 
السرحسي: 2555/١‏ ونزهة النظر: ص/؛ 4» وامحلي على الورقات: ص/88١2‏ وغاية 
الوصول: ص/5١٠؛‏ وإرشاد الفحول: ص/57» وتيسير مصطلح الحديث: ص/ه/. 

وحكاه الرازي عن جمهور المعتزلة» قال الإمام الباجي: «والدليل على ما نقوله 
الإجماع من الصدر الأول على ذلك؛ ومن بعدهم من التابعين» قال محمد بن جرير 
الطبري: إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المتين». - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١١ ١/‏ 


وقيل: إن كان من أئمة النقل دون غيره» واحتاره الشيخ ابن 


ع7 


ثم بناء على كونه حجة هو أضعف من المسندء حلافا للحنفية". 


- وهذا إشارة إلى أن أول من اشتهر عنه القول بعدم حجية المرسل هو الإمام الشافعي 
رحمه الله لكن قد نقل رده عن ابن عباس» وابن سيرين قبله. 
راحع: أصول السرحسي: 2550/١‏ وإحكام الفصول: ص/5 4 +*-. 250 والعدة: 
*/4.5. والمعتمد: 457/7 ١ء‏ والمحصول: ؟/ق/١500/1»‏ والروضة: ص/؟١١5-1١211‏ 
والإحكام للآمدي: :555/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/27079 والمسودة: ص/١55)‏ 
وكشف الأسرار: */27 ومختصر الطوفي: ص/55, والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/5" 25 
وإرشاد الفحول: ص/4 5. 

(1) وبه قال عيسى بن أبان» وغيره. 
راحع: مختصر ابن الحاحب: 114/7 وفواتح الرحموت: »4174/١‏ وتيسير التحرير: 
*/٠١٠ء‏ هذا إن كان بعد القرون الثلاثة الأولى» أما ما كان في القرون الثلاثة الأولى» 
فإنه يقبل مطلقا عند ابن أبان. 

(5 لأنهم يقولون: المرسل أقوى من المسند؛ لأن من اشتهر عنده حديث بأن معه بطرق كثيرة» 
طوى الإسناد لوضوح الطريق عنده؛ كما أن من أسندء فقد أحالك على من روى عنه؛ 
ومن أرسل؛ فقد تكفل لك بالصحة؛ وهو مروي عن عيسى بن أبان منهم؛ ويرى الكمال 
ابن الهمام أن هذا مقتضى الدليل لقول الحسن: مى قلت لكم: حدئئٍ فلان» فهو حديثه لا 
غير» ومى قلت: قال رسول الله وله فمن سبعين سمعته» أو أكثر» واعتبر نظام الدين 
الأنصاري الحنفي القول بقوة المرسل على المسند من باب المبالغة ف قبول المرسل. 
راحع: أصول السرحسي: »851/١‏ وفواتح الرحموت: 2174/5 وتيسير التحرير: 
*/*١٠»ء‏ وفاية السول مع شرح سلم الوصول: .١55/7‏ 


1١١/‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء, للكوراني 


والصحيح رده. عليه الأكثر منهم الشافعي» والقاضي» فالإمام مسلم 
صاحب الصحيح: (المرسل في أصل قولناء وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة(2. فاستدل المصنف بقوله: على أن الأكثر على رده”". 


فإن كان المرسل معلوم الحال بأنه لا يروي إلا عن عدل قبل قوله 
لأنةامنفن تكبا 


() راحع: صحيح مسلم: 2714/١‏ وشرحه للنووي: .١157/١‏ 

(0) وهذا قول أهل الحديث, والظاهرية» واختاره الحاكم؛ والخطيب» وابن الصلاح 
ونقلوه عن أكثر الأئمة من حفاظ الحديث» ونقاد الأثر» وأن الحكم بضعفه هو الذي 
استقر عليه الأمر» وتداولوه في تصانيفهم. 
راجع: الكفاية: ص/237854 ومعرفة علوم الحديث: ص/ه 7 235 والرسالة: ص/4514» 
واللمع: ص/١4»‏ والإحكام لابن حزم: 2175/١‏ والمستصفى: »١59/١‏ ومقدمة 
ابن الصلاح: ص/5 7 والمجموع للنووي: »50/١‏ والمحصول: ؟/ق/١2500/1‏ ونزهة 
النظر: ص/١١١»‏ وتدريب الراوي: 2158/١‏ وتوضيح الأفكار: 2551/١‏ والمسودة: 
ص/١‏ 275 وقواعد التحديث: ص/177١»‏ وأصول الحديث: ص//77. 

(5) وحمل البعض على هذا ما نقل عن الشافعي من قوله: «أقبل مراسيل ابن المسيب لأني 
اعتبرقاء فوحدقا لا ترسل إلا عمن يقبل خبره» ومن هذا حاله أحببت مراسيله»» وأشار 
إمام الحرمين إلى أن هذا هو مذهب الشافعي» وذكر ولي الدين العراقي أن القبول لا 
بخص مراسيل سعيد بن المسيب» بل يطرد في كل من هذه صفته؛ وحكي عن النووي. 
ف إرشاده نقله عن البيهقي» والخطيب البغدادي أن الشافعي لم يقبل مراسيل سعيد 
ابن المسيب» حيث لم يجد لما ما يؤكدهاء وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه أصح 
الناس إرسالاء لا ما اشتهر عند أصحاب الشافعي أن مرسل سعيد حجة عنده؛ فهذا 
تفسير البيهقي» والخنطيب لنص الشافعي السابق آنفاء وهما أعرف ,مراده. - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار 46 ١‏ 


ثم المرسل إما من كبار التابعين» أو من صغارهم, فإن اعتضد 
حديث الأول بضعيف يرجحح؛ كقول صحابيء أو فعله» أو قول أكثر 


العلماء» أو مسند آحر يرسله الراوي مرة» أو راو آخر. 


فإن قلت: إذا أسنده الراوي» أو غيرهء فالعمل إنما هو به بالمرسل 
فأي فائدة في إسناد العمل إليه؟ 


قلت: فائدته تظهر لدى التعارض» فإنه يقدم على المسند امحرد. 

وقول الإمام: (رهذا 52 مسندك ' تقم الحجة بإسناده)20. ' يرفع 
الإشكال لأنه يفرض في مسند تقوم به حجة» ويعضده المرسل» أو قياس» أو 
اتتشار من غير نكير» أو عمل أهل العصر, المجموع يصير حجة لا العاضد 
وحذه» أو المعضود”": لأن الهيئة الاجتماعية لما قوة لا توجحد في الأحاد, 


- راحع: البرهان: ١/540»؛‏ وتشنيف المسامع: ق(40//): والغيث المامع: (ق955/ب)» 
وا حلي على جمع التوامع: 02 ومع الجوامع: ص/ ١‏ 259 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/0٠278‏ وغاية الوصول: ص/ه١٠؛‏ والمحلي على الورقات: ص/88١2‏ وحاشية 
العطار: 7/7 ١؟.‏ 

رح راجع: المحصول: ١7/ق/١550/1.‏ 

() وعلى هذا فمرسل كبار التابعين» وهم الذين كثرت روايتهم عن الصحابة كسعيد بن 
المسيب» وكقيس بن أبي حازم؛ وأبي عثمان النهدي» وأبي رجاء العطاردي مقبول عند 
الشافعي؛ وعليه يحمل كلامه الذي تقدم لكن لا على انفرادهم؛ بل لا بد أن ينضم إليه 
ما يؤكده؛ ويرححه؛ وقد ذكر الشارح سبع صور» م وجدت واحدة منها مع مرسل 
كبار التابعين كان حجة, وهذا يحقق مذهب الشافعي في المسألة» ويجمع بين نقل جمهور 
أصحابه أنه يقبل مرسل كبار التابعين الذين لا يرسلون إلا عمن يقبل حبره وبين ما نقله 
النووي سابقاً عن البيهقي» والمخطيب من نفي ذلك الإطلاق عنه. 2 


اا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


كالخبر المتواتر» والمجمع عليه» فإن يوجحد سوى ذلك المرسل بلا عاضدء 
فلا ينبت به حكم شرعي إلا أنه إذا دل على الحرمة الأولى تركه احتياط)”". 
قوله: ر«مسألة الأكثر». 


أقول: الأكثر على جواز نقل حديثه يلٌ بالمعيئ» وإن كان الأولى 
عدمه ما أمكند 2" , 


- راجع: الرسالة: ص/455-4571» والمحصول: ١/ق/١559/1,‏ والإحكام للآمدي: 
0 ولمجموع للنووي: ١/71؛‏ وشرح العضد: 74/7,؛ وتشنيف المسامع: ق(45/أ)؛ 
وهمع الموامع: ص/741-74.0؛ وإرشاد الفحول: ص/50» وغاية الوصول: ص/ 9 .٠١‏ 

(1) ما تقدم الكلام عليه كان في مرسل غير الصحابي» أما مرسل الصحابة رضي الله 
عنهم فالجمهور على قبواء بل ذكر البعض الإجماع على ذلك؛ لكوم جيعاً عدولا 
وقد أجمع الصحابة على قبول الأحاديث الى أرسلها الصحابة» مع علمهم أن بعضهم 
يروي بواسطة بعض آخر. 
وذهب فريق آخخر إلى أن مراسيل الصحابة لا تقبل لا للشك في عدالتهم» بل لأنه قد 
يروي الراوي منهم عن تابعي؛ أو عن أعرابي لا تعرف صحبته» ولا عدالته» إلا أن 
يعلم بنصه؛ أو عادته» أنه لا يروي إلا عن صحابي مثله» فيجب قبوله حينئذ. 
راحع: الكفاية: ص/7825) ومقدمة ابن الصلاح: ص/7) والإحكام لابن حزم: 2١ 437/١‏ 
وأصول السرحسي: ١/505؛‏ وتوضيح الأفكار: 0511/١‏ وكشف الأسرار: 23/9 
ومعرفة علوم الحديث: ص/4 2١‏ والمسودة: ص/355» وقواعد التحديث: ص/17 2١‏ 
وتدريب الراوي: 2307/١‏ وإرشاد الفحول: ص/55. 

() وهذا قول جمهور العلماء» وعليه العمل» كما ذكر. 
راحع: الرسالة: ضص/170؟, 9307/5 78٠6‏ واللمع: ص/44؛ والإلماع: ص/178ء 
وا محدث الفاصل: ص/577» والمستصفى: 2158/١‏ والكفاية: ص/2198 والإحكام - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١١‏ 


ومحل”" / ق(94/ب من أ) البحث إنما هو العارف كواقع الألفاظ 
وأما غيره لا يجوز إجماعا”". 

الماوردي””: يجوز إن نسي اللفظ”". 

وقيل: إن كان موجب الحديث العلم يجوز وإن كان / ق(40/ 
ب من ب) العمل فلا يحوز”". 


- للآمدي: 258/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/5 2٠١‏ وشرح النووي على مسلم: ١/5؟)‏ 
وتدريب الراوي: 258/7 وتوضيح الأفكار: 2717/1/5 25947 وقواعد التحديث: 
ص/١55,‏ وأصول الحديث: ص/١751.‏ 

)١(‏ آخحر الورقة (94/ب من أ). 

() راحع: المصادر السابقة. 

رم هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري الشافعي أحد 
الأئمة الأعلام» كان إنام في الفقه» والتفسير» والأصولء واللغة» له مؤلفات في فنون 
عدة منها: الحاوي في الفقه» والنكت ف التفسيرء والأحكام السلطانية» وأدب الدنيا 
والدين؛ وأعلام النبوة» وتوفي سنة (465-0ه). 
راحع: تأريخ بغداد: ٠١7/1١‏ والعبر: 2577/9 واللباب: 230/7 ومرآة الجنان: 
7>», وطبقات السبكي: 257/5 وطبقات المفسرين للداودي: 2477/١‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي: ص/١/,ء‏ وشذرات الذهب: 785/79. 

(:) راحع: المحلي على جمع اللتوامع: 177/7» وغاية الوصول: ص/ 2٠١‏ والغيث الهامع: 
ق(١٠٠/ب).‏ وهمع الموامع: ص/5517. 

(ه) آخر الورقة (95/ب من ب). 

() ونقل هذا عن بعض الشافعية» والمراد بالعلم الاعتقاد» وذلك كحديث «مفتاح الصلاة 
الطهور» وتحرعها التكبير» وتحليلها التسليم» وحديث: «حمس من الدواب كلهن فاسق 
يقتلن في الحل» والحرم» الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور». ء- 


؟ ١"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقيل: بلفظ مرادفء واحتاره [الخنطيب”". 


وعن]”" ابن سيرين”"» وثعلبء والرازي” من الحنفية» والمروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: | منعه مطلقا]© . 


- راحع: صحيح البخاري: 21/7 وصحيح مسلم: 217/4 واللؤلؤ والمرحان: ؟/6١.‏ 
وانظر: الغيث المامع: ق(١٠٠/ب),‏ ولمحلي على جمع الجوامع: 2177/7 ومع 
الموامع: ص/7517. 

)١(‏ ورجححه أبو الخطاب من الحنابلة» وأبو الحسين البصري من المعتزلة. 
راحع: التمهيد لأبي الخنطاب: 2157/7 والمعتمد: 2١41/7‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/١٠8؟.‏ 

() ما بين المعكوفتين سقط من () وأثبت هامشها. 

هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري؛ مولى أنس بن مالكء؛ وهو إمام كبير 
في التفسير» والحديث؛ والفقه؛ والمقدم في التعبير للرؤياء والزهدء والورع وقيل: لم 
يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه» وطلب منه أن يتولى قضاء البصرة» فهرب إلى الشام؛ 
وكان بزازاء وهو من التابعين وتوقٍ سنة (١١٠١ه).‏ 
راحع: تأريخ بغداد: 2771/0 وحلية الأولياء: 55/7, وطبقات الشيرازي: ص/88) 
ومشاهير علماء الأمصار: ص/88» وطبقات القراء: ١51/75‏ وتذكرة الحفاظ: ١/لالاء‏ 
وشذرات الذهب: .١78/1١‏ 

(:) هو أبو بكر البصاصء واحتار هذا القول ابن حزم الظاهري؛ وهي رواية عن الإمام أحمد. 
راجع: المحدث الفاصل: ص/578, والإحكام لابن حزم: 5١5/١‏ والإلماع: ص/2178 
والكفاية: ص/21948 وشرح العضد على المختصر: 7/7 ومختصر الطوقي: ص/١/اء‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/97. 

(ه) ما بين المعكوفتين سقط من () وأثبت هامشها. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ش يفال 
وعن مالك: أنه لا يجوز تبديل الباء بالتاء"2 في مثل بالله» وتالله2". 


لنا - على المختار ب الإجماع على جواز تفسيره بلسان آخرء» 
فبالعري أولى. وأيضا معلوم بالضرورة أنه يييٌ بعث لإبلاغ المعى لا 
اللفظ. وكثيراً ما يقول الصحابي قال يَللهِ: كذاء ونحوه. 1 
على ما ليا يتنبه غيره. 

قلنا: الكلام في العارف الذي ينقل المعيى سواءء وإلا لم يجر 
اتغاقا7 . 


والقول -: بأن الكلام في المعئى الظاهر لا فيما يختلف فيه - مذهب 


فق 


مختر ع 
قوله: «مسألة: يحتج بقول الصحابي: قال رسول الله كلل كذا». 


0 راحع: المختصر لابن الحاحب: 1/٠/7‏ ونشر البنود: ؟//61. 

() وفرق البعض كالسرحسيء والبزدوي: بين المحكم, والمتشابه» والظاهر والمشكل والبحمل؛ 
والمشترك. ومنهم من جوز ذلك للصحابة فقط؛ وقيل: يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون 
القصار» ونسب للقاضي عبد الوهاب المالكي» وقيل: يجوز للاحتجاج لا للتبليغ. 
راحع: أصول السرحسي: ١/5557؛‏ وكشف الأسرار: 201/7 وفواتح الرحموت: 
1 >؛©» وتيسير التحرير: 291//7 ونشر البنود: 251/7 وغاية الوصول: ص/5 2٠١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/لاه-8ه. 

6 راحع: المستصفى: 2178/١‏ والروضة: ص/54؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/781. 

(؛) حاء في هامش (أ» ب): بررد على المحلي». وراحع شرحه على جمع الجوامع: 177/7. 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: هذا شروع في كيفية الرواية» فنقول: إذا قال الصحابي: 
معت رسو الله كذاء وأخبرني» وحدثئ بكذا يحب قبوله بلا 
عدللاف7", 

وأما إذا قال: قال رسول الله يلد كذاء الجمهور: على أنه حجة. 


وقال القاضي: متردد بين مماعه منه» أو سماعه ممن يرويه عنه7" , 


الجواب: قد تقرر أنهم كلهم عدولء فلا يضر ذلك الاحتمال. 

وكذا قوله: عنه صلى الله عليه [وسلم]©. 

وكذا قوله: سمعته أمرء أو نهىء أو أمرناء أو نميناء أو أوجبء» أو 
حرم أو رخص على صيغة المحهول في الكل لظهور أن فاعل الأفعال 
المذكورة هو الشارع©). 


(1) وإنما كان هذا متفقاً عليه لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعاً. 
راحع: المستصفى: »١559/١‏ والروضة: ص/47؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/3”077, 
وشرح العضد على المختصر: 58/7١‏ ومختصر الطوفي: ص/77. 

(5) وبه قال فريق من العلماء؛ واحتاره أبو الخطاب من الحنابلة. 
راحع: التمهيد: 2١85/7‏ والكفاية: ص/5١4»‏ والعدة: 445/7. والإحكام للآمدي: 
0١‏ والمسودة: ص/70؛ وتوضيح الأفكار: 2777/١‏ وفواتح الرحموت: 2151/١‏ 
وتيسير التحرير: 58/7: ومع الموامع: ص/7517» وإرشاد الفحول: ص/50. 

م سقط من (أ) والمثبت من (ب). 

(:) الجمهور على أن ذلك حجة؛ ونقل القول بعدم حجيته عن الصيرفي» والكرخي. 
راحع: فواتح الرحمموت: 2177/7 والمسودة: ص/25514 وتشنيف المسامع: ق(47/أ)؛ 
والغيث الجامع: ق(١١٠/أ),‏ والمحلي على جمع الجوامع: 1177/7. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١".‏ 


وقيل: يحتمل سائر الولاة. قلنا: بعيد لا يدفع الظهور. 

وقوله: من السنة كذاء أو كنا معاشر الناس نفعل كذا ف عهده؛ أو 
كان الناس يفعلون في عهده يكم فكنا نفعل» فكان الناس يفعلون» فكانوا 
لا يقطعون في الشيء التافه”"» قالته عائشة رضي الله عنهاء الكل حجة 
عند الجمهور لأنه حكاية إجماع”". 


() هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها - أخرجه عنها بالسند المتصل ابن أبي شيبة في 
مصنفه؛ وابن عدي في كتابه الكامل» ولفظه عند ابن أبي شيبة: قالت: «لم تكن يد 
السارق تقطع على عهد رسول الله وَلْهُ في الشيء التافه» ولم تقطع في أدن من ثمن 
حجفة؛ أو ترس». ذكر ذلك الزيلعي. وأحرجه عبد الرزاق عن عروة عرسالا 
وأخرجه البيهقي عن هشام عن أبيه: أن اليد لا تقطع بالشيء التافه ثم قال: حدثتئي 
عائشة رضي الله عنها: «أنه لم تكن ب دم عه رمه اودر 
ثمن بحن حجفة» أو ترس». 
راحع: المصنف لعبد الرزاق: 84/١١‏ 051720-51 والسنن الكبرى للبيهقي: 2555/7 
ونصب الراية للزيلعي: 55./7. 

() يشترط ف هذه الألفاظ الي ذكرت أن تضاف إلى عهد النبوة» فتكون حجة عند 
الجمهورء ولا فرق بين قول الصحابي» ذلك في حياة رسول الله يه أو بعد موته 
فإن له حكم الرفع» فإن لم يضفه إلى عهد النبوة» فليس مرفوع» بل هو موقوف. 
راحع: الكفاية: ص/477» والعدة: 2)494/7 ومقدمة ابن الصلاح: ص/37. 
والمستصفى: 2151/١‏ ولمجموع للنووي: 259/١‏ وشرح مسلم له: ١/.ل‏ 
وتدريب الراوي: ».185/١‏ والمسودة: ص/27517 ومناهج العقول: 27١/7‏ وغاية 
الوصول: ص/ 2٠١‏ وتوضيح الأفكار: .775/١‏ 


شل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والقول: بأنه لو كان إجماعاً لما جاز مخالفته» واللازم منتف» مردود 
بأن ذلك إنما يكون في الإجماع الذي طريقه قطعي. 
وأشار بالعطف بالفاء إلى أن ما عطف به دون ما قبله في القوة. 
قوله: ««نحاتمة). 
أقزل: ا كا اورطع حارج الي لاقي روا قد طط 0 


الأولى: قراءة الشيخ, إملاءء أو تحدينا”"» اقتداء بفعله و. 


وا هده اكرات اعخلق العلماء فق تركيبها يني فوا 
راجع: أصول السرحسي: ١/75*؛‏ والإحكام لابن حزم: 355/١‏ والإلماع: ص/59) 
والمعتمد: 2170/5 والمستصفى: 2١55/١‏ والروضة: ص/١5)‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/7517. 7/5 ومختصر الطوفقي: ص/5"» وكشف الأسرار: +«/89) 
وفواتح الرحموت: 2154/7 وغاية الوصول: ص/5١٠.‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: 
ص/ه 4 وإرشاد الفحول: ص/١5.‏ 

فإن قصد الشيخ إسماعه وحده. أو أن يسمعه؛ ويسمع غيره» فللراوي أن يقول: 
أسمعناء وحدثناء وأخبرناء وقرأ علي» وحدثين» وإن لم يقصد الشيخ الإسماع قال 
الراوي: سمعت» وحدثء وأخبر ونبأء وأنبأء ولا يحوز للراوي أن يقول - في هذه 
الحالة -: حدثين؛ ولا أخبرني بأن يضيفه إلى نفسه لأنه مشعر بالقصدء وهو ما لم 
يقع» وهذا اختيار الآمدي؛ والعضد, والأسنوي؛ وقال البعض: لا فرق في جواز 
الرواية على الدملة بين كون قراءة الشيخ عن قصدء وكوفها اتفاقية» وأقوى الألفاظ 
في هذه المرتبة سمعت» ثم حدثناء وحدئيئ» ثم أخبرناء وهو كثير في الاستعمال» ثم 
أنبأناء ونبأناء وهو قليل في الاستعمال. وروي عن الإمام أحمد أن أخبرنا أسهل من 
حدثناء ونقل عنه الرامهرمزي: والخطيب» والشيخ تقي الدين أفهما سواءء وهو 
مذهب أكثر المغاربة. 2 


الكتاب الثانئي/ باب الأخبار ١”‏ 


الثانية: قراءة الراوي على الشيخ”": لأنه كان يُقرأ عليه صلى الله 
عليه [وسلم]”) فيقرر» أو ينكر. 


- راجع: المحدث الفاصل: ص/2517 والكفاية: ص/814/؟2785-5 25514 والإلماع: 
ص/7١2‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/57. وتدريب الراوي: 28/7 2٠١‏ وشرح 
نخبة الفكر: ص/١١27‏ وتوضيح الأفكار: 395/7 والإحكام للآمدي: 208٠/١‏ 
وشرح العضد: ؟/59. والمسودة: ص/”*258 وفهاية السول: 2197/5 وقواعد 
التحديث: ص/7١27‏ 23017 ومناهج العقول: 57٠0/7‏ وأصول الحديث: ص/18 7. 

رم أكثر المحدثين يسمون القراءة على الشيخ عرضاء أي: أن القارئ يعرض ما يقرؤه 
على شيخه؛ كما يعرض القرآن على الإمام» وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل 
ما أن يكون بحيث لو فرض من القارئ لحن؛ أو تصحيف لرده الشيخ. وقد احتلفوا 
في تقدم السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه» فذهب البعض إلى تقدم السماع 
من لفظ الشيخ على القراءة عليه» وحكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق» 
ورجححهء واختاره. وذهب أبو حنيفة» وابن أبي ذئب إلى أن القراءة على الشيخ 
أعلى» ونقل هذا عن مالك» وشعبة» وابن جريج والليث بن سعدء وغيرهم. وذهمب 
مالك في المشهور عنه» وأصحابه؛ ومعظم علماء الحجازء والكوفة» والبخاري 
وحكاه الصيرقي عن الشافعي إلى أنهما سواء. 
راجع: البرهان: »541/١‏ والكفاية: ص/2»550 ومعرفة علوم الحديث: ص/2159 
والإحكام لابن حزم: 2755/١‏ وأصول السر نخسي : ١إولاى‏ والإلماع: ص/ 7١‏ 
والمحدث الفاصل: ص/١47»‏ ومقدمة ابن الصلاح: ص/550-514», والمختصر مع 
العضد: ,»79/١‏ وكشف الأسرار: 275/7 وفواتح الرحموت: 4١51/7‏ وتشنيف 
المسامع: ق(947/ب)). وامحلي على جمع الجوامع: 174/7» وإرشاد الفحول: ص/57. 

سقط من (أ) والمثبت من (ب). 


١ "4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


الثالئة: قراءة غيره0 وهو يسمع لأنه رعا يغفل7". 


)١(‏ واشترط البعض إقرار الشيخ ما قرئ عليه نطقاء والجمهور: أن عدم إنكاره ‏ ولا حامل 
له على ذلك من إكراه» أو نوم» أو غفلة» أو نحو ذلك - كاف؛ لأن العرف قاض بأن 
السكوت تقرير في مثل هذاء وإلا لكان سكوته قادحاء واختاره الخطيب» وغيره. وله أن 
يقول - ف هذه؛ واليٍ قبلها - أعينٍ قراءة الشيخ؛ وقراءة غيره عليه؛ وهو يسمع -: 
حدئناء وأحبرنا قراءة عليه» ويجوز الإطلاق بدون قراءة عليه» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» 
وصاحباه» ومالك» وأحمد في المشهورء وبعض أصحابه» وسفيان بن عبينة» ومعظم 
الحجازيين؛ والكوفيين؛ والبخاري؛ والثوري» والزهري» ويجى بن معين» وغيرهم. 
وذهب آخرون إلى أنه لا بد من التقييد .مما ذكرء وأيده الشيرازي أبو إسحاق وأبو 
الحسين البصري» والآمدي» وصححه الغزالي» وذكر ابن الصلاحء وامحلي أنه مذهب 
الشافعي» وأصحابه» ومسلم بن الحجاج» وجمهور أهل المشرق» وعزي إلى أكثر 
امحققين. وقال إمام الحرمين: يجوز الإطلاق في أخبرني دون حدثي. 
راجحع: اللمع: ص/ه 4» والبرهان: »51417/١‏ والكفاية: ص/١٠58؛‏ وجامع بيان العلم: 
5 ؛ والمحدث الفاصل: ص/١45»‏ والإلماع: ص/278 والمستصفى: )58/١‏ 
والمحصول: ؟/ق/١/514»:‏ والروضة: ص/١5,‏ والإحكام للآمدي: )58.0/١‏ 
ومقدمة ابن الصلاح: ص/75-/57» وتدريب الراوي: 2٠١/7‏ وتوضيح الأفكار: 2305/7 
وكشف الأسرار: */40-759» وفواتح الرحموت: 2١54/7‏ وتيسير التحرير: 251/7 
وشرح العضد: ؟/559» وشرح تنقيح الفصول: ص//ا/ا”؛ والمسودة: ص/4 238 7/8137. 

)١‏ كما اختلفوا في روايته بسماع قراءة غيره على الشيخ؛ فذهب الجمهور إلى صحتهاء 
وذكر الحافظ أنه وقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة» وقبلها. ونقل المنع عن الضحاك 
ابن مخلد؛ ووكيع؛ ومحمد بن سلام؛ وعبد الرحمن بن سلام. 
راجع: جامع بيان العلم: 27١7/7‏ وشرح نخبة الفكر: ص/7١5»‏ وتوضيح الأفكار: 
077»» وتدريب الراوي: 2١15/7‏ وآداب الشافعي: ص/45» وإرشاد الفحول: 
ص/57» وتشنيف المسامع: ق(95/ب))؛ وانحلي على جمع الجوامع: ؟/174١.‏ 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار 68" 


الرابعة: المناولة» مع الإجازة» بأن يناول الشيخ أصل سماعه إلى 


أن ترويه عين''"» والإجازة» مع المناولة أقوى درجات الإجازة”". 


(0 وفي معين هذا: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب» أو جزء من حديثه» فيعرض عليه؛ 
فيتأمله الشيخ» وهو عارف متيقظ: ثم يعيده إليه» قائلاً له: وقفت على ما فيه؛ وهو حديثئي 
عن فلان» أو روابي عن شيوخي» فاروه عبنئ» أو أحزت لك روايته عبي. وللراوي في هذه 
الحال أن يقول: حدثناء وأحبرنا فلان مناولة» وإحازة» أو أنحبرنا إجازة» أو أحبرنا مناولة» 
أو أبرنا إذناء أو في إذنه» أو فيما أذن لي» أو فيما أطلق لي روايته عنه» وما أشبه ذلك من 
العبارات؛ ولا يجوز إطلاق حدثناء وأخبرنا فلان» وهذا هو الذي صححه واختاره جمهور 

العلماء» وذهب مالكء والزهري» وغيرهما إلى جواز الإطلاق. 

وهذه المرتبة جائزة» بل حكي فيها الإجماع في وجوب العمل بماء وذهب الأحناف 
إلى أنه إن كان يعلم المجاز له ما في الكتاب جازت الرواية له كالشاهد على الصك» 
فإن الشاهد إن كان عالماً .مما في الصك تحوز له الشهادة» وإلا فلا. 

راجع: أصول السر خسي: ابا والإحكام لابن حزم: ١ه‏ » والكفاية: 
ص/8١07 ٠‏ وجامع بيان العلم: 23١8/5‏ والإلماع: ص/27/5 2١7/8‏ ومقدمة 
ابن الصلاح: ص/275 28١‏ وشرح نخبة الفكر: ص/57١25»‏ وتدريب الراوي: 45/7» 
١‏ وتوضيح الأفكار: 2585/5 والمستصفى: »1550/١‏ والروضة: ص/١5»‏ 
والإحكام للآمدي: 2380/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/778» وكشف الأسرار: 
5/7 4» والمسودة: ص/2788 وشرح العضد: 2594/7 ومختصر الطوفي: ص/55. 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/55.» وقواعد التحديث: ص/7١٠7.‏ 

() مذهب الجمهور أن الإحازة مع المناولة بعد مرتبة السماع في القوة. 
وذهب ربيعة» ومالك» والزهري» وابن عبينة» وهي رواية عن أحمد» وإسحاق» وى بن سعيد 
الأنصاري» وبحاهد, وغيرهم» وحكاه الخطيب عن ابن خزعة» وغيره إلى نما كالسماع. ‏ - 


خرن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الخامسة: الإجازة”" المحردة عن المناولة» ولا مراتب: أعلاها: أن 
يجيز لخاص قُُ خاص» مثل أن يقول: أحزت لك كتاب البحاري7" , 


- راجع: معرفة علوم الحديث: ص//ه 21 والكفاية: ص/5١7‏ 2775 273714 وشرح 
نخبة الفكر: ص/8١1,:‏ وامحلي على جمع التوامع: 2174/7 ومناهج العقول: 2319/1 
وتيسير التحرير: 47/7» ومقدمة ابن الصلاح: ص/276 والتقريب: 507/7) وانحلي 
على الورقات: ص/55١»‏ وإرشاد الفحول: ص/7”. 

)١(‏ الذي استقر عليه العمل» وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث» والفقه» والأصول؛ وغيرهم 
القول بتجويز الإحازة» وإباحة الرواية يماء وهو قول الشافعي» وأحمد, وأكثر أصحاههماء وقال بها 
الإمام مالك: وما نقل عنه من المنع حمل على كراهته إجازة العلم لمن ليس من أهله؛ بل 
بعضهم حكى الإجماع على ذلك كالباقلاني» والباحي» والقاضي عياضء؛ وغيرهم. 
قلت: ودعوى الإجماع غير مسلمة» فقد حالف في جوازها الظاهرية» وشعبة» وأبو 
زرعة» وإبراهيم الحربي» واختارها بعض الشافعية كما سيأتي ذكرهم ف الشرح بعد 
فهاية ذكر المراتب» كما أن هذا هو مذهب أبي حنيفة» وأكثر أصحابه واستثئ أبو 
حنيفة» ومحمد بن الحسن من الإجازة» فيما لو كان يعلم المحاز له ما ف الكتاب» 
فهذه صحيحة عندهم, وتقدم هذا في الإحازة مع المناولة. 
راحع: إحكام الفصول: ص/587؛ والمحدث الفاصل: ص/ه45.» والكفاية: ص/١2311‏ 
وجامع بيان العلم: 2519/7 واللمع: ص/ه4» والمستصفى: 2156/١‏ والإلماع: 
ص/2»88 ومقدمة ابن الصلاح: ص/١/ء‏ وشرح ألفية العراقي: 251/7 والروضة: 
ص/١5»‏ والإحكام للآمدي: 180/١‏ والمسودة: ص/275817 وتدريب الراوي: 259/7 
وكشف الأسرار: 47/7» والعضد على المختصر: 2.54/7 ومختصر الطوفي: ص/2»"5 
وفواتح الرحموت: »١55/7‏ وتيسير التحرير: 4/7 8؛ وقواعد التحديث: ص/4 29”٠‏ 
ومناهج العقول: 77٠0/5‏ وإرشاد الفحول: ص/57. 

)١(‏ يعبني مع عدم وحوب الكتاب, وإلا فهي المناولة كما سبق. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(45/ب)» والغيث المامع: ق(7١١/ب)»‏ وجمع الموامع: 
ص/557» وغاية الوصول: ص/5١٠»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ه 5. 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ١١‏ 
دونها: لخاص في عام؛ مثل: أحزت لك مسموعاقي'". 


ودوما: لعام قي خحاص» مثل أن يقول: أجزت لمن أدرك حياتي رواية 
البخاري”". 


ودوئما: لعام في عام" مثل أن يقول: أجزت لجميع المسلمين 


)2 
مسموعاتي . 


(1) وقد ذكر السرحسي أن المحدث إذا قال: أحزت لك أن تروي عين مسموعاتٍ فإن 
هذا غير صحيح بالاتفاق. قلت: لكن الجمهور من المحدثين» والفقهاء» وغيرهم على 
جواز الرواية بهذا النوع. 
راجع: الكفاية: ص/775؛ وأصول السرحسي: 0237/١‏ والإلماع: ص/2»31 ومقدمة 
ابن الصلاح: ص/7/» وشرح ألفية العراقي: 254/5 وقواعد التحديث: ص/7١٠.‏ 

( راحع: الإلماع: ص/2»48 وشرح ألفية العراقي: 254/7 ومقدمة ابن الصلاح: ص/الاء 
وشرح غخبة الفكر: ص/١٠١3»‏ وتوضيح الأفكار: 7117/7 وتدريب الراوي: ؟7/7. 

وهذه حوزها فريق؛ وردها آخرون» وذكر ابن الصلاح أنه لم يرء ولم يسمع عن أحد ممن 
يقتدى بهم أنه استعمل هذه الإحازة» فروى ها إلا شرذمة من المتأخرين سوغوهاء مع أن 
الإحازة في أصلها ضعفء وتزاد يهذا التوسع؛ والاسترسال ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله. 
راحع: شرح ألفية العراقي: 250/7 ومقدمة ابن الصلاح: ص/7/١2/4-1‏ وتدريب 
الراوي: 737/7؛ وإرشاد الفحول: ص/54. 

() وللمجاز أن يقول في الرواية بما: أحاز لي فلان» أو أجاز لناء وهذا متفق عليه لأنه 
إخبار بالحال على وجههء كما يجوز أن يقول: حدثناء وأخبرنا إحازة» وحدئي 
وأخبرني إجازة عند جمهور:العلماء؛ ومنع قوم حدثنا دون أخبرناء أما الإطلاق بدون 

٠‏ إحازة» فلا يجوز لما فيه من الإيهام في كون الرواية بالتحديث على الحقيقة» وهذا هو 
قول الجمهورء وذهب فريق آخخر إلى الجواز. 5 


شل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

السادسة: الإجازة للمعدوم تبعاً نحو: أجزت لفلان» ومن يوجد من 
تسلو : 

ولا تبند.من كوت المعدوء اتبعاء فلو نقلامه كان يقول: أجحوت: / 
ق(35/أ من أ) لمن يولد لفلان فلا يصح. 

السابعة: المناولة الحردة كأن يناوله أصله؛ ويقول: هذا سماعي» ولا 


يقول له: اروه عين""» ولو ناوله الكتاب» ولم يقل: إنه سماعي لا يجوز 


- راحع: الإلماع: ص/1؟١21‏ والإحكام للآمدي: ل ومقدمة ابن الصلاح: ص/ 87 
والمسودة: ص/2788 وكشف الأسرار: */44» وفواتح الرحموت: 2156/١‏ 
وتيسير التحرير: 40/7» ومختصر الطوفي: ص/55» ومناهج العقول: 2978/5 
وتدريب الراوي: 2057/1 وتوضيح الأفكار: ؟375/1". 

)2001 ونقل جوار هذه عن أبي بكر بن أبي داود حيث سئل الإحازة» فتمَال: ررقد أجحزت 
لك» ولأولادك» ولحبلة الحبلةق» وأما اشتراط تبعية المعدوم ففيه نحلااف: فذهب إلى 
جوازه بعض المالكية» والشافعية» والحنابلة. أما الجمهور فيرون بطلان هذه الإحازة» 
راحع: الكفاية: ص/2770 والإلماع: ص/38؛ 4 2٠١5 ,2٠١‏ ومقدمة ابن الصلاح: 
ص/”/2 وشرح ألفية العراقي: 2175/7 وتوضيح الأفكار: 0714/7 وكشف 
الأسرار: مع وشرح نخبة الفكر: ص/١2377‏ وتدريب الراوي: ؤكضة وشرح 
العضد: 27١/7‏ وفواتح الرحموت: 2155/7 وتيسير التحرير: 96/7. 


الرواية .عمجرد المناولة» وذهب آخرون إلى أكما تصح بحردة من الإحازة منهم ابن - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار وفال 


الثامنة: الإعلام المجحرد عن المناولة» والإجازة» بأن يقول: هذا سماعي 
من فلان7" , 


التاسعة: الوصية بالكتاب بأن يوصي بكتاب يرويه لأحد 0 


الناس» فيجوز للموصى له أن يرويه عنه”" , 


- جريح.؛ وابن الصباغ» وغيرهما. وذكر ابن الصلاح أفها مناولة مختلة لا تحوز الرواية 
ماء إذ قد علبّما غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوهاء 
وسوغوا الرواية بما. 
راجع: الكفاية: ص/23774 ومقدمة ابن الصلاح: ص/١8»‏ وكشف الأسرار: 2145/7 
والتقريب: ؟/؟25 وشرح نخبة الفكر: ص/8١25‏ وتوضيح الأفكار: 9896/١‏ 
وا محلي على جمع الجوامع: ؟/174, وإرشاد الفحول: ص/57»: وقواعد التحديث: 
ص7 . ؟. 

(1) ذكر القاضي عياض صحة الرواية يما عن الأكثرين. ومنع الرواية يما الغزالي» وغيره» 
واختاره ابن الصلاح. 
راحع: الإلماع: ص/8 2٠١‏ والنحدث الفاصل: ص/4517-4051» والمستصفى: 2١56/١‏ 
ومقدمة ابن الصلاح: ص/54/-85. 

مذهب الدمهور: أنه لا يجوز الرواية يما إلا على سبيل الوجادة. 
راجحع: الكفاية: ص/801-7017, والمحدث الفاصل: ص/459» والإلماع: ص/9 21١‏ 
ومقدمة ابن الصلاح: ص/80؛ وشرح نخبة الفكر: ص/9١251‏ وتدريب الراوي: 259/75 
وقواعد التحديث: ص/4 2٠١‏ وأصول الحديث: ص/47 27 وغاية الوصول: ص/5 2٠١‏ 


والمخلي على جمع الجوامع: 175/7, وهمع الموامع: ص/555؟. 


١ ”:4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والحق: ما قاله الشيخ ابن الصلاح”": إن الرواية بالوصية بعيدة 
جداء ولا نسلم أن الوحادة دونه(" إذ في الوجادة يقول: وجدت بخط 
المؤلف كذاء فيغلب على الظن صحة ما وجدهء بخلاف الوصية بالكتاب. 


العاشر: الوحادة””"»: وقد عرفت معناها. 


) هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي» أبو عمرو الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام» تقي الدين» تفقه في المذهب» وس في الفقه, وأصولهء وق 
الحديث» وعلومه؛ وف التفسيرء ؛ وغيره» وكات مشاركاً في فنون كثيرة متبحراً في 
الأصول» والفروع؛ زاهداًء ورعاء وقوراء جليلء وإذا أطلق لفظ الشيخ في علم 
الحديث» فهو المراد» وله مؤلفات منها: علوم الحديث» وشرح مسلم؛ وإشكالات 
على كتاب الوسيط في الفقه» وتوقي بدمشق سنة (7145ه). 
راحع: وفيات الأعيان: 2408/7 وطبقات السبكي: 2575/48 وتذكرة الحفاظ: 
١4‏ والبداية والنهاية: 2١58/17‏ وطبقات المفسرين للداودي: ١/لالالء‏ 
وطبقات الحفاظ: ص/”. 25 وطبقات ابن هداية الله: ص/١؟؟.‏ 

جاء في هامش (أ» ب): «رد على الزركشي حيث رد على الشيخ». 
قلت: حيث قال: قال ابن الصلاح: وهو بعيد 11 وأنكره عليه ابن أبي الدم, 
وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف» وهو معمول يما عند الشافعي» 
وغيره» كما سيأق» فهذه أولى». تشنيف المسامع: ق(47/ب). وراجع: مقدمة ابن 
الصلاح: ص/86-44. 

( الوحادة: مصدر لوحد يجدء مولد غير مسموع من العرب» ومادة وجد متحدة الماضي» 
والمضارع» مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني» يقال: وجد مطلوبه يجده بالكسر 
دا ووجحد ضالته 1 ووجد عليه في الغضب موحدة بكسر اللحيم» ووخيانا 
بكسر الواو» ووحد في الحزن وجداً بالفتح» وود في امال وجداً بضم الواوء وفتحهاء 
وكسرهاء وحدة بالكسر استغين» وأوجده الله مطلوبه أظفره به وأوحده أغناه. - 


الكتاب الثاني/ باب الأخبار ه6١‏ 


ومنع إبراهيم الحربي”'2, وأبو الشيخ الأصفهان”": والقاضيان 
حسين» والماوردي الرواية بالإجازة» وقالوا: لو جحوزناها لبطلت الرحلة 


- واصطلاحا: ما وحده بخط الشيخ الذي يعرفه: ويثق أنه غخحطه. 
وله أن يقول - ف حالة الإخبار يما -: وجدت بخط فلان كذاء وإن لم يثق أنه 
خطه؛ فيقول: وجحدت ما ذكر لي أنه خط فلان كذاء ولا يقول: حدثناء ولا أخيرناء 
وذهب قلة إلى حواز ذلك. | 
راحع: مختار الصحاح: ص/9١1-١١٠/7ء‏ والمصباح المثير: 2548/7 والقاموس 
المحيط: 2547/١‏ والمعجم الوسيط: ٠١١7/7‏ والمحدث الفاصل: ص//ا249 265.٠‏ 
والكفاية: ص/707؛ وأصول السرحسي: 2555/١‏ والإلماع: ص/7١١2‏ ومقدمة 
ابن الصلاح: ص/87»: وكشف الأسرار: /57» وشرح نخبة الفكر: ص/9١7)‏ 
ومختصر الطوفي: ص/55»: وتدريب الراوي: 251/7 وتوضيح الأفكار: 141/7 5» 
وامحلي على جمع الجوامع: 175/7» وقواعد التحديث: ص/04٠7؛‏ وأصول الحديث: 
ص/ه: 7 وشرح الكوكب المنير: 0:8/1. 

م هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي الحنبلي كان إماماً في العلم رأساً في الزهدء 
عارفاً بالفقه بصيرا بالأحكام» حافظاً للحديث؛ يعتبر من أجلة الناقلين لمذهب الإمام 
أمد وله مؤلفات منها: دلائل النبوة» وغريب الحديث» وكتاب الحمام» وسجود 
القرآن؛ وذم الغيبة» والنهي عن الكذبء؛ وتوفي سنة (85اه). 
راجع: طبقات الحنابلة: 285/١‏ والمنهج الأحمد: 0155/١‏ وتذكرة الحفاظ: 2084/9 / 
وطبقات الحفاظ: ص/2777 وشذرات الذهب: ؟90/7١.‏ 

0 هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري الأصبهان المعروف بأبي الشيخ أبو محمدء 
محدث» حافظ؛ مفسرء مؤرخ؛ من مؤلفاته: كتاب العظمة» والتفسيرء وكتاب التأريخ 
على السنين» وكتاب الثواب» وطبقات المحدثين بأصبهان» وتوقٍ سنة (559ه). 
راجع: اللباب: 2771/١‏ وتذكرة الحفاظ: */445. والنجوم الزاهرة: 2١55/84‏ 
وشذرات الذهب: */55» وكشف الظنون: 11505/7 21١14017‏ 214739 ومعجم 
المؤلفين: 15/5 .١١‏ 


ك١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


في طلب العلم. ورواه الربيع”"2 عن الشافعي» وكذا روي عن مالك» وأبي 


ومنع قوم العامة(". 

والقاضي أبو الطيب”" في المعدوم ابتداء» كما تقدم أنه المحتار» وأما 
للمعدوم من غير إضافة» فلا يجوز إجماعاً. ظ 

وألفاظ الرواة عند الأداء اصطلاح خاص لأهل الحديث لا تعلق له 
بالأصولي لأن / ق(35/أ من ب) كلامه فيما للاحتجاج فيه”» مدحل. 


(1) هو الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل المرادي؛ أبو محمد مؤذن مسحد عمرو بن 
العاص ممصر» وصاحب الإمام الشافعي الذي روى أكثر كتبه» وأئى عليه الشافعي خيراء 
ويقدم أصحاب الشافعي روايته على رواية المزني عند التعارض» وعند الإطلاق في 
المذهب الشافعي يكون هو المراد» وغيره يقيد .جما بميزه عنه» وقد شدت الرحال إليه من 
أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي منه» وتوقي سنة (0٠1١اه).‏ 
راحع: طبقات الشيرازي: ص/48» وطبقات العبادي: ص/17» وطبقات السبكي: 2157/7 
والبداية والنهاية: »48/١١‏ وتذكرة الحفاظ: 587/7, والخلاصة: ص/5 2١١‏ وحسن 
المحاضرة: 2348/١‏ وطبقات الحفاظ: ص/755» وشذرات الذهب: 1559/7. 

() كل ما ذكره هنا تقدم في أول المسألة» وقد ذكرت الخلاف عند كل مرتبة من 
مراتب الإجازة؛ مع بيان القول المختار. 

م هو طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري الشافعي الإمام الخليل الفقيه» 
الأصولي» القاضي؛ من مؤلفاته: شرح المزني» وصنف في الخلاف» والمذهب, والأصول 
والحدل كتبا كثيرة ليس لأحد مثلهاء كذا ذكر السبكي عنه» وتوقٍ سنة (1450ه). 
راحع: المنتظم: 2١15/8/8‏ ووفيات الأعيان: 2195/7 وطبقات السبكي: 21١/0‏ 
وشذرات الذهب: 2385/7 والفتح المبين: .7158/1١‏ 

(؛) هو كما قال الشارح لكين إتماماً للفائدة» وتكميلاً للبحث ذكرت ذلك ف الهامش 
على وجه الإيجاز» مع المراجع الي توسعت ف البحث عنها. 


الكتاب الثالث 


في الإجماع, ومباحثه 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١‏ 


الكتاب الثالث 
في الإجماع 


قوله: «الكتاب الثالث في الإجماع» وهو اتفاق مجتهدي الأمة». 


يقع أصلا في القياس. 
وهو لغة: العزم» والاتفاق مطلقا”"'. 
واصطلاحا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من الأعصار على 
أي أمر كان7" , 
) ومنه قوله تعالى: ل تَأجممُوا مرح © [يونس: ]7١‏ وقوله: و9 وَأَجمعوأ أن يلوه ف حيبت 
أل » [يوسف: »]١١‏ وقوله: 3 تأجِعا كيدخ © [طه: 2000 ويصح إطلاقه على 
الواحد» فيقال: أجمع فلان على كذاء أي: عزم عليه) فكل أمر من الأمور اتفقت عليه 
طائفة» فهو إجماع ف إطلاق أهل اللغة. 
راجحع: مختار الصحاح: ص/ 2١1١١‏ والمصباح المنير: 2٠١4/١‏ والقاموس المحيط: .١/9‏ 
() وهناك حدود أخرى للإجماع في الاصطلاح. ٠‏ 
راحع: الحدود للباجي: ص/ 3 واللمع: ص/418» والمعتمد: 3 وال مستصفى: 
31؛ والمحصول: ؟/ق/9/1١-١3.‏ والروضة: ص/7”: والإحكام للآمدي: 21١417/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/ 3777 والمختصر مع شرح العضد: 259/7 والإهاج: 
55 »؛ وكشف الأسرار: 2537/7 وفواتح الحموت: 2711/7 وتيسير التحرير: 
/37,. وفاية السول: 71//8؟؟. 


مو 1١+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
فبقيد الاتفاق» حرج قول بحتهد منفرد قي عصره؛» إذ لا يعد ذلك 


إجماعا. 


وبقوله: «بعد وفاته» 9" الإجماع في زمنه؛ فإنه ليس بحجة من حيث 


وبقوله: «في عصر» يدفع شرطية الاتفاق من أول وفاته إلى آخر الدهرء 

وف أي أمرء يدل الأحكام مطلقاًء فرعية» أو أصلية» عقلية» أو لغوية. 

والاعتراض: بأن محتهدي جمعء وأقله ثلاثة» فيلزم منه أن لا يكون 
إجماع الاثنين حجة. 

والجواب: بأن لفظ محتهد عام - لأنه مفرد مضاف» فيشمل الاثنين 
أيضاء ويخرج الواحد بقيد الاتفاق - يستلزم بطلان تعاريف المتقدمين 
والمتأخحرين» لوجود لفظ الجمع فيها. 

والحق: أن هذا من عموم المجاز الذي يعم المععئ الحقيقي» وامجازي» 
وهو مطلق العددء أو الاثنان ألحقا بالجمع قياساء أو التقدير جميع من 
يوجحد من جنس ابحتهدين. 

وبقيد الاحتهادء خرج المقلد» فلا تعتبر موافقته. 

«واعتبر قوم وفاق العوام مطلقأم أي في المسائل المشهورة» والخفية 
مثل دقائق الفقه. 


)١(‏ يعين بعد وفاة النبي محمد وَي. 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١.١‏ 


وقيل: في المشهور دون الخفي”". وفائدته - عند القائل به - صحة 
[إطلاق” قولهم: أجمعت الأمة على كذاء لا أنه إذا خالف العامي يقدح 
5 كونه حجة ونسبه المصنف لك الآمدي . 


وقالت طائفة: الأصولي الذي ليس بفقيه يعتبر في الإجماع على 
المسائل الفقهية لتوقف الفروع على الأصول2, والحق: حلافه لأنه عامي 
بالنظر إلى المجمع عليه"©. 


( المذهب الأول قال به الجمهورء والثاني نقل عن القاضي» وانختاره الغزالي» والآمدي. 
راحع: اللمع: ص/١ه.»‏ والبرهان: :.585-584/١‏ وأصول السرخسي: 031١/١‏ 
والمعتمد: */5”ء والمستصفى: ١/81١-185ء‏ والمحصول: ؟/ق/١1109/1-١2581‏ 
والمنخول: ص/١١7»‏ 378”» وروضة الناظر: ص/53. والإحكام للآمدي: )1517/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/١51‏ 27 ومختصر ابن الحاحب: 35/7*) والمسودة: ص/3171) 
وكشف الأسرار: */57037» وفواتح الرحموت: 2517/7 وغاية الوصول: ص/17١٠2‏ 
ومناهج العقول: 2771/7 والمحلي على جمع الجوامع: 21177//7 وإرشاد الفحول: ص/87. 

سقط من (أ) وأثبت بُامشها. 

م سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

(؛) الآمدي يرى أن قطعية حجية الإجماع مفتقرة إلى دخول العوام» وأما بدوفهم يكون 
الإجماع ظنياً. راجع الإحكام له: .155/1١‏ 

رم وحكي هذا عن القاضي عبد الوهاب المالكي؛ وغيره؛ راحع: نشر البنود: ؟5/7/اء 
وفاية السول: 5/7 .5٠١‏ 

(ه) وهناك أقوال أخرى منها: أنه يعتبر في كل فن أهل الاجحتهاد من أهل ذلك الفن» وإن 
لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره» ففي الكلام يعتبر إجماع المتكلمين» وفي الفقه 
الفقهاءء وهلم جر. _ 


كل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وبقيد المسلمين» حرج المكفر ببدعته. 

وأما هل يشترط عدالة المجتهد أم لا؟ فمبئ على اشتراط العدالة في 
الاجتهاد» والصحيح عدمه. 


وثالث الأقوال: يعتبر وفاقه في حق نفسه. حى إذا خالفهم؛ لم يكن 


اعتبار به" . 


> راجع: الإحكام لابن حزم: .080/١‏ والمحلي على الورقات: ص/55١؛‏ والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/2170 وتشنيف المسامع: ق(97/ب))» والغيث المهامع: ق(8 ١٠/أ)‏ 
وهمع الموامع: ص/795/8) وكشف الأسرار: 40/5 7. 

محل الخلاف ف هذه المسألة في الفاسق بلا تأويل» أما الفاسق بتأويل» فمعتبر في 
الإجماع كالعدل. 
ومذهب الجمهور - في الأول - عدم اعتبار وفاقه» ولا مخالفته في الإجماع مطلقاء 
أي: سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد» أو الأفعال» ونقل ابن برهان أنه قول كافة 
الفقهاء, والمتكلمين» فلا يقبل قوله» ولا يقلد في فتوى كالكافر» والصغير. 
وذهب الحويئ؛ والشيرازي» والإسفراييئي» والغزالي» والآمدي من الشافعية» وأبو 
الخطاب من الحنابلة إلى أن قول المحتهد الفاسق غير المتأول معتبر في الإجماع» وذهب 
آخرون إلى التفصيل الذي ذكره الشارح. 
راحع: اللمع: ص/. 5» والبرهان: ١/588؛:‏ وأصول السرحسي: ١/915-711ء‏ 
والتمهيد لأبي الخنطاب: 557/9, والإحكام لابن حزم: 2580/١‏ والوصول إلى 
الأصول لابن برهان: 85/7» والمستصفى: »1877/١‏ والمنخول: ص/ 271١١‏ والروضة: - 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ْ ١‏ 


ويعتبر جمسيع المحتهدين هو الصحيح"'. وقيل: لا يقدح خروج 
واحد. وقيل: اثنين”"»؛ وقيل: ثلاثة» وأزيد إلى حد التواتر. 

وقيل: إن كان المخالف ها بالاجتهاد9" / ق(ه ]ب من لغ 
كمخالفة ابن عباس في مسألة العول). 


- ص/./2 والإحكام للآمدي: 2159/١‏ والمسودة: ص/25*1 والمختصر مع شرح 
العضد: ؟/7*؛ وكشف الأسرار: 27558-157107/8 وفواتح الرحموت: 25١8/١‏ 
وتيسير التحرير: 778/7. 

() وهو قول أكثر الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة وغيرهم. 
راجع اللمع: ص/١5»‏ والبرهان: 5917/١‏ والإحكام لابن حزم: »0501/١‏ والمستصفى: 
751© والروضة: ص/١7؛‏ والاحكام للآمدي: 2١74/١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/7*؛ ومختصر ابن الحاحب: 84/7؛ والمسودة: ص/7759؛ وكشف الأسرار: 
/5؛ 7ء وفواتح الرحموت: 2377/١‏ والوصول إلى الأصول: 514/7. 

ونقل هذا عن ابن جرير الطبري وبعض الحنفية» وبعض المالكية؛ وبعض الشافعية) 
وذكر الطوفي أنها رواية عن أحمد. 
راحع: أصول السرحسي: 2817-+1/١‏ والمنخول: ص/١1١5-71١2)51‏ ومختصر 
الطوي: ص/١2171‏ والمعتمد: 2554/7 والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/17.0. وانحلي على 
جمع الجوامع: 217/7 وتشنيف المسامع: ق(4/] - ب)» وإرشاد الفحول: ص/88. 

م آحر الورقة (95/ب من أ). 

العول.- لغة - الميل إلى الجورء يقال: عال في الحكمء أي: مال» وجار. واصطلاحا: 
زيادة الننهام على القريضة» افتغول المسألة إل سهام الفريضة» فيدغل التقصان على 
الورئة بقدر حصصهم.ء فهو زيادة في السهام» ونقص في الأنصباء. وقد قال به 
جمهور العلماء؛ وأما ابن عباس» فهو لا يرى العول» ولا يقول به. وانحتار أبو بكر - 


مل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقيل: يضر المخالف» وإن كان والعنداء لكن ف أصول الدين لعلو 
قدره, دون سائر العلوم”". 


وقيل: مع المحالفة مطلقاً حجةق اعتبارا بالأك, ولا يسمى إجماعا”". 


ثم بإضافة المحتهد إلى الأمة» علم عدم اختصاصه بالصحابة» خلافا 
للظاهرية» استبعادا منهم أن أهل الشرق» والغرب» تتفق على حكم., وأما 
الصحابة فكانوا جتمعين) مضبوطين27. 


- الرازي» والجرحاني» وصححه همس الأئمة السرحسي من الحنفية: أنه إذا كان 
للاحتهاد فيه مجال» كقول ابن عباس السابق بعدم العول» فهذا تضر مخالفته» وأما إذا 
ل يكن للاجتهاد فيه بحال» كقول ابن عباس بحواز ربا الفضل» فلا تضر عخالفته» لأفهم 
أنكروا عليه» ولم يسوغوا له الاحتهاد في مثل هذا. راجع: مختار الصحاح: ص/457؛ 
والمصباح المنير: 478/7» والتعريفات: ص/155١؛‏ وأصول السرخحسي: 1107/71/١‏ 
وكشف الأسرار: 40/7 5 والمغنٍ لابن قدامة: 2190-1825/5 ومغين المحتاج: 9لا 
والعذب الفائض: .1560-1١50/١‏ 

(1) ونقل القراق أن الواحد؛ والاثنين لا يضر خلافهما في أصول الدين وما فيه تأثيم» 
وتضليل بخلاف مسائل الفروع؛» وهو قول بعض العتزلة» راحع: شرح تنقيح 
الفصول: ص/775. 

(*) وانحتاره ابن الحاحب» وابن بدران» وذكرت مذاهب أخرى ف المسألة. 
راحع: مختصر ابن الحاجب: 274/7 واللمع: ص/.5؛ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/١17١2‏ وإرشاد الفحول: ص/85. 

راحع: الإحكام لابن حزم: 2.009/١‏ والوصول لابن برهان: ؟//الاء» والمسودة: 
ص/7١7.‏ 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه 6 ١‏ 


وعلم من قيد الوفاة: أن في زمنه صلى الله عليه [وسلم]”" لا ينعقد. 
إذ لا اعتبار بقولحم» عند قوله؛ وما لا قول له فيه مردود غير مشرو ع2". 

وعلم اعتبار التابعي» مع الصحابة: لأنه من مجتهدي الأمة في ذلك 
العصر”'» وإن بلغ رتبة الاجتهاد - بعد اتفاقهم - ينبي وفاقه على اشتراط 
انقراض العصرء إن شرط اعتبر» وإلا فلاء وهذا هو المذهب المنصور". 

وعلم أن إجماع أهل مدينة رسول الله يِه ليس بحجة”». ولا أهل 


() سقط من (ب) والمثبت من (أ). 

(5) راجع: شرح الورقات: ص/159١2 .17٠١‏ 

وهذا هو مذهب جمهور الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. وذهب 
نفاة القياس» وابن حويز منداد» وابن برهان» وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن 
التابعي لا يعتد به في الإجماع؛ مع الصحابي. 
راحع: اللمع: ص/٠5؛‏ والمستصفى: »185/١‏ والروضة: ص/.٠2971-1‏ والإحكام 
للآمدي: ١/178؛‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/775؛ والمسودة: ص/. 253717-57 
ومختصر ابن الحاحب: 230/1 والمعتمد: 277/7 وفواتح الرحموت: 2371/7 وتيسير 
التحرير: 2541/7 ومختصر الطوقي: ضص/1877, والمحلي على جمع الجوامع: 2119/7 
ونشر البنود: »8٠0/7‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/170» وإرشاد الفحول: ص/١81.‏ 

(؛) سيأتي الكلام عليها بعد قليل. 

(ه» وهذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم. وذهب الإمام 
مالك رحمهم الله جميعاً: إلى أنه حجة, وحمل الإمام الباحي» والقرائي كلام الإمام على 
ما كان طريقه النقل المستفيض»؛ كالأذان؛ والإقامة» والصاع» وذهب بعض الالكية إلى 
أن إجماعهم حجة فيما عملوه لا فيما نقلوه أما ابن الحاحب» فقد ذكر الخلاف السابق 
بين المالكية, ثم صحح القول بالعموم؛ يعني أن عمل أهل المدينة من الصحابة» والتابعين 
حجة عالقا سواء كان النقل مستفيضاًء أم لا وسواء كان فعلاًء أو نقلاً. ٍ- 


١45‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


البنع “ا ولا الخلفاء الأربعة”", ولا الشيخين”» ولا أهل الحرمين» ولا 
أهل المصرين: الكوفة» والبصرة» لأنهم ليسوا بجميع بحتهدي الأمة. 


- راجع: أصول السرحسي: 714/١‏ وإحكام الفصول: ص/1480-١481»‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/774؛ والمختصر: 5/7) ونشر البنود: ؟/85» واللمع: ص/0١ه»‏ 
والمعتمد: 4/7*» والإحكام لابن حزم: ,5.1/١‏ 507» والمستصفى: 2١81/١‏ 
والروضة: ص/77» والمنخول: ص/4 “١‏ والإحكام للآمدي: 2180/1١‏ والمسودة:؛ 
ص/777 وفواتح الرحموت: 2774/7 وتيسير التحرير: 44/7 25 وإرشاد الفحول: 
ص/87» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/177» وغاية الوصول: ص//ا١٠.‏ 

رى المراد يمم هناء علي» وفاطمة» والحسن» والحسين رضي الله عنهم؛ واللجمهور على أنه 
لا يعد قوم إجماعاًء وخالف في ذلك الشيعة كالإمامية؛ وقالوا: إن قوهم حجة؛ بل 
ذكر الشيخ أبو إسحاق عن الشيعة؛ أن قول علي رضي الله عنه وحده حجة؛ ولا 
يعتبر بغيره عندهم إذا نخالفه. 
راجع: اللمع: ص/00» وكشف الأسرار: 141/7 ومختصر الطوي: ص/185» 
وتشنيف المسامع: ق(448/ب). والغيث الامع: ق(ه١٠/أ)‏ وجمع الموامع: ص/5171. 

وهم أبو بكر وعمره وعثمان» وعلي رضي الله عنهم؛ والجمهور لم يعتبروا قولهم 
حجة» ولا إجماعاء مع مخالفة بحتهد آخر لحم» وهي رواية عن الإمام أحمد» وف رواية 
أخرى عنه: أن قولهم إجماع؛ وحجة:؛ واختارها بعض أصحابه» وبعض الحنفية» وقٍ 
رواية ثالثة عنه: أنه يعتبره حجة لا إجماعا. 
راحع: المستصفى: »181/١‏ والروضة: ص/277 والمسودة: ص/140 23 ومختصر ابن 
الحاحب: ؟35/9؛ ومختصر الطوفي: ص/ه8١»‏ والقواعد لابن اللحام: ص/14 259 
وتيسير التحرير: 47/7 27 وإرشاد الفحول: ص/87. 

م هما أبو بكرء وعمر رضي الله عنهماء ومذهب الجمهور أن قوطما لا يعد إجماعاًء ولا 
حجة عند مخالفة مجتهد آخر لهماء وف رواية لأحمد: أن قولهما حجة»؛ ورححة ابن بدران. 
راجع: شرح العضد: 75/7 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/2177 وأصول مذهب 
أحمد: ص/ 7211-9 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه /ا م١‏ 


وأن المنقول بالآحاد حجة؛ لأن الإجماع دليل شرعي كالسنة» فلا 
يحتاج في نقله إلى عدد التواتر» وهذا مختار الآمدي, والإمام''. 


والأكثر على اشتراط التواتر في نقله؛ لأن الإجماع قطعي» فلا يغبت 
بخبر الآحاد”" . 


قوله: هو الصحيح في الكل في الستة المذكورة. ومعناه: أصحاب تلك 
المقالات لا يشترطون في النقل التواتر» بل الصحيح عندهم قبول النقل آحادا. 

احتج من ذهب: إلى أن أهل المدينة يحتج بإجماعهم بقوله وَلوٌ: 
«المدينة كالكير تنفي حبثها»”"), والخطأ حبث» فيكون ا عنهم. 


رم راجع: المحصول: ١/ق4/1/3 275١1‏ والإحكام للآمدي: .185/1١‏ 

راحجع: البرهان: 2590/١‏ وأصول السرحس: 29١١/١‏ والمستصفى: ١848/١‏ 
والمنخول: ص/5١271‏ والروضة: ص/59» وشرح تنقيح الفصول: ص/١5741)‏ 
والمسودة: ص/770» ومختصر الطوقي: ص/50١»2‏ وفواتح الرحموت: 25١١/5‏ 
وتيسير التحرير: 2575/8 والمخلي على جمع الجوامع: 2181/1 والمحلي على 
الورقات: ص/17١»‏ وغاية الوصول: ص/7١٠؛‏ وإرشاد الفحول: ص/85. 

(م وهو حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثهاء 
وينصع طيبها»» وللحديث سببء وهو أن أعرابياً بايع الرسول وله على الإسلام؛ ثم 
حاءه من الغد, وقد أصابه المرض» فطلب إقالته من البيعة. 
وف رواية أبي هريرة: «... وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير حبث الحديد»» وف 
روايته الأعرى رضي الله عنه: «ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث...»» وف رواية زيد 
رضي الله عنه: «إهًا طيبة» وإِهُا تنفي النبث» كما تنفي الئار حبث الفضة». 
راحع: صحيح البخاري: 278-11//7 وصحيح مسلم: 2١51-170/4‏ والموطأ: 
ص/5 25 ومسند أحمد: 479/9. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
الجواب: لم يدل على عصمتهم للإجماع على وقوع الخطأ منهم 
فيحمل على المدح بأكها بلدة مباركة» فاضلة0". 
ومن ذهب: إلى أن 0 أهل البيت حجة بقوله تعالى : تساي 
عر امه 4 > مع 


االجواب: 27 امجتهدا" / د من ب) ليس برجحسء» بل 


أنه لل 


ومن ذهب: إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة: «عليكم بسني) 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا بكاء وعضوا عليها بالنواجذف»20©. 


() وقد ورد في فضل المدينة أحاديث كثيرة في كتب الصحاحء وغيرهاء لكن الاستدلال بما 
على حجية إجماع أهل المدينة ضعيف» كما ذكر ذلك ابن الحاجب والبيضاوي؛ وغيرهما. 
راحع: أصول السرحسي: 28١4/١‏ وكشف الأسرار: 2541/8 ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد: 285/5 والابتهاج: ص/٠5١.‏ 

5 غير أن جماهير المفسرين يرون أن المراد من الآيات أزواج البي يكو بدليل» أولهاء وآخرها. 
راجع: تفسير الطبري: 25/17 وتفسير البغوي: 2717/9 وتفسير القرطبي: )187/1١4‏ 
وتفسير ابن كثير: 4/5 245 وتفسير الخازن: 271/0 وتفسير القاسمي: 4/١7‏ 46. 

(5) آخر الورقة (957/ب من ب). 

(4) رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجة؛ وابن حبان» والحاكم عن العرباض 
ابن سارية رضي الله عنه» وقد صححه الحاكم. 
راحع: المسند: 2١55/5‏ وسنن أبي داود: 25.05/7 وتحفة الأحوذي: 478/77 -411) 


وسئن ابن ماجة: ١/٠7؛‏ وصحيح ابن حبان: 2157/1١‏ والمستدرك: .55-96/١‏ 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١6‏ 

والخلفاء: هم الأربعة» لأن الملك - بعدهم - صار عضوضا. 

الجواب: لا يدل على انتفاء الخطأ عنهم؛ وإنما رغب في سلوك 
5 : 

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الشيخين حجة:؛ بقوله: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكرء وعمر»”"» فإنه يدل على انتفاء الخطأ. والجواب: المنع 
ما تقدم. 

ومن ذهب: إلى أن اتفاق الحرمين» أو المصرين حجة؛ فلانتشار 
الصحابة فيهماء وكذا في المصرين. 

الجواب: لا كلام في إجماع الصحابة حيث كانواء إنما الكلام فيما 
إذا لم يوجد جميع المحتهدين في العصر. 


قوله: «وأنه يه يشترط عدد التواتر). 


() رواه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة» ورواه أحمدء وابن ماجة» وابن حبان» 
والحاكم من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي؛ عن حذيفة؛ ورواه العقيلي من 
طريق مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء وقال: لا أصل له من حديث مالك» وقال 
البزار» وابن حزم: لا يصح لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي» وهو بجهول» عن 
ربعي» غير أن الحافظ قال: مولى ربعي اسمه هلال» وقد وثق. 
راحع: المسند: 2580/9 وتحفة الأحوذي: 2١57/٠١‏ وسئن ابن ماحة: )0.0/١‏ 
وموارد الظمآن: ص/575-578, والمستدرك: 270/٠‏ وبمجمع الزوائد: 57/9 
وتلخيص الخحبير: .١90/4‏ 


مثة١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
أقول: لا يشترط - في الإجماع - عدد التواتر: لأن الأدلة الدالة 
على حجية الإجماع مثل: «لا تجتمع أميٍ على الضلالة»”'» و«لا تزال 


)١(‏ تقدم الإشارة إليه بهامش: )"2غ من هذا الكتاب» بدون تخر يج » والحديث 
ورد بألفاظ مختلفة» وطرق متعددة» فقد رواه أحمد بلفظ: «سألت الله عز وحل 
أن لا يجمع أمي على ضلالة» فأعطانيها...»» وفي لفظ: «إن الله عز وحل لن 
يجمع أمي إلا على هدى». وعند أبي داود بلفظ: «إن الله أحاركم من ثلاث 
حلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم» فتهلكوا ريغا وأن لا يظهر أهل الباطل 
على أهل الحق» وأن لا تحتمعوا على ضلالة»»: وعند ابن ماحة بلفظ: «إن أمي 
لا تجتمع على ضلالة» ورواه أيضاً بلفظ آخرء وعند الحاكم: «لا يجمع الله هذه 
الأمة على الضلالة أبدأ» وذكر له أيضاً ألفاظ أخحرىء أما رواية الترمذي» فقد 
تقدم في الصفحة المشار إليها سابقاء وقد ذكره الحافظ الهيئمي بألفاظه المختلفة» 
وطرقه المتعددة وكذا فعل السخاوي» ثم قال في النهاية: رروبالجملة» فهو حديث 
مشهورء ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع» وغيره,. وهو كما 
قال» إذ قد ورد ما يؤدي معناه من حديث عمرهء وابنه وابن عباس» وأبي هريرة» 
وأنس» وأبي مالك الأشعري» وابن مسعود»ء وحذيفة؛ وأبي سعيد» ومعاوية 
وأبي ذرء وغيرهم رضي الله عنهم. 
راجع: المسند: 145/8 61١‏ 757/5 وسنن أبي داود: 24١4/7‏ وتحفة الأحوذي: 
؛» وسئن ابن ماجه: 4514/7» والمستدرك: 21١١5-1١16/١‏ وسنن النسائي: 
7 ,. وكتاب السنة لابن أبي عاصم: ص/2»87 ومشكاة المصابيح: 251/١‏ 
ومجمع الزوائد: ١/لالا١3ء »519-51١48/9‏ والفتح الكبير: 2918/١‏ هلالاء 
والمقاصد الحسنة: ص/؛ ه5-4ه4» والتنكيت والإفادة: ص/487١2‏ وكشف 
الخفاء: 88/15. 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١6١‏ 


طائفة من أمي قائمة على الحق»”") ونظائرهما لا إشعار فيها بقيد التواتر» 
خلاؤ) للاماه©. 
والعبجب: أن الإمام - في البرهان - نقل المذهب الصحيح الذي 


عليه الجمهور عن الشيخ أبي إسحاق الإسفرابيئ مع أدلته» ولم يزيف 
أدلته» وقال بخلافه! 


وأما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحدء فليس قوله حجة؛ لعدم 
صدق التعريف عليه. 


وق سفجة :وهو القبانى: نظرا: [ى"الاليل لسسع 0 


زم راجع: صحيح البخاري: 278/١‏ وصحيح مسلم: 017-07/5) ومسند أحمد: 917/4) 
وسنن أبي داود: ؟/4١4»‏ وسنن الترمذي: */29748 وسنن ابن ماحة: 4514/7) 
ومشكاة المصابيح: 4/7 75» وكشف الخفاء: 7178/7. ش 

)١(‏ يعين أن إمام الحرمين لا يحصل الإجماع عنده إلا بعدد التواتر» وهو منقول عن الباقلاني» 
أما الجمهور» فلا يشترطون ذلك. راجع: أصول السرحسي: ١/5١9؛‏ والبرهان: 2591/١‏ 
والمستصفى: 188/١‏ والمنخول: ص/7١7؛‏ والروضة: ص/55» والإحكام للآمدي: 
0١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/2541 والمسودة: ص/0. 237 ومختصر الطوفي: 
ص/2170 وفواتح الرحموت: 2371/1١‏ وتيسير التحرير: */2770 وغاية الوصول: 
ص/17١٠»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 2١17١‏ وإرشاد الفحول: ص/85. 

الجمهور يرون أن قول مجتهد واحد في عصر ليس بحجة» وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه 
حجة؛ لما ذكره الشارح. راحع: المستصفى: »188/١‏ والإحكام للآمدي: 2185/١‏ 
وشرح العضد: 275/7 ومختصر الطوفي: ص/0١17.,‏ وتيسير التحرير: 4/7 2311 23175 
وا حلي على جمع الجوامع: 2181/5 وانحلي على الورقات: ص/7١2‏ وتشنيف 
المسامع: ق(33/أ)؛ والغيث المامع: ق(0١٠/]‏ - ب)., وهمع الموامع: ص/7١3.‏ 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وهل يشترط انقراض العصرء لانعقاد الإجماع؟ الحق أنه لا يشترط. 

وقال أحمد» وابن فورك» وسليم الرازي / ق(”5/أ من أ): يشترط”". 

لنا - على المختار -: أنه قول الأمة» فصار حجة قاطعة؛ فلا وجه 
لتوقفه فالقول بذلك لا دليل له. 

قالوا: رما اطلع واحد منهم على خبر يخالف. 

قلنا: بعيد نحفاؤه على جملة امحتهدين» ولو سلمء يترك» لأنه ظيي لا 
يقاوم القاطع» كما لو انقرضواء ووجد الخبر. 

قالوا: فلا يحوز رجوع امحتهد عن اجتهاده؛ إذا لاح له دليل. 


قلنا: يبحب عليه الرجحو ع, ولا قدح في الإجماع. 


رم مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأكثر الفقهاء والمتكلمين لا 
يشترط انقراض عصر المجمعين» .معي موت من اعتبر في الإجماع من غير رجوع 
واحد منهم عما أجمعوا عليه» وهي رواية عن أحمد. 
وذهب الإمام أحمد في الرواية الأعرى» وأكثر أصحابه إلى اشتراط ذلك واخختاره ابن 
فورك؛ وسليم الرازي؛ ونقله الأستاذ عن الأشعري» وهو مذهب أبي علي الحبائي؛ 
ومن تبعه من المعتزلة. 
راحع: أصول السرحسي: ١/5١8؛‏ والإحكام لابن حزم: »5017/١‏ والمعتمد: 41/7) 
والبرهان: »547/١‏ والمستصفى: »١157/١‏ والمنخول: ص/25117 ومختصر ابن 
الحاحب: 88/5,» والإحكام للآمدي: 2178/١‏ 2184 والمسودة: ص/ 277١‏ 2311 
وفواتح الرحموت: 2374/7 والروضة: ص/7/7 وكشف الأسرار: 53/7 27 
وامحصول: 7/ق/١505/1,‏ وهمع الموامع: ص/04*» وإرشاد الفحول: ص/84. 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١‏ 


قوله: «انقراضّهم كلهم,» منصوب مفعول ««شرطوا» وقوله: «أو 
غالبهم؛ أو علمائهم» معطوفان على المحرور أي من قال: إن العامي 
معتبر شرط انقراض الكل» والذي دل يعتبره شرط انقراض العلماء» والذي 
يقول: بانقراض الغالب» هو الذي لا يقدح مخالفة النادر عنده في الإجماع. 

هذا حاصل كلامه؛ وعليه شراح كلامه”". وليس بسديد: لأنه يلزم 
منه أن المذكورين من أحمدى وابن فورك» وسليم» مختلفون قُُ المسألة 
بعضهم شرط موافقة العامي» وبعضهم لا يبالي .مخالفة النادر» وليس الأمر 
كذلك» إذ لم ينقل عن أحد منهم ما لزم من هذا الكلام؛ مع أن الكلام 
في حجحية الإجماع قبل الانقراض» وقد تقدم عن المصنف: أن من شرط 
وفاق العامي إنما شرطه في إطلاق الأمة لا في الحجية» فتأمل! 


وقيل: [لا ينعقد]”) ف السكوتٍ لضعفه؛ بخلاف القولي. 


(1) راجع: تشنيف المسامع: ق(59/أ)) والغيث المامع: ق(5١٠/ب).‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2187-1١481/7‏ وتيسير التحرير: 2771/8 وغاية الوصول: ص/8١٠.‏ 
(0) في (أ» ب): «ينعقد, بدون لاء والصحيح المثبت» إذ المعروف أنه لا ينعقد الإجماع 
السكوت إلا بانقراض العصر للعلة الي ذكرها الشارح, فالتعليل بالضعف يؤكد ما 
قلته آنفاًء وهذا هو مذهب الأستاذ الإسفراييئ» وأبي منصور البغدادي» وآخرين» 

واحتاره الآمدي» وذكره الرازي عن الأكثر. 
راحع: اللمع: ص/45: وأصول السرخحسي: ,*.48/١‏ والبرهان: 5917/١‏ 
والمحصول: ؟/ق/١7/1١25‏ والإحكام للآمدي: 2185/١‏ وكشف الأسرار: 2517/7 


والمسودة: ص/١؟7.‏ 
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وقيل: ينعقد فيما لا مهلة فيه» مثل قتل النفس» واستباحة الفروج. 

وقيل: إن كان الباقي أقل من عدد التواترء فلا اعتبار يممء وأما إذا 
كان الباقي عدد التواتر» فإِنهم إذا رجعوا لم يبق. الإجماع حجة”". 

وقد عرفت الجواب عن الكل بأن أدلة حجية الإجماع لا فرق فيها 
بين صورة» وصورة. 

وإذا قلنا: إن الانقراض ليس بشرطهء فكما انعقد صار حجة:» ولا 
يحتاج إلى مدة. 

وفرق الإمام بين 0 والظين؛ أي: إذا كان سند هه قطعياء 
وناك المكرة: يده بلحظة: :فهو محهة وآما ذا اظيا ولو 

واالجواب: ما تقدم من الأدلة السمعية الدالة على عصمة أهل 
الإجماع مطلقا. 

وبقيد الأمة» علم عدم حجية إجماع الأمم السابقة: لأن العصمة من 
حواص هذه الأمة» وفي الأدلة تصريح بذلك7". 


وهناك أقوال في المسألة. 
راحع: المنخول: ص/7١27‏ وشرح العضد: ؟88/1؛ ومختصر الطوفي: ص/2177 
وفواتح الرحموت: 251750-17714/7 وشرح تنقيح لعزم ص/2777 وإرشاد 
الفحول: ص/85. 

() راجع: البرهان لإمام الحرمين: ,1514/1١‏ وامحلي على الورقات: ص/58١.‏ 

وهذا هو مذهب أكثر العلماء للأدلة الى سبق ذكرها. 
وذهب البعض إلى أن إجماع كل أمة حجة, وهو اخختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيي. - 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه هه ١‏ 


وإن قلنا: بأن قولهم حجة بناء على أن [شرع]”" من قبلنا شرع لناء 
ما لم يرد ناسخ» لكن ليس في قوة الإجماع. 

والإجماع لا يكون إلا عن سند من الدلائل الشرعية'"» إذ القول 
بدون السند باطل: لأنه يوجب التشريع بعد صاحب الشرع. 

قيل: إذا كان عن سندء فما فائدة الإجماع؟ أجحيب: بأن فائدته رفع 
الخلااف. 


قوله: «وأنه قد يكون عن قياس». 


- راجع: اللمع: ص/.ه والمنخول: ص/59١7؛‏ والإحكام للآمدي: 251١/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/557» والمحلي على جمع الجوامع: 2184/7 والورقات مع 
شرحها: ص/58١2‏ وغاية الوصول: ص/1١٠١.‏ 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

رم مذهب جاهير العلماء .من فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الإجماع لا بد له من مستنده 
إما من الكتاب» كإجماعهم على حد الزق» والسرقة» وإما من السنة كإجماعهم على 
توريث كل من الحجدات السدسء ونحوه؛ وإما من القياس وسيأتي في الشرح أمثلة له. 
وذهب قلة إلى جواز انعقاد الإجماع عن توفيق بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب» 
بدون توقيف» واححتاره عبد الحبار المعتزلي. 
راجع: اللمع: ص/58» وأصول السرحسي: »501/١‏ والمعتمد: 55/7, والإحكام 
للآمدي: 2197/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/79) ومختصر ابن الجاحب: 2739/79 
والمسودة: ص/27””0) وكشف الأسرار: 2157/7 ومختصر الطوفي: ص/2175 
وتيسير التحرير: 2755/7 وفواتح الرحموت: 2588/7 والمحلي على جمع الجوامع: 
؛ وغاية الوصول: ص/8١٠2»‏ وإرشاد الفحول: ص/75. 


م6٠١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
أقول: قد تقدم) - مناء وسيأت من كلام المصنف 1 أنه لا بد للإجماع 
من مستند» فذلك المستند قد يكون قياساً: لأنه أحد الأدلة الشرعية”". 


ومنع الظاهرية تارة الجواز» وأخحرى الوقوع'"». قيل: منع ذلك 
الجواز» أو الوقوع متا وقيل: هما قي الخفي » دون الجلي”. 

وقد علمت: أن الأدلة على حجية الإجماع لا تفرق بين سندء 
وسندء مع أنه قد وقع الإجماع عن القياس مثل: إمامة أبي بكرء قالوا: 
«ررضيك لدينناء أفلا نرضاك / ق(97/أ من ب) لدنيانا»". 


رم وهو مذهب الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
راحع: اللمع: ص/2»48 وأصول السرحسي: 201/١‏ والمستصفى: 1957/١‏ 
والروضة: ص/277 والوسيط في أصول الفقه: ص/١؟١.‏ 

6 ونقل عن ابن جرير الطبري أيضاء وبعض الحنفية كالحاكم صاحب المختصرء 
والقاشان من المعتزلة. 
راحع: الإحكام لابن حزم: »4945/١‏ ولمعتمد: ؟/54, والمنخول: ص/9١".‏ 
وكشف الأسرار: 551/7؟» والإحكام للآمدي: 2155/١‏ وفواتح الرحموت: 2559/5 
وتيسير التحرير: /7657؟. 

( راجع: تشنيف المسامع: ق(95/ب))» والغيث المامع: ق(7١٠/أ)؛‏ وامحلي على جمع الجوامع: 
وهمع الموامع: ص/7 .77 ومختصر الطوفي: ص/177) وإرشاد الفحول: ص/80. 

» لما رواه البخاري: ومسلم؛ وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما دحل 
رسول الله يبد بي قال: «مروا أبا بكر» فليصل بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا 
بكر رجحل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه؛ فلو أمرت غير أبي بكرء قالت: والله ما بي إلا 
كراهية أن يتشاءم الناس» بأول من يقوم في مقام رسول الله ود قالت: فراحعته مرتين» أو 
ثلاناء فقال: ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف». فلما قدمه رسول الله يه - 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه /اة ١‏ 


وكذا تحرم شحم الخنزير ثابت إجماعاء قياساً على لحمه”", وكذا 
وقوع الفأرة في الشيرج”" قياساً على السمن©. 


- ف أمر الدين» قاس الصحابة أحقيته بالخلافة» وهي أمر دنيوي على الصلاة الى هي أمر 
وهو أهم؛ فمن باب أولى تقدمه في الثاني الذي هو بعده في الأهمية. 
النبي ويه قدم أبا بكر في الصلاة» فرضينا من رضي رسول الله يليه لدينناء فقدمنا أبا بكر». 
راحع: صحيح البخاري: اومان وى ةم عونق وصحيح مسلم: 37 
والطبقات لابن سعد: 2١87/5‏ والكامل في التأريخ: 5*08/7؛ وسيرة ابن هشام: 
6» وتأريخ الخلفاء: ص//1") وإتمام الوفاء: ص/ه١.‏ 


0 لقوله تعالى: وو إِتَمَاحَرّمَ عَلتِحَكُمْ الْمَبِمَّةَ وََلدّمَ وَلَحْمْ آلْخنزِرٍ 4 [البقرة: 21107 وقوله: 


5 
ر 1 


حرمت عَلَيكم الْمَتهُ وَلدَمْ يكم الخنزير 4 [المائدة: | وقوله: 9 قُل ل أَبِدُ في ما 
وى إِلَ ححَرَّمًا علَ طاعِ يَظمَمْهُه إلّ أن يوت مَيَمَةَ دما تَسَفُومًا أ لَحَمَّ يننزير © 
[لأنام: 014 وقوله: ما حََمَ سكم اليه ود ولحَم الف وا أل 
ِمَيْرِ هو © [النحل: »]١١‏ فأجمع العلماء على تحريم شحمه قياساً على لحمه. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: ,54/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي: .7717/١‏ 
والكشاف للزمخشري: 0؛©؛ وتفسير ابن كثير: 230/1 وفتح القدير للشوكاني: .١155/١‏ 
") الشيرج: معرب من شيره؛ وهو دهن السمسم. ورا قيل: للدهن الأبيض؛ وللعصير 
قبل أن يتغير شيرج تشبيهاً به لصفائه» وهو بفتح الشين مثال زينب؛ وصيقل وعيطل 
وهذا الباب؛ ملحق بباب فعلل نحو حعفر باتفاق. 
راحع: المصباح المنير: 2304/١‏ وشذا العرف ف فن الصرف: ص/57. 
5 لما رواه أبو داودء وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه سئل - 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم أهل العصر المجمعون إما أن يكون إجماعهم بعد سبق حلاف, أم 
بدونه؛ ولا حلاف في الأول» وأما الثاني: فلا يخلو إما أن لا يكون الخلاف 
مستقرأً كالإجماع على قتل مانعي الزكاة» في خلافة الصديق”" / ق(95/ب 
من أ) رضي الله عنه» فذلك جائر خلافا للصيرق مناء وإذا جاز لأهل العصر 
ذلك جاز لمن حدث بعدهم, إذ لا فرق بين إجماعهم» وإجماع من بعدهم'”". 

وأما إذا استقر الخلاف برهة من الزمان» فهل يجوز الاتفاق على 
أحد القولين؟ منعه الإمام» وجوزه الآمدي مطلقاً سواء كان المستند قاطعاء 


أم لل أي: مستند اخحتلافهو””. 


- عن الفأرة تقع في السمن؟: فقال: «إن كان جامدا فألقوه» وما حوله» وكلوه؛ وإن 
كان مائعاء فلا تقربوه». 
راجع: سنن أبي داود: 378/7» وموارد الظمأن: ص/١571.‏ وانظر في هذه المسألة: 
أصول السرحسي: 701/١‏ والمستصفى: »117/١‏ والمنخول: ص/5 27٠0‏ والروضة: 
ص/78؛ والإحكام للآمدي: .155/١‏ والمختصر مع العضد: ”259/7 وفواتح 
الرحموت: 2575/7 وتيسير التحرير: 705/7. 

رم آخر الورقة (47/ب من أ) ويعين أن الخلاف انتهى بوقته» ولم يستمره ثم أجمعوا 
على قتالهم. 

(ى راجع: اللمع: ص/١ه»‏ والبرهان: 2١7-1١١/١‏ والروضة: ص/”/ا2 وشرح 
تنقيح الفصول: ص/2578 والمختصر: 247/9 وتشنيف المسامع: ق(99/ب) 
والغيث الهامع: ق(١٠/))‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2185/7 وجمع الموامع: ص/ 
والورقات مع شرحها: ص/55١»‏ وإرشاد الفحول: ص/85. 

رم القول بالمنع مذهب الإمام أحمدء واختاره أكثر أصحابه» وقال به أبو الحسن 
الأشعريء والباقلاني» والصيري؛ وإمام الحرمينء وذكر أن الشافعي مال إليه؛ ورححه - 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١48‏ 


وقيل: إن كان قاطعاء فلا يحوزء وإلا يجوز. 

والحق: أن من لم يشترط انقراض العصر جوزه بعضهمء ومنعه آخرون. 

ومن اشترط الانقراض؛ فلا خحلاف في جوازه عندهم., لأن الانقراض 
لما كان شرطاً في الإجماع» وهم لم ينقرضواء فلا إجماع منهم على ذلك 
الخلاف, إذ لا يتم اتفاقهم على ذلك الخلاف إلا موهم. 

وما نقله المصنف من الإمام» من عدم الجواز» ومن الآمدي من 
الجواز الصواب عكسه 

قال الإمام - في اللحصول -: «اتفاق أهل العصر على أحد اقولين ديه 
من جعله إجماعاء وهو المختار: لأن الصحابة احتلفوا في الإمامة» ثم اتفقوا»!". 


- الغزالي» والآمدي في إحكامه. والقول بالجواز مذهب المالكية» وأكثر الحنفية» 
والمعتزلة» وجمع من الشافعية كالحارث امحاسبي» والإصطخريء وابن خحيران» والقفال 
الكبير» وابن الصباغ؛ والرازي في المحصول» وأتباعه» وبعض الحنابلة» واختاره ابن حزم. 
راحع: أصول السرحسي: 2370-115/١‏ واللمع: ص/١ه»‏ والبرهان: ١/15-1/1ل/اء‏ 
والإحكام لابن حزم: )0507/١‏ والمستصفى: 2500/١‏ والمنخول: ص/2*71 والمحصول: 
']ق/5/1 3١5-70‏ والروضة: ص/4/ا-0/ والإحكام للآمدي: .1/-97.5/١‏ 3 
والمسودة: ص/0775 25141١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/78*» وشرح العضد: ؟/40» 
وكشف الأسرار: 2747/7 45 5» وفواتح الرحموت: 2757/7 وتيسير التحرير: 
7 2374 ومختصر الطوفي: ص/170١»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 2171 
وغاية الوصول: ص/8١٠.‏ 

(1) راحع: المحصول: ١/ق/١2305-1705/1‏ وأما الآمدي. فقد ذكر المسألة» والنلاف 
فيهاء ثم قال: «ومنهم من منع ذلك مطلقاء ولم يجوز انعقاد إجماعهم على أحد 
أقوالهم» وهو المختار» الإحكام: .705/١‏ 
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هذافي العصر الأول» الذين فرض استقرار خلافهم؛ وأما الذين 
قولي العصر الأول» مع تطاول الزمان؟ فيه خلاف. 

ذهب الأشعري» وأحمد, والإمام الغزالي» إلى امتناعه"؛ وهو مختار 
المصنف, تمسكاً بالعادة» إذ هي قاضية بأنه لو كان دليل على بطلان . 
أحدهما لاطلع عليه أهل العصر الأول. وهذا كما ترى بحرد استبعاد. 

قيل: لو وقع ذلك لوقع التعارض بين الإجماعين» ولا تعارض بين 
العمل بكل منهماء وأهل العصر الثاني على أحدهما فقط. 


الجواب: أهل العصر الأول لم يسوغوا العمل بكل منهماء بل كل 
طائفة تسوغ القول الذي تقول به ومثله ليس من الإجماع قي شيء. 


() واختاره أبو إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين» والآمدي» وغيرهم. وذهب جمهور 
الحنفية» والمالكية؛ وجمع من الشافعية إلى الجواز واختاره الإمام الرازي وأتباعه؛ وابن 
الحاحب» وهذه المسألة كال قبلهاء فالمانعون هناك هم المانعون هناء والمجوزون هناك 
هم اججوزون هنا. 
راجع: اللمع: ص)/1١0؛‏ والبرهان: 71١1/١‏ والمستصفى: 2٠١7/١‏ والمنخول: ص/١‏ 77 
والإحكام للآمدي: ,50*-٠.07/١‏ والمحصول: ”/ق/١/2154‏ ومختصر ابن 
الحاحب: »41١/5‏ والمسودة: ص/ه87) 2847, ومختصر الطوفي: ص/ه؟١١»‏ 
وتشنيف المسامع: ق(55/ب)» والغيث المامع: ق(١٠/ب).‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2117/7 وهمع الطوامع: ص//5017؛ وإرشاد الفحول: ص/87. 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ل 
والحق الذي لا محيد عنه أنه جائز» بل واقع» لاختلاف الصحابة ف 
بيع أمهات الأولاد مع إجماع من بعدهم على عدم ا لكنه قليل 


جدا. 


وقد علم من تعزيف الإجماع أن أقل ما قيل» مجمع عليه كدية 
الكتابي عند الشافعي» فإنه قيل: كدية المسلم» وقيل: نصفه.) وقيل: لغه0" 


() ذهب إلى منع بيعها عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعمر بن عبد العزيز» 
وعطاء وبحاهد, وسالم؛ والحسنء وإبراهيم النختعي» والزهري؛ والأئمة الأربعة 
وأتباعهم» والحسن بن صالح؛ والأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وسفيان الثوري» 
وأبو ورء قال ابن المنذر: «وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار». وذهب علي» 
وابن عباس» وابن الزبير إلى جواز بيعهن» وروي عن الصديق؛ وجابر بن عبد الله 
وأبي سعيد الخندري» وبه قالت الظاهرية. 
راحع: الموطأ: ص/485» والمبسوط: 2١49/17‏ والأم: 2.88/5 والسنن الكبرى: 
2558-٠‏ والمصنف لعبد الرزاق: 9//ا1م5) 29 والمهذب: 219/9 
ومعالم السنن: 277/4 ومراتب الإجماع لابن حزم: ص/50١2‏ والإشراف لابن 
المنذر: 2.00/١‏ وبداية المجتهد: 2,597/79 والمغن لابن قدامة: 8./9ه-84ه) 
والمحلى لابن حزم: .191//٠١‏ 

(؟) فالأول هو قول عمرء وعثمان» وابن مسعود» ومعاوية» وعلقمة» وعطاءء والشعبي 
وبجاهد, وإبراهيم النخعي, والثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه. 
والثاني: مروي عن عمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير» وعمرو بن شعيب وهو 
مذهب مالكء وأحمد. 
والثالث: مروي أيضاً عن عمرء وعثمان» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» 


وعمرو بن دينار» وأبي ور وإسحاق» والشافعي. 5 
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فأخذ به الشافعي لاتفاق الكل عليه”"» وكمسح الرأسء فإنه إما الكل» أو 
الربع؛ أو أقل ما ينطلق عليه اسم المسح, فأحذ به. هذا إذا لم يدل دليل 
على الزيادة» فإذا دل مثل الغسللات السبع ف الولوغ, فالمعول عليه هو 
دليل الزيادة. 


- راحجع: الموطأ: ص/585, والأم: 37/5. والمصنف لعبد الرزاق: )95-915/1١١‏ 
والمبسوط: “84-17, والمدونة: 2586/5 ومعالم السنن: 2”8-51//4 وبداية 
المجتهد: 4/7 »4١‏ والمدونة: 55986/5؛ ومعالم السنن: 258-717/14 وبداية المجتهد: 
»4١ 7‏ والمغنٍ لابن قدامة: 87/17/ء والإشراف لابن المنذر: 150/7 .١51-1‏ 

() يرى محققو علماء الشافعية أن من ظن أن الإمام الشافعي تمسك بالإجماع؛ واستند 
إليه - في دية الكتابي» وأها ثلث دية المسلم - غير مسلم» قال الغزالي: رروظن ظانون 
أنه تمسك بالإجماع» وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله فإن المجمع عليه وحوب 
هذا القدرء فلا مخالف فيه» وإنما المحتلف فيه سقوط الزيادة» ولا إجماع فيه» بل لو 
كان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة» لكان موجب الزيادة نخارقا 
للإجماع؛ ولكان مذهبه باطلاً على القطع؛ لكن الشافعي أوحب ما أجمعوا عليه؛ 
وبحث عن مدارك الأدلة» فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة» فرحع إلى 
استصحاب الحال في البراءة الأصلية الي يدل عليها العقل» فهو تمسك بالاستصحاب» 
ودليل العقل لا بدليل الإجماع» المستصفى: .5117-5١17/١‏ وبنحوه قال الآمديء 
وغيره. 
راحع: الوجيز للغزالي: ١40/7‏ والإحكام للآمدي: .27508/١‏ وشرح العضد على 
المختصر: 247/7 وفواتح الرحموت: 2541/7 وتيسير التحرير: +/2,355/8 والمحلي 
على جمع الجوامع: ؟/14817» وغاية الوصول: ص/8١٠2‏ والوسيط في أصول الفقه: 
ص/5: .١‏ 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه يكل 

ولقائل أن يقول: إذا كان الأقل مجمعا عليه كيف يجوز له العدول 
عنه بدليل ظن!"؟ 

قوله: رأما السكوقي» فثالثها حجة لا إجماع». 

أقول: الإجماع السكوق: هو أن يفي واحد بحضرة جمع» ولم ينكر 
عليه نحن منهم» ومحله قبل استقرار المذاهب» وأما بعده لا يدل السكوت 
على الموافقة اتفاقا لأن الإنكار غير معتاد. 

إذا تقرر هذء فنقول: قيل: إنه ليس بحجة» ولا إجماع» ونقله 
القاضي عن الشافعي) وهو المشهور عنه9" وإغا م يكن حجة لاحتمال 
التوقف» أو الذهاب إلى تصويب كل محتهد. 


وقيل: حجة وإجماع. حكاه الاأمدي عن بعض الشافعية”' . 


رم جاء في هامش (أ): «وبحيب أن يجيب بأن الإجماع المذكورء إثما هو بالنسبة لمنع 
النقصان عن الأقل لا الزيادة عنه» فإنها غير مجمع عليهاء وإنما تمسك في نفيها بالأصل 
أي: أصل استصحاب براءة الذمة من الزائد» أو أن الأصل عدم وجوب الشيء مالم 
يقم عليه دليل» فليعلم, محسن الغزي لطف الله به. وهو .معي ما تقدم عن الغزالي. 

0 وهو القول الحديد» ورجحه أبو المعالي» والغزالي» والرازي» وبعض الحنابلة. 
راجع: البرهان: ١/545؛‏ والمستصفى: 2111/١‏ والمنخول: ص/8١",‏ والمحصول: 
؟/ق/1/٠؟؛‏ والمسودة: ص/ه 2825-7 ومختصر الطوفي: ص/74١2‏ وإرشاد 
الفحول: ص/5/-86. 

0 وهو مذهب أكثر الحنفية؛ وأكثر المالكية» والحنابلة» وغيرهم. 
راجع: أصول السرحسي: ,507/١‏ واللمع: ص/45» والإحكام لابن حزم: -5017//١‏ 
والمعتمد: ؟57-578/7) والإحكام للآمدي: .2188-1413//١‏ والروضة: ص/7/5 - 
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و حجة» وليس 000 إليه ذهب 006 واحتاره ل 


وادعى أنه م وبه 35 57 من المرلةة. 


وقيل: إن كان فتياء فإجماع, وإن كان ا فلاء وإليه ذهب ابن 


أبي هريرة”". 


وإلى عكسه ذهب الشيخ أبو إسحاق المروزي): لأن الحاكم لا 
يصدر عنه الحكم / ق(517/أ من أ) إلا بعد تشاور) 


- وشرح تنقيح الفصول: ص/2*78 ومختصر ابن الحاجب: 27017/15 والمسودة: 
ص/4 2770-7 وكشف الأسرار: 4/7 2350-1717 ونشر البنود: 14/75 8. 

() راجع: الإحكام له: 2١88/١‏ وفواتح الرحموت: 7174-117/1. 

() راحع: المعتمد: 270/7 وتشنيف المسامع: ق(١٠٠/أ)‏ وكشف الأسرار: 7179/7. 

( هو الحسن بن الحسين أبو علي الإمام الحليل القاضي أحد علماء الأصحاب في المذهب 
الشافعي؛ انتهت إليه إمامة العراقيين في عصره؛ وله مسائل محفوظة في الفروع» درس 
ببغداد» وتخرج عليه خلق كثير» وكان له مكانة لدى السلاطين» والعامة» وشرح 
مختصر المزني وتولٍ سنة (45 “اه ) وجعله ابن كثير من وفيات سنة (80/ااه). 
راجع: طبقات العبادي: ص/2717 وطبقات الشيرازي: ص/7١١2‏ وطبقات السبكي: 
5/0 ه25 وتذكرة الحفاظ: 80617/7» والبداية والنهاية: .7٠0 14/1١1١‏ 

() هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الشافعي» فقيه» تخرج عليه الكثيرون ومن مؤلفاته: 
شرح مختصر المزني» والفصول ف معرفة الأصول؛ والشروط والوثائق» والوصايا 
وحساب الدورء وكتاب الخصوص والعموم؛ وتوقي .مصر سنة (0٠4اه).‏ 
راجع: طبقات الشيرازي: ص/47» ومرآة الجنان: 0771/7 والمختصر في أخبار 
»٠١ 3‏ وطبقات ابن هداية الله: ص/2»58-77 وشذرات الذهب: ؟/هه8. 

(ه) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2185/7 والغيث الامع: ق(7١٠/أ):‏ وهمع الموامع: 
0 ل 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ه5١‏ 

وقيل: إن كان في شيء يفوت استدراكه؛ كإراقة دم؛ فإجماع؛ لأن 
العادة تقضي بالإنكار» وعدم السكوت في مثله0". 

وقيل: إن كان الساكتون أقل» فإجماع؛ وإلا فلاء وإليه ذهب بعض 
الحنفية”"' , 

واحتار المصنف: أنه حجة إذ يبعد سكوت الكل مع اعتقادهمم عدم 
مشروعية ذلك القول» فإن علم اتفاقهم؛ فكان إجماعاء وإلا فدليل ظنئي 
كأخبار الآحاد. والقول: بأنه رمما توقف مهابة من المفي» أو توقف في(" 
/ ق(57/ب من ب) الاجتهاد لعدم الظهور» أو حاف الفتنة» لا يدفع 
الظهورء الذي هو كاف 5 الظن الكافي» قي حجية الدليل. 

وأما كونه إجماعا حقيقة مب على أن السكوت البحرد عن أمارة 
الزرضاء والسخط - والحال أن كل المجتهدين» قد اطلعوا على مستنده» 
وتمكنوا من التأمل فيه بأن مضى مدة تسع ذلك» وتكون المسألة تكليفية» 
واحترز بذلك عن تفضيل شخص على آخرء إذ لا تكليف بذلك - هل 
يغلب على الظن موافقة الساكت للقائل؛ أم لا؟ فمن قال به فهو إجماع 
عنده حقيقة» ومن قال: لاء فلا. هذا حاصل كلام المصنف» وفيه نظر» 
أما أولاً: فلأن قوله: وتسميته إجماعاً خحلف لفظي» لا وجه له» لأن 


)١(‏ راحع: فواتح الرحموت: ؟/؟575. 
(5) راجع: كشف الأسرار: 2578/7 وأصول السر خحسي: لعا ملس 


(0) آخخر الورقة (51/ب من ب). 
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المذهب الثاني القائل: بأنه إجماعء يريد به حقيقة الإجماع» والثالث القائل: 
بأنه ليس بإجماع» بل حجة:؛ يريد نفي كونه إجماعا حقيقة» يظهر ذلك 
من النظر في دلائل المذهب الثاني» ورد الثالث عليه على ما أشرنا إليه. 

وأما ثانياً: فلأن قوله: هل يغلب ظن الموافقة» صريح في أن ذلك 
كاف في صيرورته إجماعا حقيقة. وليس كذلكء إذ غلبة الظن لا تفيد إلا 
الظهورء وهو غير كاف في الدليل القطعي. 

وبعض الشارحين(" - في هذا المقام - لا يدري ما يقولء ولولا 
خحوف الإطالة أوردنا كلامه ليتعجب الناظر فيه. 

وإذا علم حال الإجماع السكوق» فكذا حال غير المنتشر» بأن أفى 
واحد» ولم يعرف ذلك بحتهدو عصره؛ ولم يظهر له مخالف. 

مختار المصنف: أنه حجة؛ وليس بإجماع» والأكثرون على خلافه 
لأنه لو بلغهم لرمما حالفواء فهذا أحط رتبة ما تقدم”". 

وقال الإمام الرازي: حجة فيما تعم به البلوى» كنقض الوضوء .كس 
الذكر”",؛ لأنه لا بد من حوض غير القائل فيه ويكون افق لأنه لو 


.1917-1901/7 يعن به جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع:‎ )١( 

راحع: الإحكام للآمدي: 2188/١‏ وتشنيف المسامع: ق(١٠٠/ب)»‏ والغيث 
الجامع: ق(7١٠/]‏ - ب). والمحلي على جمع الجوامع: .١915/7‏ 

( راحع: المحصول: .7714-1575/1١/3/١‏ 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ل 


ثم المجمع عليه: قد يكون أمرا دنيوياًء كتدبير الحروب» واللنيوش» 
ودينياً كالصلاة» والزكاة» وعقلياء لا تتوقف صحة الإجماع عليه 
كحدوث العالم» ووحدة الصانع؛ وأما ما يتوقف ثبوت الإجماع عليه 
كوجود الباري؛ والنبوة» فلاء وإلا يلزم الدور”. هذا كلام المصنف» 


وعليه شراحه”". 


وفيه نظر: لأن الأمر الدنيوي لا معئ للإجماع عليه» لأنه ليس 
أقوى من قوله يه وهو ليس دليلاً لا يخالف فيه"» يدل عليه قضية 


() وذلك من حيث إن صحة الإجماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن 
الخطأء وصحة النصوص متوقفة على وجود الرب المرسل؛ وكون محمد رسولاًء فإذا 
توقفت معرفة وجود الرب؛ ورسالة محمد يدِ على صحة الإجماع كان دورا. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2٠09/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/71417؛ ومختصر ابن 
الحاحب: 45/7 5» ومختصر الطوفي: ص/1707» وكشف الأسرار: 2751/7 وفواتح 
الرحموت: 27517/7 وتيسير التحرير: 277/7 وغاية الوصول: ص/8١٠»‏ والمدخحل 
إلى مذهب أحمد: ص/17. 

() راحع: تشنيف المسامع: ق(١٠٠/ب)»‏ والغيث المامع: ق(7١٠/ب).‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 215414/7 وهمع الموامع: ص/١١51.‏ 

0 اختلف العلماء في مخالفة الإجماع المنعقد على أمر دنيوي» فذهب الجمهور: إلى عدم 
حواز مخالفته» واعتبروه حجة لازمة» لأن العمومات الدالة على عصمة الأمة عن 
الخطأء ووحوب اتباعهم» فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما أجمعوا عليه» واختاره 
الإمام الرازي» والآمدي. 
وذهب فريق آخحر: إلى جواز مخالفته» وبه قطع الغزالي» ونقل عن ابن السمعاني أنه احتاره. - 
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التلقيح حيث قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”") والمجمع عليه لا 


يجوز نحلافه. 


وما ذكروه من أمر الحروب» ونحوها إن أثم مخالف ذلك» فلكونه 
شرعيا» وإلا فلا مععئ لوجوب اتباعه"» وكذا العقلي لا معى للإجماع فيه: 
لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال» فما فائدة الإجماع فيه؟ إلا تعاضد الأدلة) 
لا إثبات الحكم ابتداء””. 


- راجع: المعتمد: 275-76/7 والمستصفى: »177/١‏ والمحصول: ١/ق/25947/1‏ والإحكام 
للآمدي: .35٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/27414 وشرح العضد: 4/1 4» والمسودة: 
ص/7١27‏ ومختصر الطوفي: ص/77١2‏ وكشف الأسرار: 2551/7 وفواتح الرحموت: 
2١ 7‏ وتيسير التحرير: 2557/7 وامحلي على جمع الجوامع: 2١44/7‏ وغاية الوصول: 
ص/8١٠.‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/2177 والغيث الهامع: ق(7١٠١/ب).‏ 

() روى مسلم.؛ وابن ماجة عن أنسء وعائشة رضي الله عنهماء أن البي وْدٌ مر بقوم 
يلقحون النخل؛ فقال: «لو لم تفعلوا لصلح؛ فخرج شيصاً: فذكروا ذلك لرسول الله 
يلد فقال لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم» أي: أنتم أعلم من بذلك» وأنا أعلم بأمور 
أخراكم منكم. 
راحع: صحيح مسلم: 45/17؛ وسنن ابن ماجه: 241/7 وفيض القدير: */50. 

(:) وقيل: هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله. 
راجع: المدحل إلى مذهب أحمد: ص/177. 

الأكثر على أنه يتمسك بالإجماع في الأمور العقلية» وخالف إمام الحرمين مطلقا 
وأيده الشارح هناء وذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى التمسك به في كليات أصول 


الدين» كحدوث العالم» وإثبات النبوة» دون جزئياته» كجواز الرؤية. - 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه حل 
قال الإمام - في البرهان -: («أما ما ينعقد الإجماع فيه فالسمعيات» 
ولا أثر للوفاق في المعقولات: فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة؛ فإذا 
اتتصبت لم يعارضها شقاق» ولم يعضدها وفاق»)”') هذا كلامه. 
ثم نقول: أي فائدة في الإجماع في العقليات» مع أنه لا يجوز التقليد 
فيهاء ولو كان الإجماع حجة كسائر الأحكام لم يجز إلا" / ق(97/ب من أ) 
التقليد فيهاء» وعدم المحالفة. 


والمصنف اغتر بكلام الإمام في المحصول”") وابن الحاجب. 
وقد أوضحنا لك المقام» فدع عنك الأباطيل؛ والأوهام» والله ولي الإنعام. 
وقد علم من إطلاق المجتهد أمران: 


أحدهثما: عدم اشتراط الإمام المعصوم على ما زعم بعض الشيعة". 


- راجع: اللمع: ص/49» والبرهان: ١//11/ا2»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١507)‏ 
4 وفواتح الرحموت: 2547/5 وانحلي على جمع الجوامع: ؟/9514١2‏ وغاية 
الوصول: ص/8١٠»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/77١.‏ 

رح راجع: البرهان: .7117/1١‏ 

() آخر الورقة (51/ب من أ). 

رم حيث قال الإمام: «أما حدوث العالم» فيمكن إثباته به» لأنه يمكننا إثبات الصانع 
بحدوث الأعراض» ثم نعرف صحة النبوة» ثم نعرف به الإجماع؛ ثم نعرف به حدوث 
الأحسام» المحصول: ؟/3ق/١791/1‏ وبنحوه قال ابن الحاحب؛ راجع: المختصر مع 
شرح العضد: 14/59 5. 

(؛) يرى الشيعة الإمامية أن الحجة في قول الإمام المعصومء لا في الإجماع» ولذا قالوا: يحب أن 
يكون في كل زمان إمام يأمر الناس بالطاعات؛ ويزجرهم عن المعاصي» وذلك الإمام لا بد - 
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والثاب: وجود المستند قطعياء أو ظنياء وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معن. 

قوله: «مسألة: الصحيح إمكانه». 

أقول: يجب على القائل بحجية الإجماع النظر في أمور أربعة: 

الأول: ف إمكانه. 

الثانئ: في إمكان العلم به بعد انعقاده. 

الغالث: فيمن نقل الإجماع. 

الرابع: في حجيته بعد نقله. 

وقد تقدم من المصنف أن نقله بطريق الآحاد مقبول» وأدرج إمكان 
العلم به في إمكانه نفسه. 


فتنقول: وقوع الإجماع على حكم من الأحكام أمر نمكن. نحلافا 
للنظام. وبعضص الشيعة!), 


- وأن يكون معصوماء وإلا لافتقر إلى إمام آخرء وازم التسلسل؛ وإذا كان معصوماً كان 
الإجماع حجة لاشتماله على قوله لأنه رأس الأمة» ورئيسهاء لا بكونه إجماعاً. 
راجع: المحصل: ص/١5*؛‏ والمعالح: ص/47 2١‏ والمواقف: ص/0-159/8٠4»‏ وشرح 
المقاصد: 5784/8/6-؟7501, 

(م مذهب جمهور العلماء: أن الإجماع واقع؛ وممكن, والنظام من المعتزلة أحال إمكانه» ووقوعه. 
راجع: اللمع: ص/48؛ والبرهان: 2570/١‏ وأصول السرحسي: 2598/١‏ 17الء 
والإحكام لابن حزم: 20.04-5017/١‏ ولمعتمد: 24/9 ولمنخول: ص/9.7؛ 
والمستصفى: ١177/١‏ 184غ والمحصول: ؟/ق/١/45»‏ والروضة: ص//57: والإحكام 
للآمدي: 216١/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/7717)؛ وكشف الأسرار: 2561/7 - 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١آ/ا١‏ 


قالوا: يستحيل ثبوته عنهم عادة لخفاء بعضهم, أو انقطاعه؛ أو 
أسره) أو حموله أو رجوعه قبل قول الآخرء ولو سلم» فنقله بعيد إذ 
الأحاد لا تفيد» والتواتر بعيد. 


الجواب: ما ذكرتموه استبعاد جرد ونقل الآحاد مقبول» مع التواتر 
في بعض الصورء مثل اتفاقهم على تقد القاطع على المظنون. لم يخالف / 
ق(58/أ من ب) في ذلك أحد. 

وأما كونه حجة) فبالإجماع, ولا عبرة بقول النظام والشيعة) لأهم 


أهل الأهواء, ومع ذلك نشؤوا بعد الاتفاق على حجيته) فهم محجوجون0) 
به» وكذا ما نقل عن الإمام أحمد”". 


- والمسودة: ص/ه١27157-71‏ ومجموع الفتاوى: 2711/19 2٠١/٠0‏ 27417 وتشنيف 
المسامع: ق(١٠١٠/ب)»‏ والغيث الحامع: ق(7١٠١/ب)»‏ وهمع الموامع: ص/١١7.‏ 

م ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة؛ وذهبت الظاهرية إلى أنه لا حجة في 
إجماع من بعد الصحابة» وقالت الخوارج: إجماع الصحابة حجة إلى حدوث الفرقة» 
والانقسام؛ وذهبت الشيعة إلى أن الإجماع حجة» مع قول الإمام المعصوم» لا 
بانفراده» فلا يكون حجة عندهم كما تقدم. 
راجع: الإحكام لابن حزم: »0.09-0-01//١‏ ومختصر ابن الحاجب: 250/7 ومختصر 
الطوقي: ص/58١»2‏ وفواتح الرحموت: 2717-71١١/7‏ وتيسير التحرير: 35780/7) 
"4١ *15‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2145/7 وتشنيف المسامع: ق(١٠٠/ب)»‏ 
والغيث الحامع: ق(1١٠/ب).»‏ ومع الموامع: ص/١١5-17١27‏ وإرشاد الفحول: 
ص/؟/ا-"7/ا 2481 287 وأصول مذهب أحمد: ص/ 1 919 


(5 حيث قال: «من ادعى الإجماعء فهو كاذب». - 
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وأما إجماع اليهود» والنصارى» والفلاسفة» فغير واردء لأن العصمة 
من خواص هذه الأمة. 

وبالكتاب قوله تعالى: ف وَمَن ينَاقِقٍ الرسُولٌ مِنْ بَعد ما لبي لَه 
ألْهُدَئْ وت عَيرَ سيل الْمُْمِنينَ # [النساء: ١١1]؛‏ وإن كان ظاهراً ليس 
قطعياً لاحتمال أن يريد سبيلهم في متابعة الرسول يفو أو مناصرته؛ أو 
الاقتداء به» أو في الإبمان» لكنه يصير قطعياً بملاحظة الحديث المتواتر مععئ» 
وهو قوله: «أميّ لا جتمع على الضلالة» لأنه روي بألفاظ مختلفة» والقدر 
المشترك منه متواترء وذلك يصلح بياناً لما في الآية. 


قالوا: قوله - في وصف الكتاب -: بيدا َكل شَىَءِ © [النحل: 68 
يقتضي رجوع الأحكام كلها إليه. 

الجواب: كونه تبياناً لا بمنع كون غيره تبيانا أيضاً لأنه أعم من أن 
يكون بنفسه» أو بواسطة الإجماعء أو القياس»؛ والنقض بالسنة» فإنه دليل 
عند المخالف. 


- قلت: قد بين أصحابه مراده من هذا القول بوجوه منها: حمله على الورع؛ أو على 
غير عالم» بالخلاف» أو على تعذر معرفة الكل» أو على العام النطقي» أو على بعده» 
أو على غير الصحابة لحصرهم.؛ وانتشار غيرهم» كما رويت عنه روايات أخرى 
بالقول بالإجماع. 
راحع: المسودة: ص/ه 2515-1١‏ وأصول مذهب أحمد: ص/9١25‏ وشرح 


الكوكب المنير: 717/9. 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه يفنل 


قالوا: م9 ان سرعم في سَىْو دوه لاش وَارْسُولٍ 6 [اننساء: 1 فا نحصر 
المرجع 2 الكتاب» والسنة. 


الجواب: مخصوص بالصحابة» ولو سلم فا مجمع عليه لا نزاع فيه ليرد 
إلى أحدهماء ولو سلمء فظاهر لا يعارض قاطعا". 

وإذا ثبت كونه حجة:؛ فهو دليل قطعيء فيما اتفق المعتبرون» بكسر الباع 
أي : المحتهدونء كما إذا صرح كل منهم بالحكمء لا حيث اختلفواء كما ف 
السكوت”": وكان الأولى أن يقول: لا حيث لم يتفقوا - لأن الساكت لا 
بوإضق بالكلذقت لغ ومن تلن فيه اللتعالوك لحل عد اماي تيحة: 


) ذكر ابن بدران أن معئ كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة» وليس معي القاطع 
هنا ممع الحازم الذي لا يحتمل النقيض» وإلا لما احتلف ف تكفير منكر حكمه. 
ومذهب الجمهور من الفقهاء, والمتكلمين» وغيرهم أن الإجماع حجة قاطعة. واختار 
المصنف التفصيل المذكور في الشرح» وسيأني ذكر مذهب الإمام» والآمدي. 
راجع: أصول السرحسي: 25.0٠. 2596/١‏ واللمع: ص/48» والإحكام لابن حزم: 
+0١‏ و«لمستصفى: »5١4/١‏ ولمنخول: ص/07٠”:‏ والروضة: ص/57»: 
والمسودة: ص/5 27١‏ ومختصر ابن الحاجب: 270/7 ومجموع الفتاوى: 2175/١9‏ 
2»٠١/٠١‏ وكشف الأسرار: 2151/7 وفواتح الرحموت: 25١7/1١‏ وتيسير 
التحرير: */25717 والمحلي على جمع الجوامع: .١58/1‏ 

() ذكر عبد العزيز البخاري» والكمال بن الحمام» وابن عبد الشكور أن الإجماع 
السكوني قطعي عند أكثر الحنفية» واختار الكرحي منهم أنه إجماع ظين. 
راحع: كشف الأسرار: 2578/7 وفواتح الرحموت: 2775/١‏ 231775 وتيسير التحرير: 
4/7 1 ومختصر ابن الحاحب: 274/7 وتشنيف المسامع: ق(١٠٠/ب-١١٠١/أ)»‏ 
والغيث الهامع: ق(17١٠١/ب).‏ 
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وذهب الإمام الرازي» والآمدي؛ على كته طنياء تتطلها: أن 
المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤه.”"© 

وخرقه بالمخالفة حرامء الضمير راجع إلى الإجماع لعو 
وحرمته؛ إذا لم يعتقد حله: وإذا اعتقه مخف فيو كفن إن أتفل اتواترا. 


ويتفسرع على هذا إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على 
القولين9©. مثال ذلك: احتلف في البكر إذا وطئها المشتري» ووجد يما عيب: 


رم راجع: المحصول: 7/ق/59/8/1, والإحكام للآمدي: 2155/١‏ 505. 


اي 


() للتوعد على خرقه» ومخالفته في قوله تعالى: دا متاق ُو من بعد ما يله الهدَئ 
ويَتَِع عير سيل الْمُؤْمينَ ولو مَاتَوّلّ وَنُضَلِو يل وسنت نيم سيا #4 [ [النساء: ©118]. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١١٠/أ)»‏ والغيث المامع: ق(8 ٠‏ 00 

م ذهب الجمهور إلى منع إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين» كما 
لو أجمعوا على قول واحدء فإنه يحرم إحداث قول ثان. 
وذهب أهل الظاهر إلى الجواز مطلقاً 
والثالث: التفصيل: وهو إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحدائه وإلا فلا 
يحرم؛ وهذا مروي عن الشافعي» ورجحه جماعة من الأصوليين كالرازي» والقراق؛ 
والآمديء وابن الحاحبء والمصنف والطوق» وغيرهم. 
راحع: أصول السرحسي: 6710/١‏ 2319 والرسالة: ص/555, والإحكام لابن 
حزم: 6017/١‏ 015؛ والمستصفى: »١48/١‏ والروضة: ص/270؛ والمنخول: ص/ 237١‏ 
والمحصول: 5 ٠‏ والإحكام للآمدي: 2159-1١94/١‏ واللمع: 
ص/51» وشرح تنقيح الفصول: ص»:/775: 2378 والمسودة: ص/777) ومختصر 
ابن الحاحب: ا ع ا 
وتيسير التحرير: 2750/7 ومختصر الطوقي: ص/2154 وغاية الوصول: ص/5١٠)‏ 
وإرشاد الفحول: ص/”8. 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه و/ا١‏ 


قيل: ترد / ق(38/أ من أ)مع الأرش» وقيل: لا ترد بوجه”» فالقول: 
بأنها ترد بحاناً ارق لذلك لإجماع. 

وكالأخ مع الحد. قيل: امال كله للجدء وقيل: بالمقاسمة”"» فالقول: 
بحرمان الجد حارق» وغير الخارق لا يضر مثاله: متروك التسمية سهواً يحل عند 
أبي حنيفة» ويحل في السهوء والعمد عند الشافعي) وقيل: يحرم فالقا: 


فالفارق بين السهوء والعمد» موافق لمن أطلق في بعض ما قاله. 


0 قال بالأول: شريح» وسعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي» ومالكء وابن أبي ليلى 
وأبو ثور» والواحب عندهم رد ما نقص من قيمتها بالوطء؛ فإذا كان قيمتها بكرا 
عشرة» وثيباً ثمانية رد دينارين» وهي رواية عن الإمام أحمد. وذهب إلى الثاني» وهو 
أنها لا ترد بوجه؛ بل يأخذ أرش العيب» ابن سيرين» والزهري؛ والثوري؛ والشافعي؛ 
وأبو حنيفة» وإسحاقء؛ ورواية عن أحمد» وغيرهم. 
راحع: شرح فتح القدير: 2870/5 وبداية المجتهد: 2181/7 ومغين المحتاج: 517/7- 
501 والمغن لابن قدامة: 1514-1571/4. 

0) مذهب أبي بكر الصديق» وجمع من الصحابة» والتابعين» وأبي حنيفة» والمزن وداود» 
وابن المنذر ورواية لأحمد أن الجد يسقط جميع الإخوة» والأخوات من جميع الجهات» 
كما يسقطهم الأب. وذهب الخلفاء الثلاثة» وجمع من الصحابة» والتابعين» وأتباعهم 
منهم مالكء» والشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى» وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن 
وغيرهم إلى أن الحد لا يحجب الإخوة لغير أم بل يرئون معه على اختلاف بينهم في 
ذلك» وتفصيل؛ كما أنه نقل عن عمر التوقف آخخر أمره. 
راجع: بداية المجتهد: 57/7 2*3 ومغين المحتاج: 271/7 والمغنٍ لابن قدامة: -1١5/5‏ 
47 والعذب الفائض: ١/ه8١١-5١٠0‏ والمبسوط: 1841-180/959. 


ك/ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أو العكس لأنهما من ذوي الأرحاء”"', وهوعلة ارين 01 فحرمان 


(1) الأرحام: جمع رحم؛ وهو ف الأصل موضع تكوين الولد» ثم أطلق على الاتصال في 
النسبء والقرابة» وهذا يعتبر معيى من المعان ولكنه سمي باسم ذلك المحل تقرييا 
للإفهام؛ واصطلاحا: يطلق على كل قريب» وف عرف الفرضيين هم كل قريب ليس 
ذا فرض مقدرء ولا تعصيب» وهم ثلاث جهاتء: جهة الأبوة» وحهة الأمومة) 
وجهة البنوة» وقد أوصلهم البعض إلى أحد عشر صنفاً. 
راحع: مختار الصحاح: ص/2578 والمصباح المنير: 2577/١‏ والعذب الفائض: »١5/7‏ 
والمغن لابن قدامة: 25379/5 وتكملة المجموع: .014/١5‏ 

(0) لإرث ذوي الأرحام شرطان: الأول: عدم وجود صاحب فرضء إلا الزوج 
والزوحة:؛ الثاني: عدم وحود عاصب. ثم احتلف العلماء في توريئهم: فذهب علي» 
وابن مسعودء ومعاذء وغيرهم من الصحابة» والتابعين إلى أنهم يقدمون على الموالي؛ 
وأهل الرد» وهو مذهب أحمد؛ وغيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنهم يرئون» ولكن يقدم 
عليهم الموالي» وأهل الردء إذا وجدواء واختاره النووي. 
وذهب الشافعي في الجحديد إلى أنهم يرئون إذا لم ينتظم بيت المال لعدم وجود إمام 

عادل؛ فإذا وحد إمام عادل» وانتظم بيت المال يرجع المال إليه. 
وذهب زيد بن ثابت» وابن عمرء وغيرهما من الصحابة» والتابعين إلى أنهم لا يرئون» ويكون 
الباقي من المال» أو المال كله إن لم يكن أهل فرضء أو تعصيب لبيت مال المسلمين» وهو 
مذهب مالك. ثم القائلون بتوريثهم اختلفوا ف كيفية ذلك» مذهب التنزيل» وهو أن 
ينزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به إلى الميت» ولا فرق بين ذكرهم, وأثثاهم ف 
الإرث؛ وبه قال الإمام أحمد. والشافعي في قوله الجديد» غير أنه يجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين. ومذهب القرابة» فيقدم الأقرب» فالأقرب كالعصبات» وبه قال أبو حنيفة. ومذهب 
الرحم بأن تقسم التركة على من وجد من ذوي الأرحام؛ فيستوي فيه القريب والبعيده 
والذكر» والأنثى من غير ترتيب» ولا تنزيل» وبه قال نوح بن دراج. 3 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه /ا/ا ١‏ 


إحداهما دون الأخرى تفصيل خارق”". 

ومثال غير الخارق: القول: بوجوب الزكاة في مال الصبي'", دون 
الحلي المباح, وعليه الشافعي» وقيل: بالوجوب فيهماء وقيل: بعدمه. 
فالمفصل موافق لغير المفصل في بعض ما قاله. 


- راجع: العذب الفائض: 18-117/7؛ والمبسوط: ٠‏ 5-5/5, والمغي لابن قدامة: 5175/5) 
وتكملة المجموع: 5/15ه-055.؛ والرائد في علم الفرائض: ص/4-517 )٠١‏ والضياء 
للأحضري: ص/58-١7.‏ 

(م لأنه قد ورثهما قوم لكوهما من ذوي الأرحام؛ ومنعهما آخرون لكوفما كذلك؛ فاتفق 
المذهبان على أن العلة في حالة الإرث وعدمه كونمما من ذوي الأرحام. والمصنف فرق 
بين هذه المسألة» وال قبلهاء وهو الأولى» لأن الأولى مفروضة فيما إذا كان محل الحكم 
متحداء وهذه: فيما إذا كان محل الحكم متعدداء أما الآمدي؛ وابن الحاجب» فقد جعلاهما 
مسألة واحدة لأن الخلاف المذكور في الأولى مذكور ف الثانية» بلا فرق. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2118/١‏ ومختصر ابن الحاحب: 275/7 وتشنيف المسامع: 
ق(1١٠/أ)»‏ والغيث الامع: ق(8١٠/أ),‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟//198-151. 

( ذهب عليء وابن عمرء وجابر» وغيرهم من الصحابة؛ والتابعين إلى وجوب الزكاة 
ف مال الصبي» وبه قال مالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهم من فقهاء الأمصار. 
وذهب النخعي» والحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير إلى أنه ليس في ماله 
صدقة. وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أن ما أخرجته الأرض فيه زكاة» ومالا يخرج 
منها كالماشية» والعروضء والناض» فلا زكاة فيه. وفرق قوم بين الناض» وغيره) 
فأوحبوا عليه الزكاة في غير الناض. 
راحع: المبسوط: 2157/1 وشرح فتح القدير: 5/7 2158-١0‏ وبداية المجتهد: 
0*؛ والمجموع للنووي: 2751-5175/0 والمغئي لابن قدامة: 5171/7. 


م /ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما إحداث الدليل» أو التأويل لدليل إقامة أهل العصر الأول ليوافق 
غيره) أو إبداء علة الحكم لم يبدوه. 

الأكثر على جوازه إن لم يكن خارقاًء وذلك بأن لم ينصوا على 
بطلانه» فإن نصواء فلا يجوز خلافهم لأنه حرق له. 

قيل: لا يجوز مطلقا: لأنه ليس سبيل المؤمنين(» 

الجواب: الفرض فيما لم يتفقوا على منعه. 

قيل: قوله: تم ون بالمعروفي [آل عمران: 0©2]1١١‏ فلو كان 
معروفاً لأمروا به. 

الجواب: المعارضة بقوله: 9 وتنْهوي عن المبكر 4 [آل عمران: 
))٠‏ فلو كان غير حائز لنهوا عنه. 

قوله: «وأنه يمتنع ارتداد الأمة في عصر». 
(1) وهذا قول لبعض الشافعية. وهناك أقوال أخحرى في المسألة. 


راحع: أصول السرحسي: 515/١‏ والإحكام للآمدي: 2307/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/2777 والمسودة: ص/2717 2378 وكشف الأسرار: 8/ه 238 


وفواتح الرحموت: 2755/7 وتيسير التحرير: 2557/8 مختصر الطوفي: ص/ه 2١5‏ 
وغاية الوصول: ص/5١٠.؛‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/2177 وإرشاد الفحول: 
ص/47. 


(0) الآية: « كحم حَيْر أمَّهِ أ حْرِجَتَ لِلنّاس تَأْمرُوتٌ الْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْت عن المبكّر 0 
[آل عمران: .]١١١‏ 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه ١‏ 


أقول: هل يجوز ارتداد أمته صلى الله عليه [وسلم]”" في عصرء أم لا؟ 
الصحيح امتناع ذلك سمعا لقوله: «أميٍ لا تجتمع على الضلالة» 


وانعقد الإجماع عليه”". 

قيل: الارتداد يخرحهم عن الأمة» فلا منافاة. 

|الجواب: يصدق أن الأمة ارتدت» وذلك خلاف ما انعقد عليه 
الإجماع. ظ 


وأما الاتفاق على الجهل بشيء» فلا مانع منه؛ إذا لم يكن مكلفا به 
لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول”". 


() سقط من () والمثبت من (ب). 

لا حلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلاًء وإنما الخلاف في 
امتناعه سمعاء فذهب الجمهور إلى امتناعه سمعاء واختاره الآمدي» وابن الحاحب» 
وصححه المصنف» وتبعه شراح كلامه. 
وذهب البعض إلى جوازه سمعاء لما ذكره الشارح؛ ثم ضعفه؛ ورده. 
راجع: الإحكام للآمدي: ١/7017؛‏ ومختصر ابن الحاجب: 47/7) ومختصر الطوي: 
ص/217 وتشنيف المسامع: ق(١١٠/أ)»‏ والغيث الهامع: ق(8١٠//)»‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 2١43/7‏ وفوائح الرحموت: 541/75 وشرح الكوكب المنير: 5857/7) 
وهمع الموامع: ص/ه١7.‏ 

م وقيل: لا يحوز اتفاقهم على الجهل» وإلا كان سبيلاً لها يجب اتباعه وهو باطل. 
راحع: الإحكام للآمدي: ,7٠١07/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 27٠١/7‏ وإرشاد 
الفحول: ص/47. 


م١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما خطأ طائفة في مسألة تشابه مسألة أحرى أخطأ فيها طائفة, 
فلا منع منه'"» إذ لم يتفقوا في الخطأ لاختلاف المحل(". حب لو أصاب 
الطائفتان لم يكن هناك إجماعء ولا يليق بعاقل أن يخالف هذا. 

ويتفرع على الأصل المذكور» - وهو عدم جواز خرق الإجماع - 
عدم جواز إجماع لاحق'" / ق(98/ب من ب) يضاد إجماعا سابقا”". 


(1) اختلف العلماء ف انقسام الأمة إلى قسمين كل قسم مخطئ ف مسألة أخرى غير 
مسألة الفريق الآخر» كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء واحب يعي في 
الصلوات المؤداة» وف الصلوات الفائتة غير واحب» واتفاق الشطر الآحر على أن 
الترتيب في الوضوء واجحب في الصلوات الفائتة» وغير واحب في المؤداة. فذهب 
الأكثر إلى المنع» لأن خطأهم في المسألتين لا يخرحهم من أن يكونوا قد اتتفقوا جميعا 
على الخطأء وهو منفي عنهم للحديث المتقدم» وذهبت طائفة أخرى إلى جوازه لأن 
المخطئ في كل واحدة بعض الأمة» واخختاره ابن قدامة» والآمدي؛ وانحلي 
والشارح؛ وزكريا الأنصاري» وغيرهم. 
راحع: الروضة: ص/5/ والإحكام للآمدي: 23٠١/١‏ وتشنيف المسامع: ق(1١٠/ب)»)‏ 
والغيث المامع: ق(8١٠/ب),‏ والمحلي على جمع الجوامع: 27٠0/7‏ وهمع الموامع: 
ص/0١71؛‏ وغاية الوصول: ص/5 2٠١‏ وتيسير التحرير: */25017 وإرشاد الفحول: 
ص/47. 

0 أما إن اتحد المحل» كاتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة» كما لو أجمعوا على أن 
العبد يرث» فهذا لا يجوز عليهم للحديث المتقدم. 
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/5145. 

0 آخر الورقة (94/ب من ب). 

4) ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجوز انعقاد إجماع بعد إجماع سابق» على خلافه لأنه 
يستلزم تعارض دليلين قطعيين» وهذا ممتنع. ٍِ 


الكتاب الثالث: في الإجماع ومباحثه لل 


ولا يمكن أن يعارض الإجماع دليل: لأنه إما قاطع» فلا تعارض بين 
القطعيات» وإما مظنونء فلا يصح معارضا للقاطع. 


وإذا وافق الإجماع خبرا لا يدل على أنه سنده» بل ذلك هو الظاهر» 
إذا لى يوجد غيره'", وهذا كلام قليل الجدوى ولذلك تركه كثير من 


قوله: ررحامة). 


أقول: امجمع عليه إما أن يكون من الدين» أو لاء وإنكار الثاني لا 
يقتضي كفراء بل كذب صريح» وما هو من الدين» أما أن يعلم ضرورة 
كونه من الدين» كوجوب الصلاة, والزكاة يكفر جاحده20, وكذا 


- وذهب أبو عبد الله البصري: إلى أنه غير ممتنع» بل يجوز ذلك؛ واختاره البزدوي من 
الحنفية» والرازي من الشافعية. 
راحع: المعتمد: 50-44/5, والمحصول: ؟/ق/2701-7..0/1 وكشف الأسرار: 
7 » وغاية الوصول: ص/١١٠2‏ وتقريرات الشربين على جمع الجوامع: 2٠٠١/7‏ 
وإرشاد الفحول: ص/85/-85» والوسيط في أصول الفقه: ص/178١.‏ 

() وذهب أبو عبد الله البصري إلى أنه يتعين» أن يكون هو سنده» ونقل عن ابن برهان 
أنه حكاه في وجيزه عن الشافعي» ومحل الخلاف فيها - كما قاله البعض - ف خبر 
الواحد» أما المتواترء» فلا حلاف ف وجوب استناده إليه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١١١٠/ب))»‏ والغيث المامع: ق(9١٠/))‏ والمحلي على 
جمع التوامع: 781/7, وهمع الموامع: ص/5١71.‏ 

واختاره الآمدي» والطوق؛ فيكفر ف نحو العبادات الخمس لافي غيرهاء وذهب أبو 
الخنطاب؛ والقاضي أبو يعلى من الحنابلة» وغيرهما إلى أن جاحد الإجماع» يضلل» - 


١8‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء, للكوراني 


المشهور بين الناس» المنصوص عليه كحل البيع» لأن إنكاره تكذيب 
للشارعء وأما إذا لم يكن منصوصاء ولكن مشهوراء ففيه تردد» واختار 
النووي أنه كفرء وهو الذي يعتقد لكونه موافقا للنصوص» والقول: بأنه 
لا يكفر يخالف نص الشارع على عصمة الأمة» وأما إذا لم يشتهر» ولو 
كان منصوصاً لا يكفر» كتوريث بنت الابن السدس مع بنت الصلب» 
وكفساد الحج بالوطء قبل الوقوف. 


ييا نا اتنا 


> ويفسقء وقيده في المسودة؛ في انعقاد الإجماع عن قياس» وذكر أنه مقتضى قول كل 
من قال: إن الإجماع حجة قاطعة؛ وهم جماهير الخلائق» وذهب بعض المتكلمين إلى 
أنه حجة ظنية» وعلى هذا لا يكفر جاحده؛ ولا يفسق؛ واحتاره الرازي» وانختار القرافي 
والنووي» والمصنف, وغيرهم أن منكر المجمع عليه» الضروريء والمشهور المنصوص عليه 
كافر قطعاء وكذا المشهور غير المنصوص عليه عند النووي؛ واختارة الشارح. 
راحع: أصول السرحسي: ١/8١8؛‏ والتمهيد لأبي الخطاب: /797 والمنخول: 
ص/5 ١‏ والمحصول: ؟/ق/0,741/1 والإحكام للآمدي: 27١9/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/23717 والمسودة: ص/44*؛ والروضة للنووي: ١٠/505؛‏ والمنهاج مع 
شرحه: 2١75/4‏ وكشف الأسرار: 2507-751/١‏ ومختصر الطوفي: ص//23171 
وفواتح الرحموت: 2747/7 وتيسير التحرير: 2704/7 وغاية الوصول: ص/ 2١١١‏ 
وإرشاد الفحول: ص/8/,. 


الكتاب الرابع 


ىق القياس, ومباحثه 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه وهم١‏ 


الكتاب الرابع 
في القياس 


قوله: «الكتاب الرابع في القياس». 

أقول: رابع الأدلة» المتفق عليها بين الأئمة الأربعة القياس!©. 

وهو الرتبة العظمى بعد النبوة الى حص الله كما من شاء من عباده'" / 
ق(98/ب من أ الذين مهدوا الشريعة الغراء» وشيدوا أركان الحنيفية 
السمحاء؛ ناطوا الفروع بالأصول؛ وألحقوا المعقول بالمتقول» جلوا عرائس 
الأحكام مناط الفكرء ونثروا عليها فرائد الكتاب والخبر» حفظوا الأصول 
من الزيادة والنقصان» مع تزايد الفروع إلى انصرام الزمان» فيا فوز من 
كان معدودا من حزيهم, أو ناله شربة من شريهم؛ عليهم من الله رحمة 
توازي عناءهم في إظهار دينه» ونصرهم لشرعة نبيه» وأمينه» وحشرنا في 


زمرتهم؛ وإن لم نكن من جملتهم. 


رم القياس - لغة -: التقديرء والمساواة» ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به» وقست 
الجراحة» إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها. 
راجع: الصحاح: 458-9517/7. ومعجم مقاييس اللغة: 0/5 4» ولسان العرب: ٠١/8‏ ل/اء 
والمصباح المنير: ٠071/7‏ والقاموس المحيط: 44/7؟. 


( آخر الورقة (/9/ب من أ). 


احيل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولما كان الحكم على الشيء فرع تصور ماهيته» عرفه المصنفء بأنه 
«مل معلوم على معلوم في علة حكمه عند الحامل». وهو أحسن 
التعاريف» نقله الإمام عن القاضي أبي بكر””. وبالقيد الأخير دخل 
الفاسد» وإن شئت تعريف الصحيح حذفته؛ فينحصر فيه. [ 
وهو حجة في الأمور الدنيوية'» نقله عن الإمام الرازي؛ 
وأما في العقلية؛ والسمعية» قال: بمنع القياس فيهما عقلاً بعض 


)١(‏ ووافقه عليه معظم الشافعية» كإمام الحرمين والغزالي» وذكر الرازي أن هذا التعريف اختاره 
جمهور المحققين من الشافعية. وعرفة أبو الحسين البصري: بأنه تحصيل حكم الأصل في 
الفرع لاشتباههما ف علة الحكم عند المحتهد» واختاره أبو الخطاب من الحنابلة» وذكر 
الرازي أنه قريب» وأظهر منه أن يقال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأحل 
اشتباههما ف علة الحكم عند المثبت» واختاره القاضي البيضاوي» وعرفه العلامة عبد العلي 
الأنصاري: أنه مساواة المسكوت للمنصوص ف علة الحكم. وقد عرف بغير ذلك. 
راجع: أصول السرحسي: 57/1 »١‏ والبرهان: 2755/7 واللمع: ص/057. والتمهيد 
لأبي الخطاب: /58*) وأصول الشاشي: ص/5؟57؛ والمستصفى: 2517/8/7 
والمنخول: ص/7717» وشفاء الغليل: ص/18١2‏ والمحصول: ١/ق9/7/3:‏ 217؛ وروضة 
الناظر: ص/57 27 والإحكام للآمدي: 2*”/9 وكشف الأسرار: 2558/7 وفواتح 
الرحموت: 2517/1١‏ وأعلام الموقعين: 2170/١‏ والإبحاج: /25-1 وفاية السول: 
4 ولمعتمد: 2١40/1‏ والتلويح ؟/51؛ ومختصر ابن الحاحب: 4/5 27٠١‏ وتيسير 
التحرير: 377/7 7؛ ومختصر ابن اللحام: ص/47 2١‏ وإرشاد الفحول: .١9/8‏ 

() كمداواة الأمراض» والأغذية ونحو ذلك. 
راحع: المحصول: ؟7/ق/755/7؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/7817؛ وفاية السول: 7/5 
ونشر البنود: 2”017/7 والحلي على جمع الجوامع: 23١7/7‏ وإرشاد الفحول: ص95١.‏ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحه ‏ . ام ١‏ 


الشيعة”"'2»: والنظاء'””. وسمعا ابن حزم””"», وكذا داود الأصفهاني» هو 
المشهور عنه» وقيده المصنف فيما عدا الجلي”". 


م هم الشيعة الإمامية حيث منعوا التعبد بالقياس عقلاً في كل الشرائع» وخعص النظام 
المنع بشرعنا فقط لأنه مبني على الجمع بين المختلفات» والفرق بين المتمائلات» 
وذلك بمنع من القياس» وتابعة فريق من المعتزلة» وبعض الخوارج. 
وذكر السرحسي أن أول من أحدث القول بإنكار القياس هو النظام» ويرى الجويي 
والغزالي أن النظام» ومن تبعه ينكرون القياس الشرعي دون العقلي. 
راجع: أصول السرحسي: 118/7» والبرهان: 2760/7 والتبصرة: ص/4 47» والإحكام 
لابن حزم: 417/7 ١٠غ‏ والمعتمد: 23١6 ,*٠../5‏ 5986”ء ولمنخول: ص/١37,‏ 
والمحصول: ؟/ق/؟/7*, والإحكام للآمدي: 2537/7 ومختصر ابن الحاحب: 54/8/75 7. 

م راجع: الإبهاج: 557/79 5//ا2 حيث ذكر السبب الذي دفع إبراهيم النظام إلى إنكار 
الإجماع, والخبر المتواتر» والقياس» وكذا الغزالي في المنخول: ص/ ه77 751. 

( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الأموي الظاهري؛ له دراية في علوم الحديث وكان 
حافظاً» متفنناً في علوم مختلفة» عاملاً بعلمه» زاهداً في الدنيا بعد الرئاسة الى كانت له ولأبيه 
وفقهه استنبطه من الكتاب» والسنة» بعد أن كان شافعي المذهبء أنخذ عليه - عفا الله عناء وعنه - 
شدته في الرد على الأئمة. والمخالفين له في الرأي: ظنا منه أن الحق معه دون سواه؛ أما في محال 
البحث؛ والمناقشة؛ وإيراد الحجج» فهو فارس لا يشق له غبار» ونحرير مبتكر ومبدع في ذلك» 
وامحلي يشهد له بما فيه من للناظرات» والحوار» ومن مؤلفاته أيضاً: الإحكام ف أصول الأحكام؛ 
ومراتب الإجماع» والفصل ف الملل والأهواء والنحل» وغيرهاء وتوقي سنة (1455ه). 
راحع: وفيات الأعيان: 2.17/7 والصلة ؟/5١4»‏ وتذكرة الحفاظ 47/5 2١١‏ وبغية 
المتغلمس ص/”.4» وطبقات الحفاظ ص/ه9؛» وشذرات الذهب: 199/9. 
وراحع رأيه المذكور الإحكام له: 5771/1. 

(4) وهو ما نقله الآمدي حيث ذكر أن داودء وابنه» والقاشاني» والنهرواني» لم يقضوا 
بوقوع القياس» إلا فيما كانت علته منصوصة:؛ أو مومى إليها» وذكر المصنف فيٍ 
اليهاج: - نقلاً عن ابن حزم - أن داود يقول بذلك. - 


4م ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أبو حنيفة: في الحدود, والكفارات”"©), والرخص. 


- قلت: لكين وجدت ابن حزم ذكر أن داود لا يقول بالقياس مطلقا ح وإن كانت 
العلة منصوصاً عليهاء وهو أعلم بمذهبه من غيره» حيث قال - بعد ذكره العلة 
المنصوص عليهاء والقائلين بذلك -: «روهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا 
أحد من أصحابناء وإنما قول لقوم لا يعتد يمحم في جملتنا كالقاشاني» وضربائه». 
الإحكام له: »١١١١/8‏ وهذا ما أكده إمام الحرمين» والغزالي» وغيرهما. 
راجع: البرهان: 275١/7‏ والمستصفى:25784/7 والمنخول: ص/55”. وانظر: 
الإحكام للآمدي: */١١١ء‏ والإبهاج: *//اء وحخاشية العطار على المحلي: 17/7 7. 

() وكذا في التقديرات: لأن المعئ فيها لا يدرك» فلا قياس فيها عندهم. وأحيب: بأنه 
يدرك ف بعضهاء فيجري فيها القياس» وقد مثل لكل منها: وقد مثل الشارح 
للحدود كما سيأ بقياس النباش على السارق في وجوب القطع؛ بجامع أحذ مال 
الغير من حرز خحفية. ومثاله في الكفارات: قياس القاتل عمداً على القاتل خطأ في 
وجوب الكفارة» بجامع القتل بغير حق. 
ومثاله في الرخحص: قياس غير الحجر عليه في حواز الاستنجاء به الذي هو رخصة؛ 
بجامع الحامد الطاهر القالع. وأبو حنيفة أحرج هذا عن القياس» بكونه ف مععى 
الحجر وسماه دلالة النص» فهو من قبيل المنطوق عنده؛ أما الشافعي فهو يعتبر دلالة 
النص» أي: مفهوم الموافقة بقسميه؛ قياسية» كما تقدم ذلك. 
ومثاله في التقديرات: قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بعدين؛ 
كما ف فدية الحج؛ والمعسر يمدء كما ف كفارة الوقاع» بجامع أن كلا منهما مال 
يحب بالشرع؛ ويستقر بالذمة» وأصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى: 98 لِسَفِق ذو 
سَعََ هّن سَعَيَوء # [الطلاق: 2]7 وقوله: 2ل وَعَلَ المولُوم لَه يذه وكسوَتنَ لحرو »# 
[البقرة: 3190؟]. - 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه يل 
وقوم: ذهبوا إلى عدم جوازه ما دام يوجد النص”". 


وقوم: في الأسباب» والشروط. والموانع”. 


- راحع: التبصرة: ص/٠44»‏ والوصول لابن برهان: 2749/7 والمختصر مع شرح 
العضد: 2545/7 وفواتح الرحموت: ؟٠/2315-711‏ وتيسير التحرير: -١١5/14‏ 
04 والتقرير والتحبير: /541. وامحلي على جمع الجوامع: ؟/5١5:‏ ومع 
الموامع: ص/9١27‏ وإرشاد الفحول: ص/577, والمحصول: 7/ق/؟/411» والروضة 
للنووي: ١0/94‏ 4» وشرح فتح القدير: 258١/84‏ والمغئ لابن قدامة: 2055/1 ونيل 
الأوطار: 3015/4 .1١/0‏ 

(1) ونقل عن أبي الفضل بن عبدان من الشافعية. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(7١٠/أ))‏ والغيث الحامع: ق(١١١/أ).‏ 

ذكر الرازي أن المنع فيها هو المشهور» وصححه الآمدي» وابن الحاحب» وجزم به 
البيضاوي» واختاره أبو زيد الدبوسي» وحكى الآمدي جريانه فيها عن أكثر الشافعية؛ 
ورححه المصنف» وغيره» وقد ذكروا أمثله لذلك: فمثاله في الأسباب: قياس اللواط 
على الزن في إيجاب الحدء بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعاًء مشتهى طبعاً. 
وسيأي الإشارة إليه في الشرح. 
ومثاله في الشروط: قياس الطواف على الصلاة في وجحوب الطهارة» يجامع الاغتصاص 
بالبيت. 
ومثاله في الموانع: قياس المنع من ملك الصيد دواماً في الإحرام كالابتداء على منع 
لبس المخيط» بجامع الترفه. 
راحع: المحصول: ١7/ق/455/7»‏ والوصول لابن برهان: 2557/١‏ والإحكام للآمدي: 
١58/7‏ والابتهاج: ص/2377 ومختصر ابن الحاحب: 2305/7 والمسودة: ص/989, 
والغيث الحامع: ق(١١١/أ)»‏ وهمع الموامع: ص/5159. 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


وقوم: في أصول العبادات» مثل قياس الصلاة بالإيماء على الصلاة 


قاعد() 


وقوم: القياس الحزئي الذي تدعو إليه حاجة» إذا لم يكن من 
الشارع نص» كضمان الدرك» وهو ضمان الثمن للمشتري» إن خرج 
الثمن [ للمبيع]”) 2 : 

القياس: عدم جوازه» لكونه ضمان ما لم يجحب'". وذهب إليه 
الجمهور لعموم الحاجة. 


وآخرون: قُُ العقليات9). 


() وذكر الرازي أن هذا مذهب الحبائي» والكرخحي» وحكاه الزركشي عن الحنفية. 
وهذا المذهب يمنع حواز الصلاة إيماء بالعينين» والحاحبين» والرأس قياسا على الصلاة 
قاعداء جامع العجزء بل تؤخر الصلاة عنده» حب يتمكن من أدائها قائماء أو قاعدا. 
وذهب الجمهور إلى جواز أداء الصلاة إيماء قياساً على الصلاة قاعداء بجامع العجزء 
وعلى هذاء فلا تؤخر الصلاة» بل تودى على أي حال يقدر عليه. 
راجع: المحصول: 7/ق/459/7. وامحلي على جمع الجوامع: 2507/7 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/ه١4»‏ وهمع الموامع: ص/5١71-١١7.‏ 

و0 ما بين المعكوفتين زيادة من هامش (). 

ونقل هذا عن ابن سريج؛ وذهب الحمهور إلى الجواز» لعموم الحاجة إليه ف معاملة الغرباء. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(7١٠/أ)؛‏ والغيث الهامع: ق(١١١/))‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 75017/7) وهمع الموامع: ص/١57.‏ 

(4) ونقل هذا عن أبي بكر بن داود الأصفهاني. وذهب أكثر المتكلمين إلى جوازه وذكر 
الرازي نوعاً منه يسمونه: إلحاق الغائب بالشاهد, والجامع بينهما عقلي وهو أربعة 
أمور العلة» والحد» والشرطء والدليل؛ ثم مئل لكل منها. - 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه ١6١‏ 


وطائفة أرى: في النفي الأصلي”"» والقياس في اللغة» قد تقدم 
بحنه 0" , 


ونمحن نذكر أدلة المذهب الصحيحء ونورد المذاهب المردودة» مع 
أحوبتها. فنقول: القائلون: بعدم امتناع القياس عقلاً ع منهم من 
قال: بوجوب وقوعه في الشرعيات, لكلا تخلو الوقائع عن الأحكام, إذ 
النصوص لا تفي بالحوادث”". 


- راجع: المحصول: ؟/ق/45.0-4145/5» والتمهيد لأبي الخطاب: 8+/85.8, والحلي 
على جمع الجوامع: 27٠١17/7‏ وتشنيف المسامع: ق(7١٠/أ))‏ والغيث المامع: ق(١١١/أ))‏ 
وهمع الموامع: ص/١‏ 277 وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 

)١(‏ النفي الأصلي: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع؛ كانتفاء صلاة سادسة؛ لانتفاء مدركه 
بأن لم يحده ابحتهد بعد البحث عنه؛ فإذا وقع شيء ليشبه ذلك المبحوث عنه لا حكم فيه. 
قيل: لا يقاس على ذلك المبحوث عنه للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي. 
وقيل: يقاسء إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر. 
وقيل: يجوز بقياس الدلالة» وهو الاستدلال بانتفاء آثاره» وخواصه على عدمه., دون 
قياس العلة» لأن العدم الأصلي سابق» والعلة حادثة بعده فلا يعلل يماء واحتار هذا 
الغزالي» والرازي» وحكي عن الصفي الهندي أنه عزاه للمحققين. 
النوع الثاني: نفي طارئ كبراءة الذمة من الدين» ونحوهء فهذا يجحرى فيه قياس 
الدلالة؛ وقياس العلة» لأنه حكم شرعي وحوديء فهو كسائر الأحكام الوحودية. 
راحع: المستصفى: 2775/7 والمحصول: 477/1/3/7» ومختصر الطوفي: ص/2150 
وهمع الموامع: ص/١2711‏ وتشنيف المسامع: ق(7١٠/]‏ - ب). 

سبق ذلك ف مبحث اللغات: 19/79. 

0) وقال به أبو الحسين البصري من اللمعتزلة» والقفال من الشافعية» وبعض الحنابلة» كأبي 
الخطاب» وغيره. راجع: التمهيد لأبي الخطاب: 2758/7 والمعتمد: ,51١5/7‏ والمحصول: 
؟/ق/7/١”*»‏ وإرشاد الفحول: ص/95١.‏ 


؟64 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الجواب: تفي بأصول الأحكام؛ وأجناسهاء فينص على جميع 
الأحكام بالعمومات. 

والقائنلون: بحوازه عقلأء منهم من قال: بعدم وقوعه؛ إليه ذهب 
النهروان”", والقاشاني”". 


والجمهور: على أنه السمع؛ وهؤلاء فرقتان: منهم من يقول: ثبوته 
ظبي ومنهم من يقول: قطعي) وهذا هو المختار”". 


)١(‏ هو المعافي بن زكريا بن يحيى؛ أبو الفرج» وقيل: أبو سعيد النهرياني» ويلقب بالحريري 
لأنه كان على مذهب ابن جرير الطبري» وكان ذكياء متفننا في علوم كثيرة» وله 
لساب ع سد سي وتوق سنة (.59ه). 

جع: الفهرست لابن النديم: ص/ 2597-١597‏ وطبقات الشيرازي: ص/2)175 
0 111 ؟. 

)١(‏ القاشاني: نسبة إلى قاشان احية بحاورة ل (قم» ويقال: القاساني وهو قول الأكثر» رهي 
ناحية من نواحي أصبهان» وهو محمد بن إسحاقء أبو بكرء وكان في بداية أمره داودياً في 
المذهب, ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ح صار رأسا فيه ومتقدماً عند أصحابه؛ نظاراً 
ومن مؤلفاته» كتاب إثبات القياس» وكتاب الرد على داود في إبطاله القياس» وغيرها. 
راحع: الفهرست لابن النديم: ص/2577 وطبقات الشيرازي: ص/2175 واللباب 
لابن الأثير: *//. 

وبه قال جمهور العلماء. راجع: أصول الشاشي: ص/708؛ وأصول السرحسي: 2118/5 
والتبصرة: ص/4 47» واللمع: ص/؛ ه؛ والفقيه والمتفقه: 2178/١‏ والمحصول: ؟/ق/57/9. 
وشرح تنقيح الفصول: ص/785؛ وكشف الأسرار: /23370 وفتح الغفار: 2٠١/7‏ 
والإبهاج: 4/7» وفواتح الرحموت: 59/7 27 وتيسير التحرير: .٠١5/14‏ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه ١‏ 


لنا - على المختار -: إجماع الصحابة على العمل به من غير نكير» 
وشاع ذلك وذاع حىّ كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: «اعرف 
الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك)”". وحديث عمر حيث سأل عن 
قبلة الصائم» فقال: «أرأيت لو تمكضمضت, ثم بحجته. أكنت شاربه!؟26, 


وحديث معاذ حيث ذكر بعد الكتاب» والسنة رأيه, وقرره عليه. 


)١(‏ هذا جزء من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في 
أصول القضاءء وقد شرح هذا الأثر العلامة ابن القيم شرحا مفيداء وذكر أنه كتاب 
جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم؛ والشهادة» والحاكم والمفي 
أحوج شيء إليه وإلى تأمله؛ والتفقه فيه. أما ابن حزمء فيرى أنه لم يثبت الأمر 
بالقباتى: ل الدرو عن اعد من لابه كن زوين ميسيية أبذاء وقد بذل 50 
عفا الله عنه - الطعن في صحة الأثر المذكور» وإبطاله سندا ومتناً. 
راحع: سنن الدارقطئ: »3١5/4‏ والسنن الكبرى للبيهقي: 2170/١١‏ والفقيه والمتفقه: 
0١‏ والإحكام لابن حزم: 2»٠٠٠١7/10‏ والمحلى له: 25١4/٠١‏ وجامع بيان 
العلم: 255/7 وأعلام الموقعين: 85-4820/1١‏ وما بعدهاء وإرواء الغليل: 151/4 ؟7. 

( رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ والدارمي؛ وابن خزيعة» وابن حبان» والحاكم عن عمر 
رضي عه قال: «هششت وما فقبلت وأنا صائم فأتبت رسول الله يه فقلت: 
صنعت اليوم أمرا عظيماً؛ فقبلت وأنا صائم»»؛ فقال: «أرأيت لو تمضمضت عاءء ثم بحجته 
وأنت صائم؟» قلت: لا بأس بذلك» فقال: «ففيم؟»»» قال الحاكم: على شرط الشيخين» 
وأقره الذهبي» وصححه ابن خزيعة؛ وابن حبان» واستنكره النسائي» وغيره. 
راحع: المسند: 275١/١‏ 7ه؛ وسنن أبي داود: 2555/١‏ وسنن الدارمي: 231/9 
وصحيح ابن خزيمة: 2740/7 وموارد الظمآن: ص/3577,» والمستدرك: )»491/١‏ 


والفتح الرباني: .55-557/١٠١‏ 


١#‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وحديث الختعمية: المشهور”"» فإنه قاس وَلْةٌ دين الله على دين 
العباد» بالطريق الأولى/ ق(45/أ من ب) فكان قياساً جليا. 

وبالجملة الأحاديث الدالة على مشروعيته متواترة المعى» والآيات 
الدالة عليه. وإن كان دلالتها ظاهرة» والأصول لا تثبت بالظواهرء إلا أنها 
من حيث الحملة قطعية الدلالة. 


() روى البخاري؛ ومسلم؛ وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ررجاءت امرأة من خحثعم عام حجة الوداع؛ قالت: يا رسول 
لله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيرا لا يستطيع أن يستوي 
على الراحلة» فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟» قال: «نعم». ويمذه الرواية ليس فيها 
محل الشاهد للمسألة الي نحن بصددهاء لكنه ورد عند ابن ماجه عن ابن عباس عن 
أخيه الفضل: أنه كان ردف البي يله غداة النحر» فأتته امرأة من حثعمء فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع 
أن يركب» أفأحج عنه؟ قال: «نعم» فإنه لو كان على أبيك دين قضيته») وعند 
النسائي عنه أيضاً قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهئ أن يسأل رسول الله وله 
أن أمها ماتتء ولم تحج» أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم لو كان على 
أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنهاء فلتحج عن أمها»؛ وعنه؛ أيضاً قال: قال 
رحل: يا رسول إن أبي مات ولم يحج, أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك 
دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم» قال: «فدين الله أحق». 
وكذا رواه البيهقي عن ابن الزبير» وف رواية عن ابن عباس أيضا قال: جاءت امرأة 
إلى البي وَلِدٌ فقالت: يا رسول الله إن أخحيتٍ مانت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: 
«أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: بلى» قال: فحق الله أحق». 
راحع: صحيح البخاري: 717/7؛ وصحيح مسلم: 2٠١1/4‏ وسنن أبي داود: )47/١‏ 
وعارضة الأحوذي: 2١51/4‏ وسنن النسائي: 2١١9-١1١5/8‏ وسنن ابن ماجه: 


١ه‏ مه .5١/5‏ والسنن الكبرى للبيهقي: 9/4؟51. 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه لل 


منها: قوله تعالى: فَعمَروأ يول الأتصّر # [الحشر: ؟]» والاعتبار» 
رد الشيء إلى نظيره» ومنها: ردأ على منكري البعث: «3 فَيَفُولُونَ مّن 
كينا / ق(19/ أ من ) فلِالذِى مَطرَكُ أوَلْمَرَوَ 6 [الإسراء: ١0]ء‏ 2 ومو 
رف يدن الحاق ثم يده وك أهورك عله 00 [الروم: /1؟]» ٠‏ 8َوْكَالَ من يَحَى 
العظم و رَمِيِمٌ قل يحبا َلّىَ أذ أها أَوَّلّ مَرََوَ *#[ يس: 079-078]» 
© إن هم لاما لمم 3 [الفرقان: 4 4]. 

وبالجملة: جميع ما في القرآن من التشبيهات» والاستعارات لا يخلو 
عن إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة» فالمتأمل لا يتوقف في حجية 
القياس. 

المانع - -: لايؤمن الغلط» فيجب تركه. 

قلنا: لا خطر لأنه إما مصيبء فله أجران» أو مخطيء» فواحد. 

الايد - شرعا -: النصوص كافية. الجواب: المنع. 

المحوز في الجلي - وهو ما قطع فيه بعدم الفارق بين الأصل» 
والفرع.ء أو ما يكون الحكم في الفرع أولى -: يؤمن فيه الغلط» بخلاف 
الخفي. الجواب: هو جواب المانع عقلا. 

الحنفية: لا يعقل المععئى في الحدود. والكفارات» وتعقله شرط القياس. 

الجواب: منع ذلك في اللجميع؛ فيلحق الفرع بالأصل» حيث عقل» كقياس 
النباش على السارق في وجوب القطع,؛ بجامع أذ مال الغير من الحرز بخفية 


١55‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وكفى دليلاً إجماع الصحابة على إلحاق حد شارب الخمر حين 
تشاورواء فقال علي: «إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى» فأرى عليه حد المفتري)(". وعليه انعقد الإجماع”". 


رم أخرحه مالك» والشافعي» والدارقطين بلفظ: «أن عمر استشار الناس ف الخمر يشريها الرحل؛ 
فقال علي: نرى أن تحلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكر...» إلم. وقد رواه ابن حزم بألفاظ 
متقاربة؛ وطرق مختلفة عن علي رضي الله عنه» وناقش الروايات بتوسع؛ ثم ردها قائلاً: ركل 
بأتورة اق كلك فد الطفييي ان و لهس افيا الوا صيية ويد فط رت ينض 'بعضيه بحا 
وأخرج البخاري من حديث أنس» وعقبة بن الحارث؛ وأبي هريرة رضي الله عنهم 
أن النبي وظهُ: «ضرب في الخمرء بالجريد» والنعال» وجلد أبو بكر أربعين»» وأخرج 
عن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله كَدٌ وإمرة أبي 
بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حى كان آخر 
إمرة عمرء فجلد أربعين حي إذا عتواء وفسقوا جلد ثمانين» وأخرج عن علي 
رقي الله عنه قال: رما كنت لأقيم حداً على أحدء فيموت» فأجد ف نفسي إلا 
صاحب الخمرء فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله ييه لم يسنه». أي: لم يذكر 
يا يتوقف عنده. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك: «أن النبي يليد أن 
برحل قد شرب الخمر» فجلده بحريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكرء فلما كان 
عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين» فأمر به عمر». 
راجحع: صحيح البخاري: 2157/8 وصحيح مسلم: 2155/5 والموطأ: ص/517) 
ومسند الشافعي يهامش الأم: +/771-770؛ وسئن الدارقطيني: 2161/7 والإحكام 
لابن حزم: 2٠١١4-1١011717‏ وتلخيص الحبير: 75/84. 

0 ذكر البعض الإجماع على الثمانين بعد الاختلاف» ولكن لم يسلم؛ إذ قد احتلف 
العلماء في حد شارب الخمرء فذهب أبو حنيفة» ومالكء» والأوزاعي» والثوري» 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه ١‏ 


قالوا: قوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» دليل واضح لأن القياس 
ظنٍ بلازمة الشبهة. 

قلنا: معارض بمخبر الواحد» والشهادة. فإن الحدود تثبت بمما 
إجماعاء مع وجود الشبهة فيهما. 

القائل: بحجيته اضطراراً في واقعة لا يوجد فيهاء احتمال الغلط قائم 
في القياس» فحيث لا واقعة على الوصف المذكورء لا فائدة مع احتمال 
الضرر. 

الجواب: دلائل الحجية لا تفرق بين قياس وقياسء» والفائدة تحرير 
المسألة لوقت الحاجة. 

القاقل: بعدم جريانه في الأسباب»؛ والشروطء والموانع» الوصف 
الذي هو سببء أو شرطهء أو مانع لو شاركه غيره في معناهء لكان 
السبب هو القدر المشترك وإذا لم يشاركه لا إلحاق هناك» وهذا مختار 
الآمدي» وابن الحاجحبء والشارح المحقق”". 


- وذهب الشافعي» وأبو ثورء وأهل الظاهر وأحمد في رواية أخرى» وغيرهم إلى أن 
حده أربعون جلدة فقط» وما زاد على ذلك يعتبر تعزيرا من الإمام» لا حداً مقدر؟ شرعاً. 
راحع: شرح فتح القدير: 25٠١/9‏ والسئن الكبرى للبيهقي: 2857-51/8/8, 
وشرح النووي على مسلم: 2311/١١‏ والمغنٍ لابن قدامة: 2707/8 وشرح معان الآثار: 
؟/؟ه ١158-١‏ والمحلى لابن حزم: ١57/1؛‏ ونيل الأوطار: ١7/1‏ وما بعدها. 


رح راجع: الإحكام للآمدي: 2178/8 والمختصر مع شرح العضد: 520/7. 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


واختار المصنف: جريان القياس فيها: لأن أدلة القياس عامة» ولأن 
الأشياء المذكورة من قبيل الأحكام الوضعية» فلا بد من الحريان فيهاء ولا 
إلحاق إلا حيث يوجد به الاشتراك. 

قولكم: إذا وجد يكون هو العلة» ممنوع؛ إذ رمما كانت في الأصل 
منصوصة دون الفرع؛ كالزق مع اللواطء فإن الأول له أصل يشهد له. 

والحق: إن إثبات هذا على وجه التحقيق بعيد. 

القائفل: بعدم جوازه في أصول العبادات كالصلاة إيماء قياس على 
القعود بعلة العجزء هذه الأصول مما تتوفر الدواعي على نقلهاء لو كان 
مشروعاً لنقل. 

الجواب: ما تقدم من عدم تفرقة الأدلة. 

القائل: بالعدم في الحزئي الذي لم يشهد له أصل» كضمان الدرك» 
فإنه لا يعقل ضمان ما لم يجب. 

الجواب: خولف في ذلك للضرورة حفظاأ على الحقوق» وعبارة 
المصنف تساعد هذا المعين» فإنه ذكره في سياق المذاهب المزيفة» وإذا كان 
المنع من القياس الحزئي الحاحجي نزينا وكرت خلال ححا رمعال ذلك 
بضمان الدرك غير صحيح لأنه ليس من القياس الحاحي في شيء» بل هو 
مستئئ من القياس للضرورة. 

القائفل: في العقليات لا يصح: لأن العقل كاف, ولأن العقل 
أحكامه قطعية» والقياس ظب. 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه 648 


الجواب: ما تقدم من عموم أدلة القياس من غير فرق» والدليل 
العقلي ربما يكون إمارة(©/ ق(994/ب من أ). 

القائل: بعدم جوازه ف النفي الأصلي بأن يبحث المجتهد, فلم يجد 
دليلاً عليه؛ ثم وجد شيئاً آخر يشبه الأول» فهل يحب البحث عنه؛ أو 
يقاس على الأول» فلا يبحث عنه؟ لهم فيه خلاف» مختار المصنف جوازه» 
وهو الظاهر إذ لا فارق بينه: وبين سائر الأقيسة. 

لا يقال: العدم الأصلي أزلي كيف يعلل؟ لأنا نقول: العلل الشرعية. 
معرفات. فتكون إمارات» بل الدليل العقلي يجوز تأحره عن المدلول 
كالعالم للصانع. 

قوله: «إلا في العاديّة». 

أقول: هذه أمور تمنع القياس - ذكرها المصنف بعد كونه دليلاً يظن 
جريانه مطلقاً - منها: العاديات» كأقل الحيض» وأكثره”", فلا يحري فيها 
القياس» لأن شرط القياس أن يكون الأصل معقول المعين» والخلقيّة عطف 
تفسير للعادية. 0 


١‏ آخر الورقة (95/ب من أ). 

) وكأقل الحمل» وأكثره» فلا يجوز القياس في إثبات ذلك؛ واختاره أبو اسحاق 
الشيرازي» وغيره. وقيل: يجوز لأن المع قد يدرك فيهاء أما الآمدي؛ وابن الحاجب» 
فلم يذكرا هذه المسألة. 
راحع: اللمع: ص/ه5؛: وشرحها 2791/5 والمحصول: ؟/ق/؟/24717» وتشنيف 
المسامع: ق(5١٠/ب)»‏ والغيث الجامع: ق(١١١/ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
5؛ وهمع الموامع: ص/؟5. 


و٠"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومنها: جميع الأحكام, فإن منها ما لا يعقل فيها المعى» فلا وجه 
للقياس» كما تقده(". 


ومنها: الأصل المنسوخ لا يقاس عليه لخروجه عن صلاحية القياس”") 
وكان الأولى تأخير هذا ليذكره مع شروط الأصل لأنه منها. 


رم مذهب الجمهور: أنه لا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس؛ لأن القياس لا بد له من 
أصل» ولأن في الأحكام ما لا يعقل معنا كضرب الدية على العاقلة» فإجراء القياس 
في مثله متعذر» وذهب البعض إلى أنه كما يجوز إثبات الأحكام كلها بالنص يجوز 
إنباتها كلها بالقياس» وقد ذكر شيخ الإسلام؛ وتلميذه العلامة ابن القيم أنه ليس في 
الشريعة ما يخالف القياس» وما لايعقل معناه؛ وبينا ذلك بما لا مزيد عليه. 
راحع: الوصول لابن برهان: 2577/1 والمحصول: ؟/ق/479/5» والإحكام 
للآمدي: /19» والمسودة: ص/27074 والقياس لشيخ الإسلام: ص/١‏ وما بعدهاء 
وجموع الفتاوى: 4/٠١‏ .٠ه-84هء‏ وأعلام الموقعين: ؟7/١75-1؛‏ وشرح العضد: 
/06,. 

0 تقدمت هذه المسألة في باب النسخ: 4 ؛ وإعادتما هنا قد يظن تكرارها بدون 
فائدة» والأمر بخلافه» فهي» وإن كررت إلا أن العبارة هناك دلت على ذلك التزاماء 
وهنا دلت على امتناع القياس على المنسوخ مطابقة. 
ومذهب الحجمهور: أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. 
وقيل: يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكامن» ونسخ الأصل ليس نسخاً للفرع. 
راجع: اللمع: ص/8ه.» والمستصفى: 2541/5 وفتح الغفار: 217/7 ومختصر 
البعلي: ص/47١2‏ والآيات البينات: ٠١/4‏ وتشتيف المسامع: ق(*١٠١/ب)»؛‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 271١/7‏ والغيث الجامع: ق(١١١/ب))‏ وجمع الموامع: 
ص/ه 277 وتيسير التحرير: 2781/7 وإرشاد الفحول: ص/5١7.‏ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه 2 

ومنها: نص الشارع29 / ق(945/ب من ب) على العلة في صورة 
الحيسن: لحك أمرا بالقياس» بل فائدته ثبوت الحكم معللاً» فإنه أوقع ف 
النفس.. وقيل: أمر به مطلقا. وقيل: في الترك دون الفعل» كما إذا قال: 
نوريت» اللبير لاسكا زنهاء #تخاطاء وفزارا فوا الفضةة: 


() آخر الورقة (95/ب من ب). 

مذهب أكثر الشافعية: أن النص على العلة في صورة ليس أمرا بالقياس سواء أكان في 
حانب الفعل نحو تصدق على هذا لفقره؛ أم في جانب الترك» نحو حرمت الخمر 
لاسكارهاء واحتاره أبو الخطاب» وابن قدامة من الحنابلة» وبعض الظاهرية. 
وذهب الحنفية» وأحمد, وأكثر أصحابه: إلى أن النص من الشارع على العلة أمر 
بالقياس مطلقاء واختاره النظام» والقاساني» وأبو الحسين البصري» وحجعفر بن مبشرء 
وابن حرب من المعتزلة» وبعض الظاهرية» وأبو إسحاق الشيرازي» والإسفراييني من 
الشافعية. وفرق أبو عبد الله البصري بين الترك والفعل» فأجازه في الترك دون الفعل: 
لأن العلة في الترك المفسدة» ولا يحصل الغرض من انعدامها إلا بالامتناع عن كل فرد 
ثما تصدق عليه العلة» والعلة في الفعل المصلحة» ويحصل الغرض من حصولا بفرد» 
وذكر المحد ابن تيمية أن هذا هو قياس مذهب الحنابلة في الأبمان» وغيرها لأن.المفاسد 
يحب تركها كلهاء بخلاف المصالحء فإنما يحب تحصيل ما يحتاج منهاء فإذا أوحب 
تحصيل مصلحة:؛ لم يحب تحصيل كل ما كان مثلهاء للاستغناء عنه بالأول» لذا فإذا 
حلف على ترك أمر عم» وإن حلف على فعل أمر لم يعم. 
راحع: التبصرة: ص/475» والتمهيد لأبي الخنطاب: 478/9» ولمعتمد: 2378/5 
والمستصفى: 2577/7 والمحصول: ؟/ق/151/7١.‏ والروضة: ص/١2551‏ والإحكام 
للآمدي: 171/77. والمسودة: ص/.5941-75؛ وشرح العضد: ؟/557» والوصول 
لابن برهان: 2570/5 وشرح اللمع: 2788/7 وفواتح الرحموت: ؟/7١5)‏ وتيسير 


. ١3/5 التحرير:‎ 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «روأركانه أربعة». 


أقول: القياس مركب من أمور أربعة7©: الأول الأصل» وهو المقيس 
عليه أي: محل الحكم المشبه به كالخمر الذي شبه به النبيذ في الحرمة. 


وقيل: حكم المشبه به. 
وقيل: دليل الحكم كالنص الدال على حرمة الخمر”". 


0 وهي أركانه: جمع ركن؛ وركن الشيء - لغة -: جانبه الأقوى» ومنه قوله تعالى: 
أو ءَاوَ إِكَ دين سَدِيد # [هود: ].١‏ أي: إلى عزء ومنعة وحبل ركين له أركان 
عالية» وأركان الشيء؛ أجزاء ماهيته. 
واصطلاحا: ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم؛ إذ قوام الشيء بركنه» وقيل: ركن 
الشيء ما يتم به» وهو داخل فيه بخلاف شرطه؛ وهو خارج عنه. 
والأربعة: هي الأصل» والفرع؛ وحكم الأصلء والوصف الجامع» ولم يعد حكم 
الفرع فيها لأنه عين حكم الأصل باعتبار الحقيقة» وإن كان غيره باعتبار امحل» ولأن 
حكم الفرع ثمرة القياس» متأخر عليه؛ فلا يعد من أركانه باعتبار محله. 
راجع: مختار الصحاح: ص,/ده 5 والمصباح المنير: 237/١‏ والتعريفات: ص/7١١)‏ 
والغيث المامع: ق(١١١/ب‏ - ١١١/أ))‏ وهمع الموامع: ص/577. 

وبالأول قال الفقهاء» وبعض المتكلمين» وذكر الآمدي أنه الأشبه» والثاني اختاره 
الإمام الرازي» وهو هنا تمريم الخمر» والثالث قال به المتكلمون» وذكر البعض أن 
الخلاف لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها. واحتار البعض أنه يطلق على 
الحكم: والعلة معا. 
راحع: اللمع: ص//5؛ واللندل لابن عقيل: ص/١٠»‏ والكافية للحويي: ص/50) 
والحدود للباحي: ص/١7؛‏ والمنهاج له: ص/ 27١‏ والمعتمد: 2191/7 والمحصول: - 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه ؟*.؟" 


وأما الفرعء فعلى الأول محل الحكم المشبه”" إلى المقيس» وعلى 
الثاني حكمه ولا يمكن القول: بأن الفرع دليل الحكم في المشبه» لأن 
دليله هو القياس. ش 


ولما كان الأصل ما يبتئ عليه الشيءء فالمعاني المذكورة كلها محتملة 
إلا أن الأقرب ها قدمه المصنف: [لأنه]9؟ عرف الفقهاء في [نصب]”" 
الخلاف» وتحرير المباحث على ذلك. 

وإذا علم معي الأصل - وقد ثبت حجية القياس مطلقاً - فلا يحتاج 
إلى دليل دال على جواز القياس على ذلك الأصل بشخصه. أو نوعه؛ بل 
حيث كان لعن بيقر للقياس فيه مجال» وكذا لا حاجة ف إثبات العلة 


- ؟/ق/251/5 والإحكام للآمدي: 2٠١-5/‏ وشرح العضد على المختصر: 
وكشف الأسرار: */301» وفتح الغفار: 2١4/7“‏ ومختصر البعلي: 
ص/17١2‏ والمحلي على جمع الجوامع: 25١7/7‏ والآيات البينات: )»١١/4‏ 
وفواتح الرحموت: 2548/7 وتيسير التحرير: 275176/7 ونشر البنود: ؟8/7١١»‏ 
وإرشاد الفحول: ص/4؟ .٠١‏ 

(1) كالنبيذ المشبه بالخمر في الحرمة» وبه قال الفقهاءء والثاني يع التحريم» وهو حكم 
المشبه به» وبه قال المتكلمون. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(5١٠/أ)»‏ والغيث الحامع: ق(7١١/ب))»‏ ومختصر البعلي: ص/ 
والآيات البينات: 27١/4‏ ونشر البنود: 2١77/5‏ وإرشاد الفحول: ص/ .٠١‏ : 

في (): «لأن»» والمثبت من (ب). 


0 ف (أ): «نص»»؛ والمثبت من (ب)» ويحتمل أن يكون في نصر. 


39> الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


على اتفاق الأمة على وجود العلة في الأصل» بل حيث استنبطها امحتهد له 
القبئاس 207 


قوله: «الثاني حكم الأصل». 

أقول: الركن الثاني من الأربعة حكم الأصلء؛ وله شروط: منها أن 
لا يكون ثبوته بالقياس» إذ لو كان كذلك. فإما أن تكون العلة متحدة 
في القياسين» كما إذا قاس السفرجل على التفاح في كونه ربويا [بعلة]"» 
الطعم» وحكم التفاح ثابت بالقياس على البر» فلا فائدة في الواسطة» بل 
يقاس على البر ابتداء» وإن لم تتحد العلة فيهماء فلا تعقل التعدية'". 


(0 واشترط - في الحالة الأولى - عثمان الب فنقل عنه أنه لا يقاس في مسائل البيع» إلا 
إذا قام دليل على جواز القياس فيه» واشترط في الأخيرة بشر المريسي» فذكر عنه أنه 
لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه» بل لا بد من الاتفاق على أن حكم الأصل 
معلل» أو نص على أن علته كذاء وقد أبطل الشيرازي ذلك» ورده لعدم الدليل عليه 
ولأنه مخالف لما عليه الأكثر. 
راجع: اللمع: ص /58؛ وشرحها: /817» وتشنيف المسامع: ق(4١٠/أ)»‏ والغيث 
المجامع: ق(1١١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/277177 والحلي على جمع الجوامع: 17/7؟. 

في (أ» ب): «رفعلة» والمثبت أوضح. 

(م وهذا هو مذهب الجمهور» وذهب أبو عبد الله البصري» وبعض الحنابلة إلى جواز ذلك. 
راحع: اللمع: ص/58؛ والتبصرة: ص/٠‏ 5 4» والمستصفى: 2755/7 وشفاء الغليل: 
ص/575» وا محصول: 7/ق/484/7» وكشف الأسرار: 2307/7 وفتح الغفار: 
١7‏ وفواتح الرحموت: 2557/٠7‏ وتيسير التحرير: 2589/7 ومختصر البعلي: 
ص/": 2١‏ والآيات البينات: 2١7/4‏ وإرشاد الفحول: ص /5١؟.‏ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه 6" 


مثاله: ما إذا قاس الحذام”" ف كونه عيبا يفسخ به البيع» فيفسخ به 
النكاح كالرتق”. فإذا منع كون الرتق مما يمنع به البيع. 

أحاب المستدل: بأنه مفوت للاستمتاع كالهب”: فهذه العلة 
ليست موجودة في الحذام. 


قيل: ولا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع إلا أن يعلم 
النص الذي استند عليه الإجماع. وليس بشيء: لأن الإجماع أقوى الأدلة 
دلالة. فلا وجه لذلك القولء إلا أن يتوهم أن الإجماع ريما استند إلى 
القياس» وقد علم أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا بالقياس. 


رم جذم الرحل» صار أجذمء وهو المقطوع اليدء وبابه طرب» والجمع حذمى مثل 
حمقى؛ والجذام - بضم الحيم؛ داء يقطع اللحم» ويسقطه؛ وقد جذم الرحل بضم 
الجيم» فهو محذوم» أي: أصابه الحذام. 
راجع: مختار الصحاح: ص /57. والمصباح المنير: .514/١‏ 

( الرتق: ضد الفتق» ومنه قوله تعالى: و9 حكاننًا ريما فَفَنفْنهُمَا 4 [الأنبياء: .]2 وهو 
مصدرء رتقت المرأة ونا من انث تعب» فهي رتقاء إذا استد مدحل الذكر من فرحهاء 
فلا يستطاع جماعها. 
راحع: مختار الصحاح: ص /2377 والمصباح المثير: ,518/١‏ والمطلع: ص/2377 
النظم المستعذب: 45/7. 

رم الجب: حببت الشيء جباً من باب قتل؛ أي: قطعته» وهو استقصال المذاكير» ومنه 
امخبوب» وهو مقطوع الذكرء والأنثيين. 
راحع: المصباح المنير: 285/١‏ والنظم المستعذب: .7١١/7‏ 


ام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


والجواب: أن ثبوت الحكم في المجمع عليه إنما هو بالإجماع / 
ق(١٠٠,/أمن‏ )) لا بسنده ولو فرض كون سنده الكتاب”"2) والسنة. 


وبعض الشارحين” حار في الأمر» فأتى بكلام لم يفهمه هو ولا 
غيره قال: «نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس» ويدفع بأن كون 
حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس» والأصل عدم المانع». 

[ومنها: كون حكم الأصل معتبرا فيه القطع واليقين» فلا يمكن 
الإلحاق به لأن القياس لا يفيد القطع”” على ما تقدم في أول الكتاب من 
أن الفقه من الظنون]©, 

ومنها: كسون حكم الأصل شرعياً. إذا استلحق المحتهد حكما 
شرعياء فإنه لا يتصور إلحاق الشرعي بغيره عقليا كان أو لغوياء وأما إذا 
كان القياس لغوياًء أو عقليا عند القائل يمماء فلا مانع. فلو قال - في 


(1) راجع: تشنيف المسامع: ق(4 ١٠/أ)2‏ والغيث المامع: ق(١١١/أ)»‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 4/7 71, وهمع الموامع: ص/737/8. 

(؟) مراده جلال الدين المحلي ف شرحه على جمع الجوامع: ص/5 .7١‏ 

5) وقد اشترطه إمام الحرمين» ونقل عن الباقلاني» واختاره الغزالي» وذهب آخرون إلى 
ترحيح الجواز في ذلك لأن القياس قد يفيد العلم إذا علم حكم الأصلء والعلة فيه؛ 
وكوهًا موحودة في الفرع. 
راحع: التلخيص للجوين: ق(0٠8١/ب))»‏ والبرهان: 2781/7 والمستصفى: ؟:/251501 
وتشنيف المسامع: ق(4 ١٠/أ))‏ والغيث المامع: ق(١١١/]‏ - ب). والمحلي على جمع 
الجوامع: 27١5/5‏ وهمع الموامع: ص/77/8. 

(؛) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثئبت قامشها. 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه /ا.؟" 


النبيذ -: شراب مشتد» فيوجب الحد» كما يوجب الإسكار» أو كما 
بين ترا كان عخلفا من القول: 
ولو قال: شراب مشتد» قذف بالزبد» فيلحق مماء العنب» الموصوف ,ما 
ذكر» فيسمى حمراء أو يلحق به في الإسكار» كان جائزا عند القائل بْمما”". 
ومنها: كونه غير فرع" إذا لم يظهر للوسط - على تقدير كونه 


فرعا - فائدة» وهذا تكرار في كلامه بلا فائدة» لأنه قد تقدم أن شرط 


حكم الأصل أن لايكون ثابتاً بالقياس. 


زح راجع: أصول السرحسي: 2160/5 وشفاء الغليل: ص/50» وكشف الأسرار: 7/ 
281 وفتح الغفار: +/15. والإبهاج: /157؛ ومختصر ابن الحاحب مع شرح 
العضد: ,5١34/7‏ ومختصر الطوفي: ص/57١»‏ ومختصر البعلي: ص/57 2١‏ والآيات 
البينات: 2١7/4‏ ونشر البنود: 115/7. وإرشاد الفحول: ص/0١7.‏ 

( وهذا ذكره الآمديء وابن الحاحب» وذكره الرازي» والبيضاوي بأن لا يكون حكم 
الأصل ثابتا بالقياس» ول يجمعوا بينهماء والمصنف جمع بينهماء فاعترض عليه؛ ثم رد 
المصنف على الاعتراض في منع الموانع أنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع اشتراط 
ثبوته بغير القياس؛ لأنه قد ثبت بالقياس, .ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه؛ 
وإن كان فرعاً لأصل آخرء ولذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتاً بالقياس» 
لخواز أن يكون ثابعا بالتياس* ولكنه ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم 
فيه» واحلي» والشارح جعلا الاعتراض وارداً على كلامه؛ ولا يغن رده المذكور عليه. 
راحع: المحصول: ؟584/5/3/7» والإحكام للآمدي: */17. ومختصر ابن الحاحب: 
27٠١7‏ والإهاج: 2١55/7‏ ومنع الموانع: ق(87/ب - 817/)» وتشنيف المسامع: 
ق(4١٠/]‏ - ب)). والمخلي على جمع الجوامع: 2715/7 وهمع الموامع: ص/9 937 
والغيث المامع: (١1١١/ب).‏ 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد نقل”' عن المصنف الجواب: بأنه: يجوز إذا كان فائدة ذلك بأن 
نقيس التفاح على الزبيب في الطعم؛ والزبيب على التمر في الطعم 
والكيل؛ والتمر على الأرز في الطعم والكيل والتقوت؛ والأرز على البر في 
الطعم والكيل والقوت الغالب» ولو قيس ابتداء التفاح على البر ربما منع 
كون الطعم علة وهذا تخيل منه: لأن الذي يمنع كون بمجحرد الطعم علة مى 
سلم قياس التفاح على الزبيب؟ وكون قياس الزبيب على التمر صحيحا 
لا يستلزم صحته. 

ومنها: أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس؛ بأن لا يكون معقول 
لمعي إما بأن يخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزية» وبيع العرايا'”"» فإن 
المستثئى من القاعدة لا يصلح أن يكون أصلاً يقاس عليه» فلا تكون 


)١(‏ الناقل لهذا الجواب المذكور عن المصنف هو الزركشيء وامحلي» والعراقي» وهم الذين 
(؟) العرية: هي النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتماء وهي بيع الرطب على رؤوس 
النخل بقدر كيله من التمر خخرصاء فيما دون خمسة أوسق. 
راحع: المصباح المنير: 4 وسبل السلام: موق ونيل الأوطار: 0 
وأخرج البحاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله 2 
«أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها». 
راجع: صحيح البخاري: */44» وانظر المسألة المذكورة: أصول السرحسي: 2١49/9‏ 
واللمع: ص/47» والمستصفى: 2357/7 والمحصول: ؟/ق/485/1» وكشف الأسرار: 
+/.8.5-8, ومختصر ابن الحاحب: 07١١/7‏ وفواتح الرحموت: )55./١‏ 
وتيسير التحرير: 27١/8‏ ومختصر البعلي: ص/57١.‏ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه اق 


شهادة الصديق - رضي الله عنه - مثل شهادة خزيمة. وإن كان أعلى منه 
اتفاقا. أو شرع ابتداء» كالقسامة”") إذ تحليف المدعي حمسين يمينا حارج 


(0 القسامة - بفتح القاف. وتخفيف المهملة -: مصدر أقسم جما وقسانةة ومعناة 
حلف حلفاء والمراد يما هنا: الإبمان المكررة في دعوى القتل تقسم على أولياء القتيل 
إذا ادعوا الدم» أو على المدعى عليهم الدم. 
وصورتا: أن يوحد قتيل مموضع لا يعرف قاتله» ولا بينة» ويدعي وليه قتله على 
شخصء أو جماعة» وتوحد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواهء وهو الذي يعبر عنه 
باللوث» فيحلف الولي حمسين بميناء ويثبت القتل» فإن نكل حلف المدعى عليه 
خمسين ,كينا وتسقط الدعوى عليه بالقتل. 
والأصل فيها: حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج في قصة محيصة بن مسعود, 
وعبد الله بن سهل حيث ذهبا إلى خيبر» فتفرقا في النخيل» فقتل عبد الله بن سهل» 
فاتهموا اليهود» فجاء أخحوه عبد الرحمن» وابنا عمه حويصة» ومحيصة إلى البي وك فتكلم 
عبد الرحمن في أمر أخحيهء وهو أصغرهم. فقال البي و: «كبرء أو ليبدأ الأكبر» فتكلما 
في أمر صاحبهماء فقال البي يكّ: «يقسم حمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع إليكم 
برمته»» فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «قتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم»؛ 
قالوا: يا رسول الله قوم كفار» ضلالء قال: «فوداه رسول الله كَلِهٌ من قبله». 
وقد اختلف العلماء في هل يجب الحكم يماء أو لا؟ فذهب الأئمة» وجمهور علماء 
الأمصار إلى» وحوب الحكم بماء وذهب سال بن عبد الله وأبو قلابة» وعمر بن 
عبد العزيز» وابن علية إلى أنه لا يجوز العمل بماء ثم اختلف القائلون بالقسامة ماذا بجحب 
يماء فقال مالك؛» وأحمد: يستحق ها الدم في العمد. والدية في الخطأء وقال الشافعي؛ 
والثوري وجماعة: تستحق با الدية فقط» وقال بعض الكوفيين: لا يستحق ها إلا دفع 
الدعوى على الأصل ف أن اليمين إنما تحب على المدعى عليه» وقال بعضهم: يحلف 
المدعى عليه؛ ويغرم الدية» ثم اختلفوا فيمن يبدأ بالإيمان الخمسين» فقال الشافعي» - 
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عسن سنن اليمين» وإنما فعل ذلك تغليظاً في حقن الدماءء وإلا لم يتعذر 
للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين؛ ولا للأشرار الذين لا يزعهم وازع / 
ق(١٠٠/أ‏ من ب) التقوى الحلف عليه» حلفة واحدة» فروعي الجهتان. 
ومنها: أن لا يكون دليله شاملاً لحكم الفرع؛ وإلا لا مزية لأحدهما 
على الآخرء فلا يتصور أصالته. 
مثاله: قياس الذرة على البر في عدم جواز التفاضلء» فإذا منع ف 
الأصل فنقول: قال رسول الله - يَِةٌ -: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا 


بيد سواء بسبواع»20, 


- وأحمد؛ وداود بن علي؛ وغيرهم: يبدأ الملدعون» وقال فقهاء الكوفة» والبصرة» وكثير 
من أهل المدينة: يبدأ المدعى عليهم بالأيمان» ثم أجمعوا على أهها لا تحب إلا بشبهة 
لكنهم اختلفوا في الشبهة ما هي» فذهب أبو حنيفة» وأصحابه؛ والحادوية إلى أها إذا 
وحد قتيل في محلة قوم؛ وبه أثر وحبت القسامة على أهل المحلة» وذهب مالك 
والشافعي؛ وأحمدء وغيرهم إلى أنه لا بد من وجحود عداوة» ولوث» ومنهم من 
أوحب القسامة بنفس وحود القتيل في امحلة دون سائر الشرائط الأخرى» وهو مروي 
عن عمر» وعلي» وابن مسعود., وبه قال الزهري؛ وجماعة من التابعين» وغيرهم. 
راحع: المصباح المنير: 5.5/7؛ وصحيح البخاري: 21١/9‏ وصحيح مسلم: 98/0 
-99» وشرح فتح القدير: )*77/٠١‏ والمدونة: 5/+475-847» وبداية المجتهد: 
2450-1 والروضة للنووي: »١5-9/٠١‏ والمغي لابن قدامة: 14/4 2517-5 
وسبل السلام: 40/7 2557-15 ونيل الأوطار: 59-6/19. 

م رواه مسلمء وأحمد؛ والبيهقي عن معمر بن عبد الله مرفوعا بلفظ: ... فإني كنت 
أسمع رسول الله يَلِهٌ يقول: «الطعام بالطعام مثلاً عثل...». - 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه 5195" 


ومنها: كون الحكم في الأصل متفقا عليه إنا طلا اوسن 
الخصمين, وإنما شرط إجماع الخصمين: لأنه إذا منعه يحتاج المستدل إلى 
إثباته» فيوجب التطويل» ونشر الحدال”". 

وقيل: لا يشترطء وإلا لامتنع الاستدلال بمقدمة قابلة للمنع» 
وإليه ذهب الشيخ ابن الحاجحب”"» ورا يفرق بين المقدمة» والحكم 
الشرعي. وعلى الأصل المذكور» وهو كونه متفقاً عليه بين الخصمين» هل 
يشترط اخمتلاف الأمة فيه؟ قيل: يشترط» وإلا يكون مجمعا عليه» فلا 
يتأتى للباحث منعه» وليس بشيء»؛ الاتسجاسيعه لين ارا متووونا. 


قوله: «فإن كان متفقا بينهما». 


- راجع: صحيح مسلم: ه/,؛ ومسند أحمد: 4.00/5» وستن البيهقي: ]هم ؟. 
وانظر الكلام على هذا الشرط: المحصول: 3/7ق/؟/487» وشرح العضد: ؟5/1١5)‏ 
وفتح الغفار: 2١5/7‏ وفواتح الرحموت: ؟/505) ومختصر البعلي: ص/117 2١‏ ونشر 
البنود: 2١١3/7‏ وتشنيف المسامع: ق(5 ١٠/ب))»‏ والغيث الهامع: ق(١١١/ب)»)‏ 
والآيات البينات: 2١5/5‏ والمحلي على جمع الجوامع: 25١8/7‏ وإرشاد الفحول: 
صأه .٠١‏ 

م فيكون انتقالاً من مسألة إلى أخرى. 
راحع: الروضة: ص/84-1/5 25 والإحكام للآمدي: 2١4/8‏ والمسودة: ص/897: 
والإبحاج: 2155/9 وحاشية البناني على المحلي: ؟/550» والآيات البينات: 
5/4 . 


.)ب/٠١ راجع: المختصر مع شرح العضد: 2517/1 وتشنيف المسامع: ق(4‎ ١ 
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أقول: من شروط حكم الأصل أن لا يكون القياس مركب الأصلء 
أو الوأصف. مثل الأول: قول الشافعي - في العبه المقتول غدوان داه 
يقتل به الحر كالمكاتب لأنه متفق عليه. فيقول الحنفي: العلة في المكاتب 
ليس كونه”" / ق(١٠٠/ب‏ من أ) عبداء بل جهالة المستحق من السيد 
والورثة لاحتمال العجزء وأداء النجوم» فإذا كان المستدل شافعياء فالخصم 
بين أمرين» إما أن يمنع وجود العلة في الفرع» وهو الجهالة» أو يمنع حكم 
الأصلء وهو عدم قتله بالمكاتب إن أثبت العلة كونه عبداء وعلى 
التقديرين لا يتم القياس. 

وإنما سمي هذا مركب الأصل: لأن كل واحد من الخصمين ركب 
علته على حكم الأصل المتفق عليه" . 

ومثال الثاني: أن يقال - ف تعليق الطلاق قبل الدحول -: تعليق» 
فلا يصح. كما إذا قال: زينب الي أتزوجها طالق» فالخصم بين أمرين» 
منع علة الأصل» أي: يقول: لا تعليق ف الأصل. بل هو تنجيزيء أو منع 
حكم الأصل إن ثبت أنه تعليق» وعلى التقديرين لا يتم القياس؛ وإنما سمي 
مركب الوصف كيزا بينه وبين الأول» فالحكم والوصف هنا متفق عليه؛ 


م آخر الورقة (١٠٠/ب‏ من أ). 

(0) راحع: المنخول: ص/25957, والبرهان: ؟7/7١١٠2‏ وفواتح الرحموت: ؟/2590) 
وتيسير التحرير: 714/7, والمحلي على جمع التوامع: 2771/7 والآيات البينات: 18/4) 
وإرشاد الفحول: ص/" .7١‏ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه يل 


وهذا عند الأصوليين» وإما عند أهل الخلاف يقبلان: لأن المنع لا يوجب 
البطلان”") غايته أنه يحتاج إلى إثبات العلة بوجه من الوجوه المعتبرة. 


ولو سلم الخصم العلة» واعترف بأنما علة حيث وجدت» وأثبت 
المستدل وجودها في الأصل» أو سلم وجودها ف الفرع بعد الاتفاق على 
وجودها في الأصل ارتفع النزاعء؛ واتضح الاستدلال. هذا إذا اتفقا على 
حكم الأصل» فإن لم يتفقا على ذلك؛ ولكن قصد المستدل إثبات حكم 
الأصل» ثم إثبات العلة» فالأصح صحة ذلكء وقبوله. 

والحق: أن في هذا الكلام تناقضأًء وتكزاراء فلأنه قدم أن من شرط 
الحكم ف الأصل أن يكون متفقاً عليه» هو المختار عنده؛ وقد سلم هنا أنه 
لا يشترط ذلك» بل يجوز احتلافهما فيه» لأن الأصل الذي هو محل الحكم 
ليس متفقا عليه. فالحكم [بالأولى]”". وأما التكرار فظاهر مما ذكرنا. 

ولا يشترط النص على أن الحكم في الأصل معلل؛ ولا أن العلة فيه 
كذاء إذ لا ضرورة في ذلكء بل امحتهد يستنبطها.عسالكهاء كما سيأق'". 


() ذكر الزركشيء وامحلي» والعراقي» والأشموني أن الصفي الحهندي هو الذي نقل القبول 
عن الخلافيين. 
راحع: تشنيف المسامع: 95 - ه.أ والغيث الهامع: ق(؟١١/أ)‏ 
وامخلي على جمع الجوامع: 771-17178/7, وهمع الموامع: ص/١771.‏ 

(0) قي 2 ب): «بالأول». 

م وحالف ف هذا ب بشر المريسي حيث اشترط الإجماع على كون حكم أصله معللاً أو 
كون علته منصوصة. 2 


"١4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «الثالث: الفر ع) وهو اغل)). 

افتعول! الثالث من أركان القياس الفرع المشبه كالنبيذ» أو حكمه 
كالحرمة» وقد تقدم أنه لا يجوز حمل الفرع على دليل الحكم. 

ومن شروط الفرع: وجود العلة المعتبرة في الأصل بتمامها فيه من 
غير نقصان» وإعما عدل عن عبارة ابن الحاجب» وهي: («تساوي الفرع 5 
العلة لعلة الأصل)”"2, لإيهامه عدم جحواز الزيادة) مع أنها لا تضيرء كما 
ف قياس ضرب الوالدين على التأفيف”". 

وهذا كلام قليل الجدوى: لأن مختار ابن الحاجحب» - وتبعه المصنف - 
أن مفهوم الموافقة ليس من القياس في شيء» بل فهم المعئ إنما هو بحسب 
اللغة» فلا قدح فيما فعله ابن الحاجب» ولا نفع؛ فيما فعله المصنف”". 


- راحع: تشنيف المسامع: ق(0١٠/أ)»‏ والغيث الحامع: ق(7١١/أ)؛‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 77/7؛ وهمع الموامع: ص/؟1؟7. 

() راحع: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 577/7. 

(5) انظر: أصول السرحسي: 19/7 ١غ‏ والمسودة: ص//77/7» 2385 وفواتح الرحموت: 
21 وتيسير التحرير: 2»7946/7 ونشر البنود: 2١7/7‏ وإرشاد الفحول: 
ص/4؟ .7١‏ 

© يرى الزركشيء وامحلي؛ والعراقي» والأهموني أن ما قاله المصنف أولى مما قاله ابن 
الحاحب للإيهام الذي ذكره الشارح» ورده؛ وهم قالوا: بعكسه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(0١٠/أ)2‏ والغيث المامع: ق(7١١/ب).؛‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 75172-777/7٠‏ 7 وهمع الموامع: ص/575. 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه "١6‏ 
قال إمام الحرمين - في البرهان -: «صار معظم الأصوليين إلى أن 
هذا ليس معانوذا من القياس) ©: 
قال الغزالي - في المستصفى بعد تسمية هذا قياساً لعدم توقفه على 
فكر واستنباط -: 


رروأما إذا كان المسكوت مساويا للمنطوق» فرعا احتلفوا ف تسميته 
قياسا»”". 


وقال الإمام ح قُِ الحصول 2 (رشرط الفرع أن يوحد فيه علة 
الأصل من غير تفاوت البتق» لا قُُ الماهية) ولا 52 الزيادة والنقصان)”". 
ويتفرع - على وجحود العلة بتمامها في الفرع - تقسيم القياس إلى 
القطعيء والظيئن؛ لأن العلة إن كانت قطعية / ق(١١٠/]‏ من أ) في 
الأصل كالإسكار فالقياس قطعي”'» وإلا فظي. 

وقد يقال: قد اتفق القوم على أن المسائل الاجحتهادية ظنية» فما وجه 


التوفيق؟ 


رى راحع: البرهان: 85/7. 

() راجحع: المستصفى: ؟/7487. 

رم راجع: المحصول: ؟/ق491/1/3. نقل ذلك عنهم بتصرف. 

(؛) وفي المثال المذكور الفرع مساو للأصل؛ وهي الإسكار فيهماء وقد يكون الفرع أولى 
كما ف قياس ضرب الوالد على التأفيف» بجامع الإيذاء فالقياس فيهما قطعي. 


5_3" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فنقول: لا تنافي بين [كون](© حكم الأصل ظنيا مستفاداً من خبر 
الآحاد, مع الإجماع على أن علة9؟ / ق(١٠٠/ب‏ من ب) حكمه كذاء 
فإللحاق حكم الفرع بحكم الأصل لتلك العلة معلوم الصحة قطعاء وإن 
كان الحكمان ظنيين. 

والظليي: قياس الأدون؛ كقياس التفاح على البر في الطعم» فالعلة 
المعخقبرة بتمامها موجودة في الفرع, والأدونية إنما هي بالنظر إلى باقي 
الأوصاف الصالحة للعلية الموجودة في الأصل كالكيلء والقوت الغالب. 

واعلم أن المساواة المعتبرة بين علة الفرع؛ وعلة الأصلء أعم من أن 
تكون ف عين العلة» كما في الإسكار الجامع بين النبيذ» والخمر» أو ف 
جنس العلة» كما في قياس القصاص ف الأطراف على قصاص النفس» 
جامع الحناية فيهماء إذ أحد الأمرين كاف في تعدية الحكو””. 

قوله: «وتقبل المعارضة فيه). 

أقول: المعارضة في الفرع ما يقتضي نقيض الحكمء مثل أن يقول 
المعارض: ما ذكرته من الوصف»ء وإن اقتضى ثبوت الحكم ف الفرع, 
() سقط من (أ» ب)» وأثبت يهامش (). 
(0) آخخر الورقة (١٠٠/ب‏ من ب). 
م وذهب بعض الأحناف إلى أنه يكفي محرد الشبه. 


.١١ 1/4 المنير:‎ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه 1" 


وقد الختلفوا في قبوطاء والمختار القبول: لأن محرد الدليل لا يفيد ما 
لم ينتف المعارض. 


وقيل: لا يقبل: لأنه قلب» وخروج ما قصداه من معرفة صحة نظر 
المستدل في دليله إلى أمر آخر هو معرفة صحة نظر المعترض في دليله. 

الجواب: ليس مقصود المعترض إثبات نقيض الحكم حى ينقلب 
النصبء بل هدم دليل المستدل» وقصوره على صلاحية الاستدلال به 
فكأنه قال: عليك أيها المستدل بإبطال ما أبديته ليسلم دليلك» وكيف 
يمكنه الاستدلال على نقيض الحكم., ودليله معارض بدليل المستدل؟ 

متثاله: المسح ركنء فيسن تثليثه» كما في الوجه؛ فيقول المعارض: 
مسح. فلا يسن تثليثئه» كما في الخف, والتيمم» لا إذا استدل على خلاف 
الحكم. فإنه لا تنافي» فلا تقبل المعارضة. 

مثاله: اليمين الغموس قول يأثم قائله» فلا يوجب الكفارة» كما في شهادة 
الزور» فيقال: قول مؤكد للباطل؛ فيوجب التعزير» كما ف شهادة الزور. 

وزاد الملصئف على ابن الحاجب الضد”"» ومثلوه .ما إذا قيل: الوتر 
واجب: لأنه واظب عليه رسول الله يْعٌ كالتشهد» فيقول المعارض: مؤقت 
بوقت صلاة من الخمسء فلا يجحب» بل يستحب» كسنة الفجر. 


(0) هذه المسألة ذكرها الآمدي» ومن تبعه كابن الحاجب» وغيره في الاعتراضات» ويرى 
بعض شراح كلام المصنف أن ذكرها هنا أنسب لأنما تؤول إلى شرط في الفرع. ‏ - 
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والحق: أنه لا حاجة إليه: لأن إقامة الدليل على نقيض الحكم 
يستلزم أحد الأضداد» وإن لم يكن متعينا: لأنه إذا نفى سنية التكرار في 
المسح يلزم أحد الأحكام الباقية من الإباحة» أو الوجوبء أو الحرمة» أو 
الكراهة. 

وإذا أثبت المعارض علية الوصف الذي أبداه .معسلك من مسالك 
العلة» طريق دفعه ما سيأنيٍ في الاعتراضات. 

وهل يقبل الترحيح بوجوهه على ما يأني في باب الترحيح؟ المختار 
قبوله: لأنه إذا ترحح وجب العمل به لوجوب العمل بالراجح إجماعا. 
وإذا كان الترحيح مقبولاء فهل يجب الإبماء إليه في الدليل ابتداء؟ 

قيل: يحب: لأن الدليل لا يتم بدونه» فكأنه جزء العلة» والصحيح 
حلافه» إذ لا حاجة إليه ابتداء. 
القياس لا يقاوم" / ق(١١١/ب‏ من أ) القاطع» وكذا -خبر الواحد عند 
الأكثيرين لأنه مقدم على القياس» كما تقدم فْ بحث السنة. 


قوله: «وليساوي الأصل». 


- راجع: الإحكام للآمدي: #/8 2١54-1١‏ ومختصر ابن الحاحب: ؟/ه/اكء 
وتشنيف المسامع: ق(5١٠/أ‏ - ب).؛ والغيث المامع: ق(؟1١١/ب‏ - ١١١/أ)»‏ 
والمخلي على جمع الجوامع: 2570/7 وهمع الموامع: ص/774. 


رم آخر الورقة (١١٠/ب‏ من أ). 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه 1" 


أقول: قد تقدم أن من شروط الفرع المساواة» فيما يقصد من عين 
العلة؛ أو جنسهاء فأشار إلى أن مساواة حكم الفرع حكم الأصل يجب 
فيما يقصد من العين» أو اللجنس0"©. 

أما العين» فكالقصاص بلمثقل على القصاص بامحدد”", فإن الحكم 
ف الفرع هو القتل» وهو حكم الأصل. 

واعلم أنمم إذا قالوا: عين العلة» أو عين الحكم أرادوا الوحدة 
النوعية لاستحالة وجود الواحد الشخصي في محلين. 

وأما المساواة في جنس الحكم مثل قياس إثبات الولاية على الصغيرة 
في النكاح على إثبات الولاية المتفق عليها في المال» وولاية النكاح» والمال 
عجو ان ١‏ حباياء او 32 التغرق ا ولنييت اغني ]© لاسروف 
حقيقة المتصرف فيه؛ فإذا خالف حكم الفرع حكم الأصل فسد القياس. 


رم راجع: المستصفى: 1/.*©) والإحكام للآمدي: 017/8 وروضة الناظر: ص/25857 
وشرح العضد: 2777/7 ومختصر الطوفقي: ص/67١2‏ ومختصر البعلي: ص/40١)‏ 
وكشف الأسرار: 2718/7 ونشر البنود: 178/7. 

0 في وجوب القصاصء وهو مذهب الجمهور» واختاره أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
صاحبا أبي حنيفة» وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى عدم وحوب القصاص في المثقل. 
راجع: بدائع الصنائع: ٠‏ » ورد المختار: 249/0 وتبيين الحقائق: 2٠٠١/5‏ 
والبناية على الهداية: 25/٠١‏ والمغين لابن قدامة: 5178/1. 

فالمال هو الأصل المقيس عليه» وبضع الصغيرة هو الفرع المقيس» وحكم الأصل 
بوت الولاية» عدي إلى البضع بجامع الصغرء فإن الولاية جنس لولاييٍ النكاح؛ 
والمال» وهي للأب» والجد على الصغيرة. 

في (أء ب): رعليهاى» والصواب ما أثبته. 
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مثاله: استدلال الشافعي على أن ظهار الذمي يو +جب الحرمة0", 
كالمسلمء فيقول الحنفي: الحرمة متناهية بالكفارة» والحرمة في الذمي 
مؤبدة لأنه ليس من أهل الكفارة". 

والجواب: بالمنع» أي: لا نسلم أن الذمي ليس من أهل الكفارة. 

قوله: ((منصوصا عموافق)). 
موافق لأن وجود النص يغب عن القياس لتقدمه عليه": خلافا لمن يحوز 
قيام دليلين على مدلول واحدء فإنه يجتمع عنده النص» والقياس على 
حكم واحد". 


)١(‏ يعن حرمة الوطء. فيحرم عليه إذا ظاهر كالمسلم حى يكفر. 

0 المعين أن حرمة الوطء بالنسبة للمسلم تنتهي إذا كفر عن ذلك إما بالعتق أو الصوم» أو 
الإطعام؛ ثم يحل له الوطءء أما الذمي لا يمكنه الصوم لفساد نيته» فلا تنتهي الحرمة في حقه؛ 
فاخحتلفا في الحكم» ورد بأنه عليه الصوم بأن يسلم» ويأي به ويصح إعتاقه» وإطعامه) مع 
الكفر اتفاقاً» وعلى هذا فهو من أهل الكفارة» فالحكم متحد؛ والقياس صحيح. 
راجع: تشنيف المسامع: ق١ه ٠‏ ١]ب)‏ والغيث الممامع: ١١‏ /أ)» وا حلي على 
جمع الجوامع: 2578/7 وفواتح الرحموت: 25017/٠‏ وتيسير التحرير: */198) 
وهمع الموامع: ص/7”70؛ وإرشاد الفحول: ص/5١7.‏ 

0 ذكر صاحب عمدة الحواشي على أصول الشاشي: ص/ه ١1م‏ أن هذا مختار المشائخ 
من اللحنفية. 

(؛) وحكاه الإمام الرازي عن الأكثر لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز ولا 
مانع من ذلك عقلاء ولا شرعاًء وذكر صاحب عمدة الحواشي أن علماء سمرقند - 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه 0" 

والتحقيق: أنه إن أراد أن طائفة جوزت قيام الدليلين مع أن كلا 
منهما يفيد العلم بالمدلول» فهذا/ ق(١١٠/أ‏ من ب) غير معقول لأنه 
خصيل الخاضل: 

وإن أراد إيضاحاء واستظهاراء فلم يخالف فيه أحد ألا تراهم 
يقولون: الدليل على المسألة الإجماع؛ والنص» والقياس'") وأما إذا كان 
النص مخالفاء فقد علمت أنه مقدم على القياس”©. 

ومن شروطه - أيضاً - أن لا يتقدم على حكم الأصل» كقياس 
الوضوء على التيمم في وجوب النية» فإن التعبد بالتيمم» متأخر عن 
الوضوء. فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل» إذ الفرض أنه لا دليل 


- قالوا: بذلك» وأنه الأشبه» لما فيه من التأكيد على معين أنه لولا النص لكان الحكم 
ثابتاً بالتعليل» كما أنه قد ورد في الشرع آيات كثيرة» وأحاديث متعددة في حكم 
واحد» وملا السلف كتبهم بالنص والمعقول في حكم واحدء ولم ينقل عن أحد 
نكير» فكان إججاعاً على حوازه؛ وهذا ما حققه الشارح» كما سيأني. 
راحع: المحصول: ؟/ق/555/1» ونشر البنود: 2177/79 وعمدة الحواشي: ص/5١3)‏ 
والإحكام للآمدي: /55)؛ وشرح العضد: 2777/7 وكشف الأسرار: */2959) 
وفتح الغفار: 215/7 والآيات البينات: 239/5 57. 

م راحع: شفاء الغليل: ص/570» والمستصفى: 2911/9 مختصر البعلي: ص/50١)‏ 
وفواتح الرحموت: 2500/١‏ وتيسير التحرير: 500/5 وانحلي على جمع الجوامع: 
1 .7ه والآيات البينات: 2579/4 237 وإرشاد الفحول: ص/9١٠7.‏ 

لأن التعدية إذا كانت على خلاف النص» فذلك باطل لمناقضة حكم النص. 
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عليه سوى القياس نعم لو قيل: ذلك إلزاماً صح”") كما قال الشافعي 
للحنفية: طهارتان أن يفترقان'"» هكذا قيل» وفيه نظر: لأن الحنفية ليس 
عندهم ف المسألة قياس حى يلزمواء ولا الشافعي قائل بالقياس؛ بل 
وحوب النية فيهما إنما ثبت بقوله وي «إنما الأعمال بالنيات»» وقوله: 
(روجحوزه الرازي عند دليل آخر»”” ما لا وجه له إلا أن يكون القياس 


استظهارا وإيضاحا؛ لأنه محال أن يعلم شيء بدليلين إلا على ما بيناه» 


0 أي: بطريق الإلزام للخصم لا بطريق مأخذ القياس» وقد زاد هذا القيد الآمدي» وابن 
الحاجب. 
راجع: الإحكام: 5/7 ه» والمختصر: ؟/2777, وذهب ابن قدامة» والبحد ابن تيمية) 
والطوف من الحنابلة إلى أن هذا الشرط يشترط لقياس العلة؛ أما قياس الدلالة» فلا 
يحتاج إليه» وعلى هذاء فيجوز قياس الوضوء على التيمم؛ مع تأخيره عنه؛ لأن الدليل 
يحوز تأخيره عن المدلول. فإن حدوث العالم دليل على الضانع القديم» والدحان دليل 
على النار» والأثر دليل على المؤثر. 
راحع: الروضة: ص/787؛ والمسودة: ص/37*) ومختصر الطوفي: ص/537١.‏ 

ومعيئ ذلك أنهما طهارتان من حدث؛ء وهما من جنس واحدء ومعناهما واحد من 

حيث أن كل واحد منهما طهارة حكمية» وتحبان بسبب واحدء وهو الحدث؛ دل 

على إن طريقهما واحد. 
راجع: شرح اللمع: 5 , ومحلي على جمع الجوامع: 775/7. 

م وهو مذهب أبي الحسين البصري» وغيره. 
راحع: المحصول: ”/3ق/4807/1» والمعتمد: 3177/7؛ والمستصفى: 2770/7 وشفاء 
الغليل: ص/577: ومختصر البعلي: ص/ه 4 »١‏ وفواتح الرحموت: 2555/7 والآيات 
البينات: »23٠0/4‏ ونشر البنود: »١79/5‏ وإرشاد الفحول: ص/5١٠7.‏ 


الكتاب الرابع: في القياس ومباحثه ؟؟؟ 


وذلك لا يخالف أحد فيه واستنادهم في ذلك على تأخر معجزاته عن 
ثبوت نبوته ليس بشيء إذ المعجزات المتأخرة ليست مثبتة للنبوة» بل هي 
إمالمعاند لم يقنع بنوع منهاء أو لطالب مسترشد لم يسبق له رؤية 
معجزة: أو إظهاراً لكرامته بتكاثر معجزاته» ولهذا ترى من كان منهم 
أعظم شأنا كان أكثرهم معجزة» وأنور برهاناء ولو كان الدليل الأخير 
مثبتاً كان المفضول منهم أحرى بتلك المعجزات. 

ولا يشترط في حكم الفرع أن يكون أصله في الحملة ثابتا بنص» 
وثبت تفاريعه. وتفاصيله بالقياس7"©) خلافا / ق(١٠/أ‏ من أ) لقوم 
زعموا ذلك منهم أبو هاشم. 

قائلين: لولا ثبوت ميراث الحد في الحملة لما جاز توريثه مع الأخوة 
قياسا9 © وهذا باطل: لأن الأقيسة من الصحابة إلى آخر المحتهدين ثابتة 


(ح وهذا هو مذهب الجمهور: لأن السلف رضي الله عنهم قاسوا قول القائل: أنت علي 
حرام؛ على الطلاق تارة» وعلى الظهار أخرى؛ وعلى اليمين مرة بحسب اختلافهم 
فيه» وليس فيه نص لا جملة» ولا تفصيلاً. 
راجع: اللمع: ص/4 5» والتبصرة: ص/45 4» والحدل لابن عقيل: ص/١»‏ وشفاء الغليل: 
ص/775: والمستصفى: 70/7 والمحصول: ١/ق/45//7»‏ والإحكام للآمدي: 217/7 
هه؛ والمسودة: ص/١١4»‏ وشرح العضد: 2777/1 وفواتح الرحموت: 2570/71 وتيسير 
التحرير: 27٠01/‏ والمحلي على جمع الجوامع: 550/7؛ والآيات البينات: 51/5. 

زم راحع: المعتمد: ؟7174/7. 
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ولا يشترط - أيضا - انتفاء نص» أو إجماع يوافق القياس7", خخلافا 
للغزالي» والآمدي”". 

وقد عرفت أنه الصواب: إذ لو كان القياس مسبوقاً بنص» أو إجماع 
لم يكن له وحجه إلا الاستظهار لا تحصيل الحكم» وإن شئت زيادة 
التحقيق» قلت: دلائل الفقه أمارات» ومعرفات» ولا شك أن الأمارات 
تفيد الظن» والظن قابل للشدة والضعفء فلا مانع من توارد الأمارات 
والعلامات. 

وكذلك الدلائل العقلية» المفيدة للقطع؛ واليقين» إن قلنا: إن اليقين 
قابل للشدة والضعفء كما هو المذهب المنصور في زيادة الإيمان» أي: 
نفس التصديق» نعم لو كانت الدلائل عللأء مؤثرات في الإيحاد لاستحال 
الإيجاد مرتين» ولكن لا مؤثر بهذا المعيى سوى الله تعالى» وقولهم في باب 
القياس: علل مؤثرة يريدون بذلك اعتبار الشارع إياها لا التأثير بالمعى 
بالمذكور. 


ذكر الزركشي هنا سؤالاًء وهو أنه قد يقال: ما الجمع بين هذاء ويين قوله - فيما سبق -: 
وأن لا يكون منصوصا؟ ثم أحاب: بأن ذاك كان في الفرع نفسهء وهذا في النص 
على شبهه؛ ولم يرتض هذا الجواب ولي الدين العراقي. 
راجحع: تشنيف المسامع: ق(5١٠/أ))‏ والغيث الهامع: ق(17١١/ب‏ - 4١١/أ))‏ وهمع 
الهوامع: ص / 1-711 715. 

() راجع: المستصفى: 2371/7 والإحكام للآمدي: 9/هه. 


الكتاب الرابع/ باب العلة 1 حرق 


باب العلة 


قال: «الرابع: العلة». 

أقول: لما فرغ من الأصل» والفرع شرع في بيان الوصف اللجامع 
بينهما”"» فنقل له تعاريف مزيفة» واختار تعريفه بأنه المعرف للحكمء 
أي: علامة له حيث وجدتء وجد الحكمء كالإسكار للحرمة”» فعلى 
هذا الحكم مضاف إلى العلة» خلافا لأبي حنيفة» فإنه مضاف إلى النص 
عنده» لأن النص يدل على الحكم صريحاء والعلة مظنونة”". 


(1) وهو العلة» وهي - لغة - الحدث يشغل صاحبه من مرضء وغيره؛ والجمع علل مثل 
سدرة» وسدرء وفلان أعله الله فعل» فهو معلول. 
راحع: مختار الصحاح: ص/451» والمصباح المنير: 2470/7 وميزان الأصول 
للسمرقندي: ص/"لاه. 

( وهذا هو مختار أهل السنة» والجماعة في تعريف العلة اصطلاحا. 
راجحع: أصول الس رتحسي: فط واللمع: ص/8ه.» والحدود للباحي: ص/ 2/١‏ 
والمنهاج له: ص/4 2١‏ والكافية في الجدل: ص/50. والجدل لابن عقيل: ص/3» 2١١‏ 
والمستصفى: ؟/.*7) 880, والمحصول: ؟/ق/2175/5 وروضة الناظر: ص/7817) 
والمسودة: ص/780؛ والمختصر مع شرح العضد: 717/1) وكشف الأسرار: 235937/9 
ومختصر البعلي: ص/57 2١‏ وفواتح الرحموت: 2550/1 وتيسير التحرير: /5037. 

م وبه قال أكثر الحنابلة» لأنه قد يثبت تعبداء فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها. 
راحع: الإحكام للآمدي: »١8/*”‏ وكشف الأسرار: 2517/7 وتيسير التحرير: 
/4 5 وشرح العضد على المختصر: ,5787/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
27»؛ ونشر البنود: 2١75/7‏ وشرح الكوكب المئير: .٠١7/4‏ 


عض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قال الغزاللي - ف المستصفى -: «هذا نزاع لا تحقيق تحته» فإنا لا 
نعي بالعلة إلا باعث الشارع على الحكه”"», فالتحريم في الخمر بالنص» 
لكن إضافة الحكم إليه تعلل بالشدة». 

وقيل: العلة: المؤثر بذاته» وهذا على أصل الاعتزال من أن الحسن 
والقبح لذات الشيء”". 

وقال الغزالي: «العلة - عند الفقهاء - ما نصبه الشارع علامة على 
الحكم ©2. 

الآمدي: هي الباعث على الحكم لا الأمارة المحردة”©؛ وقال: قول 
الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة يريدون أنها باعثة عليه» ولم يرتض 
المصنف ذلك ونقل عنه أشد الإنكار» وقال: لا باعث لله على فعل» إذ 
أفعاله لا تعلل» وما وقع في عبارة الفقهاء من أنها علة باعثة» معناها باعثة 
للمكلف على الامتثال . 


راح فعلى هذا هذا يكون الحلاف المذكور لفظياً ل يترتب عليه شيء. 
راحع: المستصفى: 145/7 1417-5 5. 

() راجع: المعتمد: 2701/7 وفتح الغفار: 2١9/7‏ ومختصر الطوفي: ص/57١»‏ والآيات 
البينات: 71/4. 

6 راجع: المستصفى: 575/7. 

(4) واخحتاره ابن الحاجب. راجع: الإحكام للآمدي: 217/5 والمختصر وعليه العضد: .5١5/7‏ 

(ه) راجع: الإمهماج: »41١-140/7‏ وتشنيف المسامع: ق(5١١٠/ب)»‏ والغيث المامع: 
ق(4١١/).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2771/7 وهمع الجوامع: ص/5179. 


الكتاب الرابع/ باب العلة وفيض 

وهذا كلام لا وجه له من وجوه: 

الأول: أن الأشاعرة» وإن لم يقولوا: بأن فعله معلل بالغرض”") لكنهم 
مطبقون على أن أفعاله مشتملة على حكم؛ ومصالح لعباده لا تحصى. 

الثاني: أن قوله: «المراد بالباعث» باعث المكلف على الامتثال»» 
كلام مخترع لم يسبقه أحد إليه» وكيف نطبق قول الغزالي: لا نعئ بالعلة 
إلا باعث الشارع» على ما ذكره. 

الثالث: أن الحى - في المسألة تعليل فعله تعالى بالغرض عند 
الأشعري -: هو عدم وجوب تعليل كل فعل منه لا سلبه عن جميع 
أفعالهء ولذلك شرع الحدود. والكفارات» ويمذا يندفع الإشكال عن 


م > سا ره 


نصوص كثيرة» نحو قوله تعالى: هل وَمَا خَلَتَتٌ لفن والإنى إلا دون » 
[الذاريات: 5ه] » مِنْ أجل دلِكَ كينا عل بن سيل 6 [المائدة: ل 
ل نما ملي لمح حير [نفسمي| إنَما مُعلى طلم يردوأ َم * [آل عمران: 178]. 

وما يقال: لو كان فعله لغرض لزم الاستكمال؛ باطل: لأن الغرض 
عائد إلى العباد» لا إليه» فلا استكمال؛ وسيأتي في" / ق(١١٠/ب‏ من أ) 
كلام المصنف ما يدل على اعترافه به مععن» وإن لم يقل به صريحا. 


(0) الغرض: يعن المنفعة الي تعود إلى العباد. 
راجع: تيسير التحرير: عزوم 


(0) آخر الورقة (5١٠/ب‏ من أ). 


اق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 

والعلة قد تكون دافعة» لا رافعة» كالعدة؛ فإِهُا تدفع حل النكاح 
من غير" / ق(١١٠/‏ ب من ب) الزوجء ولا ترفع الحل» كما في وطء 
الشبهة؛ فإن عدة الشبهة لا ترفع الزوجية» أو بالعكسء» كالطلاق» فإنه 
يرفع الحل الحاصاء ولا يدفع الوارد بعد العدة» أو تجمع الأمرين؛ 
كالرضاع. فإنه مانع من النكاح؛ وإن طرأ قطع النكاح, إذا وجد 
بشروطه””". وهذا كلام لا مساس له بالمقام» إنما أورده زيادة في الإفادة؛ 
وإلا فالقياس ليس مشروطا بشيء منها. 

قوله: ها ا 

أقول: إلحاق الفرع بالأصل يتوقف على وجود الجامع بينهما ولكن 
الأمر المهم معرفة الوصف الجامع؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما اشتراك من 
وجحه وإن كان في الرجود. فتميز ما يصلح عما لا يصلح» معترك 
الانظارء حب قال بعض الأفاضل”": ماهية القياس في العلة» وما عداها 


آخر الورقة (١١١/ب‏ من ب)» وجاء في بداية هامش (5١٠/أ):‏ «الثاني عشر» يعني 
بتجحزئة الناسخ. 

0 وإنما كان هذاء وأمثاله من موانع النكاح يمنع من الابتداء» والدوام لتأبده» واعتضاده. 
لأن الأصل في الارتضاع الحرمة. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(5١٠/ب).؛‏ والغيث المامع: ق(4١١/أ)؛‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 777/7 وهمع الهوامع: ص/779, والآيات البينات: 710/4؛ ومناهج 
العقول: 2١١5/7‏ ونشر البنود: ؟78/5١.‏ | 

( جاء في هامش (أء ب): ررهو فخر الإسلام الحنفي ذكره في الميزان». 
وراجع: ميزان الوصول للسمرقندي: ص/084-587» وكشف الأسرار: 5414/5 
هع ,١‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة 8؟ 


فمرائظ ليست أركاناء:والمقسق 43[ انم شرطله أن يكون وهف حفيقيا 
وهو ما لا يتوقف تعقله على تعقل غيره» كالطعم مثلًء ولا بد وأن يكون 
ظاهراًء حي لو كان خخفياً لا يناط الحكم به كالرضا في البيع» وسائر العقود» 
ولذلك نيط بصيغ العقودى وأن يكون منضبطاًء احترازاً من الظاهر الغير 
النضبطهء ولذلك نيط الحكم بالسفر دون المشقة» وإن كانت ظاهرة في 
السفر» لأن مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال غير مضبوطة”". 

أو لا يكون حقيقياء بل عرفياً مطرداء كالشرفء والخسة:؛ فإِهُا من 
الأمور النسبية إذ الشريف نحسيس بالنسبة إلى من هو أشرف منه؛ لكن 
مطرد» لا يختلف باحتلاف الأوقات» فاعتبر في الكفاءة”". 


االتجباتج ف للع كن سل سدومه الوك كو عن نفس قياض عن 
المشتد من ماء العنب» هذا مقصود المصاف”©. 


() راحع: المستصفى: 085/7 والمحصول: ”/ق/2589/1 والمسودة: ص/457»: 
والآيات البينات: 25/5 ومناهج العقول 2٠١1/7‏ وحاشية البناني على الحلي: /١‏ 
4؛ وإرشاد الفحول: ص//ا١٠7.‏ 

راحع: المحصول: ؟/ق/١/5١4»‏ والإحكام للآمدي: 2١8/*‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/8 ٠‏ 4 والنحلي على جمع الجوامع: ؟/"؛ والآيات البينات: 378/4) 
ونشر البنود: ؟:/75١1.‏ 

رم اختلف في التعليل بالوصف اللغوي» فجوزه البعض» ومنعه آخرون. 
راحع: مناهج العقول: 2٠١7/7‏ ونشر البنود: 2177/7 والمحلي على جمع الجوامع: 
. 


ب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقد قال الإمام في امحصول: «اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم 
مسثل تعليل تحريم الخمرء بأن العرب سمته حمر لأنا نعلم بالضرورة أن لا 
أثر لهذاء وإن أريد كونه مخامراً للعقل» فذاك راجع إلى المعئ» 20 

ويجوز أن يكون حكما شرعياء مثل تعليل جواز رهن المشاع بحواز بيعه. 

وقيل: لا يحوز: لأن الحكم معلل» فكيف يكون علة9©؟ 

الجواب: لا مانع من ذلك: لأن العلة معناها المعرف» ويجوز أن 
يكون أحد الحكمين معرفا للآخرء بل يجوز أن يكون كل منهما معرفا 
لصاحبه. 

وقيل: ييحوز في الشرعي دوك الحقيقي» » كإثبات الحياة في الشعر 
قياساً على اليد في أن كلا منهما يحرم بالطلاق» ويحل بالنكاح. 

والجواب: ما تقدم, وكون الحقيقي 0 لا يمنع كون المتأخر 
علة لأنما المعرف والعلامة» فلا مانع من التأخر. 


() راجع: المحصول: ؟7/ق/1717/5. 

() والقول الأول هو قول الجمهور, والأخير هو قول لبعض الحنابلة» وبعض المتكلمين. 
راجع: اللمع: ص/559؛ والمستصفى: 275/5 وروضة الناظر: ص/25817 
والإحكام للآمدي: */2714 وشرح تنقيح الفصول: ص/4.08» ومختصر ابن 
الحاحب: 5760/5» والمسودة: ص/١١4»:‏ 445»: ومختصر البعلي: ص/ه4 2١‏ 
وكشف الأسرار: /417 2*5 وفتح الغفار: /250 وفواتح الرحموت: 2550/9 
وتيسير التحرير: 4/4 7؛ ومناهج العقول: */8١٠؛‏ وإرشاد الفحول: ص/5١٠.‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة أخرق 


وكذلك: جور التعليل بالمركب من عدة أمور» كتعليل القصاص بالقتل 
العمد العدوان» بلا شبهة) إذ الم ف للش ء» كما يكون 00 ل 8 
و : عر 


وقيل: لا يجوز ذلك: لأن كل واحد من تلك الأجزاء إذا لم [يكن|”" 
صالحاء فا مجموع كذلك”"؛ وقد يورد مثله على الخبر المتواتر. 

والجواب: أن للهيئة الاجتماعية تأثيراً لا يوجد في الآحاد» كما في 
طاقات الحبل» وأجزاء العشرة» والإمام الغزاللي لم ينقل في ق(*١٠/‏ أ من أ 
جوازه خلافً””: لكن الإمام - في المحصول - أطنب في البحث؛ ولظهور 
فساد قول المخالف أعرضنا عن ذلك الاطناب9©» 


وقيل: يحوز أن يكون 2 بشرط أن لا يزيد على خمسة أوصاف» 
حكى الإمام عن الشيخ الشيرازي سبعة» وقال: ردلا أعرف لهذا الحصر 


0 
حجحة)) 0 . 


() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

() راحع المخلاف ف جواز التعليل بالمركب: اللمع: ص/350, والمستصفى: 2775/1 
والمحصول: ؟/ق/2»417/5 وروضة الناظر: ص/5807؟؛ والإحكام للآمدي: 235/9 
وشرح تنقيح الفصول: ص/5٠١4»‏ وشرح العضد: 2770/٠‏ وكشف ا 
8/77 *» وفواتح الرحموت: 2551/7 وتيسير التحرير: 74/4؛ ومختصر البعلي: 
ص/ه  2١‏ ومناهج العقول: 2١١7/7‏ وحاشية البناني: ؟7714/7. 

رم راجع: المستصفى: 775/7. 

(؛) راجع: المحصول: 7/ق/118-14117/7. 

(ه) راجع: اللمع: ص/50؛ ولفظه: «وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يزاد على 


خمسة أوصاف» وهذا لاوجه له..., 


0020207 الذرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 

قوله: رومن شروط الإلحاق يما». 

أقول: من شروط الوصف الجامع أن يكون مشتملاً على حكمة باعثة 
للمكلف على الامتثال؛ وتكون شاهدة لربط الحكم بالعلة» مثل حفظ 
النفوسء فإنه الحكمة في نوط وجوب القصاص بعلته الي هي القتل العمد) 
العدوان؛ وهذه العلة هي الباعثة للمكلف على الامتثال» فيقاس القتل بالمنقل 
على القتل با محدد لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة”". 

وإذا تقرر وجحوب الاشتمال على الحكمة» فالمانع لعلية الوصف ما 
يكنوق غلا شكتنياء #الدين» فإنه وصضف ويعودي يحل جلكنة مبلكية 
النصاب الى هي علة وجوب الزكاة, لأن الحكمة هي الاستغناء» والمدين 
اعمين :لفيا لأن ماله مرصد لوفاء الدين» وهذا المثال صحيح عند من 
عل الدين مائعا. 

هذاء وقد علمت أن الباعثة عند المحققين ما تشتمل على حكمة 
مقصودة للشارع من شرع الحكم من تحصيل مصلحة؛ أو دفع مفسدة» 
وأن ما ذهب إليه المصنف تكلف بلا فائدة". 


() راجع: الإحكام للآمدي: 2117/7 وشرح العضد: 2517/5 وفواتح الرحموت: 
983 وتيسير التحرير: /707؛ وتشنيف المسامع: ق(7١٠/أ))‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 2575/7 والآيات البينات: 41/4) وهمع الموامع: ص/741. 

() يعي رد المصنف على الآمدي في تعريفه للعلة بأها الباعئة على الحكم كما تقدم؛ 
وانظر: مختصر البعلي: ص/17 .١ 5414-١‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة رضض 

وقوله: رروأن يكون ضابطا لحكمة»» تكرار لأنه تقدم كون الوصف 

منضبطأ مشتملاً على حكمة. بقي الكلام في نفس الحكمة» هل تجوز أن 
تكون العلة نفس الحكمة؟ ا 


فيه مذاهب ثلاثة: أحدها: الجواز طلقا والثاني: عدية مطلاء 
والثالث: إن كانت منضبطة/ ق(7١٠١/‏ أ من ب) جازء وإلا فله0", 

وظاهمر كلام المصنف عدم الحواز مطلقاً» وعلل ذلك بعض 
شارحي”" كلامه: بأن الحكمة ,معئ المصلحة المقصودة لشرع الحكم؛ 
متأخرة عن الحكم ف الوجود, فكيف يعرف الشيء بما لا يوحد إلا بعد 
وجوده؟ 

وهذا كلام باطل: لأن العلة بمعيئ المعرف والعلامة لا تقتضي التقدم 
قٍْ الوجود. بل الدليل العقلي, كذلك» كالعالم للصانع. 


١‏ اعحتار الحواز مطلقاً الإمام الرازي» والبيضاويء وأما المنع مطلقاء فقد حكاه الآمدي 
عن الأكثرء وهو ظاهر كلام المصنف» والقول الأخير» وهو المفضل احتاره الآمدي» 
ونقل عن الصفي الحندي؛ ورححه ابن الحاجب. 
راحع: المحصول: ؟/ق/27949/5, والإحكام للآمدي: 218/7 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/”. 24 وشرح العضد على المختصر: 27١17/١‏ ومختصر البعلي: ص/544١)‏ 
ومناهج العقول: 2٠١5/7‏ وفواتح الرحموت: 2514/5 وتيسير التحرير: 25/4 
والنحلي على جمع الجوامع: 2778/7 والغيث الحامع: ق(5١١/أ)»‏ وإرشاد الفحول: 
ص/7١٠7.‏ 1 

( جاء في هامش (أ): «الزركشي». وانظر: تشنيف المسامع: ق(7١٠١/ب).‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 

والحق: هو التفصيل» لأنها إذا كانت منضبطة» ونحن نعلم قطعا أن 
قصد الشارع من شرعه الحكم هي تلك الحكمة, فإذا لم تنضبط يعدل إلى 
مظنتهاء كالمشقة مع السفرء وأما إذا كانت منضبطة. فلا وجه للمنع. 


ومن شروط العلة: أن لا تكون عدماً في الثبوق» كما هو المختار 
عند الآمدي خلافاً للامام» وعكسه على ما في المتن سهو”". 

واعلم أن الصور الممكنة أربع: تعليل الثبوي بالثبوق» مثل حرمة 
الخمر بالإسكار» والعدمي بالعدمي» كعدم نفاذ التصرف لعدم العقل» 
والعدمى بالقبوي» كعدم نفاذ التصرف للاسرااف» وهذه الغلاثة مما لا 
نزاع فيها. 

وعكس الأخيرة» وهو تعليل الثبوي بالعدمي» هو محل النزاع: 

الأكثرون على جوازه. ومختار المصنف -») وفاقا للآمدي - عدم 
, 


رى راجع: المحصول: 1/ق/4.0/1» والإحكام للآمدي: 11/7. 

واحتاره ابن الحاجب. 
راجع: التبصرة: ص/455» واللمع: ص/250 وروضة الناظر: ص/275817 وشرح 
تنقيح الفصول: ص/١١241‏ وفتح الغفار: */57؟2 وفواتح الرحموت: )5174/١‏ 
وتيسير التحرير: 27/14 وشرح العضد على المختصر: 2515/7 ومختصر البعلي: ص/ 
44» ولمحلي على جمع الجوامع: 2555/1 والآيات البينات: 247/5 وإرشاد 
الفحول: ص/7١؟.‏ ظ 


الكتاب الرابع/ باب العلة حايفق 
لنا - على مخستار المصنف -: أن العدم المعلل به إما محضء أو 
مضافء وكون الأول غير صالح واضح لأن نسبتها إلى الكل على السواء 
لا اتقصاص له محل» وحكم., وما هذا شأنه لا يعقل كونه علة» وأما 
العدم المضاف إلى شيء. فلأن وجود ذلك الشيء» إما منشأ لمصلحة» أو 
مفنتسدة أو لا يكرة شيا منهما] وغلى الأوله لذ جوز أن يكون يمه 
علة لاستلزامه تقوية”© / ق(7١٠/ب‏ من أ) تلك المصلحة. 
وعلى الثاني: يكون عدم ذلك الأمر عدم مانع» وعدم المانع ليس من 
العلة في شيء؛ بل لا بد معه من وجود المقتضي. 
ولقائل أن يقول: لم لا يحوز أن يكون عدمه عدما للمانع» ومنشأ 
لمصلحة؟ تكون هي المقتضي لا بد لنفيه من دليل» وأما إذا لم يكن وجود 
الأمر منشأ مصلحة» ولا مفسدة» فإما أن يكون منافيا لمناسب» أو لاء فإن 
كان الأول؛ فوجود ذلك الأمر يستلزم عدم المناسب لعدم جواز اجتماع 
المتنافيين» ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المناسبء وإلا لارتفع النقيضان» 
فيكون عدم ذلك الأمر الوجودي مظنة لوجود المناسب فيصلح علة. لكنا 
نقول: لا يصلح: لأن المناسب الذي عدم الأمر الوجودي مظنته إن كان 
ظاهراء فهو العلة» ولا عبرة بالمظنة عند وجود العلة نفسهاء وإن كان المناسب 
غير صالح لخفائه» فنقيضه أعني الوجودي الذي عدمه مظنه خحفي» أيضاء لأن 


النقيضين سيان في الجلاء» والخفاء, وفيه بحث من وججهين: 


(1) آخر الورقة: (١٠/ب‏ من أ). 


5 ؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الأول: قولكم: لا بد» وأن يستلزم عدم الأمر الوحودي» وجود 
المناسبء إنمايتم لو كانت العلل الشرعية مطردة وليس كذلك» كما 
سيأق في كلامه ذلك. 

الغابي: قولكم: النقيضان سيان جلاء وخفاء», ممنوعء لم لا يجوز أن 
يكون أحدها أجلى بواسطة تكرره» وإلف النفس به؟ كيف» وقد تقرر 
أن الوجودات أجلى من العدمات!؟ 

ولا شك أن أحد النقيضين عدم والآخر وجودء هذاء مع أنه لا 
فرق بين قولنا: علة الإجبار البكارة» وقولنا: علته عدم الإصابة» وكذلك 
علة الولاية على مال المجنون الجنون» أو عدم العقل» وكذلك كون المعجز 
معجز معلل بالتحديء وانتفاء المعارض. 

قوطهم: انتفاء المعارض شرط لا جزءء قلنا: لو كان شرطاً لتعقل 
الإعجاز بدونه» وليس كذلكء ولا نعي بالجزء إلا هذا. 

قوله: «والاضاق عدمي»» الوصف الإضافي: هو الذي يتوقف تعقله 
على تعقل وصف آخرء كالأبوة» والبنوة””) والإضاق يبهذا المعئى عدمي 

قوله: ررويجوز التعليل بما لا يُطلّع على حكمته». 


ىم وكذا التقدم» والتأحر» والمعية» والقبلية» والبعدية» ورحح أنه عدمي: لأن وحوده إنما 
هو في الأذهان لا في الخارج. 
راجع: المحصول: ”*/ق/05/17 24 وشرح تنقيح الفصول: ص/8 ١‏ 5» وامحلي على 
جمع الجوامع: 4/٠‏ » والآيات البينات: 47/4» ونشر البنود: .١70/7‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة خض 

أقول: التعليل بما لا يطلع على حكمته”" جائز؛ لأن التعبدي ليس 
الذي لا حكمة فيه» بل ما لم يطلع على حكمته؛ ومن هذا يلزم أن 
الحكمة هي الباعثة للشارع على شرع الحكم, لا للمكلف على الامتثال؛ 
هذا اها قلي ميارقا: إن المصنف يعترف به معيئن» وإن أنكره لفلا" هذا 
إذا لم يقطع بنفي الحكمة» فإن قطع بها مثل استبراء الصغيرة» فإن الاستبراء 
شرع لتيقن براءة الرحم» وهو مفقود في الصغيرة. 

فقال الغزالي: الحكم للمظنة» والمظان لا يحب اطرادهاء ألا ترى أن 
السفر لما كان مظنة المشقة نيط به الحكم. وهو جواز الفطر» والقصرء مع 
أن الملك المرفه في المحفة لا مشقة عليه. 

وقال الجدليون: لا عبرة بالمظنة مع تحقق المثنة”©؛ والحق: الأول هو 
اللائق بالأصولي: لأن غرض ضبطه القواعد لا ملاحظة الأفراد. 

والثاني بالجدلي: لأن بحثه إنما يكون في المسائل/ ق(7١٠/‏ ب من ب) 
الجزئية بنصب الخلاف فيها. 


(0) كما في تعليل الربويات»؛ بالطعم؛ أو الكيل» أو غير ذلك. 

() ذكر امحلي أنه يفهم من كلام المصنف عدم خلو علة من حكمة؛ لكن في الجملة. 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: 2740/7 وتشنيف المسامع: ق(8١٠/أ)»‏ والغيث 
المهامع: ق(0١١/ب).؛‏ وعمع الموامع: ص/47 07 ونشر البنود: 1171/7. 

(0 يعي الحزم بالعدم» راحع: تشنيف المسامع: ق(8١٠١/أ)2‏ والغيث الحامع: ق(89١١‏ 
/ب)» وامحلي مع حاشية العطار عليه: 2587/1 والبناني كذلك: 2540/5 ومع 
الموامع: ص/757. 


رض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «والقاصرة». 


اتول: احتلف في جواز التعليل بالقاصرة7'', منعه طائفة منهم نو 


حنيفة رحمه الله والحق: الحواز. 


ومحل النزاع إنما هو غير المنصوصة والمجمع/ ق(4 ]/٠١‏ من أ) 
عليها إذ كمما صحيح اتفاقاء ونقل المصنف عن طائفة الخلاف” مطلقاً. 


() العلة القاصرة: هي اليَ لا تتعدى محل النص» كتعليل الربا في النقدين بجوهريهماء 
ومنع التعليل بها أبو حنيفة» وأحمد في رواية» وهو مذهب أكتثر الحنابلة» ومذهب 
مالك؛ والشافعي» ورواية عن أحمدء ومذهب أكثر المعتزلة جواز التعليل يماء واختاره 
الإمام» والآمدي» وأتباعهما. 
راحع: أصول السرحسي: 2158/5 واللمع: ص/250 والتبصرة: ص/457» 
والبرهان: 2٠١8٠0/”‏ والإشارات للباحي: ص/١١21‏ ولمعتمد: 2559/5 
والمستصفى: 2546/5 وشفاء الغليل: ص/7”*ه, والمحصول: ؟/ق/؟/25057 
والروضة: ص/2”5817 والإحكام للآمدي: 255/7 والمسودة: ص/١١24‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/5٠١4»‏ وشرح العضد: 2511/1١‏ وكشف الأسرار: 2585/9 
وفتح الغفار: 2١5/7‏ 278 وفواتح الرحموت: 2575/79 وتيسير التحرير: 8/4) 
ومختصر الطوفي: ص/517١2»‏ ومختصر البعلي: ص/414١.‏ 

(5) نقل الخلاف عن القاضي عبد الوهاب المالكي وعزاه إلى أكثر فقهاء العراق» ثم ذكر 
المصنف في الإيهاج أنه لم ير القول بالمنع في شيء ما ووقف عليه من كتب الأصول 
سوى ما نقل عن القاضي عبد الوهاب. 
راجع: الإحكام للآمدي: 59/5 والإشاج: 2144-1477 وانحلي على جمع الجوامع: 
5؛ وتشنيف المسامع: ق(8١٠/أ‏ - ب))» والغيث المامع: (15١١/ب)»‏ ونشر البنود: 
5 وهمع الموامع: ص/5 275 وإرشاد الفحول: ص/8١9-5١7.‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة خرف 


لنا - على المختار -: أن ظن المحتهد حاصل بأن الحكم لأجلهاء ولا 
نريد بالصحة إلا ذلك» كما في المنصوص عليها. 


قالوا: لم يرد نص من الشار ع باعتبارهاء ولا فائدة فقهية تتوقف 
عليهاء فالقول با لغو. 

|الجواب: إن قلتم: إن فائدة العلة إثبات الحكم ف الفرع» فالحصر 
ممنوعء وإن قلتم: إن لا فائدة في ذلك رأسأء فذلك خروج عن الإنصاف» 
بل هناك فائدتان: 

إحداهما سرعة الإذعان» لأن النفوس إلى قبول الأحكام الجارية على 
العلل أميل منها إلى قبول التعبد البحت. 

قال الغزالي: ولذلك شرع الوعظ؛ واستحب ذكر محاسن الشريعة””©. 

الفائدة الثانية: أن العلة المتعدية إذا وجدت مع القاصرة لا يجوز 
إعماهىها إلا بعد الترجيح؛ وزاد المصنف فائدة أخرى ذكرها الإمام في 
البرهان؛ وهي تقوية النص الدال على الحكم إذا كان ظاهر الدلالة على 
الحكم, فإهها تصونه عن التأويل”"» وأخرى نقلها عن والده» وهي حصول 
الأحر بإيقاع الفعل لأحلهاء مع حصول الأجر بقصد الامتثال'”". 


() راجع: المستصفى: 48/7٠‏ 7. 

رى راجع: البرهان: .١٠١85/7‏ 

م قال الزركشي: «وظهر بُذه الفوائد بطلان قول أبي زيد الحنفي أكها لا تفيد غلفاء 
ولا عملا». تشنيف المسامع: ق(4١٠/ب)»‏ وحاشية العطار على المحلي: ؟/785. 


لمن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وعندي ف هذا نظر: لأن امتثال الأمر في التعبدي أحمز» وأشق على 
النفس من المعلل؛ فزيادة الأحر أوفق بأصول الشرع لقوله ويدُ: «أفضل 
الأعمال أحمزها»”'2, وإذا كان العلة محل الحكمء أو و الخاص» أو 
وصفه اللازم لا يمكن التعدية» فهذه الثلاثة من روخ اللفليل بالقاصرة 
لأنها لا توجد بدونها". 

مثال الأول: تعليل حرمة الربا في النقدين بكوفما نقدين. 

ومثال الثاني: تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج 
منهما. 

ومثال الثالث: تعليل حرمة الربا ف النقدين بكونمما قيم الأشياء» وقيد 
الحزء بالخاصء احتراز من الجزء العام» لأنه لا يكون علة إلا في المتعدية» وكان 
عليه أن يقيد اللازم - أيضاً - بالخاصة؛ لأن اللازم العام» كالجحزء العام. 


0 حمز الرحل من باب ظرف»ء أي: اشتد» وأحمزهاء أي: أقواهاء وأشدها يقال: رجحل حامز 
الفؤاد» وحميزه» أي: شديد؛ والحديث ذكره ابن الأثير في النهاية عن ابن عباس بلفظ سئل 
رسول الله يَل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «أحمزها» قال العجلون: «قال في الدرر تبعا 
للزركشي لا يعرف؛ وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له وقال المزي: هو من 
غرائب الأحاديث» ولم يرد في شيء من الكتب الستة» وقال القاري ف الموضوعات 
الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة: «الأجر على قدر التعب». 
راجع: النهاية لابن الأثير: 40/١‏ 4» ومختار الصحاح: ص/4 2١6‏ وكشف الخفاء: 
١‏ » وأسئ المطالب: ص/47 . 

( راجع: الإبهحاج: 2179/7 وتشنيف المسامع: ق(48١٠/ب).‏ والغيث الهامع: ق(5١١/أ)»‏ 
وامخلي على جمع الجوامع: 47/7 7, وهمع الموامع: ص/740. 


الكتاب الرابع/ باب العلة ك2" 


قوله: «ويصح التعليل ممجرد الاسم اللقب». 

أقول: اختلف ف تعليل الحكم'" .بمجرد الاسم, كتعليل حرمة الخمر 
بكونه حمرا. اختار المصنف - وفاقاً للشيخ أبي إسحاق الشيرازي - أنه 
يحوز ذلك. وخالفه الإمام على ما قدمناء ونقل الاتفاق على ذلك”". 

استدلوا على الحواز بقول الشافعي - ف بول ما يؤكل لحمه -: 
بمحسء لأنه بول كبول الآدمي”"؛ وكذا نقل الجواز عن الإمام أحمد©. 

والحق: ما ذهب إليه الإمام من الاتفاق» على منع ذلكء» لأنا قد 
قدمنا أن العلة لا بد من اشتمالها على الباعثء إما للشارع على شرع الحكم؛ 


(0 المراد به العلم» واسم الجنس الحامد الذي لا ينبئع عن صفة مناسبة تصلح لإضافة 
الحكم إليهاء كما مثل الشارح؛ والخلاف فيها على نحو ما ذكر. 
راجع: اللمع: ص/4 5» والتبصرة: ص/: 245 وشرح تنقيح الفصول: ص/١٠١4»‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: 2157/1 والآيات البينات: 244/5 ونشر البنود: ؟/ 
٠ع‏ وحاشية العطار: 58154/7؟. 

راجع: المحصول: ؟/ق/477/5. 

م اتفق العلماء على بحاسة بول ابن آدم؛ ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع؛ واختلفوا فيما 
سواه من الحيوان» فذهب الشافعي» وأبو حنيفة إلى أكما كلها نحسة» وذهب قوم إلى 
أن بول الحيوان» ورحيعه طاهرء وذهب آخرون إلى أن أبوالاء وأروائها تابعة 
للحومهاء فما كان منها لحومها محرمة» فأبوالهاء وأروائها نحسة محرمة» وما كان منها 
لحومها مأكولة» فأبوالهاء وأرواثها طاهرة» ما عدا الي تأكل النجاسة» وما كان منها 
مكروهاًء فأبوالهاء وأروائها مكروهة؛ وهذا مذهب مالكء وأبي حنيفة في الأسآر. 
راحع: شرح فتح القدير: ٠.5-١١1١/١‏ 8١١-150هغ‏ وبداية المجتهد: )86١/١‏ 
ومغين المحتاج: 24/١‏ والمغن لابن قدامة: .517-15/١‏ 

(؛) راجع: المسودة: ص/917*) وشرح الكوكب المنير: 57/5. 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
أو للمكلف على الامتثال» ولا يعقل كون لفظ الخمر موضوعاً بإزاء عصير 
العنب المشتد هو الباعث بأحد المعنيين» أي: للشارع؛ أو للمكلف»؛ حىّ 
لو فرض أنه لم يسم بذلك لانتفت الحرمة. وما نقلوه عن الشافعي من 
قياس بول مايؤكل لحمه على بول الآدمي ليس العلة عنده أن بول 
الآدمي حمس عنده: لأن العرب سمته بالبول حنن لو سمته بشيء آخر 
لانتفى الحكمء بل لأن بول الآدمي قد ثبت بحاسته بالنص» وهذا بول مثله. 

فقوله: لأنه بول فشابه بول الآدمي اقتصار في الكلام لوضوح المقام 
حي لو قيل - للشافعي -: لم كان بول الآدمي بحسا بالنص؟ لم يتصور أن 
يقول: لكون اسمه بولاً عند العرب» هذا في اللقب”©/ ق(4 ١٠/ب‏ من أ) 
الخاللي عن المعين أما المشتق» فلا معيئ للخلاف فيه» لإشعاره بعلية المشتق 
منه"”» وأما نحو الأبيضء والأسود من الصفات» فذلك من الشبه 
الصوريء وسيأتٍ الكلام عليه قبولاء وردا. 

قوله: «وجوز الجمهور التعليل بعلتين». 

أقول: ذهب الجمهور إلى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين لا 


تتوقف إحداهما على الأخرى””. 


رم آحر الورقة (4١٠/ب‏ من أ). 

وحكي عن سليم الرازي أنه قال في التقريب: هناك قول بمنع الاسم مطلقاً لقباء وما 
راحع: تشنيف المسامع: ق(48١٠١/ب‏ - ٠١9‏ /أ)» والغيث الهامع: ق(5١١/ب).‏ 

رم راحع: اللمع: ص/59, والمنخول: ص/2557 والمستصفى: ؟251417/7 وروضة 
الناظر: ص/١1١٠‏ 27 والإحكام للآمدي: */47» وشرح تنقيح الفصول: ص/4 -24١‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة 4" 
وقيل: لا يجوز”". 
ابن فوركء والإمام'": في المنصوصة دون المستنبطة» وهو مذهب 
القاضي””. وعكسه؛ وفي الحواز في المستنبطة دون المنصوصة ذكره ابن 
الخاحب2©7 22 وتركه المصنف. 


- والمسودة: ص/415» وشرح العضد: 4/١‏ ؟51. فواتح الرحموت: 287/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(9١٠/أ)»‏ والغيث المامع: ق(7١١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
7ه 7. وهمع الموامع: ص/ 45" والآيات البينات: 47/4» ونشر البنود: 2١79/1‏ 
وإرشاد الفحول: ص/8١٠١-5١7.‏ 

0 أي على الاطلاق عقلاًء وشرعاً في المنصوصة؛ والمستنبطة؛ واختاره الآمدي؛ وحكاه عن 
القاضي أبي بكرء وإمام الحرمين؛ والمنقول عن القاضي جوازها في المنصوصة دون المستنبطة 
كما سيذكر الشارح. والمشهور عن اجون منعه شرعاً لا عقلاً كما سيأي. 
راجع: البرهان: )871-8٠/5‏ والمحصول: ١/ق/7”717/5,‏ وال حكاء للآمدي: 
"4 والإبهاج: */4 21١‏ وما بعدها. 

(0) راجع: المحصول: 7/ق/77177/5. 

م ونقل هذا المذهب عن الغزالي. 
قلت: قد صرح فٍ المنخول: بالجواز مطلقاء وكذا في المستصفى: في بداية المسألة فهو 
على هذا مع الجمهور, ولكنه عاد في نهماية 0 للمسألة في المستصفى» وفرق بين 
المنصوصة؛ والمستنبطة حيث قال: «روالحاصل: أن كل تعليل يفتقر إلى السبر» فمن 
ضرورته اتحاد العلة» وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة؛ وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر) 
فوحود علة أخرى لا يضر» المستصفى: 414/7 *) والمنخول: ص/97". 

(؛) راحع: المختصر مع شرح العضد: 14/7 77. 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

إمام الحرمين: يجوز عقلاً لكن لم يقع". 

وقيل: يجوز مع التعاقب دون الجمع» والصحيح - عند المصنف - 
الامتناع عقلاً مطلقً"» ومما يجب التنبه له أن الخلاف إنما هو في الواحد 
بالشخص: كقتل زيد بالردة» والزق» وحدث عمرو باللمس» والمس؛ 


ضف 


صرح بذلك الآمدي 
لنا - على مختار المصنف - لو جاز تعدد العلل المستقلة» لكان كل 
واحدة منها مستقلة بالغرض غير مستقلة. 
بيان ذلك: أنا قد فرضنا استقلالها بإثبات الحكمء وثبوته بغيرها 
يناي الاستقلال. 


ويرد عليه: أن معئئ الاستقلال ليس بوت الحكم يما في الواقع» بل 
لو انفرد كانت كدلت, 


)١(‏ راجع: البرهان: 2837/75 وسيأي نقل الشارح لكلامه بالنص بعد قليل. 

(5 تكلم المصنف على هذا المسألة في الهاج ثم ذكر ف فايتها أنه سيقرر اختياره في 
بمجموع آخر. 
قلت: وقد وق المصنف بما وعد, فأبدى اخختياره هنا ف جمع الجوامع وصحح 
الامتناع مطلقاء وقد دافع عن هذا الرأي؛ ورجحه؛ ورد على مخالفيه» بنفس طويل 
في كتابه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 
راحع: الإهاج: */155» ورفع الحاجب: 7ق/61١‏ وما بعدها. 

م راجع: الإحكام له: /44. 


الكتاب الرابع/ باب العلة 4" 

ولنا - أيضاً - لو لمس» ومس في آن واحد يلزم التناقض» وهو 
ثبوت الحكم بكل» وعدم ثبوته بشيء منهما؛ لأنه لو حصل بواحدة منهما 
امتنع الحصول بالأخرىء فالحصول بالكل مستلزم/ ق(7١٠/!‏ من ب) 
لعدم الحصول”". 

ويرد عليه: أن ليس معئئ الاستقلال الانفراد بالتأثير حال الاجتماع؛ 
بل بحيث لو انفردت كانت مستقلة» وهذه الحيثية لا تفارقهاء وفي هذا 
نظر: لأن الاستقلال يذا المعئ محاز لا يصار إليه إلا بدليل. 

ولنا - أيضاً - لو جاز توارد العلل المستقلة لزم احتماع المثلين. إن 
وجدت معاء أو تحصيل الحاصل إن تعاقبت» وكلاهما محال. 

أما الأول: فلأنه يوجب اجتماع النقيضين: لأن امحل بكل منهما مستغن 
عن كل منهماء فيكون مستغنياً عنهما غير مستغن» وهو اجتماع للنقيضين. 

وإن تعاقبتاء والغرض تأئير كل منهماء وهو تحصيل الحاصل. 

ويرد عليه: أن معئ الاستقلال هو كوهما بحيث لو انفردت كانت 


مؤثرة لا التأثير في الواقع: لأنه مشروط بارتفاع المانع» والمصنف اعتير 
الاستقلال في الواقع» ولذلك حكم بالتناقض وجزم به. 
وما ذكرنا من معن الاستقلال يظهر دليل الجمهور على الجواز» إذ 


() قال ولي الدين العراقي: رروهذا مب على أن العلة مؤثرة» فإن قلنا: ها معرفة انتفى 
ذلك». الغيث الهامع: ق(5١١/ب).‏ 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


فإن قلت: قد ذكرت أن الخلاف إنما هو في الواحد بالشخص» 
والقتل بالردة» والقصاص على زيد ليس واحداً بالشخص: 

لأن أحدهما حق الله» والآر حق العبد. 

قلت: تعدد الإضافة لا يوجب التعدد» ولذلك يضاف الحكم 
الواحد إلى أحد الدليلين تارة» وإلى الآخر أخرى. 

النحوز في المنصوصة دون المستنبطة: أن المنصوصة صارت علة بنص 
الشارع؛» فلا بد من القول يما بخلاف المستنبطة» فلا تتعين» فيجعل 
المجموع علة. 

ورد بأن نظر المحتهد كنص الشارع. 

وعكس هذاء وهو الحواز في المستنبطة دون المنصوصة: 

لأن المنصوصة قطعية» فلو تعددت لزم / ق(٠١٠‏ / أ من )) المحال 
الكتون سانقاء بخلاف المستنبطة» لحواز أن يكون المجموع هو العلة - عند 
الشارع -» وقد عرفت الحواب. | 

قال الإمام - في البرهان -: ««نحن نقول: تعليل الحكم الواحد بعلتين 
ليس محالاً - عقلاً - نظراً إلى المصالح الكلية» لكنه محال شرعاء وإمكانه 
من طريق العقل في غاية الظهور فلو كان ثابتا شرعا لوقع؛ ولو نادراً على 
مر الدهور» وإذا كان الأمر على ذلك لاح كفلق الصبح أنه محال شرعا)”". 


)١(‏ راجع: البرهان: كتضةة نقله بتصرف. 


الكتاب الرابع/ باب العلة /ا 2" 


ثم صحح هذا الدعوى بأن ما يتوهم فيه اتحاد الحكم, كالقتل» 
والحدث في المثالين المذكورين ليس كما يتوهم» بل الحكم فيه متعدد(". 
الاستدلال» وإن أردت إقامة الدليل عليه أى يتيسر لك ذلك!!؟ 

وقد علمت جحواب من جوز التعاقب دون الاجتماع: لأن في 
الاحتماع يلزم التناقض مما تقدم من معين الاستقلال هو كوبا بحيث لو 
انفردت لاستقلت. 

وتحرير هذه المسألة على هذا الوجه من نفائس الأبحاث. 

قوله: «والمختار وقوع حكمين بعلة». 

أقول: ما تقدم كان تعليل الحكم بعلتين» وهذا عكسه. 

والمحتار وقوع ذلك إن كان الوصف بمعين الباعث؛ واتفاقاً إن 
اكتفى بكونه أمارة محردة”"» وإذا ثبت الوقوع فالجواز أولى. 


رى راجع: البرهان: 457//57/-859. 

( قال الآمدي: رلا نعرف خلافاً فيه كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الحلال أمارة 
على وجوب الصوم, والصلاة» ونحوه» الاحكام: */45» هذا إذا كانت العلة .مع 
الأمارة المحردة» وأما إذا كانت بمعين الباعث ففي ذلك ثلاثة مذاهب: 
أحدها: الجواز في النفي» والإثبات كما مثل الشارح» وهو المختار عندهم. 
الثاني: المنع مطلقا: ظ 
الثالث: الجواز إن ل يتضاداء والمنع إن تضادا. - 


10" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

لنا - على ذلك -: السرقة فإها علة للقطع زجرا له عن العود» 
وأمثاله عن الإتيان بمثل ما أتى» والتغريم جبراً لصاحب المال. 

وف النفي: كحرمة الصلاة» والطواف؛ والصوم بالحيض. 

قالوا: يلزم تحصيل الحاصل: لأن المصلحة الواحدة» قد حصلت 
بالحكم الواحد فلا يمكن تحصيلها ثانياً بالحكم الآخر. 

االجواب: يجوز تعدد المصالح كتعدد الأحكام كما ذكرنا في 
السارق» أو لا يحصل إلا بالحكمين كما ف الزاني إذ الزجر التام لا يحصل 
إلا بالجلد» والتغريب» هذا إذا لم يكونا متضادين". 


فأما إذا كانا متضادين”"» فعند قوم لا يجوز: لأن الشيء الواحد 
لايناسب الضدين. 


- راجع: الإحكام للآمدي: 45-40/7» وشرح العضد: 3258/7, والمحلي على جمع 
الجوامع: ”2547/7 والآيات البينات: 248/4 ومختصر البعلي: ص/45 2١‏ ونشر 
البنود: 2١51/75‏ والإبهاج: 4/7 2١5‏ ومناهج العقول: 2١١5/7‏ والمحصول: ؟/ق/١‏ 
/254. 

(1) وذلك كالحيض لتحريم الصلاة والصوم. 
راحع: الغيث المامع: ق(17١١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/71417. 

كأن يكون مبطلاً لبعض العقود مصححاً لبعضها كالتأبيد: يصحح البيع وييطل 
الإحارة. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(4١٠/أ))‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2547/7 والآيات 
البينات: 28/8/14 ونشر البنود: 151/7 .1١47-1‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة 148" 
الجواب: منع ذلك: لحواز تعدد الجهات فيهما. 
قال الإمام: ر«رتعليل المتضادين بعلة واحدة إنما يجوزء إذا كانا 
مشروطين بشرطين لا يجتمعان» وأما إذا جاز اجتماع الشرطين» فالتعليل 
محال: لأنهما إذا اجتمعا لم تكن العلة بأحدهما أولى من الآخر'". 


قوله: «ومنها أن لا يكون ثبوتها متأخرا». 


أقول: من شروط العلة أن لا تكون متأخرة عن حكم الأصل سواء 
فسرت بالباعثء أو بالمعمرف”": لأن الباعث؛ والمعرف لا يعقل 
تأخره كما يقال: عرق الكلب نحس» كلعابه» فيمنع بحاسة لعابه. 


فيقال: لأنه مستقذر”"» فإن الاستقذار يتوقف على النجاسة. 


١ح‏ راجع: المحصول: 7/ق/475/7» نقله بتصرف. 

() وذهبت فرقة إلى تحوير تأر بوتا بناء على تفسيرها بالمعرف» ونقل عن الصفي المندي 
قوله: «والحق الحواز إن أريد بالعلة المعرف»ء فإن أريد بما الموجبء والباعث فلا». 
راحع: الغيث المامع: ق(0١١/),‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2547/١‏ وضمع 
الموامع: ص/8 . 

أي شرعاء وقد أمر الشارع بالتنسزه عنه؛ فيكون بحساً كبوله» فيقول: المعترض هذه العلة 
بوتا متأخر عن حكم الأصل؛ فتكون فاسدة: لأن حكم الأصل» وهو بحاسته يحب أن 
تكون سابقة على استقذاره إذ إن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نحاسته. 
راجحع: الإحكام للآمدي: لمع ومختصر ابن الحاحب: 2"08381 و مختصر البعلي: 
ص/ه 4 ١ء‏ وتشنيف المسامع: ق(9١٠/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 47/7 27 
والآيات البينات: 48/4» وفواتح الرحموت: 2584/١‏ وتيسير التحرير: 930/4) 
وإرشاد الفحول: ص/8١7.‏ 


ثه؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد وقع - في شرح المولى المحقق7© -: فيمنع كون عرقه بحسا”") 
وضو سهو. 

والصواب: لعابه لأنه الأصل الذي وقع البحث فيه. 

لا يقال: يجوز تعدد البواعث؛ والعلامات: لما تقدم» فيجوز التأخر 
عند وجحود آخخر: لأنا نقول: الكلام في انتفاء الباعث مطلقاً والمعرف 
رما ومن شروط العلة - أيضاً -: أن لا تعود على الأصل بالإبطال» أي: 
إبطال حكم الأصل المعلل بماء فإن بطلان الأصل يستلزم بطلان فرعه. 

مثله: قوله ييِّْ: «لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء». وهذا 
يشمل القليلء والكثير””,/ ق(ه١١/ب‏ من أ) وعلل الحنفية الحرمة 
بالكيل» فخرج القليل الذي لا يكال» فقد أبطل حكم الأصل» وهم عن 
هذا اعتذار» وهو أن المساواة المذكورة في الحديث لا يمكن اعتبارها ف 
المكيلات إلا بالكيل» فالأصل مقيد بالكيل معن" . 


جاء في هامش (أء ب): ررمولانا عضد الدين نَوَّر الله ضر يحه». 

( راحع: شرح العضد على المختصر: 717/8/7. 

آخحر الورقة (0١٠/ب‏ من أ). 

() راحع: أصول السرحسي: »١150/7‏ وفواتح الرحموت: 2384/7 وتيسير التحرير: 
4». والإحكام للآمدي: “/.ه»؛ وشرح العضد: 2578/5 ومختصر البعلي: 
ص/ه4 2١‏ والآيات البينات: 201/4 وشرح الكوكب المنير: 28١/4‏ وإرشاد 
الفحول: ص/8١7.‏ ش 


الكتاب الرابع/ باب العلة وه" 


وكذا «فيٍ أربعين شاة شاة»”". 


) رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري 
عن سالم عن أبيه قال: «ركتب رسول الله عليه وآله الصلاة» والسلام كتاب الصدقة» 
فلم يخرحه إلى عماله حى قبضء فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حق 
قبض» ثم عمل به عمر رضي الله عنه حى قبض» فكان فيه وذكر حديثا طويلاً في 
صدقة الماشية» وفيه: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة»». 
قال الترمذي: بحديث ابن عمر حديث حسن,ء والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 
وقد روى يونس بن يزيد» وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث» ولم 
يرفعوه؛ وإنما رفعه سفيان بن حسين)». 
قال المنذدري: «وسفيان بن حسين أخرج له مسلم» واستشهد به البخاري إلا أن 
حديئه عن الزهري فيه مقال. 
وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير» وهو ممن اتفق البخاري» 
ومسلم على الاحتجاج بحديثه. 
وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» 
قال أريق أن يكرق نوها ويفياة بن سين دوف 
وقال الحاكم - بعد تخريج الحديث -: «سفيان بن حسين أحد أئمة الحديث» وثقة 
ابن معين. ثم قال: ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن 
يونس بن يزيد عن الزهري؛ وإن كان فيه أدن إرسال؛ فإنه شاهد صحيح لحديث 
سفيان بن حسين» ثم ساق إسناده إلى ابن المبارك» وأقره الذهبي على ذلك إلا قوله: 
ويصححه على شرط الشيخين فأبدله الذهبي بقوله: «ويقوي الحديث ابن المبارك عن 
يونس عن الزهري» إلم. 
راحع: المسند: 2١0/7‏ وسنن أبي داود: 25917-+81/١‏ وتحفة الأحوذي: 01/7؟- 
هوه والمستدرك: 239-+951/١‏ ومختصر سنن أبي داود: 141//7. 


فين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فعللو”" / (*“١٠/ب‏ من ب) بدفع حاجة الفقير» فجوزوا دفع 
القيمة» فأفضى إلى إبطال الأصل» وهو وجوب الشاة» ولزم التخيير. 

هذاء وأما عودها على الأصل بالتخصيصء فقولان للشافعي» نحو 
قوله: 9 أو للمسم امس ألِيسَآء 6 [النساء: +؛] فإنه علل الحكم .مظنة الاستمتاع 
الذي لا يخلو عادة عن خروج الخارج؛ فخرجت امحارم» وهذا أظهر 


357 
والثاني: النتقض عملا بالعموه”". 


وأما العود بالتعميم؛ فجائز اتفاقا نحو: «لا يقضي القاضي. وهو 


رم آحر الورقة (7١٠/ب‏ من ب). 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(5١٠/ب)»‏ والغيث الحامع: ق(17١/ب)؛‏ وانحلي على 
جمع الجوامع: ؟, والآيات البينات: 251/4 وهمع الموامع: ص/7149. 

رم أخحرحجه الشيخان» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء والدارقطي؛ 
والبيهقي» وغيرهم عن أبي بكرة مرفوعاً. 
راجع: صحيح البخاري: 89, وصحيح مسلم: 2177/0 وسنن أبي داود: 5171/7) 
وعارضة الأحوذي: 5//الا» وسئن النسائي: 7178-7117//8) وسئن ابن ماجه: 
١/١‏ ه. وسنن الدارقطين: 27١5/4‏ والسنئن الكبرى للبيهقي: ٠١5/٠١‏ 

(4) كشدة الفرح ونحو ذلك. 


الكتاب الرابع/ باب العلة رك 
ومن شروط العلة - إذا كانت مستنبطة -: أن لا تعارض مناف في 
الأصل لا يوجد ذلك في الفرع0". 

وإنما'قيد بالمستنبطة: لأن المنصوصة؛ أو المجمع عليهاء إذا قارفا 
أحرى مثلها كالخنؤولة:» والعمومة في الرضاع» وكالمس واللمس في 
الوضوء [لا]” تعارض بينهما: لأن الشرع قد جعل كل واحدة علة على 
حياهاء بمخلاف مظنون امجتهد إذ بظهور أحرى مثلها يحب التوقف 
كالشهادة إذا عورضت بأخرى يجب التوقف فيها» حى إذا ترجحت لا 
يحتاج إلى إعادة الدعوى: لأا لا تبطل بالمعارض. 

واعلم: أن هذا مببئ على ما اختاره المصنف من عدم جواز تعدد 
العلل» وإلا فعند جوازها لا يعارض هذا في المعارض في الأصل. 

أما في الفرع: بأن تثبت فيه علة أخرى توجب الحكمء بخلاف القياس. 
مثاله: مسح الرأس ركن في الوضوء يسن تثليثه كغسل الوجه؛ فيعارض بأنه 
مسح لا يسن تثليثه مثل التيمم» ومسح الخف» ومختار المصنف أن مثل 
هذالا يوجب بطلان العلة» وقد تقدم من كلامه أن المعارضة في الفرع 
مقبولة» وأراد بذلك أنا تمنع القياس لا أنما تقدم في العلة. 


01 راجع: أدب القاضي للماوردي: 2541/١‏ وشرح العضد: 2578/9 واخحلي على 
جمع الجوامع: 2545/7 وفواتح الرحموت: 550/1, وتيسير التحرير: 51/4؛ 
والآيات البينات: 207/4 وإرشاد الفحول: ص/7١٠.‏ 


سقط من إب).» ولمثبت من (أ). 


4ه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ومن شروط العلة: أن لا تخالف نصاً ولا إجماعا: لأنهما مقدمان 
على القياس. 

مثال النص, والإجماع”'؟ ما قيل'©: إن الملك لا يعتق في إفساد صوم 
رمضان لسهولته عليه0”: بل يصوم, فإن هذا مخالف لهما". 


رم أي: مخالفتها للنص» والإجماع معا كما ذكره ابن الحاحب ف مختصره: 775/7. 

القائل يبهذا هو الفقيه يحيى بن يحيى الليئي المالكي المتوق سنة (075ه) تلميذ الإمام 
مالك الذي أفي الملك عبد الرحمن بن الحكم بصوم ستين يوم كفارة الوطء في 
رمضان ظناً منه أن تكليف الملك بعتق رقبة كما هو وارد في القرآن لا يردعه. 
راحع: المستصفى: 2580/١‏ والاعتصام 2917/7 ومختصر البعلي: ص/2.157 علم 
أصول الفقه لخلاف: ص/57» والفكر السامي: 5 وتاريخ علماء الأندلس: 
:»> وشرف الطالب: ص/47» وترتيب المدارك: 01714/7. 

© فلا ينزحر بذلك» والكفارة وضعت للزحرء هكذا علل؛ وهذا لا حلاف ف بطلانه 
لمخالفته النص» والإجماع, وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. 
راحع: المستصفى: 2380/١‏ روضة الناظر: ص/45١.‏ 

(؛) ومثال مخالفة النص: كأن يقول الحنفي: امرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير إذن 


وليها كبيعها سلعتها. 
فيقال له: هذه علة مخالفة لقول البي يلِهٌ: «أما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء 
فنكاحها باطل». 


ومثال مخالفة الإجماع: أن يقال: مسافرء فلا تجب عليه الصلاة في السفر قياسا على 
صومه في عدم الوحوب في السفر بجامع المشقة. 
فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشمّة في الصلاة» ووجوب أدائها 


على المسافر مع وحود المشقة للسفر. 


الكتاب الرابع/ باب العلة هه؟ 


ومن شروطها - إذا كانت مستنبطة -: أن لا تتضمن زيادة على 
الأصلء أي: حكم”*": لأا إنما تعلم» وتؤخذ من حكم الأصلء فلو 
أثبت بما حكم الأصل كان دوراء بخلاف المنصوصة: فإنها تعلم بالنص» 
فلا مانع من إثبات الزيادة يما. 


وما ذكرن تبين فساد ما اختاره المصنف من شرط المنافاة وفاقا 


للآأمدي”". 


وسقط ما يوهم من بناء هذا على أن الزيادة على النص نسخ, وهو 
مذهب الحنفية 9 . 


- راحع: المستصفى: 2734/7 وأدب القاضي للماوردي: 41/١‏ 5» وشرح العضد: 
5 :؛ ومختصر البعلي: ص/ه »١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2750/7 وتشنيف 
المسامع: ق(١١١/أ))2‏ والغيث الحامع: ق(17١1١/ب‏ - 2/١١8‏ وهمع الموامع: 
ص/. 2351-5 والآيات البينات: 255/4 وفواتح الرحموت: 2585/7 وتيسير 
التحرير: 2537/4 وإرشاد الفحول: ص/7١7.‏ 

0 ومثلوا له بقوله يه: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء» فتعلل 
الحرمة بأنه رما فيما يوزن كالنقدين؛ فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له. 
راجع: شرح العضد: 2375/7 ومختصر البعلي: ص/45 2١‏ وفواتح الرحموت: 2585/7 
وتيسير التحرير: 277/5 وشرح الكوكب النير: 85/4» وإرشاد الفحول: ص/8١٠:‏ 
وحاشية البناني: 2351/7٠‏ والآيات البينات: 55/4. 

(ى راجع: الإحكام له: ١/7‏ ه. 


تقدم في ياب النسخ: 4948/7. 


طلا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ومن شروطها: تعيين الوصف المدعى عليته'"؛ ولا يكتفى بمطلق 
الاشتراك في أي أمر كان» ولم يذكره أكثر الفضلاء لوضوح أمره. 

وفنها أن لا تكون وضفاً مقدرا بل عققا. 

كما نقول: جواز التصرف بالبيع؛ و معلل بالملك» والملك 
نا 


فيقال: الملك وصف محقق اعتبره الشرع» وليس من لوازم الحقق أن 
يكون موجودا محسوساً كالعلم والقدرة / ق(5١//]‏ من أ) كما تقرر في 
علم الكلام. 


وخ بان له يكرت الوضت عبهماء انها نعلانا ان اقش يذللك سكا بقول عضر رضي 
الله عنه: «راعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك» فيكفي عندهم كون الشيء 
مشبهاً للشيء شبهاً ما. 
راحع: اللمع: ص/55» والتبصرة: ص/458» والمسودة: ص/2589 وأعلام 
الموقعين: 48/١‏ ١غ‏ والمحلي على جمع الجوامع: 551/7؛ وفواتح الرحموت: ؟/1١3)‏ 
وتيسير التحرير: 57/4» والآيات البينات: 517/4» وإرشاد الفحول: ص/8١7.‏ 

0 باعتبار أن الملك عند الفقهاء هو مععئ شرعي مقدر في امحل أثره إطلاق التصرفات. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: 50917/7. 

م قال الإمام الرازي: «الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافاً لبعض 
الفقهاء..., المحصول: 7/ق/؟/١571.‏ 
وقد حكى القرافي رأي الإمام في إنكار المقدرات» وعدم صحة التعليل بها وناقشه» 
ورده؛ ثم قال: «رفإنكار الإمام منكر والحق التعليل» بالمقدرات». 
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/410-١١4»‏ وهمع الموامع: ص/5017. 


الكتاب الرابع/ باب العلة باه" 
ومنها: أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوص”". 
مثال الأول: قوله يلك «الطعام بالطعام مثلاً مثل» فإنه دال على أن 


الطعم هو العلة» فيتناول المطعومات على السواءء فلو قيس التفاح على البر 
كان تطويلاً بلا فائدة. 


ومثال المخصوص ما ورد في الحديث: «من قاءء أو رعف فليتوضاً»””" 
فلو قيس الرعاف على الخارج من السبيلين» كان خالياً عن الفائدة. 


والحديث يرويه ابن جريج”” عن أبيه عن جده؛ عن رسول الله كلد 
وأبوه ليس له صحبة» فالحديث منقطع. 


م راحع: شرح العضد: 555/7, وامحلي على جمع الجوامع: 2557/7 والآيات 
البينات: 250/4 وفواتح الرحموت: 550/7». وتيسير التحرير: 37/4*» وإرشاد 
الفحول: ضص/8١٠.‏ 

() أخرجه ابن ماجه» والدارقطينء والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً» وأخرجه 
الدارقطي؛ والبيهقي أيضاً عن ابن حريح عن أبيه مرسلاًء وف إسناده في الروايتين 
إسماعيل بن عياش: 
قال الخافظ: أرق تسر ؤرواننه عن غير القتاديق جيف وهة انها قال أيضا: وي 
الباب عن أبي سعيد الخندري عند الدارقطين وإسناده أضعف من الأول. 
وأخرجه أيضا عن ابن عباس نحوه؛ وف إسناده سليمان بن أرقم. 
راحع: سنن الدارقطيني: 2»157/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي: 2١47/١‏ وسئن ابن 
ماجه: ١75/8/1؛‏ والدراية في تخريج أحاديث الحداية: 2530/١‏ وما بعدها. 

() هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج القرشي الأموي مولاهم المكي أبو الوليده 
ويقال: أبو خالد من تابعي التابعين أحد العلماء المشهورين من فقهاء مكة؛ وقرائهم - 


ينان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فإن قلت: قد تقدم من كلامه أن شرط القياس أن لا يكون الفرع 
منصوصاً بموافق خلافاً لمُجَرّر دليلين ثم قال: ولا يشترط انتفاء نص 
على ما يوافقه» وقد ذكر هنا أن من شرط العلة أن لا يتناول دليلها حكم 
الفرع بعمومه؛ أو خخصوصه فما التوفيق؛ وما حاصل كلامه أولاء وآخرا؟ 

قلت: قد ذكر المصنف في شرح المختصر أن النص الدال على ثبوت 
الحكم في الفرع إن كان هو الدال على حكم الأصل بعينه» فالقياس باطل 
إذ لسيس جعل أحدهما أصلاء والآخر فرعا أولى من العكسر22 لأن دلالة 
النص فيهما على السواء. 

وإما أن يكون غيره بأن يرد نص يدل على ثبوت الحكم بخصوصه. 
ثم يوجد نص دال على أصل شاركه الفرع في علته؛ فهذا يبئى على أن 
ترادف الأدلة على مدلول واحد يجوز أم لا؟ 


- ومن أوائل من صنف الكتب. جمع» وصنف» وحفظء وذاكرء وكان يدلس قاله ابن 
حبان البسى» وقال عطاء: سيد أهل الحجاز ابن جريح. 
وقال النووي: «واعلم ان ابن جريج أحد شيوخناء وأئمتناء فالشافعي أذ عن مسلم بن 
خالد الزبي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس»» وتوفي ابن جريج سنة (٠6١اه).‏ 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/١"2‏ وتأريخ بغداد: 2400/١‏ وتحذيب 
الأسماءء واللغات: 2794/7 ومشاهير علماء الأمصار: ص/ه؛ »١‏ والمعارف: 
ص/488» وطبقات الحفاظ ص/4 7 وتذكرة الحفاظ: 2153/١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي: "50/١‏ وشذرات الذهب: .7717/١‏ 


)١(‏ راجحع: رفع الخاجب شرح مختصر ابن الحاجب: 7 _- /اما/ب. 


الكتاب الرابع/ باب العلة اليل 


فالاكتسروان على تحوازه#وفذا يظهر أن قولة» ولا يكن متصوضنا 
بنص موافق هو الذي يتناول الأصل والفرع نص واحد. 

وما جحوزه ثانياً هو الذي يكون النص الدال على ثبوت الحكم ف 
الفرع غير النص الدال على حكم الأصلء إلا أن تعليله في المتن لا يوافق 
مقصوده؛ لأن جواز الثاني وفاق جوزي دليلين» لا أن منع الأول خخلاف 
لهم: لأن القياس في الأول باطل؛ فلا دليل إلا النص. 

لديو قال يشرط حك القرع 01 كارن تصبرس اد وتهر و بن 
وإجماع يوافقه» وفاقاً محوزي دليلين على مدلول واحد خلافاً للغزالي"©, 
والآمدي, نسلم من هذا كله واستقام كلامه من كل وجه. 

هذا وأما قوله: «وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه؛ أو 
خصوصهى. كلام آخر ساقه في شرط العلة لا تعلق له ما سبق: لأنه من 
شروط العلة» وما تقدم من شروط حكم الفرع. 

قوله: «والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل». 

أقول: هذه أمور شرطها بعضهم في العلة» والصحيح/ ق(5 ١٠/أ‏ 
من ب) خحلافه. ظ 

منها: أن يكون الحكم في المستنبطة مقطوعاً به. وليس بشيء: لأن 
أكثر الأقيسة أصوطا ظنية". 


)١(‏ راحع: المستصفى: 871/7, والإحكام للآمدي: «/235 0ه. 
() انظر: شرح العضد: 777/7 والحلي على جمع اللتوامع: 7517/7 والآيات البينات: 51/4 
ومناهج العقول: 2١١5/7‏ وتيسير التحرير: 7414/7 وشرح الكوكب المنير: 59/84. 
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ومنها: مخالفة مذهب الصحابي لأن مذهبه ليس بحجة من الحجج 
الشرعية”. 

ومنها: القطع بوجودها في الفرع؛ وهو باطل أيضا", إذ القياس 
دليل ظبن يكفي فيه وجود العلة بحسب ظن المحتهد» وهل يشترط انتفاء 
المعارض للعلة الي أبداها المستدل؟ 


الصحيح عند المصنف اشتراطه لابتنائه على جواز التعليل بعلتين» 

قوله: «روالمعارض هنل». 

أقول: قد تقدم في شروط الفرع قبول المعارضة» وقيد المعارض .هما 
يقتضي نقيض الحكم, فأشار بقوله هنا إلى أن المعارض يطلق تارة”" / 
ق(5١٠/ب‏ من حبيمعئ المنافي على ما تقدم, وأخحرى بشرط عدم 
التناي, بل .معئى الوصف الصالح للعلية) كوصف المعارض بفتح الراء» أي : 


0 على القول الراحح, راحع المستصفى: 549/7: وفواتح الرحموت: ؟590/1») 
وحاشية البناني: ا والآيات البينات: 7/4 ". 

هذا على المذهب الصحيح لأن القياس إذا كان ظنياًء فلا يضر كون مقدماته» أو 
شيء منها ظنيا. 
راحع: المستصفى: 01/5 7, والمحصول: ؟/ق/447/7.» وروضة الناظر: ص/219 - 
ومختصر الطوفي: ص/؟07١2‏ وشرح العضد: 2575/5 وفواتح الرحموت: ؟١/550)‏ 
وتيسير التحرير: 2907/7 وهمع الهوامع: ص/7ه ”2 والغيث الهامع: ق(8١١/أ).‏ 


م آخر الورقة (5١٠/ب‏ من أ). 


الكتاب الرابع/ باب العلة ١‏ 

المستدل فكلا الوصفين في الأصل مسلمء وإنما اللنزاع في الاعتبار» 
وجعله علة الحكم.ويظهر أثر ذلك في الفرع. 

مثاله: التفاح إذا قيس على البر في الربا بعلة الطعم» فللمعترض أن 
يقول: جاز أن تكون العلة في الأصل الكيل؛ فلا يكون التفاح ربوياء وله 
أن يدعي أن المجموع هو العلة. 

وهل يلزم المعترض نفي الوصف الذي ادعى عليته عن الفرع؟ 

قيل: يلزم وإلا لثبت الحكم به في الفرع» وثم مقصود المستدل. 

وقيل: لا يلزمه إذ قصده هدم ما ادعى المستدل استقلاله بالعلية» 
وهذا هو المختار عنده. 

وقيل: إن فرق المعترض بين الأصل والفرع بأن قال بالربا في البر 
دون التفاح يلزمه ذلكء؛ وإلا فلاء» وإلى هذا ذهب ابن الحاجحب”". وما 
اختاره المصنف أظهر لأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل» وقد 
حصلء والتعرض لحكم الفرع زيادة استظهار. وف عبارة ابن الحاحب 
لزوم بيان نفي الوصف”©؛ وحذف المصنف لفظ البيان ناقلاً عن والده أن 
النفي جاء لازماء ومتعدياء فإذا كان لازماء فهو وصف الشيء المنفي» 
وإذا كان متعدياء فهو فعل المعترض هكذا نقل عنه. 


(1) راجع: المختصر: 757/١‏ ؟. 
2١‏ ا مرجع السابق. 
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وأنت خبير بأن لزوم البيان عند القائل بلزومه؛ لا يتفاوت سواء 
كان النفي فعل المعترض» أو وصف الشيء بمعئ الانتفاء: لأن كلاً منهما 
لا يصح بدون الدليل عند ذلك القائل. 

وبعض الشارحين” زاد في كسر القارورة وقال: إذا كان النفي 
معي الانتفاء. فالإثبات .مع الثبوت» فهما نقيضان» وإذا كان فعل 
المعترض» فيقابله الإثبات فهما ضدان. 

وهذا كلام من لم يدر ما مععى الضدء والنقيض: لأن الضدين هما 
الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة”". 
من قبيل الإيجاب والسلبء فهما نقيضان. 

ولم يرض ما خبط حى زعم أن عبارة المصنف أحسنء وتفرع على ما 
ذكر عدم احتياج المعارض إلى أصل يبين اعتبار الوصف الذي أبداه: لأنه لا 
يدعي عليته استقلالاً ليحتاج إلى شهادة أصل لأن الاحتمال كاف. 

وأيضاً فإن أصل المستدل أصله, كما إذا قال: العلة إما الطعم؛ أو 
الكيل» أو كلاهماء كما في البر» فلا معبئ لمطالبته بأمر مسلم قد تحقق. 

قوله: «وللمستدل». 
جاء في هامش (أء ب): ررهو الزركشي». راجع: تشنيف المسامع: ق(١١١/ب).‏ 


) راجع: تشنيف المسامع: ق(١١١/ب)‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2554/7 والغيث 
المهامع: ق(8١١/]‏ - 18١١/ب).؛‏ ومع الموامع: ص/557. 


الكتاب الرابع/ باب العلة وحاحق 


أقول: إذا تقرر أن المعارضة ما هي» وصح قبولها فخلاص المستدل؛ 
وإتمام دليله بوجوه: 

الأول: منع وود الوصف كما إذا عارض علية طعم البطيخ 
بالكيل» فنقول: لا نسلم كونه مكيلاً. 

وسند المنع الاتفاق على أن العبرة بزمنه يلع [ومنها: القدح بكونه 
خفياء أو غير منضبط]"". 

ومنها: مطالبته بالتأثير بأن يقال: لم قلت: إن الكيل مؤثر؟ وإنها 
يسمع هذا من المستدل إذا كان مثبتا للعلة بالمناسبة» أو الشبه. 

وأما إذا أثبت بالسبر فلا: لأن الوصف يدخل في السبر محرد الاحتمال. 

ومنها: أن يبين اعتبار وصفه في صورة مستقلاً بظاهر نص/ 
ق(7١٠١/‏ أ من أ) أو إجماع. 

مثاله: إذا عورض علية الطعم بالكيل. 

نقول: قد ثبت اعتباره في قوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء». 

وكما إذا قال: يهودي تنصّر أو بالعكس يقتل؛ لأنه بدل دينه 
كالمرتد» فيعارض بالكفر بعد الإبمان. 

فنقول: قد اعتبر بالنص في موضع آخر علية الوصفء وهو التبديل 
مطلقا القوله: «من بدل دينه فاقتلوه». 


0 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بكامشها. 
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وهذا إنما يقبل لو لم يتعرض للتعميم؛ وأما إذا تعرض له وقال: فإذا 
ثبت ربوية كل مطعوم, واعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع: لأن ذلك 
إثبات للحكم بالنص لا بالقياس» وليس من تعميم القياس في شيء. 

واعلم أن عطف القددح في الوصف عَلَ المنع من عطف الخاص على 
العام؛ لأن امح م العده مداه مال ملع كر الواقنك: ظاغرا أو 
تسبل ومنت عند اللناظرين تقض اضفييا. 

والمنع قد يكون بنقص إجمالي» كما يقول المعارض: دليلك ليس بتام؛ 
وهذا يحتمل أن يكون لعدم الوصف رأساء أو لخفائه» مع وجوده؛ أو لخلل 
آحر في مقدمة من المقدمات المعتبرة في الوصف, ولذلك لم يعد المصنف 
حرف الجر بخلاف الثالث» والرابع لاستقلال كل منهماء ولهذا أعاد الجار. 

وبعض الشارحين”" غفل عن رجوع القدح إلى المنع» فجعله طريقا 
عاماًء مع أنه ذكر أن المراد قدح خاص: لأن المنع أيضاً قدح؛ وله خبط 
كثير في هذا الموضع أعرضنا عنه. 

قوله: ««ولو قال: ثبت الحكم». 

بمعى لو قال المستدل - في جواب المعارضة -: قد ثبت الحكم عند 
انتفاء وصفلةء :هل يكون ذلك جوابا صححيحا؟ فيه تتضيل, 


هو حلال الدين احلي: ؟إهه؟. 
وراجع: تشنيف المسامع: ق(١١ ١‏ أ والغيث اجامع: ق(8١‏ ١|ب)»‏ ومع الموامع: 
ص ْ/: ه "2 وما بعدها. 


الكتاب الرابع/ باب العلة 56 

وهو أن الوصف الذي اعتبره إن كان موجودا في تلك الصورة» فما 
قاله جواب لوجود الانعكاس ف وصفه دون وصف المعارض فتبطل 
عليته. وأما إذا لم يكن وصفه موجوو لأتركون واي أنه كما سيظل 
علية.وضق' التحدل تبظل عليه وصفه أيضا لقم الأتعكاسن, 

وهذا مبئ على ما اختاره من عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
وقيل: لم يكف مطلقا سواء كان معه وصفهء أو لاء لأن الحكم ف تلك 
الصورة رما كان معللاً بالوضف الآخر, 

والحق أنه يكفي, لأن المعترض لم يعتبر ذلك علة؛ والمستدل قد 
أثبت علية ما ذكره من غير مانع. 

وعند”" / ق(4١٠/ب‏ من ب) المصنف أنه ينقطع في الصورة اليّ 
لا يوحد وصف المستدل فيها: لأنه إما أن يشترط الانعكاسء أو لا» فإن 
شرط فواضح. لأنه وجد الحكم بدونه» فلا انعكاس» وإن لم يشترطء 
فلأن إيرادها للقدح في وصف المعارض قادح في وصفه أيضا. 

ومحصل كلامه أن القدح في أحدهما قدح في الآخرء وإذا قدح في 
وصف نفسه فقد اعترف ببطلانه. 

وأقول: هذا وهممنهء لأن المستدل قد أثبت علية الوصف» 
ومعارضة المعارض لم تبطل علية ذلك الوصفء غايته التوقف. 


() آخر الورقة (4 ١٠/ب‏ من ب). 
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فإذا بطل علية وصف المعارض بوجود الحكم في تلك الصورة» فقد 
زال ذلك القدر من التوقف المانع العارض للدليل. 

وقد سلم المصنف أن الانعكاس فرضناه غير مشروط. 

وبعض الشارحين”") قد زعم أن عبارة ابن الحاحب ظاهرة ف 
المذهب الثاني وأنه ليس جواباء سواء وحد وصف”"© / ق(7١٠/‏ ب من أ) 
المستدل في تلك الصورة:» أم لاء ونقل عبارة ابن الحاجب وهي قوله: 
رولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه)”» ول يدر أن عبارته صريحة 
في فساد ما نسبه إليه: لأن قوله لا يكفي بدونه؛ دال على أنه كاف معه 
دلالة» لا يتوقف فيها أحد. 

وقوله: «ولو أبدى المعترض» إلى آخره. 

أقول: إذا عدم وصف المعارض في صورة» وأبدى وما آخر في 
تلك الصورة خلفا عنه يسمى تعدد الوضع: لأن التعليل في أحدهما بالباقي 
على وضع أي: مع قيد» وفي الآخر مع وضع آخرء أي: قيد آخرء 
ويزول فائدة إلغاء المستدل وصف المعارض» لوجود خلفه» ويستمر 
البحث إلى أن يبدي وصفا يعجز المستدل عن إلغائه» أو يلغي جميع ما 
أبداه» فتكون الهزيمة في معركة النظر على المعترض. 


0 هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق(١١١/أ).‏ 
() آخر الورقة (1١٠١/ب‏ من أ). 
(7) المختصر مع شرح العضد: ؟7//9؟. 


الكتاب الرابع/ باب العلة 1" 

مثال ذلك: ما يقول الشافعي: أمان العبد صحيح: لاحتوائه 
الإسلام» والعقل» وهما مظنتان لبذل الأمان. 

فيول المعترض: معارض بالحرية» فإنها مظنة فراغ القلب الملائم للنظر 
والرأي» فالحرية جزء العلة. 

فيقول المستدل: لو كانت الحرية معتبرة لما صح أمان العبد المأذون» 
مع أنه صحيح اتفاقا. 

فيقول المعترض: إذن السيد بدل عن الحرية» لكون العبد حينئذ 
فارغ القلب فيما يتصدى له. 

قال المصنف: إلغاء المستدل الخلف معتبر إلا في صورتين: 

إحداهما: دعوى القصور بأن يقول: ما أبديته علة قاصرة» فإنه لا 
يقبل هذا الإلغاء لأن العلة القاصرة معتبرة» أو إذا سلم وجود المظنة» ثم 
زعم ضعف الععئ» كما إذا سلم أن الردة علة القتل. 

فيقول المعترض: قيد الرجولية معتبر لأن الرجل مظنة الإقدام على 
قتال المسلمين. ٠‏ 

فيقول المستدل: الرحل مظنة» ولكن ل تعتبر تلك المظنة» وإلا لم يقتل 
االمرتد المقطلوع اليدين لأنه أضعف من النساءء وإنما لم تقبل منه» لأنه سلم 
المظنة الي اعتبرها الشارع في ربط الأحكام» وضعف المعيئ غير قادح. 

ألا ترى أن السفر لما كان مظنة المشقة نيط به الرخص» وترفه 
الملوك لا يمنع تلك الرخص. 
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وقول المصنف: «بغير دعوى قصوره» مب على مذهبه» والأولى حذفه؛ 
لأن الكلام في إلغاء وصف المعارض» وما هو الطريق فيه مطلقاء وأما إذا 
لوحظ مذهب المستدل فللحنفي أن يلغي وصف المعارض بأنه قاصر. 

قوله: «ويكفي رجحان». 

أقول: إذا رجح المستدل وصفه على وصف لمعارض بوجه من 
وجوه الترجيح؛ هل يكفيه ذلك؟ 

الصحيح عند المصنف كفايته بناء على عدم جواز العلتين كما 
احتاره» فإذا لم يجز العلتان» وقد ترجح وصفهه. فلا مانع إذ المرحوح 
ساقط في مقابلة الراجح. 

وفيه نظر: لأنه لا مانع من الحزئية» لأن رجحان بعض الأجزاء 
جائز» وإن قلنا: لا يجوز التعدد» لكن رريعا كانت العلة مركبة. 

قوله: «وقد يعتّرض». 

أقول: قد يعترض على المستدل بعد تسليم اتحاد ضابط الأصل» 
والفرع باختلاف الحكمة؛ والمصلحة في الأصلء والفرع؛ كما إذا قيس 
اللائط على الزاني ف كونه مولج فرج في فرج محرم» فيحد. 

فيقال: الحكمة مختلفة» فإما في الزى اختلاط النسب» وفي اللواط 
رذالة الفعل» ودناءه الطبع. 

والجواب - عن هذا الاعتراض -: بحذف خحصوص الأصل عن الاعتبار» 
كما يقال: خصوص الزن ملغى/ ق(8١٠‏ / أ من أ)» فالعلة هي القدر المشترك 
أو يبين أن وجود الحكمة في الفرع هي حكمة الأصلء مع زيادة» إذ في الزى 
احتلاط النسب يؤدي إلى ضياع المولود» وف اللواط إلى الحلاك بالكلية. 


الكتاب الرابع/ باب العلة 58" 
قوله: «روأما العلة إذا كانت وجحود مانع). 


أقول: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجوديء مثل تعليل عدم 
وجوب القصاص على الأب .مانع الأبوة» وتعليل عدم وجوب الرجم يمانع 
وجود العزوبة» فلا يلزم وحود المقتضى عند المصئف تبعاً للإمام. ‏ 

وهذا مب على جواز تخصيص العلة/ ق(5١٠/أ‏ من ب) صرح 
بذلك الإمام في الحصول”". 


وأما إذاستغ ذلك لا جوز بل لا يعقل فصلا عن وقوعة: 


استدل الجمهور على عدم جوازه: بأن عدم الحكم عند عدم المقتضى 
إنما هو لفقدان الموجبء لأنه لا يعقل المانع إلا إذا تحقق الموحب”". 


فإن قيل: يجوز أن يكون كل منهما علة بناء على جواز ترادف 
الدليلين على مدلول واحد؛ وتعليل حكم بعلتين. 
قلنا: ليس ذاك مختار المصدف”". 


() راجع: المحصول: ؟/ق/458/1. والمحلي على جمع النوامع: 2571/7 وتشنيف 
المسامع: ق ١‏ ١١/ب))‏ والغيث المامع: ق(9١١/ب).‏ 

(0) راجحع: شرح العضد: 2570/5 وشرح تنقيح الفصول: ص/١١24‏ وفواتح 
الرحمموت: ؟597/5» والآيات البينات: 275/4 وتيسير التحرير: 2*30/4 والإحكام 
للآمدي: 4/؟7. 

ص جاء في هامش (أء ب): 5 لما قاله امحلي». 


وراجع: شرح الجلال على جمع الجوامع: 751/7. 
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مسالك العلة 

قوله: «مسالك العلة). 

أقول: الوصف الذي نيط به الحكم له مسالك صحيحة وأخرى 
فاسدة» شرع يبين تلك المسالك» وقدم الصحيحة لأا المقصودة. 

فمنها: الإجماعء وإنما قدمه لأنه قطعي الدلالة”", ثم الإجماع قد 
يكوق قطعيا بآن تقل متوائراء أو اتعقاد .عضر الستدال» :وقد.يكون ظنيا 
بأن نقل آحاداء أو كان سكوتياء أو يكون اعتبار الوصف قطعياً لكن 
وحوده يكون في الأصلء أو الفرع ظنياء أو يدعي الخصم وجود معارض 
في الفرع. 

مثال العلة المجمع عليها: الولاية على الصغيرة في المال معللة بالصغر 
إجماعاًء فيقاس عليه النكاح. 


قوله: «الثاني النص)». 


هم أي: لقوته سواء كان قطعيا أو ظنياء وأغّر النص لطول الكلام على تفاصيله. 
راحع كلام الأصوليين على هذا المسلك أصول الشاشي: ص/23777 والفقيه والمتفقه: 
0؛ واللمع: ص/57» والمستصفى: 2759/1١‏ وشفاء الغليل: ص/١١١)‏ 
وروضة الناظر: ص/1١١”؛‏ والإحكام للآمدي: 7/ده؛» ومختصر البعلي: ص/ه4١)‏ 
ومختصر الطوفي: ص/55١2‏ وشرح العضد: 2577/7 وفواتح الرحموت: 05960/7) 
وا محلي على جمع الجوامع: 757/7؛ ومناهج العقول: /594» وإرشاد الفحول: 
ص/١١7؟.‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة ا" 
أقول: ثاني المسالك النص”" إما صريح وله مراتب: 
أقواها ما صرح فيه بالعلة مثل: فلغلة كذاء ودوته لفل السبيبه عفل: 
لسبب كذاء ودونه لفظ لأجل”" كذاء ودونه كي وإذن2". 


هذا ترتيب دل عليه كلامه, والأمثلة كثيرة» فتأملها. 
وإما ظاهر 0 ولحت أرق حامر ات 


أقواها اللام الظاهرة”"2» وإنما تكون ظاهرة: لأما قد تأي لغير التعليل 


() من كتاب» أو سنة. راجع هذا المسلك: البرهان: 28١5/7‏ واللمع: ص/51» والفقيه 
والمتفقه: 25١١/١‏ والمستصفى: 2588/7 وشفاء الغليل: ص/257 والمحصول: 
37 ؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/540» والمنخول: ص/547 2*5 والمسودة: 
ص/484: وفواتح الرحموت: 2510/7 وتيسير التحرير: 58/6؛ وحاشنية البناي؛ 
:© وإرشاد الفحول: ص/١1١7.‏ 


يح مر 


5 كقوله تعالى: ين أجل دلِكَ كببسا عل بن سر يل © [المائدة: ضاة وكقوله عليه : 
«إغا جعل الاستئذان من أحل البصر». 
راحع: صحيح البخاري: 3534 وصحيح مسلم: 5 . 

9 كقوله تعالى: 4 قر عي ولا تحَرّنَ © [طه: »6٠‏ القصص: .]١ ١‏ 

(:) كقوله يلد لأبي بن كعب وقد قال له: الت صلاي كلهاي) قال: «إذا يغفر الله 
لك ذنبك كله»» وف رواية: «إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة». 
راحع: المسند: 175/5» والمستدرك: 2471/7 ومجمع الزوائد: 2150/٠١‏ وجلاء 
الأفهام: ص/74. 

(ه) وهو ما يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحاء شرح الكوكب المنير: .١71/14‏ 

(كقوله تعالى: 9 حكِتّبٌ َه َك لنْخْرَ لاس ين الف مت إل لون > [إبراهيم: ١]ء‏ 
وقوله سبحانه: دوف وبال مو # [المائدة: 46] 


0" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


كالتمليك”": والتوقيت”"»: ودوها المقدرة مع أن”", وإنء إذ ليس لا 
رتبة الظاهرة» ودوها الباء نحو: هو جَرَآءيمَا كَانوا يَكمسبُونَ [التوبة: “م 46]. 
ودوها الفاء» ولم تكن صريحة لمحيئها بحرد العطف من غير علة'» وهي 
في كلام الشارع أقوى من كلام الراوي» والراوي الفقيه أولى من غيره. 
وهذا ترتيب المصنف مشيا على وفقه؛ وإن كان في بعضها خلاف, 
لأن الأمر في ذلك سهل لأن الكل مسالك صحيحة. 


ير 


ومن الظامر كم المشددة0) نحو: 3 نك إن تدهم يضِلوأْصَادكَ * 


رم كقولك: وهبت لزيد دينارا. 

() كقوله تعالى: 322 ِو آلصَّكَرةَ لدَلُوكِ آلَّمْين © [الإسراء: 7]. 

م كقوله تعالى: 9 عَم بعد لِك رَيِمِ (9) أَنكانَ ذا مَالٍ وَسَِينَ © [القلم: ]١ 4-١‏ أي 
لأن كان» وما حاء في قصة الزبير من قول الأنصاري لما خاصمه في شراج الحرة: 
ررأن كان ابن عمتك» أي لأن كانء فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من أن. 
راجع: الحديث صحيح البخاري: 7707/5. 

(» كقوله تعالى: 92 فَرَكرَمُ مُوبَ فَمَضَ عَلَيو # [القصص: 21١١‏ ف قله ءَادَمُ ين ربكتو 
كَتَابٌ عَلَيهِ 4 [البقرة: /ا"3]. 

ره وهذا مذهب البيضاويء والمصنف؛ وغيرهماء وذهب القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب؛ 
والآمدي؛ وابن الحاحب؛ وغيرهم إلى أنما من قسم الصريح؛ ونقل عن آخرين أنها 
من قسم الإبماء. 
راحع: الإحكام للآمدي: 255/4 وروضة الناظر: ص/7517؛ وشرح العضد: 
» وشرح الكوكب المنير: 2170-115/5 وتيسير التحرير: 59/4. 


الكتاب الرابع/ باب العلة ا" 


١س‏ سه يه سا > سا سار - 2 
[إنوح: 00 3 وإذ نحو: 9د كرو ذ تعمد أللّه 16 إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبيا َ* 
[المائدة: 5 َك ومنه حروف تقدمت 5 بحث الحروف. 


قوله: «الثالث الإيماء» وهو اقتران الوصف». 

أقول: الث المسالك الإماء» وإما حعله مسلكاً مستقلاء ولم يجعله 
من مراتب النصٍ الغير الصريح 3 للاماه”" . 

والأولى ما فعله ابن الخابحن ”نيعا للغزالي”؟؟ من عد ييا من 
النص الغير الصريح: لأنه مأحوذ من النص بلا استنباط واجتهاد» كما 
يظهر لك من الأمثلة الي نوردها"”. 


وقد عرف الإبماء: باقتران وصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة له 
لكان الشارع منزها عن إيراده» لعلو درجته عن الإتيان مما لا يناسب المقام. 


() وكقوله ووٌ: لما ألقى الروثة: «أما إهها رجس». 
راحع: صحيح البخاري: ١/41؛‏ ومسند أحمد: 2584/1١‏ وعارضة الأحوذي: 
١‏ وقوله في الهرة: «إِها من الطوافين عليكم والطوافات». 
وراحع: الموطأ 2057/١‏ وبذل المجهود: 2195/١‏ وعارضة الأحوذي: ١/1710؛‏ 
وسنن الدارقطين: 27١/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي: .١ 45/١‏ 

راحع: المحصول: ١/ق/1517/7.‏ 

(م) راجع: المختصر وشرحه للعضد: 71714/7. 

(:) راجع: المستصفى: 23917/7 والمنخول: ص/47 ”*) وشفاء الغليل: ص/707. 

ره) راحع هذا المسلك: اللمع: ص/57» وروضة الناظر: ص/7517؛ والإحكام للآمدي: 
207/٠‏ واقتضاء الصراط المستقيم: ص/2)55 ومختصر البعلي: ص/17١»‏ ومناهج 
العقول: 247/7 وفواتح الرحموت: 2595/7 وتيسير التحرير: 2594/54 وإرشاد 
الفحول: ص/١١7.‏ 


:ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


مثال الوصف: الوقاع في قول الأعرابي: «واقعت أهلي في رمضان». 

فقال في جوابه: «اعتق7" |ق ٠١8‏ ب من أ) رقبة»”"©, فكأنه قال 
له: واقعت» فكفر. ٠‏ 

وقد تقدم أن الفاء ظاهرة في العلية» إلا أنها مقدرة» فكانت من الإهاء. 

فلو لم يحمل على العلية لخلا السؤال عن الحواب» وتأخر البيان عن 
وقت الحاجة. ٠‏ 

ومثال النظير: قصة الخثعمية لما سألته: إن أبي أدركته الوفاة» وعليه 
فريضة الحج, فإن حججت عنه أينفعه؟ 

فقال يد «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه 
ذلك؟ قالت: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى». 

السؤال عن دين الله» والجواب بدين الآدمي الذي هو نظير الوصف 
الواقع في السؤالء فقد نبه على أصل القياس الذي هو حق المي 

والفرع الذي هو حق الله والعلة المشتركة وهي نفع قضاء الدين مطلقا. 
قوله: «قيل: أو المستنبط». 


(1) آخر الورقة (48١٠/ب‏ من أ). 

الحديث رواه البخاري» ومسلم, وأحمد, وأبو داود» والترمذي. 
راجع: صحيح البخاري: 0/7 4» وصحيح مسلم: 2179-1١178/9‏ ومسند أحمد: 
ل وسنن أبي داود: ١/لاهه‏ وتحفة الأحوذي: عه ١غ.‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة ها ؟ 


إشارة إلى ضعف قول من قال: إذا كان الوصف مستنبطاء سواء كان 
الحكم الذي علل بالوصف مستنبطا أيضاء أم لاء فإنه من قبيل الإيماء» وهذا 
القول باطل» لأن مسلك الاستنباط قسم لمسلك النص والإجماع. 

نعم إذا كان الويف مها ا وأَحلّ حل للّهلْسَهِعَ 46 [البقرة: ]ل 
فإن الحل هو الوصفء والحكم مستنبط» وهو صحة البيع» فذاك إكاء. 

قوله: وركحكمه بعد سماع وصف). 

أقول: يريد ضبط أنواع الإبهاء» وهي حخمسة: 

الأول: الحكم بعد سماع الوصف كما تقدم في قصة الأعرابي 
واللسيية 


الثابي: ذكر الحكم» مع وصف لو لم يكن علة لما كان لذكره وجه. 

كقوله - في بيان طهارة الهرة -: «إنما من الطوافين عليكم» أشار 
إلى أن علة الطهارة هو الطواف. 

الثالث: التفريق بين حكمين بصفة» مع ذكرهما أو ذكر أحدهها. 

مثال الأول: قوله: «للفرس سهمانء وللراجل سهم»”" 


() أخرجه أبو داود من حديث مجمع بن حارية الأنصاري» وضعفه, وهو يفيد أن 
للفارس سهمين: 
روى البخاري عن لفتحن ابن حمر قال: «قسم ا الله له يوم خيبر للفرس 
سهمين؛ وللراجل سهما». - 


كا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


إذ ذكره للحكمين؛ مع الوصفين يدل على كوفما علتين» وإلا لكان 
ذكر الوصفين بعيداء واكتفى بوصف واحد مثل: «القاتل لا يرث»» إذ بعد 
تقرر الفرائض» وانضباط الورثة يعلم أن العلة لعدم الإرث هو القتل". 

أو يفرق بين حكمين بالشرط مثل: «إذا اختلف الجنسان بيعوا 
كيف شئتم»”"» / فإن شرط الاختلاف لو لم يكن علة للجواز", / 
ق(٠١٠/ب‏ من ب) لكان ذكره بعيداً عن المقام. 


- قال نافع: رإذا كان مع الرحل فرس فله ثلاثة أسهم؛ فإن لم يكن له فرس فله سهم». 
وأخرجه مسلمء والدارقطيئ؛ وأحمد عن ابن عمر: «أن رسول الله له قسم في النفل للفرس 
سهمين») وللراحل متهما»: غير أن رواية أحمد» وابن داود» وابن ماجه؛ والدارقطيي» والبيهقي 
الأخرى قد بينت المراد من الحديث الذي سبق إذ جاء فيها عن ابن عمر رضي الله عنه: «أن 
البي يل أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان, وللراحل سهم». 
راحع: مسند أحمد: 275/1 41/7»: وصحيح البخاري: 21/4/08 وصحيح مسلم: 
6 » سنن أبي داود: 594/7» وسئن ابن ماحه: 2١9//7‏ وسئن الدارقطي: 
4 .؛ وسنن البيهقي: 2375/5 وإرواء الغليل: 50/5. 

راجع: المعتمد: 557/7, والمحصول: */ق/15/١١25‏ وشرح العضد: 2585/١‏ 
وفواتح الرحموت: 275417/7 وتيسير التحرير: 5/5 4» وحاشية البناني: 7510/7 

0 أخرج مسلم, والدارقطيء والبيهقي عن عبادة بن الصامت 57 بلفظ قال: قال 
رسول الله ولهُ: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمر» والملح بالملح مثلاً .عل سواء بسواء 0 بيد فإذا احتلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 
راجع: صحيح مسلم: 4/5 4» وسنن الدارقطين: 754/7 وسنن البيهقي: 581/0. 

( آخخر الورقة (©١٠/ب‏ من ب). 


الكتاب الرابع/ باب العلة وغ ف 


- 


والغاية مثل قوله: فل ولا ترون ح يه # [البقرة: ؟؟؟] » إذ لو 
ل يكن الطهر علة لحل القربان» لكان و1 


وبالاستثناء مثل قوله تعالى: 9 مِيِصِفٌ قيِصَفٌ مَا وض إل أن يَمْفُورت #4 
[البقرة: 9؟]» فإن التفرقة بين ثبوت النصف وعدمه. لو لم تكن لعلة العفو 
للانتفاء لكان نعيدا: 


والاستدراك نحو قوله تعالى: (١‏ لا وال ممه للعو فيه أَيمنِيَكُمْ ولككن 


يُوَليندُحكُم يمَا عَقَّدمُ لمن * [الائدة: 89]» فلو : يكن التعقيد علة 
المؤواحذة لكان ذكره بعيدا9). 


ومن الإبهماء'”: ترتيبه الحكم على الوصف نحو: :9 وَأَلصَارِفُ 
لسار كَُ فطعو أيدِيَهُمًا 0 يهمَا # [المافدة: معلل إذا لو لم تكن السرقة علة 


القطع كان نغندا ذكرها معه» وكذا: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» 


() راحع: المعتمد: 105/7 والإحكام للآمدي: 08/9 والمحصول: ؟١/ق/1/5١51)‏ 
وشفاء الغليل: ص//4؛ وشرح العضد: 2575/7 ومناهج العقول: 8/7» وانحلي 
على جمع الجوامع: 2717/7 وفواتح الرحموت: 7917/7. 

() راجع: المعتمد: 2557/١‏ والمحصول: ١/ق/١/7١27‏ وشفاء الغليل: ص/48» 
والإحكام للآمدي: +/2)08 وشرح العضد: 585/7. ومناهج العقول: */48) 
وفواتح الرحموت: ؟/7517. 

رم جاء في هامش (أ): «ركان ينبغي أن يقول: الرابع ترتيبه نظير ما مر من الأنواع». 


4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وكما إذا أو حنمن الشارع شيعأ ثم نمى عن شيء رما يفوت 
الواحب به فيدل على عليته» وإلا لكان بعيدا. 


مثل قوله تعالى: © إدَا تووم إِلصَّلَوةَ مِن يَوْرِ لْجْمْعَةَ تَأسْعَوَأ إل دك 


َه وَدَرُوأ آلْميّمَ # [الجمعة: 4] » فالمنع من البيع وقت النداء لو لم يكن 
- لأنه مظنة فوات الواجب لكان بعين0. 


بشرط وهو مختار المصنف/ ق(59١٠١/‏ أ من أ) والأكثرين”": لأن معى 
العلة المعرف للحكم. 

الثاني: شرط واختاره الغزالي: لأن تعليل الحكم من غير مناسبة 
- مثل: أكرم الجاهل؛ وأهن العالم - قبيح". 


() راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/0.٠2*35‏ والفقيه والمتفقه: 25١5/١‏ وروضة 
الناظر: ص/٠٠؟؛,‏ والمستصفى: 2789/7 وشفاء الغليل: ص/.5» والمحصول: 
"/ق/2/1» ومختصر الطوفي: ص/58١»‏ ومختصر البعلي: ص/417 2١‏ وفواتح 
الرحموت: 545/1 والمخلي على جمع الجوامع: 270017/7 وإرشاد الفحول: 
ص/؟١7.‏ 

() راجع: شفاء الغليل: ص/47» والبرهان: 28١١/٠‏ والمحصول: ؟/ق/07٠٠.‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/2550 ومختصر الطوفي: ص/51١؛‏ ومختصر البعلي: ص//40 2١‏ 
وفواتح الرحموت: 23558/7 وتيسير التحرير: 41/14» وإرشاد الفحول: ص/7١؟.‏ 

(م راحع: شفاء الغليل: ص//47. 


الكتاب الرابع/ باب العلة 8/١؟‏ 

الثالث - وإليه ذهب ابن الحاجب”2 -: أن ما كان التعليل مفهوما 
من المناسبة مثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» شرطت, لأن عدم 
المناسبة فيما المناسبة شرط فيه تناقض. 

والحق: أن من اعتبر في العلة كونما باعثة مشتملة على الحكمة؛ ولم 
يحوز بحرد الأمارة بمعيئ المعرّف يلزمه القول بالمناسبة في جميع موارد العلة 
ممعي أنما موجودة» وإن لم تكن ظاهرة» وأما من اكتفى بالمعرف. أي: 
الأمارة المحردة» فلا وجه لاعتبار المناسبة عنده. 

قوله: «الرابع السبر». 

أقول: رابع مسالك العلة السبر» والتقسيم'". 

والسبر - لغة -: الاختبار”” يقال - لحديدة الجراح -: سبار: لأنه 


يقيس به عميق الجراحات. 


)١(‏ راجع: المحتصر وعليه العضد: ؟/795. 

رم راجع كلام الأصوليين على السبر» والتقسيم: البرهان: 28١5/1‏ والمستصفى: 
5 ولمنخول: ص/.ه"»2 والمحصول: ؟/ق/2,5959/5 والإحكام للآمدي: 
57/6 وشرح تنقيح الفصول: ص/2*917 وشرح العضد: 275/1 ومختصر 
الطوفي: ص/2151 ومختصر البعلي: ص/48 2١‏ وفواتح الرحموت: 2559/7 وتيسير 
التحرير: 45/4» والمحلي على جمع الجوامع: 2570/7 وإرشاد الفحول: ص/7١7.‏ 

راحع: الصحاح: 25175/1 ومعجم مقاييس اللغة: 2111/7 والمصباح المنير: 
5/1 . 


٠م58"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الرأي للعلية في الحملة. 


والتقسيم: إبطال بعضهاء وهو ماعدا الصالح للعلية عنده وأنغدا 
كان أو أكن 

فإذا سبر الأوصافء فمنع المعترض حصره؛ يكفيه في الدفع أن 
يقول: بحثتء فلم أحد سواها صالحاء لأنه عدل متدين لم يقل ذلك إلا 
بعد غلبة ظنه الانحصارء لأن الأوصاف العقلية» والشرعية الى تصلح علة» 
قل ما يخفى عليه بعد البحث”"», هذا شأن المجتهد في جميع بجتهداته» ظنه 
واجب الاتباع. 

فإذا ظهر بعد ذلك الظن ما كان خافيا عليه ليس مستنكر منه» ولا 
قادحاً ذلك في كونه عدلاء صدوقا. 
ظ قال بعض الشارحين”": المجتهد يرجع إلى ظنه؛ معناه إذا حصل له 
الفلن بشيء» فلا يكابر نفسه”"), هذاء وإذا علم حقيقة السبر» وما يجب فيه 
من اعتبار غلبة الظن» فلو كان الحصر قطعياًء وكذا إبطال البعض» يكون 


() راجع: المستصفى: 25947/5 وروضة الناظر: ص/3017؛ والمسودة: ص/2)475 
وشرح العضد: 5857/1, والمحلي على جمع الجوامع: 2771/7 وتيسير التحرير: 
14»؛ وإرشاد الفحول: ص/4 .7١‏ 

( هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: 7171/7. 

م راحع: شرح العضد: 5717/1» وفواتح الرحموت: 2555/7 ونشر البنود: 170/7. 


الكتاب الرابع/ باب العلة ‏ " 242" 


التعليل بالباقي قطعياًء وإن انتفى قطعية أحدهما لا يكون قطعياء لأن قطعية 
المدلول موقوفة على قطعية الدليل بحميع المقدمات من جميع الجهات. 

قوله: «روهو حجة عند الناظر» والمناظر». 

أقول::غثار اللمهور: أن الحدر ةل /ع)0: 

لأن المكلف به هو الظن» وقد حصلء والإجماع على وجوب العمل 
بظن امحتهد. 

وقيل: ليس بحجة على المناظر: لأنه خصم لا يحج بقول خصمه. 

الجواب: بعد.ثبوت السبر وانقطاعه» لا يصلح خصما. 

وقيل: حجة مطلقاً إن ثبت بالإجماع كون حكم الأصل معللاً: لأن 
ماعدا وصفه قد أبطلء فلو بطل وصفه أيضاً لزم خط المجمعين» وهو 
محال» وهذا مختار إمام الحرمين”". 

وقيل: ليس بحجة مطلقاء وهذا قول واضح البطلان» حكاه ف 
البرهان عن بعض الأصوليين””. 


رم راجع كلام الأصوليين؛ وخحلافهم في حجية السبر والتقسيم: المستصفى: )595/١‏ 
واللمع: ص/57؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/2558 ومختصر البعلي: ص/48١)‏ 
وفواتح الرحموت: ؟/0٠٠3؛‏ وتيسير التحرير: 48/4» والمحلي على جمع الجوامع: 
وإرشاد الفحول: ص/4١١.‏ 

رى راجع: البرهان: 4/17 4159-41. 


( المرحع السابق. 


؟م؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

إذا تم السبر بالحصر وإبطال غير الوصف المعتبر» فللمعترض أن 
يقول: هنا وصف آحر صالح لم يدخحله في الأوصافء لكن المستدل بهذا 
القدر لا يعد منقطعا لأنه قد منع مقدمة من مقدمات دليله؛ ما لم يعجز 
عن إبطال علية ما أبداه المعترض» وسبر جميع الأوصاف إنما يحتاج إليه إذا 

وأما إذ ا اتفقا يكفي المستدل إبطال وصف المعترض وحده» ويتم له 
الظلفرء إذ لا حاجة إلى التعرض إلى ما ليس علة عنده» ولا عند الخصم 
ليكون قادحاً في علته. 

قوله:رومن طرق الإبطال(؟ / ق(9١٠١/ب‏ من أ)). 

أقول: من الطرق الدالة على عدم علية الوصف بيان أن الوصف 
طردي» أي: من جنس ما علم إلغاؤه من الشارع؛ إما في جميع الأحكام 
كالطول» والقصرء فإنه لم يعتبره في حكم من أحكام الشرع. 

أو يعلم إلغاؤه في ذلك الحكم المعلل كالذكورة: والأنوثة في العتق 
إذ هي ملغاة فيه إجماعا / ق(١٠/أ‏ من ب) مع كوفا معتبرة ف بعض 
الأحكام كالشهادة» والقضاء”". 


0 آخر الورقة (9١٠/ب‏ من أ). 
() راحع: شرح العضد: 258/9 وتيسير التحرير: 2 وفواتح الرحموت: ا 
وحاشية البناني: 2517/7/1 وتشنيف المسامع: ق(7١١/ب‏ - 4١١/أ)»2‏ والغيث 


المامع: ق(١71١/ب‏ - ؟؟١/).‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة 1" 

ومن الطرق الدالة على الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف 
امحذوف بعد البحث لانتفاء موجب العلية", بخلاف الإعاء. لأنه لا يشترط 
فيه المناسبة» ويكفي في عدم ظهور المناسبة قول المستدل بحثت عنه» فلم 
أجد فيه ما يوهم مناسبته. 

فإن ادعى المعترض عدم المناسبة في المستبقى أيضاء فليس للمستدل 
بيان مناسبته» لأنه انتقال من السبر إلى المناسبة» ولكن له ترجيح سبره 
على سبر المعترض لموافقته التعدية» وسبر المعترض قاصرء والقاصرة» وإن 
كانت علة لكن المختار أن المتعدية أرجح. 

قوله: «الخنامس)). 

أقول» خامق' مسالك الغلة المناسةة وتسم إتحالة0©© أيضاء أنه 
بالنظر إلى الوصف يخال» أي: يظن أنه علة. 


ويسمى استخراج تلك المناسبة من الأصل تخريج”" المناط. 


() راحع: شرح العضد: 2378/٠‏ وفواتح الرحموت: 2360/١‏ والمخلي على جمع 
الجوامع: 771/7 وتشنيف المسامع: ق(4١١/أ)؛‏ والغيث المامع: ق(؟؟١/أ).‏ 

بكسر الهمزة» وبالخاء المعجمة من خال» يخال» أي: يظن عليه الوصف للحكم. 
راحع: نشر البنود: »١514/7‏ وتشنيف المسامع: ق(5١١/أ)؛‏ والغيث الامع: 
ق(١7؟١/).‏ 

تخريج .معن استخراج» ولمعين أن استخراج المناسبة الحاصل بإبداء الوصف المناسب 
يسمى تخريج المناط بفتح الميم. 


12ظ»> الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والحاصطل: أنها تعيين العلة في الأصل بحرد النظر في الأصل وإبداء 
مناسبة بين الوصف والحكم كالإسكارء فإنه مناسب لأن يناط به الحكمء 
وهو التحريم» إذ بالنظر في المسكر وحكمه؛ ووصفه يعلم أن الإسكار 
علة» وشرط اعتباره سلامته عن القوادح. 

ولا وجه لهذا الكلام» إذ جميع العلل كذلك مشروطة بالسلامة عن 
القادح. ويشترط تحقق الاستقلال بالسبر» ولا يكفي قوله: بحثت فلم 
أحد, كما في السبر» فإنه لا طريق له هناك سوى ذلكء؛ بخلاف هناء إذ له 
طرق ثبت با المناسبة كما سيأي. 


والمناسبة وصف ملائم لأفعال العقلاء عادة» أي: بحيث يقصده 


العقلاء في مجاري العادة. 


وقيل: ما يجلب نفعاء أو يدفع ضررا. 


- والمناط: العلة الي نيط الحكم بماء أي: علق. 
وأصل المناط مكان النوط» أي: التعليق» قال الشاعر: 
بلاد يما نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
سمي استخراج المناسبة بتخريج المناط: لأنه استخراج ما نيط الحكم به وسمي الوصف 
بالمناط لأنه موضع له. 
وتخريج المناط من أعظم مسائل الشريعة دليلاً» وتقسيماًء وتفصيلاً. 
راحع: روضة الناظر: ص/7748؛ وشرح العضد: 2575/1 ومختصر الطوفي: ص/5: »١‏ 
والحلي على جمع الجوامع: 2777/7 ونشر البنود: 2150-١74/5‏ ومناهج العقول: 


ه. 


الكتاب الرابع/ باب العلة هم" 
وهذا في التحقيق راجع إلى الأول» لأن العقلاء لا يختارون إلا ما فيه 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. 
وكلاتها إما لدي أو غيره) والغير إما دنيوي» أو 1د 
لتلقته بالقبول»”"»؛ وهذا أيضا راجع إلى 17 إلا أنه لا يمكن إثباته على 
الخصم. إذ له ل بالقبول» وتلقي عقلك ليس حجة علي. 
والقول”» بأن ذلك من الخنصم غير قادح" سهوء لأن الوجدانيات 


(0) راحع: تعريف المناسب: المحصول: ؟١/ق/؟/25148‏ رضح تع الفصول: ص/١2”761‏ 
والإحكام للآمدي: 2548/7 وشرح العضد: ؟/7589؛ ومختصر البعلي: ص/48١)‏ 
وفاية السول: 275/4 والإهاج: /54. وفواتح الرحمموت: 2501/١‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 2717/54/7 ونشر البنود: 2١55/7‏ وشرح الكوكب المنير: .١87/4‏ 

هو القاضي عبد الله» أو عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي من أكابر فقهاء 
الحنفية» ويضرب به المثل في النظرء واستخراج الحجحج من مؤلفاته تأسيس النظرء 
وتقويم الأدلة» في أصول الفقه» وتحديد أدلة الشرع» وكتاب الأسرار في الأصول 
والفروع» توفي ببخارى سنة (١141ه).‏ 
راحع: وفيات الأعيان: 2301/7 وتاج التراحم: ص/5 5 والفوائد البهية: ص/5 2٠١‏ 
وشذرات الذهب: 2140/9 والفتح المبين: .775/1١‏ 

() راجع: كشف الأسرار: 5017/7) والمحلي على جمع الجوامع: 715/7. 

() جاء في هامش (أ2 ب): «قائله المحلي». 

(ه) راجع: احلي على جمع الجوامع: 7175/7 


24" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقيل: المناسب: وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه 
ما يصلح أن يكون مقصود الشارع من حصول مصلحة؛ أو دفع مفسدة. 
وهذا أيضاً راجع إلى الأول؛ لأن الوصف إذا كان يذه الحيثية لا 
ريب ف أنه يقصده العقلاء في مجاري العادات» ولو عرض على العقول 


والقول بأن الوصف محمول على الغالب - إذ قد تكون العلة حكماً - 
لا وجه له إذ كون العلة حكماً قد يكون في الإجماع والنصء ولا يحتاج 
إلى ما ذكره إلا إذا وحدت صورة يكون المناسب فيها حكما. 

قوله: ررفإن كان خفيا». 

أقول: هذه تتمة للتعريف الأخير/ ق(١١٠/أ‏ من أ) أي: إذا كان 
الوصف المذكور غير ظاهرء أو غير منضبط» نيط الحكم بوصف ظاهر 
منضبط يلازم ذلك الوصفء عقلاً أو عرفا”". 

مثال الخفي: القتل العمد العدوان» فإن وصف العمدية خخفيء لأنه 
أمر باطن لا يدرك» فنيط الحكم يما يلازم في العرف من أفعال مخصوصة 
يقضي العرف عليها بكوفا عمداء مثل: استعمال الجارح في القتل. 

ومثال غير الظاهر المشقة في السفر, فإهها مناسبء لأن يناط يما 
الرخص تحقيقاًء لكنها لا تنضبط» لأنما ذات مراتب تختلف بحسب 


(1) راحع: امحلي على جمع الجوامع: 2577/7 وتشنيف المسامع: ق(4١1١/ب)»‏ والغيث 
المهامع: ق(75١/ب).‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة يذ 


الأشخاصء والأزمان.ء ولا يناط الحكم بالكل» ولا يمتاز البعض عن 
البعض على وجه منضبطء فنيط الرخص هما يلازمهاء وهو السفر. 

قوله: «وقد يحصل المقصود من شرع الحكم». 

أقول: للمناسب تقسيمات باعتبار حصول المقصود من شرع 
الحكم؛ وباعتبار نفس المقصودء فالأول» أي: حصول المقصود من الحكم 
المشرو ع خمس أقسام!"©: 

الأول: أن يمحصل المقصود منه يقيناء كالبيع؛ فإن المقصود منه 
الملك؛ أو الحل» وقد وجد يقيناً. 

الغابي: أن يحصل ظنا كالقصاص للانزجار» فإن الممتنعين عن القتل 
أكثر من المقدمين عليه. 

الغالث: التساوي مثل: حد الخمر للزجر» فإن الممتنعين» والمقدمين 
متساويان» أو متقاربان. 

الرابع: أن يكون عدم الحصول أرجح كتزوج الآيسة لقصد الولد 
فإن الولود في الآيسات قليل؛ فالتعليل بالأولين متفق عليه» وبالثالث» 
والرابع مختلف فيه. 


)00( راجع: الإحكام للآمدي: عروى وشرح العضد: 2510/5 وا حلي على جمع 
الجوامع: له وتشنيف المسامع: ق(1١‏ ١|ب)‏ والغيث الجامع: ق(١؟١/ب)»‏ 


ونشر البنود: 21 وإرشاد الفحول: ص/ه١7؟.‏ 


14 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والأصح جوازه» لأن بحرد احتمال المقصود كافء ألا ترى أن البيع 
لما كان مظنة الحاجة إلى التعاوض اعتبر مناسباء وإن كان عدم الحاجة 
راححا في بعض صوره؛ وكذا اعتبر السفر مناطأً للرخص» مع أن الملك 
المترفه الذي يُسارٌ به بحيث لا يصيبه2/ ق(5١٠/ب‏ من ب) ظمأ ولا 


7" 


قي 60 و لذ طييية9 لا مشقة عند دلا . 

الخامس: أن يكون المقصود فائنا بالكلية قطعاً سواء كان تعبدياء أو لا. 

مثال الأول: إذا تزوج شخص بالمشرق بامرأة بالمغرب» وعلم عدم 
تلاقيهماء فهل يلحقه الولد؟ 

الصحيح أنه لا يلحق» لأن اللحوق إنما يكون عند المظنة» وهي 
حصو النطفة في الرحم» وفي الصورة المذكورة» لا مظنة للقطع بعدم 
شغل الرحم. 

مثال الثاني: إذا اشترى جارية» وباعها في المجلس للبائع الأول؛ 
فالمقصود من الحكم الذي هو وجوب الاستبراء إنما هو براءة الرحم» وهو 


رم آخر الورقة (5١٠/ب‏ من ب). 

النصب: هو شدة التعب يقال: أنصبئ كذا أتعبي» وأزعجي. 

م المخمصة: هي الي تورث حخمص البطن» وظهوره لشدة المجاعة» يقال: رجل خامص 
أي: ضامر وأحمص القدم باطنهاء وذلك لضمورها ومنه قوله وَلِِ: «كالطير تغدو 
خخاصا» أي: ضامرة البطون. 
راجع: المفردات للراغب: ص/55١»‏ 454» والمصباح المنير: 2187/١‏ وكلمات 
القرآن الحسنين مخلوف: ص/75١.‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة 21" 

فائت قطعاء فلا يعتبر ذلك المقصود في هذه الصورة عند الجمهور©, 
خلافاً للحنفية لاعتبارهم ظاهر العلة من غير التفات إلى الحكمة. 

والخلاف إنما هو في اعتبار المقصود لا في الحكم, لأنه متفق عليه» وهو 
وجحوب الاستبراء في الصورة المذكورة, إلا أن الشافعية يقولون: الاستبراء فيه 
جانب التعبد غالب؛ ولذلك لو اشترى بكرا من امرأة وجب الاستبراء. 

وعندي أن القول بالمظنة عند الشافعية معتبر كالسفر للمشقة» 
ولذلك يُجوّزون الرحص للمّلك اللمترفه المقطوع بعدم مشقته فكذا يحب 
أن يقولوا هنا: بالانتفاء بالظنة على ما نقل المصنف عن الغزالي وابن ييى”"”» 
في شرائط العلة عند القطع بانتفاء الحكمة اكتفاء بالمظنة. 


(0) قال الآمدي: ,لأن المقصود من شرع الأحكام الحكمء فشرع الأحكام مع انتفاء 
الحكمة يقيناً لا يكون مفيداء فلا يرد به الشرع خلافاً لأصحاب أبي حنيفة, فإفهم 
يلحقون نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي .عغربية اكتفاء بقيام الفراش دون 
تحقق الدخول مبئ عندهم على اجتماع أصلين في المسألة: 
أحدهما: أن الولد لصاحب الفراش للنص «الولد للفراش». 
الثاني: إمكان لقائهماء واحتماله بناء على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل 
الكرامات» ونحوهاء لا مع القطع بانتفاء اجتماع الزوجين. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2/1/7 وشرح العضد: 2540/5 وامحلي على جمع 
الجوامع: 2578/7 والبناية على الهداية: »8١8/4‏ وإرشاد الفحول: ص/ه١؟.‏ 

() هو محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعد, محبي الدين النيسابوري» رئيس الشافعية فيها في 
عصرهء؛ صحب الإمام الغزالي» وتفقه عليه» ولازمه» ودرس بنظامية نيسابور» من مؤلفاته: 
امحيط في شرح الوسيط؛ والاتتصاف في مسائل الخلاف؛ وتوق سنة (44 هه) شهيداً. - 


6؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قوله: ر«والمناسب إما أن يكون"" / ق(١١١/ب‏ من أ) في محل 
الضرورة». 

أقول: هذا ثاني تقسيمي المناسب نظرا إلى المقاصد الي شرعت لها 
الأحكام؛ وهي ضربان: ضروري وغير ضروري فالضروري”" - أيضاً - 
قسمان: أصلء وملحق به فالأصل» وهو أعلى المراتب الخمسة الضرورية 
الى روعيت ف كل ملة» وهي مراتب أيضاً: 

فالأول: حفظ الدين بقتل الكفار” . 


ودونه: حفظ النفس بالقصاص”". 


- راحع: وفيات الأعيان: /27559 وكشف الظنون: 2174/١‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات: ١‏ » وشذرات الذهب: 2١6١/5‏ وطبقات ابن هداية الله : ص/ه ٠‏ 1 

م آخر الورقة (١١١/ب‏ من أ). ش 

( قال الشاطبي: رفأما الضرورية؛ فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين» والدنيا بحيث 
إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد» وتهارج» وفوت حياة؛ وف 
الأخرى فوت النجاة» والنعيم» والرحوع بالخسران المبين» الموافقات: 5/7 -0. 

دم لقوله تعالى: و( ينوا أت لا مؤمئورت يله وآ ليوو الآ وَلَا مسو مَا حرم لله 
ل 4 [التوبة: 5؟]2 ولقوله يفِهُ: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله إلا 
الله», ولقوله: «من بدل دينه فاقتلوه». 

(4) لقوله تعالى: :2 وَل في الْقِصَاصٍ حَبَوه #6 [البقرة: 179]» ولقوله ييهُ: «يا أنس كتاب 
الله القصاص». 1 
راحع: مسند أحمد: 6178/7 2117 وصحيح البخاري: 28/9 وصحيح مسلم: 
وأه. سوال 


الكتاب الرابع/ باب العلة . د" 
ودونه: حفظ العقل بحد اميك 27 
ودونه: حفظ النسب”" بحدٌ الزى©©. 


ودونه: حفظ المال بحد السرقة9 وقطع الطريق9) 


د>س ”مر 


© لقوله تعالى: هو إِنَّمَا يُرِسِدُ أَلشّيِطنْ أن يوقم يَننَكمْ المداوة وَالْبَعْضَآة في لير وَالْميِرٍ‎ )١( 
ولقوله يِةُ: «كل مسكر حرام».‎ 2]4١ [المائدة:‎ 
.١5/١5 وصحيح مسلم: 5/5» وبذل المجهود:‎ 7174/١ راحع: مسند أحمد:‎ 

0 هذا المقصد الضروري الرابع اختلف الأصوليون في تسميته فسماه الغزالي» والآمدي؛ 
والشاطبي» وابن الحاحبء والشوكاي: ررحفظ النسل». ‏ - 
وسماه الرازي» وابن قدامة» والقراق» والبيضاوي؛ والطوق» والأسنوي؛ والمصنف» 
والبدحشي» وصاحب نشر البنود: ررحفظ النسب». 
راحع الكلام على الضروريات» ومكملاتها: المستصفى: 275817/١‏ وشفاء الغليل: 
ص/١٠1:‏ والمحصول: ”/ق/2770/17 وروضة الناظر: ص/١217‏ والإحكام 
للآمدي: 2/1/5 وشرح ف الفصول: ص/١591,‏ وشرح العضد: 2550/١‏ 
والموافقات: ؟5-5/7.: ومختصر الطوفي: ص/44١2‏ ومختصر البعلي: ص/2157 
والإبماج: /55.» وفاية السول: 87/4» ومناهج العقول: */51؛ والمحلي على جمع 
الجوامع: 258/7 ونشر البنود: 2177/7 وإرشاد الفحول: ص/5١7.‏ 

لقوله تعالمى: 3 ألرَانية ولزن فَأجْلِدُوا كل بجر يَنْبَْاِأئَةَ جلْدَوَ © [النور: ١]؛‏ وقد جلد النبي 
-- 

() لقوله تعالى: وذ وَأ الكارة كار كَهُ مَأَقَطعُوَا أيزٍ يَهُمَا جَرَآء'يِمَاكْسَبًا 4 [لمائدة: 4]ء 
ولقوله: 39 وَلَا او مول بكي بالبَطِلٍ © [البقرة: 184]. 

(ه) لقوله تعالى: 2 سم 00 د يحَارِبُونَ الله ورسولة. وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن 
كا أ[ برا أ مقع د يهن وَأتشْلهُم ين حل أو مما يرب الْأْضٍ » 
[المائدة: *"]. 


ئزدز[_(؟"ظ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وؤزاة التضتف شادسا هوق وتة الكامس :وهو احفظ العرض د 
القذف”" لما ورد في الأحاديث الصحاح اللمبالغة في تحريم العرض المقارن 
بتحريم الدماء”". 

والحق: أن قذف العرض ليس في رتبة تلك الخمسة المحفوظ عليها في 
كل ملة؛ وإن كان كبيرة شرع فيها الحد. 

والقول”" بأن القذف يؤدي إلى الشك في النسب”؟ غلط من 
قائله: لأن النسب الثابت شرعاً لا يتطرق إليه الشك بقول القاذف 


الفاسق. 


لقوله تعالى: «ق وَلْدينسونَالْصحصَتدي موريس بهد وهر تلدين جلدَة # [النور: 6]. 

( لقوله ولِهِ: «إن دماءكم, وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». 
راجع: صحيح البخاري: 27١5/7‏ وصحيح مسلم: 41/4. 
وجعل المصنف» وغيره حفظ العرض في رتبة المال» وقال صاحب نشر البنود: 117/7: 
رروتسوية العرضء والمال مذهب السبكي لكن الظاهر أن يفصلء» فيقال: من فوائد 
حفظ الأعراض صيانة الأنساب عن تطرق الشك إليها بالقذف» فيلحق بحفظ 
النسب فيكون هذا الاعتبار أرفع من المال» فإن حفظهما بتحريم الزى تارة» 
وبتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب أحرى» وحفظ الأنساب مقدم 
على الأموال» ومن الأعراض ما هو دون جميع الضروريات وهو دون الأموال لا 
في رتبتها. 

مم جاء في هامش (أ): «الز ركشي». 


(8) راجع: تشنيف المسامع: ق(١ه١ .)/١‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة م" 


واللسى بالاصل السرورئ تقد عن قلتّن من المستكنم 'لأنةتيدعو 
إلى كثيره: فشرع الحد فيه تتميماً» وتكميلا”» إذ من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه. 


وكحرمة البدعة» والعقوبة عليها في حفظ الدين» وكتحريم النظرء 
على بساطه في حفظ المال. 


وغير الضروريء إما حاجي» أو غيره؛ والأول إما أصل أو ملحق به. 


له مراتب تتفاوت شدة وضعفاء ولذلك عطف على البيع بالفاء. 


() ومع كونه مكملاً له أنه لا يستقل ضروري بنفسه بل بطريق الانضمام فله تأثير فيه 
لكن لا بنفسه؛ فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته. 
راجع: شرح الكوكب المنير: 1514-1537/5. 

0 وهو الذي يكون في محل الحاجة بمعين أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة» ورفع الضيق 
المودي في الغالب إلى الحرجء والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم يراع دحل 
على المكلفين على الجملة الحرجء والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع» أو 
المتوقع من فوت الضروريات. 
راحع الكلام على الحاحيات ومكملاتما: المستصفى: 2585/١‏ وشفاء الغليل: 
ص/١215‏ والمحصول: "*/ق/2577/5 وروضة الناظر: ص/59١2‏ والإحكام 
للآمدي: /1-1/1/ء وشرح تنقيح الفصول: ص/١751؛‏ وشرح العضد: 2511/7 
والإبماج: /55؛ ومختصر الطوفي: ص/44١؛‏ ومختصر البعلي: ص/7١271‏ وحاشية 
البناني: 258١/7‏ ونشر البنود: 2١75/7‏ وإرشاد الفحول: ص/2515 والموافقات: 
؟/4-ه. 


الكل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد يكون في بعض الصور ضروريا كالإجارة لتربية الطفل الذي لا 
أم له وكشراء المطعوم؛ والملبوس» فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس» 
ولذلك لم تخل عنه شريعة» فإطلاق الحاحي عليها إنما هو باعتبار الأغلب. 

ومكمل الحاجي مثل: خيار البيع للتروّي» فإن المقصود من شرع 
البيع» وإن كان حاصلاً بدونه» لكن شرع تحاشياً عن غبن المسلم» وكذا 
وجحوب رعاية الكفاءة» ومهر المثل» إذا زوج الولي الصغيرة» فإن مقصود 
الزواج» وإن كان حاصلاً بدونهماء لكن وجودهما أشد إفضاء إلى الدوام؛ 
فهما من قبيل التكميل والتتميم. 

وغير الحاحي هو التحسين”" الذي ليس ضرورياًء ولا حاجياء لكن 
فيه تحسين» أي: سلوك منهج حسن”") وهو ة ارفاص ينان 


() ذكره الغزالي بقوله: «هو ما لا يرحع إلى ضرورة؛ ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقع التحسين؛ 
والتزيين» والتوسعة» والتيسير للمزاياء والمراتب» ورعاية أحسن امناهج في العبادات؛ 
والمعاملات» والحمل على مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» شفاء الغليل: ص/55١.‏ 
وقال الشاطي: «الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتحنب الأحوال المدنسات الي 
تأنفها العقول الراجححات» :ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» الموافقات: 5-8/7. 
وسماه القراقي: «رما هو في محل التتمات» شرح تنقيح الفصول: ص/١2791,‏ وسماه 
صاحب نشر البنود: «التتمة» لأنه تتمة للمصالح وذكر أنه يقال له: تحسيين لأنه 
مستحسن عادة. نشر البنود: ؟175-11/0/1. 

() راحع الكلام على التحسينات: المستصفى: ,54.0/١‏ والمحصول: ؟/ق/555/5) 
وروضة الناظر: ص/159١2‏ والإحكام للآمدي: 7/7/5 وشرح العضد: 2711/7 ومختصر 
الطوفي: ص/4 5 ١‏ وانحلي مع حاشية البناني: 5 وإرشاد الفحول: ص/5١7.‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة هه 


ما لا يعارضه قاعدة من القواعد0". 

مثل: سلب أهلية الشهادة”"» والقضاء من العبيد» وإن كانوا ذوي 
ديانة» وعدالة. 

وإئما كان كذلك جريا على العادة بين العقلاء الكمل؛ فإن السيد 
إذا كان له عبدان: أحدهما متحلي بالفضائل» والآخر دونه» فالمستحسن 


رى أي قواعد الشرع والمثال المتفق عليه: كتحريم النجاسة:» فإن نفرة الطباع معئ يناسب 
تحرعهاء حى إنه يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر. 
راحع: الإماج: 207/٠‏ وشرح الكوكب المنير: .١51//4‏ 

ذهب الحنابلة إلى أن العبد لا يسلب أهلية الشهادة بل تقبل في كل شيء» وذهب الجمهور 
إلى أن العبد يسلب أهلية الشهادة» وعددها من قبيل التحسين غير المعارض للقواعد 
وعللوا ذلك بأها منصب شريف» والعبد نازل القدرء والجمع بينهما غير ملائم. 
قال الشوكان معقباً على مذهب الدمهور: «وقد استشكل هذا ابن دقيق العيد لأن الحكم 
بالحق بعد ظهور الشاهد» وإيصاله إلى مستحقه» ودفع اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة» 
واعتبار نقصان العبد في الرتبة» والمنصب من مراتب التحسيين» وترك مرتبة الضرورة لمرتبة 
التحسين بعيد حدا. نعم لو وحد لفظ يستند إليه في رد شهادته» ويعلل يمذا التعليل لكان له 
وحه. فأما مع الاستقلال بهذا التعليل ففيه هذا الإشكال؛ وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي 
أنه لا يعلم لمن رد شهادة العبد مستنداء أو وجهام إرشاد الفحول: ص/11؟. 
وراحع: المستصفى: »151/١‏ والمحصول: ؟/ق/؟/2557 وشفاء الغليل: 2١55/١‏ 
والإحكام للآمدي: */؟ل/اء والإبماج: +/7ه-لاه, وشرح العضد: 541/5ء 
ومختصر الطوفي: ص/4 5 ١؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 581/7»؛ ومناهج العقول: 
57/7» وإرشاد الفحول: ص/5١1,؛‏ والبرهان: 455/١‏ وكشاف القناع: 0/5؟4» 


وشرح منتهى الإرادات: ؟ل.مهة. 


55" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


عرفاً أن يولي الأفضل أفضل الأمورء ويراعي حالهماء وإن كان يمكن من 
كل منهما الإتيان يما أتى به الآخر. 

وما يعار ضه قاعدة: مثل الكتابة0") فإُا مستحسنة في العادة 
للتوسل إلى فك الرقاب» لكن فيه حرم قاعدة فقهية» وهي: عدم جواز 

قوله: ثم المناسب إن اعتبر بنص » أو اجماع)). 

أقول: هذا هو التقسيم الثالث للمناسب بحسب/ ق(١١١/‏ !]من أ) 
اعتبار الشار ع» فهو بمذا الاعتبار أربعة أقسام: 

مؤسن: وهو ما ثبت اعتباره بنص» أو إجماع. 

وملائم: وهو ما ثبت اعتباره لا بنص» وإجماع بل بترتيب الحكم 
عليه» لكن ثبت بنص» أو إجماع اعتبار/ ق(١٠/‏ أ من ب) عينه في 
جنس الحكم» وإن لم يعتبر على أحد الوجهين» أي: بنص » أو إجماعء ولا 
بترتيب الحكم على الوجه المذكورء فإن دل دليل على إلغائه» فلا يعلل به) 
لأن الشارع أسقطه عن الاعتبار» وإن لم يدل؛ فهو المرسل. 


() وهي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته فإن الكتابة من حيث كوفها مكرمة في العوائد 
مستحسنة احتمل الشرع فيها حرم قاعدة ممهدة؛ وهي امتناع معاملة السيد عبده 
وامتناع مقابلة الملك بالملك على صيغة المعاوضة. 
راجع: الإمماج: 8/6 5» وتشنيف المسامع: ق(5١١/أ)»‏ وشرح الكوكب المنير: 
:» والبرهان: ؟//45. 


الكتاب الرابع/ باب العلة ا ؟ 

وقد قبل مالك المرسل مطلقا”"» وقد اشتهر عنه القول بالمصالح 
المرسلة حى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر. 

وقريب من قوله ما ذهب إليه إمام الحرمين» مع إنكاره على مالك 
فيما:قاله: من أقبول ارش 00 

ورده الجمهور مطلقا: لعدم ما يوجب قبوله» واعتباره. 

وقوم في العبادات» لأنه لا اعتبار فيها للمعاني بخلاف المعاملات» 
والحدود. والجنايات إذا ظهر فيها مععى مناسبء وهذا كلام باطل'". 

قال المصنف: وليس من المرسل المتناز ع فيه ما وجدت فيه مصلحة 
ضرورية كلية قطعية» لأنما مما دل الدليل على اعتباره» فهي حق قطعاً. 

والغزالي إنما شرط القيود الثلاثة؟ للقطع لا لأصل القول به» فإنه 
صرح بأن الظن القريب من القطع كاف في أصل القبول. 

وقول المصنف: «وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية» رد 
على الإمام”: والآمدي» ومن وافقهمء قائلاً باعتبار المرسل في هذه 


0 راحع: شرح تنقيح الفصول: ص/797*؛: وعختصر ابن الحاحب وعليه العضد: 47/7 7ح 
ونشر البنود: ؟/1819. 

(؟) راجع: البرهان: 2١١١7/7‏ وما بعدها. 

( راحع: شفاء الغليل: ص/2.188 ومفتاح الوصول: ص/١15١.,‏ وشرح العضد: 47/7 7ح 
وإرشاد الفحول: ص/8١”؛‏ وكشف الأسرار: 2757/7 والمغين للخبازي: ص/5 3*٠.‏ 
وفتح الغفار: 51/7 والمحلي على جمع الجوامع: ؟5815/1. 

(؛) راجع: شفاء الغليل: ص/58١2‏ 2188 والمستصفى: .185/١‏ 

(ه) راجع: المحصول: ١7/ق/771-770/7‏ وما بعدها. 


5534" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الصورة”": لأن النصوص على العموم بأن الشارع يراعي الكلي دون 
الجرئي» وأن حفظ الإسلام أمر كلي مقصود للشارع كثرة» وعليه 
الإجماع عصرا بعد عصر إلا أن هذا ليس بقياس إذ ليس له أصل معين. 
وفي هذا القيد الأخير» وهو قوله: إلا أن هذا ليس بقياس إذ ليس له أصل 
معين) اعتراف بحقية ما قاله الإمام» والآمدي؛ لأن المعلوم من الشريعة بلا خخصوصية 
نص» أو قياس يستند إليه هو المرسل إذ ما لا دليل عليه شرعاً بوجه باطل قطعا. 
هذا شرح كلام المصنف وف ضبطه للمقام وتحرير المرام نوع حفاء. 
ونحن نضبط المقام ما لا مزيد عليه ونورد الأقسام موضحة: مع أمثلتها 
فإن هذه المسألة من أمهات هذا العلم. 


اعلم أن المناسب ينقسم أولاً إلى أربعة أقسام: 
الأول المؤثر: وهو ما ثبت بنصء أو إجماع اعتبار عينه في عين 


الحكم» كتعليل الحدث بالمس”" الثابت بالنصء» وكالولاية على الصغير ف 
المال الثابت بالإجماع7". 


(ى راجحع: الإحكام للآمدي: »3١ 8٠/7‏ والغيث الهامع: ق(57١/ب).‏ 

(0) يعي تعليل الحديث مس الذكر» فإن الشارع اعتبر عين مس المتوضئ ذكره ف عين 
الحدث بنصه عليه في قوله يلهِ: «من مس ذكره فليتوضأ». 

م فقد اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع, وسمى هذا القسم مؤثرا 
لحصول التأثير فيه عيناء وحنساء فظهر تأثيره في الحكم. 
راجع: المحلي على جمع التوامع: 55, وتشنيف المسامع: ق(0١١/ب)»‏ والغيث 
الامع: ق(785١/ب).‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة 4400و" 


الثاني الملائم: وهو ما يكون اعتباره في محل الحكم بترتيب الشارع 
الحكم على وفقه فقط من غير ثبوت ذلك بنصء أو إجماع؛ لكن شرطه 
أن يثبت بنصء أو إجماع اعتبار عين ذلك الوصف في جنس الحكم. 

مثاله: حمل النكاح على المال في الولاية» فإن الصغر معتبر في جنس 
حكم الولاية إجماعاء أو جنسه في عين الحكم, مثاله: حمل الحضر على 
السفر بعذر المطر قي الجمع» فإن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع 
بالنص» أو جنسه في جنس الحكم كالحناية بأن يقال: القتل بالمثقل يوجحب 
القصاص كانحدد بجامع كون الجحناية عمدا عدواناً. 

فالحكم جنس القصاص يشمل قصاص النفسء» والأطراف» 
والوصف جناية العمد العدوان» وهي جنس يجمع جناية الف 00/ 
ق(١١١/بس‏ من أ) والأطراف وقد اعتبر جنس الحناية في جنس القصاص 


نصل وإجماعا. 


الثالث الغريب”": وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم, برد 


رم آخر الورقة (١١١/ب‏ من أ). 

مذهب الجمهور أن الغريب حجة؛ ومنعه الحنفية؛ وبعض الحنابلة. 
راحع: كشف الأسرار: 3017/7) والمغ للخبازي ص/5 2370 وفتح الغفار: 371/7 
وتيسير التحرير: 250/4 وشرح العضد: 2541/1١‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/597)» والمحصول: ؟/17/5/3, والمستصفى: 7517/9» وشفاء الغليل: 
ص/44١»‏ 68١غ2‏ وروضة الناظر: ص/2*07 ومختصر الطوفقي: ص/١215‏ 
وإرشاد الفحول: ص//1١7؟.‏ 


.9 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ترتيب الحكم على وفقه» لكن لم يثبت اعتبار عينه في حنس الحكم» أو 


متاله: من بت طلاق زوجته في مرض الموت» لكلا ترث منه. 
يعارض بنقيض مقصوده كالقاتل عورض بذلكء والجامع كون كل من 
القعاق غرما لعرض قاد 

هذا وإن كان له وجه مناسبة إلا أ نه لم يشهد له أصل من نص» أو 
إجماع. 

الرابع المرسل: وهو ما لم يثبت يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بوجه من 
الوجوه» وينقسم ثلاثة أقسام: 

ملائم» وغريب» ومعلوم الإلغاء. 

الملائم منه مالم يثبت يثبت اعتبار عينه في عين الحكم بوجه؛ لكن علم 
قار دن مسد لك سهان عن الك ركد شر 
الحكو”. 


والغريب: ما لم يثبت يثبت فيه شيء من ذلكء ولم يعلم إلغاؤه ا 


0١‏ وكتعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرهاء فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم 
كتحريم الخلوة بتحريم الزنى. 
راجع: شرح الكوكب المنير: 4178/14 والمحلي مع حاشية البناني: 781/7. 

() راجع: شفاء الغليل: ص/18/8١2‏ وإرشاد الفحول: ص/48١1”؛‏ ومفتاح الوصول: 
ص/. .١‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلةه ‏ 7 .2 .م 

ومعلوم الإلغاء: ما لم يكن فيه شيء من ذلك؛ وعلم من الشارع 
إلغاؤه”"'» كإيجاب الصوم في كفارة إفساد الصوم على الملك دون الإعتاق 
كما فعله بعض العلماء» مع بعض الملوك؛ هذا وإن كان مناسباء لكن علم 
إلغاؤه بالإجماع. 

هذا وليعلم أن اعتبار العين ئْ العين» أو في الجنس» أو اعتبار الجنس في 
العين» أو في لجنس معتبر إفراداء وتركيباء والتركيب ثنائيء وثلائياء ورباعياء 
والجنس قريباء وبعيداء ومتوسطأًء كل ذلك متصورء ولكن شرح ذلك 
يحتاج إلى أمثلة يطول الكلام فيها فلا يليق بشرح هذا المختصر. 

وقد وقفت على تحقيق المقام» فعليك بضبطه يغنيك عن تطويل 
الكلام» وينجيك عن ظلمة الشكوكء والأوهام. 

قوله: «مسألة تنخرم المناسبة». 

أقول: قد اختلف في الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه 
يازم منه وجود مفسدة مساوية» أو راجحة على تلك المصلحة هل تنخرم 
المناسبة أم لا؟ 

المختار الانخرام» لأن العقل قاض بأنه لا مصلحة مع المفسدة» فإنك 
إذا قلت لصاحبك: بع هذا الفرس» فإنك إن لم تربح ما تخسر شيئاء يعد 
هذا لغوا من القول. 


(1) راحع: المحصول: ؟/ق/27759/5 وروضة الناظر: ص/159١»‏ ومختصر الطوفي: ص/54١»‏ 
وختصر البعلي: ص/2157 ومناهج العقول: ع/.ه. 


.0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛: للكوراني 

ولو فعل المخاطب كان خخارجاً عن حيز العقلاء”". 

وأورد الصلاة في الدار المغصوبة» فإن صحتها تقتضي مصلحة» 
وحرمتها مفسدة؛ والمصلحة لا تزيد على المفسدة وإلا لما حرمت» فهي 
مساوية» أو راجحة؛ فلو كانت المناسبة تنخرم بالمفسدة لما صحت الصلاة 
إنما الكلام فيما إذا نشأتا من شيء واحدء فلو نشأتا من الصلاة وحدها لما 
صحت الصلاة» واللازم منتف اتفاقا مناء ومنكم. 

بيان اللزوم: أن الصحة موافقة أمر الشارع؛ أو دفع وجوب القضاء. 
وعند تعارض المصلحة الباعثة على الأمر بالصلاة» والمفسدة الصارفة مساوية 
كانت» أو راجحة الأمر بما محال سواء انخرمت المناسبة» أم لاء وذلك: لأنهمء 
وإن اخختلفوا في امخرام المناسبة» وبطلانما في الصورتين .معي عدم بقاء المصلحة 
إلا أهم اتفقوا على بطلان مقتضاهاء وعدم ترتب الحكم عليها. 

واعلم: أن جواب / ق(7١١/‏ أ من أ) المستدل فيما إذا عورض 
بالمنسسدة الراتحةه أ والمساوية بالترحيح ها يسلح هرجا نظرا إلى أن 
ذلك المقام بخصوصه. 

وبالإجمال في الكل بأن يقول: لولا المصلحة الي ادعيتها لزم ثبوت 
الحكم بلا مصلحة؛ وهو باطل على رأي من شرط في العلة كوا باعثة) 
أو بعيد على قول من لم يشرط. 
() راجع خلاف الأصوليين في هذه المسألة: المحصول: ١/ق/25591/5‏ والإحكام 

للآمدي: */”/اء وشرح العضد: 2541/7 والإيهاج: */55» ومختصر البعلي: 


ص/45 2١‏ وفاية السول: 2٠١/4‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2585/7 ومناهج 
العقول: ع«إوه ونشر البنود: ؟إممف وإرشاد الفحول: ص/8١؟.‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة ميم 

قوله: «السادس الشبه). 
والطرد. ولذلك كمي شبها". 

ولم يعرفه المصنف لأنه لم يظفر بعبارة محررة في صناعة الحدود على 
ما قاله إمام الحرمين7". 

وعندي أنه يقال: وصف اعتبره الشارع في بعض الأحكام من غير 
مناسبة عقلية فيه. 
لأن الشارع لم يعتبره في حكم من الأحكامء كالذكورة؛ والأنوثة» فإن 
الشارع قد اعتبرها ف القضاءء والشهادة» ولح يعتبرها في البعض كالعتق 
ف الكفارة» وأما الطرد» فلم يعتبره في شيء من الأحكام. 


)0١(‏ يقال: هذا شبه هذاء وشبيهه» كما يقال: مثله ومثيله» وهو هذا المعى يطلق على كل 
قياس» لأن الفرع لا بد أن يشبه الأصل» لكن غلب إطلاقه على هذا النوع الخامس 
من مسالك العلة» وقد عرفه البعض بأنه: تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما ف 
الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من الآخر. 
راحع تعريف قياس الشبه» والخلاف في ذلك: اللمع: ص/55؛ والمعتمد: ؟/2594 
والجدل لابن عقيل: ص/7١2‏ وأدب القاضي: »500/١‏ والمستصفى: )3١١/9‏ 
والمحصول: /ق/711//5؟؛ وروضة الناظر: ص/7١23‏ والإحكام للآمدي: «إرى 
وشرح العضد: 2044/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/4 2759 وتيسير التحرير: 07/5. 

وى راجع: البرهان: 850/1. 


ان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

كما لو قيل: الخل لا يرفع الخبث لأنه لا يبئ عليه القنطرة كالدهن؛ 
فإن الشارع ألغاه قطعاً. 

مثال الشبه: قول الشافعي - رضي الله عنه -: في إزالة النبث 
طهارة تراد للصلاةء فلا بد من الماء» كالحدث» فإن المناسبة غير ظاهرة» 
لكن إذا نظر إلى اعتبار الشارع الطهارة بالماء في مس المصحفء أي: 
الوضوء له وللصلاة والطواف رما توقع في نفس امجحتهد مناسبة بين كون 
إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة» وبين الماء. 

قيل: ذلك الوصف إما مناسبء أو لاء والأول مجمع على قبوله» 
والثاني مجمع على ردهء ولا ثالث. 

الجواب: منع الحصرء بل هناك ثالث كما يعلم من تعريفه. 

واعلم أن الشبه ثبت بجميع مسالك العلة إلا بالمناسبة فإن المناسب 
شرطه أن تكون مناسبته ذاتية» وشرط الشبه أن لا يكون مناسبته كذلك. 

قوله: رولا يصار إليه». 

أقول: قد اتفقوا على أن قياس الشبه إنما يصار إليه عند من يقول به 


عند فقد قياس العلة. 


ثم القائلون به منهم من يقول به مطلقا”". 


() وهو مذهب الأكثر كالشافعية» والحنابلة» وأكثر المالكية وهومنقول عن الإمام الشافعي. 
راحع: المنهاج للباجي: ص/ه١٠5,‏ والبرهان: ؟/8175, والجدل: ص/١1,‏ والمنخول: 
ص/7078» وأدب القاضي: »505/١‏ والمحصول: ؟/ق/775/1 وروضة الناظر:. - 


الكتاب الرابع/ باب العلة و.م 

ومنهم من اعتبر انضمام الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها 
إلا ذلك الوصف الشبهي”". 

ومنهم من شرط كون الفرع دائرا بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها 
وهو المنقول عن الشافعي؛ ونصه'" في الأم» وخالف من أصحابه الصيرفي» 
وأبو إسحاق الشيرازي» وآحرون في القول به لشبه الطرد””. 

ثم بناء على القول به أعلاه رتبة قياس علية الأشباه وهو أن يتردد 
فرع بين أصلين» فيلحق بأكثرهما شبها. 

مثاله: العبد المقتول تعتبر فيه القيمة بالغة ما بلغت» لأن شبهه بالمال 
أكثر من شبهه بالحر””. 


- ص/4 231 والإحكام للآمدي: /40: وشرح تنقيح الفصول: ص/7590؛ وشرح 
العضد: 45/5 5» والإهاج: */58» وفاية السول: 2٠١5/4‏ والمسودة: ص/4 307 
ونشر البنود: 1848/57. 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس بحجة؛ واخختاره بعض الحنابلة. 
راجع: فتح الغفار: */55» وفواتح الرحموت: 2507/7 وتيسير التحرير: 284/4 
وشرح الكوكب المنير: 150/5. 

(5) راجع: الأم: 3/5 ؟. 

5 راجع: اللمع: ص/5ه. والتبصرة: ص/458» وانحلي على جمع الجوامع: 7 
ومناهج العقول: */27/817 وإرشاد الفحول: ص/١277‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم 
الحجج, والأدلة على رده وإبطاله في إعلام الموقعين: .١44/١‏ 

(:) وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة أما مذهب الحنفية» 
ومن أحذ برأيهم فيرون القصاص لا الدية. ّ 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الزكاة لوجود الشبه الصوري”". 

وقال الإمام الرازي: المعتبر في قياس الشبه حصول المشايمة بين 
الشيئين لعلة الحكمء أو مستلزمها سواء كان ذلك في الحكم؛ أو ف 
الصورة عملا موجب الظن7”'. 

قوله: «السابع الدوران». 


أفتبول: سابع المسالك الدوران» وهو وجحود الحكم عند وجود 
الوصفء؛ وعدمه عند عدمه9» ويقال له: الطرد» والعكس". 


- راجع: شرح فتح القدير: 25١5/٠١‏ بداية المجتهد 894/1»: ولمنهاج مع مغني 
امحتاج: 217/4 والمغ لابن قدامة: 55//17. 

(1) يعي أن العلية في مشايمة الصورة دون الحكمء وهذا منقول عن ابن علية أي بشر 
إسماعيل بن إبراهيم. 
راجع: المحصول: ؟/ق/2779/7 واللمع: ص/5» ومختصر الطوقي: ص/54١»2‏ 
ومختصر البعلي: ص/59 ١‏ وشرح الكوكب المنير: .١185/14‏ 

() راجع: المحصول: 7/ق/2775/7 وهو .معين ما قاله الإمام لا نص كلامه. 

5 راجع تعريفات الأصوليين للدوران: (الطرد والعكس) شفاء الغليل: ص/20555 
والمحصول: ”7/ق/؟/2785 وروضة الناظر: ص/2»7”08 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/257 ومختصر الطوفي: ص/57١2‏ ومختصر البعلي: ص/45١2‏ وفواتح 
الرحموت: ؟/07.؛ وتيسير التحرير: 48/4 والمحلي على جمع الجوامع: 588/7) 
وإرشاد الفحول: ص/١؟77.‏ 

() سماه الآمدي» وابن الحاجب بذلك لكونه معناه. 
راجع: الإحكام للآمدي: 241/8 ومختصر ابن الحاحب: 2745/5 ومذهب 
الآمديء وابن الحاجب» وغيرهم أنه لايفيد العلية لا قطعاء ولا ظنا. 


الكتاب الرابع/ باب العلة ا" 


قيل: لا يفيد العلية.مجرده. 

وقيل: يفيد/ ق(7١١/ب‏ من أ) وق(8١١/‏ أ من ب) قطعا”". 

ومختار لفت ا .وفاقا للجمهور - إفادته الظن”"'. 

لنا - على مختاره - أن ترتب الحكم على ما له صلوح العلية وجودا 
وانتفاءه عند انتفائه يوجب غلبة ظن العلية» وأورد الرائحة المنخصوصة 
الموجودة في الخمر» فإهًا مؤخوةة دين كوزها تخ را 'مفقودة عدن كوثة فم ١‏ 

الجواب: قد اعتبر صلوح العلية» ولا صلاحية لتلك الرائحة بل 
للاسكار. 


ونانف تراه سقط كقيم الايورةمن خسوا كوك الويف علازما 
للعلية» ومن كونه بحردا عن الالتفات إلى غيره من الأوصاف وسائر 
المسالك لا تدل على العلية إذ كونه مشتملاً على صلوح العلية كاف في 
إفادة الظن. 

الغزالي: لا يفيد شيئً” لأن الإطراد هو أن لا يوجد الوصف بدون 
الحكم حى لو وجد كان 5 والنقض أحد المفسدات. 


() آحر الورقة (5١١/ب‏ من أ). 

راجع الخلاف في ذلك: اللمع: ص/57.: والبرهان: ؟/875, والمنخول: ص/18 23 
وشفاء الغليل: ص/277 وروضة الناظر: ص/2309 والمسودة: ص/105» 
والإحاج: 7/7 ومناهج العقول: 50/7» وفاية السول: .١١1/4‏ 


(5) راجحع: المنخول: ص/خ 4 *-. 5 وشفاء الغليل: ص/717؟. 


يلين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولا يلزم من انتفائه انتفاء سائرهاء والعكس ليس بشرط ف العلة. 

قلنا: عدم اشتراطه مبئ على جواز التعليل بعلتين» وقد منعنا ذلك» 
ولو سلم. فالعلة بجموع الأمرين» ولا يلزم من عدم صلوح الأفراد عدم 
صلوح امجموع كما سبق مثله. 

قيل: الدوران موجود في المتضايفين» ولا علية. 

قلنا: لا ممنع ظن العلية غايته قاطع عارض ظنياً يببطل في تلك 
الضوارة: 

القائلون بإفادته قطعاً قالوا: لو دعي إنسان باسم مغضب لى ثم 


ترك فلم يغضبء ثم دعي به فغضبء دل قطعاً على أنه العلة حي 
الأطفال يعرفون ذلك. 

الحواب: الكلام فيما يصلح علة مجرده؛ وفيما ذكرتم تحرده ممنوع» 
وفيه نظر: 

لأنه يلزم منه القدح ف البحربات الي هي من الضروريات عند 
الجمهور. 

وإذا ثبت أنه يفيد الظن» فهل يشترط نفي ما هو أولى منه بالعلية أم 
لا يشترط؟ 

المختار: عدم الاشتراط لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح؛ 
وينتشر البحث» ويخرج الكلام عن الضبط. 


الكتاب الرابع/ باب العلة .م 


قال الغزالي: «رإئما يحب ذلك على المجتهد إذ عليه تمام النظر لتحل له 
الفتوى)»”". 

هذا إذا لم يبد المعترض وصفاً آخر صالحاً للعلية» فلو أبداه؛ فإما أن 
يكو تنما اننا فاضيراء أو متعدياء فإن كان و ضف التعدل هديا إلى فروع 
أكثر قدم نضا وإن كان كل من الوصفين 55-6 إلى الفرع المتناز ع فيه) 
فإن جوزنا التعليل بعلتين لا ضير» وإن منعنا يتوقف إلى الترحيح. 

قوله: «الثامن الطرد». 

أقول: ثامن المسالك الطرد» وقد عرفه بالمعى المصدري وهو مقارنة 
الحكم للوصف. 

والأولى منه عبارة القاضي: هو الوصف الذي لا يناسب بالذات» 
وبالتبع”"» وذلك مثل ما لو قيل: الكلب حيوان له صوف يشبه الخروف» 
كنار | 

وكما تقدم من أن الخل لا تبئ عليه القنطرة» فلا يكون رافعا للخبث. 


قال القاضي: من مارس الشريعة» وأجاز الطرد فقد استهزأ بالدين. 


() راجع: شفاء الغليل: ص/4 79. 

0 راجع تعريف الطرد: الكافية للجوين: ص/50, والحدود للباحي: ص/ 274 وفهاية 
السول: 155/4, والمحلي على جمع الجوامع: 2591/٠‏ ومناهج العقول: ؟/"لاء 
وإرشاد الفحول: ص/١١7.‏ 

م في (أ» ب): «طاهر» والصواب المثبت لأنه حبر ليكون. 


ثلم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قال فخر الإسلام البزدوي: من قال بالطرد أثبت الحكم بلا دليل'", 
وتقتلل المصتق كاذنا جامما اعتناء وهر أ عاض للقي نامر 
بقياس المعئ ما يكون مستدعياً للحكم: ومؤثراً فيه» وقياس الشبه تقريب» 
وقد تسد اذلك/(11]110 من 0 وهو أن لكرن مناسية الوضيق غر 
ذاتية» وقياس الطرد تحكم. 

وقيل: إن قارن الوصف الحكم ف جميع صور الحكم أفاد العلية في صورة 
النزاع؛ وإليه ذهب الإمام في الحصول قائلاً: إنه قول كثير من الفقهاء”". 

والثالث: عه مانا 

والرابع: يفيد المناظر”" دون الناظرء لأنه في مقام الدفع» والناظر ف 
مقام الإثبات» وكم من شيء يصلح دافعاًء ولا يصلح مثبتا. 

وزيفه الإمام في البرهان بأن الحدلي إنما يدفع مما هو حق عنده؛ أو 
عند خصمه لا بشيء قد اتفقا على بطلانه'. 


قوله: «التاسع تنقيح المناط). 


.7580/7 راجع: أصول البزدوي وعليه كشف الأسرار:‎ )١( 

(0) راجحع: المحصول: ؟/ق/6/1١".‏ 

راحجع: اللمع: ص/257 والتبصرة: ص/450» والمستصفى: 2309/7 والمنخول: 
ص/ ١‏ 4 ”2 والإهاج: 2/8/7 وفاية السول: »155-1١5/4‏ والمسودة: ص/4717» 
ومختصر الطوفي: ص/157. وامحلي على جمع الجوامع: 2557/7 ومناهج العقول: 
277 وتيسير التحرير: 57/14» وإرشاد الفحول: ص/١؟5.‏ 

(؛) راجع: البرهان: 875/:5. 


الكتاب الرابع/ باب العلة ‏ ' ش خض 

أقول: تاسع المسالك تنقيح المناط. 

المناط - اصطلاحا -: ما ناط الشارع الحكم به من العلة الباعثة) 
وتنقيحه تلخيصه”) بحذف ما يتوهم كونه فارقا ”© من الاعتبار» وتعميم 
العلة» كما في القتل العمد العدوان. 

فإن أبا حنيفة شرط فيه المحددء فحذفه الشافعي عن الاعتبار وعممه 
في المثقل أيضا. 

أو بالننظر في المحلء» وجمع أوصافه ثم حذف بعضها عن الاعتبار 
اجتهادا» كما في قضية الأعرابي حين واقع في رمضان فأوجب عليه الكفارة. 

فيقول الشافعي: علة الكفارة إما وصف الوطء شرط صدوره عن 
الأعرابي» أو كون الموطؤة زوجية» أو كون الوطء واقعاً في القبل. ولا يصلح 


فإن قلت: أي فرق بين هذا المسلك بالمعين الثاني ومسلك السبر؟ 


)0١(‏ وقذيبه يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه. 
راجع: الصحاح: 01١‏ » ولسان العرب: 514/5 5. 

١‏ بأن يبقى من الأوصاف ما يصلح, ويلغى بالدليل ما لا يصلح. 
راجع تعريف الأصوليين لتنقيح المناط: المستصفى: 2571/7 وشفاء الغليل: ص/١١4»‏ 
والمحصول: ؟/ق/؟/5١271‏ وروضة الناظر: ص/271717» وشرح تنقيح الفصول: 
ص/9 5 94/8" والإحكام للآمدي: */44» والموافقات 45/84» وإرشاد الفحول: 


.؟؟١/ص‎ 


1" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلت: الفرق هو أن في السبر يحب حصر الأوصاف الصالحة للعلية 
بأسرها وإلغاء'”'/ ق(8١٠/‏ ب من ب) الكل سوى الذي يدعى عليته» وتنقيح 
المناط بالمعين الثاني إنما يلاحظ فيه الأوصاف الى دل عليها ظاهر النص» فهو 
كالعام أخرج عنه البعض بالاجتهاد, والمخرج إنما هو متناول اللفظ لا غير. 

هذا وتحقيق المناط: هو إثبات الوصف”») المدعى عليته في الفرع بعل 
الاتفاق على أن العلة كذا كما في إلحاق النباش بالسارق بعد الاتفاق على 
أن العلة في السارق هو أنخذ مال الغير من الحرز نحفية. 

وتخريج المناط: قد سبق أنه استخراج المناسبة بين الوصف والحكه””. 

واعلم أن إثبات العلة في الفرع لا يلزم أن يكون بدليل قطعي كما 


م آخر الورقة (4١٠/ب‏ من ب). 

الذي دل على عليته نص» أو إجماعء او استنباط. 
راحع تعريف الأصوليين لتحقيق المناط وأمئلته: الإحكام للآمدي: ؟/2»414 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/27895 والموافقات 247/4 وروضة الناظر: ص/270717 ومختصر الطوفي: 
ص/هغ 2١‏ والإهاج: 87/7 ) وفاية السول: 2١57/4‏ وامحلي على جمع الجوامع: 591/1 
ونشر البنود: 01/5٠507-17؛‏ وإرشاد الفحول: ص/2777 وهمع الهوامع: ص//5؟. 

0 ومناسبة التسمية ف الثلاثة ظاهرة» لأنه أولاً استخرجها من منصوص ف حكم من 
غير نص على علته» ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل» فنقح النص» ونحوه في 
ذلك» وأحذ منه ما يصلح علة وألغى غيره؛ ثم لما نوزع في كون العلة ليست في اخحل 
المتنازع فيه بين أنها فيه» وحقق ذلك. 
راحع: شرح الكوكب المنير: .5١84-5٠05/4‏ 


الكتاب الرابع/ باب العلة عورم 

قوله: «العاشر إلغاء الفارق». 

أقول: عاشر لمسالك إلغاء الفارق2"0» وهو أن ينظر السابر في 
الأوصافء ثم يعين فارقاً تقديرا”" إذ لا فارق في نفس الأمرء ويبطل كونه 
فارقا بدليل إما قطعي» أو ظبئ. 

بأن يقول: لا يصلح علة لأنه طرد محضء أو قد علم إلغاؤه من الشارع. 

ويفارق السبر قياس العلة بأن المعين عند المستدل هو الوصف الجامع 
في السبر» وهنا المعين هو الفارق. 


متاله: إلحاق الأمة بالعبد في العتق على ما ورد في الصحيح: «من 
أعتق شركاً له في عبد» وله مال يبلغ تمن العبد» قوم عليه قيمة عدل» فأعطى 
شركاءه نصيبهم)» وعتق عليه العبدء وإلا فقد اع |0 عليه ما أععق» 240 


رم راجع: الإحكام للآمدي: 2»95/7 وشرح العضد: 417/5 21 والمحلي مع البناني: 
وتيسير التحرير: 275/85 وإرشاد الفحول: ص777. 

بأن يبين أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر» فيلزم اشتراكهما في المؤثر» وهو 
القناهن كيان العلة: 
راحع: تشنيف المسامع: ق(8١١/أ))‏ والغيث الهامع: ق(7١/ب)»‏ وهمع الموامع: 
ص/769. 

م جاء في هامش (أ): «لعله عتق». 

(:) أخرجه أحمد, والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه عن 
ابن عمر رضي الله عنه» وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
راجع: مسند أحمد: ,)55/١‏ وصحيح البخاري: )١48.-١19/9/*‏ وصحيح 
مسلم: 55-95/5.» وبذل المجهود: 2775/١5‏ وعارضة الأحوذي: 47/5) وسنن ابن 
ماجه: 8-117/7 2٠١‏ وسنن النسائي: 515/177. 


4١م‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
إذ الفاذق ين" العنقاروالأفة إما أنوثة الأمة أو كوت الحة ضاطا للخهاف 
والجماعات» وكل منهما ملغى في نظر الشارع؛ لأن المقصود خلاص 
النفس عن موت الرق. 

قوله© / ق79١١/‏ ب من أ): ررحاتمة». 

أقول: خحتم باب العلل بطريقين عدهما بعض الأصوليين علتين 
إحديهما تأي القياس» وإمكان الإتيان به» مع علية الوصف المدعى عليته. 

فنقول: لو قيل: بعليته أمكن القياس» وإلا فلا. 

وهذا كلام مردود, لأن القياس لا وجود له بدون العلة فلو أثبتت 
بتأيٍ القياس كان دورا. 

والحاصل: أن العلة ما لم تتحقق لا يمكن القياس» وتأني القياس مع 
الوصف لا يصلح دليلاً على عليته. 

والثانية: عجز الخصم عن القدح في علية الوصف بوجه ماء وذلك» 
لأن النصم ليس من ناظرك وحده؛ بل من يقدر مخالفاء ويمكن أن يفسده 
مناظر آخر» وقياسهم هذا على المعجزة بأنها لما تساقط قوى المعارضين 
عن المقاومة» ثبت صدق المعجزة ليس بصحيح: لأن المعارضين بأسرهم 
عاجزون عن ذلكء فلا يتوهم» ولا يتصور قادح غيرهه”". 


رم آخحر الورقة (7١١/ب‏ من أ). 
راجع: المحلي مع البناني: 25514-175917/7 وتشنيف المسامع: ق(8١١/أ)2‏ والغيث 
المامع: ق(5١١/ب)»‏ وهمع الموامع: ص/ة 6 8-.70. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس وذم 


الاعتراضات الواردة على القياس 

قوله: «القوادح». 

أقول: المستدل كامحارب لا بد له من قوة» وآلة يستعين يما على 
الخصم ثم قوته هي فطرته» وقابليته» وسلاحه مقدمات دليله» وكلما 
كان دليله أقوى كان غالبا لا يغالب» لكن كما أن السلاح إنما يؤثر عند 
عدم معاوق» كذلك الدليل إنما يستلزم المطلوب إذا لم يعاوقه عائق. 

فالخصم له مقامات» مع المستدل”"©: 

إما أن يقدح في مقدمة من مقدمات دليله إجمالء أو تفصيلأء وإما 
أن يسلم صحتهاء ولكن يعارضه عثل دليله» فقد علم أن مرجع جميع 
الاعتراضات إلى المنع» والمعارضة. 


(0 لما فرغ من الكلام على الطرق الدالة على العلية شرع في ذكر ما يحتمل أنه من 
مبطلاقاء» أو مبطلات غيرها من الأدلة» ويعبر عنها تارة بالاعتراضات» وتارة 
بالقوادح. 
والذاكرون لها يقولون: إهها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه. ومكمل 
الشيء من ذلك الشيء. 
أما الإمام الغزالي لم يذكر في المستصفى: شيئاً من القوادح بالتفصيل وقال: إن موضع 
ذكرها علم الجدل؛ ولكنه تناولهاء وعقد لها باباً مستقلاً في كتابه المدخول» وفصل 
القول فيها. 
راجع: المستصفى: 2343/7 والمنخول: ص/١ 1١‏ وما بعدها. 


كليم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «منها تخلف الحكم». 
أقول: من شرط العلة الاطراد» وهو وجدان الحكم حيث وجد الوصف 
المدعى عليته» وعدمه يسمى نقضا إجماليا لعدم تعين المقدمة الممنوعة0". 
وغايته: أن يقول: لو كان وصفك علة ما تخلف عنه الحكه”". 
والتتقق من ابيط انا عفا التميون وعزاه المصنف إلى الشافعي 
وقيل: لا يعتبر مطلقاء بل يجعل من قبيل تخصيص العلة» وعزاه إلى الحنفية» 
وهو قول بعضهم"". 


() راجع كلام الأصوليين على النقض: أصول السرحسي: 2777/1 واللمع: ص/514؛ 
والبرهان: 9177//7» والحدود للباحي: ص/275 والمعتمد: 2451/5 وأصول 
الشاشي: ص/2501 والجدل لابن عقيل: ص/055» والمسستصفى 2555/1 وشفاء 
الغليل: ص/58 4» والمنخول: ص/؛ ٠‏ 5» والمغين للخبازي: ص/2518, والمحصول: ١‏ 
|ق/7/7*؛ وروضة الناظر: ص/5147» وشرح تنقيح الفصول: ص/755؛ وشرح 
العضد: 2758/7 ومختصر الطوقي: ص/21517 ومختصر البعلي: ص/4 .١١‏ 

() كأن يقول الشافعي ف تعليل» وحوب تبيبت النية في الصوم الواحب: صوم عري 
أوله عن النية» فلا يصح كالصلاة» فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع؛ فإنه 
يصح بدون التبييت؛ فقد وجحدت العلة» وهي العري في أوله بدون الحكم. 
راجع: المحلي مع البناني: 2755/7 وهمع الموامع: ص/١.2*5‏ وشرح الكوكب المنير: 07/4. 

() يعي أنه يقدح» وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي» وكثير من المتكلمين واختاره 
من الحنفية الماتريدي» وفخخر الإسلام» وشمس الأئمة» وأبو الحسين المعتزلي. 
راحع: كشف الأسرار: 855/7؛ وأصول السرحسي: 2504/5 والمسودة: 
ص/7١4.»‏ والتبصرة: ص/45.0: 2455 ومحلي مع البناني: ؟2559514/5 وإرشاد 
الفحول: ص//ا١7.‏ 

(؛) راجع: فتح الغفار: 5/8/7) وفواتح الرحموت: ؟/27178-1175 وتيسير التحرير: 9/5. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس نض 

قال فر الإسلام البزدوي: «من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل ', 
والتخصيص غير المناقضة» لأن النقض إبطال يقتضي سبق الفعل» كنقض 
البناء. 

والتخصيص بيان أن المحصوص لم يدخخل؛ فلا يكون نقضأ». 

والصحيح عندهم قبوله» وأن نسبة عدم الحكم إلى عدم العلة لا إلى 
المانع ليكون مخصصا. 

وقيل: لا يقدح في المستنبطة» لأن دليل المستنبطة اقتران الحكم فإذا 
انتفى بطل عليته» لعدم ثبوت الشيء بدون الدليل» بخلاف المنصوصة:؛ فإن 
دليلها النص» وهو قائم في صورة التحلف. 

والجواب: أن اجتهاد المحتهد .منزلة النص» والوصف لا بد له من 
مناسبة» مع الحكمء فلو كان صالحاً للعلية لما تخلف عنه. 

وقيل: لا يقدح في المنصوصة؛ لأن للشارع تأخير البيان إلى وقت 
الحاحة» بخلاف المحتهد حيث عين العلة” . 


راجع: أصول البزدوي» مع كشف الأسرار: 58-117/4. 

مثال عدم القدح في المنصوصة قوله يي «إنما ذلك عرق»»؛ مع القول بعدم النقض 

٠‏ بالخارج النجس من غير السبيلين. 
ومثال القدح في المستنبطة: تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان مع انتفائه في قتل الأب. 
راجع: المحلي مع البناني: 279417-7557/7 وتشنيف المسامع: ق(8/١١/ب)»‏ والغيث 
الجامع: ق(717١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/75"017. 


لقن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فإذا تخلف الحكم ليس له أن يقول: أردت غير تلك الصورة وإلا 
ينسد باب المنع. ظ 

والجواب: تخلف الحكم في صورة دليل عدم صلوح الوصف للعلية 
/ ق(9١٠/‏ أ من ب) سواء كان طريق الثبوت النص»ء أو الاستنباط. 

وقيل: يقدح فيهما إلا إذا كان ذلك التحلف لمانع» أو فقد شرط 
للحكم. وعليه أكثر الفقهاء”" لأن عدم الحكم إذا لم يكن لمانع» أو فقد 
شرط لا بد/ ق(4١١/أمن‏ أ)) وأن يكون لعدم المقتضي» فلو كان 
الوصف علة لما تخلف عنه الحكم. 

وقيل: يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعراياء فإن حواز بيع 
العراياء وارد على جمسيع الأقوال في ربا المطعوم, لأنما إما الطعم؛ أو 
القوتء أو الكيل» أو كونه مالأء ومثله في الحقيقة كالمستثيئ» والمعدول 
عن سنن القياس» وبه صرح في المحصول”". 

وقيل: يقدح ف العلة المحرّمة دون المبيحة» لأن التحريم خلاف 
الأصل بخلاف الإباحة. 


)١(‏ راحع : المحصول: ؟/ق/؟/29714 والإبهاج: */85: وفاية السول: 211457/4 وهو 
احتيار الصفي الهندي» والبيضاوي. 

راحع: المحصول: ؟/ق/2357/7 واختاره؛ ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل 
إلا بأحد هذه الأربعة» وجزم به في المنهاج» ومقتضى كلامه أنه ليس من محل الخلاف. 
راحع: الإهاج: ؟/80. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس 18" 

وقيل: يجوز في النص الظيئ إذا كان عاماء بخلاف ما إذا كان 
قطعياًء فإنه لا يمكن تخلف الحكم عنه. 

وكذا إذا لم يكن عاماء بل خاصاً بمحل الحكم, لأنه لا يتصور 
التخلف» مع اختصاص الوصف ,محل الحكم. 

وقيل: يقدح في المستنبطة إلا لمانع» أو فقد شرطء واختاره ابن 
الحاجب”": والدليل له ما تقدم من انتفاء الحكم إن لم يكن لمانع» أو فقد 
شرطء فلا بد وأن يكون لعدم المقتضي. والجواب هو الجواب. 

وقيل: إن كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل» أو كان التخلف 
لمانعء أو فقد شرطهء أو في معرض الاستثناء لم يقدح, وإلا قدح؛ وهو 
المختار عند الآمدي”". 

وعلى هذاء فالمنصوصة من غير احتمال التأويل؛» أو كان التخلف 
في المستنبطة واللنصوصة لانع”"» أو فقد شرطء أو كان التخلف في 


.5١1/8/7 راجع: المختصر مع شرح العضد:‎ )١( 

راجع: الإحكام: 71/9 

كتعليل إيجاب القصاص بالقتل العمد العدوان تخلف عنه الحكم في الأب» والسيد 
لمانع الأبوة» والسيادة. 
ومثال التخلف لفقد الشرط تعليل وجوب الرجم بالزى تخلف الحكم عنه في البكر 
لانتفاء شرطه» وهو الإحصان. 2 


حرضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والمراد بالنص دليل الكتاب» والسنة مطلقاء لا النص المصطلح؛ فلا يرد 
أن النص لا يقبل التأويل؛ ثم الخلاف في المسألة معنوي لا لفظي كما توه.”". 
ويتفرع على ذلك بعض الأحكام: 
منها: التعليل بعلتين» ومنها: انقطاع المستدل» وانخرام المناسبة بالتخلف. 
أما كون التعليل بعلتين من فروع المسألة» فلأن التخحلف نقض 
مطلقا عند المصنف سواء كان لمانع؛ أو لاء فإذا حصل الحكم بعلة تمنع 
حصوله بعلة أخرىء فيكون نقضاً لتخلف الحكم عن العلة» هذا كلام 
المصنف ف شرح مختصر ابن الحاجب”" وبعضهم'" لما لم يفهم كلام المصنف 


>- ومثال التخلف للاستثناء تخلف إيجاب المثل في لبن المصراة عن العلة الموجبة له وهي 
تمائل الأجزاء بالعدول إلى إيحاب الصاع من التمر» وتخلف وجوب العزم عمن صدر 
منه الجناية في ضرب الدية على العاقلة» وتخلف حكم الربا مع وجود الطعم فْ 
العرايا. 
راجحع: همع الموامع: ص/7+-0858, والمحلي مع البناني: 2791/7 وتشنيف 
المسامع: ق(14١/ب)»‏ والغيث الحامع: ق(717١/ب).‏ ا 

0 والخلاف مبئي على تفسير العلة» فإن فسرت يما يستلزم وجوده وجود الحكم؛ وهو 
معن المؤثئر» فالتخلف قادح» وإن فسرت بالباعثء أو بالمعرف فلاء وقد اعتبر إمام 
اللأزميق: ولبن اللنابشيق: اللتلافية تيها لنظيا: 
راجع: البرهان: ٠٠٠١/7‏ وما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب: 27١5/7”‏ مع شرحه 
للعضد» وتشنيف المسامع: ق(48١١/ب).‏ والمحلي مع البناني: 2594/1 وهمع 
الموامع: ص/757؛ ورفع الحاحب: ؟/ق/45١/ب.‏ 


() راجع: رفع الحاحب: 45/3/75 ١/ب.‏ 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس فض 
هناء ولا وقف على ما في شرح المختصر قال: تفريع هذه المسألة سهو؛ لأن 
الكلام في تخلف الحكم عن علته» وهذا من تخلف العلة عن الحكه”". 

ومع قطع النظر عن كلام المصنف», ما قاله هذا القائل غير معقول» 
العلة حي تتخلف عنه. 


قوله: رروجوابه». 
أقول: على تقدير أن يكون التخلق :قادح حوالة يواجوة: 


الأول: منع وجود العلة في صورة 55 لفوات قيد مناسب 


بحسب اعتباره29 . 
الثال: منع انتفاء الحكم إذا لم يكن الانتفاء مذهباً للمستدل» أو له 


ولا 5 6 


ى جاء في هامش (أ2 ب): «احلي». 

() راجع: المحلي مع البناتي: 7944/7, وهمع الموامع: ص/7517. 

كقوهم: النباش آذ لنصاب من حرز مثله عدواناً خفية» فهو سارق فيقطع؛ فإن 
نقض هما إذا أذ من قبر بمفازة حيث لا يقطع في الأصح؛ فيجاب بأنه ليس من حرز 
متله» فلم توجد العلة. 

(:) كقوطهم: السّلم عقد معاوضة: فلا يشترط فيه التأحيل كالبيع» فإن نقض بالإحارة» 
فإِهها عقد معاوضة:» والتأحيل شرط فيها. 
فيجاب بأن اشتراط الأحل ف الإحارة ليس: لصحة العقد» بل ليستقر المعقود عليها 
وهو المنفعة» فإن استقرار المنفعة في الخال وهي معدومة محال. 


يق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الغالث: أن يبين مانعاً من ثبوت الحكم في صورة النقض”"» وهذا 
إنما يستقيم عند من يجعل تخلف الحكم لمانع غير قادح. 

وإذا أحاب المستدل على الوجه المذكورء فليس للمعترض 
الاستدلال على وحود العلة في الصورة المذكورة؛ لأن الاستدلال ليس 
منصب له» فيلزم الانتقال» والانتشار”". 


وقيل: له ذلك» لأنه وإن كان في الصور مستدلاء ذة ففي ال مععئ مانع 
لعلية الوصفء ومبطل لاء فلو لم يمكن ذلك لم يتم مطلوبه. 

وهذا إنما يتمشى إذا كان جواب المستدل يبمنع وجود العلة في صورة 
التحلف لا بانتفاء الحكم, أو بيان المانع”” 


كقولهم: يحب القتل .قل كامحدد, فإن نقض بقتل الأب ابنه .عمثقل» فإن الوصف 
موجود فيه» مع تخلف الحكم. 
فيجاب بأن ذلك لمانع؛ وهو كون الأب كان سبباً لإيحاده» فلا يكون هو سبباً لإعدامه. 
راجع: الي مع البناي: 22001 ومع الموامع: ص/ 5ت وتشنيف المسامع: 
ق(9١١/أ)»2‏ والغيث المامع: ق(171١/ب‏ -58١/أ),‏ والمحصول: ١/ق/7147/5-‏ 
4 

(؟) وبه قال الأكثرء وجزم الفخر الرازي» والبيضاوي بذلك. 
راجع: المحصول: ؟/ق/27414-747/7 والإبهاج: 4/7 2٠١‏ وفاية السول: 21517/5 
وروضة الناظر: ص/747» ومختصر الطوفي: ض/2157 ومختصر البعلي: ص/4 .١٠‏ 

0 راحع: تشنيف المسامع: ق(9١١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(8١١/أ))‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2566/7 وهمع الموامع: ص/754. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس انض 

وقال الآمدي: ليس له ذلك إن وجد له دليل آحر للقدح أولى من 
النتقض» وإن لم يوحد يمكن'" / ق(54١١/‏ ب من أ) منه لإتمام مطلوبه””". 

وحكى ابن الخاجب مذهبا آخرء وهو أنه يمكن ما لم تكن العلة 
حكماً شرعياً””» بل أمر حقيقياًء لأن الاشتغال بإثبات حكم شرعي آخر 
انتقال ظاهر» بخلاف غيره؛ فإن الانتقال فيه غير ظاهر. 

هذا في العلة نفسها أما لو استدل المستدل على وجود العلة في محل 
التعليل؛ بدليل موجود ف محل النقض» فمنع المعترض وجود العلة في 
صورة النقض» فهل له أن يقول: دليلك على العلة منتقض؟ 

فالحق: أنه لا يسمع منه ذلكء؛ لأنه انتقال من نقض العلة إلى دليلها. 

قوله: «والصواب»؛ تعريض بابن الحاحب حيث زعم أن القدح في 
دليل العلة قدح فيها'»» فلا يكون انتقالاً وهذا إنما يكون عند عدم 
الترديد. 

أما لو قال: أحد الأمرين لازم إما انتقاض العلة» أو دليلها كان 
مسموعا اتفاقاً إذ لا انتقال» غايته الاستظهار بزيادة الدليل. 

هذا الذي ذكرنا إذا كان جواب المستدل منع وجود العلة قْ صورة 


التقض. 


() آخر الورقة (4١١/ب‏ من أ). 

5) راجع: الإحكام للآمدي: 4/7 .١5‏ 

راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد: ؟/5548. 
(؛) راحع: مختصر ابن الحاجحب مع شرحه للعضد: ؟554/1. 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكورائي 


أما لو منع انتفاء الحكم الذي ادعاه الخصم””// ق(9١٠١/‏ ب من ب) 
فإن كان انتفاء الحكم بجمع عليه أو عند المستدل» فلا يسمع منه. 


وعندي في هذا نظر, لأن الباحث لا يلتزم مذهباء فيجب على 
الخصم إثبات ما منعه. 

وإذا لم يكن مجمعا عليه. ولا مذهبه» فهل للمعترض الاستدلال على 
تخلف الحكم ثلاثة أقوال: 

له ذلك إتماما لمطلوبه©. 

الأصح ليس له ذلك إذ الاستدلال ليس منصبه”". 

الثالث: له ذلك ما لم يكن له طريق في القدح أولى من ذلك"". 

قوله: «ويجب الاحتراز». 


الاحتراز عنه ابتداء أم لا بجب؟, 


() آخر الورقة (9١٠/ب‏ من ب). 

() وهو نقض العلة. 

(م) لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال وهذا مذهب أكثر النظار. 

(؛) راجع: المحلي مع البناني: 27٠0/7‏ والمسودة: ص/4*1) وهمع الموامع: ص/550؛ 
وشرح الكوكب المنير: 587/4. 

ره) كما لو قال: في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر» فلا حاحة إلى أن يقول: 
ولا حاحة تدعو إلى التفاضل فيه لتخرج العرايا فإنه وارد على كل تقدير سواء علل 
بالطعم؛ أو القوت»ء أو الكيل؛ أو المال» فلا تعلق له بإبطال مذهب» وتصحيح آخر. - 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ام 

الأكثرون على عدم الوجوب, لأن ما يوجب الحكم هو الوصف» 
وقد أثبته بأحد مسالك العلية» فلا ضرورة له بغيره. 

ومختار المصنف التفصيل؛ وهو أن المستدل إما مناظر» أو ناظرء 
فيجب على الأول مطلقاً سواء كان من الصور المشهورة المستثناة أم لاء 
لأنه بصدد إلزام الخصمء؛ ولا يمكن حصوله إلا بالمقتضي» وارتفاع المانع. 

وأما إذا كان ناظراء فلا يخلو إما أن يكون النقض بالمستئنيات 
المشهورة كالعراياء فلا يحب الاحتراز عنه لأنه في حكم المذكور» لشهرته. 

وقيل: يحب عليه مطلقاً إذ ليس غير المذكور كالمذكور فتحسم مادة 

وقيل: لا يحب عليه في المستثنيات مطلقا لأنما ليست محل النزاع. 

قوله: «ودعوى صورة معينة» أو مبهمة». 

لما كان النقض تخلف الحكم عن العلة» أورد بحث التناقض بين 
القضايا(". 


- راجع: روضة الناظر: ص/47”» والمسودة: ص/:47: وعختصر الطوقي: ص/111) 
ومختصر البعلي: ص/4 5١؛‏ وتشنيف المسامع: ق(9١١/ب).»‏ والغيث المامع: 
ق(8؟١/ب))‏ وهمع الموامع: ص/ه"؟. 

(0) وهو جمع قضية» وهي: قول يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ فالقول: يشمل جميع 
الأقوال المركبة. 
وقوهم: لذاته يمخرج به الإنشاء لأنه يحتمل الصدق والكذب باعتبار لازمة لا باعتبار ذاته» 
ويدحل فيه الأخبار المقطوع بصدقها بداهة؛ وعقلاً» أو القطوع بكذها بداهة» وعقلاً. - 


ارال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وحاصله: أن الموجبة”" الحزئية - سواء كان الحكم فيها على معين 
مثل زيد كاتب"'» أو على مبهم مثل إنسان ما كاتب”" - نقيضها 
السالبة9» الكلية مثل: لا شيء من الإنسان بكاتب» والعكس” كذلك 


انشان كاتني3. 


- فتسمى من حيث اشتمالها على الحكم قضية؛ ومن حيث احتمال الصدقء والكذب 
خبراء ومن حيث إفادة الحكم إخباراء ومن حيث كونه جزءا من الدليل مقدمة» ومن 
حيث يطلب بالدليل مطلوباء ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة ومن حيث يقع في 
العلم ويسأل عنه مسألة. 
فالذات واحدة» واختلافات العبارات باختلافات الاعتبارات. 
راحع: التعريفات: ص/175» وأدب البحث والمناظرة: ص/١4»‏ ونزهة الخاطر: 
:»,0١‏ وشرح السلم للجندي: ص/١4»‏ وتحديد علم المنطق للصعيدي: ص/08) 
والمنطق المنظم له: ص/8ه. 

رم هي الي يكون المحكوم عليه فيها جزئياً غير معين» أو معين كما مثل. 

( وهذا مثال للحملية الموجحبة الشخصية؛ لأن المحكوم عليه فيها حزئي معين. 

م) وهذا مئال للحملية الموجبة الحزئية لأن ا محكوم عليه فيها حزئي غير معين. 
راجحع: إيضاح المبهم من معان السلم: ص/١٠:‏ وشرح الأخضري على سلمه: 
ص/١7»‏ ورسالة في علم المنطق محمد ياسين: ص/4 5 والمنطق الواضح: ؟/7. 

(:) هي الي يكون الحكم فيها بنفي شيء عن شيء كما مثل. 

(ه) يعي السالبة الجزئية؛ وهي ال يكون المحكوم عليه بالنفي فيها جزئياً معينء أو مبهما 
كما مثل. 

) وهذه هي الكلية الموجبة إذ هي الي يكون الحكم فيها بثبورت شيء لشيء كما مثل. 
راحع: حاشية عليش على إيساغوحي: ص/1/؛ وأدب البحث والمناظرة: ص/١41‏ 
وما بعدها. مع المراحع الي سبقت. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ام 

قوله: «ومنها الكسر». 
بالنقض المكسورء وهو عبارة عن إسقاط بعض الأوصاف عن العلة إما 
مع إبداله بآحر» أم ل2", 

فالأول: وهو إبداله بوصف» ثم نقضه كصلاة الخوف مثلا. 

فنقول: صلاة/ ق(5١١/أ‏ من أ) يجب قضاؤهاء فيجب أداؤها كما 
في حالة الأمن. 

فيقول المعترض: كوا صلاة لا أثر له في العلية» لوجوب قضاء 
الحج, والصوم أيضاً 

فيبدل المستدل وصف الصلاة بالعبادة. 

فيقول: عبادة وجب قضاؤهاء فيجب أداؤها فينقضه المعترض بصوم 
الحائض فإهًا عبادة يحب قضاؤها ولا يجب أداؤهاء أو بعد الإلغاء لا يبدل 
بوصف آخرء فيقول المعترض: لم يبق معك إلا قضاؤهاء وليس كل ما 
وبحب قضاوٌه انها أداؤه كصوم الحائضء فإن الأداء حرم عليها) مع 
وجوب القضاءء هذا شرح كلامه على ما قصده. 


() راحع كلام الأصوليين على الكسر: اللمع: ص/54. والمنخول: ص/١٠4؛‏ والمحصول: 
*]ق//57*» وروضة الناظر: ص/57, والإحكام للآمدي: 2167/7 ومختصر ابن 
الحاحب: 2305/5 والمسودة: ص/475» وتيسير التحرير: »١47/4‏ والمحلي مع البناني: 
"٠7‏ ومناهج العقول: 41/7 وإرشاد الفحول: ص/775. 


4م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكورائي 

والحق ما ذهب إليه الشيخ ابن الحاجب”". 

فإن من يقول بأن الكسر قادح إنما يقوله» لأنه نقض في المعى. توضيح 
ذلك: أن الحكمة لمعتبرة وجدت في بعض الأوصاف في محل» وتخلف 
الحكم؛ فالتخلف هنا نظراً إلى الحكمة؛ وفي النقض بالنظر إلى العلة. 

وإذا كان التخلف المذكور بحسب الحكمة في بعض الأوصاف فله 
أن يقول: العلة هي المجموع؛ وتخلفه عن البعض ليس من التخلف عن 
العلة في شيء إلا أن يبين إلغاء الباقي من الأوصاف بطريق من الطرق» 
فحينئذ يبطل علية ا مجموع» ويمكن التوفيق بين كلام المصنف» وكلامه بأن 
المصنف اعتبر إلغاء بعض الأوصاف» والنقض ف البعض الآخر» فيخر ج 
النحجموع عن صلاحية العلة) وبه يقول ابن الحاجب» وإغا لم يقل بإبطاله 
إذا لم يلغ بقية الأوصاف». بل يبين وجحود الحكمة في بعض الأوصاف» مع 
تخلف الحكم. 

مثاله: إذا قال: العاصي بسفره يقصر كغير العاصي بعلة المشقة» 
فينتقض بذي الحرفة الشاقة في الحضر لوجود الحكمة مع تخلف الحكم؛ 
وهو القصر. 

قال بعضههو" - في شرح كلامه» وهو قوله: «الكسر إسقاط 
وصف من العلة» بأن يبين أنه ملغى بوجود الحكم عند انتفائم)-: ثم مثل 


)١(‏ راجع: المختصر مع شرح العضد: ؟/559. 
زفة جاء قُُِ هامش 3 ب): رراحلي». وراحع: شر حه على جمع اللتوامع: 6 0 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ام 

لذلك با مثلناء ولم يدر أن المثال يناقض ما قالهء لأن في المثال المذكور 
الحكم منتف» مع وجود الحكمة الى هي المشقة في الحضر. 

وقد تقدم منه أن الكسر بيان إلغاء وصف من الاعتبار» مع وجحود 
الحكم عند انتفائه» وإغا موه نقضا مكسوراء لأنه بين النقض» والكسرء 
لأن الكسر وجود الحكمة بدون العلة» والحكم. 

فإن نظسر إلى بجموع الأوصافء وأن الحكمة وجدت في البعض 
بدون المجموع؛ والحكم فكسر للأوصاف. 

وإن نظر إلى تخلف الحكم عن ذلك البعض المشتمل على الحكمة؛ 
فهو نقض معئ لتخلف الحكم عن الحكمة الباعثة» هذا تحقيق هذا المقام 
.عا لا مزيد عليه" . 

قوله: ««رومنها العكس». 

أقول: العكس انتفاء الحكم لانتفاء/ ق(١١١/أ‏ من ب) علته”", 
وقد اصتلف فيه» فشرط قوم في العلة العكسء ولم يشترطه آخرون. 


() راحع: مختصر الطوقي: ص/158؛ ومختصر البعلي: ص/ه15, والإهاج: 2175/7 
وفاية السول: 54/4 27٠١‏ ونشر البنود: .71١/8‏ 

0) راحع: تعريف العكس: الحدود للباجي: ص/275 والكافية للجويي: ص/55»: 
والمنهاج للباحي: ص/4١)‏ ا للآمدي: /41.» والمستصفى: 9/١‏ 
وامحصول: ١/ق/00/7”»‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/١1١4»‏ وشرح العضد: 23717/7 
وفتح الغفار: /47» وفواتح الرحموت: 2587/7 وتيسير التحرير: 377/4» والمحلي 
على جمع الجوامع: ؟:/508. 


سم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والحق: أنه مبن على جواز تعليل الحكم بعلتين» فمن جوزه لا يلزم عنده 
انتفاء الحكم لانتفاء الوصف لقيام الوصف الآخر مقامه. 

فإن ثبت وجود الحكم عند وجود الوصفء فيكون الوصف مطردا 
أيضاًء كما كان منعكساء كان ذلك أبلغ في صلاحية الوصف علة 
لتلازمه؛ مع الحكم وجودا وعدما: 

وقيل!'؟: معيئ قوله: رأبلغ» أي: في العكسية. 

وقد بالغ في عكس لمقصود, لأن الطرد ثبوت الحكم لثبوت 
الوصفء كما أن العكس”"/ ق(0١١/‏ ب من أ) انتفاؤه لانتفاء الوصف» 
فكل منهما مباين للآخر» فكيف يكون مقويا له؟ 

والمراد بانتفاء الحكم العلم» أو الظن بانتفائه» إذ لا يلزم من انتفاء 
الدليل انتفاء المدلول في نفس الأمرء لأن العالم دليل الصانع» وحال عدمه 
كان الصانع يكوا قطعاء وهذا مبئ على المذهب الحق» وهو أن بعض 
ا ختهدين مصيب» وبعضهم مخطئ. 

ومن قال: كل بحتهد مصيب» وحكم الله تابع لظن المجتهد» فعند 
انتفاء ظنه ينتفى الحكم. 

ولك قل اللي لمتكي يله كل نتن عدوا ل زبيان اص 
زوجته» ويؤجر على ذلك فقال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان له وزر؟ 


0 جاء في هامش 3 ب): رراحلي». وراجع: شرحه على جمع الجوامع:‎ )1١( 


آخر الورقة (©١١/ب‏ من أ). 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس رض 
قالوا: بلى قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال»”". 
فقد أرشدهم في الحديث إلى أن الحكم ينتفي بانتفاء” علته. 
وفيه نظرء لأن انتفاء الوزر لانتفاء الحرمة لا يستلزم ثبوت الأحر في 
الحلالء اللهم إلا أن يقال: مراده أن انتفاء الحكم» وهو الوزرء والأحر 
لانتفاء العلة» وهي الحرمة والحل» وشارحو كلامه لم يعترضوا عليه”". 
قوله: «ومنها عدم التأثير». 


أقول: من القوادح عدم التأثير» وهو عبارة عن إبداء المعترض في 
قياس المستدل وصفا لا أثر له في إثبات الحكب”؛ ومحله الوصف المناسب» 
فخرج قياس الشبه, لأن المناسبة غير معتبرة هناك» ولا يكون إلا في العلة 
المستنبطة غير مجمع عليها. 


() أخرجه مسلمء وأبو داود, وأحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً. 
راجع: صحيح مسلم: */287 وبذل المجهود: ١9٠/780؛‏ ومسند أحمد: 2154/0 
دا دن ل" 

(؟) فقاس» وضعها في حلال فيؤجرء على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة. 

() راحع: تشنيف المسامع: ق(١٠١١/أ))‏ والغيث الهامع: ق(9؟١/ب))؛‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 85/7. 2505-5 وهمع الموامع: ص/5548. 

(؛) راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: البرهان: 2٠٠١7/7‏ والجدل لابن عقيل: 
ص/4ه. ولمتهاج للباجي: ص/2155 واللمع: ص/54»: ولمنخول: ص/١١4»:‏ 
واحصول: ١/ق/2755/1‏ وروضة الناظر: ص/49 5 وشرح تنقيح الفصول: ص/401» 
والإحكام للآمدي: 151/9 والمسودة: ص/١47:‏ وشرح العضد: 750/7 وفواتح 
الرحموت: 2554/7 ومختصر الطوق: ص/١17١2‏ وإرشاد الفحول: ص/777؟. 


بضض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقسمة الجدليون أربعة أقسام مرتبة» وأفرذوا لكل اسما لتمايز 
الأقسام. 

فأعلاها: إظهار عدم تأثير الوصف مطلقاء بأن يكون وصفا طردياء 
كما إذا علل عدم تقد إذ إن الصبح بأنه لا يقصر كالمغرب. 

فيقال: عدم القصر لا تأثير له في عدم التقديم؛ لأنه لا مناسبة فيه؛ 
بل هو وصف طرديء ولذلك استوى ما يقصر من الصلاة» وما لا يقصر 
في عدم التقدسم. 

وحاصله: مطالبة المستدل بإثبات علية ذلك الوصفء وهذا القسم 
تخص باسم عدم التأثير في الوصف. 

الثاي: - وهو دون الأول - إظهار عدم تأثير الورصف في ذلك 
الأصل استغناء عنه بوصف آخرء ويسمى عدم تأثير الوصف في الأصل. 

مثال ذلك: قول المستدل: بيع الغائب لا يصح. لكونه غير مرئي 
كالطير في الهواء. 

فيقول المعترض: كون الطير غير مرئي غير معتبر» لأن العجز عن 
التسليم كاف في عدم الصحة ضرورة استواء المرئي وغيره فيها. 

ومرحع هذا إلى المعارضة في العلة بإبداء علة أحرى للأصلء وهذا 
ليس مبنياً على جواز التعليل بعلتين» كما توهمه بعضهه'" إذ مع المعارضة 
لا علة أصلا. وإذا رجحت علة المستدل» أو المعارض» فكانت هي العلة. 


حاء في هامش (أ» ب): «ررد على امحلي». 
راجع: شرحه على جمع الجوامع: 2385/7 وروضة الناظر: ص/7545. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ب 


الثالث: - وهودون الأولين - عدم تأثير الوصف في الحكم 
وقسمه المصنف ثلاثة أقسام: 


الأول: أن يظهر عدم فائدة قيد اعتبره المستدل في العلة. 

مثاله: قول الحنفية - في المرتدين إذا أتلفوا مالنا في دار الحرب -: 
هؤلاء مش ركون أتلفوا المال في دار الحرب» فلا ضمان عليهم كالحربي» 
ودار المخرب وصف طردي عندهم» وعندناء لأن من أوجب الضمان» 
أوحبه مطلقاً في دار الحرب وغيره. 

ومن لم يوجبه مطلقاً / ق(5١١/أ‏ من أ) فلا فائدة في ذكره وهذا 
كالأول: لأن حاصله المطالبة بالتأثير» فعلى المستدل أن يثبت تأثيره. 

الثاني - من الأقسام الثلاثة -: أن لا يكون لذلك القيد تأثير» 
ولكن ضروري للمستدل اعتباره. 

مثاله: قوله في الاستدلال على وجوب عدد الأحجار في الاستنجاء: 
عبادة لم يتقدمها معصية يجب فيها العدد» كرمي الجمار» فالتقييد بعدم 
تقدم المعصية» وإن كان غير مؤثر» لكن ذكره ضروري لثلا ينقض بالرحم. 
وهذا - أيضاً - راجع إلى الأول. 

الغالث: أن يكون له فائدة لا يضطر إليها المستدل. 

مثاله: الجمعة صلاة مفروضة:؛ فلا تتوقف على إذن الإمام كسائر 
الفروضء فقيد الفرض حشو إذ لو حذف» - وقيل: كسائر العبادات - كان 


وس الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وفي كون ما ذكر مثل هذا الوصف قادحاً حلاف مبئ على كون 
الضروري قادحاء فإن اغتفر للمستدل ذكر الضروريء فهذا بالطريق الأولى إذ 
لا اتتقاض هنا(" / ق(١١١/ب‏ من ب)» وإن ل يغتفر له ذلك» فهذا مثله. 

وقيل: يغتفر مطلقاً إذ لا انتقاض» غايته اشتمال كلامه على لغو. 

الرابع - من أقسام عدم التأثير -: عدم اطراده في الفرع الذي هو 
حل النزاع. 

مثاله - في ولاية المرأة على نفسها -: زوجت نفسها من غير كفوء 
فلا يصحء» كما لو زوحت بغير كفو”". 

فالتزويج بغير كفوء وإن ناسب البطلان إلا أنه غير مطرد في الفرع 
لأن النزاع إنما هو فيمن زوجت نفسها مطلقاً بكفوء وبغيره» وهذا 
كالثاني» أي: كعدم التأثير في الأصل» فهي معارضة في علة الفرع؛ لأنه 
عارض كونه من غير كفو .جرد التزويج من غير اعتبار الكفاءة. 

وهل يكون هذا قادحاً في العلية؟ بناه المصنف على جواز الفرض 
في الدليل من جوز ذلك قبله» ومن منع رده. 

والفرض: عبارة عن تخصيص بعض صور النزاع بالدليل كالمثال 
المذكورء فإن المدعي منع تزويج المرأة نفسها مطلقاء والدليل على منعها 
من غير كفو. 


)١(‏ آخر الورقة (١١١/ب‏ من ب). 
(5) راجع: مختصر ابن الحاجب: 3 وا حلي مع البناتي: ام 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس مم 
وفي التخصيص المذكور مذاهب: 
يحوز ذلك مطلقاء واختاره المصنف: لأن السائل عن الكل سائل 
عن البعض» فإذا ثبت الحكم في البعض بعلة موجودة مناسبة» فقد أتى 
وقيل: لا يحوز لأن الجواب لم يطابق السؤال. 
والثالث: يجوز إذا صح بناء غير محل الفرض عليه يجامع' 2 بينهما. 
واعلم أن هذا الفرض إنما يصح إذا كان الوصف غير طردي عند 
المستدل كالكفاءة» وأما إذا اعترف بأنه طرديء فلا يجوز الفرض أصلاًء 
لأنه قائل ببطلانه» فلا يمكنه بناء الحكم عليه في شيء من الصور. 


قوله: «رومنها القلب). 


أقول: من القوادح القلب» وعرفه بأنه عبارة عن دعوى المعترض أن 
الذي استدل به المستدل عليه لا له على الوجه الذي أراده إن سلم أن 
ذلك الدليل صحيح تنزلاً. 

ولما قلنا: من جواز التزل أمكن القلب مع تسليم صحة ما 


استدل به. 


() راجع: البرهان: 2٠٠١/7‏ والوصول لابن برهان: 2757/5 والإحكام للآمدي: 
»١ 57/7‏ وروضة الناظر: ص/555» والمسودة: ص/ه47» وشرح العضد على المختصر: 
0 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقيل: القلب”" تسليم للدليل مطلقاء لأن الأصلء والجخامع متفق 
عليه بينهما إنما النزاع ف ثبوت حكم الفرع به. 

وقيل: هو إفساد للعلة مطلقا لأن الشيء الواحد لا يكون جامعا بين 
الضدين» وهما حكم المستدل» والقالب”". 


وعلى المخحتار”“/ ق(5١١/‏ ب من أ) من جوز إمكان تسليم 
صحته» فهو معارضة مقبولة على تقدير التسليم قادح ثي العلية على تقدير 


عدمه., 


وقيل”©: هو شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك»؛ فلا تكون 
معارضة لعدم كونه دليلاً من الطرفين. 


راجع كلام الأصوليين على القلب: أصول الشاشي: ص/47*؛ وأصول السرحسي: 
1 والتبصرة: ص/475» واللمع: ص/55» والمعتمد: 2787/7 455» والمغي 
للخبازي: ص/2577 والكافية للجويي: ص/7١25‏ والجدل لابن عقيل: ص/57) 
والمنخول: ص/:١4»‏ و«لمحصول: ؟/ق/7”517/7» وروضة الناظر: ص/5414) 
والإحكام للآمدي: 2177/5 وشرح تنقيح الفصول: ص/١ 5١‏ والإهاج: ١717/7‏ 
» ونحاية السول: 23١8/4‏ وفواتح الرحموت: 901/5, والمحلي: 251١/١‏ وشرح 
العضد: 2578/7 وإرشاد الفحول: ص/777. 

() راحع: المسودة: ص/١44»‏ ومختصر الطوفي: ص/159؛ ومختصر البعلي: ص//ا61١»‏ 
وتيسير التحرير: 2١0/4‏ ومناهج العقول: 537/7. 

آخر الورقة (57١١/ب‏ من أ). 

(؛) جاء في هامش (أ» ب): «الزركشي». راحع: تشنيف المسامع: ق(١71١/ب).‏ 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ضض 

وليس هذا عين القول الذي حكاه المصنف بأن القلب إفساد للعلة 
على ما توهم: لأن هذا مب على القول المختار القائل بحواز تسليم صحة 
ما استدل به؛ لتكون معارضة:» فكأنه قال: لو كان تسليم الصحة شاهدا 
عدلاً صلح معارضاء لكن ليس كذلك» فلا يصلح عوض ذلك القول على 
منع العلية» ومرجع هذا على كونه معارضة بعد تسليم الصحة. 

قوله:«روهو قسمان». 

أقول: القلب من حيث هو قسمان: لأن القالب إما بصدد تصحيح 
مذهبه» أو بصدد إبطال مذهب الخصم الذي هو المستدل؛ والأول ضربان: 

أحدهشما: أن يدل» مع ذلك على بطلان مذهب المستدل را 
كقول الشافعي - مستدلاً -: بيع الفضولي باطل: لأنه بيع مال لا ولاية 
له عليه أصالة» ولا نيابة كشرائه. 

فيقال: تصرف في مال الغير بغير إذنه» فتلغو الإضافة» ويصح البيع 
كالشراء بغير الإذن» فإنه يصحء ويقع عن نفسه وتلغو التسمية. 

الضرب اللسثاني: وهو الذي لا يدل على بطلان مذهب المستدل 
صريحاً مثل قول الحنفي - مستدلاً -: الاعتكاف لبث في محل مخصوص» 
فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. 

فيقول الشافعي: لبث مخصوصء فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف 


بعرقه4ه. 


حارضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فالقاالب قد أثبت مذهب نفسه) وهو عدم اشتراط الصوم فيه" 
ودل على بطلان مذهب المستدل التزاماً. لأن الصوم لازم عند الحنفي 


للاعتكاف27" , 

وإذا ثبت عدم اشتراط الصوم فيه انتفى اللازم وانتفاؤه يدل على 
انتفاء الملزوم. 
أيضاً ضربان: ش 


الأول: ما يدل غليه ضرعا مثل قول الحنفئ ل مسقدلا 5 

الرأس عضو من أعضاء الوضوء» فلا يكفي فيه المسح بأقل ما ينطلق 
عليه اسم المسح كالوجه. 

فيقول: فلا يقدر إذا بالربع كالوجه". 

والثائي: وهو الذي يدل على إبطال مذهبه التزاماً. 


قوله: بيع الغائيب عقد معاوضة» فيصح مع الجهل بالعوض 
فلكم 


راحع: مغن المحتاج: 08-0١‏ 4» والمغئي لابن قدامة: / 2١85-1١45‏ وبداية 
المجتهد: .7١6/1١‏ 

( وهو مذهب مالك. راجع: شرح فتح القدير: 235/7 وبداية المجتهد .51١8/١‏ 

رم راحع: الإفصاح: 075/١‏ والقوانين الفقهية: ص/ه"» والإشراف للقاضي عبد الوهاب: 
0١‏ بداية المجتهد: »15/١‏ والمغئ لابن قدامة: ١/5؟١.‏ 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس كرض 

فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه الرؤية إذاً كالنكاح؛ فإن نيار 
الرؤية لازم للبيع عنده؛ وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ويلتحق بهذا/ ق(١١١/‏ 1 من ب) القسم الأخير نوع آخر من القلب 
يسمى قلب لمساواة عند الجمهور خخلافا للقاضي ومن تابعه» مثاله: قول 
الحنفي - مستدلاً في الوضوء, أو الغسل -: هذه طهارة لا يشترط فيها 
النية» كالنجاسة» فإن طهارتًا لا تتوقف على النية عند غسلها عائع””". 

فيقول الشافعي: فيستوي جامدهاء ومائعهاء كالنجاسة؛ فإن 
الجامدء والمائع فيها سواءء فلا يحتاج التيمم إلى النية» لأن المطهر الحامد 
كالمائع» فيلزم منه بطلان مذهب الخصم. 

ووجه المساواة ظاهر من المثال بلا ريب. 

قوله:«ومنها القول بالموجب). 

أقول: ومن القوادح القول بالموجب”". 


() راجحع: بداية المجتهد: )8/١‏ وفواتح الرحموت: 27017/9 وتشنيف المسامع: ق(١17١/ب)»‏ 
والغيث المامع: ق(١١١/]‏ - ب), والمجلي على جمع الجوامع: 2715/7 وهمع الموامع: 
ص | ام ع الا 

0) يعن هما أوحبه دليل المستدل» واقتضاه» وهو بفتح الحيم؛ وبالكسر نفس الدليل لأنه 
الموجب للحكم. 
راجع كلام الأصوليين على القول بالموجب: البرهان: 4177/7» وأصول الشاشي مع 
عمدة الحواشي: ص/57 8» والمغئ للخبازي: ص/2*310 والكافية للجويئي: - 
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وحاصله تسليم مدلول الدليل» مع بقاء النزاع» ومن تعريفه علم 
عدم اختصاصه بالقياس. 

بل يحري ف سائر الأدلة» كما في الآية/ ق(17١١/أ‏ من أ) الكريعة(© 
الي قدمها على تعريفه ولذلك قدمها. 

ويقع القول بالموجب على وجوه ثلاثة: 

الأول: أن يستدل لمعلل بما يوهم إنتاج مطلوبة» أو لازمه» ولم يكن 
كذلك. 

كقول الشافعي: القتل بالمثقل قتل .ما يقتل غالباًء فلا يناي القصاص 
كالإاحراق. 

فيقول الخصم: أقول بذلكء» ولا يلزم منه مطلوبكء إذ عدم المنافاة 
لا يستلزم الاقتضاءء ولا لازمه. 


- ص/1١15.‏ والمنهاج للباجي: ص/177» والمنخول: ص/7١5»‏ والمحصول: ؟/ق/؟/756, 
وروضة الناظر: ص/50”؛: وكشف الأسرار: 2٠١7/4‏ وفواتح الرحموت: 7265/5 
ومناهج العقول: 41//7» وتيسير التحرير: 2١74/5‏ وفتح الغفار: 41/7» وشرح العضد: 
:© ومختصر الطوقي: ص/2177 وإرشاد الفحول: ص/8؟1؟. 

() حيث قال: «وشاهده: ونه ألْعِرَّهٌ وَلرسُوله 4 في جواب: «لخرجك الاعدٌ ينها 
ادل 6 [المنافقون: 4 فإنه لما ذكر صفة» وهي العزة» وأثبت يا كما وهو الإخراج من 
المدينة» رد عليه بأن تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد تُبِوتها له. فإِنها ثابتة لغيره باقية على 
اقنضائها للحكم؛ وهو الإخراج؛ فالعزة موجودة لكن لا له بل لله ولرسوله وللمؤمنين. 
راجع: الإهاج: 2177/7 وشرح الكوكب المنير: 750/5. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة. على القياس 5١‏ 


الوجه الثابي: أن يستدل على إبطال ما توهم أنه مأخذ الخصمء 
ومبئ دليله. 

كقول الشافعي - في المثال المذكور -: التفاوت في الوسيلة لا 
يوجب التفاوت فيما يتوسل إليه من قتل» وقطع؛ وغيرهماء فيجحب 
القصاص بالمئقل. 

فيقول الخصم: سلمنا ذلك؛ ولكن لا يلزم منه وجوب القصاص؛ 
لأن إبطال مانع لا يستلزم إبطال جميع الموانع ووحود الشرائطء والمقتضي» 
وثبوت الحكم موقوف على جميع ذلك. 

والمختار أن المعترض مصدق فيما ذكره من أن الذي أبطله المستدل 
ليس مأخذا له لأنه عدل مأمون في ذلك. 

وقيل: خخصم لا يصدق إلا أن يبين له مأعذا آخر. 

واعلم أن أكثر ما يقع القول بالموحب من هذا القبيل؛ لأنه كثيرا ما يقع 
الاشتباه في مأحذ الأحكام لخفائهاء بخلاف الأول» لأنه يقل فيه ذلك» لأن 
الغالب أن المستدل يحرر البحث بحيث لا ينتج كلامه غير مطلوبه. 

الوجه الثالث: من وحوه القول بالموجب -: أن يسكت المستدل 
عن صغرى مقدمى دليله» والحال أنما غير مشهورة كقول الشافعي - في 
افتقار الوضبوع إل 'النية -:ما فت قربه:فشرطه النية. 

فيقول المعترض: سلمنا ذلك» ومن أين لك أن الوضوء قربة؟ فلو صرح 
المستدل بالصغرى»؛ أو كانت مشهورة لم يتأت القول بالموجب» بل يكون 
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الاعتتراض حينئذ .بمنع الصغرىء ثم بعد الاعتراض بالقول بالموجب على 
المستدل أن يبين أن الذي أثبته هو مدعاه؛ أو مستلزم له في الصورة الأولى» 
أو يبين أن الصغرى صفة في الثالثة» أو أن الذي أبطله مأخذ الخصم في 
الثانية» فإن قام بما ذكرنا تم له ما أراد» وانهزم الخصمء وإلا فقد انقطء". 

قوله: «ومنها القدح في المناسبة». 

أقول: من القوادح القدح في المناسبة2". 

وهو على أربعة أوجه: 

الأول: القدح في نفس المناسبة بإبداء مفسدة راححة» أو مساوية لما 
مر من أن المختار انخرام المناسبة بالمفسدة الراجحة» والمساوية. 

ودفع هذا يكون بالمصلحة الراححة؛ أي: بأن يبين أن المصلحة 
راححة:؛ إما إجالاً بأن يقول المستدل: لولا المصلحة المذكورة لكان 
الحكم تعبدياء وقد أبطلناه بأن الأحكام مشتملة على الحكّمء والمصالح 


)١(‏ راجع: خلافهم ف كوت القول بالؤحب قادسا في العلة» أولآً: الإحكام للآمدي: 9لا 
والإهاج: 2177/9 وشرح العضد: 2378/9 وفواتح الرحموت: 0561/9 وتيسير 
التحرير: 2١77/4‏ ومناهج العقول: 245/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/407. 

) راحع كلام الأصوليين على هذا القادح: الإحكام للآمدي: 2٠١/7‏ وشرح 
العضد: 2707/7 ومنتهى السول والأمل: ص/5 2١8‏ وفواتح الرحموت: 2840/١‏ 
وتيسير التحرير: 2157/14 والمحلي على جمع الجوامع: 7١/7‏ مع حاشية البناني. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس 4" 

وإهناتضيلاً بأن يقول؛ق المشألة [للتحضوضة] انمد كرته من 
المصلحة ضرورية» وما ذكرته أنت أمر حاجيء أو الذي ذكرته قطعي» 
وذاك ظبي إلى غير ذلك من وجوه الترجيح. 

مثاله: إذا قال المستدل: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية 
النفس. 

فيقال: لا نسلم إذ يفوت معه إضعاف تلك المصلحة من إيجاد 
الولد» وكسر الشهوة» وكف النظر عن المحرمات. 

فيقول: هذه وإن كانت واحدة» صورة لكن أرجح من تلك المصالح 
كلهاء لأنما الحفظ الدين» وتلك لحفظ [النسل]”". 

الوجه الثابي: القدح ف إفضاء الحكم إلى المصلحة وف عبارم تسامح, 
لأن الإفضاء من شروط الوصف المناسب ولذلك كان هذا الاعتراض”" / 
ق(7١١/‏ ب من أ) راجعاً إلى القدح في المناسبة مثاله: قول المستدل: حرمة 
حارم الزوجة بالمصاهرة على التأبيد للحاجة إلى ارتفاع الحجاب» والتحريم 
مؤبدا يفضي إلى رفع الفجور لانقطاع الطمع الباعث على النظر والهم. 

فيقال: التحريم على الوجه المذكور أكثر إفضاء إلى الفجورء لأن 
النفوس محبولة على الشغف ,ما منعت منه. 
(0 في (أ): ررني المخصوصة». 


رم آخحر الورقة (1١1١/ب‏ من أ). 


44 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

واالجواب7"©: 1 ق١١ /١١‏ ب من ب) أن بالدوام, والتأبيد تصير 
امحارم كالأمهات, فلا يميل الطبع السليم إليهن'". 

الوجه الثالث: القدح في انضباط الوصف الذي يشتمل على مراتب 
متفاوتة كالحرجء والمشقة» فإهما يختلفان بحسب الأشخاص. والأزمان» 
فلا يمكن تعيين القدر المقصود. 

واالجواب: أنه إن ضسط عرفا فذاك» وإلا يناط الحكم بالمظنة 
كالسفر في المشقة0". 


الرابع: أن يكون غير ظاهر كالرضا في العقود» والقصد في القتلء 
وسائر الأفعال. 


والجواب: ضبطه بصفة ظاهرة» ففي الرضا صيغ العقود» وسائر 
الأفعال بما يدل على القصد كاستعمال الجارح في المقتل في القتل0"©. 


( آخر الورقة (١1١١/ب‏ من ب) وجاء في بداية الورقة (57١١/أ)‏ منها «الثالث عشر» 
يعن بتجزئة الناسخ. 

0) راحع: فواتح الرحموت: 2541/1 وتيسير التحرير: 2١75/4‏ ومنتهى السول 
والأمل: ص/5 2١5‏ وشرح العضد: 5517/15؛ وامحلي مع البناني: 2518/7 وإرشاد 
الفحول: ص/١7؟.‏ 

راحع: شرح العضد 2558/7 وفواتح الرحموت: 2541/5 وتيسير التحرير: 1117/5) 
وإرشاد الفحول: ص/؟7؟. 


(4) راجع: منتهى السول والأمل: ص ه5١2‏ وشرح العضد: ا 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس هم 
قوله: «ومنها الفرق». 
أقول: من القوادح الفرق'" بين الأصل والفرع بإبداء خصوصية في 
الأصل تكون شرطاً في الوصف الذي ادعى المستدل عليته» ولا توحد في 
الفرع"”') وهذا معئ المعارضة في الأصل أو بإبداء خصوصية في الفرع 
تكون مانعا©©. 


قال الآمدي: «المعارضة في الفرع تكون يما يقتضي نقيض حكم 
المستدل إما بنص» أو إجماعى أو بوجحود مانع الحكم, أو بفوات شرطه؛ 


رم راجع الكلام على الفرق: البرهان: ؟/0٠7١٠2‏ والكافية للجويئي: ص/558) 
والمنهاج للباجي: ص/١١7؛‏ والوصول لابن برهان: 251717/7 والمنخول: ص//1١1)‏ 
وا محصول: 7/ق/25517/1 والإحكام للآمدي: 2١54/7‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/”١5»‏ والمسودة: ص/١44»‏ وشرح العضد: 3075/1, والإهاج: 2114/9 
وفاية السول: 2770/4 ومناهج العقول: ٠٠١/8‏ وامحلي على جمع الجوامع: ؟819/7) 
ونشر البنود: 57/7؟» وإرشاد الفحول: ص/9؟7. 

0) مثاله: أن يقول الشافعي: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث» 
فيعترض الحنفي بأن العلة في لأصل الطهارة بالتراب لا مطلق الطهارة. 

كأن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان» 
فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود لشرف الإسلام. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(57١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(7١/أ)2‏ وهمع الجوامع: 
ص/707» والنمحصول: ؟/ق/717/5؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/7١‏ 4» والمسودة: 
ص/47 4» ونشر البنود: ؟2”57154/7 وامحلي: ؟1/١7.‏ 


45" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ولا بد من بيان تحققه. وطريق كونه مانعاء أو شرطا على طريق إثبات 
المستدل علية الوصف المعلل به)”". 

وأما وجحه كون الفرق معارضة في الأصلء والفرع هو أن إبداء 
الخصوصية في الأصل لما كان معارضة فيه وضم إلى ذلك بيان انتفائها في 
الفرع؛ فكان معارضة في الفرع أيضاً. 

أو يقال: إبداء المانع ف الفرع معارضة فيه» وبيان انتفائه في الأصل 
دال على أن العلة ذلك الوصف مع انتفاء هذا المانع لا الوصف الذي 
ادعاه وحده» ولا شك أنه معارضة في الأصل. 

قال: والصحيح أنه قادح”" سواء قلنا: إنه معارضة في الأصل» أو 
ف الفرع, أو فيهما إذ على جميع التقادير لا يتم القياس. وقيل: لا يقدح, 
لأنه استقل بالمناسبة» فهي علة أخرىء, ولا تنافي بين العلل» وإلا لم يعتد 
به» وضعفه لائح. 

قال بعض الشارحين”": ررالحق أن الفرق إن كان معارضة في 
الفرع؛ فهو قادح قطعاًء وإن كان في الأصل ابتئ على التعليل بعلتين» 
فق تممه وله قاف شاء وله تر تمده العلل »وم جوه ل عه فادصاء 


لجواز تعدد العلل». 


زح راجع: الإحكام للآمدي: 217/79 والمختصر لابن الحاجب: 7177/:7. 

() وذكره إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء في البرهان: 2٠١0/7‏ وراجع الخلاف فيه 
المراحع الي سبقت ف تعريفه. 

© هو الزركشي ف تشنيف المسامع: ق(517١/أ).‏ 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس 4م 


قلت: هذا الكلام دليل على أنه لم يدر معبئ القلب»ء لأنا قدمنا أن 
القلب إبداء خصوصية في الأصل هي شرط العلية» وأما أن تلك 

واعلم أنك إذا عرفت وجه قدح القلب في القياس عرفت أن ذلك 

قوله: «وأنه يكتنع تعدد الأصول». 

أقول: القائلون بكون الفرق [قادحا]'2/ ق(8١١/‏ أ من أ) اخثلفوا 
لأن الأصل الواحد كاف بالمقصودء والتعدد يوجب الانتشار» ولو جوزنا 
تعدد العلل. 

وقيل: يجوز لأنه أقوى لإفادته الظن". 

ثم المجيزون افترقوا: بعضهم إذا فرق المعترض بين أصل واحدء وبين 
ذلك الفرع يكفيه في القدح, ولا يجب التعرض لسائر الأصول. 

وقيل: يحب التعرض للكل لأن المجموع في الحقيقة هو الأصل الملحق 


(0 سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 
() وصححه ابن الحاحب في المختصر: 717/17/5ء وراجع: همع الموامع: ص/9/ا9, 
وامحلي على جمع الجوامع: ؟/١57.‏ 
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والحق: التفصيل وهو أن ينظر في غرض المستدل» فإن كان قصده 
جعل تلك الأصول بمنزلة الواحدء بأن لم يعتير جامعاً بين كل أصلء 
وذلك [الفرع]”"©» بل بين المجموع وبينه» فلا يجب القدح في كل واحدء 
لأن المجموع يبطل بإبطال جزء منه. 

وإن جعل كل واحد أصلاً ممتازا لجامع» فلا يحدي القدح إلا في 
كل واحد» واحد. 

وإذا علم ذلك فجواب المستدل تابع لذلك إن كان المجموع أصلاً 
واحداء فلا بد من تصحيح كل جزء منه» وإلا يكفيه تصحيح أصل 


واحد. 


قوله:«ومنها فساد الوضع». 

أقول: من القوادح فساد الوضع””. 

وهو عبارة: عن كون القياس على وضع أي هيئة غير صالحة لترتب 
الحكم عليه» كما إذا كان المطلوب الإثبات» والقياس يقتضي النفي» أو 


() سقط من (أ) وأثبت بمامشها. 

0 راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: البرهان: 2٠١54/7‏ والكافية للجويئ: 
ص/48١2‏ وأصول السرحسي: 2777/5 والمنهاج للباحي: ص/2178 والمغئي 
للخبازي: ص/27117 وروضة الناظر: ص/.94, والإحكام للآمدي: 2113/9 
وكشف الأسرار: »١١8/4‏ وشرح العضد: 2550/7 وفواتح الرحموت: 2545/١‏ 


وتيسير التحرير: 5/4 ١غء‏ وإرشاد الفحول: ص/١77.‏ 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس 1 
بالعكسء أو يكون فيه خلل بحيث لا يترتب عليه لا المطلوب» ولا 
نقيضه» كما إذا كان الوصف طرديا غير مؤثر. 

مثاله: إذا قال الحنفي: القتل جناية عظيمة لا يحب فيها الكفارة كما 
في سائر الكبائر”'". 

فيقال: كونه عظيمة يلاثم الكفارة لا التخفيف بعدمها. 

وكما إذا قيل: الزكاة على التراخي لأنما وحبت للارتفاق» ودفع 
حاجة الفقير كالدية على العاقلة. 

ظ فيقال: كوها لدفع الحاجة يناسب عدم التراخي. 

ومن فساد الوضع: كون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره 
بنص» أو إجماع في نقيض ذلك الحكم» والوصف الواحد/ ق(7١١/‏ أ من 
ب) لا يثبت به النقيضانء وإلا لم يكن مؤثراً لثبوت كل منها بدل الآخر. 

متثاله: قول الشافعي: مسح التيمم مسح قيس فيه التكرار9) 
كالاستنجاء. ش 

فيقال: المسح لا يناسب التكرار» لأنه ثبت اعتباره في كراهة التكرار 
في المسح على المخف. 


(1) راججع: شرح فتح القدير: 0 
() راجع: المحلي مع حاشية البناني: 957/5+-777, ومع الموامع: ص/١٠238‏ والغيث 
الهامع: ق(554١/أ).‏ 


مهم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وحواب المستدل في القسمين بتقرير كون الدليل صا حا لترتب 
الحكم عليه بأن يكون للوصف جهتان» نظر المستدل فيه من إحدى 
ليون هذا في الأول. 

وأما في الثاني فبأن يمنع كون علته [تقتضي]('' نقيض ما علق عليهاء 
أو يسلم ذلكء ولكن يبين وجود مانع في الأصل. 

مثال الأول: الارتفاقء» ودفع الحاجة في الزكاة» فإِههما جهتان 
مختلفتان. 

ومثال الثاني: أن يقول: المانع من التكرار في الخنف خوف فساده. 

واعلم أن القسم الأخير من فساد الوضع يشبه النقض من حيث تخلف 
الحكم عن الوصف المدعى عليته» إلا أن هنا الوصف يثبت نقيض الحكم؛ وفي 
النقض لا تعرض لذلكء أي: لإثباته به ون كان الوضفن: موجوها. 

ويشبه القلب من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل إلا أنه 
يفارقه من حيث إن في القلب إثبات النقيض بأصل آخر. 

ويشبه القدح في المناسبة“/ ق(/14١١/ب‏ من أ) من حيث إنه ينفي 
مناسبته للحكم لناسبته لنقيضه إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة 
الوصف للحكم, بل بيان بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر. 


() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


آخر الورقة (18١١1/ب‏ من أ). 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس أهم 


قوله: «ومنها فساد الاعتبار». 
أقول: من الأسولة”" فساد الاعتبار": وهو عدم صحة الاحتجاج 
بالقياس لقيام النص””", أو الإجماع”2 على خلافه. 


م هكذا في (أء ب) وهو جمع صحيح لأن الهمزة تقلب واوا وهذه ناحية صرفية. 
راحع: شذا العرف: ص/8١١.‏ 

)١(‏ راجع كلام العلماء على هذا القادح: اللمع: ص/ه”: 55, والجدل لابن عقيل: 
ص/2»54 ولمنهاج للباحي: ص/74١2‏ وروضة الناظر: ص/8, والإحكام 
للآمدي: ١47/7‏ وشرح العضد: 2555/7 ومختصر الطوفي: ص/5١2‏ ومختصر 
البعلي: ص/517١»؛‏ وفواتح الرحموت: 2580/١‏ والمحلي مع حاشية البناني: 7154/7 
ونشر البنود: ؟7:748/7؛ وإرشاد الفحول: ص/770. 

() من كتاب» وسنة. 
مثاله من الكتاب: كأن يقال: في التبييت في الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من 
النهار كالقضاءء» فيعترض بأنه مخالف لقوله: فل وَالْصَّلْيِحِينَ وَاَلصَّنَيِمتٍ 4 [الأحزاب: 0م] 
إلخ. فإنه رتب فيه الأحر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبيبت فيه» وهذا 
مستلزم لصحته دونه. 
ومثاله من السنة: كأن يقال: لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات 
غير المنضبطة؛ فيعترض عليه بأنه مخالف لحديث أبي رافع أنه يَلِّ: استلف بكرأًء ورد 
رباعيأء وقال: «إن خخيار الناس أحسنهم قضاء». 
راحع: صحيح مسلم: ه16 . 

(؛) مثال الإجماع: كأن يقال: لا يجوز للرحل أن يغسل زوحته الميتة لانقطاع العصمة 
بالموت بدليل حل أختهاء وأربع سواها فهي كالأحنبية» وهذا مذهب أي حنيفة 
وأصحابه ومن معهم فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوت في تغسيل علي لفاطمة - 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد تقدم أن القياس في مقابلة النص» والإجماع باطل. 

قال المصنف: وفساد الاعتبار أعم من فساد الوضع لصدقه حيث 
يكون القياس على الحيئة الصالحة لترتب الحكم عليه". 

وهذا سهوء بل هذا مباين لفساد الوضع؛ لأن القياس هناك ليس 
بصحيح في نفسه؛ إما لكونه ليس على الهيئة الصالحة» أو لكونه مستلزما 
نقيض الحكمء وهنا القياس صحيح غايته معارض بأقوى منه. 


- رضي الله عنهماء وهو مذهب مالكء والشافعي؛ وأحمد في المشهور عنه؛ وغيرهم. 
هذا بعد اتفاقهم على جواز غسل المرأة زوجها كما قاله ابن المنذر. 
راحع: شرح فتح القدير: .٠١5/1‏ والمغي لابن قدامة: 4071/5 ومغي المحتاج: 
1١‏ وبداية المجتهد: .179-19174/1١‏ 

0 يرى البعض أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع» ومقدم عليه لأن فساد الاعتبار 
نظر في فساد القياس من حيث الجملة. 
وفساد الوضع أخص لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر 
حارج عنه» وهو اختيار الصفي الهندي؛ والمصنف» والشارح وغيرهم. 
وذهب البعض إلى أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع من وجه وأخص منه من 
وحه. 
ومنهم من ذهب إلى أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار» لأن القياس قد يكون 
صحيح الوضع؛ وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خخارج» فكل فساد الوضع 
فساد الاعتبار, ولا عكس. 
راحع: امحلي مع حاشية البناني: 2574/1 والغيث الحامع: ق(54١/أ)0‏ ومع 
الموامع: ص/787. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ووم 

حى لو عورض ذاك النص بقي القياس سالماً عندهما. 

وللمعترض تقديم فساد الاعتبار على سائر الاعتراضات وتأخيره 
عنها. 

وعندي أنه يجب تقديمه, لأنه أقوى لدلالته على بطلان القياس 
بخلاف غيره؛ فإنه إما مطالبة لتصحيح الدليل أو معارضة له. 

وإذا علم حقيقته» فالجواب عنه بوجوه: 

منها: الطعن في السند إن كان قابلآء كالإرسال؛ والانقطاع 
وتكذيب الأصل الفرع فيه» وكون الراوي غير عدل. 

ومنها: منع ظهوره؛ فيما قصده المعترض كمنع عموم ما استدل به 
أو مفهومه. أو الإجمال فيه. 

ومنها: دعوى التأويل» أي: هو محمول على غير ظاهر بدليل يرجحه 
على ظاهره؛ أو بالقول بالموحبء بأن يقول: ولئن سلمنا ما تقوله لكن 
مدلوله لا ينافي حكم القياس؛ أو يعارضه بنص آحر فيسلم له القياس. 

لا يقال: فللمعترض أن يعارض المستدل بنصين» فلا يتم له ما رامه: 
لأنا نقول: النص الواحد يعارض النصوص كشهادة الاثنين» مع الأربعة. 

لا يقال: فعلى هذا يلزم أن يعارض نص المعارضة نص المستدل» 
وقياسه: لأنا نقول: إجماع الصحابة قائم على خلافه: لأنهم كانوا عند 


تعارض النصوص يرجعون إلى القياس. 


4م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وهذا معئ قول بعض الأفاضل”": «المناظر تلو الناظر». 

والحاصطل: أن الترجيح إنما يكون عند احتلاف جنس الحجة» وله 
وجوه أخر من الترجيح ما تخفى على من أتقن المباحث السالفة واللاحقة. 

قوله: «ومنها منع علية الوصف». 

أقول: من الاعتراضات منع علية الوصف المدعى كونه” علة. 

قال ابن الحاجب: ««هذا من أعظم الأسولة المتوجهة على القياس) ©. 

ونة' لحف أن الغلية كن ما “تكوق: قطبية فيظير بوضه السوال 
ولتكثير مسالك العلة تتعدد طرق الانفصال عنهاء وعلى كل واحد تتوجه 
أبحاث تكثر القيل» والقال. 

وقد اختلف في قبوله» والأصح قبوله» وإلا لكان كل وصف طردي 
صالحا للعلية» فيؤدي إلى التلاعب©). 


0 المراد به القاضي عضد الملة والدين الايمي في شرحه على المختصر: 750/7. 

راجع كلام الأصوليين على هذا القادح: البرهان: 410/5 والمنهاج للباحي: ص/548١)‏ 
ومفتاح الوصول ص/157١»‏ والمنخول: ص/١2»40‏ وروضة الناظر: ص/510) 
ومنتهى السول والأمل: ص/155١.»‏ وفتح الغفار: */41» وامحلي مع حاشية البناني: 
1 * وإرشاد الفحول: ص/١71؟.‏ 

م راجع: مختصر ابن الحاجب: 2517/7 والإحكام للآمدي: 2١15/*‏ ومنتهى السول 
والأمل: ص/4 .١9‏ 

(؛) راجع: المسودة: ص/575) وجمع الموامع: ص/587. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس وهم 

قيل: ليس القياس إلا إلحاق فرع بأصل للحجامع» وقد حصلء فلا 
تكلف بغير ذلك. 

قلنا: لانسلم ذلك مطلقاًء بل لجامع علم أو ظن عليته اتفاقاء ولم/ 
ق /١١9(‏ أمن أ) يوجد جامع كذلك. 

قيل: الطرق الدالة على عدم كون الوصف علة من كونه طردياء 
وإبداء وصف آخرء وغيرهما معلوم بين أهل الحدل» فلو وجد المعترض 
شيعا من ذلك لأبداه. 

وحيث عجزء فلا وجه لمطالبته [المستدل]”" إقامة الدليل على علية 


الوصف”". 


االجواب: يستتلزم”" / ق(7١١/ب‏ من ب) قولكم هذا أن كل 
صورة عجز لمعترض عن إبطالماء فتكون صحيحة بلا برهان» وليس 
كذلكء حئ إثبات حدوث العالم» وقدم الصانع اللذين هما من أشكل 
المسائل لا يصح دليلهما .مجرد عجز المعترض عن إبطاله» بل لا بد من 
صحة الترتيب في الدليل» ووجه دلالته. 


وإذا ثبت أن المطالبة صحيحة فلا بد من إثبات العلة بأحد مسالكها. 


() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(0) راجع: المسودة: ص/475»؛ وروضة الناظر: ص/7417؛ ومختصر الطوفي: ص/21517 
و مختصر البعلي: ص/54١.‏ 

آخر الورقة (1١١/ب‏ من ب). 


كه" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «رومنه وصف العلة». 

أقول: من المنع مطلقاً منع كون الوصف الذي يدعيه المستدل قيداً 
للعلة كذلك» بل بحذفه من الاعتبار(". 

مثاله: قول الشافعي - في إفساد الصوم بالجماع -: تحب الكفارة» 
لأنما شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم كالحد فإنه شرع للزجر 
عن الجماع زى. 

فيقال: لا نسلم قيد الجماع» بل إنما شرعت لمطلق الحناية على 
. الصومء وتحصل تلك الحناية بأنواع الإفطار عمداً. 

والجواب - عن هذا - ببيان خصوصية الجماع» واعتبارهاء نقول: 
رتب الشارع في قضية الأعرابي الكفارة على الجماع» وترتيب الحكم على 
الوصف دال على عليته. 

قال المصنف: زرو كان المعترض ينقح المناط) لأنه تقدم أن تنقيح 
المناط حذف المخصوصية عن الاعتبار اجتهاداء ونوط الحكم بأعم 
والمستدل يحقق المناط أي يبين خصوصية الوصفء واعتبارها. 

وإغغا ذكر لفظة كانم لأن تنقيح المناط ليس وظيفة المعترض» لأنه 
من مسالك العلة» فهو وظيفة المستدل» ولأن تحقيق المناط ليس إثبات 


(1) راجع: المحلي مع البناي: 777-775/7؛ وتشئيف المسامع: ق(75١/ب).»‏ والغيث 
الحامع: ق(74١/ب).»‏ وهمع الموامع: ص/78177. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس بنوم 


الخصوصية., بل تقرير العلة» وتحقيقها في صورة النزاع ككون النباش 
سارقا. 


قوله: «ومنع حكم الأصل». 

أقول: من المنوع المتوجهة منع حكم الأصل”", وكان الأولى تقديمه 
علي حكتصه العلىة كبا لوطي .وق كودة رده فظما للستغدل 
خلاف. 

المختار عند االجمهورء ومنهم المصنف لا يكون قطعا. 

وقيل: قطع له. 


وقيل: إن كان ظاهرا بحيث يعرفه أكثر الفقهاء» وإن كان سخحفيا 
فلاء واحتاره الأستاذ. 


() راحع كلام العلماء على هذا القادح: أصول الشاشي: ص/147 ”27 والمغن للخبازي: 
ص/"اى والبرهان: /8 ومنتهى السول والأمل: ص/5 21 والمنهاج للباحي: 
ص/5 2031 والجدل لابن عقيل: ص/7 1 ومفتاح الوصول: ص/" 231 والمنخول: 
ص/١١4»‏ وروضة الناظر: ص/٠‏ 74 وكشف الأسرار: 21١1/4‏ وفتح الغفار: 41/7» 
والمسودة: ص/١ ٠‏ 24 وتيسير التحرير: 2١717/4‏ وفواتح الرحموت: ؟/5519. 

5١‏ كأن يقول الشافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل النجاسة كاللبن. 
فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل. فإن اللبن عندي يزيل النجاسة. 
راحع: شرح العضد: 2551/5 والإحكام للآمدي: 2١44/7‏ ومختصر الطوفي: 
ص/17١؛‏ ومختصر البعلي: ضص/157, والمحلي على جمع الجوامع: )5075/١‏ ومع 
الهوامع: ص/781» وإرشاد الفحول: ص/770. 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقال الغزالي: «هذا ليس أمراً شرعياًء ولا عقليا فالرجوع إلى عرف 
بل امناظرة إن عدوه: [قطي ]| "© كان قظحاء أرالاءناة 20 

واختلف النقل عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي نقل ابن الحاجب» 
واتّبعه المصنف أن هذا المنع لايسمع من المعترض؛ لأن المستدل يقول: أنا 
قد بينت على أصل صحيح عنديء وهذا كلام بعيد. 

والحق على ما في الملخص”" من أنه يسمعء هذا تفصيل المذاهب. 

لنا - على مختار المصنف -: أنه يسمع» ولا ينقطع المستدل. 


أما إنه يسمعء فلأن انتفاء حكم الأصل قادح في الاستدلال 
واستنباط الحكم. وليس دعوى المستدل صحته مفيدا لصحته» ولزوم 

وأما كونه لين قطعاء فلأن غاية ذلك الاعتراض أنه منع مقدمة من 
مقدمات القياس كمنع العلية» والنقضء والقلب» وغيرهاء فأي فرق بين 
مقدمة) ومقدمة؟ 

قالوا: انتقال من إثبات حكم الفرع إلى إثبات حكم الأصل”", / 


)0غ( سقط من ع( وأثبت كامشها,. 
زفق راحع: شفاء الغليل: ص/455. 
م الملخص ف الجدل لأبي إسحاق الشيرازي» حقق ف جامعة أم القرى. 


آخحر الورقة (59١1١/ب‏ من أ). 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس لمحن 

قلنا: حيث لا يكون بينهما ملاءمة كمن تكلم في بحاسة الكلب ثم 
انتقل إلى مسألة الفرس» والخنزيرء فإنه قادح وأما إذا شرع ف مسألة 
تتعلق بالكلب» ثم انتقل إلى أحواله وصفاته لا يعد قادحا. 

وعلى هذا الذي قلنا من أنه يسمع» ولا ينقطع» فعليه إقامة الدليل على 
وجود الحكم في الأصل» ولا يكون منقطعاء وعلى تقدير إقامته الدليل. 

المختار أن المعترض لا يكون منهزماء بل له أن يعود باعتراض آخرء 
وآر إلى أن ينقطع؛ أو يغلب. 

واستدل المصنف على هذا بأنه ربما اعترض [بسبعة]”"© اعتراضات 


كنا 


بأن يقال: لا نسلم حكم الأصل في قياسكء فلا يصح؛ ولكئن سلمنا 
أن حكم الأصل ما ذكرتء لكن لا نسلم كونه مما يقاس عليه» سلمنا 
ذلك لكن لا نسلم أنه معلل بل تعبدي» سلمناه لكن لا نسلم أنه معلل 
بالوصف المشترك بين الأصل وذلك الفرع؛ سلمنا كونه علة» لكن 
وحوده في الأصل ممنوع. 


رن في (أ ب): «بسبع» والمثبت هو الصواب لأن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة يذ كر مع 
المونث» وتؤنث مع المذكر. 

الولي: حصول الثاني بعد الأول من غير فصل؛ والمراد أن كلاً منهما مرتب على 
شاب ها قله 
راحع: المصباح المنير: 2510/7/7 وحاشية البناني على المحلي: 771/7. 


بكم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

سلمنا ذلك لكن غير متعد» بل قاصرء سلمناه لكن ليس موجودا 
في الفرع. 

هذه)/ ق(5١١/]‏ من ب) [سبعة](" اعتراضات ثلاثة منهاء وهي 
الأولى متعلقة بالأصلء وثلاثة تليها متعلقة بالعلة» والاعتراض الأخير 
بالفرع. 

وللجواب عنها طريقان: 

إما أن يدفع الأخير وحدهء فإنه كافء أو يأ عليها على الترتيب 
المذكور واحداً بعد واحدء ويتفرع على هذا جواز إيراد المعارضة» سواء 
كانت من جحنس واحد كأن يقول المعترض: دليلك منقوض بكذاء 
وبكذا. 

أو جنسين كأن يقول: منقوض بكذاء ومعارض بكذا. 

وعلى تقدير الاحتلاف إما مترتبة بأن يقتضي اللاحق تسليم السابق 
كالمعارضة» مع منع وجود الوصف في الأصلء فإن المعارضة موقوفة عليه: 
لأنما أقامت الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم. . 

أو غير مترتبة كالنقضء أو القلب» مع منع التأثير» فعلى جواز 
الأول اتفاق أهل النظرء وفي اختلافها مع عدم الترتيب» الجمهور على 
الجواز» ومع الترتيب على عدم الجواز. 


)١(‏ قي (أ ب): «سبع» والصواب المثبت لما سبق. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ام 
وأشتنان الصف لل أن امار فوا وده ووو سيره مانغا بأ 
تسليمه تقديري؛ أي: ما قلتم: لا يجوز لأن التسليم اعتراف ببطلانه» فلا 
وجه لعده اعتراضاء وتقديمه ليس كذلكء بل ذلك يقدح لو كان اعترافا 
حقيقة» وأما على وجه التنزل فلا. 
قوله:«ومنها احتلاف الضابط). 
أقول: من الأسولة دعوى اختلاف الضابط في الأصل والفرع", 
وإنما كان قادحاء لأن تساوى الفرع والأصل في العلة شرط كما تقدم". 


مثاله: قياس شهادة الزور في القتل على الإكراه في القصاص. 


فيقال: المعيئ الموجود في الإكراه ليس موجودا في شهادة الزور» .وإذا 
اعتبار أحدهما دون الآخر. 


)١(‏ راجع الكلام على هذا القادح: الإحكام للآمدي: »١50/*‏ ومنتهى السول والأمل: 
ص/959١»‏ وشرح العضد: 2377/7 واحلي على جمع الجوامع: 755/7 وتشنيف 
المسامع: ق(ه؟١/أ‏ والغيث الحامع: ق(ه١/ب)»‏ وممع الموامع: ص/ 37/5 
وإرشاد الفحول: ص/١77.‏ 

5) وقد أوصل المصنف القوادح إلى ستة عشر قادحاًء وأوصلها ابن الحاحب والأكثر إلى 
خمنة وعشرين قاوسا وبعضهم إلى ان عشر قادحا. 
راحع: منتهى السول والأمل: ص/57١2‏ ومختصر ابن الحاحب مع شرح العضد: 
577, وتشنيف المسامع: ق(55١/),‏ وهمع الحوامع: ص/2”80 وإرشاد 
الفحول: ص/170١»‏ والغيث المامع: ق(0١/ب).‏ 


نض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والجواب عن هذا بوجهين: 

أحدهما: الضابط هو القدر المشترك كالتسبب ف المسألة المذكورة 
[فإنه]'؟ موجود فيهما من غير تفاوت. 

ثانيهما: بيان أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصودء مثل إفضائه 
في الأصلء أو أزيد. 

ولا يحصل الحواب بإلغاء التفاوت بأن يقال - في المثال/ ق(١١١/أ‏ 
من )) المذكور -: التفاوت ملغى في القصاص لمصلحة حفظ النفس» 
بدليل أنه يقتل العالم بالجاهل. 

وتقدم الفرق بين [قطع]”" الأنملة المزهق للروح» وحز الرقبة» وإنها 
لم يكن مثله جواباء لأن إلغاء مانع واحد لا يوجب إلغاء جميع الموانع» ألا 
ترى أنه لم يلغ التفاوت بالحرية. 

قوله: «روالاعتراضات راجعة إلى المنع» وإلى مُقدّمها». 

أقول: المشهور أن الاعتراض إما مانع» أو معارضة. 

وذلك: لأن غرض المستدل إثبات مدعاه» وذلك يتوقف على صحة 
مقدمات دليله» وعلى عدم دليل آخر معارض لدليله» كما أن من أراد 
إثبات حق على غيره لا بد له من بينة عادلة» وأن لا تكون معارضة 
بأخرى مثلها. 


0 قي (أء ب): «رفإفا» والمثبت من هامش 0( هو الصواب. 
() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس وض 

قال المصنف: بل الاعتراضات كلها راحعة إلى المنع. 
لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان» وهذا الذي قاله ليس مععى 
المعارضة») بل لازم معناه» لأن المعارضة - كما هو المسطور ف كتب 
الخلاف -: عبارة عن إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخص'") 


ويلزم منه منع جريان العلةقع والأمر في هذا سهل. 
قوله: ررومقدّمهام» بكسر الدال يريد به الاستفسار”": لأنه طليعة 
المنوع ليس دانخلاً فيها. 


وهذااها قالة يض الناحترين : إنه لسن مك9 


رح المعارضة - لغة -: المقابلة على سبيل الممائعة» واصطلاحاً كما عرفها الشارح. 
راحع معن المعارضة: الجدل لابن عقيل: ص/١237‏ والكافية للجويي: ص/51؛ 
والحدود للباجي: ص/75» والكليات للكفوي: 555/4» والتعريفات للجرجاني: 
ص/5١27‏ وامحلي على جمع الجوامع: 87/7؛ وحاشية الصبان على شرح آداب 
البحث: ص/7١.‏ 

() الاستفسار: استفعال من الفسرء وهو لغة: طلب الكشف والإظهار» ومنه التفسير. 
واصطلاحاً: طلب معئئ لفظ المستدل لإجماله» أو غرابته. 
راحع: مقدمة جامع التفاسير للراغب: ص/47» والمفردات: ص/0٠278‏ المعتبر 
للزرركشي: ص/؛ 270 والإتقان للسيوطي: 2١57/4‏ وتشنيف المسامع: ق(50١/ب))‏ 
والغيث المامع: (ق5١/أ).‏ 

يعي اعتراضاًء وقادحاً من قوادح العلة لأن الاعتراضات خدش كلام المستدل» والاستفسار 
ليس فيه حدش بل غايته أنه استفهام للمراد من الكلام» وهو ما رجحه المصنف. - 


:5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكورائي 
والصواب خلافه: لأنه طلب فهم المراد» فهو أول المقامات”". 


وهو وإن كان واحدا لكن بعد التأمل لا سؤال أعم منه» لأنه يرد على 
تقرير المدعى» وعلى جميع المقدمات» وعلى جميع الأدلة» لكن شرطه أن لا 
يكون تعيبناً مفوتاً لمقصود المناظرة» إذ كل لفظ فسرته لا بد وأن تفسره بلفظ 
آخر» وهلم جراء ولذلك قال القاضي أبو بكر: ر«لا يحسن الاستفهام إلا لدى 
الإهامم» ولتللف [أيضا ١|‏ فده اللفيقك. رقو لةروعيف غرابةة أو لهال اذا 
ثبت أنه سؤال مقبول» فعلى المستدل البيان» أم على المعترض؟ 

قيل: على المستدل: لأنه امحتاج إلى الإثبات الذي لا يتم بدونه 
والحق””/ ق(7١١/ب‏ من ب) أنه على المعترض إذ يكفي المستدل أن 
يقول: الغرابة والإجمال خلاف الأصل: لأن وضع الألفاظ للبيان. 

وإذا قلنا - بناء على الصحيح -: إن على المعترض ابييان فإذا بين 
أن اللفظ يطلق على المعنيين لا يكلف الزيادة على ذلك من إثبات 


- راحع كلام الأصوليين على هذا القادح: روضة الناظر: ص/575, والإحكام 
للآمدي: 2١41/7‏ ومنتهى السول والأمل: ص/947١2‏ ومختصر الطوفي: ص/55١2‏ 
ومختصر البعلي: ص/57 ».١‏ وامحلي مع حاشية البناني: 771/7 وتيسير التحرير: 2١١4/4‏ 
وإرشاد الفحول: ص/5؟77. 

(1) وعليه الأكثر. انظر المراجع السابقة» وتشنيف المسامع: ق(70١/ب)»‏ والغيث المامع: 
ق(١/أ):‏ وهمع الطوامع: ص/785-/5410. 

سقط من (أ) وأثبت هامشها. 


م آخحر الورقة ١79‏ ١إب‏ من ب)., 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ىم 

التساوي في الإجمال» وإن كان الإجمال لا يحصل إلا به» لأنه لو كلف 
ذلك لطال الكلام» وسقط مقصود المناظرة» فاغتفر ذلك في حقه. 

مثال ذلك: إذا قال المكره: مختار فيجب عليه القصاص فيقال: ما 
معئى المختار؟ فإنه يقال للراغس قُُُ الشيء وللقادر عليه. 

أو يقول: بان بذلك بطلانه. 

فيقال: مامعي بان؟ لأنه يكون تارة ممعئ ظهرء وتارة مع 
انفصل. 

ومثال الغرابة: ما إذا قيل: الأيّز('© حيوان ل يُرض”" لا تؤكل 
فريسته كالسيد2 , 


فيقال: ما مععئ الأيل» وما مععئ السيذة: 


.)١( في (أ): «الإبل» وف (ب) بدون نقطء والمثبت من هامش‎ 0١ 
والأيل: بضم ال همزة» وكسرهاء والياء فيهما مشددة مفتوحة: ذكر الأوعال» وهو‎ 
.77/١ التيس الحبلي؛ والجمع الأياييل. راجع: المصباح المنير:‎ 

0 لم يرض» أي: لم يعلم» يقال: رضت الدابة رياضاً: ذللتهاء فالفاعل رائض» وهي 
مروضة؛ وراض نفسه: على معئ حلم فهو ريض. 
راجع: المصباح المنير: .7545/١‏ 

(» السيد: بكسر السين وسكون التحية المثناة هو الذئب» وف لغة هذيل يطلق على الأسد. 
راحع: الصحاح: 497/7» معجم مقاييس اللغة: 2١١١/7‏ ولسان العرب: 711//4. 

(؛) حاء في هامش (): «الأيل الكلب» والسيد الذئب». 


لدان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وجحواب الاستفسار ببيان ظهوره فيما قصده. إما بالنقل عن أهل 
اللغة» أو في العرف العام كذاء أو الخاص» أو بقرائن الأحوال» أو يفسده 
اميل لد 

قيل: ورءما لا يحتمل. 

والصواب خلافه: لأنه يصير من جنس اللعب» فتخخرج المناظرة عن 
وضعها من طلب إظهار الحق. 

وهنا طريق آخر رعا استعمله بعض أهل الحدل بأن نقول - بعد 
بيان المعترض -: الأصل عدم'©/ ق(١١١/‏ ب من أ) الإجمال» أو أنه 
ظاهر فيما قصدت, لكونه غير ظاهر ف غيره. 

والخكق: أن هذا ليس جوابا: لأن المعترض بذل مجحهوده ف بيان 
الإجمال؛ فلو كان هذا القدر جواباً لم يكن للمناظرة فائدة» والمصنف نقل 
الخلاف مجردا عن الاختيار. 

قوله: ««رومنها التقسيم». 

أقول: من الاعتراضات التقسيم» وهو كون اللفظ المورد في الدليل 
دائرا بين أمرين» أو أكثر”"» فيمنع الذي يتوهم كونه محصل المقصودء 
ويسكت عن الآخر؛ لأنه لا يضره؛ أو يتعرض لعدم صلاحية ذلك للعلية. 


() آخر الورقة (١١١/ب‏ من أ). 
() راحع كلام الأصوليين على هذا القادح: المنهاج للباحي: ص/١١25‏ والكافية 
للحويئن: ص/4 75؛ وروضة الناظر: ص/541, والإحكام للآمدي: 211457/9 - 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس م 

قيل: لا يقبل هذا السؤال» لأن منع أحد محتملي كلام المستدل لا 
بمنع مطلوبه؛ إذ ريما لا يكون هذا المحتمل مراده. 

والمختار قبوله» إذ بإبطال ذلك إيتعين]”" الباقي» ورا لا يمكنه إتمام 
الدليل به» فله مدحل في هدم الدليل» ولكن لقبوله شرط» وهو أن يكون 
مسا كا رازه البسدل بياته. 

مثاله: ما إذا قال في الصحيح الحاضر: إذا فقد الماء» وحد سبب 
التيمم» وهو تعذر الماء» فيجب التيمم. 

فيقال:<ما اكرات تدر الماء أفطلقا سِب؟ 

أم في السفر» أو المرض؟ الأول ممنوعء والثاني لا يحديك نفعا. 

والجواب - عن هذا السؤال -: بأمور: 

الأول: أن يبين أن اللفظ دال على المععئ الذي أراده؛ إما لغة بالنقل 
عنهم؛ أو وُحد الاستعمال» والأصل فيه الحقيقة» أو عرفاً أي عرف كانء 
أو علم بالقرائن عقلية» أو لفظية. 

هذا كلام المصنف على ما ذهب إليه الشارحون”". 


- ومنتهى السول والأمل: ص/57١؛‏ وشرح العضد: 2557/7 والمسودة: ص/475» 
ومختصر الطوفي: ص/137, ومختصر البعلي: ص/157١.»‏ والمحلي مع حاشية البناني: 
/””, ونشر البنود: 2770/7 وإرشاد الفحول: ص/771. 

() غير واضحة في (ب) وأثبت بمامشها. 

(0) راجع: تشنيف المسامع: ق(؟١/أ))‏ والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني: 
78 وهمع الموامع: ص//588-541. 


يدانا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وعندي أن هذا الكلام سهو منهم: لأن التقسيم نوع من المنع وارد 
على علية ما ادعاه علة لحكم الأصل. 

غايته: أن هذا المنع يشتمل على الترديد» فيكون أحص من مطلق المنع. 

فالجواب إنما يكون بإثبات عليته بأحد المسالك العلية» والذي ذكره 
المصنف هنا هو ما ذكره في جواب الاستفسار. 

إن كنت في ريب فتأمل في المثال المذكورء أو في قوله: الملتجئ إلى 
الحرم وجد منه سبب استيفاء القصاصء وهو القتل العمد العدوان» فيجب 
استيفاؤٌه. 

فيقال: يستوق مع المانع» أو بدونه؟ 

الأول ممنوعء والثاني مسلم» ولكن لما قلت: إن الحرم ليس .مانع؟ 

ثم انظر في أجوبة المصنف كيف تستقيم؟ 

قوله: «ثم المنع». 

أقول: لما فرغ من الاعتراضات الواردة على القياس شرع يبين 
اصطلاحات أهل الجدل". 


م الجدل - لغة -: اللدد في الخصومة: والقدرة عليهاء من جدله يجذله» ويجدله: أحكم فتله. 
واصطلاحا: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله» وإبطال غيره. 
وعند المناطقة: هو القياس المؤلف من المشهورات» والمسلمات» والغرض منه إلزام 
الخصم» وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. - 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس بم 


قال: إذا شرع المعلل في نقل المذاهب - ما دام ناقلاً - لا يتوجه 
إليه / ق(4١١/أ‏ من ب) المنع» فإذا احتار قولاء أو مذهباً توجه إليه المنع» 
وهذا على وجهين: إما قبل تمام الدليل» أو بعده» فالأول» أي: المنع قبل 
تمام الدليل مناقضة» وهي: منع مقدمة بعينها سواء كان مع السندء أو 
بدونه» فإذا منع مقدمة» فعلى المستدل إثباتماء فإن أقام المعترض دليلاً على 
انتفاء تلك المقدمة» فالحق أنه لا يسمع منه: لأنه منصب المستدل» فلو 
مكن منه يقع الخبط في البحث. 

وما قيل: من أنه يسمع منه بعد إقامة المستدل الدليل على تلك 
المقدمة سهو: لأنه إما أن يسلم دليله فتم له ما رامه؛ أو يمنع مقدمة من 
مقدمات هذا الدليل» فعلى المستدل إثباتاء وهكذا. 

اناو رع الم بود ار ال إما منع للدليل بتخلف 
الحكم في صورة وهو / ق(١5١/‏ | من أ) النقض الإجمالي» أو مع تسليم 
الدليل بأن يقول: وإن دل دليلك على ما ذكرت» ولكن عندي ما ينفيه؛ 


وهذا يسمى معارضة» وحينئذ يكون المعترض مستدلا. 


- راحع: مقاييس اللغة: »477/١‏ والمصباح المنير: )97/١‏ ومختار الصحاح: ص/45) 
والقاموس الحيط: 47/7 7؛ والكليات: 2177/٠‏ وكشاف اصطلاحات الفنون: 2747/١‏ 
والكافية ف الجدل: ص/١25‏ والجدل لابن عقيل: ص/١»‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج: ص/١١2‏ ودستور العلماء: 2385/١‏ والإحكام لابن حزم: »41/١‏ والفقيه 
والمتفقه: 2574/١‏ والتعريفات للجرجاني: ص/4 7 ومناهج الجدل: ص/ 45 . 


ام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
[بانتهاء الأمر إلى ضروري لا يمكن إنكاره» أو يقي يكون مشهورا لا يمكن 
الخلاف فيه]”" أو يقف على منع يعجز المستدل عن إبطاله» فينقطع. 


قوله: ررخحاتمة: القياس من الدين». 


أقول: القياس أحد الأدلة المتفق عليه”©. 
فكونه من الدين”"» ومما يتعبد به لا ينبغي أن يُخالف فيه"». 


وما يقال: إن الدين ما كان مستمراء والقياس ليس مستمرا يع أنه 


( ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

أي من حيث الجملة» وقد تقدم الخنلاف في ذلك. 

رم الأكثر على أنه من الدين لأنه مأمور به وهو اتحتيار القاضي عبد الحبار من المعتزلة. 
وفصل أبو علي الحبائي بين ما كان منه واحبا بأن لم يكن للمسألة دليل غيره» فهو 
من الدين بخلاف ما إذا يكن واجباء فهو ليس منه لعدم الحاجة إليه. 
وقال أبو الحذيل من المعترلة أيضا: ليس من الدين» وعلل ذلك يما ذكره الشارح هتا. 
راجحع: المعتمد: 2144/7 والمحلي على جمع الجوامع: 971/١‏ وهمع الموامع: 
ص/ .234 والغيث الحامع: ق(75١/أ)»‏ ونشر البنود: 5141/1. 

() وقد ذكر الآمديء والزركشي أنهم إن عنوا بالدين ما كان من الأحكام المقصودة 
بحكم الأصالة» كوجوب العمل؛ وحرمته؛ ونحوه» فالقياس»؛ واعتباره ليس بدين» فإنه 
عل مضو لتقف بل لغيرهة ون عن بالدين ها تعبديا كان سود أعيليا 1ق 
تابعاً» فالقياس من الدين لأنا متعبدون به كما سبق» واعتبر الآمدي الخلاف لفظياً. 
راجع: الإحكام: 2١41/١4/7‏ وتشنيف المسامع: ق(15١/ب).‏ 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس ابام 
أو أنه قد ينعدم بانعدام امحتهدين فيد على كلا الوجهين السنة. 


وهو ججحزء من أجزاء أصول الفقه, خحلافا لإمام الحرمين7') هذا نقل 
المصنف” والذي في البرهان في أول باب القياس حلاف هذا. 


إذن اق الأصول باعتناء الطالب)22. 


شوق إساعا: 


0١‏ قال الزركشي: «وشبهته أن أصول الفقه أدلته» وأدلته إنما تطلق على المقطوع يماء 
والقياس لا يفيد إلا الظن» وهذا ممنوع: لأن القياس قد يكون قطعياًء سلمناء لكن لا 
نسلم أن أصول الفقه عبارة عن أدلته فقط» سلمنا لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا 
على المقطوع به» تشنيف المسامع: ق(75١/ب).‏ 

0 قلت: وقد أقره على هذا النقل الزركشيء وانحلي؛ والعراقي؛ والأشثموني؛ شارحو 
كلامهء وكذا البناني» والعطار ف حاشيتيهماء والشربيئ في تقريراته. 
راجع: الغيث الهامع: ق(717١/ب)»‏ وامحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه: 
55" وحاشية العطار عليه: ؟/0/5؛ وهمع الموامع: ص/550. 

(م راحع: البرهان: ؟/1/417. 

(؛) قلت: هذا فهم الشارح رحمه الله لكلام الإمام ومراده هنا. لكي رجعت إلى ما قاله 
الإمام عند تعريفه لأصول الفقه فوجدته مؤيدا لما نقله المصنف عنه سابقا. 
قال إمام الحرمين: «رفإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلته» وأدلة الفقه هي الأدلة 
السمعية» وأقسامها: نص الكتاب» ونص السنة المتواترة» والإجمااع,. - 


فض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 


وحكم المقيس”" دين الله بناء على أن القياس أصل» ودليل شرعي 
ف مسائل دينية) ولا يصرح بأنه قول للم ولا رسوله: لاحتمال الخطأً 
على الختهد. 


وهو فرض كفاية» مع كثرة المحتهدين» وإذا انفرد واحد فيصير عليه 
فرض عين”". 


ها جوقال كرولدله "قال تفيقرن» اعبار الاسام وافشة القعه لاويني علا الوا 
وإنما يحب العمل .ما يحب به العلم بالعمل» وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل 
عند روايته أحبار الآحاد» وإحراء الأقيسة». 
بل مما يوضح مراده في الأصل الذي نقله الشارح عنه قوله: «فإن قيل: تفصيل أخبار 
الآحادء والأقيسة لا تلغى إلا في أصول الفقه» وليست قواطع! قلنا: حظ الأصولي 
إبانة القاطع في العمل بملى البرهان: .85-/426/1١‏ 
وقال - في التلخيص بعد تعريفه لأصول الفقه مما سبق ذكره -: «رفإن قيل: أفيدحل 
في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع؛ والعلم؟ 
قيل: ما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغى فيه العلم لا يعد من الأصول. 
فإن قيل: فأخبار الآحاد» والمقاييس السمعية لا تفضي إلى القطع» وهي من أدلة 
أحكام الشرائع! قيل: إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة لا وجوب الإعمال» وذلك ما 
يدرك بالأدلة القاطعة» فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه» 
التلخيص: ق(١/ب).‏ 

(ح أي: يقال: إنه دين الله تعالى» أو دين رسوله ييه يع أنه دل عليه. 

() راحع: امحلي مع حاشية البناني: 73/7 وممع الموامع: ص/551؛ والغيث المامع: 
ق(717١/ب)»‏ وتشنيف المسامع: ق(5؟١١/ب)»‏ ونشر البنود: 2555/79 وشرح 


الكوكب المنير: 770/5. 


الكتاب الرابع/ الاعتراضات الواردة على القياس رض 


وينقسم باعتباره القوة» والضعف إلى جلي وخحفي”'"», الحلي منه: ما 
قطع بنفي الفارق فيه» أو كان احتمال الفارق فيه ضعيفاً. 

والخفي خلافه» وهو ما كان احتمال الفارق فيه قويا كقياس القتل 
بالتقل على الحده. 

وقيل: الحلي ما ذكر أولاً» والخفي قياس الشبه» والواضح ما بينهما. 

وقيل: الحلي قياس الأولى مثل قياس الضرب على التأفيف في الحرمة» 
والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله ف التحريم؛ والخفي ما 
كان دونه كقياس التفاح على البر في الرباء كما تقدم تحقيقه سابقاً. 

وقياس العلة: ما صرح فيه بالعلة مثل حرمت النبيذ كالخمر للإسكار. 


وقياس الدلالة: ما يكون الجامع فيه لازم العلة©. 


257 راجع تقسيم الأصوليين للقياس هذا الاعتبار: اللمع: ص/ه ه؛ والمنخول: ص/4‎ )١( 
والإحكام للآمدي: */40؛ والمحصول:‎ »50.-585/١ وأدب القاضي للماوردي:‎ 
"/ق/0/5 > والجحدل لابن عقيل: ص/١١» والمنهاج للباحي: ص/2755 وشرح‎ 
2959/1 وانحلي مع حاشية البناني:‎ 2١15 العضد: 2547/5 ومختصر البعلي: ص/0.‎ 
.١7١/ص وتيسير التحرير: 275/14 ونشر البنود: 2547/7 وإرشاد الفحول:‎ 

() وينقسم القياس أيضا باعتبار العلة إلى ثلائة أقسام: قياس علة» وقياس دلالة» وقياس 
في مع الأصل كما ذكر هنا. 
راحع: المنهاج للباحي: ص/5 25 واللحدل لابن عقيل: ص/15؛ واللمع: ص/هه» 5 
الموقعين: 217/١‏ ومفتاح الوصول ص/ه6١»‏ وشرح العضد: 2147/١‏ وامحلي وحاشية 
البناني عليه: 2741/7 ومختصر البعلي: ص/١ 2١6‏ وإرشاد الفحول: ص/777. 


نمض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

كما إذا قيس تحريم النبيذ على الخمر بعلية الرائحة اللازمة عادة للشدة 
المطربة» وهي ليست علة اتفاقا» أو يكون الجامع أثرا من آثار العلة كما إذا قيل: 
القتل بالمثقل يأثم فاعله» فيجب فيه القصاص كالقتل بامحدد» فالإثم ليس علة» بل 
أثر من آثارهاء أو يكون حكما من أحكامها كأن يقال: تقطع الجماعة بواحد 
كما يقتلون به بجامع وحوب الدية عليهم حيث كان غير عمد. 

ووجوب الدية حكم العلة الي هي القطع في الصورة الأولى والقتل 
في الثانية» وهو في الحقيقة استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص» 
والدية» الفارق بينهما العمد على الآخر. 

والفاء في عبارة المصنف دالة على تفاوت مراتب القياس في الثلائة 
المذكورة”'"») فالأول أولى من الثانىي» والثاني أولى من الثالث. 

وإذا جمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق» فهو القياس في مععى 
الأصل كقياس البول في الإناء» وصبه ف الماء على البول فيه بجامع أن لا 
فارق بينهما في مقصود المنع الثابت”2/ ق(١7١/ب‏ من أ)) بقوله وَلع: 
«لا يبول أحدكم في الماء الراكد»””". 


)١(‏ يعن قوله: «روقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمهاء فأثرها فحكمها». 

رم آخر الورقة (١71١/ب‏ من أ). 

رم رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» والبغوي عن أبي هريرة. 
راحع: صحيح البخاري: 25/١‏ وصحيح مسلم: 2157/١‏ وسئن أبي داود: 2١1/١‏ 
وتحفة الأحوذي: 7717/١‏ وسنن النسائي: 2784/١‏ وسئن ابن ماجه: »١47/١‏ 
ومختصر سنن أبي داود: ١/هلاء‏ وشرح السنة: ؟57/1. 


فهرس الموضوعات فض 


فهرس الموضوعات 
الكتاب الثابئ: في السنة 

بيان معبئ السنة لغة واصطلاحا --ب-ب-1111[1010101010كغ/ 
معبئ العصمة.» وأن الأنبياء معصومون 0 
تحقيق المسألة» وبيان محل الوفاق فيهاء وتحرير محل النزاع في ذلك ....؟ 
زيادة بيان في نسبة الأقوال إلى أصحابا 0زؤز ز[ز[ز[ز[ [ [ 0001111 
سكوته وه عند صدور فعل من مكلف هل يدل على الحواز لجميع 

الأمة؟ المت عفدنت مد ساد اعد مط اها مامش ا اس ا 
الشارح يذكر في المسألة حمسة أقوال 1 00001 
فعله وْدٌ لا يوصف بال حرمة» ولا بالكراهة إِلخ 00 
بيان حكم فعله الحبلي» والبياني» والمتردد بين الحبلي» والشرعي 000 
فعله إن علمت جهته من الوجوبء والندب» والاباحة» فأمته مثله.... ١١‏ 
بيان الأمور الي تعرف بما تلك الجهة» مع بيان اعتراض رده الشارح ا 
الزركشي, وامحلي وجها عبارة المصنفء ولم يرتضه» الشارح 0100 
اق الوق الدلماء عند حهل النية» وى :ذلك تعة ذاه 00000 
تحقيق الأقوال ونسبتها إلى أصحابا م 


الشارح يذكر الأدلة لمختار المصنف» وهو الوجوب ... 01000008 


كبام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان أقوال العلماء في الحكم عند تعارض القول» والفعل» وتفصيل 
ذلك 000002020201121 0 0 0 ا 
باب الأخبار ايا ا 
بيان معبئ السند» وأقسام المركب» وشرح التعريف» وذكر محترزاته... ”١‏ 
بيان ما اعترض به الشارح على قيد من قيود التعريف 1 0 0 0 0 1000 
هل الكلام» والقول عند الإطلاق للفظء والمعق؟ 1 
الشارح يرد على الزركشيء وامحلي ف تعريفهما الكلام ل 
بيان بحث الأصولي على إثبات الأحكام إنما هو بالنصوص إلخ 1 
تقسيم ما يفيده اللفظ طلبا بالوضع إل وا ا و1 
الشارح يرد على المصنف حصره الاستفهام في طلب ذكر الماهية ..... 5 ؟ 
بيان ذكر حلاف العلماء في هل يُعرَّف الإنشاءء والخبر أو لا؟ 0000 
بيان مى يكون الخبر صادقاء أو كاذبا؟ وفي ذلك أربعة مذاهب....... 57 
الجمهور صدقه مطابقة حكم المتكلم» وكذبه عدمها 000011 


الجاحظ صدقه مطابقة الخبر للواقع» مع اعتقاده» وكذبه عدم 


فهرس الموضوعات اباس 


الملوضوع ظ الصفحة 
الأصفهاني الراغب مذهبه يقرب من مذهب اللماحظ 1 
بيان الخلاف في مدلول الخبر» وتحقيق الشارح في ذلك 0000 
رد الشارح اعتراضاً على ما حققه في المسألة 1 
أبدى الشارح اعتراضاً على عبارة المصنف 1 10001011111 
الكو كن يكون متطرع) يكديس معياء أن عقاذه ونان ذلك 0000 
بيان أسباب وضع الحديث ا الوط الا و 11 
أمثلة للخبر الذي يقطع بكذبه اا 
بيان ما استدل به الرافضة على سخلافة علي بالنص عندهم 000 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه ا 00 
بيان الخبر الذي يقطع بصدقه ... ز 1 1 ا 
تعريف الخبر المتواتر» وذكر شروطه.؛ وهل له عدد محدود يفيده؟ لي 
هل يشترط الإسلام؛ والاجتماع في بلد واحدء أو لا؟ حلاف فيه .... 7/8 
هل العلم الحاصل .معي التواتر ضروريء أو نظري؟ خلاف فيه 00 
الشارح يذكر تلخيص التفتازاني للمسألة و سا او 7 
بيان الخلاف في هل العلم الحاصل من الخبر المتواتر يعلم لجميع السامعين؟ .... 6٠‏ 
الخلاف في هل الإجماع على وفق نخبر يدل على صدقه قطعاء أو لا؟....... 4١‏ 
بيان الخلاف في بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله 1 


الخبر الذي احتجت به طائفة» وأولته طائفة» هل يدل على صدقه؟ ... 67 


مام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الوضوع 0000000000 الصفحة 
الخبر الذي أخبر به جمع؛ ولم يكذبوه؛ هل يفيد صدقه قطعا؟ 000000 
عدم إنكاره وله خبر شخصي بحضرته» هل يفيد صدقه قطعاء أو لا؟ 1000 
القسم الثالث من الخبر ما ظن صدقه. وهو الآحاد» مع بيان تعريفه ... 4 4 
الخبر الآحاد يتفرع إلى أقسام» مع بيانا امع ا م 
الخلاف ف أقل مراتب ناقليه 8ببببب000 0 0 110000 
بيان أقوال العلماء في خبر الواحد هل يفيد العلم» أو الظن؟ 2 
توضيح المذاهب بنسبتها إلى أصحابها مفصلة سي 0 
الجمهور على وجوب العمل بخبر الآحاد حلاف للرافضة» وابن داود له 


هل طريقة وجوب العمل به السمع» أو العقل؟ حلاف عا ا 21/10 
الشارح يذكر الأدلة ويناقشهاء ويرحح أن طريقه السمع» وهو 


الكرحي لا يقبل حبر الواحد في الحدود» والشارح يرد عليه ... ا 
بعض الحنفية لا يقبل في ابتداء نصب الزكاة» بخلاف الزيادة عليها .... ١ه‏ 
البعض إن عمل الأكثر بخلافه لا يقبل. ورده الشارح 00001 
المالكية إن خالف أهل المدينة لا يقبل ا 
الحنفية لا يقبل فيما عمت به البلوى» أو حخحالفه راويه» أو عارض 


بيان السمرحسي» وتقسيمه لرواية الصحابة دوع ماع اهز ول فاع عاط لله 12 هام 6170 


فهرس الموضوعات ايض 


الملوضوع الصفحة 
مذهب آخر للأحناف ف الخبر المعارض للقياس 0 
الجبائي لا بد في حبر الواحد من راويين» وجواب الشارح عليه 6 
عبد الحبار الخبر الدال على حد الزنا لا بد فيه من أربعة» ورد 

الشارح عليه 95931 ظ 0000 
بيان الخلاف في هل تكذيب الأصل الفرع يسقط المروي أو لا؟ ...... لاه 
الخلاف ف زيادة العدل» هل تقبل» أو لاء وتحرير محل النزاع فيها.. 9ه 
الشارح يذكر الأدلة لما احتاره» ويناقش أدلة المحالفين 10011 
بيان هل يشترط العدد في قبول الأخبار» أم لا؟ لشن وس 1 
الخلاف» فيما لو أسند» وأرسلواء أو وقفء ورفعوا م 
بيان الخلاف في هل يجوز حذف بعض الخبر» أو لا؟ اا 1 
بيان الحكم فيما لو حمل الصحابيء أو التابعي مرويه المحمل على 

أحد محمليه ماذا يعمل؟ ببب-ب-00 1 001 
الحكم فيما لو كان ظاهراً في أحدهماء وحمله على غيره» فعلى ماذا 

يحمل؟ ل ا 1 
بيان الشروط الى يجب أن تتوفر في الراوي 3 


تحمل الصبي المميز للرواية» يصح إذا أداها بعد البلوغء وكذا الكافر 


عم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


هل فقه الراوي شرطء فيما يخالف القياس» أو لا؟ 0000 
حكم من تساهل في غير الحديث» هل يقبل في الحديث, أم لا؟ 010 
مكثر الرواية هل يقبل؟ ا 001 
بيان معئ العدالة» وأنما من شروط الراوي 1[ [ز ز ز ز ز ز 001 
هل يقبل محهول ال حال باطناء وهل الإسلام يستلزم العدالة؟ مخ ألا 
تحقيق المسألة» وتفصيل لمذهب الأحناف في ذلك 000 
بحهول الحال مطلقاء باطناء وظاهرا لا يقبل زؤز 1 1 000000111 
صاحب البديع يفصل قول أبي حنيفة ف مجهول الحال باطنا 000000 
بيان الخللاف ف قبول رواية مجهول العين ز ز ز ‏ 1 0 00 
هل تقبل رواية من أقدم على الفسق جاهلاً؟ 00 
الزركشي لم يسلم للمصنف ترجمة المسألة بذلك ا 
بيان الأدلة على تقسيم الذنوب إلى كبيرة» وصغيرة ا 
بيان الخلاف في تعريف الكبيرة 0 
تحقيق المسألة» وبيان مذهب الحويئ فيها 00 
تفصيل آخر للغزالي» والنووي في مع الكبيرة 0 
الأقوال في عدد الكبائرء» وهل يمكن حصرهاء أو لا؟ 00 
المصنف» والشارح ذكرا أمثلة كثيرة لكبائر الذنوب ا 1 


بيان أدلة ما ذكر منها من الكتابء؛ والسنة» والإجماع» مع تحقيق 


فهرس الموضوعات م" 


الو ا الفف 
معبئ الشهادة» والرواية» والفرق بينهماء وبين الإخبار» والشهادة ..... 55 
هل صيغ العقود» والفسوخ إنشاءء أو لا؟ له 
هل يكتفى في الجرح» والتعديل بواحدء أو لا؟ الت مكو و 1 
هل يشترط التعرض لسببهماء أو يكفي الإطلاق 0 
الشارح يذكر الفرق بين مذهب الحويئ» والرازي» وبين مذهب 
القاضي و 11 
بيان مذاهب العلماء عند تعارض الجرح, والتعديل أيهما يقدم؟..... ٠١١‏ 
حكم الحاكم» وعمله» هل هو تعديل للشاهد, أو لا؟ 0 000000 
الخلاف ف هل رواية العدل عن آخر يعتبر تعديلاً له أو لا؟ 02100000 
بيان أن التعديل قد يكون بالتصريح» وقد يكون بالتضمن ا ا 
ترك العمل عرويه» أو.شهاكته ليس حرنها ما 
المسائل الاجتهادية كشربه للنبيذ ليس جرحا 00 
معبئ النبيذ» والخلاف ف حكمه 6 ا ااا ااا 00 
معيئ نكاح المتعة» وبيان حكمه 0 0 000 
هل يفسق في التدليس» أو لا؟ 1 1 ا 
معيئ التدليس» وبيان أقسامه 0 
الشارح يبدي اعتراضاً على عيارة المصنف ا ا 0 


العبادي يرد عليه مبينا صحة عبارة المصنف 001001 0 


حكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 00000000 الصفحة 
إيهام الملاقاة لا يعتبر تدليساء وبيان ذلك 0 
التدليس ف متن الحديث يجرح فاعله» وهو المدرج 0 
احتلاف العلماء في تعريف الصحابي ا[ 1[ 1 0 
الشارح يذكر ما اختاره» ويستدل له؛ ويناقش أدلة مخالفيه ام ا 
هل من عاصره؛ وكان مسلماء وادعى الصحبة يقبل قوله؟ ا 1 
بيان الخللاف في ذلك 1 1 1 1 1 0 
الشارح يرد على المحلي جوابه على إشكال أورد على المسألة السابقة .... ١١5‏ 
الكلام في عدالة الصحابة» وبيان المذهب الحق فيها ا 
تحقيق المسألة» وما المراد بكوفهم عدولاً؟ 1 1 000 
معين الحديث المرسلء والمنقطع؛ والمعضل مواد ا م ١8‏ 
بيان حكم الاحتجاج بالمرسل» وذكر الخلاف في ذلك ١1‏ 
وعلى كونة حجة هو أضعق من المسددء عتلافا الخدفية ١1‏ 
المختار عند المصنفء والشارح رد المرسل» وهو قول الأكثر 0000 
المرسل إن كان لا يروي إلا عن عدل قبل قوله ا 
توضيح.؛ وبيان لمذهب الشافعي في هذه المسألة و الس ا 
المرسل إما من كبار التابعين» أو صغارهمء مع بيان فائدة الفرق 
بينهما ا 11[ ز 1 0 


الشارح افترض اعتراضاء ثم رد عليه 000 


فهرس الموضوعات روصن 
الموضوع الصفحة 
بيان حكم مرسل الصحابة ا 
هل يجوز نقل الحديث بالمععى للعارف .مواقع الألفاظ, أو لا؟ ا 
الشارح يستدل على جوازه؛ ويناقش المانع له ل 
بيان كيفية روايات الصحابة ا 
ذكر الألفاظ الي يحتج يما باتفاق» وال فيها حلاف بين العلماء .... 5 ١١‏ 
بيان مراتب روايات غير الصحابة» وهي عشر 0 
الأولى: قراءة الشيخ إملاء» وتحديثا 00 
بيان الألفاظ الى للراوي أن يقوها في هذه الحالة 0 0000 
الثانية: قراءة الراوي على الشيخ» وهي العرض مح ا مو 11 
بيان الخلاف في هل يقدم السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه؟ ١717......‏ 
الثالئة: قراءة غيره» وهو يسمع 10 1 1[ ااا 
بيان الخلاف في هل يشترط إقرار الشيخ ما قرئ عليه نطقاء أو لا؟ 11 
الألفاظ الي تستعمل عند الرواية في هذه. واليّ قبلها ا 
الرابعة: المناولة» مع الإحازة» وبيان ذلك اما للم الو ل 11 
بيان الألفاظ الى تستعمل فيها عند الرواية 0000 
هل الإجازة مع المناولة كقوة السماع, أو لا؟ 0 0 ااا 
الخامسة: الإجازة النجردة عن المناولة» وبيان مراتبها 000 
حكم الرواية بالإحازة» وذكر الخلاف ف ذلك 0 0 0 
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الموضوع 


الألفاظ الي يستعملها ا محاز عند الرواية 50 
السادسة: الإجازة للمعدوم تبعاء والخلاف في ذلك *ظ5 
السابعة: المناولة المجردة» وبيانها 12121070 
الخلاف ف حكم الرواية يما 0 
الثامنة: الإعلام المحرد عن المناولة» والإجازة تا لوا ا 
بيان ذكر الخللاف في صحة الرواية بما 9 ه*ظط©22 
التاسعة الوصية بالكتاب 0 
الجمهور لا يجوز الرواية يما إلا على سبيل الوجادة 00 
الشارح يرجح ما قاله ابن الصلاح في حكم الرواية يما 151 
العاشرة: الوحادة» وبيانها 1 
الألفاظ الى يستعملها الراوي عند الإخبار يما الم 
الشارح يذكر من منع الرواية بالإحازة 57 غ25 


الكتاب الثالث: في الإججماع 


الشارح يبين علة تقديم الإجماع على القياس 00 
تعريف الإجماع» مع شرح التعريف, وبيان محترزاته 2*5 
بيان الخلاف ف هل تعتبر موافقة المقلد في الإجماعء أو لا؟.... 
هل يشترط في المجتهد العدالة» أو لا؟ 111101011011000 
تحرير محل النزاع في المسألة» ونسبة الأقوال إلى أصحاها .... 


الصفحة 


1 


1 


0 


1 


116 
127 


17 


فهرس الموضوعات هم" 
الملوضوع الصفحة 


هل يعتبر في الإجماع جميع المحتهدين هذا ما صححه الشارح» وهو 


قول الجمهور ا 0 
الشارح يذكر مذاهب أخرى في المسألة و طح سا 1 
الخلاف ف حكم العول, مع بيان معناه اا م مو 1 
الظاهرية يخصون الإجماع بالصحابة دون غيرهم الحو 1 
الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي و ا ا 111 
التابعي يعتبر مع الصحابة في الإجماع لأنه بجتهد عند الجمهور 00 
إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند الجمهور, خلافا للإمام مالك..... ه4١‏ 
تحقيق مذهب المالكية في ذلك و ا 1 
إجماع أهل البيت» والخلفاء الأربعة» والشيخين ليس حجة عند 

الجمهور ااا اا ااا 0 
بيان الأقوال في ذلك؛ ونسبتها إلى أصحابها 000000 
إجماع أهل المصرين,» البصرة» والكوفة» وكذا أهل الحرمين ليس 

بحجة عند الجمهور اناو وا اا ا 1 115 
بيان حكم الإجماع المنقول بالآحاد 00 
أدلة الذين قالوا بحجية إجماع البعض» ومناقشة الشارح للاء 

والإجابة عليها واو اح لا ا ا 111 


الجمهور لا يشترطون في نقل الإجماع عدد التواتر» ملافا للباقلاي» 
والجويئي ي وع ةل لو اط اكع لاه وا ع جمد الله واو د اا 317 


كلل" 20202 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني 


العصر الذي فيه مجتهد واحد فقط, هل قوله حجة, أو لا؟ 6 
الجمهور لا يشترطون انقراض عصر المجمعين» واختاره الشارح؛ 

واستدل له ااا 
الشارح يذكر الأقوال الأخرى في المسألة» ويناقشها ا 
الإجماع إذا انعقد صار حجة عند الجمهور ااا 
بيان حكم إجماع كل أمة ا[ 01 
الإجماع لا بد له من سند يعتمد عليه دواو رش اا ع م 8101 ١‏ 
الجمهور على صحة كون سند الإجماع قياسا ز ‏ 0 0 0 
الظاهرية لهم أقوال ثلاثة في ذلك 00 
الشارح يذكر الأدلة» ويناقشهاء ويبين صحة مذهب اللجمهور ا 
بيان حكم شحم الخنزير 00 0 
الإجماع قد يكون بعد سبق خلافء أو لاء مستقراء أو غير مستقر» 

مع بيان كل حالة لطا سو سااو ا م م م م ار 181 
حكم بيع أمهات الأولاد مكو لس الخ ا ا و 
بيان أذ الشافعي بأقل ما قيل» وهل هو مجمع عليه؛ أو لا؟ ل 
تحقيق مذهب الشافعي في ذلك مو عا 11517 
الإجماع السكوقء وبيان الخلاف في حجيته, أو عدمها إلخ ل 


الشارح اعترض على عبارة المصنف من وجهين» مع رده على انحلي .... ١57‏ 
حكم من أفى) ولم تعرف فتواه, ولا عرف له مخالف هل ذلك 


فهرس الموضوعات مم 


بيان أقسام المجمع عليه» قد يكون دنيوياء ودينياء وعقليا و 
الخلاف ف حكم مخالفة الإجماع المنعقد على أمر دنيوي 0 
حكم التمسك بالإجماع في الأمور العقلية 0 0 
بيان أنه لا يشترط الإمام المعصوم» حلافا للشيعة الإمامية. يل 
الإجماع على حكم من الأحكام؛ أمر ممكن؛ خلافاً للنظام» وبعض 

الشيعة 00 0 
الشارح يذكر الأدلة» ويناقشهاء ويرد على الشيعة» ومن معهم ا 
توضيح للمسألة» والأقوال فيها وطخ اس ات اا 
تحقيق» وبيان لمذهب الإمام أحمد فيها اا 0 
بيان هل الإجماع دليل قطعي, أو ظي 07 010 
ابن بدران يوضح معئ كونه قطعيا ا 010 
هل الإجماع السكوي قطعيء أو ظبنٍ؟ ااعا 000 
بيان حكم من خرق الإجماع القطعي # [ ز 0 00000 
هل يجوز إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين» 

أو لا؟ بببب 0 0 
بيان الأقوال» ونسبتها إلى أصحابها اا 0 
الخلاف في البكر إذا وطثها المشتري ووجد بما عيبا هل يردهاء أو 

لا؟ 1010 1[ 1 اا 0 


بيان الأقوال» ونسبتها إلى أصحابًا 01 0 


لان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
حكم ميراث الحد مع الإخوة ام ال ‏ /13 
الأرحام» وبيان كيفية توريثهم ااا 
بيان الخلاف ف هل مال الصبى فيه زكاة, أو لا؟ ع ا 
إبداء العصر الثاني دليلاًء أو تأويلاً لدليل أقامه العصر الأول هل 
يجوز أو لا؟ 1 1[ 1 ز1 1 ا 
بيان الأقوال في المسألة» والأدلة» ومناقشتها من قبل الشارح ما اا 
بيان هل يجوز ارتداد الأمة في عصرء أو لا؟ 0 
الشارح يذكر الخلاف ف المسألة» ويناقش الأدلة:؛ ويختار المنع 
شرعا 1[ [ 1[ اا 
اتفاق الأمة على الجهل بشيء لا مانع منه ا ا 
خطأ طائفة ف مسألة تشابه مسألة أخطأ فيها طائفة لا مانع منه 100100 
بيان المثال لذلكء» وأقوال العلماء فيها الوك وتاي م ال 
كانيع على لطا وجا تراجدة اكور عاويم ولد . مانا 
هل يجوز إجماع لاحق يضاد إجماعا سابنا: أو لا؟ حلاف ا 143 
بيان أنه لا يمكن أن يعارض الإجماع دليل 0111 
الإجماع إذا وافق خخيراً هل يدل على أنه سنده؛ أو لا؟ ا 
بيان الخلاف ف حكم من أنكر الأمر المجمع عليه 000000 


بيان الفرق فيها بين الأمر الدنيوي» والديئي الضروري والمشهورء 
وغيره 0 0 0 0 0 0 1010101 1 1 1 1 1 0 


الموضوع الصفحة 
الكتاب الرابع في القياس 


الشارح يبين مكانة القياس» ومنزلته 0 00 
تعريف القياس» مع بيان حجيته في الأمور الدنيوية 00 
الشيعة الإمامية» والنظام منعوا القياس في الأمور العقلية» والسمعية 
عقلاً 000 اا 
ابن حزم منعه سمعا 000 اا 


ابن داود» والقاشاي» والنهرواني ما كانت علته منصوصة» أو 


موصى إليها جاز وإلا فلا 1 1 ا 0 
تحقيق مذهب داود في ذلك 111 ال 
أبو حنيفة منعه في الحدودء والكفارات» والرخصء والتقديرات ..... ١8/8‏ 
بيان ذلكء بالأمثلة 21-1-9ز2ذ0112023232 0 ذ 0 
البعض لا يجوز عند وجود النص ا 00 
آخرون منعوه قٍ الأسباب» والشروط» والموانع و 1 
بيان الأقوال في ذلك» مع ذكر الأمثلة ان او ا ا 
البعض منعه ف أصول العبادات 7 [ز ز ز ز 01 0 
بيان ذلك» وذكر المثال عليه ا شا ا 1 
ذكر أقوال أحرى في المسألة 1 ذ ذ ذ1ذ1[1[ذ1[ 1[ [ز ز 1[ 0 


بيان ذلك» ومثاله» والخلاف فيه ا ااا 


كن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 
الشارح يذكر أدلة المذهب المختار» وأدلة المذاهب الأخرى» ويجيب 


عليها معطت أ واف وو جوج و للم اطول انع مل اللو ا 111 
بيان الأمور الي لا يحري القياس فيها ا 010 
بيان الأركان الي يعتمد عليها القياس 00 
الأول الأصلء وبيان تعريفه 1 1 ذ 1 ز[ 1 1 1 0 
الثاني: حكم الأصلء مع بيان شروطه 000 
منها: أن لا يكون ثبوته بالقياس» وبيان ذلك [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0000001 
ومنها: أن لا يكون ثابتاً بالإجماع؛ والخلاف في ذلك 0000 
الشارح يرجح جواز ذلكء ويرد على المحلي عدم وضوح عبارته.... ٠١"‏ 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل معتبرا فيه القطع؛ واليقين إِلّ ..... ٠١5‏ 
توضيح للخلاف ف ذلك 01001 1 00 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل شرعياء مع بيان ذلك 00000 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل فرعاء ومثال ذلك ا 
بيان» وتوضيح لهذا الشرط وما قيل فيه 000 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً عن سنن القياس» ومثال 

ذلك 1000000[ ا 
حكم القسامة» وشروطهاء وبيان الخلاف فيها ان امو ا 


ومنها: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع» مع 
المثال لذلك 0 


فهرس الموضوعات 5؟ 
الملوضوع الصفحة 
ومنها: أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه؛ إما مطلقاء أو بين الخصمين ... 5١1١‏ 


توضيح لهذا الشرطء والخلاف فيه 1111-1-8 0 
ومنها: أن لا يكون القياس مركب الأصلء أو الوصف ا 
الشارح يمثل لذلكء؛ ويناقش الأمثلة لكل منهما 1 
الشارح يرى أن عبارة المصنف فيها تناقض»؛ مع بيان ذلك 1 
بيان أنه لا يشترط النص على أن الحكم في الأصل معلل 01 
الثالث: الفرع؛ وهو امحل» وبيان شروطه كالآي: 0 
منها: وجود العلة المعتبرة في الأصل بتمامها في الفرع ل 
اعترض الشارح على المصنف عدوله عن عبارة ابن الحاحب 0 
الشارحون غير صاحبنا اعتبروا عبارة المصنف أولى من عبارة ابن 
الحاجب 00001 0 ا 
نقل الشارح كلام الجويين»؛ والغزالي» والإمام في هذا الشرط ل 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده 1 1[ 1 ااا 
بيان الشارح للمساواة المعتبرة بين علة الفرع؛ وعلة الأصل 0 
الخلاف في قبول المعارضة في الفرع .ما يقتضي نقيض الحكم هل 
تقبل» أو لا؟ ا 11 


بيان ذلك بالمثال» وهل يقبل الترجحيح؟ وإذا قبل فهل يبحب الإعاء 
إليه بالدليل؟ ةا لخ ا 


دان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ومنها: أن لا يقوم قاطع على خلافه في الحكم م ب 
ومنها: مساواة حكم الفرع حكم الأصل في عين الحكم, أو جنسه ..... 5١19‏ 
بيان ذلك بالمثال 0000 
ومنها: أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه 00 
الشارح يذكر الخلاف في هذا الشرطء 5 قول من جوز قيام 
دليلين على مدلول واحد [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 اا 
ومنها: أن لا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل ا 
بيان الشارح لذلك بالمثال» ومناقشته له ما 10 
الشارح يرد على المصنف نقله عن الرازي التفصيل في هذا الشرط....... 7757 
بيان الخلاف في هل يشترط في حكم الفرع أن يكون أصله ثابتا 
بنصء أو لا؟ ااا ا 
هل يشترط انتفاء نص» أو إجماع يوافق القياس» أو لا؟ م 
باب العلة ا وا 11 
الركن الرابع من أركان القياس العلة ا 
معين العلة» والخلاف ف تعريفهاء وذكر التعريف المختار مسو ع ا 
الشارح يبدي اعتراضاً على المصنف لرده ما قاله الآمدي ف توجيه 
بعض الأقوال م 1 [ذ41[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ا ا 


افترض الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه 000 


بيان أن العلة قد تكون دافعة» وقد تكون رافعة 0 


بيان أن من شرط العلة أن تكون وشبنا حقيقاء ظاهراء نتضيطا برلا 


جواز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي؛ لا بالاسم 0 
هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» أو ل؟ لصحم ا 1 
الخلاف ف هل يجوز التعليل بالمركبء أو لا؟ 0 
بيان أن من شروط الوصف الجامع كونه مشتملاً على حكمة باعثة 

للمكلف على الامتثال اا ا 
بيان أقوال العلماء في هل يجوز أن تكون العلة نفس الحكمة, أو لا؟ ..... 771 
هل يجوز أن تكون العلة عدما في الثبوق» أو لا؟ 000 
بيان أن الصور الممكنة في كون العلة عدماً في الثبوت أربع 00007 
الشارح يمثل لتلك الصورء ويحرر محل النزاع فيهاء ويذكر الأدلة 

لمحتاره از[ 0100 
افترض الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه 9 000000000 
بيان معبئ الوصف الإضافي» وأنه عدمي ا ا 
بيان جواز التعليل .جما لا يطلع على حكمته. إذا لم يقطع بنفي الحكمة 0 
هل يجوز التعليل ما لا يطلع على حكمته إذا قطع بنفي الحكمة؛ أو 

لا؟ خحلااف عه لوا لعا اا لج امع 1 ملم لم ل ل 511/7 


وم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
الملوضوع الصفحة 
الشارح يحرر محل النزاع في ذلك» ويستدل لمختاره في المسألة .... .7748 


الشارح يبين فائدة التعليل» بالعلة القاصرة 0 
المصنف يذكر عن الحوييئ» ووالده فائدتين في ذلك» ولم يرتضه الشارح ... 779 
الخلاف ف هل يجوز تعليل الحكم بمجرد الاسم, أو لا؟ 00000 
مختار المصنف الحواز» وخخالفه الشارح, مبينا صحة ما اختاره 0000 
أما الاسم المشتق فاللجمهور على جوازه؛ خلافاً لمن شذ 1 
بيان الخلاف في حكم الأبوال» ونسبة الأقوال إلى أصحابما 1 
بيان الخلاف ف هل يجوز التعليل بعلتين» أو لا؟ اااا 00 
الشارح يحرر محل النزاعء ويستدل على ما اختاره 0 00 
اعتراضات أبداها الشارح على ما اختاره ثم رد عليها 00000001 
أدلة المخالفين في المسألة ورده عليها 000 
هل يجوز وقوع حكمين بعلة واحدة» أو لا؟ اللو مو ا 
من شروط العلة أن لا تكون متأخرة عن حكم الأصل» وبيان ذلك ..... 49 ” 
ومن شروطها أن لا تعود على إبطال حكم الأصلء وبيان ذلك 00000 
بيان الحكم فيما لو عادت على الأصل بالتخصيصء أو التعميم 000 
ومن شروطها أن لا تخالف نصأء ولا إجماعاً مع بيان ذلك امي 
ومن شروطها أن لا تتضمن زيادة على حكم الأصل» وتوضيح ذلك..... 58 ؟ 


ومن شروطها تعبين الوصفء وأن يكون محققا لا مقدراء وبيان ذلك..... ه١٠‏ 


فهرس الموضوعات هوم 


ومن شروطها أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه» أو خصوصه. 


ومثال ذلك ااا اا ااا 
اعتراض أبداه الشارح, ثم رد عليه 000 
هل يجوز ترادف الأدلة على مدلول واحدء أو لا؟ وم لس ا 
البعض اشترط أموراً أخخر في العلة» وردها الشارح م 0 
بيان المعارضة» وهل يشترط نفي الوصف الذي ادعى عليته عن الفرع 1 


الشارح يذ كر الخلاافء) ويقدم مذهب المصنف على ابن الحاجب ... "5١‏ 


الثبوت ل ا ا وا ورد 1 4 ا 0111 
بيان الوجحوه الى يرد بما المستدل على المعترض ليتم له دليله ك0 
الأمور الي يتحقق ها المنع ممعي اج ما ا 1 
رد الشارح على امحلي في جعله القدح طريقا خاماء مع أنه راجع 

إلى المنع 000007 00 0 0 ا 
هل جواب المستدل على المعارض بقوله قد ثبت الحكم عند انتفاء 

وضفك كو فيفينا؟ ا 
الشارح لم يرتض قول المصنف في ذلك 1 1 ا 
رد الشارح على ما قاله الزركشي في المسألة م ا ا 1 


إى 


إذا عدم وصف المعارض في صورة هل له أن يبدي وصفا آحر حلفا 


عنهة أو لو اا 


لان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


هل يكفي المستدل ترجيح وصفه على وصف المعارض بوجه من 
وجوه الترحيح؟ ا ا ل وا ل ال 1 1 1 
قد يعترض باختلاف الحكمة والمصلحة في الأصل» مع بيان ذلك 
والجواب عليه -دبببب0101010112-1 0 ا 
هل تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يلزم منه وجود 
المقنضى أو لا؟ 0 ااا 
(مسالك العلة) لوطا ارو ا 1 
للعلة مسالك صحيحة:؛ ومسالك فاسدة؛ مع ذكر العلة ف تقدم 
الصحيحة اماو وا ا ا ال ا 
الأول: الإجماعء بيان ذلك» ومثاله 00 
الثاني: النص» وله مراتب» مع بيانهاء وأمثلتها او 11 
الثالث: الإبماء» وهل هو قسم مستقلء؛ أو لا؟ خللاف ا 
بيان معبئ الإيماء» مع ذكر الأمثلة لذلك ا 
الشارح يرد قول من جعل الوصف المستنبط قسماً من الإبماء 000 
بيان أنواع الإعاء» مع ذكر الأمثلة لها 0 
الرابع: السبر» والتقسيم, مع بيان مععى ذلك او ا 
الواحب في حصر الأوصاف اعتبار غلبة الظن 0 0000 


بيان ذكر الخللاف ف حجية السبر» وعدم حجيته 0 


فهرس الموضوعات 1م 
الموضوع الصفحة 
إذا تم السبر بالحصر فبماذا يعترض المعترض» و كيف يدفع ذلك المستدل؟ .. 7/57 


بيان الطرق الدالة على عدم علية الوصف با ا 1 
الخامس: المناسبة» مع ذكر الخلاف ف تعريف ذلك ال ع ا 1 
الخلاف في حكم الوصف الغير المنضبط» وغير الظاهر» ومثال ذلك .....7/5 
أقسام المناسب باعتبار حصول المقصود, مع بيان ذلك بالأمثلة...... 5/0 
بيان المناسب الضروريء ومعئ ذلكء» ومثاله [ 1[ 0 
ذكر المناسب الحاجي» وبيان ذلك» مع مثاله 00000 
المناسب التحسيين» وبيان أقسامه. ومثاله 1 ا 
الخلاف في هل يسلب العبد أهلية الشهادة, أو لا؟ 1 
بيان تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع له 1 0 
الخلاف في العمل بالملائم المرسل» وعدم العمل به 00000000 
المؤثر المناسب» مع تعريفه» ومثاله 1 0 0 000 
الملائم المناسب» مع بيان معناه» وذكر المثال له 7 ا 
الغريب المناسب» تعريفه» ومثاله از ااا 
المرسل المناسبء؛ مع بيان أقسامه» وذكر الأمثلة لها مسو 1 


هل تنخ رم المناسبة بلزوم مفسدة مساوية») أو راجحة من ثبوت 


الحكم الوصفي المصلحي؟ ا عا لمكا 1 1190 


السادس: الشبه: معناه» ومثاله اا 0 


لان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الفرق بينه» وبين المناسب» والطرد» والأمثلة لذلك 0 10000000 
اعتراض افترضه الشارح ثم رد عليه 0 
الشبه ثبت بجميع مسالك العلة إلا بالمناسبة ا 
الخلاف في القول بقياس الشبه» ومى يصار إليه عند من قاله به ..... 8٠.4‏ 
أقسام الشبه» وذكر أمثلتهاء وترتيبها بحسب قوتا 000000008 
السابع: الدوران» معناهء وهل يفيد العلة عمجرده؛ أو لا؟ ا 
الشارح يذكر الأدلة على مختار الجمهور أنه يفيد ظنا لا قطعا 0 


الشارح يرد على من قال إنه لا يفيد مطلقاء ومن قال يفيد قطعا ... 6.1 
على القول إنه يفيد الظن هل يشترط نفي ما هو أولى منه بالعلية؛ 


أو لا؟ ا 1 ا 
الثامن: الطردء مع بيان الخلاف ف تعريفه» وذكر المثال له دن 
بيان الخلاف ف حجيته» وعدم حجيته 1 ا 0 
التاسع: تنقيح المناط» تعريفه» ومثاله امن ا خا 1 
بيان الفرق بينه» وبين السبر» وتحقيق المناط» وتخريج المناط ان 
ذكر مناسبة التسمية في الثلاثة اا 
إثبات العلة في الفرع لا يلزم أن يكون بدليل قطعي 0 
العاشر: إلغاء الفارق» ومعيئ ذلكء» وذكر المثال له اوعد ال 11 


حتم باب العلل بذكر علتين اعتبرهما البعض» مع بيان ذلك 1 


فَهَرس الموضوعات لق 


(الاعتراضات الواردة على القياس) 0 ااا ا 
ما ينبغي أن يكون عليه المستدل من الاستعداد لرد ما قد يرد على دليله ... 81 
الأول من القوادح: تخلف الحكم؛ وبيان ذلك 0 ا 
الخلاف في كونه نقضاء أو تخصيصاً مع بيان ذلك 0 
هل يقدح في المستنبطة» أو المنصوصة: أو فيهما معاء إلح ا 
بيان أن التعليل بعلتين» وانقطاع المستدل» وانخرام المناسبة متفرع 

على ما تقدم 1[ 1 000001 


رد الشارح على انحلي قوله تفريع هذه المسألة على ما تقدم سهو... 77١‏ 
إذا كان التحلف قا فجوابه من ثلاثة وجوه؛ مع بيان ذلك هل 


القدح في دليل العلة قدح فيهاء أو لا؟ مع بيان ذلك 00000111 
النقض قادح على المختار فهل يجب الاحتراز عنه ابتداء» أو لا؟..... 4 ١7‏ 
الثاني: الكسرء مع بيان معناه» ومثاله 000 
الخارج يرجح قزل ابن الخاسي على قول العندف' في تعريفة ون 
الشارح يرد على النمحلي تعريفه للكسر 1 1 000 
الثالث: العكس» تعريفه» وذكر الخلاف في اشتراطه. قْ العلة ا 
الشارح يذكر أن .الخلاف مبئ على جواز تعليل. الحكم بعلتين؛ 

وكليع جعوازة مجاد دو واتد اصن او ع وو لقره 
بيان المراد بانتفاء الحكم المذكور في تعريف د 0 
مثال العكس» مع توضيحه؛ وبيانه 001001001 ا 0 


2*٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
الرابع: عدم التأثير» تعريفه» وبيان محله» وأقسامه أربعة 0 
الأول: إظهار عدم تأثير الوصف مطلقاً مع المثال له وبيانه عي اام 
الثاني: إظهار عدم تأثير الوصف في ذلك الأصلء مع المثال له رشن 
الثالث: عدم تأثير الوصف في الحكمء مع بيان أقسامه؛ وأمثلته ا 
الرابع: عدم اطراده في الفرع؛ مثاله» وهل يكون قادحا في العلة؟ ... غ57 
الخامس: القلب» وذكر الخلاف في تعريفه 00 
وهل هو معارضة مقبولة يقدح في العلية» أو لا؟ ا 
بيان أقسام القلب؛ ومثال كل قسمء وتوضيح ذلك 1 
السادس: القول بالموجبء تعريفه» وأنه يحري في سائر الأدلة رس 
القول بالموحب يقع على وجوه ثلاثة» بيافهاء وذكر الأمثلة لها دنر 
السابع: القدح في المناسبة» وله أربعة أوجه 511 
الأول: القدح في نفس المناسبة» وبيان ذلك بالمثال 00 
الثاني: القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة» وبيانه بالمثال 00010 0 
الثالث: القدح في انضباط الوصفء مع بيانه بالمثال 1 
الرابع: كونه غير ظاهرء مع المثال له م و ام حب 0 
الثامن: الفرق» مع بيان معناه» ومثاله 0 
بيان الخلاف في هل هو معارضة في الأصلء أو الفرع؛ أو فيهما؟... 715 
وهل هو قادح أو غير قادح؟ مع رد الشارح على الزركشي اختياره 

في ذلك 00006 دو ا و 1 101 


فهرس الموضوعات ١‏ 
الموضوع الصفحة 


القائلون بأنه قادح اختلفوا في حواز تعدد الأصل الذي يقاس عليه 


مع بيانه 1 [ذ[ذ1[1 1[ 1 0 اا 
الشارح يذكر خلافاً آحر بين المحيزين للتعدد» وبين مختاره في ذلك ...... 541 
التاسع: فساد الوضع» مع بيان معناه» ومثاله» وأقسامه با 1 
بيان كيفية جواب المستدل على المعترض في هذا القادح ا ا 
بيان أن أحد أقسام فساد الوضع يشبه النقضء والقلب إلخ 0 
العاشر: فساد الاعتبار» مع بيان معناه ا 
بيان الخلاف في هل فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع؛ أو العكس .... 58057 
الشارح يبين الوجوه ثي الجواب عن فساد الاعتبار 00 
الشارح يبدي اعتراضين على ما سبق» ثم يرد عليهما 0 2000 
الحادي عشر: منع علية الوصفء وبياف ذلك بذ 0 1 1 
أبدى الشارح اعتراضين على ما سبق ثم رد عليهما 00000000 
الثاني عشر: منع كون الوصف قيداً للعلة» مع بيان ذلك بالمثال ..... 805 
الشارح يبين الجواب عن هذا القادح بماذا يكون 0 
الثالث عشر: منع حكم الأصل» زهل كر نظيا للمسهدل» أو لا؟ .... اهم 
بيان أن المنع يسمع من المعترضء ولا ينقطع المستدل واختاره الشارح....../0؟ 
الشارح يبين ذلك بالدليل ويرد على المخالفين .... ا 
المستدل إذا أقام الدليل فهل يكون المعترض منهزماًء أو لا؟ 8 


بيان الاعتراضات الي يبديها المعترض» وكيفية الجواب عنها م 


اك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


0 
الرابع عشر: دعوى احتلاف الضابط في الأصل والفرع؛ مع بيانه بالمثال ..... 5501 
الشارح يذكر كيفية الجواب عن هذا القادح 6 000 
بيان أن الاعتراضات كلها ترجع إما إلى المنع؛ أو المعارضة 0 


الخامس عشر: الاستفسارء مع بيان الخلاف هل هو من المنوع؛ ع اس 
وعلى القول بأنه سؤال مقبول فهل البيان على المستدل» أو على 


المعترض؟ وبيان ذلك بالمثال انعو و دي الخ ا 0 
السادس عشر: التقسيم» مع بيان معناه» ومثاله ااا 
بيان الشارح للأمور الى يجاب بها عن هذا القسم؛ مع رده على 

المصنف ومن تبعه من شارحي كلامه ما ذكروه في ذلك ا 
الشارح يبين اصطلاحات أهل الجدل في توجه المنع إلى المعلل» وم 

يكون ذلك؟ ل ا 
بيان أن القياس من الدين ومما يعتد به فيه ااا 0 
توضيح ذلك» بذكر الأقوال فيها ا ا 
القياس جزء من أجزاء أصول الفقه خلافا للجويئ 00 
الشارح يرد على المصنف نقله الخلاف عن الحوينٍ فيما سبق ا 
تحقيق» وتوضيح لمذهب إمام الحرمين في ذلك اا 171 
بيان حكم المقيس أو القياس» وأقسامه باعتبار القوة والضعف» مع 

توضيح ذلك بالمثال 1[ 1[ 1[ ا 
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الكتاب الخامس: في الاستدلال ؟7 


الكتاب الخامس 
في الاستدلال 


قوله: «الكتاب الخامس في الاستدلال» وهو دليل ليس بنصء ولا 
إجماعء, ولا قياس)”". 

أقول: لما فرغ من الأدلة المتفق عليها شرع في المختلف فيهاء وهو 
الابعدلالويظلى بك لننات على التي الدليل: ظ 

واصطلاحاً: على إقامة الدليل”2 / ق(4١١/‏ ب من ب) أي دليل 
كان من نصء أو إجماع, أو غيرهما. 

وعلى أخص منه. وهو إقامة الدليل حال كونه ليس نصاء ولا 
إجماعاء ولا قياسأ» وهذا مقصود الكتاب. 


ولتقدم معرفة هذه الثلاثة في الأبواب السابقة صح تعريف الاستدلال يما. 


)١(‏ راحع: تعريف الاستدلال: الحدود للباحي: ص/١4»‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج 
ص/١١2‏ والبرهان: ؟/0*١21‏ والإحكام لابن حزم: 80/١‏ 2507/7 والكافية 
في الجدل: ص//ا21 والإحكام للآمدي: 175/7» وشرح تنقيح الفصول: ص/0. 245 
والعضد على ابن الحاحب: 2380/7 وتيسير التحرير: 2177/4 والمحلي وحاشية 
البناني عليه: 147/7 ”7. ش 


() آنخر الورقة (84١١/ب‏ من ب). 


4 ْ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قال الأمدي: وما سماه لعي الاستدلال» وجعله اا اما 
فحاصله: يرجع إلى التمسك .معقول النص» أو الإجماع» وكذا شرع من قبلناء 
وقول الصحابيء ونحو ذلك فراجعة إلى الأربعة» وإلا فلا دخل للرأي في إثبات 
الأحكام الشرعية» وإنما أفردوه بابا لكونه جارياً في تلك الأبواب كلها. 

كمايقال: هذا حكم دل عليه القياس» وكل ما دل عليه القياس 
فهو حكم شرعي» فهذا حكم شرعي. 

وكما إذا قيل: ما ذكرته معارض بالإجماع» وكل معارض بالإجماع 
باطل» فما ذكرته باطل» وقس على هذا. 

قال المصنف - تفريعاً على التعريف المذكور -: يدخل فيه القياس 
الاقترافي» كما ذكرنا!". 

وهو قياس مؤلف من قضيتين مى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخرء 
أي: قضية أخرى تكون نتيجة لحماء كما في المثالين المذكورين. والاستشائي 
يكون في الشرطيات» ففي المتصلات» كما يقال: إن كان هذا اا فهو 
حيوان» لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان» أو أنه إنسان ينتج أنه حيوان» 


(1) القياس الاقتراني» والاستثنائي نوعان للقياس المنطقي فإن كان اللازم» وهو النتيجة» أو 
نقيضها مذكوراً فيه بالفعل فهو الاستشائي» وإن كان مذكوراً فيه بالقوة بأن لم يتصل فيه 
طرفاه» فهو الاقتراني. كما مثل الشارح؛ وقد سبق ذكرهما مع المراجع في .7١1/١‏ 
وراجع: الإحكام للآمدي: 217/8 والمحلي مع حاشية البناني: 2547/7 ومناهج 
العقول: 2١6٠/7‏ وتيسير التحرير: 117/4. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال 8 


فاستثناء عين الأو ل ينتج عين الثاني» واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم؛ 
وعين الثاني لا ينتج عين الأول 5000 عاماء ولا يلزم من إثبات العام 
إثبات الخاص كما ف المثال المذكورء فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان» 
وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان لوجوده ف الفرس» وقٍ 
النفصلات: العدد إما زوج؛ أو فرد» لكنه زوج يتنج أنه ليس بفردء أو فرد 
ينتج أنه ليس بزوج؛ مثاله - في الشرعيات -: الضب إما حرام» أو حلال 
لكنه حلال: لأنه أكل على مائدته يي فليس بحراه!". 


مثال آخر: صيد المَحَرم إما حرام» أو حلال لكنه حرام لأنه ني عنه”", 
فليس بحلال» وهذا تفاريع كثيرة ليست مقصودة تركناها خوف الإطالة. 


() رواه أحمد» والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن ابن عباس عن 
خحالد بن الوليد: أنه أخبره أنه دحل مع رسول الله ويه على ميمونة» وهي نحالته» وحالة 
ابن عباس فوحد عندها ضباً محنوذاء فقدمته لرسول الله يل فرفع رسول الله يلد يده 
فقال حالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لاء» ولكن لم يكن بأرض 
قومي؛ فأحدي أعافه قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ييه ينظرء فلم ينهئ». 
وقد رويت أحاديث أخرى بألفاظ متعددة» وطرق مختلفة. 
راحع: مسند أحمد: 288/14 وصحيح البخاري: 175/17., وصحيح مسلم: 55/5) 
وسنن أبي داود: 2510/9 وسنن الترمذي: 2497/5 وسنن النسائي: 191//97) 
وسئن ابن ماجه: 253957/:5 ونيل الأوطار: .1١8/8‏ 

0 لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله ييه حمارا ونفكيا وهو بالأبواء» أو 
بودان فرده عليه رسول الله يله 
قال: فلما أن رأى رسول الله يَيهِ ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 


راحع: صحيح مسلم: هل . 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


وقياس العكس: ما يستدل به على نقيض المطلوبء ثم يبُطل» فيصح 
المطلوب كقوله تعالى: وإ وَلوََانَ مُنْعِندِعَ َه أوجَدُوأْفِهِأَخْيِكَهًا كيرا » 
[لنساء: ؟8] فإنه استدل على حقية القرآن بإبطال نقيضه» وهو وجدان 
الاختلالاف فيه» فتأمل"! 

قوله: (روقولنا: الدليل يقتضي أن لا يكون كذ. 

أقول: أراد بعد تعريف الاستدلال إيراد أنواع منه» فبداً بالدليل 
الملهقب بالنافي عندهم؛ كما يقول الشافعي: نكاح المرأة إذلال» 
وإرفساق المتاء والآنساتية ساق :ذلك إظهار؟ لعرف الأسان» إل آنا 
خالفنا ذلك / ق(؟5١/أ‏ من أ) فيما إذا صدر عن الولي» لكمال 
عقلهء ودقة نظره. وهذا مفقود لْ المرأة فوجب إبقاء الدليل على 
مقتضاه”'. 


ومنه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. 


(1) قياس العكس: هو إثبات عكس حكم شيء لثله لتعاكسهما ف العلة كما مثل 
الشارح بالآية الكربمة» وكما تقدم في حديث مسلم: «أيأيٍ أحدنا شهوته وله فيها 
أحر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟». 
وراجع: شرح النووي على مسلم: 47/7, والخلي على جمع الجوامع: 547/١‏ 
وتيسير التحرير: 174-117/54 وهمع الموامع: ص/557. 

راجع: المحلي مع حاشية البناي عليه: 2544/7 وتشنيف المسامع: ق(117١/ب)»)‏ 
والغيث المامع: ق(88١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/5517. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال , 

تقريره: أن الحكم الشرعي لا يمكن ثبوته من غير دليل» إذ لو ثبت 
لزم المحالء وهو وقع تكليف ما لا يطاق» لأن ذلك الحكم لا بد وأن 
يكون متعلقا بأفعال المكلفين» كما تقدم في أول الكتاب. 

وقد فرض أنه لا دليل له يعرفه» ولا معبئى للمحال إلا ما لا يمكن 
تعلق قدرة العبد به عادة» ولو كان له دليل إما النص» أو الإجماع» أو 
القسياسن وقد منبرتاء فلم نحد من ذلك شيعا. أو الا تعض للسير» بل 
نقول: شيء من النص» والإجماع, والقياس غير موجحود» إذ الأصل العدم. 
والأصل بقاء ما كان على ما كان؛ وهذا النفي حكم شرعيء لأنه 
مستفاد من دليل شرعي هو انتفاء مثبت الحكم الذي علم من الدين 
ضرورة حيث لا دليل» لا حكم لما قدمناه من لزوم ا محال. 

والاعتتراض بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ليس 
بشيء» لأن كلامنا في أنه لا حكم أصلاً لله وراء الأحكام الخمسة» فإنا 
قاطعون بأن لا حكم سواها. 

وكذا قولهم: وحد المقتضي» أي: السبب» فيوجد المسبب» ووجد 
المانع, فينتفي الحكم, أو فقد الشرطء فلا يوجد الحكم. فإنهم كثيرا ما 
يقولون مثله. 

قيل: ليس بدليل» بل دعوى دليل؛ لأنه ,عثابة قوله وجد الدليل» 
فيوجد الحكم. 


ب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وهذا الكلام ليس بدليل على وجود الحكم اتفاقاء وإنما الدليل ما 
يستلزم الحكم, وهو / ق(5١١/2‏ من ب) السبب الخاص» أو وجود 
المانع الخاص» أو [عدم](" الشرط الخاص. 

وقيل: بل هو دليل» وهو مختار المصنف إذ لا معى للدليل إلا ما 
يلزم من العلم به العلم بشيء آخحرء وهو كذلك. 

وإذ بنينا على هذا. 

فقيل: استدلال مطلقاً: لأنه ليس [بنص»ء ولا إجماع» ولا قياس 
قاللن اميق علي 


وقيل: استدلال إن ثبت وجود السببء أو المانع» أو فقد الشرط]” 
بغير الثلاثة. 

وإلافهو من قبيل ما ثبت به إن نصاء أو إجماعاء أو قياسا وهذا مختار 
امحققين7": لأنك تقول: هذا حكم وجد سببه» وكل ما وحد سببه فهو موجود. 

فكبرى القياس - وهي قولنا: كل ما وحد سببه» فهو موجود - 
قطعية لا يخالف فيها أحدء فامحتاج إلى البيان صغرى القياس» وهي قولنا: 
هذا حكم وجد سببه» فمثبت الصغرى هو مثبت الحكم. 


م سقط من (أء ب) وأثبت هامش (أ). 

() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 

م منهم الآمدي» وابن الحاحب؛ والعضدء؛ والشوكاني» وغيرهم. 
راجع: الإحكام للآمدي: 2175/9 والمختصر وشرح العضد عليه: 2581/١‏ 
وإرشاد الفحول: ص//ا1؟7. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال ١١‏ 

[فإن كان ذلك المثبت غير النص» والإجماع؛ والقياس؛ فالحكم 
مثبت بالاستدلال» وإن كان بأحد الثلاثة» فالحكم مثبت به]". 

فإن قلت: إذا كان امحتاج إلى البيان هي الصغرىء وقد أثبت الحكم 
فيها بأحد الثلاثة فما فائدة ضمها إلى الكبرى واستخحراج النتيجة؟ 

قلت: فائدة ذلك العلم بالحكم من وجهين من حيث الخصوص ف 
الصغرىء والعموم في الكبرى؛ ولأن ذلك الحكم المثبت ف الصغرى إذا 
علم اندراحه في قاعدة لم يخالف فيها أحدء وتطابقت الآراء على قبوها 
كانت النفس إلى قبوها أميل. 

قوله: «الاستقراع). 

أقول: من الأدلة الاستقراء» وهو الاستدلال بثبوت الحكم في الحزئي 
على ثبوته في الكلي”"» وهو على قسمين: 

إما تام: وهو الذي يتبع جميع جزئياته كقولك: كل جسم مؤلف”" 
/ ق(7١١/‏ ب من أ لأن هذا الجسم مؤلف» وذاك أيضاء إلى آخر الأجسام. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

(5 راحع: معيار العلم: ص/١5٠»؛‏ والمستصفى: ,51/١‏ والمحصول: ؟/ق/2518/9 
وفهاية السول: 0710/1/4 وشرح تنقيح الفصول: ص/448» والمحلي على جمع 
الجوامع: 2740/5 ومناهج العقول: 2١55/7‏ وأثر الأدلة المختلف فيها: ص/54/8) 
والتعريفات: ص/8١.‏ 


(م آحر الورقة (71١/ب‏ من أ). 


١4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

أو ناقص: إذا كان أكثريا كقولك: كل حيوان يحرك فكه الأسفل 
عن المضغ, فإن الإنسان هكذاء والفرس» والجمل بخلاف التمساح فإنه 
يحرك الفك الأعلى» فالأول قطعيء والثاني ظين» ويسميه الفقهاء: إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. 

والفرق بين القياس المنطقي»؛ والقياس الأصولي»؛ والاستقراء هو أن 
القياس المنطقي استدلال بثبوت الحكم في الكلي لإثباته في الجرئي. 

وف القياس الأصولي: الاستدلال بثبوت الحكم ف جزئي لإثباته في 
جزرئي أخر مثله لجامع كما سبق تفصيله» وف الاستقراء: الاستدلال 
بثبوت الحكم في الحزئي لإثباته في الكلي عكس القياس المنطقي. 

وبعضهه”" قد خبط في هذا المقام خبطا فاحشاء فذكر أن الاستقراء 
التام هو القياس المنطقي. 

م قال: «والفرق بين القياس الأصولي» والاستقراء الناقص» بأن 
الحكم قُُ الناقص .جرد ثبوته قُِ أكثر حزئياته» 9 وهذا كلام من ١‏ 
يتقن القواعد العلمية. 

وقد بينا لك الفرق» فتمسك به وعض عليه بالنواجذ يخلصك عن 
هذه الأوهام. 


رم جاء في هامش (أ): «هو الز ركشي». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(8١١/أ).‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال ١‏ 

قوله: «رقال علماؤنا: استصحاب العدم الأصلي. 

أقول: من الأدلة المحتلف فيها بين الأئمة الأربعة الاستصحاب”". 

قال به الشافعي» ونفاه الحنفية”". 

ومعناه: أن الحكم الفلاني كان» ولم يظن عدمه» وكلما وجد ولم 
يظن عدمه فهو مظنون البقاء. 

ولا بد - أولاً - من تحرير محل النزاعء فنقول: محله هو الحكم 
الشرعي لا النفي الأصلي» ولذا تقول الحنفية: الاستصحاب يصلح ذافما 


رم هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول أو هو عبارة عن إبقاء 
ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير. 
راجع: البرهان: ؟٠/75١١غ‏ والحدل لابن عقيل: ص/3» والمستصفى: 25١8/١‏ 
والعضد على ابن الحاحب: 2584/7 وفاية السول: 2558/4 ومختصر الطوفي: 
ص/8 217 والتعريفات: ص/57؛ والمحلي مع حاشية البناني عليه: 48/7 *) والمدحل 
إلى مذهب أحمد: ص/177١2‏ وأصول مذهب أحمد: ص/07"*, وإرشاد الفحول: 
ص//71. 

() وهذا مذهب الجمهور من الحنفية» وبعض المتكلمين» ونقل الكمال بن الهمام في 
تحريره عن طائفة منهم القول بحجيته مطلقاًء وعن أبي زيدء وشمس الأثئمة» وفخر 
الإسلام أنه حجة في الدفع دون الرفع. 
راحع: أصول السرحسي: ١41/9‏ 17 وكشف الأسرار: 6707/17/7 وتيسير 
التحرير: 2١71/4‏ والفقيه والمتفقه: .5١/1١‏ 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فعلى هذا كان يجب على المصنف ترك لفظ علمائناء» أو ترك العدم 
الأصلي”"» والعموم» والنصء فإنه لا حلاف ف الثلاثة» بل الخلاف فيما 
دل الشرع على ثبوته لوحود سببه سابقاء كقول الشافعية - في الخارج 
من غير السبيلين -: من خرج منه كان متطهراء أو الأصل البقاء حق 
ينبت كارا والأصل عدمه. 

قوله: «وقيل في الدفع دون الرفع»؛ إشارة إلى ما نقلناه عن الحنيفة, 
ولكن مقابلته بقوله: رمطلقا, ليس بحسن, لأن قوله: «مطلقا» إشارة إلى 
عدم الخلاف فيما دل الشرع على ثبوته. 

فقوله - بعد ذلك -: «وقيل» يشعر بأن الخلاف من الشافعية» كما 
أن قوله - بعده -: «وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر) حلاف الشافعية. 


هذا ولنرجع إلى شرح الكتاب» فنقول: [قيل]”©: حجة بشرط أن 
لا يعارضه ذلك الأصل ظاهر» فالحكم للظاهر سواء كان غَاليا: أو لى 


هو الذي عرف في العقل انتفاؤه» وأن العدم الأصلي باق على حاله كالأصل عدم 
وحوب صلاة سادسة» وصوم شهر غير رمضانء فلما لم يرد السمع بذلك حكم 
العقل بانتفائه لعدم المثبت له» ويعرف بالبراءة الأصلية» وهذه حجة عند الجمهور 
حلاف للمعتزلة وبعض المالكية. 
راجع: المعتمد: 77-1780/1١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/41 4» وأثر الاحتللاف 
ف القواعد الأصولية: ص/47 ه, والمحلي على جمع الجوامع: 5145/7. 

5 سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال / ١‏ 


وهو أحد قولي الشافعي("/ ق(5١١/ب‏ من ب) في تعارض الأصل» 
والظاهر. 

وقيل: إنما اعتبر الظاهر إذا كان له سبب يضاف إليه» كما إذا بال 
ظبي في ماء بلغ قلتين» فوجده متغيراء فإنه يحتمل أن يكون لطول المكث» 
والظاهر أنه بالبول» وعليه نص الشافعي» وتبعه الأصحاب”؛ وفصل 
المصنف القول فيه بأنه إن قرب العهد سقط الأصل لقوة السبب» كما إذا 
وجد الماء يرا بعد بول الظبي من غير تراخي زمان طويل بخلاف ما إذا 
طال الزمان فإنه يبعد/ ق(5١/أ‏ من أ) إضافته إليه» فيرجع إلى رعاية 


الأصل””". 


(0 آخخر الورقة (١1١/ب‏ من ب)» وذكر الأشموني أنه القول المرحوح من أقول الشافعي. 
راجع: ممع الموامع: ص/5"95. 
0 إعمالاً للسبب الظاهر. 
راحع: المستصفى: 2514-171١17/١‏ والمنخول: ص/707؛ والمحصول للرازي: 
؟/ق/"/غ ١ء‏ 151ء والإحكام للآمدي: 2181/5 وما بعدها والعضد على ابن 
الحاحب 2584/7 وهمع الحوامع: ص/785؛ وامحلي وحاشية البناني عليه: 1/4/5؟. 
م وهو مذهب القفال» والجرحانى ل شرح التلخيص ذكره الأشموني ف همع الموامع: 

٠‏ ص/55. 
وراجع: الإحكام لابن حزم: 2540/7 وروضة الناظر: ص/727١2‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/2»5417 ومختصر الطوقي: ص/2178 ومختصر البعلي: ص/١١١»2‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/*17١2‏ ومجموع الفتاوى: 2745/١١‏ وأثر الأدلة 

المحتلف فيها ص/85١.‏ 
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لنا - على حجية الاستصحاب -: أن ما تحقق وجوده أو عدمه في 
حالء ولم يظن طرو معارض يزيله ظنّ بقائه ضروريء ولولا بقاء هذا 
الظن لما حسن من العقلاء مراسلة الاخوان إلى البلاد النائية. 

ولناات أيضا -: الشك في الزوجية ابتداء يوجب حرمة الاستمتاع؛ 
بخلاف طرو الشك في الدوام» ولا فارق إلا استصحاب عدم الزوجية ف 
الأولى» واستصحاب الزوجية في الثانية. 

فلولا اعتباره لزم استواء الحالين تحريماء وجوازاً وهو لاف 
الإجماع. 

قالوا: الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة منصوبة من قبل الشارع؛ 
وهي منحصرة في النص» والإجماع؛ والقياس اتفاقاًء ومحل النزاع ليس 
منه) فيكون مردوادا, 

قلنا: ذاك في إثبات الحكم ابتداءء والكلام في ظن البقاء» ولو سلمء 
الحصر ممنوعء؛ بل هناك دليل رابع فيه النزاع. 

قالوا: ثانياء لو صح ما ذكرتم لقدمت بيّنة النفي على الإثبات» وهو 
باطل اتفاقا. 

الجواب: بينة النفي إذا عارضها بينة الإثبات لا تفيد الظن ليتأيد 
ذلك الظن بالأصل الذي هو الاستصحاب»ء بل لا ظن يحصل إلا ببينة 
المثبت» لأنه يبعد غلطه بأن يظن المعدوم تود بخلاف النافي» لأنه ينفي 
الوجود بناء على عدم علمه. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال 18 

قال: «رولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف»» يريد 
أن الإجماع إذا انعقد على حكم في حال من الأحوالء ثم تغير ذلك 
الحال» فوقع الخلاف. 

فيل: يكون حال الإجماع معتبراً جريا على قاعدة الاستصحاب» 
وبه قال الصيرفي» وابن سريج؛ والآمدي”"؛ ولم يرضه المصنف: لأن 
الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأوضاع. 

قوله: ((فغر ف أن الاستصحاب». 


أقول: هذا تفريع على ما تقدم, أي: قد علم أن محل النزاع إنما 
هو في ثبوت الحكم الشرعي في ثاني الحال لوجوده في الأول لعدم وجدان 
المخير: 

وأما ثبوته في الأول معللاً بثبوته الآنء كما يقال: هذا الكيل لم 
يكن على عهده وَيُ. 


رم واختاره ابن شاقلاء وابن حامدء وأبو عبد الله الرازي» وابن خيران وابن القيم» وغيرهم. 
ومثاله: المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته بمضي فيهاء لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على 
انعقاد صلاته» فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حي يقوم دليل ينقله عنه. 
راحع الخلاف في هذه المسألة: اللمع: ص/58» والتبصرة: ص/055» والمنهاج: 
ص/١*»‏ والمستصفى: ١/777؛:‏ وروظضة الناظر: ص/75١.,‏ والإحكام للآمدي: 
837/77 ١ء‏ وأعلام الموقعين: 2547/١‏ وتيسير التحرير: 211717/4 والمحلي على جمع 
الجوامع: 0/7٠75؛‏ وتشنيف المسامع: ق(78١/ب).»‏ والغيث الهامع: ق(79١/ب)»‏ 
وهمع الموامع: ص/579. 
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فيقال: بلى, لأن الأصل موافقة الماضي للحال» فمثله استصحاب 
تنوب اتيف ؤلاث وهنا يقال عق الابتولال الفلوت خ لل 1 يدق 
التقايف السيوة ثانا انيع :لكان غير تانتعادق الأمين إذ :لا واسطة بين 
الثبوت وعدمه. 

وإذا غير الثابت أمس يلزم عدم ثبوته اليوم استصحاباً للعدم؛ وليس 
كذلك لأنه ثابت الآن» فيلزم ثبوته أمس ويرد المنع على مقدمتين منه. 

فيقال: قولك: يلزم من عدم ثبوته أمس عدم ثبوته اليوم: ممنوع إذ 
الفرض أنه ثابت اليوم. 

وقولك: إذا ثبت اليوم يلزم ثبوته أمس ممنوعء؛ بل ثبت اليوم؛ ولا 
يلزم ثبوته أمسء وعدم ثبوته فيه لا يقدح إلا باستصحاب ذلك العدم؛ 
وقد عرفت دفعه”". 

قوله: «مسألة لا يُطالب النافي بالدليل». 

أقول: النافي للشيء الذي عَلمَ انتفاؤه لكل أحد بالضرورة» بأن علم 
ذلك نتيا ورا فلا حاجة إلى الدليل", وهو ظاهرء وإن لم يكن ذلك 


(0) راحع: المحلي على جمع الجوامع: 70٠0/7‏ وتشنيف المسامع: ق(55١/أ)»‏ والغيث 
الهامع: ق(79١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص/55917. 

لأنه عدل يصدق في دعواه الضرورة» ولأن الضروري لا يشتبه حى يطلب الدليل 
عليه لينظر فيه؛ أما إن كان ادعى علما نظرياء أو ظنياً بانتفائه فهل يطالب بدليل 


الانتفاء فيه مذاهب: 5 


الكتاب الخامس: في الاستد لال ٠‏ 5" 


الانتفاء ضروريا يطالب بالبيان» لأنه يدعي أمرا غير مسلم عند الخصم., ' 
فلا بد من إثباته. 


وعلى عبارة المصنف مؤاحذة» وهو أن يقال: 

دعواه الضرورة لا تسقط عنه المطالبة لأن دعوى”" / ق(/١١١/‏ 
ب من أ) الضرورة في حل النسزاع لا تسمع. 

وما حررناه تندفع المؤاحذة [فتأمله]|"©. ! 

قوله: ررويجب الأخذ بالأقل». 

قد تقدمت المسألة في الإجماع السكوقء وإنما أعادها لكلا يتوهم أنه 
أهملها” . 


- الأول: وبه قال الأكثرء نعم لأن المعلوم بالنظر .أو المظنون قد يشتبه» فيطلب دليله 
لينظر فيه. 
الثاني: لا يطالب بذلك» وحكي عن الظاهرية. 
والئالث: يطالب ف العقليات دون الشرعيات. 
راحع: اللمع: ص/١27‏ والتبصرة: ص/257”.0 وأصول السرحسي: 21١1/١‏ 
والمستصفى: 2١77/”‏ وروظة الناظر: ص/759١-41١2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(55١/أ)4‏ والغيث المامع: ق(559١/ب).؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 5901/5- 
", وهمع الموامع: ص/25537 والمسودة: ص/494» ومختصر ابن الحاجب: 
؟/؛0”» وإرشاد الفحول: ص/ه 4 ؟. 


م آخحر الورقة (177١/ب‏ من أ). 


فم سقط من وب وأثبت بالمامش. 


(م تقدم 151/9. 


ا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: وهل يجب / ق(/5١١/‏ أمن ب) الأخذ بالأخحف»؟ 


أقول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن الأحذ بالأخحف من طرق 


رو صم 


الاستدلال [واحب] ”" لقوله تعالى: «إبرِيدُ أنَّهيصكُمْ لسر 6 [البقرة: 


5 1 20 د سمش . * امل 
4)] ولقوله: وَمَاجَمَلَ عَلكٌ في الذي وِنْ حرج [الحج: 0]. 
وذهب بعضهم إلى أن الأحذ بالأثقل واحبء لأنه أحوطء وأكثر 


توآبا 


وقيل: لا يحب الأخذ بشيء» بل يجوز لعدم دليل الوجوب”', 
والأقوال المذكورة تحري في المذاهبء والروايات» والاحتمالات اليّ 
تتعارض أماراتها"". 


قوله: رومسألة اختلف هل كان). 


() سقط من (ب) وأثبت بهامشها. 

( راجع الخلاف ف هذه المسألة: المستصفى: 4.05/7. والمحصول: ؟/ق/5/١11ه0)‏ 
و؟/4/9١1»‏ وما بعدها وروضة الناظر: ص/١ه",‏ والإحكام لابن حزم: */1/5ا37ء 
والعضد على ابن الحاجب: 27١7/5‏ وشرح الكوكب المنير: 2557/84 وإرشاد 
الفحول: ص/775. 

0 وقد مثل له الأشموبي بقوله: «أوجج مشكل في قبل مشكل» فيجوز أن يكون 
المولح أنثى» والمولج فيه ذكراء فيجب الوضوءء ويجحوز العكسء فيجب الغسل 
ويجوز اتفاقهما ف الأنوثة, أو الذكورة» فلا يحب واحد منهما,. همع الجوامع: 
ص/758. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال وى 


أقول: احتلف ف أنه يله هل كان قبل البعئة متعبد”", أي: مكلفاء 
من تعبده اتخذه عبدا؟ فيه مذاهب: قيل: لم يتعبد بشيء من الشرائع”. 

وقيل: تعبدء وعلى هذاء فقيل: شرع نوح؛ وقيل: إبراهيم» وقيل: 
موسىء وقيل: عيسى”"؛ وقيل: بها ثبت أنه شراع9». 


() أولاً لم يكن نبينا محمد يله قبل البعئة على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام» قال 
الإمام أحمد رحمه الله: رمن زعمه فقول سوء, ونقل عن ابن عقيل قوله: ««ولم يكن 
عل دول قومه قبل التعدة بن »ولد خسسالما موميا ليا مناان: 
راجع: المسودة: ص/187. المدحل إلى مذهب أحمد: ص/4 1 والعدة: 777/9. 
() ونقله القاضي أبو بكر عن جمهور المتكلمين» وعلى هذا فانتفاؤه بالعقل عند المعتزلة 
لما فيه من التنفير عنه» وشرعا عند الباقلاي» والرازي؛ وغيرهما إذ لو كان لنقل» 
ولتداولته الألسنة. 
راحع: المعتمد: 2585/79 والمحصول: ١/ق/89107/9,‏ والإحكام للآمدي: 219/9 
والمسودة: ص/2187 2187 وكشف الأسرار: 2717/7 وإرشاد الفحول: ص/779. 
واختاره ابن عقيل؛ والبغوي؛ وامحد بن تيمية» وابن كثير» وغيرهم. 
راحع: العدة: */0701 والمسودة: ص/187١2‏ ومختصر البعلي: ص/2171 وانحلي 
ليل بلع "تلوس 6و0 انسل إل عنقي الجده عراب اد شرح 
الكوكب المير: .53١١/85‏ 
(؛) يع من غير تعيين لأحد منهم بعينه» وانحتاره كثير من الحنابلة» وابن عبد الشكورء 
والكمال بن الحمام. 
راحع: العدة: */757 755 والمسودة: ص/2187 وفواتح الرحموت: 2185/١‏ 
مع مسلم الثبوت» وتيسير التحرير: »١59/*‏ وتخريج الفروع على الأصول: 
ص/55»؛ وشرح العضد: 2585/7 وكشف الأسرار: 7117/17. 


" الدرر اللوامع في شرح جمع الجؤامع؛ للكوراني . 


وقيل: بالوقفء وإليه مال إمام الحرمين» والغزالي» والآمدي') 
واختاره المصنف لتعارض أدلة الطرفين7". 


واخحتار ابن الحاجب أنه كان متعبدا لتظافر الأحاديث «كان يتحنث 
بغار حراء» (', «كان يطوف» ونظائرهما. 

وأجاب عن أدلة الطرفين7'. 

والعجب من المصنف أنه ذكر - في شرح المختصر - أن 
الأحاديث الى ادعاها ابن الحاجب لم أحفظ منها سوى حديث التحنث 
ا 1 


رم راجع: البرهان: 2505/١‏ 504,؛ والمستصفى: 2545/١‏ والمنخول: ص/١2351‏ 
والإحكام للآمدي: .١88/‏ 

0) راجع: تشنيف المسامع: ق(9١١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(40١/أ))‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 557/7, وهمع الموامع: ص/59/4. 

روى البخاري» ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول ما بدئ به 
رسول الله ودْ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه - وهوالتعبد - 
الليالي ذوات العدد» إلم. 
راجحع: صحيح البخاري: ١/5»؛‏ وصحيح مسلم: )917/١‏ وشرح النووي عليه 
؛»؛ وما بعدها. 

(؛) راجع: مختصر ابن الحاجب: 785/7. 

ره راجع: رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب: (3/17ق585/أ). 


الكتاب الخامس: في الاستدلال " 


وقد ثبت في البخاري أن الحمسء وهم قريشء كانوا يقفون .مزدلفة» 
ورسول الله ييه يقف بعرفة". 

واعلم أن الخلاف إنما هو فيما فيه التقليد جائز» وأما أصول الدين؛ 

وقوله: «وتأصيلاً كفريعا! منصوبان على التمييز من اختيار الوقف» 
والمعئى لم نقل: بأنه كان متعبداء ولا لم يكن متعبدا أصلاً. 

وإن قلنا: إنه كان متعبدا لا نفرع على إثبات التعبد التعيين بشرع. 

وما ذكرناه إنما هو قبل النبوة» وأما بعده. 

المختار: أنه ١‏ يكن متعبداً بشيء من الشرائع قال الله: لكل جَعَلنَا 
وتكم عه هجا 4 [المائدة: 44]. 

وقول إمام الحرمين» وابن الحاجب: كان يتعبد بما لم ينسخ على أنه 
موافق لا متابع» حاصله ما ذكرناه من عدم التعبد"' , 


)١(‏ روى البخاري» ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش» ومن دان 
بدينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» 
فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يييِهٌ أن يأنى عرفات»؛ ثم يقف بماء ثم يفيض منهاء فذلك 
قوله تعالى: 22 شر أَفِيصُوأ مِنَ حتت أقساص أَلكَاس 4 [البقرة: 1]». 
راجع: صحيح البخاري: 14/5 7) وصحيح مسلم: 437/0. 

() يرى الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وبعض الشافعية» أن شرع من قبلنا شرع لناء» وذهب 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «مسألة حكم المنافع» والمضار». 


أقول: قد مر في أول الكتاب أن لا حكم في الأشياء قبل البعثة» بل 


الأمر موقوف إلى ورود أمر الشارع؛ إنما الكلام هنا في الأشياء بعد ورود 


الشرع27. 


فنقول: الأشياء إما ضارة) أونافعة. 


وعلى القول الأول قال أبو يعلى القاضي: «فقد صار شريعة لنبينا» ويلزمنا أحكامه 


من حيث صار شريعة له لا من حيث كان شريعة لمن قبله,»» وهو معئئ ما قاله إمام 
الحرمين. 

راحع: العدة: */7ه/اء /اه/اء والبرهان: »0.4-5.17/١‏ وأصول السرخسي: 
9 والمنخول: ص/27”737 والمستصفى: ١/551»؛‏ 2550 والمسودة: ص/1814١2‏ 
والإحكام للآمدي: */.14, والمحصول: ١/ق/”/401:‏ 405» وكشف الأسرار: 
25١‏ وفتح الغفار: 2179/7 وفواتح الرحموت: ؟814/5١»‏ وتيسير التحرير: 
"؛ وبمجموع الفتاوى 27/١4‏ ومختصر الطوفي: ص/10١2‏ ومختصر البعلي: 
ص/١51١2‏ والعضد على ابن الحاجب: 27817//7 وإرشاد الفحول: ص/٠1‏ ؟. 


(0 جمهور العلماء فرقوا بين حكم الأشياء قبل ورود الشرعء وبعده إذا لم يعرف الحكمء 


وجعلوا لكل حالة عندهم حكما منفصلاً عن الآخر وذهب البعض إلى التسوية بين 
الحالتين» ولم يفرقوا. 

راجع: الإحكام لابن حزم: 811/7) والمحصول: ؟7/ق/2177/7 والروضة: ص/؟5. 
وقواعد الأحكام: 5/١‏ والمسودة: ص/474» والموافقات: 7/1 ومختصر الطوفي: 
ص/94 27 ومناهج العقول: 2١68/١‏ وتيسير التحرير: 2177/١‏ والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/4 25 وشرح الكوكب المنير: 576/١‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال 0 


فالأصل في المنافع الحل لقوله تعالى: م حَلَقَكَكُم مان الْأرْضٍ 
جِيعًا # [البقرة: 4]» ذكره في معرض الامتنان» فيدل على المطلوب 


دلالة واضحة. 

والمضار الحرمة لقوله ودٌ: «لا ضرر ولا ضرار»”" أي: في شريعتناء 
فيدل على [عدم]” جواز تناول الضار. 

قال والد المصنف: يستثئئ من هذا الأصل أموالناء فإن الأصل فيها 
التحريم» واستدل عليه بالحديث الصحيح: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم» وإنما صدر منه هذا الكلام لذهوله عن محل النزاع.؛ لأن محله إنما هو 
في شيء/ ق(5١١/أ‏ من أ) لم يرد به نص من الشارع؛ فإن الأصل فيه ذلك. 


رح هذا الحديث رواه أحمد عن عبادة بن الصامت» ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاًء 
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس» وعبادة بن الصامت» ورواه أبو داود ف المراسيل عن 
واسع بن حبان بزيادة: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام,» ورواه الحاكمء والبيهقي 
عن أبي سعيد الخدري؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلمء وأقره 
الذهبي؛ ورواه الدارقطئي عن عائشة» وابن عباس» وكل واحد من أسانيده لا يخلو 
عن مقال» وضعفء إلا أنما.مجموعها يقوي بعضها بعضاًء والمرسل أصح. 
قال النووي: ,رحديث حسنء وله طرق يقوي بعضها بعضا: 
راحع: الموطأ: ص/4514» ومسند أحمد: 59717/0؛ وسنن الدارقطي: 257/8-5117/4 
وسنن ابن ماجحه: 201/7 وسنن البيهقي: 7/5 /1801. »178/٠١١‏ والمراسيل: 
ص/554.: والمستدرك: ؟/1ه-8ه؛ ونصب الراية: 2588/4 وجامع العلوم 
والحكم: ص/70١؛‏ وشرح الأربعين النووية: ص/55. 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وأما إذا عارضة نصء فلا كلام» ألا ترى إلى حديث معاذ حين قال: 
روإنا لمواحذون .ما تتكلم به ألسنتنا؟» فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس قُُ النار على وجوههم إلا حصائد الستدينو )7 

فإن معاذا كان فهم أن ما لا ضرر فيه مباح على العموم. 

قال الإمام في المحصول: إذا ثمانا الله عن بعض الانتفاعات [إنما 
يكون ذلك]”" لرجوع الضرر فيها إلى بحتاح آخخرء إما ف الحال؛ أو ف 
الاستقبال» لكن ذاك على حلاف الأصلء فثبت أن الأصل في المنافع 
الاباحة0©) هذا خلاصة كلامه. 


قوله: ومسالة: الااستحساكث قال به أب و حنيفة». 


ىم خرجه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه من رواية معمر عن عاصم بن أبي 
النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
قال ابن رجب: «روفيما قاله - رحمه الله - نظر من وجهين: 
أحدهما: أنه لم يغبت سماع أبي وائل من معاذء وإن كان قد أدركه بالسن» وكان 
معاذ بالشام» وأبو وائل بالكوفة. 
والثاى: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب 
عن معاذ... وشهر مختلف ف توئيقه» وتضعيفه». 
راجع: مسند أحمد: 571/8 0580-98 وتحفة الأحوذي: 559-1501/10) 
وسئن ابن ماجه: 4177/7 -4174» وجامع العلوم والحكم: ص/75؟. 

() سقط من (ب) وأثبت هامشها. ا 

رم راجع: المحصول: ؟/ق/47/9١.‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال 5" 
ول #القول بالأتستكينان1© مشهور عن افيه ونقل عن اللخابلة أيضا. 


والحق: أنه لم يتعين محل النزاع بين الخصوم إلى يومناء لأنهم 
أطلقوه لمعاني بعضها مقبول اتفاقاً» وبعضها مردود اتفاقأ» وأنا أحكي ما 
ذكره المصنف» مع زيادات وقفت عليها. 


الأول: قوهم: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد”")؛ / ق(5١١/ب‏ 
من ب) ويعسر عليه التعبير عنه. 
فنقول: ما معمئ انقداحه؟ 


إن كان معناه: تحقق عند المحجتهد بدليل أنه حكم الله يحب العمل 
عليه اتفاقاً. 


رم الاستحسان - لغة -: اعتقاد الشيء حسنا. 

راحع: المصباح المنير: 2155/١‏ مختار الصحاح: ص/21355 القاموس المحيط: 25١4/4‏ 
وأساس البلاغة: ص/174» التعريفات للجرجاني: ص/18) وأما اصطلاحا فسأي ذكر 
الشارح له» راجع تعريفاته» واختلافهم في العمل به: المعتمد: ؟/355, واللمع: ص/58: 
وأصول السرحسي: 2504/5 والتبصرة: ص/444» والحدود للباحي: ص/ه”. 
والمستصفى: 5075/١‏ وروضة الناظر: ص/85؛ والمحصول: ؟/ق//2157 والإحكام 
للآمدي: ؟/١٠٠23‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/451» والعضد على ابن الحاجب: 
5 وكشف الأسرار: 5/4؛ والمسودة: ص/١ه4-4‏ 45» والاعتصام: 2١١7/7‏ 
وفواتح الرحموت: 275١/7”‏ وتيسير التحرير: 278/4 والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/15١)‏ ومختصر الطوفي: ص/47١؛‏ ومختصر البعلي: ص/217 وفتح الغفار: /50. 


0) آخر الورقة (5١١/ب‏ من ب). 


وم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولا عبرة بعجزه؛ لأن العجز يضير في المناظرة لا في النظر» وإن كان 
معناه: أنه تصوره» وهو شاك فيه فمردود اتفاقاً. 

الثابي: قوهم: هو العدول عن قياس إلى آخر أقوى» ولا نزاع في 
هذا لأحد. 

السثالث: قولهم: هو العدول عن الدليل إلى العادة”"©» كشرب الماء 
فجن لتقا بل عن مدا ره ودخحول الحمام» مع السكوت عن مقدار 
الأحرة) ومقدار المكث. 

فنقول: ما المراد بالعادة؟ 

إن أردت جريانه في زمانه» فهو ثابت بالسنة» وإن أردت في زمان 
اللتضجابة ادن يعدهو عن عر لكين فهو :قاع عنهم» إن كان شنا 
غير هذاء فهو مردود اتفاقاً. 

الرابع: قولهم: الاستحساكث دليل يقابل القياس الجلي» وهو حجة 
لأنه ثبت بالدلائل الى هي حجة بالإجماع وتلك الدلائل إما النص مثل 
السلم, والاجارة؛ فإن القياس الحلي دال على عدم الصحة» وإنما ترك 
بالأثر. 


(0 راجع: المحلي مع حاشية البناني: 2301/1 وتشنيف المسامع: (ق79١/ب‏ - ١؟١/أ)»‏ 
والغيث الحامع: ق(١.4‏ ١ب‏ - ,)/١4١‏ وهمع الهوامع: (ص/0-7959٠4)؛‏ والتعريفات: 
ص/2.18 وأصول مذهب أحمد: ص/١0501»‏ وإرشاد الفحول: ص/١2541‏ والأدلة 
المختلف فيها: ص/717١.‏ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال و؟ 


وإما الإجماع كالاستصناع فإنه حلاف القياس الجلي وجوز إجماعاً. 

وقيل: هو قياس خحفي قوي الأثر يقابل قياس لم يكن قوي الأثر. 

قلنا: جميع ذلك راجع إلى الأدلة الأربعة» فإن وجد دليل ل يندرج 
تحت شيء من ذلكء» فمن سماه استحساتاء فقد شرع' '» أي: وضع 
الشريعة بعد النبوة» فإن استحله كفرء أو لا فكبيرة. 

وأما قول الشافعي: (راستحسن أن لا تنقص المتعة2 عن ثلاثين 
ورا «واستحسن أن يترك للمكاتب”" شيع) ونحوهما"»» فليس من 


0١2‏ إشارة إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله : : رمن استحسن فقد شرع» بتشديد الراء 
أي : نصنب برعا على لاف ما أمر الله به ورسوله إذكارا منه على القائلين به 
راحع: الرسالة ص/ه 25 85.ه, لا.ه, والأم: 2»33770/17 والتبصرة: ص/2)497 
والمنخول: ص/4 707 والمستصفى: 5074/١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 5617/7 

(5) المراد يما متعة الطلاق الي وردت فٍ قرا الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى: 
9 وَِلْمُطَلَعتِ ممَلعٌ بالمعروفي “الس لمتقيست 4 [البقرة: .]14١‏ 
راحع: أحكام القرآن للشافعي: 2٠١1/١‏ والأم: 6 0/ه 25٠‏ ومغين احتاج: 
*/؟4 5 والإحكام للآمدي: 8/. ٠.‏ 

(5) وهي مكاتبة العبد بأن يتفق معه السيد على دفع مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها 
حراء والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: مل مُكَاتبوهُمِْنْعلِمَتُم و حَيرا #[التور: 00]. 
راحع: الأم: 2377/37 3514؛ وعختصر المزني تامش الأم: 000 

(؛) كاستحسانه أن لا تقطع يمي سارق أخر ج يده اليسرى» فقطعت. واستحسانه 
ل د 

جع: الأم. 217/5 2179 ومختصر المزني: 2159/0 والإحكام للآمدي: 8/. . 
0 الإثبات: ص/ 4 5”. 


لد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الاستحسان”(؟© الذي هو أصل وراء الأصول الأربعة» كما أن 
الاستصحاب الذي قال به ليس أصلاً برأسه. 


قوله: (رمسألة قول الصحابي)). 
أقول: لا نزاع في أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي 
آخرء إنما الخلاف في حجيته على غيره”" والحق أنه ليس حجة”". 


(1) يرى الزركشي» وغيره أن الخلاف لفظي راجع إلى معي التسمية» وأن المنكر عند 
الشافعية إنما جعل الاستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايرا لسائر الأدلة» أما 
استعمال لفظ الاستحسان» مع موافقة الدليل» فلا ينكر عند الجميع» وعليه يحمل 
استحسان الشافعي في المسائل الي سبق ذكرهاء فلم يرد الشافعي أن دليل تلك 
المسائل الاستحسان الحرد» وإنما استحسن ذلك للمآخذ فقهية» إذ كيف يتصور ذلك 
والشافعي من أشد المنكرين له.؟ 
راحع: تشنيف المسامع: ق(0١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(41١/أ).‏ والحلي على جمع 
الجوامع: (54/7*)» وهمع الوامع: ص/..4» والمذكرة للشنقيطي: ص/21517 
والمسودة: ص/١ه4»‏ 0 

وهو قسمان: تارة ينتشرء ول ينكر عليه» فسبق الكلام عليه في الإجماع السكوتي 
وتارة لآ يشر فذهب المالكية» وبعض الحنفية» والشافعي في القد إلى أنه حجة. 

م وهذا ينسب إلى جمهور الأصوليين» وهو قول الشافعي في الجديد ورواية أخرى عن 
أحمد» ورجحه الغزالي» والآمدي» وابن الحاحب المالكي, والكرحي الحنفي» 
والشوكاني» وغيرهم. 
راجع: التبصرة: ص/ه90*» وأصول السرخحسي: ؟ه.ء 5.كء وى والإحكام 
لابن حزم: 8117/7 » والبرهان: 168/7 وتأسيس النظر: ص/ه١٠»‏ والمستصفى: - 


000 الكتاب الخامس: في الاستدلال 0 
قيال العفك: ث 'ناقلة عن وال جه نجه ادي الذي لين 
للقياس فيه مجال. 
كاري املد رون باون واراسم ل 


قال الشافعي: لو صح عن علي أنه فعل لقلت به". 

وهذا في الحقيقة ليس محل النزاع, لأن”" / ق(4١١/‏ ب من أ) 
الكلام فيما يقوله الصحابي برأيه» وما لا مجال للرأي فيه هو في المعى 
حديث مرفوع. 

وإذا لم يكن قوله حجة فهل يجوز تقليده» أم لوو 

الحق: أنه لا يجوز؛ لأنهم وإن كانوا بحتهدين» لكن لم تدون أقوالهم» 
ومذاهبهم. فلم يوثق ما ينقل عنهم» كذا صرح به إمام الحرمين20. 


2350/١ -‏ والجدل لابن عقيل: ص/8؛ والمحصول: ؟/ق/174/9: 2178 وروضة 
الناظر: ص/84؛ والإحكام للآمدي: 1149/7.؛ والمختصر مع شرح العضد: 2781/5 
وشرح تنقيح الفصول: ص/45 4»؛ والمسودة: ص/27175 3580 47١‏ وكشف 
الأسرار: 2711/9 25١54‏ والقواعد لابن اللحام: ص/2755 وفواتح الرحموت: 
1”»؛ وتيسير التحرير: 2١7/5‏ وإرشاد الفحول: ص/17 7. 

() راحع: المستصفى: ,7371/١‏ وامحلي على جمع الجوامع: 14/7 76. 

0 آخر الورقة (175١/ب‏ من أ). 

م راجع البرهان: ؟1550-1169/7. 


قن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقيل: قوله حجة فوق القياس» فإذا تعارض قدم عليه. 

قيل: هذا قوله القدم» وإليه ذهبت الحنفية". 

فعلى هذا إذا اختلف صحابيان» فكان قولاهما كالدليلين يقدم 

وقيل: حجة دون القياس») وعلى هذا هل مخصص العموم به؟ 

قولان لأصحابنا من غير ترجيح. 

أما جوازه» فلأنه دليل شرعي» فالقياس يقتضي أن يخص به؛ وأما 
عدمه, فلأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا بلغهم دليل عام. 

وقيل: حجة إن انتشر» ولم يخالف» قيل: هذا - أيضاً - منقول عن 
القديم. 

وقيل: إن خالف القياس» فهو حجة, وإلا فلاء لأنه لا يخالف 

القياس إلا لدليل أقوىء فالحجة في الحقيقة هو ذلك الدليل الذي خالف 

القياس لأجله. 

وقيل: حجة إن انضم إلى قول الصحابي قياس يقربه» كما قال 
الشافعي - في البراءة من العيوب -: إذا باع حيواناً بشرط البراءة من 
العيوب يبرأ عن عيب لا يعلمه. 


رم راحع: أصول السرحسي: ,»٠١9/7‏ وكشف الأسرار: 2511/5 وفتح الغفار: 
:؛ وفواتح الرحموت: 2185/7 وتيسير التحرير: 1177/7. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال ان 


قال: إنما قلته تقليدا لعثمان رضي الله عنه”". 


وقيل: قول الشيخين حجة دون غيرهما لقوله يِةٌ: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر». 


وقيل: قول الخلفاء الأربعة لقوله: «عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين» وروي عن الشافعي ما عدا علياً. 

وأولى ما يقال - في توجيه ذلك -: أن علياً رضي الله عنه كان قد 
اشتغل بالحروب؛ ورحل إلى العراق» وتفرقت الصحابة» عنه, بخلاف من قبله 


فإِنُم كانوا إذا وقعت لهم شبهة /ق(17١١/‏ أ من ب) استشاروا الصحابة. 


كما فعل أبو بكر رضي الل عرد في ميراث الجدة”"/ وعمر ف 
طاعون الشاء””. 


(1) قال الإمام الشافعي: «وإذا باع الرجل العبد, أو شيئاً من الحيوان بالبراءة من العيوب» 
فالذي نذهب إليه - والله تعالى أعلم - قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه 
بريء من كل عيب لم يعلمه, ول يبرأ من عيب علمه». الأم: 240/17 والرسالة 
ص/95ه-8ؤه. 

() قد تقدم ذكر قصتهاء مع أبي بكرء وسؤاله ات عن ميرائهاء فأخبره المغيرة بن 
شعبة» ومحمد بن مسلمة بأن النبي وله أعطاها السدسء فأجمعوا على ذلك. 
راحع: مراتب الاجماع لابن حزم: ص/7١١2‏ وبداية المحتهد: 2543/17 والمغئ لابن 
قدامة: 258/7 ومغين المحتاج: 2٠١/7‏ والعذب الفائض: .57/١‏ 

لخبر ابن عباس رضي الله عنهماء أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام حى إذا 
كان بسرغ لقيه أمراء الأحناد أبو عبيدة بن الجراح» وأصحابه: فأخبروه أن الوباء - 


أذ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

هذا وأما ما وافق الشافعي فيه قول صحابي كزيد في الفرائض أو 
عثمان في مسألة براءة العيوب» فلموافقة اجتهاده» إذ قد اشتهر عنه أنه 
قال: كيف احتج بقول من لو عارضته للحي 

وأيضاً الانتفاق على أن المحتهد لا يجوز له التقليد مطلقاً صحابيا 
كان أو غيره0". 


قوله: الإلحام). 


أقولة ما يتوهم أنه حجة شرعية الإهام. 


- قد وقع بأرض الشام؛ فجمع المهاحرين فاستشارهم» فاختلفوا عليه» فقال: 
ارتفعوا عين» ثم جمع الأنصار فاستشارهم فاختلفوا عليه فقال: ارتفعوا عني» ثم 
دعى ,بمشيخة قريش من مهاجرة الفتح فوافقوه على الرحوع؛ فرجع؛ فقال له أبو 
عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ 
فقال عمر: لو غيرك قالهاء نفر من قدر الله إلى قدر الله... فجاء عبد الرحمن بن عوف 
وكان قي في بعض حاحته» فقال: سمعت رسول الله لله يقول: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا تخرجوا فراراً منه»؛ فحمد الله 
عمر ثم انصرف. 
راجع: صحيح البخاري: 2159-١74/17‏ وصحيح مسلم: 230-1107 ومسند 
أحمد: ١/9و‏ ١ا-ع19.‏ 

() راجحع: الأم: 2٠١/177‏ والرسالة: ص/587)» وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق(١١/أ))‏ 
والغيث المامع: ق(575 ١/أ).‏ 

سيأق الكلام على هذه المسألة في باها. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال لذن 


وهو إلقاء [المعن]”" المشتمل على الخير في روع الإنسان بطريق الفيض لا 
التلسسما عاك وهذ أمر محقق نقلاً وعقلاًء أما نقلاً فلما ورد في الحديث: «إن 
للملك [تغلباً]”" أي: لمة"» وللشيطان لة أما لله يكير / لة 


الشيطان فإيعاد بالشر»”” ثم قرأً: 3# ألسَيِطن يَيِدُ يَيدَكُمالْمَفْرَ © [البقرة 04 


سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

() راجع تعريف الإلحام: المسودة: ص//ا/ا 21 ومجموع الفتاوى: 7١/؟لاء‏ والروح لابن 
القيم: ص/57 25 والتعريفات: ص/4 ”27 وحاشية البناني على جمع الجوامع: 555/7 
؛ ومع الموامع: ص/4 .1١‏ 

5 في (أ): «تغلب»» والمثبت من (ب) وهو الصواب لأنه اسم إن. 

(؛ لمة: بفتح اللام وتشديد الميم من الإلمام ومعناه النزول؛ والقرب والإصابة؛ والمراد 
ما ما يقع ف القلب بواسطة الشيطانء أو الملك. 
راجع: النهاية لابن الأثير: 7077/4. 

روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يييه: «إن للشيطان لمة 
بابن آدم» وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن 
وجد ا بالله من الشيطان ثم قرأ: 9 الشَطن د يدك المَقْرَ وَيَأمُ مركم 
بالمخم] لمَحسَس © [البقرة: عن قال الترمذي: ,«رهذا حديث غريب» وهو حديث أبي 
الأحوص لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص». 
راحع: تحفة الأحوذي: //757-5857. 

(ه) روى ابن ماحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يي: «يا أيها الناس اتقوا 
لله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفسا لن تموت حى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنهاء فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم». 


راجع: سنن ابن ماجه: 24/7 وتفسير ابن كثير: 177/4. 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولقوله: «إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حق 
تستكمل رزقها»”". 

وإنما الكلام في كونه حجة على الغير» أو على نفسه؛ فالصواب أنه 
إن كاك مق عضوم اسورد حك نظلفاء .وإ كا سن بره فل 


وما ورد قٍ الأحاديث كا «استفت قلبك» وإن أفتاك الناس0") 
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وأفتوك» 


رح راجع تفصيل الكلام عليه: المسودة: ص/24178-417» وشرح تنقيح الفصول: 
ص/57: وبجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١٠//ا/41)‏ 24174 55لاء 5-58/11ت 
-.7ء ومدارج السالكين: ١/414-.05؛)‏ وجمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه: 2357/5 قال الشريف الجرجاني: «روهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند 
الصوفيين». التعريفات: ص/4 ”7. 

(:) قال المناوي: ««وذلك لأن على قلب المؤمن نور يتقدء فإذا ورد عليه الحتق التقى هو 
ونور القلب فامتزجا وائتلفا فاطمأن القلب» وإذا ورد عليه الباطل نفر نور القلب ولم 
بمازحه فاضطرب القلب,. فيض القدير: .7١48/7‏ 
وراجع: مجموع الفتاوى: .58/1١* :49/9/٠١‏ 

رواه الإمام أحمد والترمذي؛ والدارمي» والطبراي» وأبو نعيم» وأبو يعلى عن وابصة 
ابن معبد الأسدي بألفاظ مختلفة» وطرق متعددة منها: ,رعن وابصة بن معبد الأسدي 
أن رسول الله يله قال لوابصة: «جكئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فجمع أصابعه فضرب يما صدره» وقال: استفت نفسكء استفت قلبك يا وابصة 
ثلاناء البر ما اطمأنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك ف النفس» 
وتردد ف الصدرء وإن أفتاك الناس» وأفتوك, قال ابن رجب: ,رففي إسناد هذا 
الحديث أمران يوجحب كل منهما ضعفه: ًِ 


الكتاب الخامس: في الاستدلال خن 


وقوله: «كان فيمن قبلكم مُحَدَنُون'", فإن كان في هذه الأمة 
محدث فهو عمر»”". وأمثاله فهو محمول على الكرامة”" الذي نحن قائلون 
بهم" . 

وأما أنه يدل على أنه دليل شرعي فلا. / ق(؟١١/‏ أ من أ). 

وأما كونه محققا عقلً. فلأن كل أحد يجد في نفسه خواطر الخير 
من الحج؛ والصوم, وغيرهما بلا ريب» بل قل ما يخلو وقت منها. 


- أحدهما: الانقطاع بين أيوب»ء والزبير» فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم. 
الثاني: ضعف الزبير هذاء قال الدارقطي: روى أحاديت مناكير وضعفه ابن حبان ايشا 
وقال: «روقد روي هذا الحديث من وجوه متعددة» وبعض طرقه جيذة». 
راحع: مسند أحمد: 2187/4 231548 وتحفة الأحوذي: 2514/7 وسنن الدارمي: 
5» وفيض القدير: 2.5١48/*‏ جامع العلوم والحكم: ص/48١١-.355‏ 
وكشف الخفاء: .١175/1١‏ 

0١‏ المحدّنون: الملهمونء والملهم هو الذي يُلْقَى في نفسه الشيء فيخبر به حدساء وفراسة» 
وهو نوع يختص به الله عز وجل من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمرء. كأفهم 
حدثوا بشيء» فقالوه. 
راجع: النهاية لابن الأثير: »01١‏ والمفردات للراغب: ص/١١١.‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: «لقد كان فيمن كان قبلكم 
من الأمم مُحَدَّنُون فإن يك ف أمي أحد فإنه عمر» رواه البخاري» وأحمدء وغيرهها. 
راجع: صحيح البخاري: 215/5 ومسند أحمد: 5/5 5, والجامع الصغير: 85/7. 

سيأن تعريفها. 

(؛) سيأت النلاف ف ذلك آخر الكتاب. 


5٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وقول الصوثئي: [إنه]0") لهم كذا فهوحجة. بدعة) وضلالة لا 
يلتفت [إليه لأنه تشريع بعد النبوة» فيجب على كل مسلم ردع الصوقٍ 
القائل هذا الكلام» فإنه يفسد عقائد العوام]”" وإنما ترك المصنف المصاح 
المرسلة”؟ لأنه علم إلغاؤها من باب القياس حيث ذكر أن الوصف المرسل 
للا يصلح علة© , 


قوله: ررحاتمة2. 


رم سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

(ى ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

رم هي إثبات العلة بالمناسبة» وذلك إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من 
معقول دليل شرعي فقياس» أو بطلافها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على 
لموسر كالملك ونحوه فلغرء وقد تقدم ذلك في عسالك العلة» فالجمهور من أهل 
الأصول؛ والجدلء والمتكلمين أنكروا بناء الأحكام عليهاء ونقل عن مالك وأبي 
حنيفة القول با. 
راحع: تعريف المصالح المرسلة واختلاف العلماء ف أسمائها: البرهان: 21١17/١‏ 
© وشفاء الغليل: ص/١١1,‏ والمستصفى: ,584/١‏ والمحصول: 1/ق//25153 
وشرح تنقيح الفصول: ص/د؛ 4» والمسودة: ص/. 242 ومحموع الفتارى: 
0 *» والعضد على ابن الحاخب: 2583/1 وروضة الناظر: ص/8.5) وتيسير 
التحرير: 2١71/4‏ وإرشاد الفحول: ص/١25741‏ وضوابط المصلحة: ص/070”ء 
وعلم أصول الفقه لخلاف: ص/91. 


() سبق ذلك في 797/77 وما بعدها. 


الكتاب الخامس: في الاستد لال :١‏ 


أقول: هذه فائدة ذكرها تبرعا ليس ها تعلق بأصول الفقه: لأن 
أصول الفقه أدلته”" , 


فالبحث فيها لا يكون إلا فيما هو دليل الفقه إما اتفاقاء أواحتلافا 
قال القاضي حسين: مبئ الفقه على أربع قواعد: 

الأولى: أن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق. 

مثاله: الشك في الحدث بعد يقين الطهارة» فالحكم للطهارة”". 

الثانية: الضرر يزال0". 


() هذه القواعد تشبه الأدلة» وليست بأدلة لكن ثبت مضموفا بالدليل وصارت يقضى كا ف 
جزئياتها كأنها دليل على ذلك الحزئي» فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال. 
راحع: أصول السرحسي: »١١17 01١5/7‏ وتأسيس النظر: ص/ه 2١:‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي: ص/. 5؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/55, والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/179» والمدخل الفقهي العام: 5501/:5. 

(5) ومع هذا أن الإنسان مى تحقق شيئاء ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ 
الأصل بقاء المتحقق» فيبقى الأمر على عا كان امحقنا لحديث عبد الله المازني: 
«شكى إلى البي ولد الرحل يخيل إليه أنه يحد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف 
حق يسمع صوتأ أو يجد ريحا». 
راجع: صحيح البخاري: »45/١‏ وصحيح مسلم مع شرح النووي: 44/4» واللؤلؤ 
والمرجان: 5/١‏ لاء ومسند أحمد: 59/4, .24 وسئن أبي داود: .10/١‏ 

ص لقوله ظَييهُ: «لا ضرر ولا ضرار». 
راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/85» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/,ه8؛ وا محصول: 
؟/ق//"4 ١‏ والمدخل الفقهي: 5 المحلي على جمع المتوامع: 555/7. 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


متثاله: يجب ضمان المتلفات» ورد المغصوب» وإطعام الجائع الواقع 
في المخمصة؛ ونصر المظلوم. 


الثالئة: المشقة تحلب التيسير0"©. 


متاله: جواز القصرء والجمع؛ والفطر في السفر» ومن الأمثال إذا 
ضاق الأمر اتسع. 


الرابعة: تحكيم العادة2". 


(1) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/277 والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ه/اء 
وأصول الفقه الاسلامي: ص/++”, 7/ا”» والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: «3 ألْتَنَ 
خَنّتَ أنَهُ عََكُم وَعِمَ أنك فيككُمْ صَّمَمّا © [الأنفال: 17]» وقوله: «وْمَاجَمَلَ عَيَك في 
دين من حرج # [الحج: ]ء وقوله: 32 يريد أنه ن يحَوْفَ عَنَكُم 4 [النساء: 4؟]2 وقوله 
يلِدُ: «بعثت بالحنيفية السمحة». 1 
راجع: مسند الإمام أحمد: 555/5 0115/5 7577. ِ 

(0) هو معيئ قول الفقهاء: ررإن العادة محكمة, أي: معمول يما شرعا. قال ابن عطية ف 
قوله سبحانه: :3 حل امَو م الْعْرفٍ 4 [الأعراف: »]١959‏ إن معيئ العرف كن 
عرفته النفوس مما لا ترد به الشريعة»» ولقول ابن مسعود: ,رما رآأه المسلمون حسنا 
تيو عنة اه حلي توما رآة السلموة فنعا شهو عله له سر 
راجحع: مسند أبي داود الطيالسي: ص/57» والمقاصد الحسنة: ص/275/8 وكشف 
الخفاء: 257172/7 ومسند أحمد: 2717/3/١‏ وراجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: 
ص/89» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/57»: ورسائل ابن عابدين .414/١‏ 
وراجع معن العرف: المسودة: ص/77١؛‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/48 24 وأعلام 
الموقعين: ”//44» والموافقات: 2570/7 والعرف والعادة: ص/١٠:‏ وأصول 
مذهب أحمد: ص/577» والمدحل الفقهي العام: :/858. 


الكتاب الخامس: في الاستدلال بد 


متاله: أقل الحيض» وأكثره» وق باب الأطعمة الرجوع إلى 
[العرف]”" فيما لا نص فيه. 


وزاد بعضهم خامسة» هي قوهم: الأمور ممقاصده(" فيدل على 
وحوب النية في الطهارة» وهذه مأحوذة من قوله ي: «إنما الأعمال 
بالنيات»7", ولعل القاضي إنما تركها لكوًا مستفادة من صريح الحديث 
وعامة في جميع القواعد. 


)١(‏ قي 3 ب): «العرب»» والمثبت أوضح. 

(5 راجع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/8» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص//ا". 
والمدخل الفقهي العام: ؟5609/1. 

5 وربما أخذت كذلك من قوله تعالى: و9 وما لسرا ل ِيمبدُوا أنه ِِْينَ له لين > [البينة: ه]ء 
ولأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة فإِئما تكون عن قصد. 


الكتاب السادس 


في التعادل والتراجيح 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 47 


الكتاب السادس 
في التعادل والتراجيح 


قوله: رالكتاب السادس قُُ التعادل» والتراجيح». 


أقول: قد سبق منا أن الدليل على المطلوب إنما يستلزمه إذا سلمت 
مقدماته من القوادح» وم يعارضه مثله أو أقوى منه» فلذلك جرت 
العادة بوضع باب آخر بعد ذكر الأدلة لما يعرف به دفع المعارض23. 


ثم التعارض”" إنما يتصور في الظنيات؛ لأن القطعيات لو تعارضت 


( قدم جمهور الأصوليين كالموفق» والآمدي» وابن الحاحب» والغزالي» مبحث الاجتهاد 
قبل مباحث التعادل» والتراجيح لأنهما من عمل الحتهد فناسب تأخيرهما. 
وقدم أكثر الأحناف» والرازي» والبيضاوي» والمصنف» وبعض الحنابلة مباحث 
التعادل» والتراحيح على مباحث الاحتهادء لأن هما صلة وئيقة بالأدلة الي سبق 
ذكرهاء فناسب ذكرهما عقب الأدلة مباشرة. 
راحع: اللمع: ص/ 27٠١‏ والمحصول: ١/ق/؟/25.7‏ 5/5/5) والمستصفى: 7/. 76 
وروضة الناظر: ص/0٠219 258٠‏ والإحكام للآمدي: 5٠١4/8‏ 5ه5ء اول 
ومختصر ابن الحاجحب: 2589/5 2305 ومجموع الفتاوى 24/٠١‏ وتيسير التحرير: 
1/8 , والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/"5١.‏ 

() التعارض - لغة -: التمانع» ومنه تعارض البينات» لأن كل واحدة تعترض الأخرى» 


وتمنع نفوذها. : 


48 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ثبت مقتضاهاء فيلزم جمع النقيضين”". 

وكذا لا تعارض بين ظين» وقطعي لسقوط الظن في مقابلة القطع”") 
فا نحصر الترجيح في الظنيين. 


- واصطلاحاً: تقابل دليلين على سبيل الممانعة» كما إذا كان أحد الدليلين يدل على 
الجواز» والدليل الآخر يدل على المنع؛ فدليل الجواز بمنع التحريم» ودليل التحريم يمنع 
الجواز» فكل منهما مقابل للآخرء ومعارض له؛ ومانع له وجمهور علماء الأصول 
يستعملون التعادل في معئ التعارض؛ لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل» فإذا تعارضت 
الأدلة» ولم يظهر - مبدئيا - لأحد مزية على الآخرء فقد حصل التعادل بينهماء أي: 
التكافؤ» والتساوي. وذهب البعض إلى التفريق بينهما اعتماداً على الناحية اللغوية. 
راحع: معجم مقاييس اللغة: 2741/4 1/ا”ء والمصباح المنير: 2395/7 24.05 
والقاموس المحيط: 5*1/7, »١4/4‏ والمستصفى: 2395/7 والمحصول: »/|ق/؟/ه.ه) 
وفواتح الرحموت: 2189/7 وتيسير التحرير: 2177/7 والمحلي وعليه حاشية البناني: 
؟//اه”» وإرشاد الفحول: ص/177١:‏ وأصول الفقه للخضري: ص/554», 
والوسيط: ص/؟١51.‏ 

رم وهما لا يجتمعان؛ ولا يرتفعان معأء وترجيح أحدهما على الآخر محال» لأن الترحيح 
فرع التعارض» ولا تعارض فيهما فلا ترحيح. 
راحع: البرهان: 2١١14177‏ والفقيه والمتفقه: 23١5/١‏ ولمنخول: ص/4717» وشرح 
تنقيح الفصول: ص/١17»‏ وكشف الأسرار: 5//ا2 وفتح الغفار: 207/7 والمسودة: 
ص/8؛ 5» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/917١2‏ والإحكام للآمدي: ؟/75/8. 

راجع: اللمع: ص/57, والمحصول: ؟/ق/507/5. وشرح العضد: 7١١/9‏ 
وكشف الأسرار: 277/4 والمحلي على جمع الجوامع: 2559/7 وإرشاد الفحول: 
ص/775. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 18 


والظنيان إما منقولان كالنصين؛ أو معقولان كقياسين» أو منقول» 
ومعقول كنص» وقياس. 

قال المصنف: لا تعارض ف الظنيات أيضاً في نفس الأمر على الصحيح؛ 
وإغا قيده بنفس الأمر لأن التعارض بالنظر إلى المحتهد واقع لا يمكن إنكاره'". 

وتحقيق المسألة: أن اليقين لما كان غير مجامع لاحتمال النقيض» فلا 
بمكن ترجيحه: لأنه فرع احتمال النقيض. 

قال الغزالي: «لا ترجحيح لعلم على علم. فإذا تعارض نصان قاطعان» 
فلا سبيل إلى الترحيح, بل إن كانا متواترين» فالمتأحر ناسخ إن علم 
التأريخ» وإلا لا بد وأن يكون الك ان 


() اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الظنيين في نفس المحتهد لكنهم اختلفوا في 
وقوعه بين الأمارتين؛ أي: الظنيين في الواقع» ونفس الأمر. 
فذهب الجمهور إلى جواز التعادل بينهماء واختاره الإمام الرازي» والبزدوي؛ 
والآمدي» وابن الحاحب. 
وذهب فريق إلى امتناع ذلك» وهذا ما صححه المصنف» واختاره وفصل العز بن 
عبد السلام فقال بوقوع التعادل بين أسباب الظئون لا في الظنون. 
راجع: المستصفى: 897/9, والمحصول: ؟/ق/5.5/5, والإحكام للأمدي: 
+«/5 5 ومختصر ابن الحاحب: 2710/7 وكشف الأسرار: 2/1//4 والمسودة: 
ص/2»418 وانحلي وعليه حاشية البناني: 59/7*» ومناهج العقول: )18١/7‏ 
وفواتح الرحموت: 2١89/7‏ وتيسير التحرير: 2187/8 وهمع الموامع: ص/105) 
وإرشاد الفحول: ص/ه77. 


() راجع: المستصفى: 597/7. 


6ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وقد علم من كلامه أن المنفي من القطعيات ليس التعارض مطلقاًء 
بل تعارض يمكن معه الترجيح, لأن النسخ لا يمكن بدون التعارض» 
فالتعارض المبحوث عنه هو ما يمكن الترجيح معه. 

وأما في نفس الأمر بأن يرد من الشارع دليلان من غير نسخ"/ 
ق(7١١/ب‏ من ب)» يوجب أحدهما الوجحوب»ء والآخر الحرمة» هذا غير 


جائز» لأنه يتناقض كلامه”"/ ق(70١/ب‏ من أ) وهو منزه عن ذلك. 
فإذا تعادل النصان - عند الجمهور - ولا مرجحح بوجه. 
قيل: بالى: مير بيذ 00 
وقيل: بالتساقط.ء كما 2 البينتين» وهو المحتار 9ك وإن 0 يشر إليه 
المصنف. 
أو الوقف فيهما0”. 
رعا يظهر له مرحح بعد» وثي التساقط يجب العدول عنهماء والرجوع إلى الغير. 


(1) آخخر الورقة (/1١١/ب‏ من ب). 

آخحر الورقة (75١/ب‏ من أ). 

0) ويمذا قال بعض الحنفية» وبعض الشافعية. 

(؛) وهو قول لبعض الفقهاء» ويرحع المجتهد إلى البراءة الأصلية. 

(ه) قال الموفق: «روبه قال أكثر الحنفية» وأكثر الشافعية». 
وأضاف الحنفية إلى أنه لا يكون إلا بعد التحري» والاجتهاد. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح آه 


والرابع: إن وقع التعادل في الواجبات» فالتخيير إذ لا يمتنع التخيير 
في الواجبات كخصال الكفارة”'» وف غير الواجبات التساقط. 


قال بعض الشارحين”": ««قول المصنف: وإن توهم التعادل» أحسن 
من قول غيره: وإن ظن. لأن الظن للطرف الراحح, ولا يوجد ذلك»"". 
وأقول: عبارة المصنف فاسدة» والصواب ما قاله غيره» لأن وهم 
التعادل لا يوجب توقف المحجتهد”؛ لأن الوهم يكون في الطرف المرجوح, 
فلا يناف ظن المحتهد الواحب اتباعه» بل إذا ظن الحكم من أمارة» - وإن 


رم التخيير في كفارة الإيمان ثابت بقوله تعالى: 88 فَكَمَلرنهء إطعام عََرَةَ مَسَكينَ مِنّ 
وسو ما موق ذخ ركسو أ تحير وَقبوٌ ص لويد مسيم طق يام دَق 
كَسَّرَهٌ أَيَمْيَكُمَ إِذَا حَلَفْكُمْ # [المائدة: 15]. 
راجع المسألة والاختلاف فيهاء ومناقشتها: البرهان: 21141/١‏ والمستصفى: 
21 وشرح تنقيح الفصول: ص/417» وروضة الناظر: ص/١٠7:‏ وقواعد 
الأحكام ؟٠/7ه,‏ يك الأسرار: 275/4 والمسودة: ص/44 4» والمحصول: 
17/7/31 0. وفواتح الرحموت: 6185/١‏ 21917 2116 وتيسير التحرير: 
+307 ١ء‏ والمحلي 755/7؛ وإرشاد الفحول: ص/775. 

07 في هامش (أء ب): «الز ركشي». 

م راحع: تشنيف المسامع: ق(75١/ب).‏ 

(؛) جاء في هامش (أ): «رقلت: ما قاله الشارح وهمء فإن المراد بالتوهم في كلام المصنف 
الوقوع ف الوهم؛ أي: الذهن لا الوهم المقابل للظن» فمن خلال كلامه في الظن؛ 
والرامح؛ والمرجوح فليحمل على الراجحح وهو ظن التعادل» فيوافق التعبير بالظن 
فاعلمه, محمد الغزري. 


ب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
كان وهم الصحة في الأمارة الأخحرى - يجب عليه الفتوى» والعمل يما 
ظن صحته» وهذا مما لا يخالف فيه [أحد]". 

قوله: «وإن نقل عن مجحتهد قولان». 

أقول: إذا نقل قولان عن محتهد, فإما أن يعلم تأخر أحدهما أو لاء 
فإن علم ذلك فالمتأحر مذهبه, وإن لم يعلم التأخرء فإن أشعر أحدهها 
بالرجحان عنده كما إذا قال: أشبه القولين» أو أقيسهما فذاك مذهبه. 
وإن لم يوجد شيء من ذلكء فيدل على استواء الاحتمالين(" عنده؛ وإنما 
يقع ذلك؛ لأنه ينظر في الأمارة» فيغلب على ظنه الحكم .مقتضاهء ثم يظفر 
بدليل آخر ينافي تلك الأمارة» فيكون عنده مرجحاء فيقول يمقتضاهء ثم 
يبدو له ما يوجب تعادل الأمارتين فيكون القولان في رتبة واحدة. 

قال بعض الشارحين”": «قوله: في المسألة قولان يحتمل أن يريد 
احتمالين على سبيل التجويز لوجود أمارتين متساويتين ولا يريد يمما 
مذهبين بحتهدين». وهذا سهو لأنا نقطع بأن الشافعي إذا قال: في المسألة 
قولان لم يرد قول غيره من امحتهدين» كيفء ول تنقل أقوال الصحابة» 
وتنقل أقوال غيرهم؟! فهما قولان له لكنه توقف لما ذكرنا. 


م سقط من (ب) والمثبت من (أ). 

() راجع: المحلي مع حاشية البناني: 2555/7 وتشنيف المسامع: ق(77١/ب)»‏ والغيث 
الحامع: ق(47 ١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص//407. 

0 هو الإمام الزركشي في تشنيف المسامع: ق(77١/ب).‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح بجرنن 


وقد وقع للشافعي هذا النوع من التردد ف ستة عشرء أوسبعة عشر 
نوط0© وؤللك يدل :عل تتافة انه علما ودينا. 

أما علما: فلأنه قد أشبع النظر في الدلائل» والأمارات حىّ أوجب 
عليه التوقف» ولو اغتر بأول ما يبدو له» وصممء ومضى على ذلك لم 
يقع له التوقف. ا 

وأما ديناً: فلأنه لم يبال بإظهار التردد» والتوقف من قدح طاعن في 
. ذلك» ونسبته إلى قصور النظر في استنباط الأحكام» وقد عابه بذلك بعض 
القاصرين جهلاً منهم بما ذكرنا. 

ثم القولان المذكوران» وهما اللذان لا ترحيح فيهما لا صريحاًء ولا 
إشعاراًء فعن الشيخ أبي حامد ما خالف فيه أبا حنيفة أرحح؛ لأنه لم 
يخالفه إلا وقد اطلع على مأخذ أقوى من أخذه. 

وقال القفال: الموافق أولى9", لأنه ما وافقه إلا لما ظهر له من قوة 


مأخذه. 


قال المصنف: الأصح الترحيح بالنظر. 


(0) قال الشيرازي: «ومنها أن يذكر في وقت واحد قولين» ولا يبين الصواب عنده من 
الخطأء بل يقول: إن هذه المسألة تحتمل قولين» فهذا النوع ذكره القاضي أبو حامد 
المروروذي أنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا بضعة عشر موضعاء أو ستة عشر أو سبعة 
عشر....» شرح اللمع: 2٠١1/9/7‏ وانظر: الإهاج: 37-1709 

راجع: المجموع شرح المهذب: .59-74/١‏ 


5ه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قال بعض الشارحين'" / ق(5١٠١/أ‏ من أ): ما قاله المصنف هو 
الأولى ما قاله النووي من الترجيح لموافقة أبي حنيفة؛ لأن الكثرة تفيد في 
النقل لا في الدليل» وقوة الاجتهاد بقوة دليله. 

وإن شئت تحقيق المقام .مما لا مزيد عليه» فاستمع لمقالتنا: اعلم أن 
هذا الموضع فيه شبه لا بد من التنبه لها: 

الأولى: أن مخالفة أبي حنيفة إنما ذكرت مثالا وكذلك شأنه مع 
مالك» وأحمد. 

الثانسية: أنه قد توهم بعضهم أن موافقته لأبي حنيفة يقتضي السبق 
على المخالفة» وليس بلازم؛ لحواز أن تكون المحالفة سابقة ثم يطلع على 
دليل يوجب موافقته. 

الثالثة: أن ما قاله النووي في الترجحيح بالموافقة''2 ليس مقصوراً على 
قولي الشافعي إذا كانا متساويين» بل أعم من ذلك. 

ألا ترى أنه قال: الجمع وإن كان أصح القولين عن الشافعي» فعدمه 
أولى لموافقة قول أب حنيفة. 

الرابعة: أن ما قاله هذا الشارح من الرد عليه بأنه ترجيح في المذهب 
بالكثرة كالرواية - وفرق بين الرواية» والاجتهاد, إذ الرواية مبناها النقل / 


.)أ/١4(ق المراد الزركشي. راجع: تشنيف المسامع:‎ )١( 
.59/١ وقد صحح النووي القول بالموافقة على غيره. راجع: المجموع:‎ )١( 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح هه 

ق(4١١/أ‏ من ب) ومبئ الاجتهاد قوة الدليل - غير وارد عليه: لأن 
مراده أن دليلي امحتهدين متعاضدان في قوة الدلالة بخلاف حالة الانفراد) 
وهذا كلام في فاية الحسن» وسيصرح المصنف بأن تعاضد الدليلين من 
المرجحات. 

الخامسة: أن قول المصنف واخختياره: الترجيح بالنظر» لا يكاد 
يصح. لأن الترحيح على ما في شروحه'" - وهو ظاهر عبارته - إنما هو 
من الشافعي. 

وكذا قوله: وإن وقفء أي: الشافعي» فالوقف» أي: نحن نتوقف» 
فلا نقهقول: برجحان شيء منهماء» وهذا كلام غير منتظم» لأن وضع 
المسألة إنما هو في قولين نقلاً عنه من غير ترجيح» فاحتلف فيها بأن 
الموافقة» أو المحالفة هل ترجح أو لا؟ فلا وجه لهذا الكلام. 

لا يقال: لعله أراد أن ما رجحه الشافعي هو المرجحح؛ ولا عبرة 
بالموافقة» والمحالفة. 

لأنا نقول: وضع المسألة فيما لا ترجيح منه» وما كان فيه ترجحيح 
قد تقدم أنه المرحح سواء كان ترجيحاً صريحاء أو إشارة» هذا كله إذا 
كان للشافعي في المسألة بعينها قول» أو قولان. فإن لم يكن له فيها قول» 
فإن كان له في نظيرتها قول» وألحق الأصحاب المسألة الي ليس فيها قول 
بنظيرتها - فذلك يسمى قولاً مخرجاً للشافعي في الأصح. 
رم راجع: الإبهاج: */504؛ وتشنيف المسامع: ق(54١/ب).‏ والمحلي على جمع 

الجوامع: ؟550/7. 
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قيرز ة اذ يكدنيون: لعن اقول لاعنال ترك رق عيده نين 
المسألتين لم نقف عليه والمذهب خلاف ما قاله هذا القائل. وإذا نسب 
إليه لا ينسب إليه مطلقاً لكلا يلتبس» فيظن أنه نص منه» بل بقيد أنه قوله 
المخر ج”"2. 

وإذا تعارض نصه في صورتين متشاكتين» فاختار ف أحديهما 
خلاف ما اختاره في الأخرى ينشأ اخثلاف الطرق» فمن الأصحاب من 
يخرج ف كل صورة قولاً له على نظيرتهاء فيبقى في كل صورة قولان: 
متصوصن» وخر ج. 

ومنهم من يبدي فارقاً بين الصورتين» ويقرر كل نص على مقتضاه. 

قال بعض الشارحين”": رروهذا هو منشأ الخلاف في أن القول 
المخحرج هل ينسب إليه؟» وهذا سهو منه؛ لأن الخلاف في أن المخرج هل 
ينسب إليه؟ إنما هو عند القائل بالتخريج» ومن لم يقل بالتخريج لا قول 
عنده حي يقال: ينسب أو لا ينسب. 

فلا وجه لجعل مخالفته منشأ للخلاف في جواز النسبة» فتأمل.! 


قوله: «والترجيح». 


( راجع هذه المسألة» والخلاف فيها وما صححه الإمام النووي المجموع: 
.44-45/١‏ 

0 جاء في هامش (أ» ب): «الزركشي»» راجع: تشنيف المسامع: ق(74١/ب)»‏ والغيث 
المامع: ق(4 5 ١/أ):‏ وهمع الموامع: ص/8١5.‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح /اه 


أقول”؟: / ق(7؟١١/ب‏ من أ الترحيح له طرق متكثرة شرع بعد 
تحرير المبحث بذكرهاء فبدأ بتعريف الترجيح”"» فقال: هو تقوية أحد 
الريين: أى: التقا رطق عا شبد 5 مصلا 

ثم الجمهور على أن العمل بالراجحح واجحب فعلوما كان أو مطتوناء 
وخالف القاضي أبوبكر وأبو عبد الله البصري من المعتزلة0", إلا أن القاضي 
يقول: أنا أقول بالترجيح القطعي كتقدم النص على القياس» وأبو عبد الله 
يقول: الترجيح الظيئن لا اعتبار به بل الواحب إما الوقفء أو التخيير» 
وكلاهما ملزم بالإجماع على أن الظن الغالب يقدم» وإن الظنون تتفاوت. 

قوله: «رولا ترجيح). 

أقول: قد تقدم أن التعارض القابل للترجيح لا يكون في القطعيات لعدم 
التفاوت في العلوم» بل إن تعارض نصانء وعلم التأريخ فالمتأخر ناسخ. 


آخحر الورقة (17١/ب‏ من أ). 

الترجيح - لغة -: جعل الشيء راححاًء ويقال: بحازاً لاعتقاد الرححان» وفي 
الاصطلاح احتلفت عبارات الأصوليين» والفقهاء في ذلك» وهي .معي ما عرفه 
الشارح تبعا للمصنف. 
راحع: المصباح المنير: 25١5/١‏ والتعريفات: ص/55» وأصول السرحسي: 2715/7 
والبرهان: 2١١47/٠”‏ والمنخول: ص/47»؛ والمحصول: ؟7/ق/2573/5 وشرح 
العضد: 2563/7 وكشف الأسرار: 4//الا» وفواتح الرحموت: 27١4/7‏ وفتح 
الغفار: 257/7 وإرشاد الفحول: ص/١77.‏ 

رم راحع: الكافية في الجدل: ص/7 24 والعدة: 2.٠١١3/*‏ والمستصفى: 2594/5 
والإحكام للآمدي: 25517/7 والمسودة: ص/05”؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/١2)47‏ 
وتيسير التحرير: ؟67/9١.‏ 
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فقول المصنف: لعدم التعارض» يريد به التعارض القابل للترجحيح؛ 
وإلا فالنسخ لا يمكن بدون التعارض» فإن نقل تأخر القطعي بطريق 
الآحاد يعمل به ويجعل ذلك المتأخر ناسخا للمتقدم» لأن الأصل دوام 
المتأخر من غير معارض هذا معيئ كلامه. 

وتسلسيلة ليد يميق لأن: الخالفك قرول قبل تقل التاعسن الحاداء 
لأنه يفضي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد. 

فالجواب: بأن الناسخ قطعي المتن» غايته أن التأخر ظبء» وبذلك لم 
يصر النص ظنياً مع إجماع الصحابة ومن بعدهم على الاكتفاء بنقل 
الآحاد في التأخر. 

وأما ذاك التأخر مظنون دوامه ليس له دحل في الجواب ولا منعه أحد. 

ثم الأصح عند الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة”': لأنك قد عرفت 
أن الأدلة المتعارضة أمارات تفيد الظن» ولا ريب أن الظن له مراتب”"/ 
ق(8١١/‏ ب من ب). 


() وهو مذهب مالكء وأحمد, قال القراقي: «فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة 
لا كالترجيح بالعدد, شرح تنقيح الفصول: ص/١؟4؛‏ وخالف الحنفية في ذلك» فلا 
يرحح عندهم بكثرة الأدلة. 
راحع: الحصول: ١3/7ق/4/5‏ 2517 وشرح تنقيح الفصول: ص/١47»‏ وكشف الأسرار: 
0/4 2/5 وفتح الغفار: +/57, وفواتح الرحموت: ؟/4 251٠١ 2.73٠١‏ 257/8 وتيسير 
التحرير: 2١54/7‏ 2155 وتخريج الفروع على الأصول: ص/2577 ومختصر الطوفي: 
ص/1807) وامحلي على جمع الجوامع: 2551/7 والوسيط: ص/579. 


() آخر الورقة (14١١/ب‏ من ب). 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ان 


فما يفيده الدليلان أقوى مما يفيده دليل واحد. 
وكذلك يرجح بكثرة الرواة”"2 بعلة ما ذكرناه في الأدلة. 


والاعتراض بالشهادة”'؟ ساقطء لأن الأصل في الشهادة أن لا تكون 
حجة لاحتمال الخطأء والكذب, وإنما اعتبرت لضرورة دفع الخصومات» 


(0) وهذا مذهب الجمهور» واحتاره محمد بن الحسن من الحنفية. ومذهب أبي حنيفة» 
وأبي يوسفء وبعض المعتزلة عدم الترحيح بالكثرة في الرواية» والشهادة» والفتوى. 
وقد ذكر عبيد الله بن مسعود» والكمال بن الهمام؛ والنسفى» وابن حيم؛ وابن 
عبد الشكور وغيرهم أن الحنفية ترجح بالكثرة في بعض المواضع كالترحيح بكثرة 
الأصول» ولا ترحح بالكثرة في مواضع أخرى كالأدلة. 
ومعيار ذلك عندهم أن الكثرة إن أدت إلى حصول هيئة اجحتماعية هي وصف واحد 
قوي الأثر حصلت بالكثرة» كما في حمل الأثقال» بخلاف كثرة جزئيات كما في 
المصارعة إذ المقام واحد فالكثير لا يغلب القليل هنا بل واحد قوى يغلب الآلاف من 
الضعاف» فكثرة الأصول من قبيل الأول؛ لأنها دليل قوة الوصفء فهي راجعة إلى 
القوة فتعتبر» وكثرة الأدلة من قبيل الثاني. 
راحع: البرهان: 21١84 )2١١517/7‏ والعدة: 2٠١١9/“‏ والمستصفى: ١/1و‏ 
والمنخول: ص/١47»‏ والمسودة: ص/ه.”*2 ومختصر ابن الحاجحب: 510/9 وكشف 
الأسرار: 279/4 وفتح الغفار: +/57) وفواتح الرحموت: 25١١/١‏ وتيسير التحرير: 
7 ,؛ ومختصر الطوفي: ص/2187 ومختصر البعلي: ص/55٠١2‏ والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/1917) والمحلي على جمع الجوامع: 71/7؛ وإرشاد الفحول: ص/7075. 

حيث قال الأحناف قد أجمعنا على أن الشهادة» والفتوى بكثرة العدد» فإن شهادة 
شاهدين» وشهادة أربعة فيما يثبت بشاهدين سواء وشهادة عشرة» وشهادة أربعة 


فيما يثبت بأربعة سواء. - 
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فلو رجحت بكثرة العدد.» فكان لدى التعارض كل من كان عدد شهوده 
ناقصاً يستمهل القاضي في الإتيان بعدد آخرء فيطول القيل؛ والقالء 
ويعود على أصل الشهادة بالنقض؛ وهو عدم فصل الخصومات. 

هذا واضح فيما إذا اختلف العددان كثرة» واستويا في سائر الصفات 
وأما إذا كانت الصفات المرجحة في العدد القليل أكثر منها في العدد الكثير» 
فللمحدثين هناك خلاف هل المرجح العدد» أم كثرة الصفات”»؟ 


- فكذلك كثرة الرواة كالشهادة لا ترحح بالكثرة» ورد بأنه قياس مع الفارق لأن باب 
الشهادة مبي على التعبد» وتحديد نصاب الشهادة بالنص» مع تحديد مراتبها. 
ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى ترجيح الشهادة بكثرة العدد, وحكاه الرازي وغيره 
عن مالكء» ولكن الذي ف المدونة خلافه» وأنه لا يقول بذلك» ونصه: رولا ينظر 
مالك إلى كثرة العدد إنما العدالة عنده أن يكون هؤلاء وهؤلاء عدولاً وهم في 
العدالة عند الناس سواءء وإن بينة أحدهما اثنين» والآخر مئة» فكان هذان في العدالة» 
وهؤلاء المئة سواء فقد تكافأت البينات فهي للذي في يديم». المدونة: ©/188. 
وراحع: البرهان: 1١47/9‏ 77١1ء‏ والمستصفى: 3914/7 والمحصول: ؟/ق/؟/10 25 
وروضة الناظر: ص/8١7»‏ والعضد على ابن الحاحب: 7١١/7‏ وكشف الأسرار: 
18 وشرح تنقيح الفصول: ص/١47»‏ وتخريج الفروع على الأصول: ص/5175) 
ومناهج العقول: 25٠٠/7‏ وتيسير التحرير: 2١57/7‏ ووسائل الإنبات: 
ص/7 .01 137. 

() وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثرء واختاره الغزالي في المنخول» وذكر احد بن 
تيمية بأنه قياس مذهب الحنابلة. 
راحع: المنخول: ص/470؛ والمسودة: ص/ه2*.0 والعدة: /77١٠غ2‏ وإرشاد 
'الفحول: ص/7175. 
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وميل إمام الحرمين إلى اعتبار الصفات» ولذلك قال: «لو روى جمع حديثاء 
وروى الصديق ما يعارضه كانت الصحابة لا تؤثر على رواية الصديق شيعا»"". 

قوله: رروأن العمل بالمتعارضين). 

أقول: يريد أن المصير إلى الترحيح إنما يكون إذا لم يمكن الجمع ولو بوجه””. 

ولو قدم هذا البحث على المسألة السابقة كان أولى كما لا يخفى» 
لأن الترجيح بالأدلة وكثرة الرواة إنما يكون إذا تعذر الجمع. مثال ما 
أمكن الجمع فيه قوله صَلهُ: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر». مع قوله: «لا 
تنتفعوا بالميتة بإهاب ولا عصب»””. فيحمل هذا على قبل الدباغ 5 


(ى راجع: البرهان: ؟548/1١١.‏ 

احتلف علماء الفقه» والأصول في حكم التعارض إذا تعادلت النصوص فذهب 
الجمهور إلى الجمع بينهما أولاً. فإن لم يمكنء فالترجيح لأحدهما وإلا سقط الدليلان» 
وبحث العالم عن دليل آخر. 
وذهب الحنفية إلى البدء بالترجيح أولاً بأحد طرق الترجيح فإن لم يمكن» فاللجمع 
بينهماء وإلا تساقط الدليلان المتعارضان. 
راحع: المستصفى: 895/9؛, والمحصول: ؟/ق/25.05/5) 25475 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/١47»‏ وكشف الأسرار: 275/4 وفواتح الرحموت: 2185/7 وتيسير 
التحرير: »١175/‏ ومناهج العقول: */150» والمدخحل إلى مذهب أحمد: ص/21510 
وإرشاد الفحول: ص/77. 

رم رواه أبو داود» وابن ماجه عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب البي : «أن لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» واللفظ لابن ماجه. - 
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وإذا / ١ 7517/١3‏ من أ) أمكن الجمع» وتعارض الكتاب» والسنة. 
قيل: يقدم الكتاب لحديث معاذ, فإنه قدم الكتاب فيه. 


وقيل: السنة؛ لقوله: هو لِسُبينَ ناس ما د ْول له بم #6 [النحل: 4؛]. 
والحق عدم الفرق» واحتيار الجمع. 
1 ع 

مثاله قوله يي: «هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته». مع قوله: 4 قل 
لد دف مَآأوىَإِلَ ححَرَمَاعَلَ طَاع ِيَظعَمْهُه # إلى قوله: يِل أوْلَحَمَ نير » 
[الأنعام: »]١46‏ فإنه يدل على حرمة لحم الخنزير البحري» والحديث 
الأول يدل على حله فيحمل الخنزير على البري» لتبادره لدى الإطلاق7" . 

فإن تعذر الجمع) فإما أن يتأخر أحدهها عن الآخر ويعلم التأريخ» 
فالمتأخر ناسخ» وإن لم يعلم التأريخ رجع إلى غيرهما لتعذر العمل» هذا إذا 


- راجع: سنن أبي داود: 540/7؛ وسنن ابن ماجه: 27/٠0-1175/5‏ وعون المعبود: 
2189-١0‏ فقد تكلم على الحديث وذكر اخحتلاف العلماء في الجمع بينه» 
وبين غيره من الأحاديث. 
ورواه الترمذي»؛ وقال: ,رهذا حديث حسن... وليس العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم,» والحديث اضطربوا في إسناده» وهذا تركه أحمد. 
راجع: تحفة الأحوذي: .1١17/٠‏ 

رم راجع الخلاف في هذه المسألة: البرهان: 2185/5 والعدة: 2٠١48 23١41‏ 
والمسودة: ص/١١25‏ ومجموع الفتاوى: 2501١/١94‏ 2,305 ولمحلي على جمع 
الجوامع: 757/5؛ وإرشاد الفحول: ص/7071. 
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علم تأخحر أحدها, فإن علم تقارنمماء والمفروض تعذر الجمع؛ 
فالتسرجيح؛ فإن لم يوجد شيء من طرق الترجيح فالتخيير”» وإن جهل 
التأريخ؛ ولم يعلم السبق» ولا التقارن» والحكمان قابلان للنسخ وجب 
الرجوع إلى غيرهما لاحتمال كل منهما أن يكون هو المنسوخ, وإن لم 
يمكن النسخ, فالتخيير كما في التقارن. 


هذا وفي كلامه نظر من وجهين: 


الأول: أن التقارن بين المتنافيين لا يتصور في كلام الشارع؛ لأنه 
تناقض لا يليق .كنص مبة ) بل دائماً أحرهها متأخر إلا أنه رعا يجهل التأريخ. 


الثاي: قوله: «إن تعذر الجمع قُُ التقارن» والجهل بالتأريخ»؛ ثما لا وججه 
لى لأنه قد تقدم من كلامه أن المصير إلى الترحيح إنما هو بعد تعذر الجمع؛ 

فالصواب حذفه. هذا إذا لم يكن أحد النصين أعم من الآخر مطلقاً 
أو من وجهء فإن كان كذلكء فقد سبق ذلك في باب التخصيص. 


() راحع: المحصول: ”/540/7/3» وشرح تنقيح الفصول: ص/١45»‏ والحلي على 
جمع الجوامع: 253557/7 وتشنيف المسامع: ق(70١/ب)؛‏ وهمع الموامع: ص/١١4.‏ 

() خالف الحنفية في هذاء وقالوا بوجوب التحريء والاجتهاد. 
راحع: فواتح الرحموت: ١37/7‏ وتيسير التحرير: /217107 والمحصول: ؟/ق/7//7.ه: 
7 045؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/407. 

راحع: المحصول: ١/ق/047/5,‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2357/7 والغيث 
امشامع: ق(45 ١/أ)؛‏ وهمع الموامع: ص/١١4.‏ 
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قوله: زومسالة يرجح بعلو الإإسناد وفقه الراوي»». 


أقول: ترجيح الخبر يكون بوجوه: 


الأول: حال الراوي» فيرجحح بكثرة الرواة» وقد تقدم» وبعلو سنده: 
لقلة الواسطة» فيقل احتمال الخطأ”؟ ولذلك ترى أهل الحديث يباهون به. 


وبفقه الراوي: سواء كانت الرواية باللفظ» أو بالمعين؛ لأن الفقاهة 
صفة توجب المزية: مهل يسْتوى لزي َو ولا يلم © [الزمر: *] 
وكالفقامة: اللغة., والنحو لأن العالم يمما يتحفظ مواقع الدليل 
فالاعتماد عليه أقوى. 
وبورعه. وحسن ضبطه؛ وفطنته» وشدة تيقظه إذ كل من هذه 
الثلاثة يغلب جانب الصدق بلا شبهة”". 


رح وهو مذهب الحمهور» واختاره محققو الأحناف كالكمال بن الحمام وابن عبد الشكور 
ونظام الدين» وغيرهم؛ وخحالف فيه فريق آخر منهم. 
راجع: أصول السرخحسي: 2701/7 وفواتح الرحموت: 23017/7 وتيسير التحرير: 
7/٠‏ ١ء‏ والتقييد والإيضاح: ص/ه 2177-171١‏ والباعث الحثيث: ص/09١-1514.‏ 

(0) راجع: البرهان: »1١75/7‏ والمستصفى: 40/5 897» والمنخول: ص/2»470 
والمحصول: ؟/ق/55014/5» وشرح تنقيح الفصول: ص/؟١47»‏ 4477 والمسودة: 
ص/7.*» 2.8 وشرح العضد على المختصر: 2510/75 ومختصر الطوق: 
ص/188١:‏ ومختصر البعلي: ص/2179 والمدخل إلى مذهب أحمد: 6د 
وإرشاد الفحول: ص//777. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 56 
إن شكت تحقيق ذلك قابل رواية مالك» والشافعي من عاصرهما 
تحد بونا بعيد0". 
وإن كان الراوي المرحوح الذي ليس فيه تلك الصفات قد روى 
باللفظ» وصاحب تلك الصفات بالمعئ» وبيقظته. فيرجح على غيره وهي 
قريبة من الفطنة, وحسن الاعتقاد فإنه يقوي جانب الصدق» وشهرة 
عدالته ومن عرف عدالته بالاحتبار قدم على من عدل بالتزكية إذ ليس 
المتدير #العسيان /:ق5ة 1/51 فسن بغ ويكترة المركين» لأنه: ضير 
عالسهون بالتدالة: 


وتقدم رواية معروف [النسب]”" على مجهوله”". 


وقيل: مشهوره يقدم على غيره إذ الشهرة فيه كالشهرة ف العدالة) 
واحتاره ابن الحاجب» والبيضاوي*' وم يرضه المصنف. والحق: ما قاله 
المصنف: لأن النسب ليس من أوصاف تعتبر بالذات في الراوي. 


() راجع: الباعث الحثيث: ص/ 4-17 7. 

سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

0 راحع: ذكر ما تقدم: المحصول: 7/ق/048/1ه051-5ه, والإحكام للآمدي: 
157/17,. والمختصر مع شرح العضد: 27١١-7١0/9‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/77 25 وفاية السول: 488/4» وتيسير التحرير: 2355-158/7 
ومختصر البعلي: ص/79١-١217‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2557/5 وإرشاد 
الفحول: ص/7717. 

(؛) راجع: المختصر لابن الحاحب: 259٠/75‏ وفاية السول: 44859/4. 
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وكونه معروف النسب كاف'" / ق(17١/ب‏ من أ) في دفع 
رذالته. ويقدم من زكي صريحاً على من عرفت تزكيته بالحكم على وفق 
شهادته» وقدم البيضاوي العمل بالرواية على التعديل صريحً””» ومن نقل 
لفظ المروي على من نقله في الحملة أعم من اللفظء والمعئ لمزيد الاعتناء 
من الأول» ومن ذكر السبب على من لم يذكره لزيادة علمه بالواقعة'”, 
ومن يروي من حفظه على الذي يروي عن كتابه لأنه عدل لا يكذب”2. 


[وقوله]”» على الي شيئاً ما قاله نسياناء بعيد» والكتاب يمكن 
الزيادة فيه بخط يشابه؛ وبهذا سقط ما يقال0©: ررإذا كان الكتاب محفوظا 
خط ضابط هو أوثق من الحفظ», وإنما سقط ذلك لأن حفظ الكتاب 
على وجه لا يطلع عليه إلا هوء وضبطه خط لا يمكن أن يشابه قليل جدا. 


)١(‏ آخر الورقة (11١/ب‏ من أ). 

(5) راجحع: هاية السول: 54485/4. 

رم راجع: الإحكام لابن حزم: 2170/١‏ والمستصفى: 2595/1 25917 وشرح تنقيح 
الفصول: ص/475؛ والمسودة: ص/2*.7 ومختصر الطوفي: ص/188» والمدخل إلى 
مذهب أحمد ص/58١2‏ وإرشاد الفحول: ص//71/7. 

() راجع: المحصول: ؟/ق/55.0/5, والإحكام للآمدي: 2531-157.8/8 وشرح 
العضد على المختصر ؟2311-71/7 ومختصر البعلي: ص/155١؛‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2777/7 وفواتح الرحموت: 7017/5. وتيسير التحرير: */2177 وهمع 
الموامع: ص/5-41١541.‏ 

ره) سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

ره جاء في هامش (أ» ب): «الزركشي». راجع: تشنيف المسامع: ق(5١/أ).‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 5 


ويقدم بظهور طريق الرواية كالسماع على الإحازة» والسماع 
من غير حجاب على السماع حجاباً كما قدمت رواية القاسم”" بن 


7 دك لف © اه 6 6 01 5 لاسي 
محمد على رواية الأسود”" عن عائشة رضي الله عنها في أن زوج 


() هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدي» أبو محمد التابعي الجليل أحد 
فقهاء المدينة السبعة روى عن الصحابة» قال ابن سعد: كان ثقة:عالماً فقيهاء إماماً 
كثير الحديث؛ وقال عنه الامام مالك: القاسم من فقهاء الأمة» وكان كثير الورع» 
والنسكء والمواظبة على الفقه والأدب» صموتاً لا يتكلم إلا قليلاً. روى له أصحاب 
الكتب الستة» مات بقديد بين مكة؛ والمديئة سنة (؟5١1ه)‏ وقيل غير ذلك. 
راجع: المعارف: ص/2175 2288 وحلية الأولياء: ؟/1817) ومشاهير علماء الأمصار: 
ص/7”» وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/55» ووفيات الأعيان: 5714/7» وتذكرة 
الحفاظ: 2.45/١‏ والخلاصة: 2345/59 ونكت المهميان: ص/770. 

) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفٍ أبو عمروء وقيل: أبو عبد الرحمن فقيه 
مخضرم أدرك البي يي مسلماء ول يره روى عن عمرء وابن مسعودء وعائشة» وأبي 
موسى» وغيرهم من كبار الصحابة كان عابدا تقياء زاهداً وهو من فقهاء الكوفة» 
وأعيافهم» وروى له أصحاب الكتب الستة» وتوق سنة (هلاه). 
راحع: الإصابة: 2٠١8/١‏ وأسد الغابة: 2٠١1/١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص/١١٠)‏ 
وتذكرة الحفاظ: 2050/١‏ وغاية النهاية: 2١1/١1/1١‏ وشذرات الذهب: .517/1١‏ 

زوج بريرة هو مغيث مولى أبي أحمد بن ححشء قال النووي: «روالصحيح المشهور 
أن مغيثاً كان عبداً حال عتق بريرة» ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة؛ وقيل: كان 
حرا وجاء ذلك في رواية لمسلم. 
وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد يقال له مغيث 
كأني أنظر إليه يطوف خلفها ييكي» ودموعه تسيل على لديته» فقال رسول الله وف: ‏ - 
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بريرة كان عبداً: لأن القاسم محرم لما بخلاف الأسود فلا يخاطبها 
كفاحا”". 


وبكونه من أكابر الصحابة») رُوي أن مذهب علي رضي الله عنه 
كان تحليف الراوي سوى الصديق رضي الله عنهما. 


والمراد بالكبر علو المنزلة علماء وفثنها: 


ولذلك يعد ابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم من أكابر الصحابة9") 


- «ألا تعجبون من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثاً! فقال البي كي: لو 
راحعتيه؟ قالت: يا رسول الله تأمرن؟ قال: إنما أنا أشفع قالت: لا حاجة لي فيه»». 
راجع: الإصابة: 2170/5 وأسد الغابة: ه/57 27 تهذيب الأسماء واللغات: 5/7 .5٠0 14 23٠١‏ 

(1) راجع روايي القاسم بن محمد والأسود بن يزيد عن عائشة: صحيح البخاري: 
8/7 » وصحيح مسلم: بشرح النووي: 14/٠١‏ 21405614 ومسند أحمد: 17/5) 
5 159» وسنن أبي داود: 2018-011/١‏ وتحفة الأحوذي: 2517/4 وسنئن 
النسائي: 27٠٠/77‏ وسنن ابن ماجه: .54.0-59/١‏ وسنن الدارمي: 2159/75 
وسنن الدارقطئئ: /. 2759 ولفظ الحديئين: 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أن بريرة خخيرها البي يد وكان 
زوجها عبدا»» وف رواية قالت: «كان زوجها عبد فخيرها الببي يِه فاحتارت 
نفسهاء ولو كان 8 لم يخيرها». وعن الأسود عن عائشة: «أن زوج بريرة كان 
حرأ حين اعتقت» وأنها يرت فقالت: ما أجب أن أكون معه وأن لي كذاء وكذا». 
انظر المراجع الي سبق ذكرها قبل. 

() وقد قال بتقديم رواية الخلفاء الأربعة» وأكابر الصحابة جمهور العلماء منهم الحنفية 


خلافاً للامامين أبي حنيفة» وأبي يوسفء وعند الحنابلة روايتان» والراححة التقديم. - 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 584 


ولذلك قدموا رواية عائشة في صحة صوم الجنب على رواية أبي 


ا 


زبكونه كرا فإنه مقدم على المرأة حلاف للأستاذ" أبى إسحاق. 
واللحق ما قاله الأستاذ9 لأن ا معتبر قُُ هذا الباب العدالة) 07 ولا 
ريت أن فق عائشة يفوق كيرا من الصحابة. 

وقيل: يختلف باختلاف الأخكام ففي أحكام النساء تقدم ' 
التشاة:وق: ا حكام الرعال يقد الرخال» ويكوئه خرا لعزت 1 0 


- راجع: العدة: 2٠١٠5/#‏ والمسودة: ص/7.*) ولمحصول: ”/ق//١51ه,‏ 
والإحكام للآمدي: 2770/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/477» ومختصر الطوفي: 
ص/23188 ومختصر البعلي: ص/154١»‏ وشرح العضد: »51١/7‏ وفواتح الرحموت: 
»٠‏ وتيسير التحرير: 517/9 .١‏ 

() روى البخاري؛ ومسلم أن أبا هريرة كان يقول: رمن أدركه الفجر جنبا فلا يصم»» 
وقالت عائشة؛ وأم سلمة: «كان البي وليه يصبح حنباً من غير حلم ثم يصوم» فبلغ 
ذلك أبا هريرة فرجع عن فتواه» وقال: هما أعلم؛ ثم قال: سمعت ذلك من الفضل» 
ولم أسمع من البي وَلي. 
راجع: صحيح البخاري: 717-57/7؛ وصحيح مسلم: 111//9. 

(5) المراد به أبو إسحاق الإسفراييئٍ إذ هو المقصود بالأستاذ عند الإطلاق. 

وهو الذي رجححه الزركشيء والعراقي» والأشموني» وغيرهم. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(55١/أ))‏ والغيث المامع: (45١/أ)2‏ وهمع الموامع 
ص/7١4»‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2514/7 وفواتح الرحموت: 708/9؟-105. 

(:) وهذا ضعيف كالأول انظر المراحع السابقة. 
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وبكونه متأخر الإسلام» فيقدم خبره على متقدم الاسلام0, وقيل: 
بالعكون ”7 
( 
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مثال الأول: تقديم تشهد ابن عباس'" على تشهد ابن مسعود ". 


)١(‏ ورجح هذا الأكثر» لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله ل. 

(0) ورجححه الصفي الحندي» وابن الحاحب» وغيرهما. 
وذهب المحد بن تيمية إلى أنهما سواءء ونقله عن القاضي أبي يعلى» واختاره الطوقٍ 
لأن كلاً منهما اخعتص بصفة الأصالة في الإسلام؛ ورواية آخر الأمرين. 
راحع: الإحكام للآمدي: 250/8 والمسودة: ص/١1١25‏ ومختصر ابن الحاحب: 
#0 والفقيه والمتفقه: 47/7» والمحلي على جمع الجوامع: )”514/١‏ ومختصر 
الطوفي: ص/188» وعختصر البعلي: ص/53١»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/21948 
وتيسير التحرير: 21514/7 وإرشاد الفحول: ص/7717. 

روى مسلمء وغيره عن ابن عباس أنه قال: ,ركان رسول الله و يعلمنا التشهد, كما 
يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً وول ال 
راجع: صحيح مسلم: .١14/١‏ 

(؛) روى البخاري؛ ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود قال: ركنا نقول ف الصلاة 
خلف رسول الله يللهِ السلام على الله السلام على فلان»» فقال - لنا رسول الله صل 
ذات يوم -: «إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله 
والصلوات؛ والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين - فإذا قالما أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض - أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن قينا عرد ورسوله؛ ثم يتخير من المسألة ما شاء». 


راجع: صحيح البخاري: 23١١-0‏ وصحيح مسلم: .١4-١7/7‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح و07 


ووجه العكس: أن المتقدم قد دامت صحبته إلى آخر الوقت. 


واالجواب: أن قول المتأخر نص لا يحتمل التقدم بخلاف المتقدم إذ 
زعا ةكاين 


وتقدم رواية المتحمل بعد البلوغ لاعتنائه بالضبط» واحترازه من 
الكذبي”7"', ش 


وبكونه غير مدلسء وهذا الكلام في تدليس لا يسقط الرواية9© 
وبكونه منفرداً باسم على المشهور باسمين» فإنه رما شاركه في أحدهما 


ضعيف””» وبكونه مباشرا للواقعة» ولهذا قدم الشافعي رواية أبي رافء» 


)١(‏ وللخروج من الخلاف» فيكون الظن به أقوى. 
راحع: الإحكام للآمدي: 2501/7 والمحصول: ؟1/ق057/1/3): وشرح العضد: 
5:» وامحلي على جمع الجوامع: 2354/7 وفواتح الرحموت: 2٠١4/7‏ وتيسير 
التحرير: 2154/7 ومختصر البعلي: ص/١17.‏ 

)١(‏ يعني حيث قبلت روايته» وإلا فليس من باب الترجيح؛ وقد تقدم المقبول منه. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(77١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2751/7 والغيث 
الخامع: ق(45١/أ)؛‏ وهمع الموامع: ص/7١4.‏ 

(5) فيتطرق إليه الخلل بذلك. راجع: الإحكام للآمدي: 2571/7 وهمع الموامع: 
ص/7١1.‏ 

(:) اسمه أسلمء وقيل: إبراهيم» وقيل غير ذلك» كان مولى للعباس بن عبد المطلب فوهبه 
للبي يلد فأعتقه عليه الصلاة والسلام لما بشره بإسلام العباس» وأسلم أبو رافع قبل 
بدر» ولم يشهدهاء ثم شهد أحداء والخندق» والمشاهد بعدهاء وشهد فتح مصرء - 
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في نتكاح رسول الله ييهٌ ميمونة» وهو حلالء» وبئى يما وهو 
حلال0 , 


وقالة حتت رسولا ينهها: 


وقد روى ابن عباس أنه تزوجهاء وهو محرم'". 


- وزوحه رسول الله يهُ مولاته سلمى فولدت له عبيد الله وروى عنه أولاده 
وغيرهم وتوقٍ أبو رافع بالمدينة قبل قتل عثمان؛ وقيل: بعده في أول خلافة الإمام 
علي رضي الله عنهم جميعا. 
راحع: الإصابة 55/1: وأسد الغابة: ١/1ه,‏ 697 2٠١5/5‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات: 570/7» ومشاهير علماء الأمصار: ص 79. 

(ى أخرجه مالك» وأحمد. والترمذي؛ وابن حبان والدارمي عن أبي راقع مرفؤعاء ورواة 
أحمد عن ميمونة. 
راحع: مسند أحمد: 85/5*: 23947 والمنتقى شرح الموطأ: 2578/١‏ وتحفة 
الأحوذي:. 580/7) وسنن الدارمي: 238/7 وموارد الظمآن: ص/ 25١١‏ ونصب 
الراية: /117/17. 

رواه البخاري» ومسلم, والترمذي؛ والنسائي» وابن ماحه؛ والدارمي» والشافعي» 
والطحاوي عن ابن عباس مرفوعاً. 
راحع: صحيح البخاري: 18/7» وصحيح مسلم: بشرح النووي: 2197/9 وجامع 
الترمذي مع تحفة الأحوذي: 581/7)» وسنن النسائي: 2195-١91/8‏ وسنن ابن 
ماجه: 505/١‏ وسنن الدارمي: 707/7 وبدائع المنن: ,١9/7‏ وشرح معان الآثار: 


0 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ١ن‏ 


وبكونه صاحب الواقعة كما روت ميمونة: تزوجين رسول الله 
ونمحن حلال20, فقدم على رواية ابن عباس”")) وعن سعيد بن المع 
أن ابن عباس وهم في تلك القضية©). 


)١(‏ رواه مسلم؛ وأبو داود» والترمذي؛ وأحمد» وابن ماجه» والدارمي عن ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله ييه تزوحها وهو حلال وبين يما حلالاً. 
راحع: صحيح مسلم: 195/9: 2197 بشرح النووي ومسند أحمد: 2297/5 
وسنن أبي داود: 2471/١‏ وتحفة الأحوذي: 2587/9 وسنن ابن ماجه: )5.05/١‏ 
وسنن الدارمي: 78/7. 

() وقدم الأحناف رواية ابن عباس لأنه أضبط»؛ وأتقن من أبي رافع» راجع: فواتح 
الرحموت: 25١١/7‏ تيسير التحرير: «/48 41 1517. 

(0) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزوميء أبو محمد القرشي المدني سيد التابعين الإمام 
الجليل فقيه الفقهاء» قال الإمام أحمد: ررسيد التابعين سعيد بن المسيب»» وقال يحى 
ابن سعيد: رركان أحفظ الناس لأحكام عمرء وأقضيتمم» وقد جمع الحديث» 
والتفسير» والفقه؛ والورع؛ والعبادة» والزهد» وتوف سنة 501ه», وقيل: 14 5هم. 
راحع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص//5» ومشاهير علماء الأمصار: ص/57) 
وحلية الأولياء: 2١51/7‏ ووفيات الأعيان: 21١1/5‏ وطبقات الحفاظ: ص/5 2.5 
والخلاصة: ص/175 2١‏ وشذرات الذهب: .١1١57/١‏ 

(؛) مذهب الجمهور الترجيح بكون أحد الراويين صاحب القصة؛ وذكر البعض أن الحرحاني الحنفي 
خالف في ذلك الجمهور وعلل بأنه قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله يَلد. 
راحع: العدة: 2٠١714/7‏ الإحكام لابن حزم: 217١/١‏ والمستصفى: 595/7 
1» والمحصول: ١/ق007/1/3؛‏ والمسودة: ص/2707 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/477» ومختصر ابن الحاحب: 27٠١/75‏ وفواتح الرحموت: 2508/5 05 
وإرشاد الفحول: ص//1/ا؟. 
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وبكونه يروي بلفظه؛ والآخر .معناه'". 

وبكون الراوي الأصل لم يكذب الفرعء فإنه يقدم على رواية من 
كذبه شيخه”"» وكون الحديث في الصحيحين, فإنه يقدم على ما ليس 
فيهماء لأن الأمة قد تلقتهما بالقبول”". 

قوله: «روالقول». 


أقول: / ق(8١5/أ‏ من أ) هذا شروع في الترجيح نظرً إلى المتن 
ويقع ذلك بأمور أيضا: 


(1) راجع: مختصر الطوفي: ص/2188 والاحكام لابن حزم: 2117/١‏ وتيسير التحرير: 
+/>, وامحلي على جمع الجوامع: 56/7؟. 

(0) راحع: مختصر ابن الجاحب: 2717/7 وإرشاد الفحول: ص/275078 والوسيط 
ص/١571.‏ 

مم راحع: المسودة: ص/١١07‏ ومجموع الفتاوي: 2370/٠١ 214/1١8‏ ومقدمة ابن 
الصلاح: ص/4 2١‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/159١.‏ وقد قال ابن الصلاح» 
والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايييئ» وشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية؛ إن ما فيهما 
مقطوع بصحته. 
وخالف النووي في ذلك قائلاً: ,رولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل يمما 
إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحتهي» وأيده الكمال بن الممامء وابن 
عبد الشكور. 
راجحع: شرح صحيح مسلم: 70/١‏ وفواتح الرحموت: 2309/١‏ وتيسير التحرير: 
» والمراحع الي سبقت. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ه؟ 


فيقدم قوله ييٌ على ما فعله(": لأن دلالة القول أقوى من دلالة 
الفعل» ولاحتمال كون الفعل من خواصه. 
ويقدم فعله على تقريره؛ لأن دلالة التقرير مختلف فيه» ولاحتمال 


عدم اطلاعه حقيقة الحال0'. 


وبفصاحته9" إذ لا يصدر منه إلا الفصيح. 


)١(‏ وذهب ابن حزم الظاهري إلى انما سواء. وقيل: الفعل مقدم على القول. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 2١91/١‏ 24775 ولمعتمد: 2809/١‏ والإاحكام 
للآمدي: */1554» وفواتح الرحموت: 23١7/١‏ وتيسير التحرير: 2١44/7‏ وانحلي 
على جمع الجوامع: ؟/855؛ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/99١»2‏ وإرشاد 
الفحول: ص/779. 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(7١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(145١/ب).؛‏ وهمع الموامع: 
ص/ه١4.‏ 

(7) يعي يرجح متن فصيح على متن لم يستكمل شروط الفصاحة» والفصاحة - لغة -: 
الإبانة» والظهور. ا 
واصطلاحاً: سلامة المفرد من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة القياس» وف المركب: 
سلامته من ضعف التأليف» وتنافر الكلمات» والتعقيد مع فصاحتها. 
راحع: جواهر البلاغة: ص/17١٠2”51‏ والتعريفات: ص/517١2‏ وانظر: المحصول: 
هم وشرح تنقيح الفصول: ص/1 ؟4»؛ والمحلي على جمع الجوامع: 
1 : وغاية السول: 455/14-/499. 
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لا يقال: فيجب أن يكون ما يروى بلفظ غير فصيح مردوداء لأنا 


نشول ره رواة ابلق ته فيكرة قاذ بالل 

وقيل: الأفصح يقدم على الفصيح''» لأنه يَيِدٌ كان أفصح الناس» 
والحق عدم التقدم بذلك؛ لأن كونه أفصح الناس لا يستلزم المداومة على 
الأفصح, لأنه كان يخاطب العرب بقدر لغاتهم» وأفهامهم. 

وبكونه يروي زيادة لا يرويه الآحر» كتقددم رواية التكبير في العيد 


0 على رواية الأربع””. 


(0 وأيد الشوكاني اختيار الأفصح على الفصيح. 
راجع: إرشاد الفحول: ص/7178. 

)١(‏ روي عن عائشة) وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمروء وكثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده» وعن غيرهم؛ فحديث عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ييْدُ كان 
يكبر في الفطر» والأضحى ف الأولى سبع تكبيرات؛ وف الثانية حمساً وفي إسناده ابن 
لهيعة» وهو ضعيفء وقال الترمذي: «رحديث جد كثير حديث حسنء وهو أحسن 
شيء روي ف هذا الباب). 
راجع: سنن أبي داود: 2577/١‏ وتحفة الأحوذي: :,81١-80/7‏ وسنن الدارقطي: 
؟/-45» فقد ذكر الروايات كلهاء وسئن ابن ماجه: .78/8-141//١‏ 

رم لأثر مكحول أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان: 
كيف كان رسول الله ييه يكبر في الأضحىء» والفطر؟ | 
فقال أبو موسى: «كان يكبر أربعاء تكبيره على الجنائز» فقال: حذيفة: صدق». 


راحع: سنن أبي داود: .557/١‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ب 

وبكونه لغة قريش» وبكونه لغة أهل الحجاز على لغة غيرهم'". 
وبكونه رواية المدني على رواية المكي لتأخره؛ والمراد بالمدنيات ما وقعت 
بعد المجرة سواء كانت بالمدينة أو بغيرها حب ولو ممكة لحديث: «إن 
أموالكم وأعراضكم» وإن كان بالمسجد الحرام'". 

وبكونه مشعراً بعلو شأنه فإنه يقدم على غيره» لأن ظهور أمره, 
وعلو شأنه كان متأحراء فيظن تأعره بخلاف غير المشعر فإنه خال عن 
هذا الظن”". 

وبكونه فل كوراء مع علته كقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» مع قوله:. 
«لا تقتلوا النساء» والصبيان». 

فيحمل الثاني على الحربيات: لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام. 
وبكون علته متقدمة في الذكر على المتأخرة؛ لأنه دال على ارتباط الحكم 
ما هذا ما قاله الإمام في المحصول. 


راحع: المحلي على جمع الجوامع: 2505-78/5 وتشنيف المسامع: ق(17؟١/أ))‏ 
والغيث المامع: ق(47١/ب).‏ وهمع الموامع: ص/5١4.‏ 

راحع: المحصول: ؟/ق/2558-5510/5 وفاية السول: 444/4» والمحلي على جمع 
الجوامع: ؟555/7. 

م لككن الإمام ذكر التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر ومنها ما ذكره الشارح تبعا 
للمصنف ثم قال الإمام قي فاية ذكرها: ««رواعلم: أن هذه الوجوه - في الترجيحات - 
ضعيفة» وهي لا تفيد إلا خيالاً ضعيفاً في الرجححان, المحصول: ١/ق/؟/511.‏ 

(4 راجع: المحصول: ؟/ق/؟/5/اه-5/اه. 
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وعكسه النقشوان”' بأن العلة إذا كانت متأخرة بعد ذكرها لا 
التفات للنفس إلى غيرهاء بخلاف المتقدمة» فإها إن لم تكن شديدة المناسبة 
رما يتردد الذهن بعد الحكو”". 


أبا القاسم)”". 


(0) لم أعثر له على ترجمة في كتب التراجم؛ وقد ذكره شمس الدين الأصفهاني ف كتابه 
(الكاشف عن المحصول) والذي قمت بتحقيق القسم الأول منه في مرحلة الماجحستير 
بأن له مولا سماه (التلغتيض) اختصر به الحصول حنيث قال: «روتمن تكلم على هذا 
الكتاب - يعي المحصول: - الفاضل نحم الدين النخجواني من مؤلف له يسمى 
بالتلخيص» وهو الآن يحقق ف الجامعة الإسلامية. 
ولكن ابن العبري قال: ,رمن حكماء هذا الزمان - يعين القرن السابع ال هجري» - نحم 
الدين النخجواني كان ذا يد قوية في الفضائل» وعارضة عريضة في علوم الأوائل تفلسف 
ببلاده» وسار ل الآفاق» وطوف, ودخل الروم؛ وولي المناصب الكبار» ثم كره كدر 
الولاية» ونصبهاء فارتحل إلى الشام؛ وأقام حلب منقطعاً في دار اتخذها لسكتاه لا يهشي 
إلى مخلوق ولكن بمشى إليه إلى أن مات..., مختصر الدول له: ص/50757. 

(:) راجع: التلخيص للنخجوان ورقة: (15١/ب‏ - ١5١‏ /أ). 

) روى أبو داود؛ وابن ماجه عن صلة بن زفر قال: «ركنا عند عمار في اليوم الذي 
يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى 
أبا القاسم ويك). 
راحع: سنن أبي داود: :540/١‏ وسئن ابن ماجه: 25.005-0.4/١‏ ومستدرك 
الحاكم: »474/١‏ ورواه البخاري تعليقا في صحيحه: 7/9". 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 7 
وبكونه مشتملاً على التأكيد نحو: «أها امرأة نكحت بغير ولي 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل». فيقدم على حديث مسلم: 
«الأيم أحق بنفسها من وليها»» إذ المؤكد يدل على كونه مهتم به"". 
وبكونه عاماً مطلقاً على الوارد لسبب» فإن بعض العلماء ذهب إلى 
أن الوارد لسبب خاص به؛ وهذا فيما عدا صورة السبب» وأما في 
السبب» فلاء لأنا إن قلنا: إنه يختص به فظاهر, لأن الخاص مقدم على 
العام» وإن قلنا: بعمومه» وهو المحتار لأن دلالته على ما ورد فيه أقوى؛ 
ولذلك لم يجر التخصيص بالنسبة إليه كما تقدم”". 


وبكونه عاماً شرطياً كمن» وماء وأي» على النكرة المنفية لاشتماله 
على التعليل؛ مع العموم'". 
وقيل: بالعكس لقوة دلالة»/ ق(5١١/‏ ب من ب) المنفية على العموم. 


(م راجع: الإحكام للآمدي: 558/7 ومختصر ابن الحاجب: 514-817/5, والمحلي 
على جمع الجوامع: 3517/7؛ وإرشاد الفحول: ص/7078. 

راحع: البرهان: 21١9414/7‏ والعدة: 2٠١*5/‏ والعضد على ابن الحاجحب: 2515/75 
والمحصول: ؟١/ق/551/7؛‏ ١الاه؛‏ وهاية السول: 445/4» وفواتح الرحموت: 
»3١‏ وتيسير التحرير: »١55/7‏ وإرشاد الفحول: ص/778؛ وتشنيف المسامع: 
ق(17١/ب)»‏ والغيث الهامع: ق(57 ١/أ).‏ 

م راحجع: امحلي على جمع الجوامع: 2717/5 وفواتح الرحموت: 25١5/5‏ ومع 
ا موامع: ص/١4»‏ والغيث الامع: ق(47 ١/أ)»‏ وإرشاد الفحول: ص7758. 


(4) آخر الورقة (9١١/ب‏ من ب). 


لذ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
والأول: مختار ابن الحاجب”" أيضاً. 


وسوى إمام الحرمين بينهما(؟. وتقدم النكرة المنفية على باقي صيغ 
العمموم ثما يدل بالقرينة» كالجمع المحلى» والمضاف» لا بد من هذا القيد 
للاتفاق على أن لفظ «كل» مقدم عليها". 

ويقادم الجمع المْحلى على منء وما غير شرطيتين» ولا بد من هذا 
القيد» وإلا تناقض كلامه» وتقدم هذه المذكورة على اسم الجنس المعرف 
باللام والإضافة لاحتمال العهد". 


وما لم يخص من العام يقدم على ما حص لقوته / ق(8؟١/‏ ب من أ) 
واختار المصنف عكسه. وهو المختار» لأن المشهور أنه ما من عام إلا 
وخخص منه البعض» وإذا خص تطمئن النفس إليه أكثر”. 


() راجع: مختصر ابن الحاحب: 4/7 51. 

م راجع: البرهان: ,15١1-117٠/15‏ 

راجع: المحلي على جمع الجوامع: 7517/7 وتشنيف المسامع: ق(17١/ب)»‏ وإرشاد 
الفحول: ص/775. 

() راحع: المختصر لابن الحاحب: 23١4/7‏ وتيسير التحرير: 108/9 والمحلي على 
جمع الجوامع: 73537/7؛ وإرشاد الفحول: ص/7175. 

ره) آخر الورقة (4؟5١/ب‏ من أ). 

(:) نقل الحويئ ترحيح العام الذي دلم يخصص على العام الذي خحصص عن الحققين 
وجزم به سليم الرازي» وهو قول جمهور العلماء» ورحح الحندي ترجيح العام الذي 
خحصص العام الذي لم يخصصء واختاره المصنف. 
راحع: العدة: .٠١6/*‏ والمحصول: ؟/ق/؟/75ه: والبرهان: 2١١9/8/5‏ وفواتح 
الرحموت: .35١ 5/٠‏ وإرشاد الفحول: ص/778. 
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والأقل تخصيصاً أولى لأن كثرة التخصيص تضعفه”". 

وتقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة» والإبماءء لأنما مقصودة للمتكلم 
دون الإشارة» ولتوقف صدق المتكلم, أو حجة الملفوظ به. فيه بخلاف الإيماء. 

والإشارة:؛ والإبماء يقدمان على المفهومين, أما على الموافقة» فلأن 
دلالة الإشارة» والإبماء في محل النطق والمنطوق مرجح, وأما على المخالفة؛ 
فلكونها مختلفا فيها". 

والموافقة تقدم على المخالفة» لكوها متفقا عليها”". 

وقيل: بالعكس”): لأن المحالفة تفيد تأسيسا©)» والمو افقة تأكيداء 


(1) راجع: المخلي على جمع الجوامع: 7717/7؛ وهمع الموامع: ص//0١4.‏ 

() راجع: العضد على ابن الحاحب 29١4/7‏ والإحكام للآمدي: 179/79, وامحلي 
على جمع الجوامع: 2778/1 وفواتح الرحموت: .٠١9/١‏ 

م في دلالتها على المسكوت» وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم؛ أو بالقياس أو بحاز 
بالقرينة أومنقول عرفي؟ 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: 2358/1 تيسير التحرير: 2197/7 وشرح 
الكوكب المنير: 571/84»: وإرشاد الفحول: ص/779. 

(؛) قال الآمدي: «روقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه من وجحهين: 
الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس» وفائدة مفهوم الموافقة التأكيد» والتأسيس 
أصلء والتأكيد فرع؛ فكان مفهوم المخالفة أولى...». الإحكام: */7559-1754. 

(ه) التأسيس: عبارة عن إفادة معن آخر لم يكن حاصلاً قبله؛ فالتأسيس ير من التأكيد 
- الذي هو تكرار اللفظ الأول - لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على 
الإعادة. راجع: التعريفات: ص/١5.‏ 
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والحق: أن هذا كلام فاسد: لأن كلا المفهومين من قبيل التأسيس. 

قوله: «والناقل عن الأصل». 

أقول: هذا شروع في الترجيح باعتبار مدلول الخبر» فيقدم الخبر 
الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لما لاشتماله على الزيادة» وهو إثبات 
حكم لا يمكن إدراكه إلا بالشرع”". 


مثاله: حديث «من مس ذكره فليتوضأ» يقدم على حديث: «هل 


هو إلا بضعة منك»07؟ 


() ويهذا قال جمهور العلماء» وقال القاضي الباقلاني» وأبو بكر السمناني هما سواءء 
وذهب أبو إسحاق الشيرازي؛ وأبو الحسن بن القصار المالكي» والرازي والبيضاوي 
إلى ترحيح المقرر لا اعتضاده بدليل الأصل» وذهب البعض إلى التفصيل في المسألة. 
راحع: التبصرة: ص/487» واللمسع: ص/57؛ والبرهان: ؟/584١»‏ والعدة: 
»٠١*”"/«‏ والمنخول: ص/48 4» والمحصول: ؟/ق/517/94/7)» والمسودة: ص/4 271 
4 وشرح تنقيح الفصول: ص/5 247 ومختصر الطوفي: ص/2189 ومختصر 
البعلي: ص/١217‏ وفاية السول: 5.01/4؛ والمدخحل إلى مذهب أحمد: ص/39) 
وإرشاد الفحول: ص/775. 

رم هذا الحديث رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي؛ والنسائي» وابن ماجه» والدارقطئي» 
وابن حبان» والبيهقي» والطحاوي عن طلق بن علي مرفوعاء واختلف العلماء في سنده. 
راجحع: مسند أحمد: 2517/4 “ااء وسئن أبي داود: 241/١‏ وتحفة الأحوذي »5314/١‏ 
وسنن النسائي: 2٠١١/١‏ وسئن ابن ماحه: 2111/١‏ وسئن الدارقطي: 21١459/1١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي: 2١74/١‏ وشرح معان الآثار: 25/١‏ وموارد الظمآن: 
ص/لالاء ونصب الراية: 250/١‏ وتلخيص الحبير: 2١50/١‏ والاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ: ص/١4»‏ والفقيه والمتفقه: ؟//41. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح م 
ويقدم المنبت على النافي”2 لزيادة العلم. 
وقيل: النائي يقدم للبراءة الأصلية. 
وقيل: سيان لرجحان كل من وجه. 


وقيل: يقدم النافي إلا ف العتاق» والطلاق» لأن الأصل عدمهما. 


وقيل: مثبت العتاق» والطلاق يقدم,. 
وقيل: لا تعارض بين الفعلين ليحتاج إلى الترحيح» فيحمل على 
وقوع كل واحد في حالة'". 


ويقدم النهي على الأمر لأن دفع المفاسد يقدم على جلب المصالح'" 


زى كدخوله يليه البيت» قال بلال: «رصلى فيهى» وقال أسامة» وابن عباس: «رلم يصل»» 
فأخذ بقول بلال» وتسن الصلاة في البيت. 
راجع: صحيح مسلم وعليه النووي: 85/9 وسنن أبي داود: )471-477/١‏ ومسند 
أحمد: 4/0 27٠607 5٠.6‏ وسنن الدارمي: ؟/8ه. والسئن الكبرى للبيهقي: 2370/7 
:»؛ وموارد الظمآن: ص/57 25 وفتح الباري: 0 ؛ ونصب الراية: 735/7. 

(5) راجع الأقوال في المسألة» وأصحاها: البرهان: 215٠٠١/*‏ والمستصفى: 2594/17 
والمنخول: ص/474:؛ والمحصول: ١/ق/387/7»‏ والعضد على ابن الحاجب: 5/5 )5١‏ 
وفواتح الرحموت: 7٠٠١/٠‏ 23505 وتيسير التحرير: /14 414 151» والمحلي على 
جمع الجوامع: 2578/7 وإرشاد الفحول: ص/775. 

(5) راجع: الإحكام للآمدي: 23057-775/7 ومختصر ابن الحاحب: 2111/1 ومختصر 
البعلي: ص/ 2107١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 554/7. 
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ويقدم الأمر على الإباحة لأن الأصل في كلام الشارع التكليف إما فعلاًء 
أو تركاء والمباح لا تكليف فيه”". 


والخبر المشتمل على التكليف يقدم على الأمر» والنهي» لأن معى 
الطلب فيه أبلغ كما علم في موضع”". 


ويقدم خبر الحظر على حبر الاباحة احشياط)© .. 


وقيل: بالعكس لأن الأصل نفي الحرج”". 


م وذهب الآمدي؛ والصفي المندي إلى ترجيح المبيح على الآمر لاتحاد مدلوله؛ ولعدم 
تعطيله؛ وإمكان تأويل الأمر. 
راحع: الإحكام للآمدي: */2555-1755 وحاشية التفتازاني على ابن الحاحب: 
5" وتشنيف المسامع: ق(58١/أ)»‏ والغيث الحامع: ق(1417١/ب)»‏ وهمع 
الموامع: ص/1١4‏ . 

() راجع: الإحكام للآمدي: /757, وامحلي على جمع الجوامع: ؟:/554. 

وهذا هو مذهب الأكثرء واختاره الكرخي» والرازي» والآمدي. 
راحع: العدة: .٠١41/*‏ والكافية في الجدل: ص/2»447 ولمنهاج فْ ترتيب 
الحجاج: ص/554, والمحصول: ؟/ق/؟/81ه, والإحكام للآمدي: «/8/ا 
ومجموع الفتاوى »557/٠١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/18١4»‏ وفواتح الرحموت: 
5 "» والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/5 2٠١‏ والمسودة: ص/7١51.‏ 

() حكى هذا القول ابن الحاحب؛ ونسبه في فواتح الرحموت: إلى محبي الدين ابن 
عربي. 
راحع: العضد على ابن الحاجحب: 2715/7 وفواتح الرحموت: 505/7, والمحلي على 
جمع الجوامع: 595/15. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح هم 
وقيل: سيان لترجيح كل واحد من وجه”". 
ويقدم ما يقتضي الوجوب على مقتضي النداك الحياطاء "و كذ تقدم 
الكراهة عليه لدفع اللوم”, ويقدم الندب على الإباحة لاشتماله على 
التكليف المورث للثواب. 


وقيل: بالعكس لموافقته الإباحة الأصلية”". 
ويقدم الخبر النائي للحد على المثبت”»: لأن الحدود تدرأ بالشبهات» 


ولأن فيه را وعدم الخرج. 


رم وعلى ذلك يسقطان؛ وهو قول عيسى بن أبان الحنفي, وأبي هاشم المعتزلي» وبعض 
الشافعية كالغزالي» والشيرازي» وبعض المالكية. 
راجحع: المستصفى: 279/1 والمنهاج للباحي: ص/4 255 والمسودة: ص/317) 
ومختصر البعلي: ص/ 17١‏ ونزهة الخاطر: 451/9» وفواتح الرحموت: ؟5/7١5)‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 7559/7. 

(؟) راجحع: المسودة: ص/84*» وتيسير التحرير: ١59/7‏ والمحلي على جمع اللجوامع: 
فيض 

م راجع: تشنيف المسامع: ق(8١/ب).»‏ والغيث الحامع: ق(47١/ب)»‏ وهمع الموامع: 
ص/7١4.‏ 

(؛) واختاره الآمدي؛ والبيضاويء وابن الحاحب» وغيرهم؛ وهو مذهب الجمهور. 
راحع: اللمع: ص/517» والتبصرة: ص/480؛ وا محصول: ١/ق/050/7)‏ والمسودة: 
ص/؟١1*)‏ والإحكام للآمدي: 2517/8 ونهاية السول: 2005/4 وفواتح 
الرحموت: 25١7/٠‏ وإرشاد الفحول: ص/257179 787. 
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وقيل: بالعكس: لأن المثبت له زيادة عله0". 

ويقدم ما يعقل معناه على غيره: لأنه أدعى إلى الانقياد وأفيد". 
ويقدم ما يدل على الوضعي على ما يدل على الحكم التكليفي» لأن 
الوضعي: لا يتوقف على الفهم؛ والتمكن من الفعل. 

وقيل: عكسه. لأن الأحكام التكليفية أكثرء ولأنما مناط الثواب 
والعقاب”". 

قوله: «والموافق دليلاً آخر)». 

أقول: هذا شروع في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية فيقدم الخبر 
لموافقته دليلا آر © , 


)١(‏ واخختاره القاضي عبد الجبارء وأبو يعلى» والغزالي» وابن قدامة» وهناك مذهب ثالث 
بترجيح إثبات الحد. 
راجع: العدة: 414/7 2٠١‏ والتبصرة: ص/480»؛ والمستصفى: 894/7» والروضة: 
ص/١١58»‏ والمسودة: ص/١١”2‏ والعضد على ابن الحاحب: 07١0/5‏ وتيسير 
التحرير: .١537/7‏ 

0) راجع: الإحكام للآمدي: 770/7., ومختصر ابن الحاحب: 2715/95 والبرهان: 
0/7 » وفواتح الرحموت: 5/7 ١5؟؛‏ وتيسير التحرير: .١57/7‏ 

) وقيل: هما سواء. 
راجع الخلاف: مختصر ابن الخاجب: 915/7 والمجلي على جمع الجوامع: ؟7/./ا 
وإرشاد الفحول: ص/2775 والوسيط: ص/25727 وقد رجح الآمدي؛ والمصنف» 
والشوكاني تقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. 

(؛) راحع: البرهان: 21١74/7‏ وأصول السرحسي: 2500/7 والمستصفى: 2297/9 
والمنخول: ص/١247‏ وفتح الغفار: 017/7) والمسودة: ص/١1١27‏ ومختصر البعلي: - 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح /ا/ 
وليس هذا - مع قوله يقدم بكثرة الأدلة - تكرارا"©, لأن ذلك في 
الحكم؛ وهذا في نفس الخبر» وإنما قدم بالموافقة لاعتضاده به. 
وكذا يقدم ما وافق مرسلاء أو قول صحابي. 
أو أهل / ق(9١١/أ‏ من )) المدينة» أو الأكثر لقوة الظن يبهذه 
الأشياء» وإن لم يكن حجة'". 


وقيل: لا يقدم لعدم الحجية» وليس كذلك إذ ليس يلزم من عدم 
الا ستقلال عدم التقوية. 


وقيل: إن كان الصحابي الموافق له مزية يرجح به» وإلا فلاء كزيد”" 


- ص/١17»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/159١2‏ ومختصر ابن الحاحب: 2517/1 
وإرشاد الفحول: ص/775. 

رم جاء في هامش (أ» ب): ,ررد على امحلي». 
وراجع: المحلي على جمع اللجوامع: ؟/١737.‏ 

() راجحع: المنخول: ص/١47»‏ والمستصفى: ؟/897) والإحكام للآمدي: ؟//الاكء 
والمسودة: ص/2517 ومجموع الفتاوى: 235554/1١4‏ والمختصر وشرح العضد عليه: 
51:»: وفواتح الرحموت: ؟١/305,‏ والمختصر للبعلي: ص/١171»‏ وانحلي على 
جمع الجوامع: » وإرشاد الفحول: ص/ 258١‏ وتشنيف المسامع: ق(/17١/ب‏ 
١89 -‏ /|)» والغيث الحامع: ق(48 ١/أ)؛‏ وهمع الموامع: ص/5١41.‏ 

رم هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الأنصاري النجاري المدني الفرضي 
كاتب الوحي» والمصحفء أسلم قبل مقدم الي وله للمدينة» واستصغره البي وه يوم 
بدر, ونه أحداء وقيل: لم يشهدهاء وشهد الخندق وما بعدها مع رسول الله ون - 
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في الفرائض لقوله [285]": «أفرضكم زيد»”", وقيل: إن كان الموافق 
ا 00 
وقيل: يقدم بأحدهما إذا لم يخالفه معاذ في الحلال والحرام» وزيد في 
الفرائض» وعلي في القضاء لقوله ووُ: «أفرضكم زيدء وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذء وأقضاكم علي». 


- وأعطاه البي يهْ يوم تبوك راية بئ النجار» وقال: القرآن مقدم» كان أكثر أحذا 
للقرآن» كتب الوحي للرسول وه وكتب له المراسلات إلى الناس؛ ثم كتب لأبي 
بكر وعمر في خلافتهماء وهو أحد الثلائة الذين جمعوا المصحف؛ وكان عمرء 
وعثمان يستخلفانه إذا حجاء وكان أعلم الصحابة بالفرائض» ومناقبه كثيرة جداء 
توف بالمدينة سنة (4 «ه) وقيل غير ذلك. 
راحع: الإصابة: 2315/١‏ والاستيعاب: ,551/١‏ وقذيب الأسماء واللغات: 23٠/1‏ 
والخلاصة: ص/23171 وتذكرة الحفاظ: .70/1١‏ 

() سقط من (ب) وأثبت كامشها. ‏ 

(5) روى الإمام أحمد, والترمذي» وابن ماجه عن أنس بن مالك» وقتادة أن رسول الله 
يد قال: «أرحم أميّ بأميّ أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر؛ وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالبء وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن حبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء ألا وإن لكل أمة أميناء 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»» قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
من حديث قتادة إلا من هذا الوجحه. 
راحع: مسند أحمد: 2148/7 .581١‏ وسئن ابن ماجه: :54/١‏ وتحفة الأحوذي: 


554-55٠١ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 01 

قال الشافعي: يرجح موافق زيد في الفرائض إن كان له قول فيهاء 
فإن لم يوجد لزيد قول» فيرحح بقول معاذ إن كان له قولء فإن لم يوجد 
له قول» فالموافق على 

قوله: «والإجماع على النص. 

أقول: هذه المسائل في ترجيح الإجماع على النص» وترجيح بعض 
الإجماعات على بعض. 

فيقدم الإجماع على الكتاب» والسنة لكونه في ولأمنه من 
النسخ, والتأويل» والتخصيص. 

وإذا تعارض إجماعان قدم الأسبق» فالأسبق» فيقدم إجماع الصحابة 


على التابعين» والتابعين على تابعيهم الأقرب إلى زمنه يِه فالأقرب. 


(1) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 717:/7؛ وهمع الموامع: ص/5١4»‏ والغيث المامع: 
ق(48: ١/أ).‏ 

رى معصوماً من الخطأء للأدلة الدالة على ذلك» وقد تقدم ذكرها. 
راحع: البرهان: ؟59/7١١2‏ والفقيه» والمتفقه: 25١9/١‏ والمستصفى: )5917/١‏ 
واللمع: ص/١٠7‏ والإحكام للآمدي: 2771/7 ومختصر ابن الحاحب: 2311/7 
4 ومجموع الفتاوى: 2701/15 2737 2378/77 وفواتح الرحموت: 2191/5 
وتيسير التحرير: 2151/7 ومختصر البعلي: ص/187» والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/2157 وانحلي على جمع الجوامع: ؟/7177. 
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ويقدم إجماع وافق فيه العوام على غيره» لأن بعضهم اعتبر موافقة 
العوام”"'» وإن لم يقبل به المصنف هناكء ولا مؤاحذة عليه؛ لأن العوام» 
وإن لم يعتبروا في أصل الإجماع» ولكن ليس كل شيء لا يعتبر أصالة لا 
يعتبر تبعا كما قدمنا”. 

ويقدم الإجماع المنقرض عصره على غيره للاتفاق على حجيته 
بخلاف الثاني. 

وكذا يقدم إجماع لم يسبق بخلاف على المسبوق به للخلاف فيه 
كما تقدم» وقيل: بالعكس» وقيل: هما سواء””". 

ويجب أن يحمل تعارض الإجماعين على ما إذا كانا ظنيين» وأما إذا 
كانا قطعيين» فقدم علم 57 أن لا تعارض بين القطعيات”». قال 
بعضههو”: من قال: بأنه لا تعارض بين الإجماعين» إذا كانا قطعيين» قوله 
ممنوعء. فإن التعارض في نفس الأمر مستحيل سواء كانا ظنيين» أم 
قطعيين» وبحسب الظن ممكن في القطعي وغيره'”. 


(0) جاء في هامش (أ» ب): «رد على الزركشيء وانحلي». 

() قد تقدم عند الكلام على الإجماع. 

افد راخدا الإحكام للآمدي: 2711/9 وامخلي على جمع الجوامع: وتشنيف 
المسامع: ق(79١/أ))‏ والغيث المامع: ق(48 ١/أ))‏ وهمع الموامع: ص/١57.‏ 

(؛) راجحع: المحصول: 7/ق/5.73-507/7., 

(ه) جاء في هامش (أ2 ب): «الز ركشي». 


(0) راحع: تشنيف المسامع: ق(9١/أ).‏ 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 655 


وهذا كلام باطل» لأنا قد قدمنا أن التعارض المنفي بين القطعيات 
هو التعارض / ق(١١١/]‏ من ب) الذي يمكن معه الترجحيح» وذلك 
يتصور في الظن؛ لأنه يقبل الزيادة. 

وأما العلم اليقيئ؛ فلا يتصور معه ذلك لعدم تفاوت مراتب العلم 
به صرح الغزالي في المستصفى”". 

وقد قدمنا نحن تحقيق المسألة في قول المصنف: لا تعارض بين 
القطعي والظئ. 

وإذا تعارض متواتر أن أحدهما من الكتاب» والآخر من السنة» فلا 
ترجيح”''" لعدم إمكانه كما تقدم» بل أحدهما ناسخ قطعاء وإلا لزم 
التاقض في كلام الشارع : 

وقيل: يقدم الكتاب لأنه أشرف. 


- 


وقيل: السنة لقوله تعالى: وو لِتُبَينَ ناي ما مُزْلَ لهم * [النحل: ؛؛] 
وأما إذا اتفقا كالآيتين» أو السنتين» فهما سيّان بلا خلاف7". 


() راحع: المستصفى: 5957/7. 

() وهذا ما صححه إمام الحرمين الجويئ في البرهان: .١1١85/7‏ 
وراجع الخلاف: المنخول: ص/457» والمستصفى: 557/7؛ ومختصر الطوفي: 
ص/187١»؛‏ وفواتح الرحموت: ؟/151» والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/57١»‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/157., وامحلي على جمع الجوامع: 2507/7 وتيسير 
التحرير: 1577/9 

( راجع المصادر السابقة. 
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قوله: «رويرجح القياس». 

أقول: هذا باب ترجيح الأقيسة بعضها على بعض فيقدم القياس 
بقوة دليل حكم أصله بأن يكون قطعياء وذلك الآخخر ظنيا”". أو منطوقاء 
ودليل الآخر مفهوما. 

ويقدم القياس بكونه”" / ق(9؟١/‏ ب من أ) على سنن القياس. 
عي يكون فرعه من جحنسيه. 

مثاله: أرش ما دون الموضحة”" ملحق بالموضحة؛ فتتحمله العاقلة» وهذا 
القياس أولى من قياس الحنفية ذلك على غرامات الأموال فلا تنحمله العاقلة. 


م كقوهم في لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين» فإنه 
أرحح من قياسهم على شهادته؛ تعليلاً بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة» لأن اليمين تصح 
من الأخرس بالإجماع؛ والإجماع قطعي» وأما جواز شهادته ففيه حلاف بين الفقهاءء 
فالجمهور منعوهاء والمالكية أجازوها. 
راحع: المغئي لابن قدامة: 2١50/95‏ ووسائل الإثبات: ص/70١2‏ وتشنيف المسامع: 
ق(89١/ب)؛‏ الغيث المامع: (544١/ب).‏ 

رم آخر الورقة (75١/ب‏ من أ). 

© الموضحة: من وضح يضح من باب وعدء وضوحاً: انكشفء وانحلى» واتضح كذلك» 
ويتعدى بالألف» فيقال: أوضحته؛ وأوضحت الشجة بالرأس: كشفت العظم وأظهرته؛ 
والموضحة هي إحدى جروح الرأس والوجه العشرء ولا قصاص ف شيء من الشحاج 
الاق الموضحة إن كانت عمدا وفيها ين من الإبل: 
راحع: مختار الصحاح: ص/9775؛ والمصباح المنير: 2557/1 وشرح فتح القدير: 
2585-٠‏ والمدونة 209/5 ومغين المحتاج: 750/4. والعدة شرح العمدة: 
ص/أه7ه-" 5٠١‏ ه. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 0 


وإنما قدم لأن الجنس بالجنس أشبهء وشبه الشيء منجذب إليه2". 
وإغما احتاج المصنف إلى تفسيره؛ لأنه قد تقدم أن شرط القياس أن يكون أصله 
على سنن القياس» فنبه على أن معبئ سنن القياس هنا غير الذي سبق. 

قوله: «والقطع بالعلة». 


أقول: مسا ذكره كان ترجيحاً للقياس بالنظر إلى دليل حكم الأصل» 
وهذا بالنظر إلى علته» فيقدم ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية» 
وإذا كانت ظنية في القياسين فما كانت عليته أغلب على الظن يقدم. 


وتقدم ما كان مسلكها أقوى على الأضعف كالإجماع والنص”) 
على الآحاد» والظواهر. 


م راحع: المنخول: ص/447» والمستصفى: 2545/7 والمحصول: ؟/ق/51107/7) 
والإحكام للآمدي: 2581١/+‏ ومختصر ابن الحاجب: 2711/7 وتيسير التحرير: 
14 ومختصر الطوفي: ص/185١2‏ ومختصر البعلي: ص/177؛ والمحلي على جمع 
الجوامع: 2777/7 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١٠23‏ وإرشاد الفحول: 
ص/2787 والوسيط: ص/٠514.‏ 

اختلف ف تقدتم ما ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت بالنص فالبعض قدم الثابتة بالإجماع 
على الثابتة بالنص؛ وقال آخرون بالعكس» وسيأتٍ ذكر الشارح لذلك بعد قليل. 
راحع: البرهان: ؟/1780., والإحكام للآمدي: +/8؟-2584 وفاية السول: 
4» 11هء 16١ه.‏ والمحصول: ”/ق/518-7117/5» ومختصر ابن الحاجب: 
5»#, ومختصر الطوقي: ص/185١؛‏ ومختصر البعلي: ص/١17»‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: 2375/7 تيسير التحرير: 817/4؛ وإرشاد الفحول: ص/787. 
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وتعدم ذات أصلين» أو أضول على ذات أصل واحد. 

مثاله: تعليل الشافعي وجوب الضمان بيد المستام» فقال: علته أنه 
أخحذه لحظ نفسه» وشهد له يد الغاضب ويد المستعير من الغاضب. 


وقال أبو حنيفة: إنما يضمنء لأنه أحذه للتملك» ولا شاهد له في 
وقيل: لا ترجح به" وهذا القائل بمنع الترجيح بكثرة الأدلة كما 


وقيل: إن كانت ذاتية تقدم لأنها إلزام بخلاف الحكمية. 


وقيل: بالعكس, لأن الحكم بالحكم أشبه» كما إذا جعل العلة 
الممعصف 0 وتقدم بكومًا أقل أوقينافا لأنها أسلم. 

وقيل: بالعكس”", لأن كثرة الأوصاف يوجب كثرة الشبه 
بالأصل. وتقدم بكوفها تقتضي احتياطاً في الفرض» وإنما قيده بالفرض إذ 


)١(‏ راجع: المسودة: ص/ 1/9 *4١‏ ومختصر الطوي: ص/. 215 و مختصر البعلي: 
ص/177., وانحلي على جمع الجوامع: 2717/7 ومع الموامع: ص/2»571 وفواتح 
الرحموت: 4/9 ؟”ء وتيسير التحرير: 41/4: وأصول السرحسي: 775/7 

(5) راجع: المستصفى : ع4 وتشنيف المسامع: ق(١:١/أى‏ والغيث المامع: 
ق(3ة؛ ١/أ).‏ 


م وقالت الحنفية: هما سواء. 5 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ه56 


لا احتياط في الندب”'"'؛ وتقدم بعمومها في الأصل» كما إذا علل الربا في 
البر بالطعم, فإنه يحري ف قليله وكثيره بخلاف ما إذا علل بالكيل» فإنه 

وتقدم - بالاتفاق - على تعليل أصلهاء لأن المتفق عليه أقوى 
وبكثرة الأصول الموافقة لهاء لشهادة تلك الأصول لها بالصحة”". 

وتقدم موافقة علة أخرى إن جوز التعليل بعلتين. 

وقيل: لا تقدم» وإن حوزنا ذلك إذ لا اعتبار بكثرة الأدلة» وهذا 
فاسد لما تقدم”". 

وما ثبت عليته بالإجماع يقدم على غيره. فإن لم يوجد الإجماع, 
فالنص» سواء كان الإجماع والنص قطعيين» أوظنيين» فإن الإجماع مقدم) 


فإن لم يوجد النص”“» فالإيماء مقدم على سائر الطرق» فإن لم يوجدء 


> راجع: التبصرة: ص/485» واللمع: ص/77» وأصول السرحسي: 2575/7 والجدل 
لابن عقيل: ص/4 23 والمستصفى: 2407/9 وكشف الأسرار: 2٠١5/4‏ ١٠ح‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/155» والبرهان: ؟/21585 والمسودة: ص///اى 
,88١ 389‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟3074/7) وإرشاد الفحول: ص/١781؟.‏ 

.)أ/١ راحع: تشنيف المسامع: ق(0 1 ١/أ)) والغيث الحامع: ق(49‎ )١( 

() راجع: الإحكام للآمدي: ؟/2587 وشرح تنقيح الفصول: ص/477»؛ وكشف 
الأسرار: 2٠١5/4‏ وفتح الغفار: /017) وفواتح الرحموت: 519/7. 

(5) راجع: المحلي وحاشية البناني عليه: 5075/7 وهمع الموامع: ص/477. 

(؛) تقدم ذكر الخلاف ف تقدم العلة الثابتة بالإجماع على الثابتة بالنص: ص/57. 
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فالسبر مقدم على المناسبة لإفادته ظَن العلية) مع إلغاء المعارض بخلااف 
المناسبة إذ لم يلغ فيها المعارض20". 


فإن لم يوجد السبرء فالمناسبة» لأن الشبه أعلاه أدن من أدن 


المناسب» فإن ١‏ يوجد») فالشبه يقدم على الدوران”". 


وقيل: النص يقدم على الإجماع؛ لأنه أصله. 
وقيل: الدوران يقدم على المناسبة» لأنه يفيد الاطراد» والانعكاس 
بخلاف المناسبة9 , 


رم ذكر العلامة شيخ الإسلام الشوكان قولاً آخر بترجيح العلة الثابتة بالمناسبة 
على العلة الثابتة بالسيرء ورجح هذا القولء ثم ذكر قولاً بالتفصيل بأن يقدم 
السبر المقطوع به» ثم المناسبة» ثم السبر المظنون. انظر: إرشاد الفحول: ص/ 
047 
وراحع: الحصول: ؟/ق/1/١11»‏ والإحكام للآمدي: 7584/7؛ والمختصر والعضد 
عليه: 7117/7 وتيسير التحرير: 88/4 والمحلي على جمع الجوامع: ؟/7/0. 

(0) راجع: البرهان: 1155/7 1514 المحصول: 7/ق/25017//5 ١07"؛‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص//477» وفواتح الرحموت: 375/5 وتيسير التحرير: 88/5 ومختصر 
الطوفقي: ص/ ١‏ 9١؛‏ ومختصر البعلي: ص/؟17١.‏ 

م قال الشوكان: ب«رتقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر» وما 
بعده» وقيل: بالعكس» إرشاد الفحول: ص/787. 
وراجع: ابن الحاجب والعضد عليه: 511/7 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١ 23١1-5١‏ 


وامحلي على جمع الجوامع: ؟378/7. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 5 


ويقدم قياس المعبئ على الدلالة لما تقدم من أن قياس المععئى مشتمل 
على العلة» وقياس الدلالة على لازمها”". 
ويقدم غير المركب على المركبء وإنما قال: إن قيل به» لأنه رحح 
في مباحث / ق(/0١/]أ‏ من ) حكم الأصل أن مركب الأصل؛ 
والوصف لا يقبلان. وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييين» وإنما قال به 
ورجححه لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه'"' 
ويقدم الوصف الحقيقي”"» لقوته» وعدم توقفه على شيء, ثم إن لم 
يوجدء يقدم العرفي» لأنه متفق عليه» ثم إن لم يوجدء فالشرعيء» لكونه 
مختلفاً فيه» رإ عبر جناك بالحكم الشرعي» لأنه لا تنافي بين كونه حكما 
شرعياء وبين كونه وصفا لحكم آخر شرعي. 
ويقدم الوصف الوجودي على العدمي» كتعليل ربوية السفرجل 
بالطعم؛ فإنه وحوديء لا بكونه غير موزونء أو غير مكيل. 
والبسيط من العدمي مقدم على مركبه للخلاف فيه: ولا منافاة بين 
كون الوصف عدمياًء وكونه حقيقيأ» لأن المراد من العدمي هو العدم 
المضاف كما سبق. 
() راحع: تشنيف المسامع: ق(40١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(49١/ب)»‏ وهمع الموامع: 
1 
؟) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 237377/7 وتشنيف المسامع: ق(10 ١/ب)»‏ والغيث 
المهامع: ق(49 ١/ب)»‏ وهمع الموامع: ا 


راجع: المحصول: 7/ق/456/1»: وشرح تنقيح الفصول: ص/475» والعضد على 
ابن الحاحب: 23371/7 وإرشاد الفحول: 59 
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وتقدم الباعئة على محرد الأمارة لاشتمالها على الحكمة: وعدم 
الاحتلاف ف قبولها". 

وتقدم المطردة المنعكسة على الي لا تنعكسء لأن الأولى أقوى”" 
وكذا تقدم المطردة فقط على المنعكسة فقطء لأن اعتبار الاطراد متفق 
عليه بخلاف الانعكاس. 

وق المتعدية» والقاصرة خحلاف. 


قيل: المتعدية تقدم لأنها بجمع على قبوها'". 
وقيل: القاصرة تقدمء لأن الخطأ فيها أقل» وإليه ذهب الأستاذ”"“. 


وقيل: هما سواءء وهذا عند من لا يرى التعليل بعلتين» وأما من 
يرى ذلك» فالجمهور على تقدتم المتعدية) وعندي أنه يحب القول بكذاء 
لأنه لم يخالف فيها أحد ممن يقول بالقياس؛ ولا مرجح أقوى من هذا. 


راحع: المحصول: ؟/ق/55/5ه, والإحكام للآمدي: 25875-5/85/7 وشرح تنقيح 
الفصول: /47»؛ والمختصرء والعضد عليه: 2811/1 وفواتح الرحموت: ؟/358) 
وتيسير التحرير: 88/4» وإرشاد الفحول: ص/١7181.‏ 

() راحع: أصول السرحسي: 2351/7 والبرهان: 21570/7 والمستصفى: 4015/1» 
والمنخول: ص/ه44» والمسودة: ص/8/ا”» 2584 ومختصر الطوفي: ص/50١2‏ 
ومختصر البعلي: ص/1775» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١1١7.‏ 

وهو قول القاضي أبي يعلى؛ وأبي الخطاب؛ وغيرها. 

(؛) بناء على أنهما علة صحيحة» ورجحة الغزالي في المستصفى. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح 18 
وإذا كانت إحدى العلتين كثيرة الفرو ع» والأخرى أقل نقل 
املصنئف قولين» وم يرجح)» وهذا النلااف مثل الخلااف قُُ المتعدية. 
والقاصرة» فمن قدم المتعدية قدم كثيرة الفرو ع» ومن عكس هناك فكذا 
هناء لكن قول التساوي هنا ساقط2". 
قوله: «ويقدم الأعرف من الحدود». 


أقول: لما فرغ من وججحوه الترجيح قُُ الأدلة حتم الباب بالترجيح 2 
الحدود قال: الحدود السمعية) أي: الشرعية» وإنما قيد بالسمعية احترازاً 
من العقلية© إذ ليست مقصودة هناء بل المراد حدود الأحكام. 


فالأعرف منها يقدم على الأخفى» لكونه أفضى إلى المقصودء 
وبالذات على العرضيء لأنه إما يفيد الكنه كما في الحد التام أو الاطلاع 
على الجزء الأخص كما في الحد الناقصء» والعرضي خال عنهما”". 


)١(‏ واختاره الفخر إجماعيلء والغزالي في المدخول» وغيرهما لتساويهماء فيما ينفردان 
به. 
راجع: أصول السرحسي: 2555/7 واللمع: ص/57» والبرهان: 2١575/7‏ وشفاء 
الغليل: ص/577» والمستصفى: 2405/7 46805 والمنخول: ص/5 4»؛ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/475» وكشف الأسرار: 2٠١7/4‏ والمسودة: ص/17/8”ء 
والمحصول: ؟7/ق/575/7. ومختصر ابن الحاجب: 511//7. 

م الحد العقلي: قول دال على ماهية الشيء. راجع: التعريفات: ص/87. 

م راجع: الإحكام للآمدي: 275/9 والعضد على ابن الحاحب: 2919/7 وانحلي 
على جمع الجوامع: 779/7 وإرشاد الفحول: ص/784. 
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وما قيل”": لأن الأول يفيد الكنه؟ قصور من قائله» لأن عبارة 
المصنف أعم من الحد التام. 

وما :ذل عله خطائقه يقد علن عن ول الترافا» أو اتضواء:وسد كا سبق 
على جواز” / ق(١١١/ب‏ من ب) استعمال الألفاظ الدالة بالالتزام ف 
الحدود وقد منعه الجمهور. 

وكذا استعمال المشترك» والمحاز إلا إذا اشتهر المحاز بحيث لا يتبادر 
.ف )4١‏ 
غيره '. 
ويقدم أعم التعريفين على الأخص.ء لكثرة الفائدة» باشتماله على 
الزيادة. 

وقهل: يرجح الأخص» لأنه متفق عليه» لأن القائل بالأعم قائل 
بالأخص من غير عكس”. 

وما وافق من الحدين المععئى الشرعيء أو اللغوي يقدم على ما 
خحالفهماء لأن المخالفة إنما تكون بالنقل عنهماء والأصل خحلافه. 


(0) جاء في هامش 3 ب): «الز ركشي» واحلي». 

() راجحع: تشنيف المسامع: ق(51 ١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 1/9/7؟. 

رم آخر الورقة (١١١/ب‏ من ب). 

(؛) راجحع: تشنيف المسامع: ق(١5‏ ١/أ))‏ والغيث المامع: ق(١5١/أ),‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 7079/7 وهمع الموامع: ص/5 537 . 

رمم راجع: الإحكام للآمدي: 2797/7 ومختصر ابن الحاحب: 2519/75 وإرشاد 
الفحول: ص/785. 


الكتاب السادس: في التعادل والتراجيح ١١١‏ 


ويرجح أحدهما برجححان طريق اكتسابه بأن يكون طريق أحدهها 
قطعيا والآخر ظنياء وإعا كان كذلك, لأن الحدود السمعية مأحوذة من 
النقل» وقد علمت أن طرق النقل قابلة للقوة والضعف. 

قال: والمرجحات9؟ / ق(١١/‏ ب من أي لا تنحصر» نبه بذلك 
عند ختم الباب لثلا يتوهم الحصر”". 

وقد تقدم في أثناء الأبحاث بعضء منها تقديم امحاز على المشترك» 
والمعئ الشرعي على العرثي» والعرثي على اللغوي» وتقديم بعض مسالك 
العلة على بعض» وغير ذلك27, 


تنخ نز نا 


رح آحر الورقة (70١/ب‏ من أ). 

() راجع: الإحكام للآمدي: */2594 وشرح العضد: 25١9/7‏ وإرشاد الفحول: 
ص/185. 

رم قال البعلي: «وتفاصيل الترحيح كثيرة» فالضابط فيه: أنه م اقترن بأحد الطرفين أمر 
نقلي» أو اصطلاحي عام أو خاصء أو قرينة عقلية» أو لفظية» أو حالية» أو أفاد 
ذلك زيادة ظن رجح به مختصر البعلي: ص/177.. 
وراحع: مختصر الطوفي: ص/١15.‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١١27‏ وإرشاد 
الفحول: ص/785. 


الكتاب السابع 


ف الاجتهاد والتقليد 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد : ه.١‏ 


الكتاب السابع 
ف الاجتهاد 


قوله: «الكتاب السابع في الاجتهاد». 

أقول: هذا آخر الأبواب» ولا يخفى وجه تأخيره عن سائر المباحث. 

والاحتهاد - لغة -: من الجهدء وهو الطاقة» وبذل الوسع”". 

واصطلاحا: ما ذكر وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن 
بحكم شرعي' ". 

ومعئ الاستفراغ: بذل الطاقة بحيث لا يمكن المزيد» فهو يمنزلة 
ابحنس. 


21١5/1١ وأساس البلاغة: ص/44١؛ والصباح المنير:‎ »4810//١ راجع: معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 
.785/١ والقاموس امحيط:‎ 

(؟) راجع تعريف الاجتهاد عند الأصوليين مع احتلاف العبارات فيه: الإحكام لابن حزم 
0١‏ /50١هء‏ والحدود للباحي: ص/54. والمستصفى: 9/.ه9. 4ول 
والمحصول: ؟/ق/”//اء 2356 والإحكام للآمدي: 27١4/7‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/9 217 وكشف الأسرار: 2١5/5‏ والمعتمد: 2531/5 ومجموع الفتاوى: 2587/٠١‏ 
وفتح الغفار: 2514/7 وفواتح الرحموت: 2357/75 ومختصر الطوفي: ص/+23107 
ومختصر البعلي: ص/2177 وأصول مذهب أحمد: ص/555, والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/2175» وإرشاد الحو ل: ص/١5١.‏ 


حل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقولنا: الفقيه احتراز عن استفراغ غير الفقيه'©. 

وقولنا: لتحصيل الظن يخرج القطعيات إذ لا احتهاد فيها. 

وقولنا: الحكم الشرعي يخرج ما ليس بحكم شرعي كبذل الوسع 
[لطلب]” غيره من الأحكام. 

والمصنف وإن لم يصرح بالحكم الشرعي لكنه أراده؛ وإنما اكتفى 
عن ذكره بلفظ الفقيه» لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية؛ لا يقال: 
الفقيه قد بذل الوسع في استخراج الأحكام اللغوية مثلاً فلا يدل ذكره 
على الحكم الشرعي» لأننا نقول: أراد الفقيه من حيث إنه فقيه 
واستخراجه لسائر الأحكام ليس من تلك الحيثية. 

قوله: رروامحتهد الفقيه». 

أقول: يريد أنه قد علم من التعريف ركنا الاجتهاد» وهما المحتهد, 
والمحتهد فيه وهما الفقيه» والحكم الشرعي»: فأحذ في بيان شروط الفقيه» 
فقال: هو البالغ» أي: الواصل حد التكليف. 


المراد بالفقيه - عند الأصوليين - المحتهد هناء وأما إطلاقه على من يحفظ الفروع 
الفقهية» فهو اصطلاح عند غيرهم. 
راحع: صفة الفقوى: ص/4 2١‏ ومناهج العقول: 2577/9 وفواتح الرحموت: 
5/:»: وتيسير التحرير: 1794/4) والمحلي على جمع اللجوامع: 587/7: وأصول 
مذهب أحمد: ص/577» وإرشاد الفحول: ص/750. 

سقط من (أ) وأثبت هامشها. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد /ا6٠‏ 

العاقل: وفسره. بأنه ذو ملكة» وهي الهيئة الراسخة» كما سبق في 
تعريف الفقه يدرك بتلك المعلوم ما من شأنه أن يعلم وإلا فالعلم بالمعلوم 
محال» فالعقل على هذا هو تلك الملكة. 

وقيل: هونفس العلم» وقد نقل عن الشيخ الأشعري. 

وقيل: هو الضروري منه. 

وقيل: نور في بدن الإنسان مثله مثل الشمس في ملكوت الأرض. 
والحق: أنه مغاير للعلم» وهو قوة يدرك بما المغيبات» كما يدرك بالبصر 
المشاهدات؛ وإطلاقه على العلم تسامح» أو أريد به مصدر عقل يعقل 
عقلا”": فإنه معي العلم» والإدراك» وليس الكلام فيه» بل الكلام في تلك 
القوة المودعة الي لا تنفك عن الإنسان نوماًء ولا يقظة. 

وشرطه: أن يكون فقيه النفس”", أي: شديد التيقظ» والفطنة» فإن 


الاستنباط بدونه بعيد جداء إذ لا رتبة بعد النبوة وراء هذه الرتبة. 


م راجع الخلاف ف تعريف العقل: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: ص/١6٠١2‏ 
ومعالم أصول الدين: ص/77-77؛ والمواقف للإيحي: ص/40 2١45-١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(١541١/ب)»‏ والغيث الجامع: ق(١ه١/ب))»‏ ومع ال موامع: ص/175- 
5 ومحلي على جمع الجوامع: ؟/587. 

) راجع شروط المحتهد: الرسالة للشافعي: ص/5.054» والمستصفى: 250٠./7‏ والمحصول: 
٠٠/3] ١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/477» وكشف الأسرار: 2١0/4‏ وحاشية 
السعد على ابن الحاحب: 2550/7 وفتح الغفار: 5/7 » والموافقات: 517/4 - 


فال الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وإن كان منكرا للقياس» فإنه لا يسلب ذلك عنه اسم الفقه هذا ما 
اختاره بعض الفقهاء. 

والحق: ما انختاره القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين'”" أنهم لا يعدون 
فقهاء» لأنهم منكرون ركناً من أركان الشريعة. 

وفرق بعضهم بين القياس الحلي» والخفي» وقال: منكر الحلي منه لا 
يسمى فقيهاً بخلاف الخفي. 

ويكون عارفاً بالدليل العقلي» معناه - على ما ذكره الغزالي والإماه”© - 
هو أن يعلم البراءة الأصلية؛ وأا مكلفون به إلى أن [برد]”" ناقل عن تلك 
البراءة من نصء أو إجماع؛ أو غيرهما. 

ويكون متوسطا في اللغة» لأن أدلة الشرع من الكتاب» والسنة 
عربيان» فلا يمكن الاستدلال بمما إلا بعد معرفة اللغة» وعلم العربية من 
النحوء والصرف / ق(١1١/‏ أ من أ) لأن إفادة المعى بدوفهما مستحيل 


- وصفة الفتوى: ص/5٠»2‏ وفواتح الرحموت: 2551/1 وتيسير التحرير: 180/4»؛ 
ومختصر الطوفي: ص/177؛ ومختصر البعلي: ص/2155 والرد على من أخلد إلى 
الأرض: ص/7١١»‏ والمقنع 517/54 25 والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/ 2١18١‏ وإرشاد 
الفحول: ص/0. 256 والوسيط: ص/585. 

رم راجع: البرهان: 2157/7 وما بعدها. والمعتمد: ؟/161-./58. 

راجع: المستصفى: 551/7 والمحصول: ؟/ق/54/5. 


م في (أ» ب): «ورد». 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ل 
وأما معرفة الأصول - يريد به أصول الفقه - وهو عندي ليس بشرط إذ 
الشافعي كان محتهداًء ولم يكن هناك هذا العلم مدوناً. 

ولو أدرج البلاغة في العربية كان أولى» مع أنما ليست شرطا في 
امحتهد أيضأًء لأن جمهور المحتهدين كانوا متبحرين في الاجتهاد» مع أنه لم 
يكن هناك هذا مدوناء بل كونه ذا طبع مستقيم كاف. 

وشرطه: أن يكون عارفاً من الكتاب؛ والسنة با يتعلق بالأحكام 
وليس يلزمه حفظ المتون”", 

قيل: الآيات امحتاج إليها خمس مئة. 

وكذلك يعرف من السنة ما يتعلق بالأحكام. 


قال والد المصنف: ليس امجتهد من له الدرحة الوسطى» بل من له 
ملكة في العلوم المذكورة» ويكون محيطاً بمعظم قواعد الشرع بحيث يحصل 


له قوة يدرك يما مقاصد الشارع»”". 


وهذا مأحوذ من كلام الإمام الغزالي. 


)١(‏ يعن أنه لا يشترط في المحتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسئة حيث 
أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج به. 
راحع: المحصول: ؟/ق/7/7*, والإحكام للآمدي: 7١5/7‏ وكشف الأسرار: 2١5/4‏ 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١٠18١.,‏ وإرشاد الفحول: ص/50؟. 

(0) راحع: تشنيف المسامع: ق(41١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(١5١/)).‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 781/5 وهمع الموامع: ص/575. 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قال - في المستصفى -: برأحد الشرطين ف المحتهد أن يكون محيطا 
,عمدارك الشرع متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيهاء وتقدم ما يجب تقديهم”". 
ذإن قولهة نيك فعناه: ذن :طلكة لذدقر الكعد والزة والفبولة 


ومن شروط الاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع» لكن ليس لكونه 
بجتهداًء بل لكون اجتهاده سالماء إذ الاجتهاد الواقع على خلاف الإجماع 
السابق / ق(١5١/‏ أ من ب) ونقله عن والده» وليس له ذلك خاصة» بل 
هو ظاهر كلام الإمام» والغزاليى”". 

قال الإمام في المحصول: «ينبغي أن يكون عالما ممواقع الإجماع» حىّ 
لا يفى بخلافم ”". 
والإفتاء: هو إيقاع الاجتهاد الذي قاله والده. 


ومن شروط الإيقاع على الوجه الصحيح معرفة الناسخ والمنسوخ 
لعلا يفي بالمنسو 02). 

وركذا أسباب النزولء لأنه يفيد قوة في فهم المراد» ويبعث على 
النظر في الأحكام. 


(ح راحع: المستصفى: 750/7. 

() راجع: المستصفى: 551/7. 

0 راجحع: المحصول: ؟7/ق/514/5. وانظر: مختصر الطوفي: ص/4 217 ونزهة الخاطر: 
١ه‏ .؛. وامخلي على جمع الجوامع: 2784/5 وإرشاد الفحول: ص/51؟. 

(؛) راجحع: المستصفى: 2561/7 وتيسير التحرير: .١1837/14‏ 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١١١‏ 


وكذا العلم بشرط المتواتر» والآحاد» وامتياز الصحيح من الضعيف» 
ومعرفة الرواة ليعلم المقبول من المردود””» ويعول في ذلك على قول أئمة 
الحديث كالإمام أحمد, والبخاري» ومسلمء والدارقطين”"؛ وأبي داود لأن 
في زمننا يتعذر الوقوف على حاهم إلا بالواسطة» والمذكورون أولى من 
يقلد. 


قوله: ررولا يشترط علم الكلام». 
أقول: يريد ليس من شرط المحتهد في نفسه. ولا في إيقاع الاجتهاد 
معرفة علم الكلام» وهذا مأحوذ من كلام الغزالي'"» وهومبن على جواز 


() راحع: المحصول: ؟/ق//2*0 ه”2 وكشف الأسرار: 2١5/4‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/4*17» 498» والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/80١2181-1‏ وانحلي 
على جمع الجوامع: 78854/7؛ ومختصر الطوقي: ص/174. 

( وهو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسين البغدادي الدارقطن الإمام الحافظ 
الكبير شيخ الإسلام حافظ الزمان إليه النهاية في معرفة الحديث» وعلومه؛ وكان 
يدعى فيه أمير المؤمنين» وكان إماماً في القراءات والنحوء انتهى إليه علم الأثر 
والمعرفة بالعلل» وأسماء الرحال مع الصدق والثقة» وحسن الاعتقاد» وله مصنفات 
كثيرة منها: السنن» والعلل والأفراد» والمختلف والموتلف» والمعرفة .عمذاهب الفقهاء, 
والمعرفة بالأدب والشعر» وتوفي سنة (7426ه)» وقيل غير ذلك. 
راحع: تأريخ بغداد: 2734/17 وفيات الأعيان: »4559/١‏ وطبقات القراء: »554/١‏ وطبقات 
السبكي الكبرى: 457/7» وتذكرة الحفاظ: 491/7» وطبقات الحفاظ: ص/797. 

م قال الغزالي: «رفأما الكلام؛ وتفاريع الفقه» فلا حاجة إليهما... نعم إنما يتحصل منصب 
الاحتهاد في زماننا .عمارسته» فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان» ولم يكن 
الطريق في زمن الصحابة ذلك» المستصفى: ؟/561. - 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


التقليد في العقائد» وليس هذا بصحيح. وكذا لا يشترط معرفة الفروع 
الفقهية. 

وقيل: يشترطء والمراد يما المسائل الفرعية الي استخرجها غيره» فلا 
دور كما توهه”". 

وفائدة الاشتراط” زيادة البصيرة» والإحاطة بما أجمع عليه. 


وكذ الذكورة» والحرية» لأن الحكم على النساء بنقصان العقل9) 
باعتبار الغالب. 


وأما الحرية فلأن ملاك الأمر هو العلم؛ ورمما يخص الله عبدا مملوكا 
بفطنة وقادّة يجمع مع خدمة السيد العلوم الي بما يحصل الاجتهاد. ولا 


- وراجع: الإحكام للآمدي: “/ه١٠,‏ والمحصول: ”/ق//2“7 وصفة الفتوى: 
ص/15١؛‏ والمجموع للنووي: 271/١‏ وكشف الأسرار: 15/4؛ والمدخل إلى مذهب 
أحمد: ص/187١»‏ وإرشاد الفحول: ص/7؟75. 

)١(‏ جاء في هامش أ ب): «الز ركشي». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب)‏ حيث قال: ,فلو شرط فيه لزم الدور». 

)١(‏ والذي شرطه هو الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييين قال الزركشي: «ولعله أراد ممارسته 
وإليه مال الغزالي» ثم ذكر كلامه المذكور سابقاً. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(51١/ب).,‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 784/7, 886,؛ وهمع الموامع: ص//5717 -4758. 

© يشير إلى حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن النبي يِدٌ قال: «أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ قلنا: بلى قال: فذلك من نقصان عقلها». 
راحع: صحيح البخاري: 27١5/7‏ وسئن ابن ماحه: 4417/7 . 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١“‏ 
ترد الشهادة» والقضاءء لأن أمرهما مببئ على الاحتياط» وكذا لا تشترط 
العدالة فيما يرجع إلى الاجتهاد. 

قال الغزالي: العدالة شرط للاعتماد عليه لا للاجتهاد”". 


ويبجحب البحث عن المعارضء» فينظر في العام هل له مخصص» أم لو؟ 
وف المطلق هل له مقيد, أم لا؟ وفي النص هل له ناسخ؟ 

وإذا وحد" / ق(١8١/‏ ب من أ) في كلام الشارع لفظاً صريحا 
للاستنباط ينظر هل معه قرينة صارفة؛ أم لا؟ 


وينبغي أن يكون هذا على الوجه الأولى» والأليق» وإلا قد مدق أن 
الامتدلال بالقام قل النضث عن الحم هو المغار عندنا: 


ثم لفظ المختهد يطلق على معنيين آخرين. 


(0 راحع: المستصفى: 750/7 وهذه الشروط الآنفة الذكر في حت المحتهد المطلق الذي 
يفي في جميع أبواب الشرع ها يؤديه إليه احتهاده؛ لأنه سيأ ذكر إطلاق آخر على 
امحتهد بعد قليل» والمجتهد المطلق مفقود الآن كذا قاله العلماء. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب))‏ والغيث الجامع: ق(١5١/أ»‏ وهمع الموامع: 
ص/471. ْ 

() آخر الورقة (١51١/ب‏ من أ). 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(47١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(45 ١‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 785/7؛ وهمع الموامع: ص/47/8. 


١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أحدهما: المحتهد ف المذهب, وهو من التزم مذهب بحتهدء وحذق 
فيه» وأتقن أصول ذلك الإمام» ونصوصه» وأحاط إحاطة تامة .كمجتهداته, 
فإذا وجد نص إمامه يمشي عليه, فإن لم يجد نرج على تلك الأصول. 

ودُونَ هذا المحتهد في الفتياء وهو المتبحر في مذهب إمامه بحيث 
يقدر على ترجيح أحد قولي إمامه» ولكن لا يقدر على التخريج'". 

قوله: «والصحيح جواز تحزؤ الاجتهاد». 

أقول: قد احتلف في تحزؤ الاجتهاد. 


وهو أن ينال شخص رتبة الاجتهاد في باب من الأبواب» كالفرائض 
مثلاء ومسألة واحدة من المسائل؛ بأن يحصل من العلوم المحتاج إليها في ذلك 
الباب» أو في تلك المسألة". 


رم لمحتهد في المذهب له أربع جالات منها ما ذكره الشارح هنا وسيأتيٍ في: ص/537١1-‏ 
١5‏ من هذا الكتاب ذكر حالات أخرى مع الإحالة إلى المراجع. 

(0) وهو مذهب الجمهورء واخحتاره الغزالي» وابن دقيق العيد؛ والأمدي؛ وابن الحاحب» 
والكمال بن الحمام؛ وبه قالت المعتزلة» وقيل: لا يتجزأء وهو منقول عن الإمام أبي 
حنيفة؛ واختاره الشوكاني» وقيل: يتجزأ في باب لا في مسألة» وقيل: ف الفرائض لا 
ف غيرها. 
راجحع الخلاف ف هذه المسألة: المعتمد: 2555/7 والمستصفى: 57 8, والإحكام 
للآمدي: ,3١5/‏ والمحصول: ؟/ق/2”20/8 وشرح تنقيح الفصول: ص/178)» 
وكشف الأسرار: 217/5 وفتح الغفار: 2737/7 ومختصر ابن الحاجحب: 259/7 
والموافقات 58/15» وبمجموع الفتاوى: )5١١ 7١4/٠١‏ ومختصر البعلي: - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١‏ 

اختار المصنف جوازه لصدق حد امجتهد عليه في ذلك القدر. وليس 
من لوازم الاجتهاد الإحاطة بجميع المآخحذ, ولا هو مأحوذ في تعريفه”". 

والأسعدلال نما ثالكا علق أرين:نوالة«فتال كسك 
وثلاثين -: لا أدري» ليس بتام» لأن المراد بالعلم بتلك المآحذ هو الملكة 
ال يمكنه - بعد التوجه؛ وارتفاع الموانع - تحصيل المقصود بما. 

ولا نسلم أن مالكاً لم يكن بتلك المثابة؛ بل أعلى كعباً من ذلك. 

قيل: إن لم يكن محيطا بالمآخذ فكل ما قدر جهله به يمكن أن 
يكون متعلقا بتلك المسألة» فكيف يحكم بدونه؟. 

الجواب: أن ذلك لا يقدح في غلبة ظنه بأن كل ما يتعلق بالمسألة 
حاصل عنده”". 


قوله: «روجواز الاجتهاد للبي وَيِمْ). 


- ص/154١2‏ ومختصر الطوقي: ص/74١2‏ وفواتح الرحموت: 754/7 وصفة الفتوى: 
ص/4 27 وتيسير التحرير: 2187/4 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/87١2‏ وإرشاد 
الفحول: ص/: 5؟. 

(1) يعن أنه يكفي معرفة المحتهد جميع مآحذ المسألة الواحدة من الكتاب والسنة ليجتهد 
يما لا أن يعلم جميع مآخذ الأحكام في غير المسألة المحتهد فيها. 
راحع: العضد على ابن الحاحب: 2550/75 وفواتح الرحموت: 25514/7 وتيسير 
التحرير: 185/4. 

( راجع: الإحكام للآمدي: 238١5-5٠.5/*‏ ومختصر ابن الحاحب: 7150/7. 


كل١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أقول: احتلف في جواز الاجتهاد له كل ووقوعه؛ قيل: لا يجوز 
مطلقاء وقيل: يجوز في الآراء» والحروب”"» المختار الوقوع مطلقا"". 


رم اختلف في جواز الاجتهاد للني يد فيما لا نص فيه على مذاهب: 
أحدها: وبه قال الأكثرون» وهو الصحيح جوازهء وحكي عن الشافعي؛ وأحمد 
ومالك» وأبي يوسفء والقاضي عبد الحبار وأبي الحسين البصري» واختاره الغزالي) 
والرازي» والآمدي والبيضاوي» وابن الحاحبء؛ والمصنئف وهو مذهب الحنفية. 
بشرط أن يكون الاحتهاد بعد انتظار الوحي» واليأس من نزوله. 
الثاني: وبه قال أبو علي الحبائي» وأبو هاشم الحبائي» وابن حزم وغيرهم؛ فمن منع 
القياس أصلاً منع الاجتهاد على الرسول وَل عقلاً. وشرعاء وقال به بعض الأشعرية. 
الثالث: يجوز في الآراء والحروب دون غيرهماء وقد حكى الإجماع على جواز 
اجتهاده ف الأمور الدنيوية سليم الرازي» وابن حزم؛ وغيرهما. 
راجع: الإحكام لابن حزم: 2599/5 *8.0» والبرهان: ؟555/1١2‏ وأصول 
السرحسي: 2.41/١‏ ولمعتمد: 2٠١/١‏ واللمع: ص/2375 والتبصرة: ص/١57)‏ 
والمستصفى: 50/7 205 والمنخول: ص/458» والمحصول: ؟/ق/5/7. -١4‏ 
9 والإحكام للآمدي: /707» وشرح تنقيح الفصول: ص/477» والمسودة: 
ص/”. ه-8.ه2 ومختصر البعلي: ص/4 2١5‏ ومختصر الطوفي: ص/ه21075 وفواتح 
الرحموت: 357/7؛ وعختصر ابن الحاجب: 27341/7 وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 
() وعلى القول بحوازه ففي وقوعه مذاهب: 
الأول: الوقوع؛ وهو ظاهر كلام الرازي ومن تبعه؛ واحتاره الآمدي» وابن الحاحب. 
الثاني: عدم الوقوع وقال به أكثر المتكلمين» وبعض الشافعية. 
الثالث: القول بالوقف لتعارض الأدلة» ونسبه الرازي إلى المحققين. 
الرابع: الجواز» والوقوع ف الآراء» والحروبء والمنع في غيرهما جمعاً بين الأدلة. ‏ - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١١١/‏ 


لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت . 


لما سققت المدي»7) 


وقوله تعالى: َعَم أسّهُ عندك لِمَ 006 نت لمر 46 [التوبة: ؟4]ء «ل9 ما 


و8 


كا لني أن ون له أن سر 46 [الأنفال: "]» عوتب على الإذن للمنافقين 


بعد استعذافه”". 


وأحذ الفداء من الأسرى يوم بدر”"» ولا يعاتب إلا على ما لم يكن 


٠. لوحي‎ 


- راحجع: التبصرة: ص/571؛ والمستصفى: 555/7, والمحصول: ١/ق/9/7, 2١4‏ والإحكام 
للآمدي: .7١5/‏ ومخقتصر ابن الحاجحب: 2741/7 والمسودة: ص/5 . ه. والمحلي على جمع 
الجوامع: 271/7 وتيسير التحرير: 2185/4 وإرشاد الفحول: ص/07. 

الحديث رواء البخاري» ومسلم والشافعي عن حابر مرفوعا ورواه أبو داود عن 
عائشة مرفوعاًء ورواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً. ش 
راجع: صحيح البخاري: 2158-171/7 وصحيح مشلم: 234-11/4 ومسند 
أحمد: 2555/١‏ وشرح النووي على مسلم: 8/ه5١»‏ وسنن أبي داود: 24١4/١‏ 
وبدائع المنن: )*01/١‏ وتلخيص الحبير: 751/7. 

قال محاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله يقد فإن أذن لكم 
فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: 48 حَقٌ حي ييَبَيَنَ ألكح ألْزِت 
صَدَهُوأ #: [التوبة: 6]» وكان ذلك في غزوة تبوك. 
راجع: تفسير ابن كثير: 2751/7 وفتح القدير: 56/7+-5517, 

دم روى مسلمء وأحمدء وأبو داود؛ والترمذي عن ابن عباس» وأنس أن رسول الله و 
استشار في أسرى بدرء فأشار ابو بكر بالفداء» وعمر بالقتل» فجاء عمر من الغدء - 


١10‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قالوا: <ق وما نلق عن الحو (5) إن هُوَ إِلّا و يون 46 [النحم: ؟-؛] 
صريح في نفي الاجتهاد. ظ 

قلنا: [إذا]9" أذن له في الاجتهاد» فهو بالوحي. 

قالوا: لو أجاز له الاجتهاد لجاز مخالفته» لأن امجتهد فيه في معرض 
الظنون» وما لا قطع فيه يجوز مخالفته. 

الجواب: المنع من جواز المخالفة مطلقاء كما إذا انعقد الإجماع على 
امحتهد فيه» فإنه لا يجوز مخالفته» فكذا اجتهاده من باب الأولى. 

قالوا: لوجاز له الاحتهاد لما توقف ف حادثة. 

الجواب: جواز الاجتهاد له مشروط بعدم النص. 

قالوا: يقدر على اليقين» فلا يجوز له العمل بالظن. 

الجواب: منع قدرته على اليقين ف الحال» وبعده لا اجتهاد» مع أن 
العمل بالظن جائز» مع القدرة على اليقين» للحواز التحري في الأواني» وإن 
كان على جانب”" البحر. 


- وها يبكيان» وقال صَلهٌ: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء» أو كما 
قال صي. 
راحع: صحيح مسلم وعليه شرح النووي: )41-85/١17‏ ومسند أحمد: «/5159) 
وسنن أبي داود: 2055/7 وتحفة الأحوذي: 7/0/ا؟. 

في (أ): «رإذ» والمثبت من (ب). 

( هذا الخلاف السابق بالنسبة في فتواه يَلفِي أما الأقضية فيجوز له الاحتهاد فيها بالإجماع. 
راجع: ا محصول: ”/ق/77/7؛ وفاية السول: 5757/4) وهمع الموامع: ص/4375. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد 1.8 
وإذا وقع منه / ق(7١/‏ أ من أ) الاجتهاد. 


فالصواب: أنه لا يبخطىئ 5 الاجتهاد”' لأنه معصوم مؤيد من 
عند الله» ما نطق به وحي» فكيف يكون خطأ؟ 


ويرد الإشكال على ما استدلوا به من قوله تعالى: هِعَمَا أ 
عنلت [السعوبة: ©؛]» وقوله: 2 مكار تي أن ب ل سر 
[الأنفال: 5107]ء لأن العتاب لا يكون إلا على [مخالفة ما يجب اللهم] 229729 
/ق(١؟١/‏ ب من ب إلا أن يقال"): ما وقع عليه العتاب أمور تتعلق 
به» لا دخل للتشريع فيهاء والكلام فيه» فيجمع بين الكلامين. 


واختاره الحليمي» والرازي» والبيضاوي؛ والمصنف» وبه قالت الشيعة» وغيرهم؛ 
وقيل: يقع منه» ولكن لا يقر عليه, واختاره الآمدي» ونقله عن أكثر أصحاب 
الشافعي» والحنابلة» وأصحاب الحديث» ورجحه ابن الحاجب. 
راحع: اللمع: ص//» وأصول السر خحسي: هق والتبصرة: ص/غ 259 
والإحكام لابن حزم: 2705/75 والمستصفى: ؟/هه#, والمحصول: ؟/ق//257 
والإحكام للآمدي: 2711/7 ومختصر ابن الحاحب: 2307/7 والمسودة: ص5٠‏ ه» 
وفواتح الرحموت: 277/7 وتيسير التحرير: 2١50/14‏ ومناهج العقول: 2575/7 
ومختصر البعلي: ص/4 15. والمحلي على جمع الجوامع: ؟//27817 وفاية السول: 5117/1. 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأئبت يهامشها. 

آخخر الورقة (١7١/ب‏ من ب) وجاء ف فمايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على أصله). 

(؛) حاء في بداية الورقة (7١١/أ‏ من ب) على الحامش: (الرابع عشر) يع اللنزء بتجزئة 


الناسخ., 


يل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «وأن الااجتهاد حائن). 
أقول: قد احتلف في جواز الاجتهاد في زمنه يَك. 
قيل: لا يجوز لإمكان الاطلاع على الحكم منه”". 


وقيل: جائز بإذنه» قيل: صريحاء وقيل: ولو سكوتا عن المنع بعد 
العلم به. 


وقيل: جائز للبعيد عنه للضرورة» ودفع الجر ج0". 
وقيل: للولاة خاصة لكثرة مباشرقهم الأحكام؛ فاحتياجهم” أوفر 
ثم القائلون بالموازء منهم منع الوقوع مطلقاً. 


وقيل: لم يقع من الحاضرء وقيل: بالوقف. 


)١(‏ وهو قول أبي علي الحبائي» وأبي هاشم؛ وبعض الشافعية؛ وأبي الخطاب من الحنابلة. 
راجع: المعتمد: 2517-11١17/5‏ والبرهان: »١857/7٠‏ واللمع: ص/ 270 والتبصرة: 
ص/5١5؛‏ والمستصفى: 514/7 27؛ والمسودة: ص/١١51؛‏ ومختصر البعلي: ص/515١.‏ 

(0) راحع: المحصول: 257/9/3/7 2707 ومختصر الطوفي: ص/1750١»‏ وفواتح الرحموت: 
5 *» وإرشاد الفحول: ص/55؟. 

0 وأيده الغزالي في المنخول؛ والجويئي. 

راجع: البرهان: 17907/7» والمنخول: ص/458» والنخلي على جمع الجوامع: 

87 *» وتيسير التحرير: .١917/4‏ 

(4) راجع: تشنيف المسامع: ق(475 ١/أ))‏ والغيث المامع: ق(517١/ب))‏ وهمع الجوامع: 
ص/9؟5: والإحكام للآمدي: «/7117. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ,0,0 
والحق: جوازه؛ ووقوعه”". 
لنا - على الوقوع قضية سعد بن معاذ”" في ب قريظة”" حين 
حكم, فقال: ررحكمت بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم). 


)١(‏ وهذا مذهب الجمهور من العلماء» واختاره الرازي» وأتباعه» وغيرهم. 
راجع: الإحكام لابن حزم: 2594/7 والتبصرة: ص/9١25‏ واللمع: ص/ه/ء 
والمستصفى: 5554/7 والمحصول: ”/ق//55.707, والبرهان: 1955/7., والإحكام 
للآمدي: 275154-17١/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/475» والمسودة: ص/١011)‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 597/7؛ ومناهج العقول: */25759 وفواتح الرحموت: 
؟» وتيسير التحرير: »١97/4‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/85١2‏ وإرشاد 
الفحول: ص/55؟. 

() هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي الصحابي سيد الأوس أسلم على يد 
مصعب بن عمير قبل ال حجرة» وأسلم معه جميع بني عبد الأشهل» وشهد بدراً واحداء 
والخندق» وقريظة؛ ونزلوا على حكمه فيهم؛ وتوي شهيداً من جرح أصابه ف وقعة 
الخندق» فقال النبي يِدُ: «اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»» ومناقبه كثيرة» 
ومشهورة؛ ومنها كلامه وتأييده للبي وَدٌ قبل معركة بدر. 
راحع: الإصابة 2728-11//7 وأسد الغابة: 2517/7/7 وذيب الأسصاء واللغات: 
١0؛»‏ والخلاصة: .771/١‏ 

0 قدم البي ود المدينة المنورة وفيها يهود بي قينقاع» وبئ النضير» وبي قريظة ومن 
تبعهم: قعاهدوه على أن يكونوا يدا واحذة على من سواهم ممن أراة المدينة بسوء إلى 
آخر العهد الذي ارتضاه الطرفان ولكن يهودء كما هي عادهم نقضوا العهد, فبداً 
بنو قينقاع في سوقهم حيث أساؤوا إلى امرأة مسلمة» فحاصرهم البي كه ثم طلب 
عبد الله بن أبي ابن سلول أن يهبهم له» فأعطاهم له ثم في سنة أربع'هجرية نقضت - 


فل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
فقال رسول الله يه «لقد حكمت بحكم الملك»". 
قضية أبي بكر في غزوة حنين”'2 حين ققتل أبو 


بنو النضير العهد حيث ذهب الرسول يقد إليهم يستعينهم ف دية قتلى بن عامر 
فهموا بالغدر به» فأخبره الله بذلك» نار عه من المدينة» ثم في سنة حمس هجرية 
كانت غزوة الأحزاب - الخندق» فانضمت بنو قريظة إليهم نحاربة المسلمين فنقضوا 
العهد؛ فنزل يهم ما حكم به سعد رضي الله عنه 
راجع: السيرة لابن هشام: 2417/7 15٠‏ 25858 والروض الأنف: 2708/5 2357 
065 2487 وفقه السيرة: ص/955١2‏ وصحيح البخاري: 21١١17/50‏ وصحيح 
مسلم: .150-1١69/6‏ 
() رواه البخاري» وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نزل أهل 
قريظة على حكم سعد بن معاذء فأرسل البي ويد إلى سعد» فأتى على حمار» فلما دنا 
من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكمء أو خيركم»» فقال: «هؤلاء نزلوا 
على حكمك»» فقال: تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم؛ قال: «قضيت بحكم الله» 
وربما قال: «بحكم الملك». راجع: صحيح البخاري: 847/0 .١‏ 
(؟) حنين: واد بين مكة والطائف» ويعرف اليوم برادي جدعان وهو على بعد ثمانية 
وثلائين كيلو مترأ للسيارة» أو ثلائة وعشرين ميلاً ويبعد عن ذي المحاز السوق 
المشهورة بنحو خحمسة أميال» وكانت هذه المعركة بعد فتح مكة سنة ثمان هجرية 
احتمعت هوازن وثقيف لحرب المسلمين» فخرج إليهم الرسول و بأصحابه وحصل 
من المسلمين تراحع في بداية المعركة؛ ولكن الرسول الكريم والقائد العظيم زحف نحو 
أعدائه قائلاً: «أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب». 
وأمر العباس أن ينادي المهاحرين والأنصار فالتفوا حوله» فزحفوا وتم النصرء وهزم 
الأعداء» وقد 7 القرآن هذه الغزوة بقوله: 9« وَيَوْمٌ حُْمَينٍ إِذْ عْببَنْصخْ 


44 بو ضداءعء. عم 002000 


رتحكْمْ فرتم عَنِحكْ عَيَاوَضَافتْ عَلِنِحكْمْ لش يعَارَحْبَت موَلْنِثْمْ - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد فل 
قتادة(') مشركاء وأحذ سلبه غيره؛ فلما طلبه أبو قتادة» فقال القرشي: 
سلبه عندي» فأرضه عين يا رسول الله فقال أبو بكر: لا ها الله إذ لا 
يعمد على أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سلبه". 
والدال على الوقوع [دال]”” على الحواز. 


ا 


- مُدريت 2 م أل أنه سكين عَلَ رَسُولِو- وَعَلَ لْمُؤمنيت وَأَنرَلَ جنودًا ل رهسا 
َعَذّبٌ أل كُمْروا َلك جَرَاهُ آلْكَرِينَ © [لتربة: ٠:-د؟].‏ 
راحع: معجم ما استعجم: 47/5-141/1/1: ومراصد الاطلاع: 2417/١‏ والسيرة 
لابن هشام: 25517/١‏ وأشعة الأنوار: .٠١5/١‏ وصحيح البخاري: 154/0) 
وصحيح مسلم: 1 . 

() هو فارس رسول الله كل أبو قتادة اتلف في اسمه فقيل: الحارث بن ربعي بن بلدمة» 
وقيل: النعمان بن ربعي» وقيل: النعمان بن عمرو بن بلدمة» وقيل غير ذلك» أبو 
أسيلا الأنصاري» السباعدي مشهور بكنيته شهد درا واعينا وما بعدهاء وكان معه 
راية بي ساعدة يوم الفتح» روى عن البي يظِدٌ أحاديث» وروى عنه أولاده» وبعض 
الصحابة» وأخحرج أحاديئه البخاري» ومسلم؛ وأصحاب السنن الأربعة» وأضر ف 
آخر عمره؛ مات بالمدينة سنة (04 هجرية)» وقيل غير ذلك؛ وهو آخر البدريين موتاً. 
راحع: الإصابة: 648/4١-154غ‏ وأسد الغابة: 5*5/5؛ والمعارف: ص/317/5 
ونكت الحميان: ص/777؛ والخلاصة: 4/5 وغاية المرام: ص/55-5. 

(5) هذا من حديث طويل رواه البخاري؛ وغيره عن أبي قتادة وفيه بعد قول أبي بكر 
ذلك... فقال البي لهُ: «صدق فأعطه فأعطانيه...». 


راحع: صحيح البخاري: 2١95/0‏ وصحيح مسلم: .١48-١141//9‏ 
0 سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


*؟*١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: ««مسألة المصيب في العقليات واحد». 

أقول: قد احتلف في أن كل بحتهد مصيب أم لا. 

والحق: أن الأمر مختلف في العقليات» والشرعيات ففي العقليات 
واحدء وهو من صادف الواقع؛ ومن لم يصادف مخطئ آثم» وإن بالغ في 
تدقيق النظر وبذل امجحهود. 

وذلك العقل مثل: حدوث العالم» وبعثة الرسل. 

وأما نافي الإسلام كله أو بعضه مخطئ آثم كافر”". 

قال الحاحظء والعنبري”" لا يأثم امجتهد, أي: مطلقاً كافراً كان أو 
ل 


() وما ذكره الشارح هو مذهب أئمة الإسلام؛ وعلمائه. 
راحع: المعتمد: 897/7»؛ واللمع: ص/7؛ والتبصرة: ص/447» والبرهان: 
51 ولملل والنحل: 25١١/١‏ والمستصفى: 254/١‏ والإحكام للآمدي: 
١6/8‏ 5؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/479-47/8» والمسودة: ص/24945 ومختصر 
ابن الحاحب: 2553/7 وفواتح الرحموت: 277/7 وتيسير التحرير: )١98/4‏ 
والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/87١»‏ وإرشاد الفحول: ص/55١.‏ 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم قاض من الفقهاء العلماء بالحديث من 
أهل البصرة» قال ابن حبان: من ناداقا 'فتها : وعلماء ولي قضاءها سنة (/151اه) 
وعزل سنة (77١ه)‏ وتوف فيها سنة (1574ه). 
راحع: تهذيب التهذيب: 7//اء والميزان للذهبي: عه والأعلام للزركلي: 5/5 

ومذهب اللحاحظء والعنبري باطل لأنه مخالف للإجماع على خلافه. - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١٠,‏ 


وقيل: بل إن كان ماه : وهذا هو الظاهرء ونقل عن العنبري أن 
كل مجتهد في العقليات مصيب”". 


فإن قلت: يكفي أن يقول: نافي الإسلام كافر» فإنه إذا كان كافرا 

قلت: إنما ذكر الخطأ رداً على العنبري بقوله: ««ركل مجتهد مصيب 
وإن كان كافرأ». 

وذكر الإثم ردأ على الجاحظ في قوله: رروإن كان كافراً لا يأئم». 

لنا - على المختار -: الإجماع قبل ظهور المعاندين على قتل الكفار 
وقتالهم» وأنهم من أهل النار من غير تفرقة بين امحتهد والمقلد منهم. 

قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف يما لا يطاق» وهو غير 
واقع اتفاقا. 
٠‏ قلنا: مثله ليس تكليفا با محال الذي اتفقوا على عدم وقوعه؛ إذ هو 
مالا يتصور وقوعه عادة كالطيران» وحمل الحبل» وما كلفوا به هم هو 
الإسلام» وهو أمر بمكن في ذاته» بل معتاد معروف وقوعه. 


- راحع: اللمع: ص/7/ء والمنخول: ص/١45.»‏ والمستصفى: ؟/14ه” لاو 
والحصول: ؟/ق/42/7» والملل والنحل: 27١7/١‏ وكشف الأسرار: 217/4 وفتح 
الغفار: 231/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/4*5» وفواتح الرحموت: ؟/5/ا5. 

() راحع: المعتمد: 2594/7 ومختصر البعلي: ص/154. ومختصر ابن الحاحب: 391/9 
والإحكام للآمدي: ,115-11١5/9‏ والمحلي على جمع الجوامع: 58/7: وإرشاد 
الفحول: ص/5ه5”. 


١ "5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقوله: ررأما المسألة الي لا قاطع فيها». 


أقول: ما تقدم كان متعلقاً بالاحتهاد في القطعيات العقليات أما 
الفروع الفقهية» فقال الشيخ الأشعريء والقاضي أبو بكرء وأبو يوسف» 
وحمد من أصحاب”" / ق(17١/‏ ب من أ) أبي حنيفة» وابن سريج منا: 

قال ابن الحاجب: والقول بهذا مروي عن الأئمة الأربعة!". 

ثم قال الأولان الشيخ» والقاضي: حكم الله فيها تابع لظن المجتهد, 
فما ظنه» فهو حكم الله في حقه» وحق مقلديه؛ والباقون على أن ف كل 
واقعة شيئاً لو حكم الله ل يحكم إلا به» وهؤلاء يقولون: الجتهد مصيب 
في اجتهاده مخطئ في الحكم, ورعا قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء» وتعلم أن 
هذا كلام ركيك مضطرب لا حاصل له. 


والحق - عن الجمهور -: أن حكم الله واحد”"» وكل مجتهد 
مأمور بطلبه فإن صادفه» فله أجران» وإلا فله أجر واحدء وعلى قول 


م آحر الورقة (51١/ب‏ من أ). 

قال ابن الحاحب: «ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب» المختصر وعليه 
العضد: 1915/7. 

م هذه المسألة تعرف: بتصويب المحتهد. وقد ذكر العلماء الأقوال فيها في كتبهم مع 
أدلة كل قول» ومناقشتهاء وبيان الراجع منها. - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١"‏ 
الجمهور لا دليل على الحكم المذكورء بل هو مثل الكنز من صادفه. 
فهو له. 


والصحيح أن عليه أمارة» وأن امختهد مكلف بإصابة الحكم لإمكان 
الإصابة بواسطة تلك الأمارة. 


وإذا أخطأ لم يأثم للحديث المذكور". 


وقيل: يأثم» لأنه أحطأ الإصابة المأمور يما(" وهذا قول باطل معارض 
للحديث» بل انعقد الإجماع على خحلافه. هذا حكم الفرع الذي لا قاطع فيه. 


- راحع الخلاف فيها: الرسالة: ص/485» والإحكام لابن حزم: 54/4/7» والبرهان: 
5 والمعتمد: 370/7*) واللمع: ص/77؛ والتبصرة: ص/457» والمنخول: 
ص|/557» والمستصفى: ,296010/٠‏ 7" والمحصول: ١47/1؛‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/458» ومجموع الفتاوى: 219/7١ 07١ 4/1١9‏ والمسودة: ص/497) والإحكام 
للآمدي: 2319/٠‏ ومختصر البعلي: ص/2150 ومختصر الطوقي: ص/2175 وكشف 
الأسرار: 2035/4 255 وفتح الغفار: 070/7 وفواتح الرحموت: 280/9 وتيسير 
التحرير: 2507/4 والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/185. 

(0) يعي قوله صَليه: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وأن أخطأ فله أجر». رواه 
البخاري» ومسلم؛ وأحمد, وأبو داود؛ والترمذي؛ وغيرهم. 
راجحع: صحيح البخاري: 1772-1177/9) وصحيح مسلم: ١81/0‏ وبذل المجهود: 
6 »2 وعارضة الأحوذي: 10//5". 

لأن المصيب واحدء والحق في جهة واحدة» والمخطئ آثم مطلقاً سواء بذل جهده في الاجتهاد 
أم لا. وهو قول بشر المريسي» وابن علية؛ وأبي بكر بن الأصمء وبعض المتكلمين. 
وقالت الظاهرية: إن المصيب واحدء ولا إثم على المخطئ المعذور الذي بذل حهده. - 


١ "4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


أما إذا كان فيه قاطع كالنص» والإجماع» فإما أن يقصر المحتهد في 
طلبه؛ أو لا. 

فإن قصر كان آثماء وإن لم يقصرء فالصحيح أنه لا يأثم ولكنه مخطئ. 

والمصيب فيها واحد اتفاقاً": وهو الذي أصاب ما هو حكم الله في 
نفس الأمر. 

لنا - على المختار - وهو أن المصيب واحد لا بعينه - لا دليل على 
كون كل واحد مصيباء والأصل عدمه؛ فيجب تركه؛ ويلزم منه تصويب 
واحد غير معين» وإلا لزم تخطعة الكل وهو باطل إجماعاً. 


- وقال عبيد الله بن الحسن العنبري» والجاحظ: لا يأثم مطلقاء كما تقدم عنهما في 
كلام الشارح» وقيل: إن العنبري رجع عن هذا الرأي. 
راحع: الإحكام لابن حزم: 5417/5 358 59١1ء‏ والبرهان: ؟/1570-11515) 
والمعتمد: 2777/7 واللمع: ص/277 والتبصرة: ص/455» والمستصفى: 4/١‏ 5”ء 
"» والمنخول: ص/4 ه4» والمحصول: ؟/ق/41/5: 245 ٠5؛‏ والاعتصام: )171//١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/478» ومجموع الفتاوى: 2114/١9‏ 2301 5305 
والإحكام للآمدي: 2318/9 ومختصر ابن الحاحب: والمسودة: ص/ه45» 
باوعء 0٠.7‏ والفقيه والمتفقه: 250/7 ومختصر الطوفي: ص/لالا31» 201074 2184 
وكشف الأسرار: 2١7/4‏ وفواتح الرحموت: ؟//الا» وتيسير التحرير: 2191/4 
وإرشاد الفحول: ص/59؟7. 

() راحع: المستصفى: 2014/7 هلالا ومجموع الفتاوى: 2505/١5‏ ومختصر ابن 
الحاحب: 2754/5 ومختصر الطوفي: ص/21717-1175 والمدخل إلى مذهب أحمد: 


ص/185١2‏ وإرشاد الفحول: ص/0٠55»‏ والوسيط: ص/575. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد 8ط 

ولنا - أيضاً - لو كان كل محتهد مصيباً لزم الجمع بين النقيضين» 
لأن المجتهد إذا غلب على ظنه الإباحة في المسألة مثلاً» فلو حصل القطع 
بأنه حكم الله في حقه لزم القطع بالمظنون؛ لأن القطع بذلك الحكم 
المفظنون مستمر مع ذلك الظن؛ والفرض استمرار ظنه إذ لو زال ظنه 
وجب عليه الرجوع إلى ما [تعين](" إليه ظنه. وإذا استمر القطع؛ مع 
ذلك الظن لزم أن يكون / ق(77١/‏ ) من ب) المظنون معلوما مقطوعاء 
وهذا حلف. 

لا يقال: هذا مشترك الإلزام» لأنه يرد على القائلين: بأن المصيب واحد. 

بيان ذلك: أن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن وما [دل]”" 
عليه الإجماع قطعي, فيكون المظنون مقطوعا به. 

لأنا نقول: الظن» والقطع لم يتواردا على محل واحدء بل القطع 
متعلق بوجوب العمل» والظن بالحكم؛ فأين هذا من ذاك؟! ‏ 

قالوا: لو كان المصيب واحدا - وأنتم تقولون: إن المحطئ يجب 
عليه العمل .عموجب ظنه؛ فنقول: إما أن يجب عليه مع بقاء الحكم الذي 
في نفس الأمر في حقه؛ أو مع زواله» وكلاهما باطل. 

أما الأول: فلاستلزامه ثبوت الحكمين في حقه. ولا شك أفهما 
نقيضان» فيلزم ادمع بين النقيضين؛ وهو محال. 


0 في (ب): «الغير». 
( سقط من (أ) وأثبت كامشها. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وأماالتاني: فلأنه يلزم منه أن يكون العمل أله العا 
وبالصواب رما وهو محال أيضاً. 

الجواب: اتخحتيارنا القسم الثاني وهو زوال الحكم الأول. 

قولك: محال ممنوع ألا ترى أنه إذا كان في المسألة نص» أو إجماعء 
نحن فيه أولى» وأحدرء إذ لا قاطع / ق(87١/‏ أ من أ). 

قالوا: قال يي: «بأيهم اقتديتم اهتديتم»”"©؛ فيدل على أن كلا من 
الصحابة مصيب فيما ذهب إليه: وإلا لم يكن الاقتداء به اهتداء. 


(ى أول الحديث: «أصحابي كالنجوم... الحديث» رواه عبد بن حميد في مسنده من 
طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جدا. 
ورواه الدارقطي ف غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرفء. ولا أصل له في حديث مالك ولا من 
فوقه. قاله الحافظ. 
ورواه ابن عبد البر من طريق الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
حابر عن الي يلد . وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث مجهول. 
ورواه البزار من حديث أنسء قال الحافظ: إسناده واه» ورواه أبو ذر الحروي ف 
السنة من طريق مندل عن جويير عن الضحاك به منقطعاء وجويير شديد الضعف. 
ورواه ابن عديء والبيهقي؛ وابن عساكر من طريق نعيم بن حماد عن عبد الرحيم بن 
زيد العمي عن أبيه عن ابن المسيب عن عمر مرفوعاً بلفظ آخر ورواه القضاعي في 
مسند الشهاب من حديث أبي هريرة» وفيه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي كذاب. 
وبالجملة فالحديث لا يصح كما قال ابن الجوزي ف العلل» وقال الذهبي في الميزان 
باطل» وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب. - 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد ١١‏ 


قلنا: هدى لأنه بذل و سعه في طلب الحق» وأتى .ما وجب عليه فلا 
قوله: «(مسألة لا ينقتض الحكم). 


أقول: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم في المسائل 
الاجتهادية» وهي الأحكام الشرعية الى أدلتها ظنية”©. 


وهلم جرأء فتفوت فائدة نصب الحاكم لفصل الخصوماتء إلا إذا ختالف 
نصاً قاطعاء أو إجماعاء أو ظاهراً جليً"”, وإن كان ذلك الظاهر الجلي 


- راجع: الكامل في ضعفاء الرجال: ,٠١01/+‏ وجامع بيان العلم وفضله: »1١1/5‏ 
وتلخيص الحبير: 2١91-١940/4‏ وميزان الاعتدال: 2500/7 وفيض القدير: 1/5/4 
والابتهاج: ص/ه 7١17-5 ٠١‏ 

رح هو مع قول الفقهاء في الفروع: «لا ينقض الاجتهاد بالاحتهاد,. قال حجة الإسلام 
الغزالي: «رهذه مسائل فقهية أعن نقض الحاكم في هذه الصور وليست من الأصول 
في شيء, المستصفى: 5814/7. 

() وخخالف الجمهورٌ أبو بكر الأصم قائلاً بنقض الاجتهاد بالاحتهاد. 
راحع: أدب القضاء لابن أبي الدم: ص/154١»‏ وروضة الطالبين: ١١/50٠غ‏ 
وتأسيس النظر: ص/؛ »١5‏ والمغ لابن قدامة: 55/9: والفروق للقراقي: 2٠١7/1‏ 
والمحرر بحد الدين: 5١١/5‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص/١٠‏ 
والأشباه والنظائر لابن نحيم: ص/85» والمحصول: 7/ق/50/5» »4١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/2»455 وفتح الغفار: /17, والمحلي على جمع الجوامع: 991/17») 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/0٠94١2‏ وإرشاد الفحول: ص/7517. 


بطل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قياسا” ينقض اتفاقاً؛ لأنه مخالف للدليل الشرعي. وكذا ينقض إذا أدى 
اجتهاده إلى حكمء وخالفه تقليدا لغيره: لأنه مخالف للإجماع على وجوب 
العمل موجن ظنه©. 

وكذا ينقض فيما إذا حكم مقلد بخلاف نص مقلده» ولم يقلد غيره» بل 
حكم استقلالاً: لأنه مخالف للإجماع على أن المقلد لا يستقل بالقول””". 


() صرح الغزالي» والآمدي؛ والقرافي» والمصنفء وغيرهم بنقض الحكم .مخالفته القياس 
الجلي؛ وذهب البعض إلى أنه لا ينقض الحكم بمخالفة قياس ولو جليا. 
راحع: المستصفى: 587/7, والإحكام للآمدي: */2577 وشرح تنقيح الفصول: 
ص/477» 447» والفروع لابن مفلح: 2455/5 وغاية الوصول: ص/45١»‏ 
وتشنيف المسامع: ق(44 20/١‏ والغيث المامع: ق(*8١/ب).؛‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 791/7؛ وهمع الموامع: ص/477» والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١59١.‏ 

() راحع: المعتمد: 777/7؛ والمستصفى: 884/1, والمحصول: ؟*/ق//5١21‏ وشرح 
تنقيح الفصول: ص/47 24 والملل والنحل: 27١5/١‏ وفتح الغفار: 3717/7 وفواتح 
الرحموت: 2357/7 وتيسير التحرير: 2777/4 ومختصر الطوفي: ص/١8١2‏ ومختصر 
البعلي: ص/517١»‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/85١2‏ ١191؛‏ وإرشاد الفحول: 
ص/4 75. 

م وهذا ما نقله الإمام النووي عن ابن الصلاح حيث قال: «قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: وإن كان المفى إنما يفي على مذهب إمام معين فرجع لكونه تيقن 
مخالفة نص إمامه وجب نقضمع. 
راجع: روضة الطالبين: ,٠١7/١١‏ والمجموع: 215/١‏ وانظر: الخلي على جمع الجوامع: 
5 ولمدخل إلى مذهب أحمد: ص/151. وبمجموع الفتاوى: 2570/٠١‏ وأعلام 
الموقعين: 2755/5 والمسودة: ص/78ه. 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد وض 
وأما إذا قلد غير إمامه» فينبئ على جواز مخالفة المقلد إمامه» فمن جوزه 


لا ينقض» ومن لم يجوز ينقضء هذا على وفق ما قرره ابن الحاجب”", 
والمصنف قيد .ما لا يجوز تقليد غير إمامه فيه» وسيأق تفصيل ذلك. 


ولو تزوج امحتهد بغير ولي اجتهاداً منه. ثم لاح له دليل عدم الحواز 
فالأصح أنها تحرم عليه لبطلان احتهاده9" , 


وقيل: إذا لم يحكم به حاكم, فإنه لا يحوز نقض حكمه؛ وينبغي أن 
يكون هذا هو الصواب إذ لا موجحب لنقض”" حكمه؛ وكذلك الحكم في 
العامي إذا تغير اجحتهاد إمامه©"». 


)١(‏ راجع: مختصر ابن الحاجحب: 23٠٠/7‏ ومختصر البعلي: ص/15١»‏ وفواتح الرحموت: 
» وتيسير التحرير: 2774/4 والوسيط: ص/ه0ه. 

5 واحتاره الغزالي» وابن الحاجب وغيرهما. 
راحع: المستصفى: 587/7» ومختصر ابن الحاحب: 23٠٠/75‏ وتيسير التحرير: 
4 ولمحلي على جمع الجوامع: 591/7. 

وهو قول الأكثرء واختاره أبو يعلى» وابن قدامة» والآمدي؛ والبيضاويء والهندي» 
والطوق» وغيرهم. 
راحع: المحصول: ١/ق/41/7)‏ وروضة الناظر: ص/745»: ولمغي: 9//اه, 
والإحكام للآمدي: +/2377 ومختصر الطوفي: ص/187.: وصفة الفتوى: ص/0.”) 
وفاية السول: 5-5177/4/اه؛ وشرح تنقيح الفصول: ص/١4‏ 4» وروضة الطالبين: 
١‏ والفروع: ٠١+‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم: 2٠7/‏ وفواتح 
الرحمموت: 2597/5 والفروع لابن مفلح: 491/5» وتيسير التحرير: 5176/4, 
والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/١151١.‏ 

(؛) واختاره أبو الخطاب؛ وابن قدامة» والطوف» وغيرهم» وف قول تحرم عليه كحكمه 
لنفسه. واخحتاره الغزالي» والرازي والآمديء والقرائي» والكمال بن الهمام؛ وغيرهم. - 


١#‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ويبحب على المفي إذا تغير اجتهاده في المسألة الي أفى بما أن يعلم 
المستفى بذلك ليكف عن العمل يما. 


وإن عمل هوه أو المستفي بمسألة لم ينقض ذلك المعمول» لأن 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد» وهذا إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد”". 

وأما إذا كات نضا قاظعاء ينقض الأول قطعا. 

وكذا لا يضمن المتلف بافتائه إذا تغير اجتهاده. 

وهذا - أيضاً - مفروض فيما لا قاطع فيه, وأما إذا تغير لقاطع 
يضمن لتقصيره”". 


- راجع: المستصفى: 2887/١‏ والمحصول: ؟/ق//41) والإحكام للآمدي: 2377/9 
وروضة الناظر: ص/2741 وشرح تنقيح الفصول: ص/١44؛‏ والمجموع: 0/5/١‏ 
وتيسير التحرير: 2175/4 وفواتح الرحموت: 2597/1 والمسودة: ص/1/ا4» 251417 
ومختصر الطوفي: ص/187؛ وغاية الوصول: ص/5.0١؛‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/١2191‏ وقد ذكر العلامة ابن القيم بحثا مفصلاً عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة» 
والأمكنة» والأحوال؛ وهو نفيس ف موضوعه. 
راجع: أعلام الموقعين: 2550-١01/4‏ ذكر ذلك تحت عنوان فوائد تتعلق بالفتوى. 

(1) راحع: روضة الطالبين: ١١/17١٠غ‏ والمجموع: 275/١‏ وصفة الفتوى: ص/١57)‏ 
والحصول: ؟2540/7/3/7 وشرح تنقيح الفصول: ص/45 4»؛ وغاية الوصول: ص/150١»‏ 
وامحلي على جميع الجوامع: 5901/7. 

راجع: الأنوار: 0797/7 وصفة الفتوى: ص/١5.‏ والمجموع: 075/١‏ وروضة الطالبين: 


05 وغاية الوصول: ص/٠6٠١.‏ 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد لوال 

قوله: «مسألة يجوز». 

أقرل: هل يجوز أن يقال - لبي أو عالم -: 

احكم مما شئتء فإنك مصيب أم لا؟ 

وهذه المسألة تعرف ممسألة التفويض”". 

الممهور على جوازه؛ وعدم الوقوعء أما الجواز» فلأنه ليس محالا 
لذاته قطعاء ولا لغيره أيضاً إذ الأصل عدم المانع. 

قيل: جهل العبد بالمصلحة مانع إذ ربما اختار ما يكون المصلحة في 
حلافه. 

قلنا: الكلام في الجواز لا في الوقوع» وجواز انتفاء المصلحة هو 
مذهب أهل السنة» ولئن سلمنا استلزام المصلحة لا نسلم جهله باء لأنه 


وتبحث في علم الكلام كصفة من صفات الله تعالى المتصلة بالتشريع وبالقدر توفيقاء 
وتسديداء فذهب فريق من العلماء إلى جواز التفويض للني وْدُ أو امحتهد؛ ومنعه 
أكثر القدرية» والمعتزلة» وصححه الرازي أبو بكر الحنفي» وتوقف فيه الشافعي؛ 
واختاره الرازي»؛ وفصل آحرون فجوزوه للبي يه دون العالم» وهو أحد قولي 
الجبائي» واختاره ابن السمعاني. 
راحع: المعتمد: 2555/5 واللمع: ص/5/ء والمحصول: »/ق//1865. والإحكام 
للآمدي: 2555/٠‏ والمسودة: ص/١٠١20‏ ومختصر ابن الحاحب: 7.1/95 2.17 
ومناهج العقول: ص/2175/5 وفاية السول: 451/5» وفواتح الرحموت: 2551/5 
وتيسير التحرير: 2577/14 وغاية الوصول: ص/١5١؛‏ وإرشاد الفحول: ص/554) 


والمحلي على جمع الجوامع: 591/:5. 


ضل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
عند الأمر يلهم ما فيه المصلحة؛ فتكون المصلحة لازمة لما يختاره» ونقل 
عن الشافعي التردد» وقيل: في الحواز”"» وقيل: في الوقوع. 

وقيل: يجوز للنبي دون العالم؛ لأن رتبته تقصر عن” ذلك. 

وأما عدم الوقوعء فلأنه لم يدل عليه دليل. 

قالوا: قوله: «لولا أن أشق على أمي لأمرتهم بالسواك»”" دليل 
واضح على أنه مفوض إليه. 

والخوات: آنه ل يدل على القصتود بل رعااقاله وبحيا. 


الوا: جم الصا سكا جلا زه ديل لاما حر انرو يل © 
[آل عمران: *4]. وتحرعه؟ / ق(77١/‏ ب من أ) لا يتصور إلا بتفويض 
التحريم إليه 


() واختار الرازي توقف الشافعي في الحواز لا في الوقوع» وقال الأكثر: إن توقف 
الشافعي في الوقوع لا في الحواز» فقد جزم به. 
راحع: المحصول: 7/ق/185/7ء والمحلي على جمع الجوامع: 2531/5 وفهاية السول: 
4؛© وهمع الموامع: ص/4 517 . 

راحع: المعتمد: 2379/7 وإرشاد الفحول: ص/77154. 

م رواه أحمدء ومسلم, وغيرهما عن أبي هريرة» وغيره. 
راجع: صحيح مسلم: 21501-١01/١‏ ومسند أحمد: 275114/١‏ 2447/1 وسنن 
البيهقي: ,30-5/١‏ والمستدرك: .١45/١‏ 


() آخر الورقة (5*١/ب‏ من أ). 


الكتاب السابع: في الاجتهاد والتقليد لا" ١‏ 


الجواب: لا نسلم أنه لا يتصور التحريم إلا بالتفويض» بل ريما كان 
بدليل ظئي اجتهادا. 
قالوا: لما أمر الناس بالحج سأله الأقرع بن حابس”", أكل عام؟ 


فقال: «لو قلت لوجحب»”". 


)١(‏ هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن بحاشع من أشراف تميم 
وساداقم شهد هو وعيينة بن حصن فتح مكة؛ وحنينا والطائف مع النبي يل وها 
من المؤلفة قلويهمء وقد قدم الأقرع على البي يله مع وفد بن تميم» وهم الذين نادوا 
رسول 0 حجراته فنزل فيهم قوله سبحانه: فل إِنَّألَّذَِ يَُادُوَكَ من 
ورا لجرت أيهم لا يَمْقِنُوت »© [الححرات: ؛] وتوفي الأقرع رضي الله عنه في 
تمرك البرموك كتهلدا ىق عضرة من بنيف 
راجع: الإصابة: 2.58/١‏ والاستيعاب: .55/١‏ 

() الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حطبنا رسول الله له فقال: «أيها الناس 
قد قرض ]له مركم بلح فخجواء فقال رجن أك جام تنا رسو لله فشكف نين 
قالها ثلاثا فقال رسول الله ي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم...» الحديث رواه 
مسلمء وأحمد. والنسائي عن أبي هريرة؛ ولم يذكر فيه الأقرع ورواه أحمدء وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه؛ والحاكم» والدارمي؛ عن ابن عباس مرفوعاء مع بيان 
أن السائل الأقرع بن حابس؛ وروى معناه الترمذي» وابن ماجه عن علي مرفوعاء 
وكذا روى ابن ماجه مثله عن أنس مرفوعاً. 
راجع: 00 14»؛ وشرح النووي عليه: )٠٠١/9‏ ومسند أخمد: 365/١‏ 
2»5١08/5© 0١‏ وسنن أبي داود: 24.0./١‏ وتحفة الأحوذي: 247١/8‏ وسنن 
اناي :"18 211١١-‏ وسئن ن ابن ماجه: 308-15017/5ء وسنن الدارمي: 239/5 
والمستدرك: .4414/١‏ 


لي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فقد دل على أن الأمر كان إليه في ذلك. 

الجواب: أنه لا توجد قضية تصلح دليلاً للوقوع نصاً فيه» بل كلها 
ظواهر لا يمكن”" / ق(177١/‏ ب من ب) إثبات قاعدة علمية بما. وف 
تعليق الأمر باحتيار المأمور خلاف. 

قيل: لا يحوز لما بين طلب الفعل؛ والتخيير من المنافاة. 

وقيل: يحوز ويكون التخيير دليلاً على عدم الجزم في الطلب» 
والظاهر هذا إذ لا مانع عقلء ولا نقلا"©: بل في الحديث ما يدل على 
وقوعه حيث قال: «صلوا قبل المغرب». ثم قال: «لمن شاء» 7". 


تزيا نم انا 


آخر الورقة (171١/ب‏ من ب). 

(4 راجع: تشنيف المسامع: ق(ه: ١/أى‏ والغيث الجامع: ق(4١١]ب)»‏ وا حلي على 
جمع الجوامع: 847/7) وهمع الموامع: ص/474. 

م رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل» ورواه البخاري عن عبد الله المزني. 
راحع: صحيخ البخاري: ىا ومسئد أحمد: هإهه. 


الكتاب السابع/ باب التقليد وى ١‏ 


باب التقليد 


قوله: «مسألة التقليد أحذ المذهب). 


أقول: لما فرغ من الاجتهاد شرع في مقابله وهو التقليد0 2 وعرفه: 
بأنتة حل المذهب من غير معرفة دليله9 فالأخحذ جنسء» والمذهب فصل 


)١(‏ التقليد - لغة -: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به» ويسمى ذلك قلادة والجمع 
قلائد» قال الله تعالى: ول وَامَدَى وَالْقهِدَ 4 [المائدة: 417]» ومنه قوله يه - في الخيل -: 
«لا تقلدوها الأوتار» رواه أبو داود في سننه: 25/7 ويستعمل التقليد في تفويض 
الأمر إلى الشخص كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة ومنه قول لقيط الإيادي: 
«وقلدوا أمركم لله دَرَكُمُوا رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا» 
راحع: معجم مقاييس اللغة: 2١9/0‏ وأساس البلاغة: ص/285» ومختار الصحاح: 
ص/8 4 5» والمصباح المنير: 517/7», ولسان العرب: 255107/4 والقاموس المحيط: 
5/١‏ .,. 

عبر الغزالي» والآمدي» وابن الحاحب بقولهم: ,ربلا حجة» أو بغير حجة,» وهذا 
يقتضي أن أنحذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليداء ومثل الآمدي» وابن الحاحب 
له بأخذ العامي بقول مثله, وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي. 
راجع تعريفه اصطلاحا: اللمع: ص/ 27١‏ والحدود للباحي: ص/554» والبرهان: 
1 :, والإحكام لابن حزم: 2517/١‏ والفقيه والمتفقه: 57/7» والمستصفى: 
والمنخول: ص/477» وروضة الناظر: ص/47 7 والإحكام للآمدي:- 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
يخسرج الأحذ بغير المذهب من الأقوال» والأفعال» والمذهب يعم القول 
والفمل: 

وقوله: «من غير معرفة دليله) فصل آخر يخرج امحتهد. 

قال ابن الحاجب: «الرجوع إلى الرسولء وإلى الإجماع» والعامي 
إلى المفي» والقاضي إلى البينة ليس بتقليد لقيام الحجة» 7(" أي: كل واحد 
منها دليل شرعي في حق الأخذ به. 

قال الطحق د وخقرعه د وقد سس هذه الصو قدا لالسيما 
رجوع العامي إلى قول المفي»”". 


ولذلك غير تعريف ابن الحاجب من غير حجة إلى قوله: «من غير 
ش معرفة دليله) فالأحذ بها عنده مقلد, 


- 2510/8 ومختصر ابن الحاحب: 05/5.*» والمجموع للنووي: »49/١‏ والمسودة: 
ص/557» وفواتح الرحموت: 2400/7 وتيسير التحرير: 2541/4 والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/97١2‏ وإرشاد الفحول: ص/0"؟؛ وأصول مذهب أحمد: ص/577. 

(1) راجع: المختصر له: ؟:/6.٠7.‏ 

(0) رفع الحاحب: (7/ق/4١/])‏ وقد سمى إمام الحرمين هذه الصور تقليدا في الورقات 
لكنه قال في البرهان لا يسمى تقليداً» قال الآمدي: رروإن سمي ذلك تقليدا بعرف 
الاستعمال» فلا مشاحة في اللفظ وقال ابن الحاجب: ررولا مشاحة ف التسمية». 
راحع: الورقات: ص/. 255 والبرهان: 217651//١‏ 21558 والإحكام لابن حزم: 
١‏ 5/ه895, والإحكام للآمدي: 2510/8 ومختصر ابن الحاجحب: 3.06/7) 
ومجموع الفتاوى: 217/٠١‏ ومختصر الطوفي: ص/2187 وصفة الفتوى: ص/١1‏ 20 4 ه. 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١:4١‏ 
ثم الحق: أن من لم يبلغ رتبه الاحتهاد ليس له إلا التقليد”''. 
وقيل: لا يجوز له التقليد إلا بعد الوقوف على مأحذ المحتهد وظهور 


حجته عنده9/ , 


ومنع الأستاذ التقليد في القواطع؛ وسيأتٍ الكلام عليه في بحث العقائد. 
وقيل: لا يقلد العالم» وإن لم يكن محتهداً؛ لأن له صلاحية أخذ 
الحكم من الدليل» وهذا كلام مردود لقوله تعال: مرا مل ال إن 
َكِبْرَ لَاعَمُونَ [التحل: + ]. 


() وهذا هو مذهب جماهير علماء الأصول؛ وغيرهم. 
راجع: اللمع: ص/١1/-؟/اء‏ والبرهان: 21777/5 والمعتمد: 750/15 والفقيه 
والمتفقة: 54/7: وجامع بيان العلم وفضله: ؟/*18. والمستصفى: 0990/5 
وا محصول: ؟/ق//7١1ء‏ والإحكام للآمدي: */5ه4؟275147-1 والقواعد للعز بن 
عبد السلام: 2158/9 ومختصر ابن الحاجب: 27017/5 وروضة الطالبين: )٠١9/١١‏ 
والمجموع: »59/١‏ والفروع: 458/5» والمسودة: ص/2»54514 477, 6ه5ه. وعرف 
البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: ص/17١»2‏ وفواتح الرحموت: 2407/7 وتيسير 
التحرير: 2558/85 ومختصر الطوقي: ص/ه85١.‏ 

(0) وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهري وغيره واختاره الشوكاني بل قال: إن المنع مطلقا 
هو مذهب الجمهور» وقد ذكر الأدلة المؤيدة لذلك ف مؤلفة «القول المفيد ف أدلة 
الاجتهاد والتقليد». 
راجع: الإحكام لابن حزم: ؟2878-997/5 وما بعدهاء القول المفيد للشوكاني: 
ص/”. وما بعدهاء وإرشاد الفحول: ص/2537 ومجموع الفتاوى: 0 
ولمدخل إلى مذهب أحمد: ص/97١2‏ وشرح الورقات: ص/١41‏ 27 وشرح 
تنقيح الفصول: ص/١17.‏ 


؟ 1١+‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


وأما من بلغ رتبة الاجحتهاد لا يجوز له التقليد - وعليه الجمهور - 
مطلقاًء سواء كان ذلك في واقعة ظن الحكم فيهاء أوكان بصفات الاجتهاد 
بحيث لو توجه إليه لقدر على الاستنباط لأنه الأصل» ولا يجوز العدول 
غنة نا ك0 

وقيل: إذا لم يظن الحكم في الحال يجوز له العدول. وإليه ذهب 


الإمام أحمدت وإسحاق بن راهويه", وسفيات الور 


(1) تقدم الكلام على مذهب الجمهور عند الكلام على نقض الاجتهاد بالاجتهاد» وما 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب المروزي المشهور بابن راهويه 
كان أحد أئمة الإإسلام» ا ونه رع وديا حفظ سبعين ألف حديث») 
جالس الإمام أحمد وروى عنه, وناظر الإمام الشاافعي ثم صار من أتباعه» وجمع كتبه 
من مؤلفاته والمسند) المشهور» «التفسير, وتوقي بنيسابور سنة (855هه/)., 
راحع: الفهر ست: ص/237/85 وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص/4 5 وحلية الأولياء: 
8" 1» ووفيات الأعيان: 2179/١‏ وطبقات الحنابلة: 2٠١3/١‏ وتذكرة الحفاظ: 
7» وطبقات السبكي الكبرى: 87/7 , والمنهج الأحمد: 2٠١8/١‏ والخلاصة: 
ص/2707 وطبقات الحفاظ: ص/88١2‏ وشذرات الذهب: ؟11/9/75. 

(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي أمير المؤمنين في الحديث 
أجمع الناس على دينهة») وورعه. وزهده وعلمه. يعتير أحد الأئمة اجتهدين» عين على 
قضاء الكوفة فامتنع» واختفى» كان من الحفاظ المتقنين» والفقهاء في الدين ممن لزم 
الحديث» والفقه, وواظب على الورع والعبادة حى صار علا يرججع إليه قُِ الأمصارء 
مات بالبصرة سنة (١51١1ه).‏ - 


الكتاب السابع/ باب التقليد * ١‏ 


وقيل: يجوز للقاضي لاحتياجه إلى فصل الخنصومات دون غيره. 

وقيل: يجوز تقليد الأعلم دون المساوي وإليه ذهب الإمام محمد بن 
لبن 

وقيل: يجوز فيما يفوت لو اشتغل بالاجتهاد دون غيره» وهذا مختار 
ابن سريج. 


وقيل: فيما يخصه دون ما يفى به غيره”". 


- راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص/2»84 ومشاهير علماء الأمصار: ص/159١2‏ 
وتأريخ بغداد: 2151/9 حلية الأولياء: 2555/5 وصفة الصفوة: 2١47/7‏ والتاج 
المكلل: ص/.5» وطبقات المفسرين: 2١85/١‏ وتذكرة الحفاظ: 256*/١‏ 
والخلاصة: ص/ه 2١4‏ وشذرات الذهب: .560/١‏ 

() ذكر في هذه المسألة ثمانية أقوال بين بحيز ومانع» ومفصلء» وقد ذكر إمام الحرمين» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهما أن الصحيح جوازه حيث عجز عن الاجتهاد؛ إما 
لعدم ظهور دليل له وإما لضيق الوقت عن الاجتهادء أو لتكافؤ الأدلة» فبالعجز 
يسقط عنه وجوب ما عجز عنه؛ وحينئذ ينتقل إلى بدله» وهو التقليد كما لو عجز 
عن الطهارة بالماء يرجع إلى التيمم. 
راحع: البرهان: 2١779/”‏ وبمجموع الفتاوى: 2504/٠١‏ ولمعتمد: ؟55/1”) 
والرسالة: ص/5١١»‏ واللمع: ص/١7؛‏ والفقيه والمتفقه: 2.53/7 والقواعد للعز بن 
عبد السلام: 150/7» والمستصفى: 2384/٠‏ والمنخول: ص//47/7» والمسودة: ص/4548» 
وكشف الأسرار: 2١54/4‏ وروضة الطالبين: ٠٠١/١١‏ وفواتح الرحموت: )2597/١‏ 
والمحرر: ,3١5/7‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/2185 وقتح الغفار: 9//الاء 


وشرح الورقات: ص/" 4 5١‏ وإرشاد الفحول: ص/7515. 


غ١1‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «مسألة إذا تكررت الواقعة». 


أقول: إذا تكررت الواقعة للمجتهدء فلا يخلو الحال» إما أن يكون 
تحجدد عنده ما يوجب الرجوع. أو لاء وعلى التقديرين إما ذاكرا للدليل 
الأول» أو لاء فإن تجحدد ولم يكن ذاكراً للدليل وجب عليه تحديد النظر 
فيها قطعاء وإن كان ذاكرا للدليل» فلا حاجة إلى استثناف / ق(4١/‏ )أ 
من أ) الاجتهاد» وإن لم يتجدد له ما يوجب الرجوع؛ فإن لم يكن ذاكرا 
للدليل الأول وجب عليه النظرء إذ عند عدم تذكر الدليل لا ثقة بظنه 
بخلاف ما إذا كان ذاكراء فلا حاجة إلى النظر والاجتهاد» لأنه سابقاً قد 
بذل وسعه في تحصيل ذلك الدليل» وهو حاضر عنده» فلا وجه لإعادة 
العفل 9 , 

قوله: «مسألة تقليد المفضول». 


م هذا التفصيل الذي ذكره الشارح تبعاً للمصنف هو مذهب أبي الحسين البصريء 
والفخر الرازي» والآمدي؛ والنووي» وغيرهم. وحزم آخرون بلزوم تكرير النظر 
وحكي عن الأكثرء وذهب فريق ثالث إلى عدم تحديد النظر وصححه ابن الحاحب 
وغيره. 
راحع: المعتمد: 2559/7 واللمع: ص/7/ء والمحصول: ؟/ق//40» والإحكام 
للآمدي: 7307/9 وشرح تنقيح الفصول: ص/447» ومختصر ابن الحاجحب: 7017/7 
وصفة الفتوى: ص/*. والمجموع: 2/8/١‏ وفهاية السول: 2505/4 وفواتح 
الرحموت: 79414/7؛ وتيسير التحرير: 2771/4 وغاية الوصول: ص/١5١؛‏ وامحلي 
على جمع الجوامع: 8914/7 والمسودة: ص//451: 2577 5147. 


الكتاب السابع/ باب التقليد ه؛١‏ 

أقول: إذا تعدد المجتهدون, واحتلفوا في الفضل هل يجوز تقليد 

الأفضلء والمفضولء أم يتعين الأفضل؟ اختار القاضي أبو بكرء وابن 

الحااجب أن الأفضل ليا يعي 0107 وعن الإمام جمد وابن سريج أنه يتعين 200 
ويجب البحث عنه» كما يلزم المحتهد البحث عن أحوال الدلائل". 

قال الغزاللي - قُُ المستصفى م «المحتار جواز تقليد المفضول إذا ُ 

يعتقد أن الأفضل غيره» فمن اعتقد أن الشافعي أفضل» والصواب على 
قوله أغلب» فليس له تقليد الغير بالتشهي»”". واحتاره المصدف7 : 


رم وهذا هو مذهب أكثر العلماء. 
راجع: البرهان: 151417/7» والمستصفى: 89-0/7؛ والمنخول: ص/475» والقواعد 
للعز بن عبد السلام: 2١54/7‏ وشرح تنقيح الفصول: ص/477» ومختصر ابن 
الحاحب: 25٠094/5‏ وفتح الغفار: 21/8 وفواتح الرحموت: 24١4/5‏ وتيسير 
التحرير: 551/4» والرد على من أخلد إلى الأرض: ص/54١ء 2١55‏ والمسودة: 
ص/477» 454» وغاية الوصول: ص/١5١»‏ وإرشاد الفحول: ص/١71”.‏ 

راجع: مختصر الطوفي: ص/85١2‏ ومختصر البعلي: ص/1537» والمدخل إلى مذهمب 
أحمد: ص/54 215 ونزهة الخاطر: 4/7 140 . 

رم ولذا قال ابن بدران: «والأظهر وجوب متابعة الأفضل». 

(:) راجع: المستصفى: 591-9./75. 
وانظر: تشنيف المسامع: ق(45١/١).؛‏ والغيث الحامع: ق(5٠١/أ‏ - ب). وامحلي 
على جمع الجوامع: 9426/7؛ وهمع الموامع: ص/4737-455» وفاية السول: 517/4. 

ره راجع: المجموع: 240/١‏ وروضة الطالبين: .٠١ 4/١١‏ والمحصول: 7/ق/7/9١1ء‏ 
واللمع: ص/7/ء والمسودة: ص/4514: /1اه. 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
والدليل على جواز تقليد المفضول إجماع الصحابة فإهم كانوا 
يفتون مع تفاوت مراتبهم, ولم ينكر أحد على أحد وشاع ذلك. 


وإذا جاز تقليد المفضولء أو جعلنا مناط الأفضلية اعتقاد المقلد, فلا 

وعلى مختار المصنف لو اعتقد عامي مفضولا أفضل من الغير لا يجوز 
له تقليد غيره»؛ وإن كان أفضل في نفس الأمر”". 

وأما إذا استويا علماء وترجح أحدهما بزيادة الورع؛ أو بالعكسء 
فالمرجح جانب العلم؛ لأنه العمدة في باب الاجتهاد, ولذلك لم تشترط 
العدالة في المجتهد. 

وقيل: بل الورع؛ لأن قوله أثبت من قول غيره”". 

وهذا الكلام على تقدير وجوب تقليد الأفضلء وأما على المختار 
فلا يرحح اللهم إلا أن يحمل على الأولوية. 


رى راحع: صفة الفتوى: ص/55» 285 والمسودة: ص/؟471)» 2457 454, الاك 
وفواتح الرحموت: 24٠4/5‏ وتيسير التحرير: 2551/4 وتشنيف المسامع: 
ق(47١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/4777» وإعلام الموقعين: 2551/4 والمعتمد: 
”ا 

راجع: البرهان: 2»١5414/7‏ والمنخول: ص/485»؛ والمحصول: ؟/ق/*/١211‏ 


.١ ١75006 4/1١١ وروضة الطالبين:‎ 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١‏ 
إذا وجب على المقلد اتباع محتهد يكفيه أي مجحتهد كان حيا أو 
07 


ونقل عن الشافعي أن المذاهب لا تموت موت أربابماء وهذا كلام 
في غاية القوة, لأن المعتبر في امحتهد هو العلم الذي خص به؛ وبعلمه 
يقتدى لا بشخصه إذ هو فرد من أفراد الناس. 

والمصنف نقل عن الإمام عدم جواز تقليد الميت» وهذا كلام في 
غاية© / ق(7١/‏ أ من ب) الإشكالء إذ الإمام شافعي المذهب» فكيف 
يكون شاففياء ولا غور تفلين المت 0م 


() ذكر في هذه المسألة أربعة مذاهب تناوها الشارح أثناء كلامه الجواز ف تقليد الميت 
وبه قال الجمهور, والمنع مطلقاًء وهو وجه في المذهب الشافعي؛ والحنبلي؛ والمنع إن 
وحد بحتهداً حياً والجواز إن لم يجدء والتفضيل إن كان الحاكي عن الميت محتهدا في 
مذهب الميت جاز وإلا فلا. 
راجع: البرهان: 2١15651/7‏ والإحكام لابن حزم: 858/5, والمنخول: ص/١48)‏ 
المحصول: ١/ق/48-5177/7»‏ وأعلام الموقعين: 2715/4 255٠0‏ والنجموع: )5.0/١‏ 
ونماية السول: 587/5؛ والمسودة: ص/455: والحلي على جمع الجوامع: 2597/5 
وفواتح الرحموت: 2407/5 وتيسير التحرير: »50٠0/4‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/١151١2‏ والروضة للنووي: .95/١١‏ 

(0) من هنا سقط من نسخة (ب) ما يقارب أربع صفحات وهذا من عمل الناسخ مع 
أن الأوراق متتالية في الترقيم. 

6 قلت: لا تلازم؛ فالانتماء إلى مذهب معين لا يلزم منه عدم مخالفة المذهب» فكم من 
عالم خالف مذهب إمامه لدليل ظهر له وكتب الفروع شاهدة على ذلك. 


١.‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

واللحق: أن الإمام ذكر في المحصول في أول المقالة ما نسبه إليه 
المصنف», ثم في آخر الفصل ذكر الإجماع على جوازه ف زمننا لانقطاع 
المحتهدين» وكأن المصنف لم يقف على آخر كلامه”') فجزم بأنه يمنع 
مطلقاء وليس كذلك بل يفصل إن وجد الحيء فلا يحوز» وإن لم يوجد 
جاز إجماعا. 


وأغرب من كلام المصنف كلام بعض شراحه”2 حيث يقول: 


(1) قال الإمام في صدر المسألة: «فإن حكى عن ميت لم يجز الأحذ بقوله لأنه لا قول 
للميت بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حياء وينعقد بعد موته. وهذا يدل على 
أنه لم يبق له قول بعد موته... ثم افترض اعتراضاً في آخخر المسألة قائلاً: «رولقائل أن 
يقول: إذا كان الراوي عدلاً ثقّة متمكناً من فهم كلام المحتهد الذي مات؛ ثم روى 
للعامي قوله» حصل للعامي ظن صدقه..., وأيضاً فقد انعقد الإجماع في زماننا هذا 
على جواز العمل يهذا النوع من الفتوى؛ لأنه ليس في هذا الزمان مجحتهد, والإجماع 
حجة. المحصول: ؟/ق///98-91. 
قلت: نقل المصنف عن الإمام صحيح كما ترى إذ ذلك مذهبه الصريح في المسألة» وما 
ذكره في آخرها بناء على قول القائل» وليس على أنه مختاره فيها إلا أنه لم يعقب على ذلك 
وسكت عنه ففهم الشارح أن ما قاله آخراً وسكت عنه هو مختاره في المسألة. 
وممن قال بعدم حواز تقليد الميت أبو الحسين البصري» وقال الغزالي: «روقد قال 
الفقهاء: يقلده وإن مات» لأن مذهبه لم يرتفع موته» وأجمع علماء الأصول على أنه 
لا يفعل ذلك» وأيد هذا القول الشوكاني. 
راحع: المعتمد: 230/7 والمنخول: ص/١٠48»‏ وإرشاد الفحول: ص/7559. 

(م جاء ف هامش (أ): «الزر كشي». 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١8‏ 

ومن تأمل كلام الإمام في المحصول علم أن الإمام يمنع التقليد 
مطلقاًء ومن فهم عنه حلاف ذلك» وعزاه إليه فقد غلط»9". 

وقد نقلنا لك كلام الإمام في المحصول آنفا. 

وقال - في موضع آخر من المحصول -: «مسألة الرجل الذي 
تتحنزل :نه الزاقفة إن كان غاميا ضرفا تاق له الاستفعاءة .و كد إن كان" 
عالما ُ يبلغ درجة الاجتهاد 0". 

وقال في موضع آخر: «ريجوز للعامي أن يقلد في فروع الشريعة 
خلافاً للمعتزلة» (". 

وإنما غلط الشارح المذكور من كلام الإمام في المحصول حيث قال: 
«لا يجوز التقليد"» / ق(5١١/‏ ب من أ) في أصول الدين لا للمجتهد. 
ولا للعامي»'"'. وهذا كلام حق لا مرية فيه» وسنحققه في موضعه على 
أحسن وجه؛ وأوضحه. 

وقيل: يجوز تقليد الميت إن نقل عنه عارف يمذهبه, المطلع على 
أصول إمامه؛ المميز بين ما استمر عليه» وما لم يستمر عليه. 


(1) راحع: تشنيف المسامع: ق(45 ١/أ).‏ 
راحع: المحصول: ؟/ق/4/9١١.‏ 

م راجع: المحصول: ١/ق/1/9١٠.‏ 
() آخر الورقة (5*١/ب‏ من أ). 

(ه) راجع: المحصول: ؟/ق/0/9؟1١.‏ 


مه6١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قوله: «ويجوز استفتاء من عرف). 


افتول: من عرف بالعلم» والعدالة» واشتهر أمره حيث بلغ حد 
التواتر لا كلام في جواز الاستفتاء منه2". 


وأما ما ظن به ذلك بأن رآه المستف معظماً بين الناس» منتصبا 
للفتوى» والناس يستفتونه جاز الاستفتاء منه اتفاقاً إن م يكن قار 

وكذا إن كان قاضياً على الأصح”". 

وقيل: لا يفني القاضي ف المعامللات اكتفاء بقضائه فيهاء وعن 
القاضي شريح”": أنا أقضي ولا أفي. 


رم راجع: البرهان: 1771/7 والإحكام لابن حزم: 2585/7 والفقيه والمتفقه: ؟//ا/10) 
والمستصفى: 7/.-255 المحصول: */ق/117/7غ والمجموع: 259/١‏ وروضة الطالبين: 
0١‏ »0 ومختصر ابن الحاحب: 9017/7 ومجموع الفتاوى: 2508/٠١‏ وفواتح 
الرحموت: ١.7/7‏ 4» والاحكام للآمدي: 557/8 7. 

راجع: البرهان: 217141/7 وابمجموع: 89/١‏ , وفتح الغفار: 0507/7 وتيسير التحرير: 
4: ومحلي على جمع الجوامع: ؟/25517 والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/94١؛‏ 
وإرشاد الفحول: ص/١77.‏ 

() راحع: روضة الطالبين: .٠١05/١١‏ والمجموع: 07١/١‏ والمسودة: ص/ هه ه؛ وأعلام 
الموقعين: 771-170/4» وصفة الفتوى: ص/8 7 والمحلي على جمع الجوامع: 7917/7. 

(؛) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي المخضرم التابعي أبو أمية؛ أدرك النبي 
يده ولم يلقه على القول المشهور» روى عن عمرء وابن مسعود» وعلي؛ وغيرهم من 
الصحابة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وأقره على ذلك من جاء بعده؛ فبقي على قضائها - 


الكتاب السابع/ باب التقليد أه١‏ 


ع 


وأما المجهول علماء أو عدالة» فالمختار عدم جواز تقليده”©) لأن 
ظاهر حاله لا دلالة على العلم والعدالة» والأصل عدمهما. 

وأما إذا كان ظاهر العدالة» فالأصح الاكتفاء بذلك» والأصح في 
ا نمجهول الذي أريد الاستفتاء منه وجوب البحث عن حاله. وقيل: يكفي 


الاستفاضة بين الناس» وهو الراجح في الروضة'"» والقوي دليلا إذ الظن 
كاف في هذاء فكيف بالاستفاضة9©؟ 


- ستين سنة» وقيل: حمسا وسبعين سنة. قال النووي: «واتفقوا على توثيق شريح» ودينه 
وفضله, والاحتجاج برواياته» وذكائه؛ وأنه أعلمهم بالقضاءء». 
وتوقٍ سنة (4لاه) وقيل: غير ذلك. بلغ من العمر فوق المئة سنة. 
راحع: صفة الصفوة: 2”8/٠‏ وأخبار القضاة لوكيع: 2185/7 وقذيب الأسماء 
واللغات: 47/١‏ 25 ووفيات الأعيان: 21517/7 وشذرات الذهب: .86/١‏ 

( راجع: الأنوار: 2598/5 والفروع: 475/5» وروضة الطالبين: ١١/8١٠غ‏ 
والمجموع للنووي: 27٠١ 255/١‏ وصفة الفتوى: ص/5»: 2١١‏ 4 25 وأعلام الموقعين: 
5 ولمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ه5١.‏ 

() راجحع: روضة الطالبين: »٠١7/١١‏ والنجموع: 270/١‏ والمسودة: ص/ه هه؛ وأعلام 
الموقعين: 25١٠/1‏ ومختصر الطوفي: ص/185١؛‏ ومختصر البعلي: ص/517١»‏ وأصول 
مذهب أحمد: ص/4 .7١‏ 

0 قال الشيخ تقي الدين: «ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم وإن انتتصب في 
منصب التدريسء أو غيره» ويحوز استفتاء من تواتر بين الناس» أو استفاض فيهم 
كونه أهلاً للفتوى» المسودة: ص/455. وانظر: البرهان: 4141/١‏ والإحكام 
للآمدي: 67/9 ؟. 


١٠6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وإذا قلنا: يحب البحث؛» يكفيه خير الواحد”؟ بعلمه» وعدالته9, 
وقيل: لا بد من الاثنين””. 

وللعامي أن يسأل المفي عن مأخذه لزيادة الطمأنينة» لكن على وجه 
الاسترشاد لا على وجه العناد"»؛ وإذا كان السؤال على وجه الاسترشاد 
يحب” على المفيٍ بيانه له إن لم يكن خفيا يقصر فهمه عنه ويعتذر إليه 
ف الخفي بأن مدركه خفي. 

قوله: (سسالة يجوز للقادر». 


أقول: من لم يبلغ درجة المحتهد المطلق له مراتب: 
أحدها: أن يبلغ درجة الاجتهاد المقيد» وهو الذي يعد من أصحاب 
الوجوه» فالأصح جواز الإفتاء له. 


رم راحع: اللمع: ص/77؛ والمنخول: ص/2478 والمسودة: ص/2454 وروضة 
الطالبين: »٠١ 5/١١‏ والمدحل إلى مذهب أحمد: ص/5 2١5‏ وإرشاد الفحول: ص/١771.‏ 

(0) قال النووي: «روهذا محمول على من عنده معرفة بميز بها الملتبس من غيره» ولا يعتمد 
ف ذلك حبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التابيس في ذلكم» الروضة: .٠١ 5/١١‏ 
وراحع: المجموع: .50/١‏ 

وهو منقول عن الباقلاني؛ واختاره إمام الحرمين قائلاً: رولا بد أن يخبره عدلان بأنه 
مجتهد, البرهان: .١*151/1‏ 

(4) راحع: تشنيف المسامع: ق(57١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(57١/أ)؛‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 75917/7؛ همع الموامع: ص/555» وأعلام الموقعين: 2151/15 559. 

ره جاء في هامش (أ): «المعتمد أنه يندب كما قرره شيخنا في لب الأصول». 


الكتاب السابع/ باب التقليد م6١‏ 

قال المصنف - في شرح المختصر -: «والذي أظنه قيام الإجماع 
على إفتائه» ©". 

وقيل: لا يحوز لعدم وصف الاجتهاد فيه. 

وثالث الأقوال: الجواز عند عدم مجتهد آحر””. 

الثانية: من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه. ولكنه فقيه النفس» حافظ 
للمذهبء قادر على تقريره» غير أنه ل يبلغ في الاستنباط تلك الرتبة» فله 
الإفتاء أيضا. 

ورابع الأقوال: يجوز له الإفتاء» وإن لم يكن قادرا على التفريع» 
والترجيح, لأنه ناقل مذهب إمامه. 

قال المصنف ف شرح المختصر -: «الثالثة من لم يبلغ هذا المقدارء 
ولكنه يحفظ واضحات المسائل» ومشكلاتها غير أنه عنده ضعف في تقرير 
الأدلة» فعليه الإمساك فيما يغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه» وليس هذا 
هو الذي حكيا فيه الخلاف, لأنه لا اطلاع له على المآخذ» وكل هؤلاء 
غير العوام. 


(ح راحع: رفع الحاحب: (1/ق/١١5/أ).‏ 

() راحع: الإحكام للآمدي: 5505-7514/9, والمسودة: ص/49ه, والمدخل إلى 
مذهب أحمد: ص/185١.2‏ وهمع الموامع: ص/455:؛ وامحلي على جمع الجوامع: 
2 وصفة الفتوى: ص/217 وتشنيف المسامع: ق(457١/ب))»‏ والغيث المامع: 
ق(كه١/أ).‏ 


١64‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

أما العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلهاء فليس له الفتيا يما وقيل: يجوز. 

وقيل: إن كان نقلي جاز. 

وقيل: إن كان دليلها من الكتاب» والسنة جاز» وإلا فل(". 

وأما العامي الذي عرف حكم مسألة من المحتهد, ولم يدر دليلهاء 
فليس له أن يفيّ» ورجوع العامي إليه إذا لم يلق سواه أولى من الارتباك 
في الحيرة» وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره» فإذا نقل العامي / ق(70١/‏ 
أ من أ) أن فلاناً أفتاني بكذا لم يمنع» من هذا القدر)”". 

وإنما نقلنا كلامه لاشتماله على فوائد قد خلا المتن عنهاء ولم تكن 
ف شروحه. ظ 

قوله: «ويجوز حلو الزمان». 

أقول: اختلف في جواز خلو الزمان عن امحتهد””» والحق جوازه. 


0 راجع أصناف المجتهدين في المذهب وحالاتهم: المجموع للنووي: 2١/١‏ وروضة 
الطالبين: 2٠١١/1١1١‏ والأنوار: ؟#86/7؛ والمسودة: ص/47 ه» ورسائل ابن عابدين: 
١0*؛‏ وصفة الفتوى: ص/7١2 »٠١‏ والمحلي على جمع الجوامع: 278260 ومناهج 
العقول: /10 25 وأعلام الموقعين: 27١0/4‏ 2570 والرد على من أخلد إلى 
الأرض: ص/7١١»‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/184١؛‏ والوسيط: ص/؟07. 

() راجع: رفع الحاحب: (؟/ق/١٠١5/]‏ - ب). 

م) في هذه المسألة احتلف العلماء إلى مذاهب: ذهب الجمهور إلى حواز ذلك» واختاره 


الغزالي» والقفال» والآمدي» وابن الحاجب» وغيرهم. عت 


الكتاب السابع/ باب التقليد هه ١‏ 

لنا على الحواز: أنه ممكن ولم يدل دليل على امتناعه» ولقوله يَلِكُ: 

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه» ولكن يقبضه بقبض العلماء» حي 

إذا لم يبْق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسعلواء فأفتوا بغير علم فضلوا 
ولك 0 


قيل: معارض بقوله: «لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق». 


- وذهب آخرون إلى أن الاجتهاد فرض في كل عصرء وعليه فلا يجوز نلو الزمان عن 
اختهد, وهذا قول الحنابلة» وبعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيئء 
وغيره» ورجحه الشهرستاني والشوكانني» وقد صححه السيوطي؛ وألف فيه كتاباء 
وذكر اتفاق العلماء من جميع المذاهب عليه» ونقل أدلتهم في مختلف العصور؛ وذهب 
ابن دقيق العيد إلى حواز ذلك عند أشراط الساعة فقط. 
راحع: الإحكام للآمدي: */597, ولملل والنحل: 2506/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول: ص/470. والمسودة: ص/4/7: ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 23١4/٠١‏ 
ومختصر ابن الحاحب: 2307/1 وفتح الغفار: /37*؛ وفواتح الرحموت: 899/7, 
وتيسير التحرير: 2710/4 ومختصر البعلي: ص/1517١2‏ والمدخل إلى مذهب أحمد: 
صضص/2.151 وانحلي على جمع الجوامع: 2559/4/7 وإرشاد الفحول: ص/57 1, والرد 
على من أنخلد إلى الأرض وجهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض للسيوطي: ص/31: 
7 وما بعدهاء وأصول مذهب أحمد: ص/578.» والوسيط: ص/١5.‏ 

)١(‏ رواه البخاري؛ وأحمدء ومسلم واللفظ المذكور له؛ ورواه الترمذي» وابن ماجه عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
راحع: صحيح البخاري: 2177/9 وصحيح مسلم: 50/8 ومسند أجمد: 07/9 
ومجمع الزوائد: »75١1/١‏ ومشكاة المصابيح: 277/١‏ والجامع الصغير: ./4/١‏ 


١6]‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الجواب: ليس نضا في المجتهدين» بل قيل هم أهل الحديث؛ أو 
امجاهدون”": ولئن سلمنا لم يدل على عدم الحواز» بل على عدم الوقوع”"". 
ولو سلم فدليلنا أظهرء وقد تقدم أنه يقدم بالظهور» ولو سلم غايته 
التعارضء فيرجع إلى الأصل. وهو عدم المانع من الجواز. 
وقال ابن دقيق العيد'" رريجوز في آخر الزمان عند تعطل الشرائع 
وتزلزل قواعد الدين»» وهذا ليس بشيء إذ الكلام في حال رواج 
الشريعة» والأحكام. 


رم قال النووي: رروأما هذه الطائفة» فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد بن 
حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم! قال القاضي عياض: إنما أراد 
أحمد أهل السنة» والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 
قلت - والكلام للنووي -: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم 
شجعان. مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهادء وآمرون بالمعروف» 
وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا جتمعين) 
بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض» شرح مسلم له: 510-55/17. 

) وهو اختيار المصنف. راجع: المحلي على جمع الجوامع: 559//7؛ تشنيف المسامع: 
ق(47 ١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(55١/أ‏ - ب). وهمع الموامع: ص/475 -410. 
المالكي» م الشافعي» اشتهر بالتقوى» فلقب بتقي الدين» كان عالما زاهداء رع 
عارفاً بالمذهبين الشافعي» والمالكي» متقناً لأصول الدين» وأصول الفقه» والنحوء 
واللغة له مؤلفات نافعة منها: الإلمام, وشرح له الإمام,» ومقدمة قِ أصول الفقه, 
وشرح العمدة» والاقتراح في علوم الحديث» والأربعين التساعية» ولي قضاء الديار 


المصرية» وتوقٍ سنة (1٠/اه).‏ 0 


الكتاب السابع/ باب التقليد باه ١‏ 


وأقول: لو ادعى الإنسان وقوع الخلو عن المحتهد يجب أن لا يخالفه 
احبعن أن مثل إمام الحرمين» والغزالي م يعدٌ من أصحاب الوجحوه فضلاً 
عن رتبة الاجتهاد» ومن بعدهما لا يلحق غبارهما إلا أن ابن دقيق العيد 
كان يزعم الاجتهاد لنفسه. فأظهر كلاماً مخيلاً لا حاصل له. 

قوله: «إذا عمل العامي بقول جتهد». 

أقول: العامي إذا عمل بقول محتهد في حادثة» فليس له الرجوع عنه 
إجماع”©. 

وإنما الكلام فيما إذا أفى» ول يعمل. 

فقيل: يلزم العمل لأن قول المفي في حقه كالدليل في حق امحتهد. 

وقيل: يلزم إذا شرع فيه» لأن الشروع ملزم. 


- راحع: مرآة الجنان: 2595/4 وطبقات الأسنوي: 27717/١‏ وطبقات السبكي: 5107/9 
وفوات الوفيات: */445» ودول الإسلام: 2158/٠‏ والواقي: 2١97/4‏ وتذكرة 
الحفاظ: »١58١/4‏ والديياج المذهب: ص/4؛ 5 والدرر الكامنة: »51١١/4‏ والطالع 
السعيد: ص/717» والكواكب السيارة: ص/171؟. 

)١(‏ نقل الإجماع الآمدي» وابن الحاحبء والهندي؛ وغيرهم وقيل: يجوز له الرحوع. قال 
الشيخ زكريا الأنصاري: «يجوز له الرجوع فيها». 
راحع: الإحكام للآمدي: 2,5505/8 ومختصر ابن الحاجب: 505/5: والتمهيد 
للأسنوي: ص//7١ه,‏ وفتح الغفار: +/2537 وفواتح الرحموت: 24٠5/9‏ وتيسير 
التحرير: 557/14»؛ وغاية الوصول: ص/؟8١2‏ وامخلي على جمع الجوامع: ؟/895, 
وإرشاد الفحول: ص/50/1. 


يأل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وقيل: يلزمه إن التزم. 
وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. 
وقيل: إن لم يوجد مفت آخخر يلزمه وإلا فلا". 


والحق هذاء واختار النووي رحمه الله" هذا الذي ذكرنا في اتحاد 
الحادثة. 


أما إذا اختلفت الحادثة الأصح عند المصنف الحواز وإليه ذهب ابن 


الجحاجحب”" , 
وقيل: لا يجوز للها 
وقيل: يجوز في عصر الصحابة والتابعين» وأما بعد تقرير المذاهب. 
فلا يحوزء وإليه ميل إمام الحرمين'”. 


ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد» فهل عليه التزام مذهب بحتهد 


() راجع: المسودة: ص/4 ؟0» وصفة الفتوى: ص/١2»8‏ وأعلام الموقعين: 2551/14 
ومختصر البعلي: ص/58١2‏ وتشنيف المسامع: ق(/51١/أ)‏ وهمع الموامع: ص/ 50 5. 

راحع: روضة الطالبين: 21١8-1١11/1١‏ والمجموع: .97/١‏ 

م راحع: مختصر ابن الحاجب: 7059/7. 

(4) راجع: البرهان: 2١75/7‏ وا حلي على جمع الجتوامع: 51 وتشنيف 
المسامع: ق(57 0/١‏ والغيث المامع: ق(05١/ب‏ - )]/١510‏ وهمع الموامع: 
ص/١541.‏ 


الكتاب السابع/ باب التقليد ١68‏ 


اختار المصنف وجوبه عليه”"» وقيل: لا يجحب",. / 

وإذا قلنا: بوجوبه. 

فهل يختار أي محتهد كانء أم يجب تقليد الأفضل في اعتقاده؟ 

قال: يجب عليه تقليد الأفضل, أو المساوي بناء على ما اختاره 
27 من وجوب اعتقاد الأفضلية» أو التساوي؛ ولكن الأولى أن يسعى 


() وهو اخختيار الكيا الحراس قال النووي: ,«هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل 
أنه لا يلزم التمذهبء بل يستف من شاء أو من اتفق له لكن من غير تلقط للرخص» 
واحتاره ابن برهان». 
بل يرى كثير من العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يحكم بخلاف رأي إمامه ولو كان 
معتقداً ترجيح ذلك. 
راحع: البرهان: 2170/7 وروضة الطالبين: 21١1/١١‏ والممجموع: ,31-9./١‏ 
وشرح تنقيح الفصول: ص/477» والمسودة: ص/455» وأعلام الموقعين: 501/14؟9- 
37)؛ وصفة الفتوى: ص/١"29‏ ومختصر البعلي: ص/58١2‏ وغاية الوصول: 
ص/١ه١21‏ وتيسير التحرير: 2757/4 وشرح منتهى الإرادات: 2357/14 والقواعد 
للعز بن عبد السلام: 2١55/7‏ وإرشاد الفحول: ص/777. 

(؟) ورجحح هذا الإمام النووي لأن الدليل يشهد له كما سبق عنه؛ قال العلامة ابن القيم: 
روهذا هو الصواب المقطوع به». وقد أطال القول ف الرد على من حالف هذا 
المذهب الإمام ابن حزم الظاهري بما لا مزيد عليه؛ وهو اختيار ابن برهان» وغيره. 
راحع: الإحكام لابن حزم: ؟/97لا 28414 2851١‏ وروضة الطالبين: 1107/١١‏ 
والقواعد للعر بن عبد السلام: 2169/9 وأعلام الموقعين: 2551/4 والإحكام 
للآمدي: 145/5 7550-1؛ وإرشاد الفحول: ص/777. 

© قال الغزالي: «لا يجوز تقليد غيره». 5 


لجل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
في الأرجح ليظهر وجه الاختيار”'؛ وليس هذا مخالف لما تقدم من عدم 
وجوب البحثء لأن الأولوية لا تستلزم الوحوب. 

ثم إذا التزم مذهباً هل له الخروج عنه أقوال: 

أحدها: لا يجوز لأنه بعد التزامه صار كالدليل بالنظر إلى امحتهد. 


والثائئ: يحوز, واحتاره الرافعي”". 


- وقال النووي - معقباً على قول الغزالي السابق -: رروهو وإن كان ظاهرا ففيه نظر لما 
ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة رضي الله عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم 
متواتر» وقد يمنع هذاء وعلى الجملة المختار ما ذكره الغزالي. 
فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين» وأعلم الورعين» فإن تعارضا قدم الأعلم على 
الأصح, روضة الطالبين: ٠١4/١١‏ والمجموع: .50/١‏ 
راحع: المستصفى: 2740/1 واللمع: ص/2"7 ومختصر ابن الحاحب: 2505/7 
والمحصول: ؟/ق/*/١1١.؛‏ والمسودة: ص/454» /ااه» ونزهة الخاطر: 4/7 48. 

(0 راجع: المحلي على جمع الجوامع: 4400/1 وتشنيف المسامع: ق(407١/]أ‏ - ب)» 
والغيث الهامع: ق(517١/أ)»‏ وهمع الموامع: ص/١414.‏ 

(5) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويي الرافعي أبو القاسم كان متضلعاً 
بعلوم الشريعة؛ تفسيرًء وحديثاء وفقهاء وأصولًء وكان ورعاً تقياء زاهداء طاهر 
الذيل» مراقباً لله اعقّبر هو والنووي» من محققي المذهب الشافعي» ومحرريه في القرن 
السابع الهحري؛ له مصنفات كثيرة منها: الشرح الكبير - فتح العزيز في شرح الوجيزء 
الشرح الصغير» والمحرر» وشرح مسند الشافعي؛ والأمالي الشارحة على مفردات 
الفاتحة» والإيجاز في أخحبار الحجاز» وتوقي سنة (5575ه). 
راجع: الوفيات: 07/7 وتهذيب الأسماء واللغات: 2754/9 وطبقات السبكي: // 
١0*؛»‏ وطبقات المفسرين: »*80/١‏ وشذرات الذهب: .٠١8/8‏ 


الكتاب السابع/ باب التقليد ا 

الكالث: التفصيل بين ما عمل به» وما لم يعمل. 

فإن عمل لا يجوز له تقليد غيره» وإلا فلا منع منه0". 

وحيث جوزنا له الخروج» فشرطه أن لا يتتبع الرخص» بأن يختار 
من كل مذهب ماهو الأهون عليه. 

قال النووي: «والذي يقتضيه الدليل أن له أن يستفى من شاءء لكن 
بشرط أن2" / ق(ه١١/‏ ب من أ) لا تلقط الرخص)”») وقال به أبو 
إسحاق المروزي» أي: جوز تتبع الرخص. 

وقيل: لم يصح عنه هذاء بل الذي صح عنه: من فعل ذلك يفسق» 
وهذا يدل على أنه كبيرة عنده) فكيف بيمكن القول منه بالجواز؟ وهذا 
الذي يظن ,مثل ذلك الحبر الإمام. 


تنيز ينا نا 


)١(‏ راحع: روضة الطالبين: 2٠١8/١١‏ والقواعد للعز بن عبد السلام: 6١68/7‏ والإحكام 
للآمدي: ؟/557. وشرح تنقيح الفصول: ص/477: ومختصر ابن الحاحب: 709/59: 
وفتح الغفار: //الاء وتيسير التحرير: 2707/4 وفواتح الرحموت: 075/7 4, والمحلي على 
جمع الجوامع: 4٠٠/7‏ وإرشاد الفحول: ص/777. 

آخر الورقة (60١/ب‏ من أ). 

) روضة الطالبين: 217/١١‏ وراحع: المستصفى: 2891/59 والمسودة: ص/2518 
وأعلام الموقعين: 255١/14‏ والموافقات: 97/4: 45. وامحلي على جمع الجوامع: 
٠٠1‏ وتيسير التحرير: 5814/54 وفواتح الرحموت: 2)4.05/7 ومختصر البعلي: 
ص/158١2‏ وإرشاد الفحول: ص/777,) والوسيط: ص/5/5. 


باب في مسائل أصول الدين ١5.‏ 


باب في مسائل أصول الدين 


قوله: «مسألة احتلف في التقليد في أصول الدين).' 

أقول: لما ذكر مباحث التقليد في الفروع ناسب ذكر التقليد في 
الأصول» أي: أصو ل الدين» والمراد بأصول الدين المسائل الاعتقادية الي 
لا تتوقف على كيفية عمل'' كوجود الصانع''» وحدوث العالم» وهي 
الى تسمى: علم الكلام. 

ولنقدم جملة ما يتعلق به ليفيد بصيرة الطالب» ونجعله مسائل: 


)١(‏ قال الأشموني: «وقسم صاحب الأصل مباحثه إلى ما هو علمي» وعملي؛ وهو ما 
يحب اعتقاده» وإلى ما هو علمي لا عملي؛ أي: لا يجب معرفته في العقائد» وإنما هو 
من رياضات العلم؛ وأحسن في التمييز بينهما وذكر في الثاني جملة من علم الحكمة 
والطبيعي, همع الموامع: ص/١44.‏ 
وراحع: تشنيف المسامع: ق(417١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(517١/ب).‏ والنحلي على 
جمع الجوامع: ٠٠/7‏ 4» والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق(075؟/أ). 

(؟) إطلاق الصانع؛ والواحب, والمبدع على الله تعالى لم يرد به الإذن وسيأت في ص/.07- 
7 من هذا الككتاب أن الشارح أحاز ذلك بناء على أن ما خلا عن إيهام النقص» وأشعر 
بالتعظيم يجوز إطلاقه على الله تعالى» وأما ما كان موهماً خلاف التعظيم؛ ومشعرا 
بالنتقص كالعاقل» والسخيء والفطن» ونظائرهاء فلا يحوز إطلاقها على الله تعالى. 


كول الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني 


الأولى: تعريفه: 

علم الكلام: علم يعرف به القواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من 
الأدلة اليقينية'؟ سواء توقفت على الشرع أم لاء وسواء كانت مطابقة 
لنفس الأمرهء أم لاء لأن الخصم كالمعتزلي» والكرامي» وإن بدعناه لا 
نخرجه عن علماء الكلام. 

فعلى هذا المراد بالشرعي, ما نسب إلى الشرع في الجملة» فخرج 
علم الله وعلم الرسولء لأنه ليس من الأدلة» ودخل علم الصحابة بتلك 
العقائد» لأنه من الأدلة اليقينية» وإن لم يكن هذا العلم مدونا إذ ذاك. 

قال صاحب المواقف: «رهو علم يقتدر معه على إثبات القواعد 
الدينية بإيراد المحجج ودفع الشبه)”". 

ويعلم منه أن استحضار جميع القواعد ليس شرطا. بل يكون عنده 
من المآحذ» والشرائط ما يكفيه في استحضار العقائد. 

الثانية: موضوعه: 


وقد تقدم في أول الكتاب أن تمايز العلوم في ذاتها بتمايز الموضوعات. 


)1١(‏ وعرفه الجرجحاني بقوله: علم باحث عن الأعراض الذاتية للوحود من حيث هو على 
قاعدة الإسلام» وسيأتي ذكر الشارح لتعريف الإيجي له. 
راحع: المواقف: ص/27 والتعريفات: ص/55١2‏ وتشنيف المسامع: ق(47١/ب))‏ 
والغيث المامع: ق(67١/أ-ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟/24075-401 وهمع 
الموامع: ص)/١‏ 4 4 . 

(؟) المواقف: ص//. 


باب في مسائل أصول الدين /ا ١5‏ 
فموضوع علم الكلام قيل: ذات الله تعالى من حيث الصفات» 
والأفعالء لأن موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله» ولما 
كان بحث الأصولي عن قدم الذات» ووجوب الوجود, وأنه فاعل بالاختيار» 
مرسل للرسل إلى غير ذلك؛ كان موضوعه الذات من تلك الحيثية'”. 
وأورد عليه بأن علم الكلام كما يبحث فيه عن أحوال الذات» 
فكذا يبحث فيه عن أحوال الممكنات من حيث صدورهاء واستنادها إليه 
تعالى» فلا بد من ضمها إليه» فزادها بعضهمء: وهو صاحب”» 
الصحائف””. 


الاستناد إليه تعاللى مثل المعدوم ليس بشيء», والحال ليبس بثابت» فعدل 


(0 راحع: المواقف للإيجي: ص//. 

(0) هو محمد بن أشرف الحسيئ السمرقندي همس الدين عالم بالمنطق والفلكء والهندسة» 
وغير ذلك له مصنفات في علم الكلام وغيره» منها: الصحائف الإلهية» وكتاب عي 
النظر في المنطق» والفسطاط» ورسالة في آداب البحث والمناظرة» وأشكال التأسيس 
في الهندسة» وتوقٍ ف حدود (0٠.٠7ه).‏ 
راحع: كشف الظنون: 29/١‏ ه١٠‏ 5/ه05 2٠١‏ وهدية العارفين: ٠١5/9‏ 
وتراث العرب العلمي: ص/7١27‏ ومعجم المولفين: 517/9. 

قال ف كشف الظنون: «الصحائف في الكلام - أوله الحمد لله الذي استحق 
الوجود» والوحدة إلخ وهو على مقدمة؛ وست صحائفء وخائمة...» الكشف: 
. 


١54‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بعضهم إلى أن موضوعه الموجود من حيث هو موجود على قانود 
الإسلاء”'», وهذا مختار الغزالي". 
وأورد عليه البحث عن المعدوم؛ والحال» فإنه لا وجودء مع أن 

البحث عنهما من مسائل الكلام. 

وأجيب بأنا لا نسلم أنها من مسائل الكلام؛ بل إنما أوردت تتميما 
للمقصود إذ الأشياء تتضح .عقارنة أضدادها. 

ولما كان تلك المباحث متكثرة» ودعوى الاستطراد تتميما للمقصود 
لا يخلو عن تكلفء اختار المتأخرون!“ كون موضوعه المعلوم ليشمل 
الموجود؛ والمعدوم» والواجبء والممكن من غير شائبة كلفة. 

الثالغة: مسائله هي القواعد الشرعية الاعتقادية النظرية. 

وقولنا: النظرية يخرج الضروريء أي: ما علم من الدين ضرورة؛ 
فلا يكون من علم الكلام» كما أن الأحكام الفروعية الي صارت من 
ضروريات الدين لا تعد من الفقه. 

الرابعة: غايته» وغاية علم الكلام إحكام العقيدة”؟» بحيث لا تزلزها 


شبه المبطلين» وغاية هذه الغاية الفوز .عمرضاة الله والأمن من عقابه. 


رم راجع: المواقف: ص/8-1. 
(5) راجع: المستصفى: .5-0/١‏ 
(م) وامحتاره الإيحي في مواقفه: ص/. 


() راجع: المواقف: ص/8. 


باب في مسائل أصول الدين آؤظ 

الخامسة: شرفه. ورتبته» فهو أشرف العلوم» لأن شرف العلم 
بشرف موضوعه؛ وغايته'". 

وقد علمت أن موضوعه أشرف الأشياء لاشتماله على ذاته تعالى» 
وأحواله. 

وغايته: الفوز برضا الله» والأمن من عقابه. 

السادسة: وجه التسمية بعلم الكلام, ما( لأن مسألة الكلام أشهر 
مسائله وكثر الخلاف فيهاء حى قتل فيها أئمة كثيرون» فسمي العلم 
به تسمية للشيء بأشهر أجزائه. 

وإما لأن الماهر فيه يقتدر على الكلام في الاستدلالات» ودفع الشبه. 

وإما لأن هذا العلم عند المسلمين في مقابلة المنطق للفلاسفة» فسمي 
قير يما 

وإماء لأنه أول ما دون كانت مسائله مصدرة بلفظ: الكلام في 
كذاء الكلام في كذا(". 


(0) راحع: المواقف: ص/8» وتقدم في أول الكتاب تحقيق القول في أشرف العلوم» وأنه 
عسير» وإن كان ولا بد من ذلك فعلم التوحيد أشرفها. 

(0) نفس المرحع السابق. 

راحع: المواقف ف علم الكلام: ص/4-8.؛ والغيث الحامع: ق(51١/ب)»‏ وتشنيف 
المسامع: ق4١/ب).‏ 0 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
فإن قلت: إذا كان أشرف العلوم» فكيف طعن فيه السلف ومنعوا 
من الاشتغال و00 


( قلت: قد وردت نصوص كثيرة عن التابعين» وأتباعهم» والأئمة الأربعة» بل من 
قبلهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 
وقد وردت آثار ف النهي عن الجدل الذي يؤدي إلى ترك الحق وإثارة العداوة) 
والبغضاء إلا ما كان منه بال هي أحسنء وقصد من ورائه إظهار الحق لا غير. 
وقد ألف الإمام الحروي كتابه (ذم الكلام) أورد فيه الآثار الواردة في ذم ذلك» 
وأقوال الصحابة» والتابعين» والأئمة وغيرهم؛ وقد لخصه السيوطي ف كتابه (صون 


المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام). 
وإليك بعض أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله باعتبارهم جاؤوا بعد تدوين» وظهور 
علم الكلام. 


قال نوح الجامع: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض؛ والأحسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف. وإياك 
وكل محدثة فإنها بدعة. 

وقال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام ترندق. 

وقال مالك: «لا تحوز شهادة أهل البدع, والأهواء - يعن أهل الكلام». 

وقال الشافعي: «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح, ورأى ف أصحاب الكلام أن يضربوا 
بالجريدء وأن ينادى عليهم في العشائر: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» واشتغل 
في علم الأوائل». 

وأما الإمام أحمد فد كان شديد الكراهية للكلام؛ والرأي» وقد ذكر كلامه في مناقبه. 
راحع: مناقب الإمام أحمد: ص/7١‏ وما بعدهاء ونقض المنطق لابن تيمية: 
ص/7١5-1١2‏ وصوت المنطق للسيوطي: ص/7*7, 57-59., وهمع الموامع: 
ص/١4‏ 4» ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم: ص/4187-187؛ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام: 17٠١ :55/5 ء١٠٠ه ,١4/4‏ 1537» والدرر اللوامع لابن أبي شريف: 
ق(لاك/ب - 5074 /أ). 


باب في مسائل أصول الدين ١‏ 


قلت: ذلك محمول على ما إذا أراد به التعصبء وإفساد عقائد 
المسترشدين؛ أو ترجيحاً لما يقوله أهل الضلال”", وإلا ما يقوي الإبمانء 
ويزيح عنه شبه المبطلين» لا يخفى حسنه في الدين» كيف وتعلمه معدود 
من فروض الكفاية» وقد دون في كتب الفروع أنه من فروض الكفاية. 

وعن الشيخ الأشعري أن إكمان المقلد لا يصحء ولما كان بظاهره 
يستلزم عدم صحة إمان العوام» الذين ليسوا بقادرين على]”" الاستدلال 
دفعه القشيري”", بأن هذا لم يصح نقله عن الشيخ”*'. 


)١(‏ وقد حمل ذم الشافعي للكلام» وأهله على ما ذكره الشارح. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(/7ا4 ١إب)‏ والغيث الجامع: ق(لاه١إب)‏ وجمع الموامع 
ص/١414.‏ 

5 إلى هنا ينتهي السقط من (ب) المشار إليه في ص/47 .١‏ 

5) هو عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري الشائي املقت برين الأسلام 
قال ابن السبكي: «وكان فقيهاء بارعاء ول خقناء مكنا يا محدثاء حافظاء 
مفسراء متقناء نحويا لغوياًء أديبا» أشهر مؤلفاته: التفسير الكبير» والرسالة» والتحبير ٠‏ 
التذكير» ولطائف الإشارات» وغيرها توق سنة (1455ه). 
راحع: المنتظم: 2580/8 وإنباه الرواة: 2197/5 ووفيات الأعيان: 9/هلاى 
وطبقات ابن السبكي: 2١07/5‏ وطبقات المفسرين للداودي: 2588/١‏ وشذرات 
الذهب: ,7١5/7‏ 

(4) قال العراقي ولي الدين: «وأنكره أبو القاسم القشيري وقال: هذا كذب وزور من 
تدليس الكرامية على العوام, فم يقولون: الإيمان الإقرار لمحردء وعند الأشعري: 
الإيمان هو التصديق؛ والظن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون الله تعالى في أخباره» 
فأما ما تنطوي عليه العقائد فالله أعلم به» الغيث المامع: ق(51١/ب‏ - 58 ١/أ).‏ 
وراحع: تشنيف المسامع: ق(8: ١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/47 4. 


/ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


قال المصنف: والتحقيق أن التقليد إن كان أحذ القول من الغير بغير 
حجة؛ مع احتمال شكء أو وهمء فلا يكفي في الإيمان» وإن كان جزما 
اليا عنهماء فيصح. وبه يجمع بين قول الأشعري وغيره. 

وإن شتت تحقيق المسألة .مما لا مزيد عليه فاسمع لمقالتناء اعلم أن 
أمل السنة كلهم من قال بإمان المقلد» ومن لم يقل به متفقون على أن 
مقابل التقليد هنا هو الاستدلال بالأثر على المؤثر» وبالمصنوع على 
الصانع. ولا يلزم في هذا الاستدلال الاقتدار على إيراد الحجج» ودفع 
الشبه لو اعترض عليه مبتدع» بل ذلك من فروض الكفاية الي يقوم يما في 
كل ناحية عالم متبحر. 

إنما المراد بالاستدلال بحرد الانتقال من الأثر إلى المؤثر على ما نقل 


عن الأعرابي . 


رح هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بين إياد» أحد حكماء العرب» 
ومن كبار خخطبائهم في الجاهلية» كان أسقف بحران» متحنفاًء موحداً لله تعالى في 
الجاهلية؛ ويقال: إنه أول عربي طب متوكتاً على سيفء أو عصاء وأول من قال في 
كلامه: رأما بعد, وكان يفد على قيصر زائرً» فيكرمه ويعظمه؛ وهو معدود في 
المعمرين طالت حياته حت أدركه الي يد قبل النبوة» ورآه في عكاظ يخطب ف 
الناس» ثم سئل يد عنه بعد ذلك فقال: «يحشر أمة وحده» وتوفي حوالي ("7 قبل 
الهجرة. 
راحع: خزانة الأدب: 2571/١‏ والبيان والتبيين: 2501/١‏ وعيون الأثر: ١/54؛‏ 
والأغاني: 2157/1٠‏ والأعلام للزركلي: 59/5. 


باب في مسائل أصول الدين ١‏ 


«البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاجء فكيف لا يدلان على الصانع الخبير؟»)'" 
فإذا كان معين الاستدلال ما ذكرناء ولا يحتاج فيه إلى تحرير الأدلة, 
ودفع الشبهء لم يوحد بين المسلمين مقلد قط. إذ أجهل من يتصور 
فيهم كالرعاة» وسكان البوادي نوراف ليها سصنا موتها ايكون 
سبحان من خلقه» وهذا استدلال منه على موجد العالم» وإذا كان 
هذا حال أجهلهمء فكيف ,من نشأ بين العلماء» والوعاظ» ولازم 
الجماعة واللجمعة؟ 


قال لمولى المعظم التفتازاني - في شرح المقاصد -: «رليس الخللاف 
في هؤلاء الذين نشؤوا في ديار الإسلام من الأمصار» والقرى» والصحارى؛ 
ولا الذين يتفكرون ف خلق السموات» والأرض”", واحتلاف الليل؛ 
والنهار”", / ق(55١/ب‏ من أ) فإن هؤلاء كلهم أهل النظرء والاستدلال؛ 
بل في من نشأ على شاهق جبل» ولم يتفكر ف ملكوت السموات» والأرض؛ 


وأخذه إنسان» وأخحبره ما يجب عليه اعتقاده وصدقه ممجرد إخباره من غير 


0 راجع: البداية والنهاية لابن كثير: 1770/75-/7717. 


5 9 1 50-04 >5 لم ساسم 20007 ملو رك هه عه مو خخ 21 
قال تعالى: 2( إِك يى ّلق أَلَسَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ أليْلِ وَالَبَارٍ لبنس لَأدلي 
2 ع سل م2 مس ءٍ يد 37 020000 دعو م . ا سصء»م 
الألبتبي 00 ألَدِنَ يَدكْرُونَ اله يما وفُعُودًا وَعَ1َ جُبُوبِهمْ وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلْقٍ 

4 


أَلسَّمَوتٍ وا لأرَضٍرَيَنَا مَاخَلْقَت هذا بوطلا سس سَبَحَدنَكَ فَقِنَاعَدَابَالنَارِ * [آل عمران: .]١9١-19‏ 


006ظظ2 م 


رصم آخحر الورقة (75١/ب‏ من أ). 


١/5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


تفكرهء وتدبر”"» فهذا بحمل كلام الأشعري»'" وبه يستقيم ما ورد في 
الأخبار والآثار من قبول الإيمان من العوام؛ لأنه لا يصدق على أحد منهم 
اسم المقلد. 

وما ذكره المصنف من التحقيق ليس بشيء» لأن الحزم الخالي عن 
الدليل الموجحب قابل للزوال» وليس من العلم اليقيئي في شيء»؛ بل ذلك 
يسمى بالاعتقاد الذي هو قسيم العلم. 


رم ذهب الجمهور إلى منع التقليد في أصول الدين بل يحب فيه النظر؛ لأن المطلوب فيه 
اليقين لقوله تعالى لنبيه ك: <( تاعكر أنه لآ إل | لَا مه # [محمد: ؟١]‏ وقد علم ذلك 
وقال للناس: لاع لمَلَحكُمَ تَمْتدُورت © [لأعراف: 100]. - 
وحكي عن العنبري وغيره الجواز» ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الحازم لأنه وَلدِ كان 
يكتفي في الإبمان من الأعراب بالتلفظ؛ لأنهم ليسوا أهلاً للنظرء فيكتفي منهم بالتلفظ 
بالشهادتين المبئ على العقد الجازم» ويقاس غير الإيمان عليه. 
الثالث: يجب التقليد ويحرم النظر» لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف 
الأذهان؛ والأنظار بخلاف التقليد وهو أن يجرم المكلف عقده .ما حاء به الشرع من 
العقائد. 
راحع: المذاهب وأدلتها: الإحكام لابن حزم: 2851/7 والفقيه والمتفقه: 55/5 
واللمع: ص/١7,‏ والمعتمد: 555/٠‏ والمحصول: 7/ق/2175/7 والإحكام للآمدي: 
47/1 75 وشرح تنقيح الفصول: ص/١47»‏ 444» والمسودة: ص/لاه4؛ 2)45٠0‏ 
ومختصر ابن الجاحب: 705/7؛ ومختصر الطوقي: ص/187؛ ومختصر البعلي: ص/17» 
وفواتح الرحموت: »401/1١‏ وتيسير التحرير: 47/4 7» والمدخل إلى مذهب أحمد: 
ص/97١2‏ وإرشاد الفحول: ص/57؟؛ والمحصل للرازي: ص/51. 

(5) راحع: شرح المقاصد: 7714-1117/0. 


باب في مسائل أصول الدين و 

وقوله: ررحلافا لأبي هاشم» ليس» كما ينبغي لأن أبا هاشم إنما يقول: 
بوجوب الاستدلال .معن تحرير الدلائل» ودفع الشبه» صرح به التفتازاني 
في شرح المقاصد') 

قوله: «فليجزم عقده بأن العالم محدث». 

أقيول: هذا تفريع على اختياره من الاكتفاء بالجزم» أي: إذا علمت ما 
ذكرنا فالواحب على المكلف الجزم بحدوث العالم» وقد نبهناك على فساده'!". 

ولعام ما سوى الله تعالى من الممكنات يشمل الأعراض» والجواهر: 
وليس اسما لجميع ما سواه من حيث الجميع وإلا لم يصح جمعه» بل هو 
للقدر المشترك بين الكل. 

وكثيرا ما يطلق» ويراد به الثقلان» أي: الإنسء واللجنء مثل: 
0 وَفَضَلْسَمٌ عل العللمِينٌ 6" «سيدة نساء العالمين»0), 


رم راجع: شرح المقاصد: 14/5 77. 

(؟) يعين فساد الحزم الخاللي عن الدليل الموجحب؛ لقبوله الزوال كما تقدم عنه. 

من قوله تعالى: 38 وَلْقَدْ انا ب إسَييِيلَ الكتب وَللكر وَالبوَة وَرَرْفتَهُم ين لطبت 
وَمَضَلسمْ عل العليَ © [الجاثية: .]1١‏ 

() روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن البي يه قال: «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وحديجة بنت خحويلد» وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة ٠‏ 
فرعون» وكذا رواه الترمذي. 
ونقل ابن كثير من رواية ابن مردويه عن أنس: «خير نساء العالمين أربع» ثم ذكر 
الحديث السابق. 
وورد اللفظ المذكور أعلاه في «السئن الكبرى» للنسائي: 7 و«المستدرك»: مده 1١‏ - 


كلا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والإحداث: إخراج الشيء من العدم إلى الوجود؛ فقبل الوجود 
العالم بمكنء ولا يوصف بالحدوث إلا باعتبار المآل» وبعده يوصف 
بالحدوثء والإمكان. 

وعلة احتياج العالم إما الإمكان» وإليه ذهب الفلاسفة» أو الحدوث 
مطلفناء أو مع الإمكان» أو بشرطه مذاهب لأهل الحق. والحدوث: هو 
الوجود بعد العدم» وعند الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: إلى حدوث زماني: 
كحدوث زيد» وعمرو. 

وإلى حدوث ذاق: كحدوث الأفلاك, فإِهًا قديمة بالزمان» وإن 
كانت حادثة بالذنات2"0, 


ورواه ابن عساكر بلفظ: «حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين...» الحديث وقد 
استقصى ابن كثير طرق هذا الحديث» وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم ف البداية والنهاية. 
راحع: مسند أحمد: 2170/7 وتحفة الأحوذي: 2383/٠١‏ والبداية والنهاية: 5/7ه 
-257 وتفسير ابن كثير: 2*554-17717/1 وفتح القدير للشوكاني: ,31.0-589/1١‏ 
وانظر صحيح البخاري: 55/0. 

مذهب أهل الحق أن العالم بحملته علويه» وسفليه» جواهره» وأعراضه محدث,؛ يعني 
وجد بعد العدم» وعلى هذا أجمع أهل الملل. 
وذهب الفلاسفة إلى أن العالم قدي .مادته وصورته» وذهب البعض منهم إلى أنه قم 
المادة محدث الصورة, وقد ضللهم المسلمون في ذلك» بل وكفروهم., وقالوا: من زعم 
أن العالم قديم» فقد أخرجه عن كونه مخلوقا لله تعالى» وهذا أحبث من قول النصارى 
لآفي اي > التصبارى أعرتموة عن هيوم كيلف شهما واحداء أو تخصيي» لكن 
الفلاسفة أخرحوا - بقولهم قدم العالم - علويه» وسفليه عن كونه مخلوقاً لله تعالى. 
وبقول الفلاسفة قالت الكرامية. وقد برهن أهل الحق على حدوثه بالبراهين القاطعة» - 


باب في مسائل أصول الدين اا ١‏ 


- والأدلة الساطعة» منها: أنه تتغير عليه الصفات» ويخرج من حال إلى حال» وهذا آية 
الحدوثء مقتفين في ذلك طريقة الخليل صلوات الله وسلامه عليه» فإن اللّد سماها حجة؛ 
وأئى عليه حيث استدل بأفول الكواكب؛ وشروقهاء وزواللها بعد اعتدانها على حدوثهاء 
واستدل بحدوث الآفل على وجود المحدث؛ والحكم على السماوات والأرض بحكم 
النيرات الثلاثئة» وهو الحدوث» طرد الدليل في كل ما هو مدلوله ليساويهما ف علة 
الحدوث؛ وهو الجسمانية؛ فإذا وحب القضاء بحدوث جسم من حيث إنه جسم وحب 
القضاء بحدوث كل جسم؛ وهذا هو المقصود من طرد الدليل؛ قال تعالى: «( وَكَديِكَ نِى 
هيم ملكت ألتهوات وَالْْض وَكونَ نوهي لمعك الل رما ككبَا مَل 
هَدَارَقُ لمآ أَقَلَ ََالَ ل أَحِبٌُ الآفزيرت 4 [الأنعام: ]/0-7٠‏ إلى قوله: ل وَيََكَ حَجَكنَ 
انهم ازاجم لَجس من مكرك سكب علي 4 [لأنعام: 7]. 
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء نفر من اليمن 
قالوا: يا رسول الله جثنا تتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمر» فقال رسول 
الله ييهِ: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب كل شيء في 
الذكرء وخلق السماوات؛ والأرض»؛ وف لفظ ثم خلق السماوات والأرض». 
قال أهل الحق: وهذا تلقين من النبي 0 إياهم أصول الدين» وتعريف لحم حدوث 
العالم» ووجوده بعد أن لم يكن موجوداء وانفراد الرب بالوجود الأول دون ما سواه 
من سائر الموجحودات. 
وف الاعتراف بانقضاء العالم» وفنائه اعتراف بحدوثه إذ القدسم لا يففئ. 
راحع: صحيح البخاري: 151/9, والمحصل للرازي: ص/21514 231 ومعالم 
أصول الدين له: ص/١4»‏ والمواقف ف علم الكلام: ص/275 2755 وتشنيف 
المسامع: ق(19 ١/أ))‏ وهمع الموامع: ص/47 4» والغيث المامع: ق(58١/]‏ - ب)» 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2184/7 89/0ه-.4ه. - 


١ /‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وهذا مبئ على أن الباري تعالى موجب لا اختيار له ف صنعه بل 
صنعه لازم له كالضوء للشمس. 

وعند أهل الحق فاعل بالاختيار» والقدرة» والإرادة وصنع المختار لا 
[يحوز أن]”" يكون قديماء قال بعض الشارحين'“: «عندنا القدم ينائي 
الاحتياجء فلا يجوز افتقار القديم إلى المؤثر» وهذا غلط منه» لأن صفاته 
تعالى محتاحة إلى ذاته» مع كوا قديمة. 

والصواب: أن يقال: محتاحة إلى المؤثر» لكن غير محتاجة إلى الغير إذ 
الصفات ليست غير الذات. 

قوله: «روله صانع وهو الله الواحد). 

أقول: قولنا: العالم مُحدّث دعوى لا بد لما من دليل» والدليل على 
ذلك أنه موجود بعد العدم. 

فوجوده إما من ذاته, فيلزم قدمه, لأن ما للشيء بالذات لا يفارقه 
وهو باطل للاتفاق على حدوثه. 

ولأنه متغير» وكل متغير حادث» فلا بد» وأن يستند وجوده إلى 
مؤثر فينتقل الكلام إلى ذلك المؤثر. ٠‏ 

فتقول: إما حادث؛ أو قديم؛ فإن كان حادثاء فيحتاج إلى مؤثر 


آخرء وهلم جرا. 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 
(5) هو العلامة الزركشي ف شرحه على جمع الجوامع. تشنيف المسامع: ق(43 ١/أ).‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١/8‏ 


فإما أن تعود السلسلة إلى الأول فدور» أو تذهب إلى غير النهاية 
فتسلسل» وكلاهما باطل0". 

فلا بد من انتهائه إلى مؤثر غير محتاج إلى غيره» وهو الله تعالى هذا 
في / ق(7١/أمن‏ أ) ثبوته. 

وفي”"”" / ق(7١/ب‏ من ب) توحيده نقول: لا شريك له في 
ألوهيته» ولا جزء له ولا يشبه شيئاً من الأشياء. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام أن نقول: لا جزء له بحسب الماهية» 
لأنه لا يحانس شيئاً حت يحتاج إلى الفصل» فلا جزء له عقلاً. 


() يرى شيخ الإسلام أن الفطر تعرف الخالق بدون الاستدلال عليه بالممكنات» وأن 
الممكن لا بد له من واحبء وأن هذه المقالة وهي الاستدلال على إثبات الخالق 
بالممكنات أحدثها ابن سينا. 
فقال: «الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات» فإها قد فطرت على ذلكء» ولو لم 
تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له...». 
وقال - في موضع آخحر -: «رولما كان الإقرار بالصانع فطرياً كما قال يِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة» الحديث» فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» 
وهو معن لا إله إلا الله» فإن الإله هو الذي يعرف» ويعبد, مجموع الفتاوى: 4/8/١‏ 
-9 ؟/5. 
وانظر: المحصل للرازي: ص/7١١1-١2551‏ ومعالم أصول الدين: ص/؛ 5» والمواقف 
للإيحي: ص/777. 

ف (ب): «في» بدون واو والمثبت من (). 


آحر الورقة (57١/ب‏ من ب). 


«لم١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


ولا بحسب الخارج لأنه لو كان مركباً في الخارج لزم إمكانه لاحتياجه 
إلى أجزائه» وكل محتاج ممكن”") وقد ثبت أنه واحب لا ممكن”". 

ولا بحسب المقدر لأنه من خواص الأجسام؛ وفك أبطلنا كونه حسما 
لاحتياجه إلى الأجزاء» والمكان كما سيأت. 

ولا يشبه شيعاء لأن ما عداه حادثء؛ والقدمم لا يشبه الحادث. 

فإن قلت: مذهب المتكلمين أن الوحود لفظ مقول على الوجودات 
بالتواطئ» وأفراد المتواطع متشايهة كأفراد الإنسان. 

قلنت: الوحود ليس أمرا محققاً في الخارج, ولا حرا غقلياً ى 
الأشياء الموحودة» بل الوحود المطلق» وهو الكون في الأعيان» يطلق على 
الوحودات الخاصة قولا عرضيا”. 

وأما وحوده الخاص تعالى» فهو عين ذاته في الخارج على ما ذهب 
إليه الشيخ الأشعري من أن وحود كل شيء عينه9؟؛ ولو كان زائداً في 


)١(‏ راجع: اللحصل: ص/345»: 2774 ومعالم أصول الدين: ص/87-11. 

)١(‏ تكلم شيخ الإسلام عن الفرق بين الممكن والواجب بإسهاب مفيد. 
راحع: مجموع فتاواه: ؟177/1-/8. 

راحع: معالم أصول الدين: ص/15. 

(:) قال شيخ الإسلام: «فإن الذي عليه أهل السنة» والجماعة» وعامة العقلاء أن الماهيات 
بحعولة» وأن ماهية كل شيء عين وجوده وأنه ليس وجود الشيء قدراً زائداً على 
ماهيته» بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء» وهو عينه» ونفسه؛» وماهيته 
وحقيقته وليس وجوده في الخارج؛ وثبوته في الخارج زائداً على ذلك». مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام: 2157/7 وانظر: المواقف: ص/١717.‏ 


باب في مسائل أصول الدين 8١‏ 


الخارج أيضاً لم يرد الإشكال؛ لأنه قديم مستند إلى ذاته القديمة» فكما أن 
علمه لا يشابه علم المحلوق فكذا وجوده. 

رأفنا كتيونه راغيزا في ألوهيته» فلأنه: ِل لَوْكانَ فب فهما ءالدإلا هه 
تيد لفسدتا * [الأنبياء: ؟1]» لكن لم يفسداء فلا شريك. 

ولأنه لو وحد إلاهان بصفات الألوهية» وأراد أحدهما حركة زيد» 
والآحر سكونه. فإما أن يقع مرادهماء وهو محال لاستلزامه الع بين 
الضدين؛ أو لم يقع مراد واحد منهما يلزم عجز الاثنين» وهو مناف 
للألوهية مع أنه [يلزم]” وقوع المرادين على تقدير عدم وقوعهماء لأن 
المانع من وقوع كل منهما وقوع الآخرء وإن وقع مراد أحدهما دون 
الآخر» فالعاجز منهما عن أن يوقع مراده ليس بإله". 


قوله: «روالله تعالى قددم للا ابتداء لوجوده)»9" 


() سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

م راجع: المحصل للرازي: ص/27580-11759 ومعالم أصول الدين: ص/19-١8)‏ 
والمواقف للإيحي: ص/2778 وتشئيف المسامع: ق(49١/ب)»‏ والغيث المامع: 
ق(58١/ب).‏ والمخلي على جمع الجوامع: 2404/١‏ وهمع الجوامع: ص/445) 
وحاشية العطار على المحلي: .448-4141/١‏ 

( فسر القدتم بالذي لا ابتداء لوحوده؛ لأنه قد يراد بالقدسم طول مدة الوحودء وإن كان 
مسبوقا بالعدم كما في قوله تعالى: متك نِى سك كديع 4 [بوسف: 6]. 
وتوقف البعض في إطلاق القديم على الله تعالى لعدم وروده في الكتاب العزيز ولكنه 
قد ورد في السنة» فلا توقف» وذلك من حديث أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: - 


حيل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: من صفاته تعالى التنزيهية أنه ليس بحادث» وقد قدمنا أنه 
لو كان كل موجود حادثاً لزم التسلسل» وهو باطل؛ فلا بد من الانتهاء 
إلى موجود قدم لا يكون وجوده من غيره» وإذا ثبت قدمه امتنع عدمه 
وذلكء لأن وجود القديم مقتضي ذاته» وما كان لازماً لذات الواجحب 
تعالى لا يمكن زواله. 

وبين القدم» والأزلي عموم من وجه؛ لأن الموصوف بالقدم موجود 
لا محالة بخلاف الموصوف بالأزلي0". 


وقال: «الزمان حقيقي» وتقديري, فالحقيقي هو الصادر عن حركات 
الأفلاك). وهذا كلام باطل. 


أما أولاً: فلأن الزمان ليس أمراً موجوداً. 


- «إن لله تسيفة وتنبيعين اسم مئة إلا واحداً إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الحنة» 
وهي الله الواحد... القدم...» فقد ذكر في الحديث أن من أسمائه تعالى: (القدم). 
راحع: سنن ابن ماحه: 2»479-14748/7 وتشنيف المسامع: ق(50١/أ)»‏ والغيث 
المشامع: ق(58١/ب)»‏ وهمع الموامع: ص/47 4» وشرح العقيدة الواسطية: ص/ه- 
5" والمواقف: ص/7/١-7/4,.‏ 

() راحع: التعريفات: ص/2117 177. 

(:) جاء في هامش (أ ب): «هو الزركشي». وانظر: تشنيف المسامع: ق(50١/أ).‏ 


باب في مسائل أصول الدين م١‏ 

وأنا تانياء فاك لو كان موحودا :ل يكن ضادرا عن غير ا مهال 
لأن الأشياء كلها مستندة إليه ابتداء كما سيأق. 

وأما ثالثاً: فلأن حركات الفلك ليس بثابتة عند أهل الحق» بل الحركة 
للكواكب» وحركة الفلك مذهب الفلاسفة. 

وقد دلت الآيات» والأحاديث على كون الحركة للكواكبء أما 
الآيات: فقضية الخليل صلوات الله عليه» فإنه نسب الأفول إلى الكوكب» 
والقمر والشمس”'". 

وأم”" / ق(77١/ب‏ من أ) الأحاديث: فقد صح في البخاري» 


ومسلم وغيراء «أن الشمس تسجد تحت العرش كل يوم بعد غروباء 
وتستأذن في الرحوع»””". 


ل 


) يعني في قوله تعالى: مإ هَلَمَا بن عَِ للُ رء! كدَكبا مَالَ هَدَارَقَ هلمَآ قل عَالَ 5 أب 


0 مم ماسم مر بر يك صي را ج4كك 6ك يه > ا كي مم ال علس 
الآفيت 220 لما را الْمَمَرَ بَازِضًا مَالَ هنذا رق كلما أَقَلَ كَل كين لّمْ يَبْدِفِ رَقَ 
00 عر صا موده آم مه 0 2 له - يكذ سر جسم 


حكوتت ون الْقَومٍ الصَانِينَ 5 لما را الضّمْس بَازْضَةٌ مَالَ هنذا رق هنذا أحكبر فلم 


- 


- 


فت قَالَ ينقَوْمِ إِيِْ برىء' مما رون 4 [الأنعام: اادمن]. 

(0) آخر الورقة (/51١/ب‏ من أ). 
قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: إن هذه تحري حى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال 
كذلك حي يقال لا: ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم بحري حن تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساحدة ولا تزال 


84ص الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: «روحقيقته مخالفة لسائر الحقائق». 

أقول: حقيقته مخالفة لسائر الحقائق من الممكنات» إذ لو تمائلت 
الحقائق» وامتاز هو بالوجوبء؛ وهي بالإمكان لزم التركيب المنافي للوجوب. 

نعم يطلق لفظ الذات عليه» وعلى ذوات الممكنات قولا عرضياً 
بالمعيى الذي يصدق على الكل صدق العارض على المعروض كالوجود. 


فإن وجودهء وإن خالف سائر الوجودات يطلق الوجود على الكل 
قولا عرضي”", فتأمل! 


- فقال رسول الله يَليه: أتدرون مى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمافها لم تكن آمنت 
دن ار كيك ورناقا ع ء 
راحع: صحيح البخاري: 2171/4 2161/5 وصحيح مسلم: .10/١‏ 

() مذهب أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وف التنزيل حكاية عن الكفار وهم في النار: +32 ته إن كنا لِبَى ضَكلٍ 
بين (8) إذ شَوّيكم بر الْعْلمِينَ 4 [الشعراء: /98-91]. 
وزعم بعض المتكلمين كابن سينا وأبي هاشم المعتزلي إلى أن الذوات كلها متساوية» وامتاز 
بعضها عن بعض بصفات مخصوصة وامتياز ذات الله تعالى عن غيرها بالصفات الإلهية» 
وهي الوجودء والقدرة التامة» والعلم الكامل. وقد رد أهل الحق هذا الزعم الفاسد. 
راحع: المحصل للرازي: ص/777. ومعالم أصول الدين: ص/51؛ والمواقف في علم 
الكلام: ص/25795 وتشنيف المسامع: ق(50١/أ)2‏ والغيث المامع: ق(58١/ب)»؛‏ 
والمحلي على جمع الجوامع: 5/7 ».5١‏ وهمع الموامع: ص/47 4» وكتاب الفقه الأكبر: 


ص/4 31. 


باب في مسائل أصول الدين [آ,>2 


والحقيقة في هذا الاصطلاح يراد يما الذات» ولهذا في بعض 
الكتب يعبرون بالحقيقة» وفي بعضها(" بالذات وقد غلط بعضهم'' 
فجعل الحقيقة .معبئ الماهية0؟ وأكثر المتكلمين على أنه لا يطلق على 
ذاته تعالى لفظ الماهية لإشعاره بالنحانسة حى أنكروا على أبي حنيفة 
إطلاقه لفظ الماهية» وأنكره أصحابه» فقالوا: لم يوحد في كتبه» ولا 
نقله عارف. 

وقال أبو منصور الماتريدي: «رإن سألنا سائل عن الله ما هو؟ 

قلنا: إن أردت يما هو ما اسمه فالله الرحمن الرحيم» وإن أردت ما 
صفته؟ فسميع بصيرء وإن أردت ما فعله؟ فخلق المخلوقات» وإن أردت 
ماهيته فهو متعال عن المثال» والجنس». 

قوله: «رقال المحققون. 

أقول: احتلف في العلم بحقيقته - تعالى - هل يجوز أم لا؟ 


() ذكرها الرازي في الحصل: برالماهية»» وذكرها في المعا لم: برالحقيقة,» وذكرها العضد: 
الات 
راجع: المحصل: ص/2577 ومعالم أصول الدين: ص/51.؛ والمواقف: ص/755. 

(0) جاء في هامش (أ): «الزركشي». راجع: تشنيف المسامع: ق(50١/أ).‏ 

0 قلت: تغليط الشارح للزركشي لا يسلم له؛ لأن الماهية» والحقيقة .مع واحد عند 
امحققين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. 


راحع: مجموع الفتاوى: 5”/7١؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل: .5915-595/١‏ 


كلم ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني 


متعةة() الفللاسفة90" وحوزه المسلمو ن62 وا حتلف الحو زود / 


ق(4١١/]‏ من ب) هل وقع في الدنياء أم يقع في الآخرة» أم لا دليل على 
وقوعه لا في الدنياء ولا في الآخحرة؟ 


(00 


20 


زف 


قلت: تعبير المصنف أولى من تعبير الشارح لأن المانعين ليس الفلاسفة بانفرادهم 
ولكن قال بالمنع امحققون من أهل الحق كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين؛ والغزالي» 
والكيا الهراس؛ وحكاه الرازي عن جمهور المحققين» واختار المنع. 
قال ابن تيمية: «الوحه الثاني والثلاثون: إن القوم مع سائر أهل السنة يقولون: إن 
حقيقة الباري غير معلومة للبشر ولهذا اتفقوا على ما اتفق عليه السلف من نفي 
المعرفة .كماهيته) وكيفية صفاتم,. 
قال الرازي: وكلام الصوفية يشعر بالمنع. قال الجنيد: ما عرف الله إلا به. 
ونقل عن الحارث المحاسبي أنه قال: لا يمكن أن تكون معلومة» وحكي عن الشافعي 
أنه قال: لا يمكن أن تكون معلومة» وحكي عن الشافعي أنه قال: من انتهض لطلب 
مدبره؛ فإن انتهى إلى موجود ينتهي فكره إليه» فهو مشبه, وإن اطمأن إلى العدم 
الصرف فهو معطل؛ وإن اطمأن إلى موجود؛ واعترف بالعجز عن إدراكه؛ فهو موحد. 
وهو معن ما نقل عن الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك. 
وكما قيل: 

حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم؟ 
راحع: بيان تلبيس الجهمية: 254/١‏ وتشنيف المسامع: ق(90١/ب‏ - ١5٠١/أ)»‏ 
والغيث المامع: ق(55١/أ))‏ وامخلي على جمع الجوامع: ؟/5١٠2»5‏ وهمع الموامع: 
ص17 24 والمحصل للرازي: ص/2377-5171 ومعالم أصول الدين: ص/5/. 
قال الكمال بن أبي شريف - معترضاً على المصنف في دخول الفلاسفة ضمن 
الحققين -: «وفيٍ إطلاق المحققين على غير الفرق الإسلامية ولو تغليبا تساهل». الدرر 
اللوامع له: ق(0765؟/ب). 
وهو مذهب أكثر المتكلمين. انظر: المراجع الي سبقت. 


باب في مسائل أصول الدين /ام١‏ 


لنا - على الجواز - أن الله تعالى قادر على أن يلهم خواص عباده 
أو يخلق فيهم علما ضروريا بحقيقته» ولا مانع من ذلك» وعدم الوقوع 
لعدم دليل عليه عقلاً» ونقلاً. 

القائلون بعدم الجواز: لو علم فإما بالحد, ولا حد» لاقتضائه الجنس» 
والفصل» وهو مستحيل في حقه تعالى» وإما بالرسمء ولا يفيد معرفة الكنه. 

الجواب: لا نسلم انحصار طريق العلم في الحد» والرسم» بل يكون 
بال فهام؛ وخلق العلم الضروري كما بيناء والرسم وإن لم يستلزم العلم 
بالكنه :داتسا :ولكن رقا يينو21, 


القائلون: بوقوع علمنا بحقيقته قالوا: نحكم عليه بأنه موجود., عالمء 
خالق إلى غير ذلك» والحكم على الشيء فرع تصوره. 


(0) قلت: الأولى هو المنع كما تقدم؛ وقد قال تعالى: 2ل ولا يحبطويت بوء عِلَمَا © [طه: 
٠؛‏ والمعلوم من الله ليس إلا الصفات» وذلك لا يوجب العلم بكنه حقيقته: 
ولذلك لما قال فرعون لموسى: فإ ومَارَبٌ الْعْلِتَ # أجابه بالصفة حيث قال: ورب 
لمت وَآلأرْضٍ © [الشعراء:14-7]. لتعذر الحواب با ماهية» فعجّب فرعون قومه من 
عدوله عن الجواب المطابق لسؤاله» ولم يعلم لغباوته أنه هو المخطئ ف السؤال عن 
الماهية» فإن ما أتى به الكليم في الجواب أقصى ما يمكن؛ وهذا هو الأدب مع الله تعالى. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(50١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(55١/)؛‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: ؟6/1٠1.‏ 


١84‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
[الجواب: فرع تصوره](" بوجه ماء فإنا نحكم على أشياء لا 


نعرف حقائقها. 

وأما الاستدلال بوقوع الرؤية"؛ فضعيفء لأنها لا تقتضي العلم 
بكنه المرئي» والكلام فيه. 

قوله: «وليس بجسم)». 

أقول: الجسم إما مركب من الأجزاء الي لا تتجزأ على ما ذهب 
إليه المتكلمون”". 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (إب) وأثبت كامشها. 

(؟) يعي رؤية الله يوم القيامة» وسيأتي الكلام عليها. 

مذهب الجمهور ينفون الجسم عن الله تعالى. 
وقالت الكرامية: هو جسم أي: موحود؛ وقيل: قائم بنفسه؛ والذين نسبوا إلى التجسيم 
هم مقاتل بن سليمان» وهشام بن الحكم؛ وهشام بن سالم الحواليقي» وداود الجواربي؛ 
وكلهم رافضة» وذهب البعض إلى أن صفة الجسم من الصفات المسكوت عنها 
واحتار بأنه لا يصرح فيها بنفي» ولا إثبات» وهي إلى الإثبات أقرب منها إلى النفي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «لفظ الجسم لم يتكلم به به أحد من الأئمة» 
والسلف في حق الله تغالى لا نفياًء ولا 0 ولا ذموا أخنباء ولا مدحوه هذا الاسم» 
و ذموا:غلهاء ولا مدحوه هذا الاسم, وإنما تواتر عنهم ذم الحهمية الذين ينفون 
هذه الصفات؛ وذم طوائف منهم كالمشبهة» وبينوا مرادهم بالمشبهة». 
راجحع: المحصل للرازي: ص/5154١2‏ 2574 ومعالم أصول الدين: ص/45» والمواقف 
ف علم الكلام: ص/27071 وبيان تلبيس الجهمية: ص/5 2505-1 241 وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري: 2١55/١‏ والخلي على جمع الجوامع: 8/7١.4؛‏ 
وتشنيف المسامع: ق(١5١/أ)»‏ والغيث الجامع: ق(59١/أ),‏ وهمع الموامع 
ص/؛ 5 5 والدرر اللوامع للكمال: ق(71070/ب). 


باب في مسائل أصول الدين ١18‏ 

أو من الهيولى”"» والصورة على ما عليه الفلاسفة'”. 

وقد تقدم أنه تعالى واحد من جميع الوجوه» لا تركيب فيه لاستلزامه 
الاحتياج المنافي للألوهية. 

ولأنحه لعو كان 20 لاحتاج 0 مكان» وحيزء لأنه ضروري 
للجسم لا يمكن وجوده بدونه» ويلزم قدم المكان ضرورة قدم المتمكن. 

وقد قدمنا أن العالم» وهو ما سواه تعالى حادث بجميع أجزائه وكما 
أنه / ق(58١/أ‏ من أ) ليس بحسمء فكذا ليس يجوهرء لأن الجوهر عند 
المتكلمين: هو لممكن القائم بنفسه» وعند الفلاسفة ثمكن إذا وجد لم 
يكن في موضوع, والباري 5000 للممكنات. 

وإذا لم يكن جوهراء فبالأولى أن لا يكون عرضاء لأن العرض عند 
أهل الحق مستحيل البقاء» والله باق أولآء وأبداء ولأن العرض يحتاج إلى 
محل يقوم به» والاحتياج من سمات الممكن تعالى عن ذلك علوا كبيرا"". 


(0 الهيولى: لفظ يوناني بمعيئ الأصلء والمادة. 
واصطلاحاً: هي جوهر في الدسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من الاتضال 
والانفصال محل للصورتين الجسمية» والنوعية. 
راحع: التعريفات: ص/7517. 

(0) وهو مذهب ابن سيناء ومن تبعه» وزعم ضرارء والنجار أن ماهية الجسم مركبة من 
لون؛ وطعم؛ ورائحة وحرارة» وبرودة» ورطوبة» ويبوسة» وقد رد الفخخر الرازي 
عليهما في المحصل: ص/78١-155١؛‏ والمعالم: ص/15. 

راجع: معالم أصول الدين: ص/17» والمواقف: ص/2777 وتشنيف المسامع: 
ق(51١/)»‏ وامحلي على جمع الجوامع: 5/7 ٠7-1٠‏ 5» وبيان تلبيس الجهمية: ١/50ه.‏ 


ادل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: الم يزل وحده». 

أقول: قد سبق أنه تعالى قددم» والعالم محدث؛ وإذا ثبت ذلكء فعلم أنه 
كان ولم يكن معه شيء؛ إذ ما سواه حادث, فلا زمان معه في الأزل» ولا 
مكان. وإنما ذكره هنا توطة لمسألة القدرة» والاختيار» أي: إنما أنشأ الحدث 
بقدرته"2) ومشيئته لا أنه موجب بالذات» وعلة على ما عليه الفلاسفة. 

والدليل - على أنه خلقه بالقدرة -: أنه لو كان بالإيجاب لزم قدم 
العالمء لأن المعلول لا ينفك عن علته» أو يكون كل حادث مسبوقاء 
ومشروطاً بآخر إلى غير النهاية وكلاهما باطل. ولأن اختصاص كل جسم 
بشكلء ولون» وطعمء ورائحة» وغير ذلك لا بد وأن يكون لمخصص» 
وذلك هو القدرة» والإرادة لتشارك الأجسامء وتمائلها. 

ولأن العالم لو كان معلولاً لذاته كان لازم لاء فلو فرض ارتفاع 
العالم لزم ارتفاعه تعالى» لأن انتفاء اللازم دليل انتفاء الملزوم» لكن ارتفاع 
الواحب تعالى محال» لأن ذاته تقتضي وجوده» وما اقتضى ذاته وجوده 
استحال زواله. 

قالوا: لو كان مختاراً قي فعله لزم الانقلاب, لأنه في الأزل إن علم 
عدم وجود العالم» فهو ممتنع الوجود وقد وجدء فانقلب الممتنع ممكنا. 
(1) راجع: مجموع الفتاوى: 211-1//8 2787 ومنهاج السنة: ,.151-١18/7‏ وانحلي 


على جمع الجوامع: 405/7» وتشنيف المسامع: ق(1١5١/أ))2‏ والغيث المامع: 
ق(59١/ب)»‏ وهمع اللهوامع: ص/ 4 24 والقائد إلى تصحيح العقائد: 7/81//1. 


باب في مسائل أصول الدين 2 ٠‏ بحسل 

وإن علم وجوده؛ فهو لازم الوقوع؛ فلا قدرة» ولا احتيار. 

قلنا: علم وجوذه في وقته باختياره» فلا محذورء لأن الوحوب 
بالقدرة غقق للقدرة له متاق لما 

قوله: رول يَحدّث بإبداعه في ا 

حواب سؤال مقدرء أي: إذا كان وصفه حادثاً يلزم قيام الحادث 
بده وهو غال لاستارافة نهدوكا المواضوق: 

أحاب: بأن الإحداث صفة إضافية ليست .موحودة» فلا يلزم منه 


محذور. 


وإن قلنا: إن الإحداث صفة موجودة فهي للتكوين الذي قالت 
الحنفية بأنه صفة قدبمة) فلا اي أيضاً. 


)١(‏ هناك صفات ذاتية كالعلم» والحياة» والكلام» وهي قديمة بالاتفاق وهناك صفات 
فعلية كالخالق» والرازق» والباعث؛» والوارث» وامحيي» والمميت وغيرها فمذهب 
الماتريدي الحنفي أنها قدرمة» وبه قال الأحناف ومذهب الأشاعرة أنها حادثة. 
قال ملا علي القاري - بعد ذكره الخلاف السابق -: ,روالنزاع لفظي عند أرباب 
التدقيق كما يتبين عند التحقيق...». ثم بين ذلك. 
وقال شيخ الإسلام: «ووصفه تعالى بالصفات الفعلية... قدتم عند أصحابناء وعامة 
أهل السنة المالكية» والشافعية» والصوفية» والحنفية والسالمية» والكرامية. وخالف 
المعتزلة» والأشعرية بأنه غير قديعة». 
راحع: شرح كتاب الفقه الأكبر: ص/ه١-2*14‏ والجامع لشعب الإبمان للبيهقي: 
ص/59 23 ومجموع الفتاوى: 758/5. 


دحل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قوله: ««39 مال لما يريد 46 [البروج: 75]. 

من فروع القادرية» أي: لم تنته قدرته إلى شيء» كسائر قدر الخلق؛ 
بل يفعل ما يشاءء ما تعلقت قدرته به كان» كيف ونعم الحنان سرمدية 
بتعاقب الأبدال؟ وكلها مخلوقة بقدرته» كيف ولو انتهت قدرته عند مراد 
كا عجرا ولقضة 

قوله: ««9 ليس كمْزِوء تش # [الشورى: .»]١١‏ 

قد تقدم من قوله: لا يشبه؛ هذا المععن» وإنما أعاده لأن هذا أبلغ من 
ذلك لكون الشيء نكرة في سياق النفي» أو لأنه كالدليل السمعي على 
ولك النقوئ أو جيل ضفة لقعال 16 يريد" اي :اليس :ف 'قغله. يشيه شينا 
والكاف زائدة. 

وعند المحققين ليست بزائدة لأن مثله تعالى مفقود اتفاقاء وإذا نفي 
أن يكون شيء مثل مثله فالمراد نفي الممائلة عنه على وجه الكناية الي 
هي أبلغ من التصريح. 

قوله: «القدر خيره وشره منه». 

الؤن8: كرون ددن ل ماله القدن لقال نع اأقبوله الاالاه) 
فلا بد من الوقوف على كنهها على ما ينبغي. 


رح آخر الورقة (174١/ب‏ من أ). 


باب في مسائل أصول الدين ١5*‏ 


اعلم أن عبارة المشايخ أن الكل بقضائه» وقدره'"» والفرق 
بالإجمال» والتفصيل. 
فبالنظر إلى كون الأشياء ف علمه تعالى بجمعة في الأزل» يحمي: قدرا. 


وبالنظر”" / ق(14١/ب‏ من ب) إلى وجودها في أوقاتها المقدرة قضاء. 


1 
3 
300 


وقيل: بالعكس» وهذا أظهر © لقوله: 2 وَإِنْمْنْشنْءٍ إ لا عِنْدنا حرآينهه 
و 2 


ل فَدَرِ مَعْلُورٍ # [الحجر: ١؟].‏ 


8 
م ُ 


وى مذهب أهل الحق إثبات القدر؛ ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم؛ وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات مخصوصة: فهي تقع 
على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذاء فزعم أوائلهم - وقد انقرضوا - 
أنه سبحانه وتعالى ل يقدرهاء ول يتقدم علمه بها سبحانه وتعالى» وأنها مستأنفة العلم. 
أي: إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل علوا 
كبيراً عن أقوالهم الباطلة. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدرء ول يبق أحد 
من أهل القبلة من يقول بهذا القول الشنيع الباطل. 
وصارت القدرية في الأزمان المتأحرة تعتقد إثبات القدر» ولكن يقولون: الخير من 
الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم» وأن العبد خخالق لفعله. 
راحع: مقالات الإسلاميين: ص/2778-5771 والإبانة عن أصول الديانة: ص/55-757) 
وشرح النووي على صحيح مسلم: 154/١‏ والرسالة التدمرية: ص/51) وبمجموع فتاوى 
شيخ الإسلام: 254-774 271-707 وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/55. 

آحر الورقة (74١/)ب‏ من ب). 


م القدر بالفتح ما يقدره الله تعالى» فإذا وافق الشيء الشيء قيل: جاء على قدر. ١‏ - 


لجل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والأحاديث الواردة في باب القضاء والقدر كثيرة جدا متواترة المعى 
كشجاعة علي؛ وجود حاتم» وإن كانت أفرادها آحاداًء فلا حاجة إلى 
ذكرها”". 


> واصطلاحاً: تعلق الإرادات الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة فتعليق كل حال من 
أحوال الأعيان بزمان معين» وسبب معين عبارة عن القدر. 
وبعبارة أخرى: روج الممكنات من العدم إلى الوحود واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء. 
والقضاء - لغة - الحكم. 
واصطلاحاً: عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموحودات على ما هي عليه من 
الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. 
ومن التعريفين السابقين للقضاء والقدر على ما اخختاره الشارح؛ وغيره من المحققين 
يتبين الفرق بين القضاءء والقدر؛ هو أن القضاء: وجود جميع الموحودات في اللوح 
امحفوظ مجتمعة» ويكون في الأزل. والقدر: وجوها متفرقة ف الأعيان بعد حصول 
شرائطهاء ويكون فيما لا يزال. 
راجع: مختار الصحاح: ص/577» ٠4ه»‏ والمصباح المنير: 2437/7 20507 والفروق 
اللغوية: ص/61٠١»‏ والتعريفات: ضص/174: 41717 والمحلي على جمع الجوامع: ؟/5١4)‏ 
وتشنيف المسامع: ق(١5١/ب).؛‏ والغيث الجامع: ق(09١/ب).»‏ وهمع الموامع: 
ص/4 5 4» وشرح المقاصد: 756/4. 

)١(‏ سيأتي أن الشارح قد ذكر بعض الأحاديث الواردة في القضاء والقدر بعد قليل؛ 
ولكنه رأى أن لا حاحة إلى ذكر كل ما ورد في هذا الباب؛ وإليك هنا بعضا منها: 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وهٌ: «لا يؤمن عبد حى 
يؤمن بالقدر خيره وشره» حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: وأن ما أخطأه 0 
يكن ليصيبه». 5 


باب في مسائل أصول الدين ل 


وكذا ذم القدرية قد ورد في الأحاديث الصحيحة”" لكن قد 
احتلف في وجه التسمية» ومن يصدق عليه هذا الاسم. 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يجمع خخلقه في بطن أمه في أربعين يوم ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات بكتب رزقه وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد...» الحديث. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله وْةِ ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب حى احمر وحهه حى كأنما فقئ ف وجنتيه الرمان» فقال: «أيهذا أمرتم» أم 
هذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت 
عليكم أن لا تنازعوا فيه». 
راجحع: الأحاديث الواردة ف القدر: صحيح البخاري: 2158-1١557/8‏ وصحيح 
مسلم: 205-414/8 وتحفة الأحوذي: 4/5+-23537 وسنن أبي داود: 0714/7 
وما بعدهاء وسنن ابن ماجه: "9/1١‏ وما بعدها. 

() وسيأي ذكره لحديثين في ذم القدرية قريبا. 
وعند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلهُ: «صنفان من 
أمي ليس مما في الإسلام نصيب: المرجئة» والقدرية». 
وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه ابن 25007 وعند أحمد, وأبي داود» 
والحاكم عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم». 
وعند الترمذي أيضا عن ابن عدر ممعت :رستول الله ييه يقول: «فيٍ هذه الأمة» أو في 
أمي حسفء أو مسخ, أو قذف ف أهل القدر». 
راحع: مسند أحمد: ١/0٠3؛‏ وسنئن أبي داود: 2570/١‏ وتحفة الأحوذي: 2357/5 


/2358-71 والمستدرك للحاكم: »85/١‏ وسنن ابن ماجه: 2371/1١‏ 78. 


١65‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
قيل: وجه التسمية أن القدرية ينسبون الفعل إلى قدرة العبد وإيجاده!"', 
وليس بسديد, لأن المنسوب إلى القدرة قدري بضم القاف». بل منسوب 


إلى القدر الذي هو العلم بالأشياء وإيقاعها على الوجه المحصوص فٍ 
أوقاتا. 


وأما من يصدق عليهم فهم القائلون: إن الشر ليس بقدر الإله تعالىء 
بل الأفعال الاختيارية للعباد بقدرتهم» و إيجادهه”” . 


() راجع: البرهان للسكسكي: ص/277-77 والتعريفات: ص/2174 وتحفة الأحوذي: 
0/5 

() احتلف الناس في أفعال العباد الاحتيارية إلى مذاهب: 
مذهب أهل الحق أن أفعال العباد الاختيارية هي من أفعالهم يما صاروا مطيعين؛ 
وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالى لا نخالق لها سواه؛ فالفعل غير المفعول. 
وزعمت الجحبرية تبعاً للحهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله 
تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركة المرتعش» والعروق النابضة؛ وحركات الأشجار. 
وإضافتها إلى الخلق بحاز» فهم غلوا في إثبات القدر» حي نفوا كسب العبد لها أصلاً. 
وزعمت المعتزلة أن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات لا تعلق لها بخلق الله 
تعالى» بل هي بقدرة العباد وإيجادهم لها وقد استدل كل فريق بأدلة يؤيد ما ذهب إليه. 
راجحع هذه المسألة ورد أهل الحق على الحبرية؛ والمعتزلة وإبطال مذهبهما: خلق أفعال 
العباد للبخاري: ص/ه 7» ومقالات الإسلاميين: ص/8؟1١25)‏ ومجموع الفتاوى: 
2835-4 58 ”ء وشرح الطحاوية: 2770-571١5/7‏ والإبانة عن أصول الديانة: 
ص/7١‏ وما بعدهاء والإنصاف للباقلاني: ص/7: ١‏ وما بعدهاء والمعالم للرازي: 
ص/15) والعبودية لشيخ الإسلام: ص/2.57 وا محصل: ص/0٠258‏ وتفسير الرازي: 
»؛ وتفسير الألوسي: 50/8 والمواقف: ص/١1١27‏ ومسلم الثبوت: 0/١‏ 4) 
والإرشاد للجويي: ص/177١؛‏ وشفاء العليل: ص/7548-1517. 


باب في مسائل أصول الدين /ا١‏ 


قالت المعتزلة: بل أهل السنة هم القدرية» لأنهم يقولون: بأن الأشياء 
إلى النافي7" , 


الجواب: أنه قد ورد ف الأحاديث: أن «القدرية بحوس هذه الأمة»”". 


0 وقد حكى هذا القول عنهم ابن قتيبة» وإمام الحرمين في الإرشاد ثم رد عليهم قائلاً: 
هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة» وتواقح؛ فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله 
سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة 
يضيفونه إلى أنفسهم» ومدعي الشيء لنفسه؛ ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن 
يعتقده لغيره) وينفيه عن نفسه. 
راجع: الإرشاد لإمام الحرمين: ص/4 2375-1017 والنووي على مسلم: .١184/١‏ 

5) بهذا اللفظ رواه أبو داود» والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي يله قال: 
«القدرية بحوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 
ورواه الإمام أحمد» وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رول الله يك «إن بحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهمى 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم, وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم» وقد تكلم في صحته. 
قال ابن النوزي: فيه مجاهيل لا يصحء وقال الخطابي: نما جعلهم بحوس هذه الأمة 
لمضاهاة مذهبهم مذهب المحوس في قولهم: بالأصلين؛ وهما: النور» والظلمة؛ يزعمون 
أن الخير من فعل النور؛ والشر من فعل الظلمة؛ فصاروا ثانوية» وكذلك القدرية 
يضيفون الخير إلى الله عز وجلء والشر إلى غيره» والله سبحانه وتعالى خالق الخير 
والشرء لا يكون شيء منهما إلا .كشيئته. 
فالأمران مضافان إليه حلقاء وإيجاداًء وإلى الفاعلين لما من عباده فعلاًء واكتسابا». 
والحديث مشهور رواه ثمانية من الصحابة» عمر وابنه» وحذيفة» وجابر وابن عباس, 


وانس وأبو هريرة» وسهل بن سعد. - 


١/4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولا شك أن من يجعل للعبد قدرة على الإيجاد هو الذي يشبه ا حوس 
القائلين بإلهين: خالق الخير» ويسمى يروزن؛ وخخالق الشر» ويسمى: أهو من'". 
ولما في الحديث: من أن «القدرية حصماء الثدب»” , 


ولا شك أن من فوض الأمور إليه تعالى ليس بخصمء بل الخصم من 
يثبت شريكاً في الخلق» والإيجاد. 


- راجع: مسند أحمد 285/9 21١756‏ وسئن أبي داود: 784/9ه2 وسئن ابن ماجه: 
0١‏ ولمستدرك للحاكم: 285/١‏ ومعالم السنن للخطابي: 5/10ه-5ه) 
والموضوعات لابن الجوزي: 2770/١‏ وكشف الخفاء: 21717/7 وأسئ المطالب: 
ص/لاه١.‏ 

() وهم يعبدون النارء لأنها أعظم شيء عندهم في الدنياء ويسجدون للشمس إذا طلعت» 
وينكرون نبوة آدم؛ ونوح عليهما السلام؛ وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً 
واحداً لا ندري من هو؟ وكان بدء مذهبهم في زمان شريعة موسى عليه السلام» 
واحتلف هل كان لهم كتاب» أو لا؟ وهم يستحلون نكاح الأمهات» والبنات» 
والأخوات» وسائر ا محرمات» ويتطهرون بأبوال البقر تدرا 
راحع: البرهان للسكسكى: ص/7ه» والتبصير في الدين: ص/١5١.‏ 

لم أعثر عليه يبهذا اللفظ في الكتب الستة» ورواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن 
الفضل بن عطية» وهو متروك؛ ولفظ الحديث عن محمد بن كعب القرظي قال: 
ذكرت القدرية عند عبد الله بن عمرء فقال عبد الله بن عمر: «لعنت القدرية على 
لسان سبعين نبي ومحمد نبينا يي وإذا كان يوم القيامة» وجمع الله الناس في صعيد 
واحد نادى مناد يسمع الأولين» والآخرين أين خصماء الله فيقوم القدرية». 
راجع: مجمع الزوائد: 3ه .7١5-1‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١1‏ 


والدليل - على القدر - قوله تعالى: 3 نَمل شَىْء حلم عدر 4 
م مي 


[القمر: 0]49© وقوله: :9 وَحَلقَ حكلٌ شئء هده تيا #4 [الفرقان: ]2 وم 
صنب يوم التق امعان فِإِدْنٍ أله 4 [آل عمران: ]١5‏ أي: بقضائه» وقدره. 


- 


وفي الحديث: «كل شيء بقضاء الله حي العجز. والكيسل )»90 
واحتجاج مو سى مع آدم0 وجواب آدم الحديث الهو . 


1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله وله في 
القدر فنزلت: هق يوم سحن فلار عل وجوههح دوفو مس فر (2) نَل شَىْءٍ حلفته يدر # 
[القمر: 44 -45]. 
راجع: صحيح مسلم: 57/8) وسئن ابن ماجه: 2417/١‏ وتحفة الأحوذي: 1/5/ا9. 

؟) رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَل: «كل شيء بقدر 
حى العجزء والكيسء أو الكيس والعجز». 
راجع: صحيح مسلم: 1/8ه07-8. 

(5) روى البخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يلد قال: «احتج آدم 
وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرحتنا من الحنة؟ قال له آدم: 
يا موسى اصطفاك الله بكلامه, وخط لك بيده أتلومئي على أمر قدره الله علي قبل 
أن يخلقي بأربعين سنة» فحج آدم موسى؛ فحج آدم موسى ثلاثاً». 
راحع: صحيح البخاري: 2161/8 وصحيح مسلم: 51-149/8. 

(؛) احتجاج آدم على موسى ف المصيبة لا في الذنب» وقد بسط القول في الكلام 
على هذا الحديث» وبين المراد منه شيخ الإسلام ابن تيمية قي مجموع فتاواه: 
الى والعبودية له: ص/57-77» وكذا ابن القيم في شفاء العليل: ص/17؟ 
وما بعدها. 


؟.)-" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وبالجملة من لوازم الإيمان الصحيح أن يعتقد أن الكائنات كلها ما 
كان وما هو كائن» جوهرا وعرضاء فعلاً وقول معصية وطاعة» خيرا 
وشراء كان في أزل الأزل في علمه» لم يزد ولم تقض :عن :3 لكشن قل 
ولا اين 


قوله: («علمه شامل». 
أقول: ويجب الإبمان بأن له علماً قديما لا يشبه علم المخلوقين. 
والدليل - على كونه عالما -: إتقان أفعاله» وإحكامها"". 


3 راحم: امحلي على جمع الجوامع: 2407/7 وتشنيف المسامع: ق(١ه١/ب‏ - ؟١١/أ»‏ 
والغيث الهامع: ق(59١/ب‏ - رهيع التؤامع: ضع 64 

مذهب أهل الحق» والإيمان» وجمهور العقلاء أن علم الله شامل لكل معلوم ممكننا 
كان؛ أو ممتنعاء فهو يعلم الجزئيات؛ والكليات؛ كما أخبر بذلك في آيات كثيرة من 
كتابه العزيز منها قوله تعالى: :9 ون أ د حاط يَكُلٍ شَىَءِ عِلَمَا # [الطلاق: 1١]؛‏ وقوله: 
وما تَسَقُْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَا وَلَاحبَّةٍ في منت الْارضٍ ولا رظي ولا ياب إِلّا في 
كن مين 4*6 [الأنعام: ه]؛ وعلى هذا أطبق المسلمون» وأنه تعالى يعلم دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؛ وأن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء 
جملة وتفصيلاًء وكيف لا؟ وهو نخالقها «( ألا يلم منْ خَلَنَ 4 [الملك: ]١4‏ وقد ضلت 
الفلاسفة بقوهم: الله تعالى يعلم الحزئيات على الوجه الكلي لا الحزئي» لأنه لو علمها على 
الوجه الحزئي لتغير علمه» فإن الحزئيات تتغير بتغير الأزمنة والأحوال» والعلم تابع 
للمعلوم؛ فيلزم تغير علمه» والعلم قائم بذاته» فيكون ملاً للحوادث؛ وهو محال. 
والتزمت الكرامية أن الباري تعالى محل للحوادث» وظنوا أنه لا يتم إثبات العلم 
مطلقا إلا بذلك» ففروا من ضلالة إلى ضلالة» وهي شبه باطلة قد ردها أهل الحق» 
وأبطلوهاء وسيأقي رد الشارح عليها. 5 


باب في مسائل أصول الدين 5" 


قال: لأفلا ا كَيفٌ خُلِقَتَ 4 [الغاشية: 17] إلى آخر 
لآية”"» وقال: 2ق إِنَاوْيًا لما دنا بس الك 6 [لصنات: 7" وقال: 
5 ودرا فى ملكت اموت وَالْدْضٍ 4 الأعراف: ٠11]ء‏ «(نانيع 
آلبِصَرَ هَلْ ررَى ين فُطُور ( ابجع الِصَرَ © [الملك: ©-4]. 


ومن أراد الاطلا ع على دقائق صنعه فليطالع علم التشريح””) ويحيط 
بكيفية ت ركيب االإنسان» وما أتى به الأولون» وما سيأ به الآخرون من 


راحع: مقالات الإسلاميين: ص/154-484 وما بعدهاء وشرح أسماء الله 
الحسيئ: صضص/8. 4-77 758, والمحصل: ص/751-7+5: 154 والمعالم: ص/١51»)‏ 
والمواقف: ص/2550-780 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 20(717-151/«7 
,.0١1-4‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: ١7/1١١1-١؟1)‏ 
والدرر اللوامع للكمال: ق(175١/ب‏ - ١75‏ /أ)»: وكتاب التوحيد لابن خحزيعة: 
ص/5. 
(1) يعينٍ الآيات وهي: 9 وَإِلَ ألتما كَِ رفصت (18) وَإِلَ لَنْسَالٍ كف نصِبَت 1 وإِل الارض 

كبك سُلِحَتْ سَطِحَتٌ © [الغاشية: .]5١-١4‏ 


م 7و موده 


(0 وف سورة الملك آية (0) 2« وَلْمَد وَينَا ألسَمَ ألدّنَامَصَبِيحَ # والناسخ أدرج الآيتين في 
آية واحدة» فصححتها من المصحف. 

0 شرح اللحم شرحا قطعه قطعاً طوالاً رقاق وشرح المئة فصل بعضها عن بعض 
للفحص العلمي؛ وهو المراد بعلم التشريح. 
راحع: مختار الصحاح: ص/558؛: والمصباح المنير: 2309-8.64/١‏ والمعجم 
الوسيط: 4/1/١‏ . 


بين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 
دقائق الصانع؛ وخفيات العلوم”"» ذرة» بل دون ذرة من علمه الذي علمه 
حلقه, 9 وما أو تسر مَنَ الل إِلَا قلا #6 [الإسراء: 60]. 

وأيضا قد تقدم أنه فاغل بالقدرة؛ والإزادة» ومن شأنه هذا لا بد له 
من / ق(9١/أ‏ من أ) علم. 

قيل: لو كان له علم لكان متعلقا إما بنفسه؛ أو بغيره» وكلاهما محال. 

أما الأول: فلأنه لو علم ذاته. لكان مغايراً لذاته» لأن العالم غير المعلوم. 

قلنا: التغاير الاعتباري كاف, كما في علم الإنسان بنفسه. 

وأما الثاني: فلأنه لو علم الأشياء لزم التعدد في الذات الأحدية بقدر 
المعلومات» وهو محال. 

قلنا: التعدد في التعلق لا يوجب التعدد في الذات» كما في سائر 
الصفاتء ويعلم منه جواب الفلاسفة أنه لا يعلم الجزئيات على الوجه 
الجزئي» وإلا لزم التغير في الذات» لأن الحزئيات متغيرة. 

واعلم كما أن قدرته غير متناهية» كذلك علمه غير متناه» لأنه 
حيط بما هو غير متناه كنعيم الحنان» والأعداد, والأشكال. 


يكل 


سا عع فلقول: ينكلو 6 اراد :1 0 
شي 6 [- ات* اك :9 لا يعَرْبٌ عَنْه مِنْقَالٌ درم #[سبا 


وصدق القائل حل في علاه: « وف شيك ألا ب بُصِرُونَ # [الذاريات: ١؟].‏ 


باب في مسائل أصول الدين "ا" 


ِ- وو 
0 


ا يَعَلم َه لين # [غافر: ]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات7, 
والأحاديث”". 


وأما عقلاً: فلن الموجب لعالميته ذاته. وللمعدومية إمكاماء ونسبة 
ذاته إلى الأشياء كلها على السواء. 

قوله: «قدرته لكل مقدور». 

أقول: قد تقدم أنه فاعل بالاختيار. 


وكل من كان فاعل الأشياء بالاحتيار لا بد له من قدرة©. 


كقوله تعالى: و( قل لَايمْكرٌ من في أَلسَمَواتٍ وَالأرْضٍ آلب إِلّا أمدُ # [الدمل: 5]؛ فل وَمَامنَ 
َو في ألتما وَالْدرْضٍ إلا فى كت مين # [السل: »]0٠‏ مإ علد اَل وَاَلشّهدَةَ » 
[الحشر: 212 فل عدم آلْمَيِِ مَلَا يُظهِرٌ عَلَ توه لَمَدَا 4 [الحن: 0117 3 إن أله عند 
ِنَم ألسَاعَةَ # [لقمان: :*] وغيرها كثير. 

() منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يليد قال: «مفاتيح الغيب حمس لا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم مى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم 
م تقوم الساعة إلا الله». راحع: صحيح البخاري: .١17/9‏ 

اتفق المسلمون؛ وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير كما نطق بذلك 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: وإ وَالَهُ عَلَحَكُنَ مَىْ قَدِوٌ © [البقرة: 
5 وآل عمران: 185]» 98 إِنَّ أله 1 عَىْ هَرِسرٌ © [آل عمران: 75١]؛‏ إِنَّكَ 


َل كل سنو ميد © [التحرم: +]. ٍ 
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والقادر هو الذي إن شاء فعل» وإن شاء ترك» أي: يصح كل منهما 
بحسب الدواعي المختلفة"2؛ وقد تقدم أن قدرته غير متناهية» أي: كل ما 


دحل تحت مشيئته» فهو قادر عليه. 


- ولكنهم اختلفوا هل هو عام؛ أو خاص؟ إلى مذاهب: 
فذهبت طائفة إلى أنه عام يدخل فيه الممتنع لذاته مثل الجمع بين الضدين ككون 
الشيء موعردل عدوا وكذا كون الشيء أسود كله» وأبيض» وكون اللسم 
الواحد بعينه في الوقت الواحد في مكانين» وكذا الممتنع لغيره مثل ما علم الله أنه لا 
يكونء وأحبر أنه لا يكون» ذلك» وكذا يدخل فيه المقدورء واحتار فريق هذا العموم 
منهم ابن حزم. وذهب فريق آخر إلى أنه عام مخصوص يخص به الممتنع لذاته» فإنه 
وإن كان شيئاء فإنه لا يدحل في المقدور» كما ذكر ذلك ابن عطية» وغيره. 
وذهب عامة النظار والمحققين إلى أن الممتنع لذاته ليس شيئا البتة وإن تنازعوا في 
المعدوم الممكن مثل إمان الكافر هل هو شيء أو لا؟ 
والصواب عند الجمهور أن المعدوم ليس بشيء في الخارجء أما الممتنع لذاته لا يمكن 
تحققه في الخارج؛ ولا يتصوره الذهن ثابتاً في الخارج. واختار المذهب الأخير شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وخطأ القولين السابقين ودلل على صحة ما ذهب إليه؛ ورجحه 
الشارح كما سيأتي. 
راجحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 7 وما بعدهاء ومنهاج السنة: -1١1١84/1١‏ 
1 ؛ ومعالم أصول الدين: ص/58؛ والمحصل: ص/2558-17 والمواقف: 
ص/780-71 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: .509-511/١‏ 
() وهناك أقوال أخحرى في القدرة» وهي أقوال باطلة» مردودة كزعم الفلاسفة أنه تعالى 
لا يقدر على أكثر من واحدء وزعم النظام بأنه تعالى لا يقدر على خلق الجهل؛ 
والقبيح» وزعم البلخي أنه لا يقدر على مثل مقدور العبد» وزعمت عامة المعتزلة أنه - 


باب في مسائل أصول الدين تي 


ونا قل عام عانه أذ يقدر عليه بكرب لمعه" لمن بش 
لأن الممتنع لا يطلق عليه الشيء لا عند أهل الحق, ولا عند المعتزلة فلا 
يحتاج إلى الاحتراز عنه. 

قوله: ((ما علم أنه يكون أرادمة). 

أقول: ما تقرر في غامض علمه الأزلي!'2 وجوده في وقته المعين له 
في ذلك العلم» فهو مراده» وما لا فلا. 


- تعالى لا يقدر على نفس مقدور العبد تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء وهذه 
المذاعب تود بالنصومن التكلدية الاللقة يكرك :القخر > موعيونينا: لأفبال اتات 
وغيرهاء وكذا يدحل ف ذلك أفعال نفسه كما نطقت بذلك الآيات كقوله: 
9 ونس الى حَلَقَ الَموَتِ وَالأَرْضٌ بِقَدِرٍ عَكَ أن لُق مِنْلَهُم 4 [يس: ١8]ء»‏ :2 ألنس 
َلِكَ بقَدِرٍ عَكَ أن ين لوق 6 [القيامة: ٠‏ ]» طلا بَلَ مَدِرِيَ عل أن ضُوَىَ بَانم © [القيامة: ]» 
:ا وَآَسَهُ حَلَفَكْروَمَا تمن 6 [الصافات: 45] وغيرها كثير. 
راحع: مجموع الفتاوى: ٠١/8‏ وما بعدهاء والمحلي على جمع الجوامع: 05/5 2»4 
وتشنيف المسامع: ق(517١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(50١/أ‏ - ب) وهمع الموامع: 
ص/ه ؛ 4» وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/87-178, والمحصل: ص/7517. 

() جاء في هامش (أء ب): «الزركشي وامحلي» يعن المراد بقول الشارح: «وقيل ما من 
شأنه أن يقدر عليه». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(517١/ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: .1١5/7‏ 

؟) مذهب أهل الحق أن الإرادة على نوعين: 
إرادة كونية: ترادفها المشيئة» وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحدائه» فهو سبحانه إذا 
أراد شيئاً وشاءه» كان عقب إرادته له كما قال تعالى: مآ أمرهم |15 راد سب أَنِيمُولَ لَه 


كُن فَيَكُوتٌ # [يس: ]8١‏ وف الأثر: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». - 
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. - وإرادة شرعية: تتعلق ما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه» وهي المذكورة في مثل 
قوله تعالى: ميرد أله بِحكُمْ الس وَلَا ريد بِكُم امسر 4 [البقرة: ] ولا تلازم 
بين الإرادتين» بل قد تتعلق كل منهما مما لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم» وخصوص 
من وجهء فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر 
والمعاصي» وأخص من جهة أنها لا تتعلق .مثل إيمان الكافر» وطاعة الفاسق والإرادة 
الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعاً كان؛ أو غير واقع؛ وأخص من 
حهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به» وخلاصة القول: إن 
الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المومن» وطاعة المطيع» وتنفرد الكونية في مثل 
كفر الكافر ومعصية العاصي» وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر» وطاعة العاصي. 
ومذهب الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات» فيلزمهم 
تخلف المراد عن الإرادة. 

وأما المعتزلة» فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون في صفة الإرادة ويقولون: إنه 
يريد بإرادة حادثة لا في محل» فيلزمهم قيام الصفة بنفسهاء وهو من أبطل الباطل. 
والإرادة تابعة للعلم عند أهل الحق» فهم يقولون: هو تعالى مريد لكل ما أراد وقوعه 
من خير» وشرء وطاعة» ومعصية. 

وعند المعتزلة الإرادة تابعة للأمر فهم يقولون: يريد ما أمر به من الخير» والطاعة سواء وقع 
ذلك أم لاء ولا يريد ما فى عنه من الشرء والمعصية سواء وقع ذلك أم لاء فمثلاً يمان أبي 
جهل مأمور به» وغير مراد لامتناع وقوعه» وكفره منهي عنه؛ ومراده لوقوعه عند أهل 
الحق. وعند المعتزلة العكسء أي: مأمور بالإيمان» ومراد منه» وكفره منهي عنه وغير مراد. 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2١50-1١84 2١*1/8‏ وشرح العقيدة 
الواسطية: ص/47-47» والمحصل للرازي: ص/47 27 2555 ومعالم أصول الدين: 
ص/259 ولمواقف: ضص/١2.591 ,9٠.‏ ولمجلي على جمع الجوامع: ؟/4.05) 
وتشنيف المسامع: ق(57١/أ)2‏ والغيث المامع: ق(0٠7١/ب)»‏ وهمع الموامع: 
ص/ه ؛ 4» وشرح الطحاوية: .580/١‏ 


باب في مسائل أصول الدين ا" 


وإن أمر بهء وى عنه ابتلاء كإيمان أبي جهل”"», فإنه لم يكن ف 
علمه؛ ولا أراده» خلافا للمعتزلة» فإن كل مأمور به مراد» وإن لم يقع. 

والحاصل: أن ما علم كونه» فلا محالة كائن» وما يكون كائناء فهو 
مرادء وعكسه أيضاً كقولنا: كل ما كان مراداً فهو كائن» وكل كائن 
معلوم له تعالى» ولكن لا يرضى ببعض المرادات كالكفر» والمعاصي؛ 
فالرضا أخحص من الإرادة. 

قوله: «بقاؤه». 

أقول: من صفاته تعالى البقاء» وقد أثبته الشيخ الأشعري» وأتباعه؛ 
صفة زائدة حقيقية كالعلم» والقدرة. 

والجمهور على أنها ليست صفة حقيقية» بل البقاء استمرار الوجود 
بالنظر إلى المستقبل» كما أن القدم استمراره نظرا إلى الماضي”©؛ وكلام 
المصنف /ق(75١/أ‏ من ب) فيه 5 


() هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أحد سادات قريش» ودهاتّاء وأبطاهها 
في الجاهلية سودته قريش قبل أن يطر شاربه» وأدخلته دار الندوة مع الكهول ولقبته 
أبا الحكم» ولقبه المسلمون أبا جهل كان أشد الناس عداوة للبي يللد وأصحابه 
واستمر على عناده يثير الناس عليهم؛ والعمل على إيذائهم لا يفتر عن الكيد لهمء 
حى كانت وقعة بدر الكبرى فأهلكه الله فيها سنة (1ه). 
راحع: الكامل لابن الأثير: ؟/"الاء 2١1707-١5‏ وعيون الأخبار: 3*./١‏ 
والسيرة الحلبية: ؟/2*9 ودائرة المعارف الإسلامية: 2555/١‏ وإمتاع الأسماع: 
١‏ والأعلام للزركلي: 557-551/8. 

0 قلت: لا داعي إلى الاختلاف» فقد ورد تفسيره عن المعصوم يِه في الحديث الذي 
رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ييِهُ أنه كان يقول - إذا أوى إلى - 
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وكان الأولى أن يقول: وجحوده غير مستفتح ليكون إشارة إل القدم. 
ولا متناه» ليكون إشارة إلى البقاء. 


قوله: «لم يزل بأسمائه». 


أقول: اتفق العقلاء من المليين» وغيرهم على أنه تعالى ليس له كمال 
ينتظلر» بل كل ماهو كمال مغاضل له اذل وأيدا: واختلف في بعص 
فاته لفل 7 0 


- فراشه -: «اللهم رب السماوات السبع» ورب الأرض رب كل شيء فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والإنجيل؛ والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيءء؛ اقض عب الدين» وأغني من 
الفقر». راجع: صحيح مسلم: 5-18/8/. 
وانظر: شرح العقيدة الواسطية: ص/5-75*), وشرح الطحاوية: )586-517/1١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(57١/أ):‏ وهمع الحوامع: ص/ه؛ 4» وانحلي على جمع الجوامع: 
7ه والغيث الهامع: ق(١5١/ب).‏ 

م لشيخ الإسلام كلام حسن ف تقسيم الناس الذين يثبتون صفاته تعالى ولمّا له من الفائدة 
أذكره بنصه قال رحمه الله تعاللى: رولا ريب أن المثبتين لمذه الصفات أربعة أصناف: 
صنف ثبتوفاء وينفون التجسيم» والتركيب» والتبعيض مظلقا كما هي طريقة الكلابية؛ 
والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الهيصم؛ وغيره وهو قول طوائف من الحنبلية؛ 

: والمالكية» والشافعية» والحنيفة كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل» ورزق الله 
التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسىء والقاضي أبي يعلى» والشريف أبي جعفر» 
وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحسن ابن الزاغوني» ومن لا يحصى كثرة يصرحون بإثبات 
هذه الصفات»؛ وبنفي التجسيم» والتركيب والتبعيض» والتجزي؛ والانقسام» ونحو - 


باب في مسائل أصول الدين ين 
وتحرير ذلك أن صفاته تنقسم أربعة أقسام: 


الأول: الصفات السلبية» ول يخالف فيها أحد مثل كونه ليس بحسم 
ولا عرض» ولا جوهر»ء وغيرها"". 

الثابئ: الصفات الإضافية ككونه رازقا لعموؤ؟ وعين زازق لبح 

الثالث: الصفات الفعلية© / ق(59١/ب‏ من أ) كالخلق» والإماتة» 
والترزيق وغيرهاء فهي عند الأشاعرة حادثة» وعند الحنفية راجعة إلى 


صفة التكوين قديمة. 


- ذلك» وأول من عرف أنه قال هذا القول هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب 
ثم تبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم إلا الله. 
وصنف يثبتون هذه الصفات ولا يتعرضون للتركيب» والتجسيم؛ والتبعيض» ونحو ذلك 
من الألفاظ المبتدعة لا بنفي ولا بإثبات لكن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه ويقولون: 
إنه رأحد صمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد».. وهذا القول هو الذي يؤثر عن 
سلف الأمة» وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة الحديث» وأئمة الصوفية» .. 
وصنف ثالث يثبتون هذه الصفات» ويثبتون ما ينفيه النفاة لهاء ويقولون: هو جسم 
لا كالأحسامء ويثبتون المعاني الى ينفيها أولئك بلفظ الجسمء وهذا قول طوائف من 
أهل الكلام المتقدمين» والمتأخرين. 
وصنف رابع يصفونه» مع كونه جسماً ما يوصف به غيره من الأحسام فهذا قول المشبهة 
الممثلة» وهم الذين ثبت عن الأمة تبديعهم وتضليلهم, بيان تلبيس الجهمية: 45/١‏ -417. 
(0) لفظ الجسم» والجوهر والعرضء والجحزء لم يتكلم به أحد من الأئمة والسلف في حق 
الله تعالى لا نفياًء ولا إثباتء كما قاله شيخ الإسلام. 
راحع: بيان تلبيس الجهمية: .2//١‏ 


آخخر الورقة (8*١/ب‏ من أ). 
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الرابع: الصفات الزائدة على الذات القديمة» وهي الي وقع فيها 
الخلاف أثبتها أهل السنة» ونفاها الفلاسفة. 

والمعتزلة لهم اضطراب فيه( قالوا: بزيادة بعضها كالإرادة لكن لا 
يحوز قيامها به تعالى. 

لنا - على تبوتَا على الإجمال -: أنها صفات كمال» وكل ما كان 
صفات. كمال يجب القول بثبوته. 

وقد وردت الآياتء والأحاديث بثبوتًا مفصلة بحيث لا يمكن 
إنكارهماء ولا تأويلها أنرْلهُ بِعِلِيِهء [النساء: لل 9 فلو سَآءٌ 
لْهَدَ سي معن ين 4 [الأنعام: 8 وَحَلّقَ يعَلْقَ كل يومد رهاقيرا [الفرقان: 3 


مُوَاَلحىٌ 0 هلاه هو #6 [غافر: 50]) 9# سيم 1 بص 74 


)١(‏ القدماء من المعتزلة ينكرون هذه الصفات كالفلاسفة وقالوا: يلزم من إِنْباتها التركيب 
في الذات. فلا يقال: عالم ولا قادر» وإنما يقال له: ليس بعاحزء ولا حاهل. تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 
أما المتأحرون من المعتزلة كأبي هاشم, وغيره فقد نفوا حقائق هذه الصفات ويثبتون 
أحكامهاء فيقال: عالم بذاته لا بعلم» وهكذا في باقي الصفات» وسيأنٍ ذكر الشارح 
لشبهتهم والرد عليها بعد قليل. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(97١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(51١/أ)2‏ وهمع الموامع: 
ص/447؛ ومجموع الفتاوى: 505/5. 


الآية: وو إركت كت الله مسي مسميع بصي #6 [الحج: 0 


باب في مسائل أصول الدين "١١‏ 


قالوا: لو كانت له صفات موجودة قديمة يلزم تعدد القدماء» وقد 
كفرتم النصارى بالقول بآلهة ثلاثة» فكيف بالثمانية أو أكثر؟. 

الجواب: إنما كدر [النصارى]27 لقولهم: بذوات متعددة تتصف 
بالألوهية؛ ونحن نقول: الذات واحدة» والصفات كثيرة» ولا يلزم منه قدح 
في أصول الإسلام. 

ومعئئ قول لمشايخ: لا هي عين» ولا هي غيرء أنها ليست عين 
الذات لتغاير المفهومات» ولا غيره لعدم الانفكاك إذ الغيران هما الأمران 
اللذان يوحد كل منهما بدون الآخر”". 

فإن قلت: من قال: إنه تعالى موجد العالم كيف يمكنه سلبه العلم» ‏ 
والحياة منه؟ 

قلت: لم يسلبه عنه معئ» بل يقول: ذاته بالنسبة إلى العلوم علم, 
وإلى القدرة قدرة» وقس على ذلك. 

وقسم المصنف صفاته بحسب الدليل» فقال: منها ما دل الفعل عليه؛ 
كالعلم؛ والقدرة» والحياة» والإرادة» لأن وحود الفعل الحادث بدون هذه 
الصفات مستحيل. 


م سقط من (ب) وأثبت في هامشها. 

) يعي أن كلام الله» وعلمه. وقدرته؛ وإرادته» وغير ذلك من الصفات لا يطلق عليها 
عند السلف؛ والأئمة القول بأنه ال ولا يطلق عليها بأنه غير الله لأن لفظ الغير قد يراد به 
ما يباين غيره» وصفات الله لا تباينه» ويراد به ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست إياه. 


راجحع: بجموع فتاوى شيخ الإإسلام: م 
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ومنها: ما دل عليه التنزيه مثل: السمعء والبصر والكلام» والبقاء"' 
بناء على أن البقاء صفة حقيقية على ما نقلناه عن الشيخ. 

فالحياة: صفة تقتضي صحة العلم» والإرادة. 

داكي م ضيه ترعي قروا 1 [متتل] "القيض ار الفا 
المدرك. 

وعلمه تعالى: عبارة عن حضور الأشياء عنده؛ بلا انتزاع صورة» 
ولا انفعال» ولا اتصاف بكيفية. 

والقدرة: صفة تؤثر ف الشيء إيجاداء وإعداماً عند انضمام الإرادة [إليها. 

والإرادة](: صفة ترجح أحد المقدورين بالوقوع. 

والكلام: صفة تنافي السكوت, والخرس". 


() مذهب الأشاعرة إثبات ماني صفات» وهي الى ذكرها هنا ويؤولون غيرهاء وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 
راحع: المحلي على جمع الجوامع: ٠5/7‏ 4» وتشنيف المسامع: ق(57١/ب).»‏ والغيث 
الحامع: ق(51١/أ)4‏ وهمع الحوامع: ص/15 24 وشرح جوهرة التوحيد: ص/51- 
4 وشرح المقاصد: 178/4» وا محصل: ص/48 5», والمواقف: ص/757. 

() سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

5 ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

(:) مذهب أهل الحق: الإبمان بكل ما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله يه من 
غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تمثيل» ولا تكييف كما قال جل شأنه: 9# ليس كمِْلِو. 
تَىةٌ وَهُوَ آلتَمِيعٌ البِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ وقد تقدم الكلام على أكثر هذه 
الصفات الى ذكرها هناء وسيأت الكلام على باقيها مفصلاً بعد قليل. 


باب في مسائل أصول الدين ول 
والسمع - عند الشيخ الأشعري -: هو العلم بالمسموعات» والبصر 
العلم بالمبصرات7) 
وعند سار المتكلمين غير العلم» والانكشاف هما أكمل من 
الانكشاف به. 


وفيه نظر إذ ذلك إنما يتصور في غيره تعالى» وأما بالنسبة إليه» فلا 
يتفاوت انكشاف الأشياء. 

فإن قلت: قد قررت أن عندكم صفات الأفعال حادثة» فكيف 
يصح قول المصنف: لم يزل بأسمائه. إذ مرجع الأسماء كالخالق والباري إلى 
صفات الفعل» وهي حادثة20؟ 


(1) هذا التفسير لا يسلم» فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البي وْدٌ قرأ: عل إن اله كان سيا بَصِيرا 4 [النساء: 8] «فوضع إكامه على أذنه» واليّ 
تليها على عينه». فالمذهب 0 سبحانه كما أخبر عن نفسه يسمع بسمع» ويرى 
بعين كما قال: لس كدو مَى ”5 وَهوَ ألتمِيعٌ الصِيرٌ # فيكون معين السميع 
المدرك لجميع الأصوات مهما خفت»ء فهو يسمع السرء والنجوى بسمع هو صفة لا 
يعائل أسماع خلقه» بل يليق بحلاله» وعظمته. ومعئ البصير المدرك لجميع المرئيات من 
الأشخاص» والألوان مهما لطفت أو بعدتء فلا تؤثر على رؤيته الحواجزء والأستار 
وهو ذال على توت البصر له شبحانه على الويته الذي يليق ابه: 
راجع: سنن أبي داود: 2551/7 ومجموع الفتاوى: 2358-1571/5 والإبانة عن 
أصول الديانة: ص/5؟١»2‏ وشرح العقيدة الواسطية: ص/١47-41»‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية: ص/”*/7ء وما بعدهاء وكتاب التوحيد لابن خزيعة: ص/4 4 . 

() تقدم بأن التحقيق فيها أَها قديمة. 
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قلت: في أسمائه اعتباران اعتبار التعلق» والحدوث» كالخلق .مع 
الإيحاد. والغفار .بمعئى المتحاوز عن ذنوب عباده بعد وقوعهاء فهي يمذا 
الاعتبار راحعة إلى صفات الأفعال. 

واعتبار الثبوت .معن أن له الخلق» والمغفرة» أي: شأنه ذلك فهي 
راجعة / ق(١‏ 1 ١/أ‏ من أ) إلى صفة الإرادة. 

فإن قلت: فيكون وصفه بتلك الصفات مجازا. 

قلت: إذا أريد يمحا الحدوث, فلا شك أنها حقيقة» وإذا أريد بما 
الصفات الذاتية على التأويل» كما ذكرناء فهي حقائق, لأن صفاته 
الحقيقية ليست زمانية كما أن ذاته كذلك. 

ويمذا يزول إشكال آخر يورد على كلامه تعالى» بأنكم تقولون: 
كلامه أزلي» ولا شيء قبل الأزل» فكيف تصح صيغة الماضي في الأزل؟ 
مثل: إنا أَرِسَلْمَا نوما © [نوح: ]١‏ ونظائره. 

فإذا قلنا: إن صفاته غير زمانية سقط ذلكء إذ بالنظر إلى صفاته لا 
ماضيء ولا مستقبل» وإنما عبر تارة بالماضي والأخرى بالمستقبل تفهما 
للمقاصدء وتفننا في الكلام. 


[قوله: وما صح قُُ الكتاب). 

أقول: يريد أنه قد ورد في الآيات» والأحاديث صفات أخرى منها: 
ماهو ظاهر» ومنها ما]” فيه إشكال»؛ فما كان معناه ظاهراً نعتقد منه 
ذلك المعى الظاهر”" إن كان لائقا به مشعرا بالتعظيم. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من إ(ب) وأثبت كامشها. 
)0( وذلك كالصفات السبع الي قال بظاهرها الأشاعرة» وم يؤولوها. وهي: الحياة) والعلم» ص 
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وما ليس بظاهرء ففيه مذهبان» مذهب السلف التفويض”' إليه تعالى» 


- والقدرة؛ والإرادة» والكلام» والسمع؛ والبصرء وقد سبق ذكرها ف الشرح ويسموفا 
صفات المعاني ويدعون نبوا بالعقل. أما ما عداها فهم ينفوما بتأويلها عن ظاهرها. 
ومذهب السلف أن جميع صفات الله تعالى الي حجاءت بها النصوص بحري على 
ظاهرهاء مع نفي الكيفية؛ والتشبيه عنها. أما المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات» ويثبتون 
أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه عليم؛ قدير. 
راحع: مجموع الفتاوى: 2555-75//5 وشرح جوهرة التوحيد: ص/7 وما 
بعدها. والعقيدة الأصفهانية مع شرحها لشيخ الإسلام: ص/27 وتشنيف المسامع: 
ق(54١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(71١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟//401) 
وحاشية العطار على المحلي: 451/7 وهمع الموامع: ص/4147. 

السلف الم يكونوا يفوضون في علم المععى» ولا كانوا يقرؤون كلاماً لا يفهمون 
معناه» بل كانوا يفهمون معان النصوص من الكتاب والسنة» ويثبتونها لله عز وجل» 
ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات» أو كيفيتها كما قال إمام دار الطجرة 
قدس الله روحه حين سكل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: «الاستواء معلوم» 
والكيف بجحهول, فلفظ الصفات الواردة عن الله ورسوله له يحب القول .موجبها 
سواء فهمنا معناه» أو لم نفهمه؛ لأن الاعتماد ف باب الأسماء والصفات على بحرد 
نفي التشبيه؛ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديدء وذلك أنه ما من شيئين 
إلا وبينهما قدر مشترك, وقدر مميز» ولا يلزم من اتفاق أسماء الله أو صفاته» مع 
أسماء بعض خلقه أو صفاقم في اسم عام» أو صفة عامة تَمَائل المسميات» بل الإضافة 
ونحوها تميز ما يختص به الخالق» وما يختص به المخلوق. 
راحع: الرسالة التدمرية: ص/8» ومجموع الفتاوى: 2٠١/«‏ 2534 24 وشرح 
العقيدة الواسطية: ص/5١»‏ والإبانة: ص/79١.‏ 
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وأنه مستأئر بعلمه ليس لأحد سبيل إلى ذلك» ومذهب الخلف التأويل بما 
يرجع إلى معبن يليق به تعالى'. 

قيل: مذهب السلف أسلم؛ ومذهب الخلف أحك”'”" / ق(5؟١١/ب‏ 
من بغ أما الأول: فلأن الإيمان به كاف على إجماله» وأما الثاني: فلأنه 
يحتاج إلى دقة نظر» وتأمل وافر» وأيضاً نظراً إلى الثواب» فإن الأحر على 
قدر المشقة» فمن أتعب قريحته في استخراج معئ صحيح ليس كمن آمن 
به بحملاً من غير تأمل» وتعب””. 


() قلت: اللائق بالحق جل جلاله هو إثبات صفاته الى أخبر ما سبحانه وإجراؤها على 
ظاهرهاء مع نفي الكيفية عنها لأن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات» وعلى هذا 
مضى سلف الأمة رحمهم الله عينا. 
راحع: نقض المنطق: ص/ "2 وبجموع الفتاوى: 5/هه6”. 

( آخر الورقة (5؟1١/ب‏ من ب). 

قلت: القول بأن مذهب الخلف أحكم. أو أعلم» ومذهب السلف أسلم. لا يجوز أن 
يكون الخلف أعلم من السلف جملة» بل جعل شيخ الإسلام هذا من قول المبتدعة) 
ظنا منهم أن طريقة السلف هي محرد الإيمان بألفاظ القرآن» والحديث من غير فقه 
لذلك؛ فهم عندهم يمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: 9 وَمْهُمْ بون لا يعلمُوت 
الكنب إِلَّدَ أَمَاينَّ # [البقرة: 7]» وطريقة الخلف عندهم استخراج معاني النصوص 
المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات؛ وغرائب اللغات» كما هي طريقة المتفلسفة» ثم 
قال: «وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب الخلف» فجمعوا بين 
الجهل بطريقة السلف ف الكذب عليهم؛ وبين الجهل؛» والضلال بتصويب طريقة 
الخلف» مجموع الفتاوى: 0ه/5-8١.‏ وراجع: نقض المنطق: ص//7. 
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وأمثلتها كثيرة في الآيات: «ِإِيدُ أنه َوْقَ يدم 46 [الفتح: ١٠]ء‏ فق تر 
رم 4 وَالسَمو شمطويّتت لوقف © [الزمر: لاك :9 حَلَقَتٌ 
يَدَقّ 4" طبيَيو مَلْثُ حكن قو 4". 


وفي الأحاديث: «إن قلوب بي بن آدم يين أصبعين من أصابع الرحمن»”". 


«الصدقة تقع ف كف الرحمن قبل وقوعها ف يد السائل»”". 


#2 مَنَعَكَ 2و ل دع 200-50-0 د 
قَالَيإِئِيسٌ ما متَعَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىٌَ أسْتَكَيرتَ ام كن بقلي 4 [س: 5]. 

اع عام سمس ٍ- 200 0 عََه عر - ممه 0 

(1) 38 قل من لوه كرب سكل تنو يشر د رز ولا جار عَلَكِّهِ إن كسم 3 9 تعامون * 


م روى مسلمء وأحمدء وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله: إنه سمع رسول الله 
يْدٌ يقول: «إن قلوب بين آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء»» ثم قال رسول الله ييِِ: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 
راجع: صحيح مسلم: 201/8 ومسند أحمد: 2158/7 21117/9 7017 وسئن ن ابن 
ماجه: 451/7» رواه عن أنس» ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو وعن أنس أيضا. 

(:) لم أعثر على الحديث ذا اللفظ فيما اطلعت عليه من كتب السنة ولعله قاله في مععى 
الحديث الذي رواه مسلم» وأحمد, والنسائي والترمذي؛ وابن ماجه؛ وابن خزيمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييهِ: «ما تصدق أحد بصدقة من 
طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو فق 
كف الرحمن حى تكون أعظم من الحبل كما يربى أحدكم فلوه؛ أو فصيله». 
راحع: صحيح مسلم: */80, ومسند أحمد: 2578/5 6418 2451 26548 وتحفة 
الأحوذي: 2717/9 وسنن النسائي: ه/لاه-8ه2 وسنن ابن ماجه: 555/١‏ 
وكتاب التوحيد لابن خزعة: ص/9ه-7". 


518 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


«بمين الرحمن» وكلتا يديه بمين»”' إلى غير ذلك" . 


(0) رواه مسلم)» وأمد والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 


قال رسول الله يل: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل» وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم, وأهليهم وما ولوا». 

راجع: صحيح مسلم: 217/5 ومسند أحمد: 4155/17 615٠6‏ 301 وسئن النسائي: 
64*؛© وشرح النووي على مسلم: ١١1/1١5-؟١5,‏ 

وعند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يق: «يطوي الله عز وحل 
السماوات يوم القيامة» ثم يأحذهن بيده اليمئء ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ ثم 
يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟», 

وروى البخاري» ومسلمء وأحمد. وابن خزيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: 
أنا الملك أين ملوك الأرض؟». 

وعند البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: جاء حبر إلى البي يله فقال: يا محمدء أو يا أبا القاسم إن الله تعالى يسك 
السماوات ا ب والأرض على أصبع؛ ثم يهزهن» فيقول: أنا الملك» 
أنا الملك» فضحك رسول الله يه حى بدت نواجذه تعجبا مما قاله الحبر تصديقاً له 


اا 7 2 سل ا الرتر ‏ سسا 


ثم قرأ: وما دروأ أله حقٌّ هَدَرِمٍء وَالْارْصٌ بمسِيكًا قِْضَحُهُ :يوم الْقِيمَةِ وَأْلسَّمَىَتٌ 
م 2 ”> يه ساي - 3 14 6 

مطويتت سيو سبحته: وبَعَل عَمَامشْرِكوت ## الزمر: 507] وغيرها كثير من الأحاديث 

الواردة في ذلك. 

راحع: صحيح البخاري: 2,1٠68-1١61//15‏ وصحيح مسلم: 85/8١١0-1؟215‏ 

وشرحه للنووي: »175١-1155/117‏ والمسند: 297/5 2111/5 وتحفة الأحوذي: 


١١6‏ وكتاب التوحيد لابن نخزيمة: ص/.85-1. 


باب في مسائل أصول الدين الح 


فعند الخلف اليد: القدرة”' والعين: الحفظء والكلأ”", محاز مرسل 


(1) يعي بالخلف الأشعرية» فهم يؤولون الصفات غير السبع الي سبق ذكرها. 
قلت: قد سبق ذكر بعض النصوص من كتاب الله تعالى وسئة رسول الله يل على 
إثبات اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لحماء وإثبات القبض هماء وأنه تعالى يتقبل 
الصدقة من الكسب الطيب بيمينه؛ فيربيها لصاحبهاء وأن المقسطين على منابر من 
نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» وورد في الحديث الصحيح أنه يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء الليل» وغير ذلك مما هو ثابت عن 
الله تعالى ورسوله يَلُ. 
وذلك كله بمنع تأويل اليدين بالنعمة» أو القدرة» أو القوة» أو الخزائن؛ أو غير 
ذلكء» ويعتبر التأويل في حكم التحريف» وقد آمن سلف الأمة يذه النصوص 
على ظاهرهاء وقبلوها ولم يتعرضوا لها بتأويل» ولا تحريف؛ ولا تمثيل» ولا 
تشبيه» ولا تكييف. 1 
راجع: الإبانة عن أصول الديانة: ص/75١‏ وما بعدهاء وكتاب التوحيد لابن خزعة: 
ص/١»‏ 285 ومجموع الفتاوى: «/ه245-4 2417 والعقيدة الواسطية مع 
شرحها: ص/2»55 وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 191/١‏ وما بعدها. 

هذا كما سبق على مذهب الأشاعرة. أما على مذهب السلف» فقد أثبت سبحانه 
وتعالى العين لنفسه في آيات منها ما سبق ذكره وكذا قوله تعالى: 8ل وَأصيرْ لحكر رَيْكَ 
َإنَكَ بِأَعْينَا 4 [الطور: 44]» وقوله سبحانه: 9 وَلِنْصتمٌ عل 0 4 إطه: و”] فدل 
ذلك على أن له جل وعلا عينا يرى يما جميع المرئيات» وهي صفة حقيقية لله عز وجل 
على ما يليق به» فلا يقتضي إِنْباهَا كوهًا جارحة مركبة من شحم» وعصب وغيرهاء 
كما يقوله ا مجسمة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأما تفسير البعض لا بالرؤية» أو 
بالحفظ والرعاية» فهو نفي وتعطيل لا. 5 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم”") 

وكذا الأصبعان”": الحلال» والجمال يسعد ويشقي» ومن له قدم 
راسخ في علم البلاغة» له يد طولى في تنزيل كل منهما على ما يليق به. 


- وأما شبهتهم الى أوردوها على اليد والعين بأنهما أفردتا في بعض النصوصء وجمعتا 
ن ينض الال ولا جططاتلم ى ذلك عاق اهنا فالعا الغرن سبع للزللته | 
قد ورد التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع كما في قوله تعالى: 8[ إن توا ِل الله فق صَعَتَ 
لوكا 0 [التحريم: 4] والراسقلا كنا أن الواحد قد يقوم مقام الاثنين لغة كقولك: 
رأيت بعيين» وسمعت بأذي» والمراد عيناي» وأذناي؛ كما أنها في حالة الجمع بالنسبة 
للحالق تفيد التعظيم في حقه تعالى. 
راجع: الإبائة لأبي الحسن الأشعري: ص/1753١»‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة: ص/17) 
ومجموع الفتاوى: »١737/8‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها: ص/لاه-58. 

( ولهذا - أعين القول بامحاز في كتاب الله وسنة رسوله - منع كثير من المحققين القول 
4 كال سترايي وأبي علي الفارسي؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
مطلقاً. ومنعه ابن خخحويز منداد المالكي» وداود الأصفهان وابنه أبو بكر ومنذر بن 
سعيد البوطي» وحكي عن أحمد في رواية المنع في القرآن» لأن عن طريق ابحاز توصل 
المعطلون إلى نفي صفات الله تعالى. 
قال ابن القيم رحمه الله: ,رهذا الطاغوت - يعي المحاز - لهج به المتأخرون» والتجأ 
إليه المعطلون» وجعلوه جنة يتترسون بما من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق 
الوحي المبين» ثم أبطله من حمسين وجهاًء وقد سبق بيان ذلكء والخلاف فيه في بابه. 
راحع: مجموع الفتاوى: »5../٠١‏ وما بعدهاء ومختصر الصواعق المرسلة: 7/7 وما 
بعدهاء ومنع جواز ابجاز للعلامة الشنقيطي رحمه الله: 5/9 من أضواء البيان. 

5 يعن الواردتين في حديث عبد الله بن مسعود وقد سبق قبل قليل مع بيان مذهب 
السلف ف ذلك. 


باب فن مسقل أصول ألمي 0" 
قوله: «القرآن كلامه غير مخلوق». 
00000 
المانة :والمذاهي3, 
وقد تواتر كونه تعاللى آمرأً ناهياً إنما الخلاف في معبى كلامه؛ وف 


قدمه وحدوته. 


فعند أهل الحق” أنه قديم ليس من جنس الحروف» والأصوات» بل 
صفة قديمة قائمة بذاته تعالى منافية للآفة» والسكوتء هو با آمر ناه 
كما أنه عال بالعلم» قادر بالقدرة» يدل عليها تارة بالعبارة» وتارة 
بالكتابة» فإذا عبر عنها بالعربية كان قرآناء وبالعبرية» فتوراة» وبالسريانية: 
فإنمحيل إلى غير ذلكء كما إذا ذكر الله تعالى بلغات مختلفة» فالمسمى 
واحدء وإن كانت اللغات مختلفة. 


(1) راحع: معالم أصول الدين: ص/50. والمحصل للرازي: ص/100؛ والمواقف ف علم 
الكلام: ص/757 وشرح المقاصد: ١47/4‏ وشرح جوهرة التوحيد: ص/١/‏ وما 
بعدهاء وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص//77؛ وشرح العقيدة الأصفهانية: ص/” وما بعدها. 

)١(‏ يعن بهم الكلابية؛ والأشعرية» ومذهبهم أن الكلام صفة لازمة لذاته أزلاء وأبدا لا 
تتعلق .عشيئته» وقدرته» ونفى عنه الحرف والصوت» وسيأي ذكر مذهب سلف 
الأمة» وأئمتها بعد قليل. 
راجع أصحاب هذا المذهب: المعالم: ص55-50, والمحصل للرازي: ص/36.0. 
وشرح المقاصد للتفتازاني: 2١47/4‏ والمواقف للإيجي: ص/ 275917 وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/١/.‏ 


حي الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وخالف ف ذلك جميع الفرق زعما منهم أنهمم لا معبى للكلام إلا 
المنتظم من الحروفه. فالحنابلة» والحشوية”' على أن القرآن هو 
الحروف المنتظمة المترتبة» ومع كون كل كلمة منه مسبوقة بأحرى”" / 
ق(4.0١/‏ ب من أ) كان ثابتاً في الأزل قائما به تعالى"» وأن المسموع 


(1) تقدم معن الحشوء ومن الذين يصح إطلاق هذا اللفظ عليهم ف .471/١‏ 

آحر الورقة (0٠4١/ب‏ من أ). 

( قد تقدم في أول الكتاب الإشارة إلى ذكر المذهب الحق عند ذكره الكلام النفسي» 
عند الكلام على الحكم وتعريفه: 2515/١‏ وخلاصة مذهب أهل السنة» والجماعة 
في هذه المسألة المهمة واليَ امتحن وعذب فيها بعض السلف رحمهم الله تعالى» هو 
أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاءء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم با 
كشيئته» وقدرته» فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء» وما تكلم الله به» فهو قائم به 
ليس مخلوقا منفصلاً عنه» كما تقول المعتزلة» ولا لازماً لذاته لزوم الحياة لما كما 
تقول الأشاعرة بل تابع لمشيئته وقدرته» والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت» 
ونادى آدم وحواء بصوت؛ وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي 
بصوتء؛ ولكن الحروف والأصوات الى تكلم الله يما صفة له غير مخلوقة» ولا تشبه 
أصوات المخلوقين» وحروفهمء كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده) 
فإن الله لا بمائل المحلوقين في شيء من صفاته. 
فالقرآن كلام الله مزل غير مخلوق منه بدأء وإليه يعود, والله تكلم به على الحقيقة؛ 
فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره» وإذا قرأ الناس القرآن» أو كتبوه في المصاحف لم 
يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا 
لك عن قلع مودياء نوات تلن وله« ومطانيه. لظ ريه اليش شيعن كلما 
لغيره لا الحبريل» ولا لمحمد, ولا لغيرهماء وكما أن القرآن كلامه» فكذلك هو كتابه - 


باب في مسائل أصول الدين يق 


من زيد» وعمروء والمكتوب ف اللوح والورق قدع”". 


- لأنه كتبه في اللوح المحفوظ» ولأنه مكتوب في المصاحف» وقد دلت ده 
كلامه» وكتابه, وأنه متكلم سبحانه وتعالى وهي كثيرة منها : ا 


ان 


وَرَفَمَ بَعْصَهُمْ دَرْجَتٍ * [البقرة: 57 1] هو وَمَنْ أَصِدَفٌ مِنَ أله ده اما 


- 


وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنّ أََرِ قلا 6 [النساء: و1 7م لَه موسي تَحيليمًا [النساء: 
١5‏ ] 9 وَإِذ مَالَ قال ألله باعي يَنِعِيسَى أبن مم ءَأنتَ كُلْتَ لِلنّاس أَججْذُوقٍ وق ِلهَيْنِ من دون 
َس * [المائدة: )]١١5‏ هل وتَادَنُهُمَا ريهمآ أل أَنْيكُما عن يِلْكْنَا ألسَّجََوَ * [الأعراف: ؟؟]ء» 
ما أن التقركيس» استَجَة كله عق يتمع كلملل 4 [لفرءة: -]» جل وائل 
يم ا * [الكهف: 2]507 و3 وَمَذًا كنب 
ْلَه تنه مارك 4 [الأنعام: 5ه ١‏ ]» :ا ل أَرلَاهَدَاالشْرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَبتَهُ خَسِهًا نتَصَدٍ رِءَا 
ين َيه ل 4 [الحشر: 19١‏ <ط قل مَرَلدُ مح مدي ين ريك بخن © [النسل: 
0٠‏ لان لبود يم (©) فكتب عكر 6 [لرهه بمسدى]» « بزح موقي" 
)ف لوْح تَحَمُوطٍ 4 [البروج: ١-5أ].‏ 
راجع: الإبانة عن أصول الديانة: ص/7-485١٠2‏ وكتاب التوحيد لابن خخزيمة: ص/١١‏ 
وما بعدهاء والطحاوية مع شرحها: 2187-١5/4/١‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها: 
ص/١8)‏ وبجموع الفتاوى: 4-401/7 ١‏ 5» وشرح العقيدة الأصفهانية: ص/5 وما بعدها. 

0 جاء ف هامش (أ): «وبالغوا حى قال بعضهم جهلاً: الجلد؛ والغلااف قديمان فضلاً 
الح وهو قول باطل بالضرورة». 

قلت: وقد ذكر ث شيخ الإسلام أن من يقول: الورق» والجلد» والوتد كلام الله فهو خارج 

عن السنة» والجماعة» وكذا جهل من يقول: إن أصوات العباد بالقرآن قليمة» أو إن المداد 

قليم؛ بل القرآن العربي الذي أنزله الله على محمد وله هو ما بين دفي المصحف فهو كلامه - 


"5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


والكرامية”؟: على أنه الحروف المنتظمة» وهي حادثة قائمة بذاته 

يال عن ولك لوا كبتراء 
والمعتزلة: لما رأوا فساد القولين غنيا عن الاستدلال وسمعوا قوله تعالى: 
يهنا يا 4 [يوسف: 0]("؛ وقوله: «9 يلِسَانِعَرَيْ مِينِ # [الشعراء: ©5١1]؛‏ 


وه 


:3 وَإنَهءادِكرٌ لَك 6 [الرعرف: ال 9 إِنَامحْن تزلنا لزِكْرَ * [الحجر: 5] إلى غير 
ذلك» ولا شك أنما صفات الحادث. 

قالوا: هو المنتظم من الحروف الحادثة» والمركب من الحادث 
حادث؛» ولا يجوز قيام الحادث بذاته تعالى. 

فمعسئ ونه متكلماً أثة موحد للكلام.ف الغيرة كما أوجده :في 
الشجرة”" لموسى 


- تعالى غير مخلوق حيث تلي» وحيث كتبء فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن: إفها مخلوقة؛ لأن 
ذلك يدحل فيه القرآن المزلء ولا يقال: غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدحل فيه أفعال العباد. 
راحع: مجموع الفتاوى: 417/7 1 »8١٠ 4 24.١”‏ والعقيدة الواسطية: ص/85. 

(ى الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي 
فيها إلى التجسيم؛ والتشبيه» وهم طوائف يبلغ عددهم اثنيٍ عشرة فرقة. 
راجع: الملل والنحل: .١59/1١‏ 

() وقد وردت في عدة سور كسورة فصلت: ”2 والزخحرف: ". وغيرها. 

ويلزم على مذهبهم هذا أن تكون الشحرة هي الي قالت: «ِإإِيّ أَتَأْرَيكَ # [طه: ]١١‏ 
تعالى الله عما يقولون؛ والآية الى ذكرت فيها الشجرة قوله تعالى: 99 فَلَمَآ أَنَنهًا 
نووفكت يمن شط الواد لْأيمَنِ في الفعَةٍالْمرَحكَةٍ من السَّجَرَةَ أن مور إِفْت أنا لنَّهرَتُ 
اليرت 4 [القصص: .]. وراجع: مقالات الإسلاميين: ص/587 وما بعدها. 


باب في مسائل أصول الدين يف 

وأهل الحق'": يقولون: بما قال به المعتزلة» إنما الخلاف معهم في 
إثبات معئ آخر وراء الألفاظ أعن المعى القدمم هو بذلك متكلم لا 
بإيحاده الألفاظ في لسان زيد» وعمرو. 

ولنا - على إثبات ذلك المعيى القديم -: أنه تعالى متكلم اتفاقأء ولا 
يجوز أن يكون ذلك لإيجاده الألفاظ على لسان زيد» وعمروء إذ لا يشتق 
اسم الفاعل إلا لمن قام به الفعل؛ فالمتحرك هو من قام به الحركة لا من أوجد 
الحركة: هذا قانون لغة العرب لا يمكن لأحد إنكاره. وإذا ثبت أنه متكلم؛ 
ومن الضروريات المعلومة بأوائل العقول أن ما كان فيه ت ركيب» وترتيب» 
وانتظام لا يكون قديماء وما ليس بقديم لا يجوز قيامه بذاته تعالى» فقد 
تحقق أن هناك معيئ آخر» وراء هذه الألفاظ الحادثة هو بما متكلم. 

ولنا - أيضا -: أن كل أحد يجد من نفسه حين الأمر» والنهي؛ 
والإخبارء والاستخبار معاني يعبر عنها بعبارات مختلفة» تلك المعاني الي 
يعبر عنها بتلك الألفاظ هي الى تسمى بالكلام النفسي» وهي ليست 
بعلم لأن الإنسان كثيرا ما يخبر يما لا يعلم» ولا أراده» لأنه كثيرا ما يخبر, 
ويأمرءما لا يريد. 

قالوا: قد علم من دين النبي ضرورة أن ما يقرؤه الإنسان في 
صلواته كلام الله» وأن النبي دعا العرب إلى المعارضة بالقرآن» وانعقد 
الإجماع على أن من قال: ما بين دفي المصحف ليس بقرآن» فهو كافر. 


(1) يعن هم كما سبق قول الأشعرية» والكلابية. 
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قلنا: كل ذلك مسلم, ولفظ القرآن» والكلام مشترك بين المعنيين؛ 
أو بحجاز في تلك الألفاظ صار حقيقة عرفية لا يجوز سلبهاء وإليه أشار 
المصنف على الحقيقة لا الحاز مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورناء 
مقروء بألسنتنا”©. 

ولكن لا يكفي ذلك في وصفه تعالى بكونه متكلماء لأن تلك 
المعاني ليست قائمة به تعالى» ولا يصير متكلما بكلام لا يقوم به. 

ويحوز أن يكون معيئى قول مشايخ أهل السنة أن القرآن هو المقروء 
بألستتناء المحفوظ في صدورناء المكتوب ف مصاحفناء هو المع القديم, 
وصفا للمدلول بصفة الدال؛ أي: المفهوم من القراءة» المعلوم من الخطوط 
والألفاظ المسموعة» وهذا معبئ قوم: القراءة حادثة'": والمقروء / 
ق(5؟١١/أ‏ من ب) قدم وإلا فالمقروء الذي هو الألفاظ» والحروف الذي 
يتكلم به المتكلم الحادث لا يعقل كونه قديما. 

قالوا: لو كان كلامه أزلياً لزم الكذب في أخباره في نحو قوله: هنآ 
ناوعا 4 [نوح: »1١‏ وقوله: ا وَلَْد لَك / |/١4١(3‏ من أ) سَبَه 
من ألْمَتَان © [الحجر: “'م]ء ولو اتصف بالكذب في الأزل امتنع صدقه؛ لأن 


ماثبت قدمه امتنع عدمه. 


راجع: ما قاله شراح كلامه ف هذه المسألة: تشنيف المسامع: ق(ده١/أ‏ - ب) 
والغيث المامع: ق(17١/]‏ - ب) والمحلي على جمع الجوامع: 403-108/1؛ ومع 
الهوامع: ص/8 4 4 . 

0) تقدم بأن التلاوة» والقراءة لا ترصف بالحدوث» ولا بالقدم, لكن الصوت حادث. 


باب في مسائل أصول الدين 7" 
ينا الآمر بلا مأمور, والخطاب بلا تخاطب عبرث. 


الجواب - عن الأول -: أن الكلام في الأزل لا يتصف بالمضي 
والاستقبال» لأنه صفته القديعة. 


وقد قدمنا أن صفاته غير زمانية» وإنما حدث المضي» والاستقبال في 
الالفنائل. الحادثة غييرا: ين امعان . 


والجواب عن الثاني -: أن العبث إنما يلزم لو كان ف القدم كلام.معى 
الألفاظ المسموعة» وليس كذلكء بل في الأزل كلام قم نفسي» فيكفي فيه 
قوله: «ريثئيب على الطاعة». 


أقول: دلت الآيات؛ والأحاديث على أن الله تعالى يثيب المطيع 
ويعاقب العاصي”/ 


م الثواب: إيصال النفع إلى المكلف على وجه الجزاء» قال تعالى: « متهم َه يما مَالُوأ # 
[المائدة: 5م] أي: جزاهم والإثابة على الطاعة مجمع عليها لكنها عند أهل السنة على 
سبيل الفضل» وعند المعتزلة على سبيل الوجحوب. 
والعقاب: إيصال الألم إلى المكلف على وجه الجزاء» وهو محتم في الشرك إذا مات مصراً 
عليه» وأما في غيره من المعاصي فتحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
لقوله تعالى: 2و إن لَه لا يَمْفِرٌ أن يُصْرَكَ يو ويَْوْرٌمَادُونَ دَِكَ لِمَن يكَهُ #6 [النساء: 8]. 
ولحديث أبي ذر رضي الله عنه عن البي وَيْدٌ قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات 
لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة» قلت: وإن سرق» وإن زق؟ قال: وإن سرق» وإن 
زى» فذكر كبيرتين إحداهما تتعلق بحق الله تعالى» وهي الزن والأخرى تتعلق بحق - 
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فالثواب: فضل منه» والعقاب عدل لا وجوب عليه» ولا استحقاق 
عقلاً حلافاً للمعتزلة. 

لنا: أن طاعة العبد» وإن عظمت لا تفي بشكر بعض ما أنعم عليه 
من نعم الدنيا من السمع؛ والبصرء بل لو قيل لرجل [أعمى]”": إن كنت 
تصلي كل يوم حمسين صلاة» وتصوم الدهرء وتقوم شطر الليل نعطيك 
نور البصر يقبل ذلك بلا توقف» وإذا كان الأمر على هذا المنوال» فكيف 
يستحق العبد .محقرات أعماله النعيم المقيم؟ الذي لا عين رأت» ولا أذن 
ممعت» ولا خطر على قلب بشر'". 


- الآدمي» وهي السرقة» وفي هذا رد صريح على المعتزلة في زعمهم أن عذاب مرتكب 
الكبيرة الفاسق مؤبد كالكافر» وليس ف عفوه تعالى إخحلاف لوعيده؛ فإن خيره تعالى 
لا يخلف في وعده. ولا وعيده بل إنما ذلك من قبيل تخصيص العموم» فهو متصرف 
في ملكه إن أئاب فبفضله: وإن عاقب فبعدله» كما أن الخلف في الوعيد لا يعد نقصا 
عند العقلاء وسيأي بيان هذا في الشرح. 
راجع: مختار الصحاح: ص/85», 544-447 4؛ والمصباح المنير: »4810//١‏ 419/75- 
١+»؛‏ وصحيح البخاري: 2١74/9‏ ومقالات الإسلاميين: ص/4 2375-5717 
والمحصل: ص/550, والمعالم: ص/١2171‏ والمواقف: ص/2780-8175) وشرح 
كتاب الفقه الأكبر: ص/7 2٠١8 2٠١‏ 197غ وأصول الدين للبغدادي: ص/7140١-‏ 
254 وشرح المقاصد: 2751/14 وهمع الموامع: ص/45 5 . 

)١(‏ سقط من (ب) وأثبت كامشها. 

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يليه قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «3 ا تعلَم َس م أَخِنى طثم من ره ان جر يما كانوأ 
يَحْمَلُويَ # [السحدة: 17]. وراحع: صحيح البخاري: .١45/5‏ 


باب في مسائل أصول الدين حضف 

قالوا: 9 جِرَاء'يمَا كانوأ يون 6 [التوبة: 0 3 وَيَْكَ لَبْحَنَّهُ أل 

ونمو ماكر تلوت »© الزسرف: ؟0]» «( هَلْ رالا 

إلا آلحَسَنُ » [الرحن: 0] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة 
على سببية الأعمال. 

قلنا: الكلام في الاستحقاق .مع اللزوم بحيث لا يجوز تركه عقلاً 

والآيات» والأحاديث محمولة على السبب العادي» ولا خلاف في ذلك» 


فإنه تعالى أخبر أن الحنة دار الصالحين من عباده: ف إِنَالِينَ امثوأ ولوأ 


- 


ألصَحدِكَانتَ طم جَنَتُ الْفْرَدَوسٍِ #6 [الكهف: .]٠١07‏ 

وفي اللحديث القدسي: «خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجحنة 
يعملون»”'"» وبما ذكرنا يوفق بين الأحاديثء والآيات الدالة على السببية؛ 
وبين قوله يَلِ: «إن أحدكم لن يدخل الحنة بعمله. 


جم 
7 ممه 


() سئل عمر بن الخنطاب عن قوله تعالى: ف وَإِذْ أَحذَ رَيْكَ مِنْ بف عَادَمْ ين ظْهُورِهرٌ 
َنم # [الأعراف: 17] فقال: سمعت رسول الله ييه سئل عنهاء فقال رسول الله 
ليد «إن الله عز وجل خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون...» الحديث. 
رواه أبو داود» والترمذي وقال: «هذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من 
عمر» والحديث وإن كان قد تكلم على إسناده؛ لكن معناه قد صح عن الببي وَليِةِ من 
وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر وغيره» كما قاله ابن عبد البر. 3 
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قيل: وأنت؟ قال: وأنا إلا أن يتغمدي الله برحمته»”". 

وركذا العقاب على المعصية ليس بواجب عقلاً, إلا أن الآيات 
والأحاديث دلت على أنه واقع قطعاء وأن من مات على الكفر لا يغفر له 
بنص الكتتاب: وق إنَألَه لَايَضف رن يسركو وَيَمْفْرَمَادُوندَِكَ لِمَن يَكَآه #0 
[اعساء: 44] ولولا الدلالة من النص لا وجب القول بذلك عققلاء ولذلك قال 


لس كار 


3 ده عوء 2 درم ل 2 سه عه سر م2 
عبسى صلوات الله علبه: «( إن مريت ادم هكلمي 


كيم * [لائدة: 11]» فجوز المغفرة مع الموت على الشرك تجويزا عقليا". 


- راجع: مسند أحمد: 2414/١‏ 2187/4 وسنن أبي داود: 0159/5, وتحفة الأحوذي: 
45/4 -455» والموطأ: ص/0٠55»‏ وتفسير ابن كثير: 2757/7 وتفسير الشوكاني: 
. 

رم رواه البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلك: 
«لن ينجي أحداً منكم عمله: قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدن الله بر حمته» سددواء وقاربوا واغدواء» وروحواء وشيء من الدلحة» والقصد 
القصد تبلغوا». 
راجع: صحيح البخاري: 201177/8 ومسند أحمد: 3507/59 441 4434 9.م 
/الاهء وسنن البيهقي: +//71/1. 

() هذه الآية لها شأن عظيم؛ ونبأ عجيب» وقد ورد في الحديث أن البي وَل قام يما ليلة 
حى الصباح يرددها. 
فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى البي يليْهُ ذات ليلة فقرأ بآية حى أصبح يركع يما 


2 ان مء س دمرس مهت 0 7 
ويسحد: 32 إن تَعَدْبهم فَإِنّهُم بادك إن نَم لَهُمَ فنك أنت الْمَِيرَ كيم # [المائدة: ]١١+‏ - 


ص 


باب في مسائل أصول الدين "١‏ 


وماعداالشرك إما صغيرة» أو كبيرة» والصغائر تكفر باجتناب 
الكبائر”'؟ وبالصلوات الخمسء وبالجمعة". 
والوضوء'" على ما نطقت به الأحاديث الصحيحة. 


5 فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حي أصبحت تركع بما 
وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمي فأعطانيهاء وهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئا». 
راحع: مسند أحمد: 2١59/0‏ وسنن البيهقي: 2707/7 217/7 وتفسير ابن كثير: 
5» وانظر البخاري: ,7١-59/5‏ 

(1) لقوله تعالى: «3 إن يَسَنبُوَا كبَابِرَ ما تهون عَنْهُ نُكْرْ عَدَكُمْ سئانك ويد ِلْكُم 
مُدَحَلَاكرِيِمًا [النساء: .]7١‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييِهٌ قال: «الصلوات النمسء والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر». 
وعنه: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى اللجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهن إذا اجحتنب الكبائر» 
وعنه أنه ممع رسول الله يل يقول: «أرأيتم لو أن ففرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل 
يوم حمسا ما تقول ذلك ييُبقي من درنه؟ قالوا: لا يُبقي من درنه شيئا قال: فذلك 
مثل الصلوات الخمس بمحو اللّه به المنطايا». 
راحع: صحيح البخاري: 2177/١‏ وصحيح مسلم: .١515/١‏ 

0 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهُ: «الطهور شطر 
الإبمان...» الحديث. 
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما 
قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله» هذا لفظ مسلم. 
راحع: صحيح البخاري: )55-0٠0/١‏ وصحيح مسلم: .١47 40/١‏ 


وأما الكبائر فإما أن يتوب عنهاء أو لا» فإن تاب عنها فالتوبة تحب 


ما قبلها» وقد نطقت الآيات”")؛ والأحاديث”" بأنه يقبل التوبة عن عباده 


وردت آيات كثيرة في الحث على التوبة» والرجوع إلى الله عز وجل منها قوله تعالى: 


له ةب اسه 52 5 عدار 82 5 - 
2 | ان يَأتنْنهَا سكم نَتَادْوَهَمَا تان ابا وملا ارت مما 5 أله كان 
22 2 ءة> > م وسرظش سمه م2 9 ا ا 7 2 - 2 
ابا يسما (5) إِنَمَا آلتوَبَهُ عَلَ أله رت يَمْمَلُونَ السو يجهلق ثم ييُوبُورت من كريب 


اوليك يَْوْبُ أنه عَلَيْْ وكاب أََدُ عَلِيمًا حَحككهًا © [النساء: )]17-1١‏ ؛ :9 ومن يَمْمَلُ يَعْمَلُ 


و 3 


سُوءًا أو يظلِم تفسة. ثُدَّ يَسْتَغْفْر اله جد 0 ]ء 1 


يَمَلبَا أن أله هو يَقبَُ 2 0 يَأَخْدُ ألصَدَمَتٍ وَأَتَ اله ْو آليرابُ اليم © 
[التوبة: ٠١4‏ ]» ا ثُمَّ ناب ََ إِنَّ الله هو لَب أَلرحيِمٌ 6 [التوبة: 06 
:ل ون أستَخْفرواً ريك شم توبوا 0 ؟]» جا وَيفَوْمِ أسْتَغْفِروأ ريك ثم يوا ليه 4 
[هود: ده َع عِبَادٍى ح أن أنا الْمَفُور مور التحيم (1) وَأَنَّ نَّ دان هو الْمَذَابٌ لايم » 

> مس هه 0 > 21 
[الحجر: 56-ات 36 2 إل م تاب وءامرح وَعَمِلَ عملا صَّبلِحًا تأزكيلك برل لله 
ناته 2 منت وَكانَ أنه حَهُوًا يحسما 9 ومن ابت وَعَيمِلَ صَللًِا َه يوب إِلَ أ 


مَعَابا [الفرقان: ااام كل يَسِبَادىَ ألدِينَ أَسَرَهُوأ عل أَنمْسِهم لا لَفمَطوأ من بَحْمَةِ 
ا ا هُوَالمَفُورٌ اليم © [الزمر: : 10 «إ يتأي الت ءَامنُوأ 
ال كئر تمه شتا 4 [السرمة:+]. 

0 وأما الأحاديث الواردة في التوبة» والاستغفار فكثيرة منها: قوله يله: «لله أشد رسخا بتوبة 
عبده المؤمن من رجحل ف أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام 
فاستيقظ» وقد ذهبت فطلبها حب أدركه العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حي أموت» ترسع راب عي هده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها زاده 
وطعافة وشرَايه) قالك أشن فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته) وزاده». 


راجع أحاديث التوبة: صحيح مسلم: 1/4 وما بعدها) وسئن ابن ماججحه: نوكه 


باب في مسائل أصول الدين فنا 
ويعفو عن السيئات”' بحيث لا محال لإنكاره. وإنما الخلاف ف الوجوب». 
فعند المعتزلة على سبيل”“ / ق(11١/ب‏ من أ) الوجوبء وعند أهل الحق 
لا وجحوب عليه تعالى» لأنه متصرف في ملكه لا يتصور الوجوب واللزوم 
في حقهه وإليه أشار المصنف بقوله: «رله إثابة العاصي» وتعذيب المطيع 
وإيلام الدواب» والأطفال»". 


«ويستحيل وصفه بالظلم» © لكنه أخبر أنه نه يقبل التوبة» ولا حلف ف 
قوله» فلذلك بحزم بذلك لا قضية للعقل» بل تصديقاً لكلامه؛ وكلام نبيه. 


1) لقوله: << وَهْو الى يِْبَلُ توب عن عادو وَيَعَمُوأ عن أَليدَاتِ وَيَمْلمُ مَا تَنَعَنُت # 
[الشورى: .]١8‏ 

(0 آخخر الورقة (541١/ب‏ من أ). 

راجع: مجموع الفتاوى: 5/8 5) 56, 21١17‏ 2156 لأنه سبحانه و3 لا يسْتَلٌ عَم 
1 يفعلٌ وه هم سوست 6 [الأنياء: "]. 

4 0 وعقلاً. 
أما شرعاً: فالآيات كثيرة منها قوله تعالى: 32 إِنَّ أله لكا يَظِمُ َمْقَالَ درو © [النساء: ]6٠١‏ 
9 إن أله لَا يِظلِمُ الكّاس سما © [يونس: 0 ٠‏ 8 وما ظلمتتهم ولاكن ظَلموا نش # 
[هرد: ٠ ١‏ يت لتق وت 36 نَم ليون © [لنحل: 101٠‏ « وَعتع 
لوزن القسط لِوْرِ الْقيدمَةٍ هلا مُظْلمُ نَدْسٌ سيا وَإن كات وِنْصَالٌ حبق ين حَردَلٍ 
أسَايِهَا وك يتَاحَسِيِيت © [لأنياء: 41]» وما رَبك يلم لْعِيدٍ © [نصلت: :؛]» 

وما أن لير ليد 4 [ق: ]. 

وني الحديث الصحيح المشهور: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» راجحع: 
صحيح مسلم: فقد تمدح سبحانه وتعالى بنفي الظلم عنه؛ فلا يجوز زوال َّ 


نايف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ثم ذلك الحزم ليس في كل أحد يتوبء بل في مطلق التائبين» وأما 
زيد بخصوصه إذا تاب» فالأكثرون من أهل الحق على أن قبول توبته ظئْ 
لا قطعي. 

قال إمام الحرمين: «قبول التوبة ثبوته بدليل ظيئ' إذ لم يثبت 
ذلك دليل قطعي لا يقبل التأويل»”". 

وعندي في هذا نظرء لأن قوله: «3 وهو اَلَدَى بعل لويد عَنْ عِبَادو. © 
[الشورى: 5؟] نص ف ذلكء لأن الجمع المضاف يفيد الاستغراق» نظيره 
قوله: 3 ولا : ص رض لِعِباده ألْكثْرٌ # [الرمر: 7] أ: لكل فرد فردء وقوله: 
20 من تَابَ وَعَامَ وَعسلَ كملا يلحا هلك يبَدَّلُ آله سِمَاتِهمْ 


ستسي 6 [لفقاة: +ء ولفظ (من) عام باجماع أهل العربية والأصول. 


- النفي عنه» كما لا يحوز نفي ما أثبته لنفسه من النعوت» والصفات» وكذلك لا يجوز 
إثبات ما نفاه من النقائص. 
وأما عقلاً: فلأن الظلم إنما صار ظلماً لأنه منهي عنه» ولا يتصور في أفعاله تعالى ما 
ينهى عنه إذ لا يتصور له ناه ولأن العالم خلقه, وملكه والتصرف ف ملكه يستحيل 
وصفه بالظلم» ولأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وذلك مستحيل عن امحيط 
يكل شى ء علماء 
راحع: تشنيف المسامع: ق(1١5١/]‏ - ب)» والغيث الحامع: ق(50أ/أ - بي 
والحلي على جمع الجوامع: ؟/١١4.‏ 

(1) يعن في حق كل فرد لا في حق مجموع التائبين كما ذكر الشارح قبله. 

رم راجع: الإرشاد له: ص/775. 


باب في مسائل أصول الدين ييف 

وأما الكبائر» فصاحبها الذي مات قبل التوبة فهو في المشيئة» كما 
دلت عليه الآيات» والأحاديث22: خلافاً للمعتزلة القائلين بخلوده في النار» 
وعدم جحواز العفو عنه. 

وكلامهم في ذلك مصادم لنصوص الكتاب» والأحاديث وقد ضلوا9» 
/ ق(5؟١/ب‏ من ب) في ذلك ضلالاً بعيد". 

ثبتنا الله على دينه؛ وأماتنا على كتابه» وسنة نبيه. 

قوله: «يراه المومنون يوم القيامة». 


أقول: ذهب أهل السنة إلى جواز رؤيته تعالى»» وإلى أن المؤمنين 


)١‏ وقد تقدمت فيما سبق. 

(0) آخر الورقة (7؟1١/ب‏ من ب). 

() راحع: تشنيف المسامع: ق(١٠١/أ‏ - بء ١51١/أ),‏ والغيث المامع: ق(57١/ب‏ - 
١/ب))‏ وامحلي على جمع الجوامع: ,.4١١-145/7‏ وهمع الموامع: ص/45 4. 

(4) رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة قبل دحول الحنة» وبعده متفق عليه عند أهل السنة» 
والجماعة؛ وسيأتي ذكر الأدلة على صحة ذلك عقلاً وشرعاً في الشرح بعد قليل. 
وذهبت الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة» ومن تبعهم من الخوارج؛ والإمامية وغيرهم 
إلى نفي رؤية الله عز وجل بالأبصار بناء على نفيهم الجهة عن الله عز وجل واستدلوا 
بأدلة عقلية ونقلية»؛ وهي شبه سيأني الرد عليها في الشرح. 
ثم احتلفت المعتزلة على أنفسهم هل يرى الله في القلوب بمعين أنهم يعلمونه ف قلوهم؛ 
فالجمهور منهم قالوا: نرى الله بقلوبنا. مع أنا نعلمه يماء وأنكر بعضهم ذلك كهشام 
الفوطي؛ وعباد بن سليمان. 2 


5 ؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


يرونه يوم القيامة» وف الجنة'' منزها عن الجهة» والمقابلة» والمكان”". 


- راجع: مقالات الإسلاميين: ص/لاه 21 والابانة: ص/ه ١‏ -هل والفقه الأكبر مع 


شرحه: ص/9١1١1-.35‏ وكتاب التوحيد لابن حزيعة: ص/2318 وأصول الدين 


للبغدادي: ص/57: والطحاوية مع شرحها: 2154/١‏ ومجموع الفتاوى: ١7/1؟1-‏ 
/ء 44.07-401/5 8.غ479-4: ومعالم أصول الدين: ص/278-07 والمحصل: 
ص/0778-17177 والمواقف: ص/59 017-75 وشرح المقاصد: )1١١-1١/81/14‏ 
والكشاف: 4١١7/7‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها: ص/85» وشرح كتاب 
التوحيد للغنيمان: ؟7/ه. 
(1) قال ابن القيم: ررهذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأحلها قدراء وأعلاها 585 


وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة؛ والضلالة» وهي الغاية 
ال عر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 


فليعمل العاملون... اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة 
الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون» 
والفرعونية المعطلون؛ والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين 
هم بحبائل الشيطان متمسكون..., حادي الأرواح إلى دار الأفراح: ص/55١.‏ 
( هذا التقيبد للرؤية بنفي الجهة» والمقابلة» والمكان» هو مذهب الأشاعرة» ومن وافقهمء 


وبناء على ذلكء» فقد حاروا في تفسير الرؤية الى هم قائلون با كما سبق» فمنهم من 
قال: يرونه من جميع الجهات» ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر» وقالوا: 


المقصود زيادة الانكشاف» والتجلي حي كأفا رؤية عين. 


أما مذهب أهل الحق» وسلف الأمة فإن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار بغير إحاطة, 


ولا كيفية كما نطق بذلك كتاب ربناء وسنة نبينا ولد بأن المؤمنين يرون ريهم ف الدار 


الآخرة ف عرصة القيامة» وبعد ما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن البي 


ييه في المعين عند أهل العلم بالحديث» فإنه أخير وك: «أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة - 


باب في مسائل أصول الدين ضف 


وحالفهم في ذلك جميع الفرق» فإن من قال برؤيته من المحسمة» 
والكرامية؛ فإنما يقولون برؤيته في الجهة» والمكان. 

ثم القائللون بالرؤية من أهل الحق على أن رؤيته ليست بارتسام 
صورة لمرئي في الحدقة» ولا باتصال الشعاع الخارج عن الحدقة المتصل 
بالمرئي» بل عبارة عن الانكشاف التام الذي هو فوق الانكشاف بالعلم 


- البدر» والشمس عند الظهيرة لا يضام ف رؤيته» وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية 
الشمسء والقمر تشبيها لله تعالى بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي» 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه» وإلا فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن 
قال: يرى لا في جهة, فليراجع عقله وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي» ولا خلفهء 
ولا عن بمينه» ولا عن يساره؛ ولا فوقه» ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به حيز وجحودي؛ 
ولا بالجهة أن يكون في أين موجودء بل نريد بالتحيز الذي في الجهة أن يكون بحيث 
يشار إليه بالحس أنه هاهناء أو هناك» ولا ريب أن ما كان فوق العالم» فلا بد أن 
يشار إليه بأنه هناك» وهذا هو القول بالتحيزء والجهة عندنا». 
راحع: الإبانة: ص/55» والطحاوية مع شرحها: 2٠01-1١00/١‏ وكتاب 
التوحيد لابن نخزيمة: ص/١8١‏ وما بعدهاء والعقيدة الواسطية: ص/85» 
ومجموع الفتاوى: 9/ولاء ا١٠21‏ 8-1107لاك. 24358 2435175 445/5 
5» وشرح كتاب التوحيد للغنيمان: 5/5 وما بعدهاء وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/4 2١١8-١١‏ وتشنيف المسامع: ق(51١/ب)»‏ والغيث المامع: 
ق(537١/ب).؛‏ ولمحلي على جمع الجوامع: »4١١-41١/75‏ وهمع الموامع: 
ص/3غ ؛-.هغ. ّْ 


ايف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 
بأن يخلق الله تعالى نوراً في البصر زائدا على النور الذي في القلب يعلم به 
ذاته أقوى. وأبلغ من العلم الحاصل بنور القلب”". 

لنا - على هذا المطلوب عقلاً - الاتفاق على [رؤية]!" الأشياء 
الممكنة من الجواهر» والأعراض؛ ومصحح الرؤية فيها لا بد وأن يكون 
مشت ركاء والمشترك الإمكان؛ والحدوث» والوجود والإمكان والحدوث 
لا يصلح كل منهما علة لا انفراداء ولا اجتماعاء لأنمما أمران اعتباريان 
لا وجود مما في الخارج. 

والمراد.ممصحح الرؤية ما تتعلق به الرؤية في الخارج. 

لا يقال: الوجود أيضا ليس يمموجودء بل الموجود من قام به الوجود 
من الكائنات» فلا يتم دليلكم. 

قلنا: مطلق الكون ف الأعيان الذي هو مععئ الوجود أمر مشترك 
بين الموجحودات زائد عليها في التعقل» وفي الخارج كل هوية» وشخص 
متحد مع وجوده لا تمايز بينهماء وإذا كان كذلك صح أن يكون الوجود 
متعلق / ق(57 ١/أ‏ من أ) الرؤية» لأنه مشترك بين الموجودات» ومتحد مع 


معروضه ف الخارج. 


على إنكارهم الجهة» والمقابلة. 
0 في (أ» ب): «رؤيته» والمئبت أوضح. 


باب في مسائل أصول الدين ١‏ . ارق 
وعند لمتكلمين: أن الوجود مشترك معئ بين الممكن والواجب» 
وحيث كان هو علة الرؤية في الممكن» فكذا في الواحب. 


وأما سمعاً: فالآيات قوله تعالى: 3 مُجُمبْمَهذر اضر (88) إل رَيماضرَة 46 


[القيامة: ؟ بم ؟](©, 


(0 قال ابن حرير: رريقول تعالى: 32 وجوه يَومزٍ # يعن يوم القيامة 4 حسنة جميلة 
من النعيم» يقال: نضر وجه فلان إذا حسن من النعمة» ونضر الله وجهه إذا حسنه 
كذلك»» وقد روى ذلك بأسانيده عن المفسرين من السلف 99 بَيَْا ره 4 أي: 
تلك الوجوه النضرة تنظر بأبصارها إلى ريما وذلك أعلى نعيم الآخرة. 
روى ابن جرير عن عكرمة؛ والحسن؛ وعطية العوثي: ينظرون إلى ربكم. وروى عن 
بحاهد, وأبي صالح: تنتظر ثواب رماء ثم قال: والصواب القول الأول أنها تنظر إلى 
خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن رسول الله يلق ثم ذكر الأحاديث في ذلك بأسانيده. 
وقال البغري: و وجوه مذ © يوم القيامة» دنار # قال ابن عباس: حسنة. وقال بحاهد: 
مسرورة. وقال ابن زيد: ناعمة» وقال مقاتل: بيض يعلوها النور» وقال السدي: مضيئة. 
وقيل: مسفرة» وقال الفراء: مشرقة بالنعيم يقال: نضر الله وجهه ينضر نضراء ونضره 
الله وأنضره» ونضر وجهه ينضر نضرة» ونضارة قال تعالى: 38 تَعْرِفُ فى وجوههم نضرة 
أَلتَعِيمِ * [الطففين: 1؟]. 
إل رَيمَاائرَةٌ © قال ابن عباس وأكثر الناس: تنظر إلى رهما عيانا بلا حجاب؛ قال 
الحسن: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تُنضَّرء وهي تنظر إلى الخالق. 
ثم روى بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه «إن أدنى أهل الحنة منزلة 
لمن ينظر إلى حنانه وأزواحه؛ ونعيمه» وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية؛ ثم قرأ رسول الله صَيه: «3 وجوه يوتهفر ص 


29) إل نَيَاناظِرَة 4. - 
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والنظر الموصول بإلى هو الرؤية صرح به أهل اللغة". 


> كما رواه الطبري بإسناده. وفيه ثوير بن أبي فاحتة سعيد بن علاقة ضعيف. قال 
الحافظ: ررأطبقوا على تضعيفه,. 
وقال ابن عدي: «أثر الضعف بين على روايته» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره» 
وهذا لا بمنع الاستشهاد بحديثه» كما هي طريقة العلماء فيما لا يخالف الثابت 
الصحيح» بل يوافقه. 
وقال ابن كثير: «3 مجه يوذ ضر #4 من النضارة» أي: حسنة يمية» مشرقة مسرورة» 
إل ميا نير # أي: تراه عياناء كما رواه البخاري في صحيحه: «إنكم سترون 
ربكم عيانا» أي: معاينة تنظرون إليه» وقد ثبعت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار 
الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعهاء 
ولا منعها, ثم ذكر طرفاً منها. 
وني الدر المنثور: «أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله تعالى: (١‏ وج يومف ضر (8) 
إل مَبجَانَاطِرَة 4 قال: تنظر إلى وجه رها». 
وذكر أحاديث في ذلك وآثارا كثيرة. 
راحع: تفسير ابن جرير: 15/:55١-1١5١غ2‏ وتفسير البغوي على هامش الخازن: /٠‏ 
2187-5 وتفسير ابن كثير: 451/4» والدر المنثور: ١/8‏ 75؛ والفتح للحافظ: 
44/1 والكامل: 2574/١‏ وفتح القدير للشوكاني: 25140-574/0 وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 5/7 وما بعدها. 

)١(‏ راجع: مختار الصحاح: ص/55: ومعجم مقاييس اللغة: 55/0 4» والمصباح المنير: 
»© وقد وردت آيات أخر في إثباتها كقوله تعالى: ها عل الْذْرآيك طروت 4 
[المطففين: 2*5 0]"5 وقوله: 7 لدبي أحْسَئُوَا امس وَِسَادَةٌ # [يونس: 5١؟]2‏ وقوله: 
هم نا ينمو ذا وَْدَيْنَا مَرِبِدٌ # [ق: .] فالآية الأولى تفيد أن أهل الحنة» وهم على 
أرالكهم يح امرقع معد أريكة لطر ل رم : 


وبالإجماع إذ الأمة كانت مجمعة على ذلك قبل ظهور أهل البدع, 
والأهواء”". 


والأحاديثء» فإن الأحاديث المروية في باب الرؤية رواها واحد 
وعشرون صحابيا'". 


- وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن البي يِدٌ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل» 
ويشهد لذلك أيضاً قوله تعالى في حق الكفار: « كلا تم عن َيه يمه لَححْجُووة # 
[المطففين: ١١]؛‏ فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه» فعن صهيب رضي الله عنه 
قال: قرأ رسول الله ولهُ: «لِلَّدِينَ أَحْسَيْا للق وَزِسَادَةٌ » [يونس: 5؟] قال: «إذا 
دحل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكمء فيقولون: ألم 
تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النارء قال: فيكشف الحجابء» فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل». 
راحع: صحيح مسلم: 2١١5/١‏ ومسند أحمد: 2588/1١‏ 25914 وتحفة الأحوذي: 
158-4ه2 وسئن ابن ماجه: 281١/١‏ وتفسير القرطبي: //. 9181-87 
وتفسير المنار: 158/95 2185-1١‏ ١١٠/1-75.0ه"2؛‏ وتفسير الفخر الرازي: )281١-80/9‏ 
وتفسير الجمل: 2757/7 وتفسير الجلالين: ص/؟171. 

م قال الحافظ ابن كثير - بعد ذكره الأدلة على ثبوت الرؤية: بروهذا بحمد الله بجمع 
عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» 
وهداة الأنام, التفسير له: 2451/4 وقال شيخ الإسلام: رأجمع سلف الأمة وأئمتها 
على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» مجموع الفتاوى: 17/5 5. 

) أحاديث الرؤية كثيرة» مشهورة» متواترة في المعئى عند أئمة الحديث»: وقد دون 
العلماء فيها كتباً مثل: (كتاب الرؤية) للدارقطئ؛ ولأبي نعيم» وللآحري؛ كما 
ذكرها المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد بن حنبل» وحنبل بن إسحاقء والخلال؛ 
والطبراني» وابن بطة؛ واللالكائي؛ وابن شاهين؛ وغيرهم. < 
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وقوطم النظر ف الآية بمعيئ الانتظار مردودء لأنه كلام مسوق 
للامتنان» وقد اشتهر أن الانتظار موت أحمرء فلا يلائم المقام. 

قالوا: الرؤية بدون المقابلة مستحيلة» بديهي استحالتها غن عن 
الدليل. 

قلنا: دعوى الضرورة فيما حالف فيه الحم الغفير غير مسموعة» بل 
الضروري جوازها إذ الرؤية محض خلق الله يخلق لمن شاء مى شاء كيف شاء. 


- وأخرجها أصحاب الصحيحء والسنن؛ والمسانيد» وغيرهم» وقد تلقاها السلف 
الصالح بالقبول مع ارتياح قلوهم؛ وانشراح صدورهم لهاء وكلهم يرجو ربه؛ ويسأله 
أن يكون ممن يراه في جنات عدن يوم يلقاهء وسأشير هنا إلى بعضهاء ثم أحيل على 
مظائهاء ومراحغها: عن غطاء بن يزيد الليثى أن أبا غريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول 
الله يه: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يلل «هل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا» يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونًُا سحاب؟ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك...» الحديث. 
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال البي وَلك: «إنكم سترون ربكم عيانا». 
راحع: أحاديث الرؤية: صحيح البخاري: 21575-1١07/9‏ وصحيح مسلم: 
2١١7١-١0١‏ وشرحه للنووي: #/ه١-4‏ 23 وفتح الباري: 4514-1419/117. 
وقال الحافظ: ,رجمع الدارقطئ طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة 
فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين» وأكثرها 
حياد» وأسند الدارقطي عن يِيى بن معين قال: عندي سبعة عشر ديا في الرؤية 
صحاح الفتح: 474/11. 
وراجع: سنن أبي داود: 4/7 2075-07 وتحفة الأحوذي: 2731/94-17760/17 وسنئن 
ابن ماجه: 75/١‏ وما بعدهاء وحادي الأرواح: ص/597١40-1‏ 27 وحادي الأنام إلى 
دار السلام: ص/ه17١177-1١.‏ 
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قالوا: قوله: 2 لَانْدَرك الا بَصدرٌ #6 [الأنعام: ]٠‏ نص ف عدم 
جواز الرؤية» لأنه جمع مستغرق» فيفيد نفي الرؤية عن كل فرد. 

قلنا: الإدراك هو الرؤية» مع الإحاطة» فهو أخعص من الرؤية' 2 ولا يلزم 
من نفي الخاص نفي العام”"» ولو سلم فالنفي متوجه إلى قيد الاستغراق» أي: لا 
يراه كل أحد» وهو كذلك وإذا احتمل هذا الاحتمال سقط به الاستدلال. 


كر 0 0 َنيأ من دآ جما أو 
عدم 0 رؤيته ته إذ وقت 0 أوقات العبد» فإذا لم يره إذ 


ذاك» ففي غيره بالطريق الأولى. 


قلنا: سوق الآية لبيان أنواع التكليه” وقوله: 9 ويا يا # أعم من 
أن يكون مع الرؤية» وبدونه» بل الواحب الحمل على حال الرؤية ليحسن 
عطف قوله: 9 أو من ورآي حاب عليه" 


0 فالمراد أن الأبصار تراه» ولكن لا تحيط به رؤية كما أن العقول تعلمه» ولكن لا تحيط 
به علماً. 

() لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة» فهو رؤية خاصة ونفي الخاص لا يستلزم 
نفي مطلق الرؤية. 
راحع: تفسير ابن كثير: 2177/7 وفتح القدير للشوكاني: 15//7 2١45-١‏ وتفسير 
الفخر الرازي: 79-10/17١غ‏ وانظر: الكشاف في مذهب المعتزلة: 41/7. 

(م) راحع: تفسير ابن كثير: 2١77/14‏ وتفسير البيضاوي: 8517/9 

(؛) قال البيضاوي: «ولكن عطف قوله: #أو مِن ورآى حابي * عليه دليل على جواز 
الرؤية لا على امتناعها» المرجع السابق. 
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قالوا: حيث ذكر الله الرؤية استعظمه غاية الاستعظام» واستنكره. 
وما ذلك إلا لعدم جوازه”". 

قلنا: استعظمه: لأن طلبهم ذلك على وجه التعنت» مع الأنبياء» 
ومن تأمل مواقعه عرف ذلك. 

قالوا: سؤال موسى وجوابه» كاف لنا دليلاً على عدم الرؤية وجوازها. 

قلنا: سؤال موسى وجوابه كاف لنا على جوازها. 

بيان ذلك: أن موسى - مع علمه بالله تعالى» وعما يجوز ويكتنع عليه - 
لم يقدم على الطلب إلا بعد علمه بالجواز. 


وقوله تعالى: «9أنظرَ إِلَ الْجَبَلِ © [الأعراف: > ]١‏ تعليق للرؤية بأمر 
ممكن. وهو استقراره حين التجلي» فلو لى يكن ممكنا لم يسأله””" وعلى 


ا خاي 5 راج كوس سمس 
() يعني طلب بن إسرائيل من موسى رؤية الله جهرة في قوله تعالى: 38 وَإِدْ قشم يموسئ 
د ج. ركعي مه مد مور لء. لد +2445 ين سكم. م 7 2 و 
0 52 5000 - ل سام 2 ا لسع ع به كلم 2 كسمم 
3 يَسْسََتَ آهل الكتب أن تََرّلَ عَلَتهِمْ كنبا مِنَ السَماء فَعَد سَأَلوا موسى أكُبرَ 
0-10 2ل عم 


َالَأ أرَِا أله جَهَرَه مَأحَدَنْهَمْ ألصَْمِمَةٌ بظْلَمهم * [النساء: .]١ 5١‏ 
1 3 2 ررس عض > سكم 2 تبه بخن ود عراس ابر ا 20 
2( يعي قوله تعا ى: :9 وَلْمَاجَاء موسئ لِمِِمَادَِا وَظْمَهُه رَبّهُقَالَ رت أرفة نظر يله قال لن ترشى 
هه 


١ 
كاعم‎ 
5 


َلك أنظز إل الْجَبَلِ ون أسَتَمرَ مَحكَانَهُ َسَوْفٌ ري لماحل به بل جصآة تنسكا 
وَحَرَموْسَ صَعِعَافلئَا قالش :كتئَلك للك ونا أوَلَالْمْؤْميِيت © [الأعراف: 57 .]١‏ 

وعلى هذا فالمعلق على الممكن بمكن؛ ولأن الله تعالى تحلى للجبل بالفعل» وهو جماد» 
فلا بمتنع إذاً أن يتجلى لأهل محبتهء وأصفيائه» وعباده المؤمنين. 


راحع: شرح العقيدة الواسطية: ص/817. 
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تقدير عدم الإمكان كان يرشده إلى العلم بذلك. وإنما وقع لموسى ما 
وقع: لسؤاله ذلك قبل أوانه يا لاستحالته ودعوى عدم علم موسى 
بحوازها يَحُرَّ إلى الكفر لأنه يلزم منه أن يكون سفلة المعتزلة عالمين بما ل 


وإذا تقرر جواز رؤيته» فلا يمتنع رؤيته في الدنيا"؟ كما هو مذهب 
ع 5006 بن صللا 5 20( 
بعض الصحابة في رؤية رسول الله طَيِ ليلة المعراج ". 


م احتلف في جواز رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين على 
جهة الكرامة على قولين: 
أحدهما: الجواز وهو منقول عن الأشعري؛ لأن موسى عليه السلام طلبهاء وهو لا 
يجهل ما يحوز» ويمتنع على ربه تعالى» ومنع الجمهور منهم الوقوع. 
والثاني: المنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا على ذلك واختاره المحققون لحصول الإجماع عليه؛ 
وحلاف الصحابة إنما كان في وقوع رؤية البي يك وليس الكلام هنا فيه بل في غيره» وقد 
ثبت في صحيح مسلم قوله وهِ: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حت يموت». 
قال شيخ الإسلام: «وأجمعوا على أنهم - يعن المؤمنين - لا يرونه في الدنيا 
بأبصارهم» ول يتنازعوا إلا في البي و... 
ومن قال من الناس: إن الأولياء» أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة لا سيما إذا ادعوا أنمم أفضل من موسى» 
فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا». 
راحع: صحيح مسلم: 2197/8 وبمجموع الفتاوى: 2017/5 وتشنيف المسامع: 
ق(57١/أ)2‏ وصع الموامع: ص/.45» والغيث المامع: ق(54١/أ)2‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: ١1/7‏ 4» وشرح جوهرة التوحيد: ص/118١2‏ والطحاوية مع شرحها: .7١17/١‏ 
أما البي ويفْهٌ فقد احتلف في رؤيته لربه ليلة المعراج» فذهب فريق إلى أنه رأى ربه ليلة 
المعراج» وذهب فريق آخحر إلى أنه يديد لم ير ربه. والسبب في اختلافهم ما روي عن - 
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- ابن عباس من أنه رآه وما روي عن عائشة من إنكارها لذلك» فمن العلماء من أخذ 
بقول ابن عباس» فأثبت الرؤية» ومنهم من أذ بقول عائشة فمنعها. وفريق الث 
جمع بين القولين فحمل قول ابن عباس على أنه رآه بفؤاده وحمل قول عائشة على أنه 
لم يره بعينه . 
وذكر شيخ الإسلام بأن الألفاظ الي نسبت إلى ابن عباس وردت تارة مطلقة كقوله: 
«ررأى محمد ربهم» وتارة مقيدة بالفؤاد كقوله: «ررأى محمد ربه بفؤاده مرتين». 
ول يرد عنه لفظ صريح بأنه رآه بعينه» ففهم البعض من إطلاقه أنه أراد رؤية العين. 
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد يقال فيه ما سبق ف الرواية عن الحبر. 
قلت: قد روى ابن خزيمة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه وه رآه بعينه» 
ولكن الحديث فيه ضعف»ء قال القاضي عياض: «والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه رأي قاطع؛ 
ولا نصء والمعول فيه على آي النحم؛ والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لهما ممكن». 
قال أبو العز الحنفي - معقباً على قول القاضي عياض السابق -: بروهذا القول الذي 
قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق» فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة 
لما سأنها موسى عليه السلام لكن لم يرد نص بأنه يِدٌ رأى ربه بعين رأسه؛ بل ورد 
ما يدل على نفي الرؤية...» ثم ذكر الأدلة على نفيها. 
وقال شيخ الإسلام: «وليس ف الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا يثبت ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولا في الكتاب» والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول 
الله يلهِ: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن أراه»» وفٍ لفظة ورايت: نورا» ومعياة: 
كان ثم نور» وحال دون رؤيته نور فأ أراه». 
قال العلامة ابن القيم: ررويدل على صحة ما قال شيخنا في مععئى حديث أبي ذر قوله 
يِه في الحديث الآخر: «حجابه النور» فهذا النور - والله أعلم - هو النور المذكور 


في حديث أبي ذر: «رأيت نورا»». 
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راحع: صحيح مسلم: 21١١-١١١/١‏ وشرحه للنووي: 215-84/9 وبجموع 
الفتاوى: 17/5.-ه-١١25‏ وشرح الطحاوية: 215١١-7037/١‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/8١١»‏ والشفاء للقاضي عياض: .501/١‏ 

وهناك مسألة أخرى اختلف فيهاء وهي رؤية الكفار ركم يوم القيامة وف ذلك ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ريحم بحال» لا المظهر للكفرء والمسر له» وهذا قول أكثر 
العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وجمهور أصحاب الإمام أحمد 
تمسكاً بظاهر قوله تعالى: لا كَلآإِتُّمْ عن رهم يوذ حون [المطففين: .]١١‏ 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤميئ هذه الأمة» ومنافقيها وغبرات من أهل 
الكتاب» وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا 
قول أبي بكر بن خزية من أئمة أهل السنة. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف» وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجحب 
عنهم ليعظم عذابهم» ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن سالم» وأصحابه» 
وغيرهم. 

راحع: الخلاف فيها مع الأدلة بجموع الفتاوى: 21458-14575/5) 2485 05ه) 
ثم قال: «فباللجملة فليس مقصودي يهُذه الرسالة الكلام المستوفي لهذه المسألة 
فإن العلم كثير» وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات الي 
ينبغي كثرة الكلام فيهاء وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حبن يبقى شعاراء 
ويوحب تفريق القلوب» ونشتت الأهواء» وليست هذه المسألة فيما علمت مما 
يوجب المهاحرة» والمقاطعة» فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنةع 
وانّبا ع, مجموع الفتاوى: 5.07/57. وانظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة: ص/ 
.١ 78-1‏ 
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ولا في المنام كما روي عن / ق(17؟١١/‏ من ب) بعض الأولياءء 
الصالحين إذ كما يخلق الله الرؤية ف الآحرة يخلقها ف ال / 
ق(47١/ب‏ من أ). 


قوله: «السعيد من كتبه في الأزل». 


(0) تقدم أن الشارح مع الذين رححوا جواز رؤية الله في الدنيا بالأبصار» وأن الرسول 
كد رأى ربه بعينه ليلة المعراج» وقد سبق بيان الراجح في ذلك بدليله» ثم عطف 
على ما تقدم جواز رؤية الله في المنام» أما المصنف فقد ذكر الخلاف فيما تقدم ولم 
يختر» بل سكتء ومذهب الأكثر أن رؤية الله في المنام جائزة» وقد نقل القاضي أبو 
يعلى ف كتابه المعتمد الكبير عن الإمام أحمد أنه قال: ,ررأيت رب العزة في المنام, 
وهذا يدل على أن مذهبه الجواز. 
قال النووي: «رقال القاضي - يعي عياضاً -: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى 
في المنام» وصحتها...». 
وقد ذكر المصنفون ف تعبير الرؤيا رؤية الله تعالى» وتكلموا عليها. قال ابن سيرين: 
ررإذا رأى الله عز وحلء أو رأى أنه كلمه. فإنه يدحل الجنة» وينجو من هم كان فيه 
إن شاء الله تعالى». وذهبت طائفة إلى استحالة رؤيته تعالى في المنام لأن ما يرى ف 
المنام خيال» ومثال؛ وهما على القددم محالان» واختاره ابن الصلاح قال ابن الباقلاني: 
«رؤية الله تعالى في المنام خواطر ف القلب؛ وهي دلالات للرائي على أمور بما كان؛ 
أو يكون كسائر المرئيات». 
راحع: شرح مسلم: 2550/١5‏ وتشنيف المسامع: ق(57١/ب)»‏ والغيث 
الجامع: ق(54١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 417/1, وهمع الجوامع: ص/ ١‏ 245 
وشرح جوهرة التوحيد: ص/8١1١2‏ ومنتخب الكلام في تفسير الأحلام: .١١-9/1١‏ 


رم آحر الورقة (8557١/ب‏ من أ). 


باب في مسائل أصول الدين 48 
أقول: اختلف في السعادة”'", والشقاوة هل يتبدلان أم لا؟! وهذه 
المسألة هي المشهورة ,موافاة الأشعري. 
ومعئ الموافاة: الوصول إلى آخحر الحياة» وأول الآخرة. 
ومعناه: أن الإيمان المنجي هو الذي يكون الموافاة عليه لا الإيمان 
السابقء لأنه را يطرأ عليه الارتداد» والعياذ بالله. والتحقيق - في هذا 


(ى ذهب فريق إلى أن السعادة» والشقاوة قد يتبدلان» فيمكن أن ينقلب التعيد عقي 
وبالعكسء وعزي إلى أبي حنيفة» وأكثر أهل الرأي؛ والمعتزلة. لقوله تعالى: هل يَمَحُوأ 
أسَهْمَا َه وييِتٌ وَعِندَهُ أمألَححِتبٍ »© [لرعد: :-]. 
وذهب فريق آخرء وهم الأكثر إلى أن السعيد من قضى الله لهم بالسعادة في الأزل؛ 
لكن بالأعمال الي جعله يسعد يماء والشقي من قضى الله له بالشقاوة في الأزل» لكن 
بالأعمال الى حعله الله يشقى بما كتركه الأعمال الواجبة» واتكاله على القدر» ولا 
يتبدلان القضاءان الأزليان» فلا يزال السعيد سعيداء والشقي شقيا لقوله تعالى: يه ما 
يبَدَلُ الْقَولُ دَق » [ق: 5؟] نعم يمكن ذلك بالنسبة لما في اللوح المحفوظ» فإنه يقبل 


. 


التغييرء والتبديل باحو والإثبات قال تعالى: «إ يَمْحُوا أنَّهُمَا َه وَبيِيتٌ وعندة: م 
ألحكتب > أي: أصله الذي لا يتغير منه شيء» ولا يتبدل» ولا بمحى» كما قال 
ابن عباس» وغيره وهو علمه سبحانه وتعالى في الأزل. 

راحع: الرسالة: ص/لا» ومجموع الفتاوى: 2787-5117/8 2047-514٠.‏ وتفسير 
ابن كثير: 511-5159/7, 2770/4 وتشنيف المسامع: ق(7١/أ)؛‏ والحلي على جمع 
الجوامع: 2817/7 وهمع الهوامع: ص/.451-45.؛ والغيث الهامع: ق(55١/]‏ - ب)» 
وشرح المقاصد: 0/٠١17-5١5؛‏ وشرح جوهرة التوحيد: ص/7١٠2‏ والطحاوية 
مع شرحها: .3.9-7.5/1١‏ 
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المقام - أن الخلف لفظي إذ السعادة الي في علمه تعالى لا يمكن تبداء 
وكذا الشقاوة. 

وأما بحسب الظاهر فإطلاق اسم السعادة على الإتيان بالأعمال 
الصالحة بناء على الأمارات لا جزما بذلك» فإنه مفوض إلى علمه القدم. 

ولذلك لا نحكم على أحد بأنه من أهل الجنة» أو أهل النار إلا من 
شهد له رسول الله وَل أو عليه» وإن كنا جازمين بأن المؤمنين كلهم في 
الجنة» والكفار في النار. 

والشيخ الأشعري - وإن قال بأن المعتبر إيمان الموافاة - لم يقل بأن 
من مات مؤمنا حين تلبسه بالكفر كان مؤمنا إذ ذاك حقيقة» فقد تقرر أن 
لا خلاف في المعى» وهذا محصل شرح المقاصد في هذا المقام'"©. 

وقوله: «أبو بكر ما زال بعين الرضا». هذه العبارة منقولة عن الشيخ 
الأشعري؛ وتخصيصه بالذكر مع أن عمر أيضاًء وكذلك علي بعين الرضا. 

قيل: لأنه لم يسبق له ارتكاب الشرك قبل البعثة. 

وعندي فيه نظرء إذ ذلك لم يقبت» وعلي لم يخالف أحد في عدم 
مباشرته الشرك» بل الأولى أن يقال: لما نص على أن العبرة بإيمان الموافاة 
ذكر الصديق» كالدليل على ذلك» أي: ليس بعد النبي أفضل منه. مع أنه 
ف جل عمره لم يكن على هدى من الله ولما كان مآله إلى المدى كان في 
علمه تعالى من المختارين. 


.7١5/٠© راحع: شرح المقاصد:‎ )١( 


باب في مسائل أصول الدين 00" 


قوله: «والرضاء وامحبة». 
أقول: قد احتلف في حقيقة الرضاء وامحبة. 


فقيل: هما نفس الإرادة والمشيعة”". 


0 وهذا مذهب جمهور الأشاعرة كما نقل حكايته عن الآمدي» والنووي واختاره 
الشيخ أبو إسحاق» وهو قول المعتزلة. 
واخختار المصنف» وغيره التغاير بينها بمعيى أن بينها عموماًء وخصوصاً. 
قلت: ومذهب السلف أن صفات الباري تعالى» وال وردت ها النصوص قسمان: 
القسم الأول: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات» بل هي لازمة الا أزلاً وأبداًء ولا 
تتعلق بها مشيئته تعالى» وقدرته» وذلك كصفات الحياة» والعلم» والقدرة» والقوة 
والعزة» والملك؛ والعظمة, والكبرياء» والمحد والجلال إلم. 
القسم الثاني: صفات فعلية تتعلق با مشيئته» وقدرته كل وقت وآنء» وتحدث عشيئته 
وقدرته» فأفرادها حادثة» ونوعها أزلي» قديم لم يزل؛ ولا يزال موصوفاً بماء فهو 
سبحانه لم يزل فعالاً لما يريد» ول يزل» ولا يزال يقول» ويتكلم ويخلق» ويدبر الأمور, 
وأفعاله تقع شيئا فشيئاً تبعاً حكمته» وإرادته. فيجب الإبمان بكل ما نسبه الله لنفسه 
من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش» وابحيء»؛ والإتيان» والنزول إلى 
السماء الدنياء والضحكء والرضاء والغضبء والكراهية» وامحبة» وغيرها من غير 
تمثيل» ولا تشبيه» ولا تكييف؛ كما هو الحال في الصفات الذاتية وقد تقدم الكلام عليها. 
راحع: بجموع الفتاوى: ةبمل ومدارج السالكين: م/. مم وما بعدها 
وبدائع الفوائد: ؟/5-/اء وتشنيف المسامع: ق(717١/ب)»‏ والغيث الهامع: ق(57١‏ 
/ب)» وامخلي على جمع الجوامع: ؟417/7: وهمع الموامع: ص/١45»‏ وشرح العقيدة 
الواسطية: ص/85؛ والصفات الإلهية محمد أمان: ص/5/ا1؟2 585؟. 


1" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والحق: أنه ليس كذلكء إذ قد برهنا على أنه مريد الأشياء كلهاء 
وقد نص في الكتاب على أنه لا يرضى بالكفر”", فدل على أهما غيران» 
فهما أخص من الإرادة» لأنهما الإرادة مع ترك الإعراض» بل مع الإنعام 
والإفضال» فهما راجعان إلى صفات الأفعال» هكذا قيل. 

وفيه نظر: لأنهما إذا رجعا إلى صفات الأفعال يكونان مباينين 
للإرادة لأنما من صفات الذات”") 

فإن قلت: فمن قال: بترادفهما مع الإرادة» ما قوله في الآية الكريعة”©؟ 

قلت: يقول: الإضافة في عباده للتكريم مثل قوله: 35 إِنَّعسَادى ليس لك 
علج سلطدنٌ [الحجر: ؟؛] أي: عبادي المخلصين» كذا ذكره الواحدي”” في 
الوسيط. 


2 


( لقوله تعالى: 32 إن تَكْفرُوأ قت الله نكم وَلا برض لباو ثرون لشَككروأ َه لم 4 
[الزمر: 17]. 

رم ذكر ابن القيم رحمه الله بأنه ليس كل شيء أراده الله فقد أحبه» وهو أحد قولي الأشعري» 
وقول امحققين من أصحابه» وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول» ينا أنه 0 
كل شيء أحبه الله فقد أراده فإنه قد يريد الشيء ديئاً ويرتضيه ولا يريده كوناء وتقديراء 
فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم, ولم يردهاء ويحب التوبة من كل عاصء ولم يرد 
ذلك كله تكويناً إذ لو أراده لوقع؛ فامحبة؛ والإرادة غير متلازمين» فإنه يريد كون ما 
لا يحبه» ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينهاء ولو أرادها لوقعت. 
راحع: بدائع الفوائد: 7/-ل. 

يع قوله تعالى: 32 إن تَكفروا فت أله جَن َك ولا رد ضَى لِعِبَادِو ألْكفْرٌ 4. 

(:) هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسين الواحدي النيسابوري المفسر كان أستاذ عصره في 
علم التفسير» والنحو؛ ودأب في العلوم, وأخذ اللغة» وتصدر للتدريسء والإفادة مدة - 


باب في مسائل أصول الدين 6" 


قوله: «وهو الرازق). 
أقول: الرازق - لغة - مصدر يم عيئ إحراج الحظ إلى الغير لينتفع به؛ 
فأطلق على المرزوق» وهو المعطى للانتفا ع) وشاع 5 ذلك حى صار 
ملم 


-حجفرهعه 


ثم اختلف أهل الحق» والاعتزال» فعند أهل الحق عام في الحلال؛ والحرام. 


والدليل عليه: إطلاق المعى اللغوي عن القيد» وقوله تعالى: 32 َل 


و م2 


أ سرف انول 


يا سه سحت ل شن حت و رس و له لز ير الك 


أنه لم ير د زرف فَجَعَلْسمِنْهُ حرامًا وسَللا # [يونس: 5 
لأنه تعالى سمى الحلال» والحرام رزقاً. ولقوله: مَؤوَمَامِن دَآتَوَفِ/ ق(17 ١/أ‏ 


- طويلة» وكان شاعراً له مؤلفات كثيرة منها الوسيط» والبسيط» والوجيز» في التفسير 
وأسباب النزول» والإغراب في الإعراب» والتحبير في شرح الأسماء الحسى» وشرح 
ديوان المتننبي» ونفي التحريف عن القرآن الشريف. توفي بنيسابور سنة (1454ه). 
راحع: طبقات المفسرين: 2817/١‏ وطبقات القراء: »077/١‏ ووفيات الأعيان: 2451/7 
وإنباه الرواة: 2455/7 وطبقات السبكي: 40/0 28 والبداية والنهاية: 2١١4/17‏ وبغية 
الوعاة: ١45/7‏ وشذرات الذهب: 0/8 77» وطبقات ابن هداية الله: ص/1548. 

يقال: رزق الله الخلق يرزقهم؛ والرزق بالكسر اسم للمرزوق والجمع أرزاق مثل 
حمل؛ وأحمال» وارتزق القوم: أحذوا أرزاقهم فهم مرتزقة. 
واصطلاحاً: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله؛ فيكون متناولاً للحلال» والحرام 
عند أهل الحق. 
وعند المعتزلة: عبارة عن المملوك يأكله المالك بناء على أن الحرام ليس رزقاً عندهم. 
راحع: مختار الصحاح: ص/١4‏ 1»؛ والمصباح المنير: 2575/١‏ والتعريفات: ص/١١١.‏ 
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من أ الْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ اه ها قَهَا # [هود: 5]" وكم من ظالم لا يأكل في 
قيرم تهنا طلماء فلو :1س جاتواكلة رزرها كنك اش اياك 


قالو": أمر بالإنفاق من الرزق فقال: هناما بَرَضْتَكُم 0 : 
4] ومدحهم على الإنفاق من رزقه؛ فقال: مو وَمَاريفهم يفن #6 [البقرة: ] 


رم ولقوله تعالى: 32 إنَّألّهَ مَك اراق ذو لمر لْمَيِينٌ # [الذاريات: 08]. 

(0) يعين أن المعتزلة يقولون: إن من لم يأكل في عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى أصلا 
وهذا مخالف للآية الي ذكرها الشارح» 0 
الرزق عند الاطلاق يقصد به أمران: 
الأول: ما ينتفع به العبدء وهو المراد بقوله تعالى: وما من َتَوَ في الْأَرْضٍ إِلَّا علَ أله 
دْقُهَا 4: وقوله يلهُ: «إن نفساً لن تموت ح تستكمل رزقها» ونحو ذلك. 
الثاني: ما يملكه العبد» وهذا هو المراد في قوله تعالى: ا متهم يمون 46 [البقرة: *] وقوله: 
9 وَأَنِقُوا ينما رسكم »* [المنافقون: ]٠١‏ وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه» والعبد 
قد يأكل الحلال» والحرام» فهو رزق بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني. وما اكتسبه» و لم 
ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول» فإن هذا في الحقيقة مال وارئه لا ماله. 
راحع: بجموع الفتاوى: 2541/8 وشرح المقاضد: 21١9-71//5‏ وتشنيف 
المسامع: ق(14١/)»‏ والغيث المامع: ق(74١/ب‏ - 0/١50‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 241/1٠‏ وهمع الموامع: ١ه‏ 451-4» ومقالات الإسلاميين: ص//751. 

) يعن المعتزلة وبيان مذهبهم: أن من حصل الرزق بغير تعب فالله هر الرزاق له» ومن 
حصل له بتعب» فهو الرازق لنفسه؛ ولا يطلق اسم الرزق عندهم إلا على الخلال 
لاستناده إلى الله في الجملة والمستند إليه لانتفاع عباده يقبح أن يكون حراماً يعاقبون 
عليه» ورد عليهم بأنه لا قبح بالنسبة إليه تعالى يفعل ما يشاءء وإئما عاقبهم على 
الحرام لسوء مباشرقم أسبابه. 2 


باب في مسائل أصول الدين هه" 


قلنا: قرينة الأمرء والمدح على الإنفاق حقيقية» ولا كلام في ذلك, إنما 
الكلام ف تناول الاسم عند انتفاء القرائن"©. 
قوله: «بيده المحداية». 


أقول: عند أهل الحق أن إسناده الحداي”", والإضلال9©) 


- راجع: شرح المقاصد: 718/4, والمحلي على جمع البوامع: 11/7 4, وهمع الموامع: 
ص/١40.‏ 

0 الحرام ليس هو الرزق الذي أباحه الله له ولا يحبه الله ولا يرضاه ولا أمر ينفق منه 
بل من أنفق من الحرام» فإن الله تعالى يذمه» ويستحق بذلك العقاب ف الدنياء والآخرة 
بحسب دينه» وقد قال الله تعالى: 9١‏ وَل ماكو ملم يكم ِألبطِلٍ © [البقرة: 184] 
وهذا أكل المال بالباطل» ومع هذا يعتبر الحرام رزقاً بمعيى أن الله تعالى سبق في علمه 
وقدره» ومشيئته وقوعه لكن لا عذر لأحد في القدرء بل القدر يؤمن به» وليس لأحد 
أن يحتج على الله بالقدر ف ارتكاب المعاصي. 
راحع: مجموع الفتاوى: 147/8 44-٠‏ ه. 

0 الهدى - لغة -: البيان» والإرشاد؛ وف لغة أهل الحجاز يتعدى بنفسه يقال: هديته 

الطريق؛ وعند غيرهم يتعدى بالحرف, فيقال: هديته إلى الطريق. 
واصطلاحا: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب؛ وقيل: هو سلوك طريق يوصل إلى المطلوب. 
راجع: مختار الصحاح: ص/595-797, والمصباح المنير: 2585/7 والفروق 
اللغوية: ص/177» والتعريفات: ص/757» والمفردات للراغب: ص/ 47-07 ه. 

() أضل الشيء أضاعه؛ وأهلكه؛ وضل الرجل الطريق إذا لم يهتد إليه من باب ضرب» 
والأصل في الضلال الغيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة» ولغيره ضائع؛ ولقطة. 
واصطلاحاً: فقدان ما يوصل إلى المطلوب؛ أو سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب. 
راحع: مختار الصحاح: ص/787» والمصباح المنير: 2757/7 والتعريفات: ص/17) 
والمفردات للراغب: ص/51 55-5١‏ 7. 
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والطبه'”", والختم'" إليه تعالى حقيقة» وإلى غيرة: خازا وها من صفات 
الأفعال0". 


فمعئ الحداية: خلق الإبمان» والاهتداء» والإضلال: خلق الكفرء 
: الضلال» لأن الممكنات كلها مستندة إليه ابتداء لا موجد غيره". 


() الطبع: السجية ال جبل عليها الإنسان» وهو في الأصل مصدرء والطبع: الختم» وهو التأثير 
في الطين ونحوه, أو هو أن تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة, وطبع الدراهم» وهو 
أعم من الختتم» وأخحص من النقش» واصطلاحاً: ما يقع على الإنسان بغير إرادة. 
راجع: المفردات للراغب: ص/١01"*)‏ ومختار الصحاح: ص/807 23 والمصباح المنير: 
2355-9 والتعريفات: ص/ .١ 4١‏ 

)00( الختم: مصدر ختمت» وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم» والطابع» يقال: حتم الشيء 
من باب ضرب» وخائمة الشيء آخره» واحتتم الشيء ضد افتتحه. 
ويطلق الختم على الأثر الحاصل عن النقشء أو الاستيئاق من الشيء والمنع منه اعتبارا 
مما يحصل بالختم على الكتب» والأبواب نحو قوله تعالى: حَسَّمَ ألَّهُ عَلَ قُلُوبِهمْ 0 
[البقرة: 17]. وقوله: د وحم عل سمو ولو #6 [الحائية: | 
راجع: المفردات للراغب: ص/47 2١47-١‏ ومختار الصحاح: ص/155١»‏ والمصباح 
المنير: .١57/1‏ 

(م) تقدم بيان موقف السلف منها فيما سبق. 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى بيده الهداية» والإضلال وقد استدلوا على 


صرح مر 


ذلك بآيات كثيرة منها قوله تعالى: ف من ينها أَنَُّ يُضِْلهُ وَمَن يَكَأ يجْمَلَهُ علّ صَرْطٍِ 


0 


4 21 2 22> سه ره مر . 0 لل 2 4< 
مُسْتَّقِيعٍ © [الأنعام: قعل :9 فَمن يرد أله أن يهديه شح صَدره للاسلر ومن يَرِدٌ أن 


22 ع 5 


ديصل مدر يها [الأنعام: »]1١‏ وَل كاه آهَه اجَدَآحكْْ َه - 


باب في مسائل أصول الدين لاه" 


العو لة ان ناء عل الف الفاورةة د انها ل كلق نويف الاععداي 
و على أصلهم فيهم 
أو الضلال لما صح منه المدح» والثواب» ولا الذم» والعقاب. 


قالوا: هدايته - تعالى - معناها: الإرشاد إلى طريق الحق لقوله: 
وله يُدْعْوَأ إن دار آَلسَّلمِ © [يونس: 5.] أي: كل أحدء والإضلال: 
وجدان الشخص ضالاً. 
وقال بعضهم: الحداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب» فالمؤمن مهدي: 
لأنه واصل إلى المطلوب؛ والكافر ليس .بمهدي: لأنه ليس واصلا إليه 


- وحِدَةٌ وَلكن يضِلٌ من يَسَآهُ وَيَهدى من يَمَآدُ 4 [النحل: 97]؛ ليس عَلِكَ مُدَهُمَ 
لحك أل وى كن بك [البقرة: 71؟]. 
وذهبت المعتزلة إلى أنها بيد العبد يهدي نفسه» ويضلها بناء على قوهم: إنه يخلق 
أفعاله من هدى؛ وضلالء وأن نسبة الهداية إليه تعالى إنما هي بمعين أنه أعان عليها 
بخلق القدرةء وأنه تعالى لا يضل أحداء وأنه لو أضله لظلمه؛ ونسبة الإضلال إليه 
تعالى معناها منع الألطاف الى يحصل بها الاهتداء» وأن الضال أضل نفسه. 
والكتاب والسنة مشحونان بالرد عليهم» وإبطال قولهم؛ وقد سبق بعض من ذلك قي 
أدلة أهل الحق. 
راحع: الطحاوية مع شرحها: 2155-١51١/١‏ وشرح المقاصد: )581١-9.9/4‏ 
والمواقف: ص/7١50-51*)‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/١91١2‏ وتشنيف 
المسامع: ق(54١/أ-ب)‏ والغيث المامع: ق(0١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع 
7 وهمع الموامع: ص/؟457» ومجموع الفتاوى: .80-1١/8/8‏ 

(1) يعن قولهم: بأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لهم وقد سبق بيان ذلك. 
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وأما الإضلال» فإسناده إليه - تعالى - مجماز عن إقداره وتمكينه, 
والإضلال حقيقة فعل الشيطان. 

وعند أهل الحق الحداية على قسمين: 

معي الإرشاد إلى طريق الحق» وهي عامة للمؤمن» والكافر» ومع 
خلق الاهتداء؛ والإيمان» وهي خاصة بالمؤمن» وقد أشير إليهما في آية 


م م مم 


واحدة» وهي قوله تعالى: 2ل وأَسَمُيْدٌ يَدْعْوَاإِكَ دا رِأَلسَكمٍ / ق(77١/ب‏ من ب) 
وَيدى من يهال صرط مُسَئد مسيم ## [يونس: ]. 

فأول الآية في العامة» وآخرها في الخاصة”", اللهم اهدنا سواء 
السبيل. 


قوله: «والتوفيق حلق قدرة الطاعة». 


() آخر الورقة (511١/ب‏ من ب). 

() وهذا التقسيم يجمع بين قوله تعالى - في حق نبيه -: 99 إِنَكَ ا تجوى مَنْ حيبت 
لكو أنَّهمجَدى مَن يَمَآد وَهْوَ عل لهسيس 4 [القصص: 01]. 
وقوله: :3 وَإنَكَ لَتبَى ِلّ صِرْط مُسْتَقِيمٍ 4 [الشورى: ؟] بأن المراد بالأولى نفي 
هداية التوفيق» والتسديد بفعل المأمور رات المنهي» فهذه خاصة بالله تعالى» كما 
قال: را توضِيقِي لا م # [هود: 86]) فلا يقدر عليها أحد غيره سبحانه؛ والمراد 
بالآية الثانية إثبات هداية الإرشاد» والدلالة» وهذه مهمة الرسل» ومن تبعهم. 
راحع: تفسير ابن كثير: /2550 2157/4 وفتح القدير للشوكاني: 2178/5 
5 ه» وتيسير العزيز الحميد: ص/١١7.‏ 


باب في مسائل أصول الدين 8" 


أقول: اخحتلف في معين التوفيق("؟, الجمهور: على أنه خلق قدرة 
الطاعة» وضده الخذلان: وهو خلق قدرة المعصية©". 


وقال إمام الحرمين: التوفيق خلق الطاعة” وإنما عدل عن قول 
الأصحاب: لأن قدرة العبد ليست في فعله. 


قال: ومعيئ العصمة معئئ التوفيق» فإن عممت كانت توفيقا عاما 


وإن خص خحصصت كان توفيقا خاصا". 


واللطف27: منهم من جعله مرادفاً للتوفيق. 


(0 يقال: وفقه الله توفيقاء أي: سدده؛ واستوفق الله سأله التوفيق ومنه: ١‏ وما وفيت إلا 
سه » [هود: 88] أما الوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام» والوفاق الموافقة 
والتوافق الاتفاق» والتظاهر» ووافقه» أي: صادفه. 
واصطلاحاً: جعل الله فعل عباده موافقاً لما يحبه» ويرضاه. 
راحع: المفردات للراغب: ص/5078» مختار الصحاح: ص/ 770 والمصباح المنير: 
1» وشرح المقاصد: 2511/5 والتعريفات: ص/59. 

وهذا مذهب الأشعري» وأكثر أصحابه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(54١/ب-550١/)‏ والغيث الامع: ق(8١/ب)»‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 5117/7 وهمع الموامع: ص/507. 

راجع: الإرشاد له: ص/777. 

(4) نفس المرحع السابق: ص/4؟77. 

(ه) لطف الشيء»؛ فهو لطيف من باب قرب: صغر جسمه: وهو ضد الضخامة» والاسم 
اللطافة بالفتح» ولطف الله بنا لطفاً من باب طلبء أي: رفق بناء والاسم اللطف 
ومنه قوله تعالى: 2ل أََّهُ لَلِيفُ بِسِبَادِوء # [الشورى: ]١15‏ يعينٍ أنه سبحانه رفيق بعباده في 


هدايتهم» وتوفيقهم» وتيسير امور معاشهم» وقوطهم: تلطفت بالشيء: يعي ترفقت به., ع 
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وقال المصنف: اللطف شيء يقع عنده صلاح العبد» فكل فعل 
علم الله أن العبد يطيع عنده بالطاعة والإيمان» فهو لطف. وما وقع من 
ألفاظ الشارع في حق الكفار من الختم'"2, والطبع”"؛ والأكنة”". 


- وني الاصطلاح: ما ذكره الشارح من الخنلاف عن المصنف,» وغيره. 

وقالت المعتزلة: اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركا أو إتياناء أو يقرب منهما 
مع تمكنه من الحالين» واللطف يختلف باختلاف المكلفين وليس ف معلومه ما هو 
لطف ف حق الكل. 

ومن هاهنا حملوا المشيئة في مثل قوله تعالى: و[ وَل سْئْمَا لَأَيسَا كل تقين هُدَسهَا » 
[السحدة: ]١١‏ على مشيئة قسرء وإلجاء» وقد تقدم بأن المشيئة نوعان: مشيئة كونية 
قدرية؛ ومشيئة دينية إكانية شرعية وهي المراد هنا. 

راجع: المفردات للراغب: ص/. ه 4»؛ ومختار الصحاح: ص/558» والمصباح المنير: 
5 وشرح المقاصد: 75/4١7؛‏ والكشاف للزمخشري: 2747/5 وتشنيف 
المسامع: ق(50١/).‏ 


ل ل 


() كقوله تعالى: و3 حَتَّمَ أَهَعَلَ قُلُوبهِحْ وَعَلَ سَمْعهِمْ 4 [البقرة: ] وقوله: ِل وَحَمم عل ممصو 
َكَلِِء # [الجائية: 7]. 

0) وردت آيات كثيرة منها قوله تعالى: «9 وَنَطْبَعٌ عَلَ لوبهم هَهُمْ لا يْمَعُوت 4 
« كَدَلِلَك يطبم أله عل كُلُوبٍ الْحكَلفْرنَ © [الأعراف: ]٠١١-٠٠١‏ وِلكَدَلِكَ تَطبَعْ عَكَ 
وب الْمْميِينَ 4 [بوس: 0176 ظ كََِدك يظح َه عل كوب اريت لا يملئُوت » 
[الروم: 59]» عَطيمَ عَلَ مويو فَهْ رلا فْشَهُونَ © [المنافقون: "]. 

م الكن: السترة» والجمع أكنان قال تعالى: 9# وَيَحَصل 53 الحان أحككنا 4 
[الئحل: »]4١‏ والكنان: الغطاء الذي يكن فيه الشيء؛ والجمع أكنة نحو غطاء» - 


١ 
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فمعناها: خحلق الضلالة» كما قدمناء وإسناده إليه تعالى حقيقة. 

قوله: «روالماهية مجعولة). 

أقول: اختلف المتكلمونء والفلاسفة في أن الماهية مجعولة» أم لا؟ 

بعد الاتفاق على أن الممكن لا بد له من فاعل مؤثر فيه. 

فذهب أهل الحق: إلى أنما بجعولة مطلقاً. 

والفلاسفة؛ والمعتزلة: إلى أنما ليست بحعولة» أي ليس شيء منها 
بيجعل الجاعل. 

وفصل بعضهم: فقال: البسائط ليست بمجعولة بخلاف المركبات”) 
والضروري هنا محل الخلااف. 


- وأغطية قال تعالى: 8ل جَعَلنَا عل قُلُوبهمَ أَحكنَدٌ أن يِنْفَهوهُ # [الكهف: 27] وقوله: 
(١‏ واوا وساف أححِنَة يما َعويَا إل # [فصت: «]. 
قيل: معناه في غطاء عن تفهم ما تورده عليناء كما قال أشباههم: 92 َالو يسيب مَا 
قْمَهُ كَثِيرا مِمَاتَصُولُ # [هود: .]9١‏ 
قال الكسائي: كن الشيء ستره؛ وصانه من الشمسء وبابه رد» وأكنه في نفسه إذا 
أسره. قال تعالى: «إآر كنس ف أَنفْيِكُم © [البقرة: مموم]. 
راحع: المفردات: ص/447 ومختار الصحاح: ص/580, والمصباح المنير: 47/5 25 
والتعريفات: ص/81/١.‏ 

(0) ومعيئ هذا الخلاف: أن الممكنات قبل دخوطا في الوحود هل تأثير الفاعل بجمعلها 
ذواتا؛ أو في جعل الذوات موجودة؟ وهذا الخلاف راجع لمسألتين: 
الأولى: الخلاف في المعدوم هل هو شيء. أو لا؟ وقد تقدم بيان ذلك. - 
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فنقول: لما كان عند الفلاسفة القائلين بالوجود الذهين لوازم الماهية'" / 


ق(*5١/ب‏ من )) على ثلاثة أقسام؛ إما لوازم الماهية من حيث هي 


- الثاني: الخلاف في الماهيات هل هي متقررة بذواتاء أم لا؟ فأهل السنة» والجماعة - 
بناء على قوهم: إن المعدوم ليس شيئاً ولا ذاتء ولا ثابتاء وأن الماهيات غير متقررة 
بذواتها - جعلوا الماهيات مجعولة بجعل الله تعالى. 
والمعتزلة ومن تبعهم - بناء على قولهم: إن الماهيات متقررة بذواتما وأن المعدوم شيء 
جعلوا ماهيته ثابتة في حال العدم في الخارج ولا تأثير للصانع فيه» إذا أوجده إلا في 
إعطاء صفة الوجود - فلم يجعلوا الماهيات مجعولة» وإنما المجحعول اتصافها بالوجود ف 
الخارج ولم يؤثر في لماهية بمعلها ماهية؛ ولا في الوجود بجعله وجودا ولا في اتصاف 
الماهية بالوحود بحعلها ثابتاً في الخارج» إذ لو كانت الإنسانية بحعل جاعل لم تكن 
الإنسانية عند عدم الجاعل إنسانية» وسلب الشيء عن نفسه محال. وقولهم هذا يلزم 
منه إنكار الصانع تعالى عما يقولون علواً كبيراً. 
قال الفخر الرازي: «وزعم جمهور المعتزلة» والفلاسفة أن تأثير المؤثر يكون ف وجود 
الأمر لا في ماهيته» وهو باطل؛ لأن الوجحود لا ماهية له؛ فلو امتنع أن يكون للقادر 
تأثير في الماهية لامتنع أن يكون له تأثير في الوجود». 
وقد ذكر الشارح مذهب الفلاسفة» ولمعتزلة» وما استدلوا به» ثم ذكر أنه عند 
التحقيق لا خلاف بين هذه الأقوال الى سبقت في هذه المسألة كما سيأتي. 
راجع: المحصل للرازي: ص/80-18 والمعالم له: ص/71-70؛ وشرح المقاصد: 
»455-0١‏ والمواقف للإيحي: ص/57-517: وتشنيف المسامع: ق(58١/أ)‏ 
والغيث الحامع: ق(0١/ب-57١/)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟/4-4117١4)‏ 
وهمع الهوامع: ص/4017 -4 55. 


م آخر الورقة (57١/ب‏ من أ). 


باب في مسائل أصول الدين يدض 
كالزوجية للأربعة. والفردية للثلاثة» فإِههما لا يفارقان ماهية الأربعة 
والعلاثة حي وبحدتا ذقنا وخخارجا. 

وإما لوازم الوجود الذهيئ: كالكلية» والذاتية»؛ والعرضية» والجنسية؛ 
والفصلية» فإها من لوازم الماهية لا مطلقاًء بل بالنظر إلى وجودها الذهئ. 

557 0" الوجود الخارجي: كالحدوث لاهية الجسم فإنه من 
لوازم وجوده الخارحي. 

ولما كان - عند المعتزلة - إعدام الممكنات» أي: الماهيات الممكنة 
ابتة أزلية لم يتصور جعل بالنظر إليهاء بل بالنظر إلى الوجود الحادث. 

[ونظر بعضهم إلى أن المركب يحتاج إلى الأجزاء» والبسيط لا يحتاج 
إليهاء فقال: المركبة مجعولة دون البسائط. وهذا قول باطل](": لأن 
الاحتياج من لوازم الممكن» فلا تفاوت بين المركبء والبسيط» كما 
ستقف عليه في أثناء هذا التقرير. 

وأهل السنة لما لم يكن عندهم وجود ذهيئ, ولا تقرر في العدم 
للماهيات أيضاء جزموا القول بأن الماهيات كلها مجعولة. 

ويظهر لك من هذا أن لا حلاف في التحقيق بين الطوائف» لأن 
الجعل الذي يقول به أهل الحق» معناه» جعل الذات متصفة بالوجود» أي: 
ما تعلق تأثير المؤثر به ليس هو الماهية بمعين أن ماهية الإنسان - مع قطع 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كامشها. 


25> الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
النظضر عن الوجحود - وقع عليها تأثير المؤثر» لأنها مع قطع النظر عن 
الوجود ليست بشيء» ولا ثابتة» فكيف يعقّل التأثير؟. 

وكذلك الوجود ليس محلاً للتأثير» لأن الوجود ليس موجودا في 
الخارج» بل هو أمر اعتباري. 


بل معي تأثير المؤثر تصير الماهية المعقولة متصفة بالوجود الخارجي. 

مثاله: الصباغ الذي يصبغ الثوب ليس تأثيره ف الثوب .معى جعله 
الثوب ثوباء ولا في الصبغ كذلكء لأن الصبغ غير موجودة كالثوب» بل 
تأثيره في تصييره الثوب متصفا بالصبغ. 

فعلى هذا ارتفع النزاع: لأن القائلين: بأن الماهيات ليست محعولة) 
يريدون بالنظر إلى نفس الماهية» والوجود الذهيئ» كما هو رأي الفلاسفة 
القائلين بالوجود الذهمئ. 

أو بالنظر إلى تقررها في حال العدم كما تقوله المعتزلة» والكل 
قائلون بأنما بجعولة بالنظر إلى الوجود الخارحي. 

وأما أهل الحق» فلم يقولوا بالوجود الذهي؛ ولا بالتقرر في العدم) 
فعندهم لا جعل إلا بالنظر إلى الوجود الخارجي» إذ لا يقول عاقل بأن 
تأثير المؤثر في الماهية المعدومة حال عدمها. 

فقد اتضح لك المقام» وبحوت مما بط فيه الأقوام. 


قوله: ««أرسل الرب تعالى رسله بالمعجزات». 


باب في مسائل أصول الدين لف 
أقول: مما يحب على المكلف اعتقاد أن الله أرسل الرسل من البشر 
إلى البشر”'2 مبشرين؛ ومنذرين”". 
وبدوفم لا يمكن الوصول إلى الله» ولا يصح سلوك الطريق إليه 
لأن العقل لا يقدر على إدراك أحوال يوم القيامة» والحشرء والنشر””. 


لقوله تعالى: طإوَمَا دو لحن ووذ امازل ةلب ينمل مالكب 


لَِّى جَله بو مُومن ورا وَهُدَى لِلنَّاسِ © الأنعام: ]1١‏ <ق وَمَآ أَرْسَلْنَا من رسُولٍ إلا 


2 32 0 أو ررس 8 روه دء سااى ساك #4 
بِلسَانِ هَوْصِدء لِسْمَيِت لهم © [إبراهيم: ]4 92 ومآ أرَسَلْنَا مين أَبْلِكَ إلا رجالا نوحى 


صو 21 9 


ِلَهِمْ 34 [النحل: 4]» قل إِنَما نَأ بن مَنلك يوحن إل [الكهف: ل]ء وما 
رسلا من قَبِْلك من رَسُولٍ إلا إلَيِْ © [الأنبياء: ©1]؛ وغيرها من الآيات كثيرة. 

لقوله تعالى: «9 سلا مُبَرِينَ وَمُنذِنَ لتلا ْنَا عَلَ أل حب بعد اسل وَكانَ 
أنه عَِرًا حَكِيمًا 4 [النساء: 16]» 39 يتأيها البّىّإنَا أَرَسَلسَكَ سَلهدا وميا وَيَذِيرا © 
[الأحزاب: 40]» هل وَأنذِرْهُم يوْملرْكَةَ # [غافر: 14] وغيرها كثيرة. 

م ولذا بعث الله الرسل؛ وأقام الأدلة على صدقهم بما أجراه على أيديهم من المعجزات 
الظاهرات» وجعل من أركان الإبعان التصديق بذلك» وخحالف في ذلك من لا عبرة 
بخلافة» وهم طوائف من الفلاسفة» وغيرهم فأنكروه؛ وأنكروا ما يترتب عليه من 
النشرء والحشرء والحنة» والنار؛ ومنهم البراهمة. 
والبعئة لتضمنها مصالح لا تحصى لطف من الله تعالىم» ورحمة يختص يما من يشاء من عباده 
من غير وجوب عليه خلافاً للمعتزلة» ولا عنه نخلافا للحكماء» وبعض المتكلمين ذهابا إلى 
أن مقتضى الحكمة يجب أن يقع لامتناع السفه كالمعلوم وقوعه لامتناع الجهل. 
وزعم بعض الفلاسفة أن النبوة مكتسبة للعبد .مباشرة أسباب خاصة ويفسروفا بأما 
صفاءء وتحل للنفس يحدث لما من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة؛ والتخلق - 
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وأيده بالمعجزات الباهرات إذ مدعي النبوة لا بد له من دليل على 
دعواه؛ والمعجزة دليله؛ لأنه تصديق فعلي من الله ممثابة أن يقول: هذا 
رسولي إليكم. 


ول ينحصر / ق(514١/أمنأ)‏ عدد الات تا ولا 


- بالأخلاق الحميدة» ولقولهم هذا كفرهم أهل الحق؛ لأنه يلزم من قولهم: أن النبوة 
مكتسبة تحويز نبي بعد نبينا محمد وه وهذا مستلزم لتكذيب القرآن» والسنة» والإجماع. 
قال تعلل: جل ج36 حُحَنَدُ أآ لمر ين جل ولك يول ال ولي" كان 
لَه يكل سَىْ ع عَلِيمًا © [الأحزاب: ٠‏ ولقوله يَِ: «لا نبي بعدي» وأجمعت الأمة على 
إبقائه على ظاهره. 
راجع: المحصل للرازي: ص/١١"‏ وما بعدهاء ولمعالم له: ص:33 وما بعدهاء 
والمواقف: ص/2*”71 45 7؛ وما بعدهاء وشرح المقاصد: 2١5/5‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: ص//171١58-1١2‏ وتشنيف المسامع: ق(50١/ب)‏ والغيث الحامع: ق( 
5) والمحلي على جمع الجوامع: ١4/7‏ 4؛ وهمع الموامع: ص/1 45 . 

(0) النبي - في اللغة - قيل: مأحوذ من النباوة» أو النبوة بفتح النون المشددة» وسكون 
الباء» وهي المكان المرتفع» وقيل: مأخحوذ من النبأ» وهو الخبر العظيم؛ فإن كان النبي 
نأخوذا عن القاوة أو الموقه فالفوة على الأمل كايا وق ةوزن افا كرا مو اليا 
وهو الخبر لإنبائه عن الله تعالى» فعلى قلب الهمزة واواء ثم الإدغام كالمروة. 
قلت: ولا مانع أن يكون المعنيان جميعاً قد ُوحظًا في هذا الوضع اللغري فالنبي آت 
بالخبر العظيم عن الله وهو كذلك رفيع القدر عند الله وعند المؤمنين» وهو كذلك 
يكون من أشراف قومه. 
والزتيوق كه لقانت للتعويفه والرعيه لغيرهة 
أما في الاصطلاح: فالنبي من بعثه الله بسريغة 'حديذة يدعو اليهاً: - 


باب في مسائل أصول الدين ا 


> وقيل: المبعوث لتقرير شريعة سابقة» والرسول: من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو 
إليهاء وعلى ما سبق يكون كل رسول نبياً وليس كل ني رسولاء فالنسبة بينهما 
العموم؛ والمخصوص المطلق» والنبي أعم مطلقاء وقيل: النبي من أوحي إليه بشرع ولم 
يؤمر بتبليغه» وهذا تعريف غير مسلم؛ لأنه يخالف النصوص الواردة في الكتاب» والسنة 
الدالة على وجحوب البيان» والتبليغ» وتحريم كتمان العلم؛ فإن الله تعالى قد أذ الميئاق 
على أهل العلم ألا يكتموه؛ وعاب أولئك الذين يكتمون العلم وفي ذلك يقول تعالى: 
َإِذْ أَخَدَ َه مسكَقّ اين أوُوأ الكتتب لَيْيئَكٌ يدايس ولا ككتموئه. هَنَبَدُوه ورآء 
ظْهُورِِمْ وَأشْتركأ يد. ا قَِلَا يَذْسَ ما يَفْترُورت 4 [آل عمران: 140]» مع أن الله 
تعالى بين وظيفة أنبياء بن إسرائيل بقوله ف شأن التوراة: د يحَكُمُ يها اليييوت 
لذِينَ أسَلْمُوأ بِلَدِينَ هادوا وَالرََيُونَ وَالأَحَبَارٌ يمَا أسَْسحَفِظُوأ مِنْكِتبٍ أَسّهِ © [لمائدة: 
م تر إِلَ مهلا من به إنررويل من بَسْدٍ مُوس إذ مَانوا ل لهم أبسَخْ كنا 
الوأ وما لمآ ألا نقتِلَ في سبل اله 4 [البقرة: 47؟]» وذهبت المعتزلة» وغيرهم إلى 
أنه لا فرق نين الرسول» والنبي اصطلاحاً لأن الله تعالى حاطب محمدا يله مرة بالبي» 
وأحرى بالرسول. 
وقال الجرحاني: «النبي من أوحي إليه .عملكء أو ألهم في قلبه أو نبه بالرؤيا الصالحة؛ 
فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة لأن الرسول هو من أوحى 
إليه حبريل خاصة بتنزيل الكتاب من الله». ٠‏ 
راحع: المفردات للراغب: ص/50١-97١21 2487-148١‏ ومختار الصحاح: 
ص/45 2545-1 2547 544. والمصباح المنير: 23751717-575/1 20941/7 وشرح 
المقاصد: ه/ه-5, والتعريفات: ص/١١١»‏ 755 والجامع لشعب الإيمان: 
ص/ه7075-117. 
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الرت] 40 هال الله تعالل: متهم 1 ره من ل 
نَقَصصٌ عَكْلقََ #6 [غافر: 78 ]. 


وآخرهم أفضلهم سيد الأولين؛ والآخرين محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» فهو نحاتم الأنبياء» كما نطق به الف 


)١(‏ عدم حصر عدد الأنبياء» والمرسلين هو الراحح للدليل المذكورء مع أنه قد وردت 
أحاديث في تحديدهم ولكنها متكلم فيها. 
راجع: تفسير الطبري: ه/.+-١58,)‏ 50/588 ه-لاه) وتفسير ابن كثير: ١/85ه-‏ 
8 89/4-.4» وتفسير القرطبي: 0554/١0 :١8-١1//5‏ وتفسير الشوكاني: 
كم :ل/ا.مف ولخات حي الإمان: ص/ا774-7. 

رم الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن هم: آدمء وإدريس» ونوح؛ وهودء 
وصالح؛ وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» 
وشعيب» وموسى» وهارون» ويونسء وداود؛ وسليمان» وإلياس؛ واليسع؛ وزكرياء 
ويحيى» وعيسى» وذو الكفل» وسيدهم محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

قال الله تعال: لغ َا أن بد بآ أحَرٍ ين يَجَالِكحٌ ولك رَسُولٌ أله وَدَائَمَ لعن" 
وكانَ أله ب شَىْءِ عَلِيمًا # [الأحزاب: »]4٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عله قال: «مثلي» ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بين بنياناً فأحسنه؛ وأجمله» 
إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون 
هلا وضعت هذه اللبنة قال: فأنا اللبنة» وأنا حاتم النبيين» وفي رواية حابر رضي الله 
عنه: فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أن رسول الله يلهُ حرج إلى تبوك واستخلف علي فقال: أتخلفئ في الصبيان» 
والنساء» قال: ألا ترضى أن تكون مين بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي 
بعدي. وفي رواية: «إلا إنه لا ني بعدي»» وكذا رواه أحمد عن فاطمة رضي الله عنها. - 
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وسيدهم كما تواتر بذلك الأحبار”"» وأفرادهاء وإن كانت آحادا 


إلا أن القدر المشترك منه متواتر. 


- راجع: صحيح البخاري: 7/5 وصحيح مسلم: 250-514/1 217١‏ ومسند أحمد: 
اكاك الى لاقن عركس بأحى معن وإزلات كتلإقكحى رعق وتحفة 
الأحوذي: )»81١:/٠١‏ وسنن أبي داود: 14/7 »41١‏ وسنن ابن ماجه: .08/١‏ 

رم كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع»» وف رواية: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 
والسيد: هو الذي يفوق قومه في الخير» ويفزع إليه في النوائب» والشدائد» فيقوم 
بأمرهم؛ ويتحمل عنهم المكاره» ويدفعها عنهم. 
وأما تقييده بيوم القيامة» مع أنه سيدهم في الدنياء والآحرة لأن يوم القيامة يظهر 
سؤدده لكل أحدء ولا يبقى مانع» ولا معاند بخلاف الدنياء فقد نازعه ذلك فيها 
ملوك الكفار» وزعماء المشركين» من باب قوله تعالى: 9# لِمَنٍ الملك الى كد اليد 
آَلْقَهّارٍ # [غافر: 17] مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لكن كان ف الدنيا من يدعي 
الملك» أو من يضاف إليه محازاء فانقطع كل ذلك في الآخرة. ولا يتعارض هذا 
الحديث مع قوله وَل «لا تفضلوا بين الأنبياء» فقد جمع بينهما العلماء من عدة 
وجوة: 
إحداها: أنه يَنيْهٌ قال قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخير به. 
والئايي: قاله ا وتواضعا. 
والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 
والرابع: إنما كمى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة: والفتنة كما هو المشهور ف سبب 
الحديث. 8 
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وقد / ق(8؟١١/أ‏ من ب) أرسل إلى الناس كافة نطق به القرآن0". 
وبعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس لقوله: «بعثت إلى الأحمر والأسود»”" 


- الخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيهاء وإئما التفاضل 
بالمخصائص» وفضائل أخرى. 
ولا بد من اعتقاد التفضيل لقوله تعالى: ابلك اسل قَصَلنَا بعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ * 
[البقرة: 57؟] ولهذا أخبر الرسول يد بفضله امتثالاً لقوله تعالى: وَأما بنعمَةٍ 
رَيْكَ فَحَرّتْ # [الضحى: 2]١١‏ ولأنه من البيان الذي يحب عليه تبليغه إلى أمته 
ليعرفوه؛ ويعتقدوه؛ ويعملوا ممقتضاهء ويوقروه و لا للفخر كما بينها في 
الرواية الأمرى الي سبقت. 
راجع: صحيح مسلم: 59/7) وشرح النووي عليه: 258-710/١8‏ وتحفة 
الأحوذي: 47/٠١‏ » وشرح جوهرة التوحيد: ص/.2151-17 ومعالم أصول الدين 
للرازي: ص/5١٠.‏ 

رم لقوله تعالى: «3 وبآ أ مآ أَرَسَلسَكَ إلا كَافَةٌ نس بَشِيرا وكذبا ولكنّ أ 
يعلموت 4[ [سبا: م؟]. 

) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول يَلهُ: «أعطيت مسا 
لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى كل أحمر 
وأسود؛ وأحلت في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا 
ومسجداء فأبما رحل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي 
مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة». 
هذا لفظ مسلمء 0 هريرة: ووارسلت إل الخلق كافةع 
وعند البخاري من رواية جابر «وبعثت إلى الناس كافة». 


راحع: صحيح مسلم: 54-571/7. وصحيح البخاري: .1١7-111/١‏ 
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حكر الناسن لا 


باب في مسائل أصول الدين ا" 


والأسودةا »: اللجن20, 


() اختلف في تفسير هذا الحديث على أقوال: 
قيل: المراد بالأسود: السودان» وبالأحمر من عداهم من العرب» وغيرهم. 
وقيل: المراد بالأحمر البيض من العجم» وغيرهم؛ وبالأسود العرب لغلبة السمرة 
عليهم؛ وغيرهم من السودان. 
وقيل: الأحمر: الإنس» والأسود: الجن كما ذكره الشارح. 
قال النووي: «واللجميع صحيح؛ فقد بعث إلى جميعهم» بعد ما ذكر الأقوال السابقة 
وقد فسر قوله تعالى: :9 وَأُوَ إِحّ هنا لمان لِأنَذرَحْ يد وَمَنْ بَلَمَ * [الأنعام: 15] أي: 
بلغه القرآن من الإنس»ء والجن» وكذلك فسر قوله تعالى: تار الى نَل الْمرهَانَ عل عَبَدِو 
لِيَكْوْنَ إِْصلَمِيت نَدَِا #6 [الفرقان: ١‏ وقد انعقد الإجماع على بعثته يي للإنس» والمجن. 
راجحع: شرح النووي على مسلم: 50/ه: وتفسير ابن كثير: 2١١1/5‏ 5095 
والكشاف للزمخشري: 2٠١/5‏ 81/7 » وفتح القدير للشوكاني: 2٠١8/5‏ 50/4. 
(0) اللجن: خلاف الإنس» وأصل الجن ستر الشيء عن الحاسة؛ يقال: جنه الليل» وأجنه: 
ستره» ومنه قوله تعالى: :3 فَلّمًا جَنَّ بن عَكَنهِ لل را كوكبا # [الأنعام: 75] والحنان: 
القن كانه تسهورا أغرة لفاس اف والمحنة: الترس الذي يجن صاحبه» قال 


لم 


تعالى: :« أححَدُوا يميم جنَه ب َه # [لمحادلة: 1]؛ وفي الحديث: «الصوم حنة». 


> امس 


والجنة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره 0 قال تعالى: 98 لمَذ كان لِسَبرٍ في 


و هم ا مان عن د مان وس وَشْمَالٍ #» 00 َنِم جَنَننٍ © [سباأ: ل-والء 
والحنين: الولد ما دام في بطن أمه» وجمعه أجنة» ع القبر لأنه يستر ويواري نازله. 
قال تعالى: وإ وَإِدْ أَْر أحِنَهُ فى بون أَمَهيحٌ © [النحم: ؟"]. 

والجنة: جماعة اللجن» ومنه قوله تعالى: و أ بيه وبين سد تَسبًا © [الصافات: »)]١58‏ 


وقوله: كت ولاس 4# [الناس: ؟]. - 


1 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


- والجنة: الجنون ومنه قوله سبحانه: وما يِصَاحِبَكمٌ من جِنٍَّ * [سبا: 45]. 
واصطلاحا: أحسام لطيفة روحانية مستترة عن الحواس لمم قوة التشكلء» والتبدل»؛ 
فيدخل في هذا التعريف الملائكة» والشياطين» فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة. 
وقيل: الروحانيون ثلاثة أقسام: 
أخيار: وهم الملائكة؛ وسيأتي الكلام عليهم في الشرح بعد قليل. 
وأشرار: وهم الشياطين» مردة الجن» كما يطلق الشياطين على مردة الإنس. 
وأوساط: فيهم أخيار» وأشرار» وهم الجن» وجميعهم ولد إبليس أعينٍ الشياطين» 
والجن: روح لطيف يأكل» ويشربء ويتناكح. 
ولم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن» وجمهور طوائف الكفار على 
إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود» والنصارى فهم مقرون يهم كإقرار المسلمين؛ 
وإن وحد فيهم من ينكر ذلك» فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين كالجهمية» ‏ 
والمعتزلة حيث أنكروهم وإن كان جمهور الطائفة» وأئمتها مقرون بذلك؛ وهذا لأن 
وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترا معلوما بالاضطرار» ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» مأمورون» منهيون ليسوا صفات» 
وأعراضا كاكنة بالاسان: از .عورف كنا بها ينض اللاحدة: 
وهو ونسله يرون بئ آدم من حيث لا يروهم» لكن قد يرى الشياطين» وابلين كثير 
من الإنس غير أن لهم من الاحتنان» والاستتار ما ليس للإنس» وأما آدم فقد رآه 
حقيقة كما دلت عليه النصوصء في حواره مع آدم؛ وزوحه؛ حى غرر هما فأكلا 
من الشجرة الي فيا عنها. 
راجع: المفردات للراغب: ص/45-58: ومختار الصحاح: ص/5١١1-1١١2‏ 
والمصباح المنير: 2١١5-١1١11/١‏ ومجموع الفتاوى: 5١/لاء 509/١17‏ وما بعدهاء 
وغرائب وعجائب الجان: ص/5١‏ وما بعدهاء والجامع لشعب الإيمان: ص/5١؟‏ 


وما بعدها. 


باب في مسائل أصول الدين ذف 
وقد نطق التنزيل بإعان الحن به وسماعهم القرآن منه”) 
واحتلف في إرساله إلى الملائكة 0 تدل عليه مثل: ِو إِْمَدلَمِيتَ 
يرا 46 [الفرقان: 2]١‏ 4# ومآأ ا وو 1 ليت 4 [ [الأنبياء: 17 20]1. 
وبعده أفضل الخلق الأنبياء على الإجمال» وبعدهم الملائكة. 
هذه عقيدة أهل الحق””". 


(1) قال تعالى: 82 وَإِذْ صَرَفْنا إليَكَ نَقرا مَنَ لجن يَسْتَمِعُوت الْمْرْءَانَ فَلَمّا حَصَرُو َالو أنصِمُوأ 
هلما كم ا ا ا مسد كرون 
مُصَدِكًا لَمَا بين يَدَيْهِ ييئة إل الْحَقّْ وَل طرين مُستّقيم (2) ينمَوْمَا بجوأ دَايىَ أ وََاِنُوأ 
بوه يَفْفْرَ لحكم من نوي ورم َنْ عدَّاٍ ير 4 [ [الأحقاف: 9؟81-7]» وقوله تعالى: 
9 قل أوجى إِلَ أَنَهُ آستمم تقر ين ين مَمَالُوا نا سما انا ججبًا(80) يهدى إل اند متَامَنَا 
بم ون فرحنا © [الحن: .]1-١‏ 

) وقد ذكر الزركشي نقلاً عن البيهقي» والحليمي أن البي يَلِهُ أرسل إلى الجن» والإنس 
دون الملائكة» وهي مسألة وقع الخلاف فيها. 
وقد ذكر الفخر الرازي إمكان إدخالهم لقوله تعالى: إلسلييت درا # غير أن القول 
بالدحول يخالف الإجماع. فقال: «العالح: كل ما سوى الله تعالى» ويتناول جميع 
المكلفين من الجن» والإنس ولملائكة لكنا أجمعنا أنه عليه السلام لم يكن رسولا إلى 
الملائكة؛ فوجب أن يكون رسولاً إلى المن» والإنس جميعا». 
راحع: تفسير الفخر الرازي: 245/١7‏ وتشنيف المسامع: ق(57١/أ)2‏ والغيث 
الهامع: ق(7١/ب),‏ وامحلي على جمع الجوامع: 515/7؛ وهمع الموامع: ص/4 45 
-455» ومعالم أصول الدين: ص/١1١١.‏ 

رم تقدم بأن نبيئا محمدا وَل أفضل العالمين على الإطلاق ثم اختلف فيمن يليه في الفضل 
هل هم الأنبياء» أو الملائكة؟. 5 
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والملائكة - عندهم - أجسام لطيفة لهم قوة التشكل» والتبدل قادرة 
على أفعال شاقة» عباد مكرمون مواظبون على الطاعة معصومون عن 
المخالفة والفسق("» لا يوصفون بالذكورة والأنوثة» ومع ذلك الأنبياء 
أفضل منهم. 


- ذهب الأشعري» وجمهور أصحابه» والشيعة» ورواية لأبي حنيفة وغيرهم إلى أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة» وذهبت الفلاسفة والمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياءء 
واختاره القاضي الباقلاني؛ والأستاذ أبو إسحاقء وأبو عبد الله الحاكم والحليمي؛ والإمام 
فخر الدين في المعالم» بينما في المحصل رجّح مذهب الجمهور السابق» كما اختار 
المذهب الثاني أبو شامة المقدسي وذهب الكيا الحراس إلى الوقف في المسألة. 
قال الأثموي: وهو أسلمء وذكر البيهقي بأن الناس تكلموا قديعاً وحديثاً في المفاضلة 
بين الملك والبشرء ولكل وجهته فيما ذهب إليه» والأمر فيه سهلء؛ وليس فيه من الفائدة 
إلا معرفة الشيء على ما هو عليه؛ وسيأتي ذكر الأدلة على مختار الجمهور في الشرح. 
راجع: الجامع لشعب الإبمان: ص/273117 والمعالم للرازي: ص/07١٠2‏ والمحصل له: 
ص/875-7؛ والمواقف للعضد: ص/5517-:17” وشرح المقاصد: 5-51/5/ء 
وتشنيف المسامع: ق(57١/!)‏ - ب).» والغيث المامع: ق(77١/ب).‏ وانحلي على 
جمع الجوامع: 5 ؛ ومع الموامع: ص/5 545 . 

اختلف العلماء في عصمة الملائكة على قولين: ذهب فريق إلى أنهم معصومون عن 
المخالفة» والخروج عن طاعة ريحم لقوله تعالى: 9 يحاون ريم ين فوفِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
َؤْمَرُونَ * [النحل: »]5٠‏ وقوله: مو بل عاد مُكرمُورست () لا يسيقونه, ألْعَوَلي 
وف وأمره. تنعثرت 4 | [الأنبياء: عد/ار]ء ]» ٍو تكو عَنْ باد ولا د مَسحسِرُونَ 11 
تنه أكل وَاَلتَارَ لا يَفَكُرُونَ 4 [الأنبياء: 8-.م] ولا حفاء في أن أمثال هذه 
السونات بنك الاق وإن لم تفد اليقين. - 


باب في مسائل أصول الدين 6" 
والدليل:د غلية: ب عقلا ونقلا. 


أفنا عقلا: فلأن الأنبياء معصومون» مع ما فيهم من الشواغل» 
والقوى الشهوانية» والغضبية» فالقيام بالعبادة) مع تلك الشواغل شق 
وأحمزء وكل ما كان أشق كان أبلغ في استحقاق الثواب. 


- وما يقال: إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات» فإن أريد أنه لا يحصل منه 
الاعتقاد الحازم» ولا يصح الحكم القطعي» فلا نزاع فيه وإن أريد أنه لا يحصل الظن 
بذلك الحكمء فظاهر البطلان وذهب فريق آخر إلى نفي العصمة عنهم مستدلين على 
ذلك بقوله تعالى: «« أَيَحَمَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم وَتحَنٌ شَيَحٌ يحمْدِكَ 
وَنْقَدِِس لَك © [البقرة: ]. 
قالوا: ولا يخفى ما فيه من وجوه المعصية» ففيه غيبة لمن يجعله الله حليفة بذكر مثالبه» 
وفيه العجبء وتزكية النفس» وفيه أنهم قالوا ما قالوه رجماً بالظن» واتباع الظن في 
مثله غير جائز» وفيه إنكار على الله فيما يفعله» وهو من أعظم المعاصي. 
الثاني: أن إبليس عاصء وهو من الملائكة بدليل استثنائه منهم في قوله تعالى: 
«( سَبَدَ التليكةٌ كلهم مون (5) إل إزِيس © [الحجر: ]51-٠١‏ وبدليل أن قوله 
نمال زوز فا يكرا ّ سَجُدُوأ # [البقرة: 54] قد تناوله» وإلا لما استحق الذم. 
ولما قيل له: «اما متَمَكَ أل لا مد إذ أ رك # [الأعراف: ]١١‏ وقد رذ علبهم العضدة 
والتفتازاني» بأن الدليل الأول كان منهم استفسارا عن الحكمة لا اعتراضاً منهم. 
والغيبة: إظهار مثالب المغتاب» وذلك إنما يتصور لمن لا يعلمه» وكذلك التزكية؛ ولا 
رحم بالظن» وقد علموا ذلك بتعليم الله أو بغيره» وبأن ما استدلوا به ثانياً - فإن 
إبليس كان من الجن» وصح الاستثناء» وتناوله الأمر للغلبة» وكون طائفة من الملائكة 
مسمين بالحن حلاف الظاهرء مع أن ذكره في معرض التعليل لاستكباره» وعصيانه يأباه. 
راجع: المواقف للعضد: ص/517-755*) وشرح المقاصد: 50-7/0. 
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ولأنهم بعثوا لتكميل الخلق» والحداية» واحتملوا أعباء النبوة وقاسوا 
من الجهلة» والسفهاء ما نطق به الآيات7", والأخبار. 

وأما نقلاً: فلأنهم أمروا بالسجدة”" لآدم» والمفضول يؤمر بإكرام 
الفاضل لا العكس. 

ولأن آدم كان ف رتبة التعليم» ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم. 
ولا يرد تعليم جبريل لرسول الله ف لأنه بحاز عن الإعلام» والإخبار, 
والمبلغ عن الغير لا يوصف بكونه معلماً إلا تجوزا. 


ولقوله تعالى: 38 إن أله صمح ءام ونوا وَدَالَ إبَررسِيم وَءَالعِمْرْنَ عل 


آلْعَكِمِينَ * [آل عمران: 8]!" والملائكة من العالمين. 


رم ورد ذلك في قصص الأنبياء الى قصها القرآن الكريم عن نوح؛ وإبراهيم» ولوط» وهود. 
وصالحء وشعيب» وموسى» وعيسى» ومحمد وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
الأمر بالسجود لآدم ورد في عدة آيات منها قوله تعالى: 9 وَإِد كنا إلَْكيكة أَسَجُدُوأ 
ددم مَسَجَدُكَاأ إلا اليس أن وَاسْتَكيرٌ وان من الكفريت © [البقرة: 54]. 
وانظر: سورة الأعراف آية »)١١(‏ وسورة الحجر آية (8؟) وسورة الإسراء آية (51) 
وسورة الكهف آية (50) وسورة طه آية )١١5(‏ وسورة ص آية (0757). 

رم الخلاف المذكور سابقاً بين الأنبياء» والملائكة لا بين البشر والملائكة وقد اتفقوا على 
أن العصاة من المؤمنين دون الأنبياء» والملائكة كما اتفقوا على أن المطيعين دون 
الأنبياء» والخلاف ف التفاضل بين المطيعين» والملائكة» فذهب البعض إلى أن المؤمن 
الطائع أفضل من لملائكة» وحكي عن الأكثرء وقيد الإمام في الأربعين الملائكة 
بالسماوية. وذهب فريق آخر إلى أن الملائكة أفضل من المؤمنين الطائعين. 5 


باب في مسائل أصول الدين با" 

قالوا: قوله تعالى: 9 لَن يَْتَكِصَ ألْسَسِيحٌ أن يكو عَبْدا َه 
وَلَا الْمَلهَكةٌ الك [النساء: ]١17٠‏ صريح في كوهم أفضل من المسيح, 
كما تقول: لا يستنكف عن إكرام العلماء لا الوزير» ولا السلطان. 

اللسواة: أن تلتبلق الآية سسفة اللرية على التضارئ ق«ادعاتهم 
الألوهية في المسيح؛ لكونه مولوداً من غير أب وهو روح الله المقدس. 

قيل - لهم -: لو كان ذلك مقتضياً للألوهية» لكانت الملائكة أولى 
بذلكء لكوم مقربين لديه من غير أب» ولا أم فإذا لم يصلحوا للألوهية؛ 
فعيسى بطريق الأولى» لأنه حواه بطن الأم» وتولدء كما يتولد أحدكم. 

وللمعتزلة تمسكات أخر بالآيات الظواهر. 

والجواب عنها ظاهرء فلا نطول الكتاب بذكرهاء فالموفق لا يتوقف فيها. 

وقد انقرضت - بحمد الله شرذمة المعتزلة الضالين والعاقبة للمتقين» 
كمد شري العالميق: 

قوله: «روالمعجزة أمر نحارق للعادة». 

أقول: لما قدم أن الرسل قد أيدت بالإعجاز عرف المعجزة فقال: 
هى أمر -حارق للعادة”". 


- راجع: تشنيف المسامع: ق(7١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(77١/ب).؛‏ والحلي على 
جمع الجوامع: ع4 وهمع الموامع: ص/ه ه : . 

د المعجزة - لغة -: من أعجز الشيء إذا فاته» وفلان وجده عاجزا وصيره عاجزاء 
والتعجيز: التنبيط» والنسبة إلى المعجزة» والعجز واحدة؛ ومعجزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ومعجزة البي يه ما أعجز به الخنصم عند التحديء» والهاء للمبالغة. - 
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وإنما قال: «أمر» ليشمل الفعل مثل نبع الماء من بين أصابعه'" 0". / 
ق(54١/‏ ب من أ). 


وعدم الفعل: كعدم إحراق النار للحليل صلوات الله علبه9) 
وعقارنة التحدي: خر بجت كرامات الأولياء. والعالامات السابقة على 


- واصطلاحا: أمر خارق للعادة داعية إلى الخير» والسعادة مقرونة بدعوى النبوة» قصد 
ما إظهار صدق من ادعى أنه رسول من عند الله» مع عدم المعارضة. 
راجع: المفردات للراغب: ص/7757؛ ومختار الصحاح: ص/4 2.4١‏ والمصباح المنير: 
57 والمحصل للرازي: ص/١701»‏ والمعالم له: ص/99؛ وشرح المقاصد: ١١/5‏ 
.41١9-‏ والمواقف للعضد: ص/2547-9 والتعريفات: ص/59١27)‏ وتشنيف 
المسامع: ق(77١/ب).؛‏ والغيث المامع: ق(17١/أ))‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
5 ؛ وهمع الحوامع: ص/451. 

() عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قد رأيتئ مع البي وله وقد حضرت 
العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء» فأ البي يْهُ به فأدحل يده فيه 
وفرج أصابعه؛ ثم قال: حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر 
من بين أصابعه, فتوضأ الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت ف بطي منه, 
فعلمت أنه بركة. قلت لجحابر: كم كنتم يومئذ قال: ألفاً وأربع مثة». 
راجع: صحيح البخاري: 2١44/١‏ وهمائل الرسول لابن كثير: ص/177؛ وصحيح 
مسلم: 55/77» رواه عن أنس بن مالك وفيه: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه». 

0 آخر الورقة (44١/ب‏ من أ). 

م قال تعالى: ول كَالوأ حَرفُوه وأنضروا َالِهَعَك إن كد ليت (ن) قلنا يدنار كن برها 
وسلَنمًا عَلِحَ 6 [الأنبياء: -15]. 


باب في مسائل أصول الدين لحف 


البعثة: كتسليم الحجر””» وتظليل الغمام””©» وسطوع النور في وجوه الآباء 
الذين انتقل من أصلابهه'"؛ فإن تلك تسمى إرهاصات للنبوة» وبعدم 
المعارضة: خرجت الشعوذة”؟» والسحر. 
والتحدي: هو الدعوى, والحث على المعارضة مثل قوله: فوا يسور 
من مغو وََدَعُوأسهدَءَكُم من دون هون قُسْرٌ دوين © [البقرة: 5؟]. 
والخوارق أربعة أقسام: إن قارن التحدي سمي معجزة» وإن قارنت 
الأعمال الصالحة بدون التحدي؛ فهي الكرامة» وإن خالفت المقصود 


تسمى إهانة: 


عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إني لأعرف 4ك 
كان يسلم علي قبل أن أبعث إن لأعرفه الآن». 
راحع: صحيح مسلم: 51/1. 

تظليل الغمامة له يد ورد في ذكر خروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام؛ وقصته مع 
بحيرا الراهبء؛ قال ابن هشام: «ريزعمون أنه - يعي بحيرا الرافئية م وأئ وسو ل. الله 
يلد وهو في صومعته في الركب حين أقبلواء وغمامة تظلله من بين القوم». 
راجع: سيرة ابن هشام: ١80/1١-181ء‏ والبداية والنهاية: 7481/7. 

رم راجع: سيرة ابن هشام: 2151-١5 5/1١‏ والبداية والنهاية: 501-1745/7. 

() الشعوذة: لعب يرى الإنسان منه ما ليس له حقيقة يقال: شعوذ الرحل شعوذة» 
ومنهم من يقول: شعبذ الرحل شعبذة بالذال المعحمة. 
قال ابن فارس: ر«رشعذء الشين» والعين» والذال ليس بشيء» قال الخليل: الشعوذة 
ليست من كلام أهل البادية» وهي حفة في اليدين وأخذة كالسحر». 
راجع: معجم مقاييس اللغة: 2١91/7‏ والمصباح المنير: .١14/١‏ 


ليك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
كنبانروئ أنه قيل <المسيلمة الكذان0©-: إنعمدا كان يض يده 
على عين الأعمى» فيبصر» ويزول عنه العمى» فإن كنت ثبي لم لا تفعل مثله؟ 


فقال: ائتونني بأعمى» فوجد هناك أعور» فوضع يده على عينه 
العوراء» فعميت الصحيحة انا 


() هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبو تمامة» المتنبئ الكذاب» وق 
الأمثال: رأكذب من مسيلمة» ولد ونشأ في اليمامة في قرية الحبيلة بقرب العينية 
بوادي حنيفة» ولقب في الجاهلية بالرحمن وعرف برحمان اليمامة» ولما ظهر الإسلام؛ 
وفتح البي يَلفْدٌ مكة» ودانت له العرب» جاءه وفد بِنٍ حنيفة» وفيهم مسيلمة» فقابلوا 
البي كْدٌ وأسلموا فأحازهم غير أن مسيلمة تخلف ف الرحال» فذكروا له مكانة 
مسيلمة فيهم فأمر له بمثل ما أمر لهمء ولما رحعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى الببي 
يلد وأخبره بأن الله قد أشركه معه في الرسالة» فكذبه البي يلد ورد عليه» ولكن 
قومه اتبعوه عصبية فيما دعاهم إليه» ثم تزوج مسيلمة سجاح الي تنبأت أيضاً فتبعها 
قوم من بن تميم» وفي السنة الحادية عشرة من الحجرة أرسل أبو بكر رضي الله عنه 
حالد ابن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب فقاتله» وقتله. 
راحع: سيرة ابن هشام: 4/7 لاء والكامل لابن الأثير: ؟/50-117١24‏ والروض 
الأنف: »514٠0/5‏ وفتوح البلدان: ص/4 2٠٠١-9‏ والبدء والتأريخ: )»١51/١‏ 
وتأريخ الشعوب الإسلامية: »٠٠١/١‏ وشذرات الذهب: 55/١‏ والأعلام 
للزركلي: 2١75/8‏ والبداية والنهاية: 5717-715/5, 

قال ابن كثير: رروذكر علماء التأريخ أنه - أي مسيلمة الكذاب- كان يتشبه بالنبي 
يد فبلغه أن البي ود بصق في بثرء فغزر ماؤه» فبصق مسيلمة في بئر فذهب ماؤه 
بالكلية» وف أخرى فصار ماؤه أجاحاً. وتوضأ وسقى بوضوئه نخلاً فييست» 
وهلكتء وأتى بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه؛ 
ومنهم من لثغ لسانهم) البداية والنهاية: 71//5”. 


باب في مسائل أصول الدين "84١‏ 

وتارة تقع لعوام الناس الذين ليسوا من عداد الأولياء أمور -حارقة 

قوله: «الإيان». 

أقول: الإيمان - لغة -: التصديق”"©:9 وَمَآ أنتَ يِمُؤْمِن لَنا [يوسف: 
١‏ أي: مصدق. 

ويتعدى إلى مفعولين تقول: آمننيه» وآمنت زيداء ويضمن تارة معن 
الإقرار» والاعتراف» فيعدى بالباء» مثل: »و يوْينَ لَب #0 [البقرة: *]؛ وتارة 
معن الإذعان» فيعدى باللام مثل: :9 َعَم له وم 6* [العكبوت: 5؟]» وإذا 
ثبت أنه في اللغة''؟ / ق(7١/ب‏ من ب) التصديق» فهو في الشرع - 
أيضا - كذلك» ول ينقل. 

أما أولاً: فلأن النقل حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل. 
وأما ثانياً: فلحديث جبريل حي سال عن الإبمان» فقال رسول الله 


يي في جوابه: «الإبمان أن تؤمن بالله»”” أي: تصدق إلى آخحر الحديث. 


رم راجع: مختار الصحاح: ص/7١-2,37‏ والمصباح المنير: 2590-174/١‏ والمفردات 
للراغب: ص/ه 277-1١‏ ومعجم مقاييس اللغة: .170-117/١‏ 

( آخخر الورقة (54١/ب‏ من ب). 

رم عن أبي هريرة قال: كان البي يليه بارزا يوم للناس» فأتاه حبريل فقال: ما الإبمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتابه» وبلقائه» ورسله؛ وتؤمن بالبعث» ثم سأله 
عن الإسلام؛ والإحسان» وعن قيام الساعة. والحديث مشهور. 
راجع: صحيح البخاري: 27١/١‏ وصحيح مسلم: .91-7./١‏ 


بحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

فأطلق لفظ الإبمان: لأنه كان معلوماً عندهم» وفصل المؤمن به إلا 
أنه في اللغة اما لمطلق التصديق. 

وفي الشرع: للتصديق الاختياري بأمور مخصوصة:؛ وهي ما علم 
بحيء الرسول يما ضرورة من الدين» ويعتاز عن المعرفة والعلم بربط القلب 
على المومن به ولذلك يثاب عليه. 

وحاصله: أنه لا يجامع الإنكار بخلاف المعرفة والعلم"' قال تعالى: 


72 2 سس ررس الجر ع كن صصم 
يَعرِفُونَه, كما يعرفون أبناءَ هم * [البقرة: .]١45‏ 


2 


وقال موسى - لفرعون -: و لَقَدَ عَلِمَتَ مآ َلمَتَ ما أل موْلاةٍ إلا رَبُ 
لسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

فمن صدق بقلبه» ولم يتمكن من التلفظء فإمانه منج عند الله وكذا 
الذي به آفة كا خرس 

وأما غيرهما من القادر المتمكن» فلا يشترط”" التلفظ في حقه إلا 
لإحراء أحكام المسلمين عليه في الدنيا من الصلاة عليه» ودفنه قي مقابر 


م 


)ع2 لأن من الكفار من كان يعرف الحق» ويعلم به ولكن لا يصدق به كما قال تعالى: 
وماد ألَذنَ أوثوا الككب لََعْلَمُوتَ أنَّهُ آلْحَنُ ين رَيَهِمْ © [البقرة: »]١44‏ «ل وَحَحَدُوأ يها 
وس َقَنَنْها أنفسهم ظُلمًا ظُلْمًا َمل * [التمل: .]١6‏ 

0) يرى الأكثرء ومنهم الأشاعرة أنه لا يكفي محرد التصديق بالقلب مع القدرة على 
الإقرار باللسان؛ إذ لا يمنع الكفر إلا يهمماء لأن القول مأمور به كالاعتقاد قال تعالى: - 


باب في مسائل أصول الدين وق 


المسسلمين كذا في شرح المقاصد للعلامة التفتازاي”'؟ فعلى هذا ما ذكره 
الملصنف من أن التلفظ شرط» أو شطر”' يحمل عليه لا على الإيمان 
المنجي. 


١ -‏ فُولّوأ امكا يمه وَمَآأَِلَ إِلَا وم أل إكَ إنرجم وَإتمَعيل وَإشكقٌ وَيَنقُوب وَالأَسبّاي # 
[البقرة: »]١5‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا: لا إله 
إلا الله» فلا بد من العقدء والقول جميعاً. فمن لم يعرض عليه التلفظ بالإبمان» ولم 
يتفق له التلفظء ومات مصدقاً بقلبه فالجمهور على أن بحرد التصديق لا ينجيه؛ 
والكالة هله 
وقال الغزالي: إنه ينجيه» وقال: كيف يعذب من قلبه مملوء بالإيمان وهو المقصود 
الأصلي غير أنه لخفائه نيط بالإقرار الظاهر» وعلى هذا فهو مؤمن عند الله غير مؤمن 
في الدنياء كما أن المنافق لما وحد منه الإقرار دون التصديق كان مؤمناً في أحكام 
الذنيا كافرا في الآخرة ومن .ححته أن حقيقة الإمان التضديق» وأنه عمل القلب؛ 
وحكي هذا عن الجويئ. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(717١/ب)»‏ والغيث المامع: ق(717١/ب).»‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 417/7؛ وهمع الموامع: ص//45. 

() راحع: شرح المقاصد: 0ه/1/8١178-1,‏ 

(5) التلفظ بالإيمان شرط عند المتكلمين. وأما عند السلف شطرء لأن ظواهر النصوص 
تدل على أنه جزء الإيمان ككون الشهادة من الإيمان» وأن الي يِه لم يعتبر إلا يما. 
ونقل عن الغزالي أن اللفظ واجحب من الواجبات للإبمان لا جزء له» ولا شرط» 
وحديث حبريل يدل له حيث جعل الإسلام شهادة» وأعمالاً» والإيمان تصديقاء 
واعتقاداًء ولم يذكر اللفظ إلا في الشرائع الإسلامية. 
راحع: تشنيف المسامع: (717١/ب)»‏ والغيث الهامع: (57177١/ب).‏ 


خ8ظ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


والخلاف إنما هو عند عدم الإباء عند المطالب وأما المصر لدى 
المطالبة) فكافر وفاقا. 


وقيل: بجر كته من الاعتقاد» والقول» وإليه ذهب 5 يفي 
وقيل: منهماء ومن الأعمال”'. 


رم ذهب كثير من الأحناف إلى أن الإبمان: التصديق بالجنان والإقرار باللسان» وهو قول 
الإمام أبي حنيفة» وقال بعض الأحناف: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصل» 
وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة» وهذا منهم 
بناء على أن الطاعة عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان» واحتاره الفخخر الرازي ف 
معالم أصول الدين حيث عرفه بقوله: 
الإيمان: عبارة عن الاعتقاد» والقول سبب لظهوره؛ والأعمال خارجة عن مسمى 
الإبمان» والدليل عليه وجوه, وقال - في المحصل -: «رلا نزاع في أن الإمان في أصل 
اللغة: عبارة عن التصديق» وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم 
بالضرورة محيئه به خلافاً للمعتزلة». 
راجع: الفقه الأكبر مع شرحه: ص/5 ١١‏ وما بعدهاء والطحاوية مع شرحها: 
؟/اه-ؤوه., والمحصل للرازي: ص/547 وما بعدهاء ولمعالم له: ص/١١‏ وما 
بعدهاء والتعريفات: ص/ ١‏ 4» وشرح جوهرة التوحيد: ص/47 وما بعدهاء وشرح 
المقاصد: .١178/0‏ 

عرف الخوارج» والمعتزلة الإبمان: بأنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان. فتارك العمل عند الخوارج ارج عن الإيمان داخل في الكفر» وعند المعتزلة 
لا يوصف بالإيمان ولا يدحل في الكفرء وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين. 
غير أن المعتزلة اختلفوا في المراد من الأعمال فعند أبي علي» وأبى هاشم فعل 
الواجبات» وترك المحظورات. - 


باب في مسائل أصول الدين ه81" 
وإليه ذهبت الخوار ج”"» والمعتزلة إلا أن تارك العمل كافر عند 


.- وعند أبي الهذيل» وعبد الحبار فعل الطاعات واجبة كانت» أو مندوبة. 
غير أن الخروج عن الإيمان» وحرمان دخوله الجحنة بترك المندوب مما لا ينبغي أن 
يكون مذهبا لعاقل. 
وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان: هو الإقرار باللسان فقطء فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملوا 
الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به» وقولهم ظاهر الفساد. 
وقال الجهم بن صفوان السمرقندي: الإيمان: معرفة القلب» وعلمه. 
وبه قال أبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية» والشيعة» والمرحئة وهذا يعتبر 
أفسد قول قيل في الإيمان» ولم يجعلوا أعمال القلب من الإبمان ناهيك عن أعمال 
الجوارح» لأن الكفر عندهم شيء واحدء وهو رالجهل»» والإيمان عندهم شيء 
واحد» وهو «العلم»» وعلى مذهبهم الباطل يكون إبليس» وفرعون عندهم مؤمنين» 
مع أنه قد ثبت كفرهما بنص القرآن» ولذا نقل عن الإمام أحمد» ووكيع بن الجراح 
تكفير من يقول بهذا القول. 
راحع: الطحاوية مع شرحها: 58/7؛ والمواقف للإيجي: ص/2588-57814 وشرح 
المقاصد: 2177/5 وما بعدها والإيمان لشيخ الإسلام ص: 7518-11/8. 

() الخوارج: جمع خارجء وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق» وأعلن عصيانه» وألب عليه بعد 
أن يكون له تأويل» وعلماء الشريعة يسموفهم: «بغاة» ويقال لهم: الحرورية نسبة إلى 
حروراء بفتح الحاء» والراء»ه وسكون الواو ويقال: بفتح» فضم قرية» أو كورة بظاهر 
الكوفة» فقد خرجوا على الإمام علي بعد وقعة صفين» والتحكيم وتجمعوا فيها ويقال لهم: 
النواصب جمع ناصبء وقد يقال: ناصبي» وهو الغالي في بغض علي رضي الله عنه. 
ويقال لهم: الشراة بضم الشين» فجمع شار مثل قضاة» وقاض لزعمهم بأنهم شروا 
أنفسهم من الله تعالى ويقال لهم: محكمة لقولهم: لا حكم إلا لله ولرفضهم التحكيم 
في صفين» ويقال لهم: مارقة لمروقهم من الدين كما جاء في الأثر. ٍِ 


5م" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
مع اتفاقهم على حلوده 5 النار. 


وما ينقل عن / ق(ه4١/أ‏ من أ) الشافعي» وأهل الحديث أن 
الإهان: تصديق الجنان» وعمل الأركانء وإقرار اللسان”"» فيجب حمله 


على الإيمان الكامل. 


- وقد اتفق الخوارج على القول بإكفار علي» وعثمان» وأصحاب الجمل والحكمين؛ 
ومن رضي بالتحكيم» وصوب الحكمين» أو أحدهماء والخروج على السلطان الجائر» 
وأكثرهم يكفر مرتكب الكبيرة» ورغم اتفاقهم الباطل على ما سبق ذكره» فقد 
اختلفوا فيما بينهم إلى عشرين فرقة كل واحدة تكفر سائرها. 
راحع: مقالات الإسلاميين: ص/85 وما بعدهاء والفرق بين الفرق: ص/4 25 7١‏ 
وما بعدهاء والبدء والتأريخ: ه/*, والتبصير في الدين: ص/275 وشرح المقاصد: 
:,؛ وخخطط المقريزي: 35017/7» والتعريفات: ص/7١٠.‏ 

رم وهو مذهب مالكء وأحمد؛ والأوزعي» وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث» وأهل 
المدينة» وأهل الظاهر» وجماعة من المتكلمين؛ والاختلاف بين أبي حنيفة» والأئمة الآخرين 
حلاف لفظي» صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإبمان القلب» أو جزء من الإيمان 
- مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يمخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء عفا عنه - نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد» وكذا أجمعوا على أنه 
لو صدق بقلبه» وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجموارحه أنه عاص لله ورسوله؛ مستحق 
للوعيد» والقائلون بتكفير تارك الصلاة تساهلاً لا نكرانا لوجويها ضموا إلى هذا الأصل أدلة 
أخرى؛ وإلا فقد نفى البي يدٌ البمان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمر» والمنتهب؛ و لم 
يوجحب ذلك زوال اسم الإبمان عنهم بالكلية اتفاقاً. 
ولا حلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول» والعمل والاعتقاد» ولكن هل 
العمل يدخل ف مسمى الإيمان أو لا؟ هذا محل المخلاف وممن ذكر أن الخلاف لفظي ين 
أهل السنة ابن أبي العز الحنفي: والآمدي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم. - 


باب في مسائل أصول الدين ينين 


لأنهم أجمعوا على أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إبمان تخرج من 
اننا 


ومن قال: لا إله إلا الله دحل الحنة9©. 


- راحع: شرح الطحاوية: ؟/69-.3 وكتاب السنة للامام أحمد: ص/؛ 1 والإعان 
لأبي عبيد: ص/5107. والجامع لشعب الإيمان: ص/7 وما بعدهاء وكتاب الإبمان لابن 
منده: ١١/١‏ وما بعدهاء والإنصاف للباقلاني: ص/55» والإيمان لشيخ الإسلام: 
ص/145-781 وفتاوى السبكي: ١/77؛‏ وتشنيف المسامع: ق(537١/)‏ - ب)» 
والغيث الحامع: ق(17/]أ - ب),ء والحلي على جمع الجوامع: 2411/9 ومع 
الهوامع: ص/2»458 وشرح المقاصد: 2157/5 وصحيح مسلم: 250/١‏ وصحيح 
البخاري: 2١1:٠١‏ وشرح النووي على مسلم: .١48/١‏ 

0 ورد في هذا أحاديث نذكر منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن البي يله 
قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وثٍ قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وف قلبه وزن ذرة من خير». 
قال البخاري: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن البي يد «من إمان» مكان «من 
خير» وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن رسول الله وَللِهِ قال: «يدخل الله أهل 
الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته» ويدحل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من 
وجدتم ف قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد 
امتحشواء فيلقون في هر الحياة أو الحياء فينبتون فيها كما تنبت الحبة إلى جانب 
السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية». 
راحع: صحيح البخاري: 218/1١‏ 2150/9 وصحيح مسلم: .118-111//١‏ 

() وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله له: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة». - 
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وحديث أسامة(©: «هلا شققت قلبه؟»”". 


- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلو «من قال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله وابن أمته؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق أدخله الله من أي 
أبواب الحنة الثمانية شاء». 
وف حديث أبي هريرة قوله ولك له: «من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يما 
قلبه بشرته باللجنة», 
وعنه أيضاً في حديث طويل؛ وفيه معجزة للرسول يله فقال رسول الله ي: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأ رسول الله لا يلقى الله يما عبد غير شاك فيها إلا دحل الجنة». 
راحع: صحيح مسلم: .45-141/١‏ 

م هو الصحابي أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل؛ أبو محمد» ويقال: أبو زيد حب 
رسول الله يَف وابن حبه, أمه أم أيمن حاضنة رسول الله يد له مناقب عديدة؛ فقد 
مره الرسول الكري قَللِهٌ على حيش عظيم فيه أجلة الصحابة رضي الله عنهم» وكان 
عمره ثماني عشرة سنة أو عشرين» وروى عن الرسول وِدٌ أحاديث كثيرة. 
وقد اعتزل الفعن بعد قتل عثمان» وسكن المزة بدمشق» ثم مكة» ثم المدينة ومات يما 
في خلافة معاوية سنة (585٠هحه).‏ 
راجحع: الإستيعاب: 2017/١‏ والإصابة: 291/١‏ وتذيب الأسماء واللغات: )١١5/١‏ 
والخلاصة: ص/75. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله يْهٌ في سرية» فصبحبنا 
الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في نفسي من 
ذلك فذكرته للنبي يلك فقال رسول الله يل «أقال: لا إله إلا اللهء وقتلته؟ قال: قلت يا 
رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاحء قال: أفلا شققت عن قلبه حى تعلم أقالها أم لا؟ 
فما زال يكررها علي حى تمنيت أني أسلمت يومئذ». 


راجع: صحيح مسلم: /ا؟-م". 


باب في مسائل أصول الدين 0 
ولاتفاقهم على أن إيمان اليأس غير مقبول”". 
ولا شك أن ذلك الإبمان لا يمكن جمعه مع الأغمال» وإنما عللوا 
عدم نفعه لمعاينة العذاب» وإشرافه على الدار الآخحرة وصيرورته في 
عدادها(”: لا لأن الأعمال داحلة» أو شرط. 
ولأن أهمل الحديث,. والشافعي أعلم الناس بلغة العرب» ومعاني 
وقد عطف في الآيات الأعمال على الإيمان في مواضع لا تحصى””". 


5 7 لدج صر 2201 م ل ل ل سك - سس ابر 
(0) لقوله تعالى: «3 وَلِيسَتٍ التوبة للزيت يَعْمَلُونَ ألسَيَِاتٍ حو إذا حَضر أحدهم 
مره اه اذ ل 300 ير م ععده اوم م 

لْمَوَتٌ فَالَ إِنَ بُبْتُ ألْتنّ ولا الْذِبنَ يَموئُو وَهْمَْ كُفَادٌ أؤلتيك أَعمَّدْا لم عَدَابًا 


ألِيمًا 6 [النساء: »]١4‏ ولقوله: «ويَوم يَأ بم ايت وَيَكَ لَاينمعٌ سا بها لد تكن َامَنَتَ 
من قَبلُ أو كْسَبَتَ فِد يها حَيرَا # [الأنعام: »]١54‏ ولقوله: «9 عه إذَآ أدركة الْمَرَقُ 
َالَ ءَامَنت أَنَهُه لا إلَهَ لا اذى امت بده بنوأ تيل ونأ مِنَالْمَيلمِينَ ((*) َآلْدنَ وقد عَصَنَتَ 
قبل وكنسك ون الْمَفْسِدِينَ [يونس: -11]. 


0 


0) راحع: تفسير ابن كثير: :1945-1١94/5 2450/١‏ (24775-481 وفتح القدير 
للشوكاني: 1475/١‏ 0185-181/5 1406 -7ل!1. 


5 3 5 00 زر 0 3-3 انر عايام 
م كقوله تعالى: 22 إنَ الزيت امنا وصَِنُوا لصحت يديهم ركم بِإِيِسْهم تجرف 
ين نحم الأنهدر في جَنَّتٍِ ألميو * [يونس: ]2 ولقوله: «9 إِنَّ ألَذِينَ امئوا وعَملوأ 


21 - 6س مه ا 001 000 م صه 
لصحت وَلْخْبَيوَا إل رَبِمْ وليك آمب الجن هُمْ ييا حَيِدُونَ » [عرد: »]١‏ 


2 1 مك > م5 0-8 - 7 اام 0 ص ل مس 
ولقوله: 39 وَأَدْخْلٌ الذيت امنوا وعْمِنُوا الصَّدبِحَتِ جَنّتِ تَجْرى من تنبا الأنهثر 


ا 5 م معو وم م 1 


3 ب  -‏ 2ه م - .)-- 0 
مَدِلدِينَ فِبَابِإِذْنٍ رَيَهم حينم فهاسكم 4 [إبراهيم: 3؟]» ولقوله: ل نَل امنأ وعم 
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وكم من أية نطقت بالإيمان» مع وجود المعاصي» 5 وَإِن طأيِمََانٍ مِنّ 
الْمْومِنينَ تمنو َأصَِحُوا يتتبماً 4 [شحرات: 15 < يتأيبا الت ءامثوأ ونوا 
ِلَ لَه * [التحريم: 4 


وليس العجسب من متأخري الحنفية إذا التبس عليهم هذا الذي 
حررناه”") بل من بعض علماء الا المتطلعين على قواعد الشريعة من 
الآيات والأخبار حيث يصرح بأن الإيمان - عند الشافعي - مركب من 
ثلاثة أشياء» وتجعل التلفظه والعمل رك( ا 


- المَسسدعَات 31 ث درن ب 4 [الكهف: »]١٠١17‏ ولقوله: 2 إن ديرت َامَنوا 


وَعُِوا لصحت سَمَجَملُ لم اَن وا © [مرم: 47]» ولقوله: ط إلا م تَابَ 
وَءاضََ وَعَيِلَ حملا لحا © [الفرقان: ١‏ 77]» وقوله: و9 إلا ادن انوأ وُِوا لصحت 


نهم أ يرون © [التين: 7]ء وقوله: 9١‏ إلا ألِينَ اموأ وَعَيُوأ ألصَلِحَتٍ وَتَواصَوَا 
لحي وتَوَاصَْأ صر 4 [العصر: -؟] وغيرها كثير في القرآن الكرم. 

رم حيث قالوا: كيف تكون الأعمال من الإبمان» مع أنه قد ورد عطف الأعمال على 
الإبمان في آيات كثيرة» والعطف يقتضي المغايرة إلى ما ذكروه. فرد الشارح بأنه 
يحب حمل كلامهم في تعريف الإيمان على الإيمان الكامل إلى آخر ما حررهء كما رد 
عليهم ابن أبي العز الحنفي وبين مراتب المغايرة في شرحه للطحاوية: ؟//ا/19-1. 

5 يعن المغرب» وجاء في هامش (أء ب) «هو الزركشي». 

(5) قال الزركشي: «وذهب السلف إلى أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالأركان.... وعلى هذا فالتلفظ ركن» وماهية الإيمان مركب من 
الثلائةق»» تشنيف المسامع: ق(517١/ب).‏ 


باب في مسائل أصول الدين 4" 


والشافعي يقول: تارك الصلاة”© يقتل» ويدفن» ويصلى عليه. 


0 للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أحرى فهي عماد الدين لا 
يقوم إلا به» وهي أول ما أوحبه الله تعالى من العبادات وتولى الله إيجابها مخاطبة 
الرسول ليلة المعراج من غير واسطة؛ وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» فإن 
صلحت صلح سائر عمله وإن فسدتء فسد سائر عمله؛ وهي آخر وصية وصى ها 
رسول الله ييه أمته عند مفارقته الدنياء وهي آخر ما يفقد من الدين. وتاركها إن 
كان منكراً لها حاحداً لوجويماء فهو كافر نخارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام؛ أو لم يبلغه وحوها. 
أما من تركها مع إمانه يهاء واعتقاده فرضيتهاء ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلاً 
عنهاء .ما لا يعد في الشرع عذرا. فللعلماء أقوال في كفره وقتله» فذهب جماعة من 
الصحابة» وغيرهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا تركها حى يخرج جميع وقتها. 
فمن الصحابة عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس وأبو هريرة» 
ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم ومن غيرهم أحمد 
ابن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه؛ وعبد الله بن المبارك» والنخعي والحكم بن عتيبة» 
وأبو أيوب السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» 
وغيرهم رحمهم الله تعالى» فهو عندهم كافر يستتاب» فإن تابء وإلا قتل كفراء ولا 
يصلى عليه؛ ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يكفن؛ ولا يرث أحداً. 
وذهب كثير من علماء السلفء والخلف منهم أبو حنيفة؛ ومالك؛ والشافعي إلى أنه 
لا يكفر» بل يفسق» ويستتاب. 
فإن لم يتب قتل حدا لا كفرأً عند مالك؛ والشافعي؛ وغيرهماء وقال أبو حنيفة: لا 
يقتل» بل يعزرء ويحبس ححى يصليء وهو قول الزهري وأهل الظاهر» وقد استدل 
كل فريق بأدلة ليس محل ذكرها هناء وسأحيل إلى مراجعها. - 
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وإذا تقرر أن الإبمان فعل القلب» وأنه التصديق على الوجه المذكورء 
فهو يزيدء وينقص"" عند الأشاعرة» وأهل الحديث» وقد نقل عن 
الشافعي. 


- وقد وقعت مناظرة بين الشافعي» وأحمد بن حنبل رضي الله عنهماء قال ابن السبكي: 
ررحكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» فقال له الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه 
يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يه قال الشافعي: فالرحل مستدي لهذا القول؛ لم يتركه. قال: يسلم بأن 
يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بماء فانقطع أحمد» وسكت». 
أما الشوكاني» فبعد أن ذكر الخلاف ف هذه المسألة قال: «روالحق أنه كافر يقتل. أما 
كفره» فلن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة» بذلك الاسمء 
وجعل الحائل بين الرجل؛ وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها 
مقتض جحواز الإطلاق» ولا يلزمنا شيء من المعارضات الي أوردها المعارضون:ء لأنا 
نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة» واستحقاق الشفاعة» 
ككفر أهل القبلة يبعض الذنوب ال سماها الشارع كفراًء فلا ملجئ إلى التأويلات 
الي وقع الناس في مضيقها». 
راحع: المغنٍ لابن قدامة: 1417/17 44-4 24 وبداية المجتهد: .40/١‏ والمخموع: ١5/7‏ 
-2117 والروضة: 5457/7 2١47-١‏ والطبقات لابن السبكي: 2.51/7 ونيل الأوطار: 
2597-591-١‏ والإيمان لشيخ الإسلام: ص/ه54؟؛ وصحيح مسلم: 251/١‏ 
وشرح النووي عليه: 7/7-595/1. 

م هذه المسألة تكاد تكون فرعاً لاختلافهم في معن الإبمان اصطلاحاًء فذهب أهل 
الحديث؛ والأشاعرة» والمعتزلة إلى أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والأدلة 
من الكتاب» والسنة» وأقوال الأئمة تشهد لهذا القول» وتؤيده. - 


باب في مسائل أصول الدين . م" 
ومنعه كثير من العلماء» ونسب إلى أبي حنيفة. 


وملنتهم من بئى الخلااف على أنه التصديق وحدم أو مع الأعمال» 
فعلى الأول لا يقبل. 


- وقال الإمام أبو حنيفة: لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمّن به ويزيد» وينقص من 
حهة اليقين» والتصديق. 
وقال ملا علي القاري: «فالتحقيق أن الإبمان... لا يقبل الزيادة» والنقصان من حيثية 
أصل التصديق لا من جهة اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» فإن مرتبة 
عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين». 
ومنه المثل المشهور: «ليس الخبر كال معاينة». 
وعلى هذاء فالمراد بالزيادة» والنقصان القوة» والضعف. وقال الإمام مالك - في 
رواية عنه - الإيمان يزيد» ولا ينقص. 
وقال عبد الله بن المبارك: «الإيمان يتفاضل». 
وقد ذكر الفخر الرازي أن المخلاف لفظي؛ وذلك لأن الأعمال من ثمرات التصديق 
فكل ما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة» والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإبمان 
وما دل. على أنه قابل لهماء فهو مصروف إلى الإبمان الكامل. 
راحع: الفقه الأكبر: ص/11717-177 23١5-1703‏ والإنصاف للباقلاني: ص//اه» 
والمحصل للرازي: ص/1755-.5» والمواقف للايجي: ص/27”88 وشرح المقاصد: 
25١5-6‏ والإيمان لشيخ الإسلام: ص/0٠ 27١1-1١‏ وشرح جوهرة التوحيد: 
ص/١ه»‏ وشرح الطحاوية: ؟/“الا-لالا» وصحيح مسلم: 65١/١‏ وصحيح 
البخاري: :١18/١‏ وشرح مسلم للنووي: 2١45/١‏ وسنن أبي داود: 58-0715/5ه) 
وشرح العقيدة الواسطية: ص/78١-51١.‏ 


لكل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وعلى الثاني: يقبل» وإليه ذهب الإمام الرازي منا'©؛ وإمام 
مم0 

قالوا: الإيمان الذي هو نفس التصديق البالغ حد الحزم» والإذعان لم 
يكن يقيناء لأن اليقين لا يتفاوت. 

والججواب: منع عدم تفاوت اليقين» وكفاك قول قدوة الموحدين: 
92 ولكن لَيِطْمَينَّ َلى 4 [لبقرة: 10]!". 

وقول علي رضي الله عنه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينأ»» إذ 
1 يكن اليقين قابلاً للزيادة لكان قوله: ما ازددت يقينام» لغوا. 


ولقوله تعال: و كردي فى آلبينٍ 6 [لدكثر: :] فإن الإتيان 
برتم» دال على أن عين اليقين أعلى مراتب اليقين. ولأنا 000 
تصديق النبي أعلى» وأكمل من تصديق أبي بكر» وتصديق بي بكر أعلى 


من تصديق سائر الناس» وقس على هذا. 


(1) ما ذكره الشارح عن الإمام الرازي هنا هو ما سبق ذكره في المهامش من أنه جمع بين 
القولين في المسألة به. 
وأما مذهبه الذي صرح به فقد قال: «الإحان عندنا لا يزيد» ولا ينقص)» بناء على 
تعريفه للإيمان اصطلاحاء وقد سبق ذكره؛ ثم ذكر مذهب السلف وقال: «والبحث 
لغوي ولكل واحد من الفرق نصوص). الحصل: ص/ ع -. 6 

راجع: الإرشاد له: ص/ه-595, 

لقوله تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 88 وَإِد َال اِبرْمِعمٌ رَبَ 
ارق عكيف تن لمن قال الم زوين قَالَ بِلَ وَككن لَيَظَمَيِنَّ قَلى © [البقرة: 57١‏ 


باب في مسائل أصول الدين 6" 
قوله: «روالإسلام). 


- 


أقول: الإسلام - لغة -: الانقياد”"» واستسلام الجوارح: :ِو قَالَتِ 


مه كيه سك ع 2 عي 20 020 0 
عراب اميا قل ل تَؤمِمُوا وللكن قُولُواً أمْلَمْنًا سَلَمنَا # [الحجرات: 24" أي: انقدناء 
وأذعنا. 


) قال ابن فارس: «ومن الباب - أيضاً - الإسلام: وهو الانقياد لأنه يسلم من الإباء» 
والامتناع» معجم مقاييس اللغة: 50/7. 
وراحع: مختار الصحاح: ص/١51»‏ والمصباح المنير: .7817/-1745/1١‏ 

وفي حديث سعد: قسم الرسول قسماً على رهط وترك فيهم من لم يعطه؛ وهو 
أعجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمناء فقال 
رسول الله وَله: «أو مسلماً أقولها ثلاث ويردها على ثلانا. ..» فذهب كثير من أهل 
الحديث» والسنة» وغيرهم إلى أن الإسلام - المنفي في الآية والحديث عن أهله الإيمان 
- هو إسلام يئابون عليه» ويخرجهم من الكفرء والنفاق. 
وذهب فريق آخر إلى أن الإسلام فيهما: هو الاستسلام خوف السبي» والقتل مثل 
إسلام المنافقين» فإن الإعان لم يدحل قلويهم؛ ومن لم يدل الإيمان في قلبه فهو منافق. 
وهذا اختيار البخاري» ومحمد بن نصر المروزي. 
وجمع شيخ الإسلام بين القولين» بأن خروجهم من الإبمان لا يعين عند من أخرجحهم 
أنه لى يبق معهم من الإيمان شيءء بل هذا قول الخوارج؛ والمعتزلة» وإنما هم فساق 
يخرجون من النار بالشفاعة؛ وأن معهم إانا يمخرجون به من النار» لكنه غير كامل» 
وتاءة وليضن إكانا طلقا يمتتكقوت وه النزاتة:ودفوول: اللنة بدا كن الصف به: 
راحع: صحيح مسلم: 5/7 2٠١‏ وشرحه للنووي: 448/17 215١-١‏ والإيمان لشيخ 
الإسلام: ص/5 2775-9717 وتفسير ابن كثير: 70-119/4لء وجموع الفتاوى: 
م وما بعدهاء وصحيح البخاري: .١4/١‏ 


255" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وأما شرعا”": فلا يوجد مؤمن لا يكون مسلماء ولا مسلم لا 
يكون مؤمناء وهذا مراد الجمهور بقوهم: مترادفان لاتحاد مفهوم الاسمين 
كما هو شأن الترادف اللغوي. 


رم عرف الإسلام اصطلاحاً: بأنه الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول 8#. 

وقال الزمخشري: «فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من مواطأة القلب» فهو 
الإسلام» وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان, قال الشريف الجرجاني: ررهذا مذهب 
الشافعي» وأما مذهب أي حنيفة فلا فرق بينهما». ش 
قلت: قد تبين لي بعد الاطلاع على ما قاله العلماء رحمهم الله ما يلي: إذا جمع بين 
الإسلام والإبمان» فليس لنا أن بحيب بغير ما أجاب به النبي وه في حديث جبريل 
المشهور وسيأتي في الشرح. 

وعلى هذا فيكون الإسلام: هو الأعمال الظاهرة كالشهادتين» والصلاة» والزكاة؛ 
والصيام؛ والحج؛ ويكون الإبمان ما في القلب من الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وهذا صريح حديث أنس عند أحمد: 
«الإسلام علانية» والإيمان في القلب» وأما إذا أفرد اسم الإبمان؛ فإنه يتضمن 
الإسلام؛ والأعمال الصالحة كما في حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وكما في حديث وفد عبد القيس 
حيث فسر الإبمان بأركان الإسلام» وأما هل. يكون ليا ولا يقال له: مؤمن؟ 
تقدم بيانه» وتحريره قبل هذا. 

وأما الإسلام فهل يستلزم الإيمان» فيه خحلاف» فالجمهور نعم كما ذكر الشارح. 
وقال الحافظ ابن كثير: «الإبمان أخخحص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام» 


ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه,. ‏ - 


باب في مسائل أصول الدين 1 
وهذا لا يمكن أن يشك فيه أحد إذ لا يتصور أن يكون شخص 


وما ورد قُُ الآيات هزد إثبانت أحدهماء / ق3 8 من ب) 


ولب الأعدر امف ؛ 9 قل لم ومو ولد . ووأ أسلَمَنَا 6* [الحجرات: 14]. 
والعطصف مثل قوله: وإ إن الْمُتْلِِيت وَالْسَلْيِمَتٍ وَالْمُؤْينيت 


ع ره 


والمؤّمي * [الأحراب: 0"]. 
إغماهو بالنظر إلى المعاني اللغوية”؛ ولذلك ذكر الصوم» والصدقة 
بعدهما بطريق العطف, مع الإجماع” /ق(45١/ب‏ من أ) على عدم 


- وذكر النووي عن ابن الصلاح: أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن 
مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناً. | 
ثم قال أبو عمرو: «وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة 
الواردة في الإيمانء والإسلام الي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك 
موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث» وغيرهم». 
راجع: صحيح مسلم: 80/١‏ 5 وصحيح البخاري: 277-751/١‏ وشرح النووي 
على مسلم: 2١58-١414/١‏ وبمجموع الفتاوى: 2.١4/7‏ والإبمان لشيخ الإسلام: 
ص/15 ”2 وتفسير ابن كثير: 270/4 والكشاف: 559/5 والتعريفات: ص/317, 
ومسند أحمد: 1/9/6”) 414 448. 2188/8 وشرح المقاصد: 705/9. 

() راجع: تشنيف المسامع: ق(58١/أ))‏ والغيث الحامع: ق(517١/ب).‏ وامحلي على 
جمع الجوامع: 4117/7 وهمع الموامع: ص/455. 


() آخخر الورقة (145١/)ب‏ من أ). 


554 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
حروجهما عن الإسلام؛ والإيمان. قيل: قد فصل في سؤال جبريل بين 
الإبهمان,ء والإسلام» ولا شك أن سؤال جبريل لم يكن إلا عن الإيمان؛ 
والإسلام الشرعيين. 

فقال: الإبمان: «أن تؤمن بالله, وملائكته» وكتبه» ورسله» 
والإسلام: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة 
وتصوم رمضان. وتحج البيت»20. 


وهذا السؤالء والجواب صريحان ف أنهما حقيقتان مختلفتان') 
شرعاً. 

الجواب: أن سؤال جبريل كان عن شرائع الإسلام» والدليل عليه أنه 
جعل ما ذكره في الإسلام في حديث جبريل جوابا لوفد عبد القيس حين 
قال لهم: «أتدرون ما الإبمان بالله وحده؟» قالوا: الله» ورسوله أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» ©". 

فالتحقيق - الذي لا محيد عنه -: أنهما ف الشرع متحدان لا يمكن 
وجود أحدهما بدون الآخر. 


والتوفيق بين الآيات» والأحاديث .ما ذكرناه لا مزيد عليه. 


راجع: صحيح البخاري: 07١-05‏ وصحيح مسلم: الى 
0 قي 05: ررحقيقة مختلفان». 


- راجحع: صحيح البخاري: 1 "2) وصحيح مسلم: ١زه؟.‏ 


باب في مسائل أصول الدين ؤظظ 
وقول المصنف: «الإسلام أعمال الجوارح؛ ولا يعتبر إلا مع الإيمان» 
ملاحظ المع اللغوي» ولا حاجة إليه. 
«والاحسان”" أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تككن تراه» فإنه 
يراك». 
معناه: كمال الإخلاص» وأن الواجب على العابد كف النظر» 
والخاطر عما سواه تعالى؛ إذ من تصور عظمة الله وأيقن أنه ناظر إليه بلا 
حجاب, وهو أقرب من حبل الوريد يستقيم في عبادته غاية الاستقامة. 
قوله: «والفسق لا يزيل الإبمان». 
' أقول: اختلفت الأمة في صاحب الكبيرة» فعند أهل الحق: مؤمن 
فاسق("©, ولا واسطة بين الإبمان والكفر. 


الإحسان - لغة -: فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير» وأحسن فلان إذا فعل الحسن 
كما قيل: أجاد إذا فعل الجيد» وأحسنت الشيء عرفته وأتقنته. 
وفي الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه يراك. 
كما قاله الرسول يكّْ وعرفه الجرحاني الشريف بنحو ذلك. 
راحع: مختار الصحاح: ص/757١-1707ء‏ والمصباح المنير: 2115/١‏ والتعريفات: 
ص/؟١.‏ 

( الفسق - لغة -: الخروج يقال: فسق - من باب قعد - يفسق فسوقاً فهو فاسق» 
والجمع فساق» وفسقة» وفسقت الرطبة» إذا خحرحت» وظهرت من قشرهاء 
والفويسقة الفأرة قال ابن الأعرابي: «لم يسمع في كلام الجاهلية» ولا ف شعرهم 
فاسق» وهذا عجب, وهو كلام عربي». 5 


وعند الخوارج: كافر» فلا واسطة أيضاً. 
وعند المعتزلة: الفاسق ليس .كؤمن» ولا كافر» وهو مخلد قُ النار 
عندهم؛ وهذا هو القول بالمنزلة بين المنزلتين”". 


- وقد نطق به القرآن الكريم كقوله تعالى: و[ ولا تا لح مده بدا وأوْهك هُمْ الْمَسِْرنَ 4 


م 11 و53 20 رس سراد س0 ارم لس ساسج تراه 
[النور: 4]» وقوله: :3 يكبا لذِينَ َامنْوَا إن جَاء كد فَاسِق يبا فسَمِسوَا # [الحجرات: 1]. 


والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب, وبالكثير لكن تعررف فيما كان 
كثيرًء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به» ثم أخل يبعض أحكامه 
أو بجميعها. 

واصطلاحاً: هوا الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله وَل 

راحع: معجم مقاييس اللغة: 5.7/4» ومختار الصحاح: ص/5.07؛2 والمفردات 
للراغب: ص/80*»: والمصباح المنير: ؟47/7, واللسان: )185-1١817/١15‏ 
والحيوان للجاحظ: )*8./١‏ 2380/0 والتعريفات: ص/54١.‏ 

0 الفسق بارتكاب كبيرة لا يزيل اسم الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان» 
فهو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيمان المطلق 
لنفي الكتاب» والسنة عنه ذلك الإطلاق» فمن مات من المؤمنين على كبيرته» وفسقه. 
بأن ل يتب» فهو تحت مشيئة الله تعالى إما أن يعاقبه بإدخاله النار بفترة لا نعلمهاء ثم 
يدحله الحنة لموته على الإيمان ولأعكن لوقه والنان وإما أن يسامحه؛ فلا يدخله 
النارء ويدخل الجنة إما مجرد فضل الله تعالى» أو بفضلهء مع الإذن منه للبي وَل 
بالشفاعة له؛ وبه قال أهل الحق؛ فأما الخوارجء والمعتزلة» فيخرجونه من اسم الإيمان؛ 
والإسلام معاء لأنهما عندهم واحد؛ لكن المخوارج يعتبرونه كافراء والمعتزلة تنزله 
منزلة بين منزلة الإيمان والكفرء مع اتفاقهم على خلوده ف النار كما ذكر 
الشارح وذهب الحسن البصري إلى أن مرتكب الكبيرة منافق. - 


باب في مسائل أصول الدين ين 

لنا: الآيات الدالة صريحاً على أنه تعالى يغفر للعاصين» مثل قوله: 

3١‏ ذه لانم أ مركيو قرم بورك كلك لمن يكآة 4 [الساء: 
) وقوله: 2 إِنَألّه يمْفِ ردوب جمِيعًا #6[الزمر: «5]. 


وف اللحديث: «من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة» وإن زن» وإن 
سرق»0". 

«ويخرج من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان»”"©», والقيد 
بالتوبة في جميع الموارد حلاف الظاهرء بل حلاف الإجماع على ذلك قبل 
ظهور أهل البدع؛ والأهواء. 


- ومذهب جمهور الخوارج أن كل معصية كفر سواء كانت كبيرة» أو صغيرة» ومنهم 
من فرق بين الصغيرة» والكبيرة» وعند الأزارقة منهم مرتكب الكبيرة مشزك» وعند 
الزيدية كافر لنعمه تعالى. 
راحع: الفقه الأكبر مع شرحه: ص/7١١-5١٠,‏ والمحصل للرازي: ص/45 "2 والمعالم 
له: ص/2171 والمواقف: ص/2585 والإيمان لشيخ الإسلام: ص/2718 وشرح 
المقاصد: ه/. -705ء وتشنيف المسامع: ق(58١/‏ - ب).» والغيث المامع: 
ق(17١/ب‏ -58١/)؛‏ والمخلي على جمع الجوامع: 41/7 وهمع الموامع: ص/450. 

(» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت البي وَليدٌ فجلست إليه» فقال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة. قلت: وإن زن» وإن سرق؟ قال: وإن زن» وإن 
سرق. قلت: وإن زق» وإن سرق؟ قال: وإن زن» وإن سرق ثلاثاً ثم قال - في الرابعة -: 
على رغم أنف أبي ذر» قال: فخرج أبو ذر» وهو يقول: وإن رغم أنف أي ذر. 
راحع: صحيح مسلم: ١/57؛‏ وصحيح البخاري: ؟/80. 

() راحع: صحيح البخاري: 2١15/94 218/١‏ وصحيح مسلم: .1١8-11١1/١‏ 
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5 8 3 2 س سلطا رمه > م2 راس سس 
قالوا: قال الله تعالى: ذف ومن لم يكم يما أَنَزْل الله مأَوْلتيكَ هم 


| نْ رون # [المائدة: )»© ]» وقال حناقي تارك الحج -: 9و مَك َإِنَّ أله 


2 العللمين 4 


ع عن الْمَلَعِينَ * [آل عمران: 437]. 


وقال د «من مات» ولم بحج فليمت إن شاء و وإنث شاء 


نصرانياً »7 . 


(1) قال الترمذي: حدثنا محمد بن + ييى القطعي البصريء أخبرنا مسلم , بن إبراهيم أخبرنا 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» أخبرنا أبو إسحاق الحممداني 
عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله ع «من ملك زاداء وراحلة تبلغه إلى 
بيت الله وم يحج فلا عليه أن يموت يهودياء أو نطرايا» وذلك الله يقول فق كتابة: 

وين عَلَ ألنّايس حِخٌ ليت من أسْتَطاعَ لَه يبيل © [آل عمران: /91]». 
قال الترمذي: ,«رهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه» وف إسناده مقال» 
وهلال بن عبد الله بحهول؛ والحارث يضعف ف الحديث, وهو الحارث بن عبد الله 
الحمداني الأعور كذبه الشعبي» وغيره» ورواه ابن جرير؛ وابن مردويه بسندهما. 
قال البخاري: «هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو منكر الحديث». 
وقال ابن عدي: ررهذا الحديث ليس بمحفوظ2». 
وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي الحافظ بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: ,رمن أطاق الحج؛ فلم يحج فسواء عليه مات يهودياء أو 
ا 
قال الحافظ ابن كثير: ررهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه». 
راجحع: : تحفة الأحوذي: 40/8 ه-١41‏ 25 وتفسير الطبري: 2١7/4‏ وتفسير ابن كثير: 
8١‏ والميزان للذهبي: .5١5/4‏ 


باب في مسائل أصول الدين ع؟ىم 


وقال: «من ترك الصلاة عامداء فقد كفر»”". 
الجواب: أن المراد يمن لم يحكم بما أنزل الله هم اليهود سوق الكلام 


دل عليه» والأمر كذلكء فإنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويبدلون 
كلام الله وأحكامه”) 


0 لم أعثر على الحديث هذا اللفظ مع أن صاحب أسئ المطالب ذكره ثم قال: ««رواه 
الدارقطي بسند ضعيف» وفيه مقال,» فرحعت إلى سنن الدارقطي فلم يروه هذا 
اللفظ. والذي رواه مسلم» وأحمد والدارقطي؛ وابن ماجه». وغيرهم عن جابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييْه: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة». 
وروى أحمد والنسائي؛ وابن ماجه؛ والدارقطنئ وغيرهم عن بريدة» وأبي هريرة أن 
رسول الله يه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهاء فقد كفر». 
وعند ابن ماجحه - أيضا -: «ليس بين العبد» والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركهاء 
فقد أشرك» ورواه الدارمي كذلك دون الشرط الأخير» فهذه الأحاديث مصرحة 
بكفر تارك الصلاة» وقد تقدم الخلاف في ذلكء وبيان مذاهب العلماء: ص/١791.‏ 
راجع: صحيح مسلم: )717/١‏ ومسند أحمد: 0/0/7 2389/7 وسئن النسائي: 2571/1 
وسنئن ابن ماجه: 4-887/١‏ 78 وسئن الدارقطن: 38-557/7) وأسئ المطالب: 
ص/9 .2710-1 وسنن الدارمي: .7580/١‏ 

( اخحتلف العلماء فيمن المراد بقوله تعالى: ومن لَّرَ يحْكم يما أَنرْلٌ أَمَهُ موتك هُمْ 
اكير 4 لوص لز بسكم بمآ نَل له توليك هم الطَلُِونَ » ومن ل 
يَحْحكُم بمآ أنزلٌ أمّهُ وليك هُمُ التسِتُورت 4 [ [المائدة: عق مق 0غ]. 
فذهب فريق إلى أن المراد يهم اليهود لأن السياق يدل عليه؛ ومنهم من قال: 92 الْكفروتَ © 
للمش ركين» وف آلطَيِمُونَ » لليهود. و92 الْمسِعُوت # للنصارى؛ وهذا منقول عن 
ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن ن أي زائدة» وابن شبرمة» واححتاره ابن العربي قائلاً: 
لأنه ظاهر الآيات. 2 
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وحديث الحج, والصلاة محمول على التغليظ» أو على الاستحلال 
جرع بين الأدلة. 


وقول المصنف: رروالمومن - ميتا فاسقا - تحت المشيئة»» تفريع 


على أن / ق(55 ١/أ‏ من أ) الفسق لا يزيل الإيمان» فكان الأولى ذكره 
بالفاء. 


والحاصل: أنه بعد ثبوت كونه مؤمناء وم يبخرج بالفسق عن الإيمان» 
إما أن يغفر الله له ما أسلف: الله عَعُورُ حسم # [آل عمران: ١‏ التحريم: »]١‏ 
أو يعاقبه قدراء تتعلق به إرادته أو يقبل فيه الشفاعة إما قبل الدحول النار» 
وإما بعده» فالمال إلى الجنة» وعليه إجماع خير القرونك. 


قوله: «وأول شافع». 


- وذهب فريق آحر كطاووسء وغيره إلى أنه ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر 
6 
قلت: ولعل الذي يوافق مذهب أهل السنة هو التفصيل: فإن حكم الحاكم مما عنده 
قاء على أماعن عند الله وه لين كذلك 'فيدا ديل اله توق فعله البهوف فهذا 
يوجب الكفر بلا خلاف» وإن حكم بما عنده بناء على أنه أولى من حكم الله تعالى 
معتقدا ذلك فهذا كفر بلا خلاف. 
وأما إن خكم ما عنده هوى» ومعصية؛ مع اعتقاده بأن حكم الله هو الحق» فهذا 
ذنب» وكبيرة تدركه المغفرة على أصل أهل السنة ف الغفران للمذنبين. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: 2574/7 وتفسير ابن كثير: 250/7 وفتح القدير 
للشوكان: ؟/47. 


باب في مسائل أصول الدين م.م 


أقول: لفظه يلْدٌ: «أنا أول شافع» وأول مشفع»”" أتى به المصنف 


تبركا به. 


وله صلوات لله عليه ضمس شفاعات2©: 


() رواه الدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن البي ييه قال: «أنا قائد 
المرسلين» ولا فخخرء وأنا خاتم النبيين» ولا فختر» وأنا أول شافع؛ وأول مشفع؛ ولا فخر». 
وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «أنا أول 
شفيع في اللجنة». 
كما رواه أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَي: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخخر» وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا 
فخرء وأنا أول شافع يوم القيامة» ولا فخر». 
'وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَليهِ: «أنا أول 
الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعا». 
وف رواية: «أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الحنة» , 
وف رواية: «أنا أول شفيع ف الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من 
الأنبياء تيا ما يضلقه من أمته إلا رجحل واحد». 
راجحع: صحيح مسلم: 2170/١‏ ومسند أحمد: 7/7 ١4٠0‏ وسنن الدارمي: .17/١‏ 
( الشفاعة - لغة -: من الشفع» وهو ضم الشيء إلى مثله» يقال: شفعت في الأمر 
شفعاء وشفاعة طالبت بوضيلةة وذمام؛ والشفاعة: الانضمام إلى آخخر ناصرا له 
وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة؛ ومرتبة إلى من هو 
أدن» ومنه الشفاعة ف القيامة. 
واصطلاحاً: هي السؤال ف التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه 
والشفاعة من الأمور الى ثبتت بالكتاب» والسنة» وأحاديئها متواترة. - 
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أولاهاء وعظماها: ما يعم نفعها الأولين» والآخرين حىّ الأنبياء 
والمرسلين» وهو قُُ تعجيل الحساب» والاراحة من طول الموقف دل عليه 
أحاديث كثيرة0" . 


- وقد بين الله الشفاعة المقبولة عنده بأنها ال تكون بإذنه» ولمن يرتضي قوله» وفعله» 
كما قال تعالى: «ل مَن دا ألَّزِى يَعْمعُ عِندَه: إلا يديو # [البقرة: ه5؟]» وقوله: وك 
ين مَلَكِ في أَلسَّمْوتِ ا مدن سَفَعَئهُمَ عَيْكًا إلا من بِحْدِ أن يَأْدنَ الّهُ لِمَن يمه ورضى # 
[النجم: 5؟]» وعلى هذا أجمع أهل الحق» وسلف الأمة. 
وذهب الخوارجء والمعتزلة إلى نفي الشفاعة جملة» بناء على أصلهم الفاسد من أن 
العبد يستوجب العقوبة بالمعصية» ولا يجوز العفو عنه كما استدلوا بعمومات وردت 
في نفي الشفاعة ف القرآن الكريم» وهي عند السلف خاصة بنفي الشفاعة عن الكفار 
والمشركين لا في غيرهم: إلا أن المعتزلة اعترفوا بالشفاعة الي لزيادة الثواب» ورفع 
الدرحات وحملوا الآيات الواردة في إثبات الشفاعة» والأحاديث عليها. 
وأما النصارى» والمشركون» وغلاة المبتدعين يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله 
كالشفاعة المعروفة ف الدنياء وهذا باطل لما تقدم ذكره. 
راجحع: المفردات للراغب: ص/2557 ومختار الصحاح: ص/41 2*5 والمصباح المنير: 
:»*0١‏ والتعريفات: ص/717١»؛‏ وشرح النووي على مسلم: 5/7 والطحاوية 
مع شرحها: 2580-11!4/١‏ ولمعالم للرازي: ص/77١2‏ والعقيدة الواسطية مع 
شرحها: ص/1717١178-1»‏ والمواقف: ص/0٠58©»‏ وشرح المقاصد: 151-1857/8. 

حم وهذه هي الشفاعة العظمىء وهي المقام امحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف جميعا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كللْهُ - في قوله تعالى: 98 عَمَى أن 
منكك ريك عَقاما عحْمُودًا © [الإسراء: ]| وسثئل عنها - قال: «الشفاعة». 
قال ابن حرير: «قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد وَْهٌ يوم 
القيامة للشفاعة للناس ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم». 2 - 


باب في مسائل أصول الدين .م 


الثانية: في إدخال قوم الزن بغير سسا اللهم يا جزيل العطاءء 
ويا من يهب ما يشاء لمن يشاء» - لا لغرضء ولا لجزاء - اجعلنا - 
بكرمك - ف زمرتهم» وإن لم نكن من الفائزينمنزلتهم. 


- وقال ابن كثير: أي افعل الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً يحمدك 
فيه الخلائق كلهم» وخالقهم تبارك وتعالى». 
وقد ورد فيها أحاديث كثيرة كحديث أنس» وأبي هريرة» وهو حديث طويل يصف 
شدة الموقف؛ وهوله؛ وأنهم يأتون آدم» ونوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى؛ وكلهم 
يعتذر» ويحيلهم على غيره» ويذكر ذنباً له في الدنيا إلا عيسى لم يذكر ذنباء بل يقول: 
«لست هناكم ائتوا محمدا يِه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخرء فيأتون» 
فأنطلق خى أستاذن على ريءفيؤذك 4ق فإذا رأيك رن وقفت ساحداء. فندعي:نا 
شاء الله ثم يقال: ارفع رأسكء وسل تعطه؛ وقل يسمعء واشفع تشفع» الحديث. 
راجع: صحيح البخاري: 277-17١/5‏ وصحيح مسلم: 215/8-1171/١‏ ومسند 
أحمد: /79 2,485 1174/4 2/0 وتحفة الأحوذي: 2١11-1١71/17‏ وتفسير 
الطبري: 2417/١5‏ وتفسير ابن كثير: 5/7 2»0 وسنن الدارمي: 5371/7. 

() ويمكن أن يستدل لهذا النوع من الشفاعات بحديث أبي هريرة» قال: معت رسول الله يِل 
يقول: «يدحل من أمى الجنة سبعون ألفا بغير حساب» فقال رجل: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعل منهم؛ قال: اللهم اجعله منهم, ثم قام آخرء فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلى منهم, قال: سبقك بها عكاشة»» والشاهد من الحديث هو دعاؤه يللد لعكاشة بن 
صن الأنبدئ أن مجعله الله من السبعين ألا الذين يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
راجع: صحيح البخاري: 4185/17 وصحيح مسلم: 0115/١‏ ومسند أحمد: 0711/١‏ 
١‏ وتحفة الأحوذي: 215/17 2141-1784 وشرح النووي على مسلم: 234-889 


وسدن الدارمي: 1 


م.م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 

عله الخفافةت أرط جا بحامة به كك والعدي عو توق هده 
الخ وقال: لا دليل عليه©. 

قلت: الدليل - عليه - الإجماع على أن هذه الأمور لا تدرك 
بالعقلء ولم يرد النقل إلا في حقه» فلا يثبت لغيره لعدم دليل تُبومَاء 
والأصل العدم» والبقاء على ما كان. 


الثالثة: في عدم دحول النار لمن استحق ذلك. 


الرابعة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين””. 


(0 جاء في هامش (أ» ب): «رد على ابن دقيق العيد» وعلى والد المصنف». 

(م وحكى شراح كلامه عن ابن دقيق العيد بأنه قال: رلا أعلم الاختصاص فيها». 
راحع: تشنيف المسامع: ق(59١/أ)2‏ والغيث الهامع: ق(548١/أ)»‏ وامحلي على جمع 
الجوامع: 1/7 4» وهمع الموامع: ص/450. 

واشتد نكران المخنوارج» والمعتزلة لهذه» وال ذكرت قبلها بناء على زعمهم الفاسد 
من أن من استحق النار لا بد أن يدخلهاء ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة» ولا 
بغيرهاء والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهمء وتبطله» وهذه الشفاعة 
يشاركه فيها الملائكة» والنبيون» والمؤمنون» وهي تتكرر منه #نيْهُ مرات كما ورد 
ذلك في الحديث المتفق عليه وفيه: «فأقول: رب أميّ أمي فيقال: انطلق فمن كان 
في قلبه مثقال حبة من برة» أو شعيرة من إيمان» فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل ثم 
أرحع إلى ربي... فأقول: أمى أمي؛ فيقال - لي -: انطلق» فمن كان ف قلبه مثقال 
حبة من نحردل من إيمان» فأحرحه منهاء فأنطلق» فأفعل» ثم أعود إلى ربي... فأقول: 
أميّ أمي» فيقال - لي -: انطلق فمن كان في قلبه أدن أدن أدى من مثقال حبة من 
خحردل من إيمان» فأخرجه من النار فأنطلق» فأفعل» ثم أرحع فأقول: يا رب ما بقي - 


باب في مسائل أصول الدين 8م 


الخامسة: في رفع الدرجات لأهل الجنة". 


- في النار إلا من حبسه القرآن ووحب عليه الخلود» قال البي يل: يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة». 
وعن أنس رضي الله عنه - أيضاً - قال: قال رسول الله َلي: «شفاعي لأهل الكبائر 

من أمي» وغيره كثير من الأحاديث ال تثبت شفاعته لأهل الكبائر من أمته. 
راجع: صحيح البخاري:459/9 2١60-1‏ وصحيح مسلم: ١0؛©‏ ومسند أحمد: 
١د‏ ارت 31/98 وتحفة الأحوذي: 51//19 21 86/8ه-588) وسئن ابن ماجه: 
مه وسنن الدارمي: 2*9548/7 وسنن أبي داود: ؟//571. 

م وحكي عن النووي جواز اختصاصه بها يي وقد أوصل بعضهم الشفاعات إلى أكثر 
نما ذكر الشارح» وبعضها قد يدخل فيما ذكره الشارح. وما ذكر زيادة على الذي 
في الشرح شفاعته أن يوذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» وتقدم فيها حديث أنس 
وغيره وفيه: «أنا أول شفيع في الجنة»» وشفاعته وفْهٌ في تخفيف العذاب عمن يستحقه 
كما ف حق عمه أبي طالب لحديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل 
نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطكء» ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» وكذا ما ورد في حق 
عمه أبي لهب وهذه خاصة به وَ. 
وشفاعته في التخفيف من عذاب القبر» كما في حديث ابن عباس أنه مر بقبرين 
يعذبان» فقال يْةُ: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول» وأما الآخرء فكان يهشي بالنميمة» ثم أحذ جريدة رطبة» فشقها نصفينء ثم 
غرز في كل قبر واحدة» فقال: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف 


عنهما ما ل ييبسا»» وفي رواية: «بشفاعي». 


ل اخ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

وهذه المرتبة لم يخالف فيها المعتزلة» وحملوا الآيات» والأحاديث 
عليها". / ق(79١/ب‏ من ب). 

قوله: رولا موت أحد إلا بأجله»2. 


- راحع: صحيح البخاري: 21١4/7‏ وصحيح مسلم: 2174/١‏ 2155 وشرح 
الطحاوية: 2780-1179/١‏ وشرح العقيدة الواسطية: ص/79١»‏ وتشنيف المسامع: 
ق(59١/أ))‏ والغيث المامع: ق(58١/أ))‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2418/7 ومع 
الموامع: ص/5"0. 

رم آخر الورقة (114/ب من ب). 

5) الآحال: يعبر يما عن الأوقات» فأحل كل شيء وقته» وأحل الحياة وقتها المقارن لماء 
وكذا أجل الوفاة» ولا يموت أحد إلا بأحله, وهو الوقت الذي كتب الله تعالى في 
الأزل هاية حياته فيه بقتل» أو ف غيره» وهو في غير المقتول إجماع بين الأمة وإنما 
الخلاف فيمن مات بالقتل. 
فالمعتمد» والمنصور من الأقوال أنه مات بأحله» وآخر عمره» وهو قول أهل السنة؛ 
والجماعة» واحتاره من المعتزلة أبي علي الحبائي وابنه أبي هاشم وهم أدلة من الكتاب 
والسئة سيأ ذكرها في الشرح. 
وذهب باقي المعتزلة إلى أن القاتل قطع أخله المضروب له فمات قبل وقته» وأنه لو 
لم يقتله لعاش إلى أجله المضروب له. 
وزعم الكعبي أن للمقتول أجلين: القتل» والموت» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت. 
وزعمت الفلاسفة أن للحيوان ألا طبيغياً هو وقت موته بتحلل رطوبته» وانطفاء 
حرارته الغريزيتين: وآجالاً اخترامية بحسب الآفات والأمراض. 
راحع: الإرشاد للجويي: ص/25”.08-7807) وشرح المقاصد: 15/4١6-8١71ء‏ 
ومجموع الفتاوى: 01/8»: وتشنيف المسامع: ق(59١/أ))‏ والغيث الهامع: 
ق(8١/))‏ والمخلي على جمع الجوامع: ؟5-414/7١4؛‏ وهمع الجوامع: ص/١451»؛‏ 


وشرح جوهرة التوحيد: ص/50١-1517.‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١١م‏ 
أقول: الأجل يطلق على آخر الحياة» وعلى جميع المدة» والخنلاف 
في الأول» وليس الخلاف في الموت مطلقاء بل الخلاف في المقتول. 


فعند أهل الحق أنه ميت بأجله الذي علم الله أنه آخر عمرهء والقتل 
سبب من الأسباب كالحمىء والطاعون» وخالفت المعتزلة في ذلك. 


لنا: قوله: 3 فَإِدًا جاه أ ل جَلْهُمَ يترون سَاعَةٌ # [الأعراف: 4؟]. 

والأحاديث على أن كل حي لا يموت قبل أجله متكثرة متواترة") 
المع قالوا: قال الله - تعالى -: هو وَمَايمَمَرَ ون مُعمَر ولا ينص مِنْ عمروه 
لا فكب «* [فاطر: .]١١‏ 


وف الحديث: «الصدقة تزيد في العمر»”". 


(0 وهي كثيرة منها حديث أم حبيبة زوج ابي يل نما قالت: اللهم أمتعئ بوجي رسول الله 
يله وبأبي أبي سفيان, وبأخي معاوية» فقال البي وَللهِ: «قد سألت الله لآحال مضروبة» 
وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئاً قبل حله؛ أو يؤخخر شيئاً عن حله؛ ولو كنت 
سألت الله أن يعيذك من عذاب ف النار» أو عذاب في القبر كان خيرأء وأفضل». 
وعن عمران بن حصين قال: إن عند البي يَلهٌ إذ حاءه قوم من بن تميم» فقال: اقبلوا 
البشرى يا بئ تميم» قالوا: بشرتنا فأعطناء فدحل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قبلنا جثناك لنتفقه في الدين» 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان 
عرشه على الماء؛ ثم خخلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء». 
راجع: صحيح البخاري: 2١57/9‏ وصحيح مسلم: 55/8. 

0 ورد بلفظ: «صدقة المرء المسلم تزيد في العمر» وتمنع ميتة السوء. ويذهب الله تعالى 
هما الفخرء والكبر»» رواه أبو بكر بن مقسم ف جزئه عن عمرو بن عوف. 2 


الم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

قلنا: الضمير في الآية لمطلق المعمرء أي: المعمرون يزيد بعضهم في 
العمر على بعض كل ذلك في اللوح مسطور كما يقولون: ثمن هذا درهم 
ونصفء أي: نصف درهم آخر لا نصف ذلك الدرهم. 

ومعئئى الحديث: الزيادة معي البركة كما في الطعام القليل الذي 
يسمى عليه أو بالنظر إلى ما سطر في اللوح بأن فلانا إن تصدق يوم كذا 
بدرهمء فله من العمر كذاء وإلا فكذاء وإليه أشار بقوله: وو يَمَحُوأ أشَّهُمَا 


سر ار ا أ دعم م 
شنَآء وَيدْبتٌ وعِنده: أ الكت 6 [الرعد: 55]. 


وأما بالنظر إلى علمه الأزلي» فلا تفاوت» ولا زيادة» ولا نقصان”". 
وما ذكرنا يجمع بين قوله: :9 مَاببَدَلُ ألْمولُ د 6* [ق: 8 وبين قوله: 


9# يمَحوأ أله ما شماه 4 [الرعد: و"]. 


- كذا قاله السيوطي» وروى القضاعي عن ابن مسعود رضي الله عنه: «صلة الرحم 
تزيد في العمر» وصدقة السر تطفئ غضب الرب»» وعند الإمام أحمد أن البي ص 
قال: «حسن الخلق نماء» وسوء الخلق شوم والبر زيادة في العمر» والصدقة تمنع ميتة 
السوء». 
راجحع: المسند له: /7١ه.‏ والجامع الصغير للسيوطي: 27 . 

م ذكر شيخ الإسلام أن الأحل أحلان: أحل مطلق يعلمه الله وأحل مقيد؛ ثم بين مععى 
قوله صَلهُ: «من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره فليصل رحمه» أن الله أمر 
الملك أن يكتب له أحلاء وقال: إن وصل رحمه زدته كذاء وكذاء والملك لا يعلم 
ذلكء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم» ولا يتأخرء لأن - 


باب في مسائل أصول الدين * ١م‏ 


والمعتزلة: على أنه لو لم يقتله القاتل لعاش أكثر من ذلك» وهو 
الأمد الذي علم الله أنه أجله لولا القتل0©. 


وتشبثوا بظواهر مثل: أنه لو كان ميتاً بأجله لم يحب على القاتل 
القصاصء ولا الضمان بذبح شاة الغير» وبأنه قد يقتل في معركة جمع 
تقتضي العادة بامتنا ع موكهم. 

الجواب”؟: / ق(15 ١/ب‏ من أ) أن القصاص ليس له تعلق بالموت» 
بل بالفعل المنهي الذي صدر عنه) وتحاور حدود الشرع7". 


- الله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن» أو 
ذات الجنب» أو الهدم» أو الغرق أو غير ذلك من الأسباب» وهذا بموت مقتولاً» إما 
بالسم» وإما بالسيف» وإما بالحجرء وإما بغير ذلك من أسباب القتل حين يأتيه أجله» 
وتنتهي مدته. 
راحع: جموع الفتاوى: 15/4ه-/11ه. 

)١(‏ هو قول القدرية منهم؛ وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت وبه قال العلاف قال 
شيخ الإسلام: روكلاهما خطأء فإن الله علم أنه يموت بالقتل» فإذا قدر حلاف 
معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون... فلو فرضنا أن الله علم 
أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت» وأمكن أن يكون قدر حياته إلى 
وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل». مجموع الفتاوى: 
018-04. وانظر: شرح الجوهرة: ص/17١1.‏ 

() آخر الورقة (145١/ب‏ من أ). 

م وعلم الله بذلك» وكتابته له لا يمنع المدح والذم والثواب» والعقاب. 


رخن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقولكم: العادة تقتضي بامتناع ذلك ممنوع إذ قد يموت في الطاعون 
والزلزال أضعاف ما بموت في معركة القتال. 


قوله: ««روالنفس باقية بعد البدن). 


أقول: النفسء» والروح لفظان مترادفان عند أهل الحق!". 


0 اختلف أهل المقالات اختلافاً كثيرا ف حقيقة النفس هل هي جزء من أجزاء البدن» 
أو عرض من أعراضه؛ أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر بجحرد؟ وهل الروح 
هي النفس» أو غيرها؟ وهل الأمارة» واللوامة» والمطمئنة نفس واحدة لما هذه 
الصفات أو هي ثلاث أنفس؟ 
أما حقيقة النفسء والروح» فقد ذكر الفخر الرازي أن الإنسان عبارة عن هذا البدن؛ 
والميكل المخصوصء ونسبه إلى الجمهور» وأنه مختار أكثر المتكلمين» وضعفه في 
المحصل» وصحح غيره في المعالم» ولعله اختاره في المطالب» وقد ذكر ابن القيم 
الخلاف في ذلكء؛ ورد على الفخر الرازي قوله السابق وذكر بأن الناس لهم أربعة 
أقوال في مسمى الإنسان» هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو بجموعهماء أو كل 
واحد منهماء وكذا الخلاف في كلامه هل هو اللفظ فقطء أو المععى فقط»ء أو 
بجموعهماء أو كل واحد منهماء فالخلاف بينهم ف الناطق» ونطقه؛ ثم احتار بأن 
النفس: حسم عخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراق علوي خفيف 
حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان 
الدهن في الزيتون» والنار في الفحم. 
وقال: «هذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح غيره؛ وكل الأقوال 
سواه باطلة» وعليه دل الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» وأدلة العقل» والفطرة» 
ثم ذكر الأدلة» وعقب بذكر أدلة المخالفين» ثم رد عليهاء وهو اختيار الشارح كما 
هو ظاهر ف تعريفه للنفس والروح وسيأي». 9 


باب في مسائل أصول الدين هلم 


- وأما أهما مترادفان فهو مذهب الجمهور. 
وذهبت فرقة من أهل الحديث» والفقه» والتصوف إلى أفهما متغايران. 
وذكر ابن القيم الخلاف ف ذلكء واختار بأن الروح الي تنوق» وتقبض هي روح 
واحدة» وهي النفس. 
وأما ما يؤيد الله به أولياءه من الروح؛ فهي روح أخرى غير هذه الروح كما قال 
تعالى: وليك كنب ف مُلُويمْ الاين وَأَدَهُم بروج يَنْهُ » [المجادلة: .]5١‏ ظ 
وكذا الروح الي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح الي في البدن» وأما 
القوى الى في البدن» فهي تسمى رارضا 2 أزؤانيا كالروح الباصرء والروح 
السامع» والروح الشام؛ فهذه الأرواح قوى مودوعة في البدن تموت .مموت البدن» 
وهي غير الروح الي لا تموت يموت البدن» ولا تبلى كما ييلى» كما يطلق الروح 
على ما هو أخص من هذا كله فللعلم روح؛ وللاحسان روح وللإخلاص روح» 
وللمحبة والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح؛ والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوت قوة» وضعفاً. 
وأما هل النفس واحدة: أو ثلاث؟ ففيه حلاف أيضاء فذهب البعض إلى أنما ثلاث 
أنفس: مطمئنة» ولوامة» وأمارة» وأن من الناس من تغلب عليه هذهء ومنهم من 
تغلب عليه الأخرى» وذهب آخرون إلى أنها نفس واحدة لما تلك الصفات» وقد 
ذكر ابن القيم الخلاف ثم قال: «والتحقيق أهها نفس واحدة» ولكن لما صفات» 
فتسمى باعتبار كل صفة باسم...» الروح: ص/175. 
راجع: مقالات الإسلاميين: ص 817-80 والمحصل للرازي: ص/717- مال 
والمعالم له: ص/7١21‏ والمواقف: ص/2575 2350-1758 وشرح المقاصد: 2204/9 


والروح لابن القيم: ص/175١-0٠77»‏ والتعريفات: ص/17١201‏ 47 71414-1. 


“١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


معناهما: جسم لطيف نوراني سار في البدن سريان الماء في الورد. 
والنار قي الفحمء اتصالمما بالبدن حياة» ومفارقتهما موت. وقد دلت 
الآيات» والأحاديث على بقاء النفس بعد المفارقة سعيدة كانت» أو شقية!©. 


1 8 و عدت ع تمه رح سه مخ عر سه ا 
قال تعالى: هل ار يُعروصصُورت عَلَيْهَا عدوا وَعَييًا ووم توم ألسَاعَه 
دَجْلواء ال فرعورت شدالمزَا # [غافر )0 وقال: 1 تَحَسبن ألَذِينَ 


َه أمُواتاً بلْ أحيا4 © [آل عمران: ]١58‏ وفي الحديث: «يسلط على 


آئ 


الكافر تسعة وتسعون تنينا إلى يوم القيامة»”". 


() اختلف الناس في هذه المسألة على قولين: 
فقالت طائفة: تموت الروح؛ وتذوق الموت لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت» كما 
دلت الآيات على أنه لا يبقى إلا الله وحده. 
وقال آخرون: لا تموت الأرواح» لأنما حلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان» وقد دلت 
على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح؛ وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله 
في أحسادهاء ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب. 
وقد ذكر هذا الخلاف ابن القيم رحمه الله ثم قال: «روالضواب أن يقال: موت النفوس 
هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن أريد .موقا هذا القدرء فهي ذائقة 
لوت وق ريد" أها كعد وتيخ[ ونصو عدا عضاء انين لا كوت هذا 
الاعتبار» بل هي باقية في نعيم» أو في عذاب, الروح له: ص/4 ”. 
وراجع: شرح المقاصد: 0777-511/5 وتشنيف المسامع: ق(79١/ب)»‏ والغيث 
الجامع: ق(1748١/ب).‏ والمخلي على جمع الجوامع: 419/1؛ وهمع الموامع: ص/١471.‏ 
ر قال في المسند: حدثنا عبد الله حدثئي أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبي أيوب 
قال: معت أبا السمع يقول: سمعت أبا الهيئم يقول: معت أبا سعيد الخدري يقول: 
قال رسول الله ولِ: «يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً تلدغه حى تقوم 
الساعة» فلو أن تنيناً منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء». راجع: المسند: 7/4/7. 


باب في مسائل أصول الدين بوم 


«وأرواح الشهداء تسرح في الجنة» وتأوي إلى قناديل تحت العرش»27) 

وف الأحاديث الدالة على ذلك كثرة لا يحتاج إلى إيرادها كلها(". 

وهل تفئ يوم القيامة؟ 

0 ع 

الصحيح عدم ذلك إذ لم يقم عليه دليل وقوله: كل شَْءٍ هالِك إلا 
وجهة. # [القصص: لا يقتضي ذلكء لأن معناه: أن الممكن ف ذاته 
هالك لأن وجوده من الواجب تعالى» أو هلاكها فراقها عن البدن. 

وقوله: 92 َصَعِقَ من فى اَلسّمنوتِ وَمَن في الْأَرَضٍ إِلَّا من طَآء أن 4 
[الزمر: 54]. 


-”ه 
ل 


قيل: المراد بما الأرواح”"» ولا حاجة إليه: لأن الاستثناء إنما هو لمن 

كان حيا حقيقة» كالشهداء على ما ورد في الحديث؛» أو الحور العين. 

() روى مسلم بسنده عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: <9 ولا عحَسَبِنَ ادن ملوأ 
فى سل لله نون بل أي عند رَيْهمَ دون # قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؛ فقال: 
«أرواحهم في جوف طير حضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الحنة حيث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل» إلى آخر الحديث. راجع: صحيح مسلم: 58-12/5. 

0) وروى الترمذي بسنده عن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله ييه قال: «إن 
أرواح الشهداء في طبر خضر تعلق من ثمر الجنة» أو شجر الجنة». راحع: تحفة 
الأحوذي: 070/5؟. ش 

وقيل: هم الشهداء وهو قول ابن عباس» وأبي هريرة» وسعيد بن جبير. 
وقيل: هم جبرائيل» وميكائيل؛ وإسرافيل» وملك الموت» وهو قول مقاتل» وغيره. - 


لحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وأما الأرواح بعد الموت لا يمكن موقا إذ لا تفارق نفسها فتأمل! 
قوله: «روقي عجب الذنب). 


أقول: قد ورد في الحديث: «أنه يبلى من الإنسان كل عضو إلا 
عجحسب الذنب”20 منه حلق» ومنه يركب»7”, وهو مثل حب حردلة 5 


- وقيل: هم الذين في الجنة من الحور العين» وغيرهمء؛ ومن في النار من أهل العذاب»؛ 
وخزنتهاء قاله أبو إسحاق بن شاقلا من الحنابلة. 
وذكر ابن القيم الخلاف ف الآية المذكورة أعبئ في المراد من الاستثناء ثم قال: ررفعلم 
نما صعقة فزع لا صعقة موتء وحينئذ» فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت 
عند النفخة الأولى» نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى» وكل من لم 
يذق الموت قبلهاء فإنه يذوقه حيئذ» وأما من ذاق الموت» أو من لم يكتب عليه 
الموت؛ فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية». الروح: ص/57. 
وراحع: تفسير القرطي: 278١١١-16‏ وتفسير ابن كثير: 2535-514/14 وتفسير 
الشوكاني: 41/17-14175/4» وشرح جوهرة التوحيد: ص/517١.‏ 

0 العجب: بفتح العين؛ وسكون اجخيم) وآخره باء موحدة» وقد تبدل 56 وبعضهم 
يحكي تثليت أوله فيهماء فلغاته ست. 
قال ابن الأثير: «العجب بالسكون: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجزء وهو 
العسيب من الدواب». 
راجع: النهاية في غريب الحديث: */2184 وشرح جوهرة التوحيد: ص/157١)‏ 
وا حلي على جمع الجوامع: 5/7١4؛‏ وشرح النووي: 35-91/18. 

رم الحديث ورد عند البخاري» ومسلم بألفاظ متعددة: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عجب الذنب منه خلق» وفيه يركب». _ 


باب في مسائل أصول الدين 1م 


وف صحيح ابن حبان(" قيل: وما العجب يا رسول؟» فقال: «مثل 
خحردلة؛ أو حبة خردل». | 

وذهب المزني إلى أنه يفئى أيضا9, لأن لفظ الحديث: «أن كل ابن 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب»» فإنه يفئ بنفسه كملك الموت فإنه 
يفئ» ويموت بنفسه لا .ملك آخر. 


- وفي رواية: «إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة قالوا: 
أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنسب» هذا عند مسلم وعند البخاري» 
ومسلم عن أبي هريرة بلفظ... «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحداء 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 
راجع: صحيح البخاري: ىن وصحيح مسلم: الى وشرح النووي على 
مسلم: )41/١8‏ وسنن أبي داود: 0717/7» وسنن النسائي: 2١١7-111/4‏ وسئن 
ابن ماجه: 551//7. 
أوعية العلم في فنون عدة كاللغة» والفقه» والحديثء» والوعظ؛ وغيرهاء وله مؤلفات 
نافعة كالمسند الصحيح» والحرح والتعديل» والئقات» وغيرها وتوقي سنة (514 اه ). 
راحع: ميزان الاعتدال: 5/7.٠8-0.ه2‏ وطبقات السبكي: 2171/8 وشذرات 
الذهب: 8" ؛ وراجع الحديث في الإحسان: اا 


بعد 


(5) ووافقه ابن قتيبة وقال: إنه آخر ما يبلى من اميت لقوله تعالى: «ل كل مَنْ با دان © 
[الرحمن: 77]؛ وفناء الكل يستلزم فناء اللتزء» وقول الدمهور السابق هو الأقوى 
للأدلة الي سبقت. 
راحع: شرح جوهرة التوحيد: ص/77١2‏ وتشنيف المسامع: ق(59١/ب)»‏ والغيث 
المامع: ق(78١/ب)).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 419/7؛ وهمع الموامع: ص/4"17. 


)ام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 
ولعل الحكمة ف إبقاء ذلك تكريم بن آدم بإبقاء ما هو أصل خلقته'" 
كما أكرم الأنبياء بحفظ أحسادهم جميعاً» وكذا الشهداء؛ وليكون إعلاما 


بأنه سيعاد» وإلا فأي داع إلى إبقائه دون سائر الأجزاء. 


قوله: «والروح». 
أقول: سكل رسول الله كل عن الروح”" فقال الله: ف تولك 
عَنٍ الروج 3 َل الرُوح مِنْ نا مُرِرق [الإسراء: هم] أي: مخلوق من مخلوقاته”". 


وكانوا قُُ سؤاهم ذلك على أنه إن لق بتفسيره») فهو ليس بصادق 
في دعوى الرسالة) لأنه كان في التوراة غير مبين 


رم واختلف هل بقاؤه تعبدي» أو معلل؟ ورحح أنه تعبدي؛ وأن التعليل ضعيفء وهذاء 
لم يجزم الشارح بالتعليل» بل عبر بلعل الي هي للترحي. 
راحع: شرح جوهرة التوحيد: ص/717١.‏ 

0 روى البخاري» ومسلم؛ وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «بينما أنا 
أمشي مع البي يله في حرث؛ وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود؛ فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقالوا: ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه» 
فقالوا: سلوه» فقام إليه بعضهم فسألوه عن الروح» قال: فأسكت البي ْدٌ فلم يرد 
عليه شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» قال: فقمت مكان» فلما نزل الوحي قال: 
نك ينولك عِنِ الوح فل الوح ون أشر رن وَمآ أُويِشْريِنَ الل إلَا يلا #». 
راحع: المسند: 414/١‏ 4» وصحيح البخاري: 5غ وصحيح مسلم: 178/8. 

م راحع: تفسير ابن كثير: 57-71/7» والكشاف: 454/7» وفتح القدير للشوكان: 


ع/ع هت 5ه5؟. 


باب في مسائل أصول الدين وعم 


وهذالا يدل على أن رسول الله لم يعرف حقيقة الروح» بل نقلنا 
أن أمل السنة على أنه مرادف للنفس» وأن النفس جسم لطيف نوراني 
سار في البدن سريان الماء في الورد2". 


)١(‏ الذين أمسكوا عن الخنوض في الروح دليلهم ما سبق من جواب الله لهم عندما سألوا 
رسول الله يِه فنزلت الآية الي سلف ذكرها قائلين: معناها: فاجعلوا علم الروح 
من الكثير الذي دلم تؤتوه» ولا تسألوا عنه» فإنه سر من أسراري» وحكي عن الخنيد 
قوله: الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه» فلا يجوز 
لعباده البحث عنه؛ ولا يعبر عنه بأكثر من أنه موجود. ورححه الثعلبي» وابن عطية؛ 
والمصنف, والشوكاني» وغيرهم. 
أما الذين ذهبوا إلى تعريف الروح؛ فقد اختلفوا في ذلك إلى أقوال كثيرة كما تقدم 
ذكر مراخعهاء والقول المختار منهاء وقد أحابوا عن الآية المذكورة بحوابين: 
الأول: أن اليهود قالوا: إن أحاب عن حقيقة الروح فليس بنبي» وإن لم يحب» فهو 
صادق» فلم يحب لأن الله تعالى لم يأذن له فيه» ولا نزل عليه بيانه في ذلك الوقت 
لتحقق أمره عندهم لا لأنه لا يمكن الكلام فيه. 
الثاني: أن سؤاهم إنما كان للتعنت» والتعجيز لأن الروح مشترك بين روح الإنسان» 
وحبريل» وملك آحر يقال له الروح؛ وصنف من اللملائكة» والقرآن» وعيسى ابن مريم؛ 
فأراد اليهود أن كل معيئ حاءهم به سيقولون ليس هو المراد تغليظاً له» فجاء الجواب 
بحملا له» فإن كونه من أمر الرب يصدق على كل معن من معاني الروح الي سبق ذكرها. 
راحع: أحكام القرآن لابن العربي: /21755-117174 وتفسير القرطبي: +7٠١‏ 
55 وتفسير الشوكاني: 5/7 255 والروح لابن القيم: ص/ 2175-1175 وتشنيف 
المسامع: ق(١17١/]‏ - ب)» والغيث المامع: ق(19١/أ))‏ وامحلي على جمع الجوامع: 
» وهمع الموامع: ص/؟1”51. 


فض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وذهب الغزالي» وأبو زيد الدبوسي» والراغب الأصفهان إلى أنهما من 
عالم الأمرء وهو عالم الملكوت» فإنه يسمى عالم الأمر» كما أن عالم 
الشهادة يسمى عالم الخلق» وإليها أشار بقوله: أل له للق ولس * 
[الأعراف: 4ه] وهي عند [هؤلاء جوهر برد" ولا اعتراض على ما / 
ق(47 ١/أ‏ من أ) ذهبوا إليه» إلا أن وجود المحردات”" لم تثبت عند سائر 
المتكلمين. ظ 

وقد فهم بعض ©" الجهلة - المنتمين إلى العلم المدعين التبحر فيه) 
وهم دون القلتين - أن التجرد يستلزم القدم» وأن الغزالي قائل بقدم 
النفس؟ أعاذه الله من ذلك» بل عنده من المحردات الحادثة» إذ عالم الخلق؛ 


) قائم بنفسه غير متحيزء وله تعلق خخاص بالبدن غير داخل في البدن.ولا حارج منه» 
وهذا قال الفلاسفة. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(170١/ب)»‏ والغيث الحامع: ق(59١/]).‏ 

0 المحرد: ما لا يكون محلاً لجوهرء ولا حالاً في جوهر آخرء ولا مركباً منهما على 
اصطلاح أهل الحكمة. راحع: التعريفات: ص/17١7.‏ 

(م) من بداية المعكوفة السابقة إلى هنا سقط من (ب) وأثبت بمامشها. 

(؛) قال الزركشي: «وقد نسب القاضي ابن العربي هذا إلى الصوفية واستنكر قولهم: العالم 
عالمان: عالم الخلق» وعالم الأمرء وقال: إفهم تلقفوه من الفلاسفة» ومقصود الفلاسفة 
منه أن الخلق ما كان كمياً مقدراً والأمر ما لم يكن مقدراًء والروح عندهم لا يكون 
محدثاً قال: وقد أوضحنا أن العالم» وكل ما سوى الله مخلوق دائخل في الكمية قال: 
ويكاد هذا القول تحليعا على مدهب الحلولية» واعتصاماً ذهب النصارى قْ عيسى» 
وعجب من حكاية الغزالي لهم تشنيف المسامع: ق(١7١/]).‏ 


باب في مسائل أصول الدين وفقض 
والأمر مما سوى الل وما سواه محدث فان وما ذكره المصنف كلام بعض 
مشايخ الصوفية / ق(0١/أ‏ من ب) وطريقة أهل السنة من المتكلمين ما 


قوله: رو كرامات الأولياء حق)). 


أقول: أهل الحق على أنه يقع من الأولياء - بقصدء وبغير قصد - 
أمور -حارقة للعادة7» 


() الكرامة: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة» فما 
لا يكون مقروناً بالإبمانء والعمل الصالح يكون استدراجاً» وما يكون مقروناً بدعوى 
النبوة يكون معجزة. 
ومذهب أهل السنة» والجماعة إثبات كرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم 
من حوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات» وأنواع القدرة» والتأثيرات» 
والمأثور عن سائر الأمم في سورة الكهفء وغيرها وعن صدر هذه الأمة من 
الصحابة» والتابعين» وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 
ويكفي في تعريف أولياء الرحمن قوله تعال: «إألآ ارك أزيه اله لاحك عَلهدر 
وَلَاهُمْ حرو 20 لد امبو وَصكَاوًا يتقو ب #* [يونس: 15-55]. 
وذهب المعتزلة إلى إنكار الكرامات» وحكاه الفخر الرازي عن الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييي» وذكر الحويين» والآمدي أنه إنما أنكر منها ما كان معجزة لنبي فقط. 
وزعمت المعتزلة أن إثبات الكرامات يؤدي إلى اختلاط النبوة بغيرهاء فلا يتميز النني 
من غيره؛ ولح يسلم لهم هذا الزعم ورد عليهم من وجهين: 
الأول: بالنسبة إلى صاحب النبوة» فإِها تكون بإعلام الله له بذلك. 
الثاني: بالنسبة إلى غير البي فالكرامة لا يقصد بما التحدي» ولا يدعى معها النبوة» إذ 
لو ادعاها لم يكن ولياء بل يكون متنبئاً كذاباء بينما المعجزة يقصد بما التحدي مع 
دعوى النبوة. 5 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقد عرفت قبل هذا حقيقة الكرامة» ووحه امتيازها عن المعجزة» 
والسحر» وغيرههما(". 

والدليل على جوازها أنها أمور مكنة لا يلزم من جواز وقوعها 
محال» وكل ما هذا شأنه» فهو جائز الوقوع. 

وعلى الوقوع قضية مريم» ورزقها الآ من عند الله على ما نطق به 
القرآن”'' وقضية أبي بكرء وأضيافه كما في الصحيح”". 


- راجع: مختار الصحاح: ص/553.» والمصباح المنير: 2271/7 والتعريفات: ص/1854) 
وشرح الطحاوية: ؟/غ . 2١.‏ والعقيدة الواسطية: ص/51١1517-1١؛‏ والمحصل 
للرازي: ص/2*377 والإرشاد للجوين: ص/777. 

() تقدم عند الكلام على المعجزة: ص/717/95-51/1. 


15 5 ه24 - آ#- هك 0 آ م مط > عمد 
لقوله تعالى: «3 تمبلَها ريّها يبول حَسَنِ وَأَنْبََهَا بََأنَا حَسَنا وَكَفْلهَا رَكِيَا كلما دخل 


لس م . ره 9 ع 


عزوي الاب وَبَد يدها دكا َال ]أن لق هنذا َال هومن ند هذَه 
من كه بعر حسحابٍ 46 [آل عمران: 77:]. 

(5) روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: برجاء أبو 
بكر بضيف له؛ أو بأضياف لهء فأمسى عند النبي و فلما حاء قالت أمي: 
احتبست عن ضيفك» أو أضيافك الليلة قال: ما عشيتهم؟ فقالت: عرضنا عليه؛ أو 
عليهم: فأبواء أو فأبى» فغضب أبو بكر فسبء» وجدع, وحلف لا يطعمه فاختبأت 
أناء فقال: ياغنشر» فحلفت المرأة لا تطعمه حى يطعمه؛ فحلف الضيفء أو الأضياف 
أن لا يطعمه, أو يطعموه حي يطعمه: فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان» فدعا 
بالطعام» فأكل؛ وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها فقال: 
يا أت بين فراس ما هذا؟ فقالت: وقرة عيين إفها الآن لأكثر قبل أن تأكل» فأكلواء 
وبعث ها إلى البي يد فذكر أنه أكل منها,. راجع: صحيح البخاري: 41/8. 


باب في مسائل أصول الدين م 


وقضية عمر على المنبر'©: 


() وجه عمر جيشاً بقيادة سارية بن زنيم نحو فارس؛ فقصد سارية بحيشه مدينة فسا؛ 
بالفتح؛ والقصر كلمة عجمية؛ وعندهم بسا بالباء وأصلها في كلام الفرس من الرياح 
الشمالية» إحدى مدن فارسء ودارا بجرد: بعد الألف الثانية موحدة؛ ثم جيم؛ ثم راء 
ودال مهملة ولاية بفارس كذلكء فاجتمع له جموع من الفرس» والأكراد عظيمة: 
ودهم المسلمين منهم أمر عظيم فرأى عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم 
وعددهم في وقت من النهار وأنهم في صحراءء وهناك جبل إن أسندوا إليه ظهورهم 
لم يؤتوا إلا من وجه واحدء فنادى من الغد الصلاة امع حى إذا كانت الساعة الي 
رأى أنهم احتمعوا فيها خرج إلى الناس» وصعد المنبر فخخطب الناس؛ وأخيرهم بصفة 
ما رأىء ثم قال: رريا سارية الحبل الحبل» ثم أقبل عليهم وقال: إن لله حنوداء ولعل 
بعضها أن يبلغهم قال: ففعلوا ما قال عمر» فنصرهم الله على عدوهم؛ وفتحوا البلد. 
وفٍ رواية: أن عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قال: يا سارية بن زنيم الجبل 
الحبل» فلجأ المسلمون إلى جبل هناك ثم قدم رسول الحيش من فارس» فسأله عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتاً ينادي: يا سارية الحبل 
ثلاثاء فأسندنا ظهورنا إلى الحبل؛ فهزمهم الله. 
قال ابن حجر في الإصابة: إسناده حسنء وذكر السيوطي أنه قد أخرحه البيهقي؛ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة» واللالكائي في شرح السنة؛ والديرعاقولي في فوائده» وابن 
الأعرابي في كرامات الأولياء والخطيب في رواة مالك عن نافع عن ابن عمر وابن 
مردويه؛ وغيرهم. 
راحع: معجم البلدان: 2415/5 59-5518/4ن ومراصد الاطلاع: ؟/ه.ه) 
والإصابة: 2/1 والبداية والنهاية: 215-1١./1/‏ وتأريخ الخلفاء: ص//ه7١2175-1‏ 


وأسئ المطالب: ص/0١7؟.‏ 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

رريا سارية” الحبل)». 

وسارية كان في نماوند”" أمير الجيش'") وبينهما مسافة شهرين. 
وبالجملة كلما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون كرامة للولي. 


رم هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي صحابي من القادة الفاتحين» 
والشعراء المحجيدين كان عداء يسبق الخيل راحلا وصاحب غارات كثيرة في الجاهلية» ولما 
ظهر الإسلام أسلم؛ وجعله عمر أميراً على جيش» وسيره إلى بلاد فارس سنة (55ه) 
ففتح فيها بلدانا وتوف حوالى سنة (0+ه). 
راحع: الإصابة: 27-15/7 وتأريخ الإسلام للذهبي: ,؛ والنجوم الزاهرة: ١//ا/ا»‏ 
والأعلام للزركلي: .١١7/*‏ 

0 فهاوند: بالكسرء والفتح في النون» والواو مفتوحة» والنون ساكنة» ودال مهملة مدينة 
عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام» ولما افتتح المسلمون الأهوازء وغيرها من بلاد 
فارس حز ذلك في نفس الفرسء» فتجمعوا ف نهاوند من كل فج عميق ليردوا على 
المسلمين حى احتمع منهم مئة ألف وحمسون ألف مقاتل أميرهم الفيرزان» وقيل: 
بندار» وقيل: ذو الحاحب. وبجمع فيها المسلمون وهم نحو ثلاثين ألفا بقيادة النعمان بن 
مقرن المزني الصحابي» وكانت وقعة تحاوند سنة (١1ه)‏ على الراحح أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقال عمر للنعمان: إن أصبت فالأمير حذيفة بن اليمان» ثم جرير 
ابن عبد الله ثم المغيرة بن شعبة» ثم الأشعث بن قيسء فقتل النعمان رضي الله عنه» فأخخذ 
الراية حذيفة» وكان الفتح على يده بعد هزيمة ساحقة في الفرس قتل منهم أكثر من مئة 
ألفء: وهذه الوقعة العظيمة لها شأن رفيع؛ ونبأ عظيم» لذا كان المسلمون يسموها فتح 
الفتوح كما أن الفرس لم تقم لهم قائمة بعدهاء ولا تجمعوا ضد المسلمين. 
راحع: معجم البلدان: #14-1/5» ومراصد الاطلاع: 21910/8 والبداية 
والنهاية: 19/ه 2١١-١٠١‏ وتأريخ الخلفاء: ص/77١.‏ 

دم لعل الشارح يع أنه كان أميراً على ولاية من ولايات فهاوند كما سبق ذكر فساء ودارايحرد 
وأنه كان هو الأمير فيها أما فهاوند فكان أميرها النعمان بن مقرن» ثم حذيفة كما سبق. 


باب في مسائل أصول الدين فض 

وقال بعض أهل السنة: بل الشرط في الكرامة أن تككون أحط رتبة 

من المعجزة» وإليه أشار المصنف بقوله: وقال القشيري: لا ينتهون إلى ولد 

دون والد. أي: إلى تحصيل حيوان من غير أب وأم وليه لاه يو 

وليس هذا بشيء, لأن الأمر الخارق إذا حاز وقوعه جاز جميع فروعه؛ 
وعليه إطباق أهل السنة من القدماء. 


وكأن هذا القائل أراد انحطاط الولاية عن النبوة» والأمر كذلك إلا 
أن صدور [الكرامة]”" على يد آحاد الأمة دال على كون من آمن به 
نتيا وإلا لم يكن التابع في هذه الطريقة مهتدياًء بل ضالاً. وشبهة من 
أنكر الكزامة التباسها بالمعجزة» وقد علمت الفرق بالتحدي» وعدمه. 

قوله: ررولا نكفر أحداً من أهل القبلة,. 

أقول: هذا كلام قد اشتهر بين الناس» ونقل عن الأئمة مثل 
الشافعي» وأبي حنيفة» وليس على إطلاقه إذ امحسم كافر”"”؛ وإن صام؛ وصلى. 


(1) قال الزركشي: «وهذا هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق» وبه يظهر غلط الإمام فخر 
الدين» وغيره من نقل عنه إنكارها على الإطلاق كالمعتزلة والذي رأيته ف كتبه 
التصريح بإثابتها إلا أنها لا تبلغ مبلغ المعجزات الخارقة تفرقة بينهاء وبين المعجزة قال: 
و كلما كان تقديره معجزة لني لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي» تشنيف المسامع: 
ق(1ا١/ب).‏ وراحع: الغيث المامع: ق(759١/!‏ - ب), وانحلي على جمع الجوامع: 
رع رايع ص/4 15. 

() سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

رص الكفر - لغة - الستر» والتغطية» ومنه سمي الكافر كافراً لأنه يستر نعم الله عليه والكافر 
الزارع لأنه يغطي البذر بالتراب» والكفار الزراع ومنه قوله تعالى: و كُمَدَلٍ َك - 


رضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


- أَعمبَ الْكُفَارَ بََائْمُ 4 [الحديد:٠؟]‏ والكفر ضد الإمان» وهوأعم من التكذيب لشموله 
الكافر الخاللي عن التصديق» والتكذيب. 
وقال القاضي: هو الجحد بالله» وفسر بالجهل» ورد بأن الكافر قد يعرف الله 
ويصدق به» والمومن قد لا يعرف بعض أحكامه. 
فأحيب بأن المراد الجحد به في شيء ما علم قطعاً أنه من أحكامه؛ أو اللجهل بذلك 
إجمالاء وتفصيلاً. 
وقالت المعتزلة: هو ارتكاب قبيح» أو إخلال بواحب يستحق به أعظم العقاب. 
وقيل: إن الكفر عند كل طائفة مقابل لما فسروا به الإيمان. 
قال التفتازاي: «لا يستقيم على القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلاً ولا على قول 
السلف ظاهراً,» وباب التكفير عظمت الفتنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه 
الأهواء؛ والآراء» وتعارضت فيه دلائلهم. 
فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداً بذنب» فتنفي التكفير نفياً عاماء مع 
العلم أن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم؛ 
وهم يتظاهرون بالشهادتين» ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا 
لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب كما 
تفعله الخوارج؛ ويهذا القول يظهر الفرق بين النفي العام» ونفي العموم 
والواحب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب 
وهذا هو مذهب أهل السنة» والجماعة؛ لأن هناك بعض الذنوب القولية» 
والفعلية يكفر يما صاحبها بدليل منفصل علماً بأنه لا حلاف بين المسلمين أن 
الرحل لو أظهر إنكار الواجحبات الظاهرة المتواترة» وا محرمات الظاهرة المتواترة) 
ونحو ذلك أنه يستتاب» فإن تابء وإلا قتل كافراً مرتداًء لكونه أنكر» واستحل 
ما هو معلوم من الدين ضرورة؛ ثم اختلفوا في غير ذلك إلى أقوال متعددة) - 


باب في مسائل أصول الدين َم 


والحاصل: أن كل ما كان وحوده معتيراً في حصول الإبمان نافيه 
كافر» وإن قال بالتوحيد» وصام» وصلى. 

ولا يحوز الخروج على السلطان عادلاً كان» أو جائرا إذ بفسقه لا 
ينعزل» لأن الضرر على المسلمين بانعزاله أكثر من بقائه. 


ونقل عن المعتزلة بحويزه بناء على انعزاله بالظلم”© ويجب الاعتقاد 


- للخوارج» ولمعتزلة» وغيرهم وقد تقدم القول الحق في هذه المسألة» وسنحيل 
ذكر باقي الأقوال وأدلتها إلى مراجعها. 
راجع: مختار الصحاح: ص/ "لاه -: لاه والمصباح المنير: 2076/5 وشرح الطحاوية: 
251-55 والمحصل للرازي: ص/.50, والمعالم له: ص/17 2158-1١‏ والمواقف: 
ص/785-188 وشرح المقاصد: 4/9 257/8-17 وتشنيف المسامع: ق(117/7/] - ب)» 
والغيث المامع: ق(79١/ب)).‏ والحلي على جمع الجوامع: »47١/7‏ وهمع الموامع: ص/ 
455-1545. 

() من انعقدت له الإمامة بعقد واحد, فقد لزمت» ولا يجوز خلعه من غير حدث» 
وتغير أمرء وهذا مجمع عليه بين الأمة في الإمام العادل وأما إذا فسق» وفجرء وظلم 
فكما ذكر الشارح من الخلاف. 
فأهل الحق يحرمون الخروج عليه لما يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة وأما المعتزلة 
فيجوزون الخروج عليه لظلمه. 
راحع: الإرشاد للجويي: ص/23”58 والمغئٍ لابن قدامة: 2٠١-١//8‏ وشرح فتح 
القدير: 180-35/7» واحلي على جمع الجوامع: 247١-4707‏ وتشنيف المسامع: 
ق107/أ - ب)» والغيث المامع: ق (١7١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/2455 وبجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام: 58/ه-215 وشرح الطحاوية: 155-1537/1. 


امرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


بعذاب القبر للكفار» ولمن أراد الله من العصاة”"» دلت عليه أحاديث 
كتثيرة0 2 


زرى أجمع علماء السنة» والأمة على أن عذاب القبر حق» وقد نطق بذلك الكتاب» والسنة 
قال تعالى: «3 ألَارُ يُعرَبُوت عَكَيهَا عدوا وَعَشِها 4 أي: في البرزخ بدليل قوله بعده: 
توَيومَ تَعُومْ ألمَاعَةُ دلوا َال فرَعوْست أَسَدَّ لمَدَابِ © [غافر: 4]. 
وذهب أبو الهذيل العلافء والمريسي إلى أن من حرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفختين» والمساءلة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت. 
وذهب الحبائي: وابنه أبو هاشم إلى إثبات عذاب القبر لأصحاب التخليد من الكفار» 
والفساق على أصوهم, ولكنهم نفوه عن المؤمنين. 
وذهبت الكرامية» وغيرهم إلى أن عذاب القبر يجري على المؤمن من غير رد الأرواح إلى 
الأحساد, والميت يجوز أن يألم» ويحس بلا روح وقال بعض المعتزلة يعذب الله الموتى في 
قبورهم؛ ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون؛ فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام, وأحسوا يما 
كمثل السكران لو ضرب حال سكره لا يحس بالألم» فإذا عاد إليه عقله أحس بألم الضرب. 
وذهب ضرار بن عمروء وييى بن كامل؛ والمريسي إلى إنكار عذاب القبر رأسا. 
وعذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات» وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه 
منهء قبر» أو ل يقبر» فلو أكلته السباع؛ أو أحرق حىّ صار مادا تتفت ل اشوزاء 
أو صلبء أو غرق في البحر» وصل إلى روحه؛ وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. 
راحع: الطحاوية مع شرحها: 2154-١017/5‏ والعقيدة الواسطية: ص/ 215١‏ والمعالم 
للرازي: ص/17؟١.‏ والمواقف للعضد: ص/85 2888-8 وشرح المقاصد: -١١1/8‏ 
» والروح لابن القيم: ص//1ه-58» وشرح جوهرة التوحيد: ص/159١2‏ وتفسير 
ابن كثير: 287-81/54 والإبانة: ص/ه١23117-151‏ ومجموع الفتاوى: 45/7 .١‏ 

0 وردت أحاديث في هذا الباب عن علي» وزيد بن ثابت» وابن عباس والبراء بن عازب» وأبي 
أيوب» وأنس» وحابر» وعائشة؛ وأبي سعيد كلهم روى عن البي وَل في عذاب القبر ومنها: - 


باب في مسائل أصول الدين وم 


.و 


وقد صح أن قوله تعالى: «( يُعَيَتُ مهأ مَامَنوالَْولٍ لنت » 


سس 


[إبراهيم: ]١0‏ نزل في عذاب القير”"©. 


- ما رواه أحمد, والحاكم؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد, فأتانا البي وه فقعد, وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وهو 
يلحد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات». 
وعند مسلم» والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فما رأيت رسول الله عل 
بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر». 
وف البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يليه يدعو: «اللهم 
إن أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة 
المسيح الدجال». 
وفيه أيضاً عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهما قال: حرج البي َلك 
وقد وجحبت الشمس» فسمع صوتأء فقال: «يهود تعذب ف قبورها». 
وقوله: «إنما القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» رواه الترمذي. 
وقد تقدم حديث ابن عباس في ذكره وَل صاحبي القبرين» وأهما يعذبان في قبريهما 
بسبب عدم استتار أحدهما من البول» ومشى الآخحر بالغيبة بين الناس والأحاديث في 
ذلك كثيرة نكتفي .ما ذكرناه. 
راحع: صحيح البخاري: 21١1/9‏ وصحيح مسلم: 56/8 054-15.0/8 
ومسند أحمد: 5917/١‏ 2555/4 وسئن ابن ماجه: 358-6510//9؛ والمستدرك: 
١إولا,‏ 9ف وتحفة الأحوذي: 241/5 3266-1 58/107 1. 
راع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني َل قال: : «إذا أقعد الم 
ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قو 000 
ءامنوأ يآلْقَولٍ أَلتَايتِ 4 [إبراهيم: 0؟] وفٍ رواية: 8 يبت الله لذيه حَامَُوأْ # نزلت 
في عذاب القبر». 
راحع: صحيح البخاري: 2111/-1١5/7‏ وسئن ابن ماجه: 54/9ه-.لاه, 


يفيض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ولا يستبعد عذاب الحسد البالي بعد مضي الدهور» والأعصار عليه 
لأن أمور الآخرة بناؤها على خلاف عالم الشهادة» والله تعالى كما جعل 
الروح متعلقة بالمسم حال كونه غضاً طرياً قادر على أن يجعله متعلقاً به 
يابساً بعدما صار غباراًء ليس الحال يتفاوت بالنظر إلى القدرة”". 


وكذا سؤال الملكين قد نطق به الأحاديث الصحاح” مع إمكانه؛ 


3ع( مذهب سلف الأمة وأئمتها أن عذاب القبر» ونعيمه يكون للروح» والبدن» وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة» أو معذبة) وها تتصل بالبدن أحياناء ويحصل له 
معها النعيم» أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأحساد» 
وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين» واليهود» والنصارى» وذهبت الفلاسفة إلى أن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا للروح فقطء وأن البدن لا ينعم» ولا يعذب» وهؤلاء 
ينكرون معاد الأبدان وقد أجمع المسلمون على تكفيرهم. 
وقال كثير من المعتزلة: الأرواح هي المنعمة؛ أو المعذبة في البرزخ فقطء فإذا كان يوم 
القيامة عذبت الروح, والبدن معاًء واختاره طائفة من أهل الكلام» والحديث» 
ورجححه ابن حزم وابن مرة) وذهب البعض إلى أن العذاب» أو النعيم يكون على 
البدن فقط بناء على إنكارهم بقاء الروح بعد فراق البدن. 
راجع: الروح لابن القيم: ص/١ه-١ه‏ وشرح الطحاوية: اث وشرح المقاصد: 
.١ 7‏ 

ورد أحاديث في ذلك نكتفي بذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله يلد قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد يلد فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله؛ فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد - 


باب في مسائل أصول الدين وفرض 


فوجب القول به'©. 


سس 


زطق 


ومايقال: أنا نرى الكافر بعد موته في قبره على”؟ / ق(517 ١ب‏ 


أ) الحالة الي دفن غير متغير» وأنتم تقولون: «سلط عليه أعمى» أصم 


ذلك يه معدا من ابقنه: قير اها يما وأمة للنافق والكافر: فتقال له نايت 
تقول ف هذا الرجحل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول: ما يقول الناس» فيقال: لادريت 
ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير 
الثقلين». 

راحع: صحيح البخاري: 8-1117/1١1؛‏ وصحيح مسلم: 2105-171/8 وتحفة 
الأحوذي: 2184-١181١/4‏ وسئن ابن ماجه: 2.5594-5548/7 والروح لابن القيم: 
ص/7ه-7ه» فقد جمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة. 

وهو قول أهل السنة» والجماعة؛ وأن الملكين هما منكرء ونكير كما ورد مبيناً في 
حديث أبي هريرة. 

وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله منكرء ونكير» وإنما المنكر ما يبدو 
من تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع الملكين له. واختلف قي سؤال القبر هل خاص 
هذه الأمة أو لا؟ 

فقال فريق: إنه خاص يبهمذه الأمة لحديث زيد بن ثابت عن البي يه أنه قال: «إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها». 

ومنهم من قال: إنه عام وليس خاصاً يممء ورجحه ابن أبي العز الحنفي» ومنهم من 
توقف واختاره أبو عمرو بن عبد البر. 

راجع: صحيح مسلم: 151/8.» والروح لابن القيم: ص/هه؛ 5/8)» وشرح المقاصد: 
»؛ وشرح الطحاوية: ,.157-١50/١‏ والإحياء للغزالي: 8-499/4.م 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: عهع .١‏ 


آخر الورقة (/51١/ب‏ من أ). 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
بيده مرزبة يضربه يما إلى يوم القيامة» ”© «ويسلط عليه تسعة وتسعون 
كنا وعقولتهوق تج قاف تا وري كانه اكد[ اند ويد لوعن “ديه 
ونبسيه»؛ ونحن نضع كفا من البر» أو من الدخن على صدرهء فنأي بعد 
ذلك ونشاهده على حاله لم يتغير بوجه» ولا وقع حبة مما كان عليه 
فكيف وجه ذلك؟ 

الجواب: أنا قد قدمنا أن مبئى تلك الأمور على خلاف العادة» وبه 
يحصل الابتلاء» ويتميز المؤمن الكامل القائل بقدرته تعالى على كل شيء 
عن القاصر المتزلزل. 

فمن آمن بأن الله تعالى أبرز العالم العلوي» والسفلي من العدم من 
غير سبق مثال يعلم بالطريق الأولى أنه قادر على أن يعذب الكافر بأنواع 
العذاب بحيث لا يتغير شيء من جسمه» ولا يقع ما وضع على صدره. 

ومن أراد أن يحيط بجوانب الكلام في هذاء فعليه ممطالعة إحياء 
العلوم للإمام حجة الإسلام الغزالي'”. 


م لم أعثر على هذا الحديث هذا اللفظ ف الكتب الى اطلعت عليها إلا أن الإمام 
الغزاللي قال: «وقال محمد بن المنكدر: بلغنٍ أن الكافر يسلط عليه في قبره دابة عمياء 
صماء في يدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الجمل تضربه به إلى يوم القيامة 
لا تراه فتتقيه» ولا تسمع صوته فترحمه, الإحياء: ١7/14‏ 5. 

() راجع: الإحياء للغزالي: »505-5٠.٠/4‏ وتشنيف المسامع: ق(77١1/ب‏ - 74١/أ))‏ 
والغيث المامع: ق(١17/]أ‏ - ب), والمجلي على جمع الجوامع: 2471/7 وهمع الموامع: 
ص/5 45 -455. 


باب في مسائل أصول الدين مم 
فإنه قد بسط الكلام فيه غاية البسط» والعاقل تكفيه الإشارة. 
قوله: («(والحشر» والصراط). 


أقول: ما يجب الإيمان به 0 الأجساد والأرواح للجزاء نطق 


به الكتب الإهية”", وتواترت الأخبار بذللك؟ عن جميع الأنبياء والرسل. 


() حشر بابه ضرب» وحشر الناس جمعهم» والحشر الجمع مع سوق. واصطلاحا له معنيان: 
الأول: إحياء الله تعالى الخلق بعد الإماتة» والجمع بعد التفريق. 
والثاني: الإيجاد, والإعادة بعد العدم» وبكل واحد من التعريفين قال فريق من العلماءء 
وذكر الزركشي أن كلا المعنيين للحشر جائزان من الله والعقل يجوزهما جميعاء 
والسمع م يرد قاطعاً بأحدهماء ولعل الغالب على ما دل عليه السمع ظاهرا أن الحشر 
الواقع هو الإحياء بعد الإماتة» والدمع بعد التفريق ورجحح العلامة التفتازاني التوقف. 
راحع: مختار الصحاح: ص/707١»‏ والمصباح المنير: 21137-177/١‏ وتشنيف 
المسامع: ق(75١/أ)»‏ والغيث الحامع: ق(١7١/أ),‏ وامحلي على جمع الجوامع: 247١/7‏ 
وشرح المقاصد: 6/٠٠١17-1١٠غ)‏ وهمع الموامع: ص/4557. 

وقد أفاض القرآن الكريم في التحدث عن الحشر في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 8# ويوم 
ححَسُرَهُمْ جيعًا شم ا شْرَكُرأ بن ُرَكادْكم َكنم يَرعْمُونَ 4 [الأنعام: 15١‏ وقوله: 

ل شيف حيصا يَسَعَسَّرٌ أن كد أسْمَكرثْر يِنَّ لاض > [الأنعام: »]١20‏ وقوله: 

ا ا 6] وقوله: يوم حش رامين إل اسمن وَفدًا 
(ثن) وسو نالمُجرمِ َك جَهَمَ وكام هح-45]. 

2 والأحاديث 5 ذلك كثيرة منها 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييهُ: «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». -- 


لطرضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكؤراني 


اكر ضح سح سا الور الو ار و ل وال 


وهو أمر مكن في نفسه: وهو اذى دوأ الخلق ثم بعيده. وهو 
هوت عَلَنْهِ * [الروم: 507]. 


والصراط0©: جسر يضرب على ظهراني جهنم يمر الناس عليه. 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يلل يقول: «إنكم ملاقو الله 
حفاة عراة مشاة غرلاً». ٠‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلهُ: «تحشرون حفاة عراة غرلاً 
قالت عائشة فقلت: يا رسول الله الرحال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: 
الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الببي يِْدٌ قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق 
راغبين» راهبين» وائنان على بعير وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على 
بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح 
معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا». 
ولهذه النصوص من الكتاب» والسنة» وغيرها آمن أهل الحق من سلف الأمة» وخلفها 
بالحشر والنشور للأحسادء والأرواح معا. والنشر: هو بعث الله الخلق من القبور» 
وجمعهم جيعاً في عرصة القيامة» وأنكرت الفلاسفة حشر الأحساد» وقالوا باستحالة 
ذلكء قائلين: إن الأرواح هي الى تحشر فقط. 
راحع: صحيح البخاري: 2١85/8‏ وصحيح مسلم: 21010-١65/8‏ وتحفة 
الأحوذي: )1١1١-١11/97‏ ومسند الإمام أحمد: 57/١‏ 59 1/5 هت 5ول 
؟/هة5؛ وسنن النسائي: 2١١1-١١14/4‏ وسنئن ابن ماجه: 2270/5 وانظر: 
تشنيف المسامع: ق(4١١/أ)2‏ والغيث المامع: ق(170١/ب)»‏ والمعالم للرازي: 
صضص/١1.‏ وامحصل له: ص/و ممع 8. 

الصراط: بالصاد» أو بالسين» أو بالزاي المحضة» أو بالإشمام وقرئ في السبع بما عدا 
الزاي المحضة. 5 


باب في مسائل أصول الدين خرضا 


- ومعناه لغة: الطريق الواضح؛ مأخوذ من صرطه يصرطه إذا ابتلعه لأنه يبتلع المارة. 
وشرعاً: حسر ممدود على معن جهنم يرده الأولون» والآخرون حى الكفار» وإذا 
توافوا إليه قيل للملائكة: 32 وَِمُوهرٌ ِنَم مووي #6 [الصافات: + ؟]. 
وذهب الحليمي إلى أن الكفار لا يمرون على الصراط» وحمل قوله هذا على الطائفة 
الى ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط. 
وقد آمن به أهل الحق من سلف الأمة للأحاديث الى سيأتي ذكر بعضها بعد قليل 
وأنكره القاضي عبد الجبار» وكثير من المعتزلة زعما منهم أنه لا يمكن الخطور عليه؛ 
ولو أمكن ففيه العذاب» ولا عذاب على المؤمنين» والصلحاء يوم القيامة. 
وقالوا: بل المراد بالصراط طريق الحنة المشار إليه بقوله تعالى: «9 سَيََدِعِمَ وَيْضَلِعبَالُمْ © 

. [حمد: ]» وطريق النار المشار إليه بقوله: مدوم لمر ط للحم [الصافات: *5]. 
وقيل: المراد به الأدلة الواضحة» وقيل: العبادات كالصلاة» والزكاة» ونحوهما. 
وقيل: الأعمال الرديئة الي يسأل عنهاء ويواحذ بها كأنه يمر عليهاء ويطول المرور 
بكثرهاء ويقصر بقلتها. 
وتردد قول الحبائي فيه نفياء وإثباتاء وذهب العز بن عبد السلام» والقرا» 
والزركشي» وغيرهم إلى تأويل النصوص الواردة في ذكر الصراط بأن تؤول على أنه 
كناية عن شدة المشقة. 
قال الزركشي: «وأما الصراط فوردت فيه الأخبار الصحيحة» واستفاضت» وهو 
محمول على ظاهره بعد تأويل والله أعلم بحقيقته». 
راحع: الإرشاد: ص/١57؛‏ والمواقف للإيجي: ص/584-585*» وشرح المقاصد: 
2١١٠١--7/0‏ وتشنيف المسامع: ق(74١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(70١/ب)»‏ 
وهمع الحوامع: ص/4717-477» وشرح العقيدة الواسطية: ص/75١-1117)‏ 
والمحصل للرازي: ص/47 27 ومجموع الفتاوى: .١157/9‏ 


مسبم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


فالكفار يتساقطون ف جهنم» مع بعض العصاة» والناجون متفاوتون 
في المرور عليه» منهم من يمر كالبرق الخاطف, ومنهم كأجاويد الخيل» 
ومنهم دون ذلك على ما صح في الأحاديث”". 

ون كلام بعض لمشايخ أنه عبارة عن الشريعة”"» فيصورها الله 
تعالى في صورة الصراط» فمن كان مستقيما على الشريعة يشي عليه 
مستقيماً فالاستقامة هنا سبب للاستقامة هناك؛ ويناسب هذا القول ما 


() روى مسلمء وأحمد؛ وابن ماحه من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه وفيه 
عند مسلم: «ثم يضرب الحسر على جهنم؛ وتحل الشفاعة» ويقولوث: اللهم سلم سلم 
قيل: يا رسول الله وما الجدسر؟ قال: دحض مزلة فيه ختطاطيف»؛ وكلاليب»؛ وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» 
وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل» والركاب فناج مسلم؛ ومخدوش مرسلء 
ومكدوس في نار جهنم...» إلى آخر الحديث. 
ورواه البخاري؛ وأحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه.. 
«ويضرب جسر جهنم قال رسول الله وي فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل 
يومئذ اللهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ 
غير أما لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله) 
ومنهم المخردل». 
وعند الترمذي عن المغيرة بن شعبة؛ وأنس بن مالك عن أبيه بلفظ آخر. 
راجع: صحيح البخاري: ١417/8‏ وصحيح مسلم: 1117-115/١‏ والمسند: ؟/7/اه, 
11 2107-15 ؤتحفة الأحوذي: 21١5١-1١19/10/‏ وسنن ابن ماحجه: 01/7/:5. 


راحع: شرح المقاصد: »١١١/5‏ وشرح جوهرة التوحيد: ص/١18.‏ 


روي أنه أدق من الشعرة» وأحد من الل 00 /.ق(١١١/ب‏ من ب) 


وكذلك يجب الإيمان بالميزان”"» قال الله تعالى: يل يصع الْموزنَ الْقسَط 


() زواه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلاغاً حيث قال: قال أبو سعيد: بلغي أن اللبسر 
أدق من الشعرة» وأحد من السيف». راجع: صحيح مسلم: .1١1//١‏ 

() آخر الورقة (0١/ب‏ من ب). 
وجاء ف فهايتها في الحامش: ««ربلغ مقابلة على أصلها المنقول منه» وهو بخط مؤلفها 
متعه الله بحياته,. 

() جاء في بداية ورقة (71١/]أ‏ من ب): (الخامس عشر) يعي من الأجزاء بتجزئة الناسخ 
كما تقلع 
ومذهب أهل الحق الإعان بالموازين» وله يز لقان فتوزن بما أعمال العباد» 
وهي موازين حقيقية كل ميزاث. مها له لنسان وكفعان 'وساقان غملاً بالحقيقة 
لإمكافاء ولظواهر النصوص الواردة في ذلك» ويقلب الله أعمال العباد» وهي أعراض 
أحساماً لها ثقل؛ فتوضع الحسنات ف كفة» والسيئات في كفة» وهذا هو القول الذي 
تشهد له النصوص من الكتاب» والسنة كما سيأق ذكر بعض منها بعد قليل. 
وذهب البعض إلى أن المراد من وزن- الأعمال وزن صحائف الأعمالء أو أن الله 
تعالى يظهر الرححان ف كفة الميزان على وفق مقادير أعمالهم في الخير والشر. 
وذهبت المعتزلة إلى إنكار الميزان زاعمين أن الأعمال أعراض لا بمكن وزفاء فكيف 
إذا زالت» وتلاشت؟ بل المراد به العدل الثابت في كل شيءء ولذا ذكرهء بلفظ 
الجمع» وإلا فالميزان المشهور واحد. 
وقيل: هو الإدراك» فميزان الألوان البصرء والأصوات السمع؛ والطعوم الذوق» وكذا 
سائر الحواس» وميزان المعقول العلم؛ والعقل. 
راجع: الإرشاد: ص/١١5,‏ والمحصل للرازي: ص/747, والمعالم له: ص/2178 
والمواقف للعضد: ص/2”84 وشرح المقاصد: ه/70١-١5١2‏ وشرح العقيدة 
الواسطية: ص/؟77١-51١2»‏ وشرح الطحاوية: ؟/88١-4195‏ والكشاف 
للزمخشري: ؟4/7ه» وشرح جوهرة التوحيد: ص/1748١1179-1.‏ 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


لور الْقِيمَةٍ [الأنبياء: ]0 وجمع الميزان قُْ الآية للاستعظام» وقيل: 
بالنظر إلى أفراد المكلفين'”. 
وي الحديث أنه ميزان له كفتان» ولسان يقف المكلف بين الكفتين» 


وتوضع حسناته في إحدى الكفتين» وسيئاته في الأعرى7» 


م وقوله تعالى: 39 هَمَن تَعلَتْ موازبة. موي هم الْمُفْيخرت (1]) ومن حَفَتَ موازيئة, 
ولك لين حَروأ أَفْسَهُمْ ف جهنم خَالِدُونَ [المؤمنون: )]٠١‏ وقوله: 
© قَأما م تَمْلَتْ مَوْزِيِيُهُ © هَهُوَ في عِيِنَسم رَضِيَةْ 5 وَأمَا مَنْ حَقَتَ 
مَوَزِسِمُهُ. ((4) ممم هحَاوِيَةٌ 3 [القارعة: 4-5]. 
قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاءء فينبغي 
أن يكون بعد امحاسبة» إذ إن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها. راجع: شرح الطحاوية: .١85/5‏ 

( قال ابن أبي العز الحنفي: «ريحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال؛ 
ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تع الأعمال». 
راجحع: شرح الطحاوية: 4185/7 21937 وانظر: تفسير ابن كثير: 2181/7 وفتح 
القدير للشوكاني: »4١١-141١/4‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 48/9 .١47-1‏ 

ورد في ذلك أحاديث منها: 
ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلك: 
«إن الله سيخلص رجلاً من أميٍ على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتتوق لذ كن سحن من النسوع عر قرول :0 اسكر ين هذا كبا ؟ الالفكلف 
كتب الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟ فيبهت الرجل» 

فيقول: لايا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم؛ - 


باب في مسائل أصول الدين 4م 


- فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول: أحضروه» 
فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا 
يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا دليل على وزن صحائف الأعمال. 
وف رواية أحرى: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرحل فيوضع في كفة» وهو 
يدل على أن العامل يوزن مع عمله. 
ويشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لد قال: «إنه 
ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة قال: اقرؤوا إن 
شئتم: :ل لا نِم لم يوم الْقيمَةٍ وزيا # [الكهف: ون٠]».‏ 
وعند الإمام أحمد عن ابن مسعود: إنه كان يجني سواكا من الأراك» وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم؛ فقال رسول الله ل: «مم تضحكون؟ 
قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه» فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من 
أحد». كما أنه قد وردت الأحاديث في وزن الأعمال نفسها كما في صحيح مسلم. 
عن ابن مالك الأشعري قال: قال رسول الله يلهِ: «الطهور شطر الإبمان والحمد لله 
تملا الميزان» وف البخاري قوله ييْهُ: «كلمتان حفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى 
الرحمنء ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»» وروى أبو نعيم 
في الحلية عن أنس بن مالك عن النبي #دٌ قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف 
بين كفي الميزان» ويوكل به ملكء» فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق 
سعد فلان اذه مقن تعد ابيا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا». 
راحع: صحيح البخاري: 5 8ه 159/4؛ وصحيح مسلم: 2١10/١‏ 
2١6 ,”‏ وتحفة الأحوذي: 245/5 )501١‏ وسنن ابن ماجه: »)١51-170/١‏ 
470-05 لاه-ولات) ومسند الإمام أحمد: 2471/١‏ 2751/75 550/4 


ملسن ؟وس معو .لا وسنن أبي داود: 017-8141/7. 


6م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والموزون قيل: صحائف الأعمال [وقيل: بل الأعمال]”' الصالحة 
تحعل أحسادا نورانية» والسيئات أجساداً ظلمانية”"”) والله تعالى قادر على 
وكان على المصنف ذكر الحوض» فإنه وردت به الأحاديث 
الصحاح”") وأجمعت عليه الصحابة ومن بعدهم. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت يهامشها. 

م تقدم ف الأحاديث الي سبق ذكرها آنفاً أن الوزن يكون للأعمال؛ والعاملء 
وصحائف الأعمال. 
وراحع: تشنيف المسامع: ق(174١/ب).»‏ والغيث المامع: ق(170/ب). والمحلي على 
جمع الجوامع: 471/7» وهمع الوامع: ص/471. 

الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون 
صحابياء وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية بما لا مزيد عليه 
وإليك بعضاً منها: 
عن سهل بن سعد قال: قال البي يهُ: «إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب 
ومن شرب لم يظما أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم؛ ويعرفوني» ثم يحال بي وبينهم» 
فأقول: إنهم مينء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا لمن 
غير بعدي». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «ما بين بي ومنبري روضة من 
رياض الحنة» ومنبري على حوضي». 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: «إن قدر حوضي كما بين 
أيلة إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد بجوم السماء». 
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال الني يل «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منهاء فلا يظمأ أبداأ». - 


1 ته 


2 


باب في مسائل أصول الدين عم 
وجمهرور المفسرين على أنه المراد من قوله تعالى: إن أَمَطَبِسلت 


ثَرَ # [الكوثر: ]١‏ 05" هو حوض ف غاية العظم» احتلفت الأحاديث 


قدر مساحته”؟ ماؤه أبيض من اللبن» وطعمه أحلى من العسل» وريحه 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني يَِدٌ قال: «أمامكم حوض كما بين جرباء» 


وأذرح». 

وف رواية: «حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود» وعن معبد بن خالد أنه مع حارئة 
ابن وهب يقول: ممعت البي عي وذكر الحوضء فقال: «كما بين المدينة» وصنعاء». 
راحع: صحيح البخاري: 4/8/7 2167-١‏ وصحيح مسلم: //ه>-الاء وسئن أب داود: 
-5 7ه وتحفة الأحوذي: 7/197١179-1ء‏ وسنن ابن ماجه: 581-6519/9/7) 


ومسند أحمد: 9ه ”ا .3 3145/4 4ه 1ء 1١49/0‏ والنهاية لابن كثير: 58-19 


رم وقد اختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه البي يَلِهٌ إلى أقوال كثيرة» سأحيل 


زفق 


على المراء جع الي ذكرت فيها 
0 0 000050 
«أتيت على فر حافتاه قباب اللؤلؤ محوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». 


وعن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: «إإِنَا أَعَطيسلفَ 


الْكوتَرٌ # قالت: «فر أعطيه نبييكم يلد شاطئاه عليه در بجوف آنيته كعدد النجوم». 


وقال ابن عباس ف الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. راحع: صحيح البخاري: 
كرودت, 8ل .١‏ 

وانظر: تفسير الطبري: )”٠017/٠‏ *١7ء‏ وتفسير القرطبي: »1١8-5١5/79‏ 
والكشاف: 2591-5950/4 وتفسير ابن كثير: 1!/4ه8ه-55.0, وفتح القدير 
للشوكاني: ه]؟.ه-:.ه. 


تقدم ذكر الأحاديث الى ذكرت مساحة الحوض على اختلافها في ذلك ف صدر المسألة. 
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أطيب من المسكء وآنيته أكثر من بحوم السماء» من شرب منه شربة لا 
يلما مزه 00/1 


اللهم بحرمة'' من أكرمته بالحوض الكوثر نسألك أن تسقينا منه / 
ق(48 ١/أ‏ من أ) شربة لا نظمأ بعدها أبدا. 


رم مذهب سلف الأمة» وعلمائها وجحوب الإبمان بالحوض الذي أخبر به البي ويه وهو 
جسم مخصوص كبير متسع الحوانب يكون طوله وعرضه سواء؛ وسوف يكون في 
الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها 
أحد قطء تظهر لنزول الحبار جل جلاله لفصل القضاء. 
والقول الراحح: أذ الخوض قبل الميراتة والصراطء لأن النان مخرجوق غطاكا من 
قبورهم» واخختاره الغزالي» والقرطي؛ وابن أبي العز الحنفي» وابن كثير وغيرهم وذهب 
المعتزلة إلى نفيه» وهم محجوجون بما تقدم من الأدلة. 
راحع: النهاية لابن كثير: 35/7» والمواقف: ص/2387 والطحاوية مع شرحها: 
2777-0 والعقيدة الواسطية مع شرحها: ص/5 2١55-1١17‏ وشرح المقاصد: 
6؛ وشرح جوهرة التوحيد: ص/814/١-185.‏ 

(:) التوسل بالإبمان بالرسول ود وحبته» وطاعته؛ وبدعائه» وشفاعته» والصلاة والسلام 
عليه؛ ونحو ذلك مما هو من أفعاله. وأفعال العباد المأمور يما في حقه. فهذا مشروع 
باتفاق المسلمين. 
وأما التوسل بذاته؛ فللعلماء فيه قولان منهم من جوزه لحديث الأعمى ومنهم من 
منعه» وحمل حديث الأعمى على أنه توسل بدعائه لا بذاته» كما أنهم احتلفوا في 
جوان الخلك :يه إل اقولينة المنواز» والنم. 
وقد ذكر الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ وفصل ف ذلك ,ما لا مزيد عليه ورجح المنع. 
راحع: مجموع الفتاوى: 141-1١1401١‏ 717ل 59ل هزلء ١1ل‏ 5714. 


باب في مسائل أصول الدين دقن 


وثما يحب الإبمان به أن الحنة» والنار مخلوقتان الآن بالفعل» وخالف 
في ذلك المعتزلة2"7. 


لنا - على ذلك -: قصة آدم نطق بما التنزيل”" بحيث لا تقبل 
التأويل وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور البدعة. 


رم اتفق أهل السنة على أن الجحنة والنار مخلوقتان» موجودتان الآن لنصوص الكتاب» 
والسنة» وإجماع الأمة» وسيأتي في الشرح ذكر بعض الأدلة. 
وأنكرت طائفة من المعتزلة وجودها الآنء وقالت: بل ينشئها الله تعالى يوم القيامة» ثم 
منهم من أحال ذلك عقلاً كعباد بن سليمان الصيمري» ومنهم من أجازه عقلاً» 
وأحاله سمعاً كعبد الحبار» وأبي هاشم ومن تبعهماء وهم شبه استدلوا يما على ما 
ذهبوا إليه» وهي كلها ترجع إلى أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله 
وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم؛ 
فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: حلق 
الجنة قبل الجزاء عبثء لأكما تصير معطلة مدداً متطاولة» فردوا بذلك نصوص 
الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 
راحع: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ص/١1١-219‏ 107-154؟؛ وشرح الطحاوية: 
2159-5 وشرح المقاصد: 37/0١١-١١1ه‏ والحلي على جمع الجوامع: ؟471/7» 
وتشنيف المسامع: ق(174١/ب))»‏ والغيث الهامع: ق(١17١/ب)»‏ وهمع الحوامع: ص/571. 

قال تعالى: هل وَهْلَا يدَادَمُ كن أنت وَرَوْجَكَ نه ولا ونها رَعَدَا حَيْتُ سْْتمَا ولا تقريا 
هنو لجر مكنا ون لطَينَ © [البقرة: .]0 وقوله: (١‏ وَيعادمٌ سكن أنت وَرَدَمِكَ لجن 
كحلا ون حَيِثُ يسما ولَا كفا ل ألشّجرة مكنا ون الطَدِينَ # [الأعراف: .]١5‏ 
وقد احتلفوا في الجنة الي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام» وأهبط منها هل هي 
جنة الخلد» أو جنة أخرى غيرها؟ فذهبت طائفة إلى أن الله أسكن آدم جنة الخلد - 


5غ" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة» والأخبار بذلك على الإجمال 
تواتز امعو إن كان تفاضيلها اناد . 


منها قوله تعالى: 39 وَلِقَدَ رمام َل دَ ل (2؟ عند يِدَرَة الكت 10 
بره 2 


عِندَهًا جه أو # [التحم: ١-ه]0")‏ ومنها قوله: 2 عِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ 


- الى يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وهي دار الثواب وهو قول الجدمهور. وقال آخحرون: 
هي جنة غيرها جعلها الله له» وأسكنه إياها ليست جنة الخلد» وقد جعلها له ابتلاء 
ثم اختلفوا في مكانها على قولين: 
الأول: أنها في السماء» لأنه أهبطهما منهاء وهذا قول الحسنء والحبائي. 
الثاني: أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة الى نميا عنهاء وحمل 
الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» كما ف قوله: 39 آهْيطُواً مِضَرًا © [البقرة: 
]١‏ واختاره أبو مسلم الأصبهان» وأبو القاسم البلخي وهذا حكي عن أبي حنيفة؛ 
وأصحابه. 
وذهب فريق إلى أن الكل ممكن, والأدلة متعارضة فوحب التوقفء وترك القطع بأي 
قول منهاء وانحتاره ابن المنطيب. 
وقد ذكر العلامة ابن القيم الأقوال» وأدلة كل قولء وما رد به على غيره بإسهاب 
مفيد في كتابه حادي الأرواح: ص/9١-514.‏ 

(0) وقد رأى البي يَيهٌ سدرة المنتهى» ورأى عندها حنة المأوى كما في حديث أنس 
رضي الله عنه في قصة الإسراءء وف آخره: «ثم انطلق بي جبريل حب أتى سدرة 
المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال: ثم دخلت الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤلو 
وإذ اتراها المسك». 
راجع: صحيح مسلم: 2٠١7/١‏ وصحيح البخاري: 548/4. 


باب في مسائل أصول الدين امم 


[آل عمران: »]١87‏ جأهِدّتَ ديت ءَامَنُوَأ [الحديد: 2". وفي الحديث 
الصحيح دخول الي الجنة» ورؤيته قصر عمر”' وعرض الحنة» والنار عليه 
عدرطن الخال زهو و صدلاة الكموق1 وفيهت أيضا :د كيذه 
القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» ولا أذن جمعت» ولا 
خطر على قلب بشر»”". 

وتأويل الآيات» والأحاديث بأنها أمور محققة الوقوع - عبر عنها 
بالماضي 1 المقام يأباه» بل لا يصح في بعض الأحاديث مثل 


0 وجاء ف النار قوله تعالى: عدت إلْكفِسنَ © [آل عمران: ١]ء‏ وقوله: 9# إن جَهَنَمَ 
كانت مرصَاءا (ع)لَلطَِينَ مكَابا © [النبأ: ١؟-؟؟].‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله يلل إذ قال: «بينا أنا نائم 
رأيتئ في الجنة» فإذا امرأة تنوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
فذكرت غيرته» فوليت مدبراء فبكى عمرء وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟». 
راجحع: صحيح البخاري: .١7/4‏ 

0 ورد في ذلك حديث جابر» وابن عباس» وعائشة»؛ وغيرهم وحديث الكسوف طويل 
ومحل الشاهد منه هنا ف رواية ابن عباس: «قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً 
ف مقامك هذاء ثم رأيناك كففت؟ فقال: إن رأيت الحنة فتناولت منها عنقوداء ولو 
أحذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع....». 
راجع: صحيح البخاري: 44/7 وصحيح مسلم: 74-11/7. 

() عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ييِهُ قال: قال الله تبارك وتعالى: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت....» الحديث. قال أبو هريرة اقرؤوا إن 


3 3 102 روما رِ 


ااي ا 1 04 
شئتم: ظٍِ قلا تعلّم تقس مَأ أَحيفى طم من قر أحن جزاء نوأ يعملون 4 [السحدة: .]1١/‏ 
. راجع: صحيح البخاري: .١45/5‏ 


ع8 


ين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قصر عمر» وعرض النار عليه» وهو في الصلاة بحيث تكعكع”'" فيها وقال: 
«أي رب وأنا معهم»”". 
ي رب وأنا معهم 


والمخالف مصادم للنصوص» والإجماع, فل" حاجحة إلى المناظرة معهة) 
والاشتغال بالرد عليه. 


قوله: «(و جب نصب الإمام). 


أقول: مباحث الإمامة بالفروع أشبه» لأن نصب الإمام من فروض 
الكفاية» ولا شك أنه من العمليات» إلا أنه لما كثر الخلاف فيها بأن أوحبها 
بعضهم على الله وهم الشيعة) وبعضص المعتزلة” . 


. 7 راجع: صحيح البحاري:‎ )١( 

رم جاء في سنن ابن ماحة من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وفيه فقال: 
«لقد دنت مين الجنة حي لو احترأت عليها للئتكم بقطاف من قطافهاء» ودنت مي 
النار حي قلت: أي رب وأنا فيهم». راجع: سئن ابن ماجة: .581-17/85/1١‏ 

رم اختلف ف حكم الإمامة إلى أقوال: فذهب أهل السنة» وأكثر المعتزلة» والزيدية إلى 
أن السمع وحده هو الذي دل على وجوب نصب الإمام على الأمة. 
وذهب الأصم من المعتزلة إلى وجوب ذلك على الأمة حال السلامة» وظهور العدل 
أما في وقت الحرب» والاضطرابء فلا يحب لثلا يزيد الشر ف نصبه. 
وذهب الفوطي هشام وهو من العتزلة أيضاً إلى العكس مما قاله أبو بكر الأصم 
وذهبت الشيعة الإمامية إلى وجوب الإمامة عقلاً على الله تعالى. 
وذهب أبو الحسين البصريء والكعبي؛ واللحاحظ» وغيرهم إلى وجوبها عقلاً على الخلق. 
وذهب الخوارج إلى عدم الوجوب مطلقاًء وهو رأي النحدات منهم؛ ومنهم من فصل. - 


باب في مسائل أصول الدين 6 

وأا كثر حلاف أهل البدعة في خلافة الخلفاء الراشدين» فلذلك ألحقت 

بأصول الدين؛ ثم ألحق أن نصب الإمام واجب على الأمة بالدليل السمعي لينصف 

الملظلوم من الظالم» ويحفظ حوزة الإسلام من قهر الكفار» ويجهز الحجيج 
ويحيش للجهاد» ويصرف مال الفيء”"» والغنيمة”'' على المستحقين'". 


- راجع: الإرشاد للجحويي: ص/ه 234 والحصل للرازري: ص/ ١ه‏ كول والمعا لم له: 
ص/41١57-1١»‏ والمواقف: ص/790 وما بعدهاء وشرح المقاصد: 77/5 وما بعدها 
وتشنيف المسامع: ق(174١/ب-5١7١/)‏ والغيث المامع: ق(١17/ب-١7١/أ)‏ 
والخلي على جمع الجوامع: 4751/7 وهمع الموامع: ص/458. 

() فاء: الرحل يفيء فيئا من باب رجعء وفي التنزيل: 88 عق تف إل أمر َه © 
[الحجحرات: 9] أي: حت ترجع إلى الحق. 
والفيء: ما نسخ الشمس» وهو من الزوال إلى الغروب» كما أن الظل ما نسخته 
الشمسء وهو من الطلوع إلى الزوال. 
واصطلاحاً: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من -حالفهم في الدين بلا قتال ابتداء إما 
بالجلاء» أو بالمصالحة على جزية» أو غيرهاء أو بعد انتهاء الحرب كلية» ووضع أوزارها. 
راجع: مختار الصحاح: ص/015» والمصباح المنير: 2487/7 والتعريفات: ص/١107.‏ 

(0) غنم الشيء إذا أصابه؛ والمغنم؛ والغنيمة بمعين» وغنمه الشيء إذا نفله. 
واصطلاحا: اسم لما يؤخذ من أموال الكفار بقوة الغزاة» وقهر الكفرة» على وجه 
يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى» فالغنيمة أحص من الفيء كما أن النفل أخحص من 
الغنيمة لأنه زيادة تزاد على سهم الغازي. 1 
راحع: مختار الصحاح: ص/١487؛‏ المصباح المنير: 4/7 45» والتعريفات: ص/157) 
والمغئ لابن قدامة: //71/8. 

فالغنيمة تخمس إلى خمسة أحماس: فأربعة أخماس تقسم على من شهد الواقعة» فيعطى 


ليان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
وله شروط منها: كونه قرشيا"”» فإن لم يوحدء فكنانيء فإن لم 
يو جد فرجل من ولد إسماعيل» فإ َم يوجد» فرجل من العجم. 


- البلوغ؛ العقل» الحرية» الذكورية» فإذا حضر المعركة من اختل في حقه شرط من 
الشروط السابقة» فلا يسهم له» بل يرضخ له حسب ما يقدره الإمام بشرط أن لا 
يبلغ الرضخ سهم الراجل» أما الخمس الباقي من الغنيمة فيقسم على خمسة أسهم: 
اسهم: لرسول الله يل ويصرف بعده للمصالح» وسهم: لذوي القربى» وهم بنو هاشم» 
وبنو المطلب» وسهم: لليتامى) وسهم: للمساكين» وسهم: لأبناء السبيل» وكذلك الفيء 
يخمس إلى حمسة أحماس: فيصرف حمسة على من يصرف عليهم حمس الغنيمة الذين 
سبق ذكرهم, وأما الأربعة الأحماس الباقية فتعطى للجند المنقطعين لرصد العدو» وحماية 
النغور» والمتأهبون دائماً للجهاد يقسم بينهم حسب ما يرى الإمام» كما يصرف منه في 
المصالح العامة للمسلمين كإعداد العدة من سلاح» وكراع؛ وغير ذلك. 
راحع: المغن لابن قدامة: 5.07/8 وما بعدهاء وشرح فتح القدير: 2575/0 وما 
بعدها ومغي امحتاج: ماه وما بعدها) ومتن الغاية والتقريب: ص//ا؟7-.038 
وصحيح مسلم: هزه .١‏ 

رم ذهب الأكثر إلى أن الإمام يشترط أن يكون قرشياً إن وحد. وذهب الخوارج؛ 
وبعض المعتزلة» وغيرهم إلى أنه لا يشترط ذلك. واستدل الجمهور بحديث علي» 
وأنس وهو قوله وو «الأئمة من قريش» ولي عليكم حق عظيم؛ وهم مثله ما فعلوا 
ثلانا إذا استرحموا ورحمواء وحكمواء فعدلواء وعاهدوا فوفواء فمن لم يفعل ذلك 
منهم فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين»» وف رواية أنس الأخرى «الأمراء 
من قريش ما عملوا فيكم بثلاث ما رحموا إذا استرحمواء وأقسطوا إذا أقسمواء 
وعدلوا إذا حكموا» والحديث رواه أحمد؛ والنسائي» والطبراني» والبزار» والحاكم» 
والبيهقي» ورواه أبو بكر بن أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة 
الأسلمي» وإسناده حسن كما قال الحافظ» وقد احتلف في رفعه» ووقفه) ورحح ا ع 


باب في مسائل أصول الدين ١م‏ 


- الدارقطئ في العلل الموقوف» قال الحافظ: ,روقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو 
من انان سجابيان. 
قلت: ويؤيد ذلك ما جاء ف البخاري, ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يله 
قال: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم تبع لمسلمهم؛ وكافرهم تبع لكافرهم؛ 
والناس معادن خيارهم ف الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي ويْدُ قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» وعن 
معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلِْهِ يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 
وقد احتج بذلك أبو بكر الصديق على الأنصار - رضي الله عنهم جميعاً - يوم 
السقيفة» فرحعوا إلى قوله تاركين ما كانوا قد عزموا عليه بعد ما سمعوه يذكر قول 
الرسول #لِةٌ الذي سبق ذكره آنفاًء أما الذين لم يعتبروا هذا الشرط» فقد استدلوا 
بأحاديث وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وهي كثيرة جداً كما أفها جاءت مطلقة 
في كل أمير تولى أمر المسلمين دون تقييد بقرشي» أو غيره» وذلك دليل على عدم 
اعتبار الشرط المذكور» منها: حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «إن خليلي َل 
أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبداً بجدع الأطراف» وف رواية يجيى بن حصين: 
«إن أمر عليكم عبد بجدع؛ أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعواء وأطيعو» وعن ابن عمر 
عن البي ولد أنه قال: «على المرء المسلم السمع» والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
معصية» فإن أمر بمعصية» فلا سمع» ولا طاعة» وق حديث عبادة «بايعنا على السمع؛ 
والطاعة في منشطناء ومكرهناء وعسرناء ويسرنا وأثره عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله 
قال: إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان»؛ وكل فريق حمل أدلة الفريق 
الآعر على محمل يصرفه عن ظاهره؛ واللهمهور مع أنهم اشترطوا أن يكون قرشياً إلا 
أنهم لا يجوزون الخروج على غيره إذا انعقدت له البيعة وعلى هذا حملوا أحاديث 
وجحوب الطاعة لهم؛ وقد تقدم ذلك في ذكر الشارح الخلاف ف الخروج على الإمام 
الفاسق» ورجح قوله السمهور في تحريم الخروج عليه ولو كان ظالماء فاسقاً. 5 


حكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ولا يشترط كونه هاشميا'"» لإجماع الصحابة على [إمامة]”" أبي بكر. 
وشرطه: أن يكون مكلفاء حراء ذكراء مسلماء ذا رأي» شجاعاء 
مجتهداء معيعاء بصيراء ناطق 9©. 


- راحع: صحيح البخاري: 51-56/4: 2718-71١1‏ وصحيح مسلم: 4-1/5) 
217-17 ومسند أحمد: 2١59/7‏ وسنن البيهقي: 51/48 2١54-١‏ والمستدرك: 
٠»‏ » وتلخيص الحبير: 47/84. 
وراجع الخلاف في هذا الشرط: الإرشاد للجويي: ص/2"05 والمواقف: ص/5948) 
وشرح المقاصد: 417/0 40-1 7. 

م هناك شروط انفرد بها الشيعة الإمامية» وغلاتهم والإسماعيلية منها: أن يكون الإمام 
عندهم هاشياء بل علوياء وأن يكون عالما بكل أمر حت المغيبات» وأن يكون 
معصوماً إلى غير ذلك من مزاعمهم. 
وليس لهم في ذلك شبهة فضلاً عن حجة؛ وإنما قصدهم نفي إمامة أبي بكر وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم» ونفي خلافة بئي العباس باشتراطهم كونه علوي وكفى 
بإجماع المسلمين على إمامة الأئمة الثلائة حجة عليهم. 
راحع: المواقف: ص/7548؛ وشرح المقاصد: 45/60 707-1. 

0 ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

دم هناك شروط يحب أن تتوفر في الإمام بالإجماع وهي أن يكون مسلماء مكلفاء عاقلاء 
بإلعاء: غدل اذكراء را عيعاء رصا لإطفا: 
واختلفوا في اشتراط كونه مجتهداء وذا رأي» وشجاعة؛ فذهب الأكثر إلى اشتراط 
الاحتهاد في الأصولء والفروع ليقوم بأمور الدين» وأن يكون ذا رأي ليقوم بأمور 
الملك» وتدبير الدولة» وأن يكون شجاعاً ليقوى على الذب عن الحوزة بتجهيز 
الجيوش» وسد الثغور؛ وضرب الرقابء والتنكيل مستوجبي الحدود. 2 


باب في مسائل أصول الدين نووم 


وطريق صيرورته إماما: إما باتفاق أهل الحل والعقد» أو استخخلاف 
الإمام القائم يماء أو القهر والغلبة» بحيث تنفذ أحكامه. 


والصحيح: أنه بالغلبة يصير إماماء وإن كان فاسقاء أو جاهلة". 
ولا يشترط كونه فاضلاء بل نصب المفضولء مع الفاضل جائز: لأن 


- وذهب البعض إلى أنه لا تشترط هذه الصفات لأنًا لا توجد, فيكون اشتراطها عبثاء 
أو تكليفاً بما لا يطاق» وي للمفاسد الى يمكن دفعها بنصب فاقدها. 
راجحع: الإرشاد للجويي: ص/59”؛ والمواقف: ص/799-7948؛ وشرح المقاصد: 
كول لاوا 

رى اتفقت الأمة على أن الرخل لآ يضير إماما ممتخرذ صلاحيته للامامة واجتماع الشرائط 
فيه؛ بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة» وهي طرق منها ما اتفق عليهاء ومنها ما 
اتلف فيها. 
فالمتفق عليها من الطرق طريقة النص؛ وذلك فيما لو نص رسول الله ييْهُ على تعيين 
شخص لذلكء أو كان النص من الإمام السابق على شخص بعينه بأن يتولى الأمر 
من بعده كما فعل أبو بكر في استخلافه لعمر رضي الله عنهما. 
والمختلف فيها إذا اتفق أهل الحل»: والعقد على مبايعة شخصء فهل يصير بذلك 
إماماًء وتثبت بيعته؟ 
فذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة إلى أكما تثبت» وتنعقد بذلك ولا يشترط 
إجماعهم على ذلكء ولا عدد محدود؛ بل تنعقد بعقد واحدء كما في بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه» واشترط البعض أن يكون العقد مشهد من الشهود لكلا يدعي آخر أنه 
عقن عفد سرا معدم على هذا العف 
وبقول الجمهور قالت الخوارج؛ والصالحية» والمعتزلة غير أنهم اشترطوا عدد خمسة 
من يصلح للإمامة أخحذا من أمر الشورى. : 


هم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
المقصود يمحصل به. وعليه الجمهور. وقيل: لا يجوز مع وججحود 
الفاضل”". 

قوله: «ولا يجب على الرب شيءع». 


أقول: الوجحوب يستعمل .معن اللزوم العقلي تارة» ومعئى صفة فعل 
يستحق فاعله الثواب» وتاركه العتقاب» وكلا المعنيين في حقه تعالى محال" . 


أما الثاني فواضح. 


- وذهبت الزيدية غير الصالحية إلى أن كل فاطمي حرج شاهراً لسيفه داعياً إلى سبيل ربه 
يأمر بالمعروف»؛ وينهى عن المنكر» فهو إمام؛ وبه قال الحبائي» والدمهور على حلاف ذلك. 
وذهبت الشيعة الإمامية» ومن تبعهم إلى أنها لا تثبت إلا بالنص» وهم شبه اعتبروها 
أدلة على ما ذهبوا إليه» ردها الجمهور وأبطلها. 
أما من أخدق السلطة بالقهر والغلبة؛ فإنه يَصير إماما عند النمهور؛ دفعاً للمفاسد الي 
تترتب على مقاومته ومنعه. 
وخالف في ذلك آخرون» وقول الجمهور هو الأسلم والأصح. 
راجع: الإرشاد للجوييي: ص/25017 والمواقف للإيحي: ص/0-15595٠24‏ وشرح 
المقاصد: ه/97ه17-/01؟. 

م وهذا مذهب الأشعريء وطائفة» وعلى هذا القول إذا عقدت الإمامة للمفضول» مع 
وحود الفاضل يكون ملكا لا إماماء وذكر الجويئ أن المسألة على ذلك تكون 
اجتهادية؛ فإنها لو كانت قطعية لعصى العاقدون للمفضول» مع وجود من هو أفضل منه. 
راجع: الإرشاد: ص/2757 والمواقف للإيجي: ص/417-1417» وتشنيف المسامع: 
ق(75١/أ)»‏ والمحلي على جمع الجوامع: 477/7 وهمع الموامع: ص/458» والغيث 
المهامع: ق(١7١/).‏ 

(5) وهذا هو مذهب أهل الحق؛ وأما المعتزلة» فقد أوجبوا عليه أموراً: 5 


باب في مسائل أصول الدين 1 وا 
وأماالأول: فلأنه فاعل بالاختيار يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد 

ومن كان شأنه هذا لا يتصور في حقه لزوم شيء. 
وأما قوله تعالى: و كسس رَبُكُمَ عل نَقْسِه أَليبَحَمَةَ # [الأنعام: 04]» 


(إوكاس> عدا عانم ونين # [لروم: 49] فليس محل النزاع» إذ 
ذلك اللزوم إنما نشأ من وعده السابق» والله لا يخلف الميعاد©. 


- الأول: اللطف» وفسروه بأنه الذي يقرب العبد إلى الطاعة» ويبعده عن المعصية كبعثة الأنبياء. 
الثاني: الثواب على الطاعة» لأنه مستحق للعبد. 
الثالث: العقاب على المعصية زجراً عنهاء فإن تركه يساوي بين المطيع والعاصي؛ مع 
'مافيه من الإغراء للعصاة على المعصية» وهذه تقدم ذكرها. 
الرابع: الأصلح للعبد في الدنيا. 
الخامس: العوض عن الآلام؛ لأن الألم عندهم إن وقع جزاء لما صدر من العبد من 
سيئة لم يجب على الله عوضه؛ وإلا فإن كان الإيلام من الله رحن امرض روزن كان 
من مكلف آخرء فإن كان له حسنات أنخذ من حسناته» وأعطى انحن عليه عوضاً 
لإيلامه له» وإن لم يكن له حسنات وحب على الله تعالى إما صرف المولم عن إيلامه» 
أو تعويضه من عنده بما يوازي إيلامه. 
راحع الخلاف في هذه المسألة بين الجمهورء والمعتزلة» ثم بين المعتزلة أنفسهم: 
الإرشاد للجويئي: ص/2557-5715 والمواقف: ص/72:0-8748*) وشرح المقاصد: 
2784-14 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص/١١51)‏ 544- 
7» والمحصل للرازي: ص/ه9؟. 

)١(‏ فهذا الوعد محض إحسان,» وإنعام» وتفضل منه سبحانه وتعالى» لا إيجاب» وإلزام. إذ 
كيف يتصور الوجوب عليه» ولا حكم إلا له سبحانه. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(70١/أ))‏ والغيث المامع: ق(١7١/أ)؛‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 4717/7؛ وهمع الهوامع: ص/5748. 


كه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


قوله: «روالمعاد9'؟ / ق(18١/ب‏ من أ) الجسماني». 

أقول: قد احتلف في المعاد بعد العدم» ولو قدم المصنف هذه المسألة 
على الصراطء والميزان كان أولى. 

فنقول: ذهب جمهور المتكلمين القائلين بأن الروح جسم لطيف إلى 
أن المعاد جسماني فقط”"»؛ ومن قال: بأن الروح بحرد» أي: جوهر ليس 
بحسمء ولا جسمان فالمعاد - عندهم - جسماني» وروحاني» وإليه ذهمب 
الغزالي» والراغب الأصفهاني» والقاضي أبو زيد» والكعبي من المعتزلة 
صرح يهذا في شرح المقاصد”". 

فمن قال”: المعاد الجسماني» والروحاني مذهب المسلمين» والمعاد 
الجسمان وحده لم يُعلم قائلاً به فلم يدر مذهب أهل السنة في النفس» 
والروحء وأهما من قبيل الأجسام النورانية» والفلاسفة على أن المعاد 
روحان ليس إلا: لأن إعادة المعدوم غير معقولة. 


رم آحر الورقة (44١/ب‏ من أ). 

0) وهذا هو الراحح؛ والصواب كما تقدم عند الكلام على الروح وتعريفها. 

رم راجع: شرح المقاصد: 50-4/8/60. 

(؛) جاء في هامش (أ): «وهو الزركشي»؛ راجع: تشنيف المسامع: ق(75١/أ).‏ 

ره اختلف الناس في المعاد إلى المذاهب الي ذكرها الشارح وهناك مذهب الدهريين؛ 
والطبعيين حيث أنكروا معاد الأبدان» والأرواح عا لأن الإنسان عندهم هو هذا 


باب في مسائل أصول الدين بنة؟ 


وجنة الروح؛ كمالاتها العلمية الي اكتسبت حين اتصاها بالجسمء 
والنار الجهل» والحسرات على فوات الفرصء» وتضييع العمر في اللذات. 

وهذا الكلام مبئ على قانون الفلسفة من عدم فناء العالم واستحالة 
طي السماوات» وخرق الأفلاك» وكلها كفر صريح مصادم لقانون 
الشريعة المطهرة: فالأولى عدم تسويد الصحائف بماء فإنه يظلم طريق 
السالكين» ولا نفع فيه للمسترشدين؛ بل نعتقد أن العالم فان» لأنه محدث 
إلى الفناء» والباقي هو الذات الأحدية تعالى» وتقدس. ا 

ويعيد الخلق بعد الفناء» كما بدأهم أول مرة لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة» وكما بدأ بعد العدم يعيدء لا يتفاوت الحال بالنسبة إلى 
قدرته. 


قوله: «و نعتقد). 


أقول: ما يحب الإبعان به أن أبا بكر أفضل الخلق بعد / ق(71١/‏ أ 
من ب) الأنبياءء لأنه خير هذه الأمة وهذه الأمة حير الأمم. 


- وتوقف جالينوس لتردده في أن النفس هل هو المزاج» أو جوهر باق؟ ومذهب 
الفلاسفة؛ والدهريين لا شك ف كفر قائله لأنه مكذب لله تعالى حيث أئبت سبحانه 
المعاد في كتبه المنزلة» وعلى ألسنة رسله وأنبيائه. 
راحع: المحصل للرازي: ص/23147-779 والمعالم له: ص/5 2١1717-١7‏ والمواقف 
للعضد: ص/2707-7171 وشرح المقاصد: 2»45-48/8/80 وشرح جوهرة التوحيد: 


.١ 77-1١7 ١/ص‎ 


انا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


وقد انعقد إجماع الصحابة على خلافته بعد رسول الله ول بعد سبق 
نزاع من الأنصار”"» ثم بعد وقوفهم على النص رجعوا إلى الحق فلم يبق 
له مخالف» وكما أجمعوا على إمامته أجمعوا على أفضليته". 

والمخالف محجوج بالإجماع» ولم يخالف في هذا إلا الشيعة. 

وقول علي يرد عليهم؛ لأنه قد استفاض عنه أنه سأله محمد ابن 
الحنفية(© من أفضل الناس بعد رسول الله؟ 


0 حيث قالوا: منا أمير» ومنكم أمير» عندنا اجتمعوا مع المهاجرين في سقيفة بي ساعدة 
بعد وفاة رسول الله يللد وقد تقدم ذكر الأدلة الي أرحعهم بما أبو بكر إلى الاتفاق 
فبايعوه رضي الله عنهم جميعا. 

مذهب أهل السنة» والجماعة أن الإمام بعد رسول الله يه أبو بكر وبه قالت المعتزلة» 
وأكثر الفرق» كما أن أهل الحق أجمعوا على أن أبا بكر أفضل الصحابة بعد رسول 
الله ويد وذهبت الشيعة إلى أن الإمام بعد رسول الله ييلْةُ هو علي بن أبي طالب» وأنه 
أفضل الصحابة بعد رسول الله يل ووافقهم أكثر المعتزلة في الأفضلية أعبي متأخري 
المعتزلة» أما قدماؤهم فهو مع الجمهور. 
راجع: الإرشاد للجويني: ص/51, 55 والمحصل للرازي: ص/١ه*؛‏ والمعالم له: 
ص/ 4 ١51-1١‏ والمواقف للإيجي: ص/. ».4١5-4.‏ والعقيدة الواسطية: ص/414١-‏ 
5 وشرح المقاصد: 27/0 259٠0‏ وشرح الطحاوية: 2517/1 وتأريخ 
الخلفاء: ص/4 4 وما بعدهاء وشرح كتاب الفقه الأكبر: ص/45 وما بعدهاء وشرح 
جوهرة التوحيد: ص/4 4 .١‏ 

(م) هو محمد بن علي بن أبي طالب المهاشمي القرشيء أبو القاسم المعروف بابن الحنفية 
أحد الأبطال الأشداء ف صدر الإسلام» وهو أحو الحسن والحسين غير أن أمهما 
فاطمة الزهراء» وأمه عولة بدت جعفر الحنفية» ينسب إليها مييزأً له عنهماء وكان - 


باب في مسائل أصول الدين 4" 


فقال: أبو بكرء فقال: ثم من؟ فقال: عمرء فقال: ثم من؟ فقال: 
عثمان. 


قال: قلت: وأنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين7". 
والقول: بأن الأخبار الواردة في فضائلههم”" متعارضة؛ إلا أن الغالب 
على الظن أن أبا بكر أفضل©. 


- يقول: الحسن؛ والحسين أفضل مين وأنا أعلم منهماء كان ورعاً واسع العلم» قوياًء 
شجاعاً» أسود اللون» وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي 
وتزعم الكيسانية أنه لم يمت» وأنه مقيم برضوى؛ جبل قرب المدينة المنورة» مولده 
سنة 1١١‏ 1"ه) بالمدينة» ووفاته سنة (١4.05ه)‏ اء وقيل بالطائف. 
راجحع: طبقات ابن سعد: هلق كلل وؤقات الأعيان: 2»449/١‏ وصفة الصفوة: 
»+ وحلية الأولياء: ا وله راكارت: ه/ه”, وقذيب الأسماء واللغات: 
١‏ ونزهة الجليس: .١5 14/١‏ 

(1) رواه البخاري عن محمد ابن الحنفية وفيه: رروخشيت أن يقول: عثمان قلت: ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رحل من المسلمين». 
راحع: صحيح البخخاري: 4/4» وتأريخ الخلفاء: ص/5» ومجموع الفتاوى: ١95/7‏ . 

) انظر ما جاء في فضائل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين: صحيح البخاري: 
2755-14 وصحيح مسلم: 21١9-١١48/07‏ وسنن أبي داود: 19-811/9ه2 
وتحفة الأحوذي: 25594-1١17/٠١‏ وتأريخ الخلفاء: ص/187-5107» وسئن ابن 
ماحه: .08-448/١‏ 

جاء في هامش (أ): «رقاله التفتازاني في شرح المقاصد». 
قلت: والأصح أن التفتازاني حكاه عن إمام الحرمين لا أنه من كلامه كما قد يفهم 
من التعليق المذكور في الحامش. 
راجحع: الإرشاد للجويئي: ص/23757 وشرح المقاصد: 591/80, 


الذن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ليس .بعرضي» بل يجب الحزم بأفضليته للإجماع على ذلك قبل ظهور 
البدع. 


وبعده أفضل الناس عمر كذلك بالإجماع من الصحابة". 

ثم بعده عثمان؛ ولبعض أهل السنة في ذلك وقفة”"؛ ثم علي بن أ 
طالب أمير المؤمنين» وإمام المسلمين» وأول الفئة الباغية قي الإسلام 
شق عليه العصاء ونازعه في الإمامة بعد انعقادها'". 


١ 


5 


(1) راجع: المواقف: ص/7١‏ 5 وما بعدهاء وشرح المقاصد: 590/5 وما بعدها. 

( أجمع أهل السنة: والجماعة على أن أبا بكر أفضل الصحابة» ثم عمر كما تقدم 
واختلفوا فق التفاضل بين عفماك: وعلي» ومذهب جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل 
من علي حسب ترتيبهم في الخلافة. وذهب بعض أهل السنة إلى التوقف في ذلك 
لتقارب فضائلهماء وحكي عن مالك» وذهب بعض أهل الكوفة» والبصرة إلى 
تفضيل علي على عثمان وهذا مروي عن سفيان الثوري» وأبي حنيفة» والظاهر من 
قوله أنه مع جمهور أهل السنة. 
راحع: شرح المقاصد: 9./0؟١-2551‏ وكتاب الفقه الأكبر مع شرحه: ص/9/8- 
فى للا وتشنيف المسامع: ق(75١/)‏ - ب)» والغيث الحامع: ق(١17١/ب)»)‏ 
وهمع الموامع: ص/455-١47,‏ والمحلي على جمع الجوامع: 2471/7 وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/4 4 .١‏ 

رم هذه إشارة من الشارح إلى ما وقع من الاختلاف بين علي؛ ومعاوية رضي الله 
عنهماء وأهل السنة لا يشكون ف أن الحق مع علي رضي الله عنه» وأن معاوية متأول 
في خروجه على علي؛ والصحابة ليسوا معصومين من الخطأ. 
كما تقدم ذكر ذلك عند الكلام على معن عدالة الصحابة: 1/7 .١١‏ 


وما يجب الإبمان به براءة عائشة رضي الله عنهاء من كل ما يشينها 
مما نسب إليها أهل الإفك. نطق بذلك التنزيل على أبلغ وجه”") 


رم ملخص قصة الإفك أن الي يلل كان إذ أراد سفراً أقرع بين نسائه» فلما أراد 
التوحه إلى غزوة بن المصطلق» وهي غزوة المريسيع أقرع بينهن»؛ فخرحت 
القرعة على عائشة» فتوجهت معه؛ وعند رجوعهم منها ضاع عقدهاء فتخلفت 
في طلبه» فحملوا هودجها ظناً منهم أنها فيه وساروا فرجعت إليهم» فلم 
تجدهمء فمكثت مكافاء فأحذها النوم» فمر يما صفوان بن المعطل» وكان 
يعرفها قبل نزول آية الحجاب»؛ فأناخ ناقته» وولاها ظهره؛ وحملها عليها حى 
لحق بالبي يد فرموها به» والذي تولى معظم إنشاء الإفك» ونشره هو عبد الله 
ابن أبي ابن سلول لعنه الله حى إن ضعفاء المسلمين جعلوا يرددون ذلك نقلاً 
من المنافقين» فشق ذلك على البي وقد فجمع الصحابة» وقال: «يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجحل قد بلغي أذاه في أهل بي فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا»» فأنزل الله في 
براءتها قوله تعالى: 99 إنَّ لين جَآمُو لك عْسْبَةٌ يكو * إلى قوله: ول أوْهَكَ 
مروت ِمَا َفُولُون لَهُم َمْفِرَةٌ ورِؤْق كرد كريم 4 [النور: الحدم]. 
ولذلك انعقد على براءتها إجماع الأمة» فمن ححد براءقاء أو شك فيها كفر بلا 
حلاف لتكذيبه للقرآن» والسنة. ش 
وأما من سب غير عائشة من أزواج النبي يلد فالأصح أنه كقذف عائشة رضي الله 
عنها بلا فرق» لأن فيه أذى؛ وعاراء وغضاضة على رسول الله وَل. 
راحع: صحيح البخاري: 141//5 2١48-١‏ وصحيح مسلم: 211١9-1١117/8‏ وتحفة 
الأحوذي: 0517-73/94 وسئن ابن ماجه: 170/5غ والصارم المسلول على شاتم 
الرسول: صضص/ه8-4ه, 56هدلاكه. 


عضر الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وسب الشيخين ليس بكفر على الأصح"'". 

وما يجب الإيمان به أن الصحابة كلهم عدول هم خير القرون”) 
أفضل من جاء بعدهم لم يلحق شأو أدناهم» / ق(59 ١/أ‏ من أ) ولو أنفق 


وى الأولى في هذا التفصيل» وهو إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم مثل 
وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلم» أو عدم الرهدء ونحو ذلك» فهذا 
يستحق التأديب» والتعزير» ولا يحكم بكفره ممجرد ذلك؛ وعلى هذا يحمل كلام من 


لم يكفرهم من أهل العلم. 
وأما من لعن» وقبح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ» ولعن 
الاعتقاد. 


وأما من اقترن بسبهم دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو البي» وإنما غلط حبريل ف 
الرسالة» فهذا لا شك في كفرهء بل لا شك فٍ كفر من توقف في تكفيره» وكذلك 
من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات» وكتمتء أو زعم أن له تأويلات باطنة 
تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء يسمون القرامطة» والباطنية» ومنهم 
التناسخية؛ وهؤلاء لا حلاف ف كفرهم» وكذلك من جاوز في سبهم إلى أن زعم 
أهم ارتدوا بعد رسول الله كل إلا نفراً قليلاً لا ييلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم 
فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضاً في كفره. لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع 
من الرضا عنهم, والثناء عليهم؛ وأنهم «خَيْر َم أُخْرِجَتَ لِلنّاسس # [آل عمران: ]٠٠١‏ 
وخيرها هو القرن الأول؛ وغير ذلك. 
وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم بكفره ومنهم 
من تردد فيه وذكر هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
راجحع: الصارم المسلول على شاتم الرسول: ص/5/17-5517. 

للحديث الوارد في ذلك وقد تقدم +/7-11١1ء‏ التعليق (5). 


باب في مسائل أصول الدين وض 


ماء الأرض ذهبا”": لأنهم فازوا بشرف صحبته و ومن أضيف إلى 

وبعضهم» وإن أخطأ لا ينقص من مقداره شيئا» فإنه ليس ممعصوم هذا 
هذا. 

ونما يجب اعتقاده أن أئمة الهدى كأبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي 
وأحمد وسائر المحتهدين من التابعين» ومن بعدهم بذلوا وسعهم قي حل 
المسشكلات» والجمع بين الأحاديث والآيات» وم يألوا نصحا للمسلمين 
رضوان الله عليهم أجمعين”". 

عاملهم الله فوق ما أملوا من أنواع الكرامة؛ وحشرنا في زمرقم إنه 
على ذلك قدير. 

ونعتقد أن الشيخ أبا الحسن الأأشعري شيخ أهل السنة: ق أصول 
الدين على الحق» ومخالفوه على الباطل كالكرامية» والحشوية. 


ونعتقد أن المشايخ من الصوفية”" الذين تواتر أنهم كانوا على جادة 


(1) تقدم ذكر الحديث ف ذلك 88/9. وراجع: مجموع الفتاوى: .١1957/7«‏ 

() راحع: التنبيه للبطليوسي: ص// وما بعدها ورفع الملام عن الأئمة الأعلام: ص/3: 
وما بعدهاء والإنصاف للدهلوي: ص/1” وما بعدها. 

لفظ الصوفية لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة؛ وإنما اشتهر بعد ذلك إلا أنه قد نقل 
التكلم به عن بعض الأثمة» والشيوخ؛ كسفيان الثوري والحسن البصريء والإمام - 


لجان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الشريعة ماشين» وكانوا عن البدع ناكبين» أهل النجاة ومن سادة الفرقة 


الناجية”"' , 
قوله: ررومما لا يضر جهله. وتنفع معرفتم). 


أقول: قد اشتهر بين الناس أن الوجود فيها مذاهب ثلاثة: 


- أحمد بن حنبل؛ وأبي سليمان الداراني» وغيرهم وقد وقع نزاع في المععى الذي أضيف 
إليه الصوي. 
فقيل: إنه نسبة إلى أهل (الصفة) ورد هذا لأنه لو كان كذلك لقيل: 8 
وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو غلط إذ لو كان كذلك لقيل: 00 
وقيل: نسبة إلى الصفوة من خلق الله ورد؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صَفْوَي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد» وهو جاهلي وهذا مردود؛ لأن من تكلم بذلك 
من النساك لا يعرف هذا الاسم. 
وقيل: إنه نسبة إلى لبس الصوفء وهذا هو المعروف؛ لأن بداية ظهور الصوفية كان 
بالبصرة وكانوا يلبسون الصوف زهداًء وورعاء لذا فقد اشتهر أهل البصرة بالزهد» 
وأهل الكوفة بالفقه. 
راحع: مجموع الفتاوى: 7-5/١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ وذلك كالإمام الجنيد فإنه إمام هدى كما قال شيخ الإسلام. 
وكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني» وذي النون المصريء وغيرهم ممن اتصف يما ذكره 
الشارح؛ أما من انتسب من المتأخرين إلى هذه النسبة وابتدع وخالف الشرع قولاًء 
وفعلاً فلا يعتبرون من الفرقة الناحية. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(7/7١/أ‏ - 78١/أ):‏ والغيث المامع: ق(75١/]‏ - ب)» 
وامخلي على جمع التوامع: (577/7).؛ وهمع الموامع: ص/١417‏ -571. 


باب في مسائل أصول الدين لضن 


مذهب الشيخ الأشعري أن وججحود كل شيء عينه() ومذهب سائر 
المتكلمين ماعدا الشيخ أن الوجود زائد على الماهية مقول على 
الوجودات الخاصة بالتواطق. 

ومذهب الفلاسفة أن وجود الباري تعالى عين ذاته وف الممكنات 


زائد مقول بالتث؟ لتشكيك. 
وقد كثر ف ذلك الكلام» والقيل» والقال. 


والتحقيق الذي لا محيد عنه أن الوجود المطلق هو الكون في الأعيان 
وذلك مععئ مشترك لا ريب فيه. 


فقول الشيخ: إن وجود الشيء عينه ليس معناه أن كون الشيء ف 
الأعيان مفهومه ذلك الشيء الذي هو الإنسان» والفرس بل أراد أن 
معروض الوجحود كزيد مثلا لا يمتاز ف الخارج عن الوجود امتياز السواد 


() وهو مذهب أبي الحسين البصريء وانختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قال: «الصواب أن 
وحود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية في الذهن» 
فإها مغايرة للوجود في الخارج» ورجحه المصنف. | 
راحع: المذاهب الي ذكرها الشارح في المسألة: مجموع الفتاوى: */لالاء 2191١‏ 
وا محصل للرازي: ص/57-57» والمعالم له: ص/١27‏ والمواقف للعضد: ص/48- 
5؛ وشرح المقاصد: ١/701؛ 7١17‏ وما بعدهاء وتشنيف المسامع: ق(078١/ب)»‏ 
والغيث المامع: ق(117١/ب).؛‏ وهمع الموامع: ص/١451»‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
؟-171. 


وحن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
عن الجسم الأسود, وهذا لا يخالف الشيخ فيه أحد من العقلاء» إذ ليس 
في زيد ما يشار إليه بأنه وحود زيد. 

والجمهورء فهموا من قوله: إن الوجود عين الماهية التنافي بين كونه 
عيناً» وبين كونه زائدا مشتركا. 

وقد عرفت أنه لم يرد ذلك» فلا حلاف بينه وبين المتكلمين» وأنت 
يجب عليك التمسك بما ذكرت لكء» وتعض عليه بالنواحذ» فإنه ينجيك 
عن ضلالة ضل فيها أقوام» وزل فيها الأقداءم”". 

قوله: «فعلى الأصح المعدوم ليس بشيءع». 

أقول: قد اختلف في أن المعدوم هل يطلق عليه اسم الشيء؛ أم لا؟ وليس 
الخلاف مبنيا على اللغة» بل في اللغة يطلق اسم الشيء على الموجود والمعدوم 
مكنا كانء أو محالاً باتفاق العلماء» إنما النزاع في إطلاق اسم الشيء على 
المعدوم .معين الثابت المتقرر» فعند أهل الحق الشيء؛ والثابت» والموجود ألفاظ 
مترادفة لا يطلق الشيء إلا على الموجود الخارجي الكائن بين الأعيان7". 


() قال الأشمونى في بداية هذه المسألة: ,هذا هو القسم الثاني من قسمي أصول الدين 
وهو ما لا يحب معرفته في العقائد؛ وإنما هو من رياضته؛ فينفع علمه ولا يضر جهله 
وهو ما يذكر من هنا إلى الخاتمة, همع الموامع: ص/١41.‏ 

(؟) ووافق الجمهور من المعتزلة أبو الحذيل العلاف وأبو الحسين البصري من أن المعدوم 
الممكن الثبوت نفي محض نخحلافا لباقي المعتزلة كما سيذكره الشارح. 
راجع: المحصل للرازي: ص/8/١-285‏ والمعالم له: ص/.7-١3,‏ والمواقف: ص/7٠ه‏ 
-لاه» وشرح المقاصد: 2700/١‏ 5514 وما بعدها. 


باب في مسائل أصول الدين ىم 


وعند المعتزلة: الثبوت أعم من الوجود., والمعدومات إما مستحيلة 
الاجود كاحجستماع الضدين» أو ممكنة الوجحود كجبل من ياقوت» 
فالمستحيلات ليست بشيء عندهم أيضاة"» / ق(1١/‏ ب من ب) 
والممكنات ثابتة متقررة”"©. / ق(49١/‏ ب من أ) واستدلوا على ذلك بأن 
المعدوم معلوم متميز» وكل متميز ثابت» فالمعدوم ثابت. 

قلنا: الكبرى ممنوعة» إذ لا يلزم من التمييز الثبوت» وإلا لزم ثبوت 
ا محال لأنه يمتاز عند العقل» وإلا لاستحال عليه الحكم. 

قوله: «روأن الاسم المسمى». 

أقول: تارة يطلق الاسم على اللفظ الدال على معناه استقلالاً غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وتارة على نفس التسمية» أي: وضع اللفظ 
في مقابلة المعئ المذكور. 

ولا يخفى على أحد أنه على التقديرين ليس عين المسمى» بل يطلب 
هناك مع ثالث يحمل عليه كلام الشيخ الأشعري» وأهل السنة القائلين 
بأن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام: 

ما يدل على الذات مثل لفظ الحلالة» فهو عين المسمى؛ وما يدل على 
غبر الذات كالخالق» والرازق» وما ليس بعين» ولا غير» كالعالم؛ والقادر. 


(1) آخر الورقة (١1١/ب‏ من ب). 
() آخر الورقة (49١/ب‏ من أ). 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

فقد ظهر أن الشيخ أراد بالاسم مدلول اللفظ أعم من المطابقي» 
والتضميئن”". 

فحيث قيل - في لفظ الحلالة -: إن الاسم عين المسمى» أراد مدلول 
اللفظ مطابقة هو عين الذات المقدسة» وف الخالق اعتبر معوئ الخلق وحده. 

فقال: مدلول اللفظ. أي: مدلوله التضمئ» وهو غير الذات المقدسة 
وكذلك العلم. 

وغير الشيخ اعتبر المدلول المطابقي» وقال: الاسم عين المسمى» أي: 
المدلول عين الذات في الخارج؛ لأن الخالق مدلوله شيء له الخلق» وهو 
عين الذات المتصفة بالخلق» وكذلك العالم مدلوله شيء له العلم'". 


رح اختلف في الاسم هل هو عين المسمى؛ أو غيره؟ فذهب الجمهور إلى أن الاسم عين 
المسمى» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى» وقد ذكر الشارح في آخخحر المسألة أن 
الخلاف لفظي» وهو ما رجححه غيره كابن الحاحب كما سيأني. 
راحع: المحصل: ص/555؛ والمواقف: ص/777؛ وشرح المقاصد للتفتازاني: 7117/0 
وما بعدهاء وتشنيف المسامع: ق(9!١/أ‏ - ب)» والغيث المامع: ق(*7١/أ))‏ 
وامحخلي على جمع الجوامع: 455/7» وهمع الموامع: ص/2»477 والإرشاد للجويئ: 
ص/ره 75-1 1. 

() سبق أن الجمهور قالوا: الاسم عين المسمى ثم اختلفوا هل ذلك في كل اسم؟ 
فذهب الأكثر إلى أن كل اسم هو المسمى بعينه» وصاروا إلى أن الرب سبحانه 
وتعالى إذا سمي خالقاء فالخالق هو الاسمء وهو الرب تعالى وليس الخالق اسما للخلق» 
ولا الخلق اسماً للخالق» وطردوا ذلك في جميع الأقسام. 
وذهب الأشعري إلى أن أسماء الرب ثلاثة أقسام كما تقدم في الشرح» ورجححه 
الجوييي؛ وغيره. راحع: الإرشاد: ص/117١1178-1.‏ 
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قيل: الاسم لو كان غير الذات والمسمى» لزم حدوثه. فلم يكن 

الباري تعدلى في الأزل إطاء وعلماء وقادراء بخلاف الخالقية» فإها من 
صفات الفعل» وصفات الأفعال حادثة عندهم. 


- 
6.» 


ولقوله - تعالى -: 2 رَيْكَ 0 ]١‏ والتسبيح 
للمسمى دون اللفظ ولقوله: هل إن هي إِلّه أتهاء مَمَْْمُوهَآ # [النحم: ؟؟]ء 
:9 مَاتَبْدُوتَ من ذونوة إلا شماه سَمََتْمُوه] 1 [يوسف: .؛] إلى غير 
ذلك. والعبادة للمسمى لا الاسم والكل ضعيف”') 

أما أولاً: فلأن المعتبر ثبوت المععئ في الأزل؛ ولا يضير كون اللفظ 
حادثاً. 

على أن قول الشيخ: الاسم عين المسمى لم يرد به اللفظ» بل مدلول 
اللفظ كما تقدم. 

وأما الثاني: فلأن المراد تقديس اسمه تعالى من أن يسمى غيره إاء 
وذلك أمر مطلوب مأمور به كل أحد. 


() واستدل للمعتزلة بقوله تعالى: « أَنِْسُونٍ م" هؤُلاء »# [البقرة: »]"١‏ وقوله: 
سمه الي عبس أبن مم © [آل عمران: 0 4]. 
قال الزركشي: «مطلع الخلاف ف هذه المسألة أن المعتزلة لما أحدثوا القول بخلق القرآن» 
وأسماء الله قالوا: إن الاسم غير المسمى تعريضا بأن أسماء الله غيره» وكل ما كان سواه 
مخلوق كما فعلوا في الصفات حيث م يثبتوا حقائقها بل أحكامها تعلق بأن الصفة غير 
الموصوف»ء فلو كان له صفات لزم تعدد القديم» تشنيف المسامع: ق(19١/ب).‏ 


تمض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

وأما الثالث: فلأن المراد بالأسماء أسماء الآلحة,» أي: تعبدون الأصنام» 
وتسموفها آلهة » وليس لتلك الأصنام من صفات الألوهية [إلا الاسم الذي 
تطلقونه عليها» كمن يسمي تقبوة بالظاناء وليس عنده من أسبابه شيء»؛ 
يقال: رضي من السلطنة بالاسم. 

وأنت إذا تأملت لم تحد حلافاً]”" في المسألة» لأن أحداً لا يقول: إن 
اللفظ المركب من الحروف نفس الذات» ولا إن مدلول اللفظ غير الذات. 

وإن اصطلح الشيخ على أن الدال على المعئ مطابقة عين المسمى؛ 
وما لتقا غير الس "فل مشتاحة معه. 

وأما من لم يفصل كما فصله؛ فليس لقوله كثير معيئى: لأن حاصله 
ذات الشيء ذاته» ومدلول اللفظ هو المسمى. 

قوله: (وأن أسماء الله توقيفية). 

أقول: ما ورد / ق(0١5٠/أمن))‏ الإذن من الشارع بإطلاقه عليه 
تعالى من الأسماء» والصفات لا حلاف في جوازه؛ وما ورد المنع من 
الإطلاق كذلك لا حلاف في عدم جوازه. 

نما الخلاف فيما كان معناه قائماً به تعالى» ولم يكن موهماً بالنقص 
ولم يرد الإذن والمنع من إطلاقه. 

فعند الأشاعرة لا يجوز الإطلاق» ويجوز عند المعتزلة» وإليه مال 
القاضي أبو بكرء وتوقف إمام الحرمين» وفصل الغزالي» فقال: يجوز في 


(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


باب في مسائل أصول الدين ام 


الصفة» وهو ما يدل على معئ زائد على الذات ولا يجوز في الاسم» وهو 
الدال على الذات”". 

نتم طني هزه انر حون سيره اللو اراس زر حاو 
فتسمية الإله بالطريق الأولى. 

ولأن آحاد الناس لو سمى إنسان ابنه بغير اسمه لما ارتضاه» وأنف من 
ذلك. 


قالوا: لو لم يجر ذلك لما جاز تسمية أهل كل لغة بلغتهم؛ والإجماع 
على خخلافه. 
قلنا: كفى بالإجماع دليلاً على ذلك. 


قال إمام الحرمين: معق الجواز» وعدمه الحل» والحرمة) وكل منهما 
حكم شرعي لا بد له من دليل شرعيء» والقياس إنما يحوز في العمليات 
دون الأسماء والصفات» والحواب: أن التسمية من العمليات. 


(1) تسميته تعالى بالأسماء توقيفية» أي: يتوقف إطلاقها عليه سبحانه على الإذن فيه 
وذلك للاحتياط؛ والاحتراز عما يوهم باطلاء لعظم الخطر في ذلك. 
والذي ورد :به التوقيف في المشهور تشعة وتسعون اماه وهلا همغن الجمهور: 
وذهب غيرهم إلى غير ذلك كما ذكر الشارح. 
راجع: المواقف للايجي: ص/+-85*) وشرح المقاصد: 5140-1476 
وتشنيف المسامع: ق(0٠8١/أ)2‏ والغيث الهامع: ق(07١/ب).‏ ولمحلي على جمع 
الجوامع: 475/7» وهمع الجوامع: ص/27/7 -77 . 
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قال الغزالي: إجراء الأماء» والصفات إخبار بثبوت مدلولاتما فيجوز 
إلا لمانع» والفرض أن لا مانع؛ لأن الكلام فيما إذا حلا عن إيهام النقصء 
بل أشعر بالتعظيم. 

والحق هو هذاء وبه ينحل الإشكال عن ألفاظ كثيرة» أطلقت عليه 
تعالى من غير ورد الإذن كالصانع» والواجبء والمختار والمبدع» وغيرها. 

فإن قلت: فلم لا يقال له على هذا: السخي» والعاقل» والفطن» 
ونظائرها؟ 

قلت: لإيهامها لاف التعظيم لأن العقل - لغة - المنع. 

والفطانة: شدة الفهم الذي”" من شأنه أن يكون مسبوقاً بالعدم: 
والسحاء: الود مع قابلية امحل لغيره. 

واعلم أن الإذن أخص من وقوع الاسم ف كلام الشارع؛ فإن مثل 
الماكرء والمستهزئ» والزارع والحارث؛ وإن كان واقعاً في كلام الله لا 
يجوز لأحد أن يقول: يا ماكر يا زارع» بل الإذن أن يرد في كلامه, مع 
إشعار أنه اسم من أسمائه الحسئ. 

قوله: «روأن المرء يقول: أنا مؤمن إن شاء اللم». 

أقول: ذهب / ق(7١/]‏ من ب) جمهور السلفء وهو المروي عن 
ابن مسعود والمنقول عن الشافعي أن الإيمان يدخله الاستثناء. 


() راجع: مختار الصحاح: ص/45 5: 5١17‏ والمصباح المنير: 24171-4177/7 517/17. 


باب في مسائل أصول الدين رض 


وذهب أبو حنيفة) وأصحابه إلى عدم جواز ذلك» وعللوه بأنه 
شكء والشك لا يجامع الإيمان7"©. 


() مسألة الاستثناء في الإجان فيه ثلاثة أقوال: 
منهم من يوجبه؛ لأن الإبمان هو ما مات الإنسان عليه؛ والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناء أو كافراً باعتبار الموافاة» وما سبق في علمه أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا 
عبرة به» وهذا مأحذ كثير من الكلابية. ولأن الإبمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
عبده كله؛ وترك ما نماه عنه كله: فإذا قال العبد: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد زكى 
نفسه» وهذا منهي عنه ف قوله تعالى: :1 قلا 9 7 أت # [النجم: ؟م] هذا المأحذ 
لبعض السلف الذين يوجبون الاستثناء في مثل هذه الحالة» ومنهم من حرمه كأبي 
حنيفة» وأصحابه» لأن الإبمان شيء واحد فمن استئن في إكانه» فهو شاك فيه. 
وذهب جمهور السلف إلى جوازه باعتبار» ومنعه باعتبار آخر فإن أراد المستثي الشك 
في أصل إيمانه منع من الاستثناء بالإجماع: وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين 


قُلُوييَ وَِدًا تلت 


وصفهم الله في قوله تعالى: هل إِنّمَا لْمُؤْمبُوَ الْدينَ دا ذكر أله وَحِلَتَ فُلُويمم وَإِذَا يليت 


عَلَتمْ ايه رَادحهُم إد يعننا وَعِلَ رَيَهِدْ يَتَوظُونَ 9 لدت يُقيمُوت الصّلَه وَمِمَا ررْقْكهُمَ 
01 3 2 5 5 لم اس ممح رعها م مغدم 

ينَفِفُونَ فون 3 ولك شم هم الْمَؤْصُونَ حك 0 ديجنت عِنْدَ ربهم ومعْقرة وررف مكريمٌ * 

[الأنفال: ؟١-4]»‏ وقوله: إن التزيتر بح الْذِينَ اموأ به ورسُولوء كُمَّلَم يرتَابُوا وَحَنِهَدُوا 


ِأمَوَلِهمَ وَأنفْسهمٌ في سبل ك لتك هُمْ الصَسدِئوت #* [الحجرات: .]١5‏ فهذا 
الاستئناء جائز» وكذلك من استئئ وأراد عدم علمه بالعاقبة» أو استئئ تعليقاً للأمر 
بعشيئة الله لا شكاً في إمانه. 
وعند التحقيق» والتدقيق في المسألة يتبين أن الخلاف لفظي» لأن من قطع بالحصول 
أراد بالإبمان محرد الإذعان» وقبول العبادة» ومن فوض إلى المشيئة أراد ما يترتب عليه 
النجاة» والثمرات في المآل. 
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والقائلون بجحوازه لم يجعلوه ممعى الشك في الإبمان الحالي» بل لما كان 
آية النجاة إيمان الموافاة» والأعمال بخواتيمها» وذلك غيب لا سبيل لعلم 
المحلوق إليه؛ فوض إلى المشيئة» وهذا لا يمكن لأحد النزاع فيه. 

أو يقال: على سبيل التبرك» وإحالة الأمور إلى مشيئته تعالى تأدباء 
كما في الحديث الصحيح, السلام على أهل المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»”' مع زكزه مقظوع ]ار 

قوله: رروأن ملاذ الكافر». 

أقول: ملاذٌ الكافر - في الفشرقةا 2 اينع لعا وإن التذ بماء لأنه بالآخرة 
مصيره إلى النار» بل ذلك استدراج منه تعالى كما قال: و9 سد رجهم ينْحَيِتُ 
لَايعلمُونَ # [الأعراف: 187 القلم: 44]. وإن سميت نعمة نظرا إلى الظاهر» فلا 
مشاحة فيه» بل بعض الآيات”" / ق(0.٠١/ب‏ من أ) فيه دلالة ظاهرة. 


راجع: المحصل للرازي: ص/. ه”3» والمعالم له: ص/5 2177-1 وشرح الطحاوية: 
45-5. والإيمان لشيخ الإسلام: ص/ 24١١‏ وشرح المقاصد: 5/5 211107-51 
وشرح الفقه الأكبر: ص/؟1١511-71,‏ 

(1) عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: كان رسول الله يله يخرج من آخخر الليل إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً مؤحلون وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»؛ راجع: صحيح مسلم: 55/7. 

(0) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت هامشها. 


م1 حر الورقة ( ١٠6١‏ /ب من أ). 
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كقوله: وَإِدَا نما عَلَ الإشكن أَعَرَضٌَ وَنْعا انه * إفصلت: ١ه]»‏ 
5 ذه و الى لاص ل سل بيه 
وقوله: 2 وَمَابكُم من يَصَمَقَ فمِنَ أل * [النحل: 7ه]0". 
قوله: «روالمشار إليه بأنا الميكل المخصوص». 


( اختلف هل لله على الكافر نعمة إلى مذاهب: 
الأول: أن ما أعطوه من متاع الدنيا هو بحرد استدراج لا نعمة) بل ذ ك نقمة عليه 


يزداد يما عذابه .كثابة الضيافة بالعسل المسموم قال تعالى: و( أَيحْسَمُونَ أنَّمَا يده يو ين 
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َال وبَِينَ (نه) شاع لم في ليرت بل لا يترون © [المومنون: 0ه-05]» وهذا القول نسب 
إلى الأشعري في إحدى الروايتين عنه. 


وذهبت المعتزلة إلى أن لله على الكافر النعمة الدينية» والدنيوية لقوله: «إ قاد كردا 


الآ أله ولا ْنَأ في الْأرْضٍ مُنْسِديت 4 [الأعراف: 74]» ولقوله: :3 يَعرؤُونَ يمت 


لَه ثم بتحكروتها وأحكرهُمْ الكفرورت 4 [لنحل: ؟6]. 

والئالث: إثبات الدنيوية دون الدينية واحتاره القاضي أبو بكرء وحكي عن بعض 
الحنابلة» وهو مروي عن الأشعري. 

قال الزركشي: قال الأمدي في الأبكار: ولا نعلم حلاف بين أصحابنا أن الله تعالى 
ليس له على من علم إصراره على الكفر نعمة دينية» وأما النعمة الدنيوية فاختلفوا 
فيها, ثم ذكر المذاهب الى سبق ذكرها. 

والخلاف ف هذه المسألة لفظي كسابقتهاء لأن من نفى النعم مطلقاً لا ينكر الملاذ في 
الدنياء وتحقيق أسباب الهداية غير أنه لا يسميها نعماً لا يعقبها من الهلاك» ومن أثبت كوفا 
نعماً لا ينازع في تعقيب الهلاك لها غير أنه سماها نعماً للصورة كما ذكر الشارح ذلك. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(١8١/أ)»‏ والغيث المامع: ق(74١/أ),‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 475/7 وهمع الموامع: ص/4171. 
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أقول: ذهب بعض الناس إلى أن النفس الإنسانية ما يشير إليه كل 
اف ا 

فهقال المصنف: ما يشير إليه الإنسان بأنا ليس هو النفس» بل هو 

وقد سبق تحقيق المسألة» وأن النفس والروح مترادفان عند أهل 
السنة» وأنهما عبارة عن جسم نوراني باتصاله الحياة» وبانفصاله الممات» 
وف النفس أقوال أخر ضعيفة أعرضنا عن ذكرها”". 

قوله: رروأت الجوهر الفرد» وهو الجزء الذي لا يتجزأ». 

أقول: الجسم عند المتكلمين قاطبة» وأكثر المعتزلة مركب من 
الأحزاء الي لا تتجزا. 

تقر انق كل يديد ا !نالك رتيل :القيمة الا انعساء زولا عقلةه ولا 
وهماء وهو قابل للحياة وحده عند الأشاعرة» ونفاه الفلاسفة”"”» فعندهم 


() راجع: المحصل للرازي: ص/7717 وما بعدهاء والمعالم له: ص/9١1١111-1.‏ 

() سبق بيان ذلك فيما تقدم عند الكلام على الروح؛ والنفس: ص/1 .7١‏ 

مذهب أهل الحق: أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ بالفعل؛ ولا بالوهم للعجز 
عن تمييز طرف منهاء ولا بالفرض لاستلزام لاف المقدورء وتسمى تلك الأجزاء 
جوهراً فرداء وخالف في ذلك معظم الفلاسفة» والنظام» والكندي من المعتزلة) 
قائلين: الجوهر المتحيز» وإن انتهى إلى حد لا يقبل القسمة بالفعل؛ فلا بد أن يكون 
قابلاً لها في الوهمء والتعقل» وهو مذهب فاسد لأنه يؤدي إلى وجود اتصالات لا 
نماية لهاء ويؤدي كذلك إلى أن تكون أجزاء المخردلة مساوية لأجزاء الجبل لأن كل - 


الجسم مركب من الهيولى» والصورة والهيولى: جوهر يكون الجسم معه 
ييا بالقوةء والصورة: جوهر يكون الجسم معه 520 بالفعل» 
والأول: المحل؛ والثاني: الحال. 

قوله: (روأنه لا حال)». 


أقول: جمهور المتكلمين على انحصار المعقول في الموجود» والمعدوم, 
ولا واسطة, وأثبت المعتزلة الحال واسطة. 


وتعريف الحال: بأن يقال: صفة لا موجودة» ولا معدومة قائمة 
.مو جحود. 


ووافقهم القاضي» وإمام الحرمين0", وقال: قيام الصفة محل كالعلم 
مثلاً يوحب له صفة كالعالمية مثلاً. ' 


- واحد منها لا يتناهى» كما أنه إذا حكم الوهم على الجوهر الفرد بالانقسام» وحكم 
العقل بإحالته لقيام الدليل على ذلك انعدم الوهم. 
راحع: المحصل للرازي: ص/58١-159»‏ والمعالم له: ص/75-75, والمواقف 
للإيحي: ص/2185-184 وشرح المقاصد: 78/8 وما بعدهاء وتشنيف المسامع: 
ق(181/ب)» والغيث المامع: ق(74١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: ؟475/1) 
وهمع الموامع: ص/4 475-417 . 

)١(‏ القاضي له قولان قول يوافق الجمهورء والآخخر يوافق المعتزلة» وأما إمام الحرمين» فقد 
رحع إلى قول الجمهورء وقد ذكر الزركشيء والعراقي» والأشمون أنه قال - في 
كتابه المسمى بالمدارك -: رراحترنا في الشامل المشي على أساليب الكلام في القطع 
بإثبات الأحوال؛ ونحن الآن نقطع بنفيها». : 


يمضنا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

والحق: عدم ذلكء إذ ليس للمحل وراء العلم صفة أحرى”". 

قوله: ««روأن النُسبء والإضافات». 

أقول: مذهب أهل الحق أن النسبء والإضافات ليست عوجودة» 
بل أمور اعتبارية سوى الأين؛ فإنه قالوا به والأعراض النسبية ما عدا 
الكم؛ والكيف"©. 


- راجع: المحصل للرازي: ص/485-٠١5»‏ والمعالى له: ص/١7-١7؛‏ والمواقف للإيجي: 
ص/07» وتشنيف المسامع: ق(87١/ب))»‏ والغيث الحامع: ق(74١/ب)»‏ وهمع 
الجموامع: ص/ 1/0 . 

قال الأشموني - في الرد على المعتزلة -: «روالجواب المطلق أن العدم هو عين انتفاء 
الوحودء وكل ما لا يكون موجوداً يكون معدوماء وبالعكسء وهم سلموا أن الحال 
ليست بموجودة» فذلك عين تسليمهم أنها معدومة اللهم إلا أن يفسروا الوحودء 
والعدم .معن آخر؛ وحيئئذ لا يبقى نزاع» ويصير البحث لفظيا» مع الجوامع: ص/170. 

رم ذهب أكثر المتكلمين إلى أن النسب» والإضافات أمور اعتبارية ذهنية لا وجودية 
بالوحود الخارجي. 
وقال الفلاسفة - الحكماء: الأعراض النسبية موجودة في الخارج» وهي مفهومات 
تعقل بالقياس إلى الغير» والمشهور أن الأعراض النسبية سبعة: 
الأين: وهو حصول الشيء في المكان مثل فوق» وتحت. 
والمق: وهو حصول الشيء في الزمان كساعة؛ ويوم؛ وليلة» وشهر» وسنة. 
والوضع: وهو هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبتين هما نسبة أجزائه إلى بعض» ونسبة 
أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه» كهيئة الإنسان» فإنه يعتبر فيه نسبة أجزاء ابلدسم 
بعضها إلى بعضء ونسبة تلك الأجزاء إلى أمور خارجة عنهاء كمثل كون رأسه 
فوق» ورجليه من أسفل. 2 
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قالوا: لو وجدت لكانت حاصلة في محلهاء لأنه لازم للعرض» ولو 
وتعيايت في محالها لوجد حصوطا في محال أيضاء لأنه من الأمور النسبية» 
والفرض؛ وجود النسبء فيلزم أن يكون للحصول محل آخرء وللحصول 
حصول آخخرء وهلم جراء فيحصل التسلسل. 
لا يقال: يحوز أن يكون حصول الحصول نفس الحصول وأيضاً يرد 
النقض بالأين» لأنا نقول: 


- والملك: وهو هيئة حاصلة للشيء بسبب ما يحيط به» أو ببعضه؛ وينتقل بانتقاله 
كاشيئة الحاصلة بالتعمم؛ والتقمص, والتسلح. 
والإضافة: وهي النسبة العارضة للجسم بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة العارضة 
للأب» والبئوة العارضة للابن» فإن كلاً منهما نسبة تعمل بالقياس إلى نسبة أخرى. 
وأن يفعل: وهو كون الشيء مؤثراً في غيره كالقاطع ما دام قاطعاً. 
وأن ينفعل: وهو كون الشيء» متأثرا من غيره كالمنقطع ما دام منقطعاً. 
وأما ما استثناه الشارح من الأعراض النسبية فهما: 
الكم: وهو المقدار» وشأنه أن يقبل القسمة لذاته. 
والكيف: وهو عرض شأنه أن لا يقبل القسمة» واللاقسمة لذاته» وأن لا يتوقف 
تصوره على تصور غيره كالألوان» والحلاوة» والمرارة» والروائح» والأصواتء 
والنور؛ والظلمة» والنعومة؛ والخشونة. 
راجع: معيار العلم: ص/17١٠.2‏ والمعالح: ص/270-77 والمواقف: ص/937) وشرح 
المقاصد: 451/7» والتعريفات: ص/2525 ومذكرات في علم المنطق: ص/. هع 
ورسالة ف علم المنطق محمد ياسين: ص//١١218-1‏ وضوابط المعرفة: ص/78994, 
وتسهيل المنطق: ص/5؟. 


,م8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


الجواب - عن الأول -: إذا فرض أن النسب موجودات خارجية؛ 
لا يجوز أن يكون حصول الحصول [نفس الحصول]”". 

لأن أحد الموحودين في الخارج لا يعقل كونه عين الآخر فيه» وإنما 
يتم ذلك في الأمور الاعتبارية. 

وعن الثاني: أن المتكلمين لم يدعوا وجود النسب مطلقاء بل أثبتوا 
الأين بالدليل القائم على وجودهء ولا يلزم جريان ذلك الدليل في كل 
نسبة حى يتوجه النقض. 

احتج الفلاسفة - على وجودها -: بأنا نحكم على السماء بأنما 
فوق الأرضء وهذه الفوقية حاصلة في نفس الأمر» وإن لم يكن هناك فرض 
وتقديرء وليست من الأعدام: لأفها حصلت بعد ما لم تكن والحاصل بعد 
لم يكن ليس بعدم. 

الجواب: النقض بالفناء» والمضي» أي: لو صح ما ذكرتم لزم كون 
الفناءء والمضي / ق(١ه 7١‏ من ) موجودين: لأنهما حدثا بعد العدم, 
وقد قلتم: إن الحاصل بعد العدم لا يكون عَدهاً. 

ونحن قاطعون بأن الفناء» والمضي ليسا بموجودين» لأنهما لو وجدا 
لزم وجحود الأمسء بل يوم الطوفان» لأن الفناء الموجود لا يقدم إلا 


بالموجحود؛ وهو محال. 


)011( سقط من )ب2 وأثبت كامشها. 


باب في مسائل أصول الدين أمم 


قوله: ««روأن العَرَضَ لا يقوم بالعرض». 

أقول: قد اختلف في قيام العرض بالعرضء المتكلمون على عدم 
جوازه مستدلين عليه بوجهين: 

الأول: أن معئ قيام الشيء بالشيء كونه تابعاً له في التحيز» ولا 
متحيز بالذات إلا الدوهر. 

الثاني: لو قام عرض بآخحرء وآخر بآحرء فلا بد من الانتهاء إلى 
الجوهر إذ لا يعقل قيام العرض بنفسه؛ وإذا كان كذلك؛ فلا وجه لجعله 
قائما بالعرض امحتاج إلى ا محل؛ بل يجعل قائما بالموهر امحل ابتداء. 

والفلاسفة على”' الجواز» مستدلين بأن معي القيام ليس تبعية في 
التحيز”", / ق(77١/ب‏ من ب) بل هو الاختصاص بحيث يكون امحل 
منعوتاء والحال ناعتاء كما تقولون أنتم أيها المتكلمون في صفات الباري: 
مع كون امحل غير متحيز اتفاقاء وإذا كان معين القيام ما ذكرنا يحوز أن 
يكون عرض صفة لعرض آخر قائما به كالسرعة؛ فإهها صفة الحركة لا 


() حاء في (أ» ب): «على عدم الجواز» وهو نخطأ من الناسخ؛ والصواب المثبت ليقابل 
مذهب الجمهور؛ وليستقيم ما ذكره الشارح من أدلتهم على حوازه وهو المذكور 
راحع: المحصل للرازي: ص/١215‏ والمواقف للإيجي: ص/١١١-١1١٠2‏ وشرح 
المقاصد: 517/7 ١159-1ء‏ وامحلي على جمع الجوامع: 475/7. 


0 آخر الورقة (707١/ب‏ من ب). 


دكن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المتحركء وكالنقطة فإمًا قائمة بالخط [لأنما نماية الخنط]”"» والملاسة, 
والانظافة: 

والجواب: أن السرعة أمر اعتباري» فإن الحركة السريعة بطيئة 
بالنسبة إلى أسرع منهاء والنقطة أمر عدمي» وكذا الاستقامة» والملاسة) 
ولو سلم وجودهاء فهي قائمة بالجسم. 

قوله: «ولا يبقى زمانين». 

أقول: كمااختلف في قيام العرض بالعرض اختلف في بقائه» 
فالأشعري» وسائر المتكلمين على عدم بقائه» والفلاسفة على أنه يبقى”". 

واستدل الشيخ وأصحابه على عدم الجواز بأن البقاء أيضاً عرض» 
فلو كان العرض باقيا لكان بقاؤه أيضاً باقياء وبقاء الباقي أيضا كذلك؛ 
وهلم جرا إلى مالا فاية له. 

ورد بأن البقاء أمر عدمي» وهو استمرار الوجود, وإلا لزم التسلسل 
في الأمور الموجودة لأن البقاء أيضا يحتاج إلى بقاء آخرء وهلم را 

والحق: أن عدم بقاء الأعراض - وإن كان مذهب الأشاعرة» وعليه 
يينون كثيراً من مطالبهم - لكن بقاء بعضها ضروري كالألوان» 
والأشكالء والعلوم» والمعارف» ودعوى تحدد الأمثال فيها في غاية البعد. 


() ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت كهامشها. 
() راحع: المحصل: ص/2177-177 والمعالم: ص//17ء والمواقف: ص/1 2٠١5-1١‏ 
وشرح المقاصد: ؟56/5١155-1.‏ 


باب في مسائل أصول الدين مم 


والفلاسفة قسموا الأعراض إلى السيالة كالزمان» والحركة» 
والتكلم؛ فهذه لا يمكن بقاؤهاء وإلى القارة: كالعلوم» والألون» فقولهم 
بالبقاء إنما هو ف هذا القسه". 

والعبحب بمن يقول”: إن القول ببقاء الأعراض إحدى مقدمي 
الدليل على قدم العالم» والفلاسفة إِنما ذهبوا إليه بناء على ذلك» ولم يعلم 
أن بين هذه المسألة» وبين القول بالقدم أبعد من السماء إلى الأرض» إذ لو 
قالوا: بأن الأحسام قديمة» وأعراضها متبدلة ساعة» فساعة ماذا كان يقدح 
ف قولهم؟ 

ألا ترى أنم قائلون: بأن الأفلاك قديمة» وحركاتها متجددة لا إلى 
أول» بل هم مطبقون على أن الممكن حال بقائه لا يستغئى عن المؤثر 
- كما سنذكره بعد هذا في شرح كلام المصنف -: الباقي محتاج إلى 
الموثر والفلاسفة ف إثبات قدم العالم أصلهم الذي بنوا عليه أن الواحب 
تعالى موجب في إيجاد العام(" / ق(1١5١/ب‏ من أ) لا مختار وكما سبق 
منا تحقيق المسألة. 

قوله: رولا يحل محلين». 


() راحع: تشنيف المسامع: ق(87١/ب)»‏ والغيث الحامع: ق(75١/أ),‏ وهمع الموامع: 
ص/47: واحلي على جمع الجوامع: ؟//477. 

() جاء في هامش (أ): «الزركشي». وراحع: تشنيف المسامع: ق(87١/ب).‏ 

آخر الورقة (١51١/ب‏ من أ). 


المدينا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

أقول: قد اختلف في قيام العرض الواحد ممحلين("») منعه الجمهور: 
لأن تشخص العرض إنما هو بمحله إذ ما لم يحل محلاً لا يمكن تشخصه 
وإذا تشخص محلء فلو كان قائماً بمحلين لزم تشخصه ههماء وهو محال 
لأنه يلزم توارد علتين على محل واحد» وقد سبق بطلانه» ولأنه لو جاز 
قيام عرض واحد يمحلين لما حصل الجزم؛ بأن بياض العاج غير بياض 
الثلج» وبطلانه واضح. 

قالوا: الأخحوة قائمة بالأخوين» والجوار بالمتجاورين» والقرب 
بالمتقاربين. 


ورد بأن القائم بأحدهما غير القائم بالآخر» والكلام في الواحد 


قالوا: قالت الفلاسفة: الوحدة قائمة بالعشرة» والتثليث بالمثلث» 


() في هذه المسألة مذاهب: | | 
مذهب الجمهور المنع» فهم يجزمون بأن السواد القائم يهذا امحل غير السواد القائم في 
امحل الآخرء وإن تشاركا في الحقيقة. ٠‏ 
وزعم أبو هاشم أن التأليف عرض واحد حال في محلين» ثم وافق الجمهور بأنه 
يستحيل قيامه بأكثر من محلين. 
وذهب جمع من قدماء الفلاسفة إلى أن الإضافات عرض واحد قائم جمحلين. 
راحع: المحصل: ص/7 2١‏ والمواقف: ص/7١١-5١٠,‏ وشرح المقاصد: 7591//1- 
٠‏ وتشنيف المسامع: ق(17١/ب)؛‏ والغيث الهامع: ق(70١/أ))‏ وانخلي على جمع 
الجوامع: 717/7 5؛ وهمع الهوامع: ص/4/7 -/41/17. 


باب في مسائل أصول الدين نا 

قلنا: ليس محل النزاع إذ امحل واحد» وهو المجموع من حيث هو 
اجموع. 

قوله: «وأن المثلين». 

أقول: الغيران» إما مثلان: وهما المتفقان في الماهية كالبياض القائم 
بالورقء وبالثلجء وإما ضدان» كالحركة» والسكونء وإما خلافان» 
كالحلاوة» والسواد» وإما نقيضان؛ كالقيام» وعدمه". 

إذا علم ذلكء فتقول: لا يجوز اجتماع المثلين» أي: العرضين 
المتمائلين في محل واحد؛ لأن البياضين, أو السوادين لو جاز اجتماعهما في 
محل لم يعقل بينهما تمايز7. 

ولأنه لو جاز ذلك لجاز لمن له العلم بمسألة أن يحصل علما آخر به 
ولأنه لو جاز ذلك لما حصل الحزم بوحدة شيء من الأعراض لاحتمال أن 
تكون أمثالا مجتمعة» واللوازم كلها ظاهرة البطلان. 

احتجت المعتزلة - على جوازه -: بأن الجسم يعرض له السواد, ثم 
آخرء وآخر إلى أن يتكامل. 

الجواب: أن تلك السوادات ليست متمائلة» بل ألوان مختلفة بالنوع 
غايته: أن يقال - على جميعها -: السواد بالتشكيكء والضدان أمرهما 


(0) راجحع: المحصل للرازي: ص/5"١7.‏ 
)١(‏ وهذا مذهب الجمهور» وبه قالت الحكماء نخلافاً للمعتزلة كما سيأ . 


راحع: المحصل للرازي: ص/07 2308-5 والمواقف: ص/87. 


كىم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


واضح في عدم جحوز الاجتماع» حى يتكلم به العوام: الضدان لا 
يجتمعان» ولكن المهم معرفة الضدين. 

فالضدان: هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخخلاف. 
فالعمى والبصر ليسا بضدين؛ لأن أحدهما وجحوديء» والآخر عدمي. ولا 
البياض والخضرة؛ لأنمماء وإن كانا وجوديينء إلا أن الخلاف بينهما ليس 
في غاية: [بل غاية]'2 الخلاف إنما هو بين السواد والبياض إذ لا يتصور 
فوقه حلاف آخر. 

والنقيضان: هما الإيجاب والسلبء فلا يجتمعان ولا يرتفعان”') فلا 
يمكن أن يعقل شيئان إلا بينهما إيجاب بأن يقال: أحدهما هو الآخر» أو 
السلب بأن يقال: أحدهما ليس الآخر. 

قوله: «روأن أحد طرفي الممكن ليس أولى به». 

أقول: الإمكان نوعانء الإمكان الخاص: وهو سلب الضرورة 
من حابي الوحود والعدم, مثل الإإنسان» فإن وجحوده وعدمه ليسا 
ضروريين. 
() ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت هامشها. 
() وهذا يتبين الفرق بين الضدين والنقيضين» فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم 


والوجود» والضدين لا يجتمعان» ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. 


راجع: التعريفات: ص/171. 


باب في مسائل أصول الدين ذفن 

والإمكان العام: وهو سلب الضرورة من أحد الطرفين» فيشمل 
الوااجب» والممكن» والممتنع. / ق(""١/أ‏ من ب) إذا تقرر هذاء فنقول: 
لا يحوز أن يكون أحد طرفي”' الممكن؛ أولى به من الآخر. 

وقيل: العدم أولى به لأن الوجود يحتاج إلى علة موجودة» 
والعدم يكفيه انتفاء شيء من أجزاء علة الوجود. / ق(؟١٠١7/أ‏ من 60 
وقيل: الأعراض السيالة كالحركة» والتكلم العدم أولى به» لاستحالة 
بقائها"”2. 

والجواب: أن الكلام في الممكن بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى الخارج 
عنه» وما ذكرتموه ليس بالنظر إلى ذاته. 

قوله: روأن الباقي». 

أقول: اختلف في أن الباقي حال بقائه هل يحتاج إلى السبب المؤثر 
أم لا؟ 

الحق: أنه يحتاج» وهذا مبئي على أن سبب احتياج الممكن» هل هو 
الإمكان؛ أو الحدوث؛ء أو مجموعهماء أو الإمكان بشرط الحدوث؟ 

فبالأول: قال الفلاسفة» وبالثلاثة الأخيرة قال المتكلمون. 


() أحد طرفي الممكن هنا: الوجود, والعدم. 
(0) راجع الخلاف في هذه المسألة: المحصل للرازي: ص/7*١١.‏ والمحلي على جمع الجوامع: 
5؛ وتشنيف المسامع: ق(85١/أ)؛‏ والغيث المامع: ق(75١/أ):‏ وهمع الموامع: 


ص/7 27 . 


مم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 

ومعيئ كلام المصنف أن العلة» والسبب في الاحتياج أيا ما كان من 
هذه الأمور يوجب احتياج الممكن حال بقائه إلى الموثر» لأن الإمكان؛ 

قيل: لو احتاج حال البقاء فالتأثير إما في الحاصلء وهو محال؛ أو 
ف المتجددء وليس ذلك تأثيراً في الباقي. 

قلنا: تأثيره في المتجددء وهو الوجود باللإاضافة إلى الزمان الثاني» 
وهو تأئثير في الباقي» لأنه أفاده لدوام وجوده. إذ لو زال المؤثر لانتفى 
ذلك الدوام. 

وقد فهم بعضهو”": أن مراد المصنف من هذا الكلام الرد على 
الفلاسفة» فإهم لم يقولوا باحتياج الباقي إلى المؤثر. 

وليس كما فهمه: لأن مذهب الفلاسفة أن الإمكان علة الاحتياج» 
ولا شك أنهم مجمعون على أن الإمكان ذاتي للممكن لا يفارقه» بل مراد 
المصدف أنه على كل تقدير يلزم احتياج الباقي» وأعجب من هذا أنه بى 
مسألة الحال على هذا. 

قوله: «والمكان». 
بحيث لا يسعه غيره» وهو المعئٍ بالمكان» وإنما النزاع ف حقيقته ما هي؟ 


() جاء في هامش (أ): «الزركشي». راجع: تشنيف المسامع: ق(814١/ب).‏ 


باب في مسائل أصول الدين ان 

ذهب الفلاسفة المتأخرون مثل أرسطوطاليس”"» وكثير من المتكلمين 

إلى أنه السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من امحوي؛ 

فالسطح عبارة عن العرض القائم بظاهر الجسم له عرض» وطولء ولا 
عمق له؛ والحاوي كالكوز مثلاء والمحوي كالماء الكائن [فيه]”". 


وفقل لكان زود غرى نوكر و الاو بغري انه لبد عسيهاء دل 
0 
شيخ أرسطوطاليس أفلاطون”) وكثير من قدماء الفلاسفة. وقيل: بعد 
مفروضء أي عدم محضء ونفي صرف ممكن أن لا يشغله شاغل» والذين 
يقولون: إنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسمء» حى لو لم يشغله لكان 
خلاء. 


هو حكيم يوناني يعتبر فيلسوف الروم؛ وعالمهاء وجهبذهاء وخطيبها وطبيبها ولد في 
استاغير في مقدونياء كان مؤدب؛ وصديق الإسكندر الكبير» وهو مؤسس المدرسة 
المشائية» وقد ترحم له ابن أبي أصيبعة» وأطال في ذكر حكمه؛ ومؤلفاته وغير ذلك. 
راجع: عيون الأنباء: ص/5-857١٠.‏ 

() سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 

0 راحع تعريف المكان عند الحكماء» والمتكلمين: المواقف للإيجي: ص/١11-١؟21‏ 
وشرح المقاصد: 25١5-1١54/5‏ والتعريفات: ص/771. 

(:) أفلاطون: ويقال: فلاطن؛ وأفلاطن ومعناه العميم الواسع» وهو حكيم يوناني من 
أهل أثيناء فيلسوف الروم» وكان طبيباء عالماً بالهندسة وغير ذلك من علوم الفلسفة 
له مؤلفات ف الطبء والفلسفة وترجم ابن أبي أصيبعة له بإسهاب. 


راحع: عيونت الأنباء: ص/85-1/5. 
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استدلوا على أنه السطح المذكور» بأنه لو كان بعدا بجرداً وجودياء 
فإذا نفذ فيه الجسم يلزم تداحل البعدين» أي: بعد المكان» وبعد المتمكن؛ 
بحيث يرتفع التمايز بينهما في الوضع» والمقدار» وبحويز ذلك يفضي إلى 
جواز تداخل العالم في حيز الخردلة وهو محال. 

ولو كان بعداً مفروضاًء أي: نفيا محضاً لما قبل الزيادة» والنقصانء 
والثاني: باطل لأن البعد بين المدينتين أكثر من البعد بين الحوارين. 

والجواب - عن الأول - أنه لا يلزم من جواز تداخل بعدين 
أحدهما مادي» والآخر بحرد تداخل البعدين الماديين. 

وعن الثاني: بأن الزيادة» والنقصان باعتبار الفرض على معئ أن لو 
كان بين المدينتين27 / ق(517١/ب‏ من أ) مقدار موجودء لكان ذلك 
المقدار الموحود أعظم من المقدار الموجود بين الجوارين. 

قوله: رروالخلاء جائز). 

أقول: لما كان مذهب المتكلمين أن المكان عبارة عن الفراغ المتوهم الذي 
يشغله الجسم يمعين أنه لو لم يشغله لكان خخحلاء أشار إلى أن الخلاء ممكن. 

فإن قلت: كيف يتصور جواز الخلاء عند المتكلمين القائلين» بأن 
المكان نفي محضء» وأمر وهمي؟ 

قلت: معناه أنه يمكن أن يكون حسمان لا يتماسان» ولا يكون 
بينهما ما بماسهماء كما أشار إليه المصنف. 


() آخر الورقة (857١/ب‏ من أ). 
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مثلها بحيث لا يكون بينهما هواء لتساوى الأجزاء» فإذا رفعنا الصفحة 
العليا دفعة - ولنفرض الصفحتين عظيمتين - ففي أول الارتفاع يخلو 
الوسط جزماً لأن نفوذ المحواء إئما هو من الأطراف2". 


قوله: «والزمان». 


أقول: كما اختلف في حقيقة المكان» فكذا في حقيقة الزمان. فذهمب 
قدماء الفلاسفة إلى أنه جوهر بحرد ليس بحسمء ولا حسمان. وقيل: هو 
الفلك التاسع؛ وهو - أيضا - مذهب الفلاسفة» ومعدل النهار دائرة على 
الفلك الأعظم أعبن التاسع”» وإنما ميت معدل النهار لتعادل الليل والنهار 
إذا كانت الشمس على سمتها. ظ 


(0) راحع: المواقف: ص//ا١1١1-١١21‏ وشرح المقاصد: 4/7 21١0-7١‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: 474-47/8/7» وتشنيف المسامع: ق(80١/أ‏ - ب)» والغيث المامع: 
ق(177/أ)) وهمع الموامع: ص/47/8» وا محصل: ص/51١.‏ 

(؟) هذا من علم اليئة الباحث عن أحوال الأحسام البسيطة العلوية والسفلية من حيث 
كمياتهاء وكيفياتاء وأوضاعهاء وحركاقمًا اللازمة لهاء وزعم الفلاسفة أن الأفلاك 
الثابتة بالرصد تسعة: 
فلك الأفلاك» وهو المسمى بالفلك الأطلس لأنه غير مكوكبء وهو التاسع وبالعرش 
ابحيد في الاصطلاح الشرعي» ويحرك الأفلاك الثمانية الأخرى» وتحته فلك الثوابت» 
ثم فلك زحلء ثم فلك المشتري» ثم فلك المريخ» ثم فلك الشمسء ثم فلك الزهرة» ثم 
فلك عطارد» ثم فلك القمرء وهو السماء الدنيا. 


راحع: المواقف للإيجي: ص/١٠٠‏ وما بعدهاء وشرح المقاصد: 175/7 وما بعدها. 
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وقيل: ليس نفس الفلك المذكور بل حر كته. 

وقيل: بل مقدار حركته وهو مختار أرسطوطاليس» ومتأخري الفلاسفة. 

وذهب لمتكلمون إلى أنه أمر عدمي» وعرفوه بأنه: متجدد معلوم 
يتقدر به متجدد غير معلوم» كما يقال: آتيك طلوع الشمس”". 

قال المصنف: والمختار أن(" / ق(7١/ب‏ من ب) الزمان مقارنة 
متجدد [موهوم لمتجدد]”" معلوم إزالة للإيهام» وقد تبع في هذا الكلام 
الآمديء وف عبارته تسامح ظاهرء إذ لا يخفى أن حقيقته ليست عبارة 
عن المقارنة» بل تحصل من تقدير المتجدد الموهوم بالمتجدد المعلوم» حالة 
تسمى بالمقارنة» مثل مقارنة إتيانك لطلوع الشمسء فالإتيان هو المتجدد 
الموهوم؛ وطلوع الشمس المتجدد المعلوم» ولكل من أصحاب المذاهب 
أدلة أعرضنا عن ذكرهاء لأن المسألة قليلة الجدوى, فالإحاطة .,يمآخذ 
الأقوال كافية. 


قوله: («ويكتنع تداخحل الأجسام». 


(0) فإن طلوع الشمس معلوم؛ وبحيئه موهوم؛ فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال 
الإيهام. 
راجع: المواقف للعضد: ص/١١١-؟١1١»‏ وشرح المقاصد: ١19/7‏ وما يعدهاء 
والتعريفات: ص/4١١؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 4375/7. 

( آخر الورقة (757١/ب‏ من ب). 

( ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت يهامشها. 
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أقول: اتفق العقلاء على عدم جواز التداحل". 

وقد عرفت أن المراد منه اتحاد الشيئين» أو أكثر بحيث لا يزداد 
الحجم. ظ 

ومن قال”: إن دخول الملك في الرحم لتصوير النطفة يشكل على 
من لم يجوز التداعل”" لم يدر معين التداخل. 

قوله: «روخلو الجوهر». 

أقول: ذهب جميع العقلاء الذين يعتد يمم في الإسلام» والفلاسفة إلى 
أن الجوهر لا يخلو عن العرض”». 


() وذهب النظام إلى أن اللون؛ والطعم» والرائحة كل منها جسم لطيفء فإذا تداحعلت 
هذه الأحسام اللطيفة حصل من مجموعها حسم كثيف. 
راحع: المحصل للرازي: ص/189» والمواقف للإيحي: ص/١2751‏ وتشنيف المسامع: 
ق(85١/ب).‏ والمحلي على جمع الجوامع: 475/7. 

حاء في هامش (أ): «نقله الزركشي عن ابن أبي حمزة». 

5 قال الزركشي: «وقال ابن أبي حمزة - في حديث إرسال الله الملك إلى الرحم لينفخ 
فيه الروح» وهذا يرد على من قال: إن الجوهر لا يدل في جوهرء ويدخل ف الرحم 
ليصورء والرحم جوهر» ولا يشعر صاحبه به». تشنيف المسامع: ق(85١/ب).‏ 

(؛) وحوزه بعض الدهرية في الأزل» وهم بعض القائلين بأن الأحسام قديمة بذواتَا محدئة 
بصفااء وجوزه الصالحية فيما لا يزال» وللمعتزلة تفصيل: فالبصرية منهم يجوزونه 
في غير الأكوان؛ والبغدادية يجوزونه ف غير الألوان» وأما الجمهور وهم الذين منعوا 
خخلو اللجوهر عن العرض فبناء على أن الأجسام متجانسة» وإئما تتميز بالأعراض؛ فلو - 
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أما الفلاسفة» فلأنهم لم يقولوا بوجود الجوهر الفرد» والجسم 
مركب - عندهم - من الهيولى والصورة» وهم متفقون على عدم وجود 
إحديهما بدون الأخرىء فالموجود هو الجسم» وكل جسم لا يخلو عن 
شكل طبيعي» وحيز طبيعي. 

وعند المتكلمين: الجوهر الفرد» والجسم المركب من الجواهر الفردة لا 
يخلو عن العرض» لأنه متناه» وكل متناه ذو شكل وهيئة. / ق(51١/أ‏ من أ). 

وتوهم بعضهه”" أن القائلين بقدم العالم من الفلاسفة يجوزون محرد 
الجسم عن العرض» وهذا غلطء إذ القائلون بقدم الأفلاك قائلون بقدم 
أشكاها. 


قوله: «روالجوهر غير مركب من الأعراض». 


أقول: مذهب الجمهور أن الجواهر غير متألفة من الأعراض 
ونسب خخلافه إلى النظام» والنجار”" من المعتزلة وبنوا على ذلك أن 


- خلا عنها لم يكن شيئاً من الأحسام المخصوصة؛ بل جسماً مطلقاًء والمطلق لا وجود 
له بالاستقلال ضرورة» ووافقهم النظام» ومنهم من احتج عليه بامتناع لوه عن 
الحركة؛ والسكون» وضعف. 
راجع: المواقف للايحي: ص/2»707 وشرح المقاصد: 2»47-5/7 وتشنيف المسامع: 
ق(180/ب »))/1١85-‏ والمحلي في جمع الجوامع: 4755/7. 

رم جاء في هامش (أ): (الزركشي). راجع: تشنيف المسامع: ق(87١/أ).‏ 

رم هو الحسين بن محمد بن عبد الله الرازي» أبو عبد الله» رأس الفرقة النجارية من المعتزلة» 
وإليه نسبتهاء كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين من أهل قم؛ وهو من متكلمي - 
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الجوامر غير متمائلة لكون ما تألف منها كذلكء, هكذا وقع في 
المواقتف7". 

والصواب: أن المخالف ضرار”" لا النظام لأن مذهب النظام أن 
الجسم مركب من أجزاء غير متناهية هي الجواهر الفردة. 

قوله: رروالاً بعاد متناهية». 


أقو ل: اتفقت الفلاسفة» والمتكلمون على أن الأبعاد(" القائمة 


> المحبرة» وله مع النظام عدة مناظرات وله مؤلفات منها: البدل ف الكلام» وإثبات 
الرسل؛ والإرحاء؛ والقضاء والقدر والثواب والعقاب» وغيرهاء وتو سنة (١١٠0ه).‏ 
راحع: الفهرست لابن الند.م: ص/2575 واللباب: »5١/*‏ والأعلام للزركلي: 
0 

(1) راحع: المواقف: ص/85١.‏ 

) وهذا هو الذي ذكره الفخر الرازي حيث قال: «رزعم ضرارء والنجار أن ماهية 
الجسم مركبة من لون» وطعمء ورائحة» وحرارة» وبرودة» ورطوبة» ويبوسة» 
المحصل: ص/55١؛‏ ثم أبطل ما ذهبا إليه» ورد عليهما. 
وراجع: شرح المقاصد: 1"19//9-./8. 

(م أبعاد الجوهر هي الطول؛ والعرضء والعمق» ومعئ متناهية» أي: لما حدود تنتهي لماء والنهاية 
حد الشيء؛ وهو الطرف الذي إذا تحرك إليه متحرك وقف عنده بحيث لا يجد بعده شيئاً 
آخر» مثل النقطة للخط؛ وذهب بعض الأوائل» وحكماء الهند إلى إثبات أبعاد لا فاية لما. 
راحع: المحصل للرازي: ص/”57١-2154‏ والمواقف للايجي: ص/85١2185-1‏ 
وشرح المقاصد: «/78-17. 
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ونقل عن حكماء الهند» وجمع من المتقدمين» وأبي البركات!؟ من 
المتأخرين حلافه. 

لنا - على التناهي - أن لو أخرجنا خطين من نقطة مثل السلمء 
وبمشيان على الانفراج» والانفتاح هكذا إلى غير النهاية» لزم أن يكون غير 
المتناهي محصوراً بين الحاصرين» وهو محال. 


ولنا:- أيضا - لو .وجد بعد غير متناه نفرض نقضان ذراع.منهء ثم 
نطبقه على بعد تام غير ناقص» فإما أن يقع بإزاء كل ذراع من الناقص 
ذراع من التام وهو باطل» وذلك لاستلزامه تساوي الناقصء والتام» أو 
ينقطع الناقص عن التام» ويزيده التام بذلك الذراع؛ والزائد على المتناهي 
عقدار متناه» متناه لا محالة. 


قوله: «والمعلول». 


رم هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الحنفي: حافظ الدين أبو البركات» كان 
ييا أصوليا: كلما ا نحوياًء وله مؤلفات منها: عمدة العقائد في الكلام» 
م شرحهاء وسماها الاعتماد» مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير» منار 
الأنوار في أصول الفقه» والكافي في شرح الوافيء وكنز الدقائق» وكلاهما في فروع 
الفقه الحنفي» وتوفي سنة (١٠١لاه).‏ 
راحع: الجواهر المضيئة: 510١-5 1./١‏ 25307/9 والدرر الكامنة: 2511/٠5‏ 
والفوائد البهية: ص/١1١١-7١٠2‏ وتاج التراحم: ص/277 وكشف الظنون: ١/54١1»؛‏ 
وإيضاح المككنون: »4/1١‏ وهدية العارفين: 2451/١‏ ومعجم المؤلفين: 77/5. 
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أقول: علة الشيء .معن المؤثر في وحودهء تقدمه على المعلول بالذات 
لا بالزمان» كتقدم جرم الشمس على الإضاءة. 

وقد تطلق العلة على ما يحتاج إليه الشيء'©؛ وذلك المحتاج إليه إما 
داحلء أو خارجء والداحل إما أن يكون الشيء به ذلك الشيء بالقوة» 
وهي العلة المادية كالخشب للسرير» أو يكون ذلك الشيء بالفعل» وهي 
العلة الصورية كاطيئة الحاصلة للسرير بعد ضم الأخشاب. 

والخارج إما أن يكون حصول الشيء» ووجوده منهء وهي العلة 
الفاعلية؛ أو لأحلهء وهي العلة الغائية كالجلوس على السرير. هذا 
ومرادهم بأن العلة مع المعلول عاك أو وبين طلقا يوون :ذلك الغلة 
المؤثرة على طريق الإيجاب دون الاختيار» كحركة المفتاح مع حركة اليد 
ولا يمكن ذلك إلا مع المعية الزمانية. 

ومختار المصنف مع والده لا يستقيم على ما عليه المحققون'" وإن 
اصطلحوا على شيء»؛ فلا مشاحة معهم. 


() راجع: شرح المقاصد: »8٠0-1/17/١‏ والمواقف: ص/85؛ والمحصل للرازي: ص/5١25‏ 
والتعريفات: ص/4 .١١‏ 

(0) اتفقوا على أن العلة تتقدم المعلول بالمرتبة» ثم احتلفوا هل تسبقه في الزمان» أو تقارنه؟ 
على المذاهب الى ذكرها الشارح بحملة» وبيانا: 
ذهب الأكثر إلى أن العلة تقارن المعلول» وارتضاه إمام الحرمين» ونسبه إلى امحققين. 
الثاني: أنها تسبقه» وهو يعقبها مطلقء وهو مختار المصنف تبعاً لوالده. - 
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وكذلك القول بالفرق بين الوضعية» والعقلية لا يصح على ما 
ذكرناه: لأن الوضعية تأثيرها بالإيجاب, أو بالاحتيار» فعلى الأول: لا 

وشبهتهم - بأنه إذا قال - لغير المدحول كما -: إذا طلقتك فأنت 
طالق» ثم قال - لما -: أنت طالق لم تقع إلا الطلقة الواحدة”"» فلو كان 
العللنةء واللعلز لمعا :ومانك لوفنا: -واهيةة لأن المعية وق كانت زمانية 
ولكن معها تقدم ذاي» لأنهما بجتمعان. 

وإذا تقدمت الطلقة المعلق عليها ذاتاً لم يبق امحل قابلاً للطلاق 
فعدم وقواع”) / ق(7ه ١ب‏ من 4غ التقدم الذاتي» تأمل فإنه في غاية 
الحسن! 

قوله: «واللذة». 


- الثالث: التفصيل» فإن كانت العلة وضعية سبقت المعلول» وإن كانت عقلية قارنته» 
لكوها مؤثرة بذاتاء وقد ذكر العضدء والتفتازاني أن العلة إذا كانت مشتملة على 
المادة» والصورة يمتنع تقدمها على المعلول» أما العلة الناقصة» أو التامة الي هي الفاعل 
وحده؛ أو مع الشرطء والغاية» ففيها الخلاف. 
راحع: المواقف: ص/85-480» وشرح المقاصد: »81-80/٠‏ وتشنيف المسامع: 
ق(87١/أ))‏ والغيث الحامع: ق(075١/ب).‏ 

م راجع: الأم للشافعي: »١157/0‏ والروضة للنووي: 95/8 2155-1174 وانحلي 
على جمع الجوامع: 479/7» وهمع الموامع: ص/575. 


( آخحر الورقة (857١/ب‏ من أ). 


باب في مسائل أصول الدين حكن 

أقول: الجمهور على أن من الكيفيات النفسانية اللذة» والألم 
وتضورهنا بنايهى: لأهمًا من الوجدائيات» ورعا يفسران قضدا إلى تعبين 
المسمى» وتلخيصه”". 

قال ابن سينا”؟: «اللذة: إدراك» ونيل لما هو عند المدرك كمال» وخخير. 

والألم: إدراك» ونيل لما هو شرء وآفة عند المدرك». 

فإدراك الحلاوة لذ تدرك بالذائقة» وإدراك الجمال لذة تدرك 
بالباصرة» وإدراك الصوت الحسن لذه تدرك بالسامعة / ق(54١١/أ‏ من ب) 
وإدراك الحقائق على ماهي عليه في نفس الأمر لذة تدرك بالقوة 
العاقلة. 


(1) راجع: المحصل للرازي: ص/570» والمعالم له: ص/ ٠‏ 5؛ والمواقف للإيحي: ص/58١‏ 
»١59-‏ والتعريفات: ص/14”*: 4١151١‏ وتشنيف المسامع: ق(87١/ب).‏ والمحلي 
على جمع الجوامع: 475/7»؛ والغيث المامع: ق(717١/أ).‏ 

هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي الرئيس الحكيم المشهور صاحب التصانيف 
الكثيرة في الفلسفة؛ والطبء أبوه من بلخ؛ ثم انتقل إلى بخارى» وتنقل ابن سينا في 
البلاد» واشتغل بالعلوم وحصل الفنون» وأتقن علم القرآن؛ والأدب؛ وحفظ أشياء 
من أصول الدين» والحسابء والجبر» ثم نظر في علوم المنطق؛ واليونان فرغب في علم 
الطب» فمارسه» ودرسه حى فاق فيه غيره. له مصنفات كثيرة منها: الشفاء في 
الحكمة والفلسفة» والنبات والحيوان» والإشارات» والقانون» والأوسطء وغيرهاء وقد 
طعن فيه الكثير كاليافعي» وابن الصلاح؛ بل كفره البعض كالغزالي» وغيره لموافقته قول 
الفلاسفة في أمر المعاد» وغيره من أركان الإيمان» وتوف يهمذان سنة (4148ه). 
راحع: وفيات الأعيان: 2415/١‏ ومرآة النان: 241/9 وعيون الأنباء: ص/4717) 
وشذرات الذهب: 7714/9. 
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وقول الإمام: بالحصر”" في المعارف - واقتدى به والد المصنف - 
ليس حصرا حقيقياء بل ادعائي في أشرف الأنواع مثل الحصر في: 3 ذَِكَ 
لسكب # [البقرة: ؟]» و«الحج عرفة»”". 

وأما قول ابن زكري(": بأن اللذة هي النجاة من الألم فقد أبطله ابن 
سيناء وغيره» بأنه قد تحصل اللذة من غير سابقة ألم» كمن لم يكن ذاق 


() الحصر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معينء والحصر ف الأمئلة المذكورة يؤدي 
إلى معن القصر المعروف في علم المعاني بأنه تخصيص شيء بشيء» وحصره فيه. 
راجع: الإيضاح في علوم البلاغة: 2517/١‏ والتعريفات للجرجاني: ص/1175١2‏ /58. 

() روى الإمام أحمد؛ وأبو داود» وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: «أتيت 
البي ود وهو بعرفة» فجاء ناس - أو نفر - من أهل نحدء فأمروا رجلا فنادى 
رسول الله ِهٌ كيف الحج؟ فأمر رسول الله يليه رجلاً فنادى: الحج, الحج يوم عرفة» 
من حاء قبل صلاة الصبح من ليلة جَمّع فتم حجه...» هذا لفظ أبي داود. 
راحع: مسند أحمد: 9.9/4 #٠١‏ 2*8 وسنن أبي داود: 2407/١‏ واللفظ 
الذي ذكره الشارح رواه أحمد. 

(م هو محمد بن زكريا الرازي أبو بكرء طبيب» حكيم؛ كيماويء ولد بالري» ونشأ يماء 
ثم اشتغل بعلم الإكسيرء وكان في بدء أمره صائغاء وكان يغييء ويضرب بالعودء 
وسافر إلى بغداد» واشتغل بالعلوم العقلية» والأدبية» واعتئ بالطب في أواخر عمره؛ 
وكف بصره؛ وتوف ببغداد سنة (١711اه)»‏ وله مؤلفات منها: الحاوي ف صناعة 
الطب؛ والطب الروحان» والترتيب في الكيمياء» ومنافع الأغذية» وغيرها. 
راحع: تأريخ الحكماء: ص/171؟2371717-1 وتأريخ حكماء الإسلام: ص/١237-71‏ 
ومروج الذهب: 2111/8 وعيون الأنباء: 25707-7089/1١‏ ووفيات الأعيان: 
5.:؛ ٠١4‏ وتأريخ مختصر الدول: ص/2.374 والوافي: /ه/ا-/ا/اء ومرآة 
الجنان: 51/7 ”2 والبداية والنهاية: .١49/11١‏ 


باب في مسائل أصول الدين ١ك‏ 


الحلو قط ولا جمع به فأول ما يذوقه يحصل له لذة ولا سابقة ألم هناء 
ولا داعية شوق. 

قال المصنف: والحق: أن إدراك الملائم ليس نفس اللذة» بل هي 
حالة لازمة لإدراك الملائم', وهذا كلام في غاية الحسن» والوجدان 
يشهد له. 

قوله: «وما تصوره العقل». 

أقول: ما يتعقله الإنسان إذا قيس إلى الوجود الخارجي لا يخلو إما 
أن تكون ذاته مقتضية لوجوده» وهو الواجب تعالى» إذ ما يكون مقتضى 
الذات لا يعقل انفكاكه. 

وإما أن تكون مقتضية لعدمه؛ فهو الممتنع لذاته» إذ لا يمكن اتصافه 
بالوجود, لأن الامتناع من لوازم الذات لا يمكن زواله. وإما أن لا تقتضي 
شيعا من الوحودء والعدم» وهو الممكن» لما سبق من استواء طرفيه أع 
الوحود» والعدم. 

ثم الممكن تارة يكون واحبا بالغير إذا وحدت علة وحوده؛ وتارة 
متنعاً بالغير إذا انتفى علة وجوده". 


)١(‏ وهذا ما حققه شيخ الإسلام» في رده على الفلاسفة في قولهم: إن اللذة إدراك الملائم. 
راحع: مجموع الفتاوى: 770/٠١١‏ وما بعدها. 

(0) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 470/7» وتشنيف المسامع: ق(87١/ب).»‏ والغيث 
المامع: ق(77١/أ),‏ وهمع الموامع: ص/ 48١‏ . 


الخاتمة 


في بعض مسائل التصوف «الزهد والورع) 


. 


الخاتمهة 6ه 11 


الخاتمة 


قوله: ((نحامة). 


أقول: جعل خخحاتمة”'2 كتابه بعض مسائل التصوف”". 


() أنمى المصنف مؤلفه بالتكلم عن علم التصوف, والسلوك ليكون الدعاء إلى تطهير 
القلب ححاتمة كتابه. 
وقد ذكر الزركشيء والعراقي» والأشموني: أن المصنف تابع في هذه الخاتمة صاحب 
الشامل الصغير» ومنه استمد المصنف» وزاد عليه. 
وقد تقدم معي التصوفء وأصل اشتقاقه فيما سبق. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(807١/أ)»:‏ والغيث المامع: ق(717١/أ)2‏ ومع الحوامع: 
ص/١48.‏ 

قد صئف ف التصوف, والزهد» والسلوك كتنب كثيرة» وذكر شيخ الإسلام أن من 
المؤلفين من جعل الأصل ما روي عن متأخري الزهاد» وأعرض عن طريق الصحابة) 
والتابعين» كما فعل أبو القاسم القشيري في رسالته» وأبو بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي» وابن حميس الموصلي في مناقب الأبرارء وأبو عبد الرحمن السلمي ف تأريخ 
الصوفية» ومنهم من ألف ف ذكر المتقدمين؛ والمتأخرين كما فعل أبو نعيم الأصبهاني في 
الحلية» وابن الجوزي في صفة الصفوة؛ وأبو القاسم التميمي في سير السلف» كما صنف 
أبو الرحمن السلمي - أيضاً - سير الصالحين من السلف؛ وسير الصالحين من الخلف» ذكر 
فيه أخبار أهل الزهد؛ والأحوال من بعد القرون الثلاثة من عند إبراهيم بن أدهم؛ والفضيل 
ابن عياض» وأبي سليمان الداراني؛ ومعروف الكرخي» ومن بعدهم. 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .555-951//١١‏ 
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وصدر بمسألة أول الواحبات - وإن لم تكن من التصوف”" - إيماء 
إلى أنما الركن الأعظم في الطريق الموصل إلى الله تعالى. فنقول: قد احتلف 
ف أول ما يحب على المكلف. 


0 كان للزهاد عدة أسماء منها الصوفية» والفقراء» والجوعية» والفقرية» والفكرية» 
والمغاربة» وقد تنازع الناس في التصوفء والصوفية إلى أقوال: ذهب فريق من أئمة 
الفقه» وبعض المتكلمين إلى ذم الصوفية والتصوفء وقالوا: إهم مبتدعون خخارجون 
عن النسة: 
وذهب فريق آخر إلى الغلو فيهم مدعيا أهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن كلا الفريقين على خطأ بين إفراط وتفريط» والصواب: أن الصوفية 
بحتهدون في طاعة الله تعالى كغيرهم» ففيهم السابق المقرب بحسب احتهاده؛ وفيهم 
المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهدء فيخطئ؛ 
وفيهم من يذنب فيتوبء أو لا يتوب» ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص 
لربه علماً بأنه قد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع؛ والزندقة» وهم ليسوا منهم 
في شيء» وقد أنكر عليهم أهل التحقيق من الصوفية كسيد الطائفة الجنيد بن محمد 
رحمه الله تعالى» ثم صارت الصوفية بعد ذلك ثلاثة أصناف: 
صوفية الحقائق: وهم أهل الطبقة الأولى من الزهد» والاتباع للكتاب» والسنة. 
وصوفية الأرزاق: وهم الذين وقفت عليهم الوقوف» ولكنهم يتصفون بالعدالة 
الشرعية بحيث يؤدون الفرائض» ويجتنبون امحارم» ويتأدبون بآداب أهل الطريق 
الشرعية لا البدعية» ولا يتمسكون بفضول الدنيا. 
وصوفية الرسم: وهم المقتصرون على النسبة» فهمهم.في اللباس» والآداب الوضعية. 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 230-١17/1١١ 2958/٠١‏ وشرح جوهرة 
التوحيد: ص/١٠١1117-171.‏ 


و 


الخاتمة ا 
قال الشيخ: هو معرفة الله تعالى لكونما أصل المعارف. وقال 
الأستاذ: هو النظر في معرفته تعالى. 
وقال القاضيء والإمام: هو القصد إلى النظرء هكذا في شرج 
المقاصد”" وزاد المصنف مذهبا آخرء ونسبه إلى القاضي» وهو أول النظرء 
ونسب القصد إلى ابن فورك» وإمام الحرمين. 
والحق: ما في شرح المقاصد”", إذ لا مععى لوجوب أول أجزاء النظر 
بدون النظر لعدم استقلاله. [ 


() الف في أول واجب على المكلف على أقوال كثيرة منها ما ذكرها الشارح 
وبعضهم أوصلها إلى بضعة عشر قولأء وأرجح المذاهب وأولاها هو أن أول 
الواحبات على المكلف العلم بالله» ودينه» ورسوله لقوله تعالى: «( كَأمْكرْأَتَهُ كد لَه إلا 
أنه # [حمد: ]١9‏ وقوله: :9 وَلعلّموا أتما هو ِل وسِدٌ 4 [إبراهيم: ؟6]. 
وهذا قول الأشعري؛ وعامة أهل الحديث؛ وسلكوا في هذا طريق السلف؛ وفوا عن ملابسة 
الكلام» لأنه مخترع» ومحدث بعد انصرام زمن الصحابة» والتابعين» وأنكروا قول أهل الكلام: 
إن أول الواجبات النظر, لأن الفقهاء اتفقوا على أن الكافر لو قال: أمهلون لأنظر وأبحث لا 
بمهل؛ ولا ينظر» ولكن يقال له: أسلم في الحال» وإلا فأنت معروض على السيفا. | 
راجع: الخلاف في هذه المسألة: المحصل للرازي: ص/55» والمواقف للإايحي: ص |" 
”0 والإرشاد للجويئي: ص/2355 وشرح المقاصد: 231017-1171/١‏ 0 
المسامع: ق(817١/أ‏ - ب)» والغيث الهامع: ق(117/ب) والمحلي على جمع التوامع 
05 وهمع الموامع: ص/2»4/0 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: 
ص/9 3 6ع 


() راجع: شرح المقاصد: ١/1715؟.‏ 
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ثم وجه التوفيق بين المذاهب المذكورة: أنه إن أريد أول الواحبات 
اللقصودة؛ فلا شك أنه معرفة الله وإن أريد أعم من المقصود بالذات؛ 
فهو القصد”". 

ولما كان النظر مستلزما للقصد ألغى بعضهه”” ذكر القصد. 

وما قيل'": من أنه علم منه أن الطريق إلى معرفته هو النظر لا غير 
ليس بشيء إذ لا حصر في كلامه. 

قوله: / ق(55١/أ‏ من أ) «وذو النفس الأبية». 


أقول: روى البيهقي - في شعب الإيمان - عن سهل بن سعد» الساعدي 
أن رسول الله يله قال: «إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها»©. 


() ذكر الرازي» والإيجي أن الخلاف لفظي» كما قال الشارح؛ وذكر الزركشي أن 
الخلاف معنوي. 
راجع: المحصل للرازي: ص/55,؛ والمواقف للإيحي: ص/271 وتشنيف المسامع: 
ق(817١1/بس)‏ والغيث الحامع: ق(07/١/ب).‏ 

حاء في هامش ( أ ) «الزر كشي». 
راجع: تشنيف المسامع: ق(/41١/ب).‏ 

© راجع: تشنيف المسامع: ق(817١/ب).‏ 

(غ و سهل بن :سعد بن مالك ين خالد بن تعلبة:بن حاركه.بن.عمر قبن الخزرج بن 
ساعدة الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة» كان امه حزنا فغيره البي وه إلى 
سهل» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين» وقيل قبل ذلك. 
راجحع: الإصابة: 288/7 والاستيعاب: ؟/88. 

ه) ورواه الطبراي أيضا ف الكبير» والأوسط بنحو الحديث المذكور قال الحيئمي: وفيه 
خالد بن إلياس ضعفه أحمد, وابن معين» والبخاري؛ والنسائي» وبقية رجاله ثقات» - 


الخاتمة 411 
والسفساف - لغة -: الشيء الحقير الدني”"» وهذا الكلام منه ييْهٌ من 
جوامع الكلم؛ فإنه ينطبق على جميع جزئيات أسباب السعادة» والشقاوة. 
ومراد المصنف من إيراده في علم التصوف أن أهل التصوف هم الذين 
غير ملتفتين إلى الدنيا الدنية”'"» بل نظره مقصود إلى النعيم الباقي» بل إلى مولى 
النعم الذي هو أرفع المطالب الذي يستحقر دونه كل مطلوب. 


- لكنه قال: رجال المعجم الكبير ثقات؛ ورواه ابن عدي؛ والقضاعيء وله ألفاظ مختلفة. 
راحع: الجامع لشعب الإان؛ والمعجم الكبير: ١١/7‏ برقم 25844 والمعجم 
الأوسط: 455/7 برقم 215515 والكامل لابن عدي: 2١١5/١‏ ومسند الشهاب؛ 
؛ ومجمع الزوائد: 188/48١؛‏ ولمراد من الحديث أن صاحب النفس الأبية 
يرفعها بالمجاهدة عن الأمور الدنية من الأفعال القبيحة» والأخلاق المذمومة كالكبر» 
والعجب؛ والغضبء والحقد» والحسدء وسوء الخلق» وقلة الاحتمال» ويجنح يما إلى 
معالي الأمور من الأفعال الحسنة» والأخلاق المحمودة كالتواضع» والصبر» وسلامة 
الباطن» والزهد» وحسن الخلق» وكثرة الاحتمال فهو عالي الهمة. 
راجع: المحلي على جمع الجوامع: »4731١-470/7‏ وهمع الموامع: ص/١58.‏ ْ 

وهو ضد لمعالي» والمكارم» وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل» والتراب إذا أثير. 
راجحع: النهاية لابن الأثير: بالا 

( يعن أن أهل الزهد من السلف الصالح انصرفوا عن الدنيا ال تغوي الإنسان» وتلهيه عن 
ربه» لا أنهم يتركون الدنيا الى تعينهم على طاعة الله وتقواه» وتعفهم عن مسألة الناس؛ 
كما فعله بعض المتأخرين من أدعياء الزهد» والتصوفء وعاشوا عالة على غيرهم 
بدعوى التوكل على الله تعالى» وهي دعوى يكذبا الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة.. 
راجع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 2»547-5141/٠١١‏ وسيأي مزيد تفصيل ل 
المسألة في آخر البحث هذا إن شاء الله تعالىم» وذلك عند كلامه على التوكل؛ 


والتفويض»؛ ومباشرة الأسباب. 
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قوله: رومن عرف ربه». 

أقول: العارف بربه هو الذي يرى الكائنات مستندة إليه تعالى بلا 
واسطة» وليس لأحد صنع سواه تعالى» وأيقن أنه الغني المطلق» وبيده 
النفعء والضرء وله الكمال المطلق. فإذا عرف الرب تعالى على الوجه 
المذكور لزم منه أمور منها: ما يرجع إليه» ومنها: ما يرجع إليه تعالى. 

أما ما يرجع إليه هو تصور التبعيد» والتقريب”"» فإنه قد جزم بأنه يفعل 
مايشاء ليس لأحد صنع» وإذا تصور ذلك لزم منه الخوفء والرجاء» وقدم 
الخوف على الرجاء؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

وإذا اتصف يممانزم من ذلك الامتثال لأوامره» والاحتناب عن 
معاصيهء إذ من ادعى معرفته تعالى وهو منهمك في مخالفته» فقد كذب في 
دعواه لأنه لو تصور عظمته؛ واقتداره» وأنواع عقابه لم تتحرك منه شعرة 
إلى نحو المحالفة". 


00 أي من عرف ربه تصور تبعيده منه بإضلاله» وتقريبه إليه يدايته» فخاف عقابه» 
ورجا ثوابه كما ذكر الشارح. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
«تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
في كل يوم يبتديك بنعمة 2 منه وأنت لشكر ذاك مضيع» 


راجع: ديوانه: ص/8ه. 
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وإذا تحلى بلباس التقوى» وجانب أسباب الغواية والهوى» فقذ كمل 
ماهو راجع إليه» واستعدت النفس لقبول الفيض' ' من الجناب الأعلى 
الذي فيضه عام لا يتخلف عند قابلية احلء 9 ما وافطيلة. 

قال رسول الله ييِ: «يا معاذ بن جبل قال: ناه 
/ ق(74١/ب‏ من ب) هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله 
أعلم؛ قال بحن الله على اده أن رعوواه: ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: وهل 
تدري ما حو العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
أن لا يعنيهم., ويدحلهم اللجنة»”” ولفظ الحق من طرف العباد ذكر 
مشاكلة» أو حق عليه تعالى لموجب وعده. لأنه لا يخلف الميعاد. 


فهذا الحديث دليل واضح على أن العبد إذا أتى بالعبادات واجتنب 


المعاصي من الذين قال الله في حقهم: > حم و يبوه 46 [المائدة: ]0 
وإذا السدر وه الدج اسراح مي وبصره الذي 7 


0 الفيض: هو عبارة عن التجلي الحسي الذاتي الموجحب لوجود الأشياء» واستعداداتما في 
الحضرة العلمية؛ ثم العينية. 
راحع: التعريفات: ص/59١‏ وهو مصطلح تداوله الصوفية» أخذاً من الأثن؛ 
والحديث الذي سيأق بعد قليل» وفيه: كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. 

(0) آخر الورقة (15١/ب‏ من ب). 

(5 راجع: صحيح البخاري: 2170/8 4 ؛ وصحيح مسلم: .457/١‏ 

(:) والآية: 32 كما لين +امنوأ من يريد » دك عن بيو مَُوْفَ يق أَّهبعَْو يي وَيحبُوتكه ذأ عل ' 

لْمُؤْمِنِينَ أعِرَّوْ عل الْكفِرتَ يهِدُوت فى سبل أله ولا يحَاهُونَ لوْمدَ كَآيمٍ ذَلِكَ فَضْلٌ أله يُوْتِهِ من 


ل سر سن ارم 2 
إمماء وألله وأسِع علي 4 [المائدة: 514]. 
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يبصرء ويده الى يما يبطشء واتخذه الله وليا إن سأله أعطاه؛ وإن استعاذ به 
أعاذه”" . 

واعلم أن هذا الحديث الذي أورده المصنف من الصحيح المتفق على 
صحته) ومن الأحاديث الي احتلف فيها الخلف والسلف22, ونحن نذكر 


رم روى البخاري؛ وأحمد: وغيرهما عن أبي هريرة» وعائشة رضي الله عنهما فعند 
البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلي: «إن الله قال: من عادى لي وليأء فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده الى يبطش هاء ورجله الي بمشي بماء وإن سألئ لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا 
أكره مساءته» وعند أحمد عن عائشة: «من أذل لي ولياً فقد استحل محاربي...». 
راجع: صحيح البخاري: 4 ومسند أحمد: 5055/5. 

قد استشكل ظاهر هذا الحديث إذ كيف يكون الباري جل علا سمع العبد؛ وبصره 
ويده إلخ؟ 
فأجحاب العلماء على ذلك بوجوه كثيرة» ليردوا على الاتحادية الذين زعموا أن 
الحديث على ظاهره؛ وحقيقته» وأن الحق عين العبد محتجين .مجيء حبريل في صورة 
دحية» وهو روحاني خلع صورته» وظهر بمظهر البشرء فالله أقدر على أن يظهر في 
صورة الوجحوة الكلي: أو بعضه» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيراً» وملخص 
الوجوه الى حمل أهل الحق ظاهر الحديث عليه هي كالآتي: 
أحدها: المراد منه التمثيل والمعئ يؤثر طاعيي» ويحب خدمي كما يحب هذه الجوارح. 
ثانيها: أن المعيئ كليته مشغولة بذاق» فلا يسمع إلا ما يرضيئء ولا يرى إلا ما أمرته 
به إلخ. 


ثالثها: المع أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه) وبصرة. 0 
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بعض معانيه الموافقة لقانون الشرع فنقول: كونه تعالى نفس السمع» 
والبصر حقيقة محال بأول الفطرة» فلا يراد من الكلام قطعاً. 

فالعيئن: أنه إذا بلغ العبد إلى كمال المعرفة» وارتاض بالطاعات» وكف 
عن غيره تعالى» فكل شيء يراه أو يسمعه؛ لا يرى فيه ولا يسمع إلا من جهة 
الحق» وأنه من آثار الصانع'" / ق(54١/ب‏ من أ) وآية من آياته. 


>- رابعها: كنت له ف النصرة كسمعه؛ وبصره؛ ويده» ورحله ف المعاونة على عدوه. ' 
خحامسها: أنه على حذف مضافء أي: كنت حافظاً سمعه» فلا يسمع إلا ما يحل إل. 
سادسها: أن معن سمعه مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء .معن المفعول مثل فلان أملي» أي: 
مأموليء والمعن أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي» ولا يأنس إلا ممناحاتي؛ 
ولا ينظر إلا في عجائب ملكوقء ولا بد يده إلا فيما فيه رضاي» ورجله كذلك. 
سابعها: المراد منه سرعة إحابة الدعاء. والنجح ف الطلب» لأن مساعي الإنسان 
كلها إننا تكون يمذه الجوارح المذكورة. ظ 
وقيل: هذه أمثال والمعى توفيق الله تعالى لعبده في الأعمال الى يباشرها بهذه الأعضاء 
فلا يتصرف فيها إلا .مما يرضيه تعالى. 
قلت: ولا منافرة بين هذه الأقوال بل يجمعها معين واحد» وهو أن يحب العبد ما 
يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله» ويرضى بما يرضي الله ويغضب لما يغضب الله 
ويأمر بما يأمر الله به وينهى عما ينهى الله عنه» ويوالي من يواليه الله ويعادي من 
يعاديه الله ويحب لله ويبغض لله وبمنع لله بحيث يكون موافقاً لربه تعالى» فهذا المعى 
هو حقيقة الإعان» وكماله. 
راحع: فتح الباري: 2170-175/1١4‏ وشرح القسطلاني: 2585/9 وبجموع فتاوى 
شيخ الإسلام: "4٠0/7‏ وما بعدهاء والأحاديث القدسية: ص/1/-84. 


(0 آخر الورقة (88١/ب‏ من أ). 
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ففي كل شيء له آية كندل علدى أن" واحك 

وهو إشارة إلى مقام الفناء" الذي هو أعلى مقامات الواصلين فإنه 
يصير السالك في ذلك المقام فانياً عن نفسهء وفانياً عن فنائه لا يتصور إلا 


(0 هذا البيت لأبي العتاهية من عدة أبيات بدايتها: 


الأ نيتنا #لسما بالعبيد وأي بش آدم خالد 
وبدؤهم كان من ربعم وكل إلى ربه عائد 
فيا عجباً كيف يعصي الإله أم كيف يجحله الجاحد؟ 


ولله في كل تحريكة وني كل تسكينة شاهد 

وق كلل شبيء له آيبة تدل على أن هالواحد 
راحع: ديوانه: ص/7". 

(؟) الفناء ثلائة أنوا ع: 

النوع الأول: فناء الكاملين من الأنبياء» والصالحين من الأولياء» وهو فناء القلب عن 
إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله» ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يطلب غيره؛ فهذا حق وصحيح, وهو محض التوحيد» والإخلاص؛ وهذا هو القلب 
السليم الذي قال فيه الله عز وجل: فل إِلَامَنَ أَقَ أَّهبَِلَبِ سَلِيِمٍ # [الشعراء: 88] وهذا 
المعيى إن سمي فناء» أو لم يسم هو أول الإسلام وآنخره؛ وباطن الدين» وظاهره؛ وهذا 
هو الفناء المحمود. 
النوع الثاني: فناء القاصدين من الأولياء» والصالحين وهو فناء القلب عن شهود ما 
سوى الله وهذا يحصل لكثير من السالكين, فالأول فناء عن الإرادة» وهذا فناء عن 
الشاهدة» وذاك فناء عن عبادة الغير» والتوكل عليه؛ وهذا فناء عن العلم بالغير» والنظر 
إليه» فهذا الفناء فيه نقص؛ لأن شهود الحقائق على ما هي عليه وهو شهود الرب 


مدبرا لعباده» آمرا بشرائعه أكمل من شهود وجوده» أو صفة من صفاته أو اسم من - 
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ثنينية لا على معن الحلول”", والاتحاد9) كما عليه بعضص الضالين» بل 
.معيئ الغفلة عن غيره تعالى» والمواظبة على طاعته وشغل السر به. 


- أسمائه؛ وعامة ما يوجد في كتب أصحاء الصوفية من هذا النوع الثاني» وأكابر 
الأولياء كأبي بكرء وعمرء والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا 
الفناء فضلاً عمن فوقهم من الأنبياء» وإ نما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 
الثالث: فناء الملحدين المنافقين المشبهين» وهو الفناء في الموجود بمعين أنه يرى أن الله هو 
الوحود» وأنه لا وجود لسواه لا به» ولا بغيره وهو قول الاتحادية» والزنادقة من المتأخرين 
الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموحودات؛ وحقيقة الكائنات تعالى الله عما يقولون. ' 
راحع: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 0558-118/٠١‏ 848-8810, ومدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد» وإياك نستعين: 9/ ام ؟. 

() الحلول: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الأغازة إلى أحدهها إشارة إلى الآحر 
كحلول ماء الورد في الورد؛ فيسمى الساري حالاء والمسري فيه محلاً. 
وهو نوعان: حلول مقيد قال به البعض؛ وحلول مطلق قال به الجهمية؛ وكلاهما باطل. 
راجع: مجموع الفتاوى: ٠/9هم6‏ والتعريفات: ص/؟5. 

(0) الاتحاد: هو تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدا» 
وهو ثلاث أنواع: ْ 
الاتحاد المطلق: الذي هو قول أهل وحدة الوحود الذين يزعمون أن وجود المخلوق 
هو عين وجود الخالق» وهذا تعطيل للصانع وجحود له. 1 
الاتحاد المقيد: وهذا ممتنع على الله تعالى أيضاء لأن الخالق» والمخلوق إذا اتحداء فإن 
كانا بعد الاتحاد اثنين كما كان قبل الاتحاد» فهذا تعدد وليس باتحاد» وإن كانا 
استحالا إلى شيء ثالث» كما يتحد الماء» واللبن» والنار» والحديد,» ونحو ذلك ثما 
يثبته النصارى بقوهم ف الاتحاد» لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال» وتبدلت 
حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره؛ فإنه لا بد أن يستحيل تعالى الله عن ذلك. - 
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وناهيك في هذا الباب حديث النسوة» مع يوسف» وعدم اللإحساس 
بقطع اليد(" لاستغراقهن يمطالعة جماله» وفنائهن عن الوجود, وإذا كان 
هذا حال الناقصات عقلاً مع بشرء فالمهيمون بحضرة القدس المستغرقون 
في أنوار جلاله وجماله أولى» وأحرى بالفناء عما سوأه. 

اللهم احعلنا من الواصلين إلى ذلك الأثر لا الواقفين على سماع 
الخبرء وأغرقنا في بجر التجلي, ولا تحعلنا من العاكفين على ساحل 
التمئ. 

قوله: «ودنيء الحمة لا يبالي». 

أقول: من ركن إلى الدنيا بشراشره» وقصر نظره على الحطام؛ 


وصار ف عداد 0 لا يبالي بالأمور» ولا يفرق بين الضار والنافع» 


وى 


فهو الذي أشير إليه في قوله تعالى: 9 لِك الام بل هُمْ أَصَل 4 


[الأعراف: 4/ا١].‏ 


- الثالث الاتحاد الوصفي أو النوعي: وهو أن يحب العبد ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه 
الله ويرضى هما يرضى الله ويحب لله» ويعطي ونع لله» فهذا المع من الاتحاد حق» 
وهو حقيقة الإبيمان» وكماله كما تقدم. 
راحع: مجموع الفتاوى: 51.0-1717//7. 

(م يعني بذلك قوله تعالى: ل كَلَا سمت يمَكْرِِنَ رست لين وأعتدَتْ نَّ متكا وَا'َتْ كل 
0 يح عَليين َآ را رأبَه: أَكيبَهُ وَمَطْعْنَ يجن وفذنَ حش ينه مَا هذا شرا 
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الخاتمة ١١/‏ 
وقال المصنف: ذاك الذي جهله فوق جهل الجاهلين”"؛ لأنه أضل 

من الأنعام» ولا يتصور جهل فوق هذا. 
أو قل: من ترك عيش الآخرة» ونعيمها الدائم» وركن إلى الدنيا 
الفانية) واطمأن بما هو الذي جهله لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره2) وقد 
ورد أن الآحرة لو كانت من الخزف الباقي» والدنيا من الذهب الفاني؛ 
فكان الواحب على من له مسكة”" من العقل اختيار الباقي”"» فكيف 


م أخذا من بيت قاله عمرو بن كلئثوم في معلقته الي يذكر فيها أيام بي تغلب ويفتخر 
بمم» والى مطلعها: 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي حمور الأندرينا 
إلى قوله: 
ألا لا يجحهلناحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
راحع: شرح المعلقات السبع: ص/4 29 .٠١7‏ 
) المسكة على وزن غرفة؛ وهو من الطعام» والشراب ما يبمسك الرمق» ويقال: ليس 
لأمره مسكة؛ أي: أصل يعول عليه» وليس له .مسكة: أي: عقل» وليس به مسكة» 
أي: قوة. 
راحع: المصباح المنير: 0177/7 ومختار الصحاح: ص/4 5170-51. 
هذا من كلام الفضيل رحمه الله تعالى وليس أثرا كما قد توهمه العبارة. 
راحع الإحياء: /037 27 والأحاديث الواردة في ذم الدنيا الي تلهي العبد عن ربه كثيرة 
كقوله ولهِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه» وعالم أو متعلم» وقوله: 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». 


راحع: سنن الترمذي مع التحفة: 511/5» وما بعدها. 
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والدنيا مزبلة» والآخرة أعلى منزلة؟ ونتيجة ذلك الجهل الدحول في 


وإذا دحل 5 زمرقهم» وعدادهم» فالآيات الواردة قي قبح حالهم 
الناعية عليهم بكل سوء في العقبى لا تعدء ولا تحصى» ولا على أحد من 
الناس تخفى0" . 

قوله: «فدونك صلاحل. 


أقول: لما بين أن سلوك طريق الحق ماذا أمده؛ وغايته من القرب من - 
حضرة رب العالمين» والعدول عنه كيف يدخل في ربقة الضالين الخاسرين 
حث على تعاطي أسباب تلك السعادة» وحذر عن التلبس ما يورث تلك 
الشقاوة» فعليك بصالح [العمل]”"»: وإياك وما يورث الندامة» والنجل؛ 
وقد راعى في ترتيب الأمور المذكورة في العبارة ترتبها حسب نفس الأمرء 
مع طباق”" كل صفة, مع مقابلتهاء فإن الصلاح هو الاستقامة على الوجه 


() راجع: تشنيف المسامع: ق(859١/ب)‏ والغيث الامع: ق(178/ب) وانحلي على 
جمع التوامع: 4721/7 وهمع الموامع: ص/١548.‏ 

() ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وأثبت كامشها. 

© الطباق: الجمع بين الشيء؛ وضده في الكلام» وهو نوعان: 
طباق الإيجاب: وهو ما لا يختلف فيه الضدان إيجابا» وسلبا كما ذكر المصنف 
وكقوله تعالى: ف( وَتَحسَيهُم أيكحاظا وَهُمْ رود © [الكهف: .]1١‏ 
وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابً» وسلبا كقوله: 9 يْحَحَمُونَ يِنّ 
ألنّاس ولا مَسِحَحْعُونَ من أله * [النساء: .]١٠١4‏ 
راجحع: البلاغة الواضحة: ص/140-١581»‏ والإيضاح للقزويئي: 117//7. 


الخاتمة 6.26 
المشروع المأمور» فهو أول منازل السائرين إلى الله تعالى» ومقابله الفساد 
الذي هو سلوك طريق الغواية» فإذا لم يكن السائر السالك على الحادة 
القوية ماذا ينفعه سرى الليالي» وظمأ ال مواجر في الفياقي. ثم يترتب على 
الصلاح الفوز بالرضاء وعلى الفساد حسارة الصفقة وحيبة الرجاء. 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تمشي على اليبس" 

وإذا فاز بالرضا / ق(0١١/أ‏ من أ) قرب من مهمة البعد» إلى ساحة / 
ق(5١١/أ‏ من ب) الحضور. 

وإن مسه نار السخطء فصار ف سلك المطرودين عن باب الرحمة 
الواسعة» وهلك في مفازة الوحشة؛ والأقطار الشاسعة. 

ثم يدحل ذلك في ديوان السعادة» ويتمتع بالنعيم» ويسقط هذا في الدرك 
الأسفل» ويتجرع الحميم في الجحيم, فتنبه أيها النائم عن سنة الغفلة) والغرور» 
لعلك تحظى بجوار الله في دار السرورء وتنجو من لهب البعاد» ونار الثبور. 

قوله: «روإذا خطر لك أمر». 

أقول: سالك طريق الآخرة كالتجار المسافرين لنيل الربح» والنجاة 
من الفقرء وكما أن تاجر الدنيا لا بد له من طريق آمن ليسلم رأس ماله 
ويفوز ءا يرجوه من أنواع الربح» وإلا يذهب رأس ماله على يد قطاع 


الطريق» ويهلك هو إما بسبب الحرامي) أو بنار الحمسرات على فوت وا 
ماله وسوء حاله. 


6 البيت للامام الشافعي رحهه الله تعالى. راجحع: ديوانه: ص/١‏ ه. 
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كذلك سالك طريق الآخرة الشيطان له عدو مبين» ولم يزل 
بالمرصد» ليحتال كيف يصطادء وعنده فنون» وأنواع من الحبائل ينصبها 
في الغدوات» والأصائل. 


فعلى السالك - بعد تيقظه. وإرادة سلوك سبيل الآخرة - أخذ 
العدة لقهر ذلك العدو اللعين الذي لا يفارق المرصدء والكمين» وليس 
النجاة منه إلا بالتمسك بعروة الشريعة الغراء؛ فإِها المحجة”" البيضاء لم 
يكن قل سيالكهاء.ول اتدينب روما سائلينا: 

فإذا وقع للسالك شبهة في سلوكه يحاذي بما تلك المحجة؛ فإن 
اتصلت بماء فهي من شعبهاء وفروعهاء فيجزم بسلامة السالك» وبحاته من 
المهالكء وإن لم تدخل ف تلك الفرو ع فليجانبهاء فإنها عين الضلالة 
وأحبولة من حبائل الشيطان. ثم كما يفسد متاع التاحر بالغفلة عنه) 
وعدم الكشف عن حاله هل وصل إليه آثار الشمسء أو الماء» أو سائر 
آفات الأقمشة؛ رما وصل إلى المقصدء وهو ف غاية النشاط» والسرور 


0 ا محجة - بالفتح -: جادة الطريق» مفعلة من الحج» وهو القصدء ولميم زائدة» وجمعها انحاج 
بتشديد الحيم» ومنه قول علي رضي الله عنه: رظهرت معالم الجور» وتركت محاج السئن». 
والبيضاء: الواضحة الى لا لبس فيهاء ولا خفاء» ومنه حديث أبي الدرداء. 
قال: حرج علينا رسول الله يللد ونحن نذكر الفقرء ونتخوفه فقال: «آالفقر تخافون» 
والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً حى لا يُرِيعْ قلبّ أحدكم إزاغة إلا هيه 
وام الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلهاء وفارها سواء». 
راجع: النهاية لابن الأثير: 107-117/1١‏ 301/4 والمصباح المنير: )59-548/١‏ 
» وسنن ابن ماجه: .5-8/1١‏ 
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ولما فتح متاعه وجده قد أفسده الحر أو الماء مثلاً» فذاك أقوى ما يتصوره 
من الخسارة» وأنهمى ما يكون في الحسرات» والندامة» فكذلك السالك 
يحب عليه أن يعرض كل ما يأتى به من الأعمال على محل الإخلاص”", ولا 
يشوبه بالعجب, والرياء» ولا يشينه بالحسد, والأخخلاق المذمومة شرعاً. 

إن وقع في قلبك شيء من الأمور المنهية من غير قصد إلى ذلك فلا 
عليك منه إذ ذلك لا ينقص من عملك شيئاء لأن الله قد تحاوز عنه. 


قوله: «رواحتيااج استغفارنا). 


() لقبول الأعمال؛ والطاعات المتعبد يما أصلان» أو شرطان: 
الأصل الأول: أن لا يعبد إلا الله وهو المراد بالإخلاص لقوله تعالى: 39 بَقَّ مَنْ ألم 


وَجْهَهُه بِلْهِ وهو ححيسن هله بره عِندَ وَيوم وََا حَوَْفُ عَلَنِمْ وَلَا هُمْ يحرَوْنَ 6 [البقرة: 
]| وقوله: «ل قن كان يحوأ بقل وَيو- هسمل عَمَا صَيلِحًا ولا يطلة ادو ري مدا » 
[الكهف: ]٠١١‏ فقوله: 9١‏ ولا برك بعبَادةٍ ري مدا # وقوله: 9 أسْلم وَجهَهُ, لله 4 
[البقرة: ]١١7‏ فهو إخلاص الدين لله وحده. 

الثاني: أن لا يعبد الله إلا.ما شرع وهو المراد باتباع الرسول يل وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: «اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئ, وقال الفضيل بن عياض - في قوله تعالى: «الِبلوم ند أن عَيَلَا » 
[اللك: ؟] - قال: «أخخلصه. وأصوبه؛ قالوا: يا أبا علي ما أخلصه؛ وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاء ولم يكن صواباً لم يقبل؛ وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاً لم يقيل حى 
يكون حالصا صواباً والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنق. 

راحع: مجموع الفتاوى: 2١74-١17/٠١‏ وتيسير العزيز الحميد: ص/5١ه,‏ 
وتفسير ابن كثير: 259177/4 وتفسير الشوكاني: 159-75//0. 
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أقول: لما ذكر أن العمل لا يعتد به إلا إذا كان موزوناً بالشرع» 
منقحاً عن شوائب الرياء» والعجب؛ وكانت هذه المنزلة عالية لا يقدر 
على الوفاء كما كل قاصرء بل ذلك شأن الخلص الموفقين. 
فقال: إنما ذكرت لك ذلك لتسعى في تحصيله بالمواظبة على الطاعات 
ومخالفة النفس» والسالك في أول السير لا بد له من تلك الحنطرات» فلا يترك 
- من حوف ذلك - أصل العمل المأمور به» لأن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. 


وقد اشتهر أن الرياء قنطرة الاخلاص»؛ وأيد ما قصده بقول من 
هو إمام مشهور في هذا الشأن الشيخ القدوة شهاب الدين عمر”) 


السهروردي”” تغمده الله برضوانه إذ قوله: 


رم وقيل: اسمه ييى بن حبش بن أميرك» وكنيته أبو حفص» وقيل: أبو الفتح حكيمء متكلم؛ 
فقيه» أصولي أديب» شاعرء ناثر» مناظر ولد في سهرورد؛ ونشأ بالمراغة» وعاش بأصفهان؛ 
ثم ببغداد ثم بحلب» ونسب إليه انحلال العقيدة» وتزهد زهد مزدك» فأفى العلماء بإباحة 
دمه فألقي في سجن حلب وتوف فيه سنة (410هه) وقد دفع الاختلاف في أسمه 
وكنيته البعض إلى ترجمته مرتين على اعتبار أنهما شخصان كما فعله صاحب معجم 
المولفين» وله مؤلفات منها: التنقيحات في أصول الفقه» وحكمه الإشراق» وغير ذلك. 
راحع: مرآة الجنان: 474/7» ووفيات الأعيان: 2758/5 والعبر: 2550/4 وعيون 
الأنباء: ص/545-541» والنجوم الزاهرة: 21١4/5‏ ولسان الميزان: 185/7» 
وشذرات الذهب: 550/4» والذيل على كشف الظنون: 255/7 وهدية العارفين: 
1 ومعجم المولفين: 1/1 *199-19/1. 

سهرورد: بضم أوله؛ وسكون ثانيه» وفتح الراء» والواو» وسكون الراء ودال مهملة 
بلدة قريبة من زنحان بالجبال نسب إليها كثير من العلماء. 
راجع: معجم الأدباء: 185/17 ومعجم البلدان: /585. 


. 


الخاتمة وخر 


اعمل وإن"" / قلإهه١/ب‏ من أ) خفت العجب مستغفراً بحمل ما 
فصله هذا في العمل الذي وزن .ميزان الشرع؛ وكان موافقاً لقانونه. وأما الذي 
لا يوافقه - فبعد العراض على الميزان» ووجدانه زيفاً - إياك أن تواقعه, الحذر 
كل الحذرء فإن قصدت إليه؛ ووطنت النفس عليه فهي معصية» فاستغفر 
عنهاء فإن من هيأ أسباب شرب الخمر اليوم ليسكر في غدء ووطن النفس 
عليه؛ واغتالته المنية» فهو آثم» ولا بد من بسط الكلام هناء لأنه مزلة الأقدام. 

فنقول: ما يقع في النفوس له خمس مراتب: 

الأولى: هواء حس النفسء وهي الواردات الي لا قدرة للعبد على 
دفعهاء فلا مؤاخذة عليها؟ كما لا ثواب عليها إذ مناط الثواب» 
والعقاب الأفعال الاختيارية. ا 


الثانية: حواطر النفس» وهو أن يجريها باختياره» ويتردد هل أفعل؛ 
أم له أفعل؟ وهذلات أيضا - لا يصلح مناطا للثواب» والعقاب؛ لأنه لم 
يحكم بشيء» والتصورات الخالية عن الحكم لا يتعلق يما ثواب ولا عقاب 
لخلوها عن الأحكام؛ فحيث لا حكم لا ثواب» ولا عقاب. 


(1) آخر الورقة (58١/ب‏ من أ). 

() لقوله تعالى: «9 لَا يكل كاه تسا إلا وُسَمَهَا © [البقرة: 185]. 
ولحديث أبي هريرة عند أحمد» وغيره: «إن الله تحاوز لأميّ عن كل شيء حدثت به 
أنفسها» وف رواية: «عما حدثت به أنفسها». 


راحع: مسند الإمام أحمد: 91/9 .45١ 2448١ 4074 417٠‏ 
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الغالكة: حديث النفس» وهي رتبة / ق(ه١/ب‏ من ب) ين من 
الأولى» والثانية» ولكن لا قصد إلى الفعل أيضا إلا أنه أكد الخاطر بأن حدثته 
نفسه أنه يحب أن يفعله» ولكن لم يهم؛ ولم يقصد إلى ترجيح الفعل. 

[الرابعة: الهم وهو ترجحيح قصد الفعل] وهذه المرتبة تفارق فيها 
المحسنة السيئة» فإن كان الأمر الذي قصده ا كتب له حسنة» وإن 
كان معصية لم يكتب عليه ما لم [يعمل أو ]”" يتكلم» وإن ترك السيئة 
بعد القصد كتبت له حسنة(©. 


والمرتبة الخامسة: قوة القصدء والعزم» واطمئنان النفس إليه 
وال ركون التام» فذلك مؤاحذ به عند المحققين' للاجماع على المواحذة 


() آخر الورقة (75١/ب‏ من ب). 

سقط من (أ) وأثبت هامشها. 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يه فيما يرويه عن ربه تبارك؛ 
وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم با فعملها كتبها الله عنده عشر 
٠‏ حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة» فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» وإن هم با فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 
راحع: : صحيح البخاري: و /87. 

) قلت: وشارحنا منهم رحمهم الله تعالى ع بهذا التقسيم للإرادة يكون الشارح 
قد جمع بين النصوص اليّ وردت بالتفريق بين الهام» والعامل» والي لم تفرق بينهماء 
أو بين إرادة» وإرادة» علماً بأن الإرادة - كما ذكر - تختلف» وتتفاوت قوة» 
وضعفاً فالأحاديث؛ أو النصوص الي فرقت بين المريد» والفاعل إنما هي فيما دون 
الإرادة النازمة: حيث لم يقع الفعل المراد» مع وجود القدرة التامة؛ فهنا ليست - 
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بأفعال القلوبء ولقوله ييِةُ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 


قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»”" جعل علة استحقاق النار 
الحرص على قتل صاحبه. 


- الإرادة ججازمة 00 تامأ» وعلى هذه يحمل حديث «ومن هم بسيئة وله يعملها» 
الحديث تقدم. فهذا في رجل يمكنه الفعل» ولهذا قال: «فعملها» «فلم يعملها» ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل لم تككن إرادة حازمة فإن الإرادة الحازمة» مع القدرة» مستلزمة 
للفعل. 
وأما النصوص الي وردت بالمؤاخذة بأفعال القلوب» وإن لم يباشر أصحابًا فعل 
العمل» أو ارتكابه كمن دعى إلى هدى؛ أو ضلالة» أو سن سنة حسنة أو سيئة» 
وكما في الحديث الذي ذكره الشارح في اقتتال المسلمين» وغيره فتحمل هذه 
النصوص؛ وغيرها على الإرادة الجازمة» وهي الي يجب الفعل معها إذا كانت القدرة 
حاصلة» أو هي الي فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان ف الشرع منزلة الفاعل 
التام له ثواب الفاعل التام» وعقاب الفاعل التام الذي فعل جميع الفعل المراد حى 
يثاب» ويعاقب على ما هو حارج عن محل قدرته. 
وقد حقق هذه المسألة بأدلتهاء وتقسيماتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
راحع: مجموع الفتاوى: 7٠١/٠١‏ وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق(9.0١/ب‏ - 
١‏ والغيث الجامع: ق(179١/ب)‏ وامحلي على جمع الجوامع: 2477/١‏ ومع 
ا موامع: ص/487-447) وصحيح مسلم: 2.51/8 في حديث: «من سن سنة 
حسنة» أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى, أو ضلالة» إلّ. 

(00) راحع: صحيح البخاري: 21/١‏ 25/9 514؛ وصحيح مسلم: 2179/4 وسئن أبي 
داود: »4١8/7‏ وسنن ابن ماجه: 21/0/79 . 
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قوله: ««فإن لم تطعك الأمارة». 

أقول: لما أمر السالك بالاستغفار عن الخاطر القبيح - وقد تقرر أن 
النفس أمارة بالسوء مائلة إلى الشهوات - فقال: الأمر كذلك إلا أنما 
أعدى عدوككء فجاهدها - كما تحاهد عدوك الساعي في إزالة حياتك 
الفانية - بالطريق الأولى: لأنما تزيل حياتك الأبدية» فإن أعانك الله 
فغلبت» فذاك التوفيق» والمرام» وإن غلبت هيء فبادر إلى التوبة» فإهًا نعم 
المعونة» والحصن الحصين لا نعمة - بعد الإسلام - أجل منها: لأنها تحب 
ما قبلها على ما نطق به الحديث الصحيح”". 

فإن عجزت عن دفع شر الأمّارة» وقَلت حيلتك ذكرها بهاذم اللذات» 
ومفرق الجماعات واتل عليها: ف كلّتَفْيءَكيَةألوْتِ © [آل عمران: ]18٠‏ 
فإنه لا عنان أكبح من ذلكء ولا دواء أنمجع منه» ولذلك قال المؤيد 


الأحاديث الواردة في التوبة» وغفران الذنوب كثيرة لا تحصى منها: حديث عمرو بن 
العاص عند أحمد في قصة إسلام عمروء وخالد بن الوليد رضي الله عنهما وفيه: 
فقدمنا على رسول الله ييه فقدم خالد» فبايع» وأسلم؛ ثم دنوت» فقلت: يا رسول 
الله إن أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي: ولم أذكر: وما تأحرء قال: فقال 
رسول الله وليه «يا عمرو بايع؛ فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وإن المهجرة تحب ما 
كان قبلها» وعند ابن ماحه قوله ييِد: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 
راحع: مسئد أحمد: 5١8 2١99/84‏ ه ١5ح‏ وسئن ابن ماجه: 2517/5 وما بعدها 
وانظر: صحيح مسلم: 41/8 وما بعدهاء وتحفة الأحوذي: 511/9 وما بعدها 


والترغيب والترهيب: .١١5-4848/14‏ 


الخاتمة ش بالا 


بالحكمة ود «أكثروا ذكر هام اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا 
وسع» ولا في سعة إلا وضيقها»”". 

هذا إذا كان عدم إقلاع النفس عن المعصية استلذاذاء وكسلاً. وأما 
إذا كان يأساء وقنوطا استعظاماً من / ق(05١/!‏ من أ) الذنب» فهذا مقت 
من الله وضم ذنب إلى آخرء فتدارك إقلاعها عنه بأن تلو عليها الآيات الدالة 
على سعة رحمته تعاللى مثل قوله: 3 لَه هَيحِْ لدوب جقِيعًا 4 [الزمر: 0] 
وقوله: إإنَهلَا ينس من روح لها اَم الْكَفرونَ © [يوسف: 0.]. 

واللححديث الذي رواه مسلم: «والذي نفسي بيده لو ل تذنبوا 
لذهب الله بكم ولحاء بقوم آخرين» فيذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم»”". 


() عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَليُ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»» 
يعن الموت لقطعه لذات الدنياء قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن,» وأخرجه 
النسائي» وابن ماحه وأحرجه - أيضاً - الطبران في الأوسط بإسناد حسن» كما أخرجه 
ابن حبان في صحيحه وزاد «فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه» إلى ما ذكره 
الشارح وف الباب أيضا عن أبي سعيدء ورواه الطبراق أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً وي 
الباب أيضا عن أنس رواه البزار» والبيهقي» بإسناد حسن قاله المنذري» وغيره. 
راحع: تحفة الأحوذي: 5414/5 وسنن النسائي: 4/4» وسئن ابن ماجه: 56/7ه, 
والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 2781/4 والترغيب والترهيب: 7575-176/4. 

() رواه مسلم عن أبي هريرة يهذا اللفظ ورواه عن أبي أيوب الأنصاري أيضا بلفظ آخر 
كما رواه الترمذي أيضاً عن أبي أيوب رضي الله عنه. 
راحع: صحيح مسلم: )44٠048‏ وتحفة الأحوذي: 5/9؟0. 
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قوله: (وهي الندم). 
أقول: لما ذكر التوبة”" أراد شرح حقيقتها. 


(1) التوبة» والتوب كدومة» ودوم قال تعالى: و3 عَافِرٍ ر ألذِّ وَقَابلٍ آلتَوْبِ 4 [غافر: ؟] وهي 
لغة: الإقلاع عن الذنب» والرجوعء؛ يقال: تاب» وناب» أو أتاب إذا رجع. 
أما ف الاصطلاح» فقد عرفت بتعريفات متقاربة منها ما ذكره الشارح فيما يأنٍ 
وهي ترحع كلها إلى معن واحد يجمعها القول بأنها الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى 


الأفعال المحمودة. 
مارت وار 0 2 وَأنِاسْتَعْفرُوا فوأ اليل َتهِ # [هود: ؟] 
ولقوله: 9 وتويواً إِك لله جَمِيكحا أ جه الْمؤمسور ست وت 3ل تلخد يت 4# [النور: ف 


- عد ده ع 


ولقوله: « يَأَببًا ألمت امثوأ تُوبوا إِلَ أنه موَبَهَ َسُوجًا # [التحرم: 8] ولقوله ولدُ: «يا 
أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإني أتوب ف اليوم مئة مرة» وف رواية: «والله 
إن لأستغفر الله» وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

وعند المعتزلة هي واحبة عقلاً لما فيها من دفع الضرر. ووجويما على الفور عند عامة 
العلماء لما في تأخيرها من الإصرار المحرم» ولأن الإنسان لا يدري مى يأتيه أجله» فلو 
أخخرها رما جاءه أجله بغتة قبل أن يتوب» فيموت»؛ وهو مرتكب للذنب مستمر عليه. 

وهي ثابتة» ومقبولة قطعاً لقوله تعالى: ف« ومو الى يبل اليه عَنْ عبَادِو #6 [الشورى: 5؟] إلا 
أن المعتزلة قالت: يجب قبوها على الله تعالى عقلاًء وقال أهل السنة والجماعة: لا يحب على 
الله تعالى عقلا وقال أهل السنة واللجماعة: لاعي عن الله شيء البتة» وقد ص بيان هذا 
وأن الحق فيما قاله أهل الحق من أتباع السلف الصالح؛ ايا كر وفضلاً. 

راحع: صحيح البخاري: 47/8) وصحيح مسلم: 275/8 ومسئد أحمد: 11/4١؟)‏ 
551 ١٠4غ‏ 411/5» بالنسبة للأحاديث الى وردت في الحث على التوبة» والأمر 
جما وانظر تعريفهاء وما قيل فيها: مختار الصحاح: ص/١8»‏ والمصباح المنير: )810/١‏ 
والإرشاد للجويئي: ص/577» والمعالم في أصول الدين: ص/2155 وشرح المقاصد: - 


الخاتمة 12 

والمشهور: أن أركان التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب في الحال؛ 
والندم على الماضي من المعاصي» والعزم على عدم العود في الاستقبال. 

قال المصنف: «هي الندم» ثم قال: ولا يحصل إلا بالإقلاع قي الحال» 
والعزم على عدم العود» وكأنه أشار إلى أن الركن الأعظم منها هو الندم", 
فإنه يستلزم - عرفا - الإقلاع في الحال» وعدم العود في الاستقبال» 
ولذلك عرفها - بالندم - كثير من المشايخ” وأما تدارك ما يمكن 
تداركه؛ فليس من أركان التوبة» بل من شروطه عند بعض. 

قال الإمام - في الشامل -: إن لم يرد التائب المظلمة» فقد صحت 
توبته» ورد المظلمة حق آخر وجب عليه””» لكن ذكر الإمام الغزالي أن 
الذنب إن كان بينه وبين الله تعالى فالتوبة تمحوها إن شاء الله وإن كان 
بينه وبين العباد. وأمكن الاستحلال منه فلا بد منه إما بالأداعء أو 
بالاستحلال» وإلا فيستغفر لصاحب الحق» ويسقط هذا الشرط'". 


- 2155/50 والأربعين للغزاللي: ص/* »١‏ والمواقف للإيجي: ص/١٠2587-58‏ وشرح 
النووي على مسلم: 50-559/117» والتعريفات: ص/٠/ء‏ وإحياء علوم الدين: 5/14 
وما بعدها ومجموع الفتاوى: .571/1١‏ 

() لقوله كوْ: «الندم توبة» رواه ابن ماحه في سننه: 057/1. 

() كإمام الحرمين» والفخر الرازي» والعضدء والتفتازاني؛ والغزالي» وغيرهم انظر المراجع 
السابقة لكل منهم. 

م وهو ما قاله في الإرشاد أيضاً: ص/.4*. 

(؛) راجع: إحياء علوم الدين للغزالي: 15/7. 
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وإذا تاب عن ذنب وعاد إليه؛ ثم تاف ثانيا توكه سحيلحة لز 
عد إلى الذنب في يوم مئة مرة'"» وكذا تصح التوبة عن بعض 
الذنوب» مع الإصرار على بعض” آخرء وعن الصغائر والكبائر 


(0 وهذا مذهب أهل الحق من السلفء والخلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يِه - فيما يحكيه عن ربه عز وجل - قال: «أذنب عبد ذنياء فقال: اللهم اغفر لي ذني؛ 
فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم 
عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذني؛ فقال - تارك وتعال -: عبدي أذنب ذنياء 
فعلم أن له 85 يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب» ثم عاد» فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي 
ذني» فقال - تبارك وتعالى -: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
بالذنب اعمل ما شئت» فقد غفرت لك» قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة» أو 
الرابعة: اعمل ما شكت؟! وذهبت المعتزلة إلى اشتراط ثلاثة أمور في التوبة: رد المظالم» 
وأن لا يعاود ذلك الذنب» وأن يستدم الندم» وهي عند الجمهور غير واحبة فيها هذه 
الشروط إذ رد المظالم عندهم واحب برأسه لا مدل له ف الندم على ذنب آخرء ولأن 
عدم المعاودة أصلاء فلأن الشخص قد يندم على الأمن ونان ثم يبدو له والله مقلب 
القلوب؛ وأما استدامته للندم: فلأن الشارع أقام الحكمي مقام ما هو حاصل بالفعل كما 
ف الإبمان ولما في التكليف فيها من الحرج المنفي عن الدين. 
راحع: صحيح مسلم: 2.55/8 والإرشاد للجويئي: ص/41 2347-1 والمواقف: 
ص/ 2378١‏ وججموع فتاوى شيخ الإسلام: .01-599/11١‏ 

(5) وهذا هو مذهب أهل الحق من السلف» والخلف» وذلك للإاجماع على صحة إسلام 
من أصر على بعض معاصيه, ولأن حقيقتها الرجوع؛ والندم والعزم؛ وقد وحدت. 
وقال أبو هاشم من المعتزلة لا تصحء ولا تقبل إلا بالتوبة من جميع الذنوب؛ إذ الندم إنما هو 
لقبحهاء وهو شامل لكل المعاصي؛ ورد عليه بأن الشامل للكل هو القبح لا قبحها. 
راجع: الإرشاد للجويئي: ص/2740 والمعالم للرازي: ص/170» والمواقف للإيجي: 
ص/١18١2‏ وشرح المقاصد: .١55/0‏ 


الخاتمة تعر 

إجماعا”"؛ والصغائر» وإن كفرت باجتناب الكبائر” إلا أن المذنب را 
لا يعيش إلى وجود المكفر. 

قوله: «روإذا شككت». 

أقول: ما وزن بالشرع, فإن كان مأمورا به أو منهياً عنه» فقد 

وإن كان مشكوكا فيه بآن تكو له شائبة :من كل والحد» :فإ نظر 
إلى الفتوى» فالأصل الحل» وإن نظر إلى التقوى» فالوااجب اللاجتناب 
العترافاء ودرا من الوقوع قُُ الحرام. 

ولذلك قال عَيِ: «دع مايريبك إلى ما لا يريبك»”'. فطين 
الشارع» وثياب / ق(5١١/أ‏ من ب) ملاابس النجاسة الأصل فيهما عدم 


رم مذهب أهل الحق تحب التوبة من الصغائر» كما تحب من الكبائر» وقال أبو هاشم: 
لا تحب التوبة على من عرف أنه لا عقاب فيها وإن كانت صغيرة محرمة» لأن التوبة 
- عنده - إنما تجب من العقاب وهو محجوج بإجماع المسلمين على التوبة من الصغائر 
والكبائر» لأن النصوص لم تفرق يين صغيرة» وكبيرة» بل هي عامة في كل ذنب. 
راحع: تشنيف المسامع: ق(937١/ب).‏ وامحلي على جمع الجوامع: 4/7 47» والغيث 
المهامع ق: (0٠١/ب)‏ وهمع الهوامع: ص/5814-5/87. 

لقوله تعالى: 32 إن جَتنبُواُ كبَايرَ ما تنمَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عََكُمَ ينايك 6 [النساء: .]١‏ 
ولقوله: ج( ديجيو نكت راثي ولوس ا نيك فرق #[النحم: ؟]. 

( الحديث رواه أحمدء والترمذيء والنسائي» وابن حبان» والحاكم والبيهقي عن الحسن 
ابن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله وَللِ: «دع ما يرييك إلى مالا - 
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وما حكاه عن الجويئ: من أن المتوضئ إذا شك في الغسلات هل 
هي الرابعة» أو الثالثة؟ يترك الغسلة. 


ومدركه: أن ترك السنة أهون من ارتكاب البدعة. 

ومدرك الجمهور: أن ذلك إذا تحققت البدعة» وهنا لم تتحقق» ولهذا 
لوشكأصلى ثلاثاء أم أربعا؟ فإنه يأ بركعة أحرى”"» وما وقع في 
بعض الشرو ح"”" يأقٍ بركعتين!"» سهو ظاهر. ظ 

قوله: «وكل واقع بقدرة الله». 

أقول: قد تقدم أن الأمور كائنة بإرادة الله وقدرته» والعبد له 
الكسب ليس له الإيجاد» بل هو شأن الرب تعالى» وتقدس والخلاف هناء 
مع الجبرية7؟2» والقدرية. 


- يرييك؛ فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة» قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
.وللحديث قصة ذكرها الإمام أحمد أن الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فألقاها في 
فمه» فانتزعها رسول الله يِه بلعاهاء فألقاها بالتمر» ثم قال: إنا لا نأكل الصدقة؛ 
زكر اديت السابق: كماارواء اعفد أرضا عن انس يشو ذكر القصة: 
راحع: مسند الإمام أحمد: ,5٠0./١‏ 211/8 2197 وتحفة الأحوذي: 171/190- 
» والمستدرك: 217/٠‏ 44/4» والسنن الكبرى: 16/6”. 

راجع: تشنيف المسامع: ق(97١/أ)‏ والغيث الحامع: ق(١8١/أ)»‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 470/7؛ وهمع الطوامع: ص/485. ش 

رم جاء في هامش (أ): «الزركشي». 

م قال الزركشي: «وهذا لو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاء فإنه يأتي بركعتين» مع احتمال 
الوقوع في الزيادة» تشنيف المسامع: ق(915١/أ)..‏ 

() الجبرية: من الحير» وهو إسناد فعل العبد إلى الله وأنه بحبور على أفعاله الاحتيارية كما 
ذكر الشارح» وقد تقدم ذلك. 


الخاتمة 6 


أما الجبرية» فإهم جعلوا العبد محبورا حضا لا تأثير لقدرته(© لا 
كسبا"» ولا إيجاداء وهذا باطل بأول الفكر إذ لا نشك ف أن حركة 
المرتعش تباين حركة المختار» ويدرك ذلك الصبيان» والبله. والقدرية على 
أن أفعال العباد الاحتيارية9© / ق(55١/ب‏ من أ) واقعة بقدرقمء وإرادمهم 
إيجاداً لا صنع للرب فيها غير الإقدار» والتمكين. 


(1) القدرة: هي القوة على الشيء؛ وهي مرادفة للاستطاعة والفرق بين القوة» والقدرة: 
أن القوة تضاف إلى العاقل» وغير العاقل فتكون طبيعية» وعقلية كما في قولنا: قوة 
التيار» وقوة الجسمء وقوة الخيال» على حين أن القدرة لا تضاف إلا إلى الكائنات 
العاقلة كما ف قولنا: قدرة المربي» وقدرة الحاكم؛ وقدرة الإدارة. 
واصطلاحا: هي الصفة الي يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة» فهي صفة 
الإرادة» أو هي صفة تؤثر وفق الإرادة. 
راحع: التعريفات: ص/177» والمواقف: ص/١. 2١5‏ وشرح المقاصد: 5141//7. 

) الطوائف كلها متفقة على الكسبء ولكنهم اختلفوا في حقيقته فزعمت القدرية: أنه 
إحداث العبد لفعله بقدرته» ومشيئته استقلالآء وليس للرب صنع فيه؛ ولا هو خخالق 
فعلةة وال ميكوتة واولا تفريذا له: 
وقالت: الجبرية: الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثة من غير أن يكون لما فيه أمر. 
والقول الحق: أن معين الكسب هو أن العباد فاعلين حقيقة لأفعالهم فهم من هذه 
الحيثية صاروا مكتسبين لماء وهي أي أفعالهم مخلوقة للرب فالفعل غير المفعول» 
فالعبد فعله حقيقة» والله حالقه» وخالق ما فعل به من القدرة» والإرادة» وخالق 
فاعليته. 
راجع: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ص/755-5517. 


( آخر الورقة (55١/ب‏ من أ). 
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ومذهب أهل الحق التوسط بين الإفراط» والتفريط» وهو أن الإيجاد 
من الله والكسين من العبد» وعليه يعاقب» ويثاب» والمسألة مذكورة قِ 


المطولات على وجه أبسط من هذا(". 

قوله: ,رومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين». 

كلا ترز أن الكل بقدرتة تعالى إياداء وأن قدرة العبد. إنا تعلق 
بالفعل كسباًء فهي لا توجد إلا عند المباشرة» لأنما عرض لا تبقى زمانين» 
وهذا معئ قول الأشعري: إن الاستطاعة مع الفعل» وإذا كان القدرة 
حادثة» مع الفعل» فقد صح أنما لا تصلح إلا لأحد الضدين'". 


() تقدم ذكر الخلاف فيهاء مع الإحالة إلى مراجعها: ص/57١‏ وانظر: تشنيف المسامع: 
ق(*9١/ب‏ - 94١/ب)‏ والغيث المامع: ق(١8١/ب)‏ والحلي على جمع الجوامع: 
0/5 *4. وهمع الموامع: ص/585. 

ذهب الأشعريء ومن تبعه إلى أن القدرة على الفعل لا تصلح للضدين لاستحالة 
اجتماعهماء فاستطاعة الإبمان توفيق» واستطاعة الكفر خذلان» ولا تصلح إحداهما لما 
تصلح له الأخرى. 
واتفقت المعتزلة على أن القدرة الواحدة تتعلق بالمتمائلات» لكن على مرور الأوقات 
إذ يمتنع وقوع مثلين في محل واحدء بقدرة واحدة في وقت واحدء واختلفوا في تعلقها 
بالضدين؛ فجوز أكثرهم ذلك على سبيل البدل. 
وأبو هاشم منهم فصلء وتردد بين القدرة القائمة بالقلب» والقدرة القائمة بالجوارح؛ 
ولو أردت ذكر تردده لطال المقام في ذلك. 
وذكر الفخر الرازي أنه إن كان المراد من ذلك المزاج المعتدل. وتلك السلامة الحاصلة 


من الأعضاءء فهي صالحة للفعل» والترك؛ والعلم به ضروريء وإن كان المراد منه أن - 
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الخاتمة 2# 
وقد سبق أن الاستطاعة تطلق على سلامة الآلات. 
والأسباب - أيضا - عند الأشعري» وإفما قال: الصحيح؛ لأن 
مذهب بعض أهل السنة” أن القدرة صالحة للضدين على سبيل البدل9, 
ولكن لا يستقيم على أصل الشيخ أن الاستطاعة؛ مع الفعل. 


- القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرححة؛ فإِفها لا تصير مصدراً لذلك الأثرء وأن 
عند حصول المجموع لا تصلح للضدين؛ فهذا حق» وهذا إشارة منه إلى الجمع بين الأقول. 
قلت: وأصل الخلاف في هذه المسألة هو هل الاستطاعة مع الفعل؛ أو قبله؟ 
فمن قال بالأول - وهو الصحيح - منع صلاحية القدرة للضدين؛ ومن قال بالثاني 
حوز ذلك. 
راحع: المعالم للرازي: ص/١4»‏ والمحصل له: ص/157, والمواقف للإيجي: ص/67١-‏ 
4 ؛ وشرح المقاصد: 275.0-6510//١‏ وتشنيف المسامع: ق(5914١/ب)»‏ والغيث 
المهامع: ق(87١/أ)؛‏ والمحلي على جمع الجوامع: 475/7, وهمع الموامع: ص/ 485 . 

() وهذا القول للقلانسي من الشافعية؛ وحكي عن أبي حنيفة» وابن شريح» ومعيئ هذا أنا إذا 
اقترنت بالإبمان صلحت له دون الكفر» وإن اقترنت بالكفر صلحت له دون الإيمان. 
راجع: تشنيف المسامع: ق(914١/ب))»‏ والغيث المامع: ق(87١/أ),‏ وهمع الوامع: 
ص/0 548 . 

0) البدل - لغة -: العورض» وبدل الشيء غيره؛ والخلف منه؛ والأصل ف التبديل تغيير 
الشيء عن حاله؛ والأصل في الإبدال حعل الشيء مكان شيء الجر و معنا 
حصن التلاتقة توفو اله هناك الشن ع اللي عنله مكان عرها أن اذه عوط 
عنه. وعند النحاة: تابع مقصود مما نسب إلى المتبوع دونه. 
راجحع: مختار الصحاح: ص/؛ 4» والمصباح المنير: 255/١‏ والتعريفات: ص/457) 
وقطر الندى: ص/08”. 
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والعجز”©: مقابل القدرة اتفاقا. 

وإنها الخلاف في أن التقابل بينهما من أي قبيل؟ فالمتكلمون: على 
أن التقابل بينهما بالتضاد» فكل منهما صفة وجودية. 

والفلاسفة: على أن التقابل بينهما بالعدم, والملكة. وتوقف الإمام", ولا 
يخفى أن تفريع المصنف عدم صلاحية القدرة للضدين على كون الكل بقدرته 
تعالى غير واضح لما علمت أن هذا فرع كون الاستطاعة» مع الفعل. 


قوله: «رورحح قوم التوكل». 


م العجز - لغة -: من عجز عن الشيء عجزا من باب ضرب إذا ضعف عنه؛ وأعجزه 
الشيء: فاته» وعجزه تعجيزا: ثبطه؛ أو نسبه إلى العجز. 
واصطلاحاً: هو عرض ثابت مضاد للقدرة عند الجمهور» وذكر الفخر في المحصل بأن 
العجز عند بعض الأصحاب صفة وجودية» وهو ضعيفء وذكر في «المعالم, بأن 
العجز عبارة عن عدم القدرة ممن شأنه أن يقدر على الفعل. 
وعرفه أبو هاشم من المعتزلة: بأنه عدم ملكة لقدرة وهو ما سبق عن الفخر. 
راحع: مختار الصحاح: ص/1 »54١‏ والمصباح المنير: 2591/7 والمحصل للرازي: 
ص/؛ ١5‏ والمعالم له: ص/١5.‏ 

0 المراد به الإمام فخخر الدين الرازي فقد توقف في المحصلء» حيث ذكر القول السابق ثم قال 
بعده: وهو ضعيف لعدم الدليل» والذي يقال ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى 
من العكس ضعيفء لأنا نساعد على أن كليهما محتمل» وأنه لولا الدليل لبقي ذلك 
الاحتمال, المحصل: ص/4 2١5‏ بينما اختار في المعالم تعريف الفلاسفة للعجز كما تقدم 
ذكره. 
راجحع: تشنيف المسامع: ق(59١/أ))‏ والغيث المامع: ق(7١/أ):‏ وهمع الموامع: ص/480. 


- 


الخاتمه هخ 


أقول: قد اختلف في أن التوكل”"» والتفويض أفضلء أم مباشرة 
أسباب الرزق بالتجارة» وسائر الصنائع؟ 


فذهب إلى كل مذهب منها ذاهبون» وفصل آخرون بأن هذا 
مختلف باختلاف الناس07". 


() التوكل - لغة -: إظهار العجزء والاعتماد على الغير» والاسم منه التكلان. 
واصطلاحاً: الاعتماد على الله تعالى وقطع النظر عن الأسباب» مع التمكن منها أو 
هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. 
راحع: مختار الصحاح: ص/4 277 والمصباح المنير: 2370/7 والتعريفات: ص/ 7١‏ 
وشرح الجوهرة: ص/57١.‏ 

(,) اختلف العلماء في التوكل» والاكتساب أيهما أفضل؟ فرجحح قوم الاكتساب: وهو 
مباشرة الأسباب بالاختيار كالبيع» والشراء لأجل الربح» وتعاطي الدواء من أحل 
الصحة؛ ونحو ذلك لما سيأني من الأدلة الي ذكرها الشارح؛ ولما فيه من كف النفس 
عن التطلع لما في أيدي الناس؛ ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم» مع 
حيازة منصب التوسعة على عباد الله ومواساة امحتاحين» وصلة الأرحام ورجحح 
آخرون التوكل للنصوص الواردة في ذلك كقوله تعالى: جل ومن َكل عَكَ ألو فهو 
حَسَبَهُ # [الطلاق: *] وغيرها من الآيات الكثيرة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو 
أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصاء وتروح 
بطانأ» رواه أحمد» والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجه والحاكم وغيرهم. 
راحع: المسند: :70/١‏ 258 وتحفة الأحوذي: 28/7 وسنن ابن ماجه: ؟/8140- 
١‏ والمستدرك: .8١/4‏ ولأنه حاله عليه الصلاة والسلام» وحال أهل الصفة» 
وفي الحديث الثابت في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب 88 وَعَلْ رَيَهِمْ 
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فإن كان السالك ممن لا يرى تعسر أسباب الرزق شاقاً عليه» ولا يمنعه 
ذلك من القيام بطاعته على الوجه الأبلغ» فالتجرد للعبادة أفضل» وإن كان 
يرى ذلك شغلاً لسره بحيث يكون جسده في العبادة» ونفسه سائرة في 
الآفاق» وملتفتة إلى اللذات جامحة» فالأفضل في حقه تعاطي الأسباب» وبه 
يجمع بين الأحاديث الواردة ف باب التوكل» والحث على طلب الحلال. 

وفي صحيح البخاري: «أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب 
يده»”" والتوكل لا يضاد الكسب» فإن الكاسب - أيضاً - متوكل 


على الله في حصول المطلوب غايته: أنه يباشر المقدمات. 


- وفيه: «يدخحل الجنة من أمى سبعون ألفاً بغير حساب قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» وعلى ريم يتوكلون..» إلخ رواه مسلم: 
2٠١707-0١‏ وغيره ولأنه ينشأ عن مجاهدة النفس» والأحر على قدر المشقة» ولما 
فيه من ترك ما يشغل عن الله تعالى» والوئوق .ما عنده؛ مع حيازة مام السلامة من 
فتنة المال» والمحاسبة عليه» وذهب آخرون إلى التفصيل» وأن ذلك يختلف من شخص 
لاخر مستدلين بالحديث السابق فيمن يدخلون الحنة بغير حساب» وهذا ما احتاره 
المصنف وغيره من شراح كلامه؛ وغيرهمء وخالفه الشارح كما سيأي. 
راحع: الإحياء للغزالي: ١47/4‏ وما بعدهاء وكتاب الأربعين له: ص/ 218٠١‏ 
وتشنيف المسامع: ق(550١/أ)2‏ والغيث الحامع: ق(87١/ب).»‏ والمحلي على جمع 
الجوامع: 475/7» وهمع الموامع: ص/5 48 -485» وشرح الجوهرة: ص/57١.‏ 

() عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله كَلفْهٌ قال: ونا كل أحد طساب قل غديرا مق 
أن يأكل من عمل يده» وإن ني الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ل «أن داود عليه السلام كان لا 
يأكل إلا من عمل يده». راجع: صحيح البخاري: 9/1-1/./7. 
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الخاتمة خرف 
ونقل عن شيخ الطائفة الحنيد”©: «ليس التوكل ترك الكسب إما 
التوكل سكون القلب إلى الموعود من الله». 
وقال بعضهم: اكسب ظاهراء وتوكل باطناً. 
وأصل هذا ما روي: أن رحلا قال: أرسل ناقيٍ يا رسول الله 
وأتوكل؟ قال: «لا اعقلها وتوكل»”". 


() هو انيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم» شيخ الطائفة الصوفية من العلماء 
بالدين؛ مولده ومنشأه» ووفاته ببغداد» أصل أبيه من نماوند» وكان يعرف بالقواريري نسبة 
لعمل القوارير» وعرف الجنيد بالخزاز» لأنه كان يعمل الخز» قال أحد معاصريه: ما رأت 
عيناي مثله؛ الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه» والشعراء لفصائحية والمتكلمون لمعانيه» وهو 
أول من تكلم ف علم التوحيد ببغداد» وقال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه. 
وضبط مذهبه بقواعد الكتاب؛ والسنة» ولذا كان إمام هدى كما قال ابن تيمية؛ ومن 
كلامه: طريقنا مضبوط بالكتاب» والسنة» من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث؛ ولم 
يتفقه لا يقندى به. توفي سنة /151١1ه»‏ وقيل: 11594اه). 
راجحع: حلية الأولياء: ١٠/27500؛‏ وصفة الصفوة: ؟/5760» وتأريخ بغداد: 2511/19 
والكامل لابن الأثير: 257/4 وطبقات الشعراني: ./7/١‏ 

( رواه الترمذي من حديث المغيرة بن قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
قال رحل: يا رسول الله أعقلهاء وأتوكل»؛ أو أطلقهاء وأتوكل؟ قال: «اعقلهاء 
وتوكل». قال عمرو بن علي: قال يحيى: «روهذا عندي حديث منكر» قال أبو 
عيسى: رروهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وقد روي 
عن عمرو بن أمية الضمري عن الني يد وهو صحابي مشهور. واستنكره الإمام 
يجى بن سعيد القطان لأحل المغيرة بن قرة لأنه لا يعرف حالهء وقال غيره: كان 
كاتب يزيد بن المهلب» وفتح معه جرجان في أيام سليمان بن عبد الملك. 


راحع: تحفة الأحوذي: 371-17/17) وميزان الاعتدال: 150/4» والتقريب: 770/75. 


غ25 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


وكان سيد الرسل» وهادي السبل قدوة المتوكلين ظاهر بين درعين("» 


يوم أحل7" , 


وقد تحرر من هذا أن المختار غير ما أشار إليه المصنف من أنه 
يختلف باختلاف الناس: لأن الاكتساب إذا لم يناف التوكل؛ فالأفضل 
- في حق الكل - مباشرة الأسباب» مع التوكل على الله0". 


(0 عن السائب بن يزيد عن رجحل قد سماه: «أن رسول الله ييل ظاهر يوم أحد بين 
درعين» رواه أبو داود» وابن ماجه» وأحمد وأخرجه الترمذي عن الزبير بن العوام 
بلفظ: «كان على البي يي درعان يوم أحد» قال الترمذي: ,رهذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» ومحمد بن إسحاق إمام المغازي صدوق 
يدلس ورمى بالتشيع؛ والقدر كما قال الحافظ. 
راحع: مسند أحمد: 45/7 24 وسنن أبي داود: 230/75 وتحفة الأحوذي: 714./0- 
»*١‏ وسنن ابن ماجه: 185/15. 

أحد: بضم أوله» وثانيه معا: اسم حبل ظاهر المدينة» وهو جبل أحمر في مالي المدينة» 
قال فيه الرسول يلهِ: «هذا حبل يحبناء ونحبه» وكانت عنده الغزوة المشهورة. 
راحع: مراصد الإصلاع: 255/١‏ ومعجم ما استعجم: 2١١1/١‏ وانظر الحديث ف 
فضله صحيح البخاري: 777-15171/8. 

م وهذا ما رجححه بعض الحققين» والشارح منهم لأن تحقيق التوكل لا يناف السعي في 
الأسباب الى قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات يماء وجرت ستته في خلقه بذلك» فإن الله 
أمر بتعاطي الأسباب» مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له. والتوكل 
بالقلب - عليه إيمان به علماً بأن الأعمال الى يعملها العبد ثلائة أقسام» ولتحرير محل 
الخلاف أذكرها ثم أبين القسم الذي جرى فيه الخلاف الذي سبق ذكره آنفا. 
القسم الأول: الطاعات الي أمر الله عباده يماء وجعلها سببا للنجاة من النار؛ ودخول 
الجنة» هذا لا بد من فعله» مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه. - 
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الخاتمة ١‏ 
وكيف يوازي الجلوس - في المساجد.» وانتظار ما يأ , به أحد إليه من 
البر؛ والصدقات الى هي / ق(517١/أ‏ من أ) أوساخ الناس - الإنفاق في 


- 


سبيل الله» وإطعام اللجائع» وستر العورة» وفك الرقاب قال تعالى - في مقام 
الذم على التكاسل عن سلوك طريق السعادة -: 88 فك رَقبَةٍ (5) أو إِظْعَنمٌ في 
َو ذى مَسْعَبَ 20 يتما دا مقرب (نا) أو مِسَكيِنا ذا ميق #6 [البلد: 15-1]. 


أن إرادة التجريد”" / ق(75١/ب‏ من ب) مع داعية الأسباب شهوة 


- والثائي: ما أجرى الله العادة به في الدنياء وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع 
والشرب عند العطش؛ والاستظلال من الحر» ونمو ذلك» فهذا أيضاً واحب على 
المرء تعاطي أسبابه» ومن قصر فيه حّ تضرر بتركه؛ مع القدرة على استعماله» فهو 
مفرط يستحق العقوبة» لكن الله قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى 
عليه غيره» فإذا عمل يمقتضى قوته الي اخقص بّما عن غيره» فلا حرج عليه» ولهذا 
كان النبي 0 يواصل فٍ صيامه» وينهى عن ذلك أصحابه معللاً ذلك بقوله: «إني 
لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى». 
والثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب؛ وقد يخرق العادة في ذلك 
لمن يشاء من عباده؛ وذلك كالدواء لمن أصابه المرض» هل الأفضل له التداوي» أو 
تركه لمن حقق التوكل على الله» وهذا هو محل الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل» 
وعليه يحمل اختيار المصنف المذكور ف الشرح. 
راحع: كتاب الأربعين للغزالي: ص/187١»‏ وبجموع فتاوى شيخ الإسلام: 250/1١‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رجحب: ص/ 23780 وتشنيف المسامع: ق(55١/ب).‏ 


)002 آخر الورقة (19/ب من ب). 
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حفية لأنه إذا كان بالظاهر متجردا في الخلوة للعبادة» وقلبه في الأسواق» 
وأنواع المعاش» فتجريده غير معتد به» فذلك شهوة خفية, لأنها باطنة لا 
يطلع عليها غيره تعالى» وكذلك سلوك الأسباب الموصلة إلى أنواع البر 
والصدقاتء؛ ومع ذلك يطلب الإنسان ترك ذلكء والانقطاع إلى نوافل 
الطاعات النحطاط عن الذروة إلى الحضيض يرشد إلى هذا الحديث المتفق 
عليه: «اليد العليا خير من اليد السفلى»”''» وف بعض الروايات الصحيحة 
أن العليا هي المنفقة. 


مات سل جه انها نر عن اال تمر اعون ادا 


(0) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يد قال - وهو على المنبر» وهو يذكر الصدقة. 
والتعفف عن المسألة -: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة» 
والسفلى السائلة» هذا لفظ مسلم. 
راجع: صحيح مسلم: وى وصحيح البحاري: 7 01 وتحفة الأحوذي: 0 

) جهز المسافر: هيأ له جهازه» وجهاز السفر - بالفتح - أهبته» وما يحتاج إليه في قطع 
المسافة» وبالفتح قرأ السبعة في قوله تعالى: «9 وَلَمَا جَهّرَهُم يجَهَازْهِمَ 24 99 فَلمَا 

2 جَهُرَهُمٍ يجَهَازِهِمَ © [يوسف: هه .]7١‏ 

راحع: مختار الصحاح: ص/5١١»‏ والمصباح المنير: 2١١7/١‏ وقد قال الببي 26: 
«من جهز حيش العسرة» فله اخنة» فجهزه عثمان رضي الله عنه بثلاث مئة بعير 
بأحلاسهاء وأقتاهاء وألف دينار. 

راحع: صحيح البخاري: 217/0 وتحفة الأحوذي: .198-191/٠١‏ 

0 العسرة هي غزوة تبوك: لأفهم خرحوا إليها في شدة من الأمر» وسنة محدبة وحر 
شديدء وعسر من الزاد» والماء» قال قتادة: «رنحرجوا إلى الشام عام تبوك في لبان الجر - 
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أم أبو هريرة) وأصحاب الصفة”' . 

ومن ينظر بنور التوفيق علم الأشياء على ما هي عليه. 

واعلم أن هذا الذي ذكرناه إنما هو أفضلء فيمن أعطي قوة الجمع 
بينهماء ومن كان ضعيفاً لا يقدر على الجمع - فإذ دحل في تحصيل 
الأسباب فاته القيام بالعبادات» وإن اشتغل يماء وترك الأسباب» وله نفس 
قانعة. مطمئنة» وقد التذ بالغذاء الروحاني في الخلوة» وشرب من صفو 
ذكر الله ما أرواه عن شرب مكدرات الدنيا - فذلك من الواجب عليه 
لزوم الخلوة» وعدم مخالطة الأسباب. 


- على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها جهد شديد» حت لقد ذكر لنا أن الرجلين كان 
يشقان التمرة يينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم؛ بمصها هذا ثم يشرب عليهاء ثم 
بمصها هذاء ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم؛ وأقفلهم من غزوتهم» قال تعالى: :0 لَتَد 
تاب أَنَهعَلََلبَيَ وال ديت والأتصار الذي أنَبَموهُ فسصاعة الْمْسَرَة منْبَتَدمَا 

كاد يَزِِخُ قُلُوبُ فَرِوْمْئْهُرْكُرَّكَاب عله رْئَْبهِرْرَءُو تحِيمرٌ # [التوبة: .]1١17‏ 

راجع: صحيح البخاري: »5-1١/5‏ وتفسير ابن كثير: 25937/1 وفتح القدير 
للشوكاني: ؟/4-5417١41.‏ 

() الصفة: هي الي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب البي ويْةٌ كانت في مؤخر 
المسجد النبوي الشريف» وعلى هماله كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل: ولا مكان يأوي إليه» وعامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين لأن 
الأنصار كانوا ف ديارهم. 
راجع: مجموع الفتاوى: ,78/١١‏ ه. 
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فشأن الشطانء مع هذا أن يوسوس له. ويقول: أنت قاعد تنتظر 
من أين يأتيك لقمة تسد يما جوعتكء أين أنت من كسب الحلال الذي 
كان شأن الأنبياء» والصديقين؟ 

أمالك أسوة بأبي بكر الصديق7"» وعمر بن الخطاب» وأشراف 
الصحابة؟ لو خرجت,ء؛ وتسببت في تحصيل حلال» وتناولت بعضه. 
وتصدقت ببعضه كان خيرا لك من عبادة سنين» وقصده إفساد وقته» 
وإبطال ما هو عليه. 


وبضد ذلكء مع من يقوم بفرائضه» وبعض سببه» وينفق على عياله» 
ويحتمل المشاق» والتعب» ويكف نفسه عن مذلة السؤال» وهو ماش على 
طريقة وسطىء فيأتيه» ويقول: ما هذا التعب الذي أنت فيه؟ ألم تصدق 
قول الله وقول رسول الله - ف كم آية» وكم حديث - أنه ضمن لعباده 
الرزق؟ وقد جف القلم .ما قدر لك لا يزيد» ولا ينقص»ء فيا أيها المسكين 
لم لا تنقطع إلى ذكر الله تعالى وعبادته؟ وقد بقي لك من العمر أيام تتلاف 
فيها ما أسلفت من السيئات. 

وقصده يبهذا الوسواس إيقاع ذلك الماشي - على الاستقامة - في 
أودية الأفكار. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ررلا استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي 
من هذا المال» ويحترف للمسلمين فيه,. 
راجع: صحيح البخاري: مالا 
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وإذا اتقطعء ودخل الخلوة جاء من طريق آخر» وقال - له -: خحربت 
بيتك بيدك», ورعا كان لك بقية من العمر» وإلى م يكون حالك هكذاء في 
الققر؟ ولا يجوز لك الرجوع إلى ما كنت فيه» فإنه عار عليك تصير ضحكة 
للناس يقولون: لم يقدر على متاعب الرياضة» فلم يزل يضيع عليه وقته» 
ويكدر عليه حاله لا من هؤلاء ولا من هؤلاء”". / ق(17ه١/ب‏ من أ). 

فالموفق من نظر ف أحواله, وافتقدها ساعة» فساعة كلا يفسد عليه 
وقته بعد إيقانه بأن مراد الله لا يتتحلف, وأنه وإن علم ذلك كله لا يصونه 
عن مكائده إلا عنايته - تعالى. 

ونمحن نسأل الله تعالى الإعانة» والتوفيق في الأمور كلهاء ونعوذ به 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا إنه ولي الإعانة» والتوفيق. 

هذا آخر ما قصدنا شرحه من كتاب جمع الجوامع» وقد وفق الله 
الكريم .عنه حتمه يوم الخميس الثاني من رجب الفرد سنة إحدى وستين 
ونمان مئة تحاه باب الجنة في المسجد الأقصى. ونسأل الله تعالى أن يجعل 
خامتنا جنته بمحمد» وآلهء وصحبه©) والحمد لله رب العالمين [وحسبنا 


الله ونعم الو كيل|9, 


رم آحر الورقة (81١/ب‏ من أ). 
تقدم ذكر الخلاف في التوسل بالرسول يله وبيان ما هو الأولى أما بالنسبة للتوسل 
بغيره وْدٌ فامحققون على منعه. راجع: ص/4 74 من هذا الكتاب الهامش. 


رم ما بين المعكوفتين زيادة من (ب). 
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[علقه - لنفسه؛ ولمن شاء الله من بعده من نسخة مؤلفه. الشيخ 
شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوران عفا الله عنه» وعن والديه» وعن 
مشائخه - أقل عباد الله وأحوجهم إلى عفو ربه أحمد بن محمد بن عمر”) 
الشافعي الشهير والده يحكم غفر الله له ولوالديه» ولمشائخه: وأحبته» 
شوال سنة (51/ه) أحسن الله خاتمتها» وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله, وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين]!"©. 


قطن انا 


)0 لم أعثر له على ترجمة» في الكتب الي اطلعت عليها. 


() ما بين المعكوفتين زيادة من (أ). 


فهرس الموضوعات /اغ * 
فهرس الموضوعات 
الموضوع. الصفحة 
الكتاب الخامس في الاستدلال 

من الأدلة المحتلف فيها الاستدلال» مع بيانه وما قيل فيه ا 
بناء على التعريف الذي ذكره المصنف يدخل فيه القياس الاقتراني 0001 

الاستثنائي يكون في الشرطيات المتنضلات والمنفصلات» وبيان ذلك 
بالمثال 00 
معيئ قياس العكس ومثاله 0000 10 
بيان أنواع الاستدلال: وس ا و ا ل نا 
الدليل الملقب بالنافي» ومثاله ا ا ا اا 00 
انتفاء الحكم لانتفاء مدركه وبيان ذلك 00 
ذكر الشارح اعتراضا ثم رده ا ع 0 0000000 
بيان الشارح لقوهم: إذا وجد السبب وجد المسبب !إل 0007 
سؤال أورده الشارح ثم رد عليه اا 0 
معجئ الاستقراء» وأقسامه» ومثال ذلك 00 
بيان الفرق بين القياس المنطقي» والقياس الأصولي» والاستقراء 10 
الشارح يرد على الزركشي جعله الاستقراء التام قياساً منطقياً 10 
من الأدلة المختلف فيها الاستصحابء مع بيان معناه ف 
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الموضوع الصفحة 
الشارح يحرر محل النزاع في هذه المسألة» مع بيان الخلاف فيها ..... ١١‏ 
الشارح يذكر الأدلة على حجية الاستصحابء ويرد على من لم 

يقل به 0000 0 
بيان الخلاف ف هل يعتبر استصحاب حال الإجماع في محل الخللاف» 

أو لا؟ اااي 0000001 1 اا 
بيان الشارح لقول المصنف: فعرف أن الاستصحاب إل 00 
هل يطالب النافي بالدليل؛ أو لا؟ وإذا كان فمق؟ 00000010 
أبدى الشارح اعتراضاً على عبارة المصنف في ذلك 00000 
هل يجب الأحذ بالأخحفء أو بالأثقل؟ وبيان ذلك؟ 01000 
بيان الخلاف في هل كان الرسول قبل البعئة مكلفاء أو لا؟ وإذا 

كان مكلفا فما هو الشرع الذي تعبد به؟ 1 
الخلاف فيما سبق في الفروع لا في أصول الدين 000 0 0000 
أما بعد النبوة فلم يكن متعبدا بشيء من الشرائع؛ بل بشرعه هو...... ١‏ 
بيان هل شرع من قبلنا شرع لناء أو لا؟ ا 0 
حكم المنافع والمضار بعد ورود الشرع اا 11 
الشارح يبدي اعتراضاً على كلام والد المصنف في المسألة او اي 
معئ الاستحسان» وهل هو حجة.» أو لا كل عامط مق 7/1 


مناقشات الشارح لتفسيرات الاستحسان ومعانيه 5[ 0 


فهرس الموضوعات ٠‏ 56 
الملوضوع الصفحة 
الشافعي - مع إنكاره للاستحسان - قال به في عدة مسائل فقهية كمتعة 


الطلاق» وترك شيء للمكاتب وغيره» مع توجيه الشارح لذلك م 
الزركشي وغيره يرى أن الخلاف في ذلك لفظي مو ع ا 
قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخخرء أما على غيره ففيه خلاف .... 7م 
تحرير الشارح محل النزاع في ذلك انعا كس ا ا 
وعلى القول بعدم حجية قوله. فهل يجوز تقليده؛ أو لا؟ 0 
بيان المذاهب ف ذلكء. مع توضيح موافقة الشافعي في اجتهاده 

لبعض الصحابة في بعض المسائل هل يكون تقليداء أو لا؟ 7 
معئ الإلهام وهل هو حجة شرعية:؛ أو لا؟ فا و0 
معي المصالح المرسلة» وبيان الخلاف في العمل بما 10101 
الفقه من على أربع قواعد, مع بيانها والمثال لها 00 

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح 
بيان العلة في تقديم البعض التعادل على الاجتهاد؛ أو العكس 100000 
معي التعارض»؛ ومى يكون؟ وهل هناك فرق بين التعارض والتعادل؟ ا 2 
لا يقع التعارض بين القطعيات» ولا ظئٍ وقطعي» بل بين الظنيين 5007 
الظنيان إما منقولان» أو معقولان» أو منقول ومعقول 01000 


التعارض بين الظنيين ف نفس المحتهد متفق عليه واحتلفوا في وقوعه 


بين الأمارتين في الواقع ونفس الأمر سوا ا ا ال ف 21/0 
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الموضوع الصفحة 
بيان الحكم عند تعادل النصين» ولا يعلم مرحح بوجه وفيه أربعة 
مذاهب الح لاط اع مط لل و عه اوور رو عله لا ارق عا اوج 910 
بيان الفرق بين الوقف والتساقط مانا اام الاك لاطا لط لم كه 
الشارح يرد على الزركشي تحسينه عبارة المصنف على عبارة غيره) 
ويبين فساد عبارة المصنف» وتصويب غيره 001 
بيان الحكم فيما لو نقل عن محتهد قولان» فبأيهما يوخذ؟ 00000 
الشارح يحقق المسألة السابقة بنوع من الإطناب المفيد م 81 
افترض الشارح اعتراضاًء على ما قاله» ثم رد عليه 0 ان 
هل تلحق المسألة الى ليس فيها قول محتهد بنظيرتا الي له فيها 
قول» وبماذا يسمى؟ 1 1[ 1[ 1[ [ز 1 ز ا ا ا 
لو تعارض نص امحتهد في صورتين متشاكتين فما الحكم في ذلك؟ .... 1ه 
الشارح يرد على الزركشي ما ذكره منشئاً للخلاف في المسألة ‏ 
السابقة كو ف ا ل لاق وله له 814ق م ءاه دن الوه نالور لل واوا عند جا 9116 
معوئ الترجحيح» وحكم العمل بالراجح 11 0 0 0د 
بيان التعارض الذي يكون قابلاً للترجيح 9 ه121 
الشارح يبدي اعتراضاً على عبارة المصنف في ذلك 00001011 
هل يرجح بكثرة الأدلة» أو لا؟ زا 0 
بيان الخلاف في هل يرجح بكثرة الرواة» أو لا؟ [ ز[ ز [ ا 


هل يرجح بكثرة العدد» أو بكثرة الصضفات 7 0 


فهرس الموضوعات اأه؛ 


الملوضوع ش الصفحة 
بيان مي يصار إلى الترجحيح؟ 00000009 0 0 اا 0 
هل يقدم الترحيح؛ أو ادمع بين الدليلين الظنيين المتعارضين؟ ......... 51. 
إذا أمكن الجمع وتعارض الكتاب والسنة فأيهما يقدم؟ 11 
بيان الحكم فيما لو تعذر الجمع بينهماء أو الترجيح ماسوو 
الشارح يبدي اعتراضين على عبارة المصنف في ذلك ماح 11 
بيان الوجوه الي يرجح بما الخبر على غيره 00 
يرحح بكثرة الرواة» وعلو السند» وفقه الراوي؛ واللغة والنحو 3 


كما يرحح بورعه) وحسن ضبطه. وفطنته» وشدة تيقظه وحسن 
اعتقاده) وشهرة عدالته, ومن عرف بها بالاختبار على من عدل 


بالتزكية 0 
معروف النسب يقدم على مجهوله؛ والخلاف في ذلك 1 00001 


من زكي صريحا يقدم على من زكي بالحكم على وفق شهادته. 
حلافا للبيضاوي» ومن نقل لفظ المروي» أو صرح بالسبب» 


ومن يروي من حفظه قدم عه لض وا ل هه لمع ا عر ل اماد ماه عه ولعو وا اك اف 1 21 
تقدم الرواية بالسماع على الإإجازة) والسماع من غير حجاب على 

السماع ختجابا 00 
أكابر الصحابة تقدم روايتهم على غيرهم ع عا وم ا وا لوو أ 6 11/2 


الخلاف في تقديم رواية الذكر على الأنثى» والحر على العبد. 
ومتأخر الإسلام على متقدمه؛ مع المثال امس لا 1 


فد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 
تقدم رواية المتحمل بعد البلوغ؛ وبكونه غير مدلس» وبكونه منفردا 

باسم على المشهور بامين» وبكونه مباشرا للواقعة على غيرهم 


تقدم رواية صاحب الواقعة على غيره» ورواية من لم يكذبه 


غيرهما 0 اا 
الأمور الي يرجح بما نظرا إلى المتن 1 000100 
قوله يقدم على فعله والخلاف ف ذلكء وفعله على تقريره م 
ويقدم الأفصح على الفصيح؛ مع الخلاف فيه 0 000111 
من روى زيادة على غيره قدم» وبكونه لغة قريشء؛ وأهل الحجاز 

على غيرهم ف ا ل 0 
رواية المدي تقدم على المكي مع بيان المراد بالمدني» وبكونه 1 

بعلو شأنه يقدم على غيره ببب1ب-00000001010 0000 
المذكور مع علته؛ أو كونها متقدمة» أو كونه مشتملاً على التهديد» 

أو التأكيد يقدم على مقابله» مع بيان ذلك بالأمثلة 20 
العام يقدم على الخاص» وبيان ذلك ار 
العام الشرطي يقدم على النكرة المنفية» وبيان الخلاف ف ذلك مخ ا 


النكرة المنفية تقدم على باقي صيغ العموم ما يدل بالقرينة اا و5 ا/ 


فهرس الموضوعات يفك 
نيك الى تفده على : زوضن )ناخو شرطيتين» والعام غير 
المنتخصوص على ما حص وقيل العكس واختاره المصنف والشارح..... /٠١‏ 
الأقل عقيف يقدم على الأكثرء ودلالة الاقتضاء على الإشارة 
والإبماء» وهما على المفهومين,» والمفهوم الموافق على المخالف» مع 


بيان ذلك 00000 000 
بيان الترحيح باعتبار مدلول الخبر 0 
.الخبر الناقل عن الأصل يقدم على المقرر له؛ وبيان ذلك 0 
بيان الخلاف في هل يقدم المثبت على النافي» أو العكس ال 11 


النهي يقدم على الأمر, والأمر على الإباحة» والخبر المشتمل على 
التكليف يقدم على الأمر والنهي» وخبر الحظر على الإباحة مع 


بيان ذلك 10 ااا 0 
المقتتضي للوجحوبء والكراهة يقدمان على الندب 1 0 0 0000000 
الندب يقدم على الإباحة» وقيل العكس 000 
العو اناق الجن تدخ عان:الحيت زقين الدكتن امن يان ذلك عر 


ما يعقل معناه يقدم على غيره» وما يدل على الحكم الوضعي على 


بيان تر حيح الخبر بالأمور الخارجية فم هاه عع الام امه امغر الفا قا لاه مام 7/2001 
البق اللوافق الدليل اأخبر رقادم على >خيزة 000000 


الملوضوع الصفحة 


الخبر الذي وافق مرسلاًء أو قول صحابيء أو أهل المدينة» أو الأكثر 


يقدم على غيره؛ مع بيان الخلاف في ذلك 000 
الإجماع يرجح على النصء مع بيان ذلك اا 0 
إذا تعارض إجماعان قدم الأسبق فالأسبق انط ا ال 
الإجماع الذي وافق فيه العوام يقدم على غيره» وبيان ذلك ا ع 


الإجماع المنقرض عصره يقدم على غيره» والذي لم يسبق بخلااف 


بيان مى يمكن أن يقع التعارض بين الإجماعين 00 
بيان الحكم فيما لو تعارض متواتران أحدهما من الكتاب والآخر من 

السنة 0 1 ا 
بيان ترجيح الأقيسة بعضها على بعض 00000 
القياس الذي يكون حكم أصله مقطوعا به. أو منطوقاء أو جار 

على سنن القياس يقدم على غيره» مع بيان ذلك 50 
القياس الذي علته قطعية يقدم على غيره» وكذا الأغلب على الظن 3 
القياس الذي علته أقوى مسلكا تقدم على الأضعفء مع بيان ذلك 9 


العلة ذات الأصلينء أو أصول تقدم على ذات أصل واحدء مع بيان ذلك...4 8 
العلة الى لما أوصاف قليلة» أو المقتضية للاحتياط في الفرض تقدم 


فهرس الموضوعات هه 


الملوضوع الصفحة 
العلة العامة في الأصلء أو المتفق على التعليل بأصلهاء أو لما أصول 

موافقة لما تقدم على غيرها ما يقابل ذلك الع و و 9182 
العلة الموافقة لعلة أحرى تقدم» وقيل لا تقدم اد مسب 1 
العلة الثابتة بالإجماع تقدم على غيرهاء ثم النص» ثم الإيماء» ثم السبر 

ثم المناسبة» ثم الشبه» ثم الدوران» مع بيان ذلك م 
قياس المعئ يرجح على قياس الدلالة» مع بيان ذلك م ا 517 
القياس المركب يقدم عليه غير المركب» وقيل العكس الف 1 
الوصف الحقيقي يقدم لقوته» ثم العرثي» ثم الشرعي م 1 
الوصف الوجودي يقدم على العدمي» والبسيط منه على المركب ..... 417 


العلة الباعثة تقدم على مجحرد الأمارة» والمطردة المنعكسة على الى لا 


بيان الخلاف .ف تقد العلة المتعدية على القاصرة 1 ا د 
العلة كثيرة الفرو ع هل تقدم على الأقل في ذلك خلاف؟ ا 1 
بيان الترجيحات في الحدود 7[ ز [ز ز[ ز[ز [ز[ز [ ز[ ز 1[ ز ز ز 1 ا 
الحد الأعرف يقدم على الأحفى» والذاتي على العرضي 5 
الشارح يرد على الزركشي وامحلي في تعليلهما لتقديم الذاتي على 
العرضي ... 0 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 00 000000000000000 الصفحة 
يقدم أعم التعريفين على الأخصء وقيل العكس 1 0000000 
الحد الموافق للمعئ الشرعي أو اللغوي يقدم على ما نخالفهما م1 
الحد الذي طريق اكتسابه قطعياً يقدم على ما طريقه ظنياً ململ م ةل م.م ١١‏ 
المرجحات لا تنحصرء مع بيان العمدة في الترجحيحات 00000000 
ا محخاز يقدم على المشترك, والمعى الشرعي على العرثي» والعرثي على 
اللغوي 0 0 0 ا 
الكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد 
معوئ الاجتهاد» وبيان محترزات التعريف اما ا فو ا ا ١‏ 
الاجتهاد له ركنان هما الفقيه والحكم الشرعي 0 
بيان الشروط الى لا بد أن تتوفر في الفقيه امحتهد المطلق ا 
منها: البلوغ؛ والعقل مع بيان تعريف العقل وما قيل فيه ..... ١١1-١١‏ 
ومنها: أن يكون فقيه النفس» مع بيان ذلك 0[ 0000 
هل منكر القياس يسلب عنه اسم الفقه, أو لا؟ ان لطا ا 
ومنها: أن يكون عارفا بالدليل العقلي» ومتوسطأ في اللغة» وبيان 
ذلك 000 
ومنها: أن يكون عارفا من الكتاب والسنة يما يتعلق بالأحكام 
وبيان ذلك واخوطوا اتن ا فسا لو هه ا وان و ل ا 


فهرس الموضوعات /اسه؛ 
الموضوع الصفحة 
ومنها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ؛ وأسباب النزولء مع بيان ذلك .... ١١١‏ 
ومنها: أن يكون عالماً بشرط المتواتر والآحاد» والصحيح من الضعيف» 


ومعرفة الرواة ليعلم المقبول من المردود» مع توضيح ذلك 1000 
لا يشترط في امحتهد أن يكون عالاً بعلم الكلام» ولا معرفته 

بالفرو ع الفقهية وري اع عع ال ل و1011 
لا يشترط في امحتهد الذكورة والحرية» والعدالة» مع بيان ذلك 0 
البحث عن المعارض واجحب حي يغلب على الظن الوجودء أو 

العدم» مع بيانه ع و ع ورا ا و1 
معيئ المجتهد في المذهب,. والمجتهد في الفتيا [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ز[ [ 000000 
هل الاجتهاد يتجزأء أو لاء وبيان ذلك |[ [ز[ز[ [ [ [ [ز[ 0 110000 
بيان الخلاف في جواز الاجتهاد له ص 0 


تحرير المذاهب فيهاء وبيان الخللاف ف وقوعه عند من قال بجوازه ... ١1١5‏ 
الشارح يذ كر الأدلة على حواز الاجتهاد له» ويرد على المخالفين... ١١1/‏ 


وعلى القول بحواز الاجتهاد له فهل يخطئ أو لا خملاف؟ 01000000 
بيان الأقوال في حواز الاحتهاد في زمنه يه وهل وقع؟ ا 
الشارح يستدل على جوازه ووقوعه 1 1 1 1 اا 
هل كل بمحتهد مصيب؟ وبيان الخلاف في ذلكء مع بيان الفرق ف 
ذلك بين العقليات والشرعيات ا 


الجاحظ لا يأثم عنده المحتهد في العقليات مطلقاء وهو قول العنبري 17 


لمه؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 020202020000000 الصفحة 
بيان بطلان مذهب الحاحظ والعنبري 7 ||[ [|ز ز ز ز ز ز [ ز [ 11 0100000 
الشارح يبين صحة مذهب جمهور العلماء» ويرد على مخالفيهم ل 
بيان الخلاف في هل كل بمجحتهد مصيب في الفروع الفقهية؟ لمعي ١‏ 
الشارح يبين أن حكم الله واحد وكل محتهد مأمور بطلبه فمن 
أصابه فله أجران؛ وإلا فله أحر إذا لم يصبه بعد الاجتهاد ...... ١117-1١57‏ 
والصحيح أن حكم الفرع الذي لا قاطع فيه عليه أمارة يستدل يما 
امحتهد على إصابته له» وإذ أحطأ لم يأثم ز ز ز ‏ 1 0000 


الفرع الذي فيه قاطع كالنص والإجماع» إن قصر امحتهد في طلبه 


الشارح يستدل لمختاره في المسألة وهو أن المصيب واحد لا بعينه ... ١7/8‏ 


افترض الشارح اعتراضاً ثم رد عليه ااا 

الشارح يذكر ما اعترض به المخالف ثم يرد عليه ال لس 

هل يحوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وبيان الحالات الي ينبغي أن 
ينقض فيها حكم الحاكم 001011 0 


المفي إذا تغير اجتهاده في المسألة الى أفى فيها يحب عليه إخبار من 
أفتاه ولا ينقض ما عمل به هو أو المستفيّ؛ ولا يضمن المتلف ما 
لم يخالف ا هل يجوز أن يقال لبي أو عالم: احكم ما شئت؟ 
وهي مسألة التفويض 1 ا 


فهرس الموضوعات اليك 


الموضوع 0-0-0000 الصفحة 
الشارح يجيب على أدلة المحالفين للجمهور 0 
هل يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور أو لا؟ حلاف 0 
باب التقليد ا ا ا ا 1100 لون 
تعريف التقليد» مع بيان محترزاته مام ممح ع ا وسواطي وسو 11 
الرجوع إلى الرسول أو إلى الإجماع» أو إلى المفي هل يعتير تقليداً... ١ 4١‏ 
من لم يبلغ رتبة الاحتهاد هل يجوز له التقليد أو لا؟ لاف انا 
من بلغ رتبة الاحتهاد لا يجوز له التقليد عند الجمهور» وفصل 
آخرون في المسألة 00 0 
بيان الحكم فيما لو تكررت الواقعة للمجتهد» وتفصيل ذلك 0010000 
بيان الخلاف في جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ل فا 
هل للمقلد أن يبحث عن الأفضل؟ ومع الحزم بأفضليته هل له تقليد 
غيره» أو لا؟ ا ما ا ا م العر وس ا ةا 1 
إذا ترحح أحدهما بالورع» والآخر بالعلم فأيهما يقدم؟ 0 0 
هل يجوز تقليد الميت أو لا؟ ناف تاب اتسوك او ١‏ 
الشارح يرد على المصنف نقله عن الإمام عدم جواز ذلك 1 
تحقيق لمذهب الإمام فيها 000 
الشارح يرد على الزركشي نقله عن الإمام منع التقليد مطلقا ١48‏ 


البعض يجوز تقليد الميت مع تفصيل في ذلك 1 1 00 


5ك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 000000 الصفحة 
من عرف بالعلم والعدالة واشتهر أمره حاز استفتاؤه اتفاقاً ا 
من ظن به ذلك يجوز ما لم يكن قاضياً وقيل يجوز ولو كان قاضيا 00000 
حكم استفتاء من جهل علما أو عدالة» أو كان ظاهر العدالة 00 
هل يجب البحث عن حال المجهول الذي أريد الاستفتاء منه» أو لا؟ ..... ١٠1١‏ 
على القول وجوت البحف هل يكفى شير الواتعد بعلمه» أو لالاد, +ها) 
مى يجوز للعامي أن يسأل المفي عن مأخذه 00 
بيان مراتب من لم يبلغ درجة المحتهد المطلق 00 
امجتهد المقيد الذي هو من أصحاب الوجوه في المذهب هل يجوز له 
الإفتاء؟ 0 0 ا اع 0 
الجتهد الذي لم يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه هل له الإفتاء أو لا؟ .... ١67‏ 
بيان حكم إفتاء من كان يحفظ واضحات المسائل غير أنه ضعيف في 
تقرير الأدلة ز 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلها هل له أن يفي فيها أو لا؟ .... ١54‏ 
العامي إذا عرف حكم مسألة بدون دليلها ليس له الإفتاء فيها 00000 
هل يجوز لو الزمان عن بمحتهد, أو لا؟ مع تفصيل ذلك 0000000 
الشارح يستدل على الحواز ويرد على المخالف ام-١‏ 
توضيح للأقوال في المسألة 7[ ز[ز[ 0ةز0 1[ 1|161 [ز[ [ز ز ز ز [ز ز 1 0 


العامي إذا عمل بقول المحتهد ليس له الرجوع إجماعاًء واختلفوا فيما 
إذا أفي ولم يعمل فهل يلزمه ذلكء أو لا؟ وبيان ذلك 0 


فهرس الموضوعات 5١‏ 


الموضوع الصفحة 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد هل عليه التزام مذهب معين أو لا؟...... ١84‏ 
وعلى القول بوجوب الالتزام لمذهب معين فهل يجب تقليد الأفضل؟.... ١59‏ 
إذا التزم لمذهب معين هل له الخروج عنه أو لا؟ وبيان ذلك 0 
وعلى جواز الخروج عن المذهب ليس له تتبع الرخص ا 
باب في مسائل أصول الدين 007 
الشارح يذكر المناسبة في ذكر أصول الدين بعد مباحث التقليد في 
الفرو ع مع المراد بأصول الدين 5 00 دنا 
تعريف علم الكلام» مع بيان موضوعه 1210 0 
مسائل علم الكلام» مع بيان غايته» ومنزلته ا 
بيان وجه التسمية بعلم الكلام لو ا 
الشارح يبين لماذا طعن السلف في ذلك ومنعوا من الاشتغال به حم نايا 
بيان حكم إيمان المقلد» مع تحقيق المصنف لذلك 000000000 
الشارح يفصل في المسألة» ولم يرتض تحقيق المصنف فيها ا 
توضيح وبيان للمذاهب ف المسألة للا و ا 
بيان أن العالم محدث مع ذكر المراد بذلك خا 
بيان علة احتياج العالم وأن الله فاعل بالاختيار الو ا قار سيريا 


الشارح يرد على الزركشي قوله: لا يجوز افتمار القدم إلى المؤثر... / 
بيان أن العالم وهو ما سوى الله تعالى» له صانع وخالق 0 


2457 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
شيخ الإسلام ذكر أن الفطر تعرف الخالق بدون الاستدلال عليه 


بالممكنات ذا ا 1/6 
بيان وحوب توحيد الله في ربوبيته وألوهيته» بعد معرفة ثبوته ١‏ 
بيان أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته ا 
بيان أن وجود الشيء هو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته ل 1 
بيان أن الله قدم لا ابتداء لوجوده نا 
هل يطلق القديم على الله تعالى؟ البعض توقف في ذلك ا ا 
بيان أن بين القدم والأزلي عموما من وجه اا 
الشارح يرد على الزركشي كلامه في تقسيم الزمان إلى حقيقي 

وتقديري 000009 اا 
بيان أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق 6 00 
الحقيقة والذات ممعبئ واحد»ء وكذا الماهية عند المحققين لس قا 
بيان هل يجوز العلم بحقيقته تعالى أو لا يجوز؟  [‏ ز 1 00000 
امحجوزون احتلفوا ف الوقوع إلى مذاهمب 0 000 
الشارح يستدل على الجواز» وعلى عدم الوقوع امام ل للا 
الشارح يرد أدلة المانعين للجوازء والقائلين بالوقوع ا 1 
بيان هل يطلق الدسمء واللجوهر على الله تعالى» أو لا؟ 0000000001 


تحقيق وبيان للأقوال في المسألة ا ١‏ 


فهرس الموضوعات وت 


الملوضوع الصفحة 
بيان أنه أنشأ المحدثات بقدرته ومشيئته لا أنه موجب بالذات وعلة 00 
بيان لقوله: ولم يحدث بإبداعه في ذاته حادث ا 


الصفات الذاتية قديمة بالاتفاق» واختلفوا في الصمات الفعلية هل 


هي قديمة أو لا؟ لو ع و احا م ا 
بيان لقوله: :3 فْمَال لما برِيدٌ ©* ا ا ا 
بيان لقوله مولي سَ كيو تك 2 © ا 0 
الكلام على مسألة القضاء والقدرء مع بيان ذلك ع توح ا قاد 
ذكر بعض ما ورد في ذم القدرية» ومن الذي يطلق عليه هذا الاسم ١96...‏ 
بيان الخلاف في أفعال العباد الاحتيارية 0008 اا 
الشارح يذكر الأدلة على القدر م 01 
وجوب الإيمان بعلمه تعالى» مع بيان الدليل على علمه وشموله 00 
الشارح يورد اعتراض من أنكر صفة العلم» ثم يرد عليه وعلى 

الفلاسفة غ2 00000 0000 


اتفق المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن الله على كل شيء قدير 
ولكنهم اختلفوا هل ذلك عام أو خاص إلى مذاهب لي ا 00 
معبئ القادر وأن قدرته تعالى غير متناهية ا 00 و 


بيان لإرادته سبحانه وتعالى 1 
أقسام الإرادة» والخللاف فيهاء و تحقيق ذلك م اما مم ف 0 
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بيان الشارح لصفة البقاء» وهل هو صفة زائدة حقيقية أو لا؟ اا 
شيخ الإسلام يبين أصناف المثبتين لصفاته تعالى ا ا 
بيان أقسام صفات الله تعاللى وأنما أربعة أقسام 0 0 
الشارح يستدل على ثبوتها ويرد على المعتزلة والفلاسفة 00000 
بيان أن الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات 010000 
سؤال أبداه الشارح ثم رد عليه او سو ا ا 
بيان تقسيم المصنف للصفات بحسب الدليل ا ا ل ا 
الشارح يفسر صفة الحياة) والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام والسمع 1" 
سؤال أبداه الشارح على كلامه ثم رد عليه 00 
تعقيب على تفسير الشارح للسمع والبصر ب 0 ا 0 
الشارح يبين أن من الصفات ما هو ظاهرء ومنها ما فيه إشكال مع 
موقف الخلف» والسلف من ذلك ا تا ا 10 
بيان ذلك مع تعقيب على قوله مذهب السلف التفويض و 0 


الشارح يذكر أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم في ذلك ”١5..‏ 
تعقيب على قوله السابق وأنه لا يجوز أن يكون الخلف أعلم من 


السلف جملة اماق اوس ست وطق المامكةة امم سام لا 1 
الشارح ,ثل لما فيه إشكال من الصفات اا 1 
الشارح يؤول ما مثل به لذلك على مذهب الخلف 0000 


تعقيب على تأويل الشارح لما ذكره من الصفات 0 


فهرس الموضوعات هك 


الموضوع الصفحة 
أرباب المذاهب والملل مجمعون على أن الله متكلم» وإنما الخلاف في 

معن كلامه» وف قدمه وحدوثه, وبيان ذلك م 
تحقيق القول في هذه المسألة....... 8 001521 00 


الشارح يذكر الأدلة لمذهب الأشاعرة في إثبات المع القديم» وهو 


مع الثواب والعقاب» مع بيان ذلك عند أهل الحق 1 
بيان أن الله يثيب على الطاعة» فضلا منه» ويعاقب على المعصية 
عدلاً منه لا وجوب عليه خلافا للمعتزلة عون مخ ااال مر ا 1 


الشارح يستدل لمذهب أهل الحق في المسألة السايقة كما يذكر أدلة 


الجمع بين الآيات والأحاديث الدالة على سببية العمل» وبين قوله 
لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله 0 
العقاب على المحصية ليس بوااجب عقلا وإن كان واقعا علي لأن 


من مات على الكفر لا يغفر له لاصوا ا اع ححا م و 111 
بيان أن صغائر الذنوب تكفر باجتناب الكبائر» وبالطاعات رك 
كبائر الذنوب تكفر بالتوبة» مع بيان الأدلة على ذلك م 
قبوله للتوبة فضلاً منه ومنة لا وجوبا كما تقوله المعتزلة ا 


بيان استحالة وصفه بالظلم» مع بيان الأدلة 0 
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قبول التوبة في مطلق التائيين قطعي» وق شخص معين ظٍ م 0 


بيان أن صاحب الكبيرة إذا مات قبل التوبة فهو تحت المشيئة عند 
أهل الحق خلافا للمعتزلة |[ ز[ [ [ [ [ز[ز[ [ز[ [ز[ز ز [ز ز [ 1 01 


الخلاف في رؤية الله تعالى بين النفي والإثبات 1 ا ا 
بيان المذاهب ف هذه المسألة 2 ة 1 1 1 ااا 
الأشاعرة مع قولهم برؤية الله يوم القيامة لكن بنفي الجهة» والمقابلة 
والمكان وبناء على ذلك اختلفوا في تفسير الرؤية ا 
تحقيق المسألة وبيان المراد بالجهة والحيز عند من قال بما ل 
الشارح يستدل على إثبات الرؤية بالعقل؛ والنقل والإجماع 0101ل 
بيان بعض أقوال المفسرين في قوله تعالى: ل وُجره مهن ضِرهُ (0) إل 
انار 46 تاوخ لب السو وام واو واج الج سا و 1 
ذكر آيات أخخر في إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة 00000 
ابن تيمية» وابن كثير ينقلان الإجماع على ثُبوت الرؤية مولام و 7 
ذكر بعض الأحاديث الى وردت في الرؤية 000 
الشارح يذكر أدلة المعتزلة» ويرد عليها معو ل ا ا 
بيان الأقوال في هل رأى الرسول ربه ليلة المعراج» وتحقيق ذلك دن 
بيان هل يجوز رؤية الله بالأبصار لعباده المؤمنين في الدنيا أو لا؟..... ١465‏ 


الكفار هل يرون ريم يوم القيامة؟ مع بيان الأقوال في ذلك ا 


فهرس الموضوعات اكع 


ا موضوع الصفحة 
بيان الخلاف ف جواز رؤية الله في المنام 0 0000 
بيان الخلاف في هل السعادة» والشقاوة تتبدلان؛ أو لا؟ ا 
توضيح للأقوال في المسألة او ا 1 


بيان معئ الموافاة عند الأأشعري» مع ذكر الشارح بأن الخلاف فيها 


لا يحكم لأحد معين أنه من أهل الحنة» أو من أهل النار إلا من 


شهد له رسول الله أو عليه 000 ااا 
بيان الشارح لقول المصنف: وأبو بكر ما زال بعين الرضا 00001011 
بيان الخللاف ف حقيقة المحبة والرضاء وهل هما نفس الإرادة؟ 1 
تحقيق وتوضيح لمذه المسألة ال وم الو و 01 
معيئ كونه رازقأً» وهل الرزق يشمل الحلال والحرام 00000 
بيان ذلك» وتفصيله وتحقيقه ل ا و ام 
معن الحداية والإضلال» والطبع والختم» وأن إسناد ذلك إلى الله 

قرقةم و[ يرم خا 7د 00 
بيان المسألة وتوضيحها أكثر ا 000 
تفسير الحداية والإإضلال عند المعتزلة ل ا 
أقسام الحداية عند أهل الحق مع بيان ذلك م ب ا ا ا 


بيان الخنللاف في معي التوفيق» واللططف ااا 
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الموضوع 020202020200000 الصفحة 
بيان احتلافهم في الماهية هل هي بججحعولة» أو لا؟ ا 
الشارح يبين سبب الخلاف في ذلك بين الفلاسفة والمعتزلة» وأهل 

السنة» ويقرر في النهاية أن الخلاف لفظي 000 0 د 
نان وحوث الأعقاة: بأن الله أرسل الرضل مق الننسر- إل: البشر 

مبشرين ومنذرين مع تأييدهم بالمعجزات م ل 
بيان أن النبوة لطف من الله ورحمة يختص با من يشاء من عباده من 

غير وجوب عليه ولا عنه خلافا للمعتزلة والحكماء ا 1 
الفلاسفة زعموا أن النبوة مكتسبة» مع بيان بطلان قولهم هذا 1 


مع النبي والرسول والفرق بينهما وعدم حصر الأنبياء والرسل في 
عدد معين ودليل ذلك» مع ذكر الأنبياء الذين قص الله خبرهم 


في القرآن 0 00 
بيان أن آخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد وهٌ مع ذكر الدليل 000000 
تحقيق حكم المفاضلة بين الأنبياء 0 0 0 ااا 
بيان الدليل على أنه بعث إلى الناس كافة» واللحن والإنس اا ا 
بيان الخلاف في هل الرسول أرسل إلى الملائكة؟ و و 
وبعد رسولنا أفضل الخلق الأنبياء» ثم الملائكة مع التعريف بهم ب 
البعض يفضل الملائكة على الأنبياء غير نبينا مع بيان ذلك 0 


بيان احتلاف العلماء في عصمة الملائكة ز 1 ز ز 1[ 00 


ا ري ل 
الشارح يذكر الأدلة عقلاً ونقلاً على أن الأنبياء أفضل من الملائكة ...... 71 
العصاة من المؤمنين دون الأنبياء والملائكة والمطيعون دون الأنبياء 
باتفاق والخلاف في التفاضل بين الملائكة والمؤمنين المطيعين سن 
أدلة الذين قالوا إن الملائكة أفضل من الأنبياء ورد الشارح عليهم ... 71/1 
معبئن المعجزة» وشرح التعريف وبيان محترزاته 1 1[ ااا 
الخوارق أربعة أقسام» مع بيان ذلك ا 
بيان معيئ الإعمان 0 0 0 0 0 0 
بيان الخنلاف في هل يكفي ف الإيمان جرد التصديق دون التلفظ؟ ... 7/5 
وهل التلفظ به شطر أو شرطء وتحرير محل النزاع 000000 
بيان تعريفات أخرى ذكرت للإيمان 000 000 
تعريف الإبمان املع عن الأنية وتوجيه الشارح له 0000000 
بيان أن الخلاف بين أبي حنيفة وبينهم في ذلك لفظي م 


الشارح يبين أن المراد بالإبمان في تعريف الأئمة له هو الإيمان 
الكامل» ويستدل على ذلك بالإجماع والنصوص 00000 

الشارح يبين أن كلامه الذي سبق يزيل ما اعترض به على تعريف 
الأئمة» مع رده على الزركشي جعله الإيمان مركباً من العمل 


والاعتقاد» والقول ماو لمت لفن اق لفق لقي لط مطاف ام 1 
بيان حكم تارك الصلاة مع بيان محل النزاع في ذلك ماعو 1 


بيان الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه ا 
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الملوضوع الصفحة 


هذه المسألة متفرعة على اختلافهم في معنن الإيمان اصطلاحا مع 


بيان الأقوال ونسبتها إلى أصحابما ا 
الشارح يذكر أدلة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص ويرد عليهم 0100000 
بيان معين الإسلام لغة وشرعا ل 
النسبة بين اللإسلام والإيمان وتحقيق ذلك 0 ااا 
الشارح يجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في الإسلام والإيمان... 917؟ 
بيان أن الفسق لا يزيل الإبمان خلافاً للخوارج والمعتزلة 00000000 
تحقيق المذاهمب 8 المسألة ز 0 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
الشارح يذكر أدلة أهل الحق على ذلك 9 ا 
أدلة المعتزلة والخنوارج ورد الشارح عليها 1 0 اا 
بيان أن الرسول أول شافع ا ذ[1[1[ 1[ 1 
بيان أقسام شفاعاته يله ومن خالف فيها عا ا ل ا ا قي 
الشفاعة الأولى: العظمى وهي المقام المحمود مع بيان ذلك 000 
الثانية: في إدخال قوم الحنة بغير حساب وبيافا خا ا الك 
الثالثة: في عدم دخول النار لمن استحق ذلك مح وا أ لماكل لسو ار لا 
الرابعة: في إخحراج من أدخل النار من الموحدين 0 
الخامسة: في رفع الدرجات لأهل الحنة ز ا اا 


ذكر أنواع آخر من الشفاعات له يله ا ا 


فهرس الموضوعات اع 


الملوضوع ش الصفحة 
معى الأجل» وهل المقتول يموت بأجله, مع بيان الخلاف ف ذلك 1 
الشارح يستدل لمذهب أهل الحق ويرد على المعتزلة 00 
شمين ابر تند لنت 00000000000 
بيان احتلاف العلماء في حقيقة النفس» وهل هي الروح» وهل 
الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة؟ 0 
الشارح يذكر الأدلة على بقاء النفس بعد مفارقتها الجسم ا 
بيان الأقوال في ذلك وتحقيق القول فيه 0 
هل الروح تفئ يوم القيامة وبيان ذلك ل ان ونا ا 1 7 
تحقيق ابن القيم لذلك تسوه احرج ديع و حو لوو مود ل م و 1 
جسم الإنسان يفئ كله إلا عجب الذنب مع بيان ذلك اا 0 
الشارح يبين الحكمة من بقائه دون غيره ان ال ا ا 1 
بيان الخلاف في معين الروح» وهل يعرَّفء أو لا؟ 0ن 
تحقيق الخللاف فى ذلك ل ا 111 
الشارح يرد على من فهم من كلام الغزالي في الروح استلزام التجرد 
القدم يداك ار وقوه تاوالع ودس ال اسووب ا لمع و ا 10101 
معي الكرامة مع بيان أن كرامات الأولياء حق خلافا للمعتزلة 1 
الشارح يذكر الأدلة على جوازها ووقوعها ا 


هل كلما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» أو لا؟ .... 7317 
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الملوضوع الصفحة 
بيان الشارح لقول المصنف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ل 7 
اختلافهم في تعريف الكفر اصطلاحا ا 
بيان أن باب التكفير عظمت فيه الفتنة وكثر فيه الافتراق 00 


الواجب في باب التكفير نفي العموم فيقال: أهل الحق لا يكفرون 
بكل ذنب خلافا للخوارج لا النفي العام كما ذكر المصنف .. 
بيان تحريم المخروج على السلطان ولو كان فاسقاً جائرا خلافا 


للمعتزلة ا 1 
وجوب الاعتقاد بعذاب القبر للكفار ولمن شاء الله من العصاة .... 899-. مام 
بيان أقوال الفرق في ذلك 1 
بيان الأدلة على عذاب القبر م ا ا لل 
عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن مع بيان الخلاف في ذلك 11 
وجوب الإيمان بسؤال الملكين في القبر ا 
هل يطلق منكر ونكير على الملكين أو لا؟ 0 اا 
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة أو عام 7 
الشارح يرد على شبه من أنكر عذاب القبر وسؤال الملكين فيه ... 77-7757 
بيان وجحوب الإيمان بالحشر و ا ع 1118 
معيئ الحشر وذكر الأدلة على ذلك ااال 


وبحوب الإبمان بالصراط مع بيان معناه والخلااف فيه 00 


فهرس الموضوعات ؟لاع 


0 
بيان الأدلة على ذلك [ذ[ 1 1 ذ[ 1[ |[ [ز[ز[ | ا ا 
بيان وجوب الإبمان بالميزان والأدلة على ذلك ووعا ا الخ 
تحقيق المسألة ببيان الأقوال فيها ا 
الميزان له كفتان ولسانء مع بيان الأحاديث الواردة فيه 0001 
هل الوزن للعامل؛ أو للعمل» أو للصحائف؟ وبيان ذلك .... -14+-17م 
بيان الأدلة الواردة في الحوض»ء وقدر مساحته ومكانه العام 0 
المراد بالكوثر الذي أعطيه نبينا كل 01 00 
وجوب الإبمان بالحوض عند أهل الحق خلافاً للمعتزلة 0 
الحوض قبل الميزان والصراط دبب--ب-_0000 ز ز [ [ ز 1 زا 
حكم التوسل بذات الرسول 295 ا 
وجوب الإبمان بأن الحنة والنار مخلوقتان الآن بالفعل خلافا للمعتزلة ....... © غ5 
تفصيل لقول المعتزلة وبيان شبهتهم في ذلك ااا 
الجنة الى سكنها آدم هل هي جنة الخلد أو غيرها؟ ل 
الشارح يذكر الأدلة على وجودهما الآن بالفعل 0 
هل هي في الأرض أو في السماء؟ حلاف ف ذلك اخ ا 
الشارح يرد على من أول النصوص الواردة في ذلك 1 
بيان اختلاف الفرق في حكم نصب الإمام والدليل الدال عليه 7 


الشارح يبين أن مباحث الإمامة أشبه بالفروع» مع بيان السبب في 
ذكرها في أصول الدين 111 00 
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بيان ا 0 0 
توضيح كيفية توزيع الفيء والغنيمة واد عا ع رن نك امو 751 
ا 1 
د 0000 
يشترط كونه هاشميا أو علوياً؟ ا و لالطو اق وو اق 18011 
بيان الشروط المتفق على وجودها في الإمام ا ا ا 
هل يشترط أن يكون حتهداً وذا رأي وشجاعة أو لا؟ ا 
بيان الأمور الى يصير يما إماما للأمة _ ا 
هل بالغلبة يصير إماماً وإن كان جاهلاء أو فاسقا أو لا؟ ا 
تحقيق وتوضيح لذلك بذكر الأقوال فيها داوع 181 
هل يشترط كونه فاضلاً وهل يجوز نصب المفضول مع وجود 
الفاضل؟ ا ا ا ا 81 
بيان أنه لا يحب على الرب شيء عند أهل الحق ا 
المعتزلة أوحبوا عليه أمورا مع بيانها 00000011 0 000000 
بيان أن ما كتبه على نفسه إنما هو محض إحسان وإنعام وتفضل منه ..... 756 
هل المعاد جسماني فقط أو جسماني وروحان؟ مع بيان ذلك 1 


بيات أن الصديق هو الإمام بعد رسول الى وأنه أفضل الصحابة 


فهرين: الموسوعتة د 


ا الك 
بيان الأدلة على ذلك ا اا 
بيان وجوب الإبمان بالميزان والأدلة على ذلك 1 
تحقيق المسألة ببيان الأقوال فيها اذ 1 1 اا 
الميزان له كفتان ولسان, مع بيان الأحاديث الواردة فيه ا 
هل الوزن للعامل» أو للعمل» أو للصحائف؟ وبيان ذلك .... 47-746م 
بيان الأدلة الواردة في الحوض» وقدر مساحته ومكانه 000001 
المراد بالكوثر الذي أعطيه نبينا 5 0001 0 0 ا 00 
وجوب الإبمان بالحوض عند أهل الحق خلافا للمعتزلة 000000 
الحوض قبل الميزان والصراط 6 ز 2 1 ا اا 
حكم التوسل بذات الرسول و 0 
وجوب الإبمان بأن الحنة والنار مخلوقتان الآن بالفعل خلافا للمعتزلة....... ه84 
تفصيل لقول المعتزلة وبيان شبهتهم في ذلك 0 
الجنة الى سكنها آدم هل هي جنة الخلد أو غيرها؟ 0 
الشارح يذكر الأدلة على وجودهما الآن بالفعل حافك املو وو 1 لال 7 
هل هي ف الأرض أو في السماء؟ حلاف في ذلك امم ع 11 
الشارح يرد على من أول النصوص الواردة في ذلك 1 
بيان اختلاف الفرق في حكم نصب الإمام والدليل الدال عليه 1 


الشارح يبين أن مباحث الإمامة أشبه بالفروع» مع بيان السبب في 
ذكرها في أصول الدين 00 


5 /اء الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 


0 انان و الح الع ا ا 11611 
توضيح كيفية توزيع الفيء والغنيمة ا 2 7 
ل 0 
هل من شرطه أن يكون قرشياً مع بيان المذاهب في ذلك ا 6 1 
يشترط كونه هاشميا أو علويا؟ اه ا ع ا 
بيان ا الما الو ا 
يشترط أن يكون محتهدا وذا رأي وشجاعة أو لا؟ ل مار 
بيان الأمور الي يصير بما إماماً للأمة 00 
هل بالغلية رضي إقاها وإن كان جاهلاء أو فاسقاً أو لا؟ وما 
تحقيق وتوضيح لذلك بذكر الأقوال فيها 0 ااا 
يشترط كونه فاضلاً وهل يجوز نصب المفضول مع وجود 
الفاضل؟ 000010201 اا 
بيان أنه لا يحب على الرب شيء عند أهل الحق ل 
المعتزلة أوحبوا عليه أموراً مع بيانها 1 ا 
بيان أن ما كتبه على نفسه إِنما هو محض إحسان وإنعام وتفضل منه ..... ه706 
هل المعاد جسماني فقط أو جسماني وروحاني؟ مع بيان ذلك 3 


بيان أن الصديق هو الإمام بعد رسول الله وأنه أفضل الصحابة 


فهرس الموضوعات نيت 
الموضوع الصفحة 
عمر يلي أبا بكر في الفضل» تناد على تع لخلا دون امن 


السنة قي التفاضل بينه وبين عثمان رضي الله عنهم جميعا ا 
وجوب الإبمان ببراءة عائشة تما نسب إليها ااا 
بيان قصتها وحكم من شك في براءتماء أو سب غيرها من أزواج 

البي عل جا روجو انق اللو ا م 
حكم من سب الشيخين مع ذكر أن الصحابة كلهم عدول ايل 

القول في ذلك وتفصيله ءزةزة د د 5 ا 


بيان أن ما جرى بين الصحابة محمول على الاجتهاد مع عدم 
مسحي الخلا وه« بعص عن لزعو وا يي كان 


علياً يعتبر باغيا ال ل و 
وجوب الاعتقاد بأن الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة بذلوا وسعهم في 

حل المشكلات واللجمع بين الأحاديث والآيات نضحا للمسلمين. :عدم 
بيان الشارح أن أبا الحسن الأشعري شيخ أهل السنة في أصول 

الدين وأنه على الحق 0 
الشارح يذكر أن مشايخ الصوفية المتمسكين بالشرع من الفرقة الناحية..... 71 
بيان لاشتقاق لفظ الصوفية والخلاف فيه 00 0 ااا 
بيان الخلاف في هل وجود كل شيء عينه؛ أو لا؟ 001 
المعدوم هل هو شيء؟ مع بيان الخلاف ف ذلك 01 0000 0 0 ا 


هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ مع بيان الخنلاف في ذلك يسنن 


كلاع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اي يي 0 
الشارح يبين مراد الشيخ الأشعري ف ذلك وينتهي إلى أن الخلاف 

في هذه المسألة لفظي اع وس وه اال وا 1 
الزركشي يبين شبة المعتزلة في قوهم الاسم غير المسمى 000ل 
بيان أن أسماء الله تعالمى توقيفية ز زذ 1[ ز ز[ ز ز ز [  [‏ 0 0000 
الشارح يحرر محل الخللاف في ذلك 0000000 ا 
الشارح يذكر أدلة الجمهور على أنها توقيفية ويرد على المخالف .... 717٠١‏ 
سؤال ذكره الشارح ثم رد عليه اا 0 
الشارح يبين أن الإذن أخص من وقوع الاسم في كلام الشارع .... 73175 
بيان الخنلاف في مسألة الاستشناء في الإيمان ا 
توضيح أقوال العلماء في المسألة مع بيان أن الخلاف لفظي فيها ا 
هل ملاذٌ الكافر في الدنيا تعتبر نعماء أو لا؟ ا 
تفصيل للمذاهب في هذه المسألة» مع بيان أن الخلاف لفظي ا 
بيان أن المشار إليه بأنا هل هو الميكل المخصوص؟ 6 
الجمهور على انحصار المعقول في الموجود والمعدوم ولا واسطة 

علا [السؤلة جيف انوا الخال واشطة وييان ذلك 010 
يان أذ اليه الاشافاعة لسسع عوحودة مل اموزن اعنارية اانا 

للفلاسفة» ما عدا الأين» والكم والكيف مان تع 1 


بيان الأقوال فيهاء» وذكر النسب والإضافات ا ا ا امعو 0 


فهرس الموضوعات لالاع 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يذكر أدلة الجمهور ويرد على ما اعترض به عليهم مع بيان 
ما استدل به الفلاسفة ورده عليهم ممما ا ا 1 


هل يقوم العرض بالعرض؟ الجمهور منعوا ذلك خلافا للفلاسفة .... 8/١‏ 
بيان الشارح للمسألة وذكر أدلة الجمهور ورده على الفللاسفة ما 


استدلوا به على ما ذهبوا إليه 1 ا 
المهور على أن النرض لا يبقى زمانين 'خلافاً للفلاسقة اسع 
الشارح يذكر أدلة الجمهور ويورد عليها اعتراضاً ويختار التفصيل 

ف المسألة اناه اغا ع4 لاعس حدو اجحا عاط اماج اع تكد امو او ال 
الفلاسفة قسموا الأعراض إلى سيالة وقارة وحالفوا في الأخير فقط ...... 8/7 
الشارح يرد على الزركشي قوله: إن بقاء الأعراض إحدى مقدمى 

الدليل على قدم العالم عند الفلاسفة الحو م ا ل 
الجمهور على أن العرض لا يحل محلين وبيان ذلك مسو ا 
الغيران إما مثلان أو ضدانء أو خلافان» أو نقيضان مع بيان ذلك ير 
الجمهور لا يجوزون اجتماع المثلين خلافاً للمعتزلة مع الرد عليهم... ./؟ 
معئ الضدين مع بيان أنهما لا يجتمعان م ا ا 
مععئ النقيضين مع بيان أنهما لا يجحتمعان ولا يرتفعان ار 


أقسام الإمكان وتعريف كل قسمء وهل يجوز أن يكون أحد طرف 
الممكن أولى من الآخر أو لا؟ ب ا م فارع و 


4ع الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الموضوع 00000000 الصفحة 
الجمهور على عدم النواز مع رد الشارح على من خالفهم ا لا 
هل الباقي حال بقائه يحتاج إلى السبب المؤثر أو لا؟ وبيان ذلك..... 7/17 
بيان احتلافهم في حقيقة المكان ما هو 11 0 0 00 
بيان أن الخلاء جائر عند المتكلمين بناء على أن المكان عبارة عن 
الفراغ المتوهم اذ[ ا 
سؤال أورده الشارح على ذلك ثم رد عليه او ا 
الشارح يذكر الدليل على إمكان الخلاء ا 
بيان اخحتلافهم في حقيقة الزمان ما هو 1 
بيان عدم جواز تداخل الأجسام عند العقلاء ا 
الجوهر لا يخلو عن العرض وبيان ذلك وا ااا 1 17 
الجمهور يرون أن الجواهر غير متألفة من الأعراض وبيان ذلك...... 8914 
بيان أن الأبعاد القائمة بالأحسام متناهية عند الجمهور 8 
الشارح يذكر الأدلة لمذهب الجمهور م ع لم مو للش 131 
العلة تتقدم المعلول بالمرتية اتفافاء ثم احتلفوا هل تسبقه في الزمان أو 
تقارنه إلى مذاهبء مع بيان ذلك ا 1 
بيان اختلافهم في تعريف اللذة والألم 0 اا 
إدراك الملائم ليس نفس اللذة ااا 


بيان أنواع ما يتعقله الإنسان إذا قيس إلى الوجود الخارجي 00000000 


فيس الموشوعك ع 
الموضورع الصفحة 


الخاتمة في بعض مسائل التصوف 
العلة في إنماء الكتاب بذلك وذكر بعض من ألف في التصوف 


والزهد بب0002 0 اا 
العلة في جعله أول الواجبات في صدر المسألة 1 
أسماء الزهاد مع بيان تنازع الناس في التصوف والصوفية 0 
بيان الخلاف ف أول ما يجب على المكلف ل 
بيان الأولى في هذه المسألة من الأقوال 8[ 1 0 
8ب 170011 الس ك5 
بيان الأمور الى يلتزم يما من عرف ربه 1010102121-8 10000000001 
بيان حق الله على عباده وفضله ومنه بما وعدهم به من الجزاء 00 


بيان الخلاف بين السلف والخلف في حديث «كنت مسمعه الذي 


يسمع به» إل اا 
تحقيق القول فيها مع بيان أنه لا منافاة بين أقوال أهل الحق في 
تفسيرهم لذلك الحديث 0 0 ااا 
معين الفناء وبيان أقسامه وحكم كل منها 0 0000000 
معئ الحلول» وبيان حكمه 1 1[ 1[ ا 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الملوضوع الصفحة 
بيان أن دذيء الحمة لا يبالي بالأمور ولا يفرق بين الضار والنافع؛ 
فهمه دنياه» وشهوته 0000 0 
بيان أسباب السعادة والحث على تعاطيها والبعد عما يورث 
الشقاوة والندامة اا ااا 000 اا 
العامل لا بد له من المحافظة على أعماله الصالحة لثلا تفسد عليه وبيان 
ذلك بأن يكون موزونا بالشرع منقحاً عن شوائب الرياء والعجحب.... 419 


بيان شروط قبول الأعمال والطاعات 2 
العجب والرياء أثناء الطاعة ,ماذا يكون دفعه عن القلب؟ 4117 
ما يقع في النفوس من ذلك له حمس مراتب 1 ااا 
الشارح يذكر ذلك مع بيان حكم كل منها 0 00 00 
بيان أوضح للخلاف في المؤاحذة على أفعال القلوب 0 0 0000 
بيان كيفية مجاهدة ومقاومة النفس الأمارة بالسوء ا 
العبد إن غلبته نفسه فوقع في الذنب يلزمه التوبة إلى الله ا 
بيان معوئ حقيقة التوبة» مع ذكر الأدلة على وجوبًا 1 
هل هي واحبة سمعاء أو عقلاً؟ ا 
هل وجوها على الفور أو على التراخي؟ اذ 
هل قبولها واحب عقلاًء أو فضلاً ومنة؟ كما هو الحق 1 


بيان أركان التوبة» وشروطهاء وما اختلف فيه منها 21 


فهرس الموضوعات اخ 
الملوضوع الصفحة 


من تاب من ذنب ثم عاد إليه ثم تاب ثانيا توبته صحيحة عند الجمهور.... 17١‏ 


التوبة عن بعض الذنوب دون بعض صحيحة عند أهل الحق م 0 
التوبة عن الكبائر والصغائر صحيحة إجماعا 1 
الأمر الذي يشك في حله وحرمته الأولى تركه احتياطاً وبيان ذلك 1 
بيان الشارح لقول المصنف: وكل واقع بقدرة الله 000000 
توضيح لمعئ القدرة» وحقيقة الكسب 0000 
بيان أن الصحيح عدم صلاحية القدرة للضدين 22 
توضيح الأقوال ونسبتها إلى أصحاها ف المسألة . 5ظ25 200ظ5 ديك 
بيان الخلاف في التقابل بين العجز والقدرة هل هو بالتضاد أو بالعدم؟ .... 475 
توضيح لمعن العجز تببب01011 0 اا 
بيان معن التوكل مع ذكر الخلاف في هل التوكل والتفويض 
أفضلء أو مباشرة أسباب الرزق بالتجارة ونحوها؟ 111 
البعض فصل في ذلك وأنه يختلف باختلاف الناس» واعتيره جمعا بين 
الأدلة الواردة فْ التوكل والحث على طلب الخلال 1 
توضيح أكثر للمسألة السابقة 6 
الكسب لا يضاد التوكل مع بيان الشارح الأدلة على ذلك ا 4 


تحقيق ذلك بإسهاب مفيد ااا 0 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
مزاولة أسباب الرزق المشروعة والإنفاق في سبيل الله أفضل من 
التفرغ لنوافل العبادة والعيش عالة على الآخرين 21 
إرادة التجرد مع داعية الأسباب تعتبر شهوة نخفية وبيان ذلك 1 
المع بين الكسب والتوكل إنما هو لمن أعطي القوة على ذلك عند 
الشارح 0000 ا 
بيان أن الشيطان له مكائد عديدة في حذلان العبد 1 1 101000000 
موقف العبد من مكائد عدوه ومن الذي يدفعها عنه؟ 2 
الظرف الزماني والمكاني الذي انتهى فيه المؤلف من هذا الشرح ..... 4145 


الناسخ يذكر اسمه والسنة الي انتهى فيها من نسخ هذا الشرح وأنه 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعسّ الإسلاميةّ بالمددنق اللنوضه 
عمادة البحث العلمي 
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الفهارس 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 

٠‏ ثالغا: فهرس الآثار. 

رابعا: فهرس المصطلحات والحدود. 
خامساً: فهرس الشواهد الشعرية. 
سادساً: فهرس الأماكن. 

سابعاً: فهرس الفرق. 

ثامناً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
تاسعاً: فهرس المصادر والمراجع. ظ 


عاشرا: فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية ١ ٠‏ 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


الآية رقمها الجحزء/الصفحة 


ياك تَبِعَدٌ 5 ا 
سورة البقرة 

دَنِكَ ؟لحتث ١‏ 10 

ا ١‏ خسن كس 

ونون الي ب ل 


5-2 . 
ل 


وما ررفهم يقِضُونَ 0 5/4 


ختم لله عل لوبِهحْ وَعَلْ سَمْعِهِمْ 7 ١لا‏ 


٠ 
5 هه 2 ع‎ 
1 ١ ذهب الله سورهم‎ 
- . سء در م كول مارم‎ 
17 18 يجعلون أصليعهم ف دَاذَائهِم‎ 
00 ٠. 0-7 0 
7/1 "0 يها ألناس أعْبدوا ريم‎ 
م عر ”ني سس َءٌُ‎ 
فَأَنْوأ بسُورَوَ من منْلِوء ون ا‎ 


220 ل - مخ 
خَلقَ لكم مان الْأرْضٍ جَسَمِيعًا 8" 4 


4 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الآية رقمها اجزء/الصفحة 
أَتحَحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبًا 7 لعلف 
َعَم دم ا لأسيآه كله 3 ١‏ 
2 ا 0 
توق بأسماء هوا مول ل ١‏ سم 
ا سَجدُو لدم ع دام 
ْنَا يكَادَمُ أسَكن أنت وَرَوِجكَ الجن 2 هم 
تلح ءَادَمُ مِن رَّيْهء كلمت كُنَابَ عَلَيْهِ ا فق 
بق إِسَريه يل أذ دروأ أ نِم ألَىَ أَنضضت عَليَكر 7ع .م 
0 
وَأقَمِمُوا الصَّلَؤةٌ وعَانوا لكو 13 مض 


لعالع 


مع اقول 


اا اه 5هغة 


4/4" 
-113 
م 


1: 


فهرس الآيات القرآنية 


8 


الجزء/الصفحة 


ولو َامَضَا باه إِلَتِنا 

إِنَ َامَيوأ يمثْلٍ مَءَامَنتم يو- عد أَهسَدوأ 
00 00 22 . 
وَكَدِكَ جَعَلتَكُم أمّهُ وَسَطا زِنمَكُووا 


مت > وامء |[ اه يس سه جد مء 
فَِنَّألَذِتَ أونوأ الكتب لَِعَلمُونَ أنه ألْحَق 


دء لم ررم ار ل ج720 الى 
يَعرِوُونَه كما يعركون أبناء هم 


١67 


5055 


١ث‎ 


١.5 


:/ 
ا 
؟/7 ١‏ 
١‏ 
١/إول/اع‏ 
ات ا 
1/4 
انك 


5/1 


١١ ع/‎ 


الى .ل" 


2/ 


"١ 11/ 


1 


٠١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الآية 

ا دس س1 لهس 2 م 0 

إن الصَفا والمروة من 2 
ل 0 ١ه‏ 

كلوا من طيبتٍ ما رزقنهم 


ا 0 - 


َنَاعرَ كنحم الْمَبِحَة وَألدَمَوَلَحم 


ييه لين اموا كِب عَلركُم ألصِيامْ 


بحريين 


دب كسم ممه > لاس سر 
ولتحكبروا أنَّهَ عن ما هَدَمك 


أ 0 لم دس 51 
١‏ ّ لبنطل 


يخ له مم 0 و 51 
وَمِرََ ألنَّاسٍ من يَشْرى نفسة ابتِضَاء 


رقمها 


١ مه‎ 


١و‎ 


ل 


١ /ا/ا‎ 


يدل 


1١م7‎ 


١مه‎ 


١ هم‎ 


١مه‎ 


الجزء/الصفحة 


١0 


١ 9ه‎ 


ع/رى /اد١‏ 
١‏ 
ع/ .و" 


ليق 


كه 


ل 
.0 
ل 


عه 

١ 

1/1 

ع/1و”, غ/هه١‏ 


ع /ه ١‏ 


١ 


فهرس الآيات القرآنية ١5‏ 
الآية رقمها الجزء/الصفحة 
دك سي ل مع ير 
حو دفول الرسول 14 ١‏ 
را مه ل في 
كيب علِتكم الْقِمَالُ حل ذلكف 
الله بع م ٍ- 01 
الله بعلم لمعيد مِنّ الْمُضَلِ 37 21/١‏ 
ولا تَكحُوأ ألم رتنه 0" ١‏ 
-3 لا كد دف سي مب ررس 
لد تفريوهن حي ب 7 يديقف 
الملا بمريصري ينف نمُسهن تَلَكَدَ شوو 558 0 اك ؟لاف 
8د :آأكل هال 
كك ا" 215 
كلو 
وبعول: 0 كن 
- 200 2 عمو .و يه م م م» 
إن طُلقها فلا يحل لم من بِعَدٌ حق تنكم رُوييًا 
مو 
غير ىق 0/١‏ 
١‏ و ار 274 م رومس 
والوالدات رضِعَنَ أولندهن حولين ضف 1غ 
سد ماع 4 لع يي صم له 2 ء يي 
وَعَلَالْوَلُود له مين 9 من بالمعروف تضق مم١‏ 
وَأَلَذْنَ يُتَوطونَ و نك وَيَدروْنَ ل مم م كحلدق 
7 
2 د.دء ب 5 سلاء 
أرأكننسم ف أننيكم يق 315 
ماح عي سمدم يي يب ع سوير آذه 
فنصف ما ضِمم إلا ن مفورت ضف اام 


؟١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الآية رقمها 2 الجزء/الصفحة 


4 عرق موده ع رار م - 
أَوَيحَمُوَا آأزى سَدوء عَقَدة اليكاح ا فلضة 
0 لي 4 ا سر - 6آو. 1 
حافظوا عل أ ١ت‏ وَأَلصَّحَلوةَ الوسطل الم كا 
رهظ - وعاديئ وى معديو ل ل 
لذن يتَوَفوَرَت منحكم ويدرون أزوا 

-ه د له 

4 14 5 


1/1 ”4١ ا‎ 


مه دنس 0 57 
ألم تر إل الملا مِنْ بن إِسْردِيلٌ مِنْ بَعْدٍ 

موسو 0 3/1 
5-2 -_ه سالك - 
َال موسوة. وال عدون 31 61/١‏ 
أ#آ ع اش سسا 
إن الله منتإيحكم بيهر 4 ا 
2001 ووه م 
إِلّا من اعرف غرفة ييَدِوء 4 0 


يَنْكَ امحل م فَصَلْمَا بَعَضَهُم عل بْعْضِ ىم ” 


مَنْهُم من كلم آللهُ ْ ”0 7 


أنققوا مِمَا ررقت ه 7 31/1 
مَن و دا ألرَى ف عنده 5 بأذئهء هه" ع/جاعء 
من دا الا ى يشفع 2-2 


- سو بم 


2 0 صصص #6 و 
و كال اهعم رَبَ أرفي كيف تحى 


م- سو م 


لمق 1 أإعاس ١54/4‏ 


فهرس الآيات القرآانية 


لكيه قة اند رانسة 


3 


1-10 + 2م. سن عر 
وألله يبحكل شىءٍ عليم 


للا 


511 


م8 


؟ 


"7 


هه ؟ 


لم 


5 


58 


58 


585 


١*7 
الجزء/الصفحة‎ 


/: 


)بام 


:اه ؟ 


عو" 


ع/مه 


؟/3 


مهاه 


عه ه 


58/١ 


2 ل 


وو 


؟ ام 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


در سد ساس نكيني جم بير م 


وَإِن نتم علل سمر وا تَجِدُواأ كاتا 
7 


- - 


دع سس عر 


مفيوصة 


سس سا جح عرس 2ج بر م 


ومن يحكتمها فإنه: ءاشم فَلسْهُه 


- 
ذه و » هه 


لَه عل حكن ع فَدِيرٌ 


سورة آل عمران 


ل مك أ ل مه اس سه مره 
هو الى أنزل عليِكَ الكتبٌ 


ااه 


رء > لاير 
ٍ- 


موه مج . 744 
والراسحون في العام يمولون 


2 


4 9 
يقولون ءامنا يدء 


روه يسم 


وَبتِعَه تَأُوبلِوء 


لس سر ع اح ع لس 


ينا كا يخ قُُوينا 


لظ وه سلسم 0 70 


أن تغف عنْهم أمولهم ولا 


سس ل سي وس لا له 


7 5 عر أ ل 
ما الذين في فلوبهم رَيِعْ فيتبعون ما تشلبه 


ولندهم 


> خا 


هن 


يو 
منه 
م 


- 


5 


الا 


الجزء/الصفحة 


1/١ 
مم‎ 
١م: هل‎ 
١ 


:/ 


ع١‎ 
2”/١ 


51 


1: / 


ا 


او 
1/١‏ 
قت 
١‏ 


71/ 


فهرس الآيات القرآنية 


١١ه‎ 


الآية 

ع م لَك اليد 5< 2 
سهد له أنغفد اللا 

إِنَّ الت عند أله الإسْلمٌ 


مور مء سا + سل عر 


إن ألله أصطمع عَأدم ووم وَدَال إِبْرِهِيِم وءال 


وس ب 


عِمَرنَ عل (١‏ لمي 


7 ا 0200 


ال 2 أ هه 
0 ع رم أ- 
أله يحب اللي 
داه ©ج» 0000 1204 ا ال ا 
وَمِنَ أَهلٍ الْكِمَبٍ من إن تَأْمنْهُ يقنطار يُودْوه 
01 
2 
مد ل ساح در سل ساس سك 
إِنَا دين يسْترون يِعَهَد اله وَأَيْمَنهِمَ نما 
00 
2 م2 مور 
أْفغَيْرٌ دِينٍ الله يَمْعْوتَ 


رقمها 
١‏ 


18 


حسن 


١551١ 


هم 


5 


الجزء/الصفحة 


م 
> 
كك ل 


.م 


الف 
ل 
دس 


01 


:عو/١‎ 


ع/رهم 
لاض الع 
> 


١/4 


15 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع., للكوراني 


الأاية رقمها الحزء/الصفحة 


َل فَأَنوا بَاَلتَوَرةَ كأتلوها إن متم صَددقِيرت 0 ١‏ 
وَلِنَ عَلَ لتم جح ليت 7 اودع مإ 
1/1 
ومن كَفَرَ فَإِنَّ أله عن عن أَلْمَلْصِينَ / م 
كم خَيْرَ أمَةِ ُِْجَتَ إِلنّايس 0 دك للات 
اندض 
تَأصوت بالمغروٍ ١ 0١‏ 
وَتَنْهُورتَ عَنِ ألمْركّر ١١‏ ع١‏ 
يكارها ال ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا ريدأ 
أَضْعَدقًا مُصَصحَفَةٌ 1 + 
وَاتَهُوأ نار َل عدت إآ كعْرِينَ ١١‏ 0 
أُعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ ع 0/1 
وَسَارِعوا إِلّ مَعْفْرَةَْ ين رَبَحكُمْ ع 1 
وَألنَّهُ يحب الْمحسِينيرت ١‏ ا 
1 
وَمَا محمد إل رول 4 لحي دكف 
ريا أغفر لَنا دَنُوسسَ ١‏ 0 
ونه ضح يسنن ١‏ 1 


أ 


ددا 


و 
لخ 


مما 


2-1 


١7/4 
١8٠ 
ناا‎ 
١ /ام‎ 
حل‎ 
١9 
١1١ 


ل 
لش 
اق 


ع 

٠. 
ا"‎ 
١ع‎ 
١ 


وم 


1 


آ مه 


5 
٠. 


٠.‏ دو 


لل صرس سا ور» ساسا 
م 


م 


1 البيم 


1١1١ 


7س سح سا له 
فمارحمث من 


لله لنت 


لَهُمْ 


١4 


4 


رقمها 


الجزء/الصفحة 


فهرس الآ 


<7 


١ يات‎ 


قرآنية 


١ا/‎ 


1/8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


سورة البساء 


2 


وَانُوا البنتمح مولع 
1 م ع 3 مك 5 


بويت حََه دا بكوا ايع 


كحض 
فإن كان 1 إخوة 


و و رم -_ - 5-0 
وَل يت المحِمّة من شابحكتم 
ل لس عه يسار وم 
الذان ينها منحكم عاد و 
001 2 عر راس من َ 2 اسم 
إِنْما السَوَبة عل الله لأذزبرت يعملون السوه 
010 


رقمها الجزء /الصفحة 


١‏ ىم 

و 0 

. > ار 

10 ٠١6 
560 ل‎ 1١١ 
ا“ 5ه‎ 

١١‏ اك 
١‏ اه 
5 م 
١/‏ م 
١8‏ 13/4 
"١‏ ه4١‏ 
”0 اك باحى 


الت ا 


فهرس الآيات القرآنية 1 
لآية رقمها | الجزء)الصفحة 
وان فحمعوا يرت آل تمصن 1" 7 
وَل لم مَاوَرآة دِْحكُمْ ١‏ ففى 
سم هو 
له يمحس مَعلئينَ 
ذه 9 م ع الميخصّة - ه.؟ ام 
د 0 يميت ء يحفِفَ عَنَكُم 1 4/1 
ا 00 غم دن عه تك 
علخ تتا لكوت 
2ه م ره 55 ا ا 
وأعبدوا الله وَل قشر أيوء سَيِحَاوَياً اإدم 
اك 0 م 
إِنَّ لَه ا يَظَلِمُ متَْالَ دَرَمَ 3 نا 
للمسكم اليْسَآءَ قَكَمْ يدوأ اما 1 ل ع/به؟ 
مه م5 م4 7< ا 1 
لد ثرَ إِلَ الْدنَ أونوأ نَصِيبسَامنَ الْكنبٍ غ5 آاه ات 
إنَأسّه لاي ا ا للش ليشت 
.م 
1 ره ا 200 
ألح تر إلى الذبيت أونوا نصِيبا م 
أ حكدب يمون والحيت والطنكرت اه 3 
ا ل و من لان ا ام 
أُوْلتيِك الَذِينَ لعنهم الله ومن يَلَعن ألله فلن يحد 
له نَصِيًا ١ه‏ 00 


," الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 


00 عي ب عد عم ث مم 0 دم 

إن الله يَأمركم أن نؤدوا الأمدي إل أهلها 537 له 
ل له سك سه سير 
َكل سينا بها 1 00 
عق اماع اه :نري +٠.‏ اوقد ون لد لات اررق يز 

فإن 0 في شَىَّءٍ فردوه إلى الله والرسولٍ وه سو س١‏ 


مونو يدَركك الْمَوثُ 0/١‏ لك 
وَلْوَكَانَ مِنَ عِند عي رِأَلَهَ لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَمًا 


كرا 5م ١٠/‏ 


سا ع يس سه هي م2 م دك 

0 ا / 
ده 72د عع لل الا و سهد 2 

ومن فئل مؤْمِنًا خطكا فتحرر رقبظ مُؤْممَةٍ 1١‏ مي 
لا مسيَوى الْمتصِدُونَ همه مم 5 
معو هم 

عر أل الع 5 دسفت ث3 


إنَّ ألصَّلَوهٌ كانت حَلَ الْمُؤْميِي رج كتنبا 

مَوَقَوَسَا ١.0‏ ملام 
يَسْحَحَعُونَ مِنَ لاس ولا مَسْسَحْفُونَيِنَأللّو ٠١8 ١‏ 0/4 
ومن يَعْمَلٌ سوءًا أو يِظلِم نفسهء تم 


لس مات 2 
0-2 


١0٠١ 20‏ ع م 


م 
0-١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 5" 


الآية رقمها | الجزء/الصفحة 


لس يه - موه 1ذ 0 ا 00 

ومن يِسَاقَقٍ أ سو من بعد ما بين له ذإهبل ؟لاك 
١: 0‏ 
الهدئ ١١‏ 

مر بمج رةه وده 

إن الله لا يعفر أن يشرك بوء ١5‏ ا 

لالس كس شه ا 0 

وَمَنّ أصَِدق مِن الله قيلا ١‏ ع 


س2 4 1] 1 2 يبه 
يَسْتَرك أهْلٌ الكتب أن تَبَرَلَ ليع كنبا 


7 م0 ١‏ / 4 
وما قئلوه يقينا /اه ١‏ :2 


وَكلّمَ أنه مُوسى تَحَكليما 3 7 


مر يده لدديىل. به 
رسلا مَبشَرِنَ وَمَنذِرِينَ ١ ١6‏ 
أنزلة بعلم حمل /00 


يتأهْلّ ألحكتّب لا سْلُوأ فى دييحكم 6 ا 

َّن يَسْتَسَكِسَالْمَسسِيحٌ أن يَكْوْنَ عَبّدَا تله ١/١‏ //1” 
سورة المائدة 

سى وس ساس سار 

ِلَّا مَاييل عليِْكم ١‏ قلضة 


ل سه سس نر سكاس مل 


وَإِذَا حلَلَ فأضطادواً . ليه 
امول ١.5‏ 


سمس ابرمصظ موبرو دير 
حرمت علتكم ألميتة 0 عق ع/كى 


١ /اه‎ 


؟" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الاية رقمها الجزء/الصفحة 
ليا م سار لم5 

ليو أكملت لحم دينَي ل 5 
ا له مه مت ل 4 روه مء ساس سا صر 

وأمْحْصنتٌ من أَلدِينَ أووأ الْكنب من فَبلكم 0 ١م‏ 


5-24 


مه 


20 0 50 لام حم ارح ووس - 
يتأمها الزيرت َامَنْوَأ إِذا قَمَتّم إل 

م ا ويا 1 ل سس 

الصَكزةَ د 0 2-4 - ؟إادق 15١‏ 
زم ناكار رو ألِيْسَآءَ فلم ٍَ و م 5 ١ ١,‏ 


لم 


مسحوأ برء وسَكج :. 121 


24 مارم ع - 0 
وَإِن كنم جنبا فَأَطهّروأ 3 ال عم 


وَلمَدَ عي أله متلق بو إِسَريِويلٌ ١5‏ تذكض 

7ح لكر و إل ل ل اي رس سر ا سس ٍ- 

أذ كروا نِعمة الله علتِكج إذ جعل ف 7 ا سا 

من أجل ذلك حكيبنا عل بو إِسْر يل 0 ا 
لاض 

- م 2 وم و مه مور عابر ” 

إتما جروا الذين ارت أله ورشراة رض ا 
عمق وهو" 


2 ا 2 َوٍ_- 3 - 
أن يمَمَّلوأ أو صحلوأ أو تفطع 
51 0-5 2 و - 4 
أيَدِ يهم وَأرْجَلْهُم مِنْ جلف ١, ١‏ 


إلا أَلَذِييِت تابْوا من قَبْلٍ أن تَفَدِروا عَليِمَ ا دك 


فهرس الآيات القرآنية فقا 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 
وَألصَارقٌ وَالتنارمَةٌ قط هرا أيْدِيجُْمًا ال 01 


كد شت كت 


الى لالا 55١‏ 


3 مة فى الك ١‏ سل 


حك بها التبشُورت ألَذِينَ أسلمواأ 3 ا" 
و عر ا ل 0 0 
.2 . . 000 0 د عير 
وَمَن لَمرَ يكم يمآ أ وليك 
الْكفرون 3 وال هن توم 
وكا عَلَيْهِمْ فيا أَنَّ التفس با لتَغْير 53 تك 
ون لوحكم يمآ برل أله تأي 
هُمُ أَلطَيلِمُونَ :1 .م 
لد كي مج رى 0010 4ع 2 وو 
ومن لم ححكم بما أنزل الله فأؤلتيك 
السذورت 47 ع سا 
الب سر سرح سمه رم دي أ 
علا فك شرعة ومنياما 8 2 ١:‏ 
لحل جعلنا منكم سْرْعَةَ وَمِنْها / 
يتلا ادن امنُوأ من يرت مِنَكُمْ عن دييه- 4ه 4/5 
نّوكم الله ورَسوله ودين امو 6ه ا 
ا سول 1 1ك 


ِ” الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 
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لآية رقمها الجزء/الصفحة 
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وَلكنّ أصحكر اليا لا ششكرورت 3 ١‏ 
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َسَوْفٌ يعلمورب (0) إذأ غلال فىأعنلقه ا ١/1 7١‏ 
مر 22> ء سس ل سير 0 5 
منهم من فصصنا عليّك ومنهم من لم 

و 5 آ ته 

قَصص عَكِلَْ 7 3 

سورة فصلت 

الت برا 
قرءانا عريب م« 1/4 
ري كم درس . 2 2 2م وسد م 
وقالوأ بِنَافَ أَحكِنَةَ يَنَا نا إِلِيهِ 5 ليشن لض 


فهرس الآيات القرآنية 


حت 


الجزء/الصفحة 


الآية رقمها 


2 وس 1 ور سا عا 
أنما إلنه تهك إله واجد 4 


ير 3 م ل وم 


لا ييه ألْبنَللُ من بن يدَيْهِ وَلَامِنْ حَلَفِوِء 45 


ص 


07 ل ابر 


وما رَبك بِظلْدي لِلْعَسِيدٍ 15 


م دم 


ال ل ل يا ا ا مه 


وَإِذَا أَْمَمَْا عَلَ الإِسْن أَعَرَضٌ وَتَنَاِيجَافِهء 5 


سورة الشورى 


-؟ 6ه . 
يدرودم شه ١١‏ 


0-2 


7 ره عط 
لون مله سىء وهو أ سَمِيِع ألْبصِير ١١‏ 


0 ا ا ا 
وهو الذى يقب لاللوية عن عَبَادِوء 8 
سر سي_اللرء ل لس ررس قل ا ص رس 
7 , دّّ 
وجزاوًا سَيثَةٍ سيّئة مثلها 3 


ع جلي كيه 

ينظروت من طرفي حْفِيَ .1 
5 ع 3 04 

وكا لسر أن كمه مه إلا ويا 5 


يع ل وال سكمير 5 


51/١ 
ا‎ 
١ 
7 
عم‎ ) 


:/وام 


١١ه‎ 


١ع‏ كلوق 


ل ل 
:+" 


ع مسمس ىن على 


24 
تدك 

74/1 
"١ 1/ 


:/ه؟ 


ممه الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 


سورة الزخرف 


2 أ وه 


قرّء'نا عربيًا ع 1 


كه 


َفنَضْرِبٌ سك لد ح ة 0 
صحكنم هَوْمَا مُسَرِفيَت 0 01 


عد ع ماص معرءس 0ل لدعي هص 0. 
ون ينف كم اليو إذ ظلْمر أَتَدد في 
لْعَدَابٍِ مسْكركون َك 9 


و سي 0 0000 2 2 
ونه لذكر لك وَلِمَوْمِكَ وَسَوفٌ تسلو 3 1/4 


/ 7 - 


سمالي وس مر ع م سسءسابر م 


فذرهم يخوضوا ويلعبوأ 1 0 


سورة الدخان 
ذُقْ إِتَلَك أت الْعَزِبدُ الحكرم 4 1/١‏ 
سورة الجائية 


2ح ع لح سس مر 


وَلَقَدَ َالِسَابَىَ إِسْركدِيِلَ الْكتب و11 رَ اح ١‏ 


ص هه ع و سم كس سم ال 
6.1 


وفضلنلهم على العلليين 1 10/4 


وَكمم َك مقو ولو اند 


- 


كلأس كَدرا يمنا كن حا 


عو 
وزيم 
م وه سس لو ل له حا سر هه 
١ ١ .‏ 
ع- ء وسلرة 3-4 . - 
تَدَمرَكلٌ سويد ليلل 
عب 2 اعم ب ك7 وى رس ممم اس 
وإذ صرفنا إِلِِك نفرا مَنَ الجن 


َالأيَموْمَآإِنَا سَِعنَا مما 


-ه 
ل يسح عر عرصم سس 


يلقومنا أجبُوأ داع أله وءَامِنْوأ 2 


ا 57 


5-6 مسمس رس عه 4+ :ه222 
عَسَيس من فوليتم أن نفْيسِدُوأ في الْرضٍ 


١١ 


١ ده‎ 


١6/1 
م‎ 

خض 
ف 
فق 


م 


إبسم 
8/١‏ 
وا مالع 


مهم 


)0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الآية رقمها اهز /الصفحة 


كنك الذي نمأم تاتسل 0 مهم 


وا بولا عسل 6 عن 


وق أيدعيم ١‏ ا د 


"1: 


لَقَدْ رضِوس اله عن الْمُؤّْمِنِيربَ م١‏ ع/؟ ١١‏ 


وكين أنه هيدا 1 ا 

200 د يغاررة > مدميو 2 م م م ء سرلر م 

و ألله والزين م أَشِذاء الْكَمَارٍ 1 ع«/ ١١١‏ 
سورة الحجرات 


رصم بو 


َه م أ 0021011 
إِنَ ألَذِت ينَادَونَكَ من وراء الحجرزت 


ص 


5 و سد مه رار 


أيهم لا يَحَقِلُوت ١‏ 


221 


كيبا ألَذِنَ اممو إن جآء م مَاسق با 


١ 


م 6 عت :/.م 


7 ع عت عن م مصجر» رصع درير ةم 2. 
ن طأيمنَانِ بمِنَ الْمَؤِْدينَ أفْمَلُوا فَأصَلِحُوأ 
عه 
ع 8 8/4 


00 أثر امه 5 0/1 
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الآية رقمها الجزء /الصفحة 
ييا لذن ا منوا ينا كديا من ألظنَ ١‏ م 
قَالَتِ الْعرَابُ ءَامَنَا ١‏ 4" 
فلل توما ولك فرلا لقلدما ١‏ 1/4" 
إِنَمَا لْمؤْمُو الذي مسوأ يله وَرَسُولو 

ل تعافا 7 0 
والله يكل سَْءِ عَليمٌ 5 ا 
1 
سورة ق 

مَا يدل الْقَولُ لدم 3" ل 
وما أَنَأ لير ليد 4 1 
مَا يمون فيا ودين مَرِيدٌ 1 

سورة الذاريات 
وف شيك َمل مون * 0/4 
مَائْدّرّمِن صََنْءٍ أت عليه إلا عله كلمي 1.3 ا 
كن والإنى إل عدن 5ه ودكقف 
إن أله هال رات دوا لمرو المكيث 5/8 54/4" 


>" الدرر اللوامع في شرح ج جمع الجوامع, للكوراني 
الآية رقمها اجرء/الصفحة 
سورة الطور 
َأصيرةأ أو لا صَيروأ ىّ ال 
وأصير لكر ريك فَِنكَ يننا 4 /” 
سورة النجم 
وَأَلتّحُر إِذَا هوئ ١‏ فضة 
مسرت اي عن وي (2) . وم 2 ملعو 2 / / 
وَمَايَطِقَ عن امهو إن هو إلا وحى يوحئل و3 3 *“'رق ١١8/5‏ 
سس وب 0 2و 
وَلقَدرامترْله أَخَ (5 عند سِدرَ الكت 00 
ا د رس 
عندها جنة المأوى ع«اده١‏ م 
إن هى إل أمماء مميسموهاً ”0 ا 
إن يَتَبِعُونَ إلا لظن م ع 
وَكر مِّن مَلكِ فى السَّمنوَاتِ لا تع سَفعتهم ” ا 
َلَدذِنَ نون كر لانو ولوك 0 4/4 
ير معر 2 202 
وإِذ د شر أَجِنّه فى يطون أَمَّهَدِ ف 1/4 
207 ع 
لا مركو أنشسَكُم 58 0/1 
سورة القمر 
تجرى بِأعيِننًا ١4‏ 7/5 
يوم يسَحَبونَ في نار عل وجوههمّ 4 03/5 
رط ع مه ا وه 
إنَا كل شَىَءٍ خلفنه بقدر 4 0/5 


فهرس الآيات القرآنية ؟- 
الآية رقمها الجزء/الصفحة 
سورة الرحمن ظ 
وَأَقِبموا لوز بِالْقِسْطظ وَلَا حيرو ألْمِيرَانَ 3 ار 
1 
لمن عليهَا ان 1 11 
هل جَرَآء الاحسن سن إل لِإحسَنُ 3 /530 
فين كه رق و6 38 ام 
سورة الواقعة 
نه لقان كيم (20) في كنتب تكو الا ١‏ 0 
إِنَّ هْذَا َو حَقٌّ ألبقين ٠‏ لم 
سورة الحديد 
هوك أ ممم 3 0 
بل عََثِ أَيحَب الكقار تَبَانهٌ 7 ار 
0 1 0 أ يله وَرْسَلِمِ 5 1 
لَكِتَلاتأسَوًا عل مَاكَاكَكُم "0 0 
سورة اججادلة 
لين يرون نكم ين ينْسَإبهم ' 0 
ونح لفرلوخ متحت اين الدول رونا ١‏ ال 
الس وروي من ينهم 0 ١‏ 
تحبر رهد 0 ا 


:5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 
صن لو عه مَصِياءُ ورين مََمَابِعرنِ 3 0 
من لَرَمَسْمَطِعَ قإطحَامُ بت شك ع /.: 
1 لين َامنْوَا ذا ممم الرَسول ١١‏ 0 
مقع أ ن تَفَرْموا بين يَرَىْ وك صَدَقَتِ ١‏ 49 
م ل ١‏ 1/1 
أوليكق كنب فى فلوبيم الإيمكن ” ام 
سورة الحشر 
وروأ كأرل لاسر ١‏ تعره ١‏ 
7 رسو صَثُ 7 ع١‏ 
لْمقرَاءِ الْمُهَدجِرينَ لذن جوأ من دِيَدرِهٌِ 1 ع/ ١1١١‏ 
ادس تومو دار وَالْإيمَنَ ين قَبْلهرٌ : لل 
و ألما هَذَاالْمَرْءَانَ عَلَ حَبَلٍ "١‏ 7" 
عَدِلِمُ اَلْعَيبِ وَالسَّهَلْدَةٍ 1 لل 
سورة الجمعة 
إِذَا تدك لِلصَّلَوةَ مِن يوم الْجَمعَةَ 9 ل 
رذكقةق 
َأسْعَوا إل ذو أله 9 00 
اذا فصتت المتلرة راف لاضن 1 0 


فهرس الآيات القرآنية 56 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 


وَإِذَا روأ تجحثرَة أوهوا نمضو |1 ١١‏ لد 


ميم عل مو فَه ملا يفَفَهُونَ قَ 3/4 
لمخرجرك النه ا وله الضرة 


وَلرسُولو , م 
وَأنفقوا مما نا رركم 00 1/1 
سورة التغابن 
حملن كرو | ن ما 0 يي 
را شَىَّءِ علي ١١‏ ام 
اناما أستَطعم 0 1/1 
سورة الطلاق 
3 َيه أل إِذا طلَفسْم انمآ ١‏ 0 
فَأمْسِوطن ا ِمَعَروفي أَوْفَارِفوهُنَ بمعروف 1 م 
وأثواأ مرق عَدَلٍِ َك ١‏ 4 
ومن وك عَلَ الله فَهوَحَسَبُهُءٍ ىَ 52 
ول 002 3 وك 
وَأَوَْثُ الْكْمَالٍ جهن أن يَصَعَنَّ حتلدة 5 00 


1:١5 امت‎ 


عد الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بم 


لآية 


رقمها 


الجزء/الصفحة 


وَإِنَضُ أوْلّتِ حل فَائْفِفوأْعَلتِنَّ حَقَّ يَصَعْنَ 
0 0 
ل ا 0 لين 
1 0 من سعيهفء 
مه قد حاط يكل سلَىْء عِلَما 
سورة التحريم 


سورب ب وي ممه . خم سلدم 
إن ننويا إل أ قد صعَت فلوبكما 


تيا ايت امنأ نا ل لله َه ًا 


> مد ره جم 2 غير 

إنك عل حكلي شىءٍ قرير 

سوم كب نرم 27 7 ع سه ل[ سر سا لي ث 

وم لا يحزى الله البَىّ وألَذِينَ امنوأ 
سورة الملك 


ل اد بن 24 1 
زجع الْبصَرٌ هَل ترَى من مُطُور ((2) ثم أنجع 
2 


1١١ 


0/١ 
١ ع/مم‎ 


000/4 


.م 
ا 7 
0 


ما وى 
4 


:/.؟ 


ا 


1غ 


01/ 


0/+ 


ا 


فهرس الآيات القرآنية ا 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 


سورة القلم 
بيثم الْمفتُون 0/١ ١‏ 


س2 
04 ع لم 2ه 
قلا نطِع لكين 1 ب 
هراد يَغَا - 

ز مشا نميو ١‏ م 
رره لولم دام دم 
عتل بعد ذالك زنيم ١‏ افق 
000 94 2 27 ضِ 
أنكان ذا مال وين ١ ١‏ 
ل دودس كرو م دس بير ب « زور م 
سسدد رجهم من حيث لا يعلمون 2 :ام 

سورة نوح 


إِنَا أَرسَلنا نوحًا ١‏ ل لظ شف 
امب 8 0 ع 
يغفر من ذنويكء ش 3 سف 


0 دسو ره م 
نك إن تذرهم يضِلَوا بادك 1" "١‏ 


وء 5 9 بخ مده هه .-- - 
قل أوحى إ نه أستمع نفر من لحن "١ ١‏ 


0-7 0 م ره 

جد ى إلى الرشد ١‏ 300 
وه 2 ل 24 200 

فلا يظهر عل عيوه أحدا ْ 5" ل 


00 0-1 َع 
إلا من ارّنضئ من رَسُولٍ /7؟ ١/1‏ 


/5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 


كايا الْمرّمّل '(0) ف اليل ” ١‏ 


تيتا ترون القرمان ا _ 

عر ولي سايم رورير 2 

هو أهل التقوئ وَأهْلٌ الْعْفِرَةَ 7 د 
سورة القيامة 

ل فَدِِيَ عل أن ضوح بان . لحن 

ا م5 050 إل يماض فخارفق ل تق 

ليس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن يخى الَو 4 00 


سورة الإنسان 


دوت عم ولت نما وملا كيرا 0 0 
ََاِْعْ منهج لثما أو كُفُورًا 1 سم 
سورة المرسلاات 
وَإِذَاقِلٌ ط أَرْكعُوا لا ركمو 4 ا 
سورة النبأ 


إن جَهَسَرَ مانت عرْصَاها (ع)لِطيِينَ عا . 770 ا 


فهرس الآيات القرآنية 


18 


الآية رقمها الجزء/الصفحة 
سورة النازعات 
ومع حَافٌ مَقَام ريو وَنَهَى النَفْس عَنٍ الطوئ 4 1 
إن للد هى المأوئ 4١‏ 1 
سورة عبس 
عنس ونوج ١‏ 10 
أن جاه الَْتَىٌ ١‏ 3 
سورة التكوير 
وبل إن سمس 0 2/١‏ 
سورة الانفطار 
نَالْارار لنى يم (5:) وَإِنَّالْفْجَارَ لقى جحي م« ١6‏ 20 
سورة المطففين 
وَل للمُطفَفِينَ ()ألَدِينَ ذا هالو عل لايس 
مستوفُونَ (رع) وَإِذَا كا لوهم أو وش عم ملام 
اام عن ميم تمق سجن ١‏ 1" 
عَلَ ا ريك ب و مول وم 1/4" 
تعْرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ لعي 1 م" 
سورة البروج 
عَالَ لما يريد ١١/1 ١‏ 
ل هو هران يجيد (80) في لوج حول يم ليقف 


0 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


الآية رقمها 


أَاِيظرو ِلك الإبل كت مقت 7 
وَإِلَ امه كف رَفِعتٌ 5 
َإِلَ لِلْبَلِكِفَ مصِبَتْ 0 
َإِلَ الْأر ضٍِكيِفَ سْطِحَتٌ 5 
سورة البلد 
َك رقبَةٍ أو إِظعَامٌ ف يور ؤى مَسَعَبَةَ (لع) 
ل 0 


د : كيم 8 0 ش ١5‏ 
سورة ة الشمس 
ده 50 ا أ هه 
والشمس وضعلها ١‏ 
سورة الليل 


> م ع رسيم سير سل ص سج م 

١ ٠ 5 ٠. 7 وم أ‎ 
0 

1 002007 عر عد عمدب 

وأما نتعمة يك فحدث 1 


الجزء/الصفحة 


ع/ودم 


/01 
ل 
لل 


.0/ 


42/+ 


12/5 


لضن 


رض 


ل 
وق 


و لم 
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الآية رقمها الجزء/الصفحة 


ورفعنا لك ذ؟ له 3 >2١‏ 
سورة التين 
2 ص ع ص ةمس لروت 5 ء 4 
إلا ألذينَ اموأ وصِلُوا ألصَّلحَاتٍ مَلَهُمْ أَجْر حر 
معو 
منون ١‏ 530/4 


مهدع رع ده مس 7 ممدسى 
سلارهى حون مطلع الفجر 0 ووم 


َه 


سورة البينة 


وما أمروأ إلا ليعبدوا أنه خِلصِينَ له ألدينَ ٠‏ 0 4/4 


ودَلِكَ دين الْقَيَمٍَ 1 
سورة الزلزلة 

بور ٠‏ قور م مه 

يبوميد محدت أخبارها 3 ١10‏ 

دص 0 سرس 0 م ً 2 

فَمن يمل متمال درو 2 موق 7 4*١‏ 4145 

وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ درو شرا مر 1" 10/١‏ 
سورة القارعة 

ونا دع سم ارو 2< 

ل 3 موارينه, فهوفي 


4 2 
عيشخ رَاضِيَِةَ 07 1/1 
اس اس سل س0 سمل ور و 
وَأمَامَنَ حَمَّتْ موازيتةه: (4) فَأَنَه 
أذ يد 


هاوية 04-8 :م 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


2 رقمها الجزء/الصفحة 
سورة التكائثر 
كلا لو تَعَلَمُونَ ملم ابن 1 8 ملم 
0 1 ا 
عي بلدمو وهام له 
لض قت ب القن 7 ل 
سورة ة العصر 
000 ساس بوه سام لر .د 2ت - 
إله الذين عامنوا وعمملوا | لل 3 
وتواصوأ كك م 0/1 
سورة الهمزة 
لء9 ا د إووره عدص تل 
وبل إحكل همزؤ لمزق ١‏ كذات 
سورة الماعون 
وو 001 مي م برس دس 
بل تمصت (2) ادن هُمْعن 
صَلَامِِم سَاهُونَ غ-ه علام 
سورة الكوثر 
إنا اعطترتلفة الكو ١‏ مم 
سورة الكافرون 
لى ا ل 00 - ا 5 
كيتيا الحكويورت (0 لا عبد مَا 
دعوو >7 
5-7 1 125 
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فهرس الأحاديث النبوية رف 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الجزء/الصفحة 
الأئمة من قريش 0 1 1 1ز 1 1 1 0 
أبدأ .يما بدء الله به ا ل 
أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء نا 
أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ .... 000 
أتاني جبريل فبشرني ون افد اال عي ا و ل ا 
أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 5ب 1 ا اا 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ مو ا 
أتدرون ما الغيبة؟ تا ازمو السو اموا ماو 211 
اتركوا الترك ما تركوكم ا 0 
اتركوا الحبشة ما تركوكم 0000 00 
اتركوهم وما يدينون 2101 ا 
أن البي 4 برحل قد شرب الخمر ١‏ 
أن النبي بسارق فقطع يده من مفصل الكوع و م ا 


أتيت على فهر حافتاه قباب اللؤلؤ بحوفاً ل ع اس 


؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الحديث الجرء/الصفحة 
الاثنان فما فوقهما جماعة 01 0 0 
الأجحر على قدر التعب 0 ااا 00ل 
احتج آدم وموسى ز ز ز ز ز ز 0 ز 1 ا 7 
أحلت لنا ميتتان ودمان ب 0 
اعتر أزبعاً وفارق سائر هع امس و ا ا ا 
ادرؤوا الحدود بالشبهات ا 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ا ا ا 
إذا اختلف الجنسان بيعوا كيف شئتم ان 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ل 
إذا أقعد المؤمن في قبره 1 12 12 1 1 ااا 
إذا أنتما خرجتما في سفر فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبر كما..... 559/1١‏ 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخنبث ا 1 ااا 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ل 
إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ا رن 
إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حى يصلي ركعتين م ا 2 
إذا دخل أهل الحنة الجنة لوعت ا مم ا اا 


إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها 1 


فهرس الأحاديث النبوية 2 


الحديث الجزء/الصفحة 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وي اانا 
إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء ا ار اس الس 
إذا التقى الختانان ا ا ا ا 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار م ا 1 
إذا لم 7 تستح فاصنع ما شفت ا 
إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً ااا 
إذا يغفر الله لك ذنبك كله الاي سرف و ا 
إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة...... ري 
أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي لوف ااا ا ا 
أرأيت لو تمضمضت هاء وأنت صائم؟ 0 
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ ل 4# 1 4لا 
أرأيت لو كان على أحتك دين؟ رب 0 ا 0 
أرأيتم لو وضعها في حرام؟ و 0 
أرأيتم لو أن را بباب أحدكم؟ 0 
أربع لا تحرئ في الأضاحي ا ا عا 
أرحم أميّ بأميّ أبو بكر 00 0 0 0 0 00000 


أرخص لصاحب العرية أن يبيعها ل ا 
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الحديث الجزء/الصفحة 
ازفة تله اسبصت عانها ا 
أرواحهم ف جوف طير خحضر لها قناديل معلقة بالعرش 4 
استفت قلبك وإن أفتاك الناس الو ا 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رين 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ل 
الإسلام علانية والإيمان قي القلب ا ا ا 
أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة م ا ما 
الإشراك بالله وعقموق الوالدين 0 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله م ا ا ا 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم مون الم كموي نه ا 
اطلبوا العلم ولو بالصين ااا ا 
اعتق رقبة 1 1 1 1 1ذز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ل له 
أعطاها السدس (يعنئ الجدة) ع ا 0 
اعقلها وتوكل ل 000101211 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي مس ا ا لا لقي 


أعوذ بالله من عذاب القبر ال 


فهرس الأحاديث النبوية اب 


الحديث ظ ظ الجزء/الصفحة 
أفرضهم زيد بن ثابت 01111 ا 
أفضل الأعمال أحمزها ا اا 0 
أفضل الصدقة جهد المقل 1 1 1 1 ا 
أفلا شققت عن قلبه ا ااا ااا ا اا 00 
أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ ا ا 1 ا 
اقبلوا البشرى يا بي تميم 11 1 1 ا ا 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ا 
أكثروا ذكر هاذم اللذات 2 
اللهم أعوذ برضاك من سخحطك 0 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ار 
اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ل 
اللهم فقهه في الدين 1 ااا ا 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ اوسا سا و كا 
أما إِنها ر.جس 1 1 1 1 
أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح ع 
أميّ لا تجتمع على الضلالة ا ااا ا 


الأمراء من قريش ا و ا 
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الحديث الجزء/الصفحة 
أمر بقطعه من المفصل اي زة 2 1212 2 1 12 1 اا 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ا 
أمر البي ييْعٌ بقتبل كعب بن الأشرف لل 
أمرت أن أحكم بالظاهر 0 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
أمرت أن أقاتل الناس حب يقولوا لا إله إلا الله بوي اع عدوم 
أمسك أربعا وفارق سائرهن ا الما او ل ا 


أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش 0 
أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة لم فم 
أنا أول الناس يشفع في الحنة 6 1 1 1 1 0 
أنا أول شفيع ف الجنة ل ا ا 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ماس 1 ا 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ا ةا 
إن أدن أهل الجنة منزلة ا 
إن أرواح الشهداء في طير حضر تعلق من ثمر الحنة 8117/4 
إن أول ما نبدأ به ف يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجحع فننحر الى 


أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ا ا الحا م 


فهرس الأحاديث النبوية 2072 


الحديث الجزء/الصفحة 
أنا قائد المرسلين ولا فخر ماو ا ا ا 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 3 
إن الله أحاركم من ثلاث خلال ا 
إن الله تحاوز لأمي عما حدثت به أنفسها 0ك 1 
إن الله سيخلص رجلاً من أم على رؤوس الخلائق 0 0 1ن 
إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره امم مشي ل 
إن الله عز وجل لن يجمع أمي إلا على هدى ا 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك 00000 
إن الله هو السلام 0 
إن الله لا يجمع أمي على ضلالة ا ا ا 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء ل خا رما فنا 
إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها اجو ااا امك ا 
إن الله مسك السماوات يوم القيامة على أصبع ا 
إن أمي لا تجتمع على ضلالة بس اي امم 
إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا لدم 
أنا نرى ربنا كما نرى القمر 0 
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الحديث الجزء/الصفحة 
أنتم أعلم بأمور دنياكم ا 
أنت مين .منزلة هارون من موسى 1 
إن حبريل نزل فصلى فصلى رسول الله ا 
إن خليلي أوصاني أن أسهع وأطيع 20011 ل 
إن خيار الناس أحسنهم قضاء 0 ا 
إن داود كان لا يأكل إلا من عمل يده ب 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ارا ل 
أن رسول الله يلةِ أرحخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ..... ٠١78/7‏ 
أن رسول الله يله دحل الكعبة 00001218 00 
أن رسول الله يه علمنا سنن ال هدى 0 
أن رسول الله يد قسم في النفل للفرس و 
إن روح القدس نفث في روعي 00302121 0 0 
إن سالماً شديد الحب لله ا 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه الا م ا 
إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ..7/5/ 
إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبدا امس معو م ا 


إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن ا 


فهرس الأحاديث النبوية 81م 


الحديث 3 ظ الجزء/الصفحة 
إن قلوب بن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن 00 0 
إن كان جامدا فألقوه وما حوله يي ا 
إنكم تختصمون إلي 001 ز 0 0 ااا 
إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع 0 
١‏ سرون ركو اعياناً 1 ا ل 
إنكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلاً ااا ا 
إن للشيطان لمة وللملك لمة .. ااا 
إنا الله سعة اسمن :انها د50 00 
إنما الأعمال بالنيات ا 
إنما أنا شافع الم ا" 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ااا 
ما جعل الاستئذان من أجل البصر 0 
إنما ذلك عرق 1 1 1 ا 
إنما الربا ف النسيئة م ا 
إنما القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار ع 
إنما الماء من الماء ااا ا ا ل 
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الحديث الجزء/الصفحة 
نما الولاء لمن أعتق 2020007 ز 2 ا ا اا 
إن بحوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله اف لق 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور 0 0 
إن ثما أدرك الناس من كلام النبوة ا 
إذجمن البنان لسرا ولو 
أن البي يله أت برحل قد شرب الخمر فجلده بحريدتين نحو أربعين .... ١97/7‏ 
أن البي ولِهٌ أسهم يوم خيبر للفارس زا 0 
أن النبي ييِدِ أمر بقطع سارق رداء صفوان من المفصل ل 
أن البي يَليِهُ ضرب في الخمر بالجريد والنعال ا 
إن نفسا لح قوت عق ستكمل رزفها:واجلها 000 
إنها طيبة ونا تنفي الخنبث ل ا ا الو 
ها من الطوافين عليكم والطوافات لط لاسا ا 
إن هذا الأمر في قريش 1 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ا 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ااا 
أنه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله يه في أدن ا 


إنه ليأق الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة... ١41/4‏ 


فهرس الأحاديث النبوية م 


الحديث 00 ا الجزء/الصفحة 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 00000 ا 1 ذل انض 
إني فرطكم على الحوض ةز ة ز ةذ 0 ااا 
إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ا ا 
إن سألت ربي عز وجل الشفاعة 1 0 
إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث اس ا 
إن لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ا 
إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لاما ةس الما 
إني لست كهيئتكم, إن أطعم ل عسوي او 
إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ا 
اهترز عرش الرحمن لموت سعد 1 1 1 1 0 0 
أوقٍ مزمتارا مقع قي افون آل داود ا 
ألا إن المدينة كالكير تخرج الخنبث اا 0 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ووولح لسالس مسو 1 
ألا ترضى أن تكون مئئ يمنزلة هارون من موسى ا 
أول ما بدئ به رسول الله وليِهِ من الوحي 1 
سنن 00000 000000000000 0 


أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه دن 
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الحديث .2 الجزء/الصفحة 
أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك 1 
أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل ا 
أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام (طول القدوت) ا 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها 0 
أي العمل أفضل؟ قال: إعان بالله يز 0 
الأم أحق بنفسها من وليها 1[ 0 
أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ل 5ق 

1ك 
أبما إهاب دبغ فقط طهر ماسو م وهر ار را 
الإبمان أن تؤمن بالله 1 ا 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 1 ذ1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 000077 
بئكس خحطيب القوم أنت اا 
بايعنا على السمع والطاعة ام لعا ل وو اا 1 1 لف 
بعثت إلى الأحمر والأسود 1 1 1 0 ا ااال 0 
بدت بالليفية السمحة 0 
بم تشهد؟ قال: بتصديقك 00 


فهرس الأحاديث النبوية هم 


بينا أنا أمشي مع البي يلِةٌ في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر 

بنفر من اليهود 000 ز ز ز 0 ا ا 
بينا أنا نائم رأيتئ في الجنة الم و ا 10 7 
بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة ا 
البيعان بالخيار 208 00 
تأي الإبل على صاحبها على خير ما كانت 00 0 0 
التائب.من الذنب. كمن لا ذنب :له ا 
تحشرون حفاة عراة غرلا 0 0 ني 
ترابما طهور ا ااا 
تزوجئ رسول الله ونحن حلال ا 
تصدقوا ولو بظلف محرق ا 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حى يموت 5١45/8‏ 
توضأ ومسح على الناصية ا ةل و ل 
توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجحل فيوضع ف كفة ا ا 
كلتك أمك يا معاذ ل ا 1[ 1 1 1 0 
ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الحنة: مدمن الخمر 1 


ثلاثة لا يدحلون الحنة 1 1 اا 0 
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الحديث 006 الجزء/الصفحة 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم 0 
ثم انطلق بي جبريل حت أتى سدرة المنتهى ا ا 
ثم يضرب الحسر على جهنم وتحل الشفاعة ا ل 
الثنيب أحق بنفسها من وليها ااا 
جاء حبر إلى البي يل فقال: يا محمد... 1[ ز[ز[ز[ [ 0 00001 
جاء. مش ركو قريش يخاضمون رسول الله ف القذر اس 
جعلت ل الأرطن مسبتجدا وطهورا 0 
جعل رسول الله يله شهادة خزيمة بشهادة رجلين وا 
جمع بين الصلاة في سفرة سافرها قْ غزوة تبوك قار 
حجابه النور ال ل 
الحج عرفة ا ااا ة ز ز2 000101015 
حديث الخثعمية 1 1 1 1 1 1 1 0 
حسبك من نساء العالمين مرثم بنت عمران اي قي 
حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين م( سمش و ا 
حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم والبر زيادة في العمر 0000ل 
حضرت رسول الله يله أعطاها السدس - يعين الحدة او لم سمه 


فهرس الأحاديث النبوية /ام 


الحديث الجزء/الصفحة 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة الس ا ا 
الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم 252 لم ا 
حوضي كما ب بين الكوفة إلى الحجر الأسود 00 ين 
حوضي مسيرة شهر ا 
حي على أهل الوضوء البركة من الله ا 1 
حذوا عن خخذوا عين قد جعل الله لهن سبيلاً 000 
حذوا عئ مناسككم و ا ا 
حرج عام الفتح في رمضان فصام قنع فده اا لط ا ا 
خلق الماء طهورا لا ينحسه اا 0 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون ا 
حمس صلوات في اليوم والليلة 00 
حمس من الدواب كلهن فاسق 9بب 13139 1 ااا 
خيار الناس أحسنهم قضاء 227 ل 
خير أميّ قرني 1 1 1 ااا 
خير القرون قرن 0 
خير نساء العالمين أربع الس ا 


دباغها طهورها ا 1 ا 
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الحديث ش الجزء/الصفحة 
دحل الببي يله البيت ولم يصل فيه معدا فور الخ افع و 
دعوا الحبشة ما ودعوكم اام قا ا امناو رو ا 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .... 0 ا ل 
دعي الصلاة أيام أقرائلك 11 1 1 1 0 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ا و الا 
ذراع في الحنة حير من الدنيا وما فيها ا 
ذكاة الجنين ذكاة أمه معناو و ا ل 
الذهب بالذهبء» والفضة بالفضة 1 1 1 1 ا 0 
رابك نورا 1 1[ 1 ز 1 1 0 1 ا 
رأى محمد ود ربه ا ا 
رأى محمد ويد ربه بعينه 1 1 اا 
رأى محمد وم ربه بفؤاده مرتين ا 
ربح البيع أبا يجى ا 0001 0 0 ا 
الرحل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحئ له؟ قال: لا ا اقم 
الرحل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة 12100 
رفع عن أمي الخطأ والنسيان و 1و اا 


رفع القلم عن ثلاثة ال وس اما ا 


فهرس الأحاديث النبوية 3 


الحديث الجزء/الصفحة 
زنى ماعز فرجم 1 121 1 1 121 1 1 1 1 12 1 1 ا 
سأزيد على السبعين 0 
سألت الله أن لا يجمع أميَ على ضلالة ما م ا و العا 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.... ا 
السبع الموبقات الشرك بالله وقتل النفس 000000 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 1 ا 
سنوا يمم سنة أهل الكتاب 0 اج ومسو م 
سها قبل التمام فسجد ةو ا ل 
سورة الفاتحة سبع آيات 0 0 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سيدة نساء العالمين ااا 1 1 1 1 1 1 01 0 
سيكذب علي ووو ةم الم و ا 
شبر في الحنة حير من الدنيا وما فيها اح وح لقا 
شرب الرسول يلع قائما ا ااا ااا 
شفاعيٍ لأهل الكبائر من أميّ ا 
الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر الخ ا 
صدق فأعطه اس اا 
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الحديث الجرء/الصفحة 
صدقة المرء المسلم تزيد في العمر 0 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ا 
صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته لاما يي اأيكة ديام 
صلاة في مسجدي هذا اا 
صلة الرحم تزيد في العمر 1 1 0 
صلوا قبل المغرب ا 
صلوا كما رأيتموني أصلي 1 
صلى البي وَل داحل البيت اا 
منليعا مم الى كلل إل نيت المقلاين دن 00 
صنفان من أميّ ليس لما في الإسلام نصيب امات 
صنفان من أمي من أهل النار لم أرهما قط ا ل 
الطعام بالطعام مثلاًمثل ا م ا 1 
الطهور شطر الإيمان ال 
طوافكم بالبيت صلاة ا 
ظاهر يوم أحد بين درعين 00000001 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله سبش 00 


على المرء المسلم السمع والطاعة ا 0 ا 


فهرس الأحاديث النبوية 1 


عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الس ا ا رمم 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ا ل 
فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات 0 00 
فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب ا 
فأقول رب أمىّ أميّ ا 111 1 1 0 
فأنطلق حى أستأذن على ربي 0 
فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي حخمسين صلاة ا 
فرض رسول الله يه زكاة الفطر صاعاً من تمر 000000 
فعلته أنا ورسول الله يِه فاغتسلنا ذا 00 
الفقر تخافون فوالذي نفسي بيده لتصين الدنيا عليكم صب ا 
فلها المهر ااا 1 1 ا 
قمارائف رسول الكل بهد تسل علا الذاصوة من عذاب لقب اي م 
فمن رغب عن سني فليس مئ يا 1 
فوالله إن لأراه مؤمناء قال: أو مسلما 0 
فوضع إيهامه على أذنه والي تليها على عينه ا م 
في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتها اا ا 
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الحديث الجزء/الصفحة 
في سائمة الغنم زكاة ا الل 
في الغنم زكاة ا سوم اا 0 
فيما سقت السماء العشر ا ل 
في هذه الأمة خسف ومسخ 0010١11‏ 1 ا 
القاتل لا يرث ااا[ ااا 
قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بما قط مه 
القدرية حصماء الله 1 1 اا 
الؤزية غيرنن: مذة الأمة ا 
قد حللت فانكحي من شئت لمعا الوط ف ا 
قد سألت الله لآجال مضروبة 0 
قرأ رسول الله يله الفاتحة 000000010101 110000 
قسم الرسول يِه قسماً على رهط ام ا 
قصة الإفك اا ذ1 1 1 1 ا 
قضى بشاهد ومين ا و اماو قن مدر فاه 0ن اذاه فاه العامة 8 616 01485 /. 5 
قضى بالشفعة ....... 1 
قوموا فانحروا ثم احلقوا.. ا 


فهرس الأحاديث النبوية وك 


الحديث الجزء/الصفحة 
كان الله ولم يكن شيء قبله ا 
كان رسول الله يله يؤمنا فيجهر ويخافت ا 0 
كان رسول الله يكدْ يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن.... ٠7١/4‏ 
كان رسول الله يله يغير إذا طلع الفجر 0 
كان على البي يَليْةٌ يوم أحد درعان لج وا د لما وام 111 
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ا 
كان فيمن كان قبلكم محدثون اا 
كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين ا 
كان يتحنث بغار حراء 0000121201 00 
كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 0 ان 
كان يجمع فْ السفر ا 1 ا 0 
كان يصبح حنباً من غير حلم ثم يصوم ااام و اد 
كان يطوف 00010101 000 
كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا 
كان يكير أريعا تكتيرة عل اكنال 7[ 0 0000 
كان يكبر ف الفطر والأضاحي في الأول سبع تكبيرات م نا 


كان بمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى العمامة مخص ا ا 
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الحديث الجرء/الصفحة 
الكبائر الأشراك الله واليمين الغموس:.:' ام ا اا 
كبر الكبر (قيْ قصة محيصة وعبد الله بن سهل) ا ا 
كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب ا ا 
كل ذي ناب حرام ا 
كل شيء بقدر حنى العجز والكيس 0 000000 
كل مسكر حرام اذ 1 ذ 1 1 ااا 
كل مما يليك 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
كل مولود يولد على الفطرة 0 ا 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها مق اسك و ا را 
كما بين المدينة وصنعاء (قاله قي مسافة الحوض) ل 
كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن 1 
كنا في رمضان على عهد رسول الله يِه من شاء صام مص ا 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يله زكاة الفطر ال 
كنت ميتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ااا 
كنت فيتكم عن زيارة القبور ار 
ف فقضى: رذ عرض الك اتشتادة دي ع ا 


أذ عن نظن الزجل قيس حورم أ تله هرا وه 


فهرس الأحاديث النبوية كك 


الحديث ْ الجزء/الصفحة 
لست :هنا كم ثتوا حمدا يل عبداً غفر الله له ولا م 1 5 
لعن الله السارق يسرق البيضة 0 0 0 
لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا ا 
لعن رسول الله يلدِ آكل الربا وموكله ا 
لعن رسول الله يليهِ الراشي والمرتشي والرائش بينهما و ا 
للفارس ثلاثة أسهم 0 1 1[ 1 1 1 ااا 
للفرس سهمان وللراجل سهم 1 1 ااا 0 
لقد تاب توبة لو تايما طائفة من أميّ ال 
لقد حكمت بحكم الملك كج لاسا فاو اام ف ل ا 
لقد دنت من الحنة 0 ا 0 
لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة مه 
لله أشد فرحا كوية يذه المومن ام 
لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله يله في الشيء 

التافه اا 0 
لن تحزئ عن أحد بعدك ا 
لن ينجي أحدا منكم عمله 0 اا 
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الحديث الجزء/الصفحة 
لو أنكم توكلون على الله حق توكله 019 0000 
لو قلت نعم لوجب 01010101 ال 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ل ا 1 
لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها ال ا 
لولا أن أشق على أميٍ لأمرتهم بالسواك اسح ا 
ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة اا 
ليس الخبر كال معاينة ا 1 ال 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ال 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحدا لل 
َي الواحد يحل عرضه؛ وعقوبته لام وي ال ار 
ما أبين من حي فهو ميت عجوو ل ا ا ا 0 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الخلال ا ل 
ما أكل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل من عمل يده 00 0 الرف 
الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه» أو طعمه؛ أو ريحه ا ون 
المؤمن غر كرجم والفاجر حب ليم ا ل 
الماء من الماء 00021 اا 


ما الإبمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته ا اللي 
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الحديث الجزء/الصفحة 
ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي إلي ا 
ما بين بي ومنبري روضة من رياض الجحنة لب سو ا 
دا ترق ينار ؟ اه 
ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب 1 
ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ و و و م ا 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها م 
ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 

عليهم الشيطان لاطا الخ ولوس الا 
ما من صاحب ذهبء ولا فضة لا يؤدي حقها 0 01 


ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة .. "٠1/4‏ 


مثل خردلة أو حبة خردل (يعئي عجب الذنب) ل ا 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 1 
المدينة كالكير تنفي خحبثها اا 0 
مروا أبا بكر فليصل بالناس ا 0 
مره فليراجعها 0 0 
المشلم من شلعم المسلموت من لسانه وده م لا 
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الحديث الجزء/الصفحة 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله .. الحو سو ل ا 
مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبير» وتحليها التسليم .... ١71/9 »455/١‏ 
من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته 1 011 
من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد؛ وسعي واحد...... 557/1 
من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك اح اس م 1 
من أدرك ركعة من الصبح 0010121 0 1 0 0 
من أدرك ركعة من الصلاة ا اا 
من أعتق شركا له في عبد وله مال يبلغ تمن العبد قوم عليه 00 

و للحن افرى سيك رقا ريعي اهاور ام ما ب ار 

من اقتطع شبراً من الأرض ظلما ا 00 
من بدل دينه فاقتلوه لل لارملت, قوس ملق #8/ تت و١"‏ 
طن ترك الصلاة عامدا ققد عق الج ا ا اي ل 
من تعمد علي كذباً.فليتبوأً مقعده من النار م 
من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر....... /00./ 
من جهز جيش العسرة فله الحنة 1 اا 


من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير .. 2141/7 5175 
من رغب عن سني فليس مي وش او ا 
من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه .... 817/14 
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الحديث الجزء/الصفحة 
من سن سنئة حسنة أو سيئة 0 
من شاء صامه؛» ومن شاء تركه 0 ا 
من شهد له خزيمة فهو حسبه 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ا ا 
من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب 0 
من قاء» أو رعف فليتوضاً 1[ 1 1 اا 
من قال: لا إله إلا الله دحل العنة ا 
من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له اا 
من قتل هذه؟ ا ا 
من كذب علي يعدا دلوا تعد دن لاز ب ا ل ير 
من كنت مولاه فعلي مولاه 0 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ااا 
من لقنت يقني أن ل إله إلة الله مقيقنا ما تقلية'بكتر» با لخنة اي 2 ار 
من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله وه 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دل الحنة باسوس سساو ل 
من مس ذكره فليتوضاً 1 1 ا ا 0 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر 11 ا 
من ملك زاداء وراحلة تبلغه إلى بيت الله لخ م 
من نام عن صلاة» أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ا 
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الحديث الجزء/الصفحة 
الناس تبع لقريش في هذا الشأن ا ا 
ناقصات عقل ودين ا 
نحن نحكم بالظاهر 0 ا ا 
نحن معاشر الأنبياء لا نوردث 0 0 0 اا ا 
الندم توبة 0 
نعم العبد صهيب ا 
نعم هو في ضحضاح من نار ا 
نمى أن تباع ثمرة النخل حى تزهو 00 0 
فى عن شراء ما في بطون الأنعام حى تضع ا 
فى عن بيع حبل الحبلة 1[ ز[ [ [  [  [‏ ا 00000 
نمى عن بيع الذهب بالذهب ل 
نمى عن بيع الغرر ال ا و عقر 
مى عن صيام يومين ال 
نمى عن الصلاة بعد العصر ان 
نمى عن الصلاة بعد الفجر ااا 
نمى عن قتل النساء والصبيان مسا م لعا قم 
نمى عن الوصال ا 
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الحديث ٠‏ الجزء/الصفحة 
نور أى أراه 000 اا 00 
هذا جبل يحبناء ونحبه 11[ 1[ 200010 
هكذا رأيت رسول الله يه صنع» كما صنعت 0 
هل تدري ما حق الله على العباد؟ ل 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ ا 
هل تضارون في رؤية القمر؟ اا 00 
هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ 00 
هل عندكم شيء؟ 1 0 1 
هل هو إلا بضعة منك؟ 1 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ا ااا ل 
هو لك يا عبد بن زمعة اا 0 
هلا انتفعتم بإهابما 111 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ا ل 
والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد 00 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم م ا 


والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه ف اليوم أكثر من سبعين مرة .. /20 


والله لأغزون قريشا اا اا 1 ااا 
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الحديث الجزء/الصفحة 
ولقاب قوس أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما فيها ا كا 
ولكن لم يكن بأرض قومي فأحدي أعافه سا ا م ا ا 
وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير حبث الحديد ا 
ولا ينفع ذا الجد منك اللحد 0 ااا 
ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز 0 00 
لا أحصي ثناء عليك او امه وا ان اع الا 
لا تباع الثمرة حى تزهو 0006 
لا تباغضواء ولا تحاسدوا 1 اا 0 
لا تبع ما ليس عندك ا او ل فو ا 
لا تبيعوا التمر بالتمر والبر بالبر إلا سواء بسواء ا 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدأ بيد نوو قا اق امامو عع عدم 
لا تحالسوا أهل القدر» ولا تفاتحوهم 000 
لا تجتمع أم على ضلالة 000 لل 
لا تحزرئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب 0ز 0 ز 0<[ 000001 
لا تزال طائفة من أميّ قائمة على الحق لل ”لهل 5/هه١‏ 
هين ادا من ماق 000 
لا تسبوا أصحابي ا 


فهرس الأحاديث النبوية م٠١‏ 


الحديث الجزء/الصفحة 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجحد اا 
لا تصروا الإبل» والغنم ا 
لا تفضلوا بين الأنبياء ا 
لا تقبل صلاة من أحدث حى يتوضأ ا 
لا تقتلوا النساء» والصبيان 1 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ااا 
لا تقلدوها الأوتار ا و 1 
لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب» ولا عصب 7ب 00000 
لا تنسنا من دعائك يا حي 0000 
لا تنكح المرأة على خالتهاء ولا على عمتها 00 0 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ع و ا 
لا صلاة إلا بطهور ل ا ل ا ا 
لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب و ا ا 
لا صلاة بعد صلاة العصر ل 0 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 0 00000 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ااا 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ا 1 


لا ضررء ولا ضرار ةزة ز ز زد د د 001010132 اا 


6 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الحديث الجرء/الصفحة 
لا قطع ف دون ربع دينار ا 
لا نبى بعدي 1 1 ان 
لا نكاح إلا بولي 18 1 ا اا ال ل 
لا نورث ما تركناه صدقة ا د 
لا يؤمن عبد حى يؤمن بالقدر خيره وشره 00 
لا يبول أحدكم في الماء الراكد ل و ل 
لا يحزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه 0000 
لا يبجمع الله هذه الأمة على الضلالة ل الم 6 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث موسو ل لمم 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان امسن لطم اف 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد ا 
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفسه م 0 
لا يدحل الحنة قاطع ااا 
لا يدحل الحنة قتات 0011515 اا 0 
لا يدحل الحنة نمام ااا 
لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم وا 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان قم 


لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ ا اه 


فهرس الأحاديث النبوية ه١١‏ 


الحديث الجزء/الصفحة 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور امم ا ب 
لا يقتل المسلم بالكافر» ولا ذو عهد بعهده ا ا 
لا يقضي القاضي» وهو غضبان ا 
لايمشي أحدكم في نعل واحدة 001010171 ا 
لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره باس 
لا ينصرف حى يسمع صوتاء أو يجد ريحا اس لح را ا ل 1 
لا ينكح ا محرم» ولا ينكح اا 
يا أنس كتاب الله القصاص 00000150028 0 0 ا 
يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب 0 
يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 8 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ا 
يا عمرو بايع فإن الإسلام يحب ما كان قبله ةع 
يا غلام سم الله وكل معو م ل ل ا 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجحل قد بلغ أذاه سس ا ام 
يا معشر النساء تصدقن ااا 
يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كف الميزان او م 
يؤذيئٍ ابن آدم بسب الدهر 1 1 1 [ 1 1 0 


يبلى من الإنسان كل عضو إلا عجب الذنب ا اا 


١٠5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الحديث الجزء/الصفحة 


يثبت الله الذين آمنوا نزلت ف عذاب القبر كما 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ا 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ال لس 
يحشر أمة وحده ا 
حشر الناس على ثلاث طرائق 0 ا 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 000 
اليد العليا حير من اليد السفلى 1 1ه 
يدخحل أهل الحنة الجنة يدخحل من يشاء بر حمته م و ال 
يدخل الحنة من أمي سبعون ألفاً بغير حساب ا ا 1 
يلط عن الكافر فى قبرو اسعة وتسعون نيا الام 
يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ا 
يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينه 0 0000007 
يكون في آخحر الزمان دجالون كذابون و 0 
بمين الرحمن وكلتا يديه يمين اا 


يهود تعذب في قبورها 5 ا 


فهرس الآثار ١٠١‏ 


ثالغا: فهرس الآثار 


الأثر الجزء/الصفحة 
إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ع و ا لا 
إذا نحرت الناقة فذكاة ما قي بطنها في ذكامًا 1 
أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى ل 
اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك لسويي الاة 
اللهم اجعل عملي كله صالحا ا 
إلى السبعين أقرب ج0000 2 2 2 02 2 202 2 2 ااا 
أن بريرة خيرها النبي وكان زوجها عبدا ل ا ا 
أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت 0ل 
أن كان ابن عمتك 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 
إن المرتدة لا تقتل 200 0031307335 0 0 ا 
أن اليد لا تقطع بالشيء التافه 7 <ز 0 اا 00 
إن أرى مَدَّين من سمراء الشام يعدل ضناعا مق قن 0 
أول ما بدء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة ا 


بلغ أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف ا ل 


م١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورائي 


الآئر الجزء/الصفحة 
بلغ أن الكافر يسلط عليه أعمى أصم ا ان 
تزوج النبي ميمونة وهو حلال ل ا ل ا 
تروجها وهو محرم 00101 ا 
جاء أبو بكر بضيف أو بأضياف إل ا اا 
جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة موي ااانه 
رضيك رسول الله يلد لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ا 
برق الاخيطان فين العانن أي 11010101 0 0 ااا 
صلى ف ليلة ست ركعات كل ركعة فيها ست سجدات 0000و 
ظهرت معالم الور وتركت محاج السئن ل 
العجز عن درك الإدراك إدراك ذا 
فى خفف الله عنكم ااا 
فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه ..... 1 0 
قد ورد أن الآخرة لو كانت من الخزف الباقي. ا 210 
كان فيما أنزل آية الرحم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ل 
كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة ا 
كنا نوق بالشازب على عهد رسول الله ك4 وإمرة أبي بكر...... ١55/8‏ 


كنا نؤخذ بالأحدث فالأحدث ا 0 


فهرس الآثار ١٠١6‏ 


الأثر الجزء/الصفحة 
كنا ف رمضان على عهد رسول الله يه من شاء صام إل م ل 
كنا نقول في الصلاة لف رسول الله يهِ السلام على الله إلخ...... 7١/4‏ 
لأن أحطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي له 
لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الصلاة إلا منافق ا 
لقد علم قومي أن حرفي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي 5 
لما قبض البي يل نظرنا في أمرنا اا 
لما كلف أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن جلاعي م 
لو أستطيع الجهاد الجاهدت» وكان أعمى ا 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ا 
لولا علي لهلك عمر ا لقا 
ليس الأخوان إخوة في لسان قومك 0 
ما أنا إلا رجحل من المسلمين ا ا ل 
تراه التملفتوق "سينا فون عقة الله ميد نا 
ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي ما 
ما لك في كتاب الله شيء 500 كه 
مالي أراكم عنها معرضين ان ند اسن فم لقو و ل 
ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ااا 0 


ما يسرنى أن لي يما الدنيا وما فيها 0101312121 00 


1١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الأثر الجزء/الصفحة 
من أدركه الفجر جنب فلا يصم ةزةز زة ز2 2 2 0 
من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهودياً أو نصرانيا مس ايم 
من أفضل الئاس بعد رسول اللّه؟ ل 
من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما ا 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 000 
نعم العبد صهيب لاطا ان لط 11 ١‏ 
نفر من قدر الله إلى قدر الله ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فهر أعطيه نبيكم شاطباه عليه در بحجوف ا 
هو الخير الذي أعطاه الله إياه 1212 1 1 ز2ز31 121 1 1 00107 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 0 0 
لاها الله إذ لا يعمد إلى أسد من أسد الله 000 
لا عيب فيها غير أنها جارية حديثة السن اوقل ين ١‏ الجا 


يا سارية الجبل 111100 ا اس ال ا 


فهرس المصطلحات والحدود ١1١‏ 


رابعا: فهرس المصطلحات والحدود 


الكلمة الجزء/الصفحة 
4 
الاتحاد 001 ا 
الإحازة 001020231 ا 
الآجال ا 
الاجتهاد 000000000000001 
الاجزاء ب0 1 0 2 1202 1 0 ز 1 1 ا 
الإجماع 0 0 اا 
الإجماع السكوق ا 
الآحاد اا 1 1 1 0 ا 00 
الاحتمالات العشرة 1[ ا ااا اا 
الإحسان ااا 
الأحمر 0 1ذ1[1[1ز[ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 0 
أحمز الأمور اا 1 ز 1 1 1 اا 0 
الإحالة اا 1 1 1[ 07 


؟ ١١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
الاختيار 2 1 1 0 0101 10 1 1 1 1 ذال 
الأداء الا 
الادراك اا ل اق 
الأذان 111 [ 1[ [1[ز[ز[ [ [ ز ااا 
الارجاء ا 
الأرحام سوام اوم ام و لم ا اللا 
الاستثناء ا ة 1 1 ز1 1 1 1 ااا 
الاستحسان 0 0 0 0 0 1 1210 1 1 1 1 ا 
الاستدلال طن اع ل ل ا 11لا 
الاستصحاب 0 ااا 0 
الاستعارة ز 1 ز 1 ذا 
الاستفسار بببببب0102027 0 ااا 
الاستقراء اذ[ 1 ا 
الاستواء 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1[ ا 0 
الإسلام 00 00 
الأسود 00 0 0 0 0 0 0 1010 1 ا 
الاشتقاق و0 111 ااا 


فهرس المصطلحات والحدود * ١١‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
الأصلين ااا 000101 
أصول الفقه 1 1 1 1 ااا 
اللإضراب ااا 0 
الإضلال 1 00121 اا 
الاطراد ااا ا 1 1 1 1 ااا 
الإعادة 2 0 
الاعتقاد ا و ا 
الإأكراه 01 0 1 ا 
الأكنة اا اد 
الآل ا 
إلغاء الفارق ا 1 ذ 1 1 1 1 1 اا ل 
الإلمام ز 0 ااا 
الإمالة 1 1 1 0 
الأمر اا 1 ذا 
الأمن من مكر الله 1 اا 
الإنشاء ا ا ا 0 
الإيجاب ا 


غ1١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
الأيل ا ااا ا 
الإبماء 2 10 1 121 1 1 1 1 1 1 ذا 
الإيمان 120 1 1 1 12 1 0 
وب 
الباطل بب0000 0 اا 
البداء اا ا 0 
البدل ا ا ا اا 
البديع 0 0 اا 0 
البيان 1 1 1 1 14 ز1212 121 1 1 ا ا ا ا ا 0 
البيضاء ا ا ا 
البين 10 0 اا 
١ت‏ 
التأسيس 0 0 
التابعي 0 اا 0 
التأويل 0 
التحسيئي 001 ااا ل 
تحقيق المناط نل قت ال امتط اوت ام 


فهرس المصطلحات والحدود ١6‏ 


التخصيص ا 
العد لييمن: 00 1 1 1 ااا 0 
الترادف اا 0 
التر جيح اه 
التشريح ا ا ا ل و و وم كرا 
التصديق 00 0 ز 0 0 0 0 اا 
التصرية 0 0 ذا ااا 
التصور ال و ااا 
التعارض 1 1 | 1 ا 
التعديل سو اران ل وو ا الما 
التعريض اذ[ ذا 
التغاييت ة 12 12 1 1 121 1 1 ااا 
التقسيم اماستو م لالس واو ا و وا قرا" 
التقليد ااا ا ا 
التكليف ااا[ 0 
تنقيح المناط الع ماودو ا و 
التوبة ا 


١١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
التوفيق ااا اا 0 
التوكل 00 1[ ااا 
رث 
الثواب 08 ة 0 020 0 0 ز 1 1 ا ااا 
2 
الجب 1212121 12121 ز 1 ا 00 
الجدل 20 2 2 2 12 1 121 1 1 اا 
الحذام ا اا 
الجذاع لطاع هونن اومعز انرس اط ساس ا أ ل 
الجزء ااا ااا 1 ا 0 
الجرئي اا 00000 
الجعالة ا 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 ااا 0 
الجناس 21 
الجن ا 1 1 1[ 1 ذ 1 ا 
الف ل ا 
جهّرز ا 
الجهل اا 1 1 1 1 ااا 


فهرس المصطلحات والحدود / ١١‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
© 
الحاحي امو ل وفنا ارو اماع الع ام مو م 111 
الحال ا ا 
الحد 000 1 1 1 1 1 ذا اك 
الس ااا ااا 0 
الس 81 0 0 1 2 0 ا ااا اا 
ار زةز ةز ز2 2 2 0 010 01 1 0 1 7 ااا ا 
الحصر 1 ل 
حق اليقين ا اا 
الحقيقة ا 
الحكم 1 اا 
الحلول 1 12 2 2 1 ز ذ ذا 
الحمد ام ا ا ا 
الحملية الموجبة 0 
الحوض ااا 
© 
الخنابية ا ا 
الخاصة ااا ا 


1١١/4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
الختم اتو رجاس لحاس ا و ابو 
خصوص السبب وعموم اللفظ 1 1 1 1 الا 
الخصوص المطلق ا 
0( 
الدلالة اا 121 1 1 1 ا ااا 
الدلائل الإجمالية 1[ 1[ز 1[ 1[ ز 1 00 
الدليل ا ست ا اب وا 
الدوران 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الدياثة والديوث اا 00 
(١‏ 
الذاتي ا 011 0000 
4 
راض ل اه 
الربا [ز[ز[ |[ 10 101 1 اا 
التق ا 1 1 141 ز 1 1 1 ا ا 
الرخصة 1 1 1 اا 0 
الرزاق 0 
الرسم ا 0 ا 


فهرس المصطلحات والحدود ١]‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
الرشوة ا ااا 1 اا 0 
الرضا ا 1 1 1 1 1 ز ا ااا 
الركن 1212 [ 1[ 1[ 1 ااا 
الروح اسار عو ا ملو ا ا ا 
الروي ااا ااا اي 1[ [ز[ [ [ 0 ا ا 
40 
الزق ا 1 1 1 7 
الرهو 000011 0 0 10 10 1 1 1 1 ا 
زيادة العدل 1ذ[ذز121ز1 ز 1 ااا 
رس 
السالبة الكلية ا 
السييت ا 2 12 1212121212 اد 
السبر 00010101 ااا 
السجع اتشتنو اوماد اساية 1ه سسا امخطا طاو ا 1 11 2110 
السحر امقس فط امأو وحنو ا ل ا 1ه 
السخال 001012121111211 ا 
السعاية ة 2 2 1 1 1 1 1 ااا 0 
سفاسف الأمور ا 1 1 1 1 0 


١",‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
السيد مو ا 
السنة اا ااا 0 
السهو ا 
المنيك 0[ 1 1 
السيد 0 1 0 0 0 
(ش) 
الشبه ب-ب00202 0 0 ااا 
الكدر اشر ااي اااا 0101 ا 
الشرط 1 [ 1 ذا 
الشعوذة ا ا 
الشفاعة دبببب00101117 ا 
الشك 00 0 ز 0 ا ااا 
الشكر ةذ 1 1 101 1 [ 1 1 اا ا 
الشيرج 0 1 1 121 1 1< ز 2 ز ز ز 0 
رص 
الصحابي 10 1 1 1 1 1 ااا ل 
الصحة ماسوو 1 
الصدق 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


فهرس المصطلحات والحدود ١5‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
١ط(‏ 
الطباق 0 ة 1 2 21212 12> 2 ز 2 ا 
الطبع لاجس امار عه اموس وكا وه ةأطو و و مس 1 ف 
الطرد اع ا عونك و 0 
(ظ 
الظاهر ل ملم ا او ا ا 1 
الظلف ا 1 1 1 ااا 
الظن 0101010 ا 
الظهار ا 01010101011 اا 
©4 
العام ان داعا اد او انواوو طلا لم فالس ا 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 000 ا 
عَتَحِي الذنب 1 1 1 1 1 ا اا 
العجز 010101010123121 اا 
العدالة ا ا ا ا 
عدم التأثير 00 1 1 1 ااا ا 
العرايا ا 1 1 1 1 ا 


شيل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

الكلمة الجزء/الصفحة 
العرضي ا ل في 
العرف ا ا 
العصمة ل و اع سما ل 
العقاب ااا ااا ا 
العكس 1 1 ا ا ان 
العلة 1 1 ا 
العلة القا 01 ا 
العلم ال ا ووه المعو ا ا 
علم البيان ا 00 
علم الكلام اا 0000 ا 
علم المعاني 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
علم اليقين 000000021201211 0 0 ااا 
عموم مطلق 1 1 ز 1 1 ااا 
العول ااا ةي 1 1 12121212121 1 1[ 1 
عين اليقين 20707000 2 2 ز 7< اا ا 
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الغاية 0 2 020 20 02 2ز 0 1210 1012012121 101 1 ااا 
الغر 00000101012121 اا 


فهرس المصطلحات والحدود ١"‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
الغريب 00101011313101 اا 
الغفلة ماسو او مات او وول 0 
الغلول ا 0 
الغنيمة 01001001 0 ا 
ف 
الفاسد من ا ف ام مان وم و ا 
فحوى المخنطاب ااا 
الفرض م ا اموت الس تارق الو ا كبوا الس 0 
الفرع ا ااا 0 
الفرق 0000 اا 
فساد الاعتبار لالط وان عسوو لاسو م ا ل 
فساد الوضع ببب 000000101212 ا اا 0 
الفسدن 10 1 1[ 1 1 1 1 ا ل 
الفصاحة 000010011 00 ا 
الفصل 0 1 1 1 121 1 ا 
الفضائل 000 1 2<ز2 2 ز 2 ا 
الفقه 0 1 1 1[ 1 7 
الفكر 0000 0 2 012 2 1 101 ز1ز1 12 1 1 ا 


١":‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
الفناء ا 
الفيض اي ا 1 0 0 0 0 
الفيء 0001 ااال 
رف 
القاعدة 1111110 [ 1 11010171101 
القبييح اله ا ا الحم امسو ا ما 
القدح الا ا ساسم ام ا اس 111 
القدر ااا ااا 
القدرة ا ااال 
القديم 101000 ا 
القرء 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
القسامة 001 ا اا 
القضاء مقابل الأداء 1 
القضاء 1 ا اا ل 
القضية ا 10111 1 1 ا ا اا 
القلب 0000 ااا 
القمري 15151 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 0 
القوادح (الاعتراضات) ا 


فهرس المصطلحات والحدود ١".‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
القياس 1212120200 121 1 ز ز 2 ز 0 1 ا 
القيادة 00010100 ا 0 
القياس الاستثنائي و ولا ار 
القياس الاقتراني ااا 0 
قياس العكس 0 1 1 000001 
رك( 
الكبيرة اا 0 0 ااا 
الكتابة 00010101212121 ا ا 
الكرامة 1000011 ا 
الكسر 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
الكفر ااا 1 ا 
الكل ااا اا 
. الكلي 001 0 
كلية موجبة 1 ا 
الكن اا 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الكناية 010201 ا ا 
الكواذب 0 1 1 1 1 1 ا 
ك4 
لحن الخطاب دببب0001712 ااا 


١ "5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
اللطف سوب وو و 1 
اللمة 10 اا 
لى الواجد ا 
49 
المؤثر 12121213121 1 ذا ااا 
المؤول ا ااا ا 
المانع 000 0 
المباح ا 
المتباينان 2 212 12121 101 1 1 1 1 ااا 
المترادف 0010101011 ا 
المتشابه 01000101 ااا 0 
المتصل ا 211ٍ0201212 0 ا اا 
امن 000000011 ا اا 
المتواتر ا 1 1 ااا 
المتواطئ اه 
امحاز 000101 اا 
ا محاز المرسل ا 
المجرد ااا اااي اي ااا 


فهرس المصطلحات والحدود / ١” ١‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
المحجة 0 0 
المحدّثون اا 1 1 0 
امخرم 0001 0 0 ا 
الحكم لي او لزاه اعد ماد الاو دا الام ا و1111 
الحمولات 0000000009 0 
المنخصص 0 ااا 
المخخمصة 0001 0 
المد 000 0 0 
المدرج 0 0 
المرسل في الحديث فوووا لاد ار ال او ا 
المرسل من أقسام المناسب 0 
المستحب 1 1 1 اا 
المستفيض 001 00 ا 
المسكة 1 ا 
ليع لد 7ب1ب1ذ1ذ000010201 0 
المشهول ا ااا 
المصالح المرسلة اماردو بعالمو وجا وو لل ع 
المطلق 0010010 


يخيل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
المعجزة 0001010101 ا 
ا معرب 0 1 1 1 15 1 121 1 1 1 1 1[ ا 
المعضل 110 1 1 1 اا 
المعقولات اذ[ ذ ز ا 
المفهوم ا ا اد 
مفهوم الموافقة 1 1 1 ا ل ل ينا 
مفهوم المخالفة اال ل 
المقابلة م ا 1 1[ اا 0 
المقتضي ااا 0001 0 0 ااا 
المقدمة ا 
المقيد ا 0 اا 
مكاس ا ا ا 
المكروه د00 1 ا 0 
الملائم و ل 
الملازمة يي 1 1 1 1 1 ز[ 1 ااا 
الملزوم 1 1 ا اا 
المناسبة 11111100000 1 اا 
المناط 010101 1 اا 
المناولة 0 121212121 1 اا ل 


فهرس المصطلحات والحدود ١8‏ 


الكلمة الجزء/الصفحة 
المنطق 00 1212121 1 1 ااا 
المنطوق ا 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 اا 
المنفصل ا ااا ااا ا 
المنقطع 010101010101 1 ااا 
منع علية الوصف اا 
الموجب بالحس ل 
الموجب بالضرورة ااا 
الموجبة احزئية اا لان 
الموضحة بب0002 0 0 
الملوضوعات 0 1 1 [1ذ1 1 1 1 ذ ذال 
الميزان 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
أ 
النبيذ ااا ااا ا 0 1 1 1 1 1 0 
لين از 1 ا 
ا ااا اااي ااا 1[ 1 [ 1[ 1[ 00 
النسخ دي جك ارا ا وام تع ل الوك 
النسب والإضافات اذ 1 
النسيان 0 1 1 1 1 ا ا ل 
النصب ا 001020121 0 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الكلمة الجزء/الصفحة 
النفس 1 1 1 1 1 1 ا 
النفي الأصلي اا 
النثقيب ااا 1 1 1 1 ااا 
نكاح المتعة اواو ا ب ابا ار او و ا 
النهي 000 اال 
النور 0000 0 ا ا ا اا 
النوع 0 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 ا 
رهف 
المدى ا 
ال هيولى 1 1 1 1 ا ا 
60 
الواجب اي 1 1 1 اذ ا ا 
الواجب الكفائي لمجو ا اس ا ل 1 
الوحادة 1ذ1ذ1[1ذ1[ذ1[ز[1ز1[ 1[ [ز 1 ز ز 0 
الورجوب 0 1 ااا 
الوسق 00 2 ز2 12120120 1 1 1 1 ااا 
الوضع الخ لالطو اللموعة وااناخ جف لمكاو مس سمو 51 
ري 
اليأس 0 ا ا 


فهرس الشواهد الشعرية و٠١‏ 


خامساً: فهرس الشواهد الشعرية 


البيت قائله الجزء/الصفحة 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

يمن فلول من قراع الكتائب2 النابغة ١‏ 
يسر المرء ما ذهب الليالي 

وكان ذهايمن له ذهابا ديف 
أفادتكم النعماء منئ ثلاثة 

يدي ولساني والضمير المحجبا لف 


ترى كل ملك دوا يتذبذب النابغة م 
إن أخحاف عليكمو أن أغضبا ‏ جرير ١١‏ 


عارضننا أُصلاً فقلنا الربرب 
حى تبدّى الأقحوان الأشنب الطرماح 1 


فتإن شسيقتت فنه الألية بريزت رض 


؟ ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


البشت قائله الجزء/الصفحة 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا 

إلى حمامتنا أو نصفه فقد النابغة ١1‏ 
من تأته تعشو إلى ضوء ناره 

تحد خير نار عندها خير موقد الحطيئة 7 
وفي كل شيءلهآية 

تدل على أنه واحد أبو العتاهية 00 
هو الشمس إلا أنه الليث باسلا 

هوالبحر إلا أنه مالك البر الكوراني ١41١/5287/١‏ 
يظل مغبا عنده من فرائس 

رفاة عظام أو عريض مشرشر لأبي زيد ١‏ 
استقدر الله خيرا وارضين به عتير بن لبيد 

فبينما العسر إذ دارت مياسير العذري ا 
لله ييقى على الأيام ذو حيد 

مشمخر به الظَّيَّانَ والآس مالك الحذلي 01 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

إن السفينة لا تحري على اليبس الشافعي 1 


فهرس الشواهد الشعرية ١+‏ 


البيت قائله الجزء/الصفحة 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه 

هذا محال في القياس بديع الشافعي 4/4 
وقلدوا أمركم لله د ركمو 

رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا لقيط الأيادي ١/8‏ 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أهل المدينة كل 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع”" 

وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ديد 
ألا أيها الليل الطويل ألا انحلي 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل امرئ القيس ل 
فما زالت القتلى تمج دماؤها 

بدحلة حي ماء دجلة أشكل ‏ جرير ١‏ 
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها 

تصل وعن قيض ببيداء بجهل مزاحملشيلي | ١40/5‏ 
رم استدراك: ورد الشطر الأول من البيت في الجزء الثاني: 2171/7 وهو لأبي دلامة 


زند بن الحون الأسدي (ت ١5١ه)‏ كما في الإيضاح للقزويي: 27514 وقيل: 
لأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد وت ١١اه).‏ 


١”:‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


البيت 
نفس عصام سودت عصاما 

وعلمته الكر والإقداما 
وعين ما آخره قد زيد ما 

بخص الاسم واحب أن يسلما 
حقيقة المرء ليس المرء يدركها 

فكيف كيفية الجبار في القدم 
وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا 

إذا إنه عبد القفا واللهازم 
ما رنحت عذبات البان ريح صبا 

وأطرب العيس حادي العيس بالنغم 
سائل فوارس يربوع بشدتنا 

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
وفي كل أسواق العراق إتاوة 

وفي كل ماباع امرؤ مكس درهم 
فكم من عائب قولاً صحيحا 


وآفته من الفهم السقيم 


قائله 


ابن مالك 


البوصيري 
زيد الخيل 
جابر بن حئٍ 


المتبي 


الجزء/الصفحة 


عم 


١١/١ 


١.1/5 


١م‎ 


١ 


١ 


مم 


260 


فهرس الشواهد الشعرية ه؟ ١‏ 


البيت قائله الجزء/الصفحة 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة | طريف بن 

بعثيوا إلى عرفيهم يتورسم مالك ١5/١‏ 
قوم إذا الشر أبدى ناحذيه لهم 

طاروا إليه زرافات ووحدانا 1/1 
كفى بنا فضلاً على من غيرنا 

حب البي محمد إياناا حسان ١‏ 
ألا لا يجهلنأحد علينا عمرو بن 

فنجهل فوق جهل الجاهلينا كلثوم 1/1 
بلاد بما نيطت على تمائمي 202 (قاعبنقيس 


وأول أرض مس جلدي ترايما الأسدي 11 


فهرس الأماكن ام ١‏ 


0077 فهرس الأماكن 


المكان الجزء/الصفحة 
أحد 000 ا 
اسفرايين سود الو القن امسو 
بدر 2 ذك ن 
البصرة ااا اا 0 
تبريز [ز[ز 1 1 1 1 ا 
تبوك 00101101011 ا 
جامع ابن طولون الفط نطو وشو ما و ا 
جزيرة ابن عمر ا ز ز ز ز 0100 000 
جيحون ا 
حنين لوف او 
دار أيحرد الاو ل 
دار الحديث الأشرفية 0 ا 
ديار بكر 1[ 1 1[ 1[ ا 
سبك 110010121 0 0 
سححا 102 12121 1 12 1 1 ا 
سهرورد 1 2 120 2 2 ز1 1 1 اا 
ته زور ا 0 0 
فسا 001 اا 


١ "4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


المكان الجزء/الصفحة 
قاشان ا ااا 
القسطنطينية 00000 0 0 ا 
كرمان ااا ا ااا 
كوران اي يي ااا ااا 
الكوفة ا 1 1 1 00 
كيفا ةي 2 2 2 1212 ااا 
مازر 0000773 0 0 0 0 12 1 1 1 ااا 0 
المحلة الكبرى 1 ا ا 
المدرسة الأمينية 1 1 1 1 1 1 ذا ااا 
المدرسة البرقوقية 11 1[1 [ ز[ز[ [ |[ [ز[ز[ز ز [ز [ |[ ا 
مدرسة دار الحديث ا 1 ا 
مدرسة السلطان بايزيد الغازي و لو 
المدرسة الشامية البرانية 1[ 0 
المدرسة الشامية الحوانية ....., 500 حا 
المدرسة العادلية الكبرى 0 
المدرسة العذراوية ا 1 1 1 1 1 ا 
المدرسة العزيزية [ ذ[ 1 1 1ذز1[ذ[ز1ز1 1 1 1 ز 1 1 ا ا اا 
المدرسة الغزالية 1010101101 0000ل 
مدرسة مراد الغازي 000 0 ا 
المدرسة الناصرية 1 ذ 1 ا 
نماوند ة 2 2 1212121212 1 1 ا 


فهرس الفرق ١1‏ 


سابعا: فهرس الفرق 
الفرقة الجزء/الصفحة 
الأشعرية 1 اا 
أهل التكسير اا 
أهل الصفة وماك وامطه لوقاو ارد ووب اس اه 
البدائية مطح ووو وو واو بداب وه و ل و ا ا مر 
بن قريظة 1 0 
بن قينقاع 1 00 
ب النضير 1 1 0 
الحبائية 0 
الجبرية 0011 0 
الحشوية 1 ا 
الخطابية با ة وو ماقو كو ال ا 
الخوارج 000000 0 0 0 
الرافضة 10 1 ااا 
الزيدية 1 1 1 0 0 


١5٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اا ل ل ا ا ا ل طصيصصصيم 
الفرقة الجحزء/الصفحة 
الصوفية ا 
الفلاسفة ا 000111 ا 
القدرية 00010101011 0 ل 
الكرامية ا 
الماتريدية ل 
المبتدعة 6 يي 1 1 1 001 
ا حوس 1 1 ا 
المرجئة 0000001011111 0 اا 


فهرس الأعلام المترجم لهم ١:١‏ 


ثامناً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم شهرته الجزء/الصفحة 
0( 

إبراهيم بن أحمد بن إسحاق أبو إسحاق الموؤوق ع/ ١١‏ 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ش الحربي عو م ١‏ 
إبراهيم بن -خالد بن أبي اليمان الكلبي أو وز نض 
إبراهيم بن علي بن يوسف جمال الدين الفيروزأبادي2 الشيرازي كي 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الخليلي الجعب ري ١م‏ 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي ١//اه‏ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق2 الإسفرابيئ ةم 
إبراهيم بن محمد بن خليل برهان الدين القدسي2 القباقِي ١‏ 
إبراهيم بن يسار بن هانئ أبو إسحاق المعتزلي النظام يذكف 
أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس . القرافي 0 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني "0/١‏ 
أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غنم ابن حجي د 

أحمد بن حسين بن حسن شهاب الدين الرملي 
المقدسي ابن رسلان ١/١‏ 


أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر النيسابوري البيهقي ١٠.‏ 


١4+"‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني 


اسم العلم ٠‏ شهرته الجحزء/الصفحة 
أحد بن نان بن عبد الوا/حد الأذرعي ارم 
أحمد بن حنبل بن هلال صاحب المذهب الإمام ناض 
أحمد بن خلف أبو العباس ابن جلولو ١1/١‏ 
أحمد بن سليمان البصري الزييري 0/١‏ 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ولي الدين العراقي أبو زرعة ١ه‏ 
أحمد بن عبد الله شهاب الدين الغزي ا 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي , الخطيب عو “0 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي 51/١‏ 
أحمد بن علي بن عبد الكافي يماء الدين اليك 2/١‏ 
أحمد بن علي بن محمد الحافظ العسقلاني ابن حجر 4.4/١‏ 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي اللخمصاص 7/5 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ابن سريج”) بدارفض 
أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي ابن فارس ايت 


() استدراك» سقطت ترجمة ابن سريجء ومكافا ف: ؟/+57: هو أحمد بن عمر بن 
سريج البغدادي؛ أبو العباس» إمام الشافعية في عصره؛ كان فقيهاً أصولياً متكلماء له 
مؤلفات» توفي ببغداد سنة (5٠'ه).‏ 
راحع: وفيات الأعيان: »49/١‏ والمنتظم: 2١45/5‏ وطبقات السبكي: 231/8 
وشذرات الذهب: 417/1 27 والفتح المبين: .١55/١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم ١7‏ 
اسم العلم شهرته الجزء/الصفحة 
أحمد بن قاسم العبادي ل 
أحمد بن محمد أبو حامد الإسفرابيي ابن أبي طاهر ١م‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الرحيم شهاب الدين الطوختي ١‏ 
أحمد بن محمد بن عمر الشهير 
والده يحكم 1 
أحمد بن مصطفى بن خليل طاشكبري 
١1١1/١ 2‏ 
أحمد بن موسى الرومي الحنفي الخيالي 1/1 
أحمد بن ناصر بن -حليفة بن فرج بن عبد الله الباعون 4/١‏ 
أحمد بن يحى الشيباي أبو العباس الكوفي النحوي 2 . ثعلب بذاية 
أحمد بن يوسف بن عبد الله بن عمر الكوراني ١‏ 
أرسطوطاليس 1 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو محمد ///” 
إسحاق بن إبراهيم بن تخلد أبو يعقوب المروزي ابن راهويه 1 
أسلم أبو رافع مولى العباس أبو رافع ئ2ظ2”, 
إماعيل بن يحيى بن إماعيل بن عمرو أبو إبراهيم المزني دلي 
الأسود بن يزيد بن قيس الكوئي النخعي 1 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اسم العلم شهرته 
أفلاطون 
الأقرع بن حابس 
أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي 
رب 
بايزيد الأول خحان بن أورخان بن عثمان الغازي 


برْيرَة يبت اصفوان ملو لؤة عائاطنة 
رت 

تيمورلنك الطاغية الكبرى 
ر 


رح 
الحارث بن ربعي الساعدي الأنصاري أبو قتادة 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي ابو علي 


الججز. /الصفحة 


11 
م١‏ 
عع 


8/١ 
71/١ 
١ 
فلس‎ 


77| 


مم 


0 


١. عام‎ 


١/6: 


7 


١١ ع/‎ 


فهرس الأعلام المترجم لهم ١6‏ 
اسم العلم شهرة” للضي 
حلي بن كن زر اللعادات المترى المضرك العطار ل 
اعد ا جوع اقرف ودار 0 
الحسين بن عبد الله أبو علي ابن سينا الل 
لتسين بن على 'بن هبد الكاق سمال الدون السيكن 0/١‏ 
الحسين بن علي أبو عبد الله البصري الحنفي ابعل نشد 
الحسين بن محمد بن أحمد المروذي أبو علي القاضي ١‏ 
انق 
الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الرازي ٠‏ البخاري كن 
الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني الراغب يذل 
الحسيين بن مسعود بن الفراء البغوي 4/١‏ 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 0/١‏ 
حمزة بن حبيب بن عمارة الكوئ الزيات 406١‏ 
© 
الخرباق بن عمرو من بن سليم ذو اليدين د 
خزيعة بن ثابت أبو عمارة الأنصاري الأوسي سق 
لاد بن خالد الكوق أبو عيسى الصيرقٍ 4/١‏ 
خلف بن هشام بن ثعلب أبو محمد المقرئي البغدادي البزار 1 
الخليل بن أحمد الأزدي أبو عبد الرحمن البصري29 الفراهيدي 7 


45م ١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
اسم العلم شهرته الجحزء/الصفحة 
4 

داود بن علي بن خخلف أبو سليمان الأصفهاني 2 الظاهري فتك 


)8 
الربيع بن بسليمان بن غيد الخبارجبن كامل المرادي من 
8 
زبان بن العلاء أبو عمرو البصري 0/١‏ 
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 00/١‏ 
زمعة بن قيس 00 
زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني النابغة 1 
زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري ام 
زيد الخيل بن مهلهل بن منبه بن عبد رضا 0 
رس 
سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكئاني الدئلي ني 
سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد 
الخدري ده 
سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري سيد الأوس ١/4‏ 


سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي كدب 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم شهرته 
سعيد بن مسعدة ابماشعي الأحفش 
الأوسط 
سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد المخحزومي القرشي ابن المسيب 
سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري 
سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود 
سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح .| الرازي 
سهل بن سعد الساعدي الساعدي 
رش 
شريح بن الحارث الكوقٍ الكندي 
(ص) 
صالح بن عمر بن رسلان علم الدين البلقيئ العلم 
صهيب بن سنان الرومي 
رط( 


طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب القاضي 2 الطبري 
©2 
عائشة بنت أبي بكر الصديق 


عاصم بن بدلة أبو بكر الكوفي الأسدي 


١.‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


اسم العلم 
عباد بن سليمان بن علي أبو سهل الصيمري 
عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم 
عبد البر بن محمد الحنفي الحبي 
عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار أبو الحسن القاضي 
عبد افرط بن لمن عند 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي 

عبد ال رحمن بن إمماعيل بن إبراهيم بن عثمان 
المقدسي 

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 

عبد الرحمن بن جاد الله المغربي 

عبد الرحمن بن زمعة القرشي 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

عبد الرحمن بن عمر بن رسلان جلال الدين 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
الزين الحلاللي 


فهرس الأعلام المترجم لهم ١.8‏ 
اسم العلم شهرته2 الجحزء/الصفحة 
عيذ لضن بم عد بخ غية الله الزيق الرو كدي 5/١‏ 
عبد الرحيم بن الحسين الزين الكردي العراقي 4/١‏ 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الحبائي يض 
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ 1 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخحاري علاء الدين ١‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام سلطان 
٠‏ العلماء فلس 
عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني 2/١‏ 
عبد الكاقي علي بن تمام السبكي 1/١‏ 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القرويئي الرافعي 0/4 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري ب الف 
عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات اللسفي السك 
عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخحي الكعبي 1/١‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بيب الأسدي عد 
عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي 0/١‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة 81/١‏ 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب الخليفة أبو بكر 
1ه 


الراشد 


مثه١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اسم العلم شهرته الخزء/الصفحة 
عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن ظ علر” 
عبد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي 1 
عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين البيضاوي ١.0.‏ 
عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة ابن أم مكتوم 0/7 
عبد الله إن قيس بن اليم أبوموشى الأشعري موه 
عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن كثير ادك 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصفهان أبو الشيخ م١‏ 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 420/١‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز القرشي الأموي مولاهم ابن جريج لفن 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الدوي إمام الحرمين ١‏ 
عبد الملك بن قريب بن أصمع أبو سعيد البصري2 الأصمعي 7 
عبد الوهاب بن أحمد ٠‏ الشعراني ١/١‏ 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين 
الشكن ١0/١‏ 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري 1 
عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي 1م 
عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي صدر 


فهرس الأعلام المترجم لهم 6 


اسم العلم شهرته2 الجزء/الصفحة 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي ابن الصلاح ١4/# ١‏ 
عثمان بن عفان بن أبي العاص الخليفة الراشد ذو النورين دقف 
عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس ابن الحاحب 2 5٠0/١‏ 
عثمان بن جين أبو الفتح النحوي الموصلي ابن جحي ”7 
علي بن أحمد بن إسماعيل أبو الفتح العلاء القلقشندي 356 
علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد الظاهري ابن حزم ١1‏ 
علي بن أحمد البحاري ٠6/١‏ 
علي بن أحمد بن محمد أبو الحسين الواحدي 3/1 
علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري 1/١‏ 
علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني برهان الدين المرغيناني 5/١‏ 
علي بن الحسيين بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
الشريف المرتضى 1 
علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكوفي الكسائي 40/١‏ 
علي بن أبي طالب أبو الحسن الخليفة الراشد أبو تراب ١1‏ 
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السيكن 1/١‏ 
علي بن عبد الله العربي الحلبي علاء الدين ابن اللجام ١ه‏ 


١6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


اسم العلم شهرته الجزء/الصفحة 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسين الدارقطئي ١١١/4‏ 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن القاضي الماوردي نادي 
على بن محمد بن الحسين فخخر الإسلام البردوي ا 
علي بن محمد بن علي أبو الحسن عماد الدين الطبري الكيا الحراس 0/١‏ 
علي بن محمد بن عيسى بن محمد نور الدين الأشموني ١‏ 
عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص الخليفة الراشد الفاروق ١‏ 
عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الحاحظ ذف 
عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر سيبويه ١‏ 
عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أبو جهل ان 
عميرة البرلسي شهاب الدين ٠00‏ 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو أبو الفضل2 القاضي ١1١‏ 
عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفي ا 
عيسى بن محمد الإيجي قطب الدين الصفوي ٠0/١‏ 
6 
غيلان بن سلمة بن مُعَنّب الثتقفي كك 
ف 


فاطمة بنت الرسول َل الزهراء 7 


فهرس الأعلام المترجم لهم ١6‏ 
اسم العلم شهرته الجزء/الصفحة 
2 
القاسم بن سلام البغدادي عن 40/١‏ 
القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد البصري2 الحريري لكشيل 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق // 
القاسم بن محمد الدمشقي علم الدين البرزالي ليل 
قايتباي المحمودي الأشرفي سيف الدين الظاهري ١م‏ 
الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان ١‏ 
قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك الإيادي 212/4 
١ك(‏ 
كعب بن الأشرف الطائي من بي نبهان دك 
4 
ماعز بن مالك الأسلمي 11 
مالك بن أنس الأصبحي صاحب المذهب إمام دار 
الهذرة 2.6/١‏ 
بجاهد بن جبر المحكي المخزومي مولاهم أبو الحجاج دض 
محمد بن إبراهيم شمس الدين الشرواني 24/١‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الله العبّادي الهروي العبادي ١١11‏ 


١6‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اسم العلم شهرته2 الجزء/الصفحة 
محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي 24/١‏ 
رذلف 
محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم أبو عبد الله 2 البساطي 56 
محمد بن أحمد بن علي بن سليمان المعري الحلبي سن 
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد 
جلال الدين : امحلي ١‏ 
محمد بن أحمد بن محمد البغدادي النعمان لس 
محمد بن إدريس أبو عبد الله الإمام صاحب المذهب2 الشافعي لضف 
محمد بن أرمغان يكان ١‏ 
محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني ةم 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري 1/1 
محمد بن أشرف الحسيين همس الدين السمرقندي ١‏ 
محمد بن أبي بكر بن إبراهيم | ابن النقيب تس 
محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الكناني ابن جماعة ١ه‏ 
محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد الدمشقي2 ابن ناصر 
لديز 2/١‏ 


محمد بن أبي بكر بن محرز بن محمد مس الدين2 الخبيصي 7/١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم ا 


اسم العلم شهرته الجزء/الصفحة 
محمد بن يمادر بن عبد الله أبو عبد الله بدر الدين الور كشين 7/١‏ 
محمد بن تكرام الدمشقي الكوراني 6/١‏ 
محمد بن حبان بن أحمد البسي أبو حاتم 1/5 
محمد بن الحسن بحم الدين الاستراباذي الرضي رض 
محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشينان ١1م‏ 
حمد بن الحسن أبو بكر الأصبهان بن فورك 2 ٠0/5‏ 
محمد بن داود بن علي بن خحلف الظاهري كدية 
محمد بن داود بن محمد الكردي البازلي «اطهورىق ٠١0/١‏ 
محمد بن رافع تقي الدين أبو المعالي ا السلامي ١/١‏ 
محمد بن زكريا أبو بكر الرازي ابن زكريا 2 4/.. 
محمد بن أبي زينب الأحدع أبو الخطاب الأسدي 0 
محمد بن سيرين الأنصاري البصري أبو بكر ابن سيرين نا ١‏ 
محمد بن شجاع التلجي ؟ هه" 
محمد بن شريف بن يوسف بن محمود الكوراني ١‏ 
محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني 1/١‏ 
محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي همس الدين2 البرماوي ١ه‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب 


القزويق بذك 


١5‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الجر ع /الصفحة 


اسم العلم شهرته 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد همس الدين السخحاوي 4/١‏ 
محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله صفي الدين 
ل بك 
محمد بن عبد اللطيف بن يى بن علي بن تمام 2 السبكي 1/١‏ 
محمد بن عبد الله أبو بكر البغدادي الصيرفي 3 
محمد بن عبد الله الطائي البياني أبو عبد الله 
ال الاين ابن مالك سل 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري 2 الحاكم 1م١٠١‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر الأبكري ١‏ 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن حالد أبو علي الحبائي ١‏ 
عرنين عذال بر غنات قهاب الب ابرديكر النشريعة ١.‏ 
محمد بن علي بن إبماعيل أبو بكر القفال 
الشاشي فى 
محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم ابن الحنفية 1/5 
محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي أبن سين 011 
محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري ١٠.‏ 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الكت و كان 4/١‏ 
محمد بن علي بن وهب تقي الدين أبو الفتح ‏ ابن دقيق العيد ١/4‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم لاه ١‏ 


اسم العلم شهرته الجرء/الصفحة 
محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي 9 الفخر الرازي 0111/١‏ 
محمد بن فرامرز هاو عسوو 8/١‏ 
محمد بن القاسم بن محمد بن القرطي أبو إسحاق2 ابن شعبان ١٠١0‏ 
محمد بن أبي اللطف تقي الدين أبو بكر المقدسي الحصكفي ١/١‏ 
محمد بن اللقاني أبو عبد الله ْ اللقان يل 
محمد بن محمد بن أبي شريف أبو المعالي الكمال ابن 
أبي شريف ١ه‏ 
محمد بن محمد بن أحمد ابن خطيب 
الفخرية ٠06/١‏ 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزاللي 1/١‏ 
محمد بن محمد شمس الدين الغزي الأسدي 43/١‏ 
محمد بن محمد رضي الدين ٠‏ الغزي ١/١‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري ١غ‏ 
محمد بن محمد بن محمد بدر الدين الغزي ١/١‏ 
محمد بن محمد بن محمد العيزري الزبيري الغزي فيضن 
محمد بن محمد بن محمد هبة الله الكمال الباروي ليش 


محمد بن محمد بن محمد علاء الدين البحاري 4/١‏ 


م١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اسم العلم شهرته2 الحزء/الصفحة 
عمد بن محمد بن هود أبو مضو السعرقدي: ' الماتريدي ١‏ 
محمد بن مراد ان بن محمد حان بن بايزيد حان 4.5/١‏ 
محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي النحوي اللغوي ‏ قطرب ١‏ 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله شهاب الدين الزهري ١.7‏ 
محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري ع/مه 
محمد بن يى بن منصور أبو سعد النيسابوري 1 
محمد بن يزيد بن الحسن بن محمود بن الع الحلوائي 4/١‏ 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرد مضل 
محمد بن يوسف بن على بن سعيد شمس الدين2 الكرماني 14/١‏ 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 2 أبو حيان ١,١‏ 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدين العيئ ١‏ 
محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف القرويي فين 
محمود بن عمر بن محمد جار الله أبو القاسم الزخشري هع 
محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي قطب الدين ١80/١ ١‏ 
حيبي الدين العجمي العجمي ١/مه‏ 
مراد بن أورخان بن عثمان الغازي 38/١‏ 
مراد خان بن محمد خحان بن بايزيد بن أورحان 
8 


ابن عثمان 


فهرس الأعلام المترجم لهم ك١‏ 
اسم العلم شهرته2 الجزء/الصفحة 
مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني 1/١‏ 
مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين النيسابوري حلهة 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير الوائلي الكذاب /01101 
معاذ بن جبل 1/١‏ 
المعاق بن زكريا بن يحبى أبو الفرج النهروان ١00‏ 
معمر بن المي أبو عبيدة ل 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود أبو عبد الله الثقفي بداية 
منصور بن محمد بن عبد الحبار أبو المظفر ابن السمعان 11 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين الحلالية دي 
١ن(‏ 
نافع بن عبد الرحمن الليني 0/١‏ 
نحم الدين النحجوان /78 
نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن ابن الأثير 
طبه از ايل 5 1/1 
النعمان بن ثابت الإمام صاحب المذهب أبو حنيفة ا 
همه 
هانىئ بن نيار أبو بردة 0 
. هند بنت أب أمية حذيفة بن المغيرة المحزومية أم سلمة 40١‏ 


١5٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


اسم العلم شهرته احزء/الصفحة 
ري 

يحى بن حبش بن أميرك السهروردي 7 457/5 
يجى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا .| الفراء 01 
يجى بن شرف أبو زكريا النووي ١غ‏ 
يزيد بن القعقاع المحزومي المدني 5/١‏ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي ارك سي ١‏ 
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبو محمد الحضرمي 4/١‏ 
يوسف بن أبي بكر بن علي أبو يعقوب سراج الدين2 السكاكي 0/١‏ 

يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن جمال الدين ابن خخطيب 
الفبورية م١‏ 
يوسف بن الحسن بن محمد عز الدين " ' الحلوائي 1/١‏ 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك "2 المزي 60 
يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي 2 ' الكوراني ١/١‏ 
يوسف بن محمود بن كمال الدين الكوراني ١/١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 15١‏ 


تاسعاً: فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - آداب البحث والمناظرة: محمد أمين الشنقيطي المتوق سنة (195ه)» 
مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر» جدة» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية. 

؟ - آداب الشافعي ومناقبه: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
المتوق سنة (571اه).» تحقيق عبد الغ عبد الخالق» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. : 

٠7‏ - الآيات البينات: لأحمد بن قاسم العبادي المتوق سنة (5491ه)» 
وطبعة مصر سنة (159١1ه).‏ 

: - الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأأشعري 
المتوق سنة (517هم).» تقديم حماد الأنصاريء الطبعة الثانية» مطابع 
الجامعة الإسلامية» كما استعملت الطبعة الأخرى بنشر المكتبة السلفية. 

ه - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج: لعبد الله بن محمد الغماري» 
تعليق سمير طه المحذوب» الطبعة الأولى سنة (4.8 ١1هاره‏ 9/86 ام)؛ 
الناشر عالم الكتب. 

5 - الإبماج في شرح المنهاج: لتقي الدين السبكي المتوق سنة (5هلاه) 
وكمل غالبه ولده تاج الدين السبكي المتوق سنة (١/الاه»).‏ الطبعة 
الأولى سنة (4 5٠‏ ١1ه/5/4١م)»‏ دار الكتب العلمية ببيروت لبنان. 


يحل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

7 - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: لأحمد بن محمد بن 
أحمد البناء المتوق سنة (1١1١١1ه)»‏ تعليق محمد الضباع» طبع 
ونشر عبد الحميد حنفي. 

م - الإتقان في علوم القرآن: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق 
سنئة (١١8941ه).‏ تحقيق محمد أبي الفضلء الطبعة الأولى سنة 
(11810ه/1977م)» مطبعة المشهد الحسيئ. 

8 - إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: لمحمد الخنضري بك المتوق سنة 
54٠9‏ ١ه)‏ المكتبة التجارية الكبرى .عصر. 

-٠‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: لمصطفى 
سعيد الخن» طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سئة (05٠184١هص/‏ 
587ام). 

١‏ الأحاديث القدسية: للجنة القرآن والسنة؛ المجلس الأعلى للشؤون 
الإإسلامية» جمهورية مصر. 

- إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام: لتقي الدين محمد بن 
علي بن وهب بن دقيق العيد المتوق سنة (7٠/اه)»‏ الطبعة الأولى؛ 
مطابع دار الشعبء الناشر مكتبة عالم الفكر. 

-١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان بن حلف 
الباحي المتوق سنة (1414ه)» تحقيق عبد امحيد تركي» الطبعة 
الأولى سنة (501١1ه/15/85١م)»‏ دار الغرب الإسلامي. 


فهرس المصادر والمراجع ١5‏ 

4 الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن حزم الظاهري 
المتوق سنة (1455ه). مطبعة العاصمة بالقاهرة» الناشر زكريا 
علي يوسفء إشراف أحمد شاكر. 

-١٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي 
الآمدي المتوق سئة (711ه)» مطبغة دار الفكرء الطبعة 
الأولى سنة (١15.01١1ه/١1981١م).‏ 

5- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: 
لأحمد بن إدريس القرافي المتوق سنة (714ه)» علق عليه محمود 
عرنوس» نشر ومراجعة عزت العطار» الطبعة الأولى سنة (/1151ه/ 
8 ام ). مطبعة الأنوار. 

-١7‏ أحكام القرآن: لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص المتوق سنة 
7ه )» مطبعة الأوقاف الإسلامية في استانبول سنة (17760ه). 

- أحكام القرآن: لعماد الدين علي بن محمد الطبري الكيا الحراس 
المتورق سنة (014٠5ده)»‏ تحقيق موسى محمد علي» وعزت علي 
عيد» طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة (914١م).‏ 

5 أحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوق 
سنة (54٠٠١ه).»‏ تحقيق عبد الغبى عبد الخالق» الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان سنة (192١1هره90١م).‏ 

٠‏ أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المتوق سنة 


(4 دهم دار المعرفة» بيروت. 


1١55‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


-١‏ إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوق سنة 
(ه.هه). دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- أخبار أبي حنيفة وأصحابه: لأبي عبد الله حسين بن علي الصيمري 
المتوق سنة (8477ه)). الطبعة الثانية سنة (5175١م)»‏ إشراف أبي 
الوفاء الأفغاني نشر لحنة إحياء المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

-١‏ أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف المتوق سنة (05ه))؛ عالم 
الكتب» بيروت. 

غ؟- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الوليد عمد نين عيذ الله 
ابن أحمد الأزرقي المتوق سنة (1757ه)» تحقيق رشدي الصالح. 

أدب القضاء (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات): لأبي 
إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم المتوق سنة (7141ه)» 
تحقيق محمد الزحيلي» الطبعة الثانية سنة (1465١اهص»ء‏ 19875م)؛ 
دار الفكر, دمشق. 

2-5 أذت القاضي: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي المتوق سنة 
(.5:ه)), تحقيق محبي هلال سرحان, مطبعة الإارشاد ببغداد سنة 
(119هم/الا19م). 

7- الأدلة المختلف فيها (مصادر التشريع التبعية) في الفقه الإسلامي: 
لمصطفى ديب البغاء طبعة دار الإمام البخاري. 

- الأديان والفرقء, والمذاهب المعاصرة: لعبد القادر شيبة الحمد من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


فهرس المصادر والمراجع هى_) 

9- الأربعين النووية: لأبي زكريا يجى بن شرف الدين النووي المتوق 
سنة (7177ه).؛ مطابع الصفاء مكة المكرمة» توزيع رئاسة إدارة 
البحوث العلمية» والإفتاء» والدعوة» والإرشاد. 

-٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي 
عبد الملك الجوين المتوق سنة (/51ه)» تحقيق محمد يوسف موسىء 
وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مطبعة السعادة .ممصرء الناشر مكتبة 
الخانحي سنة (6٠96١اه).‏ 

-“١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن على 
الشوكاني المتوق سنة (0٠5٠؟١ه»).‏ الطبعة الأولى» شركة أحمد 
سعد بن نبهان» أندونيسيا. ظ 

؟7- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى سنة (99١1ه/9179١م)»‏ إشراف زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت. 

- الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: خلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١1١891ه).‏ مطبعة دار التأليف بالقاهرة. 

>- أساس البلاغة: لجار الله حمود بن عمر الزمخشري المتوق سنة 
(78ه5ه). طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة (0٠95١ه).‏ 

ه"- الاستغناء في أحكام الاستثناء: لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
القرائي المتوق سنة (745ه)» تحقيق طه محسن؛ مطبعة الإرشاد 
بغداد سنة (815.٠14١1ه/1985١م)»‏ وزارة الأوقاف» والشؤون 
الإسلامية؛ إحياء التراث الإسلامي. 


١55‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر المتوق سنة 14579 ه»).؛ مطبعة السعادة» الطبعة الأولى سنة 
(17ه) الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن محمد الجزري 
ابن الأثير المتوق سنة (770"ه)» تحقيق محمد إبراهيم» ومحمد أحمد 
عاشور» ومحمود عبد الوهاب فائد» دار الشعب. 

- أسرار البلاغة: لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوق سنة 
(41/1ه).» تعليق محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة والنشر 
سنة (194ه/9178 ١ام).‏ 

8- أسرار ترتيب القرآن (تناسق الدرر في تناسب السور): لحجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة (١8511ه)‏ تحقيق عبد القادر 
أحمد عطاء الطبعة الثانية سنة (.794١1ه/5917١م)»‏ دار الاعتصام. 

.- أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المطالب: محمد السيد الحوت 
المتوق سنة (117175ه).» مطبعة مصطفى محمد» الطبعة الأولى سنة 
(59هه5؟اه). 

-4١‏ الإشارات في الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 
المتوق سنة (151/15ه). الطبعة الرابعة ممطبعة التليلي بتونس سنة 
(154١اه).‏ 

47- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع امجاز: لعز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام المتوق سنة (770”“ه). مطابع دار الفكر» دمشق» 
الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


فهرس المصادر والمراجع /ا5 ١‏ 


- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لابن نحيم زين 
العابدين بن إبراهيم المتوق سنة (0٠8517ه).‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» (-140ه/1980م). 

: ؛- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لللال الدين 
عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة (١19411ه).‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة (199ه/59179١م).‏ 

:- الإشراف على مذاهب أهل العلم: لابن المنذر: لابن المنذر محمد 
ابن إبراهيم النيسابوري المتوق سنة (١اه)»‏ تحقيق محمد بحيب 
سراج الدين» الطبعة الأولى سنة (154.05١1ه/1985١م)»‏ إدارة 
إحياء التراث الإسلامي» دولة قطر. 

7- الإشراف على مسائل الخلاف: لعبد الوهاب بن علي البغدادي 
القاضي المتوق سنة (5757 ه). مطبعة الإدارة» المغرب. 

4- أشعة الأنوار على مرويات الأخبار: محمد بن سالم البيحان» الطبعة 
الأولى سنة (405١ه/987١م)»‏ إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

الأشموبي على ألفية ابن مالك: لنور الدين أبي الحسن علي الأشوني ‏ 
المتوق سنة (89759ه))» طبع ونشر إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

9- الإصابة في تميبز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني المتوق سنة (؟255/ه). مطبعة السعادة القاهرة» الطبعة 
الأولى سنة (1774ه). 


١54‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراتي 


..- أصول الحديث,؛ علومه؛. ومصلحه: محمد عجاج الخطيب» الطبعة 
الثالثة» دار الفكر بدمشق (196ه/ره/ا9١).‏ 

١ه-‏ أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوق 
سنة (1855759ه). دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الثالثة 
سئة (١4-01١1ه/١981‏ ١م).‏ 

؟5- أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
المتوق سنة (149.6ه)» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

+ه- أصول الشاشي: لأبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق نظام الدين 
الشاشي المتوق سنة (84 4ه ). دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان (105ه/987١م).‏ 

؛ ه- أصول الفقه: محمد زهير أبي النور» دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. 

هه- أصول الفقه: محمد بن عفيف الباحوري الخنضري المتوق سنة 
(ه15ه).ء الطبعة السادسة سنة (189ه/979١م)»‏ المكتبة 
التجارية الكبرى .كصر. 

1- أصول الفقه الإسلامي: محمد الزحيلي» المطبعة الجديدة بدمشق 
سنة (1*88ه/ه97 ١م).‏ 

7ه- أصول مذهب الإمام أحمد: لعبد الله بن عبد ا محسن التركي» مطبعة 
جامعة عين مسء الطبعة الثانية سنة (191ه//91717١م))‏ نشر 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 


فهرس المصادر والمراجع ١5648‏ 


- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى 
ابن عثمان الهمذاني المتوق سنة (4/ 5ه ).؛ مطبعة الأندلس» حمص 
سوريا سنة (1785ه/1555م). 

9- الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطي المتوق 
سنة (0٠9لاه)).‏ المكتبة التجارية الكبرى .,كصر. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين الرازي محمد بن 
عمر المتوق سنة (65٠”“ه)»‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة عام 
(94١1ه/978١م)»‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

)م١979( الأعلام: لخير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة سنة‎ ١ 
بيروت.‎ 

5- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الدوزية 

: المتوق سنة (١هلاه).»‏ تعليق عبد الرؤوف سعدء طبع شركة 

الطباعة الفنية المتحدة سنة (788١ه/1978١م))‏ نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. | 

الأغابي: لأبي الفرج الأصبهاني على بن الحسين المتوق سنة (055ه)» 
طبع دار الثقافة بيروت سنة (/50١م)»‏ كما استعملت طبعة دار الشعب 
بالقاهرة سنة (9177١م).‏ 

4 الإفصاح عن معان الصحاح: للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى 
ابن محمد بن هبيرة المتوق سنة (576ه).» طبع ونشر المؤوسسة 
السعيدية بالرياض. ' 


١/0‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

-- الألفية في النحو والصرف: محمد بن عبد الله بن مالك المتوق سنة 
(177ه)» الطبعة الأولى» طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي. 

5"- اقتضاء الصراط المستقيم: لأحمد بن تيمية تقي الدين المتوق سنة 
(١لاه).؛‏ مطابع امحد التجارية. 


7"- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لابن السيد البطليوسي أل 
محمد عبد الله المتوق سنة (١5171ده).‏ دار اليل للنشر والتوزيع 
والطباعة بيروت لبئان سنة (91/1١م).‏ 

- أقضية الرسول ولع لأبي عبد الله بن فرج القرطبي محمد بن الطلاع 
المتوق سنة (14551ه).» مطبعة دار الكتاب المصري سنة (1594١1اه/‏ 
4 ١م).‏ 

8 الإقناع في القراءات السبع: لأبي جعفر أحمد بن على بن خحلف بن 
الباذش المتوق سنة (6٠14هه)»‏ تحقيق عبد المحيد قطاش» من 
مطبوعات جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي. 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع: للقاضي عياض 
ابن موسى المتوق سنة (4 4 د«ه).» تحقيق أحمد صقرء الطبعة الأولى 
سنة (189ه/9370١م)»‏ الناشر دار التراث بالقاهرة» والمكتبة 
العتيقة بتونس. 

»)ه٠١84( الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة‎ -١ 
كتاب الشعب.‎ 


فهرس المصادر والمراجع ١/١‏ 


الأمالي في النحو: لابن الحاحب أبي عمر وعثمان بن عمر المتوق 
سنة (57145ه). مكروفيلم في الجامعة تحت رقم )717١9/‏ مصدره 
مكتبة اسكوريال بإسبانيا. 

7- الأمالي الشجرية: لهبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسي المتوق 
سنة (47 ه2ه»). دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

4- إمتاع العقول بروضة الأصول: لعبد القادر شيبة الحمد» الطبعة 
الثانية سنة (489١1ه).‏ 

- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: 
لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوق سنة (715ه)» 
تحقيق إبراهيم عوضء الطبعة الثانية سنة (89١1ه/959١م)»:‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 

75- إنباء الغمر بأبناء العمر: لأحمد بن حجر العسقلان المتوق سنة 
(؟855ه) الطبعة الأولى سنة (/1410ه/9737١م)»‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارفة العثمانية بالهند. 

7 - إنباه الرواة على أنباه النحاة: لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
المتوق سنة (774ه))» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة دار 
الكتب المصرية سنة (171/4ه/ه95١م)»‏ الطبعة الأولى. 

- أنساب الأشراف: لأحمد بن يحى بن حابر البلاذري المتوق سنة 
501/99ه). مكتبة المثئ. 


؟/ا١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 


8- الأنساب: لعبد الكريم بن محمد بن منصور بن سعيد السمعاني 
المتوق سنة (77هه). تعليق عبد الرحمن المعلمي» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد سنة (51+١ه/1957م).‏ كما 
استعملت الطبعة الأخترى» نشر مرجليوث؛ ليدن» بلندن سنة (9157١ع).‏ 

.- الأنس الجليل بتأريخ القدس والخليل: لعبد الرحمن بن محمد أبي 
اليمن خير الدين العليمي المتوق سنة (/95ه)» مكتبة المحتسب 
عمان» الأردن؛ دار اليل سنة (91/17١م).‏ 

-١‏ الإنصاف في بيان أسباب الخلاف: لولي الله بن عبد الرحيم 
العمري الدهلوي المتوق سنة (15١1ه).»‏ وعلق عليه عبد الفتاح 
أبو غدة» دار النفائس» الطبعة الثانية سنة (/9١1ه/9178١م).‏ 

5- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: للباقلانٍ أبي بكر محمد 
ابن الطيب المتوق سنة (7. 5ه)» تحقيق محمد زاهد الكوثري» الطبعة 
الثانية» مؤسسة الخانحي للطباعة والنشر سنة (15405ه/971١1م).‏ 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: 
لعلاء الدين علي بن سليمان المرادي المتوق سنة (426/ه)» تحقيق 
محمد حامد الفقي» الطبعة الأولى سنة (110170ه/557١م)‏ ,مطبعة 
السنة امحمدية بالقاهرة. 

4 الأنوار لأعمال الأبرار: ليوسف بن إبراهيم الإردبيلي المتوق سنة 
(949/اه») المطبعة الجمالية» مصر سنة (1374ه/١151م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع يفل 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام محمد بن عبد الله 
ابن يوسف جمال الدين المتوق سنة (١5لاه)).‏ الطبعة الخامسة 

سنة (3477١م)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

5- الإيضاح في شرح المفصل: لأبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاحب 
المتوق سنة (71457ه).؛ تحقيق موسى بناي العليلي» مطبعة العان 
ببغداد» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» إحياء التراث الإسلامي. 

7- الإيضاح في علوم البلاغة: لحلال الدين محمد بن سعد الدين عبد الرحمن 
ابن عمر القزويئ المتوق سنة (79/اه))» تعليق محمد عبد المنعم حفاجي» 
الطبعة الخامسة سنة (0٠.٠15١ه/.8/ه‏ ١م)»‏ نشر الكتاب اللبنائ: 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا 
البغدادي المتوق سنة (759١ه))»‏ تصحيح محمد شرف الدين؛ 
ورفعت بيلكة؛ نشر مكتبة المث؛ بغداد. 

8 إيضاح المبهم من معابن السلم: لأحمد عبد المنعم بن يوسف 
الدمنهوري المتوق سنة (57١١1ه).؛‏ طبع مع شرح الأخضري 
على السلم؛ مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: لأبي العباس نحم 
الدين ابن الرفعة المتوق سنة (١٠/اه).»‏ تحقيق محمد أحمد إسماعيل 
الخروف, طبع دار الفكر بدمشق سنة (0٠6.٠115ه/19/80م).‏ 

-١‏ الإبعان: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية تقي الدين المتوق سنة (/1لاه)» 
طبع المكتب الإإسلامي بدمشق سنة (1797ه) الطبعة الثانية. 


١:‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


5- الإيمان: للقاسم بن سلام أبي عبيد المتوق سنة (15715ه)» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» المطبعة العمومية بدمشق. 

51- الإيمان: محمد بن إسحاق بن يحى بن منده المتوق سنة (17925١1ه)»‏ 
تحقيق علي بن ناصر فقيهي؛ المحلس الأعلى في الجامعة الإسلامية» 
وطبع في الجامعة سنة (051٠15ه/١981١م).‏ 

رب 

4- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لأحمد محمد شاكرء 
والمختصر لابن كثير المتوق سنة (؛لالاه)» وعلوم الحديث لابن 
الصلاح اأتوق سنة (541"ه) دار الكتب العاسية» بيروت» لبنان. 

- بحر العلوم شرح مسلم العلوم في المنطق: محمد بن محمد اللكتوي 
الحندي المتوق سنة (11178ه)» مطبعة جتبائي» دهان سنة 8 هالع 

4- البحر اتميط في الأصول: للرركشي بدر الدين محدى بن عبد الله المتوق 
سنة (4 9لاه)» مخطوط بالجامعة الإسلامية تحت رقم /11/-853. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد بن إياس المتوق سنة 
9ه تحقيق محمد مصطنمى» الطبعة الثانية سنة (0٠78١1هع/‏ 
0١‏ غم) الناشر دار إحياء الكتب العربية. 

- بدائع .الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى المتوق سنة (17/هه))» الناشر زكريا علي يوسف» 
طبع الامام: 


فهرس المصادر والمراجع و١‏ 
08- بدائع الفؤائد: لأني أعبك الله مخمد بن أبي ' بكر بن قيم الجوزية 
المتوق سنة (١هلاه)»؛‏ تصحيح محمود غانم غيث» مطبعة الفجالة 
الجديدة» الطبعة الثانية سنة (17957ه/91/7١م))‏ نشر مكتبة القاهرة. 
- بدائع المنن في ججمع وترتيب مسند الشافعي والسئن: ترتيب أحمد 
عبد الرحمن الساعاتي البناء طبع دار الأنواربمصر سنة (1159ه). 
-١‏ بداية امجتهد وفاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
المتوق سنة (92هه). دار المعرفة» الطبعة الرابعة سنة (/8١1ه/‏ 
.)١91‏ 
- البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوق سنة 
(:لالاه).؛ طبع مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأولى سنة (955١م).‏ 
0- البدء والتاريخ: لمطهر بن طاهر المقدسي» تصوير مكتبة المثى 
ببغداد» ومؤسسة الخانحي .ممصر عن طبعة باريس سنة (55/١1ه).‏ 
4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن على 
الشوكاني سنة (6٠65؟١1ه).‏ مطبعة السعادة» الطبعة الأولى 
سنة (/75١1ه).‏ نشر دار المعرفة» بيروت. 
- البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها: لعزة علي عطية؛ الطبعة 
الثانية سئة 5٠٠١‏ ١ه/59/0١م)»‏ نشر الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
7- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: لعبد الفتاح 
القاضي» الطبعة الأولى سنة (14601١1ه/١981١م)»‏ الناشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


١ا/ك‎ 


-٠٠١1/ 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
بذل المجهود ني حل ألفاظ أبي داود: لخليل بن أحمد السهار 
نفوري المتوق سنة (1155هم)» طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 
البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويئٍ المتوق سنة (141/8ه).» تحقيق عبد العظيم الديب» طبع 
مطابع الدوحة سنة (1199ه). 


4 البرهان في علوم القرآن: للزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله 


ات 


-١1١١ 


-11 


المتوق سنة (554لاه))» تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة (/ا/ا57اه/ 
6 اعم). 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: لعباس بن منصور 
السكسكي الحنبلي المتوق سنة (787ه).» تحقيق خليل أحمد 
إبراهيم الحاج» الطبعة الأولى سنة (0٠.14١1ه/1980م)‏ دار 
التراث العربي للطباعة والنشر. 

البصائر النصيرية في علم المنطق: للساوي زين الدين عمر بن 
سهلان المتوق سنة (60٠145ه))»‏ تحقيق محمد عفيف» مطبعة 
الصاوي بالقاهرة» نشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 
بغية الملتمس في تأريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحجى بن 
عميرة الضبي المتوق سنة (599ه). مطابع سجل العرب 
بالقاهرة» نشر دار الكتاب العربي سنة (/951١م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع فد 

-١1‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١1١9ه)»‏ بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ 
مطبعة عيسيى البابي الحلبي» الطبعة الأولى سنة (854١١ه/‏ 
56م ). كما استعملت الطبعة الأولى لمطبعة السعادة سنة 
(175ه). تصحيح محمد أمين الخانحي. 

-١١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأحمد 
.ابن محمد الصاوي المتوق سنة (1741١ه))‏ طبع ونشر شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصرء الطبعة 
الأخيرة سنة (7/ا١1اه/557١).‏ 

6- البلغة في تأريخ أئمة اللغة: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
المتورق سنة (/4.11/ه)). تحقيق محمد المصري» طبعة وزارة الثقافة 
بدمشق سنة (1917ه/9177١م).‏ 

75- البلاغة الواضحة: لعلي الجارم» ومصطفى أمين» مطابع دار 
المعارف يممصر سنة (15485ه/9759١).‏ 

7- بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوق سنة (57/ه)» تصحيح محمد حامد الفقي المكتبة 
التجارية الكبرى. 

- البناية في شرح الهداية: للعيئ محمود بن أحمد المتوق سنة (50/ه)»؛ 
طبعة دار الفكر» بيروت سنة (-٠54١1هل/9/80١).‏ 


١/4‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


59- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لأبي العباس 
تقي الدين أحمد بن تيمية المتوق سنة (8 الاهنْ)» تعليق محمد 
ابن عبد الرحمن قاسمء مطبعة الحكومة مكة المكرمة» الطبعة 


الأولى سئة (91١1ه).‏ 


-٠‏ بيان المختصر (شرح متخصر ابن الحاجب): لأبي الثناء #مس 
الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهان المتوق سنة (59لاهم)) 
تحقيق محمد مظهر بقاء دار المدي للطباعة والنشر» الطبعة الأولى 
سنة (11405ه/985١م).‏ 

5- البيان والتبيين: للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر المتوق سنة 
(5٠١ه).‏ تحقيق حسن السندوبي» مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
سنة (9141١م).‏ 

5- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: لإبراهيم 
ابن محمد بن حمزة الحسيئ المتوق سنة (0١١١1ه).‏ المكتبة 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة 5٠.٠9‏ 1ه/19/0١م).‏ 

-١1‏ البيت السبكي: لمحمد صادق حسنء دار الكتب المصرية» القاهرة؛ 
الطبعة الأولى سنة (/5154١1ه).‏ 

رت 

4 - تاج التراجم في طبقات الحنفية: لأبي العدل زين الدين قاسم بن 

قطلوبغا المتوق سنة (1/5./ه). مطبعة العاني بغداد سنة (9557١م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١/1‏ 


6- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد المرتضى 
الزبيدي المتوى سنة (ه١7١1ه).‏ المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى؛ 
نشر مكتبة الحياة. 

57- التاج المكلل: لصديق بن حسن بن علي أبو الطيب المتوق سنة 
(00١1ه)‏ المطبعة الهندية. 

7- تأريخ آداب اللغة العربية: لحرحي زيدان» دار مكتبة الحياة 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية سنة (91//8١م).‏ 

- تأريخ الأدب العربي: لبر وكلمان» النسخة الألمانية» مع الملحق. 

9- تأريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام: لشمس الدين محمد بن 
أحمد الذهي المتوق سنة (/4/اه)» تحقيق حسام الدين القدسي. 

- تأريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوق 
سنة (471ه))» نشر الكتاب العربي» بيروت. 

-١‏ تأريخ التشريع الإسلامي: محمد بن عفيف الباجوري الخضري 
المتوق سنة (١71545١1ه).؛‏ مطبعة الاستقامة» الطبعة الرابعة سنة 
(1057ه/1994١م).‏ 

- تأريخ حكماء الإسلام: لظهير الدين أبي الحسن علي بن زيد 
البيهقي المتوق سنة (2"هه). 

-١‏ تاريخ الحكماء: لحجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
المتوق سنة (71457ه). الناشر مكتبة المثق بغداد» ومؤوسسة 
الخابحي .بمصر. 


1١م٠‎ 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


4- تأريخ الخلفاء: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة 
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١١١91ه),‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة 
سنة (1188ه/9575١م)»‏ المكتبة التجارية الكبرى. 

تأريخ خليفة بن خياط: لخليفة بن خياط بن خليفة العصفري 
المتوق سنة (6٠3714ه)»‏ تحقيق سهيل زكار» منشورات وزارة 
الثقافة دمشق سنة (954١م).‏ 


- تاريخ الشعوب الإسلامية: لكارل بر وكلمان نقله إلى العربية نبيه 


-1١71/ 


أمين فارس» ومنير البعلبكي, الطبعة الخامسة, دار العلم للملايين؛ 
ببروت. 

التأريخ الصغير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري المتوق سنة (5٠١"ه)»‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد» نشر 
دار التراث بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة (191ه//9717 اغ). 


- تأريخ الطبري (تأريخ الأمم والملوك): لأبي جعفر محمد بن جرير 


الطبري المتوق سنة (1١٠1ه).؛‏ مطابع دار المعارف .كمصرء الطبعة 
الثانية سنة (١/91١م).‏ 


- تأريخ علماء بغداد: محمد بن رافع السلامي المتوق سنة (؛ لالاه#)) 


تحقيق عباس العزاوي» مطبعة الأهالي بغداد سنة (/ا65١اه/‏ 
15548١م).‏ 


- التأريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة (555ه)» 


دار الكتب العلمية بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع ١ذ8كطظ‏ 
-0١‏ تأريخ مختصر الدول: لابن العبري عزيغوريوس الملطي المتوق سنة 
(1ه)) دار المسيرة» بيروت» الطبعة الثانية. 
-١7‏ تأريخ ابن الوردي: لزين الدين عمر بن مظفر المتوق سئة (49لاه)» 
المطبعة الحيدرية النجفء الطبعة الثانية سئة (9١1ه/9179١م).‏ 


-١ 4+‏ تأسيس النظر: لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوق سنة 
(84ه) طبعة دار الفكر سنة (99١1هم/9109١1م)»‏ وفي 
آخره أصول الكرخي. 

-١‏ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم 
المتوق سنة (115ه)» شرح ونشر أحمد صقرء الطبعة الثانية 
سنة (97١1ه).‏ والثالثة سنة 5-0١9‏ ١1ه/١198١م).‏ 

5 - التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
المتوق سنة (417ه)» تحقيق محمد حسن هيتوه طبع ونشر دار 
الفكر سنة (0٠.٠5١ه/19/0١م).‏ 

17- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق المالكين: لأبي 
المظفر طاهر بن محمد الإسفراييئ المتوق سنة (١141ه).»‏ تحقيق 
كمال يوسف الحوت»؛ عالى الكتب» الطبعة الأولى سنة (0٠5١1ه/‏ 
87 ١م).‏ 

-١‏ التبيان في آداب حملة القرآن: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
المتوق سنة (57177ه)» الطبعة الثانية سنة (197ه/19177م)» 


دار الفكر. 


١8 


-١ 8 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي عثمان بن علي 
المتوق المتوق سنة (”47/اه»). دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة الأولى سنة (١71١1ه)‏ 
المطبعة الأميرية بولاق. 


5- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: 


-١هذ١‎ 
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- 1١ لاه‎ 


-١+ 


لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن المتوق سنة (١/51هه)»‏ 
دار الكتاب العربي بيروت» عبن بنشره القدسي سنة /١895(‏ 
8امم). 

التتمة في النحو: لعبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني المتوق سنة 
541/١١‏ ه). تحقيق طارق بحم عيك اله المكنة الفيضلة: الطعة 
الأولى سنة (.14 ١1ه/984١م).‏ 

تحديد علم المنطق: لعبد المتعال الصعيديء المطبعة النموذجية؛ 
الطبعة الخامسة؛ مكتبة الآداب ومطبعتها. 

التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
المتوق سنة (757"ه)»). تحقيق عبد الحميد علي. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن 
المبار كفوري المتوق سنة (87١ه).»‏ مراجعة عبد الرحمن 
عثمان» مطابع الفجالة الجديدة» نشر محمئد عبد المحسن الكتبي. 
تحفة الإخوان في بيان أحكام تجويد القرآن: لحسن بن إبراهيم 
الشاعر» الطبعة الثالثة سنة (/481١1ه/985١م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع ول 


هه -١‏ تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار: لأي الحسنات محمد عبد العلي 
ابن محمد اللكنوي المتوق سنة (05٠7١1ه))»‏ طبع بالحند. 

-١‏ تحفة الفقهاء: لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي المتوق سنة 
(ههه))» تحقيق محمد المنتصر الكتاني» ووهبة الزحيلي» طبعة 
دار الفكر بدمشق سنة (9515١م).‏ 

-١ 7‏ تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: لصلاح الدين خليل بن 
كيكلدي العلائي المتوق سنة (١5/اه))»‏ تحقيق إبراهيم محمد 
سلقئ» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق سنة (6 19 ١ه‏ /ه/9 ١م).‏ 

- تخريج الفروع على الأصول: لأ المناقب شهاب الدين محمد بن 
أحمد الزنحاني المتوق سنة (7557“ه). تحقيق محمد أديب الصالح, 
نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة سنة (051٠15١ه).‏ 

8- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: خلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١١591ه))»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف»؛ 
الطبعة الثانية سنة (947١1ه/377١م)»‏ منشورات المكتبة 
العلمية بالمدينة. 

- تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله همس الدين الذهبي المتوق سنئة 
9/:لاه)» مطبوعات دائرة المعارف العثمانية» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-0١‏ التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب (متن أبي شجاع): 
لمصطفى ديب البغا» نشر وتوزيع دار الإمام البخاري») دمشقء؛ 
الطبعة الأولى سنة (194ه/9178١).‏ 


5ك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

5- تراث العرب العلمي (ني الرياضيات والفلك): قدري حافظ 
طوقان؛ دار القلم؛ القاهرة» الطبعة الثالثة سنة (.18ه/957١).‏ 

-١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
لأبي الفضل عياض بن موسى المتوق سنة (5144ه)» تحقيق 
أحمد بكيري محمود؛ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

4- الترغيب والترهيب: لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري المتوق سنة (755“ه).» تعليق وضبط مصطفى محمد 
عمارة» دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

5- تسهيل علم المنطق: لعبد الكريم مراد الأثري» مطابع سجل 
العرب» الطبعة الثانية. 

5- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لأبي عبد الله جمال الدين محمد 
ابن عبد الله بن مالك المتوق سنة (01777ه).» تحقيق محمد كامل 
بركات» نشر الكتاب العربي سنئة (/782ه/1558م). 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع: للزركشي بدر الدين محمد بن 
جمال الدين المتوق سنة (5لاه). مخطوط بالجامعة الإسلامية 
تحت رقم / 759؟. 

4- التعريفات: لعلي بن محمد الجرجان المتوق سنة (515/ه))؛ الطبعة 
الأولى سنة 405 ١1ه/387١م)»‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

84- تفسير البغوي: لأبي محمد الحسين بن الفراء المتوق سنة (5١51ه)ء‏ 
طبع المكتبة التجارية الكبرى ممصر يمامش الخازن. 


فهرس المصادر والمراجع هم/١‏ 


- تفسير اججلالين: لحلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوق سنة 


ات 


كه 


-١ ا‎ 


0 
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(874ه)» وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة 
(١891ه)‏ المكتبة الشعبية. 

تفسير الجمل (الفتوحات الإلحية للدقائق الخفية): لسليمان بن 
عبر اللتمل التق يله و ؟ فس طبع عيدى االباي الاق 
وشر كاه ممصر. 

تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير): لأبي الفرج 
جمال الدين عبد الرحمن بن علي البغدادي المتوق سنة (/5:1ه)» 
طبع المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الأولى سنة (4/١1هم/‏ 
1م). 

تفسير الخازن (لباب التأويل في معان اتعزيل): لعلاء الدين 
علي بن محمد بن إبراهيم المتوق سنة (5١لاه).»‏ الطبعة الثانية 
سنة (هلا١اه/ه95١م))‏ مطبعة البابي الحلبي؛ والمكتبة 
التجارية الكبرى. 

تفسير الرازي (التفسير الكبير): للفخر الرازي محمد بن عمر 
المتوق سنة (7065“ه).» نشر دار الفكرء الطبعة الأولى سنة 
(١140ه/981١م).‏ 

تفسير الشوكان (فتح القدير): محمد بن علي الشوكابي المتوق 


سنة (5؟١ه/)‏ نشر دار المعرفة) بيروت» لبنان. 


١ك‎ 


2-1 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


حخمد بن جرير 50 سنة (٠ه/)‏ دار ل بيروت» 


الطبعة الثانية بالأوفست سنة (195ه/1977م). 


7- تفسير القامي (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي المتوق 


3-1 


3-68 


-١ 8٠ 


-١١‏ د 


3-5 


سنة (1757ه).» تعليق محمود فؤاد عبد الباقي» طبع دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة (11175ه/ل/اه 9 ١م).‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري المتوق سنة (1/ا51ه»). دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر سئة (/1748.17ه/97١م)»‏ الطبعة الثالثة. 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لأبي الفداء إسماعيل بن 
كثير المتوق سنة (5/الاه). دار الفكرء الطبعة الأولى سنة 
(4١1ه/1980م)»‏ مكتبة الرياض الحديثة. 


تفسير المنار: حمد رشيد رضاء طبعة الأوفست» الطبعة الثانية) 


د دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

تفسير النسفي (مدارك التسزيل ودقائق التأويل): لعبد الله بن 
أحمد بن محمود أبي البركات المتوق سنة (١٠/اه)»‏ نشر دار 
الكتاب العربي سنة (05٠15ه/1987١م).‏ 

تفسير النصوص: محمد أديب الصالح, الطبعة الثانية» طبع المكتب 
الإسلامي بدمشق. 


فهرس المصادر والمراجع /ام ١‏ 


1- تقريب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني المتوق سنة (؟55/ه)., 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع دار المعرفة» الطبعة الثانية 
سنة (1135ه/9175١م)؛‏ نشر النمنكاني. 

4- تقريرات الشربيني على المحلي: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
المتوق سنة (17575ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

6- التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج المتوق سنة (10/4./ه).؛ الطبعة 
الأولى سنة (15*١ه)‏ بلمطبعة الأميرية بولاق - مصرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5- تقويم الأدلة في أصول الفقه: لأبي زيد عبيد الله بن عمر 
الدبوسي المتوق سنة (1476ه))» مخطوط بالجامعة الإسلامية 
ميكروفيلم تحت رقم/ 4179. 

07- تلخيص الأساس شرح البناء والأساس في علم الصرف: لعلى 
عثمان» مطبعة البابي الحلبي وأولاده سنة (/161ه/979١).‏ 

- تلخخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن على 
ابن محمد العسقلاني المتوق سنة (2557/ه). المطبعة العربية بباكستان» 
تعليق عبد الله هاشم يماني» طبع سنة (11814ه/19714م). 

ك84- التلخص في أصول الفقه: لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويئ المتوق سنة (41/8ه). مخطوط بالجامعة الإسلامية 
ميكروفيلم تحت رقم / 23048 مصور عن النسخة المخطوطة 
في مكتبة جامع المظفر بتعز تحت رقم / 49» كتاب / 4 81. 


١/84 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


التلخيص في علوم البلاغة: لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن 


القزويئ المتوق سنة (8*/اه)» شرح عبد الرحمن البرقوقي» 
نشر دار الكتاب العربي) الطبعة الأولى سنة (905٠15م).‏ 


ابن عمر المتوق سنة (947لاه)). دار الكتب العلمية» بيروت. 


التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 


المتوق سنة (١١٠١هه))‏ تحقيق محمد بن علي إبراهيم» الطبعة 
الأولى سنة (05٠15١1ه/986١م)»‏ دار المدني للنشر والتوزيع؛ 
من مطبوعات مركز البحث العلمي جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 


-١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لحمال الدين أبي محمد 


عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوق سنة (؟/الاه)» تحقيق 
محمد حسن هيتوء الطبعة الثانية السنة (١1561١1ه/١19/8١م).‏ 


4- التنبيه (في الفقه): لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف المتوق 


سنة (4157ه))» مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 81/0 1اه/ 
١5م‏ ). 


6- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن 


أحمد بن عبد الرحمن الملطي المتوق سنة (/الالاه)» طبع سنة 
(159ه/19149م)» نشر عزت العطار. 


5- تنقيح المحصول: لابن أبي الخير المظفر إسماعيل أمين الدين التبريزي 


المتوق سنة (١١57>1“ه)).‏ تحقيق حمزة زهير حافظ. 
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17- التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة: 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن حسن بن همات الدمشقي 
المتوق سنة (15١١ه)»‏ تحقيق أحمد البزرة» دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى سنة (501 ١1ه/19/10م).‏ 

- قذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا بيى بن شرف النووي 
المتوق سنة (7175ه))» طبع إدارة الطباعة المنيرية .مصر» تصوير 
دار الكتب العلمية ببيروت. 

69- ُهذيب تأريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر المتوق سنة (١لاهه).‏ ترتيب عبد القاهدر بدران» 
طيغ .دار المسيرة»: بيروات» الطبعة القائية سن إة هدم 

-٠‏ شذيب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلان المتوق سنة (557/ه)» 
دار صادر» بيروت» مصور عن طبعة دائرة المعارف الندية 
سنة (1110ه). 

هُذيب الصحاح: للرنحانى محمود بن أحمد بن محمود المتوق سنة 
(55“ه).» تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ وأحمد عبد الغفور 
عطار» نشر محمد سرور الصبان» دار المعارف. 

07- ققذيب الكمال في أسماء الرجال: لحمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي المتوق سنة (؟4 لاه) قدم له عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف 
دقاق» دار المأمون للتراث الطبعة الأولى سنة (505 ١ه/9/7١م))‏ 
وهي مصورة عن النسخة الخطية بدار الكتب المصرية. 
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+.؟- ققذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري المتوق سنة 
لااهع» تحقيق أنمد عبد العليم البردوي» مراججعة' على بن 
محمد البجاوي؛ مطابع سجل العربء القاهرة. 

4 - توضيح الأفكار عابي تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعان المتوق سنة (7/١١ه)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» عن الطبعة الأول 
سنة (855١1ه).‏ 

م.م التعوضيح على التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المتوى سنة (/ا4لاه))» دار الكتب العلمية» بيروت» مطبوع مع 
التلويح. 

٠0‏ تيسير التحرير: محمد أمين أمير بادشاه المتوق سنة (/524.1ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

07- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: لسليمان بن 
عبد الله بن عمد بر عبد الؤعات التق شسنة سنة :0م ادهع 
الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي» بيروت» ودمشق. 

التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
المتوق سنة (1444ه)» صححه أوتويرتزل استانبول» مطبعة 
الدولة لجمعية المستشرقين الألمانية. 

8- تيسير مصطلح الحديث: لمحمد الطحانء» الطبعة السابعة سنة 
4.9١ه/986١))‏ مكتبة المعارف بالرياض. 
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جامع الأصول في أحاديث الرسول: بحد الدين أبي السعادات 


لمبارك بن محمد بن الأثير المتوق سنة (05٠7هم)»‏ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» نشر وتوزيع مطبعة الملاح سنة (185١ه/975١1م).‏ 
لجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١851ه).‏ نشر دار الكتب العلمية. 
جامع العلوم والحكم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب المتوق 
سنة (10لاه))» الطبعة الثالثة سنة (#801١ه/1957م))‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير: لأبي طالب 
علي بن أنحب تاج الدين بن الساعي المتوق سنة (5174ه). تعليق 
مصطفى جواد, طبع المطبعة السريانية ف بغداد سنة (1875اه/ 
5 ١م).‏ 

الجدل على طريقة الفقهاء: لابن عقيل أب الوفاء علي البغدادي 
المتوق سنة (11ه6ه).؛ نشر المعهد الفرنسي بدمشق سنة 
(191١م))»‏ تحقيق حرج مقدسي. 

الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوق 
سنة (/51'اه)) مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند» الطبعة 
الئانية. 


١‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

ابر 117/001ولغدؤته ا ات اظفل ارو فك الى ا د 11 1 

-١1‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لشمس الدين 
ابن القيم محمد بن أبي بكر المتوق سنة (01/اهم)» طبعة دار 
القلم» بيروت سنة (90717١م)»‏ ودار الطباعة المحمدية» تحقيق طه 
يوسف. 

7- الجمع بين رجال الصحيحين: لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي 
المقدسي المتوق سنة (/1.هده). الطبعة الثانية سنة (025٠15١ه)‏ 
دار الكتب العلمية. 

- جمهرة أنساب العرب: لأي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
المتوق سنة (457ه)). تحقيق عبد السلام هارون» دار الفكر 
مصر سنة (١19301ه/971١م)»‏ نشر دار المعارف. 

4- جمهرة نسب قريش وأخبارها: للزبير بن بكار المتوق سنة (5085ه)» 
تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المدني سنة (١78١اه))؛‏ 
توزيع مكتبة دار العروبة. 

- الجني الدان في حروف المعايي : للحسن بن قاسم المرادي المتوق 
سنة (59لاه)» تحقيق فخر الدين قباوة» ومحمد ندعم فاضلء 
طبع المكتبة العربية بحلب سنة 7979 1ه/9179١م).‏ 

1- الجهاد: لعبد الله بن المبارك بن واضح المتوق سنة (141ه)ء 
تحقيق نزيه كمال حماد» نشر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
سنة (11+9ه/9/8 ١م).‏ 
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- جواهر البلاغة في امعان والبيان والبديع: لأحهد الهاشمي» الطبعة 
الثانية عشرة» منشورات دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
77- الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن نصر 
المقرشي المتوق سنة (ه/الاه)» مطبعة دائرة المعارف بالطند» 
الطبعة الأولى سنة (775١1ه).‏ 
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4- حادي الأرواح إلى دار الأفراح: لابن قيم الجوزية محمد بن أبي 
بكر المتوق سنة (51/اه)» دار الكتب العلمية. 

- حاشية الباجوري على متن السلم: لإبراهيم بن محمد الباحوري 
المتوق سنة (/501١1ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
(740١1ه))»‏ نشر المكتبة المصرية. 

7- حاشية البناني على شرح الجلال: لعبد الرحمن بن جاد الله البناني 
المتوق سنة (54١1١1ه).‏ دار الفكر سنة (05٠14١ه).‏ 

7- حاشية الجرجاني على شرح العضد: لعلي بن محمد الشريف 
الجرجاني المتوق سنة (5١1/ه)‏ الطبعة الثانية سنة 14٠08(‏ ١ه‏ / 
537١م))»‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- حاشية الصبان على الأشموي: محمد بن علي الصبان المتوق سنة 
(5١٠١٠١ه).‏ طبع ونشر دار إحياء الكتب العربية. 

9- حاشية العطار على شرح الخبيصي في المنطق: الحسن بن محمد أبي 
السعادات المتوق سنة (٠٠51١1هم)).‏ دار الكتب العربية» بيروت. 
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- حاشية عليش على الأنصاري على إيساغوجي في المنطق: محمد 
ابن أحمد بن محمد عليش المتوق سنة (17595١1ه).‏ مطبعة النيل 
سنة (11+179ه). 

-١‏ الحدود في الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوق 
سنة (141/4ه).؛ تحقيق نزيه حماد» الطبعة الأولى سنة (9057١1ه/‏ 
))١ 377‏ نشر مؤسسة الزعبي. 

- حسن امحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١١51ه)»‏ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ 
طبع دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى سنة (1/0هم/ 
7 ١م).‏ 

+ الحلة السيراء: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف 
بابن الأبار المتوق سنة (/75ه))» تحقيق حسن مؤنسء الطبعة 
الأولى سنة (9477١م)»‏ الشركة العربية للطباعة والنشر. 

:78 حلية الأولياء: ان نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوق سنة 
409ه). مؤسسة جواد للطباعة» الطبعة الثالثة سنة (٠6٠15١ه/‏ 
٠١ام)).‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

ه+- أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية: محمد أبي زهرة؛ دار 
الاتحاد العربي للطباعة. 

- الحيوان للجاحظ: لأبي عثمان عمرو بن بحر المتوق سنة (50٠١ه)‏ 
تحقيق وشرح عبد السلام هارونء الطبعة الثالثة سنة (2/*١ه/‏ 
5 م). مطبعة مصطفى البابي الحلبي بحصر. 
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77 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر 
البغدادي المتوق سنة (597١٠1ه))»‏ طبع بولاق سنة (1599ه). 

- الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن جين الموصلي المتوق سنة (9557+ه) 
تحقيق محمد علي النجار» مطبعة دار الكتب المصرية سنة (١/1510اه/‏ 
57 ١م)»‏ الطبعة الثانية. 

9- الخطط: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي المتوق سنة 
(48545ه). طبع دار صادر» بيروت. 

غ- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد بن أمين بن 
فضل الله ا نجي المتوق سنة (١1١1ه)‏ المطبعة الوهبية بمصر سئة 
(85١7اه).‏ 

-0١‏ خلق أفعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري المتوق سنة (57655ه)» 
الطبعة الأولى عام (14.014١ه/1984١م).‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت» لبنان. 

5 - خلاصة تذهيب هُّذيب الكمال في أسماء الرجال: لصفي الدين 
أحمد بن عبد الله الخررجي المتوق سنة (57ه))» نشر مكتبة 
المطبوعات الإسلامية بحلب سمنة (1795ه/9171١م)»‏ كما استعملت 
طبعة مطبعة الفجالة الجحديدة بالقاهرة» تحقيق محمود عبد الوهاب فائد. 
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دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى اللغة العربية مجموعة من 
العلماء» دار المعرفة» بيروت. 
الدارس في تأريخ المدارس: لعبد القادر محمد النعيمي المتوق سنة 
(570ه)ء تحقيق ونشر جعفر الحسن؛ مطبعة الترقي بدمشق 
من مطبوعات المجمع العلمي سنة (1991١م).‏ 
درء تعارض العقل والنقل: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة (14/اه)» تحقيق محمد رشاد 
سالم» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 
سنة (1199ه/9179١م).‏ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن حجر العسقلاني 
المتوق سنة (١55/ه))»‏ مطبعة الفجالة الحديدة بالقاهرة سنة 
(89١1ه/9/ا9١م).‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ المتقدم» تحقيق 
محمد سعيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» الطبعة الثانية سنة 
(16ه/195١م)»2‏ مطبعة المدني» وطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الطبعة الأولى سنة (5159١ه).‏ 
الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: لكمال النريق مك يخ أن 
شريف المقدسي المتوق سنة (5907ه). مخطوط ميكروفيلم ف 
مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى تحت رقم / 45. 


فهرس المصادر والمراجع 1و ١‏ 


65 الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد بن علي بن عبد الرحيم 
الحصكفي المتوق سنة (/8/١٠ه)»‏ طبعة الحلبي» الطبعة الثانية 
سنة (1+485ه/"55١م).‏ 

- الدر المنشور في التفسير بالمأثور: لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١151ه).‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

-١‏ دول الإسلام: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
المتوق سنة (/4 لاه)» نشر مكتبة القدسي سنة (151ه). 


5- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لبرهان الدين 
إبراهيم بن علي بن فرحون المتوق سنة (45/اه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

07- ديواك جرير: لجرير بن عطية بن حذيفة بن بدر الخطفي المتوق 
سنة (114ه))» شرح مهدي محمد نار الدين: دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة (505 1ه/9/57١م).‏ 

4- ديوان الحماسة: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي المتوق سنة 
(151ه))» شرح التبريزي؛ المكتبة الأزهرية» مطبعة السعادة 
.مصرء الطبعة الثالثة سنة (5145١1ه/9717١م).‏ 

- ديوان الشافعي: لأبي عبد الله محمد بن إدريس المتوق سنة (7084ه).» 
تعليق وجمع عفيف الزعبي؛ نشر دار النور سنة (11951هل/15171م). 

7- ديوان أبي العتاهية: لإسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان 
المتوق سنة (١١71ه)).‏ الطبعة الأولى سنة (5.٠4١1ه/9/85١م))‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان. 
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7- ديوان النابغة: لزياد بن معاوية بن ضباب المتوق سنة (505ه)» 


ه”- 


تحقيق كرم البستاني» دار صادر» بيروت. 
ديوان الهذليين: تحقيق أحمد الزين» نشر الدار القومية» القاهرة» 
مصورة عن طبعة دار الكتب سنة (186ه/1970١م).‏ 
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سنة (154170ه). مطبعة بريل سنة (9751١م)‏ كمدينة ليدث. 

ذيل تذكرة الحفاظ: لأبي المحاسن الحسيئٍ الدمشقي المتوق سنة 
09 لاه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

ذيل تذكرة الحفاظ: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق 
سنة (1١851ه))»‏ دار إحياء التراث العربي. 

الذيل الشافي على المنهل الصافي: لحمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي المتوق سنة (41/54ه)» تحقيق فهيم 
مد" عقوف مر كد اللوخك العلمي» مكة المكرمة» جامعة أم 
القرى» مكتبة الخانحي. 

الذيل على الروضتين: لشهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل أبي شامة المقدسي المتوق سنة (775“ه)») تصحيح 
محمد زاهد الكوثري» الطبعة الأولى سنة (1715١1ه/947١م)‏ 
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+5 ذيل مرآة الزمان: لقطب الدين موسى بن محمد اليونيئ المتوق 

سنة (75لاهم)» الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بنحيدر آباد الدكن» المند. 
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5- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض: خلال الدين السيوطي المتوقى سنة (١١8591هم)»‏ 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت سنة 14٠.079‏ 1ه/1985١م).‏ 

5- رهد امحتار على الدر المختار: محمد أمين عابدين بن عمر بن 
عابدين المتوق سنة (1761١ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
ممصرء المطبعة الأميرية ببولاق سنة (5117١1ه).‏ 

1- الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة (4 ١٠٠ه).‏ تحقيق 
محمد سيد كيلاني» الطبعة الأولى سنة (8/8١1ه/9739١م)»‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ كما استعملت الطبعة الأخرى 
بتحقيق وشرح أحمد شاكر. 

- الرسالة التدمرية: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
المتوق سنة (8لاه)» الطبعة الثانية سنة (791١ه)»‏ نشر 
حت الدين النطييية: 

89- الرسالة الشمسية مع شرحها تحرير القواعد المنطقية: 7" الدين 
عمر بن علي المتوق سنة (5“1/60ه)» والشرح لقطب الدين الرازي 
المتوق سنة (17/اه).؛ طبع في محتبائي» دهلي سنة (10١ه).‏ 


0005 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

- رسالة في علم المنطق: لحمد ياسين بن عيسى الفاداني. 

-١‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن 
جعفر الكتاني» الطبعة الثانية سنة (0٠6.٠14١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


7- رصف الباي في شرح حروف العاني: للمالقي أحمد بن عبد النور 
المتوق سنة (7١٠/٠اه).»‏ تحقيق أحمد محمد الخراط» من مطبوعات 
جمع اللغة العربية بدمشق» مطبعة زيد بن ثابت سنة (8١ه/‏ 
6 اعم). 

07؟- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين عبد الوهاب 
ابن علي السبكي المتوق سنة (١لالاه)»‏ مخطوط بالجامعة 
الإسلامية ميكروفيلم تحت رقم / .١4414‏ 

4 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية المتوق سنة (8الاه). الطبعة الثالثة» سنة (0٠195ه))»‏ 
منشورات المكتب الإسلامي» بيروت. 

ه- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي المتوق سنة (04١ه))»‏ نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى سنة (8/١ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح 
أبي غدة. 

- الروض الأنف: لعبد الرحمن السهيلي المتوق سنة (١/5ه))»‏ 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الحديثة لتوفيق عفيفي. 


فهرس المصادر والمراجع لمق 


07- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: للخوانساري 
الأصبهاني المتوق سنة (17١1ه»).‏ المطبعة الحجرية» طهران» 
الطبعة الثانية. ٠‏ 

- روضة الطالبين: لأبي زكريا ييى بن شرف النووي 0 سنة 
(515ه). نشر المكتب الإسلامي. 

49- روضة امحبين ونزهة المشتاقين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر بن قيم الجوزية المتوق سنة (1هلاه)» نشر دار 
الوعي» حلب. 

- الروض المربع بشرح زاد المستقنع: لمنصور بن يونس البهوتٍ 
المتوق سنة (١ه5١١ه))»‏ الطبعة السادسة سنة (957+١ه)‏ 
المطبعة السلفية» القاهرة» نشر قصي تحب الدين الخطيب. 

-0١‏ روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة عبد الله بن أحمد موفق الدين 
المتوق سنة (7708ه))ء المطبعة السلفية بالقاهرة سنة (5905١1ه)»‏ 
وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى سنة (١50١ه)‏ 
مراجعة سيف الدين الكاتب. 

4) 

7- الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأبي العباس أحمد بن محمد بن 

حجر الهيتمي المتوق سنة (851/4ه)). دار الفكر سنة 15٠059‏ ١1اه/‏ 


.م١581‎ 


"٠. 
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- 187 
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الزيادة على النص حقيقتها وحكمها: لشيخنا الدكتور عمر بن 
عبد العزيز حفظه الله مطابع الرشيد. 

رس 
سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: لأبي الفوز محمد أمين 
البغدادي المتوق سنة (7155١1ه).‏ دار إحياء العلوم. بيروت. 


- سلاسل الذهب: لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوق 


- 8 


-781/ 


-7 


1 


19 


00 


سنة (85 ولاه )» تحقيق محمد المخحتار. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» 
منشورات المكتب الإسلامي. 

ليله الأحاويق السعفة كين تام القنيق الالنان الظيعة 
الأولى سنة (99١1ه)»‏ نشر المكتب الإسلامي. 

سلم الوصول لشرح فحاية السول: محمد بخيت المطيعي المتوق 
سنة (188١1ه)ء‏ عالم الكتب» بيروت سنة (193/805م). 
السلوك لمعرفة دول الملوك: لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي 
المتوق سنة (ه5/ه)» تعليق محمد مصطفى زيادة» مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» للحنة التأليف والترجمة والنشر سنة (5 ١191م).‏ 
السنة: لأحمد بن حنبل المتوق سنة (١1851اه)»‏ تحقيق محمد 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية سنئة (ه/11ه/” 15 ١م).‏ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: للسباعي مصطفىء 
الطبعة الثانية سنة (185ه/917١)؛‏ المكتب الإسلامي. 


فهرس المصادر والمراجع وح 


5- سنن البيهقي (السئن الكبرى): لأبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي المتوق سنة (/145ه)؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» توزيع 
مكتبة المعارف» الرياض. 


7"- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة المتوق سنة (519ه)» 
تحقيق إبراهيم عطوة عوض» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4- سنن الدارقطبي: لعلي بن عمر المتوق سنة (26/ه))» تحقيق 
عبد الله هاشم ياني سنة (185ه/557١م)‏ دار المعرفة 
بيروت» ودار امحاسن للطباعة. 

5- سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل المتوق سنة 
(555ه)» نشر دار إحياء السنة النبوية» دار الكتب العلمية؛ 
ببروت. 

57- سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث المتوق سنة (0/ااه), 
الطبعة الأولى سنة (11071ه/59517١م)»‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. 

5177- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويئ المتوق سنة (1/5اه)» 
الطبعة الثانية» دار الفكرء بيروت. 

- سنن النسائي: لأحمد بن شعيب بن علي المتوق سنة (0875٠'ه)»‏ 
مصورة عن الطبعة الثانية سنة (05٠14١1ه/985١م)»‏ دار البشائر 
الإسلامية» كما استعملت الطبعة الأولى سنة (144١ه/.97١م))‏ 
المطبعة المصرية بالأزهر» نشر المكتبة التجارية الكبرى. 
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8- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد الذههي المتوق سنة 


(58لاه)» طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سنة (05٠84١ه/‏ 
58واعم). 


ا 


6 


6 


الايد 


المتوق سنة 9١71ه)»‏ تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» 


طُ 


© 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف. 
دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأي الفلاح عبد الحي بن 
العماد المتوق سنة (5١1ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
شذور الذهب: لابن هشام جمال الدين أبي محمد عبد الله 
الأنصاري المتوق سنة (51/اه)» مطبعة الاستقامة» الطبعة 
الأولى سنة (17ه1اه/577 ١م).‏ 

شذا العرف في فن الصرف: لأحمد الحملاوي؛ الطبعة الخامسة 
سنة (ه14ه/9717١م)»‏ دار الكتب المصرية. 

شرح أبيات سيبويه: للمرزباني يوسف بن أبي سعيد الحسن بن 
عبد الله السيراق المتوق سنة (825ه).؛ تحقيق محمد علي الريح 
ناك لخد اميك الكرات الأ رهرنة ودار السك مده 
(95اهره90١م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع همه" 


5."- شرح أبيات مغني اللبيب: لعبد القادر عمر البغدادي المتوق سنة 
(9١٠ه)»‏ تحقيق ونشر عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف 
دقاق» مطبعة زيد بن ثابت» الطبعة الأولى سنة (914+١ه/‏ 
ام)» توزيع مكتبة دار البيان. 

7- شرح الأخضري علي السلم: للصدر بن عبد الرحمن الأعضري 
المتوق سنة (5417 5ه ). مطبعة دار الكتب العربية للبابي الحلبي. 

شرح أسماء الله الحسنى (لوامع البينات في شرح أسماء الله والصفات): 
لفخر الدين الرازي محمد بن عمر المتوق سنة (685”“ه). 
مراجعة وتقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد سنة (95+١1ه/‏ 
5 ام )» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

8- شرح الأشْموني على الألفية: لأبي الحسن على بن محمد الأشموني 
المتوق سنة (859519ه).» ومعه حاشية الصبان» مطبعة الحلبي بالقاهرة. 

1 شرح الأصول الممية لد انان ين الح اموق ةرم الود 

| تعليق أحمد بن الحسين» وتحقيق عبد الكريم عثمانء نشر 

مكتبة وهبة» الطبعة الأولى سنة (85/١1ه/ه95١م).‏ 

-١‏ شرح ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة): لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين المتوق سنة (05٠/ه)»‏ تحقيق محمد بن الحسين العراقي» 
المطبعة الجديدة بفاس سنة (14 ١ه‏ ). 

5- شرح البدخشي (مناهج العقول): محمد بن الحسن البدحشي 
المتوق سنة (84117ه)» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» كما 
استعملت طبعة مطبعة السعادة.مصرء وهو مطبوع مع ماية السول. 
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1*- شرح تنقيح الفصول: للقرافي شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس المتوق سنة (744ه). تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
الطبعة الأولى سنة (97١1ه/917١م)»‏ منشورات مكتبة 
الكليات الأزهرية» ودار الفكر بالقاهرة. 

1- شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير): لابن عصفور الإشبيلي 
المتوق سنة (5779ه). تحقيق صاحب أبو جناح. 

*- شرح جوهرة التوحيد: للبيجوري إبراهيم بن محمد المتوق سنة 
0١1ه)‏ الطبعة الأولى سنة (.4١1ه/1985م).‏ دار 
الكتب العلمية. 

5 شرح الخبيصي على مان قذيب المنطق: لعبيد الله بن فضل 
الخنييصي » والتهذيب للتفتازاني المتوق سنة (97لاه)» مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده؛ الطبعة الرابعة سنة (1145ه/1977١م).‏ 

- شرح الزرقان على مختصر خليل: لعبد الباقي الزرقاني المتوق 
سئة (99١٠١ه).‏ دار الفكر بيروت (194ه/978١م).‏ 

*- شرح السنة: للبغوي الحسين بن مسعود المتوقق سنة (5١2651ه))»‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» وزهير الشاويش» نشر المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية سنة 14٠079‏ 1ه/9/81١م).‏ 

69- شرح شواهد ابن عقيل: لعبد المنعم الجرجاوي» طبع مطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى لمصطفى البابي الحلبي. 


فهرس المصادر والمراجع /ا.ء؟" 


ل 


-١ 


شرح شواهد المغني: لجحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق 
سنة (١541ه))‏ تعليق محمد محمود الشنقيطي» حنة التراث العربي. 
شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوق 
سئة (5"“1/5ه). المطبعة المصرية ومكتبتها. 


5 شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات: لأحمد بن قاسم 


لالدلا 


العبادي المتوق سنة (959591ه))» طبع مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة سنة (112557ه/5737١م)‏ مطبوع يمامش إرشاد الفحول. 
شرح العضد على المختصر: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الإيحي المتوق سنة (” هلاه )). الطبعة الثانية سنة ٠7‏ 4 اهم 
98 ١م)‏ عن طبعة بولاق الأولى سنة (115ه»). دار الكتب 
العلمة 


77 شرح العقيدة الأصفهانية: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية 


6 


المتوق سنة (/١/اه).»‏ تقديم حسنين محمد مخلوف» دار الكتب 
الحديثة. 

شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العر 
المتوق سنة (47/اه).؛ والطحاوية لأبي حعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة بن سلمة الطحاوي المتوق سنة (151ه)» تحقيق 
الرياض» كما استعملت الطبعة الرابعة سنة (١١95١ه)»‏ بتحقيق 
جماعة من العلماء» طبع المكتب الإسلامي. 


يسن 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكورانئي 


- شرح العقيدة الواسطية: لتقي الدين أحمد بن اتيمية المتواق سنة 


(؟لاهم)» والشرح محمد خليل هراس» راجعه عبد الرزاق 
عفيفي) الطبعة الثالئة الناشر محمد عبد المحسن الكتبي؛ توزيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


7*- شرح فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الحمام 


المتوق سنة (7/31ه)). الطبعة الثانية سنة (18917ه//ا/91١م))‏ 


دار الفكر. 


شرح قطر الندى وبل الصدى: لحمال الدين أبي محمد عبد الله 


1 


ا 


تررك 


ابن هشام الأنصاري المتوق سنة (١51/اه)»‏ مطبعة السعادة .عممصرء 
الطبعة التاسعة سنة (17ا1ه/9017١م)»‏ الناشر المكتبة التجارية 
الكبرى لمصطفى محمد تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد. 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: لعن الل ننه عمد 
الغنيمان» الطبعة الأو لى سنة (02٠15١ه)»‏ توزيع مكتبة الدار. 
الشرح الكبير على المقنع: لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوق سنة (485“ه))» 
طبع دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان سنة (1791ه/19177١م)‏ 
مامش المغئ. 

شرح الكوكب الير: للفتوحي محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
النجار المتوق سنة (7ا/ا85ه).» تحقيق محمد الزحيلي» ونزيه 
حمادء طبع دار الفكر» دمشق» سنة (115.6ه/1980م). 


فهرس المصادر والمراجع الي 


-+١‏ شرح اللمع (الوصول إلى مسائل الأصول): لأبي إسحاق إبراهيم 


ابن علي الشيرازي المتوق سنة (11/7ه))» تحقيق عبد ابحيد تركي» 
الطبعة الأولى سنة (04٠114ه/988١م)؛‏ دار الغرب الإسلامي. 


+0- شرح مطالع الأنوار: لقطب الدين الرازي محمد بن محمد المتوق 


سنة (55لاه)» طبع معارف نظارات جليلة أو لنشدر» سنة 


.)ها١1٠059‎ 


3-303 شرح معان الآثار: للطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر 


مم 


عرساب 


فنك 


ا 


المتوى سنة (١751ه).‏ مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة. 

شرح المعلقات السبع: للزوزني الحسين بن أحمد بن الحسين أبي 
عبد الله المتوق. سئة (14/5ه).؛ راجعه وصححه لحنة من الأدباء 
سنة (19ه/917١م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح المنار وحواشيه: لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز 
المتوق سنة (١١01٠/ه).‏ والمنار للنسفي المتوق سنة (١٠لاه))»‏ 
مطبعة دار سعادات» وعثمانية سنة (6١11١1اه).‏ 

شرح منتهى الإرادات: للبهونٍ منصور بن يونس بن إدريس 
المتوقى سنة (١51١١1ه)).‏ طبعة القاهرة. 

شرح منح الجليل على مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد 
عليش المتوقى سنة (1599١ه).»‏ نشر مكتبة النجاح طرابلس 
ليبيا»ء ومؤسسة عبد الحفيظ البساط» بيروت. 


"1٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


9- شرح الورقات للجويني: لجلال الدين محمد بن أحهمد ا حلي 
المتوق سنة (714/ه).» نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده 
مامش إرشاد الفحول» كما استعملت» طبعة مصطفى البابي 
الحليي سنة (/11751ه). 

٠غ‏ "- الشعر والشعراء: لابن قتيبة عبد الله بن مسلم المتوق سنة (51/5اه)» 
نشر دار الثقافة» بيروت» سنة .)١9515(‏ 

-١‏ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: لعياض بن موسى القاضي 
المتوق سنة (414هه).» طبع ونشر عبد الحفيظ أحمد حنفي 
.مصر» كما استعملت طبعة دار الكتب المذيلة بحاشية مزيل الخفاء 
عن ألفاظ الشفاء لأحمد بن محمد الشمئ المتوقى سنة (11/ه). 

-*١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن 
قيم الجوزية شمس الدسن محمد بن أبي بكر المتوق سنة (1هلاه)» 
تحرير حسن عبد الله الحساني» نشر مكتبة دار التراث» القاهرة. 

+4*- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: للغزالي 
أبي حامد محمد بن أحمد المتوق سنة (ه8.٠هه)»‏ تحقيق حمد 
الكبيسي» مطبعة الإرشاد بغداد سنة (19-0ه/19171م). 

+ 85 7- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: لطاش كبرى زاده 

المتوق سنة (959“4ه). الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» 


سنة (1196ه/ه917١م).‏ 
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ه:-- شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه: لأ الفداء 
إسماعيل بن كثير المتوق سنة (4/الاه).» تحقيق مصطفى عبد الواحد 
طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة (1785ه/9510١م).‏ 

ر(ص) 

4*- الصاحبي في فقه اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس المتوق سنة 
(5ه9ه)) تحقيق أحمد صقر» طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي 
والطبعة الأخرى لسنة (187ه/9514١م)»‏ بتحقيق مصطفى 
السويمي» نشر مؤسسة بدران» بيروت. 

7*- الصحاح في اللغة: لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوق سنة 
959+ه) تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية سنة 
(1+949ه/19175١م)»‏ دار العلم للملايين. 

- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل المتوق سنة (55ه)) 
مكتبة الجمهورية العربية لعبد الحميد مراد. 

8- صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري المتوق 
سئة (١١11ه))»‏ تحقيق مصطفى الأعظمي» الطبعة الثانية سنة 
(1401ه/19841م). 

5- صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري المتوق 
سنة (751ه). مكتبة الجمهورية العربية لعبد الحميد مراد. 

-*١‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات 
والتسزيه: محمد أمان الحامي» الطبعة الأولى سنة (15404١ه)»‏ 
الجامعة الإسلامية» المجلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي. 
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ه١‎ 


ا - 


ها 


مه 


55 


-1/ 


صفة الصفوة: لابن الجوزي أب الفرج المتوق سنة (/51ه)» 
تحقيق محمود فخوري» وخرج أحاديثه محمد رواس قلعجي, 
الطبعة الأولى سنة (7485١1ه/3179١م)»‏ مطبعة الأصيل بحلب» 
نشر دار الوعي فيها. 
صفة التفوى والمفتي والمستفتي: لأحمد بن حمدان الحراني المتوق 
سنة (795“ه))» الطبعة الأولى بدمشق سنة (780١اهم)ء‏ 
واستعملت الطبعة الثانية سنة (591١ه)»‏ تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق. 
الصلة: لابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد الملك المتوق سنة 
(8لاهده). طبع الدار المصرية سنة (955١م).‏ 

ر(ض) 
الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي 
المتوق سنة (١75هم).»‏ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي, الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ضعيف الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 
سنة (1188ه/5759١م)»‏ المكتب الإسلامي. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي المتوق سنة (905ه).» طبع القدسي 
بالقاهرة سنة (6557 1ه ه93 ١م).‏ 
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مه*- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: محمد سعيد البوطي» 
طبع دار الفكر بدمشق سنة (17/828هره55١م).‏ 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حسن 
حبنكة الميداني» الطبعة الثانية سنة (١4601١ه/١98١م))‏ نشر 
دار القلم» دمشق. ش 

رط 

+ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: لحعفر بن تثعلب 
الأفودي المتوق سنة (/4لاه)» تحقيق سعد محمد حسنء» 
مطابع سجل العرب سنة (9575١م).‏ 

-*+١‏ طبقات الحفاظ: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوى سنة 
(١511ه)»‏ دار الفكر العلمية» الطبعة الأولى سنة (05٠5١اه/‏ 
41 ١م).‏ 

+0- طبقات الخحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء المتوق سنة 
(55هه) دار المعرفة» بيروت. 

- طبقات بن سعد: لأبي عبد الله محمد بن سعد المتوق سنة (110ه)»؛ 
طبع دار صادر بيروت. 

:**- الطبقات السنية في تراجم الحدفية: لتقي الدين عبد القادر 
التميمي المتوق سنة (١٠٠١ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح الحلو» طبعة 
امحلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة (-79١1هم).‏ 
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5”"- طبقات الشافعية: للأسنوي عبد الرحيم المتوق سنة (/لالاهم)»ء 
تحقيق عبد الله الحبوري» دار العلوم للطباعة والنشر سنة (١0٠14١هم/‏ 
١مم).‏ 

57- طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة أحمد بن محمد المتوق سنة 
(١851هم).‏ تحقيق عبد العليم خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد, الحند» الطبعة الأولى سنة (199١1ه).‏ 

77- طبقات الشافعية: للسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي المتوق 
سنة (١لالاه)»‏ تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح 
الحلو» الطبعة الأولى سنة (5815١ه)»‏ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي» كما استعملت غير المحققة» الطبعة الثانية» دار المعرفة. 

- طبقات الشافعية: لابن هداية الله أبي بكر الكوران المتوق سنة 
(+١1١٠هعغ‏ تحقيق عادل نويهضء دار الآفاق الحديدة» الطبعة 
الأولى سنة (14017١1ه/9/7١م)‏ بيروت. 

84- طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي المتوق سنة 
(1ه))» شرح محمود محمد شاكر» مطبعة المدني. 

- طبقات الفقهاء للشيرازي: لإبراهيم بن علي أبي إسحاق المتوق 
سنة (1415ه)» تحقيق إحسان عباس» نشر دار الرائد العربي» 
بيروت سنة (591/8 اه ). 

-”١‏ طبقات الفقهاء: لطاش كبرى زاده المتوق سنة (/"9ه). نشر 
أحمد نيلة» الطبعة الثانية سنة (.٠/١ه/١9١م)»‏ مطبعة 
الزهراء الحديثة بالموصل. 
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*- طبقات الفقهاء للعبادي: لأبي عاصم محمد بن أحمد المتوق سنة 


ةك 


(1454ه)). طبعة ليدن سنة (9515١م).‏ 

طبقات المفسرين: للداودي محمد بن علي بن أحمد المتوق سنة 
(545ه). تحقيق علي محمد عمر» مطبعة الاستقلال الكبرى؛ 
الطبعة الأولى سنة (191ه/9177١م)»‏ نشر مكتبة وهبة. 


7- طبقات المفسرين: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوق سنة 


١١91ه).‏ مراجعة لحنة من العلماء» نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة (407 1هل/9/87١م).‏ 


ها”- طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 


1 


ا - 


المتوق سنة (119اه).» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأولى سنة 517/7 1ه /؛ 90١م).‏ 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ليجى 
ابن علي بن إبراهيم العلوي اليم المتوق سنة (49لاه)» طبع 
سنة (705 1ه /4 ١51١م)»‏ دار الكتب الخديوية.مصر. 

طرح التغريب في شرح التقريب: لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي المتوق سنة (05/ه).» وكمله ولده ولي الدين أبو 
زرعة المتوق سنة (575/ه)). طبعة دار المعارف بحلب سورية. 


- طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد: لعبد اللطيف 


ابن إبراهيم» من مطبوعات الجامعة اللإسلامية سنة (/591١ه))‏ 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. 
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89- عارضة الأحوذي: لابن العربي محمد بن عبد الله المتوق سنة 
(1 هده).» طبع مكتبة المعارف» بيروت. 

3 العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي المتوق 
سنة (48 لاه)» تحقيق فؤاد السيد وصلاح الدين المنجد. مطبعة 
حكومة الكويت سنة (0٠95١م).‏ 

-0١‏ العبودية: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوق سنة 
(14/اه). المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة 
سنة (١555١اه).‏ 

7- العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوق 
سنة (/45ه).؛ تحقيق أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة 
الأو نه ومع عد رمي ة ام مويسية الرسالة مروت 

#مرم- العذب الفائض شرح عمدة الفارض: لإبراهيم بن عبد الله بن 
إبراهيم الفرضي الوائلي المتوق سنة (75١1١1ه).‏ طبعة القاهرة. 

4- عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: محمد بن خليل بن 
علي «الرادي: التو سنة (5؟ العم عدي مد مطيع 
الحافظ» ورياض عبد الحميد مراد» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق 
سنة (1199ه/919 ام). 

5 -- العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأحمد فهمي أبي سنة» مطبعة 
الأزهر بالقاهرة سئة (/15151ه). 
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م 
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18 


وس 


9١ 


1 


العقد الثمين في تأريخ البلد الأمين: لتقي الدين محمد بن أحمد 
الحسئي المتوق سنة (0757./ه). تحقيق فؤاد سيدء القاهرة سنة 
(84*١ه/ه"9١م)»‏ مطبعة السنة المحمدية. 

العلل (علل الحديث): لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد 
المتوق سنة (7571ه). مكتبة المنئ بغداد سنة (11785ه). 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي عبد الرحمن 
ابن علي القرشي المتوق سنة (/2551ه).» تقديم خليل الميس» 
الطبعة الأولى سنة (154.87١همل/1987م)»‏ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت. 

العلو للعلي الغفار: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوق 
سنة (/4/اه)» تقديم عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية 
سنة (184ه/978١م)»‏ نشر المكتبة السلفية. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: لأبي الحسن بن رشيق 
القيرواني الأزدي المتوق سنة (14557ه). تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد» دار الجليل» بيروت» لبنان. 

عمل أهل المدينة: لأحمد محمد نور سيف»ء الطبعة الأولى سنة 
(1191ه//9177١م)»‏ طبع دار الاعتصام. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم 
آبادي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر محمد عبد المحسن» 
الطبعة الثانية سئة (/1782ه/1958م). 


51 


1 


1 


م 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

عيون الأخبار: لأي :عمد عبد الله ين مسلع يع 'قفية النايتووئ 
المتوق سنة (5717/7ه).؛ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
سنة (147ه/9475١م)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
أحمد بن قاسم المتوق سنة (774ه). مطبعة الإقبال» بيروت» 
نشر دار الفكر سئة ا اه//اه9ام)ء كما استعملت 
الحياة» بيروت. 

عيون التواريخ: محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق فيصل السامر» ' 
ونبيلة عبد المنعم داود» دار الرشيد للنشر سنة (9/0١م)»‏ وزارة 


22 


5- غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام: لابن فهد عز الدين 


م 


عبد العزيز بن عمر المتوق سنة (95971ه). تحقيق فهيم محمد 
شلتوت؛ الطبعة الأولى سنة (14.5١ه/1987م)‏ نشر مركز 
البحث العلمي» مكة المكرمة. 

غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين محمد بن محمد 
الجزري المتوق سنة (137./ه).» نشر برجستراس» الطبعة الثانية 
(14:07ه/1987م) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنئان. كما 
استعملت الطبعة الأولى» نشر مكتبة الخانحي. 
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64- غاية الوصول شرح لب الأصول: لزكريا محمد بن أحمد 
الأنصاري المتوق سنة (59575ه)» مطبعة البابي الحلبي. 

8- غرائب وعجائب الجان كما يصورها القرآن والسنة: لبدر الدين 
محمد بن عبد الله الشبلي أبي عبد الله المتوق سنة (59/اه)» 
تحقيق إبراهيم محمد الحمل» مكتبة الخدمات الحديثة» مطابع 
المجموعة الإعلامية. 

-٠‏ غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام ال هروي المتوق سنة 
١ه‏ ) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الهند» 
الطبعة الأولى سنة (15/84١1ه/4‏ 55 ١م).‏ 

-0١‏ غزوة ببدر الكبرى: محمد باثميل» طبع دار الفكر سنة (151/4اه). 

1 - الغيث المامع في شرح جمع الجوامع: للعراقي ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيم المتوق سنة (557/ه). مخطوط بجامعة أم القرى 
مركز البحث العلمي تحت رقم/"١.‏ 

ف 

07 الفائق في غريب الحديث: لحار الله محمود بن عمر الزمخشري 
المتوق سنة (/1هده). تحقيق محمد أبي الفضل وعلي محمد 
البجاوي؛ طبعة عيسى البابي الحلبي سنة (1901ه/1911م). 

+0 غ- فتاوي السبكي : لتقي الدين علي بن عبك الكافي المتوق سنة 


(51هلاه), نشر مكتبة القدسي سنة (15255١اه).‏ 


ار الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكورائي 


ه.- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لشهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلاني المتوقى سنة (؟55/ه). مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي الطبعة الأخيرة سنة (17/8١ه/1509١م),‏ كما استعملت 
الطبعة الأخرى بتصحيح عبد العزيز بن باز. 

5- فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل: لقطعة العدوي» طبع دار 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 

/ا.ع- الفتح الرباي لترتيب مسند الإمام أحد بن حنبل الشيباي: 
لأحمد بن عبد ال رحمن البناء» دار الشهاب»ء القاهرة. 

- فتح الرحممن على لقطة العجلان وبلة الظمآن ني فن الآصول: 
لزكريا محمد بن أحمد الأنصاري المتوق سنة (95757ه). مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي سنة (150١1ه/9176١م)»‏ ولقطة العجلان 
للزركشي المتوق سنة (9154لاه). 

59- فتح الغفار بشرح المنار (مشكاة الأنوار في أصول المنار): لزين 
الدين بن إبراهيم بن بحيم المتوق سنة (910ه).» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى سنة (526١1ه/917١م).‏ 

-4٠‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبد الله مصطفى المراغي» 
الطبعة الثانية سنة (917١1ه/9174١م)»‏ نشر محمد أمين دمج. 

-0١‏ فتح المنان في نسخ القرآن: لعلي حسن العريضء الطبعة الأولى 
سنة 37 1ه/977١م)»‏ طبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع ميض 

5- الفتوى الحموية الكبرى: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية المتوق سنة (8الاه). الطبعة الثالثئة سنة (/9١ه)»؛‏ 
نشرها محب الدين المنطيب. 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوق سنة 
(1459ه)). تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت» لبئان. 

64- فرق وطبقات المعتزلة: لأبي الحسن عبد الجبار بن أحمد المعتزلي 
المتوق سنة (141ه). تحقيق علي سامي النشار» وعصام الدين 
محمد علي» الإسكندرية» دار المطبوعات (91/7١م).‏ 

6 الفروع: لابن مفلح شمس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي المتوق 
سنة (17"لاه).» الطبعة الثانية سنة (1179ه/195.0م)» دار 
مصر للطباعة. 

57- الفروق: للقرائي شهاب الدين أب العباس أحمد بن إدريس المتوق 
سنة (54ه). دار المعرفة» بيروت. 

7- الفروق اللغوية: لأبي هلال الحسن. بن عبد الله العسكري المتوق 
سنة (91اه). تحقيق حسام الدين المقدسي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت سنة (١114-01ه/ 981١‏ ١م).‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن 
حزم المتوق سنة (1465ه)) نشر مكتبة الخانجي. 


؟؟ 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 


8 - الفقيه والمتفقه: للحطيب أحمد بن علي البغدادي المتوق سنة 


- 


5 


7 


الك 


5 


(47ه). تعليق إسماعيل الأنصاري» نشر دار إحياء السنة 
النبوية (115956ه/ره917 ١م).‏ 

الفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي: للثعالبي الفاسي محمد 
ابن الحسن الحجوي المتوق سنة (1175ه)» تعليق عبد العزيز 
عبد الفتاح القاري» طبع المكتبة العلمية سنة (/191ه//511١م).‏ 
الفلك الدائر على المثل السائر: لعبد الحميد بن هبة الله بن أبي 
الحديد المتوق سنة (ه78“ه)» تحقيق أحمد الحوفي وبدوي 
طبانة» طبع مكتبة نمضة مصر بالفجالة» وهو مطبوع مع الجزء 
الرابع من المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير. 
الفهرست: لابن النديم أبي الفرج محمد بن أبي يعقوي المتوق"سنة 
(47ه). تحقيق رضا تحدد. طبعة طهران سنة (91+١اه/‏ 
١/اام).‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي المتوق سنة (084٠١1ه).‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان. 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم الثانة يات تميرا بت 
إلى ابن القيم محمد بن أبي بكر المتوق سنة (١دلاه)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى سنة (05٠14١ه/‏ 
ام). 


فهرس المصادر والمراجع وى 


6- فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين 


5س 


-5 / 


-1 


-8 


- 


الأنصاري المتوق سنة (0١١ه)‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت» صورة عن طبعة بولاق سنة (1714١1ه))»‏ مطبوع مع 
المستصفى. 

فوات الوفيات والذيل عليها: لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي 
المتوق سنة (14"/اه)» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
سئة (91/4١م).‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي المتوق 
سنة (١١٠٠1ه).‏ الطبعة الثانية» دار المعارف للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان. 


م 


9“ 
القائد إلى تصحيح العقائد: لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوق 
سنة (85١1ه))»‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» نشر فيصل 
آبادي باكستان, المطبعة العربية لاهورء الطبعة الأولى سنة 
(4.01١1هم/١1981م).‏ 
القاموس امحيط: محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوق 
سنة (/4011/ه). دار الفكر» بيروت. 
القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثلره في أصول الفقه: 
لعبد الرحمن جلال الدين» نشر دار الكتاب الجامعي» سليمان 
الحلبي؛ التوفيقية» الطبعة الأولى سنة (١1501١ه/١/9١م).‏ 
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الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
قضاة دمشق (الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام): 
لشمس الدين محمد بن علي المعروف بابن طولون المتوق سنة 
(195ه). تحقيق صلاح الدين المنجد» من مطبوعات المجمع 
العلمي العربي» دمشق سنة (955١م).‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقه: لمنصور بن محمد السمعاني المتوق 
سنة (4/5ه)» مصور ميكرو فيلم في الجامعة الإسلامية تحت 
رقم//ا/1١؟.‏ 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين 
القاسمي المتوق سنة (775١ه))»‏ الطبعة الأولى سنة (1599١1ه/‏ 
8 ١مم)ء‏ دار إحياء السنة النبوية» ودار الكتب العلمية» بيروت. 
القواعد في الفقه الإسلامي: لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب 
المتوق سنة (45/اه)» نشر دار المعرفة» بيروت. 
القواعد والفوائد الأصولية: لابن اللحام أبي الحسن علاء الدين 
علي بن عباس المتوق سنة (0٠/ه).‏ تحقيق محمد حامد الفقي» 
الطبعة الأولى سنة (87.٠14١ه/9587١م)»‏ دار الكتب العلمية 
ببروت. 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: محمد بن علي الشوكاني 
المتوق سنة (.٠170١ه).‏ الطبعة الأولى سنة (8914١1ه))»‏ 
المطبعة السلفية» نشر محب الدين الخنطيب. 


فهرس المصادر والمراجع يق 


0“ - القياس في الشرع الإسلامي: لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 


- 
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-55١ 


تيمية المتوق سنة (/الاه)» ولتلميذه ابن قيم الجوزية محمد بن 
أبي بكر المتوق سنة (١هلاه).ء‏ المطبعة السلفية» الطبعة الثالثة 
سنة (186ه))» نشر قصي محب الدين الخطيب. 

١ك(‏ 
الكاشف عن المحصول في علم الأصول: لشمس الدين محمد بن 
محمود الأصفهان المتوق سنة (/782ه)). والذي قمت بدراسة 
وتحقيق الجزء الأول الخاص بالمقدمات لمرحلة الماجستير سنة 
(105١اه).‏ 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لشمس الدين 
الذهبي المتوق سنة (/4لاه)» تحقيق عزت علي عيد عطية» 
وموسى محمد علي» دار الكتب الحديثة» مطبعة دار التأليف. 
الكافية في الجدل: لأبي المعالي الجويئ عبد الملك بن عبد الله 
المتوق سنة (//141ه))» تحقيق فوقية حسين» طبع مطبعة عيسى 
البابي الحلبي سنة (1599ه/9179١م).‏ 
الكافية في النحو مع شرحها: لابن الحاجب أبي عمرو عثمان 
ابن عمر المتوق سنة (7145ه).؛ والشرح لرضي الدين محمد بن 
الحسن المتوق سنة (“7/8ه) الطبعة الثانية سنة (799١1ه/‏ 
8امم). 


المتوق سنة (08٠7”"ه)).‏ دار صادر بيروت سنة (99+١ه/‏ 


.)م١‎ 8 

7 4- الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي عبد الله بن أحمد الجرجان 
المتوق سنة (7“50ه))» تحقيق بخحنة من المختصين بإشراف 
الناشر» دار الفكر» الطبعة الأولى. 

14- الكتاب: لأبي بشر عمرو المعروف بسيبويه المتوق سنة (80١1ه)»‏ 
الطبعة الثانية سنة (/114.0ه/19717م)4: نشر مؤسسة الأعلمي 
بيروت» كما استعملت الطبعة الثالثة سنة 5٠08(‏ ١ه/9/88١م))‏ 
تحقيق وشرح عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي ممصرء 
ودار الكتب العلمية» بيروت. 

ه::- كتاب الرد على المنطقيين: لتقي الدين أحمد بن تيمية المتوق سنة 
(١لاه).‏ طبع ونشر إدارة ترجمان السنة» لاهور»ء باكستان 
سنة (1195ه/9175١م).‏ 

5- كتاب الزهد: لأحمد بن حتبل المتوق سنة (1١114ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

47- كتاب السنة في أحاديث الصفات: لابن أبي عاصم أحمد بن 
عمرو بن الضحاك المتوق سنة (5410ه)» تحقيق ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت سنة (1940م). 


فهرس المصادر والمراجع خض 


- كتاب الفقه الأكبر: لأبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوق سنة 
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(٠15١ه).‏ مع شرحه لملا علي القاري» الطبعة الأولى سنة 
(405١1ه/984١م)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
كتاب اللامات: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
المتوق سنة (710“ه)» تحقيق مازن المبارك» المطبعة الحاشمية 
بدمشق سنة (1589ه/5753١م).‏ 

كتاب المعمرين من العرب وطرف من أخبارهم وما قالوه في 
منتهى أعمارهم: لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثمان المتوق سنة 
(75ه) المكتبة المحمودية التجارية محمود علي صبيح. 
كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوي الفارقي محمد بن على 
المتوق سنة (59١١ه)»‏ تحقيق لطفي عبد البديع» مطبعة 
السعادة» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

الكشاف عن حقائق التسزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوق 
سنة (257ه»). دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس 
البهوتٍ المتوق سنة (١5١٠١ه).‏ مطبعة الحكومة بممكة سنة 
(5515اه). 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي: لعلاء الدين البخاري 
عبد العزيز بن أحمد المتوق سنة (.“لاه)» مطبعة سنده 
العثمانية سنة (1204١ه))»‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 


2308 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


هه كشف الحقائق شرح كر الدقائق: لعبد الحكيم الأفغان 
المتوق سنة (775١1ه))ء‏ المطبعة الأدبية .عمصرء الطبعة الأولى سنة 


(171اه). 

55:- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس: للعجلون إسماعيل بن محمد المتوق سنة (751١١هم))»‏ 
مطبعة الفنون» نشر مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 

0ه ؛- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله 
المشهور بحاجي خليفة المتوق سنة (/5:1١٠١ه‏ )»2 منشورات 
مكتبة المثنئ» بغداد. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع: لمكي بن أبي طالب بن 
محمد بن مختار المتوق سنة (14517ه).» تحقيق محبي الدين رمضان» 
من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة (59154١ه).‏ 

8- الكفاية في علم الرواية: للحطيب أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي المتوق سنة (154577ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان سئة (1409١ه/98١م)»‏ كما استعملت الطبعة الأولى 
مطبعة دار السعادة» تقدمم محمد الحافظ. 

- كلمات القرآن تفسير وبيان: لحسنين مخلوف, الطبعة السادسة 
سنة (185ه/9560١م).‏ 

0- الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي المتوق سنة 
(+9١٠١ه),‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد دمشق سنة 
(9175١م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع حيفق 

1- الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة: محمد نحم الدين 
الغزي المتوق سنة (71١١هم)»‏ تحقيق جبرائيل سليمان جبور» 
نشر محمد أمين دمج وشركاه» بيروت» لبنان. 

4- الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة: لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن ناصر الدين بن الزيات المتوق سنة (5١/ه))»‏ نشر 
مكتبة المثئ بغداد. 

د( 

4- اللآلليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١1١51ه)).‏ نشر دار المعرفة 141 1ه ). 

- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: لمحمد فؤاد عبد الباقي؛ 
نشر المكتب الإسلامي. 

5- اللباب في قهذيب الأنساب: لابن الأثير الجزري علي بن محمد 
المتوق سنة (71720ه). طبع دار صادرء بيروت. 

7:- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لتقي الدين محمد بن فهد 
المكي المتوق سنة (11/ه)» دار إحياء التراث العربي. 

4- لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم المتوق سنة 
(١١لاه).»‏ مصورة عن مطبعة بولاق» مطابع كوستا توماسي 
الدار المصرية» كما استعملت طبعة دار صادرء ودار بيروت 
سنة (117/54اه/ره 55 ١م).‏ 


حرق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

8- لسان الميزان: لأحمد بن حجر العسقلان المتوق سنة (2517/ه)» 
الطبعة الثانية (5.0*١1ه/9171١م)‏ مصورة عن الطبعة الأولى بالهند 
سنة (11771ه) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»؛ بيروت. 

- اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي 
ابن يوسف المتوق سنة (141/5ه)). الطبعة الثالثة سنة (151/17اه/ 
١م‏ ملتزم الطبع والنشر مطبعة مصطفى البابي. 

(00 

١غ-‏ مباحث الكتاب والسنة: محمد سعيد رمضان البوطي» الطبعة 
الثانية» مطبعة طربين سنة (1599١اه)).‏ 

- المبسوط: للسرحسي همس الدين أبي بكر أحمد بن أبي سهل 
المتوق سنة (0٠145ه»)).‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبناك», 
الطبعة الثالثة سنة (15947ه/917/8١م).‏ 

47 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لابن الأثير ضياء الدين 
المتوق سنة (7171"ه).» تحقيق أحمد الحوق» وبدوي طبانة» طبع 
ونشر مكتبة فهضة مصر بالفجالة» الطبعة الأولى سنة (١85/١1ه/‏ 
5 م) مطبعة الرسالة» كما استعملت مطبعة البابي الحلبي 
سنة (/5١ه)‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

4- المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر: لعبد المتعال 
الصعيدي» طبع دار الحمامي للطباعة» القاهرة» الناشر مكتبة 
الآداب ومطبعتها. ظ 


فهرس المصادر والمراجع خض 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
المتوق سنة (01٠ه)»‏ تحرير العراقي وابن حجرء نشر دار 
الكتاب» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية سنة (/9571١م).‏ 

7ه المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يجيى بن شرف النووي المتوق 
سنة (571/57ه)» نشر المكتبة السلفية بالمدينة. 

غ- مجموع الفتاوى: لتقي الدين أحمد بن تيمية المتوق سنة (1لاه)» 
جمع عبد الرحمن بن محمد وولده محمد. مطابع دار العربية للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى سنة (794١ه).‏ 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهرمزي الحسن بن 
عبد الرحمن المتوق سنة (0٠77ه)»‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» 
الطبعة الأولى سنة (١785١1ه/971١م)»‏ دار الفكر» دمشق. 

9- الحرر في الفقه: لأبي البركات عبد السلام بن تيمية المتوق سنة 
(؟75ه).؛ مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الثانية سنة (5 14٠‏ ١1اه/‏ 
45 امم). 

٠‏ - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: 
للفخر الرازي محمد بن عمر المتوق سنة (705ه)» تعليق 
عبد الرؤوف سعدء نشر دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
سنة (114015ه/1584م). 

0١‏ المحصول في علم الأصول: للفخر الرازي محمد بن عمر المتوق سنة 
(705ه)» تحقيق طه جابر العلواني» الطبعة الأولى سنة (١50١اه/‏ 
١‏ ام) من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


ضف الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
- المُحلى: لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المتول 
سنة (1455ه)» تحقيق أحمد شاكرء نشر مكتبة الجمهورية 
العربية سنة (/148.0ه/9737١م).‏ 
87- المَحلي على جمع الجوامع (البدر الطالع في حل جمع الجوامع): 
خلال الدين المحلى محمد بن أحمد المتوق سنة (514/ه).» طبع 
دار الفكر سنة (51٠54١1ه/987١م)»‏ دار الكتب العلمية. 
4- مختار الصحاح: للرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوق 
سئة (737“ه»). الطبعة الأولى سنة (95017١1م)2»‏ نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
6- مختصر الصواعق المرسلة: لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر 
المتوق سنة (١ه/لاه)»‏ اختصره محمد الموصلي» نشر مكتبة 
ا الرياض الحديثة. 
5- مختصر الطحاوي: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
المتوق سنة (١7+5ه)»‏ تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» نشر لحنة 
إحياء المعارف النعمانية حيدر آباد الهند» طبع دار الكتاب العربي) 
القاهرة سنة 1717١١‏ ١ه‏ ). 
- مختصر الطوفي (البلبل في أصول الفقهم: لسليمان بن عبد القوي 
الصرصري المتوى سنة (57١لاه).»‏ طبع مؤسسة النور بالرياض» 
الطبعة الأولى سنة 1ه ). 


فهرس المصادر والمراجع رشيف 

4- المختصر في أخبار البشر: لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء المتوق 
سنة (7“الاه).» الطبعة الأولى» المطبعة الحسينية المصرية. 

8- المختصر في أصول الفقه: لابن اللحام علاء الدين علي بن محمد 
البعلي المتوق سنة (67٠/ه)»‏ تحقيق محمد مظهر بقاء طبع دار 
الفكر» دمشق سنة (0٠.14١ه/1980١م).‏ 

- مختصر المنتهى: لابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن عمر المتوق 
سنة (45 "ه)» مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة (1575ه). 


»)ه٠٠5( مختلف الحديث: محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة‎ -0١ 
طبع مع الأم) كتاب الشعب.‎ 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المتوق سنة (١هلاه)»‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

3 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: لعبد القادر بن بدران المتوق سنة 
(47١ه)»‏ تحقيق عبد الله التركي» الطبعة الثانية» مؤسسة 
الرسالة (١140١ه/١198م)‏ كما استعملت طبعة المكتبة 
التجارية الكبرى. 

4- المدخل الفقهي العام: لمصطفى أحمد الزرقاء» مطبعة جامعة دمشقء 
الطبعة الثانية سنة (0٠48+١1ه/١951١م).‏ 

6- مذكرات في المنطق وتأريخه: محمد غمر الخطيب» مكتبة الأمير 


للطباعة» بغداد. 


#*؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


15- مذكرة في أصول الفقه: محمد أمين الشنقيط الموق:سنة 
5949١1ه).‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة. 


7- مرآة انان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزماك: 
لبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي المتوق 
سنة (74/اه)» منشورات مؤسسة الأعلمي» الطبعة الثانية سنة 
(890١اهم/.19م).‏ 

- مراتب الإجماع: لابن حزم علي بن أحمد المتوق سنة (1455ه))» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة الثالثة سنة (؟05٠154١ه/‏ 
1م). 

8- المراسيل: لأبي داود سليمان بن الأشعث المتوق سنة (11/5اه)) 
تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 
(1404ه/988١م).‏ 

.ه- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين 
عبد المؤمن البغدادي المتوق سنة (9لاه)» تحقيق علي محمد 
البجحاوي» نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

-١‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة 
المقدسي عبد الرحمن بن إماعيل المتوفى سنة (775ه))» تحقيق 
طيار آليَ قولاج» دار صادر» بيروت سنة (11925ه/ره910١م).‏ 

؟.-- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح: لعلي بن سلطان القاري 
المتوق سنة (5١١٠١ه)ء‏ المطبعة الميمنية.مصر سنة (169ه). 


فهرس المصادر والمراجع تضرف 
-٠‏ مروج الذهب: لأبي الحسين علي بن الحسين المسعودي المتوق 
سنة (545اه)» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 

السعادة» الطبعة الرابعة سنة (18١1ه/9714١م)»‏ المكتبة الكبرى. 

ه- المزرهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين عبد الرحمن 

السيوطي المتوق سنة (١١51ه»)»‏ تعليق محمد أحمد جاد المولى 

وآخرين» طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي. 

- المساعد على التسهيل: لابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمن المتوق 

سنة (79/اه).» تحقيق محمد كامل بركات» طبع دار الفكر 

بدمشق سنة (11460ه/ 980 ١م).‏ 

6- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 

الحاكم المتوق سنة (65٠14ه»)»‏ دار الكتب العلمية» وتوزيع دار 

الباز. 

.- المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد 

المتوق سنة (ه.٠هه).‏ المطبعة الأميرية بولاق» الطبعة الأولى 

سنة (1515١ه)‏ نشر إحياء التراث العربي» بيروت. 

»)ه11١159( مسلم الثبوت: لابن عبد الشكور محب الله المتوق سنة‎ -٠ 

مطبوع يهامش المستصفى. 

المسنك: لأحمد بن حنبل المتوق سنة (41 ١ه‏ ). الطبعة الثانية سنة 

(19ه/1978م)» نشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 


طرق الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

٠ه-‏ لسن لأبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الحارود المتوق 
سنة ٠59‏ ٠ه).؛‏ الطبعة الأولى سنة ١١57١1ه).‏ مطبعة حيدر آباد 
الدكن الحند. 

0١‏ المسئك: لزيد بن علي بن الحسين المتوق سنة (577١ه)»‏ منشورات 
دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

- مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المتوق 
سنة (1454ه). تحقيق حمدي بن عبد الله السلفي» الطبعة الأولى 
سنة 4٠.8(‏ ١ه/5‏ 9/8 ١م))‏ مؤسسة الرسالة. 

١ه-‏ المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية - مجحد الدين عبد السلام 
المتوق سنة (7617ه). وولده عبد الحليم المتوق سنة (545ه) 
وحفيده أحمد بن عبد الحليم المتوق سنة (4/لاه) جمعها أحمد 
ابن محمد الحراني المتوق سنة (ه٠4‏ لاه ). تعليق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

١ه-‏ مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان البسى محمد المتوق سنة 
(584“ه). مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشر كمصر سنة 
١179١1ه)‏ تحقيق فلايشهمر. 

هاه- مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي 
المتوق سنة (/ا/لاه)» تحقيق ناصر الدين الألباني» منشورات 


المكتب الإسلامي بدمشق سنة (1187ه/1957م). 


فهرس المصادر والمراجع خف 


5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي المتوق سنة (٠/الاه)»‏ نشر المكتبة العلمية. 

7ه المصئف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوق سنة (١١اه)»‏ 
تحقيق عبد الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى سنة (90*١ه/‏ 
193ام). 

- المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية: لأحمد بن حجر 
العسقلان المتوق سنة (517/ه))» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» طبع المطبعة العصرية بالكويت» 
الطبعة الأولى سنة (95١1ه).‏ 

8- المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي 
المتوق سنة (9.٠/اه).؛‏ الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي بدمشق 
سنة (1786ه/ه970١م).‏ 

-- المطول على التلخيص: للتفتازانى سعد الدين مسعود بن عمر 
المتوق سنة (57لاه»). مطبعة عثمان أفندي زاده سئة (770١ه).‏ 

-١‏ المعارف: لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم المتوق سنة (517ه)» 
تحقيق ثروت عكاشة., الطبعة الثانية» دار المعارف .مكصر. 

- معالم أصول الدين: لفخر الدين الرازي محمد بن عمر المتوق سنة 
(70ه»).؛ تعليق عبد الرؤوف سعدء نشر دار الكتاب العربي 


.)م١9/84/ه1‎ 14٠6 4( سنة‎ 


كرض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

77 5- معالم السئن: للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد المتوق سنة 
(84ه). تحقيق محمد حامد الفقي» كد البح اليد 
ومطبعتها. 

4 57- معان القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس المتوق سنة (178اه)» 
تحقيق محمد علي الصابوني من مطبوعات جامعة أم القرى؛ الطبعة 
الأولى سنة (48٠14ه/988١م).‏ 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن: لحلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة (١1١591ه).؛‏ تحقيق علي محمد البجاوي» 
طبع ونشر دار الفكر العربي. 

5- اللمعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
المتوق سنة (1475ه). الطبعة الأولى سنة 509 1ه/19/8١م))‏ 
دار :الكدي: الغلمية” 

7- معجم الأدباء: لياقوت بن عبد الله الحموي أبي عبد الله المتوق 
سنة (77ه).» الطبعة الأخيرة مطبعة دار إحياء التراث العربي. 

- معجم الأدوات النحوية: محمد التونحي» الطبعة الرابعة سنة (954١م)‏ 
دار الفكر. 

48- المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوق سنة 
(70ه)» تحقيق محمود الطحان. الطبعة الأولى سنة 154051 ١ه/‏ 
7 ١م)‏ مكتبة المعارف بالرياض. 


فهرس المصادر والمراجع غرف 

0- معجم الشعراء: لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني المتوق 
سنة (4885ه)» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مطبعة عيسى 
الحلبي القاهرة سنة (151/9ه/.195١م).‏ 

--١‏ معجم شواهد العربية: لعبد السلام هارون» طبع مكتبة الخانحي 
بالقاهرة سنة (51/7 ١ه‏ ). 

08- المعجم الكبير: للطبراي سليمان بن أحمد المتوق سنة (0٠5ه)»‏ 
تحقيق حمدي عبد المحيد» الطبعة الأولى سنة (/179ه)). إحياء 
التراث الإسلامي» وزارة الأوقاف في العراق» كما استعملت 
الطبعة الثانية. 

7ه- معجم المطبوعات العربية: ليوسف البان سركيس» مطبعة 
س ركيس همصر سنة (1145ه/378١م)»‏ دار الكتب المصرية» 
نشر مكتبة المثى» بغداد. 

- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» نشر مكتبة المثئ. 

-- معجم مقاييس اللغة: لابن فارس أحمد بن زكريا أبي الحسين 
المتوق سنة (٠52ه).؛‏ تحقيق عبد السلام هارونء الطبعة الثانية 
سنة (1185ه/1959م). 

5- المعجم الوسيط: لجمع من العلماء ممجمع اللغة العربية بالقاهرة 
طبع دار المعارف» الطبعة الثانية» نشر دار الفكر. 


المي 


م - 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


- 


8 


م 8ه- 


أحمد بن محمد المتوق سنة (0٠14هه)»‏ تحقيق أحمد شاكرء 
مصور عن طبعة دار الكتب المصرية. 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي المتوق 
سنة (111ه)» تحقيق أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشاد 
بغداد سنة (11914ه/974 ام). 

معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
المتوق سنة (05٠14ه»)»‏ تعليق معظم حسين» منشورات المكتبة 
العلمية» الطبعة الثانية سنة (/11941ه//ا91١م).‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبي عبد الله 
همس الدين الذهبي المتوق سنة (/4لاه)» تحقيق محمد سيد 
جاد الحق» الطبعة الأولى» نشر دار الكتب الحديثة. 


-١‏ معيار العلم في المنطق: لأبي حامد الغزاللي محمد بن محمد المتوق سنة 


5ه- 


(.٠هه).‏ المطبعة العربية.تمصرء نشر محبي الدين صبري الكردي. 
معيد النعم ومبيد النقم: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوق 
سنة (١لالاه)»‏ تحقيق محمد علي النجار» طبع دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى سنة (151ه/58 9١م).‏ 


41 0- المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي 


+ه- 


المطرزي المتوق سنة (515ه))» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
المغني: لأبي الحسن عبد الجبار بن أحمد المتوق سنة (5١14ه)»‏ 
مطبعة دار الكتب سنة (1857ه/957١م).‏ 


فهرس المصادر والمراجع 45" 


ه8:5ه- 


المغني : لابن قدامة عبد الله بن أحمد المتوق سنة (١؟1"ه))‏ 
مكتبة الرياض الحديثة» طبعة سنة (١01٠5١اه/١9/81١م).‏ 


045- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام جمال الدين المتوق 


/اغ ه- 


ه- 


-8 


سم٠‎ 


سنة (51/اه)» تحقيق مازن المبارك» ومحمد على حمد الله 
مراجعة سعيد الأفغاني» الطبعة الثالثة سنة (9177١م)‏ دار الفكرء 
ببيروت. 

مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: محمد الشربيئي 
الخطيب المتوق سنة (151/17ه). طبع مصطفى البابي الحلبي.مصر 
سنة (/ا/5171١اه).‏ | 
مفاتيح العلوم: لابن عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي المتوق 
سنة (/748.0ه). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: 
لطاشكبرى زاده أحمد بن مصطفى المتوق سنة (974ه). مطبعة 
الاستقلال الكبرى بالقاهرة سنة (/357١م)»‏ نشر دار الكتب. 
مفتاح العلوم في الصرف والنحو والعاني والبيان: ليوسف بن 
أبي بكر السكاكي المتوق سنة (77ه)» مطبعة مصطفى 
البابي» الطبعة الأولى سنة (755١1ه).‏ 


-١‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: محمد بن أحمد 


التلمساني المتوق سئة (١لالاه).‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» 
دار الكتب العلمية بيروت سنة 5٠579‏ ١1ه/15/8١م).‏ 


؟؟" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


7-- المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهان الحسين بن محمد 
المتوق سنة (07.٠5ه)‏ تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

7 - المفصل في علم العربية: للز مخشري محمود بن عمر المتوق سنة 
(4؟55ه». دار اليل للنشر والتوزيع والطباعة» الطبعة الثانية. 

+هه- المقاصد الحسنة: للسخاوي محمد بن عبد ال رحمن المتوق سنة 
(9401ه). تعليق عبد الله محمد الصديق» تقديم عبد الوهاب 
عبد اللطيف» نشر مكتبة الخانحي .مصرء ومكتبة المثئ ببغداد سنة 
(ا1ه/1595م). 

-- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي بن 
إجماعيل الأشعري المتوق سنة (1175ه)»: تصحيح هلموت 
ريتر» الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

565- المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوق سنة (26./اه)» 
تحقيق عبد الخالق عضيمة» مطابع الأهرام التجارية» لحنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة» وزارة الأوقاف سنة (1799١1هس).‏ 

هه - مقدمة ابن الصلاح: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين 
المتوق سنة (71437“هم)» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
سنة (/794٠١هس)‏ كما استعملت الطبعة الأخرى لسنة (19175م) 
بتوثيق وتحقيق بنت الشاطئ. 
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المقنع: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوق سنة (0٠557ه))‏ 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء الطبعة الثانية. 

8- الملل والنحل: للشهرستانى محمد بن عبد الكريم المتوق سنة 
(؛ هه طبع دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية سئة (7925١1ه/‏ 
5/اواع). 

0- مناقب الإمام أحمد: لابن الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
المتوق سنة (55901ه)» تحقيق عبد الله التركي» طبعة مكتبة 
الخانجي .بمصر سنة (1+99ه/9179١م).‏ 

-0١‏ مناقب الشافعي: للبيهقي أحمد بن الحسين المتوقى سنة (/155ه)» 
تحقيق أحمد صقرء الطبعة الأولى سنة (١91+١هص/١191١م)»؛‏ 
نشر امكتبة دار الترايثك, 

- مناقب الشافعي: للفخر الرازي محمد بن عمر المتوى سنة (505ه)» 
المكتبة العلمية.كصر سنة (571/9١اه).‏ 

ه- مناهج الجدل في القرآن: لزاهر عواض الألمعي» مطابع الفرزدق 
التجارية بالرياض. 

4- مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاىي محمد عبد العظيم؛ 
الطبعة الثالثة» دار إحياء الكتب العربية. 

- منتخب الكلام في تفسير الأحلام: لمحمد بن سيرين البصري 
المتوق سنة (١١5١ه).‏ مطبعة مصطفى البابي الحليي .صر سنة 
(59١1ه/.54١م)»‏ مطبوع مع تعطير الأنام في تعبير المنام. 


+4" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

5- المنتظم في تأريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد بن الحوزي المتوق سنة (551ه). مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» الطبعة الأولى سنة (/15ه). 

0- المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوق 
سنة (4 4 4ه )» الطبعة الأولى سنة (1757ه)» مطبعة السعادة. 

- منتهى السول والأمل ف علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب 
أبي عمرو عثمان بن عمر المتوق سنة (145“ه). دار الكتب 
العلمية بيروت. 

5- المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المتوق سنة (5.٠هه))»‏ تحقيق محمد حسن هيتوء طبع دار الفكر 
ف 

0ه المنطق الحديث: محمد رضا المظفرء مطبعة النقيصي» بغداد 
سنة (/55501١اهل).,‏ 

-١‏ منطق المشرقيين: لأبي علي بن سينا المتوق سنة (/1457ه)» نشر 
مكتبة الجعفري التبريزي» طهران. 

١/اه-‏ المنطق المفيد: محمد عبد العزيز البنهسي» نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية سنة (.4١ه/9/80١م).‏ 

؟"لاه- المنطق المنظم في شرح العلوي على السلم: لعبد المتعال 


الصعيدي» نشر أحمد 55 الرافعي. 
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- المنطق الواضح: لمحمود عبد الوهاب فائد» الطبعة الأولى سنة 
(1١1هم/ه‏ 5 9١م))‏ مكتبة محمد علي صبحي 

ه/اه- منع جواز المجاز في الللزل للتعبد والإعجاز: محمد أمين الشنقيطي 
المتوق سنة (97١ه).‏ مطبعة المدنى» في آخر الحزء التاسع من 
تتمة أضواء البيان. 

507- منع الموانع عن جمع الجوامع: لتاج الدين السبكي عبد الوهاب 
المتوق سنة (١/الاه).‏ مخطوط بالجامعة الإسلامية تحت رقم/2»4/87 
ميكروفيلم. 

/الاه- منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية: لتقي الدين أحمد 
ابن تيمية المتوى سنة (/الاه). الطبعة الأولى سنة (١175ه)‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» كما استعملت المحققة» طبع جامعة 
الإمام» الطبعة الأولى سنة (05٠154١ه/195/5١م)»‏ بتحقيق محمد 
ركنا سام 

- المنهاج في ترتيب الحجاج: للباجي أبي الوليد سليمان المتوق سنة 
(1414ه)» تحقيق عبد امحيد تركي» طبعة باريس سنة (9178١م).‏ 

8- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: بجير الدين عبد الرحمن 
ابن محمد العليمي المتوق سنة (959574ه). مطبعة المدني بالقاهرة» 
الطبعة الأولى سنة (11/815ه/ه95١م).‏ 

- المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي: لحمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي المتوق سنة (41/54ه)» تحقيق أحمد يوسف 
نحاق» مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى سنة (151/5ه). 


25" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


-0١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن على 
الشيرازي المتوق سنة (1415ه).؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
الطبعة الثانية سنة (151/9ه/959١م).‏ 

5- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر 
الميئمي المتوق سنة (01٠/ه).‏ تحقيق ونشر محمد عبد الرزاق 
حمزة المطبعة السلفية ومكتبتهاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

87 الموافقات في أصول الأحكام: للشاطبي إبراهيم بن موسى المتوق 
سنة (10لاه)» تعليق محمد حسنين مخلوف؛ نشر دار الفكرء 
واستعملت الطبعة الأخرى» نشر محمد علي صبحي» تحقيق محمد 
حيبي الدين عبد الحميد. 

5- المواقف في علم الكلام: للإيجي عبد الرحمن بن أحمد المتوق سنة 
(5 هلاه عالم الكتب» بيروت» توزيع مكتبة المثى» القاهرة, 


ومكتبة سعد الدين» دمشق. 

6 الموضوعات: لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي المتوق سنة 
(555ه).» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» نشر مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة الثانية سنة (401 1ه/9/0١م).‏ 

5- الموضوعات: للجوزقاني الحسين بن إبراهيم المتوق سنة (1476ه)» 
تحقيق عبد الرحمن عبد الحبار» الطبعة الأولى سنة 154٠079‏ ١اه/‏ 
41 ١ام).‏ 
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الموطأ: لمالك بن أنس الأصبحي المتوق سنة (19١ه)»‏ تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية. 
ميزان الأصول ونتائج العقول: لعلاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقندي المتوق سنة (9“هه)» تحقيق محمد زكي» الطبعة 
الأولى سنة (5 54٠0‏ ١ه/9/4١م)»‏ نشر مطابع الدوحة الحديثة. 
ميزاك الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي المتوق سنة (/4لاه)» تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى سنة (5/5١1ه/‏ 
17 ١م).‏ 

5( 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لحمال الدين أبي 
امحاسن يوسف بن تغري بردي المتوق سنة (014./ه)» مصورة 
عن طبعة دار الكتبء» المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأي البركات عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري المتوق سنة (/11اه))» نشر دار هضة مصر 
للطباعة والنشرء مطبعة الفجالة. 
نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر: لابن شاك 
عبد القادر بن أحمد المتوق سنة (745١1ه).‏ طبع دار الكتب 
العلمية. 


44" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

- نزهة النظر شرح غخبة الفكر: لأحمد بن حجر العسقلان المتوق 
سنة (6551/ه)» نشر المكتبة العلمية للنمنكاني. 

4- النسخ في القرآن الكريم: لمصطفى زيدء الطبعة الأولى سنة 


(15859ه). 


6- نسب قريش: لمصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري المتوق سنة 
7579ه) الطبعة الثانية» دار المعارف عصر. 

5- نسيم الرياض في شرح الشفاء: لشهاب الدين أحمد الخفاجي 
المتوق سنة (59١٠١ه).‏ دار الفكر. 

-١‏ نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله بن إبراهيم المتوق سنة 
(70١١ه)»‏ الطبعة الأولى سئة (14.9١1ه/1988١م)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- النشر في القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد الجرري 
المتوق سنة (03707/ه)» تصحيح محمد علي الضباع؛ دار الكتب 
العلمية) بيروت. 

48- نصب الراية لأحاديث الهداية: لحمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الزيلعي المتوق سنة (517/اه))» الطبعة الثانية (5959١1ه)»‏ 
توزيع المكتب الإسلامي» بيروت. 

-٠‏ نظرية الحكم ومصادر التشريع: لأحمد الحصريء الطبعة الأولى 


سنة 401 1ه/985١)»‏ نشر دار الكتاب العربي. 
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- نظم العقيان في أعيان الأعيان: لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوق سنة (١١91ه)»‏ تحرير فيليب ححينء المطبعة السورية 
الأمريكية في نيويورك؛ المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 
6ك- النظم المستعذدب في شرح غريب المهذب: لمحمد بن أحمد بن 
بطال المتوق سنة (70<هف)» طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 
(10/9اه). 
- نفائس الأصول في شرح المحصول: للقرائي أحمد بن إدريس 
المتوق سنة (57/15ه»). مخطوط في الجامعة الإسلامية ميكروفيلم 
تحت رقم 2057775 5117). 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري 
توق سنة (041٠1ه)»‏ تحقيق إحسان عباس» طبع ذار ضادر 
بيروت سنة (11848ه/9748١م).‏ 
- نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين خليل بن أييك 
الصفدي المتوق سنة (5 5"لاه»). المطبعة الحمالية بالقاهرة سنة 
(59اهم/١١وام).‏ 
- النهاية (كتاب الفتن والملاحم): لإسماعيل بن كثير عماد الدين 
المتوق سنة (4لالاه)» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري» 
الطبعة الأولى سنة (184١ه).‏ مطابع مؤسسة النور بالرياض. 
- نحاية السول في شرح منهاج الأصول: للأسنوي جمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن المتوق سنة (7/الاه). عالم الكتب» بيروت. 


6" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 

النهاية في غريب الحديث والأثر: بحد الدين مبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري المتوق سنة (705ه)» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود الطناحي؛ طبعة عيسى البابي الحلبي سنة (1781ه)» 
الناشر المكتبة الإسلامية. 

8- النونية (الكافية الشافية للفرقة الناجية): لابن قيم الجوزية محمد 
ابن أبي بكر المتوق سنة (١هلاه)»‏ مطبعة التقدم العلمية .مصر 
سنة (51465١1١ه)‏ نشر دار المعرفة بيروت. 

-1٠‏ الحداية شرح بداية المبعدي: للمرغيناني علي بن أبي بكر برهان 
الدين المتوق سنة 579 هه). الطبعة الأخيرة مطبعة البابي الحلبي 
وأولاده.بمصر. 

-١‏ هدية العارفين: لإسماعيل بن محمد أمين المتوى سنة (189ه)» 
طبع في استانبول سنة (1191م). 

- هشمع الحوامع في شرح جمع الجوامع في النحو: لحلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن المتوق سنة (١1١91ه))؛‏ تحقيق عبد العال سالم 
مكرم» مطبعة الحرية» بيروت سنة (11749ه/159175م). 

1- همع المموامع شرح لمع اللوامع في الأصول: للأخموني نور الدين 
المتوق سنة (579ه)» مخطوط في مركز البحث العلمي جامعة 
أم القرى ميكروفيلم تحت رقم //30". 

1 الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل المتوق سنة 
(١هه).‏ تحقيق موسى بن محمد القرني (05٠15١اه).‏ 
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الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي المتوق 
سنة (:"لاه), طبع دار صادر. 


5- وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية: محمد 


مصطفى الزحيلي» طبعة دار البيان» دمشق سنة (005.٠14١اه/‏ 


.)م١1585‎ 


7- الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: لوهبة الزحيلي» الطبعة الثالثة 


سنة (794١1ه)‏ مطبعة دار الكتاب. 


- الوصول إلى علم الأصول: لابن برهان أحمد بن علي المتوق سنة 
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(14ده). تحقيق عبد الحميد علي مكتبة المعارف الرياض سنة 
(5٠:1١اه).‏ 

وفيات الأعيان: لابن خلكان أي العباس أحمد بن محمد المتوق 
سنة (1401ه))» تحقيق إحسان عباس» طبع دار صادر بيروت 
سنة (91١1ه)»‏ كما استعملت الطبعة الأولى مطبعة السعادة 
سنة (/751١1ه‏ )2 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر 
مكتبة النهضة المصرية. 

بيى بن معين وكتابه التأريخ: تحقيق أحمد نور سيفء الطبعة 
الأولى سنة (7949١ه).»‏ نشر مركز البحث العلمي؛ جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) م" 


عاشرا: فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الملوضوع الصفحة 
أ- فهرس القسم الدراسي 
شكر وتقدير :2 
الافتتاحية عوقولا روا وا عع ا مالسو 0 ا ل ا 
سبب الاخحتيار لموضوع البحث «الدرر اللوامع» 0 ا 
خحطة البحث: اذ[ [ [ [ 0000 
التمهيد: وفيه نحة موجزة عن عصر المؤلف ال ا و 1 
الباب الأول: ف ترجمة الإمام الكورانئ؛ والتعريف بكتابه 010 
الفصل الأول: في التعريف بالكوران 00000 
اللبحث الأول: ف اسمه. ونسبه» ونسبته» وشهرته 0 
المبحث الثابي: في لقبه» ومكان وتاريخ ولادته ا 
المبحث الثالث: نشأته و 1 
الفصل الثابي: في حياته العلمية 1 1[ [ [ 00000111 
المبحث الأول: رحلاته؛ وأسبابهاء وما جرى له فيها 00 
المبحث الثابي: شيوخه 111 0 10 


غجه؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


ال ملوضوع الصفحة 
المبحث الرابع: بعض أقرانه د ني امنا و ا 1 
الفصل الثالث: ف أعماله» وصفاته» ووفاته 18 0 
المبحث الأول: عمله في القضاءء والتدريس 1 0 
المبحث الثابي: صفاته» وأحلاقه مم ا ا اي 
المبحث الثالث: وصيته» ووفاته 7 
الفصل الرابع: مؤلفاته وآثاره ا 
المبحث الأول: في ذكر مؤلفاته إجمالاً ا 
المبحث الثابي: دراسة تحليلية لكتابه «الدرر اللوامع» وفيه مطالب: ... /1/ 
المطلب الأول: عنوان الكتاب» ونسبته إلى المؤلف ل 
المطلب الثابي: سبب تأليف الكتاب» والظرف الذي ألف فيه ا 
المطلب الثالث: منهج المؤولف في الكتاب 0 
المطلب الرابع: أهمية الكتاب او 11 
المطلب الخامس: تقويم موجز لشروح جمع الجوامع الي اطلعت عليها ...11 
المطلب السادس: وصف مخطوطي الكتاب ززز ز ‏ 1 0 
المطلب السابع: عملي في تحقيق الكتاب 000 
الباب الثابي: ترجمة موجزة للتاج السبكي 30000 
الفصل الأول: في التعريف به ا 


المبحث الأول: في امه ونسبه» ونسبته» وكنيته» ولقبه ا 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) وه" 
الملوضوع الصفحة 
المبحث الثابي: ف أسرته» ومولده» ونشأته ا 
الفصل الثابي: حياته العلمية امبو ا اه وا ال اا 
المبحث الأول: طلبه للعلم» وشيوخه 00 
المبحث الثابي: تلامذته اا 1 1 1 1 00 
المبحث الثالث: أعماله» وصفاته 0 
المبحث الرابع: مؤلفاته» ووفاته 1 1 0 
تماذج من المخطوطتين مادا وما ا جو وا موا ا ع ا 

ب - فهرس القسم اله قب 
مقدمة المؤلف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
منزلة علم أصول الفقه بين العلوم الأخحرى ا 
التحقيق في التفاضل بين العلوم الشرعية ا 
سبب تأليف الكتاب ل 
الصعوبات الي واجهها المؤلف 0 ا 
ذكر المؤلف منهجه في شرحه هذا ا 
بيان الشارح لمقدمة المصنف وشرحها 7 0 0 
مععئ الحمد؛ والشكرء والفرق بينهما ا[ 1 1 0 
إشكالات أوردها الشارح على كلام المصنف, ثم حلها مإ 13 
اعتراض الشارح على البلال المحلي» وبيانه 1[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0001 
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لوطيو الصفحة 
معئ النعمة اا وما 1 
اعتراض الشارح على الزر كشي ات اال 11 
بيان علة إتباع الحمد الصلاة على البي وي ممعم 0 
معبئ الصلاة لغة ا 00 
معيئ الهداية» وبيان أقسامها ا 1 
المراد بأمته صم وصحبه ا 1 
اعتراض أورده الشارح على انحلي 0 
بيان أن اللفظ له وجودات أربعة م ل ال اا 
رد الشارح على الزركشيء وانحلي 101 
بيان معين الضراعة؛ ورده على امحلي؛ مع بيانه لمعئ القاعدة 0100000 
ذكر ما اشتمل عليه جمع الجوامع من الكتب في المواضيع الي تناوها ..... ١137‏ 
بيان الشارح لعدم ذكر المصنف علم الكلام والخاتمة في مقدمته إلخ اا 
رد الشارح على الزركشيء مع بيان المقدمات» وأقسامها 1 
الكلام على المقدمات 
بيان معبئ أصول الفقه. والحد» والرسمء وأقسامها 11 
أقسام الماهية» وبياتها 11 1 1 1[ 1 ا 
افترض الشارح اعتراضا على الحد ثم رده ما ا ا 1 
المعاني الي يطلق عليها لفظ العلم 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) /اه" 


الموضوع الصفحة 
بيان هل يجمع دليل على دلائل؛ أو أدلة؟ 001011-87 0 00 
أصول الفقه بين المعيئن الإضافيء واللقبي» وبيان ذلك لاوم 14 
معبئ الدلائل الإجمالية» ومختار الشارح في التعريف ا 0 
رد الشارح على امحلي اختياره تعريف المصنف ا ل 
معيئ الأصل لغة» واصطلاحا ك0 
بيان أن امحلي دل ينفرد فيما احتاره من التعريف 00000 
يحمل قول المصنف الأدلة على الأدلة كلهاء وعليه فلا اعتراض على تعريفه... "٠١٠5‏ 
بيان معيئ الأصولي» والفقيه» وحال الاستفادة» والمستفيد 00000 
تعريف الفقه. مع بيان محترزاته اليد ا و 1 
بيان الاعتراضات الواردة على حد الفقه» ثم رد الشارح عليها 0 
من عرق الاك امسائل هل يكون نفيها؟ ا 
اعتراض أبداه الشارح, ثم رد عليه ا لط كمسا م 1 
تحقيق في هل الأحكام الشرعية معلومة» أو مظنونة؟ 0000 0000 
بيان معئ الحكم, والكلام النفسي» ومن القائل به؟ 010ل 
تحقيق الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطابا 1 
اعتراض افترضه الشارح على حد الحكم, ثم رده 1 
زيادة بيان للأقوال في تعريف الحكم 00 0 اا 0 


شبه أوردها الشارح, ثم ردها ا و الو ب ار 1 
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الموضوع الصفحة 
بيان الفرق بين الإيجاب» والواجبء؛ والوجوب 0 ا 
اعتراض آخر أورده القاضي على حد الفقه؛ ورد الشارح عليه م 
بيان المراد من الاحتمالات العشرة 00100 0 0 اا 0 
التصورء والتصديق» والاعتقاد الجازم» والصناعة» قد يراد يها العلم ..... 577 
بيان أنه لا حكم إلا لله ا 
معن الحسنء والقبح؛ وتحرير محل النزاع في ذلك ا 1 
توضيح لقول المعتزلة الحاكم العقل روسو وا لم ا 1 
بياد مذهب الحبائية في ذلك 1 ااا 
تقسيم أحكام العقل لأفعال العباد ماس 
إبطال الشارح لمذهب المعتزلة مام سا سا الخو لطع اطول ا 
مذهب الماتريدية في هذه المسألة ا 
توضيح مذهبهم؛ وهل هم مع الجمهورء أو لا؟ اخ لو 1 
شكر المنعم واجحب بالشرع لا بالعقل» حلافا للمعتزلة ا ل 
بيان أنه لا حكم قبل ورود الشرع خلافا للمعتزلة 553ص ا ا 
اعتراض الشارح على المصنف قوله: وحكمت المعتزلة العقل» وكان 
حقه أن يقدم 010101010131 0 0 
بيان الخنلاف في تكليف الغافل ا 


تحقيق المذهب المختار في ذلك م عق ور ةمالل ا ا 50 ارا 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 8" 


الملوضوع ٠‏ الصفحة 
معى الاكراه. وأقسامه» مع بيان الاختيار» والرضا 11 


اعتراض الشارح على المصنف إفراده الإلجاء عن الإكراه» وهو قسم منه.... 519 
المكره عليه قد يكون حرام أو لا يكون لخ اا 


تقسيم الأحناف لأفعال المكره 00011 زذ 0001 
ذكر الأقوال في تكليف المكره -ب00 0 
تحقيق الفرق بين المكره المباشر بنفسه. والملجأ غير المباشر 0 0 
بيان تعلق الأمر بالمعدوم» ومنشأ الخلاف في ذلك ا و 316 
معئ التكليف» وحقيقته ا 01 
اعتراض أورده الشارح, ثم رد عليه ااا 
رد الشارح على المصنف عدم اعتباره التعلق التنجيزي معنويا 00000 
بيان أقسام الحكم» وتعريف كل قسم ا ا 1 
اعتراضات أبداها الشارح حول تقسيم الممق للخطاب 11000000 
المكروه يطلق على أمورء وبيان ذلك مع رد الشارح على المحلي .... 4107 ” 
الخلاف في هل يسمى خخطاب الوضع حكماء أو لا؟ 000000 
توضيح لهذه المسألة» مع بيان سبب الخلاف» وهل هو لفظيء أو لا؟.... 56٠‏ 
بيان الأحكام الوضعية اا 0 
الواجب» والفرض مترادفان مععئ عند الجمهور, خلافا للحنفية 6 


مختار المصنف أن الخلاف لفظي» وبيان الشارح لذلك م مي قا 


"5٠‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الموضوع 020202020000000 الصفحة 
معين الندب» وهل المستحبء والتطوع. والنافلة» والسنة بمعناه؟ .... 4 ١5‏ 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده ل ا 
فضل صلاة الجماعة» والخلاف في حكمها لاوا و 
الحث على الأذان» وبيان فضله. والخلاف ف حكمه اع 
بيان أقوال العلماء في هل المندوب مكلف به؟ ا 000 
ذكر أقوالحهم في هل النفل يلزم بالشروع, أو لا؟ 1 000 
أورد الشارح اعتراضاء ثم رده 001010101 اا 
اعترض على الجمهور في المضي في الحج الفاسد» فرد بأنه مستثى ا 
رد الشارح على الزركشي قوله: لا يتصور حج تطوع نا 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 1111 000 
بيان معى السببء والشرطء والمانع؛ وما يكون فيه مانعا 0 
الصحة تكون في العبادات» والمعامللات ا ١/1‏ 
اعتراض الشارح على تعريف المصنف للصحة اف ا ا 
الخلاف في هل الصحة» والبطلان من أحكام الوضعء أو لا؟ وين 
معبئ الصحة في العبادات» والمعاملات عند المتكلمين والفقهاء 1 
المراد بإسقاط القضاءء ومختار الشارح في تعريفها 0 


معي الإجزاء عند الفقهاءء, والمتكلمين» وبيان أن الصحة أعم منه ... 7076 
معيئ البطلان في العبادات» والمعاملات» وهل هو رديف الفاسد؟ ... 7175 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 55" 


الملوضوع الصفحة 
بيان ذلك الخلافء وأنه يمكن أن يكون لفظيا ااا 
بيان أن النهي قد يتوجه إلى الأركان؛ أو الشرائط» أو الأوصاف إل..... 71/17 


مختار الشارح أن الخلاف في الفرق بين الباطل» والفاسد حقيقي .... 7177 
رد الشارح على المحلي نسبته المصنف إلى الذهول لكونه اعتبره لفظياً ...../1؟ 
أورد على الجمهور تفرقتهم بينهما في الحج» والوكالة» ورد بأنه 


اصطلاح حادث إلخ ز 1 1 1 1 1 ا ااا 
بيان معيئ الأداء» وذكر محترزات التعريف 0 
قوله: والمؤدى ما فعل مستدرك إِلخ ااا 0 
أورد الشارح على كلام المصنف اعتراضين م 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده 0000 
بيان معبئ القضاءء وهل يشترط الوجوب على المستدرك إل 51 
هل النوافل تسمى قضاء إذا وقعت حارج الوقت؟ 00 اا 
بيان هل يعصي لو أخر الواجب الموسع إلى آخر وقته ثم مات أثناءه 
قبل أدائه قظ واد ناد وأقية 0 معامة لاه أ رحا و و قلاع اال وان اقوط ل 521 1/1 
اعتراض افترضه الشارح ثم رده؛ ولم يسلم للمحلي تعريفه للقضاء ااي قم 
الإعادة من قبيل الأداء» وله فردان» مع بيان معين الإعادة إل 00 
اعتراض الشارح على النحلي» مع بيانه أن الإعادة 5 قسيم الأداء لا 
با ا وم قرع مومه مرواط يه اع رن إن أماه ل نت ل لوقه او ا مسف نمع قا ل 1/0511 
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ا 0 الريير 
تعريف الرخصة: وبيان أقسامها إلخ ا اي ل 
بيان المسافة الي تقصر الصلاة فيها 00000101011111 0 1 0000 
لى يسلم الشارح للمصنف أن السلم رخصة إلخ المع قي 
رد العبادي اعتراض الشارح على المصنف 0 
بيان أن الرخصة لا تكون نوعا من العزيمة إل 1 
بيان معبئ الدليل»؛ والنظرء والفكر إلخ 0 اال 
هل حصول المطلوب بعد النظر الصحيح واجب عقلاً أو توليداء أو عادة؟... 1964 
معي كونه واجباً توليدأًء وعقلأء وعادة إلخ 00 


بيان شروط النظر الصحيح, مع تحقيق مذهب الرازي في المسألة .... 556 
أورد الشارح اعتراضين على كلام المصنف, ثم رد على المحلي .... 5917-5957 
رد العبادي على الشارح اعتراضه اا 
بيان رد الشارح على الحوييئ» والكياء والآمدي احتيارهم فيها إِلخ 1 
مع اكد عند الأضو ليق وتكوئه باتعا تحافعاء ارد متعكسا ابن لو 
الحكم قددم في الأزل؛ ويتنوع إلى أمر» ونمي عند الأشعري إل ... ١01-15٠0‏ 
الحكم تطان قف محرو للمعدوم منزلة الموجود عند الحلي 


ورد الشارح عليه وال ووو و سا 
رد العبادي اعتراض الشارح» مع تحقيق آخر في المسألة 00 
افترض الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه 01 


زيادة بيان لمعئ النظر» والفكرء مع توجيه من قبل الشارخ إل 00 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) نض 


الملوضوع الصفحة 
الإدراك مرادف لمطلق التصورء ورد الشارح على انحلي !لخ ين 
رد العبادي على الشارح ما أورده على المحلي» وبيان ذلك م 
بيان أقسام التصديق» ومعئ الموجب بالحس» أو بالضرورة» أو بالعادة... ١.5‏ 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الوتر مت وشم لكا مما ا 
بيان هل الحكم نفس التصديق» أو جزؤه؟ ا 000000 
بيان الشارح لقول الحوييئ» والغزاللي الشك اعتقادان إخ وم 1 
هل العلم يحد, أو لا؟ مع تحقيق مذهب الرازي في ذلك 1 00011 
ذكر ما استدل به الإمام على بداهة العلم» ورد الشارح عليه 1 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف» وهل العلم له مراتب 
تتفاوت؟ مق فداه نوا ليو أده عاعة لالع مناه لماع ع قط 266 اما واوا ل وا 12031711 
مختار الشارح تفاوت مراتب العلم» فعلم اليقين غير عين اليقين وحق 
اليقين 00000 اا 
المصنف بميل إلى أن العلم ضروريء أو عسر التعريف» والشارح نخلافه... 71 
الخلاف ف حد العلم عند من قالوا إنه كسبي» ويحد 1 
تعريف الجهل بقسميه البسيط» والمركب» ووجه التسمية فيهما اق 
رد الشارح على النحلي قوله سمي المركب بذلك لاشتماله على 
جهلين لطا ا ل د لل انم علطو نلو م مل وأو و6 1717 اه 1 


إبطال العبادي اعتراض الشارح على امحلي» مع بيان أن الخلاف لفظي ... 71١٠©‏ 
عدم العلم بها تحت الأرض لا يسمى ججهلاً عند المحلي؛ ورده الشارح.....5١1”‏ 
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ا ل 
أبطل العبادي اعتراض الشارح؛ مع أنه له وجهة ممكن قبوها ا 0 
معبئ السهوء والنسيان» مع زيادة بيان لمعئ الحسن, والقبح ا 
جائز الترك ليس واجبا خلافاً للكعبي؛ مع ذكر شبهته» وإبطاها..... 718 
تحرير الشارح نحل النزاع فيهاء مع ذكره اعتراضين والرد عليهما 0ق 
بيانه لقول الرازي: الواحب أحد الشهرين؛ ورده على المحلي لحمله 

على الواحب المخير اما يه اد ل مو ا ا او 11 
الخلاف ف هل المندوب مأمور به؟ مع ذكر منشأ الخلاف؛ وتحرير 

محل النزاع فيها ا 
المندوب هل هو مكلف به؟ مع بيان مذهب الأستاذ» والقاضي» 

وبيانه له 0000 ا 
المباح ليس جنساً للواحب» خخلافا للمحلي» مع رد الشارح عليه.... 4 87 
بيان ذلك؛ مع رد العبادي على الشارح و و ا ا عو 
المباح غير مأمور به عند الجمهور» خلافاً للكعبي؛ مع ذكر أدلة كل 

منهما ا ا لواف لا مويو العامة ا اف اا الكو ا 9 11 
المصنف يرى أن الخلاف فيها لفظي» ورده الشارح 1 
المباح يستلزم ترك الحرام» فيكون واجباً عند المحلي ورده الشارح ... 87 
أبطل العبادي رد الشارح على امحلي قينا سبحة كلافة 1 


الإباحة المستفادة من الشرع حكم شرعي نخلافا لما توهمه المعتزلة... 511/815 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) نحن 
الموضوع الصفحة 


إذا نسخ الوجوب, هل يبقى الحواز» أو لا؟ مع تحرير محل النزاع فيها .. 7717 


ذكر الشارح شبه المخالفين للجمهوره ثم ردها مف وك الام م 101737 
نسخ الوجوب يكون على أنحاء كما ذكرها نظام الدين الأنصاري 0000 
الأمر بواحد من أشياء معينة (الواجب المخير) جائز عند الجمهورء 
خلافا للمعتزلة ا 00 
المراد من التعيين في الواحب المخير 11 ا 


استدلال الشارح لمذهب الجمهورء» مع إيراده شبه المعتزلة» وردها... .+ 
الخلاف في هل الواجب الكل» أو واحد معين» أو غير معين إلخ؟ ... 711 
إذا فعل الكل في الواجب المخير» فالواجب أعلاهاء وإن ترك الكل 


يعاقب على أدناها 0 0 0 2 2 1 1 1 ااا 
جحواز تحريم واحد لا بعينه» قياسا على وجوبه» خلافا للمعتزلة 1 


رد الشارح اعتراض المعتزلة على الجمهور, وأورد اعتراضاً على 
ا محلي 1 ا 00 اا 
القراقي يبين الفرق بين النهي عن الجميع؛ والنهي عن الجمع محلو 017 


مععئ فرض الكفاية» مع بيان مذهب الرازي في ذلك ار ارون 
تحقيق الخلاف ف النقل عنه» وبيان الراجح في ذلك 000000 


الخلااف فق هل المحاطب فيه الكل» أو البعض» وهل البعض مبهم» 


أو معين؟ قاع عه هاه ةمال م 6ع ذاه وماد ووه اموه ونم 0 م مك ل ا 1771 


55" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


مذهب الجمهور أنه واجب على الكل» ويسقط بفعل البعض» 
واختاره الشارح 000010212121 ا 
بيان أدلة الجمهور» ورد ما اعترض به عليهم عط نقد ا لا 1 
الذين قالوا: إنه واجب على البعضء» اختلفوا هل البعض معين أو 
مبهم؟ 0000 0 0 
المصنف اختار أنه مبهم لمك سد ال جواس دس املف مت ا 
بيان الخلاف ف هل الأفضل فرض العين» أو فرض الكفاية ا 
الشارح اختار التفصيل بحسب الفرض» والمقام...... م ا 11 
الخلاف ف سنة الكفاية جار كما في فرضها تماماً 0 
رد الشارح تعريف المصنف لفرض الكفاية لأنه غير مانع م 
اعترض الشارح على المحلي ف تعريفه لسنة الكفاية ا 01 
رد العبادي على الشارح اعتراضه على المحلي مبينا صحة ما قاله .... ١4٠‏ 
الخلاف ف هل يجب إتمام فرض الكفاية بعد الشروع, أو لا؟ 00 
تحقيق القول في ذلك 000116 0 
بيان أن الواحب ينقسم إلى موسع» ومضيق ا 1 
الجمهور وقت الواجب الموسع كله وقت لأدائه» وأوله أفضل 0 
القاضي الواحب إيقاعه؛ أو العزم على ذلك ا 10 


يعض الحنفية الوقت آخترة» ولو فعله' قبله يكون تفل 1 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 1" 


الملوضوع الصفحة 
تحقيق آخر لمذهب الأحناف ف المسألة ااا ااا 0 
بيان لمذهب الكرحي منهم في ذلك اطاو هابقع ا 0 
مذهب البعض أن الوقت له هو أوله وآخره يكون قضاء 0 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء ويرد على المخالفين 0 0 00717ا110ط 


اتفاقاً فإ سلم وفعله ف الأخير كان أداء عند الجمهور قضاء 


عند القاضيين 00 00 
بيان الشارح أنه لا تنافي بين العصيانء والأداء 000 0 


هل يعصي إلخ لم6 لاوا اماع و كيه ولاو 6 لاو واه ا لي ا 
ما لا يتم الواحب إلا به هل هو واجب؟ مع بيان الواجب المطلق» 

وتحرير محل النزاع ا 
بيان أن الواحب له مقدمتان 1[ ز[ ز ز [ 0 000 
مذهب الحمهور أن ما يتوقف عليه الواحب المطلق» وكان مقدورا 

واحي طلقا 01001011 00 
بيان الخللاف ف العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة ا 


توضيح لمععئ الشرط الشرعي». والعادي. والعقلي إلخ قوم 


5518" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع ظ الصفحة 
بيان لمذهب إمام الحرمين» وابن الحاجب في المسألة ا 1 
ذكر الشارح أدلة كل قول في المسألة» مع مناقشتهاء وبيان صحة ما 

احتاره ا ما عاو امه ا ل 0 مات اا م واولا و طعا 110لا فيه ان وه 790177 
اختلاط الحلال بالحرام مختار المصنف تحريم الكل تبعا للامام 000000 
الشارح اختار أن المحرم هو الحرام» ويكف عن الحلال للاشتباه ..... 4 0" 
بيان الخلاف فيما لو طلق امرأة من نسائه بعينهاء ثم نسيهاء هل 

يحرمن كلهنء أو لا؟ ا 00 
حلافهم ف الإناء الطاهر إذا اشتبه بنبجس» هل يتحرى فيه؛ أو لا؟ ..... 0" 
بيان الخلاف ف المطلق طلاقاً مبهماً كقوله: إحداكما طالق مثلاء 

هل يحرمن معاء أو لا؟ ادا داواي له عو ماللة ا و 18/80 
الأمر لا يتناول المكروهء وهي فرع الأمرء والنهي بشيء واحد» مع 

بيان ذلك اا ااا 
رد الشارح على المصنف نسبته حلاف ذلك إلى الأحناف 0001000 
توضيح مذهب الأحناف ف المسألة ااا 0 
تحقيق حكم الصلاة في الأوقات المككروهة عند الأحناف 0000000 
بيان تقسيم الأحناف للمكروه ل 
حلاف العلماء في حكم الطواف بغير وضوء ا 00 
الصلاة في الأوقات المكروة بين المذاهب صحة وفسادا إل 010 


لفظ الواحد يطلق على الجنسء والنوع؛ والشخص, والأخير هو محل 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) "5ظ»> 


الموضوع ْ الصفحة 
الصلاة في الدار المغصوبة بين الصحة؛» والفساد ا ا 1011 
الجمهور تصح. مع العصيان م طخ اج مو ا 7111 
بيان خلاف الشافعية في هل له ثواب» أو لا؟ 0 
القاضي» والإمام» لا تصحء ويسقط القضاءء وبيان ذلك 0000000 
الإمام أحمدء وأكثر المتكلمين» والظاهرية» والزيدية لا صحة» ولا 
سقوط مان عا قار ارده اط ماق الممقه لء الو ع اماه لاا 1 يي 1110171 


بيان ما استدل به الشارح للجمهورء مع رده على المخالفين لهم .... 55 
تحقيق استدلاله بالإجماع لا يسلم» وإبطال الموفق دعوى الإجماع .. 6 7517-75 


اعتراض افترضه الشارح, ثم رده 1 1[ 1 [ 1 1 ااا 
الخارج من المغصوب ثانا عل يوضق بالوجوب»ء أو لا؟ إل م 
تحقيق مذهب إمام الحرمين فيها اا 
الخلاف في حكم الساقط على قوم جرحى كيف يكون أمره؟ يني 
تحقيق مذهب إمام الحرمين» والغزالي فيها 087 ا 
التكليف با محال والمراد به» وتحرير محل النزاع في ذلك ل 
افترض الشارح اعتراضين» ثم رد عليهما 0000 ا ال 
بيان الشارح أن مذهب الحويئ فيها لا يتضمن زيادة فائدة ا 
أبدى الشارح اعتراضا على كلام المصنف الي ال ا 


حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف عند المتمهور 


ا" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


ار 0ك 
بيان آخر لمعيئ الشرط المراد هناء وتحرير محل النزاع في ذلك 101 
الخلاف في هل الكفار مخاطبون بالفروع؛ أو لا؟ مع تحرير محل النزاع 

فيها 000000 ا 
بيان الشارح أدلة القول المختار عنده» ورده على المخالفين له م 
الإيمان ليس شرطاً للعبادة» والتكليف» بل هو العمدة عند الشاطبي ..... 5/١‏ 
مناط الخلاف في خطاب الكفار هو الحكم التكليفي» وما يرجع إليه 

من خحطاب الوضع عند والد المصنف» ولم يرتضه الشارح 1 
رد العبادي على الشارح اعتراضه على والد المصنف مبينا صحة 

كلامه اا اج سجاه ااانا افيه اممف او م ا 
المكلف به في الأمر الفعل باتفاق» والخلاف في متعلق النهي 0 


ذكر المصنف أربعة مذاهب فيهاء وأرجعها الشارح إلى مذهبين..... 5/01 
مختار الجمهور أن المكلف به في النهي فعل» مع رد الاعتراضات 
الواردة عليهم 000 


مى يتعلق التكليف بالفعل» مع بيان غموض هذه المسألة في الأصول 00ل 
الجمهور بعد دخول وقته» وقبل المباشرة خلافاً للأشعري 00 
الحكم له تعلقان» مع بيان ذلك؛ وبه يتضح تحرير محل النزاع ا 
الأكثر على استمرار التعلق بالفعل حال المباشرة» خلافاً للجويئ» 
والغزالي لامي مواق ور اماع لط اباس او 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) اا" 


الموضوع الصفحة 
مختار المصنف أن التكليف لا يتوجه إلا عند المباشرة 6 
الشارح يبين مذهب الأشعري فيهاء ويختاره» مع رده على غيره .... 77/8 
رد الشارح على المصنف مختاره في المسألة 00 ا 0 
الجمهور يصح التكليف بالفعل؛ مع علم الآمر بانتفاء شرطه في وقته ع 


الجويئ) والمعتزلة لا يصح ذلك» وبيان تحقيق منشأ الخنلاف فيها.... 5931١‏ 
الشارح يك كر أدلة الجمهور قُُ المسألة) ويرد الاعتراضات الي 


أوردت عليه ااا 1 1[ 1 ا 
الجمهور لا يصح التكليف بالفعل» مع علم المأمور بانتفاء شرطه إِلم ...... 797 
المصنف يختار الجواز فيهاء ولم يرتضه الشارح م1 
المجد بن تيمية يجوز ذلك» وبغلل الفتححة ها ذفب زليه ل 
بيان أن الحكم إذا تعلق بفعل المكلف يشترط فيه الترتيب إِلخ 010011 


الكتاب الأول: في الكتاب ومباحث الأقوال 
(الكلام على الكتاب الأول ف الكتاب» ومباحث الأقوال) ذكره 
السبب في تقديمه المبادئ» والمقدمات, ثم الكتاب بعدهما 10000 
معبئى الكتاب» وأنه مرادف للقرآن» وهو أشهرء مع بيان أقوالهم في 
تعريفه 0000101 ا 
شرح التعريف» مع بيان محترزاته بع ود و اا ا ال 7 
اعتراض افترضه الشارح؛ ثم رد عليه اولوف اط كوه ل لس 10137 


0/1" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الموضوع الصفحة 
اعترض الشارح على المصنف ف تعريفه للقرآن» مع بيانه كونه 

فشر كاهو والكثانيا ل ع ل ا ل ا 1 
تحقيق مذهب الشافعي ف البسملة هل هي من القرآن؟ 2غ 
أبدى الشارح اعتراضات» ثم رد عليها ا 
بيان قول الشارح لو تأمل الفريقان لم يقع نزاع في البسملة إل ..... 4٠‏ 
تحقيق أن البسملة آية من القرآن عند الأحناف ا 
بات أن عا تقل آحادا لين من القرآن لاد 
ذكر الخلاف في بيع أم الولد 2110 
اعتراض أورده الشارح على كلام المصنف اولأسي د ا 
ذكر النووي اتفاق الفقهاء على عدم الصلاة خلف من يقرأ بالشاذة 2 
اعتراض أورده الشارح على الجلال امحلي از[ 1210001 
القراءات السبع متواترة بلا نزاع في ذلك عند أهل السنة إلخ ا 
بيان الخللاف ف هل المد الفرعي» والإمالة» و تحقيق ى اطمر متواتره أو 

لا؟ اا ااا 


بيان المصنف تبعا لابن الحاجب أن ما كان من قبيل الأداء ليس 


مختار الشارح أنما متواترة» مع رده على مختار ابن الحاجب 1 


تحقيق» وبيان ما ذهب إليه ابن الحاجب 01 


---- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) يفف 


تت ا 0 وين 
بيان لمختار المصنف ف المسألة المذكورة املو 101 
أبو شامة يرجح أن المتناز ع فيه سابقا غير متواتر» ويرده الشارح.... 4١5‏ 
بيان للشروط ال لا بد منها في المنقول قرآنا 0 
القراءات الثلاث بعد السبع» متواترة عند المحققين كالسبع 10000 
ما وراء العشر إن تقل عتوائراء فهو درآن) وإلا فلا 1 


بيان تغليط الشارح لمن قال إن المراد بالأحرف السبعة القراءات 


تحقيق ذلك وبيان المختار في المسألة ااا 
ذهب البعض إلى أن ما وراء السبع شاذ» ورده الشارح ا ا 
بيان اختلاف العلماء في القراءات المروية بالآحاد هل يحتج بماء أو 

ل؟ 00 ا 


مختار المصنف أما كخبر الآحاد يحتج بماء وهو مذهب الأحناف .... 419 


سواء كانت عن السبعة» أو عن غيرهم إِلخ ا 0 
الشارح يرد ذلك الحصر في القرآنية» والخبرية لحواز أن يكون 

مذهب الراوي ا د ا ول وال ا ل لم ا 3011 
لا يحوز ورود ما لا معمئ له في الكتاب» والسنة ا 


اعتراض الشارح على ترجمة المسألة بذلك لأنه غير ملائم نحل النزاع ... 47١‏ 


تمض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
اضورع الصفحة 


مختار الشارح أن يقال في ترجمتها لا يرد في القرآن ما لا يقدر أحد 


على التوصل إلى معناه 1 1[ [ 1[ ا 
الاستدلال لمذهب الجمهور من أنه لا يرد 13137 1000 
الحنفية»؛ ومن وافقهم يردء وبيان ما استدلوا به 0غ 
رد الشارح على أدلة الأحناف 05 0 
بيان اختلاف العلماء في الوقف على قوله تعالى: 38 وما يَعْكمْ 

تَْوِيله: إِلَاآمهُ .... © [ذ[1ذ[1[1[ [ |[ | [ |[ 0 
تحقيق القول في المسألة» مع بيان أن الخلاف فيها يمكن أن يكون 

لفظيا طامط ا يا 1111 


بيان الشارح أن أدلة الطرفين لا تفيد القطع بل كلها ظواهر إل .. 
لا يراد من اللفظ غير ظاهره إلا بدليل يدل عليه خلافا للمرجئة .... 47 
بيان الخلاف في هل يمكن بقاء لفظ محمل في القرآن» والسنة غير 


مبين؟ 0101012121 ا 
الشارح يبين أن الأدلة النقلية تفيد القطع مع القرينة لا بدونا 0 
باب المنطوق والمفهوم اذ [[1[ 1[ 1[ 1 
معبئ المنطوق» وما قيل ف تعريفه 1 
معيئ الدلالة» وأقسامهاء مع تعريف كل قسم منها مبا ال ا 


أقسام المنطوق» وبيان كل قسم ممه أوبظ داعا ماده ال موود ع 1017 1 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) نيفق 
الملوضوع الصفحة 


معمئ المركب» والمفرد» مع بيان الشارح أنه كان حقه التقدم على 


اعتراض افترضه الشارح؛ ثم رده 0 
مختار المصنف أن دلالة المطابقة لفظية» والتضمن والالتزام عقيلتان... 475 


مختار الشارح أن الثلاث لفظية» وهو مذهب جمهور المناطقة اه 
تحقيق ذلك الخلاف مع بيان أنه يمكن أن يكون لفظيا 11 
مععئ المنطوق غير الصريح؛ وبيان أقسامه؛ مع ذكر وجه الانقسام 1 
بيان معي دلالة الاقتضاءء مع الأمثلة لها 0 10000 
دلالة الإعاء ا ا ع وم الخ جل مساو امو و ا 1 
بيان دلالة الإشارة مع الأمثلة لها لاسو اا ا اا 0 
ذكر نخلاف العلماء في أكثر مدة الحيض 1 
ذكر الخلاف في أقل الطهر 1 
اعتراض الشارح على المصنف تقسيمه المنطوق إلخ ااا 
رد على الشارح بأن المنقسم إنما هو دلالة المنطوق لا نفس المنطوق 5 
معئ المفهوم» وأقسامه» وتعريف كل قسم ا 
فرق البعض بين فحوى الخطاب» ولحن المنطاب 0 
البعض لح يعتبر مفهوم المساواة من مفهوم الموافقة ا 1 


الاستدلال يمفهوم الموافقة مقبول اتفاقاء خلافاً لداود 0000 


ك/ا؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الوضوع 00000000 الصفحة 
الاستدلال بالمفهوم قياس شرعي عند الشافعي» ومن تبعه عا 56 
الجمهور على أنه لفظي معلوم لغة» واختاره الشارح 0 
الغزاللي فصل في المسألة م ل ا 1 
الشارح حمل قول الشافعي على أن صورته صورة قياس شرعي لا غير 44١...‏ 
الجويئ يرى أن الخلاف فيها لفظي» وبيان ذلك 1 
الدلالة بحازية فهمت من السياق, والقرائن عند الغزالي» والآمدي... 6147 
رد الشارح على المصنف نقله عن الغزالي أنها بحازية ا 
أبطل العبادي رد الشارح؛ مع بيان ذلك» وتحقيقه م 1 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف ا 0 
البعض يرى أن اللفظ نقل لها عرفاء ولم يرتضه الشارح 0 1000000000 
الحنفية يسمى دلالة النصء» وتفهم لغة 000101-17 0 00 
معيئ مفهوم المخالفة» وبيان الشروط الى اشترطها العلماء له 166 
بيان الخللاف ف بعض شروطه ما عا ا لع 810716 
ذكر بعض شروطه الي لم يذكرها الشارح 000000 


بيان الشارح أنه لا يلزم جريان الشروط المذكورة في جميع المفاهيم 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 8 


اه 
معبئ مفهوم الصفة» والخلاف فْ حجيته 2 
بيان منزلته» وأنه رأس المفاهيم 001111 
الجمهور على أن مفهوم الصفة حجة» خلافاً للأحناف» والمعتزلة) 
والقاضي والغزالي اا ااا 
استدلال الشارح للمذهب المختار» وهو مذهب الجمهور مي ع 
رد الشارح على الاعتراضات الي أوردت على أدلة الجمهور اه 
اعتراض الشارح على كلام المصنف ااا 
رد العبادي على الشارح اعتراضه» مع تحقيق القول في ذلك مع دم 88ع 
بيان الشارح لقول المصنف» وهل المنفي غير سائمتها إلخ؟ م 
توضيح, وزيادة بيان للأمثلة المذكورة في الشرح مو 16 
اعتراض الشارح على المصنف قوله: (غير مطلق السوائم) إل 101 
أبطل العبادي اعتراض الشارح مبيناً صحة كلام المصنف امع 
بيان أن من مفهوم الصفة العلة» مع ذكر الفرق بين العلة» والصفة......4517 
بيان أن الغزاللي كما أنكر مفهوم الصفة أنكر مفهوم العلة 101 
بيان أن الظرف بنوعيه؛ والحال» والعدد ألحقت بالصفة 1 
بيان مفهوم الشرطء وأن المراد به هنا اللغوي 00 
الشارح يرى أن مفهوم الشرط يلحق بالوصفء ولا يذكر استقلالا إلح.... 459 


بيان أن اعتراض الشارح على المصنف ذكره الشرط مستقلاً فيه 


يض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بيان مفهوم الغاية» وأنه حجة عند الجمهور 1 
افترض الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه 1 1 00 
بيان أن إنماء وماء وإلاء ولا النافية للجنس أو بمعئ ليس تدل على 
مفهوم المخحالفة ماعط لمعن او جع و ارد الجاع كا راح سف و 11 
أبدى الشارح اعتراضاء ثم رده ا 
بيان أن ضمير الفصل يدل على مفهوم المخالفة» وكذا تقديم 
المعمول 0 ااا 
مذهب الجمهور أن تقد المعمول يفيد الحصرء والاختصاص 1 
أبو حيان» وابن الحاجب يفيد الاهتمام» والعناية فقط 0007 
عبد الحميد بن هبة الله أنكر ذلك» وزعم أنه لم يقل به أحد 1 
أقوى المفهومات طريق النفي» والاستثناء» ثم إنما 0 
المفاهيم كلها حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب ا 0 
معيئ مفهوم اللقب 00 ون مااع ااام ما لا ا 6 2017 
مالك؛» وأحمد؛ وداود» وبعض الشافعية احتجوا ممفهوم اللقب 2 


بيان الشارح للأدلة على عدم جوازه» مع رده الاعتراضات الواردة 

على المنع و عا ا رمام الامو واو لا 1 
بيان آخر للمفهوم أنه حجة شرعية فهمت من بمحرد اللغة إِلخ 151 
أبدى الشارح اعتراضاً على كلام المصنف 0 اله 


فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 0" 


بيان ما استدل به العضد على أنه فهم لغة» وأيده الشارح ا 
اعترض الشارح على النحلي ف نقله لكلام المصنف 0 
بيان أن اعتراض الشارح على امحلي فيه نظر» مع أن العبادي أبطل 
اعتراضه ا ذ[1ذ[1[1[1 1[ 1001001 
أبو حنيفة لم يقل بشيء من المفاهيم» ووافقه الغزالي 000 
أبدى الشارح اعتراضاً ثم رد عليه ا 00000 
الخبر الخاللي عن الإلزام لا مفهوم له وبيان ذلك والس ا ا ا 
انتفاء القول بالمفهوم في الخبر الخاللي عن الإلزام 0 0 0 
لا يلزم انتفاؤه ف الإنشاء 0غ 
الشارح ضعف الفرق بين الخير» والإنشاء الذي ذكره غيره من 
الشراح عسوا اماد و لل و و نوو دك وا ا لماج ا 111 
بيان الشارح لماذا كان الخبر الخالي عن الإلزام لا مفهوم له إل 1 
رد الشارح على والد المصنف إنكاره للمفاهيم ف كلام غير 
الشارع اا 


مم5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان ذكر مراتب المفاهيم المحتج ما حسب قوها ومرتبتها 1210 


رد الشارح نقل ابن الحاجب أن تقدم المعمول للاهتمام عند سيبويه ..... 47/7 
تقديم المعمول يفيد الحصر» والاختصاص عند الجمهور خلافاً لوالد 


المصنف» حيث قال بالاختصاص دون الحصر 3 
بيان ما استدل به ابن الحاجحب» ووالد المصنف» ثم رده عليه 1/1 
اعتراض الشارح على تأييد الزركشي لوالد المصنف» ورده 11 
ذكر الشارح الخلاف في هل تفيد إنما الحصر؟ او ل 
مختار الشارح أنما تفيد الحصر فهماً لا نطقا... المحم ل 
النفي» والاستثناء يستعملان عند الانكار بخلاف إنما 1 ا 
افترض الشارح اعتراضاً ثم رد عليه 0 


بيان أن أنما بالفتح فرع المكسورة 0 0 
رد الشارح على الجلال ما نقله عن الزمخشري في ذلك ا 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 1" 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاي) 


الوصوع الضفاحة 
باب مبدأ اللغات, وطرق معرفتها زد زد 0 0010011 
معئ اللطف اااااا 11 000 
إبداء الشارح اعتراضا على المصنف» والحلال ف تعريفه امح اسه 
بيان منزلة نعمة النطق» والبيان» وعظمها لعموم فائدتا ا 
تعريف الموضوعاتء وبيان معرفة طريق ثبوتًا ا[ ز[ [ 1 0011111 
بيان مدلول اللفظ» تقسيماته»؛ وتعريف كل قسم ا 
معيئ الوضعء وبيان أقسامه» وهل يشترط مناسبة بين المدلول واللفظ؟ الي 
بيان الشارح لذلكء» مع تحريره محل النزاع في المسألة 1111110 
الخلاف في هل يستلزم اللفظ المعئ لذاته» وهل هو أمر ذهئء؛ أو 

أمر خارجي؟ 0000 100101000000000 010 0 ”1025# 
مختار المصنف أنه موجود خخارجي 0 
تحرير محل الخلاف فيهاء وتحقيق الشارح هذه المسألة» وبيافا 0 
معن المحكم, والمتشابه بين السلف» والخلف إلخ از[ 00000 
المراد بالحال عند القائلين به ااا 


ليس وراء العلم» والحركة في العالم» والمتحرك شيء خلافاً نبي الأحوال ١1...‏ 


درك الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان المذاهب في هل اللغات توقيفية» أو اصطلاحية 1 1 00000 
المحققون: لا يقطع بشيء من المذاهب» واختاره المصنف ام اا 
مذهب الأشعري التوقيف» واعتبره الشارح ظاهرا اع ا ا 
ذكر الشارح الأدلة» مع مناقشتها 110010117 00001010111 
الخلاف ف هل اللغة تثبت قياساء أو لا؟ مع تحرير محل النزاع ...... ١9‏ 
توضيح لذكر المذاهب في المسألة طوو جه ةا ناتسفو ١‏ 
مختار الشارح عدم الجواز» وهو مذهب الجمهور 1 
بيان الشارح لأدلة الجمهورء مع رد الاعتراضات الواردة عليهم ا 
أقسام اللفظ بالنظر إلى المعين أربعة أقسامء مع بيانما 1 
أبدى الشارح اعتراضاً على الزركشي لترجيحه كلام المصنف على 

ابن الحاجب نه نو اك ااه ونا ون نمم لاوم وو فاطو 1010 
تعريف العلم» وبيان محترزاته 1 00000 
أبدى الشارح اعتراضاً على تعريف المصنف للعلم 1 
بيان سبب الاعتراض» وهل يسلم له؟ م 
التعين قد يكون حارجياء أو ذهنياء أو لا يكون إِلخ امو 
اعتراضات أبداها الشارح على كلام المصنف 0 
الفرق بين علم الجنسء» واسم اللن: وو ل ع ع 11 


اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه 1 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) نذالا 


معين الاشتقاق» وبيان أقسامه 01 
تحقيق» وبيان لمذاهب النحاة في ذلك ا 
بيان الخلاف ف هل يجري الاشتقاق في المجاز» أو لا؟ 0000 
مختار الشارح جواز ذلكء؛ مع ذكره الدليل عليه عقن و و ا ل 3 
بيان أن رد لفظ إلى آخر لا بد فيه من تغير لفظاء أو تقديراء وهو 

أقسام 1[ 0 
بيان أن المشتق قد يكون مطرداء وقد يكون مختصاً ا 0 
هل يجوز أن ية يشتق لفظ الصفة لشيءء والمعئى قائم بغيره أو لا؟ 1 
ذكر الأدلة على عدم جوازه عند الجمهور» خلافا للمعتزلة 0 
بيان هل الخلق نفس المحلوق» أو غيره زد 0 00 
رد الشارح على المصنف جعله هذه المسألة عند المعتزلة مبنية على 

أصل لهم إِلخ ا[ 0 0000( 
أبطل العبادي رد الشارح على المصئف مبينا صحة قوله في ذلك 25 
الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» مع ذكر دليل 

الجمهورء وجواب المعتزلة عليه 1 001 
بيان أن من قام به ما له اسم وجب أن يشتق له اسم منه كالكلام ... 
المعاني الي لا أسماء لما لا يشتق لمن قامت به اسم كالروائح 1 


الخلاف في هل بقاء المعى شرط في كون المشتق حقيقة أو لا؟ ان 


3" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان لتحرير محل النزاع في المسألة 0 
ما استدل به المشترطون مطلقاء ورد الشارح عليهم 1 
ما استدل به النافون» ورد الشارح عليهم لزي ا امسا 1 
اعترض الشارح على المصنف في بيان المذاهب في المسألة 10000000 
بيان الشارح ما أورد على كلام المصنف» مع الإجابة عليه سح 
اسم الفاعل - بناء على ما سبق - يكون حقيقة حال التلبس عند 

الجمهور 100[ ا ا 
القرافي خالف الجمهور» وأورد إشكالا وحرر محل النزاع فيهاء 

ولم يرتضه الشارح ااا ال 
رد الشارح على القرافي تفرقته بين المحكوم عليه؛ والمحكوم به في 

اسم الفاعل امنطافة ست ااال لاسا الل لعو وا ات : 
رد الشارح على الآمدي قوله الخلاف في المشتق الذي زال 

المشتق منه إل 1 
بيان قوله: وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات إلخ اخ ا 1 
بيان الخنلاف ف هل الألفاظ المترادفة واقعة» أو لا؟ 2 
مختار الشارح وقوعهاء مع بيان ما اعترض عليه؛ ثم رده على ذلك.... ” 
بيان الفائدة من وقوعه إذا كان الواضع وعد أو متعددا 1 


تقسيم العلامة ابن القيم للأسماء الدالة على مسمى واحد إلى قسمين 100 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) يلين 


الملوضوع الصفحة 
البعض منع الترادف في الأسماء الشرعية» ولم يرتضه الشارح 21000 
الشارح لم يرض بحواب القرافي» والمصنف على من منع الترادف ف 

الأسماء الشرعية ا اس واو لوو و 1 
بيان الشارح أن الحد مع المحدود ليس من الترادف ف شيء ا 
التابع ليس من قبيل الترادف؛ ولو أفرد لم يفدء ومع المتبوع يفيد 

نوع تقوية 10000 
الإمام: التابع يفيد بشرط تقدم الأول عليه 1 
الأمدي: التابع قد لا يفيد معن كقوطهم: حسن بسنء شيطان ليطان 1 
بيان أن وقوع كل من الرديفين مكان الآخر جائز 0 
الشارح يرى أن الأولى تقدم هذه المسألة على مسألة التابع 0000000 
بيان أن للمصنف وجهة مقبولة فى ذلك ا 
رد الشارح على الإمام منعه وقوع كل من الرديفين مكان الآخر..... 417 
معن الاشتراك» مع ذكر الخلاف ف وقوع المشترك» وعدمه 0000000 
توضيح.ء وبيان للأقوال ف المسألة ل ا 2 
مختار الشارح الوقوعء مع بيان ما استدل به» وهو قول الجمهور 000 
ما استدل به من قال بالوحوبء ورد الشارح عليه 0 0 0 0 21001010 
ما استدل به المانع مطلقاء ورد الشارح عليه ا ا 0 


الإمام منع وضع اللفظ مشتركا بين وجود الشيء» وعدمه ع ع ع 64 


ك3" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
رد الشارح على الإمام؛ ومن منعه في القرآن» والحديث اأنقد له 
اعتراض أورد على الجمهور» ورده الشارح ل م ل 01 


بيان إطلاق المشترك على معنييه ) والخلااف قِْ ذلك» وتحرير حل 


بيان للأقوال في المسألة بالتفصيل 1[ 000001 
الشافعي: يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن القرائن») وهو 
عموم المشترك :011 ااا 
بيان هل إطلاقه على معنييه حقيقة أو مجحاز؟ 0001011 
هل يطلق المشترك على معنييه في الجمع كالمفرد» أو لا؟ وبيان ذلك 00010 
رد الشارح على المصئف قوله إطلاق المشترك على معنييه بجاز 000 
مختار الشارح أن ذلك الإطلاق حقيقة فيهما ا 
بيان الشارح للفرق بين الكل الإفرادي» وا محموعي 0 
ترجيح الشارح لقول الشافعي فيها اا 
رد الشارح على المصنف نقله عن الغزالي صحة إرادة المعنيين في 
المشترك لا لغة ا سي 9 
رد الشارح على من جوزه في النفي دون الإثبات ل لوه 
بيان الشارح على من جوزه في النفي دون الإثبات ااه عازه 


رد الشارح على من جوزه في الجمع دون المفرد 91/1 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 1 


الملوضوع الصفحة 
رد الشارح على من جوزه في الجمع دون المفرد از[ 0000 
بيان الشارح أن الخلاف ف الإطلاق على الحقيقي, والمحازي هو 
الخلاف في الاشتراك 0 ا 
القاضي خالف أصله في المشترك عند الإطلاق على الحقيقي وا بمحازي 
ورده الشارح ا 001 0 
الغزالي يفرق بين الإطلاقين المذكورين» مع توجيه الشارح لقوله ...... 5ه 
تحقيق الزركشي لمذهب القاضي في المسألتين اوم امل ا 
اللفظ يحمل على معناه الحقيقي» وابمحازي معاً عند القرينة على 
إرادتهما و لماع فوأ وا ماع مانا وو لاع و لاق لوالاو ل ملع وام ا 04 
معن الحقيقة» وبيان محترزات التعريف 11 1[ 00 
بيان أقسام الحقيقة 1 
رجح الشارح تعريف ابن الحاجب للحقيقة على تعريف المصنف 1 
جمهور المحققين زادوا في التعريف: اصطلاح التخاطب» مع بيان 
الشارح له 0 1 00ت 
بيان الشارح ما أورد على تعريف الحقيقة» ثم رد عليه 1 
الحقيقة اللغوية» والعرفية» لا خلاف في وقوعها 000 
الحقيقة الشرعية واقعة عند الجمهور, خلافاً للبعض وهم قلة اا 58 
رد الشارح على من منع وقوعها 1 0 ا 


بيان الشارح لأدلة الجمهور على وقوع الشرعية الفرعية 00000001 


584 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان الاعتراضات الى أوردت على الجمهور» ورد الشارح عليها 0 
المعتزلة على وقوعها فرعية» وأصلية؛ مع بيان 2 والرد عليهم .... /1* 
الآمدي توقف في المسألة و ا 1 
اعتراض أبداه الشارح على كلام المصنف مح ا 1 
تعريف المحاز» وبيان محترزاته 11 ا ا 
الحقيقة» وابحاز من الألفاظ المشتركة بين العقلي واللغوي 0000 
معوئ الحقيقة العقلية» وامحاز العقلي 1 
السكاكي: المحاز العقلي داخل في الاستعارة بالكناية» وليس قعدها 
مستقلاً تس جد انه المفاه اطاط اس س1 
ابن الحاجب أنكره 5 ا لطا ا ا 
تحقيق الشارح للمسألة» وبيان مختاره فيها ا 
بيان لمذهب العلماء في إسناد الفعل إلى غير ما هو له 1000000 
اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ليس حقيقة» ومحازا 1 
قبل الوضع لا يعقل بحاز» ولا حقيقة 00000 
الزركشي أيد المصنف في تفريقه بين الوضعء والاستعمال» خخلافا 
للقرائقي اتح لواطت مكو ع 1ف لاوجو عار باح افا 01 
الحقيقة بدون المحاز توحد باتفاق 0 
بيان الخلاف في هل يوجد لفظ بحازي لم يستعمل في معناه الحقيقي؟ 7 


أذلة تاوق + ولواب عنهاء وترير ل التشراع في المسألة يرن 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ظ», 


ل 0 اميا 
رد الشارح على المصنف تفصيله ف المسألة 00 
بيان لقول الشارح استعمال الرحمن حقيقة في حق الله محال 000 
بيان أن ابنحاز واقع في كلام العرب»: وذكر الخلاف في ذلك 0 
تحقيق الأقوال في هذه المسألة» وبيان ما هو الأولى 0 
الشارح يذكر الأدلة على وقوعه؛ ويرد الاعتراضات عليها 00 
بيان أن المحاز في الكلام» وإن كان كثيراً لكنه ليس بغالب ا 
ابحاز» يستدعي إمكان المعئ الحقيقي» حلافا للإمام أبي حنيفة /٠0-10/9....‏ 
بيان ما استدل به الجمهور على اشتراط إمكان المعيئ الحقية ل ا 
أورد الشارح إشكالاً على اشتراط الجمهور ذلك مطلقا و اي حبار 
بيان لقول الشارح إطلاق الاستواء» واليد في حق الله حقيقة لا يمكن... /1-/.١‏ 
بيان أن المعيئ الحقيقي أولى من الحازيء ما لم تدل قرينة على ذلك إلخ 0 
امجاز» والنقل أولى من الاشتراك» وبيان ذلك ا 0 
بيان مفاسد الاشتراك» وفوائد المجاز ةفاحق ما الما ا 211 


اعقرض على تقديم المجاز على الاشتراك بأنهما تعارضاء فتساقطاء 


ورده الشارح و 8217 اع وذ واوا م ناه واوا ناو وا مار لالع ل مك 11 76 
بيان أن النقل أولى من الاشتراك» ورد الشارح على الإمام مخالفته ..... 65م 
مختار المصنف أن النقل» وابحاز» والإضمار متساوية 00 


مختار الشارح أن المحاز حير من النقل» وامجاز والإضمار متساويان .... 8/8 


0؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان أن التخصيص أولى من النقل» وابجاز از[ 000011 
بيان الخلاف في أكل متروك التسمية 01111 
اعتراض افترضه الشارح ثم رد عليه 1 ذذ[ذ[ذ[ذ[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 1 
بيان الشارح اعتراضاً وجه إلى الشافعي» ثم رد عليه ..... 5 


الاحتمالات في التعارض حمسة: إجمالاًء وتفصيلاً عشرة: مع بيانها.... 91١‏ 
ضابط المخلات بالفهم اليقيئى عشر» مع ذكر العلة قي اقتصار 


المصنف على حمس منها 11 1 1 1 اا 
بيان مععئ العلاقة في المجاز» وذكر اختلافهم في أقسامها 0000 
3 يعدد أقسامهاء مع ذكر الأمثلة لها ا 
تحقيق القول في هل الكاف زائدة في قوله «ِإليسَكِميِه ليد شَء * 94 
بيان أن ابحاز كما يكون في المفرد يكون في الإسناد 00 
بيان أن الممحاز كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال» والحروف 00 
اعترض الشارح على المصنف قوله إن الإمام منع الجاز في الحرف لماه 
الزركشي: منع الإمام الحرف بالنسبة إلى بحاز الإفراد وهذا مراد 
المصنف لا التركيب 11 0 
تفصيل الشارح لمذهب الإمام في ذلك الات امت الم ولو 11 


رد الشارح على المصئف قوله إن باز في الفعل والمشتق لا يكون 
إلا تبعا عند الإمام 701006 ش31 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) و" 
الملوضوع الصفحة 
ا حلي, والعبادي مراد المصنف المعئى العلمي لا التجوز في استعماله 


في معئ آخر ممق مق مما ل ام أ زو هار علا لعزم فاه لو ملاع ا الح عه م8 51/1 
العبادي: الغزاللي خالف في الأول لا في الثاني» والشارح وهم في 

اعتراضه لمكن اا 4 سا اوه وه لعا اج ب الم ات و 94 
الغزالي: احاز يدحل في العلم الذي يتلمح فيه معناه دون العلم الذي 

ليس كذلك وات امن ةنا مسري ان العا ارط ارو 
المصنف خالف ذلك في نظر الشارح فرد عليه» وأيد الغزالي فيما 

سبق له جه 1 طول و05 مقطا معام اا ا ل ا 4/47 
بيان الأمارات الي يعرف فيها امجاز مو ووو الا 1 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه ماو ا الوا 
اعتراض افترضه الشارح, ثم رد عليه 00 0 0000 
بيان أن عدم الاطراد دليل المخاز» والاطراد ليس دليل الحقيقة ااا 
ما أورد على الحقيقة» وتوجيه الإيراد من قبل الشارح ا 
الشارح يجيب على ذلك الإيراد بأن شرط الاطراد عدم المانع إل ... ٠١‏ 
اعتراض افتراضه الشارح» ثم رد عليه و الل الو 1 
ابن الحاحب اعترض بأن عدم الاطراد يلزم منه الدور» ورده 

الشارح 00000 00 
بيان معئ المعرب» والخلاف ف وقوعه في القرآن 00000 


تفصيل المذاهب فْ ذلك؛ مع إمكان أن يكون الخلاف فيها لفظياً .. ٠١٠‏ 


550 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان ما استدل به المانعون» ورد الشارح عليهم 1 
اللفظ حقيقة تارة» وبحاز أخرى شائع بلا نكير ا 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا التقسيم حادث بعد القرون 
الثلاثة والحبي أرئه وا و وا امع وه ل وم ما رع مام 1001/1 
بيان الشارح جواز أن يكون اللفظ حقيقة» وبحازا معا م دا 
اللفظ الوارد في كلام الشارع يحمل على المعى الشرعي إن دل 
عنطوقه إل ااا ااا 000000011 
فإن لم يكن له معى شرعي يحمل على العرفيء ثم إن لم يكن فعلى 
الحقيقة لغة» أو اجاز 0 
رد الشارح على الزركشي كلامه على الترتيب السابق موا ا ا 
سؤال افترضه الشارح ثم رد عليه ع وخا 
مذهب الجمهور هو الترتيب في النفي» والإثبات ال 
الغزالي» والإمام» والآأمدي في الإثبات دون النفي م ا 11 
الكلام المشتمل على معيئ النفي بجمل عند الإمام 0 
الآمدي يعدل إلى اللغة لتعذر الشرعي 13130 00 
رد الشارح على الغزالي ما استدل به في المسألة 1 
بيان الخنلاف ف تعارض البمحاز والحقيقة المرجوجة اا 


امحاز يقدم عندما تمجر الحقيقة اتفاقا 10101227 01001 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ول 


الوضوع 020202020000000 الصفحة 
الحقيقة تقدم إن لم يكن المحاز غالبا في التفاهم اتفاقا 100000 
امجحاز إن صار متعارفا عمل بالحقيقة عند أبي حنيفة» وبا مجاز عند 

صاحبيه ام و لا ا لاله الم ا 1 1 
مختار الشافعي أنه بجمل» ورجحه المصنف» والشارح, والبيضاوي .. ١١١‏ 
بيان ذلك بالمثال له ا ا 0 
اعتراض أبداه الشارح؛ ثم رد عليه 6 1 ا 


بيان الشارح لقوله: وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من نطاب 


استصوب الشارح مختار المصنف في المسألة» وهو مذهب الجمهور .. ” 


مععئ الكناية» وهل هي حقيقة؛ أو مجاز» أو لا واحد منهما ا 
بيان الفرق بين امحاز والكناية 0 0 
أبدى الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 0 00 1 0 
الجمهور على أن الكناية قسماً من الحقيقة» وبيان الشارح لذلك.. 

بيان ما أورد على تقرير الشارح؛ ورد عليه ا 0 
معيئ التعريض» وأنه يوحد مع الكناية» وامجاز» والحقيقة 01 
الشار ح يذكر مثالا يوضح ذ لك 000 00 
المصنف يفرق بين الكناية» والتعريض»؛ ولم يرتضه الشارح 000000 


بيان وتوضيح حول ما اعترض به الشارح ا 


ٍظَظ3ًظ»> الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الشارح يعرف الحرف» معتذرا للمصئف في عدم تعريفه له 11 
المراد بالحروف هنا حروف المعاني ا 
ما أورد على تعريف الجمهور للحرف» وردهم عليه ووممةءوءمءءثءثوث ممه ١1١8‏ 
الشارح لم يرتض ذلك الرد» ويذكر ما يراه سالماء قويا 8 0ض 


بياكت أن اللفظ قد يكون تخاضاء والمعى كذلك والوضع يكون 28 


معئ إذن عند النحاة» ومثاها از[ [ ذ[ [ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
الخلاف في هل هي حرف, أو اسم» وكيف تكتب» ومى تعمل؟...... ١77‏ 
معن إن مع الأمثلة للمعاني الي تأي لها 1111 
معان أو» مع الأمثلة لها 8 اا 
معان أي بالسكونء وأي بالتشديد» مع الأمثلة» والفرق بينهما..... ١١1‏ 
بيان م تكون أي بالتشديد» معربة» ومبنية 98 0100000 
المعاني الي ترد للها إذ وأمثلة ذلك ل سا واجوسو فد سمو أ 
الخلاف في إذا هل هي اسمء أو حرف؟ مع بيان المعاني الي ترد لها...... ١١٠١‏ 


رد الشارح على الزركشي قوله علامة كوفها للحال وقوعها بعد 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 0" 


الملوضوع الصفحة 
معن بل العطف, والإضرابء والخلاف فيما تفيده بين الجمهور والمبرد... ١75‏ 
بيان الشارح لذلك الخلاف» وتحقيقه ااا 
الإضراب له نوعان» وبيان ذلك بالأمثلة ماماو ا 
المعاني الي ترد لما بيد» مع ذكر الأمثلة لما 0 
معي ثم» وهي تفيد المهلة» والترتيب عند الجمهور 000000 
العبادي حالف في الترتيب» مع ذكر الشارح لدليله والجواب عليه ١‏ 
تحقيق مذهب العبادي» وأنه مع الجمهور كد00 000100 
الشارح يرد على امحلي ما أجاب به على العبادي الو ا 
بيان أن حى مثل ثم في الترتيب» والمهلة مع ما انفردت به حي عنها....7: ١‏ 
للفعل بعد حى أحوال» مع ذكر الأمثلة ل ا 167 
معن ربء والمثال لحاء وبيان ذلك من قبل الشارح و 1 
تحقيق الكلام فيما تفيده عند النحاة 0 
المعاني الى ترد لها على» وأمثلة ذلك لمرو لوو ل 11 
الفرق بين على السابقة الذكر وعلا فعلاً ماضياً 0000000002 
مععئ الفاء العطف, والترتيب بلا مهلة» وبيان ذلك بالمثال 00000 
بيان الشارح لقول المصنف: والتعقيب في كل شيء بحسبه مع رده 

على ما اعترض عليه ااا[ 0011 


55" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان معين كي» والخلاف في ذلكء والأمثلة لها 1 
بيان معن كل» وضبط الشارح لدخوها على المفرد المنكر» والمعرّف» 
والمجموع المعرف و ع ءالطل ل ا اده 1 11911 
أبدى الشارح اعتراضاً على الزركشي لرده على والد المصنف في 
كون رركل» في اللجمع المعرف لإحاطة الأفراد إل 0 
بيان جواب الشارح عن ذلك الإشكال الذي أبداه والد المصنف ... 4 ١5‏ 
بيان معان اللام الى ترد لحاء مع الأمثلة و قوع ال مح اما 
بيان أن لولا تدحل على الفعل تارة» وعلى الاسم أخرى مع نس الما 
تفصيل لمعناها عندما تدخل على الاسمء أو الفعل» وما تفيده فيهما ١548......‏ 
بيان أنهما قد تأي للنفي» ومثال ذلك هلوا كانتْ قَريَةٌ صنت 46 .... ١١9‏ 
امحققون على أنها على أصلها للتوبيخ» وبيان ذلك ا 
بيان معيئ لوء والخلاف في ذلك 55 6©ه©ه'”1<1«155 


اعتراض أبداه ابن الحاجب» ونقحه الرضي وأجاب عنهما الشارح.. ١١‏ 


أمثلة لو للمعاني الى ترد لها غير ما تقدم في تعريفها ل سم ال 
مختار المصنف تبعاً لوالده أنها لامتناع الشرط واستلزام التالي 000 
اعترض الشارح على مختار المصنف من عدة وجوه ل 
افترض الشارح سؤالاً على كلامه» ثم رد عليه 00000 


بيان الشارح لمع ول وَلوْ عِلمَ لَه ويح حيرا لَاْسمَمَهُمْ 4 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ١‏ 


الملوضوع الصفحة 
اعتراض أبداه الشارح» ثم رد عليه» مع بيان ما قاله التفتازاني 00000 
بيان الشارح لقول المصنف: «وثبت إن لم يناف» 0 1 0011 
ذكر معاني لو الأخرى مع أمثلتها مسال قووي واط عق 1 ١‏ 
بيان معوئن لن» والخللاف في ذلك ا ا ١5‏ 
مختار الشارح أنها للتأكيدء والتأبيد» وبيانه لذلك ا اا 
رد الشارح على الزمخشري ف نفيه الرؤية لقوله: 92 أن َرَت : 0007 
قد ترد للدعاء» ومثال ذلك ا[ 0 
بيان المعاني الي ترد لها ماء وأمثلتها و للا 
بيان المعاني الى ترد لما من» وأمثلتها ا 00 
باذ لحان ل قود يا رمن د ولي 000 
بيان معن هل» التصديق مطلقاً عند الجمهور 0 
المصنف قيد التصديق بالإيجاب» وأيده الشارح ا ل ا 
افترض الشارح سؤالاًء ثم أجحاب عليه 00 
بيان أن دخول هل على المضارع تصيره نصا في الاستقبال 1 
أقسام هل بسيطة» ومركبة» ومثال ذلك ا 
الشارح اعترض على المصنف تركه الهمزة» ثم ذكرهاء ومثل لما .... ١7/4‏ 
معئ الواو» لمطلق الجمع عند الجمهور» وقيل للتركيب» وقيل للمعية ١7/......‏ 
الشارح اختار مذهب الجمهورء وذكر الأدلة لهم 0 0000000 


الشارح ذكر الاعتراضات الواردة على الجمهورء ثم رد عليها وللووورهة 84 ١‏ 


اح الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
باب الأمر ا 1 0 
بيان أن الأمر والنهي من أهم أبواب أصول الفقه لا 
المعاني الي يطلق عليها الأمر» والخلاف هل هو من قبيل المتواطئ» 

أو الاشتراك» أو المجاز؟ 5ك ا سب 111 
أبْو الكسين جغله مشتر كا بين مغانيه الأربعة انرا 
الشارح رد عليه؛ واختار أنه حقيقة في أحدها بحاز في الباقي 11 
أبدى الشارح اعتراضين» ثم رد عليهما ا[ 1[ 0100000 
المصنف لم يعتبر العلو» والاستعلاء في تعريف الأمر 000 
المعتزلة» والشيرازي» وابن الصباغ» وابن السمعان اعتبروا العلو ...5م8١‏ 
أبو الحسين» والآمديء وابن الحاجب اعتبروا الاستعلاء 0 
أبو علي» وأبو هاشم اعتبرا إرادة الطلب» ورده الشارح م ا 
ابن الحاجب نقل اعتبار إرادة الطلب» ثم ردهء ولم يؤيد العضد رده له .. 
الطلب» والخبر بدهيان عند فريق» وكسبيان عند آخرين ا 
الشارح يذكر الأدلة» ويميل إلى أنهما بدهيان» لكن ليست ضرورية» 

كما ذكر المصنف 01011 00 
الأمر غير الإرادة عند الجمهورء حلافاً للمعتزلة ا 
بيان هل الأمر له صيغة تخصه؛ء أو لا؟ ا 


الاعتراضات الواردة على الترجمة المذكورة» والردود عليهاء وبيانًا 1 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) حك 


الموضوع الصفحة 
الشارح يبين الصواب في ترجمة المسألة 0011-8 100011 
المصنف يذكر أن الخلاف ف صيغة افعل؛ ولح يرتضه الشارح 0 
العبادي يرد على الشارح» ويحمل كلام المصنف على أوجه عديدة . ١91١‏ 
بيان أن الأمر له صيغة تدل يمجردها عليه لغة عند الجمهور ١‏ 
الأشاعرة» وهم القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في ذلك 1 
بيان المعاني الي ترد للها صيغة افعل ف لغة العرب» وأمثلتها 00000 
هل صيغة افعل في جميع معانيها المذكورة حقيقة؛ أو محاز» أو حقيقة 

ف بعض محاز في بعض؟ 00011011 00 
الجمهور حقيقة في الوجوب بحاز في الغير» وهل علم ذلك شرعاء 

أو لغة؛ أو غقلاً خلاف 1 
الشارح يبطل القول بأن الوجوب علم بالشرع» أو بالعقل 0 
بيان الشارح» وتفصيله للحلاف ف هل صيغة افعل حقيقة» ف 

معانيهاء أو لا القع عر لاو لقان للا لاط امال 11 
الشارح يذكر الأدلة للمذهب المختار» وهو مذهب الحمهور السابق...... ٠٠١‏ 
أورد الشارح كلام المصنف من شرحه لمختصر ابن الحاجبء ثم رد 

عليه اخطم وبااو لود لوو للد تجا واعاد وما ل اموا 1 


الأمر إذا ورد خالياً من القرائن الي تعين بعض معانيه يحمل على 


الوجوب 000 0 0 00 


0ن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
هل يجب اعتقاد الوجوب قبل البحث عن الصارفء أو لا؟ حلاف.... ٠١7‏ 
امحلي» والزركشي: يجب اعتقاده» كما في العام» ورده الشارح 0000 
حكم العام في جميع ما يتناوله اللفظ قطعاء ويقيناً عند الأحنافء 

ظنا عند الجمهور الت ا ا 1 
القائلون الأمر المحرد عن القرائن للوجوب اختلفوا في الأمر الوارد 

بعد الحظر ا اام تاوقو و ا ا 1 
بيان المذاهب ف ذلكء وتحرير الخلاف إنما هو عند عدم القرينة 0000 
الخلاف في النهي الوارد بعد الأمر هل هو للتحري» أو الإباحة إلخ .. ه 
الجمهور أنه للتحريم» واختاره المصنفء والشارح م ا ل 
ارج تراد امور على ذلك 000ل 
أبدى الشارح اعتراضاً على قول الزركشي أن النهي يدل على رفع 

المفاسد إل ا ل لاطا ل مك خط ل ا وا 11 
أدلة القائل بالإباحة» ورد الشارح عليه اا 
الأمر هل هو لطلب الماهية لا لتكرار» ولامرة؟ وبيان المذاهب ف ذلك....؛ 
معي التكرار» وتحرير الشارح لمحل النزاع في المسألة ا 
الشارح يذكر الأدلة على المذهب الذي اختاره؛ لا تكرار» ولا مرة...... 7017 
أدلة الأقوال الأخرى» والرد عليها و ال 


بيان الخلاف ف هل الأمر يفيد الفورء أو التراختي 1 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) وأ.ىيم 


تحقيق المذاهب في المسألة 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
مختار الشارح» عدم اقتضائه الفور» والأدلة على ذلك 000000 
أدلة الأقوال الأحرىء والرد عليها 1 0 
بيان الخلاف فْ هل الأمر بفعل في وقت معين يستلزم القضاء إلخ؟.. 5١5‏ 
الجمهور لا يقتضيه» واحتاره الشارح» وذكر الأدلة له الي 
أبو بكر الرازي» والشيرازي؛ وعبد الحبار يستلزمه 0 000000 
الشارح يرد الاعتراضات الواردة على أدلة الجمهور اع م ا لا 
بيان منشأ الخلاف ف المسألة الي سبقت 0 
هل المأمور به يستلزم الإجزاءء أو لا؟ ا 
مختار المصنف أنه يستلزم»؛ وصححه الشارح واوا الا 
ما استدل به على ذلكء؛ مع رد الاعتراضات الواردة عليه 1 
أبدى الشارح اعتراضات على عبارة المصنف 0 
هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ 0 
عشار: اكع ليس أمرا ية4 ورججه الشازح 00 
ما استدل به على ذلك» ورده ما اعترض به المحالف 11 
هل الآمر بلفظ يتناوله يدحل فيه الآمر؟ 0 
بيان أن النيابة تدحل المأمور به 0000 ا 


هل الأمر بالشيء نمى عن ضده؟ أو لا؟ ا 


",بم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
الأشعري؛ والقاضي في قول له نمي عن ضده ماس مو ا 1 
أبو الحسين» وعبد الحبار» والقاضي ف قوله الآخرء والإمام» والآمدي 
يتضمنه ا ل او 1 
إمام الحرمين» والغزالي لا عينه؛ ولا يتضمنه؛ واختاره الشارح 1 
بعض المعتزلة يتضمن في الوجوب لا في الندب مما و ل 7106 
هل النهي عن الشيء أمر بضده؛ أو لا؟ اا 1 
قيل الخلاف هو الخلاف»؛ وقيل النهي يتضمن دون الأمر ا 
الشارح يحرر محل النزاع فيما سبق ثم يستدل لمختاره 10 
أبدى الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه ا ماش 01 
الشارح أبدى ثلاثة أبمحاث على عبارة المصنف 0 
ذكر الشارح ما استدل به من قال: الأمر نفس النهي» ثم رد عليهم...... 575 
ذكره ما استدل به القائل بالتضمنء ثم رد عليهم ممم ل 
كوه معدل يقنع فرق يرن الرعرت وو الشف فارز علوم 1 
ذكره ما استدل به من قال: النهي عين الأمرء ثم رده عليهم ل 
ذكره ما استدل به من قال النهي يتضمن الأمر» ثم رده عليهم 110 
الأمران المتراحيان» متماثلان» أو متخالفان يكون الثاني غير الأول فيهما .. 77١‏ 
الأمران المتعاقبان غير المتماثلين كذلك يكون الثاني غير الأول 7 


الأمران المتعاقبان إذا كانا متمائلين ولم يمنع من التكرار مانع فيهما 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) وي 


ل ور 0 
قيل: غيران يحمل الكلام على التأسيسء وقيل: يحمل على التأكيد 1 
البعض توقف في ذلك 00101 0 
الخلاف فيما إذا كان الثاني معطوفاء هل الراجح التأسيس» أو التأكيد ... ١+7‏ 
اعتراض الشارح على عبارة المصنفء فإن رجح التأكيد بعادي قدم ..... 7757 
باب النهي 00 0 0 اا 
بيان تعريفه له» وأنه سالم عن جميع ما أورد على من تقدمه ا 
الخلاف في صيغته» وهل هي ظاهرة في الحظرء أو مشتركة» كما 

تقدم في الأمر 0 ا 
بيان الأمور الي حالف فيها النهي الأمر» مع توجيه الشارح لعبارة 

المصنف و ع ووو ا ا ا ل ل 11 
بيان المعاني الي ترد لما صيغة النهي» وأمثلتها 0 
الخلاف ف هي التحريم إذا خلا عن القرائن هل يدل على الفساد ا 
جمهور المحققين أنه يدل على الفسادء وكذا فهي التنزيه في الأظهر ..... 7717 
العز بن عبد السلام: إن احتمل الرجوع إلى الداخل حمل عليه 

ويحكم بفساده 0 0 اا 0 
البعض نفى دلالته مطلقا لبج طمن مناق وعد وو جا عا مو ا 0 
الغزالي» والإمام» وغيرهم يدل في العبادات دون المعاملات يون 


القائلون: يدل على الفساد اختلفوا في الدلالة هل هي شرعية؛ أو 
لغوية» أو عرفية؟ ااا 


ل الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
اختار الشارح أنما شرعية» واستدل لذلك 7 0 
اعتراض أبداه الشارح» ثم رد عليه اا 0 
بيان ما استدل به الإمام» والغزالي لما ذهبا إليه ز  [‏ 1 00000 
تحقيق مذهب الغزالي» والنقل عنه في المسألة لجا اما ساس م عد م 1101 
رد الشارح لما استدل به الإمام» وغيره 01 
الخلاف المتقدم كان فيما إذا رجع النهي إلى أمر داحل» أو خارج 

لازم سخا طاسوا نطق و اشح اس اف 111 
الخلاف فيما إذا رجع النهي إلى أمر خارج منفك كالصلاة في الدار 

المغصوبة» والبيع وقت النداء فهل يدل على الفسادء أو لا؟ ل 
الشافعية لا يدل على الفساد ااا 
الحنابلة» والظاهرية» وأكثر المالكية يدل على الفساد 0 
بيان الشارح لماذا كان النهي يدل على الفساد ف الزمان دون المكان 00000 
الإمام أحمد لم يفرق في النهي بين خارجء وداخلء ولازم» وغير لازم .... 757 
إذا دل دليل من خارج على عدم الفساد يكون حقيقة 00000000 
بيان أن دلالة النهي على الصحة بطلانه بدهيا عند الشافعية إِلخ 1000 
الشارح يرد كون الصحة مدلوله الالتزامي» أو التضمئي ا 0 


الحنفية المنهي عنه إما لذاته» أو للحزئه» أو لوصف لازم» أو لوصف 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) م.م 
الموضوع ش الصفحة 
بيان الشارح لذلكء» وذكر أدلتهم؛ والرد عليها 010 
بيان الشارح لقول المصنف: وإن نفى عنه القبول إلخ 11 
نفي الإجزاء كنفي القبول» وقيل أولى منه بالفساد 1 1 1 1 1ااا0 00 
باب العام مق و ل د سا و ا وعد ملي سو وي 1311 


أورد الشارح سؤالين على عبارة المصنفء ثم ردهما 5ش« 
العموم من عوارض اللفظ حقيقة» وهل هو ف المعاني كذلك» أو لا؟ ... 
ظاهر عبارة المصنف هنا لا حقيقة» ولا محاز 01000ظظك1 
أكثر الحنفية» وبعض الحنابلة» وأبو الحسين هو محاز فيها 0 
أبو بكر الرازي» وأبو يعلى» وابن الهمام؛ وابن بحيم هو حقيقة فيها .... 
مختار الشارح أنه حقيقة» واستدل على ذلك ا 
في الإبماج اختار المجازء وفي رفع الحاجب الحقيقة ........ 0 
البعض: العموم من عوارض اللفظ ف المعئى الذهئ دون الخارجي» 

ورد عليه ان عو نك لل 3 اذ اكور ما وو اوم ل ا 
قولحم: للمعئ أعم, واللفظ عام بجرد اصطلاح لا وجه له 5 
اعتراض أبداه الشارح على امحلي في ذلك ا 
بيان الشارح قول المصنف: ومدلوله كلية مطابقة لا كل» ولا كلي إِلخ 0 


5 


.. ه51 


كل" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الوضوع 0000000000 الصفحة 
رد الشارح على الزركشي تفسيره الكلية بالماهية إلخ 1 
دلالة العام على جميع ما تناوله اللفظ قطعية عند عامة الحنفية: 
وظنية عند غيرهم 000000 0 
دلالة العام على أصل المعئ قطعية اذ[ 10000 
التفتازاني: حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف 16 
اعتّرض على المصنف في قوله دلالته على أصل المعئ قطعية مالو هاه 
تقد لليف ورد الشارح عليها 00 
هل العموم له صيغة تخصه؛ أو لا؟ 817 
الجمهور له صيغة تخصه؛ ويسمى مذهب أرباب العموم قا 
مذهب أرباب الخصوص أنما وضعت للخصوصء وف العموم محاز...... ١517‏ 
الأشعري تارة قال مشتركة وأخخرى بالوقفء وبالأحير قال القاضي ..... 01 
البعض: الوقف في الأحبار لا الأمر» والنهي 0 
بيان صيغه» وأمثلتها عند القائلين بذلك» مع الخلاف في بعضها ..... 5/7" 
معيار العموم الاستثناء» ومعئ ذلك ا 0 
سؤال أورده الشارح, ثم رد عليه 01 0000 
بيان الخلاف ف هل الجمع المنكر عام؛ أو لا؟ الو و اا 
الجمهور ليس بعام؛ خلافاً للجبائي» مع رد الشارح عليه 000 


حلاف العلماء في أقل الجمع؛ مع تحرير محل النزاع ا 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ... .م 


الملوضوع الصفحة 
مختار الشارح أنه ثلاثة» ورد قول من قال: أقله اثنان الس ار 
هل اللفظ العام إذا سيق لمدحء أو ذم يفيد العموم؛ أو لا؟ ا 
مختار امحققين أنه يفيد» واحتاره الشارح» ورد على مخالفه 00000 


اللفظ العام الخالي عن المدحع والذم يقدم على المتصف ما عند 


التعارض ماخ الس وام 0 1 لوك رت لال ا سما و و ل و 01 
البعض توقف ف ذلك اللفظ العام إذا سيق لمدح» أو ذم دن 
بيان الشارح لقول عثمان: أحلتهما آية» وحرمتهما أآية ل 
الخلاف في هل الفعل الواقع بعد النفي يعم أو لا؟ ................. 1/17؟ 
الشافعي: يعم» واخحتاره الشارح» واستدل له م وساوعا ل /101 
أبو حنيفة لا يعم» ولم يقبله الشارح» ورد ما استدل به 0 
بيان أن المقتضي هل له عموم, أو لا؟ 000 
تفصيل المذاهب في المسألة 1 
مختار الشارح أنه لا عموم له» واستدل لهء ورد على مخالفه ا 
هل العطف على العام يقتضي عموم المعطوف عليه أو لا؟ ا 
مختار الشارح عدم العموم» وهو مذهب الشافعي 000 
الحنيفة قالوا بالعموم اا 0١‏ 
ما استدل به الأحناف» وبيان الشارح لذلك؛ ورده عليهم 00000 


الفعل المثبت لا يدل على العموم» وبيان جهاته الثللاث م الماك 1 


.م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع, للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان الحكم فيما إذا وقع فعله بعد إجمال» أو إطلاق» أو عموم 00000 
اعتراض أبداه الشارح؛ ثم رد عليه ا 
هل الحكم إذا علل بعلة يعم ما وجد فيه تلك العلة» أو لا؟ 1 
الجمهور يعم شرعاء واختاره الشارح د00 
القاضي لا شرعاء ولا لغة ا 0 
البعض يعم لغة ا 00 اا 
الشارح يستدل لمذهب الجمهور» ويرد على غيرهم ممم ا ا 
ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم عند الشافعي خلافاً للنعمان .... 5/4 
بيان ذلك» وتحقيق النقل عن الشافعي في المسألة 1 ا 
هل خطاب البي ودٌ يعم أمته» أو لا؟ 1 اا 00 
مختار المصنف» والشارح عدم التناول لهم ماد الام م 110100 
الحنيفة» والمشهور عن المالكية» وأكثر الحنابلة أنه يعمهم ............ 59٠‏ 
الشارح يذكر الأدلة لمختاره» ويرد ما عداه 1 
هل الخطاب الذي يتناوله إذا ورد على لسانه يعمه؛ أو لا؟ ا 
بيان المذاهب ف ذلك, واختار الشارح تناوله» واستدل لذلك 1 
حطاب الشارع بصيغة تتناول العبيد لغة» هل تتناوهم شرعاء أو لا؟..... ١914‏ 
الجمهور تتناولهم» واخحتاره المصنف» والشارح وو 
بيان المذاهب الأخرى فيها 1 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 6 


الموضوع الصفحة 
استدل الشارح للجمهورء ورد على اعتراضات المخالفين لهم دايا 
اللفظ الموضوع للمشافهة هل يتناول سوى الموجودين؟ م 
الجمهور لا يتناول سوى الموصوفين بالعقل» والبلوغ 0ل 
الحنابلة يتناول من بعدهم واه التو ا ااام ا 00 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء مع رده ما اعترض عليهم به 0ل 
الألفاظ الي لا يفرق فيها بين المذكر» والمؤونث ةس ل 
صيغة جمع المذكر السالم لا يدخحل فيه النساء ظاهرا عند الجمهور ... 51 
الحنابلة يدحل فيه النساء 1 ااا 
الشارح يستدل لما احتاره» ويرد غيره 1 1 00011 
لفظ الرجال لا يتناول النساء اتفاقا ا ا 0 
لفظ الئاس يتناول النساء اتفاقا 01 


حطاب الشارع واحداً بعينه من الأمة لا يتناول غيره لغة عند الدمهور .. ٠٠٠١‏ 


الحنابلة قالوا بتناوله 1 
الأدلة على المذهب المختار» ورد الشارح لأدلة المحالف 000010 0ن 
الخطاب الخاص بأهل الكتاب لفظاً هل يختص هم 'حكما أو لا؟.... 8.4 
بيان المذاهب فيهاء وأنما كالي قبلها تفصيلاء واستدلالاً ا 
المجحد بن تيمية فصل القول فيها 01 اا 0 
المحاطب هل يدخل في خطابه؛ أو لا؟ 0 


مختار المصنف إن كان سخيرا يدحل» وإن كان أمرا فلا ا فوا 


دلذم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
البعض لا يدخل مطلقا لاا وت او وام المع 1 110101 
مختار الشارح الدحول مطلقاًء واستدل لذلك 000 
اعتراض أبداه الشارح ثم رد عليه 0 ا 0 
بيان أقوال العلماء في الجمع المضاف إلى جمع هل يعمء أو لا؟ لك 
الجمهور يعم واختاره المصنف» والشارح ع ع لد ا لع ف م 17 
الكرخي» وابن الحاجبء وابن عبد الشكور لا يعم ل 
الشارح استدل للجمهورء مع رده ما اعترض به عليهم ا 
باب التخصيص 1 1 1 0 
بيان تعريفه» وما وجه عليه» وعلى ماذا يطلق تكسو و 
أبدى الشارح اعتراضين على الزركشيء» والمحلي لدفاعهما عن 
تعريف المصنف د مو ا ا 1 
بيان الشارح لقول المصنف: والقابل له حكم ثبت لمتعدد سا ارام 
لفظ العام المفرد يجوز تخصيصه إلى الواحد 1 
لفظ العام الجمع احتلف في جواز تخصيصه إلى مذاهب 1000 
الجمهور يجوز إلى الثلاثة ا كر متا ا 
البعض يجوز إلى الاثنين 0 
آخرون يجوز إلى الواحد» واعتبره الشارح ظاهرا جار على القانون ...... 8157 


البعض الآخر منع جواز التتخصيص إلى ما دون أقل الجمع مطلقا 51١”‏ 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) حلض 


الموضوع الصفحة 
وقيل لا يجوز مطلقاً إلا أن يبقى المخرج منه غير حصور 8 
وقيل: إلا أن يبقى قريب من مدلول العام قبل التخصيص 0000 
وقيل لا يحوز التخصيص مطلقا اا 
بيان الشارح لقول المصنف: والعام المخصوص مراد عمومه تناولاً لا 
0 1 15 5 5 15151 1 ااا 
رد الشارح اعتراض النحلي على المصنف و ا 1 


الباقي ب000101 0 0 ااا 
الشارح يذكر الأدلة للمذهب المختار» ويرد على دليل المخالف له 000000 
بيان الخلاف في العام بعد التخصيص هل هو حجة, أو لا؟ ا 
ذكر الشارح في ذلك ستة مذاهب ا 
مختار المصنف والشارح أنه حجة مطلقاء وهو قول الجمهور ا 
الشارح استدل لمذهب الجمهور» مع رده ما اعترض به عليهم 1-0 
تحقيق فرض الكلام في المسألة السابقة 0 
بيان ذكر مذهبين آخرين في المسألة 1 ا 


العام يتمسك به قبل البحث عن المخصص في حياته يله اتفاقا ...... 57 
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هل يتمسك به بعده قبل البحث عن المخصصء أو لا؟ اه لم ا ا 7570137731 


أكثر الأشاعرة» وبعض الحنابلة التوقف حي يبحث عن المخصص .. 71م 
مختار الشارح يجب العمل به دون توقف.» وهو مذهب الأحناف» 


وبعض الشافعية والحنابلة ا ااا 
الاستدلال لمختار الشارح» ورده ما اعترض عليه ا 
القائلون بالبحث عن المخصصء منهم من اكتفى بالظن» ومنهم من 

قال لا بد من القطع 11# 1 اا اا 
المنخصص قسمان» متصل» ومنفصل 07 0 ااا 
المتصل» وهو حمسة أقسام: شرطهء واستثناء» وصفة» وغاية» وبدل 

بعض وت ان ول او ل او رلا كوول واوا اوم وا 1 
صدر الشريعة قسم إلى المستقل» وغيره» واعتبره الشارح أولى ما 

قاله المصنف وطق ف امو روط لوكو و0 الوه قو اماع مع 101 
معيئ الاستثناءء وأنه حقيقة في المتصل بحاز في المنقطع ا 
افترض الشارح اعتراضاً على كلامه ثم رد عليه مع مدو 11 


بيان الشارح في هل يشترط في الاستثناء صدوره» مع صدر الكلام 


من متكلم واحد؟ ا 1 1 1 1 1 11 


الجمهور يشترطون الاتصال في قبول الاستثناء عادة 0 
ابن عباس يقبل وإن طال الزمان [ 1[ ز 1[ ز ز ز[ [ ز 1 ا ا 


البعطى في : الانطنا لاكية :لا لظا دو علية سمل فول انق صبات 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ام 


المح 

تحقيق النقول عن ابن عباس في ذلك 1 
الشارح يوجه قول ابن عباس» وبين أقوالا أخرى في المسألة 11 
افترض الشارح اعتراضاً على مذهب الجمهور, ثم رد عليه رق 
بيان الخنلاف في هل يجوز الاستثناء من غير الجنس» أو لا؟ ا 0 
هل الاستثناء من غير الجنس حقيقة» أو محاز؟ ال 
الشارح ذكر في المسألة أربعة مذاهب»ء واحتار أنه مجاز له 0000000 
المضتف واد مها امي فيهاء ورده الشارح ا 
بيان الخنلاف ف دفع التناقض عن ظاهر الاستثناء الم ا 7 
مختار المصنف» والشارح مذهب ابن الحاجب 000000000( 
الاستثناء المستغرق باطل عند من يعتد به ا 1 
البعض لا يجوز إن كان المسكعئ أكثر من المستعئ منه م 1 
البعض منعه ف المساوي 0000 
البعض منعه في العدد الصريح ا 
وفريق اتخر بتمة فق العذد منطلفا وو ل ا 
رد الشارح على الزركشي توجيهه للمانع في العدد مطلقا ان 
مختار الشارح أنه حجة فيما عدا المستغرق» مع استدلاله على ذلك شن 
بيان الخنلاف في هل الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس أو لا؟.... /الام 


بيان الشارح أهمية هذه المسألة» وتحرير محل النزاع فيها ل 
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000 لين 
المالكية» والشافعية» والحنابلة الاستثناء من النفي إثبات» وبه قال 
طائفة من محققي الأحناف ا ااا 
جمهور الأحناف الاستثناء من النفي ليس إثباتا د 0 00000000 
المالكية استثنوا من القاعدة السابقة الأبمان 0 
الشارح يذكر الأدلة» ويناقشهاء ويرجحح مذهب الجمهور اا 0 
بيان الشارح حكم الاستثناءات المتعددة إذا تعاطفت و ا 
أما حكمها إذا لم تتعاطف, فمّد ذكر فيها ثلاثة مذاهب 0 
حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة» مع تحرير محل النزاع.... 141” 
لا نزاع في إمكان صرفه إلى الجميع» وإلى الأخيرة خاصة 00 
النزاع في الظهور مالك؛ والشافعي؛ وأحمد والظاهرية ظاهر في 
الرجوع إلى الكل» واختاره المصنفء والشارح 000 
الحنفية ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة نخاصة م 1 
القاضيء» والغزاللي الوقف دوعا مع ل اا ال ا ل 
الشريف المرتضى مشتركة يتوقف إلى ظهور القرينة ا 0 
أبو الحسين إن سيق الكل لغرض عاد إلى الكل» وإلا فلا م 1 
الرازي» والمصنف أطلقاء ول يقيدا العاطف بحرف معين ا و 1 
الأمدي» وابن الحاجب قيدا ذلك بالواو ا 


القاضي صرح بالتعميم» وحمل الشارح قول المصنف عليه ين 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ولإم 


الملوضوع الصفحة 
الشارح لم يسلم للمصنف نقله مذهب الرازي في المسألة 00000 
الشارح يذكر أدلة المذاهبء ويناقشهاء ويرجح أدلة الجمهور دن 
لا حلاف في العود إلى ما قام له الدليل» ودلت القرائن عليه 10 
افترض الشارح اعتراضاً على مذهب الجمهورء ثم رد عليه 00000 


الاستثناء الوارد بعد المفردات المتعاطفة يرجع إلى الكل من باب أولى .... 860٠‏ 
القران بين الشيئين في حكم يشت ركان فيه لا فيما عداه عند الجمهور .... ١ه"‏ 


الأحناف لمم تفصيل في المسألة 0 ا 
المزني» وأبو يوسف: يقتضي التشريك في جميع الأحكام 00 
الشارح يرد عليهماء مدللاً على ذلك بقول الغزالي 0 
الملحصص الثاني الشرط اللغوي» وبيان ذلكء» ورد ما أورد عليه..... مهم 
الشرط كالاستثناء في الاتصال» وبيان أنه أولى بالعود إلى الكل منه ..... 7ه" 
الإمام أبو حنيفة فرق بينهماء ول يرتضه الشارح 0 0000000 010 
جواز إخراج الأكثر بالشرط» وهو نوعان اا 
المخحصص الثالث: الصفة» وهي كالاستثناء فيما سبق ا /1 
بيان عدم الفرق بين المتقدمة» والمتأخرة» والمتوسطة ممح أيه 7 
مختار المصنف أن المتوسطة تعود إلى الأول» ولم يسلم له الشارح 
ذلك اجام خم لج جا ملعا وق مواد ون الوط قراب ولط و ا و ال مامه وار ا 
المخحصص الرابع: الغاية» وهي كالاستثناء في الحكم, والمختار المخختار......./ه* 


رد الشارح على الزركشي اعتراضه على المصنف ال 
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الموضوع الصفحة 
المنخصص الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض 0ل 
أكثر الأصوليين لم يتعرضوا له» وصويهم والد المصنف» مع بيان 
سبب تراكه ا 01 ااا 
الشارح يرد ما علل به لعدم ذكرهم له بل لأنه علم من الاستثناء 
لتقاريهما مك اه ال ا م ل ا اد اود ا الا 11 
القسم الثاني: المنحصص المنفصل كالحسء والعقل 1 
المصنف يحصره بالحس» والعقل» ولم يرتضه الشارح الي اس 1 1 1 
التفتازاني زاد العادة» والزيادة» والنقصان لعا وات ا ل 11 
بيان جواز تخصيص الكتاب به» وبالسئة 0 
الشافعي لم يجوز تخصيص العقل» بل جعله من باب العموم الذي 
أريد به المخصوص اعون بت و ااا 34 اماه سل 111 1 
المصنف جعل الخلاف في ذلك ا وأيده الشارح ا 
الشارح يبين معي كون الحس مخصصاًء وبه يرد شبهة أوردت على 
الأشعري 1 
الجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب» وبيان ذلك 00ل 
البعض منع مطلقاً» ونسب إلى الظاهرية 0 
أبو حنيفة» والقاضي» والحويئ لهم تفصيل في ذلك 111 
الشارح يورد الأدلة للجمهور مدعمة بالأمثلة ام 


الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة» خلافا لداود 11 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) دم 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يورد الأدلة» والأمثلة على ذلك ا 
ادهو عاق تخواز خسيض النسنة بالكاب» خاذنا البعمين م 
الشارح يورد الأدلة مدعمة بالأمثلة على ذلك لعلو م 
جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر» وبيان ذلك 1 0000000 
أقوال العلماء ف جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بجاوو 
الشارح يستدل للقول المختار؛ مع رده على المخالف له 0000000 
بيان الخللاف في جواز تخصيص الكتاب» والسنة بالقياس مع ل 
الشارح يستدل لمذهب الجمهورء وهو الجواز 5 على غيرهم.... 717:4 
بيان جواز التخصيص بالمفهوم بنوعيه؛ الموافق» والمخالف ا 
بيان الشارح في هل يجوز التخصيص بفعله و:؟ 2 1000 
بيان حواز التخصيص بتقريره عله 7 000 
عطف العام على الخاص المختار فيه عدم التخصيصء وبيان ذلك ع 
اعترض الشارح على المصنف إفراده هذه المسألة عن مسألة القران 7ن 
العبادي يرد على الشارح مبيناً صحة ما فعله المصنف قلع 
بيان هل عود الضمير إلى بعض أفراد العام يبخصص العام؟ 0ن 
مذهب الراوي؛ ولو كان صحابياً لا يخصص العام 000000000 
تحقيق المسألة» وبيان الخلاف فيها اذ[ 0 


هل تخصيص بعض أفراد العام بالذكر يوجب تخصيص العام؟ مشو أ 
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الملوضوع الصفم 
بيان الخلاف في هل العادة تخصص العام؛ أو لا؟ ل 
الشارح دض اعدر اها على عار لضفه ادا علق قراخ 

كلامه عدم ذكره 000101 0 اال ل 
بيان هل حكاية الحال بلفظ ظاهره العموم يعم, أو لا؟ 1 000 000ل 
الجمهور على عدم عمومه؛ والشارح يستدل لهم؛ ويناقش المخالف 

في ذلك او ل ا و 1 
الجواب غير المستقل يتبع السؤال في عمومه اتفاقا ولخ و ا 1 
وهل يتبعه في خصوصه أو لا؟ حلاف في ذلك 111 
نقوات البكهر إن اند كرد العف من السنء' انار ان امهم 
بيان الشارح لذلك بالأمثلة ان 


بيان الخلاف ف هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلخ..... 596 
بيان أنه عند وجود القرينة على العموم» يكون أولى من اعتبار السبب ...5927 


بيان الشارح قول المصنف: وصورة السبب قطعية الدخول ا 
رد الشارح على والد المصنف قوله: إن دحول صورة السبب ظَيْ ا 
اللو والد لفقت بغيورة الي غناف] علذه غاف :و 1 زرتضه السارح :7 
بيان حكم الخاصء والعام إذا تنافيا في الحكم 1401 


تحرير محل النزاع في ذلكء» مع ذكر أقوال العلماء مووي 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 4" 


الملوضوع الصفحة 
باب المطلق, والمقيد 0 1 0 
الأقوال ف تعريف المطلق ا اليا 
المصنف لم يرتض تعريف ابن الحاجب له 1 1 101101 
الشارح يؤيد ابن الحاحب» ويرد على المصنف اعتراضه عليه من 
تلائة وجوه 0 ا 
العبادي أبطل اعتراض الشارح على المصنف مبينا صحة ما قاله 509 
الزركشي» والمحلي» والأثموني خالفوا المصنف ف اعتراضه 1 
المطلق» والمقيد كالعام» والخاص باعتبار الشيوع؛ وعدمه 10000 
كل ما جاز في باب العام» والخاص يجوز هنا من تقييد الكتاب 
بالكتاب إِلخ 00000000 0 
المقيد قد يكون ناسخاً للمطلق؛ وبيان ذلك 1 
بيان حكم المقيد» والمطلق عند اتحاد الحكم؛ والسبب 10000000 
مى يحمل المطلق على المقيد» مع ذكر الخلاف في تلك الحالة 0 
بيان الحالة ال لا يحمل فيها أحدهما على الآخر ع ا 
الشارح يورد الأدلة على الحمل عند اجتماع الشرائط ا 
بيان الخلاف ف حمل المطلق على المقيد إذا كانا منفيين 0 
ابن الحاجب جعل المنفيين من باب المطلق» والمقيد 11 0 اا 
المصنف جعلهما من باب الخاصء والعام؛ وهو المختار 0 


الشارح رد على المصنف قوله: المطلق مقيد بضد الصفة إن كان 


رضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
بيان الخللاف فٍ المطلق» والمقيد إذا اختلف السببء واتحد الحكم ... 4١5‏ 
أبو حنيفة» وأكثر المالكية لا يحمل عليه بوجه 2 
بعض الشافعية يحمل عليه لفظا ا 
جمهور المحققين إن وجد جامع يحمل عليه قياساء وإلا فلا» واختاره 
الشارح والو ا كن ات اعاماي واااو لمع لا لجا علد ا وا او 16 6217 
الشارح يورد الأدلة للأقوال» ويناقشهاء ويرجح ما اخحتاره ل 


افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه 00000111 
باب الظاهر والمؤول ز ز12 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
بيان معبئ الظاهرء والمؤول ااا 
أقسام الموول» وبيان كل قسمء مع المثال له» ومناقشته له 0 
الحنفية يؤولون بعض النصوصء والشارح يناقشهمء ويرد عليهم.... 47١‏ 
بيان الخنلاف في مصرف الزكاة» واستحقاقها مون ااا ا 
باب المجملء والبيان 0 
بيان معن المحمل» وشرح التعريف» وهل ف آية السرقة إجمال؟ .. 477-17١‏ 
الشارح يرد على القائل بالإجمال فيها مانم ارق اما 511 
التحريم المضاف إلى الأعيان لا إجمال فيه عند الجمهور ا 


الكرخي» وأبوق عبد الله البصري فيه إجمال و اه ا م ا 017 201 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ”م 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يورد الأدلة؛ ويناقشهاء ويرحح قول الجمهور 6071 
هل قوله تعالى: 3 وأمسَحوأ برءوسِكُم # بحمل؟ 0000000008 


مالكء وأحمدء والباقلاني لا إجمال فيهاء لإطلاقه لغة على جميعه .... 4 47 
الشافعي» وأبو الحسين» وعبد الجبار لا إحمال لإطلاقه على البعض 


عرفا اف لطا و ع ا لاط ا الجا ل اأركله ا اه اا لق لم 0 014 8م2042 5171 
الحنفية هو بحمل بينه فعله صَيِكُ 011 1 
التفتازاني يذكر أن البعضية مستفادة من الباء ولم يرتضه الشارح.... 475 
الشارح يذكر أنه لا إجمال في «لا نكاح إلا بولي» و 
وكذا «رفع عن أمى الخطأء والنسيان» ا 
وكذا «لا صلاة إلا بطهور» و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 0 
الشارح يذكر ألفاظاً بحملة بالمثال» مع بيان ذلك ل 
الجمهور على وقوع الإجمال في الكتاب» والسنةء خلافاً لداود 57 
الشارح يورد الأدلة للجمهورء ويناقش المخالف لهم 00 
اللفظ الذي له مسمى شرعيء ولغوي على أيهما يحمل؟ ا 
مختار الشارح حمله على المفهوم الشرعي إِثباتا» ويا 0 
الغزاللي حمل في الإثبات دون النهي 5 
البعض يتعين في الإثبات الشرعيء وفي النهي لا إجمال 00000000 


الشارح يورد الأدلة لمختاره» ويناقش أدلة المخالف 11 
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لو تعذر الحمل على المعى الشرعي» فهل يحمل على المعيى احازي 

الشرعيء أو لا؟ لا ا و مويو لام لم ا ام ل 516 
مختار الشارح الحمل على المع ابحازي 5-0 الحم يه 
ست قول :من يشلك عل «الشن اللذوي أو" ادر كين 548 
اللفظ إذا استعمل لمعيئ تارة» ولمعنيين أخرى» وليس المعئ الواحد 

فيه أحد المعنيين مجمل 1 ا ل ا 
بيان الأقوال فيما إذا كان المعئى الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين 

هل هو بحملء أو لا؟ 00 2ك 
البعض لا إجمال فيه على كلا التقديرين» والآخر يوقف ا 
البعض الآخر يعمل به لكثرة الفائدة 10000000000 
تعريف البيان» وما أورد عليه من الإشكال» وجواب الشارح عليه.. 4145 
إطلاقات البيان» وفيما ذا يكون» ومئ يجبء أو لا؟ 100 
بيان الخلاف في هل يكون البيان بالفعل» أو لا؟ 000000 
الجمهور يجوزء واختاره الشارح» مع ذكره الأدلة لهم» ورده على 

المحالف او ماه وو لقره وام ما اس لق 6 لاقمل لمشيو ل ف 1 
لنياف بالقول تلن الكمانيهة:والبشة قوق اثفاقا 0 0 10000000 
هل الفعل أدل على البيان من القول؟ وتحقيق ذلك 0 0 0 00 
قل كموق أن" ركون: البياك: تفلتو نا والمبين ملغلوس)؟ 1 


الجمهور قالوا بالجواز» مع بيانه ما استدلوا به ع عت ا ا ل قن 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) وض 


ا 
الشارح يفصل القول في ذلك 5#« ل 1 
تحقيق المذاهب في المسألة» وذكر أصحابما 12006 000 
بيان الخلاف فيما لو ورد بعد بحمل قول؛ أو فعل يصلح كل منهما 

أن يكون بيانا؟ 5 1 0 
إن اتفقاء وعرف المتقدم منهماء فهو البيان» والثاي تأكيد ا 
إن جهل المتقدم منهما ففي ذلك قولان 0 
انا الكو قينا" 'لى اسكلتن اناف« متهي اللدمهولالقواك:.خيو 

البيان مات لمح اع و و كاحي ةا ا 00 
أبو الحسين المتاخر ناسخ أيا كان» ورده الشارح مو ونا ا اع 561 
تأخر البيان عن وقت الحاجة جائز عند من يجوز تكليف المجال لكنه 

لم يقع اك ما اد دمن انه مو مف واو 4 خا ممم ا 1 577 
بيان الخلاف ف تأخيره 10 الخطاب» وفيه مذاهب 1 
الجمهور على جوازه؛ والمذاهب الأخرى منعت» ولهم تفصيل في ذلك ... 54 45 
الشارح يورد الأدلة للمذاهبء؛ ويناقشهاء ويرجح مذهب الجمهور...... 4 45 
من منع جواز تأخير البيان عن الخطاب اختلفوا في جواز تأخير 

التبليغ إلى الحاجة ل ل ا 
هل يجوز تأخير إسماعه البيان» مع وجوده؛ أو لا؟ 1 


الشارح يوجه اعتراضاً على عبارة المصنف ف ا ا ل ا 520100 


رض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


ال ملوضوع الصفحة 
باب النسخ اخط ‏ او ولما و 1011 
تعريف النسخ. وبيان محترزاته واكم طاو ال ا 11 
اعترض على تعريف النسخ فرد الشارح على الاعتراض 0 
الس يقل توزيفت التويي برايف والنقكار الفية 217 
المحلي يذكر العلة في عدم قبول المصنف له ااا 


الشارح يرد تعليل المحلي؛ ويبين أن التعريفين متلازمان» فالخللاف 


الزركشي يرى أن الخلاف بين التعريفين حقيقي 00 
الشارح يبين ما اعتّرض على بعض قيود التعريف»؛ ثم يجيب عنها.... 4717 
العقل لا يكون ناسخحاء وبيان ذلك ا 000 
بيان» وتحقيق لمذهب الرازي في المسألة 11 0 


نسخ التلاوة» والحكم؛ أو أحدهما جائز عند الجمهور» نحالافا للمعتزلة .... 6" 
أجمع العلماء على امتناع نسخ جميع القران» وشذ مكي بن أ 


طالب او دان ل ل 1 نا مو ااا الله مله اه اق 1 105 5116 
الشارح يورد الأدلة للجمهور ف مسألة نسخ التلاوة» والحكم؛ أو 

أاحدهما ااا[ 2غ 
بيان الخلاف في نسخ الفعل قبل التمكن 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) م 
الموضوع الصفحة 
أكثر الحنفية» والمعتزلة») وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» لا يجوز ... 557 


الشارح يورد الأدلة للفريقين» ويناقشهاء ويرجح مذهب الجمهور 0 
بيان جواز نسخ القرآن بالقرآن عند القائلين يجواز النسخ 17 


الخلااف في هل المتواتر ينسخ بالآحاد. الجمهور على عدم جوازه ... ١71اع‏ 
الشارح يحرر محل النزاع في المسألة» ولم يرتض عبارة المصنف .... 41/1 


تفصيل الأقوال والخلاف في المسألة 1 
الشارح يورد الأدلة» ويناقشهاء ويرجح مذهب الجمهور 11000000 
المصنف يرى جواز نسخ المتواتر بالآحاد عمقلا لا شرعاء ورده الشارح .. 477 
الشارح يذكر الفرق بين التخصيص» والنسخ 1 0100 
بيان الخلاف ف جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ونسخ السنة بالقرآن ... 41/5 
توضيح نسبة الأقوال في ذلك إلى أصحابا 0 
مختار الشارح الحواز فيهماء ثم رد على المصنف أن ما اختاره ليس 
مختار الشافعي 11 ز 1 ااا 
الشارح يذكر كلام الشافعي في ذلك» ويحقق مذهبه فيهما لخ وي 8لا 
الشارح رد على امحلي تأييده لما فهمه المصنف من كلام الشافعي ... ٠‏ 
الخللاف في جواز النسخ بالقياس» وفيه أربعة مذاهب 120100011 
الجمهور ذهبوا إلى عدم الجواز ل و وا ا 


المصنف اختار الحواز مطلقا ز ز 1 ز1 1 1 1 1 ا 


ارين الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع 00000 الصفحة 
البعض الآخر فصل ف المسألة 1 1 1 
بيان قول ابن الداجحب: القياس المظنون لا يكون تاسحاء :ولا مسيوخا ...41/2 
لضع حور أن نسخ القياش بتياس أجلن :نيعا اراي ا 4 
الآمدي اكتفى بنسخ المساوي» وهو الحق عند الشارح ا 
نسخ الفحوى - مفهوم الموافقة - مع أصله - منطوق اللفظ جائز 
اتفاقا 0 ا 
نسخ الأصل دون الفحوى جائز عند الجمهور ا 
ابن قدامة» والطوئي لا يجوز ونقله الآمدي عن الأكثر 1 
نسخ الفحوى دون الأصل نفاه الجمهورء واختاره أبو الحسين» 
والمصنف ا 0 157 


الشارح يذكر الأدلة على مختاره في ذلك حولم ا 
النسخ بالفحوى متفق عليه بناء على أنه ليس بقياس ما وا ناك مو لجار 
الشارح يرد قول المصنف: الأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ 
الآخر اا ااا 0 
تحقيق» وبيان لكلام المصنف» مع رد العبادي على الشارح خا 


الشارح اعترض على كلام الزركشي ف المسألة السابقة اس لاه 


فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ام 


ل 0 
مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع الأصل اتفاقاء ونسخخه دون الأصل ...... 4/7 
الجلافه ان هل عو شيك الأمتل ون انرس أزالا؟ , 31 
الجمهور لا يجوزء واخحتاره الشارح» حلاف للشيرازي ااا م م 1/17 
الإنشاء يجوز نسخه عند من جوز النسخ إذا كان بلفظ الإنشاء..... 4/77 
إذا كان الإنشاء بلفظ الخبر كذلك يجوز عند الجمهور 1000000 
الإنشاء إذا قيد بالتأبيد يجوز نسخه عند الجمهور عب ا 
بيان الخلاف ف الإنشاء بلفظ الخبر إذا قيد بالتأبيد. هل ينسخ؟ ..... 4/85 
ابن الحاجب منع» واححتار الشارح الحواز» وذكر الأدلة عليه 1 
بيان الشارح صور نسخ الخبر؛ وهل يجوزء أو لا؟ 0 
النسخ ببدل أخف, أو مساو لا خلاف فيه» ومثال ذلك 00 
هل يجوز النسخ ببدل أثقل؛ أو بلا بدل؟ 0 
بيان الأقوال» ونسبتها إلى أصحابما م لشاف لان لطا 200 
مختار الشارح الجواز» وهو مذهب الجمهور سس ا ا ا 
الشارح يورد الأدلة على جوازه؛ ويناقش أدلة المحالف» ويرد عليها ..... 4/5 
حكم صوم عاشوراء قبل فرض رمضانء وخلاف الفقهاء في ذلك ...... 4/9 


الشارح يذكر أن الحق في الخلاف في جواز النسخ ببدل أثقل» أو 


رضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


النسخ جائز عقلا وسمعا باتفاق أهل الشرائع» ناذا لعن يذ 1 
بيان» وتوضيح لمذهب أبي مسلم الأصفهاني في ذلك 2 
الجمهور أن حكم الأصل إذا نسخ لا يبقى حكم الفرع بعده 1 
وهل اين نكسا أل خلاف لفظي كما قال الشارح؟ ا 4 
الشارح يذكر أدلة الجمهور» ويجيب على اعتراضات المخالف لهم 000 
الجمهور على جواز نسخ جميع التكاليف» خلافا للغزالي» والمعترلة....... 45 
الشارح يذكر أدلة الجمهور» وما استدل به الغزالي» ودليل المعتزلة» 

ثم يرد عليهما 0000000 0 ا ا ااا 
بيان الخلاف في هل يكون الحكم الذي بلغه جبريل» ولم يبلغه 

رسول الله ناسخخاً في حق الأمة قبل علمهم؛ أو لا؟ 00000 
توضيح ذلك» واستدلال الشارح للمذهب المختار» وهو عدم ثبوته .....4971 
هل زيادة عبادة مستقلة يعتبر نسخخاء أو لا؟ لاف 1 
تحقيق ذلكء» وبيانه. مع تحرير محل النزاع فيها ل 
زيادة شوخ لعادة» ]و شرطياء هل يكن لسع أ لاك عولاق بد عقا 
بيان ذلك» مع فته الأقران إل عجان ل اله 
المصنف يذكر مثار الخللاف ف ذلك و 
الشارح يذكر الأدلة للفريقين» ويناقشهاء ويفصل القول فيها 0 


الشارح بين طرق معرفة الناسخ الصحيحة منهاء والفاسدة انة 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) بام 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) 


الملوضوع الصفحة 
الكتاب الثابئ: في السنة 
بيان معي السنة لغة واضطلاح] قا لط 2 ف 
معبئ العصمة» وأن الأنبياء معصومون 000 
تحقيق المسألة» وبيان محل الوفاق فيهاء وتحرير محل النزاع في ذلك ....9 
زيادة بيان في نسبة الأقوال إلى أصحابا 010110 صظصض ”غ02 
سكوته وَل عند صدور فعل من مكلف هل يدل على الحواز ججميع 
الأمة؟ ل ال ا للا ا مر ل لو 13 
الشارح يذكر في المسألة حمسة أقوال ا 
فعله يَيٌ لا يوصف بالحرمة» ولا بالكراهة إِلخ 0 
بيان حكم فعله الحبلي» والبياني» والمتردد بين الحبلي» والشرعي ش21 
فعله إن علمت جهته من الوجوب, والندب» والإباحة» فأمته مثله.... ١١‏ 
بيان الأمور الي تعرف يما تلك الجهة؛ مع بيان اعتراض رده الشارح 0007 
الزركشيء والمحلي وجها عبارة المصنف؛ ولم يرتضه؛ الشارح بي ١‏ 
بيان احتلاف العلماء عند جهل الجهة» وف ذلك ستة مذاهب 000 
تحقيق الأقوال ونسبتها إلى أصحابما ل ا 1 


الشارح يذكر الأدلة لمختار المصنف» وهو الوجوب ا ‏ 11/1 


رضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


يي 0 
بيان أقوال العلماء في الحكم عند تعارض القول»؛ والفعل» وتفصيل 
ذلك ا 1 1 1 [1ذ[1[ذ[ [ذ[ز[1[ [ [ [ [ ا ااا 
باب الأخبار 141515[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز1 1 1 1 1 0 
بيان مع السندء وأقسام المركب» وشرح التعريف» وذكر محترزاته ... ”١‏ 
بيان ما اعترض به الشارح على قيد من قيود التعريف 0 
هل الكلام» والقول عند الإطلاق للفظء والمعئ؟ 0 
الشارح يرد على الزركشيء وامحلي ف تعريفهما الكلام 000 
بيان بحث الأصولي على إثبات الأحكام إنما هو بالنصوص إل 01000 
تقسيم ما يفيده اللفظ طلبا بالوضع إل 000 
الشارح يرد على المصنف حصره الاستفهام في طلب ذكر الماهية 36 
بيان ذكر خلاف العلماء في هل يعرَّف الإنشاءء والخبر أو لا؟ 00000 
نام ركرك حكن حنادفا: ]ز كاذيا؟ توق لك ا رتيعة لاست ع 
الجمهور صدقه مطابقة حكم المتكلم, وكذبه عدمها 0000 


الجاحظط صدقه مطابقة الخبر للواقع» مع اعتقاده» وكذبه عدم 
مطابقته» مع اعتقاده ااا[ [1[ذ[ 1[ 1 1[ 1011 
بياك أن الأقسام عند الحاحظط ستة ونحلافه مع الجمهور لفظطي عند 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) اسم 


0000ل عي 
الأصفهاني الراغب مذهبه يقرب من مذهب الحاحظ مه م شو ا أ 
بيان الخلاف ف مدلول الخبر» وتحقيق الشارح في ذلك 000001171 
رد الشارح اعتراضاً على ما حققه في المسألة 1 0000 
أبدى الشارح اعتراضاً على عبارة المصنف 006 
الخو تقد يكوة مقطوها بكذية :حي أن عقاة: وبيان ذللك 0 
بيان أسباب وضع الحديث ا ا و 
أمثلة للخبر الذي يقطع بكذبه 0 
بيان ما استدل به الرافضة على خلافة علي بالنص عندهم 0000000 
اعتراض افترضه الشارح؛ ثم رد عليه وام اموا ل و ا عي 1 اق 
بيان الخبر الذي يقطع بصدقه 1000 6 
تعريف الخبر المتواتر» وذكر شروطه؛ وهل له عدد محدود يفيده؟...... 7-/ام 
هل يشترط الإسلام» والاجتماع في بلد واحدء أو لا؟ حلاف فيه ...../7 
هل العلم الحاصل ,عي التواتر ضروريء أو نظري؟ خلاف فيه 000 
الشارح يذكر تلخيص التفتازاني للمسألة دعاسا 
بيان الخلاف في هل العلم الحاصل من الخبر المتواتر يعلم لجميع السامعين؟ .... 4٠‏ 
الخلاف ف هل الإجماع على وفق خبر يدل على صدقه قطعاء أو لا؟....... 6١‏ 
بيان الخلاف ف بقاء حبر تتوفر الدواعي على إبطاله 00 


الخبر الذي احتجت به طائفة» وأولته طائفة) هل يدل على صدقه؟ ... 6١‏ 


برض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


ا موضورع الصفحة 
الخبر الذي أخبر به جمع؛ ولم يكذبوه؛ هل يفيد صدقه قطعاً؟ 1 
عدم إنكاره وَلْهٌ خبر شخصي بحضرته» هل يفيد صدقه قطعاء أو لا؟ 2 
القسم الثالث من الخبر ما ظن صدقه» وهو الآحاد» مع بيان تعريفه ... 4 4 
الخبر الآحاد يتفرع إلى أقسامء مع بيانها 3 
الخلاف ف أقل مراتب ناقليه 6 اا 
بيان أقوال العلماء في خبر الواحد هل يفيد العلم» أو الظن؟ ما 2 
توضيح المذاهب بنسبتها إلى أصحابها مفصلة 1 
الجمهور على وجوب العمل بخبر الآحاد» خلافا للرافضة؛ وابن داود ....... 61 


هل طريقة وجوب العمل به السمع» أو العقل؟ لاف 2 
الشارح يذكر الأدلة ويناقشهاء ويراحح أن طريقه السمع؛ وهو 


الكرحي لا يقبل حبر الواحد في الحدود؛ والشارح يرد عليه ان 
بعض الحنفية لا يقبل في ابتداء نصب الزكاة» بخلاف الزيادة عليها .... ١ه‏ 
البعض إن عمل الأكثر بخلافه لا يقبل. ورده الشارح 8 
المالكية إن حالف أهل المدينة لا يقبل 11 010011 
الحنفية لا يقبل فيما عمت به البلوى» أو خالفه راويه» أو عارض 


بيان السرحسي» وتقسيمه لرواية الصحابة 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) وطرف 


000 لفل 
مذهب آخر للأحناف ف الخبر المعارض للقياس 5 
الجبائي لا بد في خبر الواحد من راويين» وجواب الشارح عليه 9:5 
عبد الحبار الخبر الدال على حد الزنا لا بد فيه من أربعة» ورد 

الشارح عليه اا 1 
بيان الخلاف في هل تكذيب الأصل الفرع يسقط المروي أو لا؟ ا يه 
الخلاف في زيادة العدل؛ هل تقبل؛ أو لاء وتحرير محل النزاع فيها.. 59 
الشارح يذكر الأدلة لما اختاره؛» ويناقش أدلة المخحالفين 1 
بيان هل يشترط العدد في قبول الأخبار» أم لا؟ 1 
الخلاف, فيما لو أسند» وأرسلواء أو وقف» ورفعوا ا 
بيان الخلاف في هل يجوز حذف بعض الخير» أو لا؟ لش 1 
بيان الحكم فيما لو حمل الصحابيء أو التابعي مرويه المحمل على 

أحد محمليه ماذا يعمل؟ 11[ 1[ 1 ز [ [ز ‏ [ 00 
الحكم فيما لو كان ظاهرا في أحدهماء وحمله على غيره؛ فعلى ماذا 

يحمل؟ 00 ا 
بيان الشروط الى يجب أن تتوفر في الراوي اا 00 


تحمل الصبي المميز للرواية؛ يصح إذا أداها بعد البلوغ» وكذا الكافر 


رضن الدرر اللوامع في شرح ح جمع الجوامع؛ للكوراني 


بيان أدلة ما ذكر منها من الكتاب» والسنة» والإجماع» مع تحقيق 


الموضوع الصفحة 
هل فقه الراوي شرطء فيما يخالف القياس» أو لا؟ 1 00000 
حكم من تساهل في غير الحديث؛ هل يقبل في الحديث؛ أم لا؟ 1217 
مكثر الرواية هل يقبل؟ آذ ا 0 0 
بيان معو العدالة» وأنما من شروط الراوي ال ا ل 
هل يقبل مجهول الحال باطناء وهل الإسلام يستلزم العدالة؟ 00000 
تحقيق المسألة» وتفصيل لمذهب الأحناف في ذلك 00000000 
خهول الخال مطلقاء ياطاء وظاهرا لا يقبن 0 
صاحب البديع يفصل قول أبي حنيفة في بحهول الحال باطنا 120000 
بيان الخللاف ف قبول رواية مجهول العين ا 0 
هل تقبل رواية من أقدم على الفسق جاهلاً؟ وا لا 
الزركشي لم يسلم للمصنف ترجمة المسألة بذلك عاد ع اما 1/1 
بيان الأدلة على تقسيم الذنوب إلى كبيرة» وصغيرة 00 
بيان الخنلاف ف تعريف الكبيرة 00008 0 0 
تحقيق المسألة» وبيان مذهب الحويئ فيها 00 0 
تفصيل آخحر للغزالي» والنووي في معين الكبيرة 0 
الأقوال في عدد الكبائر» وهل يمكن حصرهاء أو لا؟ لدو 1 
المصنف»؛ والشارح ذكرا أمثلة كثيرة لكبائر الذنوب تس ا 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) وم 


ا ا 
معبئ الشهادة» والرواية» والفرق بينهماء وبين الإخبار» والشهادة ..... 5 
هل صيغ العقودء والفسوخ إنشاءء أو لا؟ 0 
هل يكتفى في الجرح» والتعديل بواحد, أو لا؟ 0 
هل يشترط التعرض لسببهماء أو يكفي الإطلاق 1 
الشارح يذكر الفرق بين مذهب الحويي» والرازي» وبين مذهب 
القاضي 00000 
بيان مذاهب العلماء عند تعارض الحرح, والتعديل أيهما يقدم؟..... ٠١١‏ 
حكم الحاكم؛ وعمله, هل هو تعديل للشاهد, أو لا؟ ف ل دا 
الخلاف في هل رواية العدل عن آخر يعتبر تعديلاً له أو لا؟ 00 
بيان أن التعديل قد يكون بالتصريح, وقد يكون بالتضمن م 
ترك العمل ترويةة أو شهادتة لسن حرا ا 
المسائل الاجعهادية كشربه للتنية لبن رحا م ا 
معئ النبيذ» والخلاف في حكمه 8ب0000 0 0 0000 
مععئ نكاح المتعة» وبيان حكمه 0 
هل يفسق في التدليس» أو لا؟ 0000 
معئ التدليس» وبيان أقسامه ا 
الشارح يبدي اعتراضاً على عبارة المصنف 1 


العبادي يرد عليه مبينا صحة عبارة المصنف 1 


كرون الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


إيهام الملاقاة لا يعتبر تدليساء وبيان ذلك 100 
التدليس في متن الحديث يجرح فاعله» وهو المدرج 1000 
احتلاف العلماء في تعريف الصحابي لون ا يا 
الشارح يذكر ما احتاره» ويستدل له ويناقش أدلة مخالفيه ا 
هل من عاصره.: و كان ويا وادعى الصحبة يقبل قوله؟ لمر لاا 
بيان الخللاف ف ذلك ا 
الشارح يرد على امحلي جوابه على إشكال أورد على المسألة السابقة .... ١١57‏ 
الكلام في عدالة الصحابة» وبيان المذهب الحق فيها معان اا 
تحقيق المسألة» وما المراد بكونهم عدولاً؟ 100 
معئ الحديث المرسلء والمنقطع؛ والمعضل ا ا 
بيان حكم الاحتجاج بالمرسل» وذكر الخلاف في ذلك ا 
وعلق كوت عنخكة هر أطعق رن المشينك) 'خخلانا الاحلفيةه ا 
المختار عند المصنف» والشارح رد المرسل» وهو قول الأكثر 000000 
المرسل إن كان لا يروي إلا عن عدل قبل قوله 1 0 0 
توضيح؛ وبيان لمذهب الشافعي في هذه المسألة 00 
المرسل إما من كبار التابعين» أو صغارهم» مع بيان فائدة الفرق 
بينهما ا 1 


الشارح افترض اعتراضاًء ثم رد عليه ا كر 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) أخرضنا 


الموضوع الصفحة 
بيان حكم مرسل الصحابة 0 
هل يجوز نقل الحديث بالمعئى للعارف بمواقع الألفاظ» أو لا؟ 1 
الشارح يستدل على جوازه. ويناقش المانع له ا 1 
بيان كيفية روايات الصحابة نط م اط ا ل 110 


ذكر الألفاظ الى يحتج بها باتفاق» واليٍ فيها حلاف بين العلماء .... 4 ١١‏ 


بيان مراتب روايات غير الصحابة» وهي عشر ا ا ل 1371 
الأولى: قراءة الشيخ إملاء» وتحديئا ا 
بيان الألفاظ الي للراوي أن يقوا في هذه الحالة 0 
الثانية: قراءة الراوي على الشيخ»؛ وهي العرض لام 1 
بيان الخلاف في هل يقدم السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه؟ ١١17......‏ 
القالثة»: قراءة غيزة وهو يميم ا 0 
بيان الخلاف ف هل يشترط إقرار الشيخ ما قرئ عليه نطقاء أو لا؟ و ا 
الألفاظ الي تستعمل عند الرواية في هذه واليّ قبلها اجا قط و 
الرابعة: المناولة» مع الإجازة» وبيان ذلك 1 
بيان الألفاظ الي تستعمل فيها عند الرواية لجا ا ا 
هل الإجازة مع المناولة كقوة السماعء أو لا؟ 0 
الخامسة: الإجازة المحردة عن المناولة» وبيان مراتبها 000000 


حكم الرواية بالإحازة» وذكر الخلاف في ذلك لاسي اللو 1 


رضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
الألفاظ الي يستعملها المجحاز عند الرواية 1 اا 
السادسة: الإحازة للمعدوم تبعأ والخخللاف ف ذلك ا ما د ا ا 110171 
السابعة: المناولة المجردة» وبياهًا 00 ا 
الخلاف في حكم الرواية بما اا 
الثامنة: الإعلام المجحرد عن المناولة» والإجازة 0000 
بيان ذكر الخللاف في صحة الرواية بما وا حاو رط ع امع 1 
التاسعة الوصية بالكتاب .... اا اا 
الجمهور لا يجوز الرواية بما إلا على سبيل الوجادة 0 00 
الشارح يرجح ما قاله ابن الصلاح في حكم الرواية بما 000 
العاشرة: الوجادة» وبياما 0 
الألفاظ الى يستعملها الراوي عند الإخحبار يما ا 1 
الشارح يذكر من منع الرواية بالإحازة [ [ [ 1 1 0 
الكتاب الثالث: في الإجماع 
الشارح يبين علة تقدتم الإجماع على القياس 00000 
تعريف الإجماع» مع شرح التعريف» وبيان محترزاته ز ‏ 1 1 00000 
بيان الخلاف في هل تعتبر موافقة المقلد في الإجماع, أو لا؟ او اللا 
هل يشترط في امجتهد العدالة» أو لا؟ 000 


تحرير محل النزاع ف المسألة» ونسبة الأقوال إلى أصحابًا 000000 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) سم 


الموضوع الصفحة 
هل يعتبر في الإجماع جميع المجتهدين هذا ما صححه الشارح» وهو 
قول الجمهور وال ا محر قد لاا ودود ا له ا ا 1 1 
الشارح يذكر مذاهب أخرى ف المسألة ا 
الخلاف في حكم العول» مع بيان معناه ا اا ما 111 
الظاهرية يخصون الإجماع بالصحابة دون غيرهم او ا 
الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة البي وَل 1 ااا 0 
التابعي يعتبر مع الصحابة ف الإجماع لأنه مجتهد عند الجمهور ...... ١45‏ 
| إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند الجمهور خخلافاً للإمام مالك..... 40 ١‏ 
تحقيق مذهب المالكية في ذلك ااا 0 
إجماع أهل البيت» والخلفاء الأربعة» والشيخين ليس حجة عند 
الجمهور 10 ا 
بيان الأقوال في ذلك» ونسبتها إلى أصحابما 1 00 
إجماع أهل المصرين» البصرة» والكوفة» وكذا أهل الحرمين ليس 
ببحجة عند الجمهور ل م ال ال ل 1 
بيان حكم الإجماع المنقول بالآحاد ا 
أدلة الذين قالوا بحجية إجماع البعض» ومناقشة الشارح لاء 
والإجابة عليها ااا 0 


الجمهور لا يشترطون في نقل الإجماع عدد التواتر» حلاف للباقلاني» 


والجويئي ا عن و ون لما لم اوتنا للم ادو و لا 100 


4م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


العصر الذي فيه مجتهد واحد فقطء. هل قوله حجة» أو لا؟ 0000 
الجمهور لا يشترطون انقراض عصر المجمعين» واختاره الشارح؛ 
واستدل له ١‏ 
الشارح يذكر الأقوال الأخرى في المسألة» ويناقشها 00000 
الإجماع إذا انعقد صار حجة عند الجمهور 0 000 
بيان حكم إجماع كل أمة 1 اا 
الإجماع لا بد له من سند يعتمد عليه ااا 0 
الجمهور على صحة كون سند الإجماع قياسا زد 000000 
الظاهرية لهم أقوال ثلاثة في ذلك ساف طا تاوالع ل 
الشارح يذكر الأدلة» ويناقشهاء ويبيين صحة مذهب الجمهور 000 


بيان حكم شحم الخننزير 1[ ا 000 


الإجماع قد يكون بعد سبق خلافء أو لاء مستقراء أو غير مستقرء 


مع بيان كل حالة 0 0 000000 
حكم بيع أمهات الأولاد 0 
بيان أخذ الشافعي بأقل ما قيل» وهل هو مجمع عليه أو لا؟ ل 
تحقيق مذهب الشافعي في ذلك وو و ام تاس ا 0 
الإجماع السكوي» وبيان الخلاف في حجيته» أو عدمها إل 0000 


الشارح اعترض على عبارة المصنف من وجهين؛ مع رده على اللي .... ١7‏ 
حكم من أفق؛ ولم تعرف فتواه» ولا عرف له مخالف هل ذلك 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) 4 


بيان أقسام المجمع عليه قد يكون وي ا وعقليا 0 
الخلاف ف حكم مخالفة الإجماع المنعقد على أمر دنيوي 0000 
حكم التمسك بالإجماع في الأمور العقلية 000 
بيان أنه لا يشترط الإمام المعصوم, سخلافا للشيعة الإمامية. 01000000 
الإجماع على حكم من الأحكام, أمر ممكن؛ خلافاً للنظام» وبعض 
الشيعة اا 
الشارح يذكر الأدلة؛ ويناقشهاء ويرد على الشيعة» ومن معهم 100 
توضيح للمسألة» والأقوال فيها ا 
تحقيق» وبيان لمذهب الإمام أحمد فيها 1 ا 0 
بيان هل الإجماع دليل قطعيء أو ظ اا ةع ان ور ا لت 
ابن بدران يوضح معن كونه قطعيا 0000 
هل الإجماع السكوي قطعيء أو ظن؟ ا 1 


بيان حكم من حرق الإجماع القطعي اشم و ا 
هل يجوز إحداث قول ثالث بعد اتفاق العصر الأول على القولين» 


أو لا؟ و ل ا 
بيان الأقوال» ونسبتها إلى أصحابما الم او ا 
الخلاف في البكر إذا وطئها المشتري ووجد بما عيبا هل يردهاء أو 

ل؟ الما ول وان نامي 2 اماما 206 و ع6 اا« لا مي ذلك م لوا لل للف ل 1 62 1/1 


بيان الأقوال» ونسبتها إلى أصحابما ل 


؟4؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع.؛ للكوراني 


الموضوع 020000 الصفحة 
حكم ميراث الحد مع الإخوة لحب ا اه 8 الا 
مععئ الأرحام» وبيان كيفية توريثهم و ا 
بيان الخلاف في هل مال الصبى فيه زكاة؛» أو لا؟ ا 
إبداء العصر الثاى دليلاًء أو تأويلاً لدليل أقامه العصر الأول هل 
يجوز أو لا؟ اذ ذ[ذ[ ذ 1 1[ز1 ذ ز 1 ز ز 1 اا 
بيان الأقوال في المسألة» والأدلة» ومناقشتها من قبل الشارح 01001 
بيان هل يجوز ارتداد الأمة فْ عصرء أو لا؟ 1 
الشارح يذكر الخلاف في المسألة» ويناقش الأدلة» ويختار المنع 
شرعا ل و ا 
اتفاق الأمة على الجهل بشيء لا مانع منه د 
خحطأ طائفة في مسألة تشابه مسألة أحطأ فيها طائفة لا مانع منه كو ا 
نان لقال لذلك» واقوال العلماء قيهاء ون ا طح ام 1104 
اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة لا يجوز عليهم ذلاه وان فيو ا 
هل يجوز إجماع لاحق يضاد إجماعا سابقاء أو لا؟ لاف 0000 03 
بيان أنه لا يمكن أن يعارض الإجماع دليل و 1 
الإجماع إذا وافق خبراً هل يدل على أنه سندهء أو لا؟ اج و اانا 
بيان الخلاف في حكم من أنكر الأمر المجمع عليه و9ب-ب-ب0000000 


بيان الفرق فيها بين الأمر الدنيوي» والديئ الضروري والمشهورء 
وغيره سل ل اواو لمانا 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) 1م 
الملوضوع ٠‏ الصفحة 
الكتاب الرابع في القياس 


الشارح يبين مكانة القياس» ومنزلته ا ما ل قار 
تعريف القياس» مع بيان حجيته في الأمور الدنيوية ااا 
الشيعة الإمامية» والنظام منعوا القياس في الأمور العقلية» والسمعية 
عقلاً ومع كع للا مم لم لوق ل ل وامووه فقن اوح االو د انا الورك لا 
ابن حزم منعه سمعأ 0[ 000 


ابن داود»ء والقاشاني» والنهرواني ما كانت علته منصوصة» أو 


موصى إليها جاز وإلا فلا [ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز[ [ [  [‏ 0 000 
تحقيق مذهب داود في ذلك ةذ 0 
أبو حنيفة منعه في الحدود, والكفارات» والرخحصء والتقديرات ..... ١84‏ 
بيان ذلك» بالأمثلة ا ا ل 
البعض لا يجوز عند وجود النص رذ[ 0 1 0 
آخرون منعوه في الأسباب» والشروطء والموانع ا ا 
بيان الأقوال في ذلك» مع ذكر الأمثلة اكب سا و ا 
البعض منعه في أصول العبادات ااا 0 
بيان ذلك» وذكر المثال عليه 0 
ذكر أقوال أحرى في المسألة ةد يز دز دز 5د5د000252 0 اا 00 


بيان ذلك» ومثاله؛ والخلاف فيه 7 001 


+9 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يذكر أدلة المذهب المختار» وأدلة المذاهب الأخرى؛ ويحيب 
عليها اا 0002 ااا 
بيان الأمور الى لا يحري القياس فيها ا م لصت ا اا 
بيان الأركان الي يعتمد عليها القياس 1001016 00 
الأول الأصل» وبيان تعريفه 1 1 1 1 اا 
الثاني: حكم الأصلء مع بيان شروطه 0-9 0 000 
منها: أن لا يكون ثبوته بالقياس» وبيان ذلك ا 00 
ومنها: أن لا يكون ثابتاً بالإجماع» والخلاف في ذلك 0100000 
الشارح يرجح جواز ذلك» ويرد على ا حلي عدم وضوح عبارته.... ٠١51‏ 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل معتبراً فيه القطع» واليقين إل ..... ٠١5‏ 
توضيح للخلاف في ذلك اا و مسو 1 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل شرعياء مع بيان ذلك 000071 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل فرعاء ومثال ذلك 000 
بيان» وتوضيح لهذا الشرط وما قيل فيه اوقد وساي وق الخو مو لا 
ومنها: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً عن سنن القياس» ومثال 
ذلك ا ا اا 0000 
حكم القسامة» وشروطهاء وبيان الخلاف فيها ا ا 


ومنها: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع» مع 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) هعم 
الملوضوع الصفحة 
ومنها: أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه إنا مظلقاء انين الللعسسين 1ه 


توضيح لهذا الشرط» والخلاف فيه ال اادروات ين خا و ال اس 1 
ومنها: أن لا يكون القياس مركب الأصلء أو الوصف 000 
الشارح يمثل لذلك» ويناقش الأمثلة لكل منهما 000 
الشارح يرى أن عبارة المصنف فيها تناقض» مع بيان ذلك 6 رن 
بيان أنه لا يشترط النص على أن الحكم في الأصل معلل ا ل 
الثالث: الفرع» وهو امحل» وبيان شروطه كالآت: اا ا 
منها: وجود العلة المعتبرة في الأصل بتمامها في الفرع 111 
اعترض الشارح على المصنف عدوله عن عبارة ابن الحاحب 1 
الشارحون غير صاحبنا اعتبروا عبارة المصنف أولى من عبارة ابن 
الحاجب لوقل 1م لوالو ارط ع و ارا 1 ل ل 01 
نقل الشارح كلام الجويئ» والغزالي» والإمام في هذا الشرط ا 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رده ااا ال 
بيان الشارح للمساواة المعتبرة بين علة الفرع؛ وعلة الأصل ا 
الخلاف في قبول المعارضة في الفرع .ما يقتضي نقيض الحكم هل 
تقبل» أو لا؟ 0 


إليه بالدليل؟ 1 1 1 ا 


5" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


الموضوع 00000 الصفحة 
ومنها: أن لا يقوم قاطع على خلافه في الحكم 0 
ومنها: مساواة حكم الفرع حكم الأصل في عين الحكم, أو جنسه ..... 519 
بيان ذلك بالمثال ا ل ا 1 
ومنها: أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه لمم ل ا 
الشارح يذكر الخلاف في هذا الشرط؛ مبيناً قول من جوز قيام 
دليلين على مدلول واحد زةزةز ة ز ز0 0 2 2 20 0 0 1 1 0 
ومنها: أن لا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل ا 
بيان الشارح لذلك بالمثال» ومناقشته له 0 
الشارح يرد على المصنف نقله عن الرازي التفصيل في هذا الشرط 0ن 
بيان الخلاف في هل يشترط في حكم الفرع أن يكون أصله ثابتا 
بنصء أو لا؟ 11 1 اا 
هل يشترط انتفاء نص» أو إجماع يوافق القياس» أو لا؟ 000 
باب العلة اا 1[ 1[ 1[ 00 
الركن الرابع من أركان القياس العلة ا 
معئ العلة» والخللاف ف تعريفهاء وذكر التعريف المختار ا 


الشارح يبدي اعتراضاً على المصنف لرده ما قاله الأمدي ف توجيه 


افترض الشارح اعتراضاًء ثم رد عليه ا ا 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) عم 


بيان أن العلة قد تكون دافعة» وقد تكون رافعة ل 


ينان أن .من شرط الغلة أن تكون وضغا حقيقياء ظاهراء منضبطا..../؟ 


جواز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي؛ لا بالاسم م 
هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» أو ل 0 
الخلاف ف هل يجوز التعليل بالمركبء أو لا؟ 000 
بيان أن من شروط الوصف الجامع كونه مشتملاً على حكمة باعثة 

للمكلف على الامتثال ب 1تون طساو وف و 
بيان أقوال العلماء في هل يجوز أن تكون العلة نفس الحكمة أو لا؟ ..... ١77‏ 
هل يجوز أن تكون العلة عدما في الثبوق؛ أو لا؟ 1 
بيان أن الصور الممكنة في كون العلة عدماً في الثبوت أربع 00 0 
الشارح بمثل لتلك الصورء ويحرر محل النزاع فيهاء ويذكر الأدلة 

لمختاره تلاك ا ا ألا أو ةط 1ق ل ا 00334 معو ا 2 117 
افترض الشارح اعتراضاء ثم رد عليه ع 
بيان معن الوصف الإضافي» وأنه عدمي ار 1 
بيان جواز التعليل .جما لا يطلع على حكمته. إذا لم يقطع بنفي الحكمة..... 7 
هل يجوز التعليل .ما لا يطلع على حكمته إذا قطع بنفي الحكمة:؛ أو 

لا؟ حلاف 00010010111100 ا 


540 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الوضوع الصفحة 


الشارح يحرر محل النزاع في ذلك» ويستدل لمختاره قي المسالة ىا 


الشارح يبين فائدة التعليل» بالعلة القاصرة ولح هه الا ل الل 11 
المصنف يذكر عن الجوببئ؛ ووالده فائدتين في ذلك» ولم يرتضه الشارح ... ١79‏ 
الخلاف ف هل يجوز تعليل الحكم بمجرد الاسم, أو لا؟ ل 
مختار المصنف الحواز» وخالفه الشارح؛ مبيناً صحة ما اختاره 1 
أما الاسم المشتق فالجمهور على جوازه؛ خلافاً لمن شذ 00000 
بيان الخلاف ف حكم الأبوال» ونسبة الأقوال إلى أصحابها 1 
بيان الخلاف ف هل يجوز التعليل بعلتين» أو لا؟ اماد اف ا 
الشارح يحرر محل النزاع» ويستدل على ما اختاره ا 11 
اعتراضات أبداها الشارح على ما اختاره» ثم رد عليها 00000000000 
أدلة المحالفين في المسألة ورده عليها ل و م 1 
هل يجوز وقوع حكمين بعلة واحدة» أو لا؟ ا 
من شروط العلة أن لا تكون متأخرة عن حكم الأصلء وبيان ذلك ..... ١45‏ 
ومن شروطها أن لا تعود على إبطال حكم الأصل» وبيان ذلك 00 ون 
بيان الحكم فيما لو عادت على الأصل بالتخصيص؛ أو التعميم 0 
ومن شروطها أن لا تخالف نصاء ولا إجماعاء مع بيان ذلك 00000 
ومن شروطها أن لا تتضمن زيادة على حكم الأصل» وتوضيح ذلك..... ١٠56‏ 


ومن شروطها تعيين الوصف, وأن يكون محققا لا مقدراء وبيان ذلك..... ١55‏ 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) 8 


الموضوع سه 
ومن شروطها أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه؛ أو خصوصهء 
ومثال ذلك 00001010202121 اا 
اعتراض أبداه الشارح؛ ثم رد عليه 1 00 
هل يجوز ترادف الأدلة على مدلول واحدء أو لا؟ 000 
البعض اشترط أموراً أخر في العلة» وردها الشارح م 1 
بيان المعارضة» وهل يشترط نفي الوصف الذي ادعى عليته عن الفرع 1 


الشارح يذ كر الخلااف» ويقدم مذهب المصنف على ابن الحاجب ... 55١‏ 
رد الشارح على الزر كشي قوله النفي .مع الانتفاى والإثبات .ممعئن 


الثبوت ااا 0010 000000000 
بياث الوجوه الي يرد يما المستدل على المعترض ليتم له دليله 511 
الأمور الي يتحقق با المنع ا ااا 
رد الشارح على انحلي في جعله القدح طريقا اماه مع أنه راجع 

إلى المنع افع وام عر وو وه حو امو ا ا 11 
هل جواب المستدل على المعارض بقوله قد ثبت الحكم عند انتفاء 

وفلف سي ا 
الشارح لم يرتض قول المصنف في ذلك ماران ماسو 
رد الشارح على ما قاله الزركشي في المسألة الم موا ا ا 


إذا عدم وصف المعارض ف صورة هل له أن يبدي وصفا آخر حلفا 


مثةم؟ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
هل يكفي المستدل ترجيح وصفه على وصف المعارض بوجه من 
وجوه الترجحيح؟ نشيو امه وا قو لكم ياو رسي اع ع لاب 1101 
قد يعترض باخحتلاف الحكمة والمصلحة في الأصل» مع بيان ذلك 
والجواب عليه وق واه تناح انم جل الوادت اموي اا ا ور 1 
هل تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يلزم منه وجود 
المقتتضي أو لا؟ ا وو اط لواو اا عباوت م 1 
(مسالك العلة) ا مله الحماء السوا وناو الحا لل ا و 1 
للعلة مسالك صحيحة؛ ومسالك فاسدة» مع ذكر العلة ف تقدتم 
الصحيحة 0000 
الأول: الإجماع, بيان ذلك» ومثاله اذ[ 1[ 11 
الثاني: النص» وله مراتب» مع بياشاء وأمثلتها ه12 
الثالث: الإبماء» وهل هو قسم مستقلء أو لا؟ خلاف و 11 
بيان معي الإيماء» مع ذكر الأمثلة لذلك 0001 
الشارح يرد قول من جعل الوصف المستنبط قسما من الإيماء ا 1 
بيان أنواع الإبماء» مع ذكر الأمثلة لها اط سو ار و اا 
الرابع: السبر» والتقسيم» مع بيان معئى ذلك ا ا 11 
الواجحب في حصر الأوصاف اعتبار غلبة الظن ادا 


بيان ذكر الخللاف في حجية السبر» وعدم حجيته 0/11 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) وهم 


الموضوع الصفحة 
إذا تم السبر بالحصر فبماذا يعترض المعترض» وكيف يدفع ذلك المستدل؟ .. 7/57 
بيان الطرق الدالة على عدم علية الوصف ام لمم 1 
الخامس: المناسبة» مع ذكر الخلاف في تعريف ذلك لاوا م 0 
الخلاف في حكم الوصف الغير المنضبط» وغير الظاهر» ومثال ذلك ..... 5/؟ 
أقسام المناسب باعتبار حصول المقصود, مع بيان ذلك بالأمثلة ا 
بيان المناسب الضروريء» ومعيئ ذلكء ومثاله 00 اا 
ذكر المناسب الحاجي» وبيان ذلكء» مع مثاله تمق هأ تر امام عا 11 
المناسب التحسيئ» وبيان أقسامه» ومثاله 1 1 ا 
الخلاف في هل يسلب العبد أهلية الشهادة؛ أو لا؟ ا 
بيان تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع له و 5 
الخلاف في العمل بالملائم المرسل» وعدم العمل به اواو ا 
المؤثر المناسب» مع تعريفه. ومثاله اا 0 
الملائم المناسب» مع بيان معناه» وذكر المثال له 0 اا 
الغريب المناسب» تعريفه» ومثاله ا ا 
المرسل المناسب» مع بيان أقسامه» وذكر الأمثلة لما ةمود لوا ا 


هل تنخرم المناسبة بلزوم مفسدة مساوية. أو راجحة من ثبوت 


الحكم الوصفي المصلحي؟ وات وا بوم و 


السادس: الشبه: معناه» ومثاله اميق ام زه اوم ار ل ال ا 


ضان الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
الفرق يوه :ونوك المناسنت: والطركه. و الأمفلة تللق ومح ل 1 
اعتراض افترضه الشارح ثم رد عليه اام وو اماس اب ع 1 1015 
الشبه ثبت بجميع مسالك العلة إلا بالمناسبة 0 000 
الخلاف ف القول بقياس الشبه» وم يصار إليه عند من قاله به ..... 5 ١٠‏ 
أقسام الشبه» وذكر أمثلتهاء وترتيبها بحسب قوتا مخ ا 1 
السابع: الدوران» معناه» وهل يفيد العلة عمجرده؛ أو لا؟ ل 
الشارح يذكر الأدلة على مختار الجمهور أنه يفيد ظناً لا قطعا ا 


الشارح يرد على من قال إنه لا يفيد مطلقاء ومن قال يفيد قطعا ... 01 
على القول إنه يفيد الظن هل يشترط نفي ما هو أولى منه بالعلية؛ 


أو لا؟ 001017 ا 
الثامن: الطرد» مع بيان الخلاف ف تعريفه» وذكر المثال له ا 
بيان الخلاف ف حجيته» وعدم حجيته 1 
التاسع: تنقيح المناط» تعريفه» ومثاله ا 00 
بيان الفرق بينه» وبين السبرء وتحقيق المناط» وتخريج المناط 11000000 
ذكر مناسبة التسمية في الثلاثة ا ا 
إثبات العلة في الفرع لا يلزم أن يكون بدليل قطعي 00 0 
العاشر: إلغاء الفارق» ومعبئ ذلكء» وذكر المثال له 1 


حتم باب العلل بذكر علتين اعتبرهما البعضء مع بيان ذلك 1010000000 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) ؟وم 


الملوضوع الصفحة 
(الاعتراضات الواردة على القياس) اا 0 
ما ينبغي أن يكون عليه المستدل من الاستعداد لرد ما قد يرد على دليله ... 51١‏ 
الأول من القوادح: تخلف الحكم, وبيان ذلك 000 ا 
الخلاف في كونه نقضاء أو تخصيصاً مع بيان ذلك 0000000 
هل يقدح في المستنبطة» أو المنصوصة؛ أو فيهما معاء إل اا 
بيان أن التعليل بعلتين» وانقطاع المستدل» وانخرام المناسبة متفرع 

على ما تقدم ماحد واس رحد سوج روخ او و دلا اح جل ل 11 


رد الشارح على المحلي قوله تفريع هذه المسألة على ما تقدم سهو... 80١‏ 
إذا كان التخلف قادحاء فجوابه من ثلائة وجوه مع بيان ذلك هل 


القدح في دليل العلة قدح فيهاء أو لا؟ مع بيان ذلك 1 
النقض قادح على المختار فهل يجب الاحتراز عنه ابتداى أو لا؟..... 74م 
الثاني: الكسرء مع بيان معناه» ومثاله مون وا ا ا ال 
الشارح يرجح قول ابن الحاجب على قول المصنف فْ تعريفه أ 
الشارح يرد على امحلي تعريفه 0 ا 
الثالث: العكسء تعريفه» وذكر النلاف في اشتراطه في العلة 00 ال 
الشارح يذكر أن الخلاف مبئ على جواز تعليل الحكم بعلتين 

وعدم ججحوازه امام و امعو قا 1 وه و والاعام اراي ول لي لمن للم ا ا عن 
بيان المراد بانتفاء الحكم المذكور ف تعريف العكس 0000000 


مثال العكس؟ مع توضيحه. وبيانه 6 01 


هوم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الموضوع الصفحة 
الرابع: عدم التأثير» تعريفه» وبيان محله» وأقسامه أربعة 0 
الأول: إظهار عدم تأثير الوصف يلها مع المثال له وبيانه 1 
الثاني: إظهار عدم تأثير الوصف في ذلك الأصلء مع المثال له 0ض 
الثالث: عدم تأثير الوصف في الحكم» مع بيان أقسامه» وأمثلته 1 
الرابع: عدم اطراده في الفرع» مثاله» وهل يكون قادحا قي العلة؟ ... 85 ؟ 
الخامس: القلب» وذكر الخلاف في تعريفه 1 
وهل هو معارضة مقبولة يقدح في العلية» أو لا؟ 1 
بيان أقسام القلب» ومثال كل قسمء وتوضيح ذلك 1 
السادس: القول بالموجبء تعريفه؛ وأنه يحري في سائر الأدلة ورين 
القول بالموجب يقع على وجوه ثلاثة» بيانهاء وذكر الأمثلة لها 00د 
السابع: القدح في المناسبة» وله أربعة أوجه ل 
الأول: القدح في نفس المناسبة» وبيان ذلك بالمثال 0 
الثاني: القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة» وبيانه بالمثال 00000001 
الثالث: القدح ف انضباط الوصفء مع بيانه بالمثال 1000000000 
الرابع: كونه غير ظاهرء مع المثال له لقع قا لاح ا الع ا 111 
الثامن: الفرق» مع بيان معناه» ومثاله ا ل و 2 1 


بيان الخلاف في هل هو معارضة في الأصلء أو الفرعء أو فيهما؟... 147" 
وهل هو قادح» أو غير قادح؟ مع رد الشارح على الزر كشي احتياره 


فهرس الموضوعات (الجزء الثالث) همهم 
ال ملوضوع الصفحة 
القائلون بأنه قادح اختلفوا في جواز تعذد الأصل الذي يقاس عليه 
مع بيانه 0 0000 ا 
الشارح يذكر خلافاً آخر بين المجيزين للتعدد» وبين مختاره في ذلك 1 
التاسع: فساد الوضعء مع بيان معناه» ومثاله» وأقسامه عن ب ا 
بيان كيفية جواب المستدل على المعترض في هذا القادح ما ل 
بيان أن أحد أقسام فساد الوضع يشبه النقض» والقلب إل ا 
العاشر: فساد الاعتبار» مع بيان معناه ز ز 1 00000 
بيان الخلاف في هل فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع؛ أو العكس .... 5057 
الشارح يبين الوجوه في الجواب عن فساد الاعتبار 00000 ا 
الشارح يبدي اعتراضين على ما سبق» ثم يرد عليهما م10 
الحادي عشر: منع علية الوصف, وبيان ذلك 0 
أبدى الشارح اعتراضين على ما سبق ثم رد عليهما ا 
الثاني عشر: منع كون الوصف قيدا للعلة» مع بيان ذلك بالمثال ردن 
الشارح يبين الجواب عن هذا القادح ماذا يكون 1 0 
الثالث عشر: منع حكم الأصل؛ وهل يكون قطعا للمستدل؛ أو لا؟ .... .مم 
بيان أن المنع يسمع من المعترض» ولا ينقطع المستدل واحتاره الشارح ا 
الشارح يبين ذلك بالدليل ويرد على المخالفين 00000 
المستدل إذا أقام الدليل فهل يكون المعترض منهزماء أو لا؟ م 
بيان الاعتراضات الي يبديها المعترض» وكيفية الجواب عنها اس 


ده" الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
الرابع عشر: دعوى اختلاف الضابط في الأصل والفرع, مع بيانه بالمثال ..... 751١‏ 
الشارح يذكر كيفية الجواب عن هذا القادح م 1 
بيان أن الاعتراضات كلها ترجحع إما إلى المنع» أو المعارضة 0 


الخامس عشر: الاستفسار» مع بيان الخلاف هل هو من المنوع؛ الا اس 
وعلى القول بأنه سؤال مقبول فهل البيان على المستدل» أو على 


المعترض؟ وبيان ذلك بال مثال اسل ا 1 
السادس عشر: التقسيم» مع بيان معناه» ومثاله و 111 
بيان الشارح للأمور الي يجاب يما عن هذا القسمء مع رده على 

المصنف ومن تبعه من شارحي كلامه ما ذكروه في ذلك لم 1 
الشارح يبين اصطلاحات أهل الحدل في توجه المنع إلى المعلل» ومى 

يكون ذلك؟ 00 ا 
بيان أن القياس من الدين ومما يعتد به فيه م ا ل 1 
توضيح ذلكء بذكر الأقوال فيها سا الا 0 
العناتن عمق ادراء اصتول"الققة خلذها للجويئي الا ل 1 
الشارح يرد على المصنف نقله الخلاف عن الحويئ فيما سبق دن 
تحقيق» وتوضيح لمذهب إمام الحرمين في ذلك 1 
بيان حكم المقيس أو القياس» وأقسامه باعتبار القوة والضعف» مع 

توضيح ذلك بالمثال ا ااا ااا 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) يفن 
فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) 
الملوضوع الصفحة 
الكتاب الخامس في الاستدلال 

من الأدلة المختلف فيها الاستدلال» مع بيانه وما قيل فيه شظ0إ 
بناء على التعريف الذي ذكره المصنف يدل فيه القياس الاقتراني 00000 

الاستثنائي يكون في الشرطيات المتصلات والمنفصلات» وبيان ذلك 
بالمثال 0 10 
معيئن قياس العكس ومثاله ا 01 1000111( 
بيان أنواع الاستدلال: 0 ز [ز[ |[ ز[ [ ز[ [ [ 1 11011 
الدليل الملقب بالناقي» ومثاله ا 0 
انتفاء الحكم لانتفاء مدركه وبيان ذلك [ذ[ ذ[1[ز[ [ [ 1 100111 
ذكر الشارح اعتراضا ثم رده مالم ا ولا ا و ا 
بيان الشارح لقولهم: إذا وجد السبب وجد المسبب إل 000 
سؤال أورده الشارح ثم رد عليه [ ذ[ذز[ز[ [ 0 
معن الاستقراء» وأقسامه» ومثال ذلك 00 
بيان الفرق بين القياس المنطقي» والقياس الأصولي» والاستقراء 51ظ2 ه: ١‏ 
الشارح يرد على الزركشي جعله الاستقراء التام قياساً منطقياً 1000 
من الأدلة المحتلف فيها الاستصحابء مع بيان معناه 00010 


مهم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يحرر محل النزاع في هذه المسألة» مع بيان الخلاف فيها ..... ١5‏ 
الشارح يذكر الأدلة على حجية الاستصحابء ويرد على من لم 

يقل به 001 0 اا 
بيان الخنلاف في هل يعتبر استصحاب حال الإجماع ثي محل الخلااف» 

أو لا؟ ا 00 00 
بيان الشارح لقول المصنف: فعغرف أن الاستصحاب إلخ 15 
هل يطالب النافي بالدليل» أو 5 وإذا كان فميت؟ 52525200 مم ل 
أبدى الشارح اعتراضاً على عبارة المصنف في ذلك 00 
هل يجب الأحذ بالأحف, أو بالأثقل؟ وبيان ذلك؟ ااا 
بيان الخلاف في هل كان الرسول قبل البعئة مكلفاء أو لا؟ وإذا 

كان مكلفا فما هو الشرع الذي تعبد به؟ 0 
الخلاف فيما سبق في الفروع لا في أصول الدين 300 0 
أما بعد النبوة فلم 224 بشيء من الشرائع» بل بشرعه هو...... 5" 
بيان هل شرع من قبلنا شرع لناء أو لا؟ اح 8 
حكم المنافع والمضار بعد ورود الشرع 1 
الشارح يبدي اعتراضاً على كلام والد المصنف ف المسألة 00 
مععئ الاستحسان» وهل هو حجة, أو لا 1 1 0011 


مناقشات الشارح لتفسيرات الاستحسان ومعانيه 0 0000 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) لمكن 
المو ضوع الصفحة 


الشافعي - مع إنكاره للاستحسان - قال به في عدة مسائل فقهية كمتعة 


الطلاق» وترك شيء للمكاتب وغيره» مع توجيه الشارح لذلك ان 
الزركشي وغيره يرى أن الخلاف في ذلك لفظي 0 
قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخرء أما على غيره ففيه خلاف .... 7 
تحرير الشارح نحل النزاع في ذلك اا ا الات ةل 7 
وعلى القول بعدم حجية قوله» فهل يجوز تقليده؛ أو لا؟ 1 
بيان المذاهب في ذلك» مع توضيح موافقة الشافعي في اجتهاده 

لبعض الصحابة في بعض المسائل هل يكون تقليداء أو لا؟ ا 
معن الإلهام وهل هو حجة شرعية: أو لا؟ و 
معي المصالح المرسلة» وبيان الخلاف في العمل بما 000 
الفقه مبئي على أربع قواعد, مع بيانًا والمثال لها ا م ل حي 5 

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح 

بيان العلة في تقديم البعض التعادل على الاجتهاد؛ أو العكس 100000 
مع التعارض» ومن يكون؟ وهل هناك فرق بين التعارض والتعادل؟ 01000 
لا يقع التعارض بين القطعيات» ولا ظبئٍ وقطعيء بل بين الظنيين ..... 417 
الظنيان إما منقولان» أو معقولان» أو منقول ومعقول 6[ ز[ز 1 10001111 


التعارض بين الظنيين في نفس المجتهد متفق عليه» واحتلفوا في وقوعه 


من الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


الموضوحع الصفحة 
بيان الحكم عند تعادل النصين» ولا يعلم مرجحح بوجه وفيه أربعة 
مذاهمب 91 
بيان الفرق بين الوقف والتساقط 00101013 ااا 5-1 
الشارح يرد على الزركشي تحسينه عبارة المصنف على عبارة غيره؛ 
ويبين فساد عبارة المصنف» وتصويب غيره 0115 1 100000101 
بيان الحكم فيما لو نقل عن محتهد قولانء فبأيهما يؤحذ؟ 0 
الشارح يحقق المسألة السابقة بنوع من الإطناب المفيد ماطا عو ني 85 
افترض الشارح اعتراضاء على ما قاله» ثم رد عليه 3 
هل تلحق المسألة الي ليس فيها قول محتهد بنظيرتها الي له فيها 
قول» ويماذا يسمى؟ تم ل ل اق او قل ا ل ال م مو ذه 51 
لو تعارض نص امحتهد ف صورتين متشاكتين فما الحكم في ذلك؟ .... 5ه 
الشارح يرد على الزركشي ما ذكره منشعاً للخحلاف في المسألة 
السابقة ااا 21 
معن الترجحيح» وحكم العمل بالراجح 00000 
بيان التعارض الذي يكون قابلاً للترجيح 1 
الشارح يبدي اعتراضاً على عبارة المصنف في ذلك 1 000 
هل يرجح بكثرة الأدلة» أو لا؟ 111111116 [ 1 01 
بيان الخلاف في هل يرحح بكثرة الرواة» أو لا؟ آله 


هل يرجح بكثرة العدد» أو بكثرة الصفات ا 00 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) ١ك"‏ 


بيان مى يصار إلى الترجيح؟ ........ ا 0 
هل يقدم الترجيح: أو الجمع بين الدليلين الظنيين المتعارضين؟ 1 
إذا أمكن الجمع وتعارض الكتاب والسنة فأيهما يقدم؟ م1 
بيان الحكم فيما لو تعذر الجمع بينهماء أو الترجحيح 1 
الشارح يبدي اعتراضين على عبارة المصنف في ذلك 1 1 1 01001 
بيان الوجوه الى يرجح بما الخبر على غيره اع لس الا 1 
يرحح بكثرة الرواة» وعلو السند» وفقه الراوي» واللغة والنحو ل 6 


كما يرحح بورعه؛) وحسن ضبطه وفطنته» وشدة تيقظه وحسن 
اعتقاده, وشهرة عدالته, ومن عرف با بالاحتبار على من عدل 


بالتركية اا اا اااي بب1ب0132121212121-1 1 0 
معروف النسب يقدم على مجهوله؛ والخلاف ف ذلك 0 


من زكي صريحا يقدم على من زكي بالحكم على وفق شهادته. 
خلافاً للبيضاوي؛ ومن نقل لفظ المروي» أو صرح بالسببء 


ومن يروي من حفظه قدم ع قا 6و لوطه وف 1 وا ل رق ف 51/01 
تقدم الرواية بالسماع على الإجازة» والسماع من غير حجاب على 

السماع ياب خا والطفف موسج سا7 ال ل 1 
أكابر الصحابة تقدم روايتهم على غيرهم ع ا ال الل ا 1 


الخلاف في تقديم رواية الذكر على الأنثى» والحر على العبد, 
ومتأخر الإسلام على متقدمه؛ مع المثال مسي اا ا ان 


خض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
ا ملوضوع الصفحة 
تقدم رواية المتحمل بعد البلوغ؛ وبكونه غير مدلس» وبكونه منفردا 

باسم على المشهور بامين» وبكونه مباشرا للواقعة على غيرهم 


تقدم رواية صاحب الواقعة على غيره» ورواية من لم يكذبه 


غيرهما اناق ام أو وال عه ام عط لع امي وماق مطام وااو الع وح 1/117 
الأمور الي يرجح بما نظرأ إلى المعن 0 
قوله يقدم على فعله والخللاف في ذلكء وفعله على تقريره ام م قا 
ويقدم الأفصح على الفصيح., مع الخلاف فيه حقو رو اام م1 
من روى زيادة على غيره قدم؛ وبكونه لغة قريش» وأهل الحجاز 

على غيرهم بب1ب001 1 0 ااا 
رواية المدني تقدم على المكي مع بيان المراد بالمديي؛ وبكونه مشعرا 

بعلو شأنه يقدم على غيره ا 
المذكور مع علته؛ أو كوا متقدمة» أو كونه مشتملاً على التهديد, 

أو التأكيد يقدم على مقابله» مع بيان ذلك بالأمثلة اام اموا 
العام يقدم على الخناص» وبيان ذلك 1111 1 ا 
العام الشرطي يقدم على النكرة المنفية» وبيان الخنلاف ف ذلك 78 


النكرة المنفية تقدم على باقي صيغ العموم مما يدل بالقرينة 000 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) م 

كو لت 00 
الجمع امحلى يقدم على «من» و«مال» غير شرطيتين» والعام غير 

النخصوص على ما خص وقيل العكس واختاره المصنف والشارح..... /٠١‏ 
الأقل 0 يقدم على الأكثرء ودلالة الاقتضاء على الإشارة 
والإيماء» وهما على المفهومين» والمفهوم الموافق على المخالف» مع 


بيان ذلك اوح حا وال ند وه عوك تسو اق البو 11 
بيان الترجيح باعتبار مدلول الخبر 1 
الخبر الناقل عن الأصل يقدم على المقرر له وبيان ذلك ا 
بيان الخلاف ف هل يقدم المثبت على النافي» أو العكس مو ار 


النهي يقدم على الأمرء والأمر على الإباحة» والخبر المشتمل على 
التكليف يقدم على الأمر والنهي, وخبر الحظر على الإباحة مع 


بيان ذلك ا و وا ا عو ا اي الس وار 
المقتضي للوجوبء والكراهة يقدمان على الندب ا 1 000001 
الندب يقدم على الإباحة» وقيل العكس 1 1[ 00 
الخبر الناثي للحد يقدم على المثبت» وقيل العكسء مع بيان ذلك قار 


ما يعقل معناه يقدم على غيره؛ وما يدل على الحكم الوضعي على 


بيان ترجيح الخبر بالأمور الخارجية 000 
الخبر الموافق لدليل آخر يقدم على غيره ا 1 21 


5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 


لكين الذي زافق عرسا أو قول صحابي» أو أهل المدينة» أو الأكثر 


يقدم على غيره؛ مع بيان الخلاف في ذلك ز ز ز [ 000 
الإجماع يرجح على النص» مع بيان ذلك موا اج ع وملا اتام 2 
إذا تعارض إجماعان قدم الأسبق فالأسبق 08 00 
الإجماع الذي وافق فيه العوام يقدم على غيره» وبيان ذلك امع ل * 
الإجماع المنقرض عصره يقدم على غيره» والذي الم يسبق بخلاف 

على غيره موق الخد نان وه لأا واه لاط د قم روماه ركاه اواو لاوا ا 1 7 
بيان مى يمكن أن يقع التعارض بين الإجماعين م ا 
بيان الحكم فيما لو تعارض متواتران أحدهما من الكتاب والآخر من 

السنة امم ل ا ا مر 11 
بيان ترجيح الأقيسة بعضها على بعض مع 1 
القياس الذي يكون حكم أصله مقطوعاً به أو منطوقاء أو جار 

على سنن القياس يقدم على غيره؛ مع بيان ذلك 000000 
القياس الذي علته قطعية يقدم على غيره» وكذا الأغلب على الظن 06 
القياس الذي علته أقوى مسلكا تقدم على الأضعف», مع بيان ذلك........91 


العلة ذات الأصلين؛ أو أصول تقدم على ذات أصل واحدء مع بيان ذلك... 95 
العلة الى لما أوصاف قليلة» أو المقتضية للاحتياط ف الفرض تقدم 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) نحن 
الموضوع الصفحة 


العلة العامة في الأصلء أو المتفق على التعليل بأصلهاء أو لما أصول 


موافقة لما تقدم على غيرها ما يقابل ذلك ا 
العلة الموافقة لعلة أحرى تقدم؛ وقيل لا تقدم له 
العلة الثابتة بالإجماع تقدم على غيرهاء ثم النص» ثم الإبماء» ثم السبر 

ثم المناسبة» ثم الشبه, ثم الدوران» مع بيان ذلك 1 00007 ل 
قياس المع يرجح على قياس الدلالة» مع بيان ذلك امو ل 511 
القياس المركب يقدم عليه غير المركبء وقيل العكس 0111 
الوصف الحقيقي يقدم لقوته؛ ثم العرفي» ثم الشرعي ا 0 
الوصف الوجودي يقدم على العدمي» والبسيط منه على المركب 3 
العلة الباعثة تقدم على بمحرد الأمارة» والمطردة المنعكسة على الى لا 

تتعكسن 1|111 1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ز 00011 
بيان الخلاف ف تقد العلة المتعدية على القاصرة 0 
العلة كثيرة الفرو ع هل تقدم على الأقل في ذلك نخلاف؟ 1 
بيان الترجحيحات في الحدود 0 1 01 
الحد الأعرف يقدم على الأخفى» والذاتٍ على العرضي 1 
الشارح يرد على الزركشي وامحلي في تعليلهما لتقديم الذاتي على 

العرصي م ماه وله اماه أو لأ الوم لطن ع 1 


مض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


يقدم أعم التعريفين على الأخصء وقيل العكس ا 
الحد الموافق للمعيئ الشرعي أو اللغوي يقدم على ما سخالفهما كا 
الحد الذي طريق اكتسابه قطعياً يقدم على ما طريقه ظنيا 001000000 
المرجحات لا تنحصرء مع بيان العمدة في الترجيحات م ا 
انحاز يقدم على المشترك» والمعين الشرعي على العرثي» والعرئي على 
اللغوي ما ا ا ف ا ا لحكل ا لما اس ب ل نع 
الكتاب السابع في الاجتهاد والتقليد 
معئ الاجتهاد» وبيان محترزات التعريف 0100 
الاحتهاد له ركنان هما الفقيه والحكم الشرعي 000 
بيان الشروط الى لا بد أن تتوفر في الفقيه امجتهد المطلق 1 
منها: البلوغ» والعقل مع بيان تعريف العقل وما قيل فيه ..... ٠١1-١١5‏ 
ومنها: أن يكون فقيه النفس»ء مع بيان ذلك ا 
هل منكر القياس يسلب عنه اسم الفقه» أو لا؟ ا 
ومنها: أن يكون عارفا بالدليل العقلي» ومتوسطاً في اللغة» وبيان 
ذلك مان الما الو راوحو وار لو كمد مط والواو ا ام ا ار ١‏ 
ومنها: أن يكون عارفا من الكتاب والسنة يما يتعلق بالأحكام 
وبيان ذلك 000101211 0 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) بوم 
الموضوع الصفحة 
ومنها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ, وأسباب النزول» مع بيان ذلك .... ١٠١‏ 
ومنها: أن يكون عالاً بشرط المتواتر والآحاد» والصحيح من الضعيف» 


ومعرفة الرواة ليعلم المقبول من المردود» مع توضيح ذلك م ا 
لا يشترط في المحتهد أن يكون عالما بعلم الكلام» ولا معرفته 

بالفروع الفقهية مماي حردا ا ل ا ل ا 
لا يشترط في المحتهد الذكورة والحرية» والعدالة» مع بيان ذلك 1 
البحث عن المعارض واجب حب يغلب على الظن الوجود» أو 

العدم, مع بيانه ماع ا تماق لاوما لاسا اق اللو 
معئ المحتهد في المذهبء, والمجتهد في الفتيا ا نا 
هل الاجتهاد يتجزأء أو لاء وبيان ذلك ل ا 11 
بيان الخلاف في جواز الاحتهاد له وَل 1 000 


تحرير المذاهب فيهاء وبيان الخلاف في وقوعه عند من قال بحوازه ... ١١5‏ 
الشارح يذكر الأدلة على جواز الاجتهاد له ويرد على المخالفين... ١١17‏ 


وعلى القول بجواز الاحتهاد له فهل يخطئ أو لا خللاف؟ ١‏ 
بيان الأقوال في جواز الاجتهاد في زمنه يل وهل وقع؟ مو و اا 
الشارح يستدل على جوازه ووقوعه ا اا 
هل كل محتهد مصيب؟ وبيان الخلاف في ذلكء مع بيان الفرق في 
ذلك بين العقليات والشرعيات ز[ز[ ز ز ز [ ز ز ز ز 0 01 


الجاحظ لا يأثم عنده المحتهد ف العقليات مطلقاء وهو قول العنبري 13 


الموضوع الصفحة 
وان رطان تدع الذاضط والكيري 0011001111 1000000( 
الشارح يبين صحة مذهب جمهور العلماء» ويرد على مخالفيهم ..... ١١٠5‏ 
بيان الخلاف ف هل كل محتهد مصيب في الفرو ع الفقهية؟ 110 
الشارح يبين أن حكم الله واحد وكل محتهد مأمور بطلبه فمن 
أصابه فله أحران, وإلا فله أحر إذا لم يصبه بعد الاجتهاد اعم 
والصحيح أن حكم الفرع الذي لا قاطع فيه عليه أمارة ستل هنا 
امحتهد على إصابته له وإذ أخطأ لم يأثم 0 


الفرع الذي فيه قاطع كالنص والإجماع؛ إن قصر امجتهد ف طلبه 


الشارح يستدل لمختاره في المسألة وهو أن المصيب واحد لا بعينه ... ١5/7‏ 


افترض الشارح اعتراضاً ثم رد عليه ا ااا 

الشارح يذكر ما اعترض به المحالف ثم يرد عليه اا 

هل يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ وبيان الحالات الي ينبغي أن 
ينقض فيها حكم الحاكم ا 0 


المفيّ إذا تغير اجتهاده في المسألة الي أفى فيها يحب عليه إخبار من 
أفتاه ولا ينقض ما عمل به هو أو المستفي» ولا يضمن المتلف ما 
م يخالف نصاً. هل يجوز أن يقال لبي أو عالم: احكم ما شئت؟ 


وهي مسألة التفويض 1 اا 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) لشن 


ال 
الشارح يجيب على أدلة المخالفين للجمهور ش25 0 
هل يجوز تعليق الأمر باحتيار المأمور أو لا؟ نخلااف ا 
باب التقليد 0 00 
تعريف التقليد» مع بيان محترزاته 0 
الرحوع إلى الرسول أو إلى الإجماع, أو إلى المفي هل يعتبر تقليدا... ١ 6١‏ 
من دل يبلغ رتبة الاحتهاد هل يجوز له التقليد أو لا؟ لاف 1 
من بلغ رتبة الاحتهاد لا يجوز له التقليد عند الجمهورء وفصل 
آخرون في المسألة 01 
بيان الحكم فيما لو تكررت الواقعة للمجتهد. وتفصيل ذلك م 1 
بيان الخلاف في جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل 0 
هل للمقلد أن يبحث عن الأفضل؟ ومع الحزم بأفضليته هل له تقليد 
غيره أو لا؟ اذ[ [ [ز[ز[ 1[ 00 
إذا ترجح أحدحما بالورع؛ والآخر بالعلم فأيهما يقدم؟ 0 
هل يجوز تقليد الميت أو لا؟ لاف ا ام ا 
الشارح يرد على المصنف نقله عن الإمام عدم جواز ذلك ا 
تحقيق لمذهب الإمام فيها اذ[ |[ [ ز 0 0 
الشارح يرد على الزركشي نقله عن الإمام منع التقليد مطلقا ....... 48 ١‏ 


البعض يجوز تقليد الميت مع تفصيل في ذلك ااا 0 


ام الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع ْ الصفحة 
من عرف بالعلم والعدالة واشتهر أمره جاز استفتاؤه اتفاقا 0000007 
مو كان بالك وها ل يكن قاطيا وقيل مون ولو كان فاضا ١6‏ 
حكم استفتاء من جهل علما أو عدالة» أو كان ظاهر العدالة الما أها١‏ 
هل يجب البحث عن حال المحهول الذي أريد الاستفتاء منه» أو لا؟ ..... ١61١‏ 
على القول بوجوب البحث هل يكفي خبر الواحد بعلمه؛ أو لا؟... ١91‏ 
مى يجوز للعامي أن يسأل المف عن مأخذه لم ا ا 
بيان مراتب من لم يبلغ درجة المجتهد المطلق 0 
امحتهد المقيد الذي هو من أصحاب الوجوه في المذهب هل يجوز له 
الإفتاء؟ الومطادة الع نوه الج وو امالسو لسسع امي 1 
امحتهد الذي لم يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه هل له الإفتاء أو لا؟ .... ١91‏ 
بيان حكم إفتاء من كان يحفظ واضحات المسائل غير أنه ضعيف في 
تقرير الأدلة ا 0010101119 ااا 
العامي إذا عرف حكم مسألة بدليلها هل له أن يفي فيها أو لا؟.... ١64‏ 
العامي إذا عرف حكم مسألة بدون دليلها ليس له الإفتاء فيها ..... 4 ١١‏ 
هل يجوز خحلو الزمان عن مجتهد, أو لا؟ مع تفصيل ذلك و ا 
الشارح يستدل على الحواز ويرد على المخالف ا اتا 
توضيح للأقوال في المسألة 01010121212118 ااا 


العامي إذا عمل بقول المجتهد ليس له الرجوع إجماعاء واختلفوا فيما 
إذا أف ولم يعمل فهل يلزمه ذلك» أو لا؟ وبيان ذلك ا 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) الام 


الملوضوع الصفحة 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد هل عليه التزام مذهب معين أو لا؟ ره ١‏ 
وعلى القول بوجوب الالتزام لمذهب معين فهل يجب تقليد الأفضل؟.... 5ه ١‏ 
إذا الترم لمذهب معين هل له الخروج عنه أو لا؟ وبيان ذلك ا 
وعلى جواز الخروج عن المذهب ليس له تتبع الرخص 00007 
باب في مسائل أصول الدين ا [ [ذ 1[ اا 
الشارح يذكر المناسبة في ذكر أصول الدين بعد مباحث التقليد في 
الفروع مع المراد بأصول الدين ا 11 
تعريف علم الكلام؛ مع بيان موضوعه ا 
مسائل علم الكلام» مع بيان غايته» ومنزلته 000000 
بيان وجه التسمية بعلم الكلام 00 000 
الشارح يبين لماذا طعن السلف ف ذلك ومنعوا من الاشتغال به 1/7 
بيان حكم إيمان المقلد» مع تحقيق المصنف لذلك 1 000000 
الشارح يفصل ف المسألة» ولم يرتض تحقيق المصنف فيها 10 
توضيح وبيان للمذاهب في المسألة اا 00 
بيان أن العام محدث مع ذكر المراد بذلك 00000 
بيان علة احتياج العالم وأن الله فاعل بالاختيار مات ميري 


الشارح يرد على الزركشي قوله: لا يجوز افتقار القدم إلى المؤثر.... / 
بيان أن العالم وهو ما سوى الله تعالى» له صانع وخخالق اعد ا 0 


عض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. للكوراني 


الموضوع الصفحة 
شيخ الإسلام ذكر أن الفطر تعرف الخالق بدون الاستدلال عليه 
بالممكنات اا مط مم لاوا لطن 1 ف ال او أو خسم 11 
بيان وحوب توحيد الله في ربوبيته وألوهيته» بعد معرفة ثبوته 00 
بيان أنه لا يشبه شيئاً من عفلوقاته ل 
بيان أن وجود الشيء هو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته ا ا انيار 
بيان أن الله قديم لا ابتداء لوجوده 0 
هل يطلق القديم على الله تعالى؟ البعض توقف في ذلك ا ١117‏ 
يان أن يق العدع والأزل عنموما من وبحه ا لي لاا 
الشارح يرد على الزركشي كلامه في تقسيم الزمان إلى حقيقي 
وتقديري ااا 00000 ااا 
بيان أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق ا 0000 
الحقيقة والذات .مععئ واحدء وكذا الماهية عند امحققين عو الك و قيار 
بيان هل يجوز العلم بحقيقته تعالى أو لا يجوز؟ ا ا 
ابمحوزون اختلفوا في الوقوع إلى مذاهمب والمعود ام ا لا فا 
الشارح يستدل على الجواز» وعلى عدم الوقوع مو 
الشارح يرد أدلة المانعين للجواز» والقائلين بالوقوع ا 
بيان هل يطلق الجسم» والجوهر على الله تعالى» أو لا؟ ل اناا 


تحقيق وبيان للأقوال ف المسألة [ذ [ذ 1[ 0000011 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) رام 


الملوضوع الصفحة 
بيان أنه أنشأ المحدثات بقدرته ومشيكته لا أنه موجب بالذات وعلة ا 
بيان لقوله: ولم يحدث بإبداعه قي ذاته حادث امع ع ل 1 18 


الصفات الذاتية قديمة بالاتفاق» واختلفوا في الصفات الفعلية هل 


هي قديمة أو لا؟ 00 
بيان لقوله: 38 كمال لْما برِيدٌ * زز ز 1 0 
بيان لقوله مق لديو وى 2 4 اا ااا 
الكلام على مسألة القضاء والقدرء مع بيان ذلك 1 
ذكر بعض ما ورد ف ذم القدرية» ومن الذي يطلق عليه هذا الاسم ..... ١95‏ 
بيان الخلاف ف أفعال العباد الاختيارية ا 
الشارح يذكر الأدلة على القدر اذ[ [زذ 1[ 01 
وجوب الإيمان بعلمه تعالى» مع بيان الدليل على علمه وشموله 0ن 
الشارح يورد اعتراض من أنكر صفة العلم» ثم يرد عليه وعلى 

الفلاسفة ك6 لعو لاه لاوا ل له للا وااو و 6 لقو 106 لا لو 1ل 1ق 7010010 
اتفق المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن الله على كل شيء قدير 

ولكنهم اختلفوا هل ذلك عام أو خاص إلى مذاهب ...... ٠١84-51‏ 
معبئ القادر وأن قدرته تعالى غير متناهية 0 0 0 0 1010717010( 
. بيان لإرادته سبحانه وتعالى 5ك 12121210100 1 1 1 1 1 01 


أقسام الإرادة» والخلاف فيهاء وتحقيق ذلك ا ل ا 


مض الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع 020000 الصفحة 
بيان الشارح لصفة البقاء» وهل هو صفة زائدة حقيقية أو لا؟ 0000007 
شيخ الإسلام يبين أصناف المثبتين لصفاته تعالى ا 
بيان أقسام صفات الله تعالى وأنما أربعة أقسام 0 000 
الشارح يستدل على ثبوتما ويرد على المعتزلة والفلاسفة 0000000 
بيان أن الصفات ليست عين الذات ولا غير الذات م لا 
سؤال أبداه الشارح ثم رد عليه 1 
بيان تقسيم المصنف للصفات بحسب الدليل 00000 
الشارح يفسر صفة الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام والسمع .... ١١5‏ 
سؤال أبداه الشارح على كلامه ثم رد عليه 0000 
تعقيب على تفسير الشارح للسمع والبصر 0 
الشارح يبين أن من الصفات ما هو ظاهرء ومنها ما فيه إشكال مع 
موقف الخلفء» والسلف من ذلك 1 اا 
بيان ذلك مع تعقيب على قوله مذهب السلف التفويض ا 


الشارح يذكر أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم ف ذلك .. 51١7‏ 
تعقيب على قوله السابق وأنه لا يجوز أن يكون الخلف أعلم من 


السلف حملة طه لوو و أااء ال ا قا و ا لان و 111 
الشارح يعثل لما فيه إشكال من الصفات 00 
. الشارح يؤول ما مثل به لذلك على مذهب الخلف 0 0000 


تعقيب على تأويل الشارح لما ذكره من الصفات 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) نمض 
أرباب المذاهب والملل مجمعون على أن الله متكلم» وإنما الخلاف في 
معبئ كلامه) وف قدمه وحدوثه, وبيان ذلك م ا 1011 


تحقيق القول في هذه المسألة ا 1 ااا 
الشارح يذكر الأدلة لمذهب الأشاعرة في إثبات المعئ القدسم» وهو 


معن الثواب والعقاب» مع بيان ذلك عند أهل الحق 77 
يان" أن« الله يثيين على "الظاعةة. فطلا فته :ويغاقتب على الغضية 
عَدَلاً مه ل وجو علية غئلانا للمخزلة ا و ا 71101 
الشارح يستدل لمذهب أهل الحق في المسألة السابقة كما يذكر أدلة 
المعتزلة ويرد عليهم ا 0 0 
الجمع بين الآيات والأحاديث الدالة على سببية العمل» وبين قوله 
لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله ل 
الثقات عن الفضنية لين يوحت غقلة "إن كان وافعا قطعا لآق 


من مات على الكفر لا يغفر له 1 
بيان أن صغائر الذنوب تكفر باحتناب الكبائر» وبالطاعات 00 
كبائر الذنوب تكفر بالتوبة» مع بيان الأدلة على ذلك 1 
قبوله للتوبة فضلاً منه ومنة لا وجوبا كما تقوله المعتزلة ا 


بيان استحالة وصفه بالظلم مع بيان الأدلة او 1 


كا الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الملوضوع الصفحة 
قبول التوبة في مطلق التائيين قطعي» وقي شخص معين ظَئْ 0 اا 


بيان أن صاحب الكبيرة إذا مات قبل التوبة فهو تحت المشيئة عند 
أهل الحق حلافا للمعتزلة ا 00 


الخلاف ف رؤية الله تعالى بين النفي والإثبات 0 0 
بيان المذاهب في هذه المسألة 0 
الأشاعرة مع قولهم برؤية الله يوم القيامة لكن بنفي الجهة» والمقابلة 
والمكان وبناء على ذلك اختلفوا في تفسير الرؤية 000 
تحقيق المسألة وبيان المراد بالجهة والحيز عند من قال بما ا 


الشارح يستدل على إثبات الرؤية بالعقل؛ والنقل والإجماع ا 


١ 5 5 :‏ ع 8 ووور ما 0 2 الل د 
بيان بعض أقوال المفسرين في قوله تعالى: ١:‏ موه مهنو اضر (550) !1 


َيَاظِرة 6* ال امام ب ابا اام 
ذكر آيات أخخر في إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة 1 
ابن تيمية» وابن كثير ينقلان الإجماع على ثبوت الرؤية 1 
ذكر بعض الأحاديث الى وردت في الرؤية اا 0 
الشارح يذكر أدلة المعتزلة» ويرد عليها ا 
بيان الأقوال في هل رأى الرسول ربه ليلة المعراج» وتحقيق ذلك 0 000 
بيان هل يجوز رؤية الله بالأبصار لعباده المؤمنين في الدنيا أو لا؟..... 16 ؟ 


الكفار هل يرون ريمم يوم القيامة؟ مع بيان الأقوال في ذلك 0000 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) بام 


الوصو الصفحة 
بيان الخلاف في جواز رؤية الله في المنام اذ[ 0000 
بيان الخلاف في هل السعادة» والشقاوة تتبدلان» أو لا؟ 11 
توضيح للأقوال ف المسألة .. ماس سن الاج ع في 0 


بيان معي الموافاة عند الأشعري» مع ذكر الشارح بأن الخلاف فيها 


لا يحكم لأحد معين أنه من أهل الجنة» أو من أهل النار إلا من 


شهد له رسول الله أو عليه 1011 ا 
بيان الشارح لقول المصنف: وأبو بكر ما زال بعين الرضا ا 1 
بيان الخلاف في حقيقة المحبة والرضاء وهل هما نفس الإرادة؟ 0 
تحقيق وتوضيح لهذه المسالة و فاه ا ل لاه ا ل و ا ا 0211 
معن كونه رازقاء وهل الرزق يشمل الحلال والحرام 0000 
بيان ذلك» وتفصيله و تحقيقه ل م ا 711911 
معن الحداية والإضلالء والطبع والختم» وأن إسناد ذلك إلى الله 

حقيقة» وإلى غيره مجاز 1 11 1 1 1غ 
بيان المسألة وتوضيحها أكثر ا م ل الام اعياة؟ 
تفسير الحداية والإضلال عند المعتزلة 0 0 ز 1 1 اا 0 
أقسام الحداية عند أهل الحق مع بيان ذلك ما ا ا 


بيان الخلاف ف معي التوفيق» واللطف او ل 


لضن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع ظ الصفحة 
بيان احتلافهم ف الماهية هل هي بمجعولة» أو لا؟ مارم لا 
الشارح يبين سبب الخلاف ف ذلك بين الفلاسفة والمعتزلة» وأهل 
السنة» ويقرر في النهاية أن النلاف لفظي امسر ا 
بيان وحوب الاعتقاد بأن الله أرسل الرسل من البشر إلى البشر 
مبشرين ومنذرين مع تأييدهم بالمععجزات اا 
بيان أن النبوة لطف من الله ورحمة يختص يما من يشاء من عباده من 
غير وحوب عليه؛ ولا عنه خلافا للمعتزلة والحكماء 00000 
الفلاسفة زعموا أن النبوة مكتسبة» مع بيان بطلان قولهم هذا م 


معبن النبي والرسول والفرق بينهما وعدم حصر الأنبياء والرسل ف 
عدد معين ودليل ذلكء» مع ذكر الأنبياء الذين قص الله خبرهم 


ف القران 000000 ااا 
بيان أن آحرهم وأفضلهم وسيدهم محمد يل مع ذكر الدليل ل 
تحقيق حكم المفاضلة بين الأنبياء 1 اا 
بيان الدليل على أنه بعث إلى الناس كافة» والحن والإنس ا 
بيان الخلاف ف هل الرسول أرسل إلى الملائكة؟ ا 
وبعد رسولنا أفضل الخلق الأنبياء» ثم الملائكة مع التعريف بهم و 
البعض يفضل الملائكة على الأنبياء غير نبينا مع بيان ذلك ا 


بيان اخحتلاف العلماء في عصمة الملائكة ا 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) ا# ذفن 


الملوضوع الصفحة 
الشارح يذكر الأدلة عقلاً ونقلاً على أن الأنبياء أفضل من الملائكة 1 
العصاة من المؤمنين دون الأنبياء والملائكة والمطيعون دون الأنبياء 
باتفاق والخلاف في التفاضل بين الملائكة والمؤمنين المطيعين 1 
أدلة الذين قالوا إن الملائكة أفضل من الأنبياء ورد الشارح عليهم ... 71717 
معبئ المعجزة» وشرح التعريف وبيان محترزاته 1 1 0000 
الخوارق أربعة أقسام» مع بيان ذلك ا ا 1/1 
بيان مععئ الإيمان ولف ال مل لما ل ل او هورف قا ا 71/1010 
بيان الخنلاف في هل يكفي في الإيمان بحرد التصديق دون التلفظ؟ ... 5/5 
وهل التلفظ به شطر أو شرط» وتحرير محل النزاع اا ا 
بيان تعريفات أخرى ذكرت للإيمان 0[ 000001 
تعريف الإبمان اصطلاحا عند الأئمة وتوجيه الشارح له 0 
بيان أن الخلاف بين أبي حنيفة وبينهم في ذلك لفظي 00 


الشارح يبين أن المراد بالإيمان في تعريف الأئمة له هو الإيمان 
الكامل» ويستدل على ذلك بالإجماع والنصوص ا 

الشارح يبين أن كلامه الذي سبق يزيل ما اعترض به على تعريف 
الأئمة» مع رده على الزر كشي خجلة الاعنان .مركا من العمل 


والاعتقاد» والقول 1 1 1 1 1 1 ا 
بيان حكم تارك الصلاة مع بيان محل النزاع في ذلك 1 


بيان الخللاف ف زيادة الإيمان ونقصانه 6 ااا 


86م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
هذه المسألة متفرعة على اختلافهم ف معي الإيمان اصطلاحا مع 

بيان الأقوال ونسبتها إلى أصحابما ااا 
الشارح يذكر أدلة الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص ويرد عليهم 0 
بيان معيئ الإسلام لغة وشرعا 11 000 
النسبة بين الإسلام والإيمان وتحقيق ذلك ا 
الشارح يجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في الإسلام والإبمان... 5517 
بيان أن الفسق لا يزيل الإيمان خلافاً للخوارج والمعتزلة 00000000 
تحقيق المذاهب ف المسألة ا 
الشارح يذكر أدلة أهل الحق على ذلك 0 
أدلة المعتزلة والخوارج ورد الشارح عليها ده ا 
بيان أن الرسول أول شافع واف ا ومو ل ا 
بيان أقسام شفاعاته ييِدٌ ومن خالف فيها اا 
الشفاعة الأولى: العظمى وهي المقام المحمود مع بيان ذلك ا ا 
الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب وبياها 1[ 01000 
الثالثة: في عدم دخول النار لمن استحق ذلك 0 
الرابعة: ف إخراج من أدحل النار من الموحدين 0000 
الخامسة: في رفع الدرجات لأهل الجنة 0 
ذكر أنواع آخر من الشفاعات له صل 1 1 1ز 1 0 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) اين 


الموضوع الصفحة 
معى الأحل؛ وهل المقتول يموت بأجله» مع بيان الخلاف ف ذلك 0 
الشارح يستدل لمذهب أهل الحق ويرد على المعتزلة ا 
تقسيم ابن تيمية للأاحل م الو ص ا 111 
بيان احتلاف العلماء في حقيقة النفس» وهل هي الروح» وهل 
الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة؟ 1000 
الشارح يذكر الأدلة على بقاء النفس بعد مفارقتها الجسم 0 0 
بيان الأقوال في ذلك وتحقيق القول فيه م ا اا 
هل الروح تفئ يوم القيامة وبيان ذلك اللا 11 
تحقيق ابن القيم لذلك 0 
جسم الإنسان يفئ كله إلا عجب الذنب مع بيان ذلك 11 
الشارح يبين الحكمة من بقائه دون غيره اميا د ل ا و 1 
بيان الخلاف ف معي الروح؛ وهل يُعرّفء أو لا؟ اطف ا 1 
تحقيق الخللاف ف ذلك ا 
الشارح يرد على من فهم من كلام الغزالي في الروح استلزام التجرد 
القدم ل ماو ذم واس واوا ةر 1 11 1 
معين الكرامة مع بيان أن كرامات الأولياء حق خلافا للمعتزلة 1 
الشارح يذكر الأدلة على جوازها ووقوعها ا 


هل كلما جاز أن يكون معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة لولي» أو لا؟.... 717 


م/م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء؛ للكوراني 


الملوضوع ْ الصفحة 
بيان الشارح لقول المصنف: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 00 
اختلافهم في تعريف الكفر اصطلاحا وا 1 
بيان أن باب التكفير عظمت فيه الفتنة وكثر فيه الافتراق 1 


الواحب في باب التكفير نفي العموم فيقال: أهل الحق لا يكفرون 
بكل ذنب خلافاً للخوارج, لا النفي العام كما ذكر المصئف .... /87 
بيان تحريم المخروج على السلطان ولو كان فاسقا جائرا نخلافا 


وجوب الاعتقاد بعذاب القبر للكفار ولمن شاء الله من العصاة .... «#١9‏ .مم 


بيان أقوال الفرق في ذلك 1 1 ا ال 
بيان الأدلة على عذاب القبر ادي سا سو ا 
عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن مع بيان الخللاف في ذلك ارس 
وجوب الإيمان بسؤال الملكين في القبر مو ع را م 1 
هل يطلق منكر ونكير على الملكين أو لا؟ ااا 
هل سؤال القبر خاص يمذه الأمة» أو عام ااا 
الشارح يرد على شبه من أنكر عذاب القبر وسؤال الملكين فيه ... 0487م 
بيان وجحوب الإبعان بالحشر 0 0 ز 2 1 ا 
معبئ الحشر وذكر الأدلة على ذلك 00001327 00 


وجوب الإيمان بالصراط مع بيان معناه والخللاف فيه 08 0 0 100000 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) ىم 


الملوضوع الصفحة 
بيان الأدلة على ذلك 6 ا ا ا 
بيان وجحوب الإيمان بالميزان والأدلة على ذلك 0 
تحقيق المسألة ببيان الأقوال فيها 0 
الميزان له كفتان ولسان؛ مع بيان الأحاديث الواردة فيه 7 
هل الوزن للعامل؛ أو للعملء أو للصحائف؟ وبيان ذلك .... 547-814٠‏ 
بيان الأدلة الواردة في الحوضء» وقدر مساحته ومكانه 0 
المراد بالكوثر الذي أعطيه نبينا َي ااا 1 
وجوب الإيمان بالحوض عند أهل الحق حلاف للمعتزلة 00000101 
الحوض قبل الميزان والصراط ااا ااا 
حكم التوسل بذات الرسول وي 0 
وجوب الإبمان بأن الحنة والنار مخلوقتان الآن بالفعل خلافاً للمعتزلة ....... ١4‏ 
تفصيل لقول المعتزلة وبيان شبهتهم في ذلك متخا ا م 1116 
الجنة الى سكنها آدم هل هي جنة الخلد أو غيرها؟ اس ا 0 
الشارح يذكر الأدلة على وجودهما الآن بالفعل ا 1 
هل هي في الأرض أو في السماء؟ خلاف في ذلك 0 
الشارح يرد على من أول النصوص الواردة في ذلك 0ض 
بيان اختلاف الفرق في حكم نصب الإمام والدليل الدال عليه مع 2 7 


الشارح يبين أن مباحث الإمامة أشبه بالفرو ع» مع بيان السبب ف 


ذكرها في أصول الدين ا 


8 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع الصفحة 
بيان العلة في وجوب نصب الإمام ااا 0 
توضيح كيفية توزيع الفيء والغنيمة 0 
بيان شروط من ينصب لإمامة الأمة 0 0 اا 
هل من شرطه أن يكون قرشياً مع بيان المذاهب في ذلك ا 
هل يشترط كونه هاشهيا أو علوياً؟ ا م 
بيان الشروط المتفق على وجودها ف الإمام 0 
هل يشترط أن يكون مجتهدا وذا رأي وشجاعة أو لا؟ اس ل الم 
بيان الأمور الى يصير يما إماما للمة ا 
هل بالغلبة يصير إماماً وإن كان جاهلاًء أو فاسقاً أو لا؟ 00 
تحقيق وتوضيح لذلك بذكر الأقوال فيها 00 
هل يشترط كونه فاضلاً وهل يجوز نصب المفضول مع وجود 
الفاضل؟ 0030121 0 
بيان أنه لا يحب على الرب شيء عند أهل الحق 00 
المعتزلة أوجبوا عليه أمورا مع بيانها ا 
بيان أن ما كتبه على نفسه إنما هو محض إحسان وإنعام وتفضل منه ..... هه 
هل المعاد جسمانيٍ فقط أو جسماني وروحان؟ مع بيان ذلك 0 امنا 


باق" أن الصديق هو الإمام بعد رسول الثم وأنه أفضل الصحابة 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) نكن 


الملوضوع الصفحة 
عمر يلي أبا بكر في الفضل» لوغري اطلاك ين ال 

السنة ف التفاضل بينه وبين عثمان رضي الله عنهم جميعا 0 
وجوب الإيمان ببراءة عائشة ثما نسب إليها 51 
بيان قصتها وحكم من شك في براءتهاء أو سب غيرها من أزواج 

البي وي 1 1 ا ان 
حكم من سب الشيخين؛ مع ذكر أن الصحابة كلهم عدول 0000 
تحقيق القول في ذلك وتفصيله م4 ام امسا امار ا ا 0 


بيان أن ما جرى بين الصحابة محمول على الاجتهاد مع عدم 
مين بن الخكاا ارهد ا تعن من قدرهم؛ وأن من قاتل 


علياً يعتبر باغيا 00001 ا 
وجوب الاعتقاد بأن الأئمة الأربعة وغيرهم من الأثئمة بذلوا وسعهم في 

حل المشكلات والجمع بين الأحاديث والآيات حا الفا اعم 
بيان الشارح أن أبا الحسن الأشعري شيخ أهل السنة في أصول 

الدين وأنه على الحق 0001001 00 ا 
الشارح يذكر أن مشايخ الصوفية المتمسكين بالشرع من الفرقة الناجية..... 5*1 
بيان لاشتقاق لفظ الصوفية والخلاف فيه 19 ا ا 
بيان الخلاف ف هل وحود كل شيء عينه» أو لا؟ 0000 
المعدوم هل هو شيء؟ مع بيان الخلاف في ذلك م 


هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ مع بيان الخلاف ف ذلك ل 


كم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
الموضوع الصفحة 


الشارح يبين مراد الشيخ الأشعري في ذلك وينتهي إلى أن الخلااف 


ف هذه المسألة لفظي ا 
ا الاسم غير المسمى 0 
بيان أن أسماء الله تعالى توقيفية 00 ا ااا 0 
الشارح يحرر 00 ذلك 0 
الشارح يذكر أدلة الجمهور على أنما توقيفية ويرد على المخالف .. 
سؤال ذكره الشارح ثم رد عليه لوف اواو ال واو ا ا 
الشارح يبين أن الإذن أخص من وقوع الاسم في كلام الشارع .... "1/١‏ 
بيان الخلاف ف مسألة الاستثناء في الإبمان 0 
توضيح أقوال العلماء في المسألة مع بيان أن الخلاف لفظي فيها ..... +7" 
هل ملادْ الكافر في الدنيا تعتبر نعماء أو لا؟ ا ا ا 
تفصيل للمذاهب في هذه المسألة» مع بيان أن الخنلاف لفظي 0 
بيان أن المشار إليه بأنا هل هو الميكل المخصوص؟ 1 
الجمهور على انحصار المعقول في الموجود والمعدوم ولا واسطة 

حلاف للمعتزلة حيث أثبتوا الحال واسطة وبيان ذلك 1 00000000 
بيان أن النسب والإضافات ليست بموجودة بل أمور اعتبارية نخلافا 

للفلاسفة» ما عدا الأين» والكم والكيف امات ا وو 


بيان الأقوال فيهاء وذكر النسب والإضافات ب 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) 1م" 
الموضوع الصفحة 
الشارح يذكر أدلة الجمهور ويرد على ما اعترض به عليهم مع بيان 

ما استدل به الفلاسفة ورده عليهم العا سم وو د الا 
هل يقوم العرض بالعرض؟ الجمهور منعوا ذلك خلافا للفلاسفة .... 8/١‏ 


استدلوا به على ما ذهبوا إليه لو ام لم 1 
اللمهوز على أن الغرض لا يبقى زماتين .خلافا للفلاسقة ع و 1 
الشارح يذكر أدلة الجمهور ويورد عليها اعتراضا ويختار التفصيل 

ف المسألة 08 
الفلاسفة قسموا الأعراض إلى سيالة وقارة وخالفوا في الأخير فقط ...... 7/5 
الشارح يرد على الزركشي قوله: إن بقاء الأعراض إحدى مقدمي 

الدليل على قدم العالم عند الفلاسفة 1 
الجمهور على أن العرض لا يحل محلين وبيان ذلك الكااوة اس ل 11 
الغيران إما مثلان أو ضدانء أو حلافان» أو نقيضان مع بيان ذلك ل قير 
الجمهور لا يجوزون اجتماع المثلين خلافاً للمعتزلة مع الرد عليهم... 5./؟ 
معن الضدين مع بيان أنهما لا يجتمعان 0 000 
معئ النقيضين مع بيان أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان 00ا0 00 


أقسام الإمكان وتعريف كل قسمء وهل يجوز أن يكون أحد طرفي 
الممكن أولى من الآخر أو لا؟ 0 [ ز[ [ ز 1 100 


لصن الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامعء للكوراني 


الوشوع 0 020202020200000 الصفحة 
الجمهور على عدم الجواز مع رد الشارح على من خالفهم ا الا 
هل الباقي حال بقائه يحتاج إلى السبب المؤثر أو لا؟ وبيان ذلك..... 5/07 
بيان احتلافهم في حقيقة المكان ما هو ا 0 
بيان أن الخلاء حائز عند المتكلمين بناء على أن المكان عبارة عن 
الفراغ المتوهم از[ 1 ا 
سؤال أورده الشارح على ذلك ثم رد عليه 0 
الشارح يذكر الدليل على إمكان الخلاء لوو روفو وا 1 
بيان احتلافهم ف حقيقة الزمان ما هو 0101 0 
بيان عدم جواز تداخل الأجحسام عند العقلاء ل 
الجوهر لا يخلو عن العرض وبيان ذلك م ل 2 
الجمهور يرون أن الجواهر غير متألفة من الأعراض وبيان ذلك كو ل 
بيان أن الأبعاد القائمة بالأحسام متناهية عند الجمهور ا 
الشارح يذكر الأدلة لمذهب الجمهور 500000 وو 0 
العلة تتقدم المعلول بالمرتبة اتفاقاء ثم احتلفوا هل تسبقه في الزمان أو 
تقارنه إلى مذاهبء مع بيان ذلك ماخ لالبو ته الا 1 
بيان اختلافهم في تعريف اللذة والألم ا 
إدراك الملائم ليس نفس اللذة 01 0 1 00 


بيان أنواع ما يتعقله الإنسان إذا قيس إلى الوجود الخارجي ......... 401١‏ 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) 208 
الموضوع الصفحة 
الخاتمة في بعض مسائل التصواف 


العلة في إاء الكتاب بذلك وذكر بعض من ألف في التصوف والزهد 0000 
العلة في جعله أول الواجبات في صدر المسألة 0 
أسماء الزهاد مع بيان تنازع الناس في التصوف والصوفية 1 
بيان الخلاف ف أول ما يجب على المكلف ل 
بيان الأولى في هذه المسألة من الأقوال 000000007 
بيان أن ذا النفس الأبية يترفع يما عن سفساف الأمور ودنيها 1100 
بيان الأمور الى يلتزم بما من عرف ربه أدبب #ظ(((©1ض 
بيان حق الله على عباده وفضله ومنه بما وعدهم به من الجزاء 0 
بيان الخللاف بين السلف والخلف ف حديث «كنت سمعه الذي 
يسمع به» إل امم ان ما ساكو قلأ طعا انف املاط اط او ومو مم 0101 
تحقيق القول فيها مع بيان أنه لا منافاة بين أقوال أهل الحق ف 
تفسيرهم لذلك الحديث عو بويا و اقم مامه ماسوو م ما ول ل 011 
معبئ الفناء وبيان أقسامه وحكم كل منها 111 1 1 10101017101 
معئ الحلول» وبيان حكمه 1 
معئ الاتحاد وبيان أقسامه وحكم كل قسم ا ا ا 
بيان أن دنيء الهمة لا يبالي بالأمور ولا يفرق بين الضار والنافع؛ 
فهمه دنياه») وشهوته ا ا اا ا ما ل ا 511 


بيان أسباب السعادة والحث على تعاطيها والبعد عما يورث 
الشقاوة والندامة وان و ع ارق وام ام مقر ان ممع ام لماه أمأع عالط ل 3 2110/1 


توم الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 
0 يي 
العامل لا بد له من امحافظة على أعماله الصالحة ليلا تفسد عليه وبيان 

ذلك بأن يكون وا بالشرع منقحاً عن شوائب الرياء والعجب.... 5١5‏ 


بيان شروط قبول الأعمال والطاعات شوم 1 
العجب والرياء أثناء الطاعة بمماذا يكون دفعه عن القلب؟ 1 
ما يقع في النفوس من ذلك له حمس مراتب 111 
الشارح يذكر ذلك مع بيان حكم كل منها ااا 
بيان أوضح للخلاف في المؤاخذة على أفعال القلوب م 
بيان كيفية مجاهدة ومقاومة النفس الأمارة بالسوء 0 اا 
العبد إن غلبته نفسه فوقع في الذنب يلزمه التوبة إلى الله 1 
بيان معين حقيقة التوبة» مع ذكر الأدلة على وجويًّا 000 
هل هي واجبة سمعاء أو عقلاً؟ 0 
هل وجوبا على الفور أو على التراخي؟ ال م 1 
هل قبونها واحب عقلاً» أو فضلا ومنة؟ كما هو الحق 0 
بيان أركان التوبة» وشروطهاء وما اختلف فيه منها 10000000 
من تاب من ذنب ثم عاد إليه ثم تاب ثانياً توبته صحيحة عند المدمهور:... :47 
التوبة عن بعض الذنوب دون بعض صحيحة عند أهل الحق 0 
العوية عن الكيائن والستفائر صحيدة إجناغا ل 
الأمر الذي يشك ف حله وحرمته الأولى تركه احتياطا وبيان ذلك ا 
بيان الشارح لقول المصنف: وكل واقع بقدرة الله 0 


توضيح لعي القدرة» وحقيقة الكسب ل 01 


فهرس الموضوعات (الجزء الرابع) قوم 


بيان أن الصحيح عدم صلاحية القدرة للضدين ..................... 434 
توضيح الأقوال ونسبتها إلى أصحابما ف المسألة 1 
بيان الخلاف في التقابل بين العجز والقدرة هل هو بالتضاد أو بالعدم؟ .... 75؛ 
توضيح لمعيئ العجز مجم وا ل ا ل 1 اطع اس لوخ 11 
يان معئ التوكل مع ذكر الخلاف في هل التوكل والتفويض 
أفضلء» أو مباشرة أسباب الرزق بالتجارة ونحوها؟ 1 
البعض فصل ف ذلك وأنه يختلف باحتلاف الناس» وأعدارن ها بن 
الأدلة الواردة في التوكل والحث على طلب الحلال و 
توضيح أكثر للمسألة السابقة 1 
الكسب لا يضاد التوكل مع بيان الشارح الأدلة على ذلك 1 
تحقيق ذلك بإسهاب مفيد ا 0000 10000 
مزاولة أسباب الرزق المشروعة والإنفاق في سبيل الله أفضل من 
التفرغ لنوافل العبادة والعيش عالة على الآخرين 0 00 
إرادة التجرد مع داعية الأسباب تعتبر شهوة خفية وبيان ذلك ا 
الجمع بين الكسب والتوكل إنما هو لمن أعطي القوة على ذلك عند 
الشارح مسد وم ان او وم ا ا و ووو ةر ا 011 
بيان أن الشيطان له مكائد عديدة ف حذلان العبد 11000 
موقف العبد من مكائد عدوه ومن الذي يدفعها عنه؟ 11 
الظرف الزماني والمكاني الذي انتهى فيه المؤلف من هذا الشرح ..... 6165 


الناسخ يذكر امه والسنة الي انتهى فيها من نسخ هذا الشرح وأنه 


م الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؛ للكوراني 


الموضوع ظ الصفحة 
فهرس الفهارس 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 0 2 0 1 1 1 1 ا 00 
ا فهرس الأحاديث النبوية ا 1 
ثالثا فهرس الاثار 1#1#1151410101000 0 
رابعا: فهرس المصطلحات والحدود ا ا 
خامسا: فهرس الشواهد الشعرية م الوك ا 0 
سادساً: فهرس الأماكن اا ا ل 
ايا : فهرس الفرق اا ااا 
ثامناً: فهرس الأعلام المترجم لهم و 
تاسعاً: فهرس المصادر والمراجع ااا 
اشر انر الموضوقات و و الاقم 
١‏ - الجزء الأول ا 11 2 ز2 1 1 1 1 ااا 
؟ - الحزء الثاني 000 0 ال 
© - الجزء الثالث ا ااا 


